مايا 


« قل يايها ألناس قد جاءكم الحسق من ربكم 
فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فائما 
يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل » 
قرآن كريم 


العددان السئة الثائية والخسون يناير وخبراير 
الأول والثانى 5 فلن 


ْ قل يايها الذاس قد جاءكم الحق من ربكم 
فمن اهتدى غانها يهتدى انفسه ومن ضل غانها 
بضل عليها وما آنا عليكم بوكيل » 

شرآن كريم 


5 1 
تدان السئة الثائية والخاسون . 


الأول ولثانى 


يناير وكقبراير 
كل 


3 
؟ مارسسي 5/١‏ 
)١ (‏ لجنة قبول مهامين : اختصاصها . ق 6١‏ لسنة 
حككا س 
(ب) قرار لجنة قبول معامين : “تظلم »> ى 417 لسنة 
ل © 
(ج) تبربين ١‏ مدته »6 قيد قبل المبعاد . ى 5١‏ السنة 
54ؤل مم كاد للا , 


المباديء القانونية : 

١‏ - ان القانون 7١‏ لسسنة 1938 فى شان 
المحاماة » لابوجب اختصام تجنة قبول المحامين 
عند الطعن فى قراراتها . 


؟ - ان المادة السادسة من القانون 11 لسنة 
/امةا فى شان المحاماة الذى صدر قرار لجنة 
قبول المحامين فى ظله تنص على أن يكون التظلم 
من رفض الطلب أمام محكمة النقض خلال الثلاثين 
يوما التالية لاعلانه يه دون لجنة قبول المحامين ٠‏ 
واذ كان نذلك» وكانالقرار الصادر في 1 فدرآير 
قد أاجاب المطعون ضده المى طلبه ‏ فما كان 
بسوغ له قانونا أن يتظلم منه باطلاق , سواء أمام 
لجنة قبول المحامين أو أمام محكمة النقض 


'" ب يتسترط للقيد أمام محاكم الاستئناف 
القضاء خمس سنوات على العمل ومزاولة المهنة 
قعلا ٠‏ 

المحكمة : 
حيث أن الملعون ضيده دفع يبطلان الطعن لعدم 


غير سديد لافتقاره الى سند قانونى مما يتعين 
الالتفات عنه ٠‏ 1 
وحيث ان الطعن استوى الشكل المقرر فى 


وحيث ان النيابة العامة تنعى على القرار 
ا مطعون فيه الصادىر من لجنة قبول المحامين أنه ان 
قضى فى ١159/5/١8‏ بقبول التظلم شكلا وفى 
واعتباره كان لم يكن واعادة قيد 


محاكم 'الاستئناف , قد أخطأ فى تطبيق القانون , 


ذلك انه قضى بقبول تظلم الطعون ضده من قران 
لجنة قبول المحامين الصادسر فى 11537/5/5١‏ 
فى حين أن هذا القرار ماكان يجوز فى القانون 
التظلم منه لاجابته المطعون ضده الى طلبه ؛ فضلا 
عن أن المادة السادسة من القانون 15 لمسنة 
617 الذي صدر فى ظله القراي التظلم منه لاتجيز 
التظلم الا أمام محكمة النقض وفى خلال 
الثلاثين يوما التالية لصدور القرار برفض طلب” 
القيد , هذا بالاضافة الى أن القران المطعون فيه 
قد صدر فى شسقه الأآخير بالمخالفة لاحكام المثانون 
١‏ لسنة ١158‏ الذي يشترط قضساء خمس 
سنوات فى العمل بالادارات القانونية فى مزاولة 
المهنة فعلا , فى حين أن الثايت بملف لخدمة 
المطعون ضيده أنه لم يباشر هذا المعمل الا فى 
حل ل لمك مما يعيب القرار ويى جب ذقضه * 


وحيث أن المبين من الاطلاع على الاوراق وملف 
خدمة المطعون ضده أنه تقدم بطلب فى 15 نوقمبر 
الى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف 
القاهرة لقيده بجدول المحامين المقبولين امام 


اختصام لجنة قيول المحامين المشكلة طبقا للقانون 
١‏ لسئة ١518‏ , ولا كان القائون المشار اليه 
لايوجهب احمتصسام اللجنة » ومن شم يكون هذا الدفع 


المحاكم الجزئية « تحت التمرين »© © وفى:١؟‏ لمبزاير ' 
/51 قررت هذه اللجنة قبول الطلب وقيد-. 
المطئون ضضيده يجدول المعاقين المشتغلين “تمع .- 


1 لعددان الأول والئانى ‏ السنة الثائية والخميسون 


يطلب آلى لجنة قبول المحامين الشكلة وفقا 
للقانون "١‏ لسنة 1138 بشان المحاماة لقيده 
علىتقرار لجنة قبول المحامينالصادر فى ٠١‏ ؟ خبراير 
1 أنه أغفل احتسساب المدة من أول يوئسسه 
سنة ١1354‏ حتى تاريخ قيده يمقولة انه باشر 
الموضوع بالغاء القران المتظلم منه الصادس فى 
واعتباره كأن لم يكن واعادة قيد 
المطعون ضيده بالجدول مع قبوله للمرافعة أمام 
. محاكم الاستئناف ٠‏ وثايت من الاطلاع على ملف 
خدمة المطعون ضيده أنه لم يباشر أعمالا قانونية 
الا فى ٠ 1913/١١/15‏ 


لما كان ذلك , وكانت المادة السادسة من 
القانون 57 لسنة 11517 الذي صدر قران لجنة 
قبول المحامين بمحكمة استثتاف القاهرة فى ظله 
تنص على أن يكون التظلم من رفض الطلب أمام 
محكمة النقض خلال الثلاثين يوما التالية لاعلانه 
به دون لجنة قيول المحامين وكان القرار الصاس 
فى ١931/5/5١‏ قد أجاب المطعون ضده الى 
طليه فما كان يسوغ له قانونا أن يتظلم منه 
باطلاق سواء أمام للجنة قبول المحامين أي أمام 
محكمة النقض ٠‏ لما كان ذلك , وكان الثابت من 
الاطلاع على ملف خدمة المطعون ضده أنه م 
تسند اليه أعمال قانونية قبل ٠ 1953/1١/15‏ 
وكانت المادة 11 من القانون 5١‏ لسنة 1114 تنص 


على أن مدة التمرين سنتان » وتنص المادة "| من" 


هذا القانون على أنه يشترط لقبول القيد أمام 
محاكم الاستئناف أن يكون الطالب قد اشتغل 
بالمحاماة فعلا مدة ثلاث سنوات على الأقل 
من تاريخ قيد اسمه يجدول المحامين المقبولين 
للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الادارية, 
ومقتضى الجمع بين النصين أنه يشترط لقيد 
المطعون ضده أمام مجاكم الاستئناف انقضاء 
خمس سذوات على عمله بالادارات القانونية 
ومزاولة المهنة فعلا » ومن ثم يكون القرار المطحون 
فيه الصاس. فى 1119/5/4 فيما قضى به من 
قيد المطعون ضصده المرافعة امام محاكم الاستئناف 


سنوات من ١131/١١/١5‏ التى يتطليها القانون 
لهذا القيد حتى تاريخ المترار المطلعون فيه . لا 
والغاؤه فيما قضى به من قيد المطعون خسده 
للمرافعة امام محاكم الاستئناف ٠‏ 

( الطعن ؟ سنة ١9‏ ى ( نقابات ) رئاسة وعضصسوية 
السادة المسنثارين محمد أبو النضل حنئى وابراهيم أحيد 
الديواتى ومحمد السيد الرفاعى وطه الصديق دئاته 


ومصطفى محبيود الاسيوطى ) ٠‏ 


١ 


؟ بناير 151/٠‏ 


( ! ) قانون : الغاؤه , قانون أصلح ., سلع مستوردة. 
قرار نائب رئيس وزراء للتموين والتجارة الداخلية ١/١‏ 
لسئة 19516 قرار وزير التموين والتجارة الداخلمسة 6م؟ 
لسنة 01556. 

(ب) سلعة محددة الربح : فاتورة شراء » احتفاظ بها , 
فرار وزير تجارة وصناعة ,18 للمذ: ,1166 مرسوم ق 458 
لسنة ه1512 , قرآر وزير تموين 119 لسنة 19019 , 

(ج) حكم : تأيبده لاسبابه » احالة اليها , 

(د) شهود : طلب سماعهم » محكمة ثائى درجة , 

(ه) مرافعة : طلب سماع شهود » الفصل فيه أولا , 

(و) متهم : خطأ المحكمة فى وصف أقواله بانها اعتراف . 
حكم » عيب , دليل , 

(ز) دليل : تقديره » محكمة موضوع . 


ال مياديء القائوتية : 

١‏ ب الغاء قرار نائب رئيس الوزراء للتموين 
والتهارة الداخلية ١71‏ لسسنة 4516| 
بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية ٠١١‏ 
لسنة ١955‏ يقتصسس آثره على المواد والسلع 
المستقوردة التى كان يحكمها القرار الملفى : أما 
المواد والسلع المدرجة بالقرارات التى حرص 
القرار الللقى على النص على أن اصداره لابخل 
بها » فتبقى خاضعة لاحكام تلك القرارات ٠‏ " 


” - ما كان الثابت أن الموقد موضوع الجريمة 
( فرن امريكانى .8 © .8) ) ء فانه يكون من 
السلع المحددة الربح بالقران 9؟١‏ لسئة 1909 , 
وهو من القرارات التى خص القرار ١07١‏ لسنة 


قضاء محكية النقض الجتائية 0 


5 على عدم الاخلال يها ٠‏ ومن ثم فان عدم 
احتفاظ الطاعن يفاتورة شراء هذا الموقد يكون 
عملا مؤثما » ويصبح التعى على الحكم بالخطا 
فى تطبيق القانون لأنه لم يعمل حكم الفقرة 
الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات 
على واقعة الدءوي غير سديد ٠‏ 


٠‏ ب من المقرر أنه اذا راث المحكمة الاستتنافية 
تأييد الحكم المستاتف للأسباب التى ينى عليها » 


فليس فى القانون ما يلزمها بان تعيد ذكر تلك , 


الأسباب فى حكمها , بل يكفى أن تحيل عليها » 
ان الاحالة على الأسباب تقوم مقام ايرادها 
وببائها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كانها 
صادرة متها ٠‏ 


4 محكمة ثانى درجة انما تحكم فى الأصل 
على مقتضى الأوراق وهى لاتجري من التحقيقات 
الا ما قري لزوما لاجرائه أو استكمال ما كان 
يجب على محكمة أول درجة اجراؤّه * وكا كان 
الطاعن لم يطلب من محكمة أول درجة سماع 
شهود » مما يعد نزولا منه عن هذ! الاجراء ‏ فلا 
وجه للنعى على المحكمة الاستثنافية التفاتها عن 
احابة الطاعن الى سماع الشهود الذين طلب 
سماعهم » ما دامفت كم تر من جائبها حاجة 
الى ذلك ٠‏ 


ه ‏ لاتلتزم المحكمة بان تفصل اولا فى طلب 


امتهم سدماع الشهود ثم تصدر يعد ذلك حكمها 


فى الموضوع * وما كان الطاعن لابدعى أن المحكمة 
متعته من مباشرة حقه فى الدفاع فى موضوع 
الدعوي فليس له أن يتعى عليها أنها قضت فى 
الدعوى دون أن تسمع دفاعه فى موضوعها . 

1 لا يعيب الحكم خطؤه فى وصف الأقوال 
المنسوية الى الطاعن بمحضر الضبط باتها 
اعتراف ١‏ طاما ان ذلك لا يعدو أن دكون عدم دقة 
فى التعبير » وكان الواضبح من سياق الأسباب 
أن المحكمة كانت على بينة من حقيقة الدليل الذي 
تستند عليه والذي له اصل ثابت فى .الأوراق ٠‏ 

/ا ب ان تقديير الدليل من سلطة محكمة 
الموضوع وحدها » والمذازعة قبه لايجون اثارتها 
امام محكمة النقض ٠‏ 


المحكية : | 

٠٠‏ وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه 
بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي فى 
قوله « وحيث أن واقعة الدعوي تخلص فيما 
أثيته محرر المحضير بمحضره المؤرخ 
٠‏ من انه قام رفق زملاشه حسين 
الع كلتل واحيت عق المين. واجنه اسلامة 
والقوة اللازمة بحملة تفتيشية وقد لاحظ أثناء 
مرورهم بشارع الجمهورية أن محل عزين بولس 
يعرض البوتاجاز المبين وصفا بالمحضر « مكتوب 
عليه ٠٠١‏ ج » قترك الحملة ودخل المحل حيث 
قابل المتهم الأول وساله عن ثمن البوتاجان فاقاده 
بأنه ٠٠١‏ ج لأن البوتجان جديد وليس مستعملا 
اساوكة 'ق هذا الجعن الا أنه رففن .واصر. علئة 
فأظهر له شخصيته وطلب منه الفائورة الخاصة 
فأخيره بأن البوتاجاز ليس مملوكا له وأنه لديه 
كاياثة تحب ويسنؤال امتهم الاول ب الطاعن ب 
بمحضر ضبط الواقعة قرر أنه المدير المسسئول 
للمحل وأنه: حدد هنذا السنىر للبوتاجان على 


أفناس أن 5مثه وهو مستعمل ١‏ ج واصن على 


الأضلى وقد عقد بيع محزن يتاريم 1511/15/5 
بين عبد الخالق ابو رابية وابراهيم الياس عن 
هذا البوتاجاز ونفى أن لديه القاتورة الخاصة 
به لأن المشتري ابراهيم الياس كان موظفا 
بالمحل والثقة بينهما متوافرة ٠‏ لما كان ذلك , 
وكانت المادة الأولى من قراأر ثائب رئيس الوزراء 
للتموين والتجارة الداخلية ١1١‏ لسنة 1556 
تنص على أنه « مع عدم الاخلال. بما خص عليه 
فى القرارات 18٠١‏ لسنة ١16٠١‏ ورقم 199 لسنة 
115 7االسنة ؟156 واه لسنة 565ا و..١١‏ 
لسنئة 15065 و!! لسنة .195 و17 لسنة. 1١55‏ 
و/111 لسنة .1915 عن نسب أخرى للربح يكون 
الجد الأقصى, للريح فى تجارة جميع المواد 
والسلع المستوردة عند البيعللمستهلك كالآتى..» 
فان الغاء القراى ١1/١‏ لسنة 1950 بقرار وؤير 
التمدرين والتجارة الداخلية اه" لسنة 1١558‏ 
يقتصر أثره على المواد والسلع المستوردة التى 
كان يحكمها القرار الملفى . أما المواكد والسلع 
المدرجة بالقرارات التى حرص القران اللغى 
على "النص على أن اصداره لا ينغل بها » فتبقى 


5 المددان الاول والثانى ‏ السنة الثانية والخمسون 


خاضعة لأحكام تلك القرارات. لما كان ذلك » وكان 
الثايث منالأوراق: وهو مايسلم به الطاعن فى 
' أسباب طعنه أن الموقد موضوع الجريمة ( فرن 
إمريكائى « :© 1) انه يكون منالسلع المحددة 
الربح بالقران ١74‏ لسنة ١9107‏ وهى من 
القرارات التى نض القران ١1/١‏ لشسنة ١1505‏ 
على عدم الاخلال بها أذ تنص المادة الأولى ب 
مخ القرار الشجان اليهات على .اكه رديكون :لحن 
الأقصى للربح عند بيع السلع المبينة بعد للمستهاك 
وفقا لما هى ميين أمام كل منهما ٠٠٠‏ (رابعا) 
مواقد المغانز واجزاؤها التى تستخدم بالضغط(١)‏ 
المواقد : 76 من تكاليف الاستيراد المستورد 
و 9/ من سعر الشراء جالئسبة لتاجز التجزئة . 
ومن ثمرفان عدم احتفاظ الطاعن بفاتورة الشراء 
يكون مؤثما ان تنص ألمادة 5" من قرار وزير 
التجارة والصتاعة ١8٠‏ لسنة ١46٠‏ على أنه 
اتشري انكام الواد من 5؟ الى 7 على السلع 


الى المادتين ؟.ى 5 من المرسوم بقانون 13 لسنة 
6 كما تنص المادة ١/5١‏ من القرار 
المذكور المعدلة بالقرار 5 لسنة ١557”‏ على أن 
0 على صاحب المصئع والمستورد وتاجر الجملة 
وخضف :الفظة: وتاج التهزتة بالصيية الفواتيه 
. شراء السنلع المحددة الربح فى تجارتها ‏ 
الاحتفاظ بالفواتير والسجلات والدفائز المنصوص 
عليها فى هذا القرار ولدة خمس سنوات من 
تاريخ آخر قيد فيها » + لما كن ما تقدم / فان 
النعى على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون لأنه 
لم يعمل حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة 
من قانون العقوبات على واقعة الدعوي يكون 
غير ضديد ٠‏ 1 


لا كان ذلك ؛: وكان من المقرر أنه اذا .رات 
المحكمة الاستئنافية تاييد الحكم المستائف للأسباب 
التى بتى عليها » فليس فى القانون مايلزمها بان 
تعيد ذكر تلكالاسبابفىحكمها» بل يكفى انتديل 
عليها اذ الاحالة على الأسباب تقوم مقام ايراذها 
وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كانها 
صادرة منها ٠‏ ونا كان الحكم المطعون فيه قد 
نص على أنه يويد الحكم الابتدائى للأسباب التى 
بتى عليها مما يعتبر معه أنه أقام قضاءه علي تلك 


الأسباب ٠‏ وكان الحكم الابتدائى قد بين واقعة 
الدعوي بما تتوافر به عناصر الجحريمة التى دان 
الطاعن بها . فان مايثيره الطاعن فى هذا الصدد 
لايكون سديد! ٠‏ 


لما كان ذلك ؛ وكان من المقرر أن محكمة ثانى 
درجة أتما تحكم فى الاصل على مقتضى الأوراق 
وهى لاتجري من التحقيقات الا ما تري لزوما 
لاجرائه أى استكمال ما كان يجب على محكمة 
أول درجة اجراؤه وكان الثابت من الاطلاع على 
محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب 
من محكمة أول درجة سماع شهود مما يعد نزولا 
منه عن هذ! الاجراء فلا وجه للتهى على المحكمة 
الاستئنافية التفاتها عن اجابة الطاعن الى سماع 
الفنهود الذين طلب سماعهم مادامت لم تر من 
جانبها حاجة الى ذلك ٠‏ لما كان ذلك , وكانت 
المحكية غير ملزمة بأن تفصل ولا فى طلب المتهم 
سسماع الششهود كم تصدر بعد ذلك حكمها فى 
الموضوع وكان الطاعن لا .يدعى أن المصكمة 
منعته من مباشرة حقه فى الدفاع فى موهخسوع 
الدعوى فليس له أن ينعى عليها انها قضت فق 
الدعوى دون أن تسمع دفاعه فى موضوعها , 


لا كان ذلك » وكان الحكم الابتدائى المؤيد 
لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت 
التهمة فى حق الطاعن ورد على دفاعه فى توله 
« وحيث ان التهمة المسندة الى المتهمين ثابتة 
فى حقهما ثبوتا كافيا من واشع المحشئر المحرر 
قبلهما » ومن اعتراف المتهم الأول بها اذ الثايت 
أنه قرر بداءة بمحضر ضسبط الواقعة ان البوتاجاز 
المعروض بالمحل جديد » ثم عاد ثانية بعد أن أظهر 
له محرر المحضر شسخصيته فقرر أنه مستعيل' 
واثة يعزضن لعسات ادهو :"ولا عالت الممقة 
لا تطمئن الى صحة هذا القول الصادر من المتهم 
الأول بعد أن عرف شخصية محرر المحضر ولا 
الى با 'كذمة مق مسكتدات: 3 متيل كيه هنذا 
الدفاع اذ المبايعة المقدمة منه لا تعدو كونها ورقة 
عرفية من السهولة بمكان اصطناعها » وترتيبا 
على ذلك فيتعين عقاب المتهمين بمواد الاتهام 0 
وكان المستفاد مما أورده الحكم فيما تقدم أن 
ما اعتبره أعترافا للطاعن فى محضر الضبط ومول) 
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عليه فى ادانته هو تلك الأقوال التى أدلى بها 
الطاعن الى محرر المحضر شفويا قبل أن يكشف 
له عن شخصيته ووصف هذه الأقوال بأئها 
اعتراف فى محضر الضبط لا يعدو أن يكون عدم 
دفة فى التعبير لا يرقى الى مرتبة العيب الذى 
يبطل الحكم ) طالما أنه واضم من سياق الأسباب 
ان المحكية كانت على بينة من حقيقة الدليل الذى 
تستند عليه والذى له أصل ثابت فى الأوراق » 


وكان الحكم ثد رد على دفاع الطاعن ردا ‏ سائفا , 


دنا يفلد 0-0 المجادلة فى اطراح المحكية 
الدليل 5 تجوز اثرتها اماي محكية دكن 4 لأن 
لي اي ال الططن يعون .قل 
غير أسناس واجب الرفضش ات مسع مصادرة 
الكثالة , 

( الطعن 5١5‏ سسينة 79 ق رئاسة ومضهصوية السسادة 
المستشارين محيد هبد الوهاب كليل نائب رئيس المحكية 
ونسر . الدين هزام وسسعد الدين عطية ومحيود كايل عطليفه 
والدكتور أحيد بحميد أبرا هيم ( ٠‏ 


؟ يناير ٠/ا19ا‏ 


حكم ١‏ تسبيب »؛ عيب , دفاع . 
بدون رصيد . اثبات )» ورقة ضد ٠‏ 


اخلال بحقه . شيك 


المبدا القانونى : 

ابداء الطاعن دفاعا مؤداه أن المجنى عليه 
استغل جهله بالقراءة والكتابة واستوقعداوراقا 
على انها كمبيالات بقيمة المتبقى لديه فى ذمثه من 
ثون ارض كان قد باعها له ثم تبن أنها شبكات» 
والتفات المحكية عن هذا الدفاع تأسيسا على أن 
اثبات ذلك لا يكون الا بورقة ضد ولم يتقدم بها 
الطاءن من شانه أن يشوب حكمها بالقصور » 
اذ لا يتصور أن يحصل على ورقة ضد من المجنى 
عليه تفيد أنه استوقعه على أوراق كان يجمل 

٠: المحكمة‎ 

حيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون 


فيه أنه اذ دانه بجريية اعطاء فيك لا يقابله 
رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور فى 
التسبيب © ذلك بأن دفاع الطاعن كأم على أن 
الجنى عليه استغل جهله بالقراءة والكتاية . 
واستوقعه أوراقا على أنها كمبيالات بتيمةالمتبقى 
لديه فى ذمته من ثمن أرض كان قد باعها له ثم تبين 
أنها شيكات »© وقد رد الحكم على هذا الدفاع 
بقوله « أن أشات هذه الوائعة لا يكون الأ بورتة ‏ 
ضد ولم يتقدم بها المتهم » وهو رد غير سائغ اذ 
لا يتصور أن يحصل الطاعن من خحُصمه فى هذه 
الحالة على ورقة ضد ؛ مما يعيب الحكم 

وحيث انه يبين من الاطلاع على الحكمالمطعون 
فيه أنه عرض لدفاع الطاعن الذى يشم .اليه فى 
طعنئه ورد عليه بثوله « ان المحكمة لا تلتفت الى 
هذا الدفاع لأن اثبات ذلك تطبيقا للقواعد العامة 
فى الاثبات لا يكون الا بورقة ضد ولم يتقدم بها 
المتهم ) . 1 

لا كان ذلك © وكان ما أورده الحكم فيما تقدم 
لا يكفى فى اطراح دفاع الطاعن اذ لا يتصور أن 
يحصل على ورثة ضد من المجنى عليه .ثفيد أنه 
استوقعه على أوراق :كان يجهل حقيثتها ٠.‏ لما 
كان ما تقدم ©» ان الحكم يكون مشوبا بالقصور 
بها يوجب نقضه وذلك دون حاجة الى بحث بائقى 
أوجه الطعن . 


( الطمن 114 سنة 9؟ ق بالهيئة السابقة ) . 


5 
؟ يناير 191/٠‏ 


. امن دولك : محكمة جنايات . دهوى جنائية‎ )١( 
نظرها . حكم » طعن » نقض . محكمة نقض 2 رجوعها في‎ 


حكيها ٠‏ 
(ب) جدل موضوعى : آثارتة أمام محكية نقض 
(ج) شهود ؛ أتوالهم . تناقضها . 


(د) شهود نفى . عدم الاخذ باقوالهم .. 
(ه) دليل : آثره , خطا فى مصدره ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


حافت كان كدان تبين عند تنفيذ الحكم المظعون 
فيه والذى 3 قضت مخكية النقض بعدم جواز 


للد جه بادا :3 ودر ون بوجي 


م العددان الأول والثانى ب المسة الثانية والحيسون 


امن .الدولة العثيا » أن الحكم المذكور قد صدر 


فى الواقع من محكبة جنايات الاسكندرية مشكلة . 


وفق قانون الاجراءات اتجنائية لا .باعشبارها 


محكبة أمن دوثة عليا » فانه يتعين الرهوع فى . 


الحكم ونظر الطعن من جديد ٠‏ 


؟ ‏ اذا كان ما يثيره الطاعن من منازعة فى 
سلامة .ما استخلصئه المحكمة من واقع اوراق 
الدعوى والتحقيقات التى تمث فيها » لا يخرج 
عن كونه جدلا موضوعيا فى سلطة محكةالوضوع 
فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها » 
افانه لا يجوز اثارة ذلك أمام محكمة النقض . 


“سان التناقض فى أقوال الشسهود . بفرض 

وهوده ا بعيب الهكم » مأ دام أنه قد 
استخلص الادانة من اقوالهم استخلاصا سائفا 
له نامث فيه 5 " 1 


؛ ل لمحعكمة الموضوع ان تعول على أقوال 
شهود الاثبات » وتعرض عن اقوال شسهود المذفى» 
ما دامت .لا نثق فيما سهدوا به ٠‏ 


اذا كان ما أورده الحكم من أقوال 
التساهد نه ماخذه الصحيح من التحقيقات » وكان 
لا ينال من سلامنه أن ينسب اقوال الشاهد الى 
التحقيق الابتدائى وجئسة المحاكمة » أذ أنالخطا 
فى مصدر. الدليل لا يضيع أثره » ان المنعى عليه 
فى هذا المنحى يكون منعين الرخض ٠‏ 
المحكية : 
من حيث: أن المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 
17-من أكتوبر 1154 بعدم جواز الطعن استنادا 
الى ان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة 
أمن الدولة العليا . ثم تبين عند التنفيذ أن نيابة 
آمن -الدولة العليا كانت قد قدمت القضية الى 
مستشسار الاحالة بيحكية اسكندرية -الابتدائية » 
وأصدر يها قراره بتاريخ ١‏ مايو 1151 باحالتها 
الى مخكية جنايات أسكندرية وقد قضت هذه 
الحكية بمعاقبة الطاعن بالنسجن ثلاث سنوات 
وبتغريبه الفى جئيه. ٠‏ ولما كان يبين مما تتدم » أن 
الحكم المطعون فيه .قد صدر من المحكمة بوصنها 
:مكية جنايات بتسكلة وفق .قانون الاجراءات 


الجنائية وليست باعتبارها محكية أمن دولة 
عليا » فانه يتعين الرجوع فى الحكم ونظر الطعن 


من كديد ٠٠‏ 


وحيث أن الحكم المطعون فيه بين .واقعة 
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية 
لجريمة الركشوة التى دان الطاعن بها 4 وأقام 
عليها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال قسهود 
الاثبات وهى أدلة سائغة تؤدى الى ما رتبه 
الحكم عليها ٠‏ لما كان ذلك »© وكان ما يثير«الطاعن 
واشع أوراق الدعوى والتحقيقات التى تمت فيها 


لايخرج عن كوئه جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة 


الوشمتعوع دون عتامن. الذعوى. والتانا 
معتقدها وهو ها لا يجوز اثارته أمام محكية 
النقض 5 ٠:‏ 

. لما كان ذلك »© وكان التناقض فى أقوالالقشهود 
ب بقرض وجوده ل لا يعيب الحكم ما دام أنه 
سائعًا بما لا تناقض فيه . وكان احكية الموضوع 
أن تعول على أقوال شسهود الاثبات وتعرض عن 
اكوال شهود النفى ما دامت لا تثق فيما شهدوا 
به . لما كان ذلك »؛ وكان يبين من المفردات 
المضمومة ان ما أورده الحكم من أكوال الشاهد 
أل مأخذه الصحيح من التحقيقفات وكان 


الشاهد الى التحتيق الابتدائى وجلسة المحاكئة ) 
اذ أن الخطأ فى مصدر الدليل لا يضيع أثره ٠‏ لما 
كان ما تقدم ؛ فان الطعن يكون على غير اأساس 
ويتعين رفضه موضوعا , 


( الطعن 156!] سنة 965 فى بالبيئة السابقة ) , 


6 
؟ بناير ,لاوا 
١ (‏ ) خبسير : تقريره » قوته التدليلية © تقديرها , 
مناقشته . 


الب) دليل : قولى © فلى » تناقضهيا , 
(ج) حكم : خطا في الاستاد . 
(3) جدل موضومي 5 آثارته أمام معكمة الخ . 
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المبادىء القانونية : 

١‏ لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير 
القوة التدليلية لتقرير -الخبم المقدم. اليها » ومتى 
اطمانت الى التقرير الطبى ورأت التعويل عليه » 
فانه لا دقدل من الطاعن ما ينعاه عليها مزالتفاتها 
عن مناقشة الطبيب اتشرعى »؛ طاما أنه لم يطلب 
اليها مناقشته » ولم تر هى من جانبها محلا لاجراء 
هذه اللناقشة اكتفاء منها بما أثبته فى تقردره 
للفصل فيها بحالتها ٠‏ 


؟ ‏ إذا كان لا يبين من الاطلاع علىالمفردات 
المسمومة 3 أن لتفرير ألصفة التشريدية 6 قد 
حوى ثناقضا بين ما أثبث فى صلبه وبين النتيجة 
التى انتهى اليها ؛ سواء من حيث عدد الاصابات 
أو مكانها من راس المجنى عذيه » كما ان ما رواه 
الحكم من أقوال الشاهدين يتفق مع ما تبين من 
موضع الاصابات من جسم المجنى عليه ومن 
تعددها » وهو ما حرص الطبيب الشرعى على 
عقيو قور ووو لم 
اقض بين الدليلين القولى والففي » يكون على 
0 
ل لا جدوى مما يثيره الطاعن من دعوى 
الخطا فى الاسناد فى سان ما رواه الحكم منأقوال 
الشاهد من حيث عدد الضربات التى أحدثئها 


الطاعن بالمجنى عليه » ما دام الثابت أن اصابات. 


الراس كلها قد ساهمت فى احداث الوفاة وآن 
احدا آخر غير الطاعن لم يشترك فى ضرب المجنى 


أن ما يثيره الطاعن من منازعة فؤسلامة 
ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى 
والتحقيقات التى.تمت فيها » لا يخرج عن كونه 
جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع ففيؤزن 
عناصر الدعيوى واستتباط معتقدها 6“ وظطضو 
ما لا يجوز آثارته امام محكمة النقض ٠‏ 


المحكمة : 


الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوي بما تتوافر به.العناصر .الثانونينة كافة 


.٠‏ وحيث أن 


لدريية الضرب المفضى الى الموت التى دا نالطاعن 
بها وأقام عليها فى حقه أدلة مستيدة من أقوال 
شاهدى الائبات ومن المعايئة ومن تقرير الصفه 
التشريحية وهى أدلة سائفة تؤدى الى ما رقبه 


الحكم عليها . 


الما كان ذلك »© وكان لا يبين من الاطلاع على 
الفردات -الضمومة أن تقرير الملة الضريت: 
قد حوى تناقضا بين ما أثبت فى صلبه وبين النتيجة 
التى انتهى اليها »؛ سواء من حيث عدد الأصابات 
أو مكانهة من رأس المجنى عليه » كما أن ما رواه 
الحكم من أقوال الشاهدين يتفق مع ما ثبين من 
موضع الاصابات من جسم المجنى علية ومن 
تعددها وهو ما حرص الطبيب الشرعى علىاثباته 
فى تقريره 6 فان ما يثيره الطاعن من دعوى 
التناقض بين الدليلين الفنى والقولى يكون على 
كي سان 


ولما كان لمحكية الموضوع كامل الحرية فىتقدير 
القوة التدليلية لتترير الخبير المقدم اليها ؛.وكانت 
المحكهة قد اطمانت الى التقرير الب الم 
سياه على دن اللنها بل اس لوي 
الشرعى طالما أنه لم يطلب اليها مناتشته و 
تر هى “من جائبها محلا لاجراء هذه الناقشساة 
اكتفاء منها بما أثبته فى تقريره وقدرت - بغير 
معقب عليها فى ذلك جدعبااجية الدسرى للفسل 
فيها بحالتها . 


لما كان ذلك 4 وكان الثابت من الاطلاع اي 
التحقيقات المضمومة أن . . قد قلهد برؤيته 
للطاعن وهو يغرب المجنى عليه على رأسه »ن . 
الخلف » وكان تقرير الصفة التشريحية قد 
أنه وجد برأس المجئى عليه جرح بمؤخرالجدارية 
اليسرى وآخر مماثل له فى الفروة بيسار مؤخر 
الراس مع كسر بعظام الجمجمة © وأن الوناة 
نشأت نتيجة هذه لاصابات وما أحدثته من' كسر 
شرخى جسيم بعظام الجمجية وتكدم بقشرة المخ 
ونا عناص كلك ية انريف وارشجاع ينداف + 


.فانه لا حدوى مما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ 


الشاهد من حيث مدد الضربات التى احدثها 


ملأ العددان الاول والثائى ‏ السنة الثانية والخيسون 


الطامن بالمجنى عليه ما دام الثابت أن اصابات 
الرأس كلها قد ساهيتث فى احدات الوفاة وأن 
أحدا آخر غير الظامن لم يثشترك فى ضرب المجنى 
عليه على. رأسه ٠.‏ 


لما كان ذلك »© وكان تناقض اقوال الشهود 
لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الادائة 
منها استخلاصا سائفا لا تناقض فيه > وكانباقى 
مايقيره الطامن من متازطسة إق.بسلابة 
ما استخلصته المحكمة من واقع اوراق الدعوى 
والتحقيقات التى تمت فيها لا يخرج عن كونه 
جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن 
عنامر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لايجوز 
اثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم » 
مان الطعن برمته يكون على ثمير أساسس متعيئا 
رفضه موضوعا . 0 


( الطعن |١6١6‏ سئة 98 بالهيئة السابقة ) . 


4 
؟ يناير 151/٠.‏ 


تسعي جبسرى : ارتباط ؛ عقوبة الجرائم المرتبطة ‏ . 
نف © طمن , خطا فى تطبيق قانون . عقوبات م 1/66 ىق 
7 السلة 5 . ق 8؟ لسلة لاما , 

المبدا القافونين  :‏ - 

العقوبة المقررة لجريمة بيع اساعة مسعرة 
بأكثر من السعر المحدد قانونا آشسد من العقوية 
المقررة تجريمة عدم الاعلان عن أسعار السلع 
المعروضة للبديع 3 اذلك يتعين على الحكمة 
الاستثنافية وقد اعملت فى حق المطعون ضده 
حكم المادة '؟/؟ من قانون العقوبات نظرا 
للارتباط القائم بين الجريمتين أن تحكم بالعقوبة 
المقررة للشدهما وهى الجريمة الأولى » ولما كان 
الحكم المطعون ذيه فد اكتفى بتفريم المتهم خمسة 
جليهات والمصادرة عن التهمتين » فاند يكون قد 
أخطا فى تطبيق القانون مما يقنضى نقضه جزئيا 
وتصحيحه بتغريم المطعون ضده مائة جنيه عن 
التهمتين بالاضافة الى عقوبة المصادرة المقضىبها 


المحكمة : 

.. وحيث أن النيابة العامة اتهمت المطعون 
ضده بأنه فى يوم 518/15/55 بدائرة بندر الركازيق 
( أولا ) باع سلعة مسعرة بسعر يزيد عن السعر 
المحدد قاثونا ( ثانيا ) لم يعلن عن أسعار مايعرضه 
للبيع طبقا للأوضاع المقررة قانونا ٠.‏ وطلبت 


عقابه بالمواد ١‏ و ؟ و59 و5 و"! و]١‏ وها 


و6٠٠5‏ من القانئنون ١17‏ لسسنة ١56.‏ المعدل 


. بالكانون م؟ لسنة /11 . وقضت محكية جنح 


بندر الزقازيق حضوريا بتغريمه مائة جنيه 
والمصادرة عن التهمتين على أساس وجود ارتباط , 
بيئهما اعمالا للمادة ؟؟/١‏ من قائنون المقوبات ») 
ماسستائف كل من المطعون ضده والئيابة الحكم » 
وقكت محكنة المتم ١‏ اسدائقة حضوريا مضديل 
الحكم المستائف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة 
جنيهات والملصادرة عن التهيتين , لما كان ذلك ) 
وكانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى التى دين 
المطظعون ضده بها طبقا للمادة 1/5 من القانون 
لسنة .150 المعدل بالقانون م/؟ لسنة 
17 هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر 
ولا تجاوز .سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائة 
جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى 
هاتين العقوبتين » بينما العقوبة المقررة للجريمة 
الثانية طبقا للمادة 1 من القانون سالف الذكر 
هى الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أقمهر والغرامة 
التى لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على 
خمسسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين -. 
فائه كان يتعين على المحكية الاستئنافية ود 
أعملت فى حق المطعون ضدهة حكم المادة 2/1 
من قانون العقوبات نظرا' للارتباط القائم بين 
الجريمتين أن تحكم بالعقوبة المقرّرة لاشدهيا 
وهى الجريمة الأولى . لما كان ما تقدم » وكان 
الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتغريم | أتهم خيسة 
جنيهات والمصادرة عن التهمتين © فانه يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون مما يقتضفى نقضه جزثيا 
وتصحيحه بتغريم المطعون ضده بائة جئيه عن 
التهمتين بالاضافة الى عقوبتى المصادرة المتشى 
بهما . 


( الطعن م١١١‏ سيئة. نم بالبيئة السابقة ) . 


لمماء محكية النقض. الجنائية ةا 


0 
؟ بناير 151/٠‏ 


١ (‏ ) جريمة : اركانها » اداة اعتداء 2) هرز »> فضصه 
وعرضه على الشاهد . 

(ب) طلب جازم : رد المعكمية عليه . 

(ه) هكم : تسبيب » عيب »> ششهود © تناقضص اقوالهم. 


المبادىء القانونية : 00 

١‏ من المقرر أن 441 الاعتداء ليست من 
الآركان الجوهرية للجريمة ٠‏ ومن ثم فلا على 
المحكمة ان هى لم تفض الحصرز المحتوى على 
السلاح وتعرضه على الشاهد ما دام المتهم لم 
يطلب منها ذلك ٠‏ 


؟" ‏ الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع 
باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الصريح 


الذى يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه » . 


أما مجرد تعبيب 'اقطاعن لتحقيقات النيابة بما 


يراه من نقص فيها دون أن يتمسك بطلب استكماله 
فلا يصح ان يكون محل طبعن ٠‏ 


؟ - التناقض فى اقوال الشهود لا يعيب 
الحكم » ما دام قد استخلص الادائة من اقوالهم 
استخلاصا سائفا لا تناقض فيه . 


الملحصكمة : 

.٠.‏ وحيث أئه فضلا عن أن مؤدى ما أثبث فى 
محضر جلسة المحاكمة أن المطواة المضشبوطة قد 
عرضت على الشاهد وانه اقر بأنها هى التى 
استعملت فى الحادث فانه من المترر أن آلة 
الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ؛ 
ومن كم هلا على المفكية آن عن لم .تفشن الحرو 
المحتوى على السلاح وتعرضه على الششاهد 
ما دام المتهم لم يطلب منها ذلك . لما كان ذلك » 
وكان الدافع عن الطاعن قد ضمن محفر الجلسة 
قوله « وكان يجب تحقيقا للوصول الى الخقيقة 
سماع أقوال الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعى 
لمعرفة هل كان يمكن للمجنى عليها الافضاء أو 
التحدث من عدمه ولو اهتمت الثيابة يهذه الواقعة 
لغيرت مجرى التحثيق » فان هذا مثه لا يعد 
تمسكا بطلب استدعاء الطبيب الشرعى إناققشته؛ 


ذلك بان الطلب الذى تلتزم محكية الموضسوع 
باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الصريح 
الذى يقرع سسمع المحكمة ويصر عليه متديه , 
أما مجرد تعييب الطاعن لتحقيقات النيابة بيبا 
غلا يصح أن يكون محل طعن . لا كان ذلك » 
وكان التناقض فى أقوال الشهود لا يعيب الحكم 
ما دام أنه قد استخلص الادائة من اثواله-م 
استخلاصا سائغا لا تناقض فيه . ولما كانالحكم 
المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر 
به العناصر القانونية كافة لجريمة الشربالمفشى 
الى الموت التى دان الطاعن بها 4 وأقام عليها 
فى حقه أدلة مستمدة من اقوال شهود الاثبات 
وتقرير الصفة التشريحية وهى ادلة سائغة عؤدى 
الى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ما تقدم » فان 
الطعن يكون على غير أسساسس متعيئا رفشئه 
موشوعا , 
( اللعن 1" سئة 6؟ ق بالهيئة السابكة ) :م 


م8 
؟ يناير ٠/اؤا‏ 


١ (‏ ) عقوبة : تعددها , تحرير عقد عمل , انشاء ملف 
لكل عامل فى 5١‏ لسنة 1665 م م "6 و كل , 

(ب) حكم » عيب © استظهار عدد العمال الذين كم ينششا 
لهم ملفات ولم يحرر لهم عقد عمل , 1 

(ج) خطة جنائية : واحدة » عقوبات م ؟8/؟ . وهدة 
اجرامية . 1 

(د) سجل : قيد الاجور » سجل قيد الغرامات » قعود 


'أصاحب العمل على انشاءه . جريمة . ارتباط , قرار وزير 


عمل 18١‏ لسئة 1954 ق 9#" لسنة 1535 8 

() اجازة عامل ؛ اثبات حصوله علبها . قى 41 لسنة 
1104 , ْ 

لوا متهم : معاقبته عن واقعة لم ترد بامر الاحالة أو 
طتب التكليف بالحضور . اجراءات م 7.1 . 


المبادىء القانونية. ٠:‏ 

١‏ اذا كان المتهم لم يحرر عقد عمل بينه 
وبين عماله ولم ينشىء ملفا لكل عامل »2 فان 
ما وقع منه فى هذا الشان يمس مباشرة وبائذات 
مصالح العمال ويجحف بحقوقهم » فكان يثعين 


بحل 
أن تقفى المحكمة بتعدد الغرامة الممكوم بها فى 
هاتبين التهمتين بقدر عدد العمال ٠‏ واذ كان 
ما تقدم » وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بثلك 
كانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ٠+‏ 

؟ ‏ اذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر 
فى مدوناته عدد العمال الذين وقعت فى شانهم 


جريمتا .عدم تحرير عقود عمل » وعدم انشباء . 


ملف لكل عامل » فانه يكون معيبا بالقصور الذى 
يعجز محكمة النقض منتصحيح الخطا ف القانون» 
مما يستوجب أن يكون مع النقض الاحالة ٠‏ 

# س أن مناط تطبيق المادة ؟9/؟ من قانون 
العقوبات » أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة 
جئائية واحدة بعدة افعال مكملة بعضها البعض » 


فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التىعناها 


؛ ‏ قعود صاحب العمل عن انشاء سسجل 
لقيد الأجور » انما هو عمل مستقل تمامالاستقلال 
عن عدم انشائه سجلا لفيد الجزاءات » ولايوجد 
ثمة ارنباط بين هاتين الجريمتين فى مفهوم الفقرة 
الثانية من المادة ؟؟ من قائون اكعقوبات . 


. أن قانون العمل. جاء خلوا من النص على 
أئزام صاحب العمل بتقديم ما يفيد حصولالعمال 
على الأجازات المنصوص عليها فيه. » أو تنظيم 
كيفية اثبات حصولهم عليها » ولم يشنا المشرع 
تأثيم هذا اللفعل » ولم يضع عقوبة ما كجزاء على 


1 سلا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير 
النى وردت بامر الأحالة أو طلب التكلسف 
بالحضور ٠‏ واذ كان ذلك » وكانتالتهمة الموجهة 
الى المثهم فى طلب التسكليف بالحضور وتمت 
المرافعة فى الدعوى على اساسها » هى انه للم 
يقدم ما يفيد منح عماله أجازات الأعياد الرسمية» 
ولم تقل النيابة ان المتهم كم يمنح عماله اجازاتهم» 


ش ولم ترفع الدعوى عن ذلك » خما كان بحقالمحكية . 


الاسنثنافية أن:نوجه كلنتهم. هذه اكتهمة أمامها , 


العددان الاول والثانى ‏ السيئة الثائية والخميسون 


المحكمك : 

.. وحيث أن القائنون 1١‏ لسسئة ١1659‏ باصدار 
قانون العمل قذ فرض فى نصوصه المختلفة 
التزامات متعددة على صاحب العمل لمبسالح 
العمال الذين يستخدمهم فى مؤسسته وئصس فى 
المادة ١؟؟‏ منه « على معائبة من يخالف احكام 
الفصل الثائى من الباب الثائى فى ثش_أن عقد 
العمل الفردى والتثرارات الصادرة تنفيذا له 
بغرامة لا تقل عن مائتى قرش ولا تجاوز الفى 
قرش » ثم أورد فى الفقرة الآخيرة من هذه المادة 
« وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وتمت 
فى شائهم المخالفة » , 


لما كان ذلك »4 وكان المسستفاد من مجمصسوع 
نصوص هذا الثانون أنه قد اشستمل على نومين 
من الالترايات التى فرضها على صاحب العمل ' 
الأولى وهى تتئاول حقوق العمال الناشئة من 
علاقتهم برب العمل وما يجب عليه أن يؤديه اليهم 
من أجر واعانة غلاء وما يكفله لهم من عصسلاج 
وكذلك تحديد ساعات العمل ومنح الأجازات 
والمكافات المستحقة لهم الى آخر تلك الالتزامات 
التى تمس مصالح أفراد العمال وحقوقهممباشرة 
وبالذات هذه الحقوق هى التى حرص اإشرع على 
أن يكفلها للعمال بيا نص عليه فى الفقرة الاخيرة 
من المادة ١1؟‏ من هذا التانون . وهى صريحة 
فى أن الغرامة تتعدد بقدر عدد العمال الذيين 
اجحفت المخالفة بحق من حقوقهم . أما النوم 
الثانى من الأحكام التى فرضها القانون على 
صاحب العمل فهى فى واقع الآمر أحكام تنئليمية 
هدف المشرع منها الى حسن سير العمل واستتباب 
النظام بالأؤسسة وضمان مرائقبية |السلدلات 
المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق 
الغرض من أصداره ٠.‏ 


لا كان ذلك » وكان ما وقع من المطعون ضده 
مخالفا لنص المادتين «؟ » 55 من التانون 1ه 
لسنة 1105 من أنه لم يحرر عقد عمل بيئه وبين 
عماله المبينة اسماؤهم بالمحضر موضوع التهبة 
الرابعة وأنه لم ينشىء ملفا لكل عامل موضوع 
التهمة السابعة ب ما وقع من ذلك' يمس مباشرة 


:وبالذات مصالح العمال ويجحف بحقوقهم فكان 


نضاء محكبة النقض الجنائية لذ 


يتعين أن تقضى بتعدد الغرامة المحكوم بها فَى 
هاتين التهمتين بقدر عدد المعمال. واذ كان الحكم 
المطعون فيه لم يفعل ذلك فقد اخطا قى تطبيق 
القانون يما يستوجب نقضه . 

ولما كان الحكم لم يستظهر فى مدوناته عدد 
العمال الذين وقعت فى تشسأنهم هاتان الجريمتان 
هانه يكون معييا بالقصور الذى يعجز هذهالمحكمة 
عن تصحيح الخطأ فى القانون مما يستوجب أن 
يكون مع النقض الاحالة . 

لا كان ذلك » وكان مناط. تطبيق المادة 1/7 
من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها 
خطة جنائية واحدة يعدة افعال مكملة لبعضها 
النعصنى فتكونت ينها محتمعة الوحدة الأحرابية 
التى عناها المشرع بالحكم الوارد فى الفقرة 
الثانية من المادة 98 المذكوزة . ولما كان التزام 
رب العمل باعداد سجل لتيد الأجور ام ينص 
عليه فى قانون العمل 1١‏ لسئة ١565‏ دل نص 
عليه فى قرار وزير العمل 1١8١‏ لسنة 1556 بناء 
على التفويض التشريعى الوارد' فى المادة ؟١‏ 
من قانون التأمينات الاجتماعية 7 لسئة 193516 
والغرض من انثساء هذا السجل هو تنظيم عملية 
. ربط وتحصيل الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام 
قانون التأميئات الاجتماعية . أما التزام ربالعمل 
بانشاء سجل لقيد الغرامات فقد نص عليه فى 
المادة .لا من قانون العيل 5١‏ لسسنة 1١5659‏ 
والغرض من انشاء هذا السسجل هو حمر 
الغرامات الموقعة على العمال فان 5شعودصاحب 
العمل عن انشاء سجل لقيد الأجور موضوع 
التهمة الثامنة » انما هو عمل مستقل تمسام 
الاستقلال عن عدم انشائه سجلا لقيد الجزاءات 
ل موضوع التهمة التاسعة ‏ ولا يوحجكت ثيمة 
ارتباط بين هاتين الجريمتين فى مفهوم ها نصت 
عليه الفقرة الثانية من المادة ال من قانون 
العقوبات على الوجه اأشار اليه فيما سلف » 
فان النعى على الحكم بأنه لم يعمل حكم المادة 


المذكورة » يكون غير سديد . 
لما كان ذلك »© وكان القانون 91١‏ لسئة ه9١‏ 


باصدار قانون العمل جاء خلوا من النص على 


العمال على الأجازات المنصوص عليها فيه أو 


تنظيم كيفية اثيات حصولهم عليها » كما فعل 
بالنسية الى اثبات تقاضى الأجر وخفقا لنض المادة 
9 منه وترار وزير الثسئون الاجتماعية ١6١‏ 
لسنة 15655 الصادر تنفيذا لها » الأمر الذى 
يتضح منه أن القانئون لم يثسا تأئيم هذا الفعل 
ولم يضع عقوبة ما كجزاء على مخالفته . لمسا 
كان ذلك » وكان الحمم المطعون فيه قد دان' 
المطعون ضده على هذا الفعل موضوع التهمة 
الحادية عشرة » وهى غير مؤثمة فانه يكون قد 
خالف القانون بما يستوجب نقضه وتبرئة المتهم 
منها اعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة هلما من 
القانون لاه لسئة 9ه96آأ . 


وأما ما تنعاه النيابة التعامة على الحكمالمطعون 


' عماله لاجازاتهم فمردود بأنه من المقرر طبقا 


للمادة لا" من قاتون الاجراءات الحنائية أنه 
لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة فير التى وردت 
ناي ١‏ الاحالة: او كالب الكليفبالحفور .واد 
كانت التهمة الموجهة الى المتهم فى طلب التكليف 
بالحضور وتمت المرافعة فى الدعوى علىأساسها 
هى أنه لم يقدم ما يفيد منح عماله أجازات الأعياد 
الرسمية ولم تقل النيابة آن المتهم لم يمنح عماله 
آجازاتهم ولم ترفع الدعوى عن ذلك والوقائع 
منفصلة ومستقلة بعضها عن بعض ‏ فيا كان 
يحق للمحكمة الاستثئنافية أن توجه للمتهم هذه 
التهمة أمامها , لا كان ما تقدم جميعه © فانه 
يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بالنسبة 
للتهمتين الرابعة والسابعة وبراءة انلطعون 
ضده من التهمة الحادية عشرة ورفض الطسن 
فيما عدا ذلك . 


( الطمن رتم ؟.٠8١‏ مسلة 56 ق بالهيئة السابقة ) . 


أن 
ه يناير ./اذا 


١ (‏ ) محكبة جنايات ؛ محاكمة » اجراءاتها © مهام » 
خطا مادى قى أسيمه , . 
(ب) حكم : تسبيب » عيب © اسم المجنى غليه » اغفال 
مقتمه , 1 ' 
لج) تحقيق : قعود المدكمة عن اجراله ,. 


1 المددان الأول والثانى ‏ ألسنة النقية والفيسون 


(د) دع : تحقيقه © رد علهه , ٠‏ 

(ه) شاهد : اقواله ©» تعويل المحكمة على بعضها دون 
النفش . 

المبادىء القانونية : 


١‏ يكفى قانونا فى تحقق الضمان المقرر 
للمتهم بجناية أن يكبون قد حضر عنه محام مقبول 


للمرافعة امام محكمة الجنايات وتولى المرافمصة . 


عنه ٠‏ وما كان الطاعن لا يجادل فى أسباب طعنه 
فى صحة ذلك ولا يدعى أن المحامى الذى حضر 
معه غير مقبول للمرافعة امام محكمة الجنايات 
أو ان المحكمة قد اخلت بحقه فى الدفاع أو صادرت 
الحاضر فى دفاعه » فانه لا يجديه أن يكون اسم 
المحامى الثابت حضوره معه قد وقع به خطأ 
مادى لان مثل هذا الخطا بفرض حصوله.لا يؤثر 
فى سلامة الحكم أو يبطله ٠‏ 


؟ - متى كان اللحكم قد أورد فى بيانه لواقعة 
الدعوى ومحصل أقوال الشهود اسم المجنىعليه 
الحقيقى » فانه لا يؤثر فى سلامته من بعد اغفاله 
فى نهاية أسبابه مقدم اسمه »2 ما دام الظاهر من 
سياقه أن مرد ذلك زلة قلم أثناء التدوين ٠‏ 


؟ - ليس للطاعن أن يعيب على المحكمة 
قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلبه منها ٠‏ 


؟ س الدفع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو. 


الرد عليه هو الذى يبدى صراحة أامامها » دون 


نه من القول المرسل الذى يقصسد به مجرد . 


التشكيك نى مدى ما اطمانت اليه من ادلة الثبوت. 


8 من المثرر أن لمحكمة الموضوع التعويل ٠‏ 


غلى ما تطمثن ابه من اقوال الشاهد واطراح 
ما عداها من أقوال ما دامت لم تثق فيما أسظطته 
منها ٠‏ ولا حرج عليها اذا هى اخذت بقول 
لشاهد فى مرحلة من مراحل التحقيق دون قول 
آخر لله فى مرحلة اخرى وهىغيي ملزمة بان تعرض 
لكل من المقولين أو تذكر العلة لأخذها باحدهها 
دون الآخر » ذلك أن اخذها بما أخنت به معناه 
انها أطمانت الى صحته. , 


عم 


المحكمة : 

. وحيث أنه يبين من محضر جلسة ال محاكية 
أن الطاعن حشر ومعه الاستاذ ملى عبد المجيد 
المحامى الذى ترافع فى الدعوى وأبدى ما عن له 
من ضروب الدفاع القانونية والموضوعية وسجلت 
المحكمة فى صدر حكيها ما يفيد ذلك » ولا كان 
يكفى كانونا فى تحقق الضمان المقرر للمتهميجناية 
أن يكون قد حضر عنه محام مقبول للمرافعة أمام 
محكمة الجنايات وتولى المرائعة عنه » وكان 
الطاعن لا يجادل فى أسباب طعئه فى صحة ذلك 
ولا يدعى أن المحامى الذى حضر معه غير مقبول 
للمزافعة آمام: مدكية الجنايات او ان الحكبة 
قد أخلت بحقه فى الدفاع أو صادرت الحاضر'ى 
دفاعه »© فانه لا يجديه أن يكون أسسم المحسامى 
الثابت حضوره معه قد وقع به خطأ مادى لأآن 
مثل هذا الخطا بفرض حصوله لا يؤثر فى سلامة 
الحكم او خنطله م 


لما كان ذلك »© وكان الحكم قد أورد فى بيائه 
لواقعة الدعوى ومحصل اقوال الشهود اسسم 
المجنى عليه الحقيقى . فانه لا يؤثر فى سلامته 
من بعد اففاله فى نهاية أسيابه مقدم أيه اذ 
الظاهر من سسياقه أن مرد ذلك زلة كلم اثناء 
التدوين .٠.‏ 


ما كان ذلك © وكان الثابت من محضر جلسة 
المحاكية أن دفاع الطاعن قام على فى صسلتهء 
بأصابات المجنى عليه وائها حدثت بسبب سقوطه 
فى حقفرة أعدث للبناء بداخلها أسياخ حديدية 
ولا تحدث من المطواة المضبوطة لان سلاحها قدر 
طوله بعشرة سنتيمترات وطلب مناقشة الطبيب 
الشرعى فى ذلك الا أنه عاد وتئازل فيما بعد عن 
طلبه هذا بجلسة الرائعة الآخيرة وانصب دفاءه 
على اثارة الشك فى أقوال شسهود الحادث وهو 
الدليل الذى اطمأنت اليه المحكمة » ومن ثم فليس 
له أن يعيب على المحكية قعودها عن اجراء 
تحقيق لم يطلبه منها أو يعاود الجدل فى الادلة 
الموضوعية للدعوى , 


لما كان ذلك » وكان الثابث من مخشر جلسات 
المحاكمة أنها خلت من دنع صريح بعدم قسدرة 
المجنى عليه على التكلم بالفعل عقب الاصابة كيا 


نساء محكبة النقس الجئالية ش ها 


كاف بين اطلبة نتافقية: لطس القمر مع فى :عد 
الخصوصية . لما كان ذلك © وكان الدفع الذى 
تلتزم المحكية بتحقيقه أو الرد عليه هو الذى 
يبدى صراحة أمامها دون قيره من القول المرسل 
الذى يتقصد به مجرد التشكيك فى مدى ما اطمانت 
اليه من أدلة الثبوث » فان هذا المنعى يكون على 
فر أساس. ويتعين رفضه . 


لما كان ذلك © وكان من المترر أن لمحكمة 
الموضوع التعويل على ما تطمئن اميه من اقوال 
باادامت لم طق فيما :السفظكة ينها ولا تجري هلها 
اذا هى اخذت بقول للشاهد فى مرحلة بن مراحل 
التحقيق دون قول آخر له فى مرحلة أخرى وهى 
فود ملرئة: بان تعرقي: اكل .مق القزلين إن جذعر 
العلة لأخذها بأحدهيا دون الآخر : ذلك أن أخذما 
بما احذث به معناه أنها اطمأنت الى صحته » 
وعلى ذلك فلا محل لا يثيره الطاعن فى هذا 
الصدد . لا.كان ما تقدم مان الطعن برمته يكون 
على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ | 
( الطمن 11# سئة 84 ق رئاسة وصضصوية السادة 
المستشارين مهبود العمراوى وابراهيم الديوائى ومحيد 
السيد الرقافى وطه دئائه ومسطتى الاسيوطى  )‏ 


١١ 
ا9ؤا/٠ ه يثاير‎ 

, استيقاف ؛ فبض . تفتيش , تلبس . مخدر‎ )١( 
, نقس . طمن © خطا فى تطبيق قانون‎ 

.(ب) نف : طعن © حكم مقرون بالاحالة , 

المبادىء القانونية : 

١ ْ[‏ الاستيقاف إجراء يقوم به رجل المسلطة 
العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشسف 
مرتكبيها ويسوغه اشستباه تبرره الظروف » ومن 
ثم فان طئب الضابط البطاقة الشخصية للمنهم 
لاسائكناه امره يعد استيقافا لا فيضا » ويكون تخلى 
المنهم هن ذلك عن الكيس الذى انفرط وظهسر 
ها به من مخدر قد تم طواعية واختيارا وبما 


يوفر قيام حالة التلبس التى تبيح القبض 


؟ ب متى كان اآخطا القانونى الذى تردى فيه 
القرار المطعون فيه قد حجبه عن أن يقول كلمته 
فى تقدير أدلة الدعوى » فانه يتعين أن يكون 
النقض مقرونا بالاحالة ٠‏ 

المحمكيمة : 

.٠‏ وحيث ان القرار المطعون فيه حصل واللعة 
الدعوى بما مؤداه أن مرثشدا سريا انهى الى رجل 
الضبط القضائى أن المطعون ضده يتجر فى المواد 
المخدرة وأئه يحمل كمية منها فتوجه أليه ووجده 
يحمل لفافة من ورق الحجرائد واوقفه على 
شخصيته وطلب منه تقديم بطاقته الشخصية 
بعد أن سأله عن وجيته فاجابه بأنه لا يحيل 
البطاقة وأسقط من يده اللفافة فائفرطت عن 
كيسين من النايلون الابيض ظهر من ثسفافتيهما 
جوهر الحشيش. بداخلهما فقبض علية ووجد 
بالكيسين طربتين أخرتين من الحشيشس وكيسا 
آخر به طربة من«الحشيش وبمواجهة امتهسم 
اعتراض الضابط للمطعون ضده يعتبز قبضا وان 
تخليه عن المخدر ام يكن عن اختيار ورتب على 
ذلك بطلان الدليل المستيد منه. 


لما كان ذلك »© وكان الاستيقاف هو اجراء. 
يوم به رخكل بالنشلطة "العانة إى, سبي الفحرى 
غعن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اثسثباه 
تبرره الظروف فان طلب الشابط البطساقة 
الشخصية للمتهم لاستكناه أمره يعد اسستيقافا 
لا قبضا ويكون تخلى المتهم بعد ذلك عن الكيس 
الذى انفرط وظهر ما به من مخدر قد تم عن 
طواعية واختيار بما يوفر قيام حالة التليسس التى 
تبيح القبض والتفتيشى,واذ خالف القرار المطعون 
فيه هذا النظر » فانه يكون قد أخطأ فى تطبيسق 
الكانون بدا يونفب نقضة . وا كان .هذا الخطا 
قد ججبه عن أن يقول كلمته فى تقسدير آدلة 
الدعوى © فانه يتعين أن يكون النقش مقروئا 
بالاحالة , 


( الطعن .ه١١‏ سمئة 8؟ قى بالهيئة السابقة ) .. 


1 


لجل 
ه يناير ٠/إؤا‏ 


دفاع ٠:‏ اخصلال بحقه , معاماة . مصكية , 

اهراداتها » محكمة جناياتك . تزوير أوراق رسمية . 

المبدا القانونى : 

اذا لم بحضر المحامى الموكل عن المتهم» وحضر 
عنه محام آخر » ناقشت المحكمة الشهود فى 
حضوره. وسمعت مرافعته » فان ذلك لا يعد 
أخلالا بحق الدفاع » مادام أن المتهم لم يبد أى 
اعتراض على هذا الاجراء » ولم يتمسك أمام 
المحكمة بطلب تاجيل نظر الدعوى حتى يحضر 
محاميه الموكل ٠‏ 

الممكيمة : ظ | 

٠.٠‏ وحيث|نه يبين من مطالعة الحكمالمطعونفيه 
انه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر 
القانونية كثافة لجريمتى الاشتراك فى التزوير 
والاحتيال » واستخلص آدلة الثبوت فيهنا من 
إقوال الشسهود ومحاضر التوثيق والاوراق 
استخلاصا سائغا وكانت تلك الادلة من انها 
أن تؤدى الى ما رتب عليها فانه لا يجوز أن 
تصادر محكمة الموضوع فى اعتقادها أو المجادلة 
فى تلك الادلة أمام محكمة النقض ٠‏ - 

ولماكانت المحكمة تد حصلت دفاع الطاعن الذى 
يثبره بوجه النعى بما يدل على المامها به الماما 
تاما وردت عليه بما يفنده فهى ليست ملزمة من 
بعد بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه: الموضوعى فى 
كل جزئية يثيرها اذ كان اطمئائها الى الادلة التى 
عولت عليها دالا على اطراحها لجميع الاعتبارات 
التى سماقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها » 
فان ما يثيره الطاعن بشسأن تصويره للحادث بأئه 
مجنى عليه وأن المحكمة لم تفسطه حقه فى اثبات 
دشاعه غير سديد . : : 


لما كان ذلك ؛.وكان الثايث من مند اضر 
جلسات اللمحاكية أن الطاعن حفر بجلسة 4و» 
من يئاير 65 ومعه سحام نيابة عن المحابى 


الموكل قرر أنه يقصر حضوره ملى سباع أقوال ٠‏ 


العددان الأول والثانى ‏ السنة الثانية والخمسون 


الشهود فسمعت المحكية اقوالهم واجلت نظر 
الدعوى لحضور المحامى الموكل وبجلسة ١!/‏ من 
أبريل 1115 حضر الطاعن وقرر أنه ليس لديه 
محام » فندبت المحكمة محاميا للدفاع عنه فقبل_ 
واستغنى عن مناقشسة الشهود أكتفاء بأقوالهسم 
بالتحقيقات وبجلسة 59 من يناير 1139 والتى 
كان عو بخاهرا فيها ولمديرد بمحاير اللسنات 
مايفيد أن الطاعن اعترض على حضور المحامى 
الثائب عن المحامى الموكل أو المحامى المنتدب 
أو طلب التاجيل لحضور محاميه الموكل . 


لا كان ذلك » وكان من المقرر أن المحسامى 
الموكل عن المتهم اذا لم يحضر وحشر عنه مهام 
آخر ناقشت المحكمة الشهود وفى حضوره وسمعت 
مرافعته فان ذلك لا يعد اخلالا بحق الدفاع مادام 
المتهم لم يبد اى اعتراض على هذا الاجراء ولم 


. يتمسك امام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى 


حتى يحضر محاميه الموكل » اذ يستوى أن يكون 
المحامى الذى ششسهد اجراءات المحاكمة وتولى 
الدفاع عن المتهم قد حضر بناء على توكيل منه 
أو نيابة عن المحامى الموكل أو منتدبا من المحكمة 
أو من تلقاء نفسه طالما أنه لم يبد من المتهم اى 
اعتراض اذ الذى يهم هو أن يكون قد تحقق للمتهم 
الدفاع على الوجه الذى يتطلبه القانون » ومن 
ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا, الصدد لا يكون له 
محل , لما كان ما تدم » فان الطعن برمته يكون 
على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ١‏ 
) الطعن 116١‏ سئة 1١‏ فى بالهيئة السابقة ) , 


١١‏ يناير .لاوا 
)١(‏ أمن دولة ؛ ثيابة أمن دولة » اختصاسها . 
جريعة . رشوة . تحقيق بمعرفة النيابة . قرار وزارى , 
قرار رئيس جمهورية 1١1١‏ لسنة 11454 , 


() رشوة ؛ اثبات . هكم » تسبيب » هيب . جدل 
موضوفى . 

(©) هقوبة : هبررة , طعن » مصلحة . رشوة » جريمة؛ 
اركانها . 'عقوبات مم ١,*‏ و «,؟و مكررا و ١,"‏ مكررا , 
«) حكم : تسبيب + عيب ء نناقض اقوال الشهرد , 


المبادىء القانونية : 


١‏ ان قرار رئيس الجمهورية 1111 لسنة 
4 بانهاء حالة المطوارىء لا صلة بينه وبين 
مباشرة نيابة أمن الدولة الاختضاص المنوط بها 
طبقا تقرارات وزير العدل الصادرة فى هذا الشأان 
وفقا للقانون » ويشمل هذا الاختصاص التحقيق 
والتصرف فى جرائم مغينة فى جميع أنحاء الجمهورية 
من بينها جرائثم الرشوة المنصوص عليها فى الباب 
اللثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ٠‏ 
؟ ب أذا كان ما استخلصه الحكم له أصله 
الصحبح بالاوراق »© فان النعى عليه بفساد 
الاسستدلال لا يكون مقبولا » اك هو فى واقعه 
لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة 
المحكمة فى تقدير ادلة الدعوى واستخلاص ماتؤدى 
اليه » مما لا يقبل اثارته امام محكمة النقض . 


«* سالأجدوى مما يثيره الطاعن من خلو 
المتحقدقات من أى دليل على أنه زعم أن له 
اختصاصا بالعمل الذى طلب الرشوة من أجله» 
أذا.كان ما اورده الحكم بيانا لواقعمة الدعوى 
تتوافر به عناصر الجريمة الخنصوص علبها فى المادة 
5و1 مكررا من قانون العقوبات 6 ولئن أخطأا 
الحكم في تطبيقه المادتين ؟, ٠‏ »2 ؟١٠‏ مكررا 
من قانون العقوبات على واقعة الدموى » الا 
أن العقوبة التى قضى بها تدخل فى نطاق العقوبة 
المقررة اللجريمة المنصوص عليها فى المادة ٠١١‏ 
مكررا » ومن' ثم غلا مصلحق لتطاءن فيما يثيره فى 
هذا السآن ٠.‏ ' 


؟ أن التناقض ببين أقوال الشهود » لا يعيب 


الخكم ما دام قد استخلص الادانة من أقو الهم 
استخلاصا سائغا لا تناقض فيه . 


المحكية : 


'.. وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن 
بين وائعة الدعوي إوساق مؤدى الأدلة فيها 
عرض للدفع ببطلان اذن: النيابة +التنتيشن ورد 
عليه بقوله : « وحيث انه عن الدفع بيطلان اذن 
التفتيش لصدوره من غير مختضص نوعيا باصداره 
فمردود عليه بأن قرار وزير العدل المسادر فى 
والعدل فى 1161/5/١‏ قد نص على 
اختصاصي نيابة أمن الدولة بالتحقيق والتصرف 


قهاء مذتمة النفض الجنائية ش الا 


غيما يقع بجميع أنحاء الجمهورية فى بعض الجرائم 
ومن بينئها جريمة الرشوة . ولا يزال هذا الثرار 
ساريا معمولا: به ولا جندال فى أن أصدار الاذن 
نالتفتيثشى هو اخراء من اجراءات التحتيق وبالتائن 


0 يكون اذن التفتيشن الصادر من رئيس نيانة أمن 


الدولة العليا 5 صدر ممن يملكه : 

أما القول بيطلان ذلك الاذن لانه صذر قبل 
وقوع الجريمة فمردود عليه بأن رجال الشرطة 
شاهدوا المتهم يتسلم مبلغ الرشوة من الراشى» 
وبالتالى يجوز لرجال الضبط القبض على المتهم 
وتفتيث 4 حتى ولو لم يكن هناك أذن بهذا 
التفتيشن قد صدر مر: الئنيابة العامة » , 


فى القائون » ولا وجه للتحدى بقرار رئيس 
الجمهورية 1115 سنة 1154. بانهاء حالة 
الطوارئع لأتنه لا ضلة :بين انهاء لك الهالة ويين 
عجاشيرة تيابة”آين الولة لاختساضها المموظ نيا 
طبقا ا وزيد 00 الصادرة فى هذا 
الجمهورية © من ينها 3 الشوة الاتصوص 
الحقيات 7 في نا يثيره الطاعن فى هذا 
الشأن يكون غير سديد . : 


الخاصة 0 يحقق رغبته فى الثقل الى التاهرة »؛ 
وانه على اسستعداد لاتخاذ الاجراءات التى توصل 
الكياد ‏ العليا 2 0 طلب لماء ذلك من الجن 
اثر كمين أعد. له » وكان ما استخلصه ا 
فيما. تقدم لله أصله الصحيح بالأؤراق »© فانْالشعي 
عليه بفساد الاستدلال لا يكون مقبولا اذ هو فى 
واتئعه لا يعدؤ أن يكون جدلا موضوعيا حول 


' سلطة محكمة الموضنوع فى تقدير آدلة الدعوئ ' 


واستخلاص ما تؤدى اليه مما لا يقبل اثارته امام 
محكية النقض . 


14 العددان الاول والثانى ‏ السئة الثانية والخمسون 


ولاجدوى مما يثيره الطاعن منْخلو التحقيقات 
من أى دليل على أنه زعم أن له اختصاصا بالعول 
الذى طلب الرشوة من أجله ذلك بأن ما أورده 
الحكم بيانا لواقعة الدعوى تتوافر به عناصر 
الجريمة المخصوص عليها فى المادة 1.5 مكرر! من 
قانون العقويات ٠‏ والحكم المطعون فيه وان 
أخطأ فى تطبيقه المادتين ١.‏ و ”.1 مكررا من 
قانون العقوبات على واقعة الدعوى الا أن 
العقوبة التى قضى بها تدخل فى نطاق العقوبة 
المقزرة للجريمة المنصوص ليها فى المادة ٠.١‏ 
مكررا ؛ ومن ثم فلا مصلحة للطاعن قيما يثيره 
فى هذا الشأن . 


لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الادانة 
من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقذضى فيه . 
لما كان ما تقدم » فان الطعن برمته يكون على غير 
أساس متعيئا رفضه موضوعا 5 


( الطعن 17.6 سنة 876 ق رئاسمة وعضوية السسادة 


المستشارين محمد عبد الوهاب خليل وتصر الدين عزام . 


وسسعد الدين مطيه وآئور أحمد خلف ومحيود كامل عطينة) 
3 
١١‏ بناير .لاوا 


شيك بدون رصبد : 
عيب , عقوبات م 09؟ 9 


اثبات , حكم » تسبيب » 


المبدا القانونى : ٠‏ 

ان جريمة أعطاء ثميك بدون رصيد »© تتم 
بمحرد اعطاء الساحب الثسيك » مثنى أستوق 
مقوماته » الى المستفيد » مع علمه بعدم وجود 
مقابل وفاء قابل للسحب ف تاريخ. الاستحقاق ل 
ولا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد قد أثبت على 
خلاف الواقع » ما دام أنه هو بذاته يدل علىانه 
مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه » كما لايجدى 
المتهم أن يكون قد أوفى بقيمته قبل تقديمه الى 
ألبنك المسسحوب عليه لصرف قيمته » ما دام 
أن الثابت أن الثشيك لم يكن له رصيد قائم ولم 
يسنرده م ال 1 


المصحكمة : 

:وحيث أن الحكم الابتداكئ: الحؤيد لاسنياية 
بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى با 
تتوافر به العناصر القانونية لجريمة اعطاء شميك 
بدون رصيد التى دان الطاعن بها وأورد على 
ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى 
الى ما رتب عليها وعرض لدفاع الطاعن الذى 
يشير اليه ق علعنة وو عليه يتوه « وحيث انه 
بالنسية لا أثاره المتهم م من أن المدعى بالحق المدنى 
أعطى للشسيك تاريخا مغايرا للواقع اذ أنه حرر 
71١‏ بينما اثبت بالشسيك أنه حرر فى 
1 فلفمردود بمأ استقر عليه كضساء 
محكية 0 من أنه اذا كان الشيك موضوم 
الدعوى قد اسستونى الشكل الذى يتطلبه القانون 
لعى تجرى الورك مجرى النقود فائه يعد شيكا 
بالمعنى المقصود فى حكم المادة /اا؟.من قانون 
العقوبات ولا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه اثبثت 
على خلاف الواقع ما دام أنه هو بذاته يدل على: 
آنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه . ويناء 
على ما تقدم »؛ ولما كان من المستفاد من مطالعة 
الشيك المقدم من المدعى بالحق المدنى أنه قد 
استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى 
الورقة مجرى النقود ويدل بذاته على أنه 
مستحق الاداء بمجرد الاطلاع عليه » , 1 

لما كان ذلك © وكان ما ذهب اليه الحكم هيما . 
تدم صحيحا فق الكانون ذلك بأن جريية أعطاء 
شيك بدون رصيد تتم بمجرد اعطاء السساحب 
لشسيك متى استوف مقوماته الى المستفيد مع عليه 
بعدم وحود مقابل وفاء كابل للسحب ف تارييخ 
الاستحقاق ولا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد 
أثنت علن خاج الواقع ما دام أنه هو بذاته يدل 
على أنه مستحق الاداء بمجرد الاطلاع عليه كيا 
لا يجدى الطاعنا أن يكون قد أوفى بئيمته قبل 
تكديمه الى البنك المسحوب عليه لصرف ثييته » 
مادآ م آن الثايت أن الضيك ل يكن له ري 
كائم ولم يسترده من المجنى عليه ٠‏ لما كان ذلك» 
ان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه 
موضوعا , : 


( الطعن ه.7] سئة وم 0 


اقضاء محكية التقض اللجققية 000000 ظ 


:1 
١١‏ يناير ./ا19 


)١(‏ اثبات : اوراق رسبية . اوراق عرفية , دغوق 
مدنية » قبولها . محررات رسمية . محررات عرفية , مدنى 
مم اهم و .ؤ#/؟! , 

(ب) دليل » ابراده فى الحكم . ككم » تسبيب © عيب , 

(ج) دفاع شرعى : حكم © تسنبيب » عيب , أسسباب 
اباحة , : 


المبادىء القانونية : 
١‏ س المحاضر التى يحررها رجال الشرظة , ف 


سبيل تسوية النزاع وتهدئة الخواطر بين 


المتشساجرين لا تعد من المحاضر الرسمية التى 
يثبث بها الصلح فى مفهوم المادة 50١‏ من القانون 
المدنى » لأنها لم تعد آصلا لاثبات المسائلالمدنية 
التوتخرج عزحدود سلطة الضابط واختصاصه» 
ولا يكون لها قيمة الورقة العرفية الا اذا كان 
ذوو الشان قد وقعوها بامضاءاتهم أو باختامهم 
أو ببصمات أضابعهم وفقا لما تقضى به الفقرة 
الثانية من المادة 96١‏ من القانون المدنى ٠‏ 


؟ - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد 


فى حكمها من مؤدى الأدئة ما يكفى لتبرير اقتناعها 
بالادانة ما دامت قد اطمانت الى هذه الأآدلة 
واعتندت عليها فى تكوين عقيبتها ٠‏ 


لا يجوز آثارة المدفع بقيام حالة الدفاع 


الشرعى أمام محكمة النقض » الا اذا كان قد. 


دفع به أمام محكمة الموضوع » أو كانت الواقعة 
كها اثيتها الحكم نتوافر فدها تلك الحالة 4 او ترتسح 
لقيامها , 

المحكمة : 

.. وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن بين 
وائعة الدعوى يما تتوافر به العناصر الع 
كائة لجريمية الضرت :الذى نشأت عنة عاهة 
مستديمة التى دان الطاعن بها وأوزد: على ثنؤتها 
فى جقه أدبلة من شأنها أن. تؤدى الى منا رتبب» 
عليها. مستمدة من .أقؤال المجنى عليه والتقرير 
الطبى الشرعى عرض للدفع بعدم قبول. الدعوى 


' المشاجزة وظروف وزقوعها ما “دام 


المدئية يسبب 0 ورد عليه ف قوله « اذهذا 
0 الى محضر الصلح - من المتهنم 
بالجلسة لا يبين منه أن للمجنى عليه المدعى ' 
بالحق المدئى توقيعا عليه » هذا ومن المتفق عليه 
فقها وقضاء أن التنازل عن الدعؤي او الحسق. 
قنول الدضيوف : اللونية لا مبتف زه من الواقع 1 


.من القائون ومن ثم يتعين رفضه.؟. 5 


وهذا الذى أورده الحكم صحيمح: فى القانون ٠‏ 
ذلك: بأنه من 'المقرر أن المحاضر التى يحرزهسا 
رجال الشرطة: فى سبيل تسوية النراع وتهدثة 
الخواطر دين المتشاحرين لا تعد من المخساضر 
الرسمية التى يثبت بها الصلح فى مفهوم المسادة 
26 من _القانون المدنى لأنها لم تعد أصلا لاثبات 
المجتائل: ١‏ الكنية- الت تفرع .عن حتتقود صباطة 
الضابط واختصاصهة ولا١يكون‏ لها قيمة الورقة 
العرفية الا اذا كان ذوو الشسأن قد وقعوها 
بامضاءاتهم أو بأختامهم أو يبصمات أصابعهسم. 
وفقا لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة بن 
القاتوق: الدتى واد كان محقر الصلم المقدم. من 


. الطاعن محررا من اضابط الشرطة وخلوا من 


توقيع المدعى بالحق المدنى ولا حجية له عليه فان 
الدعوى المدنية تكون متيولة..ويكون ما ينغاه 
الامن حرا من خنائط القرطة وكسلوا بن 
الثانون غير سديد ٠‏ 1 ا 
.لما عا ذلك » وكان من. المقرر ان. لحمكنة ' 
الموضصوع اللاعووك اق حكمها من مؤدى الادلة: 
ما.يكفى لتبرير أقتناعها. بالادانة ما دامت قسد' 
اطمانت الى هذه الأدلة واعتمدت علبها فى تكوينة 
عقيدتها وكان البين من الجكم البلمون فيه آنه 
من أن الطاعن وحده 
جيك اضاباته بعد أن عرض لدقاعه من.إن 
المجنى عليه أصيب ' 5 مشاجرة” بين عائلتيهما. 
يتعذرٌ معها: تحديد الضارب واطرخ' هذا .الدفاع, 
ضراحة فان المخكية ليست ملزمة 3 .تفاصيل 
ان ذلك ليس 
مق شه أن مولن ق-مشكولية الطاغن_الجنائية” 
عن الاصابات “الت أحدثها: بالمختى 'غليه؛ خلال" 
هذا الشجار ٠ ٠‏ اا 0 


0 العددان الأيل والثانى : المنة الثانية والحيسون 


أمنا ما يثيره الطاعن فى طعن4ه من أن عائلة 
المجنى عليه اثتتحمت أرض عائلته. وابنتدات 
بالعدوان »© وأن المجنى عليه أسهم فى السجار 


الذى أصيب فيه الطاعن فان مؤدى ما يرمى اليه . 


الطاعن فى هذا الشبأن أنه كان فى حالة دفاع 
تسرعى. عن النفس 4 واذ كان البين من الاطلاع 
هلى محضر جلسة المحاكية أنه لم يدفسع بقيام 
هذه الحالة كما أن واقعة الدعوى كما أثبتها 
الحكم المطعون فيه لإا تتوافر يها تلك الحالة 
ولا ترشح لقيامها » فان ما يثيره الطاعن فى: هذا 
الخصوص لا يكون له محل . لما كان ما تقدم » 
غان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا 
رفضه بوضوعما . : 
7 الملعن 1.1 ستة 8؟ ق بالهيئة السابقة ) . 


16١ 


١١‏ يناير .لاوا 


١(‏ ) نقض : طمن » تقريره » آيداع أسبابه » توقيمهاء» 
غطا فى تطبيق قانون . بطلان فى لام 'لسنة 1109 م /[؟ , 
: (لب) طعن ؛ نقض © أسبابه » توقيعها . ق ام لسئة 
1545 م 6م , 
٠‏ (ج) نقض ١‏ طغن 2 قبوله شكلا. » تصد لقضاء الخكم, 
المبادىء القانونية :| ْ 
اند تقريز اسبابة الطعن ورقة سكلية من 
أوراق -الاجراءات فى الخصومة والتى يجب أن 
تحمل مقوملت وجودها وأن يكون موقعا عليها 
ممن صدرت عنه ».لأن التوقيع هو السند 
الوحبد الذى يشهد بصدورها عمن صدرت عنه 
على الوجه المعتبر قانونا ولا تجوز تكملة هذا 
البيان بدليل خارج عنها . ١‏ ا 
؟ س جرى قضاء محكمة. النقض على تقرير 
البطلان جزاء على اغفال التوقيع على الأسباب 
الأقى يجب أن.يكون موقعا عليها من صاحب 
الثسان فيها » والا عدت عديمة الأثر و الخصومة. 
؟ ب أن .قيول الطمن ثسكلا هو مناط اتصال 
المجكمة. بالطعن. » خلا سبيل الى التصدى لقضاء 
الجسكم فى موضوعه :مهما يسبه من عيب الخطا 
ف القانون » ما دام الطعن غير مقبول شبكلا ٠‏ 


الأصكمة : 

من حيث أن الحكم المطعون فيه قد مدر 
حضوريا بتاريخ 117 من مارس 1١1355‏ فثرر 
رئيس نيابة بنها بالطعن فى هذا الحك, بطريق 
النقض فى مايو 1155 وفى اليوم ذاته قدممذكرة 
بالأسباب لم يوقع عليها فى اصلها أو فى صورتها. 
ولما كانت المادة ؟ من القائثون لاه لسنة 9مو١ا‏ 
فى شسأن حالات واجراءات الطعن امام محكية 
النتضر, بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن 
بالنقض وايداع أسسبابه فى أجل غايته أربعون 
يوما من تاريخ النطق به اوجبت فى فقرتها الثالثة 
فى حالة رفع الطعن من النيانة العاءة أن بوقع 
أسبابه رئسيس نيابة على الأقل » وبهذا النص على 
الوجوب يكون امشرع قد دل على أن تقرير 
الأسباب. ورقة شكلية من اوراق الاجراءات فى 
الخصومة والتى يجب .أن تحمل مقومات وجودها 
وأن يكون موقعا عليها .من صدرت عنه لأن 
التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدورها 
غمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قائونا 
وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على تترير 
ولا تجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها . 
البطلان:جزاء على اغفال التوقيع على" الاسباب 
التى يجب أن يكون موقعا عليها .من صساحب 
الشأن فيها والا مدت ورقة عديية الاثر فى 
الحم 0 ظ 

لا كان ذلك » وكان قبول الطلعن شكلا هو 
مناط اتصال المحكية بالطعن قلا سبيل الى 
اللنصدى لتضاء الحكم فى موضوعه مهما شسابه 
من عيب الخطا ل التانون يترد وقومه» دنه 
يتعين 'الحكم بعدم قبول الطعن شكلا , 

( الطفن 1819 سنة 6؟ ق بالهيئة السابتة ) , 


1 
١‏ يناير .لاةا 

7 , )مر : هيازة » اتجار‎ 1١ 
, (ب) تفتيش : شخص ©» مسكن © ثيابة عامة‎ | 

المبادىء القانونية : 

1 الاتجار فى المخدر لايعدو أن يكونهيازة 

١.ان‏ الاتجار فى المخدر لا يعدو أن يكو حيازة 
مصحوبة بقصد الاتجار » فهو فى مدلوله القانونى 


ينطوى على عخصر الحيازة الى حانب دلالته 
الظاهرة منها ٠‏ 


؟ ‏ من المقرر ان كل ما يشترط لصحة 
التفتيش الذى تجريه النيابة أو تاذن فى احرائه 
فى مسكن المتهم » أو ما يتصل بشخصه » هو 
أن يكون رجل الضبط القضائى قد عكم من 
تحرياته واستدلالاته أن حريمة معينة جاه 


اوحتفا باق ودعت دن بخص عدن وان 


الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يسوغ 
تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه » فى 
سبيل كثف مبلغ اتصاله بتك الجريمة ٠‏ 


” ٠: المحكمة‎ 


.. وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدموى وأورد الأدلة التى استخلص منها ثبوتها 
بما تتوافر معه آركان جريمة احراز المخدر التى 
دان الطاعن بها وهى أدلة من قفائها أن تؤدى 
الى ما رتبه الحكم عليها . 

لا كان ذلك » وكان من المقرر أن كل مايقشمترط 
لصحة التفتيش. الذى تجريه النيابة أو تأذن فى 
اجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه 
هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد: علم من 
تحرياته واستدلالاته أن جريمة معيئة س جناية 
أو جنحة ‏ قد وقعت من شسخْص معين وأنتكون 
هناك من الدلائل والامارات الكافية أو الشمبهات 
المتبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض 
التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه » فى سبيل 
كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة . 


ولما كانت الواقعة كما هى ثابتة فى محضر 
التحريات التى صدر الاذن بناء عليها ومحضر 
ضبط الواقعة المرفقين 'بالمفردات التى أمرت 
المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن تفيد أن 
تكريات ركس اشتم بيكافحةة | الخمكرات الدن 
تأكدت من مصدر سرى أن الطاعن يتجر فى المواد 
الكدرة ويروجها على قطان واحبع مشطلفية 
التليوبية وأن مراشته أكدث صحة ما أسفرت 
عنه التحريات وثبت له منها ترذده على الكثفرة 
من تجار المخدرات بالتجزئة بمنطقة القليوبية 
لترويج بضباعته المجرمة. عليهم , 


محكية النقص الجنائية 05 


لما كان ذلك »© وكان الاتجار فى المخدر لا يعدو 
أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار فهو 
فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر الحيازة 
الى جانب دلالته الظاهرة منها . وكان التفسنير 
الذئ اكذك اب تمكية اللرخوع لا وه حفر 
الفخريات يق أن 'الطلافن يكحر- فج المواة: الخدرة 
ويقوم بترويجها وانتهت فيه الى أن تحريات 2 
الابط دلت على ان الطاعن كان يحرز مواد 
مخدرة وقت صدور آالائن بالتفتيش يتفق 
ما تحمله هذه العبارة ولا خروج فيه 7 7 
معناها . 


لما كان ها تدم 4 وكان الواضح من مدونات 
الحم أن الجريمة التى دان الطاعن بها كانت 
كن وفعت حي اسكاز «النيبة الفيتاينة ‏ اكذيتنا 
بالقبض والتفتيشى 4 وكان ما أورده الحكم من 


١‏ ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا لقان لأيعدو 
0 


أساس متعينا رفضهة موضوعا ٠.‏ 

ر الطعن ؟5ه١‏ سنة 88م ق رئاسسة وعضوية السادة 
المستكخارين محيد أبو الفشل حفئى واهراهيم |الديوائى 
يكمك السيد الرقامهى وطه دنائنه ومحيد باهر محيذد كسن ٠١‏ 


/11 
؟١‏ ساير ء*/اة1 
غش ؛ مسئولية جنائية : نقض » طعن © خطا فى 
تطبيق القانون . ق ١,‏ لسنة 195١‏ م . 1 
المددا القانونى : 
الاغذية لا تعتبر مغسوشة الا اذا كانت غير 
مطابقة كلمواصفات المقررة ٠‏ ولما كان اتقزار 
الوزارق بنسأن تخديد مواصفات منتجات الفاكهة 


المحفوظة ( المزبى ) لم يصدر بعد » فان غاشسها 
لا يكون جريمة ٠‏ ش 


1 العددان الاون والثانى ‏ السنة الثائية والخيسون 


الملشكمية : 

.. وحيث ان الحكم الابتدائى الذى قضىالحكم 

' المطعون فيه بتأييده لأسبابة ذكر أن 'الواقعة 
تخلص فيما , أثبته رئيس 'قسم تفتيش الأغذبة 
بالادارة العامة للتفتيشن والشئون القانونية 
يوزارة التعليم العالى بمحضره المؤرخ 
«//ا/15"1 أنه أخذ عينة من المربى. التى يقوم 
المتهم بتوريدها الى بيت الطلبة الوافدين بطتطا 
وقد تبين بعد تحليلها عدم مطايقتها للمواصقفات 
لانخفاض انسنة المواد الصلبة الذائية فى الماء 
عن الحد المقرر ( 55/ ) وقد قضت المحكية 
بمعاقبة الطاعن بالمواد ؟/؟ و كرا و ١/١5‏ 
وماد 9 من القانون ٠١‏ لسنة ..1551١‏ لما 
كان ذلك » وكائت المادة السادسة من القانون 
الملأكور تنص فى فقرتها الأولى على أن الأفذئية 
تعتير مفشوشسة اذا كائت غير مطايقة للمواصفات 
المثررة . 

...وما كان القرار الوزارى .بشأن تحديد 

مواصفات منتجات الفاكهة المحفوظة ( المربى ) 
لم يصدر. يعد © وكان من المثرر أنه لأ جريمة 
ولا عتوبة الا ننص ؛ وكان الفعل المسند الى 
الطاعن بحالته لا يكؤن جريمة © فان الحكم 
المطعون فيه يكون مخطثئا اذ دانه وتعين لذلك 

قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وبراءة 
لمتهم هما نسب اليه . 


( الطمن 1571١‏ سنئة 946 ق بالهيئة السابقة ) . 
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.تهوين :. عقوبة .» وقف. تنفيذها . , قانون » تفويض 
تشريمى . قرارات وزآرية . حكم ©» تسبيب » عيب . 
ق 58 لسئة 1145 م 51 قرار وزير انموين 8 لسينة ١9515‏ 
مرسوم ق .5؟ لسلة 5م35[ . 


المبدا القانونئ : | 
لا “يجوز وقف تنفيذ 'المقوبات ف : الجراس-م 


التمؤينية. »4 بسوأعء أكانت هذه الجرائم مؤثمة وفقا ١‏ 


للقانون ذاته. » أو للقرار -الصادر من وؤيد 
التموين بتنفيذه ٠‏ 


المحكمة : 

.. وحيث انه لما كانت المادة 5ه من المرسوم 
بقانون 16 لسئة 1560 المعدلة بالمرسسوم 
بقانون 7٠٠.‏ لسنة ١19161‏ بعد أن نصت فى 
فقرتها الأولى على العقوبات التى غرضستها 
لمخالفة .أحكام القانون المشار اليه وحددتهسا 
بالحبس من ستة أسهر الى سمئتين وبالغرامة من 
مائة حنيه الى خمسمائة جنيه » تضمئت النص 
على مضاغفة العقوبات فى: حالة العود وعدم 
جواز الحكم بوقف تنفيذ عثوبة الحبس والغرامة 
وضصبط الأشياء موضوع الجردمة 6 جميع الاأحوال 
والحكم 'بمصادرتها وجواز الحكم بالغاء رخصة 
المحل فى حالة مخالفة أحكام المادة "ا مكررا © ثم 
انتهت فى فقرتها الى أنه « يجوز لوزير التموين 
فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى 
هذه المادة على من يخالف القرارات التى 


يصدرها تثفيذا لهذا التانون » . 

الما كان ذلك » وكان وزبر التموين ف حدود 
سلطته التشريعية المخولة له فى تلك المادة كد 
أصدر القرار 10 لسنة ١955‏ ونص فى المادة 
الثانية: منه ‏ المأثية للجريمة التى دين المطعون 
هده يهان على معاقية كل مكالنة لأحكام .هذا 
على تسعة أقسهر ويغرامة لا تقل عن ٠٠آ‏ 09 
ولا تجاوز .15 ج أو باحدى هاتين العقونتين وى 
ويحكم بمصادرتها » فان عقوبة الغرامة المتضى 
بها يرد عليها القيد المعام الوارد فى المادة 5ه من 
المرسوم بقالون 46 لسسنة 118 المعدل باللرسوم 
بقانون .50 لسئة 1905 فى شأن عدم جواز 
الحكم بوكف تنفيذها باعتيارها قاعدة وردت قٌّ 
القرارات التنفيذية المشار اليها مما لازمه اتباعها 
وعدم الخروج عليها فى حالة فرض كل أو بعبض 
العتقوبات المنصوص عليها قَ تلك الماده على 
اعتبار 'ن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة ميا 
يسدق عليها التبعيض المصرح به فى التفويض 
التشريعى ؛ بل هو قيد للعقوبات يجب دائما ان 
من ردع عام ف نطاق الجرائم التبوينية سواو 


قضاء محكية النقض الجنائية ٠‏ - 000 رذ 


كانك مؤثمة طبقا للفانون ذاته 7 للترارات 
التنفيذية له . 


لما كان ذلك »؛ فان الحكم المطعون فيه اذ قضى 
بوقف. تنفيذ 'غلتوبة الفرامة المحكوم بها يكون قد 


اخطااق عابيق الفاتون ,يننا يوحي نققيه نكا 
حزئيا وتصحيحه بالغاء ما تضمنه من ذلك 2 


( الطعن ؟51١!‏ سئة ١١‏ ق بالهيئة السابقة ) ء 
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: جريمة » تحر , اشتباه , 
(ب) متهم ! ملاحقته آثر غراره , 


١ (‏ ) استبقاف 


(<) قافضى موضوع : 
كنسباه ٠‏ 


استيقاف 34 قيام مسوغه » فصل 
(د) براءة ١‏ متهم بناء على أحتمال رجحته المحكمة , 
(ه) جدل موضوعى : >آثارته أمام محكمة نقض , 


المبادىء القانونية : 
١س‏ الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل 


السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم 
وكشف مرتكبها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف. 


؟ ب ملاحقة المتهم على اثر غراره لاستكناه 


؟ ل الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو 
تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه 


؟ س لا يصح النعى على المحكمة أنها قضست 
ببراءة المتهم بناء على اعتمال ترجح.لديها ٠‏ 
بدعوى قيام احتسالات أخرى قد تصح لدى 
غيرها » ما دام ملاك الأمر كله يرجع الى وجدان 
قاضيها وما يطمئن اليه طالما قد أقام قضاءه على 
اأسباب تحمله .:: 


م لا يجوز اثارة الجدل الموضوعى لدى 


محكية النقض ٠‏ 


المحكمة : 

زخيف ل أشي الطجوق عي ال نينا 
لقضائه ببطلان القدض ويراءة المطعون ضده 
ما نصه « وحيث ان الثابت من أقوال الضابط أن 
المتهم عندما دنا منه وتحقق من شخصيته ارتيك 
وولى هاربا » ولا يمكن أن يكون للارتباك علامات 


ظاهرة احير الكو 0 اذ أن 
خارجى لها ٠‏ 


ولما كان الثابث من أقوال الشساهد أن المتهم 
لم يلق من يده شسيئا ولكن هو الذى أجرىتفتيشه 


مما ترى ممه المحكمة أن الدفع فى محله متعين' 


التبول لأن حالة التلنس لم تستوف الشروط التى 
تجيز الضبط والتفتيش » . 


لما كان ذلك » وكان الاستيقاف هو اجراء 
يقوم نه رجل: السلظة.' العامة إفى يكبل الحمرى 

عن الجرائم وكشف مركتكبيها » ويسوغه اشتباه 
تبرره الظروف »© وكانت ملاحقة المتهم على اثر” 
فراره لاستكناه أمره اسستيقافا » وكان الفصل فى 
كيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع 
الذى يستقل به قاضيه بغير معقتب © ما دام 
لاستئتاجه وجه يسوفه ولا يصح النعى على. 
المحكمة انها قضت بيراءة المتهم بناء على احتمال 
ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات آخرى قد 
تصح لدى غيرها » ما دام ملاك الآمر كله يرجع 
الى وعذاى كاضمه] ان اليه طالما قد أقام 
قضاءه على أسباب تحميله . 


والبين من عبارات الحكم المطعون فيه أن 
المحكية لم تطمئن الى اعتراف المطعون مده 
لا قدرته من أنه كان تحت تأثير الرهية والفزع 
فأطرحته باعتباره لا ينبىء بذاته عن مقارفةالتهم 
للحريمة كما لم تطمئن الى الشواهد والامارات 
المقدمة من سلطة الاتهام أيا كان الاسم الذى! 
يطلق عليها فى القانون وأيا كان الوصف الذى 
يصدق عليها تلبسا أو: دلائل كافية » وذلك حسبه 
: ليستقيم كضاؤها بيطلان الاجراء وليس مناللازم 
المعين في نص القائون الذى تندرج تحت ححيه * 


1 العددان الآول والثئانى ‏ السنة الثانية والخيسون 


كا دان فو عد شرق حي القانون فيها وحملها 


الوجه الذى تحتيله من عدم كفايتها لتسسوييغع 
القيض على المتهم الذى قضى ببراعته 0 


لما كان ذلك »4 فان الطعن ينحل فى حقيقته 
ومن ثم فانه يكون على غير أساس متعينالرفض. 


( الطمن 1.8 سنة ١98‏ ق بالهيئة السابقة ) . 
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محكمة جنايات : اجراءاتها , بطلان . حكم ‏ , بطلاله » 
سقوطه . محاكية » اجراءاتها , أجراءات م 948 . 


المبدا القانونى : 

بطلان الحكم الفيابى الصادر من محكمة 
الجنايات مشروط بحضور المتهم آمام المجكمة 
لاعادة نظر الدعوى . أما اذا قبض عليه وأفرج 
عنه قبل جلسة المحاكمة وأعلن بها ولكن لم 
يحضرها » فانه لا معنى لسقوط الحكم الأول » 
بل يجب اذا لم يحضر فعلا أمام المحكمة أن يقضى 
بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائما , 

المحكمة : 

.٠‏ وحيث أنه يبين من الاطلاع على القرارات 
المضيومة أن محكمة جنايات القاهرة قضت 
بجلسة 1558/1١/55‏ فى غيبة المطعون ضده 
بمعاقبته بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور 
وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر 
المضبوط وبتاريخ 1138/1١/16‏ قبضٍ على 
المطعون ضده وفى اليوم التالى أفرج عنئه بضمان 
مالى ثم حددت جلسة 1559/1/5 لاعادة 
محاكيته أمام محكمة جنايات القاهرة الا آنه لم 
يحضر أمام المجكمة لاعادة النظر قَْ الدمسوى 


فقضت محكمة الجنايات بحكيها المطعون فيه 
غيابيا ببيراعته , ش 


ولا كانت المادة ١/56‏ من قانون الاجراءات 


غيبته أو قيض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى 


: المدة ييطل حتما الحكم السابق صدوره سواء 


فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر 
الدعوى أمام المحكمية . وقد جرى قضاء هذه 
المحكمة على أن بطلان الحكم الغيابى حلبقا لهذا 
النص مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لاعادة 
نظر الدعهوى . أما اذا قيض عليه وأفرج عنه 
قبل جلسة المحاكية واعلن بها ولكن لم يحضرها 
قائهد لا جتان سكو الحكد الأول عل يكن اذا 
لم يحضر فعلا أمام المحكمية ؛ أن يتضى بغدم 
سقوط الحكم الأول وباستمراره قائها . لما كان 
ما تقدم » وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا 
النظر وقضى فى الدعسوى فائه يكون تتد خسالف 
القانون » واجب النقض والتصحيح . 


ر الفعن ١9.5‏ سسنة ١9‏ ق بالهيئة السابقة. ) , 


5" 
١‏ يناير ./اوا 
)١(‏ اعتراف : ضغط » ضابط مباحهث » أكراه , 
(ب) دفع جوهرى : اعتراف مشوب بالاكراه , ' 
(ج) دليل : تسائد الادلة » سقوط احدها » استبعاده , 


المباديء القانونية : 


١‏ ب الأصلانالاعتراف ‏ الذى يعول عليه 
يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك س 
ولو كان صادقا ‏ اذا صدر اثر ضغط أوا أكراه 
كائنا ما كان قدره ٠‏ 


؟ ب الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت 
تأثر الاكراه » هو دفع جوهرى » يجب على 
محكمة الموضوع مناقسته والرد عليه » يستوى 
فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى دفع 
بالبطلان أو أن يكون متهما آخر فى الدموى قد 
تمسك به ؛ ما دام الحكم قد عول فى قضاله 
بالادانة على هذا الاعتراف . ش 

؟ س ان الأدقة فى المو اد الجئائية متساندة 
يكمل بعضها بعضا » ومنها مجتمعة تتكون عقيدة 
القاضى » بحيث اذا سقط أحدها أو استبعد تعذر 
التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل 
في الراى اكذى انتهت اليه المحكمة م 2 أ 2 


قضاء محكية النقض الهنائية , ال 


المحكمة : 


جلسنة المحاكمية الاستثئانفية أن المتهم الآخر ‏ 


السارق ‏ دفع بأن اعترافه بأن الطاعن كان يعلم 


بأن القرط الذى باعه له متحصل من جريمة سرقة ' 


كان وليد ضغط من ضابط المباحث . ويبين من 
مدونات الحكم المستائف والمؤيد لأسبابم بالحكم 
المطعون فيه أنه استند فى ادائة الطاعن وتوافر 
ركن العلم لديه ضممن ما استند اليه الى اعتراف 
المتهم الآخر ولم يعرض الحكم المطعون فيه الى 

لما كان ذلك 4 كان الأصل فى الاعتراف الذى 
يعول عليه أن يكون اختياريا » وهو لا يعتبر 
كذلك ‏ ولو كان صادقا ‏ اذا صدر اثر ضغط 
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الاكراه 
هو دفع جوهرى يجب على محكية الموضوع 


مناقشسته والرد عليه يستوى فى ذلك أن٠يكون‏ * 


الهم لكر هو الذى دمح بالبطلان: ٠ق‏ أن يكون 
متهما آخر فى الدعوى قد تمسسك به ؛) ما دام 


الحكم قد عول في تضائه بالادانة على هذا 
الامترافٌ 62 ١‏ . 


ولا كان الحكم المطعون فيه قد عول في ادائة 


الطاعن على هذا الاعترافه بغير أن يرد على هذا 
الدفاع الجوهرى ويقول كلمته فيه » فان الحكم 
كدي مطينا بالقمنوى 3 النيفب: .ولا يغلي فى 
ذلك ما أوردته المحكية من آدلة أخرى »© ذلك بأن 
الأدلة فى الواد الجنائية متسائدة يكمل بعضها 
بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القافى بحيث 
اذا سقط أحدهاءأو استبعد تعثر التعرف على 
مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الراى الدذى 
انتهت اليه المحكية . 1 


لما كان ما تقدم » فائه يتعين نقض الحكم 
المطعون فيه والاحالة بغر حاجة الى بحث سنائر 
ما يثيره 'الطاعن فى أوجه طفنه 5 

( الطعن 11/17 سئة 84 ق بالهيئة السابنة ) , 


يض 
؟ يناير 4/اةا 


١ (‏ ) قصد جتائى .: توافره » التحدث عنه استتلالا فى 
الحكم . حكم » أسباب . ق !1 لسنة .145 ق 5.6 
لسنة 151486[ . 

(ب) دفاع : اطراح المحكبة أوجهه © ببان علته فالحكم. 

المنادىء القانونية : 

١‏ اذا كان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة 
الدعوى وى رده على دفاع الطاعن فى شان تهمة 
التصرف .فى المواد التموينية لغير مستحقيها » 
يتحقق به توافر القصد الجنائى » فانه لا يكون 
ملزما من بعد بالتحدث عنه استقلالا ٠‏ | 


؟ ان محكمة الموضوع غير ملزمة انعقب 
المنهم فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه 
الموضوعى اذ فى اطمئنانها الى الأدئة التى عولت 
عليها ما ينيدا اطراحها جميع الاعتبارات التى 
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها » دون 
أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها اياها ٠‏ 


المحكمة : 


٠٠‏ وحيث اك الحكم المطعون فيه نين واقعة 
الدموى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم 
التى دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى. حقبه 
آدلة سائغة من انها أن تؤدى الى با رتب 
عايها . وقد عرض لدفاع الطاعن فى #سأنالجريبة 
الاولى واطزحه فى قوله « .ان القابت بمحضر 
ضبط الواقعة. ومن شهادة.محررة مام المجكية 
ان المتهم فى .6؟ من أغسطس. 1159 للم يكن قد 
ستلم الشاى الخاص بمائة وواحد وثلاثين فردا 
ومقرراتهم تبلغ .. وهرة كيلو جرام ينها الكمية 
التى وجدت بالمحل .6 ”ر؟ -كيلو جرام فيكون 
هناك نقص يبلغ ./امرا كيلو جرام يعادل 
مقررات سبعة وثلاثين فردا ولم. يعلل. امتهم 
سيب هذا النقص بأى تعليل ويعتبر هذا النقص 
قريئفة على أنه تصرف فيه لغير المسبتهلكين 
بتسليية ال ان كانت إقرينة تقبل :اثبات 
العكس ولكنه لم يثتت ما ينفيها ٠‏ أما .ما زعيه 


1 العددان الاول والثانى المنة الثائيّة والخيسون , 


المتهم من أنه كانت هتاك كمية من الشاى فؤىاحدى 
الفاترينات فلا دليل عليه وقد كذبه محرر المحضر 
وواجهه بهذا التكذيب فى المحضر . لهذا كله ترى 
المحكية أن .تلك القهمة ثابتة قبل المتهم . 


ثم قال الحكم غيما يتصل بالتهمة الثانية «وان 
كمية الزيت الزائدة التى وجدت بيحل امتهم فانه 
لآ ينازع فى ضبطها لديه على النحو الذى أورده 
مفتثي التوين فى محضره وتبلغ .مره كيلوجرام 
وبفرض احتفاظه بالزيت المقرر لبطاقته فى شهر 
.أغسطس 19519 كيا فو ثابت بالسجل المقدم 

4 كان .5كر! كيلو جرام ولو كان الرصيد 
"٠‏ كيلو جرام كما زعم فى مذكرته لأخطر 
عنه وأثبته بالسجل » ولا كانت المادة الثائية من 
القانون "/19 لسنة .155 قد حظرت على تجار 
التجزئة حيازة كبية من الزيت غسير. الكميات 
'المرخص لهم بالاتجار فيها فان التهمة تكون ثابتة 
قبل المتهم ؛ . كبا عرض الحكم لدفاع الطاعن فى 
ثسأن التهية الأخيرة وأطرحه فى قوله. ١‏ وحيثان 
الغقرة الثانية من المادة الرايعة من الترار اللي 
لسسنة 1940 أوجبت على تجار التجزئة أن 
يدسكوا سجلا يثبتون فيه أرقام البطاقات وأسماء 
المستهلكين ١!إذ‏ لخصصين لكل منهم ومقررات كل 
. مستهلك والمقادير التى ترد اليهم وما يبيعون 
منها مع بيان اسم المشترى وصفته وتوقيعه 
ومقدار اللمبيع وتاريخ البيع ب ؤمن الواضح من 
ضياغة هذا النص أن الحكمة من وضعه لاتتحتق 
الا اذا كان اثبات تلك البيانات يتم أولا يأول لان 
المقصود منه احكام الرقابة على تجار التجزئة 
وذلك لا يأتى الا بالمفاجأة وليس عند المراجعة 
عند نهاية. كل شهر كما زعم المتهم فى مذكرته » 
ولما كان كثير من تلك البيانات لم يكن ثابتا 
بالسجلات الثلاثة .وقت الضيط والذى أورده 
مفتثش. التسوين فى محضشره واعترف المتهم فى 
التحقيقات فان التهمة الخامسة تكون ثابئتة 
كبله .. 4 , 

لما كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه قد 
اطرح عدا لاعن قْ 0 القيكين الأولئ 


ا ا ا 


ا 0 إرفا من 0 1 00 


ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وفى رده 


على دفاع الطاعن فى شسأن التهمة الأولى يتحقق 


به توافر القصد الجنائى فى جريمة تصرف الطاعن 
فى مادة تموينية لغير المستحقين لها © ولم يكن 
ملزما من بعد بالتحدث عنه اسستقلالا . 

معان كلك +" وعاتت المعية فق تحدوة ياه 
مقرر لها منوزن عناصر الدعوى وأدلتها قد بينت 
الواقعة ودللت تدليلا سائعا على ثبوث جريمتى 
التصرفة ق.مؤاة الثموين لقي المستححتين: وجيادة 
الطاعن لكمية من الزيت غير تلك المصرح له 
بالاتجار يها » فانه لاءيقبل من الطاعن مصادرة 
المحكية فى عقيدتها أو مجادلتها فى عنامر 
اطمئئائها . . ش 


لا كان ذلك © وكانت محكية الموضوع غير 
ملزمة بتعقب المتهم فى كل جزئية يثيرها فى مناحى 
دفاعه 2 اذى اطمئئائها الى الادلة التى 
التى سائها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها 
دون أن تكون ملزمة ببيان اطراحها_اياها . . . 
وكان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن بما أورده من 
أدلة منتجة ما تتوافر به العناصز القانونية كانة 
لحريمة عدم اسستيفاع الطاعن للبيانات المتررة 
قانونا فى سجلات توزيع المواد التمويتية . مان 
النعى على الحكم بقالة الخطأ فى تطبيق القانون 
يكون غير سديد . لا كان ما تقدم 4 فان الطعن 
يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 
(١‏ الطعن ١916‏ سسنة 96 ق بالهيئة السابقة ) , 


5 
؟١‏ يبناير ء*لاؤا 


نصب : أحتيسال . رشوة . عقوبات م 036 ٠‏ كذب 
مجرد » كذب مؤيد بأعمال خارجية . 


المبدا الفانونى : 

منى كان الحكم قد اسس قضاءه بادانة المتهم 
بجريمة التنصب على أن استمانته يوظيفتن»ه 
العيومية كمامور ضرائب :عقارية من شانه ان 


بعزز اقواله وبخرحها عن دائرة الكذب المجرد 
الى دائرة الكذب المؤيد باعمال خارجية » فاذا 


ا كشاء محكية النقض الجنائية وذ 


ما توصل المتهم بهذه الصفة وعززها بدفتلر 
وأوراق بحملها للايهام بانه انما يقوم بعمل رسمى 


ثم طلب سداد رسم زعم آنه قدفع غرامة فى . 


الاخطار عن مبان مستجدة وتوصل بكل هسذه 
الطرق الاحتيالية الى الاستيلاء اخفسه على 
البقود 4 فان ما أورده المحكم هو تغرير صهيح 
فى القانون ٠‏ 


المحكية : 
.. وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدموى بما تتوافر به جميع العناصر 'الثانونية 
لجريمة النصب التى دائه بها ومن بينهما ركن 
الاحتيال بايهام المجنى عليهيا على خلاف الوامع 
بأن عليهما دفع غرابمة خرضت عليهيا لتأخرهيا 
فى الاخطار عن مبان مستجدة قاما بانسائها وذلك 
باستغلال الطاعن وظيفته التى يشغلها حةقيقة 
ومستعينا فى تأيبد مزاعيه بدفتسر وأوراق كان 
يحملها يثبث يها قيامه بحصر البانى المستجدة » 
فانخدع المجنى عليهيا وساماة المبلغ بناء على 
ذلك . 


حيث أن استعانة اللمتفم الموظف بوظيفتهالعمومية . 


من ثسأنه أن يعزز أتواله ويخرجها عن دائرة 


الكذب المجرد الى دائرة الكذب المؤيد بأعيسال_ 


جرع تادا ءا تومل المتهم بهذه الممفة وعززها 


رسهى 50 يبحصر ان الشساهدين الأول ' 


والثالث بالفعل زيادة فى حبك ما يوهم به ثم 
يطلب منهبا يعد ذلك سداد رسم يزعم أنه الدع 
غرايبة فرضت مليهبا وبعد تحصيله يوقع على 
الدفتر الذى يحيله معه منهها ويتوصل بكل هذه 
الطرق الاحتيالية للاستيلاء لنفسه منهما على 


المبلغ سالف الذكر فانه لذلك يكون قد ارتكب ٠‏ 


جرييمة النصب المؤثية بيقتفى المادة 5لا من 
قانون العقوبات » وهذا الذى أورده الحسكم 
تقرير صحيم فى التانون ٠‏ .. 


لا كاء 4 للك م وكان المح ار ار ا 
.الطاعن الوضسنوعى بما يفئنده. كما أورد الأدلة 


الثبتة للجريمة فى حق الطامن وهى أدلة سائغة . 


من شياتها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها ) 


مان ما بثيراه الطلامن ف هذا الشأن لا يعدو : أن 
بكون جدلا قى. موضوع الدعوى وتقمدير الادلة 
نيها بما يستقل به قافى الموضوع ولا تقبل اثارته 
أمام مسحكية النتشس 0 لما كان ذلك »© لمان الطعن 


'يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعط . 


( اللعن (هلم! سذة 8؟ ق بالهيئة السسابتة ) , 
232 
1 بثاير والأبقا 


1 ) نفض طن 2 اسراف #جناة افيا 
(ب) حكم آدانة ؛: ابيداعه » مبماده » حكم برادة . 


المبادىء القانونية : . 

| افتقرير باقطعن بالنقض فى الحكم هو 
مناط اتصال المحكمة به » وتقديم الأسبابآالتى 
بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون 
هو شرط لقبولكه »© والتقرير بالطعسن وتقديم 
اسبابه يكونان مما وهدة اجرائية لا يقوم فيها 
احدهما مقام الآخر ولا يفنى عنه ٠,‏ ولماكان 
العلاعن وان كان قد قرر بالطمن فى الميصاد 
القانؤنى الا أنه .قم يقدم أسباب طمنه آلا بعد 
انتهاء هذا الميعاد » ولم يقم به عذر يبرر 
تجاوزه ٠‏ ومن ثم فان الطعن يكون غير مقبول ' 

؟ ل لا يعتبسز عدم ايداع الحسكم الصادر 
بالادانة فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره 
عذرا يشا عنه امتداد الأجل الذى حدده القانون 
الأسباب » آذ كان يسعه التمسك بهذا السبب 


وحده وجها لابطقل الحكم بشرط أن يتقدم به فى . 


اخبماد اذى ضربه اللقانون وهو أربعون يوما » 
ولا كناك احكام البراءة اقتى لا تبطل لهذه العلة 
باقفسبة الى الدعوى الجنائية حتى لا يضبار 
الكم اسبب لاحل لد قي . ١‏ 


المحكية : : 
الدكم المطعون فيه صدر حشوريا. 
بتاريخ 8؟ ديسيبر 1154 تقرر المحكوم عليه 
بالطعن فيه بطريق النقض فى ”*؟ من يناير 
53 - أى ق الميعاد التانونى . غير أنه لم 
يقدم أسيباب الطعن آلا بتاريخ " من مارس ‏ 


7 العددان الاول والثانى ‏ 'السنة -الثانية واللحخمسون 


9 متجاوزا بذلك الميعاد الذى حددته المادة 
"من القانون /اه. لسئة 19569 فى شأن حالات 
واجراءات . الطعن أمام محكمة: النقض »© ولايعتبر 
عدم ايدع الحكم الصادر بالادائة ( .كما هى 
الحال فى الدعوى المطروحة ) فى خلال ثلاثين 
يوما من تاريخ صدوره عذرا ينقاأ عنه امتداد 
الأجل الذى حدده القانون للببحكوم عليه بالطعن 
على الحكم وتقديم الأسباب اذ كان يسعهالتيسك 
بهذا السسبب وحده وحها لأبطال الحسكم يشرط 
أن يتقدم به فى المبعاد الذى ضربه الكانون ) وهو 
أربعون يوما » ولا كذلك احكام البراءة التى 
لا تبطل لهذه العلة بالنسبة الى الدعوى الجنائية 
حتى لا يضار المتهم يسبب لا دخل لله فيه » ولا 
كان قضاء هذه المحكمة قد جزى على أن التقرير 
بالملعن فى الميعاد. بإلنقضن فى الحكم هو مناط 
اتصال المخكية نه وأن تقديم الاسسباب التى بنى 
عليها اللطعن'قى الميعاد الذى حدده: القانون هو 
شرط لقبوله وأن التقريز بالطعن وتقديم أسبابه 


يكؤنان عا وحدة أجرائية لا. يتوم :فيها أحدهنا' 


|مقنام الآنخر ولا يغنئَ غنه , :لما كان منا تقدم » وكان 

الطاعن لم يقدم أسباب. طعئه ١الا‏ بعد انتهاء 

الميعاد المحدد'فى القانون ولم يقمْ به عذر يبرر 

. تجاوزه هذا المينعاد » فان الطعن يكون غير مقبولٌ 

شكلا . 1 
( الطعن هما سنة 9م ق بالهيئة السائقة ) . 


6 
18 بناير 1 


(.1 ) رقابة اذارية :' سلطة ضبط قضائى 2 موظف عام 


اختصاض إق '4م لسلة )56ؤا م ١خ‏ 36 
(ب) موظف عام : جريمة » نيابة ادارية » آخاد الناس ء 
سلطتها' 'عليهم . 


'(ج) مصلحة : دفع ببطلان ضبط ا وان 
وتسليمه , آاجراءات م86" . رشوة ., 

(د) تلبس ل ل ا ٠‏ مسكن» 
جرمته . إحرية شخصية , 

مه نيابة عامة 0 : دعوى عامية ؛ 3 تحريكها . ٠‏ نيابة آدارية , 
تحقيق , ق 4ه لسنة 1954 م 4 . أثن رئيس رقابةادارية. 

) حكم ': طعن » اختصاص موظف , : 

(ز)1 ضرورة : أكراه » تواغرها » مسثولية جنائية . 
(س) استدراج : رسوة > خلق' جريمة , .دمع: موضوعى,' 


المنادىء القاثونية : 


6 اختصاص لرجالالرقابة الادارية مقصور 
على الجرائم التى يقارفها الموظفون العموميون 
أثناء مباشيرتهم لوظائفهم » .خلا تنبسط .ولايتهم 
على آجاد الناس » ما.لم يكونوا أطرافا فىالجريمة 
التى ارتكدها الموظف » ومن ثم فان مناط منح 
أعضاء الرقابة الادارية سلطة الضبط القضائى» 
هو وقوع جريمة من مؤظف اثناء مباشرته 
لواجبات وظيفته أو أن تكون هذه الجريمة بسبيل 
الوقوع ٠‏ 


؟ ‏ أذا كان الطاعن ليس موظفا » بل هو 
من آحاد الناس وان الموظف المعروض عليه 
الرشوة » هو ألذى أبلغ عنها وسعى بنفسه الى 
الرقابة الادارية بالقاهرة طالبا ضبط المواقعصة 
وصرح لعضوى الرقابة بالدخول الى منزله 
والاستخفاء فيه لتسمع ما سوف يدور بينه ودين 
المتهم من حديث » مما ل يمكن معه القول بمقارفة 
هذا الموظف لجريمة » ومن ثم فقد أنحسرت عن 
الواقعة صفة الضبطية القضائية فى هذا الصدد. 


؟ ‏ متى كان مؤدى الوقائع التى أوردها 
الحكم أن عضوى الرقابة الادارية قذ شساهدا 


'بنفسيهما واقعة تسلم المتهم مبلغ الرشوة الى 


الموظف المانغ تنفيذا لاتفاق سابق بينهما » فان 
الواةعة تكون فى حالة تلبس تجيز لهما احضار 
المتهم وتسليمه وجسم الجريمة الى اقرب مامور 
ضبط قضائى » ومن ثم فلا جدوى مما يتذرع به 
المتهم من بطلان اجراءات الضبط لانتفاء المصلحة ٠‏ 


تقوافر حالة التلبس بتسمع عضوى 
الرقابة الادارية تلحديث الذى دار بين المتهم 
وبين ااوظف المبلغ فى مسكن هذا الأخير » 
ورؤيتهما واقعة تسليم؛ مبلغ الرشوة من خلال 
ثقب باب حجرة الاستقبال » ما دامت تلك الحالة 
قد جاءعت عن طريق مشروع » وهو دعوة الموظف 
عضوى الرقابة الى الدخول الى منزئه وتسهيله 
لهما رؤية الواقعة توصلا الى ضبط مقارفها » 
بما لا منافاة فيه لحرية شخصية أو انتهاكلحرمة 
مسكن ٠‏ 


ثهاء محثمة النعص البنقية ‏ 0-. ٠‏ 4 


ه ان ما نصست عليه المادة الرابعة من 
القانون 4ه ثسسنة 19554 من انه اذا أسفرت 
التحريات أو المراقبة التى يجريها رجال الرقابة 
الادارية عن أمور تستوحب التحقيق أحيلتث 
الاؤراق الى النيابة الادارية "أو النيابة العامة 
حسب الأحوال » باذن من رئيس الرقابةالادارية 
أو نائبه » لا يعدو أن يكون اجراء منظما للعمل 
فى هيئة الرقابة الادارية ولا يترتب على مخالفته 
اى بطلان » ولا يقيد من خرية النيابة العامة فى 
تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ٠‏ 


1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد اسنظهر 
اخنتصاص الموظف المبلمغ بصفة كونه مديرا 
للشئون القانونية بمحافظة أسبوط 03 بابداء الرأى 
فيها بالطرق القانونية المقررة » فانه يستقيمبذلك 
الرد على 8 المتهم حول 0 اختصاص 0 


2 5 أنه يشتر ط لتوافر حالة الضرورة أو 
حالة .الاكراه الأدبىالتى تمنع المسئولية الجنائية» 
أن بثيث ان الجانى قد اراد الخلاص من شر 
محيق به وأنه كان يبغى دفع مضرة لا يسوغها 
ألقانون » ولا يتصور أن يكون الطعن فى حكم 
صادر ضد مصلحة الدولة بالأطرق القانونيسة 
المقررة للطعن فى الأحكام » عملا جائر! يتفيبا 
المتهم منعه أو الخلاص منه » باقتراف جريمة .. 


يم اذا كان الثابت من مدونات الحكم أن 
المتهم هو الذى سعى بنفسه الى مكاب. الموظف 
المبلغ ثم الى منزله وعرض وقدم مبلغ الرشوة 
بناء على اتفاق سابق بينهما » فان مفاذ ذلك أن 
الطامن هو بنفسه الذى انزلق الى مقارفة 
الجريمة وكان ذلك منه على ارادة حرة طليقة » 
ولا يعدو ما يثيره فى ثساأن استدراجه الى منزل 
متعلقا بموضوع الدعوى لا تلتزم المحكمة بمتابعة 
الموظف بقصد .خلق الجريمة » أن٠يكون‏ دفاها 
الطاعن فيه والرد عليه استقلالا » اذ الرد مستفاد 
من أدلة الشدوت: التئ اوزدها الحكم ٠‏ - 


المحكمة : 

المادة الثانية فقرة ( ج ) من 
الإدارية قد نصست على اختصاص الرقابة الادارية 
بالكشف عن المخالفات الادارية والمالية والجرائم 


.. وحيث أن 


النى تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبات 


وظائفهم والعيل على منع وقوعها وضبط ما يقع 
منها وخولت: المادة "١‏ من هذا الثائون سلطة 
الضبطية القضائية فىجميع أنحاء الجمهورية 
الغربية المتحدة لرئيس الرقابة الادارية ونائنه 
ولسائر أعضاء الرقابة على أن يكون لهم فيسبيل 
مباشرة اختصاصهم مزاولة جميع السلطات التى. 
تخولها صفة الضبطينة التضائية المقررة لبغض 
الموظفين فى دائرة اختصاصهم . 


ولا كان 'يقدى هذه التصومن ان اكتضامن 
رجال الزقابة الادارية مقصور على جرائم معينة 
هى تلك التى يقارفها الموظفون العيوميؤن أثناء 
مباشرتهم. لوظائفهم. فلا ينبسط ولايتهم على آحاد 
الناس ما لم'يكونوا أطرافا فى الجزيمة التىارتكبها 
الموظف »© فعندئذ تمند اليهم ولاية أعضاء الرقابة 
الادارية اعمالا لحكم الضرورة .. ومن ثم فانمناط 
منم أعضاة الرقابة الادارية سلطة. الفسبط 
التضائى هو وقوع جريمة من موظف أثناءمباشرته 
لواجبات وظيفته أو .أن تكون هذه الجريمة بسبيل 
الوقتوع . 


. لما كان ذلك » وكان الثابت من 000 الحكر 
أن الطاعن ليس موظفا بل هو من آحاد الناس 
وان الموظف المعروض عليه الرشوة هو الذى 
أبلغ عنها وسعى بتفسسهه الى الرقابة الادارية 
بالتاهرة طالبا ضبط الواقعة وصرح لعضسوى. 
الرقابة بالدخول الى منزله والاستخفاء في هلتس مع 
ما سوف يدور بينه وبين الطاعن من حديث مها 
لايمكن معه القول بمشارفة هذا 'الموظفلجريسة ساء 
مسد أنصسرت عن عضسوى الرقانة الادارية 
اللثين قامسا مفسيط الواقئسة صفة الفسيطية 
القضائية فى صدد هذه الدعوى المطروحة ١‏ 


اذ جانب الحكم المطعون, فيه هذ! النظر يانه 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 8 غير آنه لما كان 
مؤْدى الوقائع المتى أوزدها الحمكم أن عغضوى 


9 العددان الأول والثانى ب 


الرقابة الادارية قد قد سماهدا بنفسيهيا واقعةتسليم 
الطاعن مبلم الرشوة الى الموظف المبلغ تنفيذا 
لاتفاق سابق بينهما » فان الواقعة تكون فى حالة 
تلبس تجيز لهما احضار المتهم وتسليمه وجسم 
الجريمة. الى أقودب امور ضبط قضائى عيسلا 


ينص المادة 4 من قانون الاجراءات الجنائية © . 


ا 0 
0 ع الضيط لانتفاء الداع 1 ينال 
ا الموظف. ل 


الأخير ورؤيتهما واقعة تسليم مبلغ الرشوة من 
خلال ثقب ثقب أحجرة الاستقبال ما دامت تلك الحالة 


كد جاءت عن طريق مشروع هو دهوة الموظف 
هضوى الرقابة الى الدخول الى منزله وتسهيله 
لهما رؤية الواشعة توصلا الى ضيط مقارقها هنبا 
لا منافاة فيه لحرية شخصية أو انتهاك لحرمة 
مسكن ٠‏ 


لما.كان ذلك 6 وكان ما نص عليه القانون 6ه 


لسئة +95! من أنه اذا أسفرت التحريات أو 
المراقبة ألتى يجريها. رجال الرقابة الادارية 

أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق ال ىالنيابة 
الادارية. أو المنيابية العامة حسب الأحوال باذن 
من. رئيس الرقابة الادارية أو نائبه لا يعدو أن 
بكون اجراء منظما للعمل.فى هيئة الرقابة الادارية 


لا يترتب على مذالفته أئ بطلان ولا يقيد منحرية: . 
النيابة الجسامة: فى تحريك الدعوى الجنائية 


ومباثشرتها ؛ مان ما يثير ٠‏ الطاعن فى ب :الصدد 
ان 

الما كان ذلك ©» وكان الحكم المطعون فيه قد 
اسنتظهر اخحُتصاص. الموظف المبلغ بصفته مديزا 
للشنئون القانونية بالمحافظة بابداء الراى فى 
الاحكام التى تصدر في غنير صالجها وفى الطعسن 
فيها بالطرق القانونية المقزرة © بما يستقيم به 


الرد علئن دفاع الطامن فشان دعوى التميون تكون. 


فى غير محلها . 


لما كان ذلك » وكان ا 


الطامن من أنه اضطر الى مقارفة الجريمة 


التلس من عمل جا ورا لب قو وفشي من ٠‏ 


السئة الثانية والخبسون 


جهة ادارية قرارأ بالفاء رخصة لادارة المحل 
أو ترخيص لسوق وهى صاحبة المنم وصاحبة 
المذع فى حدود ما تراه من تحقيق للصالح العام 
والصالح العام يفوق كل اعتبار فان هذا الذى 
ذهب اليه الحكم يتفق وصحيح القانون ذلك بأنئه 
يشنترط لتوافر حالة الضرورة أو حصالة الاكراه 
الادبى التى تمنع المسئولية الجنائية أن يثبت أن 
الخائى قد آراد: الخلاص من شر محيق وأنه كان 
يبغى دفع مشرة لا يبررها القانون » ولا يتصور 
أن يكون الطعن فى حكم صادر ضد مصلحة الدولة 
بالطرق القانونية المقررة للطعن فى الاحكام عملا 
جائرا يتغيا الطاعن منعه أو الخلاص منه باقتراف 
جريية 5 

لا كان ذلك » وكان الثابيث من مدونات الخكم 
أن الطاعن هو الذئ مسسعى بنفسه الى مكتسب 
الموظف المبلغ ثم الى منزله وعرض وقدم مبلغ 
الرشوة بناء على اتفاق سسابق بينهيا مان مفاد 
ذلك أن الطاعن هو ننئفسه الذى انزلق الىمقارفة 
الجريمة وكان ذلك منه عن ارادة حرة طليكنة 
ولا يعدو ما يثيره فى ثشسأن استدراجه الى منزل 
الموظف بقصد خلق الجريبة أن يكون دفاعا متعلقا 
بموضوع الدعوى لا تلتزم المحكمة بمتابع ةالطامن 
فيه والرد عليه اسنتقلالا اذ الرد عليه مستفاد من 
أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . لما كان ذلك : 
وكان 'الحكم المطعون هيه كد بين واقتعة الدعوى 
بيا تتوافر به العناصر التانونية كافة لجريية 
رشوة على موظف التى دان الطاعن بها وأقام 
عليها فى حقه إدلة سائغة تؤدى الى ما رتبيه 
عليها ..لما كان ما تقدم © فال الطعن برمته يكون 
على ير أساس متعينا رفضه موضوعا . 

١‏ الطغن ١8و!‏ سسنة ١5‏ ق رئاسة ومضغوية السساده 
المستشارين محبد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكية 
ونجر الدين عزام ؛ سعد الدين عليه © واثور أحيسد 
خلف ومحيود عطيقه ) . 


.. 18 بثاير .لاوا 
(ا١)‏ اثبات :. مهكمة © امتناعها ©» بينة ؛ قرينة , 
خيانة أمانة » .عقد أمائة , اختلأس . مدلى م ..) . 
الب) حكم : خطا , دشوى © أدلة » تحقيقها , واقمسة 
مختلطة ؛ عمل مادى » تصرف قالونى . 


كضاء محكية النقضّ الجنائية 8 


المبادىء القانونية : 

١‏ أن الأصل فى المحاكيات الجنائية أن 
المعيرة فى الاثبات » هى باقتفاع القافى بناء على 
التحقيقات التى يجريها بنفسه واطمئثنانه الى 
الآدلة اكثى عول عليها فى قضائه بادانة المتهم 
٠‏ أو براءته » خقد حعل القانون من سلطنته انياخذ 
من أى بينة أو قريئة يرتاح اليها دئيلا لحكمه > 
الا اذا قيده القائون بدليل معين ينص عليه » كما 
هو الشان بالنسبة لاثبات عقد الأمانة فى جريمة 
خيانة الامانة حيث يتعين التزام قواعد .الاثبات 


المفررة فى القانون المدنى. »© أما وافعة الاختلاس» : 


أى التصرف الذى ياتيه الجانى ويشهد أنه حول 
حيازته الى حيازة كاملة » أو نفى هذا الاختلاسن 
ويدخل فيه رد التدىء موضوع عفد. الأمانة 3 فانها 
واقعة مادية يجوز أثباتها بكل طرق الاثبات بما 
فيها البينة رجوعا الى الأصل وهو مبدا حرية 
اقتناع القاضى الجنائى ٠‏ 


؟ لل اذا كان خطا الحكم قد حجبه عن تحقيق, 
أدلة الدموى وعن نحث دفاع الطاعن بشانتسليم: 
المنقولات للمدعية بالحق المدنى » .فانه ينعين أن 


يكون مع النقض الاحاقة ٠‏ 
المحكمة : 


.. حيث أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى : 


المؤيد لأسبابه بالحهكم المطعون فيه أنه عرض 
للدفع المبدى من المدعية بالحق المدنى بعدم جواز 
اثبات تسلمها باقى منقولاتها بالبينة فى قوله 
« انه عن الدفع المبدى من المدعية بالحق المدئى 
سالف البيان فهو سديد » ذلك أن المنقولات المتول 
بتسلم المجنى عليها .لها تجاوز قيمتها نصاب البينة 


وليس يجوز بالتالى اثبات تسلم المدعية 'بالحق' 


المدنى لها بطريق البيئة, : ذلك أن الواقعة المثمار 
اليها واقعة مختلطة يقوم فيها العمل المادى الى 
حائب التصرف القانونى لانهاء ون لالترا مالمقهم 


ال بتسايها تؤيد على مشرة جنيهات ٠‏ (م. 1 


بقبول اله المذكور ويد 0 اثبات ات تسسملم 
المجنى ' عليها باقى منقولاتها بطريق البينة. مجاوزة 
قيبتها لنصايها » , 


واستئد الحكم فى 0 بادائة الطاعن الى 
أقوال المجنى عليها من أن الطاعن تسلم منقولاتها 
بمؤجب ثائمة جهاز منؤرخة فى 0ك على . 
سبيل عارية الاستعمال وأنه امتنع عن ردها'مم؛ 
يشي الى انه انتوى تملكها بطريق الفثن 
اشرازا”نها : 0 0 
للا كان ذلك ؛ وكان الأصل فى اللجاكيات 
الجنائية أن العبرة فى الاثبات هى باقتناع القاضى.. 
بناء على التحقيقات التى يجريها بئفسه واطمئنائه 
الى الأدلة التى عول :عليها فى قضائه بادانة المتهم 
أو براءته » فقد جعل القانون من سلطته أنياخذ ؛ 
من أى بيئة أو قرينة يرتاح اليها دليلا لحكيه الآ 
اذا كيده القانون بدليل معين ينص عليه كبا هو . 
الشسمأن 'بالنسبة لاشنات وحود عقسد الأمائة ف 
جريمة خيانة الآمانة حيث يتعين التزام توأعد 
الاثبات المقررة فى القانؤن المدنى » أما واقمة” 
الاختلاس أى التضرف الذى يأتيه الجانى ويشهد, 
على أنه حول حيازته الى حيازة كاملة أو نفى” 
هذا الاختلاس ويدخل فيه رد الشىء 0 
عقد الأآمانئة فائها واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة 
طرق الاثبات بما فيها البينة رجوعا الى الأاصل 
وهو مبدأ حرية اقتئاع القاضى الجنائى غانالحكم. 
المطعون فيه أذ استلزم تطبيق قواعد الاثسات- 
المقررة فى القانون المدئى على واقعة رد منقولات: 
المدعية بالحق المدنى ورتب على ذلك قبولالدفع. 
بعدم جسواز الاثبات بالبينة لتجاوز قيمة هده 
المنقولات لنصاب الاثباتث بها يكون قد أخظأ فى” 
تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه . ولا كان" 
هذا الخطأ قد حجب المحكية عن تحقيق ادلة” 
ال شان كيدي 
المنقولات .للمدمية بالحق المدنى ؛أفانه يتعين أن 


.يكون مع النففن الاحالة . 
( الطين بجا معة و و تفي السيفة ب 
الخد 
8. يناير .151 
)١(‏ دفاع : شفوى »2 مكتوب . ' 1 
في) 'ظلب جازم : اجايته » رد عليه . دفاج . اخلال. 


بواجيه ٠‏ ككم 47 اتسبيب ') أعيبا . 
(4) أعكم - 1 نقضه أبالنسبة للمسئول مدنها ‏ 


86 ا افون الأون والناى يذ البيية النقرة والسيه: 


١‏ ب من المقرر أن الدفاع المكتوب فى مذكوة 
مصرح بها هو تتمة للدفاع السقوى المبدى بجلسة 
المرافعة أو هو بدبل عنه أن لم يكن قد ابدى فيهاء 
ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها مآ يشاء من أوجه 
الدفاع» بل له ع اذا لم يسنقها دفاعه الشفوئق 
أن يضمنها ما يعن لله من طلبات التحقيق المنتجة 
في. الدعوى. والمتعلقة بها . ١‏ 0 

؟ ل مقى كان الطلب جازما عند الاتجاه الى 
القضاء بغي البراءة ؛ وجب أعلى: المحسكمة أن 
تعرض له وأن تمحض عناصره وأن ترد عليه بما 
يدفعه ان ارتات اطراحه والا كان حكمها معنا 
بالقصور فى اكتسبيب والاخلال بحق الدفاع ٠‏ , 

.؟ - ان نقض الحسكم. بالنسبة للمتهم يقتضى 
نقضه بالنسبة الى المسئوقين عن الحقوق المدنية 
لقيام مسؤوئيتهما عن المتعويض على ثبوتالواقعة 
ذاتها التى دين بها اكطاعن. . 

السكمةاة . 

٠+‏ وحيث أنه يبين من 'الاطلاع على نحاضز 
: الجلمنات وعلى المفردات التى أمزت المحكية 
بضمها تحتيقا للطعن أن الحافتر مع الطاعن 
طلب فى. الأكرتين اللتين: مرحت كل من محكيتى 
أول.وثانى درجة 1ه يتقديمها ‏ أن يقضى أصليا 
بالبراءة واحتياطيا باستدعاء. الطبيب الشرعى 
أناقثسته غيما أذا كان يمكن حذوث أصاباتالمجلى 
عليهما. من مرور عجبلات الجسرار والمقطورة 
عليهما بالصورة التى. شهدت بها ,.. أم لا ييكن 
حدوثها بهذه الكيفية ., . : 


لما كان كلك »؛ وكان ابداء الطلب فى هذه 
الصورة يجعله بمثابة طلبء جازم عند الاتجاه الى 
القضاء بغير البراءة » وكان من المقرر أن الدفاع 
المكتسوب فى مذكرة مصرح بها هو تتبة للدفاع 
الشفوىي إللبدى يجلسة المرافئعة أو هو بديل 
عنه أن لم يكن قد أبدى: فيها ؛ وحن ثم يكو للمتهم 
أن يضمئها ما يشاء من أوجه الدفاع يل له ل 
ذا لم يسبتها استيناة مفاجه السنوئ.... أن 
يصمئنها ما يعن له. من طليات. التحقيق. المنتجية 
فى الدعوى والمتعلقة بها ؛ وكان يبون من, مطالعة 


الحكم المطعون فيه أنه استند فى ادائة الطاعن 
الى ما شهدتث. به من أن الجرار الذى كان يقوده 
التناعن قد ضذم المجلى عليهما الآولى التىكانت 
تجمل .ابنها ثم مرت عليهما عجلات المقطورة دون 
أن .يعبى بالرد على ما طلبه الطاعن من استدعاء 
الطبيسب. الشرعى .لنائششته فيما اذا كان يمكن 
حدوث . اصانات المجنى عليهما بالمسورة التى 
جاءت .على لسان الشاهدة المذكورة وكان هذا 
الدفاع الذى ضمنه الطاعن. وذكرتيه سمالفتىالذكر 
يعد هاما لتعلقه بتحقيق الدعوى لاظهار الحقيتة 
فيها ؛ مما كان نتعين معه على المحكية أن تعرض 
له وأن تمحص عناصره وأن ترد عليه يما يدفعه 
ان. ارتات اطراحه » أما وقد أمسكت .عن ذلك 
غان٠‏ .حكبها يكون مشسويا بالقتصور فى التسبيب 
مضلا. عن الإخلال بحق الدفاع ». وهو ما يعيب 
الحكم'بيا يستوجب نقضه والاحالة يغير حاجة 
لبحث أوجه الطعن الآخرى . : : 
لما كان ما تقدم » وكان نقض الحكم بالنسبة 
الى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة الى المسئولين 
عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليتهما ع نالتعويض 
على ثيوت الموائعة ذاتها التى دين بها الطاعن » 
فانه يتعين نقض الحكم بالنسبة اليهما معا . 
الطعن !1114 دمئة 56 ق بالهيئة السابتة ) , 


18 
8 بناير .ل/اةا 
(1) دعاره ؛ يفاء » اعتياد . دفاع جوهرى , دمع 
بعدم الاعتياد . دفاع , اخلال بحقه , 
(ب) اعتياد : أمدة الثلاث' سنوات , تقاذم وقائعالاعتياد, 
(<) آدلة ؛. تسسانئدها . قاضى موضصوع » همقيدته » 
المدادىء القانونية : 
١س‏ اذا كان الحصكم المطعون فيه قد دان 
الطاعنتين دون أن يعنى بتحقيق ما آثارته الطاءر. 
الثانية من عدم توافر ركن الاعتياد على ممارسة 
الدعارة » وما آثارته الطاعنة الثالثة من عدم 
علمها بادارة المسكن المؤجر منها لملطاعنة الأولى 
للدعارة. » وهو دفاع يعد هاما ومؤثرا فى مصمر' 
الدعوى :المطروحة بالنسبة .لهاتين الطامنتين + 
فان. الحسكم-يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفام 
والقصور فى التسبيب . 


قصاء محكية النقض الجنائية نض 


؟ ‏ يجب الاعتداد فى توافر ركن الاعتياد 
بجميع الوقائع التى لم يم بين كل واحدة منها 
والتى ذليها وكذلك بين آخر راقعة وتاريخ بدء 
التحقيق فالدعوىأو رفعها » مدة ثلاث سنئوات. 

؟ - ان الأدلة فى المواد الجنائية متسانئدة 
يكمل بعضها بعضا » ومنها مجتمعة تتكون عقيدة 
القاضى » بحيث اذا سقط أحدها أو استبعد 
تعذر التعرف على مبلغ الآثر الذى كان للدليل 
المباطل فى الراى الذى انتهت اليه المحكمة . 


المصحكمة : 


٠٠‏ وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدموى على النحو الذى استقر لديه عول 
فى ثبوت الجريمتين اللتين دان الطاعنتين الثانية 
والثالثة بها على أقوال شهود الحادشواعترافهها 
الذى حصله فى قوله « وبسؤال المتهمة الثالثة 
عدج ("الطاعنة القانية ) امام اللياية “قروت 
انها كانت مخطوية لب > القبابطا بالحين وانه 
فض بكارتها وأن العلاقة بينهما ووالديها قد 
سامت .., وقالت أن .. قد ارتكب الفحشيساء 
فا مزة حون كائل وهو الالية الفايشة.. 
( الطاعنة الثالفة ) قررت آنه أجرت الشقة 
موضوع الدعوى الى المتهمة الأولى الا أنها لاتعلم 
انها تديرها للدعارة وفررت!نالشاهدة . .. كانت 
خادمة لديها وأنها مقيمة فى الشقة لأجل ملاحظتها 
وتعمل لدى من يسكن فيها ونفت أنها أبلغتها ثسيئا 
عما يدور فى الشقة وأنها تدار للدعارة وفقط كل 
ما ذكرته لها أن الساكنات متفرنجات ويخرجن 
مرتديات البنطلونات ويسهرون فى الخارج . 


لما كان ذلك » وكان الثايت من الاطلاع على 
المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه 
الطعن أن المدافع عن الطاعنة الثانية قد تمسك 
بدفاعه المكتوب بمذكرته .. أن الواقعة الأولى 
والخاصة يفض بكارة هذه الطاعنة ائما حدثت 
فى سنة 1471 ومع من كان خطيبها سالف الذكر 
مما لا تعد معه من جرائم ممارسة الفهور 
والدعارة أصلا كما لا يجب الاعتداد بها فى توافر 
ركن الاعتياد لأنه مضى عليها اكثر من ثلاث 
سئوات». . تحوى عدة رسائل غرامية مرسلة من 
الضابط ., اليها مخررة فى سسمنة 1951١‏ ونسخة 


من مجلة الجيل الصادرة فى 8؟ من اغسطس 
15 اشير عيها الى :سيق خطية الشابظ النكور: 
لعا شت القطية بينهها وتحضن السنيدور 
الشمسية كها قدم المدافع عن الطاعنة الثالفة 
مذكرة .. دقع فيها بعدم علم هذه الطاعنة بادارة 
المس كن للدعارة » وقال ائه بمجرد أن علمت ٠‏ 
من ٠.٠‏ الخادمة بسسوعءع استغلال الطاعنة الآولى 
المستأجرة للفشقة أنذرتها بيوحوب الاخلاء 
وأرفق بالأوراق ٠.‏ 


لما كان ذلك »؛ وكان الحكم قد دان الطاعنتين 
دون أن يعنى بتحقيق ما أثارته الطاعئة المثائية 
من عدم تجريم الفعل الأول الخاص بفض بكارتها 
من خطيبها السابق ومضى اكثر من ثلاث سئوات 
عليه » وما أثارته الطاعنة الثالثة من عدم علمها 
بادارة امسكن المؤجر منها للطاعنة الاولى 
للدعارة » وهو دفاع يعد هاما ومؤثرا فى مصير 
الدعوى المطروحة بالنسبة لهاتين الطاعنتين + 
ذلك يأن البغاء كما هو معرف به فى القانون هو ' 
مباشرة الفحشسماء مع الئاس بغير تمييز » كما أن 
جريمة ممارسة الدعارة من جرائم العادة التى 
لا تقوم الا بتحقق ثبوتها . وجرى قضاء هذه 
المحكمة فى الجرائم.ذات العادة .على وجحوب 
الاعتداد فى توافر ركن الاعتياد بجميع الوقائع 
الهن آم ينض بين كل. واحدة :بنها :و القن اطيهيا 
وكذلك بين آخر واقعة وتاريخ بدء التحتيق فى 
الدعوى أو رفعها مدة ثلاث سنوات . 


كما أن دفاع الطاعنة الثالثة قصد به نف ىالركن 
المعنوى للجريمة المسئدة اليها واثبات حسن 
نيتها باتخاذها اجراءات الطرد اثر علمها بالغرض 
الذى يدار المسكن من أجله »© مما كان يقتفى من 


المحكية ‏ حتى يستقيم قضاؤها ‏ أن تعمل 


على تحقيق دفاع الطامئتين بلوعًا الى غاية الآمر 
فيه أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه »4 أما وهى 


. لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالاخلال يحق 


الدفاع والقصور ف التسبيب . ولا يغئى فى. ذلك 
ما أوردته المحكمة من ادلة أخرى ذلك بأن الآدلة 
المواد. الجنائية متسائدة يكمل. بعيضها بعشا 
ومنها مجتمعة تتكون مقيدة القاضى بحيث اذا 


01 المحدان الأول والكانى ‏ المنة الثائية والخيسون 


سقط أحدها أو اسنتبعد تعذر التعرففه على مبلغ 
الأثر الذى كان للدليل الباطل فى المراى الذى 
انتمت اليه المحكمة . لما كان ما تقدم © فانه يتعين 
نقضص الحكم المطعون فية والاحالة بالنسسية 
للطاعنتين الثانية والثالئة وكذلك بالنسيةللطاعئلة 


سق افج ارجة الطدا .. 
( الطمن 1168 سنة 840 فى بالهيئة السابعة ) . 
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6 بناير +/ا19آ 
اثبات : شهادة » اطزاحها لاسباب أخصح عنها الحكم, 
محكمة نقش » رقابتها , حكم » تسبيب » عيب . دليل » 
تقديره .'. فساد .الاستدلال . 1 
المندا القانونى : 
مق الصحك المحكمة عن الاسباب ألتى 
من آجلها لم تعول على أقوال الشاهد » فان 
. لحكمة النقض أن تراقب ما اذا كان من سان 
هذه الأسباب أن تؤدى الى النتيجة التىمخلصت 
اليها ٠‏ 


المحكمة : 1 
.٠‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة 
الدعوى فى قوله « من حيث ان وقائع هذه الجناية 
حسبما صورتها سلطة الاتهام تتحصل فيما أثبته 
النقيب .. فى محضره المحرر فى الساعة السادسة 
من مساء م فبراير ١95"‏ من أن تحرياته. السرية 
دلته على أن .. ( المطعون ضدها ) المقيمة, 
بشمارع .. تتجر فى الجواهر المخدرة وان هذا 
تأيدٍ بالمراقبة السنرية الدقيقة وتقدم بمحضره هذا 
الى النيابة طالبا.الاذن له بخضيطها وتفتيفها 
ومسبكنها وفى الساعة السادسة والنصف من 
مسباء ذلك اليوم أذنت له النيابة على أن ينفد 
أرة واحدة خلال أسبوع من ساعة صددوره 
ويحرر. محضرأ مالاجراءات ويقرر الضابط فى 
محضنره المحرر فى الساعة الحادية عشرة والنصف 
من.مساء ذلك اليوم.أنه استنادا الى ذلك الاذن 
انتكل ف بحو الى "التاسعة: الا ربع من مسساء ذلك 
اليوم:.الى منزك ٠.‏ ( المطعون ضدها.) فوجد 
با شسسقتها مغلقا © قما أن: طرقه حتئ فتخته 


فكشف لها عن شسخصيته وطلب منها السماح له 
بالتفتيث. الا أنها ثارت ورفضت »؛ فأخذها باللين 
ووعدها بالمساعدة اذا ما قدمت له ما عندها 
من مخدر وبيعد حوالى النصف ساعة قررت له 
أنه ليس لديهما سوى كيس من الحقسسيشسس 
وكمية صغيرة من الأفيون واتجهته 
الى صيوان صغير فى حجرة على يسار الداخل 
وفتحته قليلا وأخرجته منه كيس الحشيش ماركة 
الهلال ولفافة من النايلون الآبيض الششفاف المتسخ 
بداخلها مادة الآفيون ثم أغلقت الصيوان بسرعة 
قطلت: ينها 'النعاح افرفضيلك: يننا اعتسطظرة. الى 
استعمال القوة بالقدر الكاى لأخذ المفتاح من 
يدها ثم أخذ فى تهدئتها وفتح الصيوان فعثر 
بداخله على خمس طرب حقشش ماركة 
الموتوس يكل وأريع طرب ماركة لان شكرتم 
لأزيدنكم وطربة ماركة الهلال وميالغ عديدة 
وبتفتيئس الشسقة لم يعثر على شىء آخر ويمواجهتها 
بالمخدر اعترفت به للاتجار كما اعترفت بملكيتها 
للمبلغ المضيوط الذى لا يعرف قدره وعاد للقسم 
ونامت لجنة من الساؤة الخدباط بعد ١‏ ايلم متين 
أنه 8646 ج و .5 م وكتب هذا المبلغ على انه 
ثمانية آلاف وحمسسمائة وأربعة وأربعين جندها 
وثلاثئة وخمسون قرثسا وبوزن الآفيون فكان ١٠.١‏ 
جم والحشضسيش .؟مر؟ كج وأبلغ النيابة 
بالواقعة  ..‏ وقد أمرت النيابة بايداع المبلغ 
خزينة المحكية أمانات الا أن النقيب محمد فتحى 
عيد عاد وقرر أن المبلغ ليس كما ججاء بالمحضر 
وأنما 8654 ج و 8.٠.١‏ م » . ثم عرض الحكم 
الى أقوال الضابط .. شاهد الاثبات وتفشكك 
فى صحة أقواله اسستنادا الى أنه كان يتعين علبه 
وقد اسستصدر اذنا من النيابة بتفتيثشن مسكن 
المتهمة للبحث عن المخدر أن يجرى التفتيش بمجرد 
دخوله الممسكن دون تريث حتى تقدم له 
المتهمة المخدر بعد أن وعسدها بالمسساعدة 
وأنه ترك احصاء النقود المضبوطة الى لجنة من 
زملائه الضباط دون أن يعينهم حتى يمكن الرجوع 
اليهم لبيان حقيقة المبلغ وائه كان يصطحبٌ 
النقيب ٠٠‏ وقت الضبط والتفتيش بدليل أن الأخير 
هو الذى عرض محضر ضبط الواقعة على وكيل 
النيابة المحقق واغفال ذكر وجود هذا الضابط 
معه وقت الضسيط يثير الشبسك فى اجراءاته 
وأقواله . 


وحيث انه وان كان لمحكية الموضوع أن تزن 
أتوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه 
دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها لها الآ 
أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسياب التى من 
أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فان لمخضكمة 
النقضشس أن تراقب ما اذا كان من ثشسأن هذه 
الأسباب أن تؤدى الى النتيجة التى خلصت اليها. 
ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا 
لاطراحه لائوالشاهد الاثبات فى الدعوى غير 
سائغ وليس من شسأنه أن يؤدى الى مما رتب عليه. 
ذلك بأن تريث الضابط حتى قيام المتهمة بتقديم 


ما لديها من مخدر وهد بداخل مسكتها.لا يدعو 


الى الشسك فى تصرفه كما أن عدم دقته فى احصاء 
النقود المضبوطة لا أثر لله فى مسئولية المتهمة عن 
واقعة احراز المخدر ) وليس يلازم حتما أن يكون 
النقيب .. قد حضر اجراءات الضبط والتفتيش 
اجرد أنه هو الذى قدم محضير الضبط للنيابة » 
كما أن حضوره هذه الاجراءات على فرض 
حصوله ليس من ثسأنه أن يدعو الى الشك فيها 
طالما أن المتهمة لم تنسب اليه أنه اشترك فى 
التفتيشى ولم توجه طعنا الى تصرف من تصرفاته. 


لما كان ما تقدم » فان الحكم يكون قد انطوى على' 


فساد قي الاستدلال سمأ يسعيبة ويوجب نقضه دون 
حاجة لبحث أوجه الطعن الآخرى . 


' ( الطعن 157 سسئة 895 ق بابهيئة الابقة ) , 


”9 
4 بناير ٠/اوا‏ 

١١و‎ ١١ و‎ ٠١ و‎ ١/9" ارتباط : عقوبات مم‎ )١( 
و 180 جريمة أشد © عقوبتها,‎ ١86 فى +4 لسنة 1936 مم‎ 

(ب) تجزئة : قابليتها . عرض جريمة , 

(ج) نقض : طعن © أسبابه » خطا تطبيق قانون . 
ق لام لسنة 5هؤ١ا‏ م ه؟ و« 

المبادىء القانونية : 

١‏ العبرة فى تحديد العقوبة المقررة لاد 
الجرائم الثتى يقضى بها على الجانى هى بتقدير 


القانون للمقوبة الاصلية وفقا لترتيبها فى المواد . 


٠ من قانون الإعقوبات‎ !١! > ١١ >» ١٠ 
؟ سل مناط تطبيق الفقرة الثانية من المسادة‎ 


قضاء بحكية النقض الجنائية ا را 


؟؟ من قانون العقوبات تلازم عنصرين هما 
وحدة الفرض وعدم القابلية نلتجزئة بان تكون 
الجرائم المرتكبة قد انتظمتها خطة جنائية واحدة 
بعدة أفعال متكاملة » تكون مجموعا اجراميا 
لا ينفصم » فان تخلف احد العنصرين انتقت , 
«لوحدة الاجرامية التى عناها السارع ٠‏ 

؟ ل الاصل هو التقيد بأسباب الطعن » 
ولا يحوز لمحكمة النقض اتخروج على هصسذه 
الأسباب والتصدى لا شوب الحكم من اخطاء 
فى القانون الا أن يكون ذلك للصلحة المتهم ٠‏ . 

المحكمة : 

دكي أثة ين جو الاو زا فازاتيانة العابنة 
أقانت االدعوق الجنائيية فل الطعون عحيوة 
١ : '‏ - لم يقم بالاشتراك عن عماله 
فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ؟ ‏ لم 
يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التى يتطلبها 
تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية ؟ ‏ لم يقدم 
للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستمارات 
والبيانات التى يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات 
الاجتماعية . ش 

وقضى الحكم الابتدائى المؤيد لأسيابه بالحكم 
الملعون فيه بمعاقبته عن التهمتين الأولى. 
والثالثة بغرامة مائة قرشىن تتعدد بعدد العمال 
عملا بالفقرة الثانية من المادة ]ا من قانون 
العتويات لوقوعها لغرض واحد ولا بينهما من 
ارتباط لا يقبل التجزئة » كما قضى بمعاقبته 
بغرامة مائة قرش عن التهمة الثانية ٠‏ 


بوصف أنه 


لما كان ذلك © وكانت الفقرة الثانية من المادة'. 
؟” من قانون العقوبات التى أعملها الحكم تقضى 
بأنه: اذا وقعت عدة جرائم لفرض واحد وكانث 
مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب 
اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة 
المقررة لاشد تلك الجرائم وكانت العقوية المقررة 
لاجريمة الاولى وهى عدم الاشتراك فى الهيفة 
العامة للتأمينات الاجتماعية المنخصوص عليها فى 
المادة ه١‏ من القانون 1 لسئفة 1554 هى 


٠‏ غرامة قدرها مائة قرش تتعدد بتعدد العمسال. 


الجريمة الثالثة وهى عدم تقسديم الاستمارانته. 


ذا العددان الأول والثانى ‏ السمنة الثائية والخمسون 


والبيانات التى يتطلبها: تنفيذ قائون التاميناءت 
الاجتماعية المنصوص عليها فى المادة ١1‏ من 
هذا القانون » هى غرامة لا تقل عن مائة قرش 
ولا تزيد على عشرة جنيهات »© وكانت اللعبرة فى 
تحديد العقوية المقررة لاد الجرائم التى يقضفى 
بها على الجائى بالتطبيق للمادة ؟؟ من قائون 
العقوبات هى بتقدير القانون للعقوبة الاصليسة 
.وفقا لترتيبها فى المواد .! © 11 4 ؟١‏ من 
قنائون العقوبات ‏ فان الجريمة الثالثة تكون 
هى صاحية العقوية الاشد المتعين القضاء بها 
دون غيرها عملا بالمادة 89 من قانون العقوبات 
والتى لا تتعدد فيها العقوبة بقدر عدد العمال 
ويكون الحكم المطعون فيه اذ قفى بمعاقبيبة 
المطعون ضده بعقوبة المخالفة المقررة للجريمة 
الاولى قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه 
نقضه وتصحيحه بالغاء التعدد الذى تفى به فى 
الجريمتين الاولى والثالثة ولا يغير من ذلك أن 
تكون المحكية قد انتهت.على خلاف حكم القانون 
الى قيام ارتباط بين هاتين الجريمتين مع أنه 
لاارتياط بينهما ذلك بأن الاصل هو المتقيد بأسباب 
الطعن ولا يجوز لمحكمة المنقض الخروج على 
هذه الاسباب والتصدى لما يَشوب الحكم من 
أخطاء فى المقانون طبقا للمادة ه؟/؟ من القانون 
لإه لسئة 1169 فى شأن حالات واجراءات 
الطون آمام محكية النقض الا أن يكون ذلك 
لمصلحة المتهم وهو الامر المنتفى فى هذه الدعوى 


وحيث ان جرييبة عدم الاحتفاظ بالدفاتر 
والسجلات التى .يتطلبها تنفيذ القائون وهى 
الجريبة الثانية ») وجريية عدم الاشتراك فى 
التأميئنات الاجتياعية » هما فى تطبيقهما غسير 
متلازمتين أذ يمكن تصور وقوع احداهما دون 
. الاخرى كما أن القيام بأحد المواجبين لا يجزىء 


عن القيام بالآخر »© ولما كان مناط تطبيق الفقرة- 


الثانية من المادة 1؟ من قانون العقوبات تلازم 
عنصرين هما وحدة الغرض: وعدم القابليسة 
للتجزئة: بأن تكون الجرائم المرتكبة قد انتظمتها 
خطة جتائية: واحدة بغدة: .أفعال متكاملة تكون 
مجموعا اجراميا لا يئفصم “فان تخلف أحند 


العنصرين انتفت الؤحدة الاجرامية التى: عناها " 
الفمازع بالحكم. الوارد. فى فلك : الفقرة »© فان ' 
الحكم «المطعون فيه: اذ انتهئ “الى دم وجلود : 


صحيحا فى القانون ويكون ما تنعاه النيابة فى هذا 
الشبق من الطعن فى غير محله ويثئعين رفضه . 


( الطعن ١18‏ سنة 89 ق بالهيئة السابقة ) . 
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. تفنيش : مسكن » شخص © صحته , الاذن به‎ )١( 
(ب) تحريات ؛ أجراؤها ؛ جديتها . رجال سلطة عامك‎ 


استعانة بوماء 
(ج) تفتيش ؛ تقدير مبرراته ‏ . 
المبادىم القانونية : 


١‏ هس من المآرر أن كل ما يسترط لصحة 
اكتفتيثى الذى تجريه النيابة أو تأذن فى اجرائه فى 
مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه » هو أن يكون 
رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته 
واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص 
معين وآن يكون هناك من الدلائل والامارات 
الكافية والسبهات المقبولة ضد هذا الشخص 
بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو احرمة 
مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بها. ' 


؟ ل لا يوجب القانون حتما أن يتولى رجل 
الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التى 
يؤسس عليها الطلب بالاذن له بتفتيش الشدخص 
أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به » بل 
له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وابحاث 
او ما يتخذه من وسائل التنقيب » بمعاونيه من 
رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن 
يتواون ابلافه عما وقع بالمفعل من جرائم » ما دام 
أنه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه اليه وبصدق 
ما تلقاه عنهم من معلومات ٠‏ 

؟ س ائن كان من المقرر أن تقدير الظروف التى 
تسوغ التفتيش من الأمور الموضوعية »© التى يترك 
تقديرها السلطة التحقيق الآمرة به تحت رقاية 
واشراف محكمة الموضوع التى لها ألا تعول على 
التحريات وأن تطرحها جانبا » الا أنه يشترط ان 
تكون الأسباب التى اتستند اليها فى ذاك من ثسانها 
أن تؤدى آلى ما رتبه غليها ٠‏ 


اقضاء محكية النقص الجنائية يذ 


المصسكمة : 


.. وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى يما مفاده أن الضابط .. علم من تحرياته 
السرية أن المتهم ..٠٠‏ يتجر فى المواد الخددرة 
فاسستهدر اذئا من النيابة العامة بتفتيغه 
وتفتيش مسصمكنه ؛ وتوجه ومعه قوة من 
المخبرين الى ناحية أقطوط حيث تقابل مسع 
مرشد سرى أرشهده للى مكان جلوس المتهسم, 
بجوار محل بقالة وهمس اليه أنه الشخص الأذون 
بتفتيشه فقام بتفتيشه وعثر معه على لفافتين تبين 
من تقرير المعامل الكيماوية أنهما تحويان مواد 
مخدرة ٠‏ 

ثم عرض الحكم للدفع الذى أبداه الحاضر مع 
المطعون ضيده ببطلان اذن المتفتيش. وما تلاه من 
قوله : « ومن حيث ان أقوال الضابط بالنسبة 
لعدم معرفة امتهم قيل أجراء تفتيشه يعتبر دليلا 
هلل ان« تخريامه لم كن تكاملة بولا هلما له لوقه 
وأنه لم يكن قد خام بمراقبة حالته ونشاطه حتى 
تكون هذه التحريات موضع الحدية » وقد تأيد 


ذلك* بانتفاء وجود سحل للمتهم بمكتب المخدرات , 


الامر الذى تستخلص منه المحكمة ان التحريات 
عن المتهم لم تكن كافية ومبررة لاستصدار اذن 
تفتيشه خاصة وأن الثابت ببطاققته أنه يقيم 
باتعمرائية بالجيزة ويكون اذن النيابة بالتفتيش 
دالتالى اذ صدر على أساس هذه التحريات غير 
الجدية يكون قد صدر باطلا وتكون جميعالاجراءات 
التالية قد شسابها البطلان مما يجعل الأدلة منهارة 
فى مجموعها ويتعين بالتالى براءة المتهم » . 

لما كان ذلك وكان من المقرر أن كل ما يتسترط 
لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى 
اجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو 
أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم بتحرياته 
واستدلالاته أن جريمة معيئة قد وقعت من شسخس 
معين وان يكين عنتناك ذى. الدلائل “والامار أت 
الكافية والششبهات المقبولة هد هذا الشخص 
بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة 
مسكنه فى سبيل كشف مبلع اتصاله بتلكالجريمة. 
وكان القانون لأ يوجب حتما أن يتولى رجلالضبط 
القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس 


عليها الطلب .بالاذن له بتفتيثش ذلك الششخصس أو 
يكون على معرفة شخصية سابقة به 4 بل له أن 
يستعين فيما قد يجريه من تحريات أو أبحاث أو 
ما يتخذه من وسسائل التنكيب بمعاونيهة من رجه.. 
السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون 
ابلاغه عما وقع بالفعل من جرائم » ما دام أنه 
قد اقتئع شخصيا بصحة ما نقلوه أليه وبيصدق 
ما تلقاه عنهم من معلومات ٠.‏ 


وأنه وان كان من المقرر أن تقدير الظروف التى 


٠‏ تبرر التفتيش من الآمور الموضوعية التى يترك 


تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة 
واشراف محكمة الموضوع الثى لها ألا تعول على 
التحريات وأن تطرحها جانيا » الا أنه يشسترط أن 
تون الأسباب التى تستند اليها فى ذلك من شأنها 
أن تؤدى الى مأ رتبه عليها . 


ا كان .ما تقدم »2 فان الحكم المطعون فيه اذ ١‏ 
انتهى الى عدم جدية التحريات استئادا الى أن 
الضايط المأذون له بالتفتيش لم يكن على معرفة 
سابقة بالمطعون ضدهة يكون قد أخطأ فى الاستدلال» 
ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد استئد أيضا 
الى عدم وجود سجل للمطعون ضهده بمكتب 
المخدرات واقامته فى جهة أخرى غير مكان ضبطه 
لأن ما أورده الحكم قى هذا المسدد لا يؤدى 
بالضرورة الى عدم جدية هذه التحريات مما يتعين 
معه نقضه. وما كان هذا الخطأ قد حجبالحكمة 
عن تناول موضوع الدعوى وادلتها فانه يتعين ان 
يكون مع النقض الاحالة ١ ٠‏ 

ر الطمن 1/10( سسة ١4‏ ق بالهيئة السابقة ) . 
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(1 ) نقض : طعن © أسباب > قلم كتاب » تقصيره فى 
عرضها , 1 

(ب» طعن' : نظره ©» موقف مبهم آخر فصل فى طعنه , 
(ج) قاضى موضوع : أقتناعه , سلطته فى تقدير دليل, 
(د) اعتراف : استدلال » عناصره » محكمة موضوع » 
سلطتها فى تقديره . اكرآه . 

(ه) خبير : تقريره © تقدير قوته التدليلية ٠‏ 

(و) نيابة عامة . تحقيق . مامور ضبط قضائى . قيامه 
بواجبه بجانبها . اجراءات م 16 ٠‏ 0 . 

(ز) جدل. موضوعى : إثارته آمام لقض .. 


1/4 العددان الأول والقانى السنة الثانية والخمسون 


المبادىء القانونية : 


١‏ ب مقى تبين أن التقرير بالطعن وتقزير 
الأسباب مقدمان ف الميعاد القانونى » فان الطعن 
بالنقض يكون مقبولا سكلا » ولو لم انعرض الأسباب 
على المحكمة بسدب تقصر يرجع الى قلم الكتاب ٠١‏ 


؟" ‏ اذا كان قد سبق التعرض لوقف أحصد 
الطاعنين » وقضت المحكمة بقبول طعنه شعلا 
وقبدول عرض النيابة للقضية بالنسبة له وبرفض 
الطعن واقرار الهكم المطعون فيه الصادر: 
باغدامه » فانه لا محل التءرض لوقف هذا الطاعن 
عند نظر الطعن المرفوع من الطاءن الآخر ٠.‏ 


© . العدرة فى المحاكمات الجنائية هو باقتناع 
قاضى الموضوع بناء على اتآدلة. المطروحة عليه 
بادائة المتهم أو ببراعته » ولا يصح مطالبته بالأخذ 
بدايل معين » فقد جعل القانون من سلطته أن يزن 
قوة الاشدات وأن يأخذ من أى بينة أو قريئة يرتاح 
اليها » دلبلا لحكمه » الا اذا قيده القانون بدليل 
معين ينص عليه ٠‏ 


1 الاعتراف فى المسائل الحنائية من عناصر 
الاستدلال التى تمتك محكمة الموضوع كام لالحرية 
فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات » فلها تقدير 
عدم صحة ما يدعيه المتهم ‏ ين ان اعترافه تتيجة 
اكراد ع بخ وعقد ا ذايت تضيه تقيمه على أسباب 
سائغة ٠‏ 


ه ‏ كحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير 
الفوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة اليها . 


قيام النيابة العامة باجراء التحقيق بنفسهاء 


لايقتفىٍ قعود مآمورى الضبيط القضائى عن العام 


المى حائبها فى ألوقت ذاقه بواحباتهم التى فرض 
الشارع عليهم آداءها بمقتضى المادة ؟؟ من قانون 
الاجراءات الجنائية » وكل ما فى الأمر » أن ترسل 
هذه المعاضر الى النيابة لمتكون عنصر! من عناصر 
الدعوى تحقق النيابة ما ترى وهوب تحقدقه منهاء 


/ا ‏ اذا كان ما ضمنه الطاعن فى دفاعه » 
لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا دول تقدير 
المحكمة لآدلة الدعوى » ومصادرة لها فى عقيدتها» 
فانه لا يجوز له آثارة ذلك امام محكمة النقض . 


المحكمة : 

حيث انه سبق لهذه المحكمة أن حكمت بعدم 
قبول المحكية الطعن المقدم من الطامن المثانى 
بجلسة ١‏ من أكتوبر 1155! بناء على عدم تقديم 
اسباب له فى الميعاد القانونى »© الا أنه تبين بعد 
ذلك ان هذه الأسيانث عدت ف المبعاة وام تعزرمن 
على المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول الطعن 
شكلا وذلك بسيب تقصير وقع من ملم الكتاب ») 
واذ تبين أن التقرير بالطعن والتقرير بالأسباب 
مقدمان فى الميعاد القانونى فيكون الطعن مقبولا 
شكلا ؛ ويتعين الرجوع فى الحم الصادر بعدم 
قبوله شكلا .. ولا محل التعرض لوقف الطاعن 
الاو من اذا سنيق اشع يقبول: ملفله قيتعلا 
وغبول عرض النيابة للقضية بالنسبة له » وبرفخضس 
الطعن واقرار الحكم المطعون فيه المستادر 


باعدامه 5 


وحيث أن النيابة العامة عرضت التضصية على 
محكمة النقض بمذكرة برأيها فى الحكم بالنسبة 


للطاعن المثانى عملا بالمادة 5؟ من القانون /ات 


لسنئنة ١509‏ فى شأن حالات واجراءات الطعن 
أمام محكمة النقض © وطلبت فيها اقراره قيمسا 
قضى به من أاعدام المحكوم عليه الثانى وان كانت 
قد جاوزت فى هذا العرض ايعاد المنصوص عليه 
فى المادة 54 من هذا القائون » الا أن قضماء ,هذه 
المحكمة قد استقر على ان تجاوز هذا الميعاد 
لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة . 


وحيث أنه يبين من مراجعة الحكم المطعون 
فيه أنه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به 
العناصر ااقانونية كافة للجريمة التى دان الطاعن 
وزميله بها وأورد على ثبوتها فى حتقهما ادلة تؤدى 
الى ما رتب عليها . 


لما كان ذلك »© وكان ما يثيره الطاعن فى طعنه 
مردودا بأن العبرة فى المحاكمة الجنائية هىباقتناع 
فى الوضوع بناء علي الآفلة الطزوحة هليه 
نادانة امتهم او ببتراعتة: ».ولا يسم تطالبته بالاخة 
بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن 
قوة الاثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح 
اليها دليلا لحكمه ألا اذا قيده القائنون بدليل معين 


ينص عليه » وكان الاعتراف فى المسائل الجنائية 


قضاء محكمة النقض الجنائية 15 


من عناصر الاستدلال التى تملك منحكية الموضوع 
كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات : 
فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن 
اعترافه نتيجة اكراه بغير معقب عليها ما دامث 

ولما كان ذلك © وكانت المحكمة قد خلصت فى 
استدلال سائغ الى سلامة الدليل المستمد من 
اعمتراف الطاعن وزميله الى صدوره عنهما 
باختيارها © فانه لا يجوز مجادلة الطاعن فى ذلك . 

لما كان ذلك » فان ما ضمنه الطاعن فى هذ! 
الوجه من طعئه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا 
حول <تقذين 'الحقية لأيلة الدهوق ويسنادرة لها 
فى عقيدتها مما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض» 
ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الوجه من 
الطعن لا يكون سسيديدا ٠.‏ 


للا كان ذلك » وكان قيام النياية العامة باحراء 
التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط 
التفنائى عن القيام الى جائبها فى الوقت ذاته 
بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتفى 
المادة »؟ من قانون الاجراءات الجئائية » وكل 
مادق الأب :أن ترسل. عنبذة العاف اتن الثيانة 
العامة لتكون عنصرا من عناصر الدعوى تحقق 
النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها ») وهذا هو 
الذى قامت النيابة باجرائه » ومن ثم فان مايثيره 
الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل . 

للا كان ذلك »© وكان لمحكمة الموضوع كامل 
الحرية فى تقديرء القوة التدليلية لتقارير الخبراء 


المقدمة اليها وكانت المح كية قد اطيأنت الى. 


ما أثبته التقرير الطبى الشرعى المقدم فى الدعوى 
فق أن شديب!لوفاة هى انككسها الكدق بواشملة 
الضمغط على العنق بالتلفيحة المضبوطة © وأن 
الجرح الموصوف بمقدم يسار المجنى عليه هو 
جرح قطعى حاد نافذ لتجويف الصدر والبطن 
ويحدث باستعمال آلة حالة كسكين أو مطواة 
ولم يشاهد مقابلة أى تجمعات مما.يدل على أنه 
أجرى فى الجثة بعد الوفاة وهو على غرار الشقوق 
التى يحدثها الجناة عادة بالجثة المزمع دفنها على 


أعياق و لحثث ' 


5 بسرعة على سطح الازض وأن الوفاة 
ثت فى تاريخ الحادث » كما وأنها قد اطمانت 


أيضا الى ما ورد فى تقرير قسم أبحاث التزييف 
والتزوير من أن الكاتب لعبارات خطاب التهديد 
ومظروفه المرسلين الى والذ اللجتى عليه هبو 
حبيل: .7 ذا كان كلف + فاق الحفية كن بنك كديا 
بعد اقناتها على نوات راي الشيون إسالنى 
الذكر » ومن ثم يكون هذا الوجه على غير أساس» ' 
أهااضاكن ها نكر الطافق ق اننيات لفئة #اقائة 
لا يعدو أن يكون حدلا موضوعيا حول سلطة: 
المحكمة فى تقدير أدلة الدموى واستخلاصن ماتؤدى 
اليه مما تستقل به بغير معتب عليها . 

لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد بين 
واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية 
كافة للجريية التئ دين.يها المحكوم .عليه بالأغدام 
واوزة على قنوكها ق نحقه اذلة "من قياتها ازخؤدى 
الى ما رتبه الحكم عليها » كما أن اجراءاتالمحاكية 
تمت وفقا للقانون » وجاء الحكم سليما من عيب 
مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله. ) 
وقد صدر من محكمة مششسكلة وفقا للكائون ولها 
ولاية الفصل فى الدعوى ولم يصدر بعده قانون , 
يسرى على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه 
المحكوم عليه طبقا لما نصت عليه المادة الخامسة 
من قانون العقوبات » ومن ثم يكون الطعن برمته 
على غير أساس ويتعين رفضه 0 واقرار 
الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه 

الطعن 18١8‏ عنة ١9‏ ق رئاسة وعضصوية السسادة 
المستشارين محمود العمراوى وابراهيم الديواتى ومحيد 
السيد الرفاعى ومصطفى الاسيوطى ومحيد ماهر حسن ) . 


وذ 
6 بناير ./ا5ا 


(1) تفنيش : اثن ©» صيفته , البحث عن مخدر . 
(ب) اذن تفتيش : خطا الحكم فى نقل عبارته . 
(ج) تلبس : توافر حالته » محكمة موضوع . 
(د) دفع جوهرى ١‏ تهمك © تلفيقها . ا 


المبادىء المقانونية : 


١‏ س لايشترط القانون عبارات خاصة يصاغ 


بها اذن. التفتيشي + وإنما يكفى لصبحته أن يحون 
رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته 


5 العددان الاول والثائى السنة الثائية والخيسون 


واستدلالاته ان جريمة وقعت وان هناك دلائل 
وآمارات قوية ضد من يطلب الاذن بتفتيشه أو 
تفتيش مسكنه - ومن ثم لا يؤثر فى سلامة الاذن 
أن يستعمل كلمة ١‏ بحثا عن المفدر )) بمعذنى 
ضيطه ٠‏ 


من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى 
الاسناد الذى لا يؤثر فى منطقه ٠‏ ومن ثم فخطا 
الحكم فى نقل عبارة اذن التفتيش ‏ على فرض 
صحته - لا يؤثر فى سلامته ٠‏ 


؟ ب أن القول بتوافر حاقة التلبس أو عدم 
توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل 
بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها » مادامت 
قد أقامت قضاءها على أسباب سائفة ٠‏ 


من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة ليس 
من الدفوع انجوهرية التى يتعين على الحكم ان 
يرد عليها استقلالا » بل يكفى ان يكون الرد 
عليها مستفادا من الآدلة التى استند آليها الحكم 
فى الادانة ٠‏ 

المحكية : 

٠‏ وحيث آنه يبين منالحكمالمطعون فيه أنه رد 
على دفع الطاعنة يبطلان اذن النيابة العامة 
بتفتيشس زوجها بقوله « وترى المحكمة أن اذن 
النيابة الصادر فى ه من قبراير 1154 قد صدر 
لآأى من مأمورى الضبطية القضائية لضبط. .زوج 

. المتهمة الخالية ‏ الطاعنة ‏ وتفتيشن شخصه 
ومئزله لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد 
مخدرة لما دلت عليه التحريات السرية من أنه 
يتجر فى المواد المخدرة ويحتفظ بها معه شبخصيا 
وق مسكثه ؛. وأن الاذن بهذه الحالة قد انصب 
على جريمة واقعة بالفعل وهى احراز المأثون 
بتفتيقسه.. للموادالمخدرة فى غيرالاخوالالمصرح 
بها قائونا ولم يقصد به البحث عن جريمة 
مستقبلة » . 


وهذا الذى أورده الحكم كاف وسسائغ فى الرد 
على الدفسع ببطسلان اذن التنتيش » ذلك بان 
القانون لا يسترط عبارات خاصة يصاغ بها 
الآأذن 4 وائما يككن ااصيدتة ان يكون رجسل 
الخضيطية القضائية قد علم من تحسرياته 


واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل 
وامارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه أو 
تفتية كنك © ومن ثم لا يؤثر 2 سلامة الاذن 
أو يستعمل كلمة « يحفا غن المخدر » بمعنى 
ضيطها ؛ ويكون النعى على الحكم بالخط؛ فى 


القانون غير سسيديد . 


لما كان ذلك © وكان ما تثيره الطاعنة بثسأن 
خطا الحكم فى نقل عبارة اذن التفتيشن على 
رمن حته لا يؤكر ىق سلامة اللحكم » اذ من 
المئرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الاسئاد الذى 
لا يؤثر فى متحلقه . 


أما ما أثارته الطاعنة بشأن انعدام حالة 
التليس فائه يبين من الحكم المطعون فيه أنه 
رد على هذا الدفع بقوله « وحيث أنه عن واشعة 
التخلى فقد قرر الضابط وايده فى ذلك الشرطى 
السرى المرافق له أن المتهمة بمجرد أن شساهدتهما 
داخلين عليها المنزل تخلت عن المخدر الذى كان 
بيدها وألكقت به على الأرض وانقطلعت صلتها 
به فالتقطه الضابط ووجده من جوهر الحشيشس 


فقامت بذلك حالة التلبس التى تعطيه الحق فى 


القبض والتفتيشن "١‏ 


على الدفع ويتفق وصحيح التانون ذلك أنالقول 
بتواغر حالة ١‏ ار أو عدم توافرها هو من 


“السكل الرشومية الى فتصل نه كيه 


الموضوع بغير معقب عليها » ما دامت قد ند أقامت 
ا 
ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن 0 
٠ 1‏ لما كان ذلك ؛ وكان من المترر أن 
الدفع بتلفيق التهية ليس من الدفوع الجوهرية 
التى يتعين على الحكم أن يرد عليها استقلالا بل 
يكفى أن يكون الرد عليها مستفادا من الادلة 
التى اسنتند عليها الحكم فى الادانة » فان ماتثيره 
الطاعنة فى هذا الخصوص يكون قير سديد . 
لما كان ما تقدم » فان الطعن برمته يكون على غير 
أساس متعيئا رفضه موضوعا . 


الطعن ١655‏ سئة ؟6؟ ق بالهيئة السابقة ) . 


5 
5 يناير ./ا15ا 
دعوى جنائية : نظرها . محاكمة » اجراءاتها . 
استئناف ©» نظره . دفع بعدم قبول دعوى , نقض »> 


ما بجوز الطمن فيه من الاحكام . اهحراءات م 1/415 
ق لاه لسئة 1506 مالا . ١‏ 


المبدا القانونى : 


اذا كان الدكم المطعون فيه لم يقض الا بالفاء 
ما قضى به الحكم المستائف من عدم قبولالدعوى 
لسبق صدور أمر بحفظها بعد التحفيق الذى 
أجرته النيابة وبرفض هذا الدفع » فانه لا يجوز 
الطعن فيه استقلالا » لأنه حكم مقصور على 
مسألة فرعية وله بنه الخصومة فى الدعوى 0 


المحكمة : 


:حبك أن الم الطهون كيه حفن #بالقاء 
الحكم المستأئف يعدم قبول الدعوى وباعادة 
القضية الى محكمة اول درجة لنظر موضوعها ) 
استنادا الى أن الأمر بقيد الأوراق بدفكر 
الشكاوى وحفظها ‏ بعد تحقيق النيابة قد صدر 
من الحصايئ: العام الأول لا النائب العام كبا 
ذهب الى ذلك ااحكم المستائف » وذلك للأدلة 
والقرائن التى ساقها » ورتب الحكم على ذلك 
صحة القرار الصادر من الثائب العام بالغساء 
أمر الحفظ ما دام أنه قد صدر فى مدة الفلاثة 
أشهر التالية له طبقا للمادة ١١؟‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية وانتهى الى رفض الدفع 
بعدم قبول . الدعوى المقدمة من المتهم والغساء 
الحكم المستائف واعاذة القضية الى محكية أون 
درجة لنظر موضوعها غملا بالفقرة الثائية من 
المادة 619 من قانون الاجراءات الجنائية . 


لل كان ذلك © وكان الحكم المطعون فيه لم 
يقض الا برفض الدفع المقدم بعدم قبول الدعوى 
لسبق صدور أمر يحفظها بعد التحقيق الذىاحرته 
الثذيابة ) مانه لا يجوز الطعن فيه اسسثقلالا » 
لأنه حكم مقصور على مسألة فرعية ولم ينه 
الخسومة فى الدعوى عملا بنص المادة ١؟‏ من 
القائنون لاه لسسنة 1905 في ثمسأن حالات 


قضاء محكمة النقص الجنائية 5:١‏ 


واجراءات الطعن امام محكية النقتضش ٠.‏ 

ولا محل للقول بأن هذا الحكم سوف يقابل 
من محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى 
لسابقة الفصل فيها باعتبار أنها قد استئفدت 
ولايتها » ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 19 
من قانون الاجراءات الجنائية نصت على انه 
اذا حكيت. الدكمة «الاسكناقية يرففن الدقسع 
الفرعى بنظر الدعوى الذى قبلته محكمة الدرجة 
الأولى » وجب عليها أن تعيد القضية لها للحكم 
فى موضوعها مما لا يتسنى لها معه أن تحكم 
بعدم جواز نظرها . 


وحيث انه لما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز 
الطعن ومصادرة الكفالة . 


( الطعن !لم1 سنة 8١5‏ ق بالهيئة السسابقة ) . 


2 1 
ه" يناير ٠/اوةآا‏ 


» محكبة استئئافية : اجراءاتها . تقرير الللخيص‎ )1١( 


أ تلاوته . محاكبة ©» اجراءاتها . 


(ب) اشتراك : تزوير » ثبوته > محكمة » عاتقادها . 
حكم ©» تسبيب > شيب . 
(ج) جدل موضوعى : دعوى » هناصرها » محكية 
موضوع © وزنها . نقض © طعن ©» أسبابه , 
المبادىء القانونية : | 
١‏ متى كان يبين من محضر الجلسة والحكم 
أن تقرير التلخيص قام بتلاوته احد اعضاء الهيئة 
التى نظرت الدعوى - فلا يعيب الحكم ما يشير 
اليه الطاعن من وقوع خلاف بين محضر الجلسة 
والحكم خيمن نلا التقرير من اعضاء المحكمة » 
ما دام الثابث أن التقرير قد تلى فعلا ٠‏ 
؟ ‏ الاشتراك فى التزوير يتم غائها دون 
مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن 
الاستدلال بها عليه ٠‏ ومن ثم يكفى لثبوته أن 
تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف 
الدعوى وملابساتها. وأن بكون اعتفادها سائغا 
تبرره الوقائع التى اثبنها الحكم . 


13 

+ لا يجوز آثارة الجدل الموضوعى فى سلطة 

محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط 
معتقدها أمام محكمة النقض ٠‏ 


المحكمة : 

.٠‏ وحيث أنه يبين من محضر الجلسة والحكم 
أن تقرير التلخيص قام بتلاوته أحد أعضاء الهيئة 
التى نظرت الدعوى »© فلا يعيب الحكم ما يشير 
اليه الطاعن من وقوع خلاف بين محضر الجلسة 
والحكم فيمن تلا التثربر من أعضشاء المحكية » 
مادام الثابت أن التقرير قد تلى فعلا . 


لا كان ذلك ؛ وكان لا يبين من الاطلاع على 
الحكم الابتدائى ‏ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون 
فيه أنه أسند الى شقيق المجنى عليه واقعة 
تحريره بيانات العقد المدعى بتزويره » فان دعوى 
التناقض المقول بها تكون غير مقبولة . 


لا كان ذلك »؛ وكان الحكم قد دلل على ثبوت 
الواقعة فى حق الطاعن يقوله « وحيث ان المتهم 
هو الذى قدم عقد الايجار واستعمله وهو مزور 
الذى ينهض دليلا على اتستراكه فى واقعة 
التزوير بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض . 


ومما يؤيد ثلك أنه قرر أن مكرم .. حرر بيائات 


العقد ووقع عليه شسقيقه أنور أمامئه »2 وتبين من. 


التقرير الطبى الشرعى أن أيهما لم يكتب أو يوقع 
على العقد » وكان الاثستراك فى التزوير يتم غالبا 
دون مظاهر خازجية أو أعمال مادية محسوسة 
يمكن الاستدلال بها عليه » ومن ثم يكفى لثبوته 
أن.تكون المحكية قد اعتقدت حصوله من ظروف 
الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائفا 
تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم وهو ما لم يخطىء 


الحكم فى تقديره 0٠١‏ 


لما كان ذلك »© وكان باقى مأ يثيره الطاعن من 
منازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة منأوراق 
الدموى والتحقيقات التى تمت فيها لا يعدو أن 
يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع 
ف وزن عناصر الدعوى واستنياط معتقدها وهو 
مالا يجوز اثارته أمام محكبة النقض . لما كان 


العددان الأول والثانى ل السئة الخثانية والشيسون 


ما تقدم » فان الطعن يكون على غير أساس متعينا 
رفضه موضوعا . 

الطعن ١١١١‏ سمئة ١5‏ قى رئاسة وهمضوبة السيادة 
الاستشارين محيد عبد الوهاب خليل نائب رئيس الحكيه 
ونصر الدين حسن عزام وأنور أحيد حلف ومحيود كايل 
عطيفه والدكتور أحيد محيد ابراهيم ) ٠‏ 


كنا 


0 يناير .اا 


تفتيش : سجين . سجون . نقض » طعن ©» خطا فى 
تطبيق قانون . دليل اجراءات العمل فى السجون . 
م60© , 


المبدا القانونى : 

تنص المادة 6 من دليل اجراءات العمسل 
في السحون على أنه : « لضابط السحن وحراسه 
حق تفتيش أى مسجون فى أى وقت » وتفتيش 
ملابسه وأمتعته وغرفته » وضبط ما قد يحوزه 
أو بحرزه من ممنوعات أو مواد أو اشياء لا تجيز 
له نظم و تعليماتالسجو نْ حيازتها أو آحرازها). 
وكا كان المطعون ضده مودعا بالسدن ؛ فان 
تفقيشه بواسطة بعض حراسه دبتفق وذلك الحق 
المخول ارجل الحفظ بالسجن » ويكون بذلك 


المصكمة : 

.٠‏ وحبث أن الحكم المطعون فيه حصل واقدة 
الدعوى بما مفاده أن النقيب .. بسجن طلره 
كلف قوة حراس السجن فى يوم الحادث بعيل 
تفتيشس مفاجىء وبيئما كان واقفا باللرقة خارج 
الغرفة رقم ؟ التى يوجد بها الملعون ضده 
مسسجونا» حضر اليه كل منحارس السحن. مواءه. 
وقدما له قطعة المخدر المضبوطة وقررا انها 
عثرا عليها بين أصابعالمطعون ضده لدى تفتيشه . 
ثم عرض الحكم للدفع الذى أبداه الحاهر مع 


. المطعون ضده ببطلان التفتيش. » لانه اجرى بعيدا 


عن اشراف الضابط فقبله فى قوله : « وحيث ان 
بمعرفة أحد رجال الضبطية القضائية وبعيدا 
عن أشبراف الضابط ؛ وقد أنكر المتهم صسلته 


قضاءه محكمة النقض الجنائية 1 13 


بالمخدر المضيوط »© ومن“ ثم ينعذم اتى دليل قبله 
ويتعين بالتالى تدرئته ,, » م 

وَلما كان المطعون ضذه موجودا بالسجن تجرى 
عليه أحكام لوائحه ونظمه » وكانت المادة 6ه 
من دليل اجراءات العمل فى السجون تفن على 
انض ف الضائطة الشكن وعرامة حق تفيدىي أن 
مسجون فى أى وقت وتفتيش ملابسه وابدفة 
وغرفته وخضطط ما قد يحوزه أو يحرزه من 
ممنوعات أو مواد أو أشسياء لا تجيز له نظم 
وتعليمات السجون حيازتها أو احرازها » . لا 
كان الع قات امف الماسل فل وافية 
الدعوى كما هى مثبتة بالحكم يتفق وهذا الحق 
المخول لرجل الطيط والسسون .ركورك ذلك 
هناها لتر لزه انهف وكين الختكر 
المطعون فيه اذ قضى ببطلان هذا التفتيشى قد 
اخطا تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر 
موضوع الدعوى » فانه يتعين أن يكون مع 
النقض الاحالة . 


( المعن ١1.5‏ سسئة + “ا ق بالبيئة السابقة ) . 


لخلا 
0 يناير ]91/٠‏ 


دعوى جنائية : رفعها »2 نيابة عامة » قيود رفع 
الدعوى الجنائية . نقض » طعن . خطا فى تطبيق قانون, 
موظف عام . اجراءات م ؟ ق 1١!‏ لسنة 115١‏ . قرار 
رئيس جمهورية ١554‏ لسنة 1951 و 9565 لسنة 1555 
ق ١١١‏ لسنة ؟195 , 


المبدا القانونى : 

المطعون ضده فى علاقته بشركة النيل العامة 
لاتوبيس شرق الدلتا التى يعمل بها لا يكون قد 
اكتسب صفة الموظف العام » وبالتالى لا تنطبق 
عليه الحصانة اأقررة بالفقرة الثالثة من المادة 
9" من قانون الاجراءات الجنائية » ويكون اكحكم 
المطعون فيه اذ انتهى الى اعتباره موظفا عاما 
'ورئب على ذلك انعطاف تلك الحماية عليه 
والاستجابة للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية 
لرفعها من غير ذى صفة قد أخطأ في تطبيق 


 ةمكحملا‎ 


:. وحيث أنة يبين من الأوراق أن المطعون 
ضده يعمل سائقا فى شركة النيل العامة لأقوبيس 
شرق الدلتا وأن جريمة الاصابة الخطأ المسندة 
اليه قد وفعت أثناء تأدية عمله وقد عرض الحكم 
المطعون فيه للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية 
لرفعها بغير الطريق القانونى وقبله بقوله : 
« وحيث أن الحساشر مع المتهم مثل بجلسة 
4 ودفع يعدم كُيول الدعوى لرفعها 
بشم الطردق” الكانونى اإنتهناها ' اله ان لثميس 
موظف عمومى تتوافر الشروط الواجبة لاعيال 
المادة 55/"؟ من قانون الاجراءات الجنائية . 
وحيث ان المادة المذكورة قد نصث فى هقرتها 
الثالئة على أنه لا يجوز لغير النائب العام 1 
المحامى العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى 


ولماكان ذلك مقررا ؛ وكان المتهم من الاأشخاص 
المخصوص عليهم فى الفقرة الثالثة سنالفة الذكر 
والنين لا يجوز زف الدعوف الواقة فليم ألا 
باذن من أحد الأشخاص الذين عددتهم تل كالمادة. 
لا كان ذلك » وكان الذى رفع هذه الدعوى هو 
العيد: ويل تناية المطرية دون الحصول علن لذن 
من السيد رئيس النيابة » ومن ثم يتعين القضاء 
بالغاء الحكم المستائف والحكم بعدم قبول الدعوى 


شعت مله أثناء تأدية وظيفته أو 


الرفعها بغيز الطريقالقانونى . 


لا كان ذلك 4 وكان القانون ١١!‏ لسسنة 155١‏ 
الصادر فى "١‏ من يوليو 111١‏ بتأميم بعضص 
الشركات والمنشآت وآن قفى بتأميم بعض شركات 
النقل التى أدمجت تحت اسم شركة الثيل العامة 
لاوتوبيس شرق الدلتا وتتبع الآن المؤسسة العامة 
للنقل البرى ‏ وهى التى يعمل بها المطعون ضده 
وايلولة ملكيتها الى الدولة » الا أنه نص على 
احتفاظ الشركات الؤممة بشكلها القانونى وعلى 
استمرارها فى مزاولة نشاطها . وكان الشاررع 
قد أفصمح فى اعقاب هذا القانون عن اتجاهه 
الى عدم اعتبار موظفى وعمال مثل هذه الشركات 
من «الوظقين او الستفديينر العانين .يننا تسن 
عليه ق 1911 الأولى .مو الاكضية "نظام موظتى 


1:52 المددان الأول والثانى ‏ السنة الثانية والخيسون 
مرح اك 00 ٍ 


وعمال الشركات:؛ التى تتبع المؤسسات . العامة 
المسادرة فى ١؟‏ من أكتوبر [1151 بقرار رئيس 
الجمهورية 1594 لسئة 1111١‏ من سريان قوانين 
العمل والتأمينات الاجتماعية على موظفى وعمال 
هذة الشركات واعتبار هذا النظام: جزءا متمما 
لعقد العيل ؛ وقد عاد المشرع الى تأكيد هذا 
الحكم بأبراده أياه قّ المادة الأولى من لائحة 
نظام العامئين بالشركات التابعة للمؤسسات 
العامة الصادرة فى ١؟‏ من ديسمبر 1915 بقرار 
رئيس الجمهورية "05" لسنة ؟115 والتودلت 
محل نلك اللائحة السابقة . 


وكليا رثى الشارع اعتبار العاملين بالشركات 
فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما أورد نصا 
كالشأن فى جرائم الرشوة واختلاسس الأموال 
الأمرية والتسبب بالخطا الجسيم فى الحاق 
هرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة 
بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى بقائون 
العثوبات. حين اضاف بالقائون رقم ١١١‏ لسنئة 
5 الى المادة ١١١‏ من قائون العقوبات فقرة 
مستحدثة نصت على أن يعد فى حكم الموظفين 
. العموميين فى تطبيق نصوص الجرائم المثسار 
اليها مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة أو 
احدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما بأية 
صفة كانت فجعل هؤلاء الغاملين فى حكم أولئك 
الوظنين العاتى ق هذا المفال لمن ييف 
دون سواه » فلا يجاوزه الى مجال الفقرة الثالثة 
من المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية فيما 
أسبفته من حماية خاصة على الموظف العام . 
ما كان ما تقدم 4 فان المطعون ضده فى علاقهكت 4ه 
بالشركة لا يكون قد اكتسب صفة الموظف العام 
وبالتالي لا تنطبق عليه الحصانة المتررة بالفقرة 
الثالثة من المادة 6 من قانون الاجراءات الحتائية 
. ويكون الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى اعتباره 
موظفا عاما ورتب على ذلك انعطاف تلك الحماية 
عليه والاستجابة للدفع بعدم قبول الدمصوى 
. الجنائية لرفعها من غير ذى صنفة قد أخطأ فى 
تطبيق القائون ويتعين لذلك نقضه . ولا كان 
هذا الخطأ قد حجب المحكية عن نظر الموضوع 0 
انه يعين أن يكون مع النقض الاحالة . : 


الطعن 151 منة 84 قي بإلهيئة السابقة ) م 


يي لي 


0 
0 يناير 191٠‏ 
نقض : طعن ٠‏ اسبابه . ميعاد ايداعها , ممارضة » 
نلرها ‏ . 


المبدا القانونى : 

اذا كان الطاعن لم يقم بايداع أسباب الطمن 
الا بعد المبعاد المحدد قانونا للقيام بذلك الأجراء » 
خان الطءن يكون غير مقبول شكلا ٠‏ 

٠: المحكمة‎ 

حيث أن الحكم المطعون فيه صدربتاريخ 

11 وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه 
بطريق النقض بتاريخ 1135/1/15 ثم قدم تقريرأ 
بأسباب طعنه بتاريخ 19519/1٠١/15‏ وبئى طعنه 
على أنه كان مقيد الحرية فى اليوم الذى صدر 
فيه الحكم . ولما كان الطاعن قد قرر بالطعن فى 
1/9 فائه يكون قد علم بالحكم رسميا 
منذ ذلك التاريخ » وكان يتعين: عليه أن يودع 
الأسباب التى بنئى عليها طعنه فى ظرف أربعين 
يوما من علمه رسسميا بالحكم . لما كان ذلك » 
الطعن الا فى 1959/1١/14‏ أى بعد الميعاد 
المحدد قانونا للتيام بذلك الاجراء فان الطعزيكون 
غير مقبول شكلا . 


( الطعن ١455‏ سنة 5؟ ق بالهيئة السابقة ) . 


مالا 
6" ينايبر +,/اوا 


)١(‏ قنل عمد : سبق اصرار » قصد جنائى , عقوبات 
3 لفرضا ” 

(ب) سبق اصرار : توافره © تقديره » محكمة موضوع. 
(د) قتل : اتفاق المنهمين عليه ,. عقوبات م ٠9‏ . فاعل 
أصلى ‏ , 

(د) نقض : طعن » مصلحة . 

(ه) دفاع شرعى : آسباب اباحة . موائع عقاب . حكم» 


(و) قصد حنائى : نية قتل » استفادتها , 

(ز) شهادة ؛: خبرة . حكم © تسبيب ©؛ عبب , 

(ح) اكراه : شاهد , حكم ©) تسبيب © رد على دعوى 
الأكراه , 1 

(ط) دليل : محكمة موضوع » سلطتها فى تقديره , 


قضاء محكية النقض الجنائية! : .1 


المبادىء القانونية : 

١‏ ل أن سيق الاصرار ‏ وهو ظرف مشدد 
عام فى جرائم القتل والجرخ والغرب ‏ ينحقق 
باعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا 
عن سورة الانفعال » مما يقتضى الهدوء والروية 
قبل ارتكابها » لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى 
فى نفس جاشت بالاضطراب » وجمح بها الغضب 
حتى خزج صاحبها عن طوره » وكلما طال الزمن 
بين الباعث عليها وبين وقوعها » صح اغتراض 
قيامه » وهو يتحقق كذلك ولو كانت خطة التنفيذ 
معلقة على شرط أو ظزف © بل لو كانت نية 


القذل لدى الحانئ غير محددة » قصد بها شخصا ' 


معدن أو غسر معين صادفه » حتى وان أصاب 
بفعله شسخصا وحده غير الشخص الذى قصده » 
وهو ما لا ينفى المصادفة أو الاحتمال » وسبق 
الاصرار بهذا المعنى ظرف مستقل عن نية القتل 
ألتى تلابس الفعل المادى المكون للجريمة . 

١‏ ل تقدير الظروف النى يستفاد منها توافر 
سبق الاصرار من الموضوع الذى يستقل به 
قاضبه بغر معقب » ما دام لاستخلاصه وحه 


0 


مقدول ٠‏ 
ل اذا كان ما آثبته الحكم كاف بذاته للتدئيل 
علىاتفاقالمتهمين علىالقتل» طبقا لللمادة 9؟ من 
قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين فى 
جناية القتل العمد المقترن بجناية قتل أخرى » 


ويرتب بينهم تضامنا فى المسئوئية الجنائية عرف ' 


محدث الاصابات القاتلة منهم أو لم عرف ٠‏ 

؟ - متى كانت العقوبة الموقمة على الطاعنين 
تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل مجردة عن 
أى ظرف مشدد » خلا مصلحة للطاعنين خيما 
أثاروه من تخلف سبق الاصرار ٠‏ 


ه ‏ متى أثبت الحكم التدبير للجريمة » سواء 


بتوفر سسبق الاصرار أو أنعقاد الاتفاق على ١‏ 
ايقاعها 3 أو التحيل لارتكابها 6 انتفى حتما موجب: 
الدفاع الشرعى الذى يفترض ردآ حالا لعدوآن:' 
حال دون الاسلاس 4 واعمال الخطة ف انفاذه » ٠‏ 


لهذا » ولأن الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام.من 


الغزرماء دل لكف الاغتداء » وهو ما اثبته الحكم.. 
بغي معقب > فلا محل كا اثاره الطاعنون بهذا . 


اتلصدد 5 


اذا كان الحكم قد استفاد نية القتل من ' 
استعمال آلات قاتلة » واستهداف المتهمين مقائل 
المجنى عليهما وتعدد الضربات المزهقة للحياة » 


فان ذلك يكفى لاقامة فضاته ٠‏ 


لا لا يلزم لصحة الحكم بالادانة أن تقسع 
رواية الشهود مطابقة كلدليل الفنى مطابقة تامة» 
بل يكفى أن لا يكون بينهما تناقض يستعصى على 
الملائمة والتوفيق ٠‏ 

س متى كان البين من مدونات الحكم المطعون 
فيه أنه أطرح شسهادة من عدل من الشهود » وآخذ 
بتقوال الشساهدين انلذين ثبتا على شسهادتهما 
وصرح بأنه لم يستبن وقوع أى تأثير عقيهما » 
مما تنتفى به دعوى الاكراه » وكان الثابت أيضا 
من المفردات أن الشاهدين المذكورين سثلا فى 
أكثر من معرض ف تحقيق النيابة وق غير رقبة 
من رحال الشرطة بعيدا عن مظنة التأثير والاكراه» 
ولم يزعم أى منهما فى أى مرحلة من مراحل 
القضية » وقوع أى اتأثير عليه من أى نوع » خان 
دعوى الاكراه تكون ظاهرة البطلان لا يساندها 
الواقع حسبما تشهد به الأوراق » فلم يكن باحكم 
حاجة فى اطراحها الى آكثر مما ذكره فى عبارقه 
المحملة ٠‏ 

48 اذا كان لما حصله الحكم صداه في 
الأوراق » ولا يعدو الطعن » بدعوى الخطا فى 
الاسناد أن يكون مجادلة. لتجريح آدلة الدموى 
على وجه معين » تأديا من ذنك الى مناقضة 


بالدليل الصحيح »© خان دعوى الخطا فى الاسناد 
لا تكون مقبولة لدى محكمة النقض . 

المحكمة : 

.٠‏ وحيث انه يبين من مدونات الحكم المطعون 
فيه أنه فى مساء يوم /ا١‏ من فبراير 1118 بدائرة 
بندر دكرئس ضرب  -‏ الطاعن الثائى ‏ المدعوة 
« وجيدة أحمد مخيمر » الشهيرة بزكية قريبة 
المجنى عليهما » وفى مساء اليوم التالى توجنه 
الكن عليه الأول :وعية « تسمه احيد مزولن 7 
وسعد أحمد مخيمر تسقيق وجيدة الى مقهى «على 
على العيوطى » حيث كان يجلبس الطاعنان الأول 
والثانى وضربوهيا وحطموا آدوات المتهى » 
فامتزم هذان الثأر وانضم اليهما الطاعن الثالك 


4 : العددان الأول والثائى ‏ المسئة الثائية والخمسون 


غيما اعتزماه ودبراه » وذهب ثلاثتهم مسلحين 
بالعصى والسكاكين: المى جسر دكرنس- الذى يصل 
بين مساكنها ومزارعها ىق الصباح من يوم ٠٠١‏ 
من فيراير سنة 1150 لمنع مواشى المجنى عليهما 
من السروح وللاعتداء عليهما واتى المجنى عليهما 
الى هذا المكان ايضا وواجه كل من الفريقينالآخر 
وظلا على هذه الحال حثى حضر من يدعى 
عبد العظيم ابراهيم العدل ‏ نسيب المجنى عليه 
الآول » وخال المجنى عليه الثائى . وكذلك أحمد 
السيد بسيونى الشهير « يراقيد عجور الكبير». 
وهو نسيب المتهمين الشهير براشد عجور 
الصغير الذى حضر أيضا الى مكان الحادث 
وضرب أولهما بعصا على يده اليمئى »؛ وطعسن 
المجنى عليه الأول ثانيهيا بسكين فى وجهه عندما 
حاول انتراعها مته ومتكة عهاجيه الطامتدون 
وانهالوا عليه بالعصى وقضيب الحديد والسكاكين 
حتى سقط ثم استداروا الى ابئه - المجئى عليه 
الثائى واعتدوا عليه بمثله فأحدثوا به الاصابات 
التى أودت بحياتهما . ْ 


وقد دلل الحكم على هذه الواشعة بما ينتجها 
من وجوه الأدلة الواردة ا المساق المتقدم ومنها 
شهادة اللشهود على كآمر المتهمين ورؤيتهم 
بقارفون الاعتداء فى ابانه كل فى الجزء الذى يتعلق 
به من شهادته ©» واصابة المتهمين فى الحصادث 
فضلا عن الأوراق المثبتة لقيام الباعث فى نفس 
المتهمين محلى الاعتداء من قبلٍ »© والتقارير الطبية 
الشفرعية . 


وهذا الذى أثبته الحكم تتوافر به جناية القتل 
العهد مع سبق الاصرار والاقتران سواء من حيث 
الواقع أو القانون »؛ ذلك أنه من المترر ف تفسير 
المادة ١9؟‏ من قانون العقوبات » أن. سبق 
الاصمرار - وهو ظرف مشسدد عام فى جرائم القتل 
والجرح والضرب ‏ يتحقق باعداد وسيلة الجريمة 
مسا يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها لا أن 
تكون وليدة الدئعة الأولى ف نفس جاكغست 
بالاضطراب »© وجمح بها الغضسب حتى خرج 
صاحبها عن طورة . 

وكلما طال الزمن بين الباعثك عليها وبين 
وقوعها » صح افتراض قيامه . وهو يتحشسق 


كذلك ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو 
ظرف » بل ولو كانت نية القتل لدى الجانى غير 
محددة » قصد بها شخصا معين أو غير معصين 
صادفة حتى ولو أصاب بفعله شخصا وجده غير 
الشخص الذى قصده وهو ما لا ينفى المصادفة 
او" الاحتيال .وصسيق "الاران :بهذا" المعنن خلرت 
مستقل عن نية القتل التى تلابس الفعل المادى 
المقون .للحزيية :> ومن امقر فى قضام كسد 
المعكية أن تقريز الظروفه الى يستفاد متها قؤافر 
سيق الاصرار من الموضوخ الذى يستقل به 
قاضيه بغير معقب مادام لاستخلاصه وجه مفبول» 
وما أثيته الحكم يسوغ به فى مجموعة ما استنيطه 
من توافره 35 


أما قوله فى بيانه بأن غرض المتهمين كان الاعتداء 
نان مراده الاعتداء المخصوص الموصوف بالقتل 
حسسيها يبين من مدوناته المتكاملة لان أداة 
التعريف تفيد التخصص ولا يصح اقتطاع عبارنه 
تلك من سياقها لصرفها عن معناها الدذى قصده. 
كما ان عبارة الحكم بتدخل بعض أقارب الطرفين 
لتهدئة الموقف انما تنصرف الى تأزمه ومحاولة 
التى كانت مهيأة من قبل للاعتداء بعدته وادواته 
وسعوا اليه بكرة المباح سواء تقسابكث 
الحوادث فى رباط زمنى متصل »؛ أو وقعت بينها 
فرجة من الوقت تفسح لسبق الاصرار ولا تنفيه. 


' هذا فضلا عن أن ما أثبته كاف بذاته للتدليل 
على اتفاق المتهمين على القتل من معيتهم فى 
الزمان والمكان © ونوع الصلة بينهم » وصدور 
الجريمة عن باعث واحد » واتجاههم جميعا وجهة 
واحدة فى تنفيذها وأن كلا منهم قصيد قصد الآخر 
فى ايقاعها بالاضافة الى وحدة الحق المعتدى 
عليه » ويصح من ثم طبقا للمادة 9؟ من كانون 
العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين فى جناية 
القتل العمد المكترن بجناية قتل أخرى ويرتب 
بينهم فى صحيح القانون تضامنا فى المسئولية 
الجنائية عرف محدث الاصابات التاتلة منهم أو 
لم يعرف ء 

ولما كانث العقوبة الموقعة عليهم وهىالاشغال 
الفساقة خمس عشرة سنة تدخل فى الحدود المقررة 
اجناية القتل مجردة عن أى ظرف مشدد فلا 


قضاء محكية النقض الجتالية - 1 يف 


مصلحة للطاعنين فيما أثاروه من تخلف سسبق 
الاصرار . ومن المقرر كذلك فى صحيح القائون 
أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر 
سيق الاضرار أو اتغقاد الاتفاق على ايقاغها أو 
التحيل لارتكابها انقضى حتما موجب الدفاع 
الشرعى الذى يفترض ردا حالا لعدوان حال دون 
الأسبلاسن لف » و اعمال ”الخِظة فى انفاذه :4 :لهذا + 
ولأن الدفاع الشرعى لم يشرغ للانتقام من الغرماء 
بل لكف الاعتداء » وهو ما أثبته الحكم بغير 
معقب » فلا محل لا أثاره الطاعنون بهذا الصدد. 


وقد اسستفاد” الحكم نية التتل من استعمال 
آلات قاتلة » واستهدف المتهمين مقاتل المجنى 
عليهما وكعدد الضربات المزهقة للحياة ه وهصو 
ما يكفى لاقامة قضائه »© ولا تعقيب عليه من 

ولما كان لا يازم لصحة الحكم بالادانة أن 
تفع رواية الشهود مطابقة للدليل الفنى مطايفة 
تامةٍ بل يكفى أن لا يكون بينهما تناقضش يستعصى 
على الملاءمة والتوفيق والثابت من رواية شاهدى 
الاثبات حسيما حصلها الحكم وتضمنئتها المفردات 
النى أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا للطعسن 
وخاصة محضر المعاينة المؤرخ فى 1 . 
وكذلك محضر تحقيق النيابة المؤرخ فى ذات 
التارييح أن ما حصله من روايتهما لا يتثافر مسسع 
ما أثبته تقرير الطبيب الشرعى . 


ولما كان البين من مدونات الحكم أنه لم يتخذ' 


من واقعة اجمداع الشاهدين على أن الطاعن 
الثالث كان يحول قضيبا من الحديد سئدا له فى 
استدلاله على وقوع الجريمة من الطاعنين أو على 
ثبوت نية القتل فى حقهم بدليل أنه اورد شسهادة 
كل منهما بحروقها بما لا نص فيه على هذا 
الاجماع :5 صدق ها كاله أول الشاهدين من أن 
الطاعن المذكور كان يحمل قضيبا من الحديد 
شغرب بها المجنى عليهما . ١‏ 


ون نين اكلام ملق تحر الممايفة الى 
آحرتها النيابة أن ثانى الشاهدين انضم الئأولهما 
فى تصويره للحادث ولم ينف ماذكره هذا فى تحقيق 
على سند صحيح هذا الى أن الفترة من الحكم 
التى ورد بها لفظ الاجماع اذا اقتطعت كلها من 


سدياقه كانت غير مؤثرة فى استدلاله » مما لايقدح 
فى سلامته . 


ولما كان البين كذلك من مدوناته أنه اطرح 
شهادة من عدل من الشهود ©» واخذ بأقوال 
الشاهدين اللذين بتا على شسهادتهما » وصرح 
بأنه لم يستبن وقوع أى تأثير عليهما مما تنتفى 
به دعوى الاكراه » وكان الثايت أيضا منالمفردات 
أن الشاهدين المأكورين لسنئلا فى اكثر من معرض 
فى تحقيق النيابة وفى غبر رقبة من رجال الشرطة 
نعيدا عن مظنة المتأثير أو الاكراه 4 ولم يزعم 
الى تداق ١غ‏ جرح من مر اخل القضية وتوم 
أى تأثير عليه من أى نوع »© فان دعوى الاكراه 
تكون ظاهرة البطلان لا يسائدها الواقع حسبما 
سهد .بها الاوراق. » هلم يكن بالهسكم حلجة فى 
اطراحها الى أكثر مما ذكره فى عبارته المجملة . 
ؤابسن يمحميم آنه ستل بالاكراه ق امئله ثم اجزاه 
ناليته بالنشية الى ص القمهود. تون: البعضن 
مع شمول النص بأسائنيده لهم جميعا لأن الاكراه 
فى أصله لا سند له ولا شاهد عليه . 


لا كان ذلك » وكان لما حصله الحكم صداه فى 
الأوراق »© ولا يعدو الطعن » بدعوى الخطأ نى 
الاسناد أن يكون محاولة لتجريح آدلة الدعوى 
على وجه معين تأديا من ذلك الى مناقضسة 
الصورة التى ارتسمت فى وجدان قاضى الموضوع 
بالدليل الصحيح » وهو ما لا يقبل لدى محكمة. 
النقض » ومن ثم يكون الطعن على غير أساس 
متعين الرفض ٠‏ 

٠‏ الطعن ١514‏ سنة 14 ق برئاسة وعصوية السسادة 
المستشمارين محمد أبو الفضل حغنى ومحيد السييد اترفاعى 
وطّه الصديق دثاثه وميسطفى محيود الاسبيوطى ومصيد ماعر 
موي :: 


5٠ 
اوا/٠ يناير‎ 5 
: اثبات ؛ شهادة » محاكمة » اجراءانها , دفاع‎ )١( 
اخلال بحقه , محكمة جنايات » اجراءاتها . أحراءات مم‎ 
, مما و كما و لإم!‎ 
, (ب) دليل : طرحه » هكم » تسبيب » عيب‎ 


014 العحدان الاول والثائى ‏ السئة الثانية والخمسون 


المبادىء القانونية : 

١‏ لم يتجه مراد القانون حين رسم الطريق 
الذى بتبعه المتهم من اعلان الشهود الذين يرى 
مصلحة فى سماعهم أمام محكمة الجنايقت وفقا 
نص المواده14 و 185 و 180 من قانئون 
الاجراءات الحنائيية » الى الأخاذل بالآأسس 
: الجوهرية للمحاكمات الجنائية اللتى تقوم اساسا 
على شفوية المرافعة » ضمانا للمتهم الذى 
تحاكمه » ولا الى الافتئات على حقه فى الدفاع ٠‏ 

؟ ل لا يصح فى أصول الاستدلال القضساء 

المسبق على دليل لم يطرح ٠‏ 

المحكمة : 

٠.‏ وحيث انه يبين من الاطلاع على محضر 
جلسة 1114/1/5 التى سمعت فيها الدعوى ؛ 
أن الدفاع عن الطاعن أصر فى ختام'مرافعته على 
ضرورة سماع ثقلهادة المحكمين الذين كانو! 


حاضرين وقت حصول الاعتداء » الا أن الحكم . 


حين عرض لهذا الطلب رد عليه بقوله « وكذلك 
لا ترى المحكية محلا لاستدعاء الشهود الذين 
طلب الدفاع بالجلسة سماعهم ذلك أنه سيق 
أن تقدم للنيابة العامة بطلب لسماع اقوالهم 
فأجابته الى طلبه وسمعث اقوالهم على النحو 
الثابت بالتحقيقات وكان عليه أن يطلب اعلانهم 
قبل الجلسة طبقا للقانون اذا أراد أن يستشهد 
بهم وآخيرا فان أقوالهم بالتحقيقات ومفادها أنهم 
لم يروا كيفية وقوع الحادث لا تفال ونمنا أطمانت 
اليه المحكمية من أقوال شاهدى الاثبات ذلك أن 
عدم رؤيتهم لكيفية وقوغ: الحادث لا يستتسمع 
بالضرورة عدم امكان الرؤية لغيرهم » . 


وهذا الذى أورده الحكم ينطوى على الاخلال ' 


بحق الدفاع والفساد فى .الاستدلال ذلك بأن 
القانون أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه 
الدفاع وطلبات أت لتحقيق النتجة واجابته أو الرد 
عليه » ولم يتجه مراده حين رسم الطريق الذى 
يتبعه المتهم من اعلان الشهود الذين يرى مصلحة 
المواد هما و كلما و /لما من قانون الاجراءات 
الجئائيسة © الى الاخلال بالأسس الجوهرية 
للمحاكمة الجنائية التى تقوم أساسا على سفوية 


المرائعة ضمانا للمتهم الذى تحاكيه لا الى 
الافتئات على حقه فى الدفاع » ولا يصح فى اصول 
الاستدلال التضاء المسبق على دليل لم يطرح . 
لما كان ما تقدم © فان الحكم المدلعون فيه يكون 
معيبا بما يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث 
باتى اوجه الطعن . 

. ) منة 89 ق بالهيئة السسيفة‎ (١9). الطعى‎ ١ 


١؟‏ 
5" يناير ٠/اوا‏ 


)١(‏ دهفوى ودنية : ادعماء مدنى » نطاقه » خروج عنه, 
(ب) حكم : خطا مبطل »© تناقض مبطل . دلبل منهادم, 
(د) ديباجة حكم : خطا , حكم © تسبيب ١‏ عبب . 
المبادىء القانونية : 

١‏ لا صفة للمدعين بالحق المدنى فى جريمة 
الضرب المففى الى الموت فيما آثاروه بالنسداة 
لتومتى العاهة ١‏ لمسندتين آلى المتهمين الثانى 
والثالث » لآن ذلك خارج عن نطاق ادعائهم 
بالحق المدنى ولا يمس حقا لهم . 


؟ س أن التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى 
من ثأنه أن يجعل الدليل متهادما متسافطا لايصلح 
أن يكون قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد 
عليها . 


'؟ ب الخطأ فى ديباجة الحكم لا يعيبه لانه 
خارج عن موضوع اسدتدلاله ٠‏ 


المصكمة : 


٠‏ وحيث أنه عما أثاره العلاعنون بكشسان 
مآ ورة من خطا ق.ديباجة:المكر كانه لا يعدو ان 
يكون خطأ ماديا لا يؤثر فى سلامته واحاماته 
بالواقع » كما إن الخطأ فى ديباجةالحكم لا يعيبه 
لأنه خارج عن موضوع استدلاله ٠‏ لما كان ذلك 
وكان يبين من مدوناته أنه أورد أقوال الشهود 
على صحة واستعرض آدلة الدعوى واحاط 
بعناصرها كافة عن بصر وبصيرة © وانتهى فى 
منطق سليم الى أن التهمة المسندة الى المطعون 
ضده اأذكور محل شلك كبير لعدم توافر الدليل 


١‏ اا كا اس ا ا ل لش مشت 


الكافى على صحتها وكان من المقرر أن تقدير 
أقوال الشهود متروك لمح كية الموضوع تنزله 
المنزلة التى تراها بغتر معقب وكان من المقرر 
كذلك أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية .أن تتشكك 
محكية الموضوع فى صحة اسناد التهمة الىالمتهم 
لكى تقشى له بالبراءة متى داخلها الشك ىصحة 
عناسر الاثبات ما دام حكيها ينيد أنها محصت 
الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت ووازنت 
بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو وقر 
فى نفسها الريبة فى صحة عناصر الاثيات ؛ وكان 
لا صفة للطاعئين فيما أثاروه بالنسبة لتهمتى 
الغاهة المسندتين الى المتهمين الثانى والثالث 
اذ أن ذلك حارج عن نطاق ادعائهم بالحق المدنى 
ولا يمسن حفا لهم ٠.‏ 

لا كان ذلك 4 وكان رمى الحكم المطعون فيه 
بالتناقض لا وجه له لأآن التناقض الذى يبطل 
الحكم هو الذى من ثسأنه أن يجعل الدليل متهادما 
متسافطا لا يصلح أن يكون قواما لنتيجة سليمة 


يصح الاعتماد عليها وهو ما برىء الحكم مثه .. 


لما كان ما تقدم © فان الطعن برمته يكون على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة 
الكبالة عملا بالمادة 5 من القانون لاه لمسنة 
دا © 


( الطلعن 1:8 سنة 598 ق برثئاسة وعضوية السادة 
المستشارين محمد أبو الفكل حنئى ومحيد السيد الرفامى 
وله اتشذيق دئائه وممطفى مهيود الاسيوطى ومهيد ماكر 


وحتيل عتسين » 
50 
5" يثاير «ل/اذا 
(1) تنتيش ؛ اذن »2 تنفيذه » دفع ببطلان اجراءاته , 
تلبس . سلاح , 


(ب) آمر تفتيش : التزام هدوده ©» مهكمة موضوح , 


'المبادىه القانونية : 


١‏ الأمر الصادر من النيابة المعامة لأحسد 
مأمورى الضبطية القضائية باجراء تفتيشىلغرض 
معين ( للبحث عن سلاح ) لا يمكن ان ينصرف 


بحسب نصه والفرض منه الى مي ما آذن 


دتفتيشه الا اذا شاهد عرضا أآثناء اجراء التفتيش 
المرخص به - هجريمة قائمة ( فى أهدى حالات 
التلبس ) ٠‏ 

؟ ل ان تعرف ما اذا كان مامور الضبط قد 
التزم هدود الامر باقتفتيشى أو جاوزه متعسفا 


ينطوى على عنصرين احدهما مقيد هو تحرى 


هدود الامر من ههة دلالة عبارته وهو ما لا 
اجنهاد فيه لمهكمة الموضوع »© وثآنيهما مطلق 
لآنه ينطوى على تقرير وتقدير -الوقائع التى تغبد 
التعسف فى تنفيذه 0 موكول اليها ادرلة المنزلة 
التى تراها مادام سائفا ٠‏ 


المحكمة : 


حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم 
المطعون فيه انه أخطأ فى تطبيق القانون وشسابه 
التصور فى التسبيب اذ تغى سبراءة المطعون 
فده من حرينة . احزار العدر فاسريب) على 
بطلان الدليل المستمد من التفتيشن ذلك يأنه 
أسس القضاء بالبطلان على أن الفسسابط 
استصدر الامر بحثا عن جريية حيازة اسلحة 
انارية وذخيرتها بدون ترخيصض © وأنه .بعد أن: 
أجرى بحثا خارجيا للابس: المتهسم وأيتن أنه 
لايحرز سلاحا © تابع التفتيش. فى ملايسه 
الداخلية بحثا عن مهدر متجاورا حدود الاذن 
المصرح له به. وهذا الذى قاله الحكم غير مصصمحيح 
فى القانون ذلك انه لا يصح مطالبة القائمبالتفتيش 
الو اع ا ين اذ له أن يتخذ مايراه 
كفيلا بتحقيق الغرض: منه دون أن يلتزم فى ذلك 
للريقة بنعينة 4 كبا أن الحكم لم يعتد نما ثبت 
فى التحتيق من أن المتهم هاول الهرب عند رؤيثه 
للضابط وامسك يجيب صديريه الايسزر منعه من 
تفتيشه فوضع نفسه بذلك موضع الريبة مهمسا 
ينِبىء بذاته عن وقوع جريمة فضلا عن كونه 
من المسجلين حنائيا وى هذا ما يكفى لاعتبسار 
حالة التلبس قائمة تبيح للضابط التفتيش دون 
اذن سابق الا أن المحكية حهبت نفسها عن أن 
تقول كليتها فى هذه العناصر الثابتة فى 'الأوراق 
والتى كانث مطروحة أمامها منها يعيب حكيها بها 


+غه * 


وحيث انه ما كان من المقرر أن الامر الصادر 


8 العددان الأول والثائى 0-7 السنة الكائية والخيسون 


من النيابة العامة لاحد مأمورى الضيحلية 
القضائية ياجراء تفتيش لغرض معين ( للبحث عمن 
سلاح ) لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض 
مئه الى غير ما اذن بتفتيشه الا اذا شاهد عرضا 
آأثناء اجراء التفتيثش المرخص به ٠‏ جريية قائيةه 
(فى احدى حالات: التلنس) وكان البين من مدناوت 
الحكم ان المتهم عندما أبصر الضبابط متجها نحوه 
حاول الفرار فلم يمكثه وأمسكه وتحسس ملابسه 
من الكارع وايكن أنه :لا“ يحرق يلاها :بين طيات 
ملابسنه ومغ ذلك مِغْنى فى تفتيش ملابسه الداخلية 
فعثر ف جيب ديري الآيسن هلن الأخذر الوط 
فى جين انا لم يكن عاونا بالبدك عن محدص :+ 


لما كان ذلك ؛ فانه لا يصح أخذ امتهم بها أسيمر 
مئه هذا الاجراء الباطل ذلك بأن الحكم المطعون 
فيه أثبت ‏ بغير معقب أن المخدر لم يعثر عليه 
الداة الو وام #أواننا بيد 0 
ولي قْ الاوداق ما يشير . ألى أن الأخفر > كان في 


0 ا ا 
أخرى لا علاقة لها بالجريمة التى صدر بثشائهسا 
مما. يترتب عليه بطلان التفتيش واهدار الدليل 
المستيد منه . هذا الى أن تعرف ما اذا كان مأمور 
الضبط قد التزم حدود الأمر بالثنتيثش أو جاوزه 
متعسفا ينطوى على عنصرين أحدهما مقيد وهو 
تحرى. حدود الآمر من جهة دلالة عبارته وهو 
مالا اجتهاد فيه.لمحكمة الموضوع » وثانييما مطلق 
لإنه ينطوى على, تقرير وتقدير: الوقائع التى.تفيد 
التعسف فى تنفيذه وهو موكول اليها تنزله المنزلة 
التى تراها ما دام سائغا . وقد أثبت الحكم ان 
هأموز, الضيط جاوز حدود الأمر فى الو 
فى تنفيذه معا » وان العثؤر على المخدر لم يتَيْم 
كرفا بل كان تتيجة يتسهى وله رجت من + 
أحرازٍ المخدر » ومن ثم فلا تصح المجادلة فى ذلك. 
لما كان.ما تقدم » فان الطعن يكون على غير أساس 
.ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 

( الطمن ٠]اا‏ سنة 59 قى بالهيئة السايتة ). .. 
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محاكية : اجراءاتها , دفاع , اخلال بحقه . بطلان , 
أثبات » شهادة , حكم 6 تسديب 6 شيب . نمض >4 طعنى 
فطلان الإاجراءات , 


المبدا القانونى : 


متى كان الدفاح عن الطاعن ولو أنه اكتفى 
فى مستهل الجلسة بتلاوة أقوال ساهد الاثبات 
الغائب » الا أنه عاد فى ختام مرافعته فطلباصليا 
الدراءة واحتياطيا التاجيل لسماع شاهد الاثبات 
ومناقسته فيما أبداه من دفاع أمام المحسكمة » 
وهذا يعتبر طلبا جازما تلتزم الممكمة باحابته » 
متى كانت لم تنته الى القضاء بالبراءة ٠‏ 


المحكمة : 

.٠.‏ وحيث أنه لما كان الأصل أن الأاحكام ى 
المواد الجنائية أنها تبنى على التحقيقات التى 
تجريها المحكية فى الجلسة وتسمع فيها الشهود 
متى كان سمماعهم ميكنا » وائها يصح المحكية 
أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد اذا تعذر سسماعه 
أو قبل المتهم 39 المدافئع عنه ذلك © وكان حق 
الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له ابداء ما يعن 
له له التحتيق طلالما أن باب المرافئعة 
ما زال مفتوها . 

للا كان ذلك © وكان يبين من محضر جلسة 
المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن ولو أنه أاكتنى 
فى مستهل الجلسة بتلاوة أقوال شساهد الاثبات 


' الغائب ؛ الا أنه عاد فى كتام مرافعته فطلب 


أصليا البراءة واحتياطيا التأجيل لسماع شماهد 
الاثبيات ومناققشته هيما أبداأه من دفاع أمام 
المحكية . وهذا يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكية 
باجابته متى كانت لم تنته الى القضماء بالبراءة 
أذ أن نزول الطاعن فى اول الأمر عن تحتيق طلب 
معين لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك التزول 
واعادة التيسك بتحقيق هذا الطللب ما داميثت 
المرائعة ما زالت: ا واد انفي الي 
المطعون فيه الى القضاء بادانة الطاعن اسشادا 
الى اقوال الشماهد الغائب على الرغم منن اصرار 
الدفاع على طلب مناتشته فى ختام مرافعته © . 


قبا : مك ادن الجنائية ' ااكآه 


كاير 0 حقييا على البطسملان فى الاجراءات 
للاخلال بحق الطاعن فى الدباع .بما يستؤجسب 
نقضه والاحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه 
الطعن 5 ش 


الطعن إهلا1 سئة 5؟ ق بالهيئة السابقة ) . 
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حكى : تسبيب » عيب , قتل عمد . 

. المبدا القانونى : 

متى كان الهكم المطمون فيه قد استند فى 
القول بائات الواقعة حسب تحصيله لها الى 
اقوال شاهد الرؤية الوحيد والى التقرير الطبى 
الشرعى معا على ما بينهما من تمارض »© فانه 
اذ لم يتعرض لهذا الخلاف بين الدليلن القولى 
والفنى بما برفعه يكون قاصرا مما يتعين معسه 
نقضه ٠+‏ 


المحكمة : 
.٠.‏ وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون 
فيه أنه أثبث فى تحصيله لاقوال ماهد الرؤية 
الوحيد فى الدعوى أن الطاعن 'الثانى كان ممسكا 
بعصا ضرب بها المجنى عليه تحت أذنه اليسرى 
شفط على الأرفن © ثم اورد 'الحثم اضابات 
المجنى عليه من واقع التقرير الطبى الشرعى الذى 
خلا مما يثبت وجود أثر لاصابته فى هذا الموضع 

ولما كان الثابث فضسلا عن ذلك من الاطلاع 
على محضر جلسة المصحكية أن الدفاع عن 
الطاعنين أثارا أمر هذا التعارض فى مقام تكذيب 
الشاهد المذكور » وكان الحكم قد استئد فى القول 
بشبوت الوائعة حسب تحصيله لها الى أقواله 
والي التقرير الطبى الشرعى معا » على ما بينْهما 
من تعارض »© فانه اذ لم يتعرض لهذا الخلاف 
بين الدليلين القولى والفنى بما:يرفعه يكنون 
قاصرآ 7 7 1 1 
لما كان ما تقدم »© فانه يتعين نقض الحكم 
المطعون فيه والاحالة بغير حاجة الى بحث سائر 
ما يثيره الطاعنان فى أسباب: الطعن: . 

( اللعن ؟0/ا1 سئة 184 ق بالهيئة السابكة ) ٠‏ ' 


0 
:1 
6 ينايبر .لاوا 

(1) حكم : تسبيب © عيب . 
تفسيره لغويا . 

(ب) سبق أصراره 

المادىء القانونية : 

١‏ ل الغبرة فى: تهرى حقيفة معنى اللفظ فى 
اللغة.هئ بسياقة الذي ورد قد فقن ندل لففلة 
الضرب على القثل كما قد تدل لفثئة الققل على 
مجرد الغرب فحسب » وذتك بعسب ‏ أوضسع 
الكلمة فى مساق العبارة التى تكون موضع 
التأويل ٠‏ ولا كان ألبين من أعتراف الطامن فى 
جلسة المماكية أنه اعترف بضرب المجنى عليه 
انتقاما منه لأنه ضرب آخاه فتتله »> خأن صركن 

معنى الخرب الى المقصود من حيقته وهو اتقلن 
لا يعتبر خطا فى الاسناد وانما هو تأويل صهيج 
كذفظ مما يحمله معناه فى سياقه اللأى ورد فيه > 
وعلى النحو من ذقك. يكون تاويل عبارة الهكم 
من وصف نعلة -الطاعن بقه ضرب اكجنى عليه 
حتى ازهق رؤجه أى شربا مديتا كما يحرى 
مالوف الحديث » دون أن بكون المقصود هسو 
وقوع بح يه مباثدرة 005 


وبين أثباته ركن القصد الخاص فى جريمة القتل 
العمد فى حق الطاعن ذلكل مقوماته ٠‏ : 
المحكمة : | يه 
حيث أن الطاعن يتمعن على :الحم النلعون 


اثباتا » اعثراف , لكفظ 6 


: قل عمد »> نية قتل ., قصد خاص. 


فيه أنه اذ دانه بجريمة: القتل العمد قد شنمابه 


الخطا فى تطبيق التانون والقصور' والتناقض 'فى 
التنسييب والخط) فى الاستاد والفياد فى 
الاستدلال » ذلك بأنه قال بتواخر نية القتل 'كَْ 
حق الطامن مع أنه نفى عنه ظرف سنب قالأصرازء 
ودلل على تلك النية.بما لا يكففى ».وما.أثبته من 
أن: الطاعن :لم يترك المجنى عليه :الا جئة هامدة 
يخالف الثابت ى. الأوزاق وقد: اقتصر اعتسزاف 


. الطاعن .على -أن. ضرب المجنى عليه مزة واخدة 


يه كي عار 0 بن هال لامر اف 


الغرب المغفى ال | الموث . 


1 1 العددان الأول والفائى ب 


من الاطلاع على 0 
المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بها تتو 
به المناضر الفائونية كجرييّة: القتل: :العيَدُ 0 
دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة 
تقاة من أقوال شاهدى الاثبات واعتراف 
الطاعن باعتدائه على المجئى عليه والتقريرالطبى 
الشرعى وهى آدلة سائغة من ثاأتها أن تؤدى 
الى ما رتبه الحكم عليها ثم استظهر ئية التدسل 
فى قوله ١‏ وحيث ان المتهم أقر فى اعترافه باتجاه 
ارادته الى ازهاق. روح المجنى عليه عندما عايره 
بقتل اخيه ظهر يوم الحادث فيكون بذلك قد 
انصرفت ارادته الى مقارفة فعل الاعتداء وقتل 
المجنى عليه راغيا فى ازهاق روحه » هلما استيقظ 
من نومه قارف جريمته واتهالعليه بالآلةالمستعيلة 
فوق راسه وهى مقتل من جسم المجنى عليه 
مثتوبا قتله » الآمر الذى يجعل التصد الجنائى 
متوافرا. .حي ثآن ما أثارهالدفاعمنقولبأن عالواقمة 
ضرب أفضى الى موت فان هذا الزعم مردود 
بتوائر نية القتل. لما بين المجنى عليه والمتهم من 
عداء مستحكم أثر حوادث قتل بينهما الأمر الذى 
جعله يقدم على ازهاق روحه منتويا قتله © . 


وحيث أنه يديئن 


لما كان ذلك ؛ وكان هذا الذى اثبته الحكم 
من شأنه أن يؤدى الى ما رتبه عليه » وكازيبين 
بسن الاطلاع على المفردات التى أمرت المحصكمة 
بضمها. تحقيقا للطعن أن الطاعن اعترف قى 
تحقيقات النيابة بأنه قصد باعتدائه ازهاق روح 
المجنى عليه » مان دعوى الخطأ فى الاسسناد 
تكون متدفعة عن الحكم ٠‏ 


هذا الى أن العبرة فى تحرى حقيقة معنى 
تدل لفئلة الضرب على القتل . كما قد تدل لفظة 


القتل على مجرد الضرب فحسب ؛ وذلك بحسب ١‏ 


وضع الكلمة فى مساق العبارة التى تكون موضع 
التأويل . ولما كان البين من اعتراف الطاعن فى 
جلسة المجاكية أنه اعترف بضرب المجنى عليه 
أنتقاما مئه لأثه ضرب أخحاة فقتله ٠‏ تمان صرف 
معئى الضرب الى المقصود من حقيقته وهو 
القتل . لا يعتبر خطأ فى الابناد وانما هو تأويل 
صحيح للفظ مما يحيله معناه فى سياقه الذى ورد 
فيه + وعاى التدي مين كلك حون افاريل عارة 


السئة الثائية والكيضؤن 


الحكم من وصف فعلة الطاعن بانه ضرب المجنى 
عليه حتى ازهاق روحه أى ضربا مميتا كبا يجر: 
مألوف الحديث دون أن يكون المتصود هو وقوع 
الموت متصلا بالاعتداء مياقرة . 


لما كان ذلك »6 وكان لا تعارض بين نفى الحكم 
لتوافئر ظرف سببق الاصرار وبين اثياته ركن 
التقصد الخاص فى حق الطاعن فلكل مثوماته » 
وكان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكية 
ان الطاعن دفع بقيام حالة الدفاع الشرعى » 
وكانت وقائع الدعوى كيا أثبتها الحكم لا ترشم 
لقيامها . لما كان ما تقدم » فان الطعن يكون على 
فير أساس متعيئا رفضه موضوعا . 


, ) الطمن 1855 سنة 78 ق بالهيئة السسابقكة‎ ١ 
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)١(‏ اثبات : خبرة , حكم » تسبيب »> عيب , محكبة 
نقضس » سلطتها , سلطة محكمة النقض . اجراءات م .1؟ 
(ب) حكم ادانة : اكتفاءه بالاشارة الى نتائج التقارير 
الطبية الشرعية , 
المبادىء القانونية : 


1 الحكم بالادانة يجب أن يبين مضمون 
كل دليل من آدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى ينضح 
وجه اسندلاله به وسلامة الماخذ »© تمكينا لمحكمة 
النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 
على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم ٠‏ 

؟ س اذا كان الحكم المطعون قبه حس أورد 
الادلة على الطاعنين قد اعتمد فيما اعتمد عليه 
فى الادانة على التقارير الطبية السرعية مكتفيا 
بالاشارة الى نتائج تلك التقارير » دون أن يبين 
مضمونها من وصف الاصابات وموضعها مزهسم 
المجنى عليهما وكيفية حدوثها » حتى يمكنالتحقق 
من مدى مواعمتها لأدلةالدعموىالآخرى»وكان غير 
ظاهر منالحكمانا أمحكمة حين استعرضت |لدليل فى 
الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماما شاملا 
يودىء لها أن تمحصه التمحيص الشسامل الكافى 
الذى يدل على انها قامت بما ينبغى عليها من 
تدقيق للبحث لتعرف وجه الحقيقة > مما لا انجد 


تضماء محكية النقض الجنائية رفن 


معه محكمة النقض مجالا كتبين صحة الحكم من 
فساده » فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب 
نقضبه ٠‏ 


الحصكمة : 

.. وحيث أنه ا كان من المترر. طبقا للمادة 
"٠‏ من قائون الاجراءات الجنائية أن الحدكى 
بالادائة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة 
النوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه أستدلاله به 


وسلامة اللمأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة . 


تطبيق الثانون تطبيقا صحيحا على الوائعة كما 
سان اقاكها ى الحكي توعان الحتك ا العو 
فيه حين أورد الادلة على الطاعنتين قد اعتمد 
فيما اعتيد عليه فى الادائة على التقارير الطبية 
الشرعية مكتفيا بالاثمارة الى نتائج تلك التقارير 
دون أن يبين مضموتها من وصف الاأصسابات 
وموضعها من جسم المجنى عليهما وكبفية حدوثها 
حتى يمكن التحقق من مدى مواعمتها لأدلةالدعوق 
الاخرى وكان غير ظاهر من الحكم أن المحكية 
حين استعرضت الدليل فى الدعوى كانت ملية 
بهذا الدليل الماما قاملا يهيىء لها أن تمحصه 
التتحيص الكاق الذى يدل على أنها قامث بما 
ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحتقيقة 
مبا لا تجد معه محكبة النقض مجالا لتبين صجة 


الحكم من فساده © فان الحكم يكون معيبا بما 


( الطعن دكم! مسئة 1" قبالهيئة السابقة ) . 


/ا 
5" بثاير ٠/اةا‏ 

(1١)لقض‏ : طعن » أسبابه © نوقيعها . ثيابة عامة 
فى لاه لسئة ١م19‏ م 1/864 ٠‏ 

(ب) مسئولبة : صاحب محل , ق 58 لسلة 1518 م له 
مدير محل »> مسئوليته . 

المبادىء القانونية : 

١‏ ل متى كانت مذكرة الأسباب الموقعة من 


وكيل اول النيابة قد توقع عليها بالاعتماد مسن 
رئيس النيابة » وكانت هذه المذكرة بذاتها هي 
أنثى قدمت ثقلم الكتاب ©» فان مراد الشارع من 
استيجاب ضرورة توقيع رئيس النيابة » يكون 
قد تحقق » طالما أنه هو الذى اعتمد التقرير 


؟ ب مسئولية صاحب المحل مع مديره أو 
القائم على ادارته عن كل ما يقع فى المحل من 
مخالفات لأحكامه .» مناطها تحقق. المألك أو ثبوت 
الادارة للشخص حتى تصح مساءلته بصرف النظر 
عن الأساس القانونى لهذه الحسئولية من الواقع 
أو الافتراض » مما لازمه أن الشخص لا يسال - 
بصفة كونه مديرا ‏ متى انتفى فى جانبه: القيام 
بادارة المحل فى الوقت المعين الذى وقعت فيسه. 
المخالفة ٠‏ 


المحسكية : 


.. ومن حيث أن المرسوم بتاثون: 16 لسنة 
6 فى شسأن التموين اذ نص فى المادة بره مثه 
هلى نسئولية صاحب المحل مع مديره أو التاثم 
على ادارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات 
لأحكامه » فقد جعل مثاط المسئولية تحتق الملك» 
أو ثبوت الادارة للشخص حتى تصبح مسائلته 
يضرف" النظر عن الانتنامن بالقاتوثى: ليسكة 
المسئولية من الواقع آو الافتراض مما لازمه 
أن "الشخمن لا سال نب يعلكه يدير نف عق 
انتفى فى جانبه التيام بادارة المحل فى الوقتالمعين 
الذى وقعت فيه المخالفة . 


لما كان ذلك » وكان الثابث من مدوئات الحكم 
أن المطعون ضده س وهو مدير الحل لا مالكه له 
أنقطع بالكلية عن الأشرآف على اللحل قبل 
الواقعة باربعة أشهر ولم تعد له صلة بادارته 
وبذا انتفى قيامه بادارة المحل أو الاشراف عليه. 
فان الحكم المطعون فيه اذ قضى ببراعتهة يكون 
متفقا وصحبح القانون ويتعين لذلك رفش 
الطءق + 


( اللمن 1م14 سنة 74 ق] يالهيئة الشايتة ) ٠‏ 


الا 
* ديسمبر 1954 


(1) دهوى ؛ تدخل » طلب تدخل » استثئافه » طاليه » 
اعتباره خصما فى الدعوى الاصلية أو طرفا فى الحكم , تدخله 
فى الاستئناف المرفوع عن الدعوى الامكية , 

(ب) استتئاف : مقابل > فرمى »> رفعه , 
(د) أجراء باطل : تحوله ألى أجراء صحيح . 
(«د) بيع : ثمن » تأجيل دفعه , 


المبادىء القافونية : 


1 ل لثن كان من شان الحكم الابتدائى الذى 
يقتى بغدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه 
بطلب مرثبط بالدعوى ألا يعتبر' طالب التدفل 
خضما فى الدعؤى: الأصلية 'إو طرفا فى الحهكم 
الصادر فيها » الا أنه يعتبر محكوما عليه يطلب 
التدخل »6 ويكون لله أن يستائف اتحكم القسافى 


بعنم قنول تدخله » فاذا هو لم يستائف هذا 


لمكم 3 خانه لا يجوز 45 أن يتدخل فى الاستئناف 
المرفوع. عن الدعؤئ الأصلية ٠‏ 


!سالا يملك رفع الاستثناف المقابل أو الفرعى 
غير المستائف عليه فى الاستئناف الأضلى فلا يجوز 
لمن لم يختصم فى الاستشتناف الأصثئى أن يرفع 
استتثنافا مقاباا أق فرعيا وائمةا ع يرفع 
سود متمد 075 


اجراء صحيح اذا كانت 0 الباقية غير المعيبة 
ينوافر بموجبها أجراء آخر صحيح .. 


لحل افلم راقن اراي جلي ا 
ى ملتزما بأدائه ق: 


عقد البيع بل يظل الشسترى 
المبعاد وبالمكيفية المتفق عليها بين الطرفين باعتبار 
أن عقد. البيع .قد :اشنتونى :ركن اكثمن ٠.‏ 


يتجول الاجراء اثباطل الى 


.. وحيث. . انه لما كان الثابت في الدعوى أن 
المطعون عليهما الثانية والثالثة طلبتا أمام محكمة 
أول درجة تدخلهما فى الدعوى منضمتين للمطعون 
عليه الأول قى طلياته استنادا الئ أن اللاعن 
ادخل اضافات فلى عقد البيع الصسادر له من 
افدثة من الصيقة: السعة ابيا من الللدون عليه 
اللمذكور وطلبتا رفشس الدعوى بالنسبة لهذا القدر» 
وكان هذا التدخل وان وصفته المطعون عليهما 
الثانية والثالثة بأنه انضمامى »© الا أنه فى حثيقته 
تحللبا صراحة الحكم لنفسيهيا بالملكية الا انها 
تعتبر مطلوبة ضمهئا يتأسيس تدخلهمسا على 


مرتبط بالدعوى آلا يعتبر طالب التدخل خصما 
فى الدعوى -الأصلية أو طرفا فى الحكم المادر 
فيها الا آنه يعتبير ب وعلى ما جرى به قتضساء 
هذه المحكية ‏ محكوما عليه في طلب التدخل 
ويكون له أن يستائف الحكم القاضى بعدم قبول 
تدخله فاذا هو لم يستائف هذا الحكم فانه لايجوز 
له أن يتدخل فى الاستثناف المرفوع عن الدعسوى 
الأصلية ©» وكان لا يملك رفع الاسستئناف المقايل 
أو الفرعى غير المستائف عليه فى الاستكئناف 
الأصلى فلا يجوز أن لم يختصم فى الاسستئناف 
الأصلى أن يرمع إسستئنافا مقابلا أو فرعيا وانما 
يكون له أن يرفع استتئنافا فى الميعاد . 


و الثالكة” ميا امؤداه عدم اا و 5 


قضاء مدكية النئص الدئية 8 


الدعوئى .الصادر فيها الحكم » واذْ لم يختصمهما 
الطاعن فى الاستثناف الذى رفعه عن هذا الحكم ©» 
فانه لا يجوز ليما رفع استناف فرعي منه »6 
ويكون الحكم المطعون فيه أذ قضوبقبو ل الاستثئناف 
الفرعى المرفوع مهما قد أخطأ فى تطبيق القانون 
يما يستوجب 'نقضه فى هذا الخصوص . 


ولا كان من الجائز أن يتحول الأجراء الباطل 
الذى اتخذته المطعون عليهما الثانية والثالشة 
برقع الانتكتاف الترمي الى أجراء شع اذا 
كانت العناصر الباقية غير المعيبة منه يتوافر 
بموجيها اجراء آخر صحيح »4 انه يتعين أن يكون 


ب التقدن الاحالة و*» 


لدية ال عن الك الملعون فيه قد أقام 
لضاءهة برفض دعوى الطاعن تأسيسا على / 
عبارة الاترار المؤرح 1111/11/17 تفيد أن 
فاته البيع ينقصة ركن القن مها يجعلة. ناطلا » 
واذ يثين. من الخرن اأخار آليه "ان الطاعن قد 
أقر فيه بما يلى « واقرر أيضا بآن الثمن وقدره 
حجنيه الذكور فى عقد البيع الابتدائى ب: 
دفع وت تحرير العقد فحقيقته كالآتى . .0 جثيه 
تترك 'طرف ااشسترى - الطاعن س لحساب بنك 
الأثثبان والحساب عليها حسببا يخصصه البئك 
الماكور غلن هذه الاطياق: نن الببلنة القيدة 
باسم البائع ‏ الأمطعون عليه الأول ب وما يفيض 
بعد اسستنزال مطلوب .الينك المأكور يصير دفعه 
الى البائع فورا 1٠...‏ جنيه ») تعهد المشترى 
بدفع هذا الملغ ألى وتحت آمر السيد البائع 
الأستاد ٠.‏ 
العبارة من الاثرار واضحة فى أن الثمن قد 
باتفاق الطرفين ولكنهما نظما كيفية دفعه.فىالأجل 
المتئق عليه » وكان تأجيل دفع الثمن لا يترتب 


عليه بطلان عقد. البيع بل يظل المشترى ملزما, 


بادائهفى ايعاد وبالكينية المتفقعليها بينالطرفين؛ 
فان عقد البيع موضوع الدعوى يكون قد استوق 
وكن لثمن . واذ خالف الحكم المطعون فية مفهوم 
العبارة الواضحة للمتحرر ااشار اليه وقرر أن 
العقد باطل لآن ركن الثمن ينتصه وأنه “لهذا 
لا تلحقه الاجازة بالصلح الذى تم بين الطرفين 
ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى' > فانه 
يكون قد خالفا الثسايت. بالأوراق بمآ يستوجب 


تحت طلبه واذئه » »4 وكائت هذه 


( الطعن ؟؟ة سلئة ه" ق رئاسة وعضصسوية السادة 


' المستشارين الدكتور عبد السلام بلبع ثائب رئيس الممكية 


وأحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وحسين زاكى 
ومحيد أسبد مكيود )0 ٠‏ 


59 
؟' ددسمبر 18595 


ضريبة : آرباح تجارية وصناعية » وعازها , قى 15 ' 
لسنة 1696 مم 94 و 88 , شركة تضامد 


المبدا القانونى . 1 

ضريية الأرباح التجارية لم تفرض هلى ماتثتجه . 
شركات اتتضامن من ارباح » وإنما كرضت علي 
كل شريك شخصيا عن حصته فى ارباح الشركة 
تعادذل حصنته فيها » ذاذا تعددت اإنشآت -التى 
يستثمرها الممول فى مصر ذاذ تربط الفريبة على ' 
ربحه من كل منشاة على هدة »6 بل على مجموع 
أرباحه من هذه المنشآت »© وآن الخسارة التئ 
تحققها احدى هذه النشآت فق سنة معيئة تخصم ٠‏ 
من أرباحه التى حققها من منشآته الإخرى 4 
نفس السنة ٠‏ 

الحمكية : 

.. وحيث أن المادة ١/85‏ 4 5 من القالون 
5 لسنة 1599 تنص على أنه « تفرض.الشبريبة 
على كسل منول .على مبجسبوع المتفسنات التي 
يستثمرها فى منصر بمركز ادارة المنثشآت وفؤحالة 
عدم تعيين هذا المركز ففى الجهة التى يوجد بها , 
الملحل الرئيسى للمئشات وفيما يتعلق بشركات 
التضامن تفزض الغريبة على كل شريك ششسخصيا 
من حصت فى أرباح الشركة تعادل نصيبه فى 
الشركة » كنا تنص المادة 4؟ منه على أنه (يكون 
تحديد صافى الارباح الخاضعة للشريبة علىاساس, 
نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باقسرتها. 
الشركة او المنشأة .. »© ومؤدى هذه النصوض 
أن ضريبة الأرباح التجارية لم تفرض على ماتنتجة 
شركات التضاين من أرباح وائها فرهفت.على 
كل شريك شخصيا'عن جصته فى أرباح الشركة: 
تعلدل حصته فيها » ناذا تغددت المنشآت التى 


41 العددان الاول والثانى ‏ السسة الثانية والقيسون 


0ك 


يستثيرها الممول فى مصر فلا تربط الضريبة على 


ربحه من كل منشأة على حددة بل على مجموع 
أرباحه من هذه المنشآت »© وأن الخُسارة التى 
تحقتقها أحدى هذه المنشات فى سنة معينة تخصم 
من أرباحه التى حققها من منشآقه الأخرى فى 
نفس السئة . 

اذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام 
قنضاءه باستبعاد دين جان ميخاليدس على ماقرره 
من أن « عدم ادراج مبلغ .. وهو . الدين المعدوم 
الذى كان فى ذمة جان ميخاليدس المفلس ضمن 
الديون التى أدرجتها الشركة فى ميزائيتها عن مسة 
١‏ واجرت خصمها. من أرباحها باعتبارهما 
خسارة معلية » ينطوى على اقرار من الشركة 
بعدم استحثاق هذا الدين لها والا لكانت ذكرته 
فى الميزانية أصوة بما ورد فيها بشسأن ديون 
أخرى اعتبرتها معدومة .. وليس من الشهل 
مسايرة المستائف عليهم س الطاعئين ب فتبريرهم 
عدم ادراج دين النزاع فى الميزانية بأنه كان من 
قبيل السسهو الذى تداركوا أمره بعمل اقرار 
تكميلى قدموه للمأمورية فى سسمئنة ١5401‏ اذ أنه 
ليس من المعقول. آلا تغفل الشركة حخصم ديسن 
ضثيل القيمة وأن يسهو عليها أدراج دين مماثل 
مستحق فى ذمة نفس المدين بمبلغ .: لو كان 
حكا مستحقا للشركة لما يترتب على مراعاته 
باعتباره خسارة معلية من تخفيض صاقف أرباحها 
عما ورد بالمبزانية. الى حد كبير ؛ كما أن الخبير 
الذى اعتيدت محكمة الدرجة الأولى تقريرة لم 
يثيت قُْ التقرير أن دين النزاع كان مرصودا 2 
دفاتر الشركة ضمن ذياماتها المطلوبة لها وعلى 
العكس من ذلك فقد أثبث رصيده فى الدفامر 
الخاصة التى يمسكها الشركاء المتضامنونو المتعلقة 
بمخظف أوجه نشساطهم الخاص البعيد عن نشساط 
الشركة .. كما ورد فى التقرير ايضا أن هذا 
الدين كان قرضا ليخاليدسن موله المستائف عل 
من أموالهم الخاصة وفى هذا كله ما يؤكد أنالدين 
المذكور كان دينا قسسخصيا للشركاء المتضامنين 
ويكشف عن سر عدم ادراجه فى الميزائية » ويبين 
من ذلك أن الحكم استبعد دين .. .يخاليدس 


لجرد أنه خاريج شاط الشركة دون أن يدحث أن * 


“ان هذا الدين نتيجة نساط تجارى. للطاعني. 
ستقل عن نشاظهم فى شبركة التضامن © كانه 


يكون قد خالف القائون وأخطأ فى تطبيقه بما 
الطعن . 

1 الطعن أه؟ سنة و ف برئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين صسبرى أحيد فرحات وسليم راقد أبى زيد 
ومحيد أبو حيزه متدور وحسين أبو اللتوح الشربينى وأحيد 
طوسون ) ٠‏ 


6+ 


1 ديسمبر 1515 
(! ) حكم : بياناته » خصوم ©» أسماؤهم , بطلان . 
مرافعات م 5)م . 
(ب) بطلان حكم : بيان مراحل الدعوى . ق الا لسئة 
1544 , 
(ج) نظام عام : بطلان نسبى , مرافعات م ١74‏ . 


المبادىء القائونية : 


1ت النذقص أو الخطا فى أسياء الخصوم 
وصفاتهم اللذى لا يكون من شانه اقتشكيك فى 
حقيقة الخصم وانصاله بالخصومة المرددة فى 
الدعوى »2 لا يعتبر نقصا او خطا جسيما يترتب 
عليه بطلان الحكم . 

؟ عدوآن أوهب القانون الذى صدر الصكم 
فى ظله أن يتض.من العكم بيانات معينة من بينهسا 
ديان (( مراحل الدعصموى ) الا أنه يتعين لاعتبار 
هذا البيان جوهريا يترتب على اغفاله البطلان » 
أن يكون ذكره ضروريا فكفصل فى الدعوى فتعلقه 
بسير الخصومة فيها وباعتباره حلقة من هلقاتها 
قام بين الطرفين نزاع بزسانه ٠.‏ 

؟ س افبطلان المنصوص عليه فى المادة )؟ من 
قأنون المرافعات هو بطلان لا يتعلق بالنظام المعام» 


٠٠ 1‏ وحيث أن .. النقص أو الخطأ فىأسماء 
الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من ثانهالتشكيك 


تضام بككبة النكض المدنية لام 


فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصوية اأرددة فى 
الدعوى لا يعتبر ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة .. نقصا أو خطأ حسيما مما قصسدت 
المادة 69" مرامعات ‏ التى صدر الحكم المطنعوىن 
فيه فى ظلها أن ترتب عليه بطلان الحكم . اذ 
كان ذلك وكان. الثابت :من الأوراق أن اكتسصة 
المستائفس وهو عبد الله رجب خليل حلبى قد 
توق أثناء قيام الخصومة أمام محكمة الاستثناف 
خقضت تلك المحكية فى /ا؟1/5١11591/1‏ بالقطام 
سير الخصومة لوفاته ثم عجل باقى المستأئفين 
عليه وللمطعون عليهم من الثامئة للآخير بصفتهم 
ورثة الحُصم المتوفى » فان مجرد ايراد أسوالخصم 


المتوق فى ديباجة كل من الحكم .المطعون فيه 


والحكمين التمهيديين السابقين عليه دون ذكر 
أسماء ورثته لا يعتبر نقصا فى التعريفا بأشخاص 
هؤلاء الورثة ولا يؤدى الى تشسكك الطاعن فى 
حائيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة الرددة فى 
الذعدى يدلبل انه اختصيم ف الظمن باسماتهم: : 


وحيك انه وان أوجبت المادة 864 من قانون 
امرافعات ل/الا سئة 1١5145‏ الذى صدر الحكم 
فى ظله ‏ أن يتضمن الكم بيانات معينة من بيئها 
بيان « مراحل الدعوى » الا أنه يتعين ‏ وعلى 
ما جرى به تضاء هذه المحكية ‏ لاعتبار هذا 
البيان جوهريا يترتب على اغفاله البطلان أن يكون 
ذكره ضروريا للفصل فى الدموى لتعلقه بسسير 
الخصومة غيها وباعتباره حلتة من حلثاتها قام 
بين الطرفين نزاع بششأنه . 


واذ كان الثابت ان محكمة الموضوع قد اأصدرت 
فى 1155/11/17 حكما قضت فيه بانقطاع سير 
الخصومة فى الدعوى لوفاة عبد الله رجب خليل 
وآأن الدعوى عجلت فعلا بعد ذلك.باعلان اختصم 
فيه المطعون غبدهم من الثامئة الى الآخير بصفتهم 
ورثة المتوق من المستائفين » ولم يكن انقطاع 
سير الخصومة فى الدعوى لوفاة أحد أطرافها 
ولا اختصام آخرين فيها باعتبارهم ورثة المتوق 
مثار نزاع بين الطرفين فى اى مرحلة من مراحل 
الدعوى ؛ اذ كان ذلك فان هذا البيان لا يعتبسر 
من قبيل البيانات الجوهرية اللازم ايرادها فى 
للحكم ولا على اللحكمة ان هى اغفلته فى حكيها يعد 


أن انتفى النزاع بشأته وفدا ذكره غير ضرورى 
للنصل ق الدموى .. 

وحيث ان القابت ببحشر جفسة ١١‏ من 
توغمبر سنة .157 أمام محكمة الاستثنافموالتالية 
لانقطاع سير الخصومة فى الدموى وتعجيلها ) 
أن المستأئفين قد حضروا جميعا بأنفنسهم ٠‏ وهو 
ما يشبل المطعون عليه الآخر بامتباره أحسد 
الؤرثة النين حلوا محل المتوقى من المستأئفين . 


أما عن النعى ببطلان تقرير الخبير اخالقتسه 
أحكام المادة ؟؟ مرافعات لعدم دعوته للمطعون 
ضدهم من الثامئة للآخير رُم كونهم خصوما فى 
الدعوى ياعتبارهم ورثة الأرحوم . ٠‏ المستائفة 
الذى توق © فهو مردود بأن المبطلان المخصوص 
عليه فى المادة ؟؟ من ثانون المرافعات هو بطلان ' 
لا يتعلق بالنظام العام وائيا هو بطلان تنسبى 
غلا ينيد مئه الا الخصم الذى تقرر لمصلحته © ومن 
ثم فليس للطاعن أن يتميسك فى هذا المقام بالبطلان 
الناشىء عن عدم دعوة الخبير لخصمه ؛ لما كان 
ذلك فان الئعى بالسيبب الثالتث يكون مسير 


سدية ٠ ٠٠‏ 
وحيث أنه بالرجرع الى الحكم المطعون فيه 


يبين أنه استئد ققى اطراح أقوال شهود الاثياث 
وعدم الاعتداد مها الى بها قرره من ( أن امحكية 


لأا تطمئن لها ذلك أن الفساهدين الأولسين 


عيد المقصود الخولى وعبد الحميد محنود شيحة 
قررا بصراحة أنييا لأيعرفان حدود أرض النزاع 
ميا يجعل قولهما بوفسع يد المستائف هيده 
( الطاعن ) عليها محل شيك كبير كما أن الشاهد 
الثالث مع أنه قرر أنه بصغته موظفا قام بجرد 
هذا الملك فى سئة 1148 وسنة 1151 لربط 


. العوائد عليه الا انه أخفق فى تبيان اسم المكلف به 


الملك 14 شسارع النزهة حسب الثابت فى ذفكر 
العوايد وائه قرر أن الملك محل النزاع كان فأسسم 
المستانف ضده فرج فرج طه ( الطاعن ) فى حين أن 


. المستائف ضده قدم دليل كئب هذا الشاهد 


بالاقرار المسجل فى سئة 1961 والثابت به أن: 
هذا العقار كان فى تكليف خديجة محمد بلح خُطأ 
وهى والدة المقر عبد العال فرح طه أنج 
المستائف ضده ‏ من سيئة ١514‏ حتى سنة 
5 و أما الشاهدان الرأ أبيع. والخاميس نثررا 


من العددان الأول زالثانى هن الفئة الثائية والخيسون 
لك 


أقوالا مرزسلة غير مؤيدة بما يوجب الثقة والاقتناع . 


بها » . واذ كان ما استخلصته المحكية من أن 
الشاهد الثالك للطاعن قد قرر على خلاف الحقيقة 
أن هين النزاع مكلفة باسم الطاعن هو استخلاص 
. يتفق. منع الثابت فى الأوراق » وكان اطراحها 
لاقواله وأقوال باقى هود الاثبات للأسسباب 
السائغة التى أوضحتها هو مما يدخل فى نطاق 
سلطتها الموضوعية »© ذلك آن الأخذ بأقوال 
الشهود منوط بتصديق المحكمة لهم واطمثئاتنها 
اليهم ولا سلطان لأحد على المحكية فى تكوين 
عقيدتها مما يدلى به الشهود أمامها ما دامت هى 


لآ تخربج فى ذلك عما تحتمله أقوالهم » للا كان" 


ذلك فان ما يئعاه الطاعن بهذا السيب لا بعدو 
فى حقيقت أن يكون جدلا موضوعيا ف تتديرمحكبة 
الموضوع لاكوال 0 مما لا تجوز أثارته أمام 
محكية النكقض . 


وحيث' أن وال لفو ا ا على ٠‏ 


'توله « انه متى. انهار الدليل المستمد من أقوال 
شسهؤد .أشاثت المستائف “عليه ( الطاعن ) على 


ملكيته لعين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة خام ' 


يبق محل للازتكان للاقرار الصادر له من أخيه 
عبد العال فرح طه والمسنجل فى «؟/؟/؟155 
. ذلك أن مثل هذا الاقرار حجته قاصرة على المقر 
فقط ولا يتعدى أثره 0 ا الاو 
) المطعون ضدهم ) » : 
جاء قاطعا فى أن هذا الاقرار ق حنيقته ل[ ينصب 
الا على الجزء الشرقى من الأرض المتروكة عن 
المورث الأصلى فرج طه والذى كان مكلفا خطأ 
باسم زوجته خديجة محمد بلح وألدة عبد العال 
فرج وأما .الجزء الغربى المتروك عن هذا المورث 
وهو العقار موضوع المنازمة فانه كان مكلقا باسم 
الزوجة الأخرى فطومه محمد مهجة والتى تصرف 
ورثتها بالديع فى هذا الجزء على ثلاث مراحل 
بالعقود الثلائة المسجلة والصادرة من هؤلاء 
الورثئة الى مورث المستأتفين ( المطعون ضدهم ) 
والسالف .بيائها آنفا ؛ ومن ثم فلا محل لتمسك 
المستاتئف ضده ( الطاعن ( بهذا الاقفرار ف 


خصنوصية. اشات ما ادعاه من ملكيته للعين النزاع:” 


كبا أنه يدل على فساد ادعائه ما ذهب اليه قى 
صحيفة افتتاس الدعوى #/ام سلئة 6م5١‏ مدنى 
كلىئ. دمنيؤور: من أن ملكية. العين موضوع النداع 


آلت الينه بيوجب عقد «وسجل من جرجس مقار + 
ومع كل لم يقدم هذا العقد بحجة ضياعه ثم تبين 
من الاقرار المقدم مله والمسجل ق سنة ان ١‏ أن 
التكليف كان داسم جرجس مقار وهو تناقضس 
لايوحى بالثقة فوصحةادعائه تملكهلهذهالعينبمضى 
المدة الطويلة استنادا اثل هذا العقد غي المسجل» 
وأنه لما تقدم ولما ثبت من تقرير الخبير يما تعقتبيه 
بتسنلسل ملكية الطرفين من أن عين النزاع كانت 
اصلا فى ملك فرج كه وأن ورثته الذين اختصما 
بها بيوجب عقد القسمة المؤرخ ين 
والمسجل برقم 1 سئنة ه11 قد باعوها 
مورث المستائفين ( المطعون شسدهم ) بالعقوذ 
الثلاثة المس-جلة فى السنوات ه5١‏ 2 ؟155 ؛ 
15 على التوالى فتكون دعوى المستأئفا ضنده 
( الطامن ) بيلكية هذه العين على فير اناس 
من الؤاقع او القانون» ٠‏ 


واذ كان يبين من هذا الذى قرره الحكم أنه 
استعرض مستندات الخمصسوم وتقرير خبيير 
الدعوى وأقوال الشهود فيها ورجح من ذلك 
ما اطمأن الى ترجيحه للأسباب السائغة التى 
اوردها وقضى ف الدعوى على جاميل 0 الوا أقِع 

'( الطعن «*ه»؟ منة ه“" ق برئاسة ومضصوية السسادة 
الميستشارين ابزاهبم: عير 'هندى نائب رئيس المحكية والدكتور 
محبد حافظ هريدى والسييد هبد الملعم الصرانما وصدمسدد 
مدقى البشبيقى وعلى .عبد الرحين ) . 


أه 
؟] ديسمير 1555 


)١(‏ تقادم : مكسب , حكم . حجيته , خلف 4 الخلافة 


فى الأحكام , بيع , ملكية ,دعوى , 
(ب) وضمسع يد : واقعة مادية . واقع مخالف للثابت 
بالأوراق ٠‏ 


.المبادىء القانونية : 


١‏ البائم لا يعتبر ممثلا لآمشترى فى الدعوى 
التى لم بكن ماثلا فيها بتسخصه وترفع على البائغ 


. بشسأن. ملكية العقار موضصوع البيع ولو تناولت 


العقد: المبرم بينهما طالما أن الاسترى يستئد فى 


قضاء محكبة النكض المدنية ان 


ملكيته الى وضع بده الدة الطويئة المكسسيبة 


؟ ل وضع اليد واقعة مادية الميرة فيه بما 
بثبت قيامه فعا » خاذا كان الواقع يخالف ما هو 
ثابت من الأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع واطراح 
ما عداةاء 


المحكية : 


+ وشييك انه وارع كان" الح الكاى يعبر 
ضد البائع فيما يقوم علئ العقار المبيع من ئزاع 
فقو ححة على المقتتزى: الذق. مبجل مقد كاله 
دعد مدر الحم اند تسجيل مهيل المي 
القى مبدر نيها هذا الحنكم + وثلك على انئاسن 
أن المشترى يعتبر ممثلا فى شخص البائع له ى 
تلك الدعوى المتامة فده وائه خلف خاص له » 
الا ان البائع لا يعتبر ممثلا للمشترى فى الدعوى 
التى لم يكن ماثلا فيها تشخصه وترفع على البائع 
بشأن ملكية العقار موضوع البيع وان تناولت 
العقد المبرم بينهيا » طالما أن السترى يستند فى 
ملكيته الى وضع يده المدة الطويلة المكسبة 
للملكبة » ذلك أنه متى توافرت فى وضع اليسد 
شرائطه القانونية فانه يعد سببا يكفى بذاته 
لكسب اللكية مستقلا عن عقد البيع فلا ينقطع 
التقادم بالحكم الصادر فى تلك الدعوى . 


ولا كان الثايبت 2 الدعوى أن الطاعنة تمسكت 


فق دفاعها أمام محكية الموضوع بأنه فو قاستئادها 
الى العقد الصادر اليها من جورج كاروزو :بيع 
الآرض موضوع التزاع »؛ فائها استندت أيضا ىق 
ملكيتها لهذه الأرض الى التقادم الطويل المكسب 
للملكية » تأسيسا على أنها كانت تضع اليد عليبا 


فى المدة من سنة /ا؟155 حتى سنة 1551 وهو 2 


ناريخ مده التراع ييثها ودين الطمون علية الأول 
على النحو الثابت بتقرير الخبيرا انتدب فى الدعوى») 
النزاع فى المدة المثسار اليها يعتبر سببا قانونيا 
للتيلك بصرف النظر عن عقد البيع الصادر الييا 
من جورحج كاروزو وعن الدعوى المختلطة التى 
اقامكيا” عليه تركة الكدقوز امسن بول كين 


المشار اليه 6 مما موّداه أن الحكم الذى مسس. 


فى تلك الدعوى لا يكون قاطعا للتقادم المسارى 
فى حق التركة وذلك باعتبار أن التقادم سسبب 
مستقل لكسب الملكية منبث الصلة بالعقد المشسار 
أليه . 

يا كان ذلك وكان وضع اليد وائعة مادية 
العبرة فيه بما يثبيت قيامه فعلا فاذا كان الواقع 
يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الاخذ بهذا الواقع 


١‏ واطراح ما عداهة 8 لا كان مأ تدم وكان الحكم 


المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أن التقادم 
السارى لمصلحة الطاعئة قطع بالحكم الصادر ى 
الدعوى المختلطة وبيحض السليم المؤرخ 
١‏ لتلتقطعة الأرض موضوع النزاع 
والذى حرر تنفيدا لهذا الحكم ؛ دون أن يكيسم 
اعتبارا للتتادم كسبب مستقل لكسب اللكية عن 
العقد الذى تناوله الحكم المشار اليه ودون أن 
يستظهر ما اذا كانت الأرض موضوع النزاع كد 
سليث فعلا الى تركة الكسئدر آدامس خلافا لما 
تدعيه الطاعنة من أنها استمرثت تضع اليد هليها 
فى المدة من سئة /ا؟19 ختى سئة ١54.‏ 4 فان 
الحكم يكون قد أخطا فى تطبيق القانون وشابه 
قتصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا 
السبب دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن , 

ر الطعن ؟1! سسئة ها ى برئاسة وعضودة السادة 
المستشارين الدكتور عبد السلام بلبع نائتب رئيس الحكية 
وأحيد حسسين هيكل وابراهيم علام وحسين زأكى ومصيد 
أسعد يحيود ) ٠‏ 


؟ه 
5 دمسمدبر 1955 
نقضش : طعن . مكاماة , وكالة . اهراء » بطلانه , 
ق ,18 لسنة هوا ق لاه لسئة 4904| ق 1:4 لسسنة 
15 , 


اكبدا القانونى : | 

يجب أن يكون التقرير بالطعن بالنقض. من 
محام موكل عن الطاعن لا من الطاعن نفسه ؛ ' 
وأن هذا الاهراء جوهرى بيترتب على اغفاله 
بطلان الطمن.» ولم يجاوز به امشرع هذا 
النطاق » ولأن ما ورد بهذا التعديل من أن تقرير 
الطعن « يوقّعه محام مقبول امام محكمة اللنقض)) 
يدل بمفهومه ويقتفى هو الآخرامغايرة بينالطاعن 


والمحامى الحاصل منه التقرير باتطعن ٠‏ فاذا 
كان التقرير بالطعن بالنقض لم يحصل من محام 
موكل عن الطاعن فان مقتفى خلك هو بطلان 
الطعن » ولا عبرة بكون المحامى الذى قرر بالطعن 
مقبولا امام محكمة النقض أو أنه كم يقرر بالطمن 
شخصيا وانما ا حارسا ومصنيا لوقفاهلى 
ذلك أن تحقق المغايرة فى الطعن بالنقض تستوجب 
آلا يتولى الخصوم بانفسهم التفرير بالطعن » 
وائما يجب'عليهم أن بنيبوا عنهم ى هذا الخصوص 
.من يختارونه من المحامين المقبولين أمام محكمة 
النقض 0 
الممكمة : 

.. وحيث أن المادة السابعة من القانون لاه 
لسنة 1560 فى سان حالات واجراءات الطعسن 
أمأم محكمة النقض ثيل تعديلها بالقانون ١."‏ 
لسنة ؟151 اذ نصت على أن « يحصل الطعن 
بتقرير يكتبف تلمكتابمحكية النقض أوالمحكمةالنى 
الموكل عن. الطالب فاذا لم يحمصل الطعن على 
هذا الوجه حكمت المحكية من تلقام نفسها 
ببطلائه » فان المشرع قد دل بهذا النص ‏ وعلى 
ما جرى به قضام هذه المجكمة ‏ على أئه يجب 
أن يكون التقرير بالطعن بالنقض من محام موكل 
عن الطاعن لا من الطاعن نفسة ©» وعلى أن هذا 
الآاجراء خوهرى يترتب على اغفاله بظلان الطعن» 
ولا يغير من هذا النفظر ما طرأ على هذه الملادة 
من تعديل ب,كتضى القانون ١١1‏ لسئنة 15519 
والنص فيها على أن ١‏ يرفع الطعن بتقرير يودخ 
قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التئى أصدرت 
الحكم ويوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض»6 
ذلك أن هذا التعديل - وعلى ما" أفصحت عنه 
المأكرة الايضاحية للقانون المشثسار اليه انما 
أريد به 3 الغفاء ما كانت تشترطه من ضرورة 
حصول المحامى المقرر على توكيل سابق على 
التترير » وعلته « أن المحامى قد يضطر فى كثبر 
من الأحيان الى البادرة بالتقرير بالطعن قبسل 
اتمام اجراءات النوكيل على أن ذلك بطبيعة الحال 


لأ يعفى اللحانى من ابراز التوكيل غيما بعد » . . 


ولم يجاوز به المشرع هذا النطاق » ولأن ما ورد 
بهذأ" التعديل من أن تقرير. الطعن ‏ يوقعه منحام 


مقبول أمام محكية النقض »© يدل بمقهومه ويقتضى 
هو الآخر المغايرة بين الطاعن والمحابى الحاصل 
مئه التقرير بالطعن . 

ما كان ذلك وكان التقرير بالطعن بالنقض لم 
يحصل من محام موكل عن الطاعن فان متتضى 
ذاك هو بطلان الطعن » ولا عبرة بكون الاسستاد. . 
الذى قرز بالطعن محاميا مقبولا أهام محكية 
النقض أو أنه لم يقرر بالطعن شخصيا وائسا 
بوصفه حارسا ومصقيا لوقف أهلى منته بموجب 
القائون .1 لسئة 1169 © ذلك أن تحققالمغايرة 
فى الطعن بالنقضش يستوجب آلا يتولى الخصسوم 
بأنفسهم التقرير بالطعن © وائما يجب عليهم أن 
ينيبوا عنهم فى هذا الخصوص من يختارونه ءن 
المحامين المقبولين أمام محكية النقض وان جاز س 
على ما سللمف البيان ب أن يبادر المحاءى باتخاذ 
اجراءاث التفرير. بالطعن بالنقش قبل اتثمام 
اجزاءات التوكيل . لما كان مسا تقدم فائه يتعين 
الحكم بقبول الدفع وببطلان الطعن . 


( الطعن 1/5 سمئة هم" ق بالهيئة السابتة ) . 


اذن 
5 دبسمبر 15915 

(1) دعوى : اختصاص ولائى . ايجار . أصلاح 
زراعى . نقض . ق 168 لسنة ]195 ق 6ه لسنة 1955 
منازعة زراعية © لجئة فحص , 

(ب) منازعة زراعية : لجنة فصل . دعوى رفعها مبلشرة 

المبادىء القانونية : 

١1م با كانت المادة الخامسة من القانون‎ ١ 
لسنة 1555 نانساء لجان الفصل ف النازعات‎ 
قدل الغائه بالقاتون رقم 6ه لسنة‎  ةيعارزلا‎ 
ل بعد أن قضت بعدم قابلية القرار الذى‎ 51 
تصدره اللجنة للطعن فيه قد نصت على أن ذلك‎ 
لا يحول دون طرح النزاع أمام الجهاتالقضائية‎ « 
المختصة » ولا يجوز لنوى السأن الالتحاء الى‎ 
الجهات القضائية قبل طرح القزاع على اللجنة‎ 
وصدور قرارها فيه )) بما مؤداه أن على المحكمة‎ 
ان تقضى بعدم قبول الدعوى التى ترفع اليها‎ 
ابتداء » ولا يعتبير الالتجاء الى المحكمة بعد صدور‎ 
قرار اللجنة فى واقع. الأمر بوثابة تظلم. او طعسن‎ 


قضاء محكبة النكض اادنية : .4 


فيه وانما هو ادلاء بطلب يرفع الى المحكمة للمرة 


الآولى + 
؟ ‏ رفع الدعوى ‏ المتعلقة بالمنازعات 
الزراعية ‏ أآمام المماكم قبل طرم النزاع غلى 


أجنة الفصل) فى المنازعات الزراعية وصدور 
قرارها فيه أو بعد ذلك » يعتبر أمرا منصبا على 
قبول الدموى أو عدم قبولها ولا يتصل بمسالة 
من مسائل الاختصاص المتعلق بولاية المهاكم + 


الممكمة . 

٠٠‏ وحيثأنه لما كان تالمادةالخامسة مه الثانون 
م لسنة ؟151 بانشاء لجان الفصل فى 
المنازمعات الزراعية فى جميع المراكز قيل الغائه 
بالقانون 064 لسئة 0 بعد أن قضت بعدم 
قابلية القرار الذى تصدره اللجنة للطعن فيه قد 
نصت على أن ذلك « لا يحول دون طرح النزاع 
أمام الجهات القضائية المختصة ولا يجوز لذوى 
الشمان الالتجاء الى الجهات القضائية قبل طرح 
التزاع اهلق اللكنة وسدؤ قرارها نيه ) يمنا 
مؤداه أن على المحكية أن تقفى بعدم قبول 
الدعوى التى ترفع آليها ابتداء وذلك تحقيقا لا 
يستهدفه المشرع ‏ وفق ما أوض حته المأكرة 
التفسيرية للقانون المشسار اليه من التخفيف 
على المحاكم وحماية الآمن بحسم النزاع على وجه 
السرعة فى مثابعه الأولى » 0 آلا يعتير الالتجاء 
الى المحكية بعد صدور قرار اللجنة فى واقاع 
الأمر بمثابة تظلم أو طعن فيه وائما هو ادلاء 
بطلب رفح الن المدكية للدرة الأول »وكا يفاد 
نص المادة الخامسة من القانون ١4/8‏ لسنة 
5 على النحو السسالف بيائه وقبل الغسائه 
بالقانون 6ه لسنة 1155 آنه اذا رفع النزاع آمام 
لجئة الفسل فى المنازعات الزراعية وأصدرت 
قرارها فيه انفتح الباب آمام ذوى الشان للجوم 
الى المحاكم واصبحت الدموى .مقبولة أمامها » 
وأذْ يعد رفع الدعوى أمام المحاكم قبل طرح 
النزاع على اللجنة وصدور قرارها فيه آو بعد 
ذلك آمرا مئصيا على قبول الدعوى أو عدم قبولها 
بولاية المحاكم ؛ وكان لا يجوز وفقا للمادتين الثانية 
والثالثة من القانون اه لسنة 1105 - السارئ 
المنعول على واقعة النزاع ‏ الطعن يطريسق 


النقض فى الحكم الصادر من محكمة ابتدائية 
بهيئة استئئافية الا اذا كان صادرا فى مسألة 
اختصاص متعلق بولاية المحاكم ومبنيا علىمخالفة 
للقانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله أو أن يكون 
قد صدر اخلاها لحكم آخر سبق أن فصل فى النزاع ' 
ذائه وؤحاز كوة الشىء المحكوم هيه 4 وكان مايثم م 
الطاعن بسببى الطعن يخرج عن الحالتين المتقدمتى 
الذكر واللتين يجوز فيهما الطعن يطريق النقضص 
فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة ٠‏ 
استكنافية فان الطعن على الحكم المطعون فيه 
يسنببيةه يكون غير جائز 3 


( الطمن م؟4؟ سنة ها ق بالهيئة السابتة ) . 


03 
1 ديسمير 19394 


(1) حجز : ادارى . قرار ادارى , اختضاص ولائى, 
(ب) نقض : طعن » بنك »> تأميمه » حجز أدارى . قل 8.؟ 
لسنة «ه١ا‏ ق اه لسنة 85مؤا , 


المبادىء اللقانونية : 


١‏ ل لا تعد الحجوز الادارية من قبيل الأوامر 
او وقف تنفيذها ٠‏ بل هى وليدة نظام خاص وضعه 
المشرع ليسهل على الهسكومة أو بعض الهيئات 
بمقتفى تشريع خاص بوصف كونها دائنسة » 
تحصيل ما يتاخر لدى الافراد من الأموال الاميرية ' 
أو الغرائب أو الرسوم أو الديون » وتختص 
المحاكم عثى هذا الاساس بنظر المنازعات المتعققة 
باحراءات هذه الهجوز أو الغائها او عدم الاعنداد 
بها أو وقف احراءات ابيع اكناشئة 0 آأسوة 


بالمنازعات المتملقة بالحجوز القضائية 
؟ ل النعى على الحكم المطعون فيه بأنه أخطا 


فى تطبيق القانون حين قرر ان طبيعة النظام 
القانونى للبنوك تنعارض مع الحعهز الادارى » 
وأن المادة الآولى فقرة (! ) من القانون 7١/8‏ لسنة 
التى تنص على أتباع .اجراءات الهجز 
الادارى بالنسبة للمبالغ المستحقة للبنوك ١:‏ التى 
انساهم الدولة فى رؤوس آموالها بما يزيد على 
النصف قد الفيت ضمنا بصدور قوانين تاميسم 


9" العددان الأول وألثائى س ألمسنة الثاتية واليسون 


البذوك مع انه لم يرد فى هذه القوانين ما يفيد 
الغاء الماسادة المشار. ادها ولا يصح أن يستنتج 
الالفاء من مجرد تنظيم البنوك عن طريق تأميمها ؛ 
هذا النمى يخرج عن الحالات ألتى يجوز 3يها 
اقطعن بالنقض ونخقا للمادقين آكثانية والثالئة من 
القانون /ام لسنة 1129 وهى مخالفة الحكم 
لقواعد الاختصاص المتعلق بالولاية أو صدوره 
على خلاف حكم سابق ٠‏ 


المحكية : 


.. وحيث ان الحجوز الادارية لآ تعد وعلى 
اها جرى به ضام هذه 'امحكية ‏ من قبي لالأوامر 
الادارية التى لايجوز لليحاكم الغاؤها أو تأويلها 
أو وقف تنفيذها بل هى وليدة نظام خاص وضعه 
المشرع ليسهل علئ الحكومة أو يعض الهيئسات 
بمقتضى تشريع خاص بوصفها دائنة تمسيل 
ما يتاخر لدى الأفراد من الأموال الاميرية أو 
الغرائب أو الرسوم أو الديون » وتختص المحاكم 
على هذا الاساس بنظر المئازعات المتعلقية 
باجراءات هذه الحجوز أو الغائها أو عدم الاعتداد 
بها أو وقف اجراءات البيع الناشئة عنها اأسوة 
بالمنازعات المتعلقة بالحجوز القضاتية . 

وما كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكية 
ابتدائية منعقدة بهيئة استتكنائية » وكان لا يجوز 
وفتنا للمادتين الثانية والثالثة من القسائون لام 
1154 المتطبق على واقعة الدعوى الطعن بالنقض 
فى هذا الحهكم الا اذا كان صسادرا فى مسالة 
اختصاسص. متعلق بولاية المحاكم ومبنيا على مخالفة 
القائون أو الحطأ فى تطبيقه أو تأويله أو أن يكوؤن 
هذا الحكم قد صدر خلافا لحكم آخر سبق أن 
فصل ق النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز 
قوة الشىء المحكوم به ؛ واد يعيب الطاعن على 
الحكم المطعون فيه بسببى الطعن أنه اخطا فى 
تطبيق القانون اذ قزر أن طبيمة النظام القانونى 
للبثوك تتعارض مع الحجز الادارى وأن المادة 
الأولى فقرة ١‏ ج من القانون 8.8 لسئة ه40١‏ 
التى تنص على اتباع اخراءات الخجز الادارى 
بالنسبة للمبالغ المستحقة للبنسوك التى تناه 
الدولة فى رؤوس أموالها بما يزيد على التصنن 
ند الغيت ضمنيا بصدور قوانين: تأميم البنوك ميج 


انه لم يرد قى هذه القوانين ما يفيد الغاء المسادة 
المشار اليها ولا يصح أن يستئتج الالغاء من مجرد 
تنظيم البنوك عن طريق تأمييها » واذ يخرم الذعى 
بهذين السببين على النحو المتقسدم ذكره عن 
الحالتين سالفتى البيان » مان الطعن فى الحكم 
يكون غير جائز . 

( الملعن ١*؟‏ سنة ه؟ ق بالهيئة السابحة ) . 


66 
4 ديسمبر 1515 
وكالة : وكيل ©» تصرفه , حكم ») تدليل ©» عدب , عقد , 
اخبدا الثانونيى : 


اذ كأن الطامن الأول قد وقسم على محضر 
الشرطة مس التقتسمن عقد بيعم س دون أن يشكر 


. سينا عن ئيابته عن أولاده لي هذا التصرىف » فآن 


استخلاص الحكم لنيابة الطامن الأول من أول'ده 
من توقيعه على المناشر سالف الذكر يخلون معيبا 
لا تؤدى انيه عبارات ذلك الملعضر 0 


اللحكمة : ٠‏ 
.. وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن كيف 
ما ثبت فى محضر الشرطة المؤرخ 1151/15/١‏ بأنه 
عقد باع بمقتضاه ‏ الطاعئون ب الى اللطعسون 
عليه الاول حصة والدتهم فى تركة والدها مقاس 
مبلغ ١50.‏ جنئيها جرى فى تضسائه على أنه 
« هيما يخقتص بنيابة المستائف علييه الأول عن 
باقى أولاده ل عدا المستائف عليه الكثائى س فى 
ابرام الاتفاق مان شروط الاتفاق صريحة فيالدلالة 
على توفر هذه النيابة ونه انما كان يتعاقد عن 
نفسه وبالوكالة عن أولاده عدا المستائف عليه 
الثانى الذى كان حاضرا بنفسه ووقع بامضائه 
على محضر الصلح بكل ما اششتيل عليه ؛ فقد 
نص البئد الأول من بنود المحشر بعد عبارة وقد 
ارتضى الطرفان ما يأتى 4 على بيان لورئة 
المرحومة أم الستعد محمد صقر وأسمائهم وهم 
المستائفه فليهم ؛ وتلا ذلك النص على تخاري 
الطرف الأول الموضحة أسماؤهم يصدر هذا البند» 
ثم نص فى البند الثالثك على تحرير عقد بيع من 


تفاء محكبة النقض الدئية < . اننا 


جائب الورثة الملاك ذاتهم وان المستائف عليه 
الأول يقيرر هو وباقى الورثة بأن مبلغ الثلائة 
ؤالخمسين 'جنييا الذى. أودعه المستأئف الأول 
لصلحثهم أصبح حقا'له يحق له صرفه من خزانة 
المحكية دون أية منازعة من جانيهم » فهذهالعبارة 
قاطعة الدلالة على أن من وقع على المحظر عن 
الطرف الآول انها كان ينوب هن باقى المستائف 
عليهم بوصفهم ورثة المورثة والا ما كان له أن 
يقرر بالتنازل عن مبلع الوديعة التى سسبق أن 
أودعه المستائف الاول لحسابهم جميعا » ولقد 
اشتمل البئد السادس من الاتفاق على ما مؤداه 
أنالمستائف عليه الاؤل وباقىورثة السيدةام السعد 
مخف اشكل ارون انه له يمسم قر ردن ين 
التيشة التشوب عدون اليها ‏ ومسب ذا الثم 
يدل أيضا بما لا يدع مجالا للشك على ان!استائف 
عليه الأول حين وقع على محضر الصلح يبئوده 
التعددة أئما وقّع عن ثكفقسسه وبالنياية عن باقى 
أولاده المستائف عليهم والا ما قبل ألتوقيع مم 
وضوح عبارات البنود المشار اليها 6 , 


وهذا الذى .استخلصه الحكم يخالف ما جاء 
ببمحضر الشرطة سالف الذكر آذ الثابت فى .ذلك 
المقفر أن الذى حضر عن الطرف الأول ب وهم 
الطاعنون هو اللملازم أول محمد ذهنى 0 
تكون عبارات الامحضر صريحة فى أن الذى مفلل 
الطاعنين عدا الطاعن الاول هو الطاعن الثانى 
وليس الطاعن الاول . واذ كانت عبارة المحشر 
خالية مما ينقض هذا الذى آثبته المأمور فمحضره 
المؤرخ 1151/5/١‏ وكان الطاعنالاول وانكانقد 
وقع علىالمحضر معالملازمأولمحمد ذهنى الا, أنه 
لم يذكر شيئا من نيأيته عن أولاده ٠١‏ لما كان ذلك 
فان اسستخلاص. الحكم لنيابة الطاعن الأول من 
أولاده من توقيعه على المحضر سالف الذكر يكون 
معيبا لا تؤدى اليه عبارات ذلك المحضر ل 
كان وجه الراى فى تكييف. ما ورد فيه ولا يقدح 
فى هذا النظر ها أثبته المأمور خاصا بالريية 
التى أودعها المطعون عليه الأول على. ذمة ورئة 
المرحومة أم السعد أو ما أثبته خاصا ينفى الضشرر 
عن الطاعنين منن جراء التقسمة التى عتدتها 
مورثتهم » لأن عبارة المحفر فى هذا الخصوض 
لا تدل على أن الاقرار ذلك صادر من الطاعن 


الأول عن نفسه وعن باقى الورثة وانما تسب 
الاقرار فى ذلك المحضر اليه والمى باقى الورثة وهم 
الذين أشنت المأمور أن الملازم محيذد ذهنى كد أاحضر 
عاهماء :' 0 

كما لا يغير وجه الراى ما ذكره الحكم من أنه 
9 تبين أن المستائف عليهم عدا الرابيع سبق أن 
أصدروا لوالدهم المستائف عليه الأول توكيلا 
رسميا ق 11/١‏ برقم ؟ آلا سنة 7م56١‏ 
توثيقالاسكندرية يسمح له بالاقرار والتصالحنبابة 
ل وكيلا عن أولاده لا يجحعل توقيعحه 

ى المجضر على الصورة السابق الإضارة اليها 

0 أولاده ما دا م أنه لم يعلن وقت نت التوقيع 
أنه يوقع ئيابة عنهم . 

واذ كان ذلك وكان الطاعئون قد تمسكوا لدى 
محكمة الاستئثاف بأن الللامن 3 00 ف 

('الطعن ١؟‏ سئة © ق برئاسة وهضوية السرادة 05 
الممستشارين ابراهيم عير هنلدى ثائب رئيس اللمحكمة 
والدكتور محبد حاغظ هريدى والسيد هيد المتعم الصراف 
ومحهد صدقى البشبيثى وعلى هبد الرحين ) . 


1ه 
18 ديسيير 1515 


(1)حكم : 'بياناته , بطلان , .مرافعات م 5)؟ . 
(ب) بيع : اركانه . اصلاح زراعى , 


المبادىء القانونية : 


١‏ اذا كان ممثل جهة الاصلاح الزراعى 
قد اختصم فى الدعوى لتقديم بيان الاستيلاء على 
الأطيان موضوع النزاع فانه لا يعتبر خصما فى . 
الدعوى » وعدم ذكر مرحلة ادخائه فى الحهكم . 
المطمون فيه لا يجعل ذلك الحكم مثسوبا بالبطلان. 

؟ - متى. كان: البيع الصادر قبل ؟؟ من بوليه 
61 ]ا قد وقع طبفا لتحكام .القانون ؛ المدنى كانه ب 


5 العددان الأول والتقى ب السئة الثائية والكبسؤود 


وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ يبقى 
صحيكا بعد صدور قانون الاصلاح الزراعىويظل 
ملزما لعاقديه ولو كان من شانه آن يجعلالمتصرف 
اليه مالكا لأكثر من الهد المقرر » وتخضع الزيادة 
فى هذه الهالة لأحكام الاستبلاء لدى المتصرف 
اليه + ش 


المحكية : 


.. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أقام 
قكضاءه بالزام الطاعن بأداء باقى الثمن للبائعين 
على ما قرره من أنه « لما كان مؤدى الاتفاق 

. أن المستائنف عليه هو الذى يقوم بتجهيز عقد 
البيع النهاتى بناء على الأوراق المتى تحصل عليها 
سواء من المستأئفين أو من الجهات الآخرى وبعد 
ذلك يطلب المستائفين للحشور الى مكتب الشهر 
العقارى المختص للتوقيع عليه وهو ما يتفسق 
_ وأحسكام قانون التسجيل والقرارات الصصسادرة 
. بتنفيذه التى تحتم دفع رسم التسجيل مع رسم 
التصديق على الامضاءات هند تقديم العقد للتوضبع 
عليه وهى الرسوم التى يلتزم بأدائها المشترى 
توطئة لتسجيل عقد شسرائه أما وقد تراخىاللستانف 
عليه فى تجهيز مقد البيع النهائى ولم يتخذ أى 
اجراء فى هذا السبيل غمن ثم كان لا محل لتعليق 
دفعه باقى ثمن القدر ابيع على التوقيع علىالعقد 
النهائى وقد وضع يده على القدر المبيع منذ تاريخ 


شرائه له فى ١١‏ من فبراير ه15١‏ وذلك حسبما . 


هو ثابت من البند السادس من عقد الشراء آنف 
البيان الذى أقر بمقتضاه بأنه وضع يده على 
الأطيان المبيعة وما يستحقه يها من السكن المقام 
عليها وما بتبعها من طرق الرى والصرف والمرور 
والكبابيس وذلك بعد معايئته لها والتحقق منها ) 
كبا لا محل. للقول والحالة هذه أنه كان يتعين على 
المستانفين تجهيز عقد البيع النهائى ودعوة 


المستائف عليه للتوقيع عليه فى. ميعاد يحددونه: 


له أمام الجهة المختصة توطئة لاثبات تقصيره فى 
الوفاء بباقى الثمن. يما لو تأخر عن التوقيع عليه 
اذ أن فى ذلك ما يدعو الى تحميل المستائفين بأمر 
تجهيز عقد البيع الئهائى » وهو مأ لم يقل به 
قانون التسجيل ولم ينص عليه الاتفاق بينهيا كما 
سلف البيان » كما أنه لا محل لاحتجاج المستائف 
عليه بوجود عجز فى مساحة الأرض البيعة وقد 


مغى على شر ائه سنوات عديدة وفى الوقت الذى 
أقر فيه فى عقد الشراء باستلامها ومعايئتهاو التحتق 
منها » ومن ثم كان يتعين على المستائف عليسه 
والحالة هذه أن يؤدى الى باقى المستائفين باقى 
ثمن الاطيان المريعة له بمتتضى العقد سالفالبيان 
وكدره "111 ج 26 . 


وبين من هذا الذى ذكره الحكم أن محكية 
الاسستئئاف حصلت من الواقع فى الدموى أن 
البائعين قد سليوا المشترى المستئدات اللازية 
لاعداد العقد النهائى © واذ كان ذلك وكان يرين 
من الاطلاع على محشر جلسة محكية دمثهور 
الابتدائية المؤرخ *؟ من يثاير .151 ومذكرة 
الطاعن المقدمة لليحكية المأكورة أن الطاعن كان 
ند أعد مشروع العقد النهائى مرخكا به مستئدات 
الملكية فير أنه سلمه للاصلاح الزراعى الذى اعاد 
اليه العقد دون المستئدات وآيد ذلك بتقديمه 
مشروع العقد اللأكور ثم عاد فسحيه ؛ فانه يكون 
لما قرره الحكم فى هذا الخصوص اصله الثابت 
فى الأوراق » وان كان ذلك فان الحكم المطلعون 
نيه لا يكون قد خلط بين التزام البائعين باعطاء 
المستئدات الدالة على الملكية للمشسترى وبين 
التزام هذا الأخير بامداد العقد النهائى © وائما 
هو فرق بين الالتزامين وأثبت قيام البائعين بتننيذ 
التزامهم ثم سجل التفصير على المشترى فى اعداد 
العقد النهائى وأوجب لذلك استحقاق ماق ىالثين. 
واذا كان الحكم قد رد على ما زعمه الطاعن من 
أن البائعين لا ييلكون المساحة كلها بأنه لا محل 
لهذا الزعم بعد أن مضى على شرائه وتسلمه 
للآأطيان المبيعة عدة سسنوات »© فانه لا يكون قد 
خلط بين الالتزام بالتسليم وهو ما نفذ طبقا لما 
هو مدون فى العقد وبين الالتزام بنقل اللكية » 
ذلك أن الحكم قد اعتبر أن وضسع يد المش.ترى على 
الأطيان المبيعة مدة أربعة عشر عاما دون التيسك 
بعدم ملكية البائعين لكل المساحة اللمبيعة منشسانه 
أن يضفى عدم الحدية على هذا الدفاع وهو 
استخلاص مسسائَغٌ مها يستقل بتقديره قاضى 
الموضوع دون معقب .. 


الاستئناف المؤرخ 1459/11/15 أن الحصاضر 


عن جهة الاضلاح الزرامبى قرر أنه لم يستول 


قضاء محكمة النقض الدئية م 


على الأآطيان موضوع النزاع لدى الطاعن لأنها ' 


ما تزال مكلفة دأسم البائعين 4 واذ كان ذلك هان 
محكمة الاستثناف تكون قد اسستوفت يدان الاستلاء 


ولا يمكن بالتالى أن ينسب اليها عدول عن طلبي* 


ذلك البي.ان ؛ واذ كان ذاك وكان .ومثل جها..ة 
الاصلاح الززاعى قد اختصم فى الدعوى لتقديم 
هذا البيان » فائه لا يعتبار حصمما حقيقيا فى 
الدعوى وعدم ذكر مرحلة ادخاله فى الدكم المطعون 
فيه لا يجعل ذلك الحكم مش.وبا باليطلان لأنه ب 


وعلى ما حجرى به قضاء هذه المحكمة . يتعين ' 
المتعلق بمراحل الدعند. وى الذى . 


لاعتبار الببان 
نعبت عليه المادة 64 من قانون المرافعات بيانا 
جوهريا يترتب على اخفاله البدللان » أن يكين 
ذكره ضروريا للفصل فى الدعوى لتعلقه بسير 
الخصومة فيها ياعتباره حلقة من حلقاتها قام بين 
الطرفين نزاع بشأنئه ٠‏ 


للادلاء ببيان الاستبلاء وقد أدلى بهذا البيان على 


مبا ثنت فى محضر جلسة محكية الاسثئاف » فان , 
بيان أدخاله لا يكون ضروريا الفصل فى الدعوى . 


وبالتسالى لا يترتب على اغفاله بطلان الحعكم 
المطعون يه .. 
وحيثان الثابت مناوراق الدهوى أن الاصلاح 
الزراعى قد نفى استيلاءه على الأطيان الموبعة 
ولم يقدم الطاعن دليلا عن حصول هذا الاستيلاء) 
تماذا كان ذلك وكان البيع. الصادر قل "؟ من 
يوليه ؟116 متى وقع صحيها طبقا لأدكام القانون 
المدنى فانه ‏ وعلى ما جرى به قسساء هذه 
المحكمة ‏ يبقى صحيحا بعد صدور كاذو نالأصلاح 
الزراعى ويظل «.لزما لعاتديه ولو خان ٠ن‏ شسأنه 
أن يجعل المتصرف اليه مالكا لأكثر من المد المقرر 
وتخضع الزيادة فى هذه الحالة لأحكام الاستيلاء 
لدى المتصرف اليه » ومن ثم فائه لا يترتب على 
بلوغ ملكية الماسترى الحد الاقصى للماكية المثرر 
فى قانونالاصلاح الزراعى وجوب رد هذه الأطيان 
الزائدة الى البائعين » واذ كان هذا فان دفاع 
الطاعن يكون غير مؤثر فى الدهعوى ولا على الحكم 
المطعون نيه اذ هو التفت عنه ولم يرد عليه . 
وحيث انه لا تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 
١‏ الطعن 6م زبلة هلا قى بالهيئة السابنة ) ٠‏ 


الزراعى قد أدخل فى الدعوى بناء على مالبالطاعن. 


أن 
؟!1؟ ليسمدر 19319 


(1!) نقض : طعن » خصوم , اسئناف , 1 
(ب) دعوى : صحينتها » دقع ببطلاتها .. مدعى به 4. 
تجهيله , مرافعات سابق م2؟؟١ا‏ ,. 
(ج) اثبات : اجراء تحقيق , شهادة شهود . 
موضوع » ا ش 
(د) التزام :. و الغو افيه ل ل 
م الأه1ام؟ . 


مجسكمة 


المبادىء القانونية : 

١‏ ب اذا كان الطاعن اكثانى قد قبل الحكم 
الابتدائى ولم يستائفه ©» وائما استائفه المطامن 
الآول. ولم تقض محكمة الاستئناف على الطاعن 
الثانى بشىء اكثر مما فى به عليه الحكمالابتدائي» 
فان الطمن على الحكم الاستئنانى بطريق النقض. 
يكون غير مقبول بالنسية ليه +٠‏ , 


1 الدفع_ببطلان صحيفة الدموى للتجهيل 
بالمدعى به هو دفع شكلى يجبابداؤه قبلا لتمرض 
موفسوع الدعوى والا سقط الحق فى التمسك به ؛ 
ويمد البطلان الذى يلحق بالصحيفة بسبب هذا 
الكلام فى اللوضوع مسقطا فى جميع الأحوال كنحق 
فى التمسك بهذا الدفع . ما الدفع بعدم قبول 
الدموى لانمدام الصفة فهو دفع موضوعى يقصد 
به الرد على الدعوى برمتها . 


 »‏ اجراء التحقيق لاثبات وقائع يجوز اثباتها 
بشهادة الشهود ليس حقا للخصوم يتحتم اجابتهم 
ايه بل هو آمر متروك لتقدير محسكمة الموضوع 
فنها أن ترفض طلبه مقى رات بما لها من سلطة 
التقدير أن فى أوراق الدعوى والادلة المقدمة فيها 
ما يكفى لتكوين عقيدتها بغر حاحة ألى اجراء 
التحقيق المطلوب ٠‏ . ش 


؟ ‏ اعطاء المسترى-_ااتآخر فى دفع الثمن أجلا 
للوفاء به هو من الرخص التى اطلق الشارع فيها 
لقافى الموضوع الخيار فى أن ياخذ منها باحسد 
وحهى الحصكم فى القانئون خسبيما يراه هو من 
ظروف كل دعوى بغبر معقب عليه .*٠‏ 


المحسكية : | 

.. وحيك ان الدفع ببطلان صحيفة الدعوى 
للتجييل بالمدعى به هو ب وعلى ما جرى به 
كضاء هذه المحكمة ل دفع شكلى يحب ابداؤه 
قبل التعرض لموضوع الدعوى والا سقط الدق 
ق التيسك به ؛ ويعد البطلان الذى يلحق 
بالصحيفة 'بسبب هذا التجهيل بطلانا تسيا 
لا يتعلق بالنظام العام » ويعتبر الكلام فى الموضوع 
مسقطا فى جميع الأحوال للحق ق التيسك بهدًا 
الدع 4 اأها الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام 
الصفة فهو وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكية . دفع موضوعى يتصد به المرد على 
الدعوى برمتها . لما كان ذلك »؛ وكارن الثابث 
من تقريرات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون 
فيه أن الطامن الأول أبدى الدفع ببطلان صحيفة 
الدموى للتجهيل بالمدعى به بعد سابقة ابدائه 
الدفع بعدم تبول الدعوى »© فان الحكم المطعون 
يه يكون قد أصاب صحيح التائون اذ أيد الحكم 
٠الابتدائي‏ في قضائه بسقوط حق الطاعن الأول فى 
التمسك ببطلان صحيفة الدعوى تأسيسا على 
ما كضت :به المادة ؟؟١١‏ من قانون المرافعات 
السابق من وجوب ابداء هذا الدفع قيل ابدام 
الدفع يعدم قيول الدموى »؛ ويكون النعى عليه 
بالخطا فى تطبيق الثانون فى هذا الخصوص على 
في الجاين .: 


وحيث أنه لما كان اجراء التحقيق لاثبات وقاشع 
يجوز اثباتها بشهادة الشهود ليس خقا للخصوم 
يتحتم اجابتهم اليه بل هو أمر متروك لتقدير 
محكمة الموضوع فلها أن ترفض طلبه متى رات 
بمالها من سلطة التقدير أن فى أوراق الدموى 


والأدلة المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير . 


حاجة الى اجراء التحقيق المطلوب »© وكان يبين 
من مطالعة الحكم الابتدائى الذى أحال ال ىأسيابه 
الحكم المطعون فيه أن الاأسباب.التى استئد الها 
فى رفض طلب الطاعن الأول الاحالة الى التحقيق 
تسوغ رفض. هذا الطلب » فقد بيئت المحكمة فى 
حكيها الآدلة التى جعلتها تقتنع بأن الطامن الأول 
وباقى المشترين قد تسلموا -الاطيان المبيعة 
واستغنت يذلك عن اجراء التحقيق »؛ فان النعى 


بهذأ السيب لا يعدو أن يكون موضوعيا فيما 


تستقل محكية الموضوع بتقديره ولا يجوز آثارته 
اماد وحكية النقن ., 

وحيث أنه لما كان اعطاء المشترى المتأخر فى 
دفع الثمن أجلا للوفاء به طبقا للمادة 1617/؟ من 
القانون المدنى, هو من الرخص التى أطلق القمارع 
فيهأ لقاضى الموضوع الشخيار فى أن يأخذ مئها بأحد 
وجهىالحكم الثائونحسيما يراه هو مزنلروفكل 


. دعوى بغير معقب عليه » فانه لا يقبل النعى عل 


الحكم لقصور أسسبابه عن بيان الاعتبارات التى 
اعتمد عليها فى رفض منح الطاعن أجلا للوفاء بما 
هو متآخر فى ذمته من الثمن .. 

وحيث إنه لما كان يبين من الحكم الابتدائى 
الذئ يده الككر الطعون فيه انه لويس فيك ما بفزد 
أنه اعتبر المدفوع من الثمن من المشسترين حقا 
للمطعون ضدهم ولم يكن طلب رد الثون مطروها 
على المحكية ؛ فائه يكن للمشترى أن يرجسم 
على بائعه بهذا الثمن بدعوى مستقلة اذا امتئع 
هذا البائع عن رده اليه » وذلك كأثر من آثار 
نمسسخ العقد ويكون النعى بهذا السبب على مسي 
الجا 

وحيث أنه لا تقدم يتعين رفض الطعن . 

( الطعن 86١‏ سئة 5؟ ق برئاسة ومضوية السادة 
المستشارين الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المدكية 


ويطرس زفلول ومحميد ثور الدين عويس وحسسيين زاكى 
ووعبد أبعد محيود ) . 


مه 
9" ديسمير ١919‏ 
) نقض : طعن »2 اعلان » بطلانه » ساعته + ذكرها 
12 دعوى : نظرها » مذكرات © دفاع جديد » مرافعات 
م5 . 


(©) وألد : مسئوليته عن خطأ ولده , لمبة . خطره , 

(د) خط مفترض : وألد » مسئوليته عن اعمال ولده 
ظير المشروعة ., 

المبادىء القانونية : 

١‏ - لا يجدى المطمون' ضده التمسك بعسدم 
ذكر الساعة فى ورقة اعلان الطءن طاما أنه لم 
يدع حصوله فى ساعة لا يدوز أحراؤه فيها , 

مت مشي كان بين دن مذكرة الطدون مده 
اللقدمة في فترة حجز القضية للحكم انها ام تتضمن 


دفاعا جديدا » وكان ما ترمى اليه الفقرة الثانية 
من المادة 5 من قانون الى أفعات من عدم 
حواز قدو ول أوراق أو مذكرات من آحد للخصوم 

دون اطلاع الخصم الآخر عايها » اثما هو ف 
أتاحة الفر صة لأحداً الخصوم لابداء دفاع لا يتمكن 


خصمه من الرد عليه » ذان النعى على الحكم . 


المطعون فيه بأنه عول فى قضائه على ما جاء 
بهذه المذكرة مع عدم اعلدن الطاعن بها بكون على 
في أساس ٠‏ 

ب أل أقام ‏ الحكم المطدون فيه فضاءة 
بمسئولية الأب عن خطا ابنه الذى كان ببلغ نسع 
سنوات وقت الحادث على أساس أن الخطا وقع 
ف حضوره وآنه أجمل ف رقابة أبثه أذ ساهده 
في الطربق قبل وقوع الحادث يلوو بلعبة «النبلة» 
فان الحكم لا يدون قد أخطأ فى تطبيق القانون 83 

؟ س مسئولية الوالد عن الأعمال غير المشروعة 
التى تقع من أبنه المكلف بتربيته ورقابته ‏ وهى 
مسؤولية مبنية على خطا مفترض افتراضا قابلا 
لاذيات العكنى نذالا ترتهفمع الا اذا أثيت الوالد 
أنه له يسىء تربية ولده وآنه قام بواجب الرقابة 
عليه بما ينبفى من العناية ٠‏ 


المحسكية : 

٠٠‏ وحيث انه وأن.كان صحيحا أن صورة 
التقرير سامت فى 18 من يولية 1556 الى وكيل 
الطاعن » الا أنه يبين من الاطلاع على اص-لى 
ورقة اعلان الطعن أن هذه الصورة قدمت الى 
قلم المحضرين فى يوم الاحد الأول من أغسطس 
6 واأعلنت ؤ. ذات اليوم فى الساعة الرابعة 
مساء وأن المحضر وان أثبت فى بادىء الأمراس 
من قبيل الخطأ المادى ‏ أن تاريخ الاعلان هو 
أول يولية م195 الا أنه ما ليث أن تدارك هذا 
الخطأ فصححه الى اول اغسطس 1510 فىأسل 
الاعلان » ومما يؤيد ذلك أن القانون ؟؟ سنة 
06 فى شسأن السلطة القضائية الذى رفع من 
كاهل قلم الكتاب اعلان الطعن وأوجب على 
الطاعناتخاذ هذا الاجراء قد صدر فى 15 من يوليه 
وعمل به فى ؟١‏ من هذا الشهر » ولما 
كانت صورة التقرير قد سلمت الى وكيل الطاعن 
تنفيذا لهذا القانون فى م؟ من .ولية 1956 كما 
بق القول ثم قذبت الى قلم المحضرين لاعلانهاء 
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فلا يتصور أن يكون الطعن قد أعلن فى أول يواية 
5 قبل تسلم الطاعن صورة المتقرير وتقدييها 
للاعلان بل وقبل صدور القانون الذى اوجب على 
الطاعن هذا الاعلان . لما كان ذلك وكان لا يجدى 
المطعون ضده التمسك يعدم ذكر الساعة فى ورقة 
اجراؤه فيها » فان الدفع بعدم قبول الطعن لعدم 
اعلانه فى الميعاد يكون على غير أساسس. متعيئا 
بي : 
وحيث أن 


الشكلية .. 


2. 


وحيث أنه وان كان يبين من مذكرة المطعسون 
ضده المقدمة فى فترة حجز اللمقضية للحكم آنها خلو 
هما يفيد اطلاع الطاعن عليها الا أنه لما كانت 
هذه المذكرة لم تتضمن دفاعا حديدا بل ان ما جام 
بها انما هو ترديد للدفاع الذى تمسك به المطعون 
ضده ووالده فى كافة مراحل النزاع والذى رد 
عليه الطاعبن فى مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئئاف» 
وكان ما ترمى اليه الفقرة الثانية من المادة ,»؟ 
من قانون اأرافعات من عدم جواز قبول أوراق 
أو مذكرات.من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم 
الآخر عليها انما هو عدم اتاحة الفرصة لأحد 
الخصوم لابداء دفاع لا يتمكن خصمه من الرد 
عليه وهو ما لم يتحقق فى خصوصية هذه الدعوى» 
فان النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب 
يكون على قير أساس .. 


وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائى الذى أيده. 
الحكم المطعون فيه وأحال الى أسباه أنه أقام 
قضاءه بمسئولية ابن الطاعن تأسيسا على أن , 
النيابة العامة أسئدت اليه أنه أحدث عبيدا! ' 


بالمطعون ضده اصصابة تخلفت عنها عاهمة 


مستديمة ) و ان الحكم النهائى الصادر منالمحكمة 
الحنائية وقد دائه فى هذه الجناية فانه يقيسد 
القضاء المدنى غيما يتصل بوقوع الجريية ونسبتها 
الى المتهم طبقا لنص المادة 2.5 من القانون 
المدنى » ورتب الحكم على ذلك مساعلة ابنالطاعن 
عن تعويض الضرر الذى لحق بامطعون ضده ٠‏ 

وملا كان هذا الذى كرره الحكم صحيحا ىٌّ 
القانون وكافيا لحمل قضائه بمسئولية ابنالطاعن 
عن الحادث مسئولية كاملة ويحمل الرد ضمئا على 


أ العددان الأول والثانئى ل إلسنة الئائية والخيسون 


فاع اللاعن وذلك على أساس أنه متى كان 
الحكم الجنائى كد أثنت على ادن الطاعن أنه تعيد 
اخداف الخون فاته يكون مستولا عن توي 
كامل لا أحدثه من ضرر ؛ فان التعى على الحكم 
المطعون نبه بالقصور فى هذا الخصوص يكون 
هلى مير أساس . والنعى مردود فى الوجه الثانى 
منه بيأ هرى به قضاء هذه المحكية من أنه متى 
كانت الأوراق المقدمة فى ؛لدعوى كافية لتكوين 

هتيدة المحكبة فلا تثريب عليها اذا هى لم تأمر 
بضم آوراق أخرى استجابة لطلب. أحد المعو 
واد يبين من الرجوع الى الحكم المطعون فيه 

أنه استند فى آشبات حصول العاهة الى التقربر 


الطبى الشرعى والى شهادة الدكتور عبد المحسن . 


صليمانٍ التى جاء بها أن قوة أبصار العين اليسرى 
هيطت الى يأب ولا تتحسن باستعمال النظارة » 
كبا استند أيغبا الى الحكم الجنائي الذي حاز 
قوة الآمر المقشو فى هذا الخصوص 
المحكبة قد وجدت فى هذه الأدلة ما يكفى لتكوين 


»© وكانت 


عقيدتها ويغنى هن سم الأوراق التى طلدها ' 


الظامي 6 دان البعى يمسا اليه يكوى قربي 


٠+  تيشب«‎ 


. 


وحيث إن الدحكم المطبعون فيه بعد أن أحال 
بصدد وقائع الدعوى الى الحكم الابتدائى الذى 
جاء به « أنه بمطالعة الجناية المضمومة رقم ١65‏ 
سنة 1566 أحداث دمياط يتضح أنه بتاريخ ؟ 
من سبتمبر 1100 بيئها كان أيهاب نجيب عوض 
أبن. المدعى عليه ) اللامن ( والذى كان يلع من 
العمر وقتذاك نحو تسع سنوات يلهو فى مصيف 
رس البر مع بعض الغلمان اذ به يقذف قطعة 
من المبوص من ثبلة كان يلعب بها نحو الغلام عادل 


خليل والذى كان سنه وتتذاك حوالى الأربعة" 


عشر عاما قاصد! اثيات قدرته على التصويب نحو 
هدف معين فجاست البوصة فى عينئه الميسرى 

وأحدثت به أصابته » ب أورد الحكم المطعون فيه 
بعد ذلك فى خصوص ما يثيره الطاعن بهذا السب 
ما يأتى « ثبت ثبت من تحتيقات الحادث ومن اقدرار 

الوالد فى مذكرة دفاعه وصضحيفة استتنافه أنه كان 
موجودا وقت الحادث وقبله وشاهد ابنه القاص, 
وهو يلهو بلعية « النبلة »6 التى كانت آداة الفعن 
الذى الحق الشرر بالمجنى عليه فى الطزيق 
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مدنا فى تحقيقات النيابة ‏ ولم يحاول أن يمنئعه من 


' ممارسستها وهى بطبيعتها خطرة © وقد تحقسق 
الخطر فعلا من استعمالها ومن ثم يكون قد تددر 
فى واجب رقابة القاصر على وجه يكفل سلامة 
من يخالطوئه أثناء اللعب وتقوم بذلك مسئوابته 
الافتراضية عن الضرر الذى وقع بفعل ابنه نزولا 
على حكم المادة #/1/119 مدنى © , 


ولما كان مفاد ذلك من الحكم أنه أقام تضماءه 
بوساءية الأ سن خط ابنه الذي كان ببلة :نين 
العهير تسع سئوات وقت الحادث على أسساس 
أن الخطأ وقع فى حضوره وانه أهمل فى رقابة ابنه 
اذ شاهده فى الطريق قبل وقوع الحادث يلهو 
بلعبة « الثيلة »4 وهى آداة الفحل الذى سيب 
الضرر ‏ دون أن يتخذ الحيطة لنعه دن ممارسة 
هذه اللعبة بل تركه يلهو بها مع ما فى استعيالها 
من خطر وقد تحفق هذا الخطر فعلا اذ أصيب 
المطعون ضده فى احدى عينيه © وكانت الطلررف 
التنى وقع فيها الحادث على ادو الذى أثدت»ه 
الحكم تؤدى الى ما انتهى اليه من وصف اللسدة 
التى مارسها ابن الطاعن بأنها خطرة ما دام أن 
من شأنها ‏ فى مثل الظروف المتقدم بيائها التى 
حسللها الك بح دونك الخطن يان جراء لنها .. 
لما كان ذلك وكائت مسسئولية الوالد عن الأعمال 
غير المشروعة التى تقع من ابنه المكلف بتربيته 
ورقابته ‏ وهى مسئولية مبنية على خيلا مفترضص 
افتراضا قابلا لاثبات العكس ‏ لا ترتفم الا اذا 
أثبت الوالد أنه لم يسىء تربية ولده وانه قام 
بواج بالرقابة عليه بما ينبغى من العناية» وكان 
يبين من الحكم المطعون فيه أنه وان 
الطاعن بأنه قام بتربية ابنه تربية حسنة الا أنه 
لم يأخذ بدفاع الطاعن س وعلى ما سساف البيان 
وق أسباب سائغة ‏ بأنه قام بواجب الرقابة 
على ابنه بما يلزم من حرص وعناية » واذْ رتب 
الحكم على ذلك مسئولية الطاعن عن حمسون 
الحادث » فان النعى عليه بالخطأ فى تطبيسق 
القانون أو بالفساد فى الاستدلال فّ هذا الخسوص 
يكون على غير أساس 2 


أَحْذ بدفاع 


محمود محسن محمد عبد الهادى ذكر فى أي اا“ 
أن الطاعن كان بشرفة العشة وكقت حسسول 


قضاء .حكية النقض الدنية ٍ 35 


الحادث وأنئه اصطحب المصاب الى المسشفى» 
واذ استخلص الحكم من أقوال هذا الشاهد 
ومما كرره الطاعن فى صحيفة استتئئافه من أنه 
لخ ينزك انه يعيك فى الطزيق الغام #ل.تركه له 
فى الفضاء المحاذى لعششته فى وحوده وتحترقابته» 
ولم يسمح له بالابتعاد عنه كما لم يأذن له الا 
باللعب بجائب عشته حتى يكون تحت بصره ؛ 
ومما قرره من أنه جعل ابنه يلعب بالقرب منسه 
وتحت يصره حيث ثبت وحوده « الأب » وقت 
الحادث ومبادرته آلى اسعاف المجنى عليه © 
ومما جاء فى مذكرته من أن الابن كان فى دائرة 
الرتابة لأنه لم يبرح العشة وأن الطاعن كان 
داخلها ولم يغادرها بدلالة ما ثبت من أئه سارع 
لأسعاف اللمطعون ضدة بالعلاج وهو الذى رافقه 
الى نقطة الاسعاف » واد استخلص الحكم من 
ذلك وجود الطاعن وقت وقوع الحادث وقيله 
ومشاهدته ابنه ؤهو يلهو بالنبلة. ؛ فان هذا 
الاستخلاص يكون سائفا ولا مخالفة فيه للثايت 
فى الأوراق . ولا يؤثر فى سلامته ما قرره الطاعن 
فى تحقيقات النيابة من أنه كان داخل العفة 
ولم يشاهد ابنه وهو يلهو بلعبة النبلة ذلك لان 
احكمة الموضوع سلطتها المطلقة فى “؛ستخلاص 
ما تقتنئع به وما يطمئن اليه وجدانها متى كان 
استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق 
رمن ثم يكون النعى على الحكم بهذا الشبب على 
قح اناهن + 

وحيث أنه ا تقدم يكون الظعن على غم أساس 
متعيئا رفضه . 

( الطعن 61 سسئة هم ق 


68 
9" ديسمبر 1959 
دعوى : نيابة عامة ©» تدخلها , وقف > دعوى . تيابة 
عامة , بطلان ا ال ل 
لكأ , 


المبدا القانونى 

كلما كان النزاع متعلقا بانشاء لوقف 
بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير 0 
أو بالولاية عليه أو بحصوله فى مرض المسوت » 
فان تدخل النيابة يكون واجبا عند نظر هذا 
النزاع » والا كان الحكم الصادر فيه باطلا دون 


بالهيئة السابعة ) , 


تفرقة بين ما اذا كانت اللدعوى أصلا من دعاوق 
الوقف أو كانت قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية 
وائيرت فدها مسألة متعلقة بالوقف ٠‏ 


المحكيمة . 
.٠‏ وحيثانه لما كانالقانونم/؟5 لسنة ؤموةا 

يقضى فى الفقرة الثانية من مادته الأولى بأن على 
النيابة أن تتدخل فى كل قضية تتعلق بالأحصوال 
الشخصية أو بالوقف والا كان الحكم باطلا ؛ فان 
مفاد ذلك س وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكية 
أنه كلما كان النزاع متعلقا بانشماء الوقف 
أو بصحنه أو بالاستحتاق فيه أو بتفسير شروطه 
أو بالولاية عليه أو بحصوله فى مرض الموث وفق 
الفقرة الاولى من المادة 1 من التانون !| 
لسنة ١515‏ بشأن نظام القضاء مما كانث ثختص 
به المحاكم الشرعية وأصبح الاختصاص بنظره 
للمحاكم عملا بالقانون ؟5 لسسئة ذهموا 
الصنادر بالغاء تلك المحاكم » فان تدخل النيابة 
يكون واجبا عند نظر هذا النزاع والا كان الحكم 
الصادر فيه باطلا » دون تفرقة بين ما اذا كانت 
الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو كانت قد 
رفعت باعتبارها دعوى مدئية وأثيرت فيها مسألة 
متعلقة بالوقف . ولا كان الواقع فى الدعوى, 
الماثلة ‏ على ما يبين من الحكم المطعون يه .. 

أن كتاب الوقف الأصلى المؤرخ 19 من سيتمبر. 
555 جاء به أن الواكف قد « 'وكف وحيسشس 
وتصدق لله بجميع أطيائه الزراعية الخالية من 
الملحقات المملوكة له .. » وأن المساحة قار 
بشأتها تندرج :بلا خلاف ضمن ذلك الاشهاد. » 
وكان ما قرره الحكم المطعون فيه من انحسار 
صفة الوقف عن هذه المساحة واعتبارها تركة 
تؤول الى ذرية الواقف استنادا الى اشهاد فرد' 
الوتف المؤرخ 1 من يناير 19986 الذى قام به 
عقب وفاة الواقف ش_قيقه الذى جميع آئذاك بين 
صفة النظر على الوقف وصفة الشريك المالك 
على الشسيوع المتقاسم مع جهة الوتف © انيا 
ينطوى على تفسير لنية الوائف وتعرف المتصوده' 
قَْ شسأن وحجود هذا التفاوت والخلاف بين ما جام 
باشهاد أصدار الوقف. واشهاد فرزه وديان مدى 
قيام الحق للواقف فى الرجوع فى وقفه طبقا للمادة. 
١١‏ هن القانون م لسنة 11655 وَائْ تدملق هذه 


ا 


0 العدد 


ان الأول والثانىي ‏ السئةٌ الثانية والخيسون 


المسائل جميعا بالوقف من حيث انشائه وشرائطه 
وتستوجب الخوض فى تفسير عبارات كتا بالوقف 
وتبرير ما جاء فى اشهاد فرزه وهل يعد ذلك رجوعا 
من الواتف عن وقفه أم أن الواكف ملزم له » 
دما كان الاختصاص بنظرها أصلا للمحاكمالشرعية 
طبقا للمادة 1١1‏ من القانون /ا4١‏ لسنة 1165 
بشأن نظام القضاء والفقرة الأخيرة من المادة 
الثامتة من التائثون .م1 لسننة ؟116 معدلة 
بالقانون 819 لسسنة. 19219 . 

لمأ كان ذلك فانه كان يتعين تدخل النبابة العامة 
فى الدعوى لابداء رأيها فيها حتى ولو كانت منظورة 
أمام الدائرة المدئية ؛ واذ قضت محكمة الاستئناف 
نحكمها المطعون فيه دون تدخل النيابة العامة 
لابداء رأيها » فانه يترتب على ذلك يطلانه عملا 
بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 51/8 
لسنة 1566 » بما يستوجب نقضه لهذا السبب 
دون ما حاجة أبحث باقى الأسسياب التى بنى 

عليها الطعن . ش 


. ( الطعن ؟7؛ سئة هث ق بالهيئة السسابقة ) . 


5 
4 ديسمبر 4ةا 
ضريبة ': مهن غير تجارية . نظام الضريبة الثابتة , 
فق 549 لسنة همهؤ| , 


المبدا 'الة#أنونى : 


المشرع استحدث للممولين اصحاب المهن 
الحرة الحاصسلين على دبلوم عال من احدى 
الجامعات المصربة أو ما يعادتها من الجامعات 
الآخرى آبنداء من سئة 1100 نظام الضريبة 
الثابتة وذلك استثناء من القواعد المقررة لمحاسية 
أصحاب الهن الحرة » ومنحهم الى حانب ذلك 
رخصة المحاسية على أساس ارباحهم الفعلية 
شروط أن يقدموا طلبا للبحاسبة على هذا 
الأسانين قْ اماد المحدد بمقتضى خطاب مسحل 
اذه الرخصة التى منحها 3ه الشرع واخثار 
المحاسبة على .أساس هذه الطريقة الأخيرة 6 
خلا يجوز له بعد ذاك العدول عنها بدعوى ادخال 
المصلحة بعض تعديلات بالزيادة على حساباته 
فى سنة القياس ٠‏ ظ 


الممكمة : 


2 حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بأحقية 
المطعون عليه فى العدول عن طلب المحاسبة على 
اسناسس الأرجام الفعلية ال اللكاسية على امناسن 
الضريبة الثابتة مستندا فى ذلك الى أن اختياره 
قد وقع قبل تقدير أرباح سسئة 1101 التى قدرنها 
المأمورية بأكثر مما ورد فى أقراره مما يجعل هذا 
الاختيار: باطلا لعدم توافر عناصره وقت صدوره 
ويخول المطعون عليه الحق فى العدول عنه 
واختياز يحاسيته على انتاين 'المريئة: القابفة + 
وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون وفساد فى 
الاستدلال لأن مقتفضى نص المادتين الثائيةو الثالثة 
من القانون رقم ؟15" سسنة 11600 أن للممولين 
الذين يفضصعون لاحكام الفقرة الأول من "الملبادة 
الأولوزريية الكق قلت تحاسيديى على ادافين 
أرباحهم الفعلية متى اختاروا المحاسبة بهده 
الطريقة وتقديوا بطلب: الاختيار ق المبعاد المدد 
لتقديم اقرارات الأرباح السئوية © ختريط عليوم 
الضريبة من وافع دفاترهم ثم يعمل يوذا الريط 
عن السنتين التاليتين خلاف السنة التى تم الرط 
فيها اعتارا من سئة 1564 . 


واذ كان الثابت أن المطعون عليه طلبمحاسسبته 
على أساسس الارباح الفعلية لسنة 1656 وقدم 
طلبه فى الموعد القانونى وكانت المصلحة قد أدخلت 
بسعض التعديلات بالزيادة على تقديراته فى السئة 
المذكورة فان هذه التعديلات لا تغير من الأمر 
شيئا فلا تؤثر فى صحة اختياره ولا تعطيه الدحق 
فى العدول عنه والعودة الى نظام المحاسبة على 
أساس الفئات الثابتة لأن الممول متى تقدم بطللب 
اختياره فى الميعاد واستوق شروطه وجب اعمال 
هذا 'الاختيار ولا يحق له العدول عنه بحجة عدم 
توافر عئاصره عند تقديمه » والقول بغسير ذلك 
من أنه أن يجعل ميعاد الاختيار المنصوص عليه 
فى المادة الثشانية من القانون 54١‏ لسسنة مم5١‏ 
لغوا ولأمكن تعطيل هذه المادة تعطيلا تاما فى حالة 
ما اذا لم تصل المصلحة مع الممول الى اتفاق 
نهائى بشسأن سنة القياس قبل انقضساء ميعاد 


ميعاد تقديم الطلب مفتوحا حتى ينتهى الخلاف 
فى سأن أرباح سنة القياس الامر الذى لم ينس 


ثمناء بحكية النقص الدنية أب 


عليه القانون ويتنافى مع استقرار المراكز الضريبية 


لهذه الفئة من الممولين ٠.‏ 

فخية إن القسا وونضن فى الحاكة«الاولي هن 
القانون رقم 9 لسنة هه5١‏ على أنه « استثناء 
من أحكام المواد ؟/ و 8// و 75 ( الفقرتين الرابعة 
والخامسة ) و 7 من القانون ١5‏ لسسنة 1١175‏ 
المشار اليه » تحدد ضريبة المهن الحرة بالنسبة 
لأصحاب ال مين التى تستلزم مزاولتها الحصول 
على لوه عال.من احدى الحاتمات المصرية او 
ما يعادلها من الجامعات الأخرى على الوجه 
الآتى .. » ونص فى الفقرة الأولى من المادةالثائية 
على آنه « يجوز للممولين الذين يسرى عليهم نظام 
الغريبة الثابتة اختيار المحاسبة على أرياحهم 
الفعلية بشرط أن يقدموا طلبا بذلك بخطاب موصى 
عليه مصحوب بعلم الوصول ويرسل الىالمأمورية 
المخُتصة فى ايعاد المحدد لتقديم اقرارات الأرياح 
السئوية » كما نص فى المادة الثالثة على أنه « فى 
حالة ربط الضريبة على أساس الأرياح الفعلية 
طبما للمادتين السابقتين يعمل بالربط أدة سئتين 
خلاف السنة التى تم الريط عليها وذلك اعتبارا 
من سنة 4ه9| » 0 فى المادة الخامسة على 
العمل بالقانون اعتبارا من السنة الضريبية م6ه5١»)‏ 
ومؤدىهذه النصسوص مجتمعة أن المقشرع استحدث 
للممولين اصحاب المهن الحرة الحاصلين على 
دبلوم عال من احدى الجامعات المصرية أو 


ما يعادلها من الجامعات الأخرى ابتداء من سنة , 


هه نظام الضريبة الثابتة وذلك اسستثناء من 
الكواءة> الك رة لحاس امجهابة الفق اكهرة 
وينم ان ختب ذلك ررحي المامضية ين 
اسناين. أرياهية النماية :يشرط إن يتميز ا طلينا 
التحانية علق هذا الأسناس'ق اليفاف اأحدية 
بمقتفضى خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . 

هذا :استعيل امول هذه الريكسية القن نحا 
له المشرع واختار المحاسبة على أساس هذه 


الطريقة الأخيرة هانه يكون قد استعمل رخصة ٠:‏ 


الاختيار طبقا للأوضاع التى حددها القانون » 


فلا يجوز له بعد ذلك العدول عنها بدعوى ادخال: .. 
المصلحة بعض تعديلات بالزيادة على حساباته . 
ط لصسحة. 


فى سئة القياس اذ أن المشرع لم يثشتر 
هذا الاختبار أن تكون المصلحة قد أخطرت الممول 


0 


بأسس ربط الضريبة. عن السئة المأكورة بل حدد 
له موعدا للاختيار والا سقط الحق فيه ولأن 
ما قصده المشرع بالارباح الفعلية التى يختارها 
الممول ليسيث هى الأرباح التى يقدرها صو 
ويضمنها اكراره 6 وائما هى الأربام الحتيقية 
التى يُسفر عنها فحص حساباته » يستوى فى ذالك 
أن يؤدى هذا الفحص ألى اعتماد أرياج المسول' 
كما وردت فى اقراراته أو الزيادة فيها ؛ وَاذْ كان 
القابت ف الدعوى أن المطعسون عليه قد طلب 
من الممسلحة فى الميعاد القانونى محاسسبته على 
أساسى أرباحه الفعلية فى سسئة 1106 ب وهى 
سئة القياس ‏ فانه يكون يذلك قد أستعمين 
الرخصة المخولة له فى طلب المحاسبة على أساس 
الأرباح الفعلية فلا يدوز له العدول عن ذلك ٠‏ 
اذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف 
:ا النظر وجرى فى خضائه على أنه ١‏ أما وأن 
المأمورية قد زادت فى تقدير أرباح سئة 1105 عما 
قدره لها المستأئف عليه » فيكون من حقه الغدول. 
عن اختياره لأنه لم يصادف قبولا لدى مأمورية 
الضرائب ولا يعتبر قبولا منها للاختيار أو تتناول 
سسئة الأساسن بينعديلات تمس جوهرها , . »© قائه 
يكون ند خالف القائون وأخطأ لإتطيقة يا 
يستوجب نقكضه ٠‏ 

'( الطمن 8!؟ سنة 8 ق برئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين حسين صنوت السركى نائثب رئيس المحكبة 
وعثيان زكريا وسليم راشد ومحيد أبو حيزه متدور وحسان 
أبو النتوح الشربيئى ) ٠‏ 


5 ديسمير 1919 

١ (‏ ) استئناف : صحيفقته ©» بطلائها . موطن . مهل 
مختار . مرافعات ملغى . م 1,5 ق /الا لسنة 1515 مدئى 
(ب) 'اعلان ؛ ورقته > بأناتها » محضر ©) أسسلمه . 
مرافعات م ,1 , 

(<) حكم : تسبيب »> أسباب زائدة , ٠‏ 

(ده صحيفة استئناف : اعلانها » بطلائها . 

(ه) وكالة : نطاقها » تحديده » محكمة موضوع © غقد» 
تفسيره , 

و) أجر وكالة ؛ تقديره » قافى موضوع ,. مدنى م5,لا 
حكم ) تسبيب > عيب . | 


(() فوائد : تاخيرية . تفويض , هدنى م1١7‏ , 


زف العددان الاول والثنىي .. السئة الثاثية والخكمسون 


المبادىء القانونية. : 

١‏ البطلان المنصوص عليه فى المادة م٠؟‏ من 
قانون المرافزعات /الا لسنة 1919 أنئما ينصب 
. على اغفال بيان الحسكم المستائف وأسسباب 

الاستثناف » 'دون البياناث الثى تراعى فى صحيفة 
افتتاح الدعوى المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم 
وموطنهم والتى تركها المشرع للقواعد العامة 
فى البطلان ٠ ٠‏ 


.<5 ل اذا كان آسم المعضر مكتوبا بخطه فى 


الخانة المخصصة له من الصحيفة ولو أنه صعب 
القراءة » فانه يتحقق معه ما قصدت اليه المادة 
مرافعات ولا يثال منه أن يكون خط المحضر 
غير واضح وضوحا كافيا فى خصوص ذكر أسمه 
وَآنِ يكون توقيعه كذلك ٠‏ ' 

؟ م اذا كان الخطا الذى ورد فى الحكم قد 


وقع فيما قرره زائدا على حاجة الدعوى وفيما . 


يستقيم قضاؤه بدونه فان هذا الخطأ لا يعيبه ٠‏ 


؟ ‏ متى كان الطاعن لم بدع أن من قام باعلان 
صجيفة الاستئناف آليه من غير المعضرين فانه 


لا يجنديه التمسك ببطلان صحيفة الاسستتئنافه. 


لاختلاف توقيع المحضر على كل من اصل اعسلان 
الصحيفة وصورته » واذا كان هذا الوجه من 


الدفاع لا يؤثر فى -النتيجة النى انتهى ايها الحكم. 


فان اغفال ذكره فى الأسباب لا يعيبه بالقضور ٠‏ 
هم للقافى كامل السلطة فى تحديد نطاق 
الوكالة وبيان ما قصده المتعاقدان منها مستعيئا 
فى ذلك بعبارة التوكيل وظروف الدعموى 
وملابساتها منى كان استخلاصه سائغا يؤدىالى 
ما انتهى اليه ٠.‏ ' 
”لس نص الفقرة الثانية من المادة ٠.9‏ من 
القانون المانى هو نص مطلق شسامل لكل تعديل 
فى آجر الوكالة المتفق عليه سواء بالحط منه أو 
برفعه » واذ كان تقدير هذا الآأدر مما يستقل به 


قاضى الموضوع » وكانت محكمة الاستثناف عند " 


تعديلها تقدير محكمة أول درجةلائجرالذىيستحقه 
الطاعن قد أقامت قضاءها فى ذاك على اعتبارات 
. سائفة » فان اغفائها الاشارة آلى الأدلة والحجج 
التي ساقها الطاعن فى هذا الخصوص والتى 


لا يترتب عليها نغير وجه ألرأى فى التقدير لا يعتبر 
قصورا مبطاذ للحكم المدلعون فيه ٠‏ 

 !/‏ الذوائد هى تمويض قانونى عن التاخي 
فى الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود مصدره 
عقد الوكالة التى ثبت قيامها بين الطرفين والتى 
تستحق مز تاريخ المطالبة الرسمية » واذ رف 
الحكم القضاء بهذه الفوائد دون أن يبين سيب 
الرفض ولم بفصح عبا أذا كان ما قدره من أجر 
قد روعى فيه تعوبض الطاعن عن ااتاخير فى 
الوفاء بالأجر المحكوم له به آم لا انه يكون قاصر 


التسبيب بما يستوجب نقذمه فى هذا الخصوص. 


المحكمة : 


.٠‏ وحيث أن البطلان المنصوص. عليه فى المادة 
5. دن كانون المرافعات /الا سئة 1569 الذى 
رفع الاستئئاف فى ظلله ائما يئنصب على اغفال 
بيان الحكم المسستأئف واسدباب الاستئناف دون 
البيانات التى تراعى فى صحيفة افتتاح الدعوى 
المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطنهموالتى 
تركها المشرع للقواعد العامة فى البطلان » لا 
كان ذلك .وكان الغرض الذى يرمى اليه المشرع 
من ذكر هذم البيانات س وعاى ما جرى به قضساء 
هذه المحكية أئما هوق أعلام ذوى الشان فى 
الاسستئئاف عين رفعه من الْخُّمس وم وصفته 
وموطنه »عفان كل بيان من شأنه أن يفى بذلك 
يتحقق به غرض الشسارع ؛ واذ كان الحكم المطعون 
فيه قد التزم هذا النظر واعتد بالموطن المختسار 
الذى اتخذته المطعون عليها فى صحينةالاستكئاف 
فقد انتفى بذلك وجه الشرر من عدم بيان محل 
اقامتها الصحيع لانها باتخاذ موطن ,ختار لها 
فى صحيفة الاستئناف يكون هو الموطن بالنسبة 
الى كل ما يتعلق به وفقا لما تقضى به الفقرةالثالثة 
من المادة 5١‏ من الثانون اللدنى... وحيث انه 
( اتضح أن اسم المحضر مكتوب بخطه فى الخائة 
المخصصة لله من الصحيفة ولو أنه مسعب 
المقراءة © وهذا الذى قرره الحكم تتحئق معه 
ما قصدت. اليه المادة ١.‏ من قائون المرافعات 
ولا ينال منه أن يكون خط المحضر غير وامسح 
وضوها كافيا فى خصوص ذكر أسسمه ولا أن يكون 
توقيعه كذلك ؛ واذ انتهى الحكم الى هذه النتيجة 


قضاء محثمة النقض الدنية 7 


الصحيحة فانه لا يعيبه قوله بعد ذلك أنه كان 
نْن السهل معرفة اسسم المحضر بالرج-وع الى 
رئاسته بالمحكمة التابع للها وأنه كان من الميسور 
الاعلان ننه شسخصيا بسؤاله » اذ أن هذا الذى 
أورده الحكم قد وقع فيما قرره زائدا على حاجة 
الدعوى وفيما يستقيم قضماؤه بدونه خلا يعيبسه 
الخطأ فيه . ومردود فى الوجه الثالث بأنه متى 
كان الجلاعن لم يدع أن من قام باعلان صصحيفة 
الاستئئاف اليه من غير المحضرين فائه لا يجديه 
التمسك سطلان صحيفة الاسثناف لاختلانتوقيع 
الحفد عاق كنثل ين اسبجل: أعلان الساحقة 
وصورنته » واذ كان هذا الوجه من الدفاع لايؤثر 
فى المنتيجة التى انتهى اليها الحكم فان اغفال ذكره 
فى الأسباب لا يعيبه بالقصور . 


وحيقة ان لقادى ‏ اللومتوع كايل السلطة 4 . 


تحديد نطاق الوكالة وديان ما قصده المتعاقدان 
منها مستعيئا فى ذلك بعيارة التوكيل وظروف 
الدعوى وملايساتها ؛ واذ كان يبين من الرجوع 
الى الحكم الابتدائى الذى أحال عليه الدكمالمطعون 
ذه ق هذا الخصوص' انها رقن متم الطاحن اجزا 
مه متقلا عن اكتشاف الاستحقاق الخفى للمطعون 
عليها فى الوتف بل اعتبره داخلا فى نطاق التوكين 
وفى المطالبة بهذا الاسستحقاق وفرز حصة 
الخيرات » واستنادا الى ما قرره من أن اأراد 
هو استخلاص حق المدعية فلا ينفصل البحث 
وراء اكتساف حقيتة النصيب عن الجهد فى الوصول 
اليه وفرزه واستلامه » وهو استخلاص موضوعى 
سائغ يؤدى الى ما انتهى اليه » اذ كان ذلك » 
فان الدعى بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلا 
موضوعيا مما يستقل به قاضى الدعوى ولا تجوز 
اثارته أمام عذه المحكية .. 


وحيث أن نص الفثرة الثانية من المادة 9.لا 
من القانون المدني هو وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمية ‏ نص مطلق شامل لكل تعديل فى 
أجر الوكالة المأفق عليه سسواء بالحط مئه أو 
برفعه © واذ كان تقدير هذا الأجر مما يستقل به 
قاذى الموضو : وكانت محكمة الاستئناف عند 
تعديلها تقدير محكمة أول درجة للأجر الذويستحقه 
الطاعن قد أقامت قضاءها فى ذلك على اعتبارات 


سائفة فان اغناليا الاشارة الى الأآدلة والحجج 
التى ساقها الحلاعن فى هذا الخصوص والتى 
لا يترتب عليها تغيير وجه الرأى فالتقدير لايعب. 
قصورا مبطلا الحكم المدلعون فيه ٠‏ 


وحيث ان يا سحل الحكم المطعون فيه منأن 
« المحكمة بعد أن أطلعت على أوراق الدعوى 
ومذكرات الخصوم والتضايا امفسومة ورات 
المجهود الذى قام به الأستاكذ محمد أسامه لحلفى 
لصالح حدته » وراعت كل الخلروف القى لابسثت 
الاتفاق والنلروف التى أصبحت فيها الجدة بعد 
يدها وانتقلت الى المسلاح الزراعى يحكم 
القاثون » ترى المحكمة بالرغم من ذلك أنالاستاذ 
محمد أسامه لطفى محق فى طلب أتعابه مناسبة 
المجهود الذى بذله فى تلك القضسايا ولذا كانث 
محكمة أول درجة على صواب فيما رأته من . 
استحقاقه لأجر الوكالة الذى ثبت أمامها بشيادة 
الشهود ورأت أن تخفض هذا الأجر طبقا للمادة 
اين من القانون المدئنى 6 غير أن هذه المحكمة 
ترى أن “محكية أول درجة قد بالغت فى تقديرها 
للأجر المذكور ذلك أنها لم تراع كافة الظطروف 


' والاعتباراث بل راعت بعضها فقط ولم تشر الى 


سوء حالة الجدة بعد كسب الدعوى اذ انها لم 
تجن فائدة تذكر بعد ضياع تلك الثروة من يدعا 
وانتقالها الى الاصلاح الزراعى طيقا للقانون ولم 
تتصرف فى شىء منها بسبب حجز الصورة التنفيذية 
للحكم الصسادر ققى دعوى المطالية بالاستحقاق تحت 
يد الطاعن ) . ْ 


ويبين من ذلك أن المحكمة لم تستئد فى تخفبضش 
الآجر الى واقعة امتناع, الطاعن عن تسليمالصورة 
التنفيذية بل راعت فى حدود سلطتها التقديرية 
كافة الاعتبار ات الخاصة بالحلرفين وأحاطت بوقائع 
المنازعة وبالخلروف النىلابست الاتفاق واستظيان 
مدى الجهد الذي بذله الطاعن فى الدفاع ومركز 
المطعون عليها ودمى الفائدة التى عادت عليبا 
من وراء هذا المجهود © واذْ كان تقدير الأجر 
المذكور مما يستقل به قاضى الموضوع وكانت 
محكمة الاستثئئاف عند تعديلها تقدير محكمة أول 
درجة لقيمة هذا الأجر غير ملزمة ببيان سسبب 
التعديل باعتبار أنه يدخل فى سلطتها التقديرية » 


فان حكمها لا يكون مسوبا بالقصور ان هو لسم 
يرد على الحججج التي أثارها الطاعن وهو بصدد 
ممارسته سلطتة الموضوعية فى تقدير أجر الوكالة 
المطالب به , ٍ 

والحكم قد اعتبر اكتشاف الاستحتاق الخفى, 
١‏ ودعوى المطالية به ودعوى غرز حصة الخيرات 
تدخل جميعها فى نطاق التوكيل وقدر لها اجرا 
ساملا على منا جاء فى الرد على الوجه الأول من 
السبب الثانى » ولم يعول فى هذا التقدير على 
واقعة حبس. الصورة التنفيذية للحكم الصادر فى 


' دعوى المطالبة بالاستحقاق بل عول علىالعناصر : 


السالف ديائها . 


وحيث أن الفوائد انما هى تعويض قانونى عن 
التأخير فى الوفاء بالالتزام بدمع مبليغ من التقسود 
مصدره عقد الوكالة التى ثبت قيامها بين العلرفين 
والتى نستحق من تار يخ المطالية الرسمية عمياد 
بنص المادة 1؟؟ من القائون المائى التى تقرر 
حكيا عاما لاستحقاق فوائد التأخير عن الوفاء 
المتدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به ٠‏ 
واذ رفض الحكم التضاء بهذه الفوائد دون أن 
يبين سببالرفض ولمع يفصح عما اذا كان ما قدره 
من أجر ند روعى فيه تعويض الطاعن عن التأخير 
قَّ الوفاء بالأجر المحكوم له به أم لا ؛ مانه يكون 
قاصر التم.. بيب بما يستوجب نقضه فى هذا 
الخصوص 5 
( الطعن ؟11 سئة ه؟ ق برئاسة وعضموية السادة 
المستشارين ابراعيم عمر هتسدى نائب رئيس المشكية 
والدكتور. محمد حافظ هريدى والسيد عبد المثعمى الصراف 
' ومحيد صدقى البشبيشى ومحيد سيد أحيد حباد ) . 


5 
60 ديسمير 1955 


هكم : ندطيل » عيب , تزوير > اثبات . استئئاف , 
المبدا القانوني : 
اذ كان الحكم المطعون فيه استند فى قضائه 


بالغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى التزوير » . 


الى عجز المدعى عن اثبات التزوير المدعى به 


وخلو أوراق الدعوى ومسئنئداتها مما يدل على 
حصوله » دون التعرض كناقسة الدليل الذى 
حصلته محكمة اول درحة من مطالعتها للورقة سه 
المطعون فيها ‏ والذى كونت منه عقيدتها > فانه 
يكون مشوبا بالفصور بما يستوجب نقضه . 


المحكية : 


٠.‏ وحيث أنه يبين من الحسكم الابتذائى أن 
مصكية أول درجة قد استنئدت فى قضائها برد 
وبطلان عقد البيم الى أن الثابت من مطالعة 
الورقة التى حرر عليها العقد » أنها بالغة القد, 
نما لاايتقق مع المساريت: العطي :له الآمان :الذى 
يؤكد ما جاء بالشاهد الآخير من شواهد التزوير 
من أن المدعى عليها قد احاطت عقد البيع بمظاهر 
القدم الزائف » والذى يتفق كذلك مم ما جاء 
بتقرير سم أبحاث التزوير والتزييف من اناللون 
الأصفر الذى تبدو عليه ورقة عشد البيع ليس 
نتيجة للقدم الطبيعى لهذا المستند ولكنه قدم 
مصطنع بتشرب فرخ الورق قبل الكتابة عليه 
بسائل أصفر أو بنئى » وهو ما يدل على أنالمحكية 
فد أطلعت على الورقة المطعون فيها بالتزويسر 
ورأت أن ,ظاهر القدم البادية علييا ليست 
طبيعية ولكنها مصطنعة » واذ كان يبين .ن 
الرجوع الى الحكم المطعون فيه انه استئد فى 
قضائه مالغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى الى 
عجز المدعى عر اثبات التزوير المدعى به وخلو ' 
أوراق: الدعوى ومستئداتها مما يدل على حسوله 
دون التعرض لنائقة الدليل الذى حصلته محكية 
أول درجة من مطالعتها للورقة والذى كونت مبه 
عقيدتها فى الدعوى فانه يكون مشوبا بالقصور 


بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث 


باقّى أسسبارب الملعن 08 


( الطعن لالالا مسئة هلا ق بالهيئة السابتة ) , 


5 
6 ديسمبر 1949 


(1) ملكبة : كسبها . اثبات » اقرار قضائى . عفد 
بدل . 
(ب) شميوع : حيازة ؛ ملكية » كسبها » محكمة موضوع» 


1 سلطتها © تقدير دليل ا 


قتضاء محكية النقض الدنية | ٠‏ 7 


المباديء الكانونية 9 

١‏ سماذا كان عقد البدل ثم يسجل فانه لابجوز 
الاستناد اليه فى طاب تذبرت الملكية للقدر الوارد 
به والمقايض عليه » والتحدى بالاقرار القضائى 
الصادر من ورثة أحد المتبادلين باحقية الطاعين 
للمساحة المتبادل عليها لا محل له . 


؟ ب اذا كان الحكم قد خلص الى أن وضع: 


على أى جزء من القدر المطالب بنقبيت ملكيتهسم 
اليه على السيوع قد خلا من مواههة باقىالشركاء 
دما يفيد جحد ماكينهم وانكارها عليهم فلا يكسدهم 
نصيب هؤلاء الشركاء مهما نطل مدة وضع أليد » 
فان الجدل حول عدم أخذ الممكمة بما قام فى 
الدموى من ادلة مجابهة شركائهم بانكار ملكيتهم 
لا يعدو أن يكون حدلا فى تقدير الدليل اللذى لم 
تحد فيه محكمة أأوضوع ما يكفى لاقتناعها وهو 
ما تستقل به وحدها ومرهون بما يطمثن اليسه 
وجدانها ٠‏ 

الملحسكمة : 

'.. وحبث انه بالرجوع الى الحكم الابتدائى 
الذى أحال علبه الحكم اللمطعون فيه فى أسباية 
يبين أنه أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين تثبيت 
ملكيتهما للمساحة التى تبادل عليها حسن دويدار 
مع مورثتهسا بموجب عقد البدل المؤرخ ١5‏ من 
سديتومس 8955| على ما حصله من أن هذا العقد 
لم يسجل فلا يجوز الاستناد اليه فى طلب تشيت 
اللكية للتدر: المتقايض عليه وعلى أنه لم يثبست 
تملك الطاعنين للقدر . المأكور بالتقادم » وهذا 
الذى أقيم. علبه الحكم هو تحصيل سائغ يصلح 
لحيل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون © ولا وجه 
للتحدى :أن ورثة حسن دويدار قدموا أقرارا 
قضائيا بأحقية الطاعنين للمساحة المتبادل عليها 
وسلموا بنقل تكليفها من اسم مورثهم الى أسسم 
الطاعنين : ذلك أن هذا الاقرار لا يصلصم أساسا 
لطلب تثبيت الملكية وليس من ثسأنه أن ينقل 
هذه (الكية للملاعتين وهو لا يعدو أن يكون مجرد 
تأبيد لعقد الددل العرفى الصادر من مورث المقربين 
والذى لا يترتب عليه نقل ملكية القدر المتبادل 


عليه لعدم تسجيله » اذ كان ذلك وكان الحكم . 


المطعون فيه قّد التفئث عن هذا الاترار فائه لايكون 


قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .. 


وهيف انه زا عت طلليات الاين كنا فى 
ثايتة بصحيفة أفتتاءح الدعوىي ومدونات الحكمين 
الابتدائى والاستئنانى هى طلب تثبيت ملكيتهبا 
استنادا لوضع اليد المدة الطويلة لقدر مساحته 
ط و ١,‏ سن مع نقل تكليفها الى اسسمدهما بواقع 
داطو؟ا١‏ سى من اسم حسن اسماعيل دويدار 
وكو اسع انظ ون من مرج اميتي الزوا ير حا 
تاوخروس »© وقد رفض الحكم الابتدائى المؤيد 
تالدع ' المطموى فيه هذا الظلف: + يؤسهيا 1ل 
بالنسبة للقدر الأول على أن عقد البدل العرفى 
لا يصلح أساسا للحكم بتثبيت الملكية وعلى أنه 
أ يقت انبا وشم :يد ريلك مان هوا القن مه 
على 12 سمتلن بيانةى اله بعلن الشيية الأرل .ل 
كما كقام اكقتاءة بالنسية لين الباق ولق 
يتضمن ١‏ ط و 1 س شائعا فى قيراطين ونصف 
على أن ملكية هذا القدر قد انتقلت مع التكليف 
صحيحة الى ورثة ادوار رفلة تاوضروس نتبجة 
تسجيل عقد البيع المنادر الى مورثهم المذكور 
من والدء رفلة تاوضروس فى 10 من سبتمبر 
6 والذى كان قد اشسترى هذا القدر من موركة 
الطاعنين بعقد عرفى مؤرخ ؟؟ من فبراير .٠؟11»‏ 
اذ كان ما قررة الحكم من. أن توركة الطامنين 
وان كانت تملك قدرا ممائلا شائعا مع القدر 
سالف الذكن الا أن وض يدها ويد: الطاعتسين: 
من بعدها على أى جزء من هذا القدر على 
الشيوع مع ورثة تاوضروس قد خلا من مواجية 
باقى الشركاء بما يفيد جحد ملكيتهم وانكارها 
عليهم غلا يكسبهم تصيب هؤلاء الشركام مهما 
طالت بدة وضمع اليد » هو تقرير مسحيح فى 
القانون 4 فان النعى يكون على غير أساس'ء 
ولا وجه لا قروره الطاعئان من أن المحكمة لم تأخذ 
بما قام فى الدعوى من أدلة مجابهة شن ركائهيم 


. بانكار ملكيتهم » لأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلا 


فى تقدير الدليل الذى لم تجد فيه محكمة الموضوع 
ما يكفى لاقتناعها وهو ما تستقل به وحذها 
ومرهون بما يطمئن اليه وجدائها . كما لا وجه 


لما قرراه من أن طلبهما بشأن القدر ١‏ طاو 1" سس 


كان اجرد نقل التكليف وحده »2 ذلك أن ما قرره 
الحكم المملعون فيه من أن تكليف هذا القدر انتكل 


“ا العددان الأول والثائتى س السئة الثائية والخيصون 


صحيحا مع باقى المساحة لورثة تاوضروس هو 
رد كاف على هذا الطلب بما يدل على فهم صحيح 
للواقع فى الدعوى . 

وحيث انه لما تقدم_يتعين رفض الطعن ٠‏ 


( الطعن 9؟ سئة هم ق بالهيئة السابقة ) . 


314 
ديسمبر 1919 


(1 ) حكم : حجية , قوة أمر مقفى , ريع 


(ب) قبرة : طلب تعيين حبر » اجابته » محكمة موضوعء 
سلطتها فى تقدير دليل . 


المبادىء القانونية : 

1١‏ كجدة الحكم السابق لا تكون الا خيما 
فصل فيه بين الخصوم أنفسهم صراحة أو ضمنا 
سواء فى المنطوق أو فى الأسباب -التى ترتبط به 
ارتباطا وثيقا ٠‏ 
؟ المحكمة ليست متزمة باجابة طلب تعيين 

خبير آخر متى 'وجدت فى تقرير الخبير السابق 


ندبه وفى أوراق الدعسوى وعناصرها الأخرى 


م يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها , 
: الممكمة : 

+.. وحيث أن حجية الحكم السابق لا تكون 
الآ فيما ممصل فيه بين الخصوم 1 00 
ادر قال موي 7 سنة 1165 ا 
لم يفصل الا فى طلب الريع عن أرض النزاع فى 
المدذة من بسنة 1959/68 الى ؟١ه/1156‏ فان 
حجيته تكون قناصرة على هذه المدة ولا تتسحب 


على المدة من سنة 1 الىسنة 1531/04 : 
لآن الريع المستحق عنها لم يكن محل مطالبة. 


فى الدعوى السابقة وبفرض تعرض الخبير أو 
المضكية له فى تلك الدعبوى فانه يكون تزيدا 
لا تلحقه ثوة الذىء المحكوم فيه 
وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فائه 
لا يكون قد خالف القائون أو أخطأ فى تطبيقه .. 


0 اذ كان ذلك ' 


ونضت أن" الحك الطدون فيه اوركف انكاية 
« ان الخبر الذى نديته محكمة أول درجة فى 
الدعوى الاثلة قام بتحقيق وضمع اليد على القدر 
المغتقصب من المستأئف عليه الآول وائتهى من 
هذا التحقيق الى أن المستائف ( اللامن ) هسو 
الذى يضع يده عليه وأن كلا من الملاك المجاوربن 
ائما يضع يده على ما يملكه فقط عدا المستائف 
فضلا عما ثبت له عند أجراء المقاس 
نقمبا فى لول الهة الغرين يمع فى الاطيان القن 
يضع المسثائف اليد عليها وأن ما أثبته هذا الخدير 
سبق أن أكده الخبيير الذى نديته المحكية 
الاستئنافية فى الاستتثنافين م.” و 927 سسنة 
1564 قنا » . ومن ذلك يبين أن الحكم اسستند فى 
قضائه الى ما أثبته الخبير المنتدب فى الدعوى 
تن افاكلا و اللاك الهاويق أنا ينع ايده 
على ملكه ؛ أما القدر المغتصب. من المطعون عليه 
الأول فائه يقع فى وضمع يد الطاعن وقد تأيد ذلك 
بها سبق أن أكده تقرير خبير آخر مقدم فى نزاع 
ارق وهو أمدارات روك بو عية بثالةة كد 
لحمل قضائه وتتضمن الرد على ما تمسك به 
الطاعن فى سيب طعئه .. ش 

وحيث ان المحكبة ليست ملزمة باجابة للب 
تعيين خدير آخر متى وجدت فى تثرير الخنير 
المسابق ندبه وفى أوراق الدعوى وعناصرها 
الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها , 
واذ كان يبين من الأسباب التى أوردها الحكم 
المطعون فيه أن المحكية لم تر حاجة: الى اتخاذ 
اجراء آخر فى الدعوى اكتفاء بتقرير الخدير المعين 
فيها والذى تأيد بتثرير خبير خر مقدم فى نزاع 


أ هن 
ان نوامسا 


'سابق » مان تعييب حكيها بالقصور بكون على 


شير أسباس .. 

. وحيث أن طلب تسليم القدر المغتصيب لم يكن 
مطروحا على ااحكية فى: الدعموى ١؟؟‏ سسئة 
5 نجع حمادى لتنازل المدعى عنه » ومن شم' 
فلا وجه للقول بحيازته قوة الأمر المقضى. وحيث 
أن ... القدر المغتصب من المطعون عليه اثيا 
يقع فى وضع يد الطاعن »© واذ كان الثابثت .ن 
ى الراهنة أن طلب تسليم القدر 

المثنار اليه بالخدود الواردة فيها كان .رددا بين 
الطركلين فى الخصومة واستجاب الحسكم لهذا 
الطلب إحداي ادق كير ير الخبير الذى لم يثبت 


قضاء محكبة الذقض !إدنية ٍ لخدا 


لهذا القدر حدودا تخالف الحدود التى أوردها 


المطعون عليه الأول قَْ صحيفة دعواه 4 فائه 


لا يكون قد قضى له بْما لم يطلبه الخصوم . ولما 
تقدم اك يبمعين رفض, الطعن ٠.٠‏ 
( الطعن 7.؛ سسنة ها ق بالهيئة السايقة ) . 


ا 
© ديسمبر 19514 


شفعة : حق أخذ الشفعة » ضقوطه , تسجيل . مدنى 
مم .554 و ؟كك و "؟؟ و ثكة . 

المندا اكقانونى : 

على من يريد الاخذ بالشفعة اعلان رغبته فيها 
الى كل من البائع والسترى خلال خمسة عشر 
بوما من تاريخ الانذار ااأرسمى الموجه من ايهنا 
اليه والا سقط حقه » وحق الشفعة يسقط اذا 
نقضت اربعة السهر من يوم تسجيل عقد البيع » 
فاذا أعان الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة الى 
كل من البائع والشترى قبل انقضائها فقد حفظ 
حقه من السقوط وتعين عليه اتباع باقى 
الاجراءات » شسانه فذتكشانالسفيعالذى آنذره 
البائع أو المشترى بوقوع البيع ٠‏ 


المصكمة : 


4). وحبث ان المشرع اذ اوجب فى المادة‎ .٠ 
من القانون المدئى على من يريد الأخذ بالشفعة‎ 
اعلان رغبته فيها الى كل من البائع والمشسترى‎ 
خلال خمسة مقترايؤينا ين هريش الائذان الرشمن‎ 
الموجه من أيهما اليه والا سقط جثه على اعتبار‎ 
أن هذا الانذار هو الذى يتحقق به علم الشفيع‎ . 
بوقوع البيع » فقد أفترض آلا يقوم البائع أو‎ 
المشترى بانذار الشفيع بحضول البيع أو أن يقع‎ 
الانذار باطلا فيظل الحق فى الشفعة قائما مع أنه‎ 
حق استثتائى يخل بحق المالك فى التصرف فى ملكه‎ 
من يريد ؛ وثلانيا لذلك جعل المشرع سؤيلا ميسرا‎ 
للمشترى يطمئن معه الى سقوط الحق قالشفعة:‎ 


فتص فى الفقرة (ب) من المادة 118 مدئى على أن ' 


حق الشفعمة يسقط اذا انقضت أربعة أشهر من 
يوم تسسجيبل .عقد البيع » ذلك أنه افترض افتراضا 
غير قابل لاشسات امعكس أن الشفيع علم بالبيع 
اذا سجله المشترى ؛ ولكن لا كان علم الشفيع 


بوقوع البيع فى هذه الحالة ليس الا علما افتراضيًا 
فقد أطال المدة التى يتعين خلالها طلب الشفعة 
فجعلها أريعة أشهر من وقت التسجيل © ناذا 
أعلن الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة الى كل 
من البائع والمشترى قبل انقضائها فقد حفظ حقه 
من السقوط وتعين عليه اتباع باقى الاجراءات 
المخصوص عليها فى المادتين ؟؟15 »4 56 من 
القانون المدنى ومنها رفع الدعوى فى مدى ثلاثين 
يوما من تاريخ اعلان الرغبة شأنه فى ذلك شأن 
القمفيع الذى أنذره البائع أو المشترى بوقوع 
البيع . واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه 
قد التزم هذا النظر فانه لا يكون قد خالف التانون 
أو أخطأ فى تطبيقه ٠٠١‏ 


وحيث أنه بالرجوع آلى الحكم المطعون فيسه 
يبين أنه أقام قضاءه فى الدعوى على ما ثرره 
من أن « انذار الرغبة الموجه من الشفيع الى 
كل من الدمائع والمثنترى هو أول اجراء من 
اجراءات طلب الشفعة وذلك طيقا للمادة .؟امن 
القانون المدنى فان توجيه هذا الانذار قب لانقضماء 
الأريعة اقنور التميوض فليها 3 5141 اين + 
الثانون المدنى يجعل حق الشنيع قائما أذا ما اتبع 
ذلك بالاجراءات التى ؟وردتها المادة ..)4» 
وما بعدها من القانون المدنى » وأنه اذ جرى 
نص المادة 148 مدثى على أنه يسقط الحق فى 
الأخذ بالشفعة اذا انقفى أربعة أشهر. من يوم 
تسجيل عقد البيع فان ذلك ينصرف الى أنه بفوات 
هذه الأربعة أشهر دون اتخاذ أى اجراء من جانب 
الشفيع يستقط حقه فى المطالية بالشفعة © وطالما 
أنه في خصوص هذه الدعوى خامت المستائفة 


( الشفيعة ) بتوجيه انذار الرغبة فى اخذ العثار 


بالشفعة بتاريخ 1115/5/51 أى قبل انقضاء 
مدة الأربعة أشير ثم سجلت هذا الانذار تثمأودعت 
الثمن وملحقاته ورفعت الدعوى خلال اللدة 
القانونية ؛ وجميع هذه الاجراءات قد تمت وفقا 
لأحكام القائون »© ومن ثم يكون ما ذهبت اليه 
محكمة أول درجة من سقوط حق المستائفة فى 
الشفعة آ سند له من القاثون ©» ذلك أن نص 
المادة 944 مدنى سالفة الذكر ينصرف حتما الى 
انتضاء الأربعة أشهر دون اتخاذ أى اجراء ن 
:اجراءات الشفعة من قبل الششفيع » الآمر المنتفى 
فى هذا النراع » وهذا الذى قرره الحكم يتضين 


00 العددان الأول والثاتى ‏ السنة الثانية والخيسون ' 


المرد غلى الدفاع الذى تمسك به الطاعنان وبن 
ثم فان. النعى عليه لهذا السبب يكون على غسبر 
انيالدن + 


وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض. الطعن 5 


( الطعن 606 سنة ه؟ قى بالهيئة السابقة ) . 
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عرف : محكمة موضنوع ©» سلطتها فى تقدير قيامه , 
المددا القانونى : 
من المقرر أنه وان كان المتثبت من قيام العرف 
متروكا لقاضى الموضوع » الا .أنه لا يعفى من بيان 
دلبله على قيامه والمصدر الذى استقى منه ذلك 
اذا نازع احذ الخصوم فى وجوده ٠‏ 


المحصكمة : 


٠٠‏ وحيث أن الثابت من الاطلاع على مذكرة 
الطاعنة المقدمة الى محكمة الاستتئناف أنه تمسدك 
يها بأن مبلغ ال .9" ج الذى تقاضاه من ورثة 
كحيل فى توفمبر سمئة 1187 كان أتعابا له عن 

: أعمال آداها لموكليه قبل هذا التاريخ لآن خطاب 
الدائرة الذى زعم موكلوه أنه يتضمن اتفاقا على 
الأتعاب المطالب بها لم يصيف ذلك المملغ بأنه 
مقدم أتعاب بل أنه ورد فى ذات الخطاب أن مولغ 
٠‏ ج تعتبر تحت الحساب أى انها تعتبر مقدم 
آتعاب وأن هذه المغايرة بين التعبيرين تدل على 
أن الورثة يفرقون بين الأعمال التى انتهتوالاعمال 
التى لم تنته » وأنه اذا كان الاعتراض أمام اللجان 
القضائية لم يتقرر' الحق فيه الا بعد تاريخ هذا 
الخطاب بسنتين مان الخطاب لا.يكون قد تحدث 
عن أتعاب تتعلق بهذه المرحلة » كما نقى.الطاعن 
أيضا فى مذكرته تلك وجود عرف يقضى بأن يكون 
المؤجل من أتعاب المحاماة مساويا للمنعجل منها» 
غاذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام 
كضاءه على قوله « انه بالرجسوع الى الأصل* 
الفرنسى المؤرخ فى 5 من توفمبر 1508 المرسل 


من الدائرة للأستاذ مجحدي تبين أنه جا به 
ميات 
6 5م3131 'لنامم فقتو أع 11020121125 
8 ومتعتوهط .390 .بآ علتأوترية عسمستروآع" 5و1 
اع لاخطعتع بده 312215 وعتانان مم1 اناك “لأولوي 
.10 .لبآ أخطعطاع صصوطة "1 تماق ملام كلدم اأترع برع[ 
نظ 165لولقة الوارد فى هذا الخطات معئاه 
القضايا لا الأغمال كما أراد الأستاذ مجدى أن 
يترجمها به بدليّل ما ورد فى الفقرة الثانية من 
الخطاب من أن مبلغ ١٠‏ ج قد دفام للأستاد 
مجدى دوس تحت حساب القضايا الأخرى أو 
تحت حساب الاشتراك وقد علق الأستاذ مجدى 
فى مذكرته اهمية. كبرى على عدم ذكر اعتراضن 
البور فى هذا الخطاب واستدل من ذلك على أن 
الميلغ المدفوع له لا بدخل فيه الاتعاب المستحثة 
عن اعتراض البور » وهذا القول مردود بأن 
اعتراض الدور لم يخرج عن كونه قضية من 
قضايا الاصلاح الزراعى يبدا بتقديم طلب يسمى 
اعتراضا وتسي. اجراءاته وفق ما رسسمه القانون 
مثل هذه القضايا الى أن يصدر فيها القرار » 
ولما كان الاعتراضان قد قدما قبل تحرير الخطاب 
غان هذين الاعتراضين يكونان قد دخلا قطها فى 
مضمون هذا الخطاب وتكون معبسارة 
06 1 12 ع0 نم1 كقة ور شسماتهما 
لأن كلمة 5181205ع كه ورفة ضيف الك 
لتشمل جم.ع قضايا الاصلاح الزراعى التى كد 
كلف الأستاذ دوس برفعها وقد وافق الأسدتاذ 
على هذا الخطاب يخطابه المؤرخ /ا توقمير سنة 
اللمسابق الاشمارة اليه © والعبارة الثانبة 
فى الخطاب المؤرخ ه من نوفمبر 11059 تفيد أن 
الدائرة عجات له مبلغ ٠‏ ج تحت حسس .اب ' 
القضايا الأخرى التى' سترفع فيما بعد أو تحت. 
حساب الاشتراك ؛ وهيذا! لا يتفق مم ما ذكره: 
الأستاذ دوس فى مذكرته من أن مبلغ +85 ج 
التى قيضها كان عن قضسايا تم الفصل هيها لانه 
لا يأخذ الاتعاب الا بعد الفصل فييا ويكون هذا 
المبلغ قد دفع له عن مقدم أتعابه فى قضايا الاصلاح 


الزراعى يما فيها قضية اعتراس. البور » وبعد 


أن عرضت الحكمة لما قاله الأستاذ محدى دسا 
بترجمته كلمة 21 وتفت ما يقول به من 
أن. المقصود بها هو الأعمال لا القضايا وتررتان 
المقصود منها هو القضايا قالت « اذا كان هناك 
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شك بعد ذلك فى تفسير افظ 22423268 مع أن 
هذا الشضك منتف فهذا التفسير يجب أن يكون فى 
مصلحة المدين طبقا للمادة 16١‏ من القانونالمدئى 
والدين هنا هى الدائرة © والتفسر الذئ فى 
صالحيا هق اعتيان معنن 21 قضانا 
ل اعمال خصوصا اذا لوحظ ان الموكلين هم رن 
والقيق ع أ الأمر 3 رفسع قضايا 
همتعدد6 5 أمأم الاصلاح الزراعى» وبعد أن عرضت 
المحكمة لحيية الأستاذ دوس ثالت « وكا كان 
الدموى الا ان المحكية تري لطول المندة التى 


تقدر أتعابه فييا بمبلغ آلف جنيه يخصم مونها مبلغ 
لصاوي 75 


ويئين من هذا الذى رم .الحكم أن المحكمة 
لم تعرض لما قرره الطاعن فى دفاعه من أن 
الاعتراض لدى اللجئة القضائية على الاسبتيلاء 
على الأراشى البوز لم يتترر الا بعد تاريخ خطاب 
الدائرة المؤرخ ه.من نوفمير 1567 بحوالىسئتين 
وأن هذا الاعترأاضص القتضائى يختلف عن محرد 
تقديم طلب برد ما استولى هليه الاضلاح الزراغى 
مئها وهو ما تم قبل تاريخ الخطاب وأن المغايرة 
بين وصف البلغين فى خطاب واحد تدل على أن 
الورثة يفركون بين الأعمال التى تمت بينالخطاب 
وبين الأعمالاللتىلم تتمحتى تاريختحريره» وبذلك 
لايكونالحكم قد عرض لدفاع الطاعنأو محصه بمنا 
يقتضيه وهو ما يعيبه بالقصور . ومتى كان ذلك 
وكان من المقرر ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمية ‏ أنه وان كان التشنت من يام العرف 
متروكا لقاضى الموضوع الا أنه لا يعفى من يبان 
دليله على قنيا..4 والمصدر الذى أستقى منكه خلك 
اذا نازع أحد الخُضوم فى وجوده » فان الحكم 
المطعون فيه اذ قرر بوجود عرف يثضى بأن يكون 
0 عن أتعاب المحامين معادلا للمعجل مثها 
دون أن يذكر: دليل على وجوده أو المصدر الذى 
استئى منه ذلك رغم أن الطاعن قد ند أنكر وجود 
هذا العرف »© يكون قد خالفه القانون »© ولا غناء 
فى كول المطعون عليهم أن هذا النعى غير منتجج 
لآن' منحكيبة الاستئناف لم تتقيد فى قضائها بهذا 


العرف بل زادت عليه استنادا الى حقها المقرر 
فى المادة 7:5/؟ من التاثون المدئى ما يكيل الألفه 
مى الجنيبات » لاغناء فى خلك لأن المحكية أوضحت 
فى أسبابها أثئها تتخذ هذا العرف اساسا لتقديرها 
وأن ما زادته عليه كان مقابل طول الدة وتشعب 

واذ كان ذلك وكانت المحكية تد ذكرت فى 
أسباب حكيها المطعون فيه أن ما قدرته من 
الأتعاب « عن قضية الاصلاح الزراعى وهى 
قضية البور التى اقتصر طلب الآأستأذ مجدى 
دوس أمام الثقابة على تقدير الاتعاب عنها لان 
الدعوى المعروضة على هذه المحكية هى تظلم 

تقدير الثقابة لهذه الأتعاب فيجب أن يكون 
نظر التظلم فى حدود الطلب الذى قدم اولا الى 
النقابة وفصسلت فيه وحصل التظام مئه » وكان 
هذا الذى ذكرته المحكمة مخالفا للثابت فى الطلب 
المقدم من الطاعن الى مجلس نقابة المحامين اذ 

قد طلب تقدير أتعايه عن قضية اسسترداد 
البور وعن ائجازه للتصرفات الصادرة بالبيسع 
من موكليه الى أولادهم الى صغار الزراع وعن 
معالحته للمشكلات الناشئة عن استيلاء الاصلاح 
الزراعى على الاراضى الزراعية التى يبلكها 
المورثة فان المدكمية تكون قد مسسخت عتاصر 
التقدير التى طلب الطاعن تقدير أتعايهة على 
آناستها وخالنت الثابنك بالأوراق + 

وحيث أنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون 
فيه دون حاحة لبحث باقى الأسباب . 

( الطعن ولاه سئة 4م ق بالهيئة السابقة ) . 
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(1 ) استيلاء : دواء . التزامات المستوكى لديهم فيل 
الغر , تأميم , أدوية . ق ؟!؟ لسئة .195ا ق 544 
لسنة ,195 ق !إلا؟ لسئة ,155 فى ١١‏ لسلة 155١‏ , 
استيلاء . خلافه , 

(د) دواء : استيلاء . تصرفات » بطلانها . تا 

«د) التزام : اتقضاؤه , حادث طارىء . 

(ه) دين : تأجيله بمقتخى القانون , غوائد . مدنى م-ا؟ 

و) قرض ! صوره , بلوك , مدلى م 558 . فتح اعتماد 
خطاب همان ٠,‏ , 

(ر) دين : مقداره , استحقاقه , 


(ب) دوام : 


.م ١‏ العددان الأول والثائى ‏ المنة الثائية والخيسون 


اكبادىم القانونية ٠‏ 


١‏ ليس فى نصوص القانون لساة 
9٠‏ ما بدمس. التزامات المستوقى لديهم قبل 
الفير » فلم يلزم القانون دائنى المستولى لديهم 
بتقديم بيان عن ديونهم وبذلك ظلت حقوق هؤلاء 
الدائنين قائمة بدون انقضاء ٠ ٠‏ 

؟ د لا تحل المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع 
الأدوية أو غيرها من انهيئات محل المستولى 
لديهم فى حقوقهم والتزاماتهم » ويبقى هؤلاء 
مسئولين عن سداد ديون منئسآتهم لدائنيها ٠‏ 


© ما قضت به المادة ؟1 من القانون 51١١‏ 
لسنة. 197٠‏ من أنه يقع باطلا كل عقد أو اتصرف 
أو عمثية أو اجراء.يتم بالنسبة الى الأشسياء 
المستولى عليها طبقا لأحكام هذا القانون » انما 
يستهدف القضاء على أتتلاعب أو التهرب من 
.نصوص القانون ويقصد به تفادى أية محاوئة 
تعرقلة الاستيلاء الذى تم فعلا أو حكما من قديل 
آبرام عقود أو اجراء تصرخات لاحقة نتعارض مع 
تنفيذ عملية الاستيلاء على وجه كامل شامل » 
دون أن يتعدى ذلك البطلان الى تنفيذ العقود 
والالتزامات اتقائمة التى تظل سارية ونافذة » 
ويقطع بذلك امتداد الاستيلاء. وفق المادة رب 
من القانون ؟١؟‏ سنة 191١‏ الى ما يوجد"من 
المواد المسنولى عليها فى الدائرة الجمركية وى 
مخازن الايداع وما يرد منها مستقبلا تنفيذا 


لطلبات أو عقود سابقة » مما يمنى أن هذه . 


العقود .المتراخية التنفيذ تظل حافظة لكيانها 
وتلحقها الاستيلاء عند ورود البضاعة الالمسكبل 
وى تاربخ لاق أصدور القانون ٠‏ 


؟ - لثن كانت المادة ” من القانون ؟١١؟‏ 
أسنة 115٠.‏ قد جرى نصها على أن الاسستبلاه 


على دفائر المنشاة وأوراقها ومسنداتها يتم بصفة. 


مؤقتة ولفئرة محددة مما يتعذر معه على الدائن 
مطالبة المدين (ز المستولى كديه ) بدينه وخوائده 
خلال هذه اكفترة » آلا أنه كيس من سان هذه 
الاستحالة الموقوتة أن تقفى على الالتزام بل 
يقتصر أثرها على وقفه الى أن يصبح الالتزام 
قابلا- للتنفيذ ٠‏ 


م ل افضح المشرع عن ارادته فى وةفالمطالية 
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بالديون المستحقة على شسركات الأدوية المستولى 
لديها خلال مدة معينة » وهذه المدة انما تعتدسر 
أجلا محددا قانونا يتوقف على حلوله نفاذ الالتزام» 
بمعنى أن الالتزام نشا مندجزا ولكنه تدول آثناء 
التنفيذ الى التزام مؤجل بناء على تدخل المارع 
ا 100101 واذا أراد المشرع © محرد تاحيل 
الددون المستحقة بعد سريان القانون ؟١؟‏ لسنهة 
دون أن يتدخل فى تعديل الاتفاق على الذوائد 
المعتير شريعة المتعاقدين ©» وكانالمشرعقد قرر 
يالقانون ؟١١؟‏ لسنة .191 الاسايلاء م 
الاستحضرات الطبية لدى شركات القطاع الذامنى 
التى نتجر فى الأدوية ونظم احكام هذا الاستيلاء » 
فان أثر هذا التاحيل يقتصر على اصل الدين دون 
ايقاف سريان فوائده ٠‏ 

"ب من الجائز أن يتخذ عقد القرض «سورا 
مختلفة غير صورته اللمألوفة من قبيل الفسسم 
وفتح الإعتياد و خطابات الضمان باعتبار أنه بلجمع 
بينها كلها وصف التسهيلات الاثتمانية ويص. دق 
عليها تعريف القرض بوجه مام الوارد فى ا ادة 
8ه من القانون المدنى ٠‏ 

/ا . ما عثاه القانون ؟١!‏ لسنة 194٠+‏ هسو 
تنظيم العلاقة بين من استولى لديه علىالمهبمات 
الطبية » وبين الجهة الادارية التى تذهض 
بالاستيلاء دون علاقته بالبنك الدائن 41 » ومن ثم 
غلا سان لهذا القانون بتعيين مقسدار الدبون أو 
استحقاقها ٠‏ 


المصكيبة : 


00 وحيثان 


القانون ؟١؟‏ لسئة .195 بشأن 


'تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستازمات 


الطيية وان نص على أن لوزين التموين حسق 
الاستيلاء الفورى على المهمات الطبية الموجودة 
لدى المستوردين ووكلاء الشركاك والمؤس سات 
الأجنبية وفى مخازن الأآدوية والمستودعاتو|افروع 
الخلصة بهؤلاء وعلى أن يسلم وزير التموين مايتم 


الامسقيلاء عليه من.هسذه المواد الى المؤسيسة 


العامة لتجارة وتوزيع الأدوية ©» ولئن ألزه *ا 
القانون كل نخص توجد لديه أموال بأية هع سفة 
كانت للأفراد أو الهيئات التى يتم الاستيلاء على 
ما لديها أو يكون مدينا لأى منها أن يقسدم بياذا 


الى وزير التموين خلال شهر من تاريخ العمل 


بالقانون المشر اليه ؛ الا انه ليس فى تصوص 
هذا القائون ما يمس التزامات المستولى لديهم 


قبل الغير لم يلزم هذا القانون دائئى المستولى " 


لديهم بتقديم بيان عن ديونهم » وبذلك خللت حقوق 
هؤلاء الدائئنين وعلى ها حرى بده قتضاء هده 
المحكية ‏ ثائية بدون انقضاء ؛ يؤكد ذلك صدور 
القانونين 19؟ و 191 لسنة .156 بتاجيل الديون 
التى تستحق خلال مدة الشهور الستة التاليسة 
للفانون ؟١؟‏ لسمئة .115 على امشتغلين بتجارة 
الأدوية لأشخاص لا يباشرون نشاطا متعلقا بها ٠‏ 
وصدور القانون ؟١‏ لسمئة 115١‏ بانشاء لجان 
لتصفية الديون المستحقة على مخازن الأدوية 
التى تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام القانون ؟1؟ 
لسنة .56ا دون مأ عداها من المنشآت اامشتغلة 
بتجارة الأدوية ©» ذلك أن صدور هنذه القوانين 
بعد القانون ؟١١‏ لسنة ١11.‏ المشسار اليه قاطع 
فى الدلالة على أن المشرع لم يرتب على صدور 
هذا القانون أنقضاء الديون التى للغير 2 ذمة 
الأشخاص المستولى لديهم » اذ لو كانت هنذه 
الديون قد انقضت لما كان المشرع بحاجة الى 
اصدار قانون بتاجيل الوفاء بها . 


ولما كان يدين مما حصله الحكم المطعون فيه , 


أن الشركة الطامنة هى شركة مستوردة للأدوبة 
وليست من اصحاب مغهازن الآدوية الذين تتناولهم 
حكم القائون ؟1 لسنة 1111 والتى تسرى على 
ديونهم التصفية المتسوص عليها فيه ؛ وكان مؤدى 
القائون ؟١؟‏ لس ئة .195 الذى قضى 
بالاستيلاء على ااستحضرات الطبية ومستلزماتها 
لدى المستغلين بتجارة الدواء مقابل تعوبض يحدد 


طيقا للمادة التاسعة مئه على أساس التكاليف. 


الحقيقية وبمراعاة الصلاحية وامكانيات التوزيع 
وعلى آلا يتجاوز مقدار التكاليف ششساملة نسبة هن 
الريسح حندها الأقمى 5 هو عدم حلول 
المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الادوية أو غيرها 
منالهيئاتالمستولى لديهم فى حقوقهم والتزاماتهم» 
وأن يبقثى هؤاء مسئولين عن سداد ديون 
منشآتهم لدائنيها . لما كان ذلك وكان ما قضت 
به المادة +1 من ذلك القائون من أنه يقع باطلا 
كل عقد أو تصرف أو عملية أو اجراء يتم بالئسبة 
الى الاشبياء المستولى عليها لبقا لأحكام هذا 


0# 


القانون » انما بستهدف القضاء على التلأعب أو 
التهرب س ند وس القانون ويتصد به تفادى أية 
محاولة لعرئلة الاستيلاء الذى تم فعلا أو حكيا' 
من قبيل ابرام عقود أو اجراء تصرفات لاحقة”' 
تتعارض مع تنفيذ.عملية الاستيلاء على ؤجه كامل ‏ 
شامل » دون أن يتعدى ذلك المبطلان الى تنفيد 
العتود والالتزامات القائية التى تظل سارية 
ونافذة » واذ يتطع بذلك امتداد الاسستيلاء وفق. 
المادة 6/رب من القانون ؟١؟‏ لسنة .195 الى. 


.ما يوجد من المواد المستولى عليها فى الدائرة 


الجمركية وفى «خازن الايداع وما يرد منها وما 
تنفيذا لطليات أو عقود سايقة »2 مما يعنى أن- 
هذه العقود المتراخية التنفيذ تظل حافظة لكيانهآ 
ويلحقها الاستيلاء عند ورود البضاعة فالمستقبل. 
وفى تاريخ لاحق لصدور القائون .. لمساكان 
ما تقدم فان من حق الينك المطعون ضده مطالبة 
ا الطاعنة المستولى لديها بالحقوق التى له 
٠‏ واذ. التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر 

ل الشيك بالخطا فى تطبيق 
القانون يكون على غير أساس ٠.‏ 

وحيث انه لما كانت المادة 1 من القانون 2 

لسئة .155 قد جرى. نصها على أن الامستيلاء 

على دفاتر المنقشساة واوراقها ومسائداتها بتم' 
بصفة مؤقتة ولفترة محددة © ولثئن كان يتعبذر 
على البنك ان يطالب الشركة الطاعئة بدينسه 
وغوائده خلال هذه الفترة الا أنه ليس من شأن 
هذه الاستحالة الموقوتة أن تقغى على الالتزام 
بل يقتصر أثرها على وقفه الى أن يصبح الالتزام 
كابلا للتنفيد , : 

وما كانت المطالبة بتنفيذ الالتزام كد. سادفت 
محلها عقب انتهاء غترة تجميد حسسابات الشركة 
الطامئة فان مدة الوقف السابقة التى انقضت 
تكون ولا آثر لها فى الالتزام الذى يبقى قائما واجب 
التنفيذ . لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون قبه 
اذ انتهى الى أنه ليست هناك استحالة بالمغنى 
الذى قصدته الماذة 5/١517‏ من القانون الملاتئ 
لا يكون قد أخطا فى تطبيق القانون أو خالفالثابث 
بالأوراق ويكون الثعى عليه بهذا السبب علئ 
ع السام + 

وحيث أن أأحكم المطعون فيه اورد ى هذا 
تسوه توله .. .ان صدور انون الاستيلإة 


1 | الحدان الأول والذقى ب ألمنة الثاتية والضضميؤن 


وان كان يمتبر حادثا استطنائيا عاما وغير متوقع 
الحصول "لا أنه في حالة الشركة المستائف عليها 


# الطامنة ‏ لا يطل التزامها بدمغ الفوائه عن" 


المبالخ التى اقترضفها من البنك مرمقا لهسا 
.وييددها - بخسارة فائحة ا ٠,‏ ذلك إن ١‏ للجنة 
اضافت الى ثمن الأدوية الممستولى عليها نسبة 
مغاتولة من الربح قدرتها بمبلغ ...5 ج وان 
كانت اللجنة قد رئضت احتسساب الفوائد التى 
للبنوك من التمؤيض المطلوب الا ان الربحالذى 
قدرته اللجنة يكفى لدمم الفوائد المطلوبة واحتجاز 
نسبة.منه مسقولة للريح » اذ ليس من المعقول 
. ان قنال الشركة ربحا قدرته اللجنة ولا تتحمل 
مى النوائذ المقررة عليها للبنك الذى اسكم فى 
خصولها على عذا الريح بالدين الذى أقترشضه 
ليا هاذا ما امت الشركة الفوائد المطلوبة منهما 
وقدرها على حد قولها 4ي15؟ ج و 1ه م من 
الربيح الذى قدرته لها اللجنة وهو ...ه ج 
فلا يعنبر هذا مركتا للشركة ويهددها بخسارة 
فادحة الى يمد آداء هذه النوائد يتبقى للشركة 
ريدج معتول امم 00 
وهذا الذى قاله: الحكم يقيد أنه جمل المنساط 
في تخديد الارهاق بقيمة التكاليف والريح الذى 
ندرته اللجئة والفوائد التى اتريد الشركة الطامنة 
اسقاطينا وبذلك يكون قد أذ بسعيار موضوعى 
فى هدود الصنتة الجمرونة . واذا كان هذا 
الذي قرره الحكم بضحيحا فى القانون فلا عا ىالحكم 
الى هو تظرق آلى ان ارصدة الشركة الطاعنسة 
وحنوقها لدى الغير قائمة لم نمس وأن فى مكنتها 
أن تسمدد الغوائد من الاموال التى تحصل عليها 
من ديونها لدى الغبر آذ يعد هذا القول غضشلة 
زائدة عن حناجة الحكم هلا شعيبه » ومن ثم غان 
النمى عليه بهذا الوجه يكون غير منتج ٠٠.‏ . 
. وجيث أنه لما كان القانون 115 لسنة ١١5.‏ 
الصادر بتاريخ ١9‏ من يوليو .115 قد نص فى 
مادته الآولى على أن تؤجل لميدة أقماها ثلاثة 
سهر من تاريخ العيل بالقائون ؟١؟‏ لسنة 
الديون التى يحل ميعاد. استحقاتها خلال 
فذه المدة وذلك بالنسية للمبالغ المدين يها 
المستوردون ووكلاء |شركات الادوية الأجنبية 
وصحاب مخازن الادوية التى تم الاستيلاه على 
ما الديهم من أثسياء لبقا لاحكام التانون 211 


لسنة 1958 المستحقة لاشخاص لا يباشرون 
نشساطا يتعلق بتجارة الادوية والكيماوياث 
والمستلزماث الطبية © وكان هذا القائون قد 
حظر اتخاذ أى اجراء تحفظى أو تنغيذى بسبب 
الديون المشار اليها قبل انقضام هذه المهلة التى 
امتدت بالقانون ؟9؟ لسنة .155 فى ٠١‏ من 
أكتودر 155.٠‏ بتأجيل الوماء بتلك الديون أدة ثلاثة 
أشمهر أخرى تبدا من ١7‏ من أكتوبر 195٠‏ »2 فان 
هذين التانونين يفصحان عن ارادة المشرع فى 
التدخل بسبب ظروف اتقتصادية خاصسة قرر 
ازاءها وقف المطالبة بالديون المستحقة على 
شركات الادوية المستولى لدييا خلال مدة معيئة») 
وهذه المدة ائما تمتبر أجلا مهددا قائونا يتوئف 
على حلوله نفاذ الالتزام © بسني أن الالتزام نشما 
منجزا ولكنه تحول اثناء التنفيذ الى التزام مؤجل 
بناء على تدخل المشرع 10000101 
واذ أراد المشرع محرد تأحيل الديون المسستحئثة 


1 يمد سريان القانون »> لسنة ذأ دون أن 


يتدخس فى تعديل الاتفاق على الفوائد الممتبسر 
شريعة المتماقدين » ذلك أن عبارة القانونين 515 
و57 لسنة .115 المشار اليهما صريحة فى 
تأجيل الوماء بالدين فحسب لدة أقصاها سستة 
شهور دون أن تشبر الى وقف الفوائد التى تظلل 
سمارية بحكم الاتفاق الذى لم يمسسه الثانون ٠‏ 
وقد قرر القانون رقم ١١١‏ لسسنة 111٠.‏ الاستيلاء 
على المستحشرات المطبية لدى شركات القطام 
الخاص التى تتجر فى الآدوية ونظلم أحكام هذا 
الاستيلاء تمشيا مع سياسة الدولة الاشستراكية 
حقى لا تتضهم أرباح تلك الشركات على حساب 
السواد الاعظم من ابناء الشعيب بالتحكم فىالسوق 
ورمع الأستعار ؛ وكان تأجيل سداد ما على هذه 
الشركات من ديون طبقا للقانونين 5"؟ و ]لا* 
لسنة .117 مرجعه أن تحديد مراكزها المالية 
يتطلب بعض الوقت بسبب الاسستيلاء لديها على 
المواد التى تقوم بالاتجسار غيها من المستحشراث 
الطبية » مما مقاده أن يقتصر أثر هذا التاجيل ل 
أخذا بالعلة التى أرادها الملشرع وبالقسدر الذى 
توخاه يئها ب على أصل الدين دون ايقئاف سريان 
غوائده والا لكان فى ذلك مغنم لهذه المنشات الأمر 
الذى لم يدر فى خلد المشرع بل ويتعارض مسع 
أهدايه , لما كان ما تقدم مان الحكم المطعون فيه 
يكون قد أصاب صحيح التانون اذ التزم هذا النظر 


قضاءٍ محنمة النقض الدنية . م 


5 ها 


وحيث أن الثايت من تحضصيل' الحكم الملبعون 
فيه لوائعةالدعوى وطبا لاقوال' الشيركة الطاعنة 


ذاتها أنها مدينة للبنك المطمون عليه بقيمةالبضائع 


المستولى غلبها لديها وانه كان يتقاضئ على هذه 


القيمة فوائد تقيد عليها فى نهاية كل شنهر . ولا 


كان من الجائز أن يتخذ عقد القرض صورا مشتلفة' 


غير صورته المألوفة من قبيل الخصم وفتم الاعتماد 
وخطابات الضمان باعتبار أنه يجيع بينها كلها 
وصف التسهيلات الآثتمانية ويصدق عليها تعريف 
القرض بوجه عام الوارد فى المادة .مه منالقانون 
المدنى ؛ وكان ما عناه القائون ؟١؟‏ لسسئنة .155 
هو تنظيم العلاقة بين الشركة الطاعنة وبين الجهة 
الادارية التى تنهض بالآستيلاه دون علاقتها 
بالبنك الدائن لها ؛ فائه 8 أن لهذا القانون 
بتعيين مقدار الديون او استحقائها . لما كان 
ما تقدم مان النعى على الهكم فى هذا الخصوض 
يكون على غير أساسن .. 


وحيث ان سا قرره الحكم من أن البنك أسهم 
فى حصول 00 على المربح بالدين الذىاقرضه 
لها لا ينفى أ ن هناك عوامل اشرى شساركت فىهذا 
الريح واعانت عليه » ولما كان النزاع يدور حول 
احقية السنك فى 'اقتضاء الفوائد خلال فترة تأجيل 
الدين وارتأى الحكم أن التعويض المقدر عن كافة 
البمنائع والمستندات المستولى هليها ماد يربح 
على المنشأة ثم استخلص من ذلك أن قيمة بعضبها 
مما تم الاستيلاء هليه لدى البنك المطعون عل 
قد اسهم فى احواث الربح فان هذا القول ‏ 
تسائده الدعامات الآخرى التى أوردها الحكم على 
النحو السالف بيانه فى الرد على الاسساب السابقة 
ينمض قواما للفصل فى النزاع المطروح علبه 
ولو لم يحدد اللحكم نسبة ما أسهم به البنك الى 
ماتم الاسستيلاء عليه . لما كان ما تقدم مان النميى 
على الحكم بالقصور فى هذا الخصوص يكون على 

غير أسامى واء 


وحيث أن الحكم المطعون فيه لد متو 


الترار الذى تصدره اللجنة الادارية ية الى خولها 
ع ل ع ا الشرار كد تمن 


شقين الأول تقدير التعويض عن المنشسأة المستولى 
عليها والثانى التعرض لبحث الفوائد التى 
لستهقت على اصصابالئفماة الدوائية المستولى 


. عليها نى الفترة اللاهقة للاستيلاء » ... فسلا 
جدال فى ان قرار اللجّفة نافذ ولا معشب هلية كما 


تقول اللجضة فى أسبابها » ذلك لأن المادة ١٠.‏ 
من الثائون قد جملت قرارها بالتعؤيض لآ مظمن 
عليه بأى طريق من طرق. اللمن . 

ويا الوبق الثانى ومو «الخسادن ‏ بالفوائة 
المستحقة في. الفترة -التى: أعقيت الأستيلاء فانه 


لا ندخل فى نطاق المادة القاسعة من التانون التئ. 


ترسم للجنة اختصاصها وهو تقدير التمويض مما 
يتم الاستيلاء عليه على أسساسى التكاليف الحقيقية 
ومراعاة مدى الصلاحية وامكانيات التوزيع وهلئ 
ألا يتجماوز التعؤيض مقدار التكاليف شساملة 
حدها الاتمى 1ن وقد أتحمت اللحنة نفشها فى' 
هذه- الفوائد ندون مقتضص واتهذت فيها رأيا قالث 
هى -نفسسها عنه أنه غير ملزم للدائنين و.نذلك تكون 
اللهنة كد قرت قى أسبابها أن تمرضنها لوذه 
الفوائد التى تستحق للدائنين على صعهاب المنضاآءت' 
المستولى مليها يخرج هن اختصاصها ويدخل فى 
اختصاص القشماء . 


ولما كان ما ذكره الحكم عند المقارنة بينالفوائد ' 
المستهقة وبين ن الرييح المقدر انما هاء قي منهصال 
مناقشة نظرية الحادث الاستثنائئ وفق المادة 
17 من القانون المدنى باعتبار أن المتققى من 
الربح بعد آداء النوائد لا يمد مرهتا للشركة 
الطاعنة ولا ييددها بخسارة فادحة » فان مذا:' 
التول من الهكم لا يمدو أن يكون بيانا لمنضر :من 
المناصر الواقئعية لتقدير ما أصاب المنقساأة الطاعنة: 
من ارهاق بسيب الاستيلاء وليس من سأنه أن 
يمس هحجية قرار اللجئة فى .خصوص ما قدرنه 
من تعويش أو. حددته من ربح .. لما كان ذلك .. 
فان النعى على الحكم بهذا السبب يكون علئ. غير 
اصن + ١‏ 


ر الطمن ؟41 سئة 0؟ فى رئامة وعتنوية 0 
المستشارين الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس ٠‏ المحكمة 


وبطرس زغلول وأهيد حشين ميكل وعبايق خدنى نيد تجو اد 
ومحبد. أشعد: ميحتود ) ٠‏ 


8 اتعددآن الأول والثائى -' السئة الثانية والخيسون 


518 
1؟ ديسمبر 19154 


لخريبة ؛ مرتبات وأجور . شركات . عمل . لل 14 
لسنة 1116 هم 5١‏ و 1اء. 


المبدا القانونى * 

ئيس فى نصوص القانون ما يمنع من أن يجمع 
عضو مجلس الادارة المنتدب للشركة المساهمة 
منهبا القواعد الخاصة بها » وأن ما يحصل عليه 
عضو بهلس الادارة المنتدب فى مقابل عمله 
الادارى فى الشرعة فوق. ما ياخذه أعضاء مجلس 
. الادارة الآغرون لا يخضع لخريبة القيم المنقونة 
بل لضريبة المرتبات والاجور وتعفى من الضريبة 
نسبة ا هراز من هذا الجر مقابل احتياطى 


المعاش 4 متى كان المتتفع بقوم خملا بعملادارى . 


خاص علاوة على الأعمال التى تدخل فى اختصاص 
اعضاء مهس الادارة وذلك فى نطاق مبلعٌ ثلاثة 
كلاف نيه ٠‏ 

المسكية : 

.٠.‏ وحيث أنه ليس فى نصوص القانون مايمئع 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكية ب من 
أن يجبع عضو مجلس الادارة المنتدب للشركة 
المساهية بين صفتس »4 صفتنه كوكيل وصفته 
كأجير بحيث يحكم كلا منهما التواعد الخاصة 
بها » وأن ما يحخصل عليه عضو مجلس الادارة 
المنتدب فى متقابل عمله الادارى فى الشركة فوق 


ما يأخذه أعضاء مجلس الادارة الآخرون لايخضع 5 


لضريبة القبم المنقولة بل لضريبة المرتبات والاجور 


وتسرى عليه أحكام المادتين "١‏ و 12 من القائون . 


15 لسنة 1555 »© وتعفى من الضريية نسبة 
ال هرلاز من هذا الأجر مقابل أحتياطى المعاس 


وفقا للئقرة الثانية من المادة ؟5 المثمار اليها ». 


متى كان المنتفع يقوم فعلا سعيل اذارى خصساصضص 
المظعون عشه يباشر فعلا عملا باداريا خلال خترة 
النزاع فوق عيله كعضو مجلس ادارة © اذ كان 


ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى تضائه 
على أن ما يتقاضاه المطعون عليه بصلته عضو 
مجلس ادارة منتدب زيادة على ما يحصل عليسه 
عضو مجلس الادارة مقابل العيل الادارى الذى 
عهد به اليه يخضع لضريبة المرتبات والأجور فى 
حدود مبلغ ثلائة آلاف جنيه ؛ وتنظيه أحكام 
المادتين 5١‏ و ؟5 من التانون ؟! لسئة 16195 ٠‏ 
فائه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ وتطبيقه. 

( الطعن 48 سسنة 6 ق رئاسة وعص.وية السسادة 
المستشارين حسن صلوت السركى نائب رلبس المحسكية 
وصبرى أحيد فرحات وعثيان زكريا ومحيد أبو حهزه متدور 
وحسن أبو النتوح الشربيئى ؟ , 


15 
١لا‏ دبسمدر 959[ 


وصية ” دعوى , تفع بعدم سماهها , ق ١لا‏ لسسنة 
115 


المبدا القانونى : 

واذ كان محضر ايداع الوصية ‏ الذى كم 
بالشهر العقارى امام الموئق ‏ قد تضمن بيان 
الموصى والموصى أليه وأن الموصى به مبين فىالورقة 
المحفوظة بدافل المظروف الذى طلب الموصى 
ابداعه » وهى بيانات تنبىء عن صحة الدعوى » 
فان هذا امكهضر يكون مسوغا لسماعها » واد 
كان الهكم المطعون فيه قد خاقف هذا الذظر وقضى 
بعدم جواز سماع الدعوى خانه يكون مشالفا 
للقائنون ٠‏ 

٠. الممكبة‎ 

.٠‏ وحيث ان النص فى الفثرة الأخيرةٌ .ن 
المادة الثانية من قائون الوصية ١/!ا‏ لسنة +116 
على أنه « فى الحواذث الواقعة من سيئة الف 
وتسسعمائة واحدى عر الافرنجية لا كلسسممع فيها 
دعوى ماذكر بعد وفاة الموصى الا اذا وحجدت 


.. أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتسوقى 


وعليها امضاؤه كذلك » تدل على ما ذكر أو كائنث 
ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدا علىتوفيع 
الموصى عليها » يدل على وجوب أن يتضمن مسوع 
سماع الدعوى ما يئبىء عن صحتها ويالرجسوع 


اقضاء محكبة التقص الدئية 0 


الى يحمي ايداع الوصمصية اقرخ اول بوليسسة 
15 يبين منه أنه ورد فيه أن السيدة فريدريكى 
جوزيف جرونالد حضرت أمام الموثقة وطلبت مئها 
اثبات ما نصه « تقرر الحاضرة بأنها تودع وصية 
احفظها ضمن الأصول المحفوظة بمصلحة الشهر 
العقارى وهذه الوصية داخل مظروف أصفر 
اللون اتح مكاس ل/ارة؟ سدم طول »© درلاا سم 


عرض وقد ختم هذا المظروف بالجمع الأحمرخيسٍ 


مرات أربعة مرات بالآركان الأربعة من جهة 
وغلقه وختيه بالوسط وبصم عليها بخاتم المودعة 
ومكتوب على المظروف بخط يد المقكرة » هذه 
وصيتى »© وثقر أيضا بأن هذه الوصية تفتح بعد 


وكذما ويتولى فتحها السيد/جيرار كرنيك تورابيان ' 


كتبت امقرة هذه الوصية برغبتها وارادتها وموقع , 


على الجهة الأخرى من المظروفه من الموئقة 
والشاهدين » وهذه البيانات تدل على أن السيدة 
فريدريكى جوزيف جرونالد قد حضرت الى مكتب 
التوثيق وآودعت مظروفا أقرت أمام الموثتقة بأنه 
ينطوى على وصية صادرة منها الى جيرار كرنيك 
تورابيان الشهبر بمحمد المهدى . واذ كان يبين 


من محضر محكية عابدين للأحوال الشخصية 
المؤرخ 11/6 أن قاضى المحكية الذكورة 
أثبت فيه أنه غتح المظروف المشار أآليه والسابق 
ايداعه بمكتب توثيق القاهرة فوجد بداخله وصية 
صادرة من السيدة فريدريكى جوزيف جروئالد 
الى جيرار كرنبك تورابيان الشهير بمحمد المهدى 
بتاريخ ال متضيئة الايصاء له بكل 
ماتبلك , 


ا اليه وق ري به مبين 5 الورة 
المحنوظة بداخل المظروف الذى طلبت الموصية 
وبالتالى مان هذا المحضر يكون مسوغا لسماعهاء 
واذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر 
وقضى بعدم جواز سماع الدموى © فانه يكون 
مخالفا للقانون وللثابت فى الأوراق ببا يوجب 
نقضه دون حاحة لبحث باقى أسباب الطعن . 

( الطعن «!| سسئنة ؟ في « أحوال شضصخصية © بلهيفة 
المابقة ) .» 


141/1 نجراير‎ ١١ 
مأمورية دمياط‎ 
ايب اعم : تسبيزه. بهل أجور حماقه . أجر 2 حسد‎ 


أدنى ,' منف تضجيدية , م ١١‏ سنة 1909 م 15 . منظة 
أمقررة في عت العمل » آو لأنحة النظام الاساسى الحمال, 


قرار جمهورص 1كه لسئة 1551 م"م 1# و 15 و,"9 35:3 


أواءة و 98 . علارة اسنثفائية . ( بونس ) ق 5ه لسخة 
155 م 1 . مكظة انتاج . ش 
'' اكبدا الثانوفى : 

اذا كان المستقف كد انمق بخدمة الشركة 
الحمسقف حلييا » وهى من وحدات القطاع المام» 
فى ١١‏ من دبسمبير 1919 46 بمد العمل بلائحة 
نثلام اللعامكين باتشركات التابمة للمؤسسات 
للعامة اقصادرة بأققرار العمهورى 5515" السنة 
9 الصادر فى ١555 / ١؟ / ١95‏ > فان 
دهواه بطب ضم مامسى أن تكون تلك الشركة 
قد منهنه العاملين بها قبل نلك اللائحة من مكافاة 
القناج الى المرئب المقرر توظليفته يكون على غير 
فس من القانون ٠‏ - 

المصكية : 2 
..وحيث أنه من المثترر قانونا أن لصاحب العيل 
السلطة فى فنظيم منشأته باعتباره المسئول عن 
اذارتيا وله تطلق ‏ السلطة :أن يتيز نين عباله 
فى أجورهم لاعتبارات يراها تتفق وظروف العمل 
طالما أثه لايمس الحد الادني للاحر فى درجات 
العمل المغتلفة أو يخالف شروط عقد العمل المبرم 
بيئه وبيتهم كما لربه العمل سلطة تقنير كفاية 
العامل ووشضعه فى المكان المناسب الذى يصلح 
له يما يبطق ممسبلسة الأنقاي وله أن يمنحه ميهأ 


تشهيعيه فظطروفث يراها فى عامل أو عيال 
يؤدون خخدمات ممتازة © أو أعمالا تساعد هلى 
زيادة الانتاج وقتوسيع نشاط المنقشأة © والاصل 
فى المنلهة انها درم ولا تسصيح التزاما يضاف الى 
الاجر مليفا لهكه المادة الثالكة من قانون العمل 
١‏ لسسنة ١565‏ الا اذا كانت مقررة فى هقد 
العمل أو لائحة الثتظام الاساسى للممال أو جرى 
العرف على منحها حتى أصبح العبال يعتبروئها 
هزءا من الاجر لا تبرعا ٠.‏ 


وحيث أن تسصة تلام النعاملين بالشركات 
افتابمة للمؤسسات العالية الصادرة؛ بالقرار 
الجيهورى 065 سنة ؟195 المعيول نها 
اعتبارا من 59؟1/؟١1/؟1135‏ لم تنظم سوى نوعين 
من المح خلاف العلاوة الدورية 5 أها مكافاة 
تشجيعية يجوز لرئيس مجلس اآدارة الشركة 
طيقا لنص المادة ١‏ منحها للعامل الذى يؤدى 
خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا تساعد على 
زيادة الائتاج أو اللمبيعات أو خفضص ككاليفه أو 
تحسيئه أو ابتكار أنواع جديدة منه ؛ وتلك 
المكافاة من الحوافز الشخصية وتقديرية ارئيس 
مجلس الادارة ولا معقب عليه فى خصوصه ا 
وليست لها صفة العموم أو الالتسزام وليسثت 
بالتالى جزءا من الاجر »© واما علاوة استثنائيسة 
يجوز لمجلس الادارة طبقا لنص المادة ١64‏ مندها 
مرة واحدة فى السنئة '.الية الواحدة للعامل الذى 
بذل جهدا خاضا يحفوط للشركة ربحا أو اقتصادا 
فى النفقات أو زيادة فى الانتاج وتلك العلاوة أيها 
من الحوافز الشخصية التقديرية لمجلس الادارة 


' كما لم ترتب لائحة نظام العاملين فى القطاع العام 


الصادرة بالترار الجمهورى رقم 89.5 سئنة 55 
الذىالغى القرار الجبهورى 865؟ سسنة1151ه 
سوى هذثين النوعين من المنح بما نص عليه فى 
المادة .# و 96 منه مع جعل العلاوة الاستثنائية 


مرة واحدة كل سئتين . ونصت الادة .6 منه 
على أن يراعى عند تحديد مرتبات العاملين 
بالمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لهسا 
أن يضاف اليها المتوسط الشهرى للمئح التي 
صرفت البهم :فى الثلاث سنوات السابقة على 
:تاريخ الميل بقرار رئيس الجمهورية 70551 سبنة 
5 بالنسبة للعاملين بالشركات العامة ) ون 
فى المادة ١|‏ منه على أن يختص مجلس الدولة 
دون غيره بابداء الراى مسببا يما يتعلق بتطبيق 
احكام هذا النظام عن طسريق ادارة الفتوى 
والتشريع المختصة ظ 

وحيث أن موضوع هم المنح أو مكافآت الانتاج 
أو ( البونس ) الى مرتبات العاملين بالشركات 
التابمة للمؤسسات العامة قد عرض على 
الجيعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى 
والتشريع بمجلس الدولة بجلستها الللمقدة في 
ل وأنثهى رايها الى “: 


أولا ؛ يضم الى مرتبات جميع الماملين 


بالشركات الفين يكونون فى خدمتها وت صدور ١‏ 


لائحدة الشركات المسادرة بالترار الجميهورى 
805 سنة 1151 متوسط المنحة التى صرفتها 
الشركات في السمئوات الثلاث الماضمية: وذلك عند 
آجراء التعادل: والتسوية ايا كانت مدة خديتهم 
بالشركات ما دام التحاتفم بخدمتها كان سابقا 
على 5؟ من ديسمبر سسئة ؟155 تاريخ العيل 
باللائحة المشسار اليهسا . 


ثانيا : لا حق أن عين فى ظل اللائحة المثسار 
اليها فى تقاضى مكاناة الانتاج أو ( البونس ) بل 
يتقاهى المرتب المقرر لوظيفته فى الجدول امرافق 
باللائحة . 

واذ صدر القانون 4ه لسنة الدج ونصت 
المادة الاولى منه على أن ( الى أن تتم معادلة 
الوظائف وتحديد اارتبات طبقا لاحكام قرأر رئيس 
الجيهورية "6ه" لسئة 15515 .. بكون صرف 
مكانآت الانتاج والبونسعلىاساس تطبيقاسس 
وقواعد السرف المقررة للعيال فى الشركة على 
الموظفين بها وبحد أقصى مائة جنيه فى السنة ) 
انتهى رأى الجيعية العمومية للقسم الاستشارى 
للفنتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها 


المنمقدة فى ١6‏ / 7/ 1176 الى لن صرف مكلفآات". 


الانتاج و البونس 


المنصومرعثيه فى التانون ساآفه 
الذكر انما هو مقصور هلى العايفين الذين كانوا 
فى خدمة الشركة وقت صدور اللائحة وبمصاسسة 
فى لائحة نظام العاملين بالشركات حتى لا يكون 
عدم اتمام التمادل سيبا فى حرمان اولثك الماملين 
بالشركة من مكافآة الانداج او البونس التوكانت 
تصرف لهم قبل صدور اللائحة واذن خلا يثير من 
أحكام التانون 1ه لسنة 1959 العاملون ألذين 
عينوا فى الشركة فى ظل احكام اللائعة بامرتبات 
المقررة لوظائفهم بها ذلك أن المرتب المتسرر 
للونايفة 43 تلك اللائحة روعى نيه أن يشمل كل 
ما يستحق للعامل بالشركة ولا يكون ثمة مجال 
لآن يضم الى هذا المرتب المثرر أى مبلمْ جديد 
كمنحه انتاج أو .مكافاة صنوية اذ لن هذه المنحة 
بمسمياتها المختلفة لم يعد مجال قتصرفها لى ظلّ 
لائحة نظام العاملين بالشركات ٠‏ 


وحبث آنه لما كان ما تقدم وكان لقكابت من 
الاطللاع على ملف خدمة المستالف تنه لفعسق 
بخدمة ا المستائف مليها, وه :من ) وصدأت 
القطاع اللمام ‏ فى تاريخ ؟1 / ؟١‏ / 9155 
بعد العيل بلائحلة نظام المملدثين بللشركات 
التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالتسرار 
الجمهورري 545" سنة 1551 فى 1155/١1/11‏ . 
وكان المستائف ل ينازع البتة فى أن الآجر الذى 
يتقاضاه هو المركب المقرر فوظبئته طبقا تجدول 
المرتبات والعلاوات المقررة لوظيفته طبكا لمذة 
النظام ذفان دعواه بطتلب تسم ما عساه تكون تلك 
الشركة قد منحته للعاملين بها قبل ذلك اللائحة 
من مكافاة انتاج الى المرتب المترر لوظيئتة وطقب 
النروق هلى ذلك الاساس ... تكون على نمسير 
أساسن من القانؤن ذلك أنه لم يكن من العاملين 
بالشركة وئت العمل بظلك اللائحة . كيا لآ يسيم 
دعواه أيشا اذا كانت طك الكانأة التفمجيمية هس 
حسيما تصنفها الشركة ذلك أثها فى هذه الحانة 
تكون من المح التبرعية المتروكة لسلطكة الشركة 
التقديرية المطلقة فى حدود الاعتمادات الملخسصة 
قى ميزائيتها وهى بهذا الوصف ليست ها صئات 
العموم والالزام والدوام ولا سخل.قى حسلب 
الإجر ولا يسوغ بللتالي طلب المسلواه فيها ٠‏ , 


وحيث آنه للاسباب المقكبة كون فجسوى 


0000 التعيداى الاوه والغانى ' المسنة الثانية والخيسون , 


3 


' المسقائف بشتيهات دون حاجة للاستعانة بخكبيرس 
امتهارة الاساس قانونا وتكون محكية أول درجة 
اذ قضنتتك درفضها قد قد صادفت الصواب ٠‏ ويعون 
'الاستئناف على غير سند من القانون فيتعين 
القضاء برفضه وتاييد الحكم المستائف . 

وحيث أنه عن المصاريف غائه وان كانالمستائف 
قد خسر 'استثنافه الا إن المحكية ترى أعفاءه من 
الرسوم: -القضائية وهقا لنص المادة لا 
.العيل رقم 1١‏ لسسئة 1169 مع الزامه بياس 
أتعاب المحاماه عملا بالمإدتين ) 45 و .55 من 
تاثون المرافعات . 


لا من كائون 


( استثناف 54 سنة ؟ ق مدئى عبال رئاسة وهضصروية 
السنادة المستششارين يهيد هادل مرروق رئيس المحكيسة 
أويحبى عبد الززاق عوض وعيد البديع حالمظ الملوائى ) , 


لف 


؟ ابرزيل 1/ا5ا ١‏ 
محكمة استئناف المنصورة 
مامورية دمياط 


ادم : "انقطاعه ٠.‏ مطالبة قضائية » رفعها. الى معكمة . 


في مخخصة , اجراء. آدارى ©» لجنة منامدة قضائية 
بمجلس الدولة " مدثي وما . 


المبدا القانونى : 


7 مجرد التقدم الى “لجنة المساعدة القضائية 
يطلب الإعفاء من الرسوم المسنحقة على الطلب 
'لا يقطع التقادم 3 ما دام الطائب قد نراخى فى 
الالتجاء الى محكية الفضاء الادار ىَّ لملس الدولة 

رغم أنها غير مخئصة اصلا بنظر طلبه »© الا بعد 
فوات ميعاد السنة النصوص. عليهبا بالمادة 
7 من القانون المدنثى ٠‏ 

المحكية : 

" 0 ن حيث أ: أنه 5 و 55 المادة 56 
مختصة وكانت المطالية التضائية 50 المفهوم 
دق القانون هي الطلب ع للمحكبة الحازم 


بالمق الذى يراد اقتضاؤه وعلى ذلك فان 
الاجراءات الادارية لا تقطع التقادم © وبالتالى 
كان المستائف قد تقدم الى لجنئة المساعدة 
الفضائية بمجلس الدولة طاليا اعفاءه من الرسر, 
المستحقة على طلبه فان هذا الطلب بذاته لا يقطع 
التقادم وما دام الثابت أن المستائف كد تراحخى 
فى الالتجاء الى محكية القضاء الادارى مجلس 
الدولة رغما عن أنها غير مختصه أصلا بنظر طلبه 
الا بعد فوات ميعاد السيئة المنلصوصس عليها فى 
المادة 4 من القانون المدئى وهو القانون 
الاجدر «التطبيق على واقعة الدعوى ومن ثم فان 
الحكم. المستقائف. (3 حر على" شفوط .الدموى 
بالتقادم يكون فى محله باسبابه الصحيحه التى 
أقيم عليها والتى تأخذ بها هذه المحكمة نيمسا 
لا يتعارض. مع أسباب حكمها ومن ثم يثعين رفضش 
الاستثئاف . 
ومن حيث أنه وأن كان المستائفم وكد الحفق خفق فى 
استئنافه الا أن المحكية ترى اعمالا للرخصة 
المخولة لها بيوجب المادة لا من قانون العيلك' 
أعفاءه من الرسوم القضائية دون اتعاب المحاماه 
التى ترى الزامه بها عملا بالمادتين 186 © .؟؟ 
مرافعات 5 


) ادم.متئثاف ركم 11 سئة 1 ق رئاسة وعضوية السادم 
المستشارين اسماعيل حسئى عبد الرحين رئيس المحسكية 
محمد أحيد العروسى وكبال مسلامة عبد الله ) , 
ف 
8 مايو الاذا 
محكمة استئناف المنصورة 
مامورية دمياط 


, قائون : سرياله » من حيث الزمان » رجعية‎ ) ١( 
قانون جديد . اثر قورى , ,٠ق 6.0 لسنة م166 م لاق ام‎ 


شهادة اعدادية . 


(ب) أجر ؛ .تمييز صاحب العمل بين امون افيه رفن 
التعيين . قرار جمهورى 65م؟ لسنة +191 , 


المبادىء القانونية : 


١‏ المادة ؟1 من القانون ه.ه لسئة مم.وا 
٠‏ قبسل تعديها بالقانون»م لسنة 1408 لا تحكم 


كشاء مهاعم الانتضات ش ؤ4 


حالات العامقين بالقلاع العام الذين تم تهنيدهم 
وتسريعههم وتعيينهم بهذه الشركات قبل اول 
ديسمبر 1954 »© ولا تحسب مدة التهنيد كمدة 
خيرة فى العمل ٠‏ 

؟ ‏ لصاحب العمل مطاق اقسلطة فى أن 
بميز بين عماقه ثى أجورهم عند اقتعبين لاعتبارات 
يراها تنفق وظروف العمل » طاق آنه لا يعس 
اللحد الادنى قلاهر ٠‏ 


المسكمة : 


..وحيث أن الاصل فى صدد سريان القانون 
حيث الزمان أن القانون الجديد ‏ وفقا لمبدا 


عدم الرجعية لا يسرى على الاوضاع التى نشت 


وأكتمل تكوينها فى ظل القانون القديم ؛ ولا يجوز 
.له المساس بالاوضاع التىتم انقضاؤها أو بالاثار 
التى نقسأت عن وضع قانونى معين فى ظسل 
القانون القديم وائما يسرى القائون الجديد وفقا 
لبدا الاثر الفورى ‏ المباشر له على الاوضاع 
كافة التى طرأت بعد نفاذه سواء من حيث 
تكوينها أو زوالها أو تحقق أثارها » وكذلك يسرى 
على تكوين الاوضاع القانونية الناقصة .. 
بالئسية. للعناصر التى تتم فى ظله دون التى تكونت 
واكتملت والتى تخضع للتانون القديم. ولا يستثنى 
.ون هذا الاصل الا القواعد القانونية الآمرك أو 
اذا نص المشرع ‏ فى غير القوائين الجنائية ‏ 
على هذه الرجعية فى التانون الجديد صراحة 
ودون ذلك يمتنع تطبيق القاعدة القانوئنية باثر 
رجعى يمس الوضع المتكون فى المافى فى لل 
قاعدة تانوئية قديمة . 
وحيث أنه لما كان ذلك. وكان الثابت .ن 
الأوراق أن المستائف بعد حصوله على الششهاده 
الاعدادية فى ١‏ / 7 / 89 حند بلالكوات 
المسلحة فى ١‏ / ؟ / 155١‏ ومسرح منها فى 
١‏ / ه / 1555 ثم الحق بالعيل لدى الشركة 
المستائف عليها فى لم / لا / 15564 بمعتى أن 
كلا من واقعة تجنيده وتسريحه وتعيينه فىالشركة 
المستائف عليها نشأت وتكونت واحدثت أثرها 
القانونى فى ظل أحكام المادة 11 من القاثون ه.ه 
لسنة 1560 قبل تعديلها بالقانون 7م لسنة 
4 فالحضع لاحكامها واذ كانت هذه المادة 
قد حصرت الجحمات التي تسرى عليها وهي 


الغائة: ولهان دق نكها البركات اناق احكابها 
لا قسرى على الشركة المستأئف عليها بامتبارها 


.من شركات امقطاع العام يؤيد هذا النظر أن 


المشرع نص فى ذات القانون ه.ه لسنة ١١66‏ 
على. سريان أحكام بعض موأده ‏ وليس من 
بينها المادة  “#‏ على الشركات. ؛ كيا عذل 
المادة 5ه منه بالقانون."١1‏ لسنة 1559 وأضاف 
الشركات الى الجهات المتى تسرى عليها أحكام 
تلك المادة مما يقطع أنه لم يكن يعنى الشركاتث 
فى مدلول لفظ الهيئات الاعتبارية العامة الواردة 
فى نص الادة 117 سالفة الذكر واذ رأى: سريان 
أحكامها على شركات القطاع العام اضافها الى 
الجهات التى تسرى عليها أحكام ثلك المادة 
بموجب التانون ١م‏ لسئة 1958 المسادر فى 
١558 / ١ /‏ وئص فى المادة الكثانية منه 
على أن يعمل به اعتبارا من 1١١158 / ١؟ / ١‏ 
تمعل له لازا 'رجعيا يتسعب إلى هذا التاريخ 
فقط ومن ثم لا يجوز تطبيق احكايه الا هلى 
الوقائع التى, حدثت .من ذلك التاريخ أما الوقائع 
السابقة عليه فائها تخضع لحكم المادة > سالفة 
الثكر قبل تعديلها وهى لا تتناول شركاتالقطاع 
العام ولا يجدى المستائف التذرع بان أحكام 

تلك المادة تتعلق بالنظام العام ذلك أنه فضلا عن 
إن لمشي لم راص مراعة عل اذللةا عدبا 
فعل بالنسبة لقوائين: العيل عندما نص فى المادة' 
؟ / اهن قاثون العمل 1١‏ لسئة 1١959‏ على 
أن : ( يقع باطلا كل ترط يخالف أحكام هذا 
القائون ولو كان سابقا على العمل به ) ولسم 
تلحق أحكاءها بقاثون العمل غائه بنرض أنها 
متعلقة بالنظام العام فان المشرع قد أفصح فى 
المادة الثانية من القانون ١8م‏ لسنة 1518 المعدل 
لتلك المادة عن سريائه باثر رجعى اعثبارا .ن 
/1١ /١‏ 1918 فقط ولو اراد اطلاق هذه 
الرجعية للعل ولا يجوز مع ضراحة. التسمن.ق 
هذا الخصوص الخرويّ علرع ما قصد اليه 
المشروع . 


1] بعد تعديلها بالكائون 8م لسنة1118 لاتسرى 
قائونا على المستائف باعتبار أثها لا تحكم حالات 
العاملين بشركات التطاع العام الدْين تم 'تجئيدهم 


4 التعتدان الأول والقتقتن هس اتسنة الثانية والسون 
موف شو ا ل 


وصريحهم وتميينهم يهذه الشركات قبل قاريخ 
1م15 / 1554 يكون متيما طلب المستائف 
احتساب مدة تجنيده كيدة خبرة فى المسيل 
مادعاء أن الشركة المستائف عليها عاملت العديقة 
من زملائه على هذا لكان 1 فثكلك أمسر 
مدحوض قانونا. 

ومن ناحية آخرى فان المقرر فى القسائون أن 
الصاحب العمل مطلق السلطة فى أن يميز بين 
عماله فى اجورهم عد التعيين لاعتبارات يراها 
تتفئق وظروف العيل طلالما أن لا يمس الحسد 
الأآدنى للاجرة واذ كان الستائف قد الحق بالعمل 
لدى الشركة المستائف عليها فى لهم / لا / 11535 
فى ظل العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات 
التايمة للبؤسسات العاية الصادرة بالقرار 
الجمهورى") ها لسنة؟155 فى 1151/15/11 
وكان المستائف لم ينازع فى أن الاجر السذى 
يتقاضاه هو المرتب المترر كوخلينته طبقا لجدول 
المرتبات والمعلاوات المتررة لوظيفته طبقا لهذا 
النظام واما يؤسس دعواه على أنه باحتساب 
مدة تجنيده كان يتعين على الشركة المستائف 
عليها تعيينه على الدرجة العاشرة مند التحاقه 
بالعمل فى سنة 1556 مساواة بزملائه الذين 
عاملتهم بذلك: » وكانت المحكمة قد انتهت غيما 
تقدم بيانه الى عدم سريان المادة 8" سسالفة 
الذكر بعد تعديلها بالقانون م لسنة .م1558 على 
حالة المستائف وعدم احتساب مدة تحنئيده اقدمية 
له عند تعييئه بالشركة تساوى أقدمية زملائه فى 
التغرج » مان دعواه يطلب المساواة بزملاثه فى 
الدرجة واارتب والفروق المطالب بها على أساس 
توافر المساواه بينه وبينهم فى المؤهل ومسدة 
الاتدمية والخيرة بعد اضافة مدة التجئيد اليها س 
وقد انتهت المحكية الى عدم وجوب ضم تلك المدة 
اليها تكون دعواه دون حاجة الى الاستعائة 
بخبير منهارة الاساس لاتعدام عنصر المساواة 
فى الأقدمية ولا يعيب الحكم المستانف اغفال الرد 
على هذا اعد ولقان المصكية عه 0 
قاثونا بثمثب. كل ححة للخسم والرد عليها 
أستقلا؟ وقد أقامت محكمة أول' درحة تفاني 
على دعامة كافية لحمله '. 


وحيث آنه للأسباب المتقدمة وما يتعارض.معها 
من اسياب الحكي .المستائف التي تاخذ بها هذه 


المحكية يكون الاستثناف بوجهيه سالفى الذكر 
على غير أساس من الواقع والقانون وحسريا 
بالرفض ويكون الحكم المستائف صائبا وفى محله 
فيتمين القضسام بتأبيده 0 

وحيث أنه هن المصاريفا فائه وأن كسان 
المستائف قد خسر استثئافه الا أن المحكية تري 
اعفائه من الرسوم القسائية عيملا بنص الادة 
لا من قانون العمل 15١‏ لسئة 1565 مع الزامه 
بمقابل أتعاب المحاماه عملا بالمادتين 1١85‏ و.؟؟ 
مرافعات هس 

( اسستثناف 4/ا صسنة ؟ ق مدنى رئاسسمة وعضوية السادة 


المستشارين مهمد مادل مرزوق ويحيى عبد الرازق موص 
وأحيد ملاح الدين رفو ) بم 


نف 
١‏ ابريل 131/1 
محكمة استئناف طنطا 


اختصساص : ولأثى . كفالة »© ابداعها لدق تقسديم 
الاستقناف . مرافعات م م ١.5‏ و 1ع" في لاه لسنة 1685 


البدا الكانونى و 

على المعكمة وهى تنظر فى شكل الاستثناف 
أن 'تستبين هل سلك اخستائف فى طعنه السبيل 
القانونى فاودع خزينة المعكية الاستثنافية عند 
تقديم استثناغه الكفالة المنصوص عليها فى المادة 
ها مرافمات ٠‏ 


المحكمة : 


5 1 حيث آنه وأن ٠‏ كانت المادةة ٠امرافعات‏ 
تكهى بأن الدفع بعدم اختصامسس المحكية لانتفاء 
ولايتها أو بسيب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم 
به المحكية من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى 
أى حالة كانت عليها الدعوى الا أن ذلك وأآن 
صح الا أن المحكمة وهى تنظر بادىم الراى فى : 
شكل الاستئناف عليها أن تصتبين أولا ما اذأ 
كان المستائف قد سلك فى طمنه السبيل الذى 
رسمته المادة ١؟؟‏ مرافعات المطعن على الاحكام 
الانتهائية اذا ما اعتورها اليطلان وقد كان على 


عفياء مماهم الاسعاته 


ب 


افسقاقه أن يودع خرينة المكمة الاسشاهية 
عفد كقديم الاستثناف مبلخ خهسة حنيهاتك علي 
سبيل الكفالة فى هذه الحالة » وقد أوجب على 
المستائف أداءها عند تقديم الاسقناف مما يفيد 
انها شرط لقبوله » وقد تاكد ذلك بما أوجبته 
الفقرة الثانية من المادة المذكورة على قلم الكتاب 
عدم تبول صهيفة الطمن ما لم تكن مصحوبة 
بما يفيد ايداع الكفالة وهىي مطابقة لحيارة المادة 
م من القانون /5 لسنة ١165‏ التى جناعت مطابقة 
للأمادة 6 من شائون المر امات القديم معدلة 
بالقانون 6.١‏ سسنة 1100 ومن المتفق عليه فى 
خصوص النقضص أن ايداع الكفالة اجراء جوهرى 
ولازم بحيث اذا قيل كلم الكتاب الطمعن دون 
سابقة ايداع الكفالة كان الطمن غير مقبول 
وئضت المحكرة من قلقاء نفسها ولو أودعت 
الكفالة بعد ذلك واذا جناء الأيداع مشوبا بخطأ 
أو نقص ترتب على ذلك عدم قبول الطمن كذلك 
ما لم يتدارك الطافن الخطأ أو النقص خلال 
الميعاد المحدد فى الطمن »؛ وكلها أحكام ترى 
المحكية أتباعها بالنسيبة الى الطبعن بالاستئئاف. 


ويلك أنه مانزرال هكم ما سك هلي و التضبة 
الدعوى فانه لها كان الحكم المسقاتف قد ثال 
موابا فى خسوص ابتناء الدعوى المائلة على 
سببين مستقلين يدخل كل منهما في نطاق ولاية 
المحكمة الابتدائية الانتمائى » وأن أخطأ في عدم 
أعمال حهُم المادة ١.9‏ مرافماش »؛ ثم احالة 
الدعوى الى المسكمة الجزئية المخقصة وفقا 
لأمادة ١١١‏ مراخصات »؛ ال أنه لما كان المستائف 
نسم يودع الكفالة القى أوجمبتها المسادة "١‏ 
مرافصات على النهو الذى سملقه بيانه وقد 
انقخي موعد الاستئناف انه يتصين الحكم بعدم 
قبول الاستثئاف لهذا السبب . 


وهيث أنه وقد أنتهت المحكية الى ما سلف 
فانه 9 محل بمد للنظر فى طلب وقف التنفيذ بعد 
أن أضهى هذا الطلب غير ذى موضوع وذلك 
مبع الزام المستاأئف المصرومات ان حصسير دعواه 
( مادة 85 مرافعات ) . 

, أسشاف 5 ديئة 19 ق تجارى ركاسة ومهسلوية 


السادة المستشارين السيه عبد. العزيز هدق وابرأ ميم 
اريس محيد والسبيد السيد الفعدن ) . 


خصائص قانون العقويات فى الدول الاشتراكية 
السيد اليكثور مهمود مهمود مصطفى 


١‏ نطاق البصث : يبدو لاول وهلة آن المقصود بالبحك هو مجرد استخلاص 
نصوص قانون العقوبات التى تتوصل بها الدول الاشتراكية لحماية نظابها السيامى 
والاجتماعى والاقتصادى » ذلك النظام الذى تتميز به عن نظام .دول أخرى يطلق عليها 
الدول الراسمالية . غير أن الباحث فى قوانين العقوبات فى الدول-الاشتراكية يلمس. 
تقدما هائلا فى علم القانون الجنائى » فهى تتضمن مجموعة من المبادىء تتفق مسع 
الاصول العلمية مما يتعين الافادة منها بصرف النظر عن النظام الذى تعتنقه الدولة . 
بل أن الكثيرين من فقهاء قانون المقوبات فى الدول الاشتراكية لايكتبون قى السنينات 
عن الؤجه الاول فى قانون العقوبات الاشستراكى ؛ وانما يركزون على الناحية الاخرى 
ومدى أهتمام قانون العقوبات باحترام حقوق الآنسان )١(‏ . 


هذا التقدم فى قوانين العقوبات فى الدول الاشتراكية كان وليد تجربة الماضى 
البغيض »© فقد مرت روسيا منذ قيم ثورتها سنة 1111 حتى وفاة ستالين فى سسئة 
61 بحكم ساد فيه تسلط الفئة الحاكية وغوضى التشريع » واتخذ قانون العتوبات 
أداة للتنكيل بأعداء النظام مع الاستخفاف بحقوق الافراد ؛ مثل هذا الحكم لا يمكن 
أن يقدر له الدوام يطنيعة الهال ؛ غما أن مات ستالين حتى بذا. التخفيف من وطأة 
النظام فصدرت قوانين متغرقة باخضاع البوليس السياسى لرقابة النائب العام 
( فى 14 مايو سمنة 1186 ) »2 وباعادة نظام الافراج تحت شرط »© وتقرير عقوبة 
الاعدام على بعض صور القتل العيد ( سئة 9654[ ) (؟) , 


على أن الاصلاح الشامل قد بدا فى روسيا باصدار مجلس السوفييت الاعلى 
لمجموعة المبادىء الاساسية لقانون العقوبات فى ١6‏ ديسمير سسئة 1١904‏ © وهذه 


(١)انظر‏ حقأ50 لقصةم اأفعل تل قلع طووق»ة وعورتعصتدم قزمم 165 تتقضام8 
0 025 معتتلممم 165 ,طاعستتاظ :173-186 .ززم 1965 .لثم .تل ع0 مغصة .ع2 رعأملا 
ماده 187-196 .زم مأك .زه ,1965 2ع عتدوة؟10هونععطء1 علقصقم جم0خة1متع16 15 
3 طامناعوعقصة! ع0 عتتمقطة 12 ع0 فلعتامودوء وعصصةغ[طمعم 1645 ,وكاودمط 
1 1# ,5 [مططعنا8 :143-156 .مم ,1961 .أت .جره بعتاو 306 لهدقم نامعل 16 
1 ,نتمطة 2 :1969 ,ع0 طمسعللة معناو دسءمطة0 عموتاطامع" 12 ع0 لقطقم كتامعة 
ع «تامصصمط'! ده فوعقيةة رعأمتتقءه5 عمامتمقسسط'1 ع عننوعاتاط لقطةم كأمعة ‏ 


9 مجقدع 06 6زممعنة 06 6الباعة1 18 مهم 0 6 43125761 تتوعل 
. .17-3 .22 


(.؟ذؤ وقد بادرت كل من بتغاريا ورومائيا فى سنة 1485 ألى اكعودة الى مندأ الشريعة والغاء 
القباس فى مجال التجريم © وهو ما غطته روسيا فى سئة 4م14 وغللا لجبوعة المبادىء آلتى صدرت. في 
ه؟ تيسمبر من هذه السنة , 


411 العدذان الاون والثانى الدمنة الثانية والخيسون 


المبادىء لا تتتصر على الاحكام العامة فى قانون العقوبات » بل تناولث كذلك فصيلتين 
من الجرآتم الخاشنة: ::. العرائم. ضف الدولة + والعرائم. المسكرية ٠‏ والتزانا نيذه 
البسادىه صدر قانون العقوبات فى روسيها فى /ا؟ اكتوبر سنة .111 وقى 
تشيكوسلوناكيا في 15 نوذمير 1151 »2 وف المهر فى ؟؟ ديسمبر سنة 1151 4 وق 
ألمانيا الشرقية فى؛ ؟١‏ يناير سنة 1954 6 وفى بلفاريا فى ؟ أبريل سنة م1554 . 


١‏ س خصائص تتششل مع الأصول الئيسة 
؟ ‏ اخراج المغاتنات من قانون المظوبات : تسق اللدول الاشتراكية على 
اخراج المخالفات والجنم٠البسيطة‏ من قانون المقوبات ووضعها فى كانون أو قوانين 
خاصة . فى روسيا مثلا تعد المغالفات جرائم ادارية تختص السلطات الادارية 


انها تخضع لقامدة شرعية التجريم والجزاء » ويلزم أن تتوافر فى الركن المادى 
عناصره الثلائة من سلوك ونتيجة وعلاقة سببية » وان يتواغر الخطأ » وأن كلن 
لا يشترط العمد الا اذا نص عليه صراحة )١(‏ . وفى يوغوسلافيا صسدر قائون الجنم 
الاققتصادية البسيطة فى ١١‏ أبريل سنة .115 » لان المشسرع رأى أن يخصها بأحكام 
خاصة تقرب من أحكام المخالفات الادارية » فضلا عن وقوهها من الشخص المعنوى 
بينما لا يقر قانون العقوبات اليوغوسلاق مسئولية الشخص المعنوى جنائيا . 

واخراج المخالفات من قانون المقوبات له ما يبرره من الناحية العلمية » فهو 
ليس وفقا على قوانين شرق أوروبا 4 بل أن المانيا الغربية كان لها حظ السبق فى 
أرساء قواعده . فى 5 مارس سمنة 1161 اصدرت ألائيا الغربية قانونا خاصا 
للمخالفات يضمع لها أحكاما خاصة »؛ فالمخالفة مجرد خروج على النظام تقضى فيها 
السلطة الادارية بجزاءات مالية اهمها الغرامة وليست لها صفة عقابية . ويقول 
الاستاذ 768665 .31 ان الشاهد اليا فشمو النزعة الى التجريم » أى الاستعانة 
بقانون العقوبات لضمان تنفيذ القوائين '» ولضمان الثبات والاسستقرار لهذا القانون 
يجب . الا يشسمل سوى الجنايات والجفئح »2 فأفراد قنانون خناص للمغالنات الادارية 
يحقق الغرضين معا . 

ومن الدول العربية ما أخذ بهذا النظر » فالمادة الثانية من قانون الجزاء فى 
الكويت تنص على أن الجرائم فى هذا القانون نوعان : الجفايات والجنح » وهام فى 
المذكرة الايضاحية لهذا القانون ما يأتى : « أما المغالفات كمخالفات المرور ومخالفات 
| البلدية ومغالفات الصحة وغيرها فقد آاخرهها من نطاقه وسيصدر يها قانون 
اص © (0 , 


؟ - عدم تقسيم الؤرائم : معظم قوائين الدول الانستراكية لا يأهذ بتقسيم 


١ (‏ ) انكر دروس الاسناذ كلاديمير باير عن الجرائم الأقتصادية لطليبة دبلوم المطوم الجنالية لى 
كليسة المقول بجاممة التاهرة سنة 515 ا 1559 اص 01و , 


( 16 واغظر 9 الموضوم مقظ فنا ا ميللة الشرق الأدئن ( بن ) قدد ايلو . نو ٠:‏ 
ا ١‏ 2 امن ف بيروات ) غدد ايلول .. كافون الاول 


خصائض كانون اللعقزبات فى الدول الاشتراكية 5 


الجرائم الى جنايات وجنح )١(‏ »© وقد تحاشى بذلك النقد الذى وجه اللمى أساس هذا 
التقسيم » فهو يستند الى جساية العقوبة التى يحددها النص بينيا يقشى المنطق 
بأن تتبع العقوية جهسامة الجريمة . وكثيرا ما يكون الحد الفاصل بين الجنحة 
والحجناية مصطنما يتوقف على واقعة أو صنة أو حالة عالقة بالجائنى كحدوث عاهة 
أو اقتران السرقة بالاكراه او صفة الطبيب فى الاجهاض أو كون المتهم عائدا 9 . 


وهذا النظر لأا تنفرد به كذلك' قوانين الدول الامتراكية » فقد أخذ به قانون 
العقوبات الحيقشى الصادر سئنة 41587 وقبل ذلك اخذ به قانون المقوبات السودانى 
الصادر فى سنة 1855 ثم في سنة ه159 4 فقد عدد اللعقوبات فى القسم العسام 
( المادة 15 ) »4 ثم وضع لكل جريمة عقوبتها فى القسم الخاض حسب جسامتها 
وائتدى فى ذلك بالقانون الهندى . 0 


اطراح نظام القداببي : تجمع الدول الاشتراكية على أن الجزاء الوحيد 
للجريمة هو المقوبة »؛ فلا يعرف قانون العقوبات فيها نظام القدابير الواقية أو 
الاحترازية الذى يعرفه بعض قوانين الغرب » الا أن تكون تدابير لحماية أو تعليم 
الصغار أو لعلاج مرشى العقل أو المدمنين على المغدرات أو المسكرات . وكل جزاءً 
منصوص عليه هو عقوبة » فالحرمان من تولى بعض الوظائف أو من ممارسة نشاط 
معين لا يعد تدبيرا بل هو عقوية 9) . 


واستسعاد التدابير من قانون العقوبات فى الدول الاشتراكية يرجع الى سسببين: 
أحدهما تاريخى والآخر علمى . أما السبب التاريخى فيرجع الى أن انون المقويات 
الروسى لسنة 1979 ثم لسنة 1115 كان لا يتكلم على المقوبة وانما يضع الجزاءات 
تحث عبارة « تدابير المدفاع الاجتماعى » © وقد اراد واضعه أن يوهم بأنه يتبّى 
مشروع 56751 الذى وضعه سسنة 111١‏ . ولكن ثشتان بين تفكير فيرى وغيره. 
من الوضعيين وبين تفكير المشيرع المروسى »؛ فالخطورة الاجتماعية كما يراها 
الوضعيؤن مى الخطورة التى تظهر لدئ محترق الاخرام ويشقى. منها غلى الاثراذ. + 
بينما آراد لها السوفييت معنى آخر هو الخطورة على النظام الشميوعى (4) وتوسلوا 
بالقياس والتدابير غير محددة المدة الى القنكيل باعداء هذا النظام(ه) . أما الأسباب 


١ (‏ ) أخذ قانون الخانيا الديموقراطية بتقسيم. الجرائم الى جنايات :وجذح وائما على آساس مفتلف 
عن الاساص التكليدئ ٠‏ فاعتبر الجرائم جفايات : الاعتداءات الجسيمة الخصوص ليها فى العصلين الاول. 
والثافى من القسم الخاص » وهى الجنايات التى يحندى بها علي سيادة اقدولة أو السلم أو الانسانية 
أو حقوق الانسان » والجنايات النىى تمع علي آمن الدولة » بشرط أن تكون معاقبا مليها بسلب الهرية مدا 
'. تزيد على سئتين ( أنظر المادة الاولى ) , 
١ (‏ ) انظر ستيفانى ولفاسسن س قانون المقوبات العام بئد ؟1؟ » بوزا وبيناتل ج 1١‏ بند 118 , 
(؟ ) انظر سولنار ‏ متاله السابى الأشارة اليه ص 148 . 


( ) ) انظر مقدمة مارثه انسل لقانون العقوبات الروسى الصادر سئنة .195 © وقىف لششره معهسد 
القانون الخقارن فى باريس باكلفة الفرنسية ( ص ؟! ) , وأنظر كذلك مؤلف مارك امسل هن « الدقاع 
الاجتمامى الصديد ) الطبعة الثانية سنة 1951 ص ./!1: » ومقاك لنا عن القدابر الوقانية ‏ مجلة اكشرق 
الآدنى سنة 1484 » ومؤلغنا فى اصول قانون الصتوبات فى الدول العربية سنة ,/إ1 ص 116 - 154 . 


٠ (‏ ) بل أن بفضهم كد قرن التدابم بمعاسكر انثا الاعتقال التى أقامهاً الذتزيون قبل واثناع العسربي 
العالمبة الثانية التنعيل بخصومم ٠‏ 


كه 


العددان: الاول والخثانى ألسئة الثانئية والخيسون 


الفنية التى تبرر رفض نظام الازدواج فى الجزاءات فهى كثيرة »© منها أنه لا يوجد 
فارق بين العقوية.والتدبير » فكل منهما كما يقول جرسبينى - يصيب بالنقص أحد 
الحقوق القانونية » وكل منههما يستند الى جريمة » ويستخدم للردع العام ولتقويم 
المحكوم عليه » وقد فثشسلت فكرة ربط التدبير بالخطورة الاجرامية لتعذر وضسع ضابط 
لهذه الخطورة ؛ ومن ن المعلوم أن" أحكام. قانون العقوبات يجب أن تبنى على ضوابط 
محددة تماما حماية للحرية الفردية وتحقيقا للامان القانونى . ويضيف سولئار أن 
عزل معتاد الاجرام مثلا لمدة غير محدودة فيه من الايلام ما يجاوز آية عثوبة سالمة ' 
للحرية محددة المدة.» ويدعو الى تحكم السلطات القائبة على التنفيذ » ويتئاق مع 
الاصول العلمية التى تقشى بتحديد العقوبة هلى ضصوء خطورة الجريمة وقت ارقكابها 
لا وقت تنفيذها » مما يسوغ القول أن التدابيي غير محددة المدة تتناق مع ميدا 
الشرعية () ٠‏ 


ويبدو من ذلك أن المشرع العراقى قد وفق فى تشديد العثتوبة على معتادى 
الاجرام »)فى قانون العقوبات الجديد » وأن لم يوفق فى الاخذ بنظام الازدواج . 


ه ‏ تضامن الدول الاشتراكبة فى حماية نظامها : تنص قوإنين العقوبات فى 
سواء وقعت الجريمة على الدولة نفسها أو على أية دولة اشتراكية . فالمادة ا 
من القانون. الروبى تمن خلن أن 4 «يعافك. على الجرائم. الخطى ؟ 'الذن تقم' لمتذ'لية 
دولة استراكية بالعقوبات المقررة فى المواد 5 5 (©9) © وذلك تحقيقا التضامن 
الدولى بين المعمال 1 ومثتتضى اتحاد الدول العربية # مصر وسوريا وليبيا شعن أن 
يوضع نص بمائل فى اقانون العقوناك: فى كل متها . ظ 

7 - عدم تجريم الزنا والتزوير فى المعررات العرفية : لا تجرم قوانين الدون 


الاشتراكية فعل الزنا ولو وقع من شسخص متزوج » ولا تنفرد هذه القوانين بذلك ٠‏ 


نهو أحُذ بفكرة سائدة فى القوانين ذات المصدر الانجليزى »© أساسها أن الزئا فعل 
لا اخلاقى لا يصل الى جسابة الجريمة » فيكفى فيه الطلاق يباشره المعتدى عليه 
أو تقخى له المحكية به . وقد أثبر بحث الموضوع ف المؤتمر الدولى التاسع الذى 
عقد فى لاهاى سنة 1115 © وأصدر نفيه توصية بعدم تجريم الزنا . ولا ييكن اعمال 
هذه. التوصية فى الدول الاسلامية لاعتبارات تتعلق بالدين 59) . 


أما التزوير فى المحررات » فلا تجرمه الدول الاستراكية الا اذا كان فى محررات 
رسمية ؛ وتضعه بين الجرائم الماسة بالنظام العام أو النظام الادارى أو بين الجرائم 
لتى تقع فى الوظيفة اذا حصل من موظف »؛ وعدم تجريم التزوير الذى يلع فى محرر 
حا فور كيه ور سور رام 
جرد الكنب » لانه يتطلب من كل شخص الا يتخدع بيجرد الكذب ») وسيان أن يكون 


تسفويا أو مكتوبا . والاتجاه الى عدم تجريم التزوير فى المحررات العرفية يتدارك 


)2 مقاله السابق ص 186 »2 والمراجع المتقدمة , 

١ (‏ ) وهى الجرائم الماسةة بآمن الدوقة من الخارج » والجرائم شد السلطة والجرائم الماسة بالنظم 
الاتتصادى لتخدجولة ., وعلى غرار ذلك جقبت اؤادة 5 من قائون العقوبات التشيكرسلوفاكى . 

( ؟ ) أنظر كقابنا فى شرج انون العقوبات القسم اككام ‏ الطبمة القامئة سنة 5ا بند م , 


لخصائص قائون العقوبات فى الدولٌ الاشتراكية 4 


النقد الذى وجه الى سعة النص الخاص بهذا التزوير فى التشريعات التى تجرمه » 
والتى دعت الاستاذ جارو الى أن يشترط فى المحمرر صلاحيته لان يتخذ أساسا 
لاكتساب حق أو صفة أو حالة © وقد وجد هذا التقييد ترحيبا من القضاء الفرئسى 
واقتبسه بعض التشريعات . والواقع أن الجزاء المدئى كاف بالنسبة لتروير 
المحررات العرفيّة » أما الضرر من تزوير المحررات الرسمية خلا خلاف عليه » فهو 
على أقل الفروض يكمن فى تقليل ثقة الجمهور بالمحررات الرفدية وإفقازها متوانا : 
للحقيقة (١)اء‏ 


النص على الجرائم العسكرية فى قانون العقبوبات : غالبية التشريعات 
ففخ قاثونااخاضا للاحكام السسكرية » يتفسن الأذكام اللادية والشكلية : آبا قوانين 
الدول الاشتراكية فقد افرفخ فصلا خاصا فى قائون العقوبات للجرائم المعسكرية » 
وهى أتجاه له ما يبرره » ذلك أن الجندى كما قال نايليون مواطن قبل كل ثشىء يجب 
أن توفر له جميع الضمانات التى يكفلها القائون للمواطئين » فالنص على الجرائم 
العسكرية فى قانون العقوبات يستتبع: سريان أحكايه العامة » وكثلك صوص 
الاجراءات الجناثية » فضلا عما يحققه من التبسيط والحفاظ على وحدة القاثون . 
وقانون العتوبات ينص على المجرائم التى تقع من الموظفين ©» وبعضها لا يتصور: 
وقوعه الا من موظف والبعض الآخر قد يقع من الافراد ولكن تكون عقوبته اخف » 
وام يثل أحد بتخصيص. قائون جنائى للموظفين . لذلك لم يكن هذا الاتجاه مقصورا 
على الدول الاشتراكية وانما أخذنت به دول أخرى » ومنها الحبشة عند وضع قانون 
العقوبات فيها سنة 1161 (9) . 


؟ ‏ مظاهر حماية النظام الاستراكى 


م تحديد الغفرض من قانون العقوبات : ننفق التوانين الاشتراكية فى . 
تخصيصها المادة الاولى من قانون العقوبات لتحديد هدف قانون العقوبات : حماية 
النظام القائم ضد أى اعتداء» وكذلك اللملكية الاثستراكية والشخص وحقوق المواطنين . 
وتضيف المادة الاولى من قانونى تشيكوسلوفاكيا والمجر غرضا آخر هو تنمية الشعور 
بممارسة الحقوق المدنية بانتظام مراعاة قواعد التعايش. الاشتراكى .' ش 


والنص عا هذا بكي من آثار التشريع الروسي لدان 4 فقد كانت اله 
00 ودقت الغاية من قائنون الا ان كيان ا : النعمال ا ٠‏ 


4 فكرة الجريمة فى قانون المعقوبات الاشتراكى : فى كل قوانين الدول 
الاشتراكية لا يكفى المعيار الشكلى للقول بقيام الجريمة » أى لا يكفى أن ينطبق على 
الفعل أو الامتناع نص فى القسم اللخاص من قائون المعقوبات ؛ وائما يلزم فوق ذلك 


١ (‏ ) انظز كتابنا فى شرح قانون العقوبات ‏ القسم الخاص الطبعة السادسة سنة 1954 6 
بلد ه19 15662 ه ١‏ 

(؟ ) آنظر التفصيل فى كتابنا عن الجرائم العسكرية فى القانون المقارن ‏ الجزء .الاول . قاة 
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اننطو فلن تقطن اجشمامي 8/00 فالجريية الربديث يجرد حقيفة كانونية: واقيينا 
هى قبل كل شىء ظاهرة احتماعية . فبعد أن حددت الفقرة الاولى من المادة السايعة 
من الكانون الروسى' فكرة الجريية © كضثك الفقرة الثانية بأن الفعل أو الامتناع لا بعد 
جريمة » ولو توافرت فيه عناصر نموذج نص عليه فى القسم الخاص ؛ متى كان لقلة 
أهصميقه لا ينطوى على خطر اجتماعى . أو بتعبير المادة الثالثة من قائون 
تشيكوسلوفاكيا اذا كان مقدار الخطر الذى ييدد المجتمع ضمثيلا ؟) » وتضيف المادة 
الرابعة من قانون يوغوسلافيا الى قلة اهمية الفعل عدم وضوح الخطر الاجتماعى 
أو تخلف النتائج الضارة ٠‏ 


أكثر من ذلك أن المادة؛ .ه من القانون الروسى تجيز للمحكية اعفاء الجانى .ءن 
المسئولية أذا تبين أثناء التحقيق أو المحاكمة أن فعله قد تجرد بسبب تغير الظلروف 
من وصقا الخطورة أو أن الجانى قد كف عن أن يكورم ذا خطورة اجتماعية 5) » 
وتقضى المادة ٠.‏ من القانون المجرى فى هذه الصورة بتحذير الفاعل »© والتحذير ليس 
عقوبة وانما هو اجراء قضائى نص عليه بجانب التدابير المقررة ارهضى العقل'ا 
والمدمئين () ٠‏ 


يضاف الى ذلك ان المادة لاا من القانون الروسى تنص على أنه عند تقدير 
العئوبة يهتدى الشاضى بضميره القانونى الاشتراكى مدخلا فى اعتباره نوع ودرجة 
الخطر الاجتماعى الذى تظهره الجريمة ( أنظر كذلك المادة 8م من القاثون 
التتشيكوسلوفاكى )1 , 


ويرى فقهاء الغرب أن المشرع. بهذه النصوص. لم يتخلص تماما من آثار الماضى» 
العكس من ذلك يقول معظم فقهاء الشرق أن هذه السلطة من مزايا قانون العقوبات 
الاستراكى فهى تخففا من جمود مبدآ الشرعية » فالمشرع عندما يجرم الفعل أو 
الامتناع يفترض فيه الخطورة الاجتماعية على أساس المجرى العادى للامور » ولكن 
. توقيع ادنى حد للعقوبة» كذلك لايستطيع المشرع أن يحيط بكل أنواع الخطر الاجتماعى 
ودرجاته فلا بد أن يعطى للقاضى سلطة فى تقدير ذلك ؛ ولا غضاضبة متى كان القاضى 
مقيدا بالجدود القانونية فى تطبيق العقوبة . 


وقد حاول الاستان عقصاه5 أن يدافع عن مذهب اأمشرع الاششتراكى فى 
تحديد فكرة الجريمة » فثال أن هذا التحديد لا يتجه ضد المتهم فليس للقاضى كا 


» أنظر المواد لا من القانون الروسى » + من القانون المجرى ؛ الاولى من قائون روماثيا‎ )١( 
. ؟ من قانون تشيكوسلوفاكيا » ؛ من قانون يوعوسلافيا‎ 
وطبقا للفقرة الرابعة دن اللادة الثالثة يقاس الخطر الذى يهدد المجنمع باهمية المصلهسة‎ ) 60 
1 : : . 1 . 5300 5 الحبية 0 : 6 3 نع‎ 
ب وبالكيفية لتى حصل بها الفعل وبالنتائج التى ترتبت عليه والظروف اللنى ارتكب ذيها » كما يثًا‎ 
بدرجة خطا الفاعل والباعث لديه , لان عق‎ 
(؟ ).وهو فى الكادة 9؛ من سادرة نا‎ 
, 9568 دة م1 من مجموعة البادىء الصادرة فى 0؟ ديسمبر سنة‎ 8 
(؟) انظر قطع56267 0«مصدوو8 الجرائم فى قوانين عقوبات الدول الاشتراعية , يروكسل‎ 
١ سئة 1956 ص 11 ى‎ 
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كان :الحال عليه فى الثانون القديم أن يجرم فعلا أو امتناما بطريق القياس »© وائمة 
التحديد الحالى يتجه لصالح المته؛ . ؤهى آمر مرغوب فيه بسبب ما يبدو أخيانا من 
مغالاة المشرع فى التقسديد ؛ فالقوانين الاشتراكية تجرم مثلا الاعمال التحضيرية » 
وقد يبدو للقاضى احيانا أن هذه الاعمال لا تشكل خطرا على المجتيع فيقول بعدم 
قيام الجريمة وقوائين الغرب تأخذ بنظام شسبيه وهو نظام الملاعمة #اتصبهجمهم10 () . 
فالنيابَةٍ العامة لها أن تصدر, أمرا بالحفظط أو بألا وجه لأقامة الدعوى لعدم الأهمية .. 

والنظام الاشتراكي يفضل هذا النظام » ذلك أنه من ناحية سياسة القابنين | 
الافضل أن يقال بعدم قيام الجريمة عما يتضينه الامر بالحفظ أو بعدم وجود وجه من 

قيام المسئولية . وهذا الامر يصدر من النيابة بينما يصدر ببعدم قيام. الجريمة حكم 
من القاضى » وفضلا عن ذلك فلا توجد ضوابط للامر بالحفظ أو بعدم وجود وجه » 
بينما يحاول الفقه الاشمتراكى وضع ضوابط الخطر على المجتمع مسترشدا فى ذلك 
بالضؤابط التى يضعها القانون لتحديد المجرائم البسيطة خضوصا المخالفات ٠‏ ويرئ 
سولنار أن المادة ‏ / ؟ من قانون: العقويات التشيكوسلوفاكى تصد بها ثفاهة . 
الضرر الذى يترتبم على جرائم المال ٠‏ 


. ويبيين مت مثال الكاتب انه غير راض تماما عن النص » فهو يهيب بالمتشرغ ' 
أن يضع ضوابط للخطر الاجتماعى ؛ ويحذر القضماة من التوسل بالنمى لسد النقص 
فى التشريع ؟) ٠.‏ 0 


. الن فقهاء الشرق يقولون أن المشرع يتكلم على خطورة الواقغة » أئ على 
اساس مادى ومن لمكن الحكم على الواقعة وما اذا كانت تشكل خطورة على 
المجتيع ١‏ كلاه للشب ساون عر حار الخو وجرا و 
شسابط له 00> والواقع :من الاثن آلةامن. الضعبة التوصل الى شايظ محدد لخطورة 
عن ا ا 0 العتوباتم حريصا على 
محددة تهاما ٠,‏ ْ 1 


١ تشديد الاعتداء على الملكية الاشتراكية: معظم قوانين الدول الأشثر‎ ٠١ 
ينص على جرائم الاعتداء على ملكية القطاع العام فى الفصل الثانى من. ا‎ 
الخاص, (؟) عقب النص على الجرائم الماسة بالدولة »؛ وتتسم: عقوباتها بتشيديه,‎ 
هبالعٌ فيه . على أن هذا التشسديد لم يمئع ازدياد هذه الجرائم هما دما السبوفبيت‎ 
الى التدخل أكثر من مرة . فبين سنتى 15955 و 1994 استفحل اهمال العبسال,‎ 
والغفلاحين. فى أآداء واجباتهم 4 وما لجأ اليه ستالين لكافحة ذلك أنه :أميدن قوآنين.‎ 
مهلى اعتبان الملكية‎ ١971 تشدد المعقاب » وئص فى المادة ١؟|ا من دسلور سسئة‎ 
الاستراكية شيئا مقدسسا وعلى تلبيه المواطنين الى واجبهم فى الحناظ هليها وتحقيزهم‎ 


0 ) انظر فى ذلك كتابنا عن تطور قائون اكوائيك الجنائية فى مص وغيرها من الدول العربية ' 
سبق رآ 3 


( 1 ) انظر مقاله سابق الاشارة اليه وخاصة ض 1/4 , 
م ) الظر فى ذلككتابنا عن أصول قانون المقوبات فى الدول العربية. اذ غشرة ', 5 
(4) الواد 88 1,1 من القاثون الرومئ + 


0 المندان الأول والثانى'' 'الشنة الثائية والخمشون 
من مواقت 'المخالفة” . وعقب فطبيق' قاثون اللعقوبات الروسى تزايد: عدد, يعن الجراتم.. 
خاصة الجرائم الاتتضادية ». فتدخل: المشرع السوفيتى فشذد. العتؤبة. على جعمرائم. 
الصرقا يما يضل الى الاعدام اذا ارتكبت.من محترفين, أو: على كمية كبيرة ( كانونان:؟1؟" 
قبراير واولا يوليه' سدنة, 51ؤ5ز) : وق ؟ امايو شئة 1951 صدر'قائون يعاكب السمال 
الَدين يمتنعون عن "العمل أو يتهربون منه أو يجبحون الى حياة الخمؤل» وذلك بالزامهم 1 
.بالاقاية والعمل فى لماكن معيّئة منع' مصادرة أماا تقاضؤه بغين وجهالخق1. وقا.0 ' 
مايو:سئة 1951: ضدر 'كذلك قائنون يشذد العتوبة بلا رحمة علئ تخريب الاهوال ' 
العائة :اوا'(نوان'الشبغب: لذ كانت :قيمفها ذات سآن » كما شدد' العقوبة على .تزبيف 


العملة وترويجها .. 


وقد طن الشرع البوفؤسلافى الئ خطر- ذلك الراى » وان العقاب يجب أن. 
بانس بع سيانة الم 2 00 الجسامة تقاس بالظروف اللابسة للفصل , 
فجمغ فى “الفصل العشرين الجرائم تقع على المال ( المواد 946 559 ) 6 
ةف الب عل ا را مع م كه ني .الخ ». بين ما اذا 

دعت على مال خاص أو مال عام ٠‏ ويقنول هن ذلك الشراح اليوغسلاف أنه 
ذا تورن الاعتداء على المال البعام بالاعتداء على المال الخاص نجد أن الثانى يدل 
على نخطور؟ أكبر 6 ذلكا أن صاجبا المال الخاص يتحئظ علية فيتتفى الاعتداء عليه 
جهدا كر )؛ بيها نيترك" المال العام لذمة الجنهور مفرصة الاغراء على الاعتداء عليه 
اكبر . ثم أن الشخص يتردد فى الاعتداء على المال الخاص أثفاقا علق صاحيه » 
بيئما ينظرا الى المال العام على أن له فيه تصيبا + فيكنى امن أن يشنوى المشرع فى 
العقاب بين الاعتداء على المال الخاص والعام .» وهو بهذا يدخل فى اعتباره التفرقة . 
بين لموضوع الاعتداء هل هو مال, عام ور )١(‏ . وهو نظر معقول ؛ ام ينجح 
تسديد البعقاب ف مكافحة كثير من الجرائم لعدٍ م ايمان الجمهور بهذا التشديد . 


15 ب القص- علئ.الجرائم الاقتصادية فى قانؤن العقوبات : خين تاخذ الدؤلة: 
بنظام' الحرية الاقتصادية لا' تحتاج الئ الاستعاضة بقائون العتوبات فى تنفيذ : 
التوانين الائتصادية 6 لانها ل تصدر الا 2 ظروف عارضة وتنتهى دزوال عسدذة 
الظروف. 5 أما الدول الاذ تستراكية فتبلك معظم مصضادر الثروة ووسائل الانتساج 

ويضيق فيها مجال الملكية الخاصة"' 3 وهى, سياسة ثابئة شير موقوثة دزمن أو 
مرهونة بظرو مغينة 7 ومن الطبيعى أن . تسثتعين هنذة الدول بكانون العتوبات 
ناي هذه السنياسة: . ؤلا محل للامتراض على الالتجاء لقانون العقوبات من 
ولعية يما الثبات » فثباب نصوصه فق هذا الصدد مستمد من ثبات السياسة 


0 ا تأنون الاجراءات الجنائية , و والملاحظط 7 تصوص هذه الجرائم 


2 : 


( لسئة ؟جة تشبديد‎ ٠ قارن هذا بها لجا اليه اللشرع المصرئ بالقانون‎ ) ١ ١ 
5-5 غلى الاعتداء على امال العساي , 50 الراك‎ 


ا كك عست ترح اوم م عن . الجرائع. ١‏ القانون المذ 
واغنية )1 ه11 ا في . الجرائم لإقنصصادية فى نون المفايخ , 


خسائص قاثون العقوباث فى الدول الافتراكية لل 


أن اننشها لا يندم يباقزة إلى حباية الجاشنة الأفسنتافية © وانينا الى بعناية 
. مصالح أخرى مما يدرج فى قانون العقوبات فى أية دولة بصرف النظر عن نظامها 
الاقتصادى © ومن هذا القبيل نصوص الرْشوة وتزييف العملة والفثى الغريبى 
والتهريب الجمركى . على أن هذا العيب لا يجاوز أن بعض النصوص يوضع فى غير 
مكانه المناسب ؛ فلا يتكرر فى موضع آخر . :أما عند وضسع قانون خاص للجرائم 
الاقتصادية فقد تتكرر حماية مصلخة مما نص عليه فى قانون العقوبات » وفضلا عن 
أن التكرار فى التشريع أمر غير جائز مان تنازع قانونين يكير صعوبات للقاضى كا 
من الممكن تداركها . وهذا هو الملاحظ بوجه خاص فى قانون العتوبات الاقتصادية 
الصادر فى سوريا برقم /إ؟ فى 11 مايو سنة 11551 »© فقد نص على “تخزيب؛ امال 
' القابت والمنقول ( المادتان ؟ و ه.) » وسرقة وتبديد المال العام.( المادة .1 ) » 
والرشوة ( المادة 5؟ ) وغيرها )١(‏ , 


(١#م‏ أما الجزائر فقد أصدرت قانونا باحداث مجالس اقتصادية اخاضة لقمع الجراقم الاقتصادية 
فى ١؟‏ يونيو بشئة 1114 © ولا يلاحعظ فى هذا القانون ازدواج المعاقبة ولعل السبب أن قانون. العقوبات 
تاريخ ,معاصر ( م يونيو سنة 1551 )فى 
م ف تبع. ظ 


للسيد الاستاذ الدكتور حسن المرصفاوى 

؟ ‏ لم يكن آلقانون فى يوم من الايام مجرد نصوص مدونة وضعها اخصائيون 
ليطبقها اخصائيون غيرهم٠‏ وان كان ظاهر الامر يوحى بذلك ‏ فالقانون فى حقيقته 
نتيجة لتفاعلات عديدة فى وئنت معين على أقليم معين تجمعتث له عناصر عديدة ب 
اجتماعية وسياسية واقتصادية ‏ جعلت من صدوره مجرد تعبم. عنها » والباحثون 
فى أصل المتانون لن يصلوا الى حثيقته ان بئوا الصلة بيئه وبين جميع الملاسات 
يتتبعه راجعا الى وقت نشسأته , ولهذا كانت العناية دائما مبذولة لتقمى تاريخ كل 
قانون والقطورات التى مرت به . 


وانه ليكاد يكون مؤكدا أن التوانين جميعا تنبت عن أصول وجذور واحدة؛ وان 
اختلفت أحيانا فى تفريعاتها وتفاصيلها 4 ذلك لان منبتها الاصيل هو البشرية ©» اما 
اختلافها فمرجعه تباين الزمان والمكان والظروف الملابسة لها » ولعلنا نجد مصداقا 
لهذا ما يحدث فى اقتباس بعض الدول لتشريعات مطبقة فى دول أخرى » مع تعديلها 
بما يوائم حاجاتها وظروفها هاذا فشلت تلك القوانين خيما وضعت من أجله ؛ فلا يعنى 
هذا عيبا اصيلا فيها » بل لانها أنبتت فى تربة غير صالحة لها » أو أن يد التعديل لم 
تتناولها لتتفق مع الارض الجديدة المستنبتة فيها .. 
ش ك4 1 ١‏ 
هالقانون اذن وليد المجتمعات؛وأكثر ما تصدق هذه العبارة على المقانون المجنائى 
يسبب اارتباطه الوثيق بالمجتميع . وهتاك من الآراء ما يعتبر المقانون الجئائى من 
بين المواد الأجتماعية وعلى كل حال فان من بين العلوم المساعدة للقانون الجنائى 
ما له طبيعة اجتماعية يسبب المواضيع التى يتناولها » كعلم الاجرام »© والثانون 
الجنائى بوجه خاص وثيق الصلة بالظروف «الخاصة بكل مجتمع » بل أنه يكاد يمثل 
انعكاسا صادقا لتلك الظروف . فالنواحى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
لها انطباعاتها الخاصة على المتشريعات الجنائية ») ومن هنا كان اختلاف قوانين 
العثونات من دولة إلى 'اخرى , 


ومن المعروف أن لكل دولة ظروفها الخاصة بها سياسية كانت أم اقتسادية 

:آم اجتماعية وهى لا تتطابق فى دولتين وأن قامتا على أسس مشتركة ؛ بل أن ظروف 

الدولة الواحدة قد يدخل عليها التغير جزئيا أو كليا حسب مختلف التطورات التى 

تمر بها . ومن المعلوم أيضا أن الدولة فى أنظمتها قد تتبع النظام الراسمالى أو 

الشبيوعى أو الاشتراكى أو تكون الذولة فى طريق الئمؤ لمم يتضح نظامها بعد . 

والسؤال الذى يتبادر الى الذهن هو معرفة ما اذا كان اختلاف تلك الانظمة من 

شأئه أن يؤثر فى القواعد الأساسية التى يقوم عليها القانون الجنائى » أم أن اصالة 
الاسس تجعلها واحدة وان اختلفت صورالتطبيق. فى رأينا ‏ كما سلف الاشارة - 


بعض اتجاهات قوانين العقوبات فى الدول الاشتراكية ل 


أن أقرب التشريعات اتصالا بالانسان هو القائون الجنائى » وهو وثيق الصلة 
بتصرفات الانسان الذى لا تختلف حقيقته كائسان وان اختلفت أوصافه ٠‏ ومن ثم 
فان القواعد الأصيلة فى القانون الجنائى لا تتغير © وان طر؟ عليها ما يمسها فى 
بعض الأحيان فائمًا يكون ذلك بصفة مؤقتة ثم تعود القاعدة الى وضعها الطبيعى, 
والقاعدة الاصلية فى قانون العقوبات هئ الشرعية اى لا جريمة ولا عقوبة يفين 
نس فى القانون » وفى الاجراءات الجنائية هى الأصل فى الانسان البراءة حتى يحكم 
بادانته من محكمة مختصة ٠.‏ وهذه الئتيجة التى وصلنا اليها يمكن استخلاصي” 
بارؤيع الى كلم من الزيعات الجثانية . 


وتأسيسا على ما تقدم لا يمكن القول “بان القانون الجنائى أنما يقوم بحماية 
طبقة معيئة فى المجتمع أو حتى <ماعة فيه ؛ نانه رغم ما فى تاريخ التشريع الجنائى 
من صور اذلك فائها قامث لظروف استثثائية لا يمكن أن تصبح القاعدة العامة . 
وآية هذا آنه لم يكتب لتلك الحالات البقاء طويلا . واذا كان القانؤن الجئائى ب 
كنا زكال اغيانا يطوق بالنشية الى الخندفاء من اقراد المحتيم )أقلا يعي هذا 
عيبا فق ذواعؤة اأؤمنسية. على -الممناوأة بين الاقراة واتنا كال ى اعجيال كانه 
غلى الوعة ايديم 


وأنظلاقا كن اتقرة"يخاوثة "الأزادة من تصبازي 7القين كنا رمن امسن 
اتجاهات قوائين العقوبات فى بعض الدول الاشبتراكية » حتى يمكن البحث فامكانية 
مواعمتها مع التشريعات العربية » وآخذنا لهذا موضومين: ؛ أولهما قاعدة الشرعية 
والآخر بعض ملامح النظام العقابى ٠‏ 


؟ اد يبدو من المستغرب أن يتناول الكلام قاعدة الشرعية »؛ أى القاعمدة 
التى تقضى بأن لا جريمة ولا عقوبة بغير نص فى القانون » بعد أن أصبحت قاعدة 
عالمية مسلما بها ؛ نص عليها فى الاعلان العالمى لحقوق الائنسان الذى صدر فى عام 
4 . بل ان الدول التى أهدرت اعمال القاعدة فى ظروفه استثئائية معبنة ‏ عادت 
الى اقرارها فى تشريعاتها ولكن المسألة فى رأيئا لها دائما أهميتها امبالغة » لأن 
فى عالم مضشطرب أن لا نستبعد وقوع أحداث مماثلة أو مشابهة تدعو الى اهدار 


“* بس ونعرض لقاعدة الشرعية اساسا فى التشريع السوفيتى » ذلك ا مر بذ 
من تطورات » ولأن كثيرا من الدول الاشتراكية قد استيهدت فى تقنيئها, لتشريعات 
العقوبات بالقانون السونيتى . 


لم تكن روسيا الى حين قيام ثورة أكتوبر سنة !1111 تختلفا عن غيرها من 
دول القارة الأوروبية فى اقرارها لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة بغير نص »؛ باعتبارها 
من المبادىء المسلم بها والتى لا يخلو منها قانون عقوبات( أآية دولة من الدول ٠‏ 
ولهذا. كان يتضمئها انون العقوبات الروسى الصادر سنة مهم١‏ © وكذثلك قانوي 


على أنه لا قامت الثوزة الروسية على أكتافَ الطقة العاملة التى رأث وجوب 


0 العددان الأول والثانى ‏ المنة الثانية والخيسون 


ان تكون لها السيطرة الكاملة تأسيسا على انها صاحبة المصالح الحقيقية فالبلاد» 
بد الفكر فى تحديد العلاقة بين الدولة الممثلة فى دكتاتورية البروليتاريا » وبين جمامر 
الشسعب . واعتير القانون مجموعة القواعد التى تنظم العلاقات الاجتماعية الخاصة 
بمصالص الطبقة المسيطرة التى تحميها سلطة الدولة . وتبعا لهذا كان القانون 
لمتحا هد مجموعة القواعد التى تهدف عن طريق الجزاء الى حماية النظام 
الاجتماعئ الذى يتفق ومصالح الجماهير العاملة المكونة للطبقة المسيطرة فى عصر 
دكتاتورية البروليتاريا التى تحقق الانتقال من الرأسمالية الى الشيوعية . 


وكانت الغاية من القانون الجنائى مزدوجة حيث لم تقف عند مكافحة الجريمة 
فط ابل محازية أعداء الليفتة العافلة. ٠‏ ولد يسباعى 'القاثون' الحتبائئ يوضدعه 
التقليدى على تحقيق الغاية الاخيرة حيث تقف قاعدة الشرعية عقبة أمامها »؛ وتحمى. 
رين من أعداء المطيقة العاملة من انزال العقماب بهم لجرد أن نصسا لم درد 3ق 
القتون نحتان_الافمال. العنادنة متهم ٠.‏ والوضيول؟ الى حزاء يتلق وبضدالتم ١‏ | حقيم 
بوضعه الرإهن يقتشى أن يتحور القائون الجنائى من القاعدة التى تقيده » فلا تحدد 
٠:‏ الجرائم سسلفا ولا العقوبات المتررة لها » وائما يترك للقضاء الشعبى تقرير الأفعال 
التى يرى فيها خطورة على النظام الاجتماعى والجزاء المناسب لها » وكل ما فى 
الآمن ان يزاعى ق: احكانه اتسجاتها مع الضبير الامستراكن للفدالة ؛ 


ماهدار مبدآ الشرعية كان منطلقا للطبقة العاملة المسيطرة لتصل ال ىالتضماء 
على أعدائها وفى: سبيل هذا الهدف تعتبر اجراءاتها سليمة . وئبت فى ذلك الوقت 
مبدأ المشروعية الثورية الذى يضفى المبررات على كل التصرفات التى تودسل الى 
انتصار الطبقة اللعاملة . وعلى ما قال ليئين « يجب على المحاكم الا تهمل عنصر 
الردع وتعمله كلما كان ذلك. ضروريا » ولكن عليها أن تسمه بالمشروعية بتبرير 
ضرورته 16 ء ش 

ولم يغير من هذا الفكر انتهاء حالة الفوضى التى صاحبت قيام الثورة سنة 
/11 ؛ حتى أنه عندما أريد وضع الأسس العامة للقانون الجنائى لم يكنمنالمقبول 
العودة الى قاعدة الشرعية خشية افادة اعداء الطبقة العاملة من نقص فى القانون 
بنا يمكتهم من تحطيم مكاسبها )١(‏ . وتمشيا مع هذا كان تعريفم الجريمة واسعا 
يسمح للقاضى يتقدير الأفعال التى تعد من الجرائم » وهو فى هذا السبيل يلجأ الى 
القياس الأمر الذى استنيع القول بأنه لا محل لوجود القسم الخساص من قانون 
العقوبات . فلقد عرفت المادة الأولى من قانون العقوبات المسادر سسنة ؟؟5١‏ 
الجريمة بأنها كل فعل أو امتناع يمثل خطورة اجتماعية تهدد أسس النظظام السوفيتى 
والنظم القانونية التى وضعتها السلطة المثلة فى العمال والفلاحين خلال هفنسرة 
الانتقال الى الشيوعية , 


بها أن مهمة القانون الجنائى هى حماية دولة اليد العاملة قانونا وقضاء ضد الافعال 


(1) وقد قال أحد رجال القانون فى ذلك الوقت أنه يجب بقسم قانون العقوبات باستورار بمسسا 
1 يسمح باى نقص فيسه 
27 : لتقورةء طاعم قم كع 0611155 وه م6 م1 ع0 ومتعصتام ييل عمتسن ورم 
ا .م ,1967 ,ققتصاءط عسوزدو 


ينعن ابسافات كزانين المتريلكة ل الدول” الاقفاعة ١‏ > ا ال 


واجارت المادة القالثة وراحة الالتجاء الى القياس 3 اك العو 1 قد أثبت أن 
بتأن مقبول » ل الاجراء الا فى الحالات التى يوجد فيها جزاء مدئى أو 
ادارى . وقد ذهبه رجال القانون السوفيت الى أن هذه الفترة تعتبر عصر المشروعية 
الاشتراكية لا المشروعية الثورية )١(‏ .. 

وبعد موت سستالين عام 1181 الذى طبع عصره بما يسمهى بالستاليئنية ب 
دخل الاتحاد السوفيتى مرحلة جديدة »© فألغيت القواعد الأساسية الصادرة سئة 
31 »2 وحلت محلها القواعد التى أثرها مجلس السوفيت الأعلى فى. ة؟ من 
الاتحاد السوفيتى الخمسة عشثر () . 


وقد كان.الأمر الملحوظ فى القواعد المشسار اليها أنها استبعدت ككيا من 
٠‏ المصطلحات ذات المدلول الخاص . فقد عدلت الفكرة التى تقوم عليهًا الدولة: اي 
من دولة دكتاتورية البروليتاريا الى دولة الشعب كله كبا آغلن ذلك الأؤتمر 
الثانى والعشرين للحزب الشيوعى الذى عقد عام 1951١‏ وحلت عبارة حقوق 
الشعب كله بدلا من حقوق الطبقة العاملة ؟) . وبيعد أن كان المتهم يعد عدوا 
البروليتاريا ويحرم من الضمانات القانونية فى التحقيق الجنائى أصبح يتمتع 
بالغينانات الاجرائية المختلفة وأهمها المساواة بين الأفراد أمام العدالة » والقاعدة 
التى تفتر ض أن الأصل 2 الانسان الدراءة 2 وأن على الإدعاء اقامة الحلييسل على . 
0 : ظ : 

ولعل أهم ما يميز النظام الأساسى لقانون العقوبات الصادر سئة 1568 هو 
العودة الى قاعدة الشرعية والعدول عن قاعدة القياس . فلقد نصت المادة الثالثة 

منه على أن لا يسأل جنائيا ولا يعاقب الا الشخص الذى يرتكب الجريمة » أى من 
ارتكب عمدا أو بغير عمد فعلا يعد ذا خطورة اجتماعية ومنصوصا عليه فى قانون 
العقوبات ©» وهذا ما يؤخذ أيضا من نص المادتين ٠7‏ © لاا مئثه . 


ومن المعروف أن من بين نتائج قاعدة الشرعية عدم. سريان أحكا م قانون 
العقوبات على أفعال سابقة عليه أو تشديد العقوبات على تلك الأفعال » ومع هذا 
كدر زر ألتساؤل (؟) عما اذا كانت هناك استثثامات قْ التشريع السوفيتى تدخل على 
شاعدة عدم رجعية القانون الجنائى . وكان الرد بأنه ليس للقافى الحق فى: تطبيق 
عتوبة أشمد للجرائم المرتبكة قبل صدور القاثون ولكن لما كان مجلس السوفيتالاملى 
هو السلطة التشريعية التى تملك حق التشريع »؛ فانه يستطيع فى أحوال استثنائية 


(1 )6 جان ببير والماس ل المرجع السابق ص .5 . 

( ؟ ) راجع الدائرة المسنديرة عن -5016 لقطقم غتميق 7 علاعنطعة دمتاة اصن و1 
,1946 بعلاعصتسستي ععمعةة ع0 معنو ,ماوق .ملق ,رمتاء7ماغصماط .17 رعنتوة 
: ا 041 
ع1اطتاء25 ال ملآ أع 5091616 6231م 6أ1مل علآ ,لتومة8 .171 مسطامل 


( )+ 
.3 .صم ,1964 بعلاعصنستت ععقع 5 ع0 مجع ,متكي أداما 


, 8) راجع الدائرة المستديرة المشار اليها ص‎ )١:4( 


ا العددان الأون: والثانى ‏ السنة الثائية والحمتشون 


ويثاء على طلب المدعى العام أن يعطى موافقته على تطبيق قائون أشد » ولو عن 
جريبة ارتكبث قيل صدور القانون . ومع هذا غان قرار مجلس السوفيت الأعلى 
لا ينزم المحكية بأن تطبق القانون الجديد » وهو يقتصر على مجرد اعطائها امكانية 
ذلك . وهذا الوضمع لم يطبق الا فى ظروف استتثنائية نادرة ٠‏ 


س وكانت الدول التى تدخل فى نطاق المعسكر الاشتراكى تتضمن قوائيئها 
النص على قاعدة المشروعية » أى لا جريمة ولا عقوبة الا بنص » بيد أنها عدلت 
تشريعاتها واستوحت التشريع السوفيتى وأخذت بقاعدة القياس . ومن هذا 
القبيل رومانيا سنة 1949 » وهنغاريا سنة .196 4 وبلغاريا سنة 1561 ٠.‏ 


وقد عدلت بعض هذه الدول عن الأخذ بالقياس ق المسائل الجنائية ورجعت 
الى قاعدة الشرعية ومنها بلغاريا التى صدر غيها انون عقوبات جديد فى ١١‏ من 
مارس سئنة 19584 طبق فى أول مايو سنة 1558 ووضمع بما يتفق مع المبادىم 
الاشتراكية ومراعيا الظروفا الحالية للمجتمع البلغارى . وقد نص صراحة على أن 
المجرائم المعاقب عليها هى المنصوص عليها قائونا » وأوضسح عناصر الجريمسة 
الشسخصية والموضوعية والقانوئية » بأنها فعل: خاطىء يعد خطرا اجتماعياا ويعاقب 
عليه الثائون ( م 1/5 ) . والأساسن اللموحيد للمسئويلة الجنائية هو وجود جريمة 
محددة نص عليها فى المقانون ( م ١؟/١‏ © ه9/؟ عقوبات ) . 


ولآ يعد من الجرائم الا الافعال؛ المبيئة فى القسم الخاص من قانون العقوبات + 
والجرائم الأخرى التى كبيئها النصوص يشكل محدد () . 


وأصدرت هنفساريا قائونا للعقوبات سنة 111١‏ طبق اعتبارا من 
؛؛ وأخذ بقاعدة الشرعية وحرم القياس »© واشترط فى الجريمة أن تكون 
ذات: أخطورة اجتماعية وأن يكون منصوصا عليها فى القائون »؛ ومعنى الخطورة 
الاجتماعية أن يكون فى المجريمة اعتداء على حق يحميه القانون أو يعرضه للخطر » 
ويختلف مقياسسها وفقا للظروف؛ 9) ٠.‏ 


وأبقت بولونيا على قاعدة الشرعية فى؛ كقائون العقوبات الجديد الذى صدر 
قى 1151/14/15 - آخذا فى بعض احكامه بالتشريع السوفيتى ‏ والذى حل محلا 
القانون المنادر سئة 1979 . وقد نصت المادة الأولى منه على انه لا جريمة 
ولا عقوبة الا بنص () . وتضمن قائنون العقفوبات الصادر فى تشسيكوس لوفاكيا 
شاهدة المشرعية بنصه على أن لا عقاب على الفعل الا اذا كان منصوصا عليه فى' 


لظ 3 )8 567116 ,216209 812ل قم ر321هلناظ 06 .8 12 06 6581م »600 1776311امط 16 
4 .م ,1970 بعلاعستستي معمعنهة عق 


8 عنالمع8 ,رتم18 6602865 : 2832 ,2805892015 للقصوم 0006 10176 ع1 
ْ : 0 .7 ,1962 بعلااعستستب معممممع 


و ”064 عتاعع8 ربعو زع لمم 1801 :8ص ,20102835 6581م 2006 ناقه201015 14 
0 .م ,1970 ةلاع متسس معمماعع 


اق بعض اتجاهات قوانين العتوبات فى الدول' الاشتراكية 
ل م 00600000 


القائوق © وكان يشكل خطرا اجتماعيا )١(‏ , كما اخذ ثائون المعقوبات. اليوغوسلاقي 
امصادر سنة 9ه15 بقامدة الشرعية () ٠‏ 


وأما الصين فلم ير قادتها داعية لتقئين: قائون العقوبات - كما كان الحال فى 
صدر الثورة الروسية فى الفترة الأولى ‏ ورأوا أن اعمال. العدالة الشعبية يجب 
أن يكون طليقا من كل نص يقيده » ويكفى فيه استيحاء الضمير الثورى الاثستراكى ٠‏ 
ولقد بقيت الصين ثابتة على القاعدة التى وضعها لينين من وجوب بناء قانون 
العقوبات طليقاا من كل قيد 9) ٠‏ ش 


هل والذى يمكن استخلاصه مما سبق أن قاعدة المشروعية تعد سياجا هاما 
للحرية الفردية وانه اذا كانث بعض الدول قد أسقطتها صراحة لفترة ما ؛ :قانيا 
ذللك لظروف استثنائية » وقد عادت اليها بعد أن بانت لها أهمية اقرارها وزالت 
موجباث اهدارها . ومع هذا تسنطيع القول بأن القاعدة لم تهدر كلية » ولكن وأن 
أوقف العمل بها صراحة ‏ كالششيأن فى أى قانون للمبررات معينة ‏ الا أنها كانت 
ماثلة فى اذهان مطبقى القانون » حتى ان لينين على ما سبق يوجب على المحاكم أن 
تنسم تصرفاتها بالمشروعية . واذا كانت بعض التشريعات الجئائية قد أقرث صراحة 
اعمال القاضئ طريق القياس فى وسائل التجريم فان هذا لإ يعنى اهدار القاعدة 
نا دام قد نص عليه فى التشريع » وائما الخشية فى تطبيقه وذلك هو الذى دعا الى 
تحريمة رعاية للحرياث » ومن أجل هذا فان من المسلم به أن القياس لا يحرم اذا 
كانت قية مصلحة للمتهم ٠‏ 


واذاا كان التششريع السوفيتى قد رجع الى قاعدة الشرعية وسار على 
هديه كثير من الدول التى تسير فى الطريق الاشتراكى قانها فى تعريفها للجريمة 
شمئت غثاصرها أن يمثل الفعل أو. الامتناع المنصوص عليه ف المقانون خطورة 
اجتماعية » ويترتب على هذا أنه اذا لم يكن فى النشاط الايجابى أو السلبى أية 
خطورة اجتباعية فائه لا يعد جريمة . فالمسادة /1/؟ من النظام الأساسى لثانون 
العتويات فى الاتحاد السوفيتى تنص على أنه لا يعد جريمة القعل أو الامتناع الذى 
س وان كان يتضمن الضوابط الشكلية لنشاط منصوص عليه فى قانون العقوبات ‏ 
لا يمثل خطورة اجتماعية| بسبب عدم اهميته . ونجد ان المادة ١‏ من قانون العقوبات 
البلغارئ تحدد بشكل دقيق الأحوال التى ينتفى فيها عنصر الخطورة الاجتماعية أو 
المسئولية عن الجريمة وتبعا لهذا صفتها كجريمة (5) . ويمثل هذا أيضا أخذ النشريع 
التشيكوسلوفاكى ؟؛) , ١‏ 


-1073ومعقطع 1 2ه لقصمم عنةؤع0هم 15 ع0 أع لهام تأتممل يلل عمتتمطة؟ ها 
4 .م 89 وااعمتستىن ععمعو هل عنع؟ عممادة عتستفوالا : عوم عأنا0 
راجع مقدمة لقانون العقوبات اليوغوسلاق نمع 06 غتطتاممة ستمععة 1م2111 

4 ,201180513536 1015 و06 [تعنعع5 ر6مةمرحلامه 


1 


)١ 
٠ آيفان نوفوفاة  المرجع السابق ص !؟‎ ) 4 ( 


1.8 2 للعددان الأول والثائى ‏ المْكْذ الثائية والفيسون 


لما كانت الغاية من اقرار قاعدة الشرزعية هى حماية الحرية المفردية من أى 
عبث ب حريات الأفراد . فهى- تقتضى تحديد الافعال المعاقب عليها والعقوبات 
المقررة لها بشكل محدد » وهو ما يستوجب أن يراعى عند صيافة التشريع 000 
عن الجبارات التى قد تحمل التوسعة فى التفسير بما يخرج القانون عن مضمونه » 
يستخدم كاداة للمساس بالحرية الفردية . وغلى هذا تثير عبارة الخطسورة 
اداه الثى يتضينها تعريف الجريية الخشية من أن يؤدى تفسسيرها الوانيسم 
الى المساس: بقاعدة الشرعية » لا سيما وقد يختلف النظر فيها من قاض الى آخر. 
على أن رجال القانون السوفيث أزالوا تلك الخشية قولا منهم بأن تعريف الجريمة 
فى للقانون يتطلب توافر عنصرين الأول منهما الخطر الاجتمامى » والآخر أن يكون, 
منصوصا على النشاطا بوصفه جريمة فى القانون . ولا تقوم الجريمة الا باجتباع 
العنصرين معا »؛ فان انتفى احدهما فلا جريمة فى الأمر () . 


ويشكل الفعل خطورة اجتماعية اذا كان من انه أن يمس اسس العلاقات 
التى يتضينها التنظيم السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى الدولة 9) ..ويترتب 
على اعتبار الخطورة الاجتماعية: عنصرا ف] الجريمة أنه فى حالة ائتفائها. عن الفعل 
تنتفى الحريمة ؛ وتبعا يوجد الأساسن المقانونى للتنازل عن الدموى 5 . وثلك 
حتى أمام المحكية دون أن يضطر ممثم] الادعاء الى السير فى الدعوى خلاقا 
لضميره 9) ٠»‏ 
ويتميز النظام العقابى فى الدول الاشتراكية فى أنه يهدف دائمنا الى اصلاح 
المخطىء واعادة تهذيبه بما يعيده عضوا نافعا فى المجتميع ؛ فلم تعد النظرة الى 
العقاب مجرد جزاء يوقع على مرتكب الجريمة . ولقد كان دليل' تلك العناية هو 
النص فى التشريعات المختلفة على الغاية من العقاب . فالمادة .؟ من التنظيم 
الأسانى لقانون العقوبات في الاتحاد السوفيتى تنص على أن العقوبة ليست مجرد 
جزاء يوقع بسبب الجريمة المرتكبة ولكنها تهدف كذلك الى اصلاح المحكوم عليه 
وتثقيفه ليعمل بروح أمينة »؛ ويطبق) القوانين ويحترم نظم الحياة فى المجتيسع 
الاشتراكى . وكذلك تهدف الى منع ارتكاب جرائم جديدة سواء من المحكوم عليه 
أو من غيره . ؤليسمت الغاية من العقوبة احداث آلام جسمانية أو الحط من الكرامة 
الانسانية (0) . 1 


وتمشيا مع هذه الغاية نجد أن الدول الاشتراكية أقرت 'عقوبة الاعدام فى 
نطاق ضيق »؛ وأششارت صراحة الى أن هذا تمهيدا لالغائها . وكذلك أنزلت الحد 
الأقصى للعقوبات السابقة للحرية من خمس وعشرين سنئة الى حمس عقرة سئة 


(1) الاتجاهات الحظية لثانون العقوبات السوفيتى ‏ الدائزة المستديرة السالفة الاشارة الها 


فى .0 .م ,1964 ,علاعسمتستت ممعصعةهه 06 عبجومعم 
0 ركاه 511172 تان : 287 ,2012511116 06 5ع طوعدده 0465 8616 


1 .م 4 ,3 .12 ,1963 6281م 11معة ع0 1مدمتممعغصة عمط 


(؟1)1 ايجوز الدرجو ل المرجع السابق ص ,#1 ' 
ذ) )ع #تتصستلة1؟ : محقم بلقصدئط 8 ع1 5ه 11156اةتنا20 5ع طوع02 065 8616 16 
.3 .م ب4 ,3 .2810 ,1968 بلقصهم 03015 06 لمدمتأمسممعقصة متحعط : معجوق 


( 8 )1 راجع أيفيا المادة الثالثة من قانون العقوبات اليوغوسلافي , 


بحش اتجاهات قوانين المقوبات فى اندول الأاشتراكية 1.5 


بوجة عام الا قى أحوال استثنائية تأسيسا على أن طول فترة الحرمان من 'الحرية 
سوفة تفقد الأمل فى النفع من المحكوم عليه يعد خروجه من السجن )١(‏ . واستحدثت 
من العقوبات.ما:يتفق مع هدفها » من ذلك الأعمال التربوية بغير سلب للحرية » 
والالزام بتعويض الضرر الناشئء عن الجريمة » واللوم العلنى » والحرمان من حق 
شغل. أعمال 'معينة.أو مباشرة نشاط معين . وقد أوجد القانون البولونى مثلا نوعا 
من العقوبات المتيدة لملحرية هى وسط بين العقوبة السالبة للحرية وعقوبة الغرامة 
وهى:قريبة الشسبه من عقوبة العيل الاصلاحى المعروفة فى كثير من قوانين عقوبات 
الدول الاشتراكية » مع الفارق فى أن الأهيية هنا ليست للالزام بالعمل وانها فى 
تتييد. الحرية ذاتها وفى اختيار محل للاقامة أو اختيار العمل » أو حق مباشرة بعض 
الأعيال داخل التنظيم الاجتياعى ©» وتستطيع المحكمة تحديد عمل معين يقوم به 
المحكوم 'عليه تحت أشراف حامن سواء بغير أجر أو بأجر يعود جزء منه الى 
الدولة () 0٠‏ . 


.وأا علاج الاجرام عن طريق العمل الاجبارى فى المستعيرات التربوية » فهو 
يتم فى مؤسنسات تربوية مختلفة النظام » يها التعليم المتوسط والحرفى والعالى . 
ويخدد القاضى فى حكمه المستحمرة التى ينبغى ارسال المحكوم عليه اليها . كما يجور 
نقل المحكوم عليه من مؤسسسة الى أخرى بحكم من المحكية الخضة عرد برج 
قاض خاص لتنفيذ العقوبات . 


ويتميز هذا النظام بتوفير نوع من الحرية لليحكوم عليهم خلافا للسحن وما فيك 
من نظام شديد . وقد تحولت معسكرات العمل التى كانت قائية فى الاتصسساد 
السوفيتى بيك أل مستعمرات . عقابية نمونجية “وأصيح لا يودع السسجون الا 
الأشخاص المذين لا يستطيعون العمل فى المستعمرات العقابية, لأسباب استثنائية » 
حتى لتد. هدم كثير من السجون في السئوات الأخيرة لع العاجة اليها. والمستعمرات 
التربوية مختلفة الأنواع » فهناك مستعمرات زراعية واخرى للنساء العاملات فى' 
وصائيع للحياكة أو للأفطية » او صنساعات أخرى متخصصة . وتوجد أنواع هن 
المؤسسات يستطيع فيها الرجال الخروج للعمل »© على أنه تنيغى العودة اليهنا 
للنوم ٠‏ ويتدرج النظام فى المؤسسات العقابية من شسديد الى آخف حسب السلوك 
فى كل مؤسسة () , 


لم س واذا كانت الخطورة الاجثماعية على ما سلف الببان ‏ تغتبر شرظا . 
أساسيا لامتبار الفغل جريمة فى تشريعات الدول الاشستراكية فان النتيجة المنطتية 
التى تترتب على هذا أنه حيث تنتفئ هذه الخطورة فلا جريبة فى الأمر ٠‏ ومع ذلك 
هناك من الأفعال وان تمثل هيها عنصر الخطر الاجتماعى الا أنه من اليساطة التى- 
لا تجعل من المصلحة تقديم المتهم للمحاكية وتوقيع العقوبة عليه . وكان لابد من 
وجود نظام بديل للعقاب يتخذ قبل المتهم ٠‏ ويكشفا عن عدم .رضاء المجتسسع عن 
با صدر منه » لان توقيع العقوبة فى هذه الحالة غير مجد * ومن اجل هذا وجدا 


(:1:). زاجع عن: القانون التشيكوسلوفاكى > فلاديمر سلفار م المرجع السابق ص 185 ©» وعن 
القانول:البلغارى ايفان المزخع السابق ص 5 » وعن القانون البولونى ايهور ص ؟71 ٠‏ / ْ 

6 ايجور المرَجع السابق © ص الفا 

(؟ ) ندوة الدائوة المستديرة » السالفة الاشاوة اليها 6 صن 5-0 8 


11 العددان الأول والتانى ‏ السئة الثانية والخيعؤن 


التضائى #منهكتلتال دمتاعدمسفة"! 


ف عض الدول نظام حاص تحت اسم الانذار 
يي رفوه لانبا ومتغاريا . وقيل ان البامث على هذا النظام هو الس فى طريق 
0 القانون الجنائى بطابع انسائى مع مواعمته للاحتياجات. الفعلية للمجتيسع ؛ 
وقصد به ان يطبق فى حإ المتهم الذى لا ينبغى ان يوقع عليه عقاب » ولكن لأبد من 
اتخاذ بعض الاجراءات التى تكشف عن لوم المجتمع له عن الفمل الذىؤقع منه () ٠‏ 


ونص على هذا الاجراء فى المادة 6؟ من قانون المعقوبات اليوغوسلافى المعدلة 
سئة ١969‏ تحت الاسم (-الانذار القضائى + . ورغم أن النص قد ورد تحث العنوان 
الخاص بمختلف أنواع العقوبات الا أنه لا يعد عقوبة ولا( اجراء امن »©. وائها هو 


وبموجب هذا النظام اذا رات المحكية أن الجريمة الواقعة من المتهم كليلةٍ 
الاهبية أو ليست لها نتائشج ضارة أو كان خطرها الاجتياعى ثليلا »؛ تثرن أن الفعلا 
لا يعد جريمة ولا توقع على مثل هذا الشخص أية عقوبة » ولكنها تستطيع بدلا .ن 
ذلك أن تصدر ائذارا تضائيا ‏ اذا توافرت شروطه ب وذلك بقرار خاص تبين فيه 
. أئه مسئكول عن الفعل المسئد اليه . ولا يصدر الثاضى الائذار الا اذا توقع أن غاية 
العقاب تتحقئق رغم عدم النطق بالعقوبة ٠‏ 


ويصدر الانذار القضائى بالنسبة الى: الجرائم المعائب عليها بالحبس لمدة 
سئة على الأكثر أو الغرامة اذا كانت الجريمة مصحوبة بظروفا مخففة ؛ تجعل 
اللوائعة يسيطة . ومغ هذا يجوز اصدار: الانذار فى غير هذه الجرائم ب أى العقاب 
عليها بالحبس أكثر من منئة ذا توافرت شروط معينة ينص عليها القانون بالنسبة 
الى كل جريمة علن حدة . والمحكية حين اصدارها للانذار تأخذ فى اعتبارها ماضى 
المتهم وما اذا/ كانت قد صدرت ضده احكام سابقة أو أنثر قضائيا والبواعث التى 
دفعث به الى ارتكاب الجريمة ومدئ استعداده لاصلاح الشرر الذى أسفرت عله . 


ونورد فيما يلى نص المادة .5 من قائون العقوبات اليوفوسلاقى : 
الانذار الفضائى وآثار ل 
م 16٠‏ :يجوز أصدار الانذار التضائى ب بالشروط المنصوص عليها فىالقانون 
س فى الأحوال التى يعتقد فيها أن غاية العقاب سوف تتحفئق ولو لم تصدس عتوبة ٠‏ 
ولا يترتب على الانذار القضائى آية آثار قانوئية . 


شروط صدور الانذار القفضائى 
م ٠ه‏ ب ؛ يجوز أن يصدر الائذار القضائى * . 


١ (‏ ) راجع عن القائون الهنفارئ جورج راس ٠‏ سالفة الاشارة اليه ص هلالا » وعن القالون 

اليوغوسلاق "م837 عنستة17130 ,ع؟9ق1ه5ه18ت0 لهقه6م ع0مه بحل عمصولمع هآ 

. 293 2 1961 بعلتاعطتسستتصه عممعتعءم 06 عنمعم 

( 175 فلاديمي بابراء المرجع السابق ص 414) © ورأجغ متدمة لقانون المقوبات البوفوسلاق 
طبعة سنة_ 1405 كتبها ع هلهه30 ص 5 


بض اتجاهات قوائين العتوبات فى الدول الاشتراعية .انا 
000000000037 


الغرامة اذا صاحب ارتكابها ظروف مخئفة تجعل تلك الجرائم بسيطة ٠‏ ّْ 


؟ ‏ فى الجرائم التى يعاقب عليها القانون بالحبس مدة تزيد على سنة *# 
يجوز صدور هذا الاجراء اذا وجد نص .خاص فى القانون وتوافرت الشروط التى 
يتطلنها لأميعارة + 


9 عند الاعداد لاصدار الانذار التضائى تأخذ المحكبة فى اعتبارها على 
وجةه الأخص : سوايق المتهم واحتمال وجود أحكام بالادانة أو انذارات قضائية 
سابقة » والبواعث إلتى دفعت الى ارتكاب الجريمة ؛ وئية المتهم الحسئة نحو 
اصلاح ضرر الجريمة » وكذلك مختلف الظروف التى تتعلق بشخص التهم وتيرن 
اتخاذ هذا الاجراء 0 


' 5 الا يصدر الانذار القضائى ضد اللملعسكريين عن جرائم ضد اللوات 
لمسلحة , 


ه ل ويجوز فضلا عن الانذار القضائى مباشرة اجراءات أمن مما نص عليه 
فى المواد 51١‏ ج » ؟5 4 157 من هذا المقانون ٠.‏ ّْ 


1س وتمشيا مع أهداف الأنظمة العقابية فى الدول الاشستراكية ومحاولة 
اصلاح المخطىء والبعد به عن أسباب قد تدفعه الى طريق الجريمة » نجد أن قانون 
العقوبات البولونى قد آخذ بنظام جديد هو الترار بأن لا وجه لاقامة الدعوىامقترن . 
بقرط 0 وهو نظام يبدو قريب الشبه من نظام أيقاف التنفيد المعروف بيد أنه يتميز 
عئه فى أنه يضع على عاتقا إمن صدر لصالحه عدة ة الترامات » وهو من ناحية أخرى 
يصدر الأمر به من المدعى العام أو من المحكية . وهذا النظام يطبق بالنسبة الى 
القضايا ذات الأهمية التليلة نسبيا ©» اذا كانت لا تحتهيل شكا وكانت الاجراءاتك 
بالنسبة الى شسخض الفاعل توصى بالتنازل عن الاجراءات وكذلك عن العقوبة!11م 


ويصدر الترار بأن لا وجه لاقامة الدعوئ فى الجرائم التى لا تتجاوز عقوبة 
سلب الحرية فيها 20 » بشرط أن لا تكون خطورة الجريمة اجتماعيسا 
كبيرة . وبديهى أن يثبت ارتكاب المتهم للجريمة كما فى حالة الاعتراف أو الضيط 
والجريمة متلبسا بها » كبا يجب أن تكون صحيفة المتهم خالية من السوابق ويكون 
فى مظهره ومكائنته الشخصية وتاريخه ما يحمل على الاعتقاد بأئه سوف يحترم 
القائون » ولن يرتكب جريمة جديدة رغم القرار الصادر لصلحته بأن لا وجه للسهر 
فى الدعوى ؟) . 0 


١‏ والترار بأن 3 . وجه لاقامة الدعوى المخروط يصدر لفترة تجربة من سنة 
الى سئتين ٠‏ ويجوز تعليق تطبيق هذا النظا م على وك لبوا وا ري اكيم 


1 ) القورت المرجع السابق » ص ١1؟‏ 


رخلعده>1 نجاو م2011 131275260 575 باضه تدم ناعثا دمم معد 


ليق 
: 3 .5 ,1971 بعفللتجنسته ععمعلمة 06 اننا 


لاا العددان الأول والثائى ب السئة الثائية والحخمسون 
الاجتباعى الذى ينتسب اليه امتهم أو المجموعة التى يعيل معها أو من شخص محل 
ثقة . وواجب الضمان مراعاة أعمال الاجراءات التى تتخذ فى حق مرتكب الجريمة 
ليحترم النظام القانونى » وبوجه خاص لا يعود الى ارتكاب 'جريمة جديدة . 


والئ جوار هذا توضع عدة واجبات على عاتق المستفيد من النظام فيها على 
وجه الخصوص »؛ اصلاح ضرر الجريمة والاعتذار للمجنى عليه والقيام بعمل معين 
لصلحة اتسغال عامة وهذه الالترامات: هى المميز لهذا النظام . 


ويؤدى القرار بأن لا وجه الى ايقاف الاجراءات على أن تعود الدعوى للسير 
من جديد اذا آخل الشخص خلال فترة التجربة بالالتزامات المفروضة عليه أو اعتدى 
على الأنظمة القانونية أو ارتكب جريمة جديدة . 


وفيما يلى نصوص المواد لا؟ 4 8؟ © 1؟ من قائون المعقوبات البولونى 
١‏ الصادر سئة 15515 :© 


م /ا؟ ء يجوز أثنهاء الدعوى الجنائية يشرط ؛ اذا كان الخطر الاجتماعى للفعل 
بسيطا ؛ وظروف ارتكابه لا تحمل شكا » وأئه لم يسبق عقاب الفاعل عن الجريمة 
التى ارتكيها » ولأئه من مظاهر الشخص وسوابقه ما يحمل على الاعتقاد بأنه رغم 
القرار سوف يحترم النظام القانونى مستقيلا وعلى وجه الخصوص لن يرتكب 
جريمة جديدة ٠‏ 


ولا يطبق القرار. بآن لا وجه المشروط اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بعتوبة 
سالبة للحرية يأكثر من ثلاث سئنوات . 

م 8 ؛ يجوز تعليق القرار بأن لا وجه المشروط على تقديم ضمان ينيد أن 
اجراءات ستتخذ بقصد توجيه الفاعل نحو احترام النظام القانوئى » وعلى وجه 
الخضوص أن لا يرتكب جريمة جديدة وقد يكون الضامن للمتهم هو التنظيم الاجتماعى 


الذى ينتمى اليه ؛ او المؤسسة التى يعمل أو يخدم أو يتعلم بها » ويمكن أيضا اي 
يقدم الضمان من شخص اهل الثقة . .272 


ويمكن الزام مرتكب الجريمة عند اصدار القرار بأن لا وجه المشروط بواحد 
من الأآمور الآتية : ا ش 

(1) اصلاخ الفرر الذى سببته الجريمة كليا أو جرئيا . 

5 الاعتذار للمجنى عليه . 

(ج) القيام بأعمال معينة اصلحة مؤسسة اجتماعية 0" 

واصدار الترار بأن لا وجه المشروط فى قضية عن جريمة ضد المال فى الحالة 


ألتى لا يمكن فيها اصلاح الضرر » يفرض -الواجب المنصوص عليه فى البند (1) من 
الفقرة الثائية ا ١‏ 


بعض اتجاهات قوانين العقوبات فى الدول الاشتراكية وددلا 


والالزام بالقيام يعمل لمصلحة مؤسسة اجتمامية المنصوص عليه فى بند (5) من 
النثرة القائكة لا تعون أن يزيد عل معرزيق سنافة 1 


اماة؟ : القرار بان لا وجنه اللدروظ لفترة كوربة تسامر من سلئة الى سلتين > 
وتبدا من وقت وقف صيرورة القرار نهائيا ٠‏ 


وتجب العودة الى الدعوى الجنائية اذا اعتدى المستفيد من القرار على 
المخصوص عليها فى المادة (4؟) أو حتى قبل أن يصبح الثرار نهائيا . 


ولا تجوز العودة الى الدعوى الجنائية الخاصة بالقرار بأن لا وجه المشروط 
الا لنهاية الثلاثة أشهر التى تبدآأ منا٠وقتك‏ ثهاية فترة التهرية 8 


. فكرة العقد الباطل 
: 


الشريعة الإسلاسة والقائور.:. 
: لاست الدكتور منصور مصطفى منصور 


ان موضوع نحثنا هو « فكرة » المعقد الباطل » أى.مفهوم الاصطلاح الذى لايعدو 
يكون آدآة من أدوات ألصفة القانونية » وما يقنضيه وصف المقد بالبطلان: من 
احكام . ومن هذا يتضح أن البخث ينحصر فى نطاق الصفة القانونية أو الفقمية دون 
السياسة التشريعية التى تتحلق ببيان أفراض الشارع . كما أنه ينحصر فى فكرة 
العتد الباطل » وهو قيما نرى المقد غير السهيح » أما المقتد الجسهيح ناذا كان 
تحديدنا لمعنى البطلان يكفي لتحديد معنى الصهة © فلن نعرضش اأقتضيات صسحة 
العقد من حيث النفاذ او حدم النفاذ واللزوم وعدم اللزوم ٠‏ 


ولايضاح نطاق موضوع البحث على هذا النهو تفسسير أولا الي أن احسكام 
الشارع أو القانون قتعلق بالمتد بن اكثر من وحيه »2 نيراد باصطلاح. حكم العائد أحد 
المعائى الآتية : ؛ 

١‏ س يراد به أولا “ عند خقهاء الشريعة الاسلامية » ما يكون للعقد من وصفة 
يرجع الى ظلب الفمارع له أو نويه عنه »© ديكال أنه وأاصصب أو مكروة أو مباج أو 
حرام الى غير ذلك ٠‏ ويندر أن نجد اصمططلاح خكم المائد عند ذنتهام القوانين الوضعية 
فى هذا الممنى الذى يتملق مياشرة بغرض الشسارع .والبحث ش, أغراض الفسسارع 
هو بحث فى السياسة التقفريمية التى تتتلف باختلاف المجتمعات ؛ لا بين القيسم 
٠‏ السائدة فى هذه المجتمعات من تفارت . والممتول أن يبقى الاشتلاف فى السياسات 
التشريمية ما بتى الاختلاف. فى القيم السائدة فى كل مجتمع قائما » ولا سسسبيل الى 
التتريب بين القيم والمثل العليا التى نسود فى المجتمعات المختلفة ؛' وهى مهمة لايزيد 
نيها نصيب المشتفلين بالقانون كثيمر! عن نصيب غيرهم . وقد اترجنا من بطاق 
بحثنا ما يقملق بالسياسة التشريمية فى موضوع العقد » فلا تحرضي مثلا لا اذا كان 
بيع الغمر جائزا أو غير جائز او ان العقد الذى يدخله الخرر جائر أو غير جائز » 
وهكذا "١‏ 


١‏ س ويراد بحكم العقد ؛ ثانيا » سواء عند ففقهام الشريعة أو عند فقهاء 
القانون » ما للعقدم من أثر يترتب عليه شرعا أو قافونا » كأن يقال أن حكعم المبيع هو 
تملك المشتري المبيع أو الزام البائع بنقل ملكية البيع الى المشمترى ؛ وملك البائع 
للثمن .أو الزام المشترى بدفع الثمن ؛ وهكذا . وبيان حكم المحقد بهذا الممنى يكون 
بالنسبة الى كل عقد على حدة ؛ ولا يدخل فى نطاق بحثنا الذى يتعلق بالحقد بوجهعام. ش 


؟ ل ويراد بحكم العقد » ثالثا ) سواء عند خقهاء التشريحة أو غقهاء الغانون» 
ها يكون له من وصف يدل على اعتبار الشسارع له أو عدم اعتباره وما يتملق بترتيب 


مثرةٌ العقد. الباطل فى الشريعة الاسلامية والقاثون ه٠١١‏ 


. آثاره عليه » فيقال أن العقد صحيح أو غير صحيح » باطل أو فاسد أو قابل للابطالً 
أو كاهذا أو. موقوف أو لأزم أو غير لأزم 8 


وتحديد مفهوم كل وصف من هذء الأوصاف وبيان متتضأة أذا ما وصسف به 
النقد. © يخخل فى 'نطاق الصلفة وعى من عمل العقل. ».وبالدالن يمكن مع بكاء خا.بين 
المجتمعات المختلفة من اشتلاف في القيم السائدةا؛ أن تتهه جهود | اشتغلين بالقانؤن 
أو التشريح الى التقرييب بينها بل الى توحيدها أيا كانت أجناسهم والشرائع التى 
يشتفلون يها .. 


ايا اغبا هذه الاوضاف بالحاق لوعن مففد معين اونا يقرفب ملن كلك من 
الحكم بمقتضاه » فيمنى اعمال حكم الشارع غيما وضع له . ونظرا لاختلاف أحكام 
الشرائم من حيث؛ الطلب أو الثهى أو غير ذلك (: السسياسة التشريمية ) فيمكن » حتى 
لو توحدت مقاحيم أدوات المصنمة »© كالبطلان أو الفساد أو الوقف ... الم 
ومقتضياتها أن يختلف حكم المقد الواحد فى الشرائح المختلفة . 


ومن ذلك يتضح أن . أحكا لفطو بو الى الاك 6 10 تمدو أن لون 
ادوات للصنمة القاتونية ؛ تع لقم تشتيق امراك الشسارع 8 فلا كان بحثنا 
ينسب على احدى هذه الآدوات ١‏ فكرة بطلان المقد » » فقد كلنا أنه بحث فى 
أصول الصنعة القانونية . 


وتحديد اللوصف اللائم لحال العقد التى وجد عليها يقتضى ١‏ أولا : العلم 
ابتداء بأغفراض الشارع “ا وهو ما لآ نعرض له كما قلنا ٠‏ كما ينتغى تحليل العقد 
معرفة ما يتكون منه من أجزاء وما يسقلزمه من أمور حتى “يصليم سببا لترقب الآثر 
عليه » وكذلك مدرفة ما يمكن أن يرد فيه أو يتصل به فى الممل وآثره فى مدى صلاحية 
العقد لترتيب الآثر » وهكذا تفحدد أركان العقد أو ششروط انمعقاده بما فى ذلك من 
'موائم الانحهاد وغير ذلك مما تدل عليه المممطلحات التى تصسطفع لتيسير اغراض 
الشارع ؛ خهى أدوات الصنمة تمتمد على المقل فى اختيار أكثرها ملائمية . وفى 
تقديرنا أن أول ما يجب علي الاستفلين بالقانون. هو العمل على توحيد هذه الآدوات 
لديهم جميما حتي يمكن أن تتحئق لمعلم القاثون الصيهة العالمية التى خعلت فيها 
كثم مر من الملوم الاخري خنوات واشمة + جلاب سيا تعد كل العو + ١‏ 


يع 


لي 26 


000 0 0ك الاسلامية :أو 
المقوانين الوضمية » اصطلاح « ركن العقد » . ويفتلفه ذثهاء الششريعة خيما بينهم 
فى دلالة هذا الإأصدللاح » نمضد الهنفية زكن الشىء هو ما يتوقف عليه وجوده لأنه 
جزء منه 6 أما القرط فهو ما يتوقف وجود الشيء عليه دون ان يكون جزءا منه . 5 
وبناء على هذا غركن الحقد عندهم هو الايجاب والقبول المرتبطان أحدمما بالآخر 
وركن القىء عند الشاغمية والمالكية .هو ما لآبد منه لقصور القوىء فى المقل' 0 
اك جنا :0ك اد شاعنا به .إن لم يكل جردا ل وار ل ل ا 
المقد تتكون من: الحاقدين والايجاب والقبول ومهل المقد . 7 

كما يختلفة فقهاء القانون أيضا غيما يقصد بركن العقد » فكثيرًا ما يقال أن 
الرضا وحده هو ركن العقد . ويقال أيضما أن أزكان العقد هئ الرضا والملحل؛ 
والسيب ٠‏ 


!ا العددان الأول والثانى. السئة الثائية والخيسون 


ل هذا الخلاف فى استعمال اصطلاح « ركن » ©» وان كان قليل الخطر © 
: م تكو - حات ©» ن أدوات 
الا آنه يحسن تفاديه » اذ يجب أن تكون دلالات الإضطاد 0 00 0 
القمنعة. » واحدة فى العلم الواحد توفيرا للجهد. الذى يبذل فى و 
الناحية العملية اذ ليس التفرقة دين الركن والقشرط عند الحنفية © فييا تعلم 4 آثر 
عميلى . بل ريما كان الايسر أن يقال أن الركن لا يقتصر معناه 4 كاصطلاح فقهى 3 
على ما لابد منه لتصور العقد فى العقل » بل يشمل كذلك ما لابد منه لوجودء شرعاء 
ويكون الاصطلاح مرادفا لشرط الانعقاد © الذى يتميز عبا يكون مطلوبا من شروط 
أحرى: كششروط النفاد أو شروط الملزوم 5 


1 ولما. كنا نعرض لفكرة اللمعقد الباطل » وهو بالاتفاق سواء فى الشريعة أو فى 
القانون عتد غير صحيح © فتشي أولا الى تكسيم العقد الى صحيح وقير صحيح ») 


نقسيم العقد الى صحيح وغير.صحيح ٠‏ 
ان تقسيم العقد الى صحيح وغير صحيح أمر منطقى لا يحتمل الخبادنة 5 
الراى 4 فالصحيح وغير الصسحيح نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان » كما يقون 
المناملقة . ولهذا كان بديهيا أن يتفق الفقهاء على أن العقد أما صحيح أو غير صحيحء 
لتن هذا التقسيم المنطقى لا يكون له قيبة فى العمل اذا ثم يتحدد معلى المسحة 
.وبالتالى. عدم الصحة ٠‏ 
< وقد :اختلف أمقهاء: الشريعة الاسلامية فى معنى الصحة وعدم الصحة . مها 
ترتب عليه اختلافهم فيما يدخل فى كل قسم من العتود . 
فالعقد الضخيح عند الجمهور هو ما استكيل جميع أركانه وشروطه على وجه 
تترتب عليه آثاره بأثر تمامه » وير الصحيح ما ليس كذلك ويطلقون عليه الباطل 
أو الفاسد بمعئى واحد . ويطرد هذا عند الشافعية والحئابلة على رواية لانهم 
لا يقرون العقد اذا صدر ممن ليست له ولاية اصداره كبيع الصبى اميس وبيسع 
الفضولى فيجعلونهبا عقودا غير صحيحة ( باطلة أو فاسدة ) أما عند المالكية فلا يطرد 
معنى الصحة هذا عندهم لأنهم يترون عقد الفضولى فى المعاوضات على الأقل » 
فيجعلونه صحيحا يتوقف نفاذه وظهور آثاره على اجازة ذى الثأن , | 


والعقد الصحيح عند العنفية هو ما كان صالحا لترتب آثاره عليه ولو لم 
تترتب أثر تمامه ») أما غير الصحيح فهو أما باطل أو قاسسد كيبا سثرى ٠‏ وعئدهم 
خلاف :حول العقد الموقوف فهو صحيم فى رأى وغير صحيح يأتى فى مرتبة بينالباطل. 
والفاسد فى رلى آخر . : 

ولا نجد عند فقهاء القسائون الوضعى مثل هذا الخلاف فالمسلم أن تراحى 
ترئب الآثر لا' يمنع هن صحة العقد .. ولكن القوانئين الوضعية تعرف: عقدا » غير 
معروف عند فقهاء الشريعة » هو العقسد القابل للابطال أو العقد الباطل بطلائا 
| نسبيا ٠‏ وهو عقد يثير الشك حول وفبعه من تقسيم العقذ الى صحيح وغير صحيح 
٠‏ كما سترى ء 1 


فكرة العقد آلباطل فى الشريعة الاسلامية والتانون فحال 


والذى يعنينا على وجه الخصوص من تقسيم العقد الى صحيح وعْير صحيح 
أن العقد الباطل » سواء فى الشريعة باتفاق النقهاء أو فى التانون » هو عقد نمي : 
صحيح . ولكن العقد غير السحيح يشمل »؛ فى المعتمد من المذهب الحنفى » بالاضافة 
الى العقد الباطل » العقد الفاسد . فنعرض أولا للعقد الباطل »6 ثم العقد الفاسد 4: 
ثم للعقد الذى يوصف فى الته ائن الوضعية بأنه قابل للابطال أو باطل يظلانا تسبيا. 


العقد الباطل : 

العقد الباطل عند الحئفية من فقهاء الشريعة الاسلامية وهم ينيزون كما راينا 
بيئه وبين الفاسد » وعند الجمهور وحيث يدخلون فيه ما يسمى الفاسد عند الحتفية؛ 
وعند فقهاء القانون الوضعى وحيث يطلقون عليه أحياثا « الباطل بطلانا مطلقا » 
للتمييز بينه وبين الباطل بطلانا نسبيا أى القابل للابطال » هو عقد لم تتوفر فيه 
شروط انعقاده ( بصرف الجا عجا عى وكلاوبا الانعقات )موق غير يتعمد ؛ أى لايعتدر 
موجودا شرما أو قانونا 8 ْ 

ويرتب على قدم وحوده عدم صلاحيته لترتب أثره . علىان عدم الاتعقاد أى 
عدم الوجود الشرعى أو القانونى لا يئاى أن يكون للعقد صورة فى الخارج وهو 
ما يسمى. بالوجود الحسى أو كما يقول فقهاء القانون الوضعى وجود العقد باعتباره. 
« واقعة مادية » لا باعتباره تصرفا قانونيا . وهذا الوجود الحسى أو المادى قد يرتب 
عليه الشارع اذا اقترن بواقعة أخرى أثرأ ما كالبيع الباطل اذا اقترن به قبض 
المشسترى المبيع باذن المبائع يجعل هلاك 0 ولو أنه لم يتملك » 
وكالزواج الباطل اذا اقترن بالدخول تترتب عليه بعض الآثار كدرء الحد وثبوت 
النسب ووجوب العدة والمهر ٠‏ 

لكن يبقى المعقد الياطل »© باعتباره عقدا اى تصرفا شرعيا 2 5 صالح 51 
أى أثر من آثاره » سواء فى الشريعة أو فى القاثون » فلا يجوز لأى من العاتدن 
اجبار الآخر على تنفيذه » واذا نفذه أحدهم كان له أن يسترد ما نفذه » ولا تصححه 
اجازة أو أقرار » ولكل ذى مصلحة أن يتبسك بالبظلان» وللقاخى أن يحكم بالبطلان 
ولو لم يطليه أحد ٠‏ 

واذاعان المقذ الناطل لايرف اكرا غلن هذا الندو © هو ييكن ان يققيق 
البطلان جزءا من العقد ويكون الجزء الآخر صحيحا ؟ نجد فى هذه المسألة حكما 
عاما فى القوانين الوضسعية يعرف بالبطلان الجزئى أو انقاص العقد » وقد. ورد فى . 
المادة ١8‏ لمن التانون المدلى المصرى ألتى تقهى بأنه « اذا كان العقد فى قلق 
منه باطلا أو قابلا للابطال, » فهذا الشق وحده هو الذى يبطل ؛ الا اذا تبين أ نالعقد 
ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلا او قاءلا للابطال قيبطل العقد عله » (وتطاءتها 
نصوص المواد ١544‏ سورى © "14 ليبى »؛ 155 عراقى ) ٠‏ ومن هذا النص يتضيح 
أن المرجع مما اذا كان الفقذ ريطل لهاو يول الشق الذى لحقه البطلان فقط هو 
قصد المتعائدين ,م : 

وفكرة انتقاص العقد معروفة فى الفقه الاسلامى ؤان كانت محل خلاف بين 
الفقهاء فى كل مذهب من المذاهب الأربعة ( انظر فى ذلك ما نقله المرخيم الأمنتاذ 
عبد الرزاق السنهورى من نصوص عن القؤانين' الفقهية لابن جزى فى مذهب مالك» 
وعن الزيلعى فى المأهب الحئفى ؛ وعن المأهب للتسيرازى فى مذهب الشمائعى» وعن" 
المغنى فىي'المذهب الخنيلي » مصادر الحق في الفقه الاسنلامي ج.؛ ص ١ه١لاه1).‏ 
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واذا كانت فكرة الانتقاس ذاتها موجودة فى الفقه الاسلابى » فهى تثقلف عفد 
القائلين بها » عنها فى القانون الوضحى فى المميار الذى يبين متى ينقضس الحقد ومتى 
بيبطل كله » فهو فى القانون الوضمي مميار شخمى بممنى أننا نبحث فى ئيسة 
المتماقدين انعرف ما اذا كانا يريدان أن المقد يتم بغير الشق الذي وقع باطلا أو كانا 
لا يريدان ذلك ٠‏ أما عند القائلين بالانقاص فى الشريمة فهو معيار موضومى فيبين 
النقهاء أنفسهم متى ينتقص العقد ومتى يبطل كله على اساس اعتبارات أخرى غير 
أرادةٌ المتعاقدين ٠.‏ 0 1 

تبقى. فكرة تحول الممقد الباطل التى صاغها الفقهاء الآلمان فى وقت حديث نسبيا 
ونص عليها القانون الألمانى ثم اخطتها عنه قوانين بمضص البلاد المربية فقد نصدت 
:المادة 144 من القانون المدئى المصرى على أنه « اذا كان المقد باطلا أو قابلا للابطال 
وتوافرت فيه أركان عقد آخر ؛ ان الحتد يكون صهيحا باعتياره العقد الذى توافرت 
أركانه » اذا تبين أن تية المتصائدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد » ( وتطابقها 
نسوص المواد م6١1‏ سوري » 165 ليبى » .15 عراقى )". فوفقا لهذا النس نجد 
عتدا باطلا هو الذي انصرفتث اليه ارادة العاقدين الحقيقية » وينمقد عقد آخر بما 
. يسمى الارادة المحثميلة وهى الارادة التى يثوم الدليل لدى الشاخى على أنها كانت 
توجد لو أن المتعائدين كانا يعلمان ببطلان العقد ٠‏ 


وقد ذهب الأستاذ السنهورى الى أنه بي يصسعب القول أن الفقه الاسلامى يعرف 
نظرية التحول على هذا النحو »؛ ولكنه مع ذلك لا يغلو من بعض تطلبيقات يمكن 
تقريبها من فكرة الفحول » وذكر بعض التطبيقات منها : 

اذا اشترط فى عقد الكفالة براءة الأصيل » فتتحول الكفالة الى حوالة . 

واذا اشترط فى الحوالة عدم براءة المحيل » فتتحول الحوالة الى كفالة . 

واذا انطوت المضاربة على شرط يفسدها » تحولت الئ عقد آخر فلو قرط 
كل الربح للمضارب كان المقد قرضا , ولو شرط كل الربح لرب المال 6 كان الربيح 
نشافة + ولق قرط قدر مستحد من الزيج اربيز المال اد ليل القسارت كان 
اللضارب آجيراًا , 


'ومما سبق يتضح أن فكرة « العقد الباطل » واحدة تقريبا سواء عند فتهاء 
الشريعة الاسلامية أو فى القوانين الوضمعية © ولكن خقهاء الهنفية يميزون كمارايناء 
فى العقد غير الصحيح » بين الباطل والفاسد ؛ فنعرض لفكرة الفساد لنرى س هلى 
عدا الصناعة الفقهية ‏ الى أى حد يستقل العقد الفاسد عن العقد 


افعد الاسد عند الهذنية : 


سبق أن ذكرنا أن ما يسهى « المقد الفاسد » عند الحئئية هو ا هتد 
الجمهور ‏ والعقد الباطل سواه 4 ويستمملون .اصطلاهي باطل وفاسد بنفس 
المعنى . كها أن .القوانين الوضعية لا تعرف فساد العقد بالمعئى المعروف فى الفقه 
الحنفى . حمتى يوصف الحقد بالفساد ؛ وما هو متتمئ هذا الوصف ؟ 


نشنير أولا ألى أن الحنفية لا يميزون بسين الننساد والبطلان ف الحبآدانت 4 


فكرة العقد الباطل فى الشريعة الاملامية والقانون 11 


كما أنهم لا يميزون فى المعاملات بين النساد والبطلان فى كل المقود بل فى طائفة منها 
فط .وهى الحتود الناتلة للملكية أو الحقود المالية الى توجب التزامات متقابلة .من 
المتماقسدين كالبيع والإجارة والقرض والرهن والحوالة والششيركة والزراعة 


ويكون المقد مادا عندهم اذا توفر فيه الركن .وقرائطه » وهو ما يعبرون 
عنه بأصل المقد : ولكنه وجد على صنئة ينمى عنها الشمارع فيلحته هلل ف الوصف. 
ولهذا قيل فى تعريفه أنه ما سرع باسله دون وصفه » وقيل فى تعريف الباطل أنه اما لم 
يشرع لا بأصله ولا بوصفه .» وى تعريف الصحيح أنه ما شرع باصله ووصفه , 
والوصف الذى ينهى منه الشارع ويؤدى النهى الى افساد المتد هو وصف ملازم 
المقد مارض له , 1 : : 


ومني الأمثلة التى تذكر عند فقهاء الشريمة للمتود الداسدة » أن بيع الشخص 
داره مدة عشر سئوات » أو بيمها بمال غير مققوم كالشمر »© أو ببيمها بثمن مؤجل . 
الى وقت اللمبسرة » أي أن يبيع دابة غير معيئة من دوابه بمشرة هنييات ؛ أو يضيف . 
البيع او يملقه . وقد حصر اللمرحوم الاستاك السنهورى, الاسباب إلتى تجمل العاقذ 
ماسدا فى المامب الحنفى فى خمسة: : الاكراه ( على خلافه الراى الذى يعمل عقد 
المكره موقوما ) » والغرر ؛ والضرر الذي يصحب التسليم » والشرط الفاسد ؛ 
والريا ٠‏ 7 2 1 01 : 0 

والمقد الفاسد غير موجود ؛ لا من حيث الوجود الحسى فقط ؛ وائما مو 
متلعقد أى موهود شرعا ؛ ثم هو شير صحيح لانه متهى. عنه شرعا . والأصصسل فيه 
آلا يتنج أثرا » ولا تلحقه الاجازة » ويجب'شرعا على كل من: العاتدين أن ينسخه 
( على ممنى الفسمٌ فى الشريمة ) وعلى التاضى أن ينسخه حتى ولو أم يطلب منه . 
ذلك أى من العاقدين . واذا كان الاصل أنه لا ينتج اثرا » الا انه اذا زال المفسسد 
صمح العقد وامتفع الفسخ »2 واذا تم القبض خقد تترثب. عليه بعض الآثار 98 


هذه بابجاز هى-فكرة المعقد الفاسد الذى يختظف. 4 عند الحنفية » عن العقو. 
الباطل . واذا كان الجمهور يسوون بين ما يعتبر عند الحنفية فاسدا والمقد الباطل 
ويصخونه بالبطلان أو الفساد على ممئى واحد 6 فيرجنع الشلاف بين الجمهور من 
ناحية والحنفية من ناعية أخرى الى خلاف فى آثر النهى أذا توجه الى ومصسف من 
الاوصاف اللازمة للعقد » وذلك على النحو التالى : 000 

فير الحلنية يرون أن نمى الشارع عن عقد يقتضى عدم وجودة شرعا © .سواء 
كان النهى راجعا الى أصل المتد آم الى وصف لإزم عارص له , ذلك أن العاقدين 
انما قصدا :الى صفقة معينة أو الى عقد مخصسوص وذلك عبارة عن العقد وما الحق 
به من وصف آو شمرط »4 والعقد على هذا الوجه منهى عنه ؛ واذا كان الأمر كذلك. 
كان المقد على هذا الوه غير مشروع لآن المركب من المشمروع وغير المشنروع تكون 
جملته غبر مشروعة ؛ وهدم مشروعيته يستلزم عدم اقرار الشارع له » أى عدم 
اعتباره موجودا شرعا » وبالتالى لا يُرتب عليه الشسارع أثرا . 


وعند الحنفية أن النهى اذا كان يرجع الى.أصل. العقد فيقتضاه بطلان العقد ؛ 


5 


37 العددان الاوؤل والثاتى ‏ السئة الثانية والخمسون 
وعدم وجوده شرعا . واذا كان يرجمع الى وصف ملازم للعقد عارضص له كان مقتضاة 
بطلان هذا الوصف ؛ أما حقيقة التهد أو ذاته فهى مشروعة لآن النمى لم يتعلق بها 
وانما تعلق بما عرض لها وهو أمر خارج عنها » والنهى عن الصفة لا يستلزم النهى 
واذا كنا لا نعرض برأى فى الخلاف بين الجمهور والحنفية فى حثيقة غرض 
الشارع من النهي اذا توجنه الى الوصف » غيبدى لنا آنه ليس ثية ما يمنع عقلاء 
ومن حيث أصول الصنعة » أن نفرق بين نهى يتعلق بالأصل ونهى يتعلق بالوصف . 
لكى يبقى التساؤل » من حيث الصئعة أيضا » عن مقتفى النهى اذا تعلق بالوصف. 


تعن ايفان الى الشف لاض يق اقلن وساف توي عه يكون أب يهاز 
غير .صحيح على أساس أحد اعتبارين »؛ الاعتبار الأول ب وهو اعتبان شخمى أو 
ذاتى ‏ أن ينظر الى اراذة العاقدين اذا ثبين أن العقد ما كان لينعقد بغير الوسف 
اللنهى عنه كان العقد باطلا والا كان صحيحا . والاعتبار الثائى , وهو اعتبار 
موضوعى - أن ينظ الى كل وصف يعينه بملابساته وشروطه وتوضح القاعدة التى 


وقد يقال د كما قال الهنفية ‏ بانعقاد العقد لسلامة الأصل 4 ولكنه ينعقد 
على نحو يتبيز به عن العقد الباطل من ناحية وعن العقد الصحيح من ناحية آخرى. 
فالى أى حدٍ تستقيم فكرة « العقد الفاسد 6 كما صافها الحنفيةا مع أصول الصصئعة ؟ 

نبادر الى القول أن الصنعة المحكبة هى التى تؤدى الى تحقيق غرض الشارع؛ 
دون المساس بمصنالح معتبرة » من أقصر الطرق . فاذا لم تكن هناك مصلحة معتيرة 
من المثول باتعقاد العقد ؛ فلا معنى لآن يعترف الشارع بوجوده ويأمر فى الوقفتث 
نفسه يفسنخه . والاولى أن يقرر الشارع أبتداء عدم وجود المقد الذى ينهى, عنه . 
وف تقديرنا أن ما قررة الحنفية من أن العقد الفاسيد واجب الفسمْ مندذ وجوده بمعنى 
أن الشارع . كما يقول أستاذنا الشيخ على الضفيف « يأمر دائيا برفعه وفسخحه 
حتى اذا لم يمتثل العاقدان قام القضاء بذلك جبرا عنهما اذا ما رفع اليه الأمر » » 
فى تقديرنا أن هذا الحكم يدل على أن العقد » على النحو. الذى تم به » لا يحقق فى' 
نظر الشسارع مصلحة معتبرة ٠‏ 

واذا كنا نرى أن هذا وحده يكنى للقول بأن الأولى هو عدم انعتاد العقد » 
فقد يقال أن الذى يبرر انعقاد العقد هو ما يحتمل أن يحثقه من مصالح ؛ فالنظر 
فى هذه المصالح وهى تتعلق بما يمكن أن يترتب على المعقد الفاسد من آثار شل" 
٠‏ القبض وبعده ١ ' 0١.‏ ش 
| فقبل القبض ليس هناك ما يبرر الوجؤد. الشرعى المعقد الا احتمال دفع الفساد 
دون فسخ فيكظطب الغفد صحيحا . وهثا يجب أن ثميز بين فرضين : 
0 الفرض الأولى : أن يكون الفساد راجعا الى البدل نفسه » كما لو كان الثمن 
لايع الدسية حيرا ؛. وحيث يتمكن الفساد فى صلب العثد فيكون غُسير قابل 
وان باتفاق الجلرئين ٠‏ وق هذا القرض لا يوجد أى مبرر منطتى للقول' 
بتداء بانعقاد العقد وكان الآولى ب والتصحيح غنر جائز ..اعتباره غير متعقد , : 
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ش والفرض الثانى » أن يكون الفساد مما يمكن ازالته فيصبح العقد بازالة 
اللمفسد © كما لو كان الفساد لجهالة الآحل فيسقطه المتعاتدان أو لوجود الربا 
فيصبح العقد بازالة الربا عنه أو لوجود شرط فاسد فيسقط الشرط صاحبالمصلحة 
فيه . وفى هذا الفرض تصح المتارنة بين فكرة العقد الفاسد كما قال بها الحنفيية 
وفكرة البطلان الجزئى أى الانتقاص التى سبق ان أشرئا اليهافى القوانين الوضعية , 
وقبل اأقارئة نشير الى أن وصف العقد بأنه صحيح أو غير صحيح يجب أن يكون 
موافقا لحاله وت وحوده لأئه دبنى على وحود أو عدم وجود خلل فيه الأمر الذى 
أدئ بفقهاء الحلفية الى القول ان العقد الفاس.د ؛ ولو أنه منعقد ؛ الا أنه فير صحيح 
وواجب الفسخ . كما نششسير الى أن ما ذكرناه » هذا لا يمنئع عقلا أن نصف العقد 
بأنه فير صحيح ولكنه بقبل التصحيح . وؤ, تقديرنا أن فكرة البطلان الجزئى وحيث 
يكون العقد باطلا كله أو فى شق منه فقط أفضل من فكرة الفساد فى هذا الخصوص 
وحيث يكون العقد غير صحيح تابل للصحة لأآن فكرة البطلان الجزئى تحدد ممسير 
العقد دصفة نهائية مئذ نشأته فى حين أن فكرة الفساد تجعل هذا المصير معلقا . 


أما بعد القيض » فقبل أن نشير الى الآثار التى قيل أنها تترتب على العقد 
الفاسد ؛ نذكر ملاحظتين : الأولى أن القبض وحده لا يغير من حكم اللعقد من حيث 
أنه واجب الفسخ »© ولهذاا يبقى الاعتراف بالوجوذ الشرعى للعقد شير مقنول لانه 
ينافى غرض الششارع من النهى عنه . والملاحظة الثانية ؛ أنه ان صح أن هذه الآثار 
تترتب على العقد بغد القبض لا له من وجود شرعى » وكانت هذه الآثار هى التى 
تبرر القول بوجوده الشرعى ؛ لكان الأولى أن يقال أن العقد' لا ينعقد الا بالقيض . 


واذا صرفنا النظر عن هاتين الملاحظتين » وتناولنا ما يترتب على العقد من 
آثار لثرى ما فى الصئعة فى هذا الخصوص من قوة أو وضعف ) بُحجد هذه الآثار . 
تظهر أولا فى حالة تصرف المثسترى فى الشىم » وثانيا فى حالة تغير المبيع فى يد المشسترى 
بالزيادة أو بالنقص أو فى الصورة . 0 


(1)ثاذا تصرف المشسترى فى المقبوض بطل حق الفسلخ وانتقل الملك المى 
المتصرفه آليه من المسترى فلا يستطيع البائغ أن يسترد المبيع من المتصرقه اليه , 
مهل يعئى هذا أن البيع الفاسد ققد رتب أثرا ؟ يعلل الفنقهاء نفاك تصرف المشسترئ 
للغر فى حق البائع بأن المسترى قد انتقل اليه بالعقد الفاسد ملكية تقيد التمرفة 
فى المملوكا دون الانتفاع بعينه . وهنأ نجد الصنعة قدا ذهبت بفقهاء الحئفية الى 
حد »2 فيما نرزى » غير مقبول أذ كيف نتضور ملكا لا يعطى المالك الانتفاع بعين 
مآ يملكه وله فى الوقت نفسه أن يتصزف فيه !! ثم أنهم عندما عرخبنوا لمسألة رجوع 
البائع الذى امتنع عليه الاسترداد قالوا أنه لا يرجع بالثمن المسمى بل يرجع .بقيمة 
الشىء أو بمثله ؛ وهو ما يدل على أن اللملك لم ينتقل الى المشترى بالبيع الفاسسد 
باعتباره تصرما شرعيا والا لرجع بالثين المسمئ » والآولى أن يقال أن ما ترتب من 
أثر يرجع الى وجود القعىء ف يد المفمترى بتسليط من البائع أو كما يقال : فى فقه 
القانون » أن العقد الفاست قد رتب هذا الأثر ماعتباره واقعة مادية لا باعتباره تصرفا 
.كاتونيا . 


: (ب) واذا تغير المبيع فى يد المشترى بعقد فاسد بعد قبضه باذن البائع-اما 
بالزيادة أو بالنقص ؟و فى الصنورة ) فقد يبقى حق الفسسخ قائها وقد يمتنع ؛ كما قد 
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يبقى حق البائع فى الاسمترداد قائما وقد يمتنع على تفصيل لآ محل لذكرء » ١‏ وق 
جميع الاحوال ‏ كما قال الاستاذ السنهورى # ١‏ يعقبر الماستري في حكم الغاصب 
بالرغم من أن القبض قد تم باذن امبائع » . فالقبض « باذن البائم وهو واتمسة 
مادية » اذا اقترن بواقعة مادية أخرى وهي البيع الفاسد ؛ يجسل يد امسترى يد 
ضيان لا يد أمانة ؛ اذ يجعل التسليم لتعقيق مصلعة للمثستري » ويكون هذا قابضا 
' للعين كمالك ؛ ومن ثم يكون ضْاهما للهلاك وللنهمني والزيادة »6 شأئه في ذلك شأن 
الفاصب ... » واذا كانت هناك فروق خليلة ببين الماستري بعد فاسد والمشاصب 
فترجع الى أن المسترى قد قيض باذن من البائم آما الخاصب نقد أغذ المعين بغير 
اذن المالك ودون تسليط منه . 


ومن هذا يتضم آن ما يترتب على البيح الفاسد من ثار سواء فى هالة تصرف. 
المسترى أو فى هالات الزيادة أو. النقص أو تمي الصورة © ؟ يرشب عليه باعتباره 
تضرها اكبرعيا والما باعتيارء واجية: بادية ‏ ومو ى هذا كالفتد الباطل .يكن أن 
يرتب الشارع على وجوده فى الحس أى باعتباره واقمة مادية بم الآثار . 


. وئنتهي الى القول أن انعقاد. الحقد الفاسد ليس له ما يبرره الإ آنه في بمض 
الأحوال ييكن تصبحيحه بازالة سيب الفسياد 6 وقد سبلي أن نضلنا فكرة البطللان 
الجزئى على فكرة الفساد لتحقيق غرض الشسارع من النهى عن آمور تتعلق بوصف 
العقد دون أصله . ١‏ 


ولذلك| نرى » من ناحية الصنمة ؛ أن الأولى بالقبول هو رأى الجموور من 
حيث عدم التفرقة بين المقد الباطل والمقد الفاسد . ولكن هذا لا يمئع من النظر 
فى مقتضى النهى عن أوصاف العتد للكول ببطلان المقد بطلانا حزئيا , 


العقد اكتابل الابطال ( فى التانون ) : 
شعرف القوانين الوضسمية فكرة غير موجودة عند خقهام الشريعة الاسلامية 
وهى فكرة 7 العقد التابل للابطال » أو ١‏ العقد الباطل بطلانا نسبيا » . ولا يعنيئا 
من هذه الفكرة ؛ وفقا للنطاق الذى حددناه للبحث » الا معرفة ما اذا كان هذا 
العقد باطلا أم صحيحا , 


والعقد “القابل للابطال عقد موجود لانه استكمل شروط المقاد المقد فى 

القاثون وهى © الترامى الذى يتحقق بمجرد أن يتبادل طرفان التمبير عن ارادتين 

متطابقتين .» والمحل' والسبب بكل ما يتطلبه القانون فيهما من شروط » بالاضافة 
. الى ما قد يتطلبه القانون من أوضاع لانعقاد المقد فى أحوال معيئة . 


ومع وجود الحقد » مهو قابل للابطال' » كميدا عام يسرى على جميم المقود 14 
اذا صدرت الادارة من ناقصي الآجلية وهو المبي المسيز أو من في حكيه ومو الممهور 
عليه للسفه أو الغفلة » أو لحق بارادة الماقد عيب من عيوب الارادة وهي الملط 
والتدليس والاكراه والاستغلال . وبالأضافة الى هذا المبدا المام يكون العقد قابلا 
للادطال فى الأحوال التى ينص عليها القانون كما في بيع ملك الغير » والببع اذا لم 
يكن المتمترى عالما بالبيح علما كافيا » ورهن ملك الغير . 


نكرة افمقه الباكل قى الشبربمة الاسلاجية والقلفون ربكل 


وقابلية الحقد للابطال لا تمنع من نشوء الالتزامات بل تاها الي أن يتقرر 
ابطاله بالاقفاي أو بعكم القاضي بناء على طلب المماقد الذى تقررت خابلية الأبطال 
اصلحته . وهلي الاخى اذا مأ طاب مقه الاإطال ان يحم به دون أن يكرن لهام لزدة 
تقديرية © هاذا حكم بالابطال غالحكم منشيء لا كاشمف »© ويترتب عليه اعتبار المقد 
باطلا بأشن رجمى يرتد الى وقت الانوقاد بحيث يصبح المقد منذ نشوئه كالمتسد 
الباطل ( الباطلا بطلانا منطلتا ) » أى يعتبر الحقد كأن لم ينقد » ويجب ازالة جميع 
الآثار المثى ترئبت ورد المتعاقدين الى حالتهما قبل النصاقد . والعق فى طلب الايطال 
بزوال الأجادة ل وبمغى مدة معينة : نماذا زال هذا «العق استقر وجود العقد بآثاره. 


5 التى قد تدعو المي القول أن المقد فى حتيقئه 
باطل . من ذلك أولا الأصطلاح القمائع فى وصف الحقد بأنه باطل بطلانا نسبيا . 
وثانها مايقال عادة فى تقسيم ما يتطلبه القانون من شرط بخصصوص العقد 000 
أما شيروط أتعقاد أو شسروط صحة وأن العقد القابل للابلال هو عقد لم يستكيل 
شروط الصحة أى أنه عقد غير صحييح 5 ورسما “ميل أيضا أن المشرع بيضع أحكام 
القابلية للأبطال مع أهكام البطلان تحث عنوان ١‏ البطلان ») . 


ودرى بعض الفقهام أن المقد القابل للابطال أى الباطل بطلانا نسبيا هو فى 
حقيقته عقد باطل وذلك على أسناس ما هو مسلم من :أن سيب البطلان لابد أن“يكون 
عيبا مصاحبا لنشأة التصرف © وما هو مسلم أيضا من ارجاع آثار الحكم بابطال. 
العقد الى وقت نشسأته »؛ « مضرورة ربط النتيجة بالسبب منذ قيامه تلزمنا بأن تقول 
بأن ارجاع البطلان البى وقث انشاء التصرف محناه أنه لم يكن له فى الحثيتة أى وجود 
قانونى ما دام القضاء ببطلانه يكشف عن عيبه منذ وقت نثسأته ( جميل الشرقاوى » . 
نظرية بطلان التسرف القانوني ص 15* ) » . ولهذا يرى أن المقد الباطل بطلانا 
نسسبيا لم يكن له وجود قانونى قبل الحكم يبطلائه وأن وجوده قبل الحكم وجود فعلى 
أو ظاهرى يبدو على خقيقته بثبوت البطلان فى الحكم به . وأنه يجب أن ننبذ فكرة 
الوجود اللكانونى المؤقت للتصرف الباطل بطلانا نسبيا لأن تسيب البطلان مصاحب 
لوقت نثمأته . ويرى أنه لا معنى للنسبية فى البطلان النسبى الا آنها تدل على حصر 
من يمكنهم التمسك بالبطلان » فهى نسبى بمعنى أن من يطعن فى التصرف غند مصصور 
فى: آضيق الحدود على خلاف التاعدة فى المبطلان المطلق وهى أن الكل ذى مصسلحة 

حق ‏ الطعن به . 


' (ب) ولكن الراى الخلدع وق النقه إن الس ب للأبطال 4 أى الباطسل 
قبل تخ او حر ل و ا ار كان لم 


تنعت وبحت ادالة تككقارم + 
هذا الراك الا و الذى نفضله لان 0 عن الععد بالضيهة ال 
د انعم التذوى با اليتون لقاو الى نويل ار اعد لوقل خومات وجو الشد فى جر 


0101 العددان الاول والثانى ب السئة ٠‏ الثانية .والخنسون 
الشارع . وفى العقد القابل للابطال يقرر الشارع أن ما لحق من خلل لآ يكفى وحده »؛ 
وفقا للاعتبارات الموضوعية التى يقوم عليها بناء احكام. الشارع ؛ لعدم صلاحيته فى 
انتاج الآثر » ولهذا يعترف بوجوده ويرتب عليه اثره » ويكفى هذا فيما نرى للقول أن 
العقد صحيح . ولكن صحة العقد- هذا لا تتعارض مع القول بالقابلية للاسطال » لان 
ابطال: العقد لا يكون الا بعد توفر عاملين : العامل الاول » هو الخلل الذى لحق العقد ٠‏ 
وقت وحُوده . والثائى أمر شخمصى يرجع الى تثدير صاخب المصلحة الذى كد يرى 
أن الغقد بحالته فى مصلحته فيبقئ عليه وقد يرى أنه فى غير مصلحته فيطلب الابطال » 
والعامل الخاسم فى هذا هو ارادة صاحب. المصلحة » ولهذا لا نتفق مع صاحب الراى 
الذى نعاونه فى القول انه لا معنى للنسبية فى البطلان التسبى الا انها ندل على حصر 
من يمكنهم التيسك بالبطلان » فبصرف النظر عن عدم ملائية اصطلاح « يبطسلان 
نسبى » » هالفكرة الجوهرية ليست فى حصر ما يمكنهم التمسك بالبطلان » بل فى أن 
البطلان لا يتحقق الا بارادة صاحب المصلحة , 


أما الاستناد الى ما هو مسلم من وجوب ارجاع آثار الحكم بالابطال الى وقث 
وجود العقد للقول بِأنْ التضاء بالبطلان يكشف عن ان العقد لم يكزله فى الحقيقة وجود 
تانوني )"فهو مردو3 فيضا اترى: بان الآئى الرحضن اليس ف الواقع بوي وسيلة فنية 
بل هى وسيلة معيبة » يراد بها تحتيق ما يقصده الشارع » وكل ما يقصده الشمارع 
هو هدم التصرف وازالة كل ما ترتب عليه بقدر الامكان » ولهذا فهناك نتائج منطقية 
للاثر الرجعى لا تتزتب فعلا أما! لعدم أمكان ترتيبها أو لعدم ملائمة ذلك . 


:. والخلاصة » يما نرى ؛ أن المشرع يرى أن ما لحق العقد من عيب لا يكفى 
وحده لبطلانه فيقرر انعقاده ويرتب عليه آثاره هو عقد صحيح . ولكن ااشرع يقدر 
فى الوقت نفسه أن هذا العيب يكفى اذا رأى صاعب المصلحة لبطلان العقد فيجعل 
العقد ابلا للابطال بناء على طلب صاحب المصلحة . وعلى ذلك ؛ فبناء على أن 
وصف العقد بالصحة أو عدم الضحة يكون بالنظر الى اعتبار الشمارع له وقث وجوده 
نرى أن العقد الذى يوصف بأنه باطل بطلانا نسبيا هو عقد صحيح » ولكنه فى الوتث 
نفسه قابل للابطال , 


' غاب 
٠‏ على ضوء ما سبق نخلص الى النتائج التالية : 
الغلاف . ويقوم » فيما نرى » على أساس ما يكون للعقد من اعتبار فى نظر الشمارع 
وت وجوده ٠‏ ولا يوجد ما يمنع عقلا من أن يكون العقد غير صحيح ولكنه قابل 
. للتصحيح » أو أن يكون صحيحا ولكنه قابل لان يكون غير صحيح . : 
والعقد غير الصحيح هو ما يكون » وقت وجوده » غير صالح فى اعتبار الشمارع 


لان تترتب عليه آثاره »؛ وهو الذى جرى الاصطلاح على وصفه بأن باطل 4 واخذا بهذأ 


ْ واذا تركنا العقد المسحيح » لخروجه عن نطاق بحئنا » واكتفاء بالقول ‏ على 
ضوء معنئى 'العقد الباظل أنه العقد الذى يكون صالحا فى نظر الشمارع لأن تترتب 


عكرة العقد الباطل فى الشريعة الاسلامية و القانون ورلا 


عليه آثاره 6 واكتفينا بتحديد مفهوم -فكرة العقد: الباطل 4 فهو كما قلنا العقد مسير 
الصالح فى اعتبار الشارع لان ترتب عليه آثاره »© وهذا يؤدى فيما نرى ضرورة القول ' 
أنه غير منعقد » وعدم الانعقاد لا ينانى وجوده فى الحس أى أنه موجسود باعتباره 
واقعة مادية لا باعتباره تصرفا قانوئيا » وقد يرتبه الشارع على هذا الوجود الحسى. 
عض الآثار , 


وتحديد معنى العطلان على هذا النحو يتفق مع معناه فى الشريعة الاسلامية » 
ا يتفق مع معتئ البطلان المطلق فى القانون + لكنه لا يسدق على ما يسني فى 
' كان 0 للابطال . واذا كان فائهاء الحنبية فى الشريعة الاسلابية قد الما فكرة 
العقد الفاسد وهو عندهم ‏ كالعقدٍ الباطل . كسم من أقسام العقد غير الصحيح 4 
ننرق' أنها افكرة .فى امنطقية :أذ لا يضح هيما تزى ان تقول: أن الفقد .موكود,هرها 
.ولكسن الشارع ينهى عنه ويأمر بفسخه أى بازالته ويوجه هذا الامرٌ الى كل من 
العاقدين والئ القاضى . 


والبطلان قد يتعلق بالعقد كله وقد يتعلق بصق من العتد » وهدا هو البطلان 
الجزئى » أو الانقاص »© وهو فكرة تأخذ بها القوانين الوضعية ؛ ولا يوجد هيما نرى 
نا يمنع من الاخذ بها فى ظل مبادىء المشريعة الاسلامية وقد أخذ بها فعلا بعض فتهاء 
'الفريمة ق اخوال ممينة . 


كما أن العقد الياطل ققد قد يتحول الى عفد كر » وهذه نظرية التحول إلتى أحخذت 
القو ايم الوضعية: ») وهى فى الوقت نفسه ليست غريبة تماما عن فقه المشريعة 


والحقوق المتفرعة دنها فى السودان 


للاسقات الدكفون سعيد محمد احمد المهدي . 
عميك كلية القانون بالخرطوم 


مقدمة : 

لم يكن نظام تسجيل الاراضى وحجج الملكية بعمولا به فى السودان قبل عام 
4 >؛ نقد كان مالكو الاراضى يعتمدون على وثائق الاقطاع والشراء والهبة والشفعة 
والاياولة والبدل والوقت والحكر والانشاء عند الخصومة أو التصرف أو أكبات 
حق الملكية أو الحقوق الاخرى المتفرعة عنها كما ظهر ذلك جليا فى تقرير لجنة أرامى 
'مديئة سواكن بشرق السوذان لسئة 19,54 والذى سجلت بعده أراضى مدينة 
سواكن لمن آثبتوا حق الملكية أو الانتفاع أو السكن أو الاستعمال . وكان الصّلاف بين 
الخصوم فى ابان مسالك الفونج فى سمال السودان يحسم بوثائق التمليكا وسسندات 
الارض المحررة فى دواوين مملكات الفونج ٠‏ 


وقد اوشكف الرفقي يكوود الأقياف الخاسية يومهها فى الوحائق اننسياء. وكان 
الشيوخ والسلاطين يتصرخون فى الارض ويقطعونها لرجال الدولة والدين وبعد ذلك 
تنتقل ملكية الارض من شخص الى آخر بأوصافها الواردة فى السند أو الوثيقة التى 
ترد فيها أسماء الشهود على واقعة الاتطاع اذ كان هؤلاء رجال البلاط وعلية القوم 
وحكام الولايات المختلفة: . وكشفت الوثائق وصف الارض والمنصر الرئيسى فيه هو 
بيان الحدود أى جوانب قطعة الارض » واتخذ محررو الوثائق السلطائية الملكية فى 
ذلك الممالم الطبيعية والممتلكات المجاورة مساحة الارض أو طول جوانبها مستعينا 
بوحذات القياس المحلية المعروفة كالعود والحبل مبينا طول كل بالذراع . 


ونصت الوثائق أيضا على سبب الاقطاع والباعث اليه مثلا طلب الثواب فى حالة 
الصدقة ومن العناصر المهمة فى الوثائق ذكر القيود والموائع القى تسرد على ملكية 
الارض © وكذلك الامتيازات التى تهق للموهوب له . 

كانت هذه الوثائق المملوكية والسلطائية والمختومة من قبل الجمات الرسمبية 
' تحمل بين نطياتها تحذيرا واضها بغدم التمدى على الارض المرصوفة واحتفظ الملاك 
بوثائقهم وصاروا يستشفهدون بها عئد الفخصسوية هول الصدود أو حقى الملكية وقد 
قامث لقرون عديدة مقام نظام التسجيل الحديث ( ااشمهر المقارى ) نسبة لانها 
كانت صحيحة ومختومة وحججا سلطانية شرعية قاطعة )0( ٠‏ 
ما بعد سنة 1886 : 


كانت السئوات التى سبقت: عام 6 سئوات حروب شرسة وعدم استثرار 
قَ جميع أفحام شمال السودان ميا أدى الى أن يهجر الئاس أراضيهم ويهاهرون الى 


9 1 0 000 الفونج والارضي وثائق تمليك ‏ حقيق الدكتور محمد ابراهيم أبو سليم 
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ٌْ ا أخرى »© وما أن وضعت الحرب أوزارها ورجع سكان القرى والمدن الى 
أوطانهم حمتي نشمب الفزاع حول ملكية الآرض والحقوق المتفرعة عنها حادا وعنينا 
فصدر حلي القور قانون الحقوق الخاصة بالآرامى ( حجج ملكية الآأرض لسنة 
16 ؛ ؟110 ؤفلقه هوانين أراضبي المدن - الخرطوم وبرير ودئقلا لسنة ١455.‏ 
وسئة 5 :وصحبمت هذه الكوانين منشورات قانونية تفسيرية »2 
وضدرت آيضا القوائين التالية المتعلقة بتسوية النزا ج! 1 
والزراعية وتسجيلها : ل ل تدا 


٠ 11١6 قانون أراشى المدن بكسلا وكردفان لسنة‎  . 
. 15١6 ؟ ل قانون تسسمجيل آراضي مدينة سواكن لسنة‎ 
,٠ 11.8 د قانون تسوية الاراضي لسنة‎ * 
٠. 155١ قوائنين تسجيل بمعج الارض لسئة /إ.15 وكا و‎  ؟‎ 
٠ 1915 تانون مساحة مديئة الخرطوم لسنة‎ + 
وذللت هذه القوانين المفتلفة مسارية المدمول حتى صدور قانون تسوية الاراضى‎ 
والفرض من هذا القانون هو النسن على قسوية‎ . 199. / 18 / *١ وتسجيلها فى‎ 
الحقوق المتطقة بالأرضي وملى تسويلها رغبة فى توحيد مخلف القوائين الخاصة‎ 
٠ بالحقوق المتطقة بالآرضي وتسجيل العقود. وتسوية الارض الموات وغير المحوزة‎ 
ونص القانون فى مستهله على الفاء, جميخ القوانين الفى سبق أن ورد ذكرها‎ 
فاعتبر القانون الحسيد 'ن تسجيسل الاراضى الذي تم استئادا الى تلك القوانين‎ 
سحيح ما لم يثم الدليل على غير ذلك . ولازال هذا القانون سنارى المنمول بالرغم‎ 
من أن بعض التمديلات هو آدخطت عليه وكفلك صدرت بعض اللمنشورات القضائية‎ 
التى رمت الى شرح يحضي تصعوصيه الخايضة أو سد الثخرات . .ولقدم بدا تسجيل‎ 
الاراضي الطديث بالطبيع فبل صدور هذا الثانون وكونت لجان ترأسها قضاة فى بعض‎ 
الاحيان طافث على مخطلف: آنصاء تسمال السودان وبخاصة الاراضى الواقعة على‎ 
ضفاف الغيل الخالد والنيل الابيضى والنيل الازرق وارض: الجزيرة الواقعة بين النيلين‎ 
'وسجلت هذه اللجان بعش الاراخى كيلك لحكومة السودان وسجلت بعضها كبلك‎ 
خاص للمواطنين وسجلت أيضسا الحقوق المتفرعة عن الملكية للحكومة والمواطنين‎ 
وقد أسسيث يكاب لتسضل الأراضي جد البيثك ئ الخصسوميات ممافرة وعين لهذه‎ 
المكاتب موظفون وخفميت السسجلات التى تبين أسم صاهبه الارض ومدئ حقه ومساحة‎ 
الارض: ورظمها والاتيود الواردة على االلكية المسجلة واموانع القانونية كما أن مكاتب‎ 
تسجيل الاراشى احتفظت بغرائط للاراهى المسجلة فى نطاق اختصاص مكاتب تسجيل‎ 
١ 1 5 ش‎ 1 : ١ الارافى ل‎ 
وبالرعم من كل هذا لم تسجل كل أراضى السودان بل ظلت الغابات والصحارى‎ 
والفياق واللبوادى غير محوزة وغير مسجلة » لان تسوية النزاع حول الارض ئم‎ : 
ووردت‎ ٠ تسجيلها أمصبحت فى يد الحكومة لا تلجا اليه الا اذا اقتضت الضرورة ذلك‎ . 
.فى هذا إلهانون قرينة قانونية بان الاراضى غير المسجلة والسحارى والاراضى البور‎ 
والموات ملك للحكومة حتى يقوم الدليل على غير ذلك واستطاع البعض من المواطثين‎ 


8 . < العددان الأول والثائى. ل ألسنة الثائية والخيسون 


ان يدحضوا هذه الترينة وأن يقيموا الدليل القاطع بأن مساحة معينة من الارض 
ملك لهم مستندين فى ذلك الى حيازتهم الهادئة المستمرة العلنية الثتى تزيد عن مشرين 
عابنا أو استيلائهم على الارش والانتفاع بها سكنى واستعمالا واستغلالا للسدة 
الغانونية » واذا حكيت المحكية لصائح المدعى فى هذه الجالة فان الارض لا:تسجل 
باملمه تمنية لعدم اوجود كنب السحيل !الآرافئ ق التاحية 'الكائئة فيها: الآرهن ٠‏ : 
وائنا يحتفظ بالحكم حتى تترر الخكومة آمر التسوية والتسئجيل.وعندها يستمليع أن 
يبرز الحكم كدليل قاطع أمام ضابط التسوية الذى يأخذ نه مغلم يثبت .أنه حكم :جاء 
نتيجة غشس أو تدليس أو أكراه أو خطأ قانونى أو واقعى . 
قانون الأراهى غير المسجلة لسنة 191٠١‏ : 
بالرغم من أن هذا القانون جاء متأخرا الا أن ذكره قى هذا المكان مهم نسب 

لانه قد ادحل بعض التغييرات الجوهرية فينا يتعلق بملكية الاراضى غير المسجلة 
المخوزة وغير المحوزة : صدر هذا القانون فى " / ؟ / .117 ونصت مادته الثالثة . 
محددة نطاقه فتالث أثه ينطبق علئ كل, الاراضى فى :كل ارجاء السودان اذا كان نظام 
تسجيل الاراضى معمولا بهِ أو غير منعمول به . وجاءت المادة الزانعة:قاطمة بقولها » 
أنه بصرف النظر عن أحكام قانون تسوية الاراضى وتسجيلها أو أى قانون آخر فئان 
كل أرهن بور وموات محوزة أو غير محوزة وغير مسجلة قبل. بدء العمل باحكام هذا 
التاثون » تصبخ ملكا للخكومة بعد سريان مفعؤل هذا القانون وتعتبر مسجلة كما 
لو'طبقت عليها أحكام ثاثون تسوية الاراضى وتسجيلها لسئة 8؟15::. بيد أن القانون . 
ككل قد تنبه الى أن بعض المواطئين قد حازوا ولا زالوا يحوزون على بض الاراضى 
لزمن طويل قبل سريان مفعول قانون الاراضى غير المسجلة مما يجعل تطبيق نضسموص 
هذا اللقانون اجحافا عليهم » ولذا بادر إلى استثنائهم نز أحكام الماذة الرابعة:المثسار 
اليها سابقا فأمر فى المادة الثالنة بأن تطبسق عليهم أحكام قانون تسس.وية الاراضى 
. وتسجيلها لسنة 6 والذى يمكنهم من المثول أمام ضباط التسوية والتسجيبل 
والتحديد الذين متى ما اقتنعوا بحجة. المدمين. وسلامة حيازتهم سجلوا ملكية الارض 
بأسمهم. أو سجلوا أى حق من الحقوق المتفرعة عن الملكية مع بثاء الارض ملكا . 
مسجلا باسبم الحكوية  .‏ 0< ش ' ٠‏ 


.. وبالرغم من أن قانون الاراضى غير المسجلة قد قرر بأن الاراضى صارت ,ل ' 
للخكومة واعتبرها مسجلة الا أن مكاتب تسجيل الاراضى لم تنشما حتى الان ولم تحدد 
ل الأراضى أو تمسلح أو تكون بخصوصها لجان تسوية وتسجيل وبهذا يكون المشرع 
+ دفر كثمرا من المال والجهد البشرى وترك الباب مفتوحا لكل من يدعى حقا علي 
أرض. أصبحت ملكا للحكومة ومسجلة بأسيها , اا 

ان التغيير الجوهرى الذى اذخله هذا القانون هو نصه على أن الاراضى غير 
المسنجلة ملك للحكومة ملغيا بهذا الثرينة ألقانونية السابقة الثى كانت تمتير تلك 
الازاقى ملكا للحكومة مالم يقم الدليل على غير ذلك , اا 


9 ٠ 
للمسبلسا»‎ 


8 الماء 0 1 0 * ل 3 ١‏ هه 2 5 4 ِ 
5 0 0 فى مادته الخامسة يأنه لاا يجوز لأثى شخص أن يكسب حق 
رتفأق. أو أى حق 'ميّنى بالتقادم المكسب فا أنى ارض اعقرت مسجلة يام الحكومة 


بمقتشى المادة الزابعة. ٠‏ ومتعت 'المادة 'السادسة-المجاكم وايّة سلطة الخايرى من 
قصريخ. أ طلب أو دعوى مدليةة متعلتة بارضن أعتبرت مسجلة بمقتشتى المادة الرائمة 
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الا بعد اقتناع جهات الاختصاص فى الحكومة ثم يطبق الحكم الوارد ى المادة الثالثةالتى 
تحيلنا الى أحكام قنانون قسوية الاراضى وتسجيلها لسئة 6؟15 . أما المادة السابعة 
فتد أمرت بايقاف كل الدعاوى المدنية أمام المحاكم أو الجهات الاخرى والتى لم يصدر 
بشمأئها حكم عند بدء سريان مفعول هذا القانون والتى تتعلق بالاراضى التى اغتيرت 
مسسجلة باسم الحكومة على حسب المادة الرايعة . 


قانون تسوية الاراضى وتسجيلها لسنة م197 : 

نتناول بعد هذه المقدمة الملامح الرئيسية لقانون تسوية الاراضى وتسجيلها لسنة 
٠ 11‏ ويمكن تقسسيم هذا القانون الى ثلاثة أقسام أهمها المقسسمان الثانى والثالث 
اللذان يتناولان تباعا التسوية والتسجيل الاولى ثم نظام تسجيل الارض . 

كان أول مأ أهتم به القانون بيان مدلول بعض الالفاظ فمثلا عرف الارض بأنها ' 
تسمل المنافع النائسئة عن الارض والمبانئ والاشياء المرتبطة بالارض والمستقرة بحيزها 
والحصة الشائعة فى الارض وآية مصلحة فى الارض واجب أو ممكن تسجيلها غسير 
الرهن ولكنها تشمل حق زراعة أرض معينة أو قابلة للتعيين وأن تغير موقعها من عام 
الى آخر وحدد القانون زيادة على هذا الرهن واج ب التسجيل وكذلك الاجارة والاجارة 
من الباطن اذا زادت عن ثلاث سنوات ‏ والزم القانون أصحاب الارض. بتسجيل كل 
تصرف فى الارض والتصرف هو نقل ملكية الارض أو أى حق متفرع عن حق الملكية 
من تسخص الى آخر بمقتضى اتفاق أو بأمر المحكمة أو بالايلولة أى انتقال الملكية من 
شسخص الى آخر بالارث أو بأى حكم آخر من أحكام القانون . 


القسوية والتسجيل الاولى : 

ذكرت هيما سبق أن نظام الشنهر العتارى أى تسجيل الارضن الحديث لم يكن 
معمولا به فى السودان قبل ستنة 1815 . ولقد بدا العمل به بتكوين لجان لحل النزاع 
الناجم عن ملكية الارض والحكوق الاخرى خطافت هذه اللجان على المدن والترى 
والمناطق الريفية وبدات بالاعلان عن أن تسدوية النزاع حول الارض فى مناطق محددة 
ستبدا وأآن على كل, شسخص يدعى حقا أن يمثل أمام اللجئة التى تستمع الى: المدعبى 
وسهوده والى المدعى عليه وشهؤده وتفصل فى الدعوى بعد ذلك مستندة الى البينات 
والوثائق المقدمة وبعد ثبوت حق المدعى أو المدعى عليه ُسجل الارض بادنمنه وتعطى 
رقما سعينا وتبين مساحتها وحدودها والقيود الواردة عليها وحقوق الارتفاق والرهن 
والاجارة وكافة الموانع والامتيازات . واذا ما قصرف صاحب الارضش فيها بعد ذلك 
وجب عليه أن يخطر مكتب تسجيل الاراضى بذلك السجلٌ ويعكس الواقع.ويبين آخر 
مالك للارض أو أى حق متفرع عن ملكيتها . ش 1 
بعد صدور قانون تسوية الاراضى وتسجيلها لسئة 19415 لا تسجل الاراخى 
ولا ينشا مكتب للشهر العقارى فى منطقة غير:مسجلة .الا اذا قررت الجهات: الحكومية 
المعنية أن ذاك ضرورى وتتبع الاجراءات الآتية : ٠‏ 

ال كلما رأت الحكوية وجوب مباشرة تسوية الحقوق الخاصة بالارض غي 

امسجلة تنشر اعلانا بذلك فى الجريدة الرسمية يبين العزم على: اإجسراء التسوية 
وتسنجيل الأرض الواقعة فى المنطقة التى يعينها الاعلان ويطلق عليهسا منطقسة 


9 اتعده أن الأول والثاقى: : لس 'السكة الثاثية 'وألخُيسون 


؟ ب يعين 'رئيس القضاء الشنياط المشتغلين بتسوية النزاع حول الارضٍ 
ويحدد سلطاتهم العامة وواجباتهم . وهؤلاء الضباط هم ضابط التسوية الذى يشرف 
على كل المنطتة ويراأس فريق الضباط » ويمثل آمامه الخصوم لسماع دعواهم »© ويعين 
معه ضايط إإتحديد والمساحة اللذان يتوليان تحديد الارض وتحجيرها ومسحها وينضم 
الى ثلاثتهم ضابط التسجيل الذى يمارس عمله بداء على ما يصدر من أوامر من جانب 
ضابط التسوية الذى يصدر أوامر التسجيل بعد اعلان الخصوم وسماع دعواهم 
وفحص وثائيهم ومستنداتهم واصدار الحكم يعد تحديد الارض وعمل الخرائط لكل 
قطعة أو منفصلة فى منطقة التسوية وتكون كل قطعة على الخريطة مميزة برقم 
أو أخرب ٠+‏ وكان اللمتبع ان تمنجل الحكومة كمالكة لجديع الارافى الموات والغابات 
والصحارى والإزاضى غير المحوزة مع الاخذ فى الاعتبار دعاوى المدعين حقوقا على . 
تلك الاراضى وتفاصيل دعاؤيهم ٠.‏ ويلزم ضابط المساحة على المادة 1١١‏ بمسح الارضص 

الواقعة فى منطقة التسوية واعداد خرائط لها مبنية على خرائط ضابط التحديد . 


س وريجىم بعد ا دور صضابط الفمجيل الذى يستدمى للمثول أمامه كل من 
ل ل مسحت ويحِبٍ على ضمابط الت يل 
ان يجرى أى تسجيل أو يعيده او يصحح سجل التسوية طيبقا لأئ” أمر يصدره ضسابط 
التسوية ٠‏ ش 


ير أعى اط الفبجبل " أن 00 0 أى حق باسم صضاحيئة أو 0 
3 حق انع ا آخر ( المادة ‏ ؟١‏ ). 


. البيانات الآتية 0-0 


. الرقم المخصص لكل قطعة ارض‎ ١ 


؟ س اذا كانت. الآرض مملوكة على الشيوع فيجب على ضابط التسجيل. أن 
و ع و ٠.‏ 


ساك وحن سس الأرض واك يد مفرؤض ع كاه الشخص صساحب ذلك 


0 - تاريخ التسجيل ٠.‏ 


واللحقوق ل كانت تلك الحقوق للحكومة أم للاشخاص اشرو 


وتقولا الخادة 4 ل .قاتون تسنوية ا وتنجيلها. أن التسجيبل يصب 


إلخامرياية أرض مء صع شوت ت حق الاستئناف ٠‏ لأ شخص متشرر خلال الدذة المحددة كها 
نصت المادة [أكاف © 


. جاعت - الحادة 15 .لب ) بضرورة اعادة. التسؤية والتسجيل بالنسية للارامضى 
الثى تمت تسسويتها وتسجيلها ياسم المالكين «الاواكل ثم 'طرأت تصضرفات بعد ذلك ولسم 

يتم التسجيل اياسم امالك الجديد فقد يكون ع امالك 0-0 تند كات م حا بعده أولاة 
ا ار امزحق عليه قا ذلك الوقت ا 


فهنا تأمر الجهات المختصِبة باعادة .التنبوية واعادة التسجيل ويعمين رئيس 
إلقضام ضابط. اعادةٍ التسوية وا البسجيل. .وتتخذ الاجراءلت. اللازمة للتيقن من مالك 


وعد ذلك مشمل 0 الشخص الذى. يثبت. لله حسق 0 


النظسام الادار: 7 لتسجيل الارة 5 


1 ان السياسية المتبعة فى انشاء مكاتب تسجيل الارض هى أن المكاتب لا تتشسا 
بصفة 'تلقائية فى كل ناحية من أنحاء السودان » فيتقرر أنشناء المكتب نعد اجراء ‏ 
تسوية وتسجيل منطقة معينة كانت غير مسجلة وتخفظ اسجلات الارض فى “ذلك ' 
. المكتب 4 أو أن تأمر الجهات المختصة بانشاء.مكتب تسجيل:للارافى وجغل التسجيل 
إجباريا فى أي مكان كان قبل سريان مفعول هذا القانون » نظام. تسنجيل الاراضى 
ساريا فيه أو فى أى مكان لا يسرى هيه نظام الفسجيل. ٠‏ 


ؤزمنث الجائز أن يخرثم. ذن التسجيل أى نوع من الاراغى أو الرهون ألتى قد 
برى عدم امكان تطبيق نظام التسجيل عليه! بسهولة + 


كل مكاتب التسجيل الارأضى المنشاة بعد التسوية أل الشهيق او كال يقير 
فى الجريدة الرسمية جزء لابتجزا من الهيئة القضائية بجمهورية السودان الديمقراطية 
ؤيديرها تحت رئاسة رئيس الليقضاء ء مسجل الاراضى العام مع منْ يعينون معه من وقت 
الى آخر من مسجلى الارّاضى ومساعدى المسجلين وغيرهم. من الموظفين ( المادتان 
٠؟‏ و١5).‏ 


. وبالرغم من أن الاراضى فى كل أنحاء السودان أصيحت مسجلة الان بمقتغى 
المادة الرابعة من قانون الاراضى ثثير المسجلة لسنة .1919 ألا أن مكاتب.تسجيسل 
الاراضى لم تعم كل أنحاء السؤدان »© ولكنها ستنقا بالتدرج وكلما لهرت تناتة 
ومشكلات ونزاع بين صاحب الاراضى فيما يتعلق بالحقوق..والقيود والامقازات 
والحدود . 


ذكرنا غيم!:سميق أن سنجل .الارافى يحفظ:يمكاتب: القسجيل الموزعة فى مختلبا 
انحاء. البلاد © وفى. محافظاته الخرطوم والنيل الازرق: والشمالية نجد: عنذا كيها من 


فنا . المددان الأول والذاتى؛ ب أفسنة ‏ الدانية والخمسون ‏ 


هذه المكاتب نسبة لان الاراضى قد سنجل منَذْ زمن بعيد وتبع ذلك انقساء .المكاتب . 
قد يبيع صساحب الارضش أرضه أو يرهئها أو يتصرف فيها أى تصرف وهنا تلزمه” المادة 
9 وتلزم الاشسخاص المختضين. يتقديم كافة الوثائق للتسجيل. فى مكتب تسجيسل 
الاخافظة أو المركز الوائعة فيه الارض . 


2 وقد واجهت مكاتب الغسجيل سعوبات جمة فى مرا المواطنين وتبصيرهم 
باهمية. تسجيل الوثائق حتى لا:تضيع عليهم حقوقهم بيد أن عدم الوعى وبعد مكاتب 
النسجيل عن أماكن سكن اصحاب ادوثائق ومشباق السفر والرسوم امقررة تقف حجر 
أعثرة فى طريق. المواطنين وبخامة أهل الريقف. .. 


الآثر المترتب على التسجيل: 
تعتبر. المادة الخامسة والعشرون من قانون تسوية الاراغى وتسجيلها حتوق 
د اكتسبت فى التسجيل الاولى أو بعده بمقابل نقدى أو مثلى أو بأمر المهكبية 
المدنية أو الشوعية حقوقنا لا. يمكن. ايطاللها الا كما هو مترر فى القانون وتبتى سكم 
الحنوق فى أيدى أصمخضابها. مع جميع الامتيازات والملحقات الخاصة بها كيا هو هبين 
فى السجل خالية من < جميع الموانع والدعباوي وائها يراهى ما ياثى': 


)١(‏ .تراعى الرهون وغيرها . من الحقوق والجارات والالتزمات الاخرى والشروط 
0 المدونة ف اليل : 


شرا السهل وما وكام امل اسل السيل ب داق 


الائتزامات التروظة ء على الارض , 
زد فى المادة 9و" ا عل ا مبجلت قد تكون مستلة ببعض الالترامات التى 
د لا برد المسا ذكرفى السجل ٠.‏ وهذه الالتزامات هى مصالح أو منافع أو حقلوق 


0 ومن أمثلة ذلك ضريية الارض وضريبهة المبانى واللوائح الخاسة بالمبانى والسية 
وحق المرور وحق إلشرب وغيرها من حقوق الارتفاق وحقوق المناجم والمعادن وحتوق 
النخيل وغيرها من الاشجار وجميع الحقوق المتفرعة من ملكيتها والحقوق التى تكتسب 
بالتقادم والاجارات لدة”' تقلى عن ثلاث إسئوات وحق. السكنى 9 المنازل المقاية 3 
أارض برضضاء المالك أو سلفة صاحب الحق وللمسنجل أن يأمر بتسجيل أى من الحتوق 
التئ شكرت بالطريقئة 'ألتى: براقا متاسية *, 


' القصرفات 1 الاحقة‎ ١ 


أأقضث الملدة 54 بان كل تصرف بعد القساء مكتب تسجيل للاراشى لأية ممافطلة 
أو جنوه منها يقع باطلا: اذأ:لم يستجل: د نمقتضى أختكام. هذا المقانون ال :اذا قدم طللب 
التسجيل خلال" شهزين .ين 'تاريخ. لسر ا الذى هد :يكون نيما أو رهئا “أو . هية على 


قلاع تسهيل الاراقين ‏ | يفن : 


اند بجوو للتسول ناد علق للب من خض مناضب مماحة إن بتر ببق ذلك اليباد 
اذا اقتنئع بوجود نسيب كافة لعدم: تقديم الطلب فى ذلك الميعاذ .٠‏ : 5 

أن المحاكم لو طبقت هذه ا ب و 
لجهل بعض أهل : :الريف بالقائون .. وبالرهم من .أن الجهل..بالقانون ليس بعذر س 
ونسبة لبعد الئاس عن مكاتب تسجيل الارفى, وصعوبة المواصلات ومشاق السفر 
وتكاليفه ب--332 التسجيل وما يصاحيه من شكليات .. : 

وبالرغم من أن الهدفا من المادة 4؟ هو جغل تسجيل كل التصرفات أمسم 
أجباريا الا أن المحاكم اتجومت الى تفسير هذه المادة بطريقة لا تعيق العمس 1 
والاستقرار فى المعايللت الفمارية لك الما لجات ان مبدأ 0 رأأسع 8 
'وزسحيت المصلحة العايفة , 


٠‏ ققى كل . حالة دفع فيها اأشسترق : ثمن الارض وانتقلت اليه ملكيتها -ومازس 
على الارامى أحقوق اللكية كالزراعة ‏ وتقنييد المباتى وحفر: الآبار دون: أن بسجل 
التصرف سواء .من ناحية البائع أو المشترى (اعتيزرت. الحاكم التعصرف صحيحا وايرثت 
بعد ذلك بتصحيح السجل وتسجيل. الارض باستم المكنترى وبخاصة اذا حاز 
الاأرضص ادة تزيد عن مدة التقادم . ,وهناك, عرف فق بعض أنحاء السودان فسجل 
الاآأرض دمقتضاه بأسم الرجل. الاكين سنا فى العائلة اذا مات الاب أو الجد أو الام 
وكانت هناك أرض من ضمن التركة 3 ولا تظهر أسممام الاناث والذكور الآخرين' 3 
''فاذا.ما طاليوا بحتهم فى -اللستقبل كذ يجوز للشخص, الذئ سحلت الارض. تاسمه 
ولذا ترخع المحاكم الى هذا العزف وتأخذ به علما قضائيا واقتكلق الى كل حالة على 
0 المحيطة بها فتقغى بتسجيلٍ الارض باسم كل من يثبت أنه وارث 
وأن اسمه لم يظهر ولم يشهر فى السجل العقارى اتباعا. للعرف الجارى ؛ وفضلا. 
عن هذا يلزم أن يكون: المدعى حائزا لنصيبه خلال المدة الشابقة .للنزاع بنفشه 'و 
ا وكيله , 
امشفيت لدت ا م اس م 
بالوثائق التى تشدت ملكيته . 

ومن المرجح أن النيع. يكون صحيحا مئذ أبرام 'العقد » وتكين بعض المخاطٍ 
فى عدم تسجيل تصرفات البائع » مثلا لذا باع حسين أرضه لحسن ولم يسجل البيع 'و 
رهتها له ولم يسجل: الرهن فإن حشينا يُستطيع أن يتصزف فى الارض امرات أخرى 
ها دان م التصرف غير مسجل. » وبخاصة اذا كان حسين. هذا من. المعروقين بالغكن , 
وقد لا يجد سن جماية كافية اذا ما بادر المكنترى الثائى يتسجيل التضرفة 328 

أن السوابق التضائية التى لم تتبع فيا المخاكم النض الحرقى للمإدة كثيرة 
ومن هينها. السابقة الققباية محيد الجر تبس قد اللدرق تعد سل | اليلد 
القضائية عدد «؟61551 صفحة. 15 س ففى السبابتة هذه قشنت المحكمة: بالثننيذ 
. الخينى ابيع يالرقم من أن البيع لم يششهر على.حسب نص المادة ,أ ١‏ 


لوه ارا امس كلق . ْ 
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م يي تسوت 


غير احد المالكين الآخرين مالم يوافق' على ذلك اسنائر المألكين اوانبا لم تقع القسيسة 
قبل .القسجيل. ) 1 0 


كذ نظام الميراث الى انتشار الملكية الشائعة فى السنودان كسائر ‏ البسلاد 
العربية. الاخرى . أن :الصورة ألعانية للملكية هى 'الملكية. المفرزة والملكية الشائغة 
ليست الا وضمعا استثئائيا مصيره الى ملكية مفرزة سواء كان ذلك عن حلسريق 
القسية أو بأى سنبب آخر . فتعدد الملاك فى الملكية الشسائعة يؤدى الى اقنكالات 
عديدة فيما يتعلق بمزاولة كل منالك لسلطاته على الشىء .. ومالكا الارض سواء 
كانت ملكيته تسائعة أو مفرزة لا يستطيع أن يسخل آية قطعة من الارض بل: ان 
ناك حد أدنى للقطع المراد تنجيلها 'مفرزة .: والجهات المختضة تقرر الحد 
الادئى لكل قطعة أرض سكنية أو زراعية فى أى مكان بلواتح تصدزرها ؛ - يجوز 
تسجيل قطعة من الارض. أقل من الحد الادنى المترر فى اللوائح بعد تحضير السجل: 
الا بعد أذن ه من المسجل ويحوز للمسجل أن يأمر باضافة آية قطعة مما ذكر من الارض 
| ى أرضن أى مالك مجاور طبقا لأىاتفاق يمكن اجراؤه بين المإلكين كما يجوز للمسجل 
فى حالة .عدم ٠الاتفاق‏ أن يقرر التعويض. اللزم .بادائه المالك. المجاور الذى يستفيد من 
اضافة الارض التى تسجل باسمه . ولضمان التعويض يجوز للمسجل أن يرهن 
الارض ويسجل. الرهن لصالح مالك القطعة المضافة .. ش 

وكما يجوز وضع حد:أدنى لتسجيل القطع-المفرزة كذلك يجوز. وضع حد أدنى 
لتسجيل الخصص"' الشائعة عند اغرازها » ومن المتبع هنا وضع حدود دنيا مختلفة 
لاجهات المختلفة . ومبينة على. أية وحدة تسجيل تلوق د 

.ولدذا حظزت المادة ؟" ما يأتى : 1 

(1) تسجيل حصة شائعة تقل" اذا افرزت عن الحد الادئى المقرر . 

(ب) لايجوز تسجيل أى تصرف فى_آية حصة الا بالطريقة التى' يوافق عليها 
المسجل الذى يجوز له أن. يضيف "أية' حصة 'من. هذا القبيل لحصةا! أى شريك على 
الشنيوع طبقا لأئ اتفاق يصل اليه. الشركاء على كرد وعند م الاتفاق يطبق 
ما يأمر به المسجل (م 8 ). 


وثائق التسجيل ا 
. تفص المادة 3 فلي أن كل ا اللدعلكة بالارض تباشر ٠‏ 
١0‏ ا باشسهاد 7 حجة شرمية قصدر . عن محكمة شرعية ف 55 وكان 
التضرف بين المسلمين ٠‏ 
ولا تصر المادة ه"#: على استعمال الاشبكال اللطبوعة. التى, يضدرها مكتب 
تسجيل: الاواضى .اجبازيا . »: لأنه .يجوز: للمسجل أن- يأذن- استعمال. سكل آخر” . ' 
ومن المهم ان تشتمل. الوثائق على بيان صادق عن الثمن أو .المقابل . (م ه#" ) 
وجاءت. المادة 1 بالشكليات التى يجب أن تتبسع عند تحرير الوثائق الواجية 
التسجيل فتقبترط .أن يحزرها الإشخاص: ذؤو الثمأن, : 'ويجب ,أن تكون: نن نضختين 
مأ الم ين المسجل خلافب ذلك وكذلكي: يول المادة:.لال؟. أن :الوثائق “الواجب تسجيلهسا : 


د سجيل الاراشى باونل 


والتوكيلات القى تبنم تلك. ٠‏ الوثائق بموجبها تحرر بالكيفية المقررة ويجب ان شد يشمهد 
رد خاريج السودان أو داخله أو بواسطة ا مشتح القانون المسجل معضص 
السبلطات التقديرية للتصرف فى الحالات التى لا تستوق فيها الوثائق الشروط 
اللقانونية. ( المواد 4 و #76 و .ع و أو 9). 


وتناول الثائون موضوع الاولوية فى التسجيل فى حالة الوثائق الواجبة التسجيل 
المتنافسة ووضع حلا له فى المادة 217 زفوة التى نصت على أنه متى قدمت: اكثر من 
وثيقة أو طلب فى نفسى اليوم أو كانت الفترات بيئها قصيرة بحيث ينشأ نزاع جول 
أولوية التسجيل بينها جاز للمسجل أن يمتنع عن التسجيل حتى تفصل المحكيسة 
فى حتؤق الاشبخاص ذوئ المصلحة فيها . 


تسجيل الارافى المؤجرة 


لا يقتتصر تس.جيل ا والشنهر العقارى فى .السودان على تسجيل الملكية 
بل يمتد الى تسجيل ايجار الاراضى »4 فألزمتنا المادة 54 يحفظ سبجل للاراضى 
المؤجرة. تدون فيه البيانات الكافية عن الحفنوق الخاصة بالاراضى المؤجرة لفترة 
ثلاث .سئوات أو أكثر ولا تصح أية اجازة. مما ذكر الا اذا سجلت . ويجب على 
المستأجر أن يراعى جميع التعهدات :والالتزامات الصريحة .والضمنية المتفرعة عس. 
الاجارة ٠‏ م /1 و4352 ( ٠‏ 
واذا كانت الاجارة لأقل من ثلأث سئوات وجب تسجيل تنبية بهنا (م 1ه ) 
وعند انقضاء أية اجارة يجب أن يشار الى هذا ف السجل رم ىه ) 


ا تسجيل نقل ملكية الارض 
صرخت المادة 4ه للمالك أن ينقل ملكية أرضه 'أو ملكية نجزء منها بموجب 
وثيقة تحرر. بالشكل المقزر ويتم. نقل للحي الل 0 ا بأسم | الحم 
يقس صراخة فى عقد النقل على خلاف ذلك (م 5 ). 3 
< ونص القانون أيضا على تسجيل شروط .وقيود البناء على الارض واستغلائها 
ومتى سبجلت هذه القيود .اعتبرت ملزمة للمالك وخلفه. ( م لاه ) واذا ما حدثت مبادلة 
أو قسسمة بأمر المحكمة المدنية أو الشرغية أو عن طريق آخْر يجب تسجيل ذلكايضاء 


وآحاز الثائون ١‏ تسجيل الرهن وتفاصيله: ( م 04 و ٠. ) 5*٠‏ والررهن التأميئى 
والحيازى يلزم -.تسجيلها ولا بد من التستجيل أيضا اذا نقل الرهين بموجب وثيقة 
بالشكل المقرر وهنا تنقل جميع الجقوق التى يخولها الرهن أو المتضينة فى الفانون 
وغندما يفك الرهن يحذف المسجل من السجل (0م 55 ) . 


ولم يغفل القائون حالات الوفاة 4..فاذا توق شمخص مسلم أو غير مسلم فلايد 
من اتخاذ الاحراءات اللازمة من جانب الورئة. للمحافظة على حثوتهم وتسجيلها 
مثلا اذا كان المتوق غير :مسلم .جاز: لممثل متو اللغين نمْن قبل. المحكمة أن يسجل 
٠‏ الارض. باشمه أو يايسم الورثئة:واذا كاز إباتوفى ليا .لزم: لبراز اعلان ؤرائة وهو 
'عبارة غن-قائية ‏ تحوئ أسماء الورثة: وحضنة كل. وارث ومومئع عليها من الطحكية 


15921. العددان الأول والثائي: س. السنة الثائية والحُميسون 


الشزمية » ويجب على ممثل الماك والورثة الذين يستولون على الارض أن ,يراعوا 
مضالخج الثير فى الارض :(:المؤاد /ا5 و 58 و3110 و ٠‏ ) ولا يكون لموت مالك الارض, 
أثر على السسجل حتى يسجل الورثة أو من يذلفهم حقوقهم . 2395 


واجيت سلطات تسجيل الارافى فى المدن والريف سعوبات وعقبات ضكمة 
فى اغراء المواطنين ليبلغوا عن الوقيات وما ينجم عنها من ميراث وافراز وقسمة 
للادرشص . .وكانت الثتيجة الطبيعية لهذه الصعوبات هى أن :سجل الاراضى فى ثاحية 
معينة كان لا سعكس امواقع فى بعض الاحيان فاذا مات ضساحب أرض. ولم' يتحمس 
ورثته لأبلاغ سلطات تسجيل الاراضى بأسماء الورثة وانصبائهم واهمل الورثة 
ذلك ثم جاء الجيل الذى يلييم' واهيل ذلك وجاء جيل آخر ونشئب فيه نزاع: حول 
نصيب كل وارث قان مثل هذه. النزاعات والقضايا ستكون"من اصعب وامقبه. 
الئزاعات وسبتاخذ الكثمي .ن وقت المحاكم والقضايا اوجهدهم ٠‏ واتخذت ثرارات ‏ 
لتلاق. هذه الصصسعوبات ومن ضسنئها الزم الشيو والعمد فى الاحيام والترى بأن 
يملعو أ. السلطات: الصحية عن كل وقاة وأن تبلغ السلطات الصحية ذلك الى 
سلطات المزاكز الاداربة اأتصلة بسلطات تسجيل .الارافى .. وفضلا عن هذا كلف 
الكضاة. الذين يطوفون, على الأقاليم بأن يجمعوا المعلومات الكافية عن حالة ملكية 
الارض والوفيات . ولكن انتشار الوعى وبروز أهمية الارض السكنية والزراعية 
وتعقد الحياة البسيطة ونزؤع النكان الى المدن وانسزالهم عن جذورهم القبلية 
الاساسية' اتجهث أقسسام كثِيرة' من المواطنين البى تسجيل التسرفات القانونية 
واوامر' المخاكم والتبليغ عن الوقيات والمطالبة بقسمة الافراز متئ كان ذلك 'ميسورا 
ومطابقا للقننانون ,". 


...". كذلك لابد من..تسبجيل. واثيات آوامر المحاكم المدنية والشرعية التى قد تكون 
حكيا 'أو تنفيذا! أو حجزا:يمس الارضش أو الرهن:غفى هذه الحالة ترسل المحكمة 
نسخة .محبدقا عليها لمكتب تسجيل الاراغئ للتسجيل . واذا أيرزت 'للمسجل صورة 
مصدق عليها من أمر, المحكمة المختصة بمسائل الافلاس .مشبهرة أفلاس مالك طبما 
لقانون الافلاس السودانى وقرر فى تلك الوثيقة جعل الارض أو الرهن جزءا من 
مال :المفلش وجائز التؤزيع: بين دائتيه وجب-على المسجل أن يثبث فيما ذكر باسم 
محكمة التفليننة" أو 'باسم الشنخص الى عين اميئا على التفليسة وتستولى محكمة 
الافلاس أو الإمين على الارضش أو الرهن المسجل .80 . د وجي م 


وذهبت الماذة 8/ الى حد القول: بان أى. شبخص يدعى حقا فى ارض أو فى 
رهن بموجب وثيقة غير مسجلة أن يودع. لدى مسجل الاراضى تحذيرا يعدم تسجيل . 


أية:.معائلة. متظقة ,بالارضى .أو. بالرهن ... .ومن.ببلطة..المسجل أن يسيح بتببجيل 
هذا“التحذيز اذا رأى نثلك لازمنا: أو.مناسبا لجماية حق المدعى: غير المسجل كأن يكون. 
الحق غير المننول رهنا. لتأمين قزض: لبنكِ. وطالب الينك بتسجيل التحثير ٠.‏ ومادام . 
التجذير مثبتا فى السجل. لا.يجوز لليسجبل تسجيل.أى: عقد فى السجل الا بعسبد. 
موافقة مودع التحذير أوامر المحكمة . ويجوز ازالة التحذير من السجل بنوافقة 
الشنخص أو بامر المحكمة (م 8/ا) . ١‏ ش ش 


ولاءيقنك الإمر عفد هقا.بل يتعداه إلى ثأن الماوة.4/-منحت المجكية أو المسجل 


الحق: فى. اثبات ائ كيد يجد من أحرية التصرف فى .الارضى أو الوتفن: بثاء. هلء, طلب ؛ 
أى:مصلجة. أو أمان المشكيية , 


تلام تسجيل الارامى - 


11 


اذا آراة متلعف ينللفة استخزاج سهادة “أزْص 'أو رهن أو بحث .بأمر. بذلك: ٠‏ 
المتنجل بالشكل المقرر وتثستمل الهادات :على بيانات كافية عن الارض أو الرهن 
والرهون ن السابقئة 0 


تصحيح السجل 


ونعنى بتصحيح السجل الغاء اسم الشخص اللمسجل حاليا واستبدأله بإسم 
شنخص آخر بأمر المسجل أو المحكية أو سلطتها التقديرية ٠.‏ فيحق للمسجل على 
دمن موطف المادة 6م أن يصخحخع السجل د فى جميع المسائل الشكلية وى الأحوال 
التى تقم .يها أخطاء أو يسقط فيها أشنم الفنخض المضرور . كما. أجازت المادة 
هم للمحكمة أن ن تأمر بتمحيحم السجل أما بالغام التسجيل أو بأية طريتة أخرى اق 
حالات الغلظ والاسقاط أو أن التسجيل المراد..الفاؤه حدث نتيجة التدليس أو البغش 
5 الاكراه 'أوا الخطا أو فى أية حالة آخرئ ترئ المخكية من العدل تصحيح السجل: 
بسنب أيه غلطة أو اسقاظ قىء من من السجل : واذا:ما قفنت المحكمة..بأن المدعى 
فى دغوى' مدئية أثنت أكتساب :حق الملكية بمرور الزمن. ( التقادم ) تصدر.حكما 
بذلك وتأير بتصحيم السجل 'وتسهيل الارض موضوغ :النزاع باسم اللاعى . 


ويمكن للمحكمة أن تأمر بتصحيح السجل فى حالة ممارستها لسلطتها الطبرعية. 
واللجوء لقؤاعد الانصاف. والعدالة كما فى. السابقة القضمائية عبد الفراج ضد آدم ١‏ 
عد نه القضائية .( 1315"1 ) صفحة 105 ) ».قفى هذه القشية 

شترى الارض شخص ودفع .ثمنها. ولكنه سجلها باسم تسخص آخر وثار النزاج 
0 ملكية الارض المسجلة لانه بالرجوع الى سسجل الارضش يتضح أن الشخص 
امنسجل ليس هو امالك الحقيتى» فقضت المحكبة بأن الشخص الذى سجلت الارض 
باسنة أمين' مؤتمن على الارض كناظر الوقت وامنتع هو الشخص الماسترى الذى 

دفع الثئن وهو هنا المالك 'الحقيقى . وما كان الائر مكايا بددن يديه السجل 
وادخال أسم المشترى بدل الامين: المؤتمن٠ء‏ 30 


5 بتكنا المادة. ىم المسجلين سلطات واسعة يلزه بيقتضاها الراهنون 
والمرتهنون وبالكو الاراضشى بالائصياع لأمر المسجمل ابابراز از الوثائق والشهادات . 
والمستنداث والرسْوم 'الخاصة بالاراهى والرهون كما قد يلزمون بالحضور للادلام . 
'بالمعلومات والايضاحات المطلوبة ويجوز للمسجل. أن 'يرفض السير اذن فى التسجيل اذا 
امتنع الشخص المختص. عن الاستجاية لأمره الخاص بابراز الوثائق والمستئدات 
الخ , ومن سلطة المسجل فى اداء واجبه أن يحلف اليمين ويقبل الاقرار بدلا عن: 
اليسين ؤيقبل كذلك: الاتراز الشفوع. باليمين. ويصحح آية غلطة كتابية فى السجل أو 
فى آية وثيفة أو شسهادة أو رسم ..-ويحق للمسجل ايضا ان يتجاوز عن تقديم أية . 
وثيقة :وان يجرئ- انى تعديل لازم فى اى-زسبم -متعلق بالارض وان يند اللواهيد المتررة 
لإتحاذ :أى أجرام. :وأن .يرفضش تسجيل أية وثيتة -غير: محررة: بالشككلا المقرى أو غير 

مطابقة للقانون وأصمولٍ التسجيل ٠.‏ 


وديا أن مكاتب التسجيل ('الشهر العقارى ) علئية ومفتوجة للجيهور فقيد - 
كفل. "الثانؤن. فى -المادة له حق التفتيشضش والإطلاع على سحلدت الاراضى لآئ شخس 
كنا.تخول المادظ. 11 لأى مؤاطق.طلب:شهادة: (٠‏ البحث 2 وهى تعتبن. مع.كل مستئد 
يصبدر رسبميا من المسجل ثسهاناة مقبولة لدي جمييع. المحاكم كبينة” على التفاصيسل 


1 1 العددان الأول والثانى مس السنة الفقية والشسون 


التئْ تحويها (م :15) وتدفع من اجل شسهادات التسجيل والبحث والمسح والرسومات 
والوثائق وتحضيرها وتائر الآمون الارقطة بالسجيل الرسوم المكيدة فى العانون: 


. ولابد أن نذكر هنا حق الاستئئاف من قرارات السجل العام ومسجلى الاراضى 
مكقول بعد موافقة اتدل ان ركين القضاء او مق يخول لها رتيين الققناء ملطلسة 
الموافقة ويلزمنا أن نوضح أن من يريد أن يستانفه يتعين عليه أن يتبع الاجراءات 
وأن يتقيد بالمواقيت الضرورية . 


ملاحظلة عامة 
.. يمكن أن نلخص ما سبق ذكره حول تسجيل الاراشى فى السودان فيما يلى : 

١‏ بدا الشهر العقارى فى السودان فى صورته. الحديثة بعد عام 14899 وثد 
صدر القانون الرئيسى فى سسنة 5؟15١‏ ( قانون تسوية الاراضى وتسجيلها » والذى 
يسمح بانشاء مكاتب تسجيل الاراضى ببقاع “السبودان التى تتم فييسا التسوية 
والتسجيل ويفتح فيها سجل للحقوق الخاصة بالارضش على حسب المادة 7١‏ من 
:نفس القانون . ويمكن. القول هنا بأن تسجيل الاراضى والشهر العقارى كان بيدا 
عند اجراء التقسو ية والتسجيل .. أما الآن فقد نصت المادة الرابعة من قاثون الاراضى 
غير المسجلة لسنة .1517 بأن جميع الاراهى غير المسجلة محوزة أو غير محورة 
تعتبر .ملكا 'لحكومة. السودان وتعتبر مسجاة وكأنما قد طبق عليها قانون تسوية 
الاراخى وتسجيلها ببا فى ذلك المادة 8؟ بالرغم من اثه لم تنشأ مكاتب تسجيل 
: الاراضى حتى الآن - ا 


؟ ست بعد القسجيل الاولى للارض: يتمترف المالكون فى اراضيهم كما يشساقون 

فاذا ما تقدم شخص يحمل مسنئدا موثقا ورسميا لمكتب تسجيل الاراضى فان اسم 

. امالك الاولن سوف يلغى ويحل محله المالك الجديد . والتصرفات التى يحل 
.بمقتضناها التسجيل هى : | 


البييع والهبة والرهن وفك الرهن والايجارة وئقلها . ويجب أن تكون هذه 
التضزفات صحيحة ومكتوية ومخدومة ومطابقة لنصوص الثانون . ٠‏ 


# سدويتم تسجيل حق أى شدخص يحمل آمرا من محكمة مدنية أو شرعية 
أو حكها أو تصحيجا مثلا يثبت حق الشفيع اذا أصدرت المحكمة حكما بلك وكذلك 
تسجل الارض باسم من .كسب ملكيتها بأحد سيل كسب الملكية كالارث والوصية 
والحيازة والاستيلاء: والالتصاق والشفعة .. 5 ش 

٠‏ 'وتسبجل الارض كذلك باسم من صدر حكم قسمة الافراز لصالحه . ويتسم 
تسجيل. الارهن ق: حالامت: الامر بالتنفيذ النغيتى والحكم بالافلاس والامر بالبيع فى 


٠‏ . 5 سد .هناك ,اثسكال. معيقة أمر .بها. قانون تسوية الاراشى وتسبجيلها. يتم .يفا 
ببع.الاراضى. ورهتها. ونقل الرهن .وفكه. والايجارة ونقل الايجارة -: ولكن من الجائز 
أن تعتبر. مكاتب. تسجيل: الازاغنى. وثائق ' التسيزف. الصنادرة :من المحاسبين ومسنجلى 
الاراخى. صحيحة حتين ولو لم.تتبع الكل الرسهم, . مي ام 


- نظام تسجيل الأزاهئ 0 | || كرف 


0 وهناك (١‏ ارانيك ) 'نماذج :آخرئى مثل ( أرنيك 1 سجل القطعة الذى يُوشسسح 
رقمها 00 0 0 ولي ودرجة الارض ومساحتها وخريطتها واذا .كانت 
مفسيط 05 ا ل و بكم ل شراء 1 
أو رهئها أو ايجارها أن بذهب الى مكتب تسجيل بل > الاراضى بالمركز الادارىي الكئنة 
فيه ولن تمضى ساعات من التفتيشى والبحث والتيئن والتأكد من صحسة 00 
والتوقيع عليها ودفع الرسوم المقررة حتى يكون التصرف أو المتصرف له قد 
جميع الاجراءات دون تعقيد أو تأخير غير معقول , ُ. 

ل 2 

١١‏ // يشعر بالك الارض أو أى حق متفرع عن الملكية أنه فى حالة اطمئئان 

تام واستقرار نفسى غند تسسجيل هذا الحق وشهره فى السجل . 

ب اذا أراد ضاحب الحق التصرف فيه وكان الحق مسجلا فان تسجيله 

هذا يسهل نقل| التم رفات سبواء كانت بيعا أو رهنا أو هبة أو اى تصرف آخر ا 
مكل ما يطلب عمله هنا هو تغير اللسجل وثلك بابراز الستندات والوثائق ا 
للموظف المختض الذى يغير السجل متى اقتنع بصحة الوئائق'' ,' 5" 


'لج) يستطيع صاحب الحق ان يستخرج شسهادة تثبت حقه من مكتب التسنجيل 
ايحا بها او ايستديلها ى آى قرف بقروع أوا ترتع دقوي . ناذا لم يكن حقه 
مسجلا واجه صعوبة قديدة فى اثبات حقه . 1 


( د ) كان.التسجيل لا يجرى الا نتيجة لتسوية على حسب قائون تسوية 
الأراضى وتسجيلها لسئة 5؟11 وقبل التسوية والتسجيل يقوم ضابط التحسديد 
والمساحة باعداد 'خرائط توضح مواقع الاراشى وحدودها » وهذه الخرائط تساعد 
فى التغرف على الارض والحق وحدود الارض حتى لو زالت المعالم الطبيعية آلتى 
كانت حيرقيا بها الاآرض أو حدودها , . 


استغلالها أو التصرف فيها فان السبيل الى معرفة هذه القيود هو سجل الاراضهى» 
فالمشترى واكرتهن يجب الا يقبلا على اى تصرف الا بالرجوع الى 'مكتب تسجيل 
الإراضى وفائدة هذا أنه يساعد. على التقليل من التدليس. واللغقشن والخطا .' 

ا ْ 


| لا ساخصنت الادة الرابعة من قانون الاراضى غير المسجلة لسنة .191 بأن 
كل الاراشى فير المسجلة المحوزة وغبر المحوزة ( المشغولة وغير المشغولة ) هى 
كل اتحاء المنؤدان تعتبرا ملكا لحكومة السودان وتعتبر مسجلة كما لو طبقت 
عايها صوص قأئون تسؤية الاراضى وتسجيلها السمئة .هتذل وقد ' أت صسقوبات 
..جمة من انون الاراضى فس السجلة ومن ضمنها هخم وجود: مكاتنب تسجيل للاراضى 
فى البقاع- النيى امتيرث مسجلة لآن مكاتقب التسجيلٍ كانت لا تنقبا الا بعد القسوية 
ل 


000 العددان الاول والثانى سم السنة الثانية والخمسون 


اوقد تؤجر الحكومة كثيرا ٠ن‏ الاراضى التى اعتبرت ملكا لها واعتبرت مسجلة 
بادمها سواء كانت تلك الارأضئن زراغية أو “سكنية “ولا بد من تنسجيل الاجحارة 
الزراعية او السكنية اذا كانت مذتها أكثر : مْن ثلاث سفوات فيازم :اذن حل. هذه 
المشكلة وذلك بأن تنفذ وزارة الاسكان نصن المادة العاتزة من ثائون الاراضى غير 
المسجلة لسنة .1909 والتى الزمتث الوزارة بآاغداد : اللوائح اللازمة والتى لا تتعارض 
ضع أغراض. هذا القانون لتنقيد أغراضه وينيقى حصر الاآراضى التى يراد استغلاليها 
سيكنيا أو زراعيا ليجرنى” 'مسنحها ؤتحديدها توطئة لتسخيلها واذا آثار نزاع حول 
الاراغى التى اعتبرت نسحلة يأسم الحكومة نحتاج لوضع اللوائح اللازمة لتسجيل 
الارض أو أى حق متفرع عن الملكية فى الاماكن التى لم تؤسس بها مكاتب لتسجيل 
الاراضى حتى الآن . 


0 سدم فشان الآنِ القابون المدثئى. السودانى. وأبقى عل ى كانون تسوياة اه راضى 
وتسجيلها لسئة د ؟ ذا الا الث وصن. القي تكعا تتعارض بع الكانون المدنى 5 


فهك الهم هنا أن وشح أنه اللسرضن المتعلقة بنسوية الاراضى لن تصبيح 
ذات ' ا ودوضوع بعد اليوم الث اذا طبق الشرحل الوارد فى المادة الثالئنة من قانون 
الأراغى ف المسجلة لببئة 11 التي تسمح للمتدعى الذى حاز الارض أدة طويلة أن 
تطبق عليه فى النهاية أحكام ون تسوية الأراضمى وتسجيلها بدل قانون الاراضى 

غنير.المسجلة وهنا نلجا .للمادة. الرابعة.من قائون تسوية الاراهى .وتسجيلها فيعين 
رسن ٠القضاء.:ضباطا‏ للتسوية والتسجيل والتحديد والمساحة وتسميع دعوى 
اللدوعي. ويفصل. فيها لصالحه إذا كانت .البينة قبوية وكافية ومدعمة ولم يصرح .قانون 
الأرلافى' ين الور 'السينة ساللمدة التى يسمح: 0 للمواطنين بأن يقدموا 
دعواهم كحث 'المادة الثالثة س :بل: 0 البياب: سعد اع أنه ن اليوم الذى سيقكف 
فيه سيل الدعاوى قد لا يكون بعيدا . 


المراخل ألقى .هر بها نظام 4 سهر المحررات في جمهورية مصر' العربية 
والخطوات التى اتخنت لأتمهيد لنطبيق نظام السحلات العينيسة | 
أوالعقبمات التي حالت دون تنفيذ القانون رقم ؟ لسنة 1955 
تنظام السجل العينى وكيفيسة تذليلها 


. . اللسيد الأستاذ محمد عامر محجوب‎ ٠ 
٠ الاأمين العام لمصلحة الشهر العتارى بالقاهرة‎ 


الموضوع : 
اختار الشسارع المصرى. طريقة التسنجيل الشخصى ‏ بترتيب دفاتر التسحجيسل 
طبقا لأسماء ..+الاأشخاضن الدْهِن تصدر منهم, التصرناك * ولما كان هذا النظام. محل 
نقد'» لما يشوبه من عيوب » فقد اتجه الرأى. منذ زمن المى العدول عنه الى طريقة 
التسجيل العينى © مترتيب دفاتر التسجيل طبقا لوامع الأعيان . وعميل الشارع على 
التمهيد لتطبيقه بادخال بعض الاصلاحات على نظم الشهر القائية للتقريب' سين 
النظامين ؛ وظهر, ذلك بوضوح 3 جبيع الخطوات التشريعية التي اتخذها .” 


وقد 'صدر قرار رئيس. الجمهورية العربية المتعحدة بالقانون رقم ؟151. ل 
د إبنظام السجل العينى 0 “دم 00 أكثر من 0 00 على صدور»ه 0 
والمقترحات المناسية للتغلب عليها 0 الئ تنفيذه لا 0 ا زايا 2( باعتبارء 
النظام الأمثل والهدف النهائى فى اصلاح ادارة الشهر . 


ويتضمن البحث تسمين ؛ 


| القسم الأول : 
المراحل الن من جما فظال كبو المعو الاق رشن ال 1ه 


التى اتخذت للتمهيد لأدخال نظام السجلات العينية فى كل منما . 
القسم الثاني :: 
أولا :. -.١‏ المزايا التى يحفقها نظام السجل العينى . 
'؟ # .آفمية: العمليات. المساحية .. ش 


.. ثانها. ؛ العقبات “التى: تحول دون تنفيذ: قانون. السجلا :العينى وكيفية. تكليلها , 


316 ., المددان الأول والثاتي المثة الفقية والخّمضون 


بحيط هذه ا بالأمان . موضع عناية مختلف 0 -0 


ا عرف الممريون التبياء نظام المكيل كبا عردو م التوثيق #وكان 
وحقوق الارتفاق فحسب يل امتد نظام الشهر مدهم الى تسجيل العقود الشخّصية 
كعتود الايجار وغيرها 8 

وكانت الملكية تنتقل . بحكم القاتون - بمجرد تسجيل العقد ويصدح العقد 
ذلك ند كان من حق لل شسخص الاطسلاع على السجصلات ا [العصول علي 
مستخُرح أو صورة من العقد المسجل . 

' ولد تأثرت هذه النظم القضائية المقتى كانت اقائمة ىّ وادى النيل يما توالى 
على , البلاد من أحداث وغزوات م6 وكان من نتائج ذلك أن زال أثر التسجيل 4 
رسيا ماييرم ين المتعاقدين من معاملات صحيحا 4 سواء فيه بين الطرفين أو 
بالنسية للغفير دون حاجة لاتيساع اجراءات خاصة بالشهر »؛ ويبقيك بتيتث التصرفات ٠‏ 
العتارية: لأحتاب طويلة لا تعرف. أ لجراة على 


0 الأول " 


وللخطوات التى اتخذت للتمهيد لادخال ال نظام السجلات_ العينية فى كل منها : 


0 : الفترة السابقة على صدور قانونى التسجيل رقمى أاعةا لسنها ؟؟19 : 
ال 
ثانيا ١‏ محاولات, الامنلاخ التى أ. أنتهت حدع يو القانونين المثمار اليهما وحدي 


اولا : الفترة الإسايقة على صدور فانوئ التسجيل. وقبى 8 15 لسنة 559 : 


١‏ عند انثساء المحاكم المختلطة ف مصر سسنة “إلم1 والمحاكم الوطئية سنة لما 
أختار؛ التمارع :المصرى انظام السهيز الفقارى القرنسئ: الذئ: يَأخدٌ نظام ' التسجيل 
الشخمى بتر تيب “دفاتر : التسجيل طبقا لأسماء الاأشخاص الذين تصدر متهم 
التصرفات لا سين التوانين التى كانت نسارية قبل سبنة 1155 نظاما ثابتا .لشمهن 


. سام شتهر.المحررات .. ع ارس 7 ١‏ , 


القصرمات: العقارية,سوى بعض نصوص المجموعتين المدنيتينت الاهلية واإختلطة.. 
الثى' تضيئنت أحكانا' عن اثبات الحقوق العيئية.ودفاتر التسديل فى المبابين الثانى 
والثالث.من الكتاب الرامع » وقد نصست الادة /1» / 11 مدئى على أن )0 ملكية 
الأموال الثابتة والحقوى 'الغيئية عليها لا تثبت ‏ بالنسبة لغنم. المتعاقدين الا 
بالتسجيل »© كما تضمنت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة فى اشبنية ا 
ببعض هذه التواعد وهى 0 تأخذ بالنظام الشخصى ٠‏ 


ثانيا : محاولات الاصلاح التى انتهت يصدور قانونى التسجيل رقمى 18 4 19 
لضنة 1919 : / 


(1) واذ استبان لدى العمل بالنظام السابق ما يشوبه من قصور وما يكتئف 
تطبيقه ‏ من .صعوبات فقد اتجه الرأى منذ زمن م الى العدول عن طريقة التسجيغل 
الشخصى الى طريقة التسجيل العينى بترتيب دفاتر الشهر طبقا لواقع الأعيان 
وقفكلت لهذا الغرض عدهة 5 لجان كان أولها لحجنة دولية سنة 1 الل . فتد أعمدت 
الحكومة المصرية اسئة ٠‏ مشرزوعين بهدف أولهيا الى توحيد السجلات وانثساء 
مكتب واحد للشضهر تركبز عملية التسجيل فى جهة واحدة بدلا من توزيعها بين اقلام 
كتاب المحاكم الثلاث »© المختلطة: والاهلية والشرعية © ويرمئ المشروع الثانى الئ 
ادخال نظام. البسجل العينى بمصر م وعئديا عرض المشروعان على اللجنة الدولية 
الامتيازات بببعض ) الاعتراضات ل يمكن "قرا المتبروغين: والقى. بها ق .زوابا 
النسيان .. 
...ثم شكلته اجنة فرعية سئة 11117 جعلت فيما بعد لجئة مستقلة ن وعى 
المعروفة بلجنة « دومن » وكان يتسعّل وقتئذ وظيفة. المدير العام لصلتحة المساحة 
المرية:. 


وقد توافرت هذه اللجنة على اليحوث الفئنية والقاثونية وسجلتها فى عدة 
تقارير انتهت فيها ألى نتائج مثمرة نوهت فيها الى أن الاصلاح_ الحقيقى يتمثل فى 
ردن" توحيد جهات الشهر والأخذ بنظام التسجيل العينئ كأسساس للاصلاح وكان, 
من أهيها » تترير عن دراسة مبادىء ونظم السجلات العينية مع مراعاة. ال شير 
الحالى والظطاروف الخاصة بممر ) تاريخه فبراير سئنة 1919 ) وآخسر شان 
. الاصلاحات السريعة والاجراءات المؤدية الى ادخال السبجلات العقا رية تدريجيسا 
فى مصر ( تاريخه انيسئبر سنة 1614 ) : 


وفند. اتسم عمل هذه اللجنة بالدقة الفنية 50 ويعد. مجهودها أعظم مجهود 
بذل قٌّ درا مشكلات السنكلدت العينية ف مصر 


5 ووضخ من هذه التتارير أن اقل انظام السكلات الغينية :مرهؤن 'يناكمسام 
عملبتين أساسيتين  ١‏ 


أولاهها. ؛ اعادة مسباحة: البلاد لتحديد لزيا عقا دقيقا . 


ايها ونا يع غلا من حتوق وكليف مي 1 


دل العددان الأول والثائنى ‏ الستة الثانية والحُمضون 


وقد صدق مجلس الوزراء فى 52 أبريل سمئة ؟115 على مقترحات صذه 
اللجنة وقرر تشكيل لجئة خاصة لدراسة نظام السجلات العينية ؛ وبحث الطريقة 
المثلى التى يجب اتباعها لتنفيذ هذه الاصلاحات ولتضع مشروع قانون يشتمل على 
اتتراحات اللجنتين الأصلية والخاصة . ش : 


(ج) كان باكورة عمل هذه اللجئة الأخيرة أن تقدمت بمشروعين أصيصا هس 
فيما بعد القأنونين رقمى 18 »© ١1‏ لسنة ؟11 الخاصين بالتسجيل أحدهيسا 
للمحاكم الاهلية والآخر؛ للمحاكئ المختلطة بهدف ادخال بعض الاصلاحات التمهيدية 
لازالمة العقبات التى تعترض ادخال نظام السجلات. العيئية أو على الأقل تخفيفها » 
وبمتتضى هذين القانونين أصبح التسجيل واجبا لانتقال الملكية والحقوق العينيسة 
سواء بالنسية للمتعاقدين أو بالنسية للغير » واصبحت الجهات القائية على شئون 
التسجيل هى أقلام كتاب المحاكم الوطنية والمحاكم الشرعية ( أقلام الرهون بالمحاكم 
الختلطة 6 فتعددت هذه الجهات بتعدد جهات القضضاء فى مصر »© وكان هذا التعدد 
عيبا أساسيا فى نظام الشهر اذ فضلا عن أنه يؤدى الى اختلافا حجية التصسرفات 
فانه كان سسببا فى ارهاق المتعاملين فى استخراج الشهادات العقارية من أكثر من 
جهة اذا أريد الاستفسار عن وضع عقار ما أو عندما يراد التصرف . 


( د ) وكان من بين ما أوصت به هذه اللجنة البدء باعادة مشباحة القطر على 
اسسس تكفل تحديد الأعيان تحديدا دقيتقا يصلح أن يكون دعامة ليناء السجسلات 
العينية » وقدمت عن ذلك تقريرا مفصلا مشتستملا' على التقديرات المالية التى تتكلفها 
عملية المساحة » وعرض هذا التقرير: على البرللان فى منتصف عام /أ141 فوافق 
على تطبيق الاقتراح وعلى اعادة مساحة القطر ؛ واعتمد لذلك مبلغ ثلاثة من 
الجنيهات توزع على خيسة عشر عاما تنتهى سنة 154179 . ْ 


وما زالت مصلحة المساحة تعبل على تنفيذ هذا الاقتراح حتى اليوم . 


وعلى أثر صسدور هذبن التائونين مسسدرت عدة قوائين وقرارات وزارية 
لتنفيذها أو لدعم نظام التسجيل والاثتمان اللعقارى فى البلاد » وكان من بينها القرار 
الوزارى المؤرخ 6؟ مايو سمنة 1111 بتقويض «صلحة المساحة بالتثبتك من اثستمال 
المحررات الواجبة التسجيل على البيائات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من 
القانونين سالفى الذكر التى تنص على « وجوب تعيين العقار بالذات وعلى الأخس 
ببيان الناحية واسم ومرة الحوض ونمر القطع وحدودها وبساحتها بأدق بيسان 
* مستطاع ») وكان هذا القرار أول عمل تشريعى أعطى لمصلحة المساحة الحختصاصا 
فى أمر الرقابة على البيانات المساحية الدالة على ذاتية العقار للتأكد من صصحتها . 


عالج قانون سسنة 1417 الكثير من أوجه النقص فى اجراءات التسجيل فى 
القانون التديم » وأدخل قواعد جديدة وخطوات فى:سبيل الاعداد لادخال نظسام 
السجلات العينية » ولكنه مع ذلك قد تخلف عن أن يرسم الخطى التى كان يجب 
اتخاذها بعد صدوره لازالة مابقى من عقبات تحول دون تنفيذ هذا النظام وكان 
من أهم هده العقيات : تعدد حيّات الشهر ل ونقص.ن نظام أجراءات الشهر ل وقصر. 
تمظام الفهارس. على .الدلالة على معرفة المالك الذى صدر منه تصرف من التسرفانة 
موق أن يحاون ذلك الى تيسير الاستدلاك على مركز مِن.تم التصرف لمسالمه , 


دسم سه نام شهر اللمررات ١‏ 1 ه14 


جا كلك لسرن من اتلس لحري فى أن يس كن الأفيال الى قايت 
ايها مفتلنة المناحة الصف 'القانونية' الذئ تجعل البياناث التي تدرّجها -فى دفاش 
الممناحة: الخدبثة وق سبذل الاطيان لأن تقوم: أساسا صالخا للسجل العينئ تمهبذا 
لجعل هذا السجل.دليلا مطلقا على الملكية والحقوق الغينية:» ولو أن هذا الشرع . 
صدرافى- الوقث المناسب لين مهنة تحقيق الحالة |أقانونية: للأعيان » وكفل الى جد 
كبير صحة البيانات التى ينتهى اليها التمقية ق والبحف ؛ 


: الففرة لالتى بدات بتنفيذٍ فانون تنظيم اشير العقاري رقم 114 لسنة 
13 1 يناير سنة /1551 ١‏ . 


1).رأى المشرع شرورة: علاج “العيوب 'التى يكششف ها لصيل . بالكاتوثين 

خا 11. لسنة 1559 علاجا قوامه تنظيم .وتوحيد جهة الشهر بدلا من تعددها متعدد 
بجهات القشباء بالمحاكم المختلطة والشرعية والاهطللية وهدفه الاول انشاء هيئة 
مستقلة يوكل اليها أمر القيام على اجراءات الشهر فى. جملتها وتكون نواة لادارة 
السبجل :العيئى :مستقبلا ». وتنظيم تلك الاجراءات لتدارك أوجه النقص فيهاً ؛ واقرار 
منا “اتضبح العمل منها اقرارا تشريعيا » وتحديد المحررات .الواجب :شهرها: إستكمالا 
. إلا بدأة القانونان المذكوران ثم: اتخاذ الخطوات التمهيدية لنظام السسجلات العينية 
وهو الهدف النهائى فى إصلاح نظام الشهر , 


.. الصدر.مجلس الوزراء قرارا فى.١٠٠‏ نوفمبر شبنة.؟ 114 بتغويضن. وزير العبدل 
فى اتخاذ ذ ما يلزم من اجراءات.نحو وضع نظام جديد للشهر تتوجد به:وجهاته .وتنتظم ”" 
به .تمئوئه أفشسكلت وزارة الغدل فى 17: توقمبر سلئة 11 إلجنة .سيت «:لجنبة 

شبهر التصرفات العقارية 6 برياسة المرحوم محمد كامل مرسى باشسا عهد اليها وضع 
التشمرد يعات واللوائيح التنظيمية الخاصة بتوحيد “جهات شهر التصرفات 0-0 
بحيث تكفل ل تلاق عيوب 'النظام الماهو, :مم عمل الأبحاث اللازنة لاعداد التشري 
اتخاص بنظام السجل العيثى . 


0 (ب) أعدث هذه اللجنة مشروع القانون الذى صدر به القانون ركم ١1‏ السبة 
5 بتنظيم. وتوعيد. جهات الشهر -العقارى وبدأ. العمل به اعتبارا من أول يناين' 
سئة 191 وقد أخضع هذا التانون للشهر جميع أنواع التصرمات والأجكام- التى 
تنباول الحقوق العيئية ونص٠‏ صراحه على تسجيل القسمة العقارية ولو :كان محلها 
أموالا موروثة ؛ وكيما يتعلق بتسجيل عقود الايخار ومخالصاث الأجرة المعذلة 
الحق بالايجار احالة التعاقد . على منفعة: العقار كااعارية, .وغيرها ؛ وئص: صضراحة 
على حوالة. الأجرة مقِذما 5 كما سملت نصوصه شهر كل .حالات المدعناوى التى ' 
يطعن فيها علئ القتصرف . الوارد على العقار وجودا أو صنحة أو. نفاذاا كما نسص 
صراحة. .على تسجيل دعوى. صحة التعاقد وأضييح : : انتقال الملكية يسبب اللوفساة ' 
خاضعا لنظام القبه, روهو ما يعبر عنه بشهر حق الارث كما تضمن' القانون 'الاخكام 
ال تيم أجر اعات الشهر ونظم حالة . التعارض بين ..الطلسات :والقدوعات 


جا وقانون 'تنظيم الشهر العقارى ., وقذ تحقتت به فكزة: التوحيد بتزكيز 


.1 العددان الأول والثاتى ع السلة الثانية والخيسون 


الشهر فى كنف هيئة واحدة هى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة 
العسدل وأن أخذ بنظام التسجيل الشخصى ولم يأخذ بنظام السجل العينى الا أنه 
يعتبر بحق مرحلة وسطى بين قانون سئة 1977 وقانون سنة 11355 بنظام السجول 
العينى كمنا يعد افصاحا عن رغبة المشرع فى اتمام الخطوة النهائية فى الاصلاح 


وقد حرص واضعو قانون سنة 1155 على ابراز طابعه الالتقالى فى كثير من 
أحكامه . فى نضوص القانون ولائحث؛ التنفينية . وخاصة فيما تعلق منها بشسهر 
حق الارث الذى قصد به أن يذضع لنظام الشهر كل تغيير يمس حق اللملكية حثى 
ما تعلق منها بالمبراث ؛ هذا الى جائب ما قرره من تعميم نظام الشهر العقارى حتى 
تكون دفاتر التسجيل صورة صحيحة كاملة عن حالة الالكية واساسا صالها لنظام 
المبحن المي :1 ش 


هل تحفق توحيد جهات الشهر : 


وى ظل الثانون رفم ١١5‏ لسنة 15945 فان أعمال الشهر مورعة بين مصلحة * 
الشهر العقارى ومصلحة المساحة أذ تقوم المصلحة الأولى بالجائبه القاثونى بيئما 
تقوم مصلحة المساحة بالشق الهندسئ من أعيال الشهر . ش 


< وقد عنى المشرع بوضنع الحدود والضوابط الفاصلة التى توضم العلاقة بين 
الأعمال المساجية .والأعمال القائونية سواء فيما تضمنته نصوص القانون ولائدته 
التنفيذية والتراراشد الوزارية وغير ذلك . ْ 


واذا كان هدف الششارع حين أصدر القانون رقم 1١4‏ لسنة 1945 هو توحيد 
.جهات الشهر: قان هذا الهدف بقى بعيدا عن التحقيق فى صورته الكاملة » أذ بقيث 
الادارات والاقلام المختصة فى مصاحة المساحة التى تعاون فى انجاز الأعمال المتعلقة 
بالشهر العقارى والتى انشئت خصيصا لأعمال التسجيل بعيدة عن هيمنة واشراف 
جهاز الشمهر الرئيسبى وهو مصلحة الشهر العتارى مما أدى الى تقطيع أومسال 
الاجراءات وارهاق ذوى الثسآن من جمهور امتعاملين فضلا عن تحميل خزانة الدؤلة 
نفقنات نتيجة ازدواج العملية الواحدة ٠‏ 


ونظرا لعدم تبعية المصلحتين وهماأ يؤديان خدمة واحدة متكاملة بشثيها 
القانونى والمساحى . الى أجينة اشرافية واحدة ©» فقد استتبع ذلك وجود مشاكل 
حي أو ليخن المجلحدان من علاجها » وكانت العلاكة بيئهما موضع بحث الجهاثك 
اللمنسثولة : أكفن من مره » ورؤى أن التيسير الصحيح على المواطئين وعدم تعطيل 
مصالحهم هو تحقيق رغبة كديمة بخرورة توحيد جهات الشهر وحتمية التعاون بين 
المصلجتين بوضعهما تحت رئاسّة اشرافية. واحدة ؛ خاصة وأن تنفيذ قانون السخل 
العينى » يتطلب الترابط بين العمل الهندسى والعمل القانونى . 1 


تعديل القانون 5 لسنة 1 بتنظيم السهر العقارى : 


00 ف التسلاة : : 0000 0 1 
وخد اسفر لتطبيق العملى عن الحاجة الى تعديل بعض نصوص القانون رفم 


نظام شهر المحررات 7 ١‏ 


لسينة بما يكفل قسيط اجراءاته تيسيرا على اصحاب الشان واستدراك 
ذواحى النقص وتنسيق أحكامه يما يتلائم مع أحكام قانون السجل العينى رقم ؟5١1‏ 
ئة 1915 باعتبار القانون الأول الخطوة التمهيدية للنظام الجديد ٠‏ 


وقد أعدت مصلحة الشهر العقارى لهذا الغرض مشروع قانون حوى العديد 
من أوجه التبسيط والاصلاح من أبرزها : 


أب التضونة ينن كمد اكر السسل كين فقون السرمات والاتعا النسكسة 
وشهر التصرفات والأحكام المقررة بحيث يترتب. على عدم الشهر أن الحقوق لا تكون. 
حجة لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة الى ثيرهم » لآن هذه التفرقة فى القانون تفرقة 
تحكمية لا موخب لها وقد اهدرها الشارع فى القائثون رقم ؟؟1 لسئة 19564 بنظام 
السجل العينى ن ولا كان نظام التسجيل الشخصى قد وضع تمهيدا لتطبيق السجل 
المعينى فائه أصبح من الضرورى تعديل نصوص قانون الشهر بما يتلائم مع تنصوص 
قانون السجل العينى . 


وبالمثل ولذات العلة فقد نص المشروع على أن جميع التصرفات المنشئة لحق ٠‏ 
من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المتررة لها -وكذلك الأحكام النهائية يجب 
شهرها يطريق القيد بحيث يترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجمة 
لابين ذوى الشأن ولا بالنسبة 0 وهو حم ا 5 ورد 30 قانون السجل 
واللقصود أبذلك ازآلة التفرقة بين الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية المتبعية. 


جا رمق فدات اال وماس رف يدها ولف جزلا ان دلو 
8 الى الو المقترح نظام الشهر المؤقت وجعل التظلم أمام قاضى 
ولا أسفر عنه التطبيق العملى من ١‏ ن الكثير من المحررات القن اكبورنة 


اللشهر بهذا الطريق لأحكام المشروع تمكينا لبحث الملكية ومراجعة التكليف فيها . ' 


.ه ل أجاز المشروع قصنز.شهر التصرفات والأحكام على القدر الذى اختص 
د44 صاحب الشسأن حتى لا يلزم بدفع رسوم الشهر عن كامل أنصبة الشركاء وهو 
م كان يجرى عليه العمل تأسميسسا على قاعدة عدم جواز تجزئة شهر الأحكام 
وتمسكا بمبدا التسجيل الحرفى الأمر الذى كان يجعل أصحاب الشأن يحجمون عن 


تقرير متجانية شهر حق الارث لدة خمنس سنوات فقط لحمل الورئة على 
المباذرة بشهر هذا الحق بهدف التعرف على الملاك الحاليين للعقارات . 


كبن اماي حت اذل كةو الأحكام الت :تصدن ا أن تتصدى لهذا 
البحث وكذلك. فى العقود والاشهادات واحكام صحة 'التعاقد وأحكام. القسمة وتثبيت 


١54‏ ! العددان الأول والكاني ‏ السئة الثانية والخمسون 


الملكية اذا بئيت على الاقرار باصل الالتزام أو على التسليم بالطلبات وكذلك أحكام 
توثيق الصلح بين الخصوم أو اثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة واحكام مرسي 
المزاد الصادرة لعدم امكان القسمة او بيع عقار المفلس وعديم الأهلية أي الغغائب 
وكذلك اوامر الاختصاص ٠‏ 

4 ل اسباغ الشرعية بالنسبة لاثبات اصل الملكية أو الحق العينى وتأكيد متف 
اتصلحة فى المفاضلة بين المحررات والتزام جانب المحرر الصادر من المالك الحتيقى 
دون المحرر الصادر من هي امالك ولو كان مشهرأ ١ ' ٠‏ 


. وكان هدًا لا أظهره العمل من. أن هناك عصابات قد تخصصت فى الاستيلاء 
على ملك الغير بوسائل فير مشروعة مستغلين الثغرات في القانون فى ظل النظام 
الشخمى . ٠‏ 
| 5 - تضيمن امشروع تجريم الافعال التى تقوم بها عصابات اغتصابالعقارات 
والتى لاتكون جريمتى النصب والتزوير لعدم توافر أركانها تمشيا مع ما قرره قانون 
السجل العيئى »6 وهذا التجريم الزم فى ظل النظام الشخمى . 9 
٠‏ ل الزام. السلطات المخصة بتقديم الأوراق والبيانات المتعلقة بأجراءات 
الشهر فى ميعاد معين. مع غرضشس جزاء على الاهميال قَ تنفيذ ذلك ©» والنص ممائل 
للنص الذى أورده قانون السجل العيئى فى هذا الصدد وله نظير فى كانون الأحوال 
اللدئية ويتقق مع التطور التشريعى الحديث من حيث مساطلة الموظف المهمل جنائيا. 


تلك هى سسهات التعديل البارزة التى جاءت بالمشزوع وهو فى سبيل الاصدار. 


قانون التوثيق ٠‏ 


'وقد اعدت لجئة شهر التصرفات قائؤن التوثيق الذى صدر برقم 54 لسنة 
. 1151 وطبق إعتبارا من اول يناير سنة 1564 وبه توحدت جهاته فى مكاتب للتوثيق 
تتولئ: توثيق: المحررات التى يقضى القانون أو. يطلب المتعاقدون توثيقها وثقرر أن 
تتبع هذه المكاتب وفروعها مصلحة الشهر العقارى . 


1 وعلى هذا فقد أتجزت لجئة شهر التصرفات العقارية جائبا كبيرا مما كلفت 
به وأصبيح أسمها « لجنة السجل العينى » , 
القسم الثانى 


قانون السجل العينى رقم ؟؟١‏ لسنة 19514 والعقبات التى حالت دون تنفيذم 
وسبيل تذكيلها. : ش ء: ' 


الستسوة الأقل ا . 
' أولا : مزايا يحققها النظام ؛ 
١‏ مبادىء أخذ يها القاون . 


ل تؤؤحيد طريقة الشهر وتبسبيطها 


ير الصوات زر ١5‏ 
فلات العقباء فلن عيوت المقود العرفية . 
ثانيا : أهمية العمليات المساحية :2 . 
٠‏ المراجع والنجلات المساحية أصبحت لا تعير عن الحالة المساحية والقانؤنية 
للعقنارات ٠‏ 


الفسرغ الثانى : 

العقبات التى تحول دون تنفيذ القائون وكيفية تذليلها . 

.أولا-: عدم .توفر الاعتمادات المالية بمصلحة الشهر العتارى : 

1ك انطاد المبالغ لارية للشق المساحى فى مصلحة المساحة دون الموافقة 


555-62 الآن تكرار الأكطار النيايية 


. #8 الإعباء التى يتكلفها تنفيذ 'السجل العينى أقل من ايراداته والتنفيذ يحقةٍ 
مائدا للخزانة . 


ثانيا : الاستفاده من المبالغ التى تدرج فى ميزانية ل المساحة 0 
المساحة الحديثة . اس 
ثالا : افتبارات بسر عبلية“طنيذ: السنل العينى ':* 
رابا : العلإمات الف : 
ا حتمية التعاون بين . مصلحتى الشهر العقارى والمساحة 
'متافسا :: : وجوب أن تفرغ مصلحة الشهر العقارئ لما أنششت من أجله 8 
سانا : استصدار اللائحة التنفيذية القاثون , ووضع التعليمات الداخلية . 
1 النيان وزلاسة الرخوم'محية لل 01000 ) بعدة 


"نشاف عررقة ؛'وأتت الجزم الأكبر والكا عبلها » الاا أن اعبالها توقفنت نسنة 
ل لوقاة .رئيسها ؛ ١‏ 


ولم تلبيث أن اسستؤنفت المجاولات التشريعية ا مشروع تانون السجل 
العدئ » وزؤى اتخاذ الأشروع الذى أعدته هذه اللجنة سنئة ؟561] أسماسما ؛. 
وخاصة وانه شمل معظم امبادىء التى اخذت بها التشريعات المقارنة » وكبان: 
منا. أسفر عنه. التطبيق العلمى للقانون 1١4‏ لسبئة 1 بتنظيم افون العتاري هو 
الأساس الذئ ارتكز عليه مشتروع القانونٍ 5 


٠ه‏ العددان الأول والثالى ‏ السئة الكائية والخيسون 


أولا : مزايا يحققها النظام : | 00 
والقانون رقم 141 الذى صدن فى مارس سنة 1114 بنظام السجسل العينى 
امنية الشنارع ‏ وكل مشتغل بالقانون أو بأنخلمة النسجيل ‏ فى اصلاح نظام الشمهر 


١‏ س مبادىء أخذ بها القانون ؛ 


وسيكون من.مقتضى النظام الجديد أن بصبح المحق مكفولا فوق كلنزاع بقيده 
فى السجل العام وله حجية مطلتة فى مواجهة الكافة وتعتبر الوحدة العقارية 
اناسنا لعملية الشهر وقد أخذ القائون بهيدآ الشهر المطلق » ومبدآ المأشروعية وميدا 
الاثر المنشىء للتيد فى السجل العينى » ومبدا عدم الاحتجاج فى مواجيهة الغفسير 
بالحقوق الغير مقيدة » ومبدا التخصص ومبدا حظر التملك بالتقادم كثاعذة عامةقف 
فى مواجهة المحقوق المقيدة فى السجل وهى تطوير واستكيال للمبادىم الاساسية 
لاتشريع: الحالى . 0 


وات من مقتضاه ايضا أن يطهر العقار من كافة العيوب السابقة التى 
تكون عالقة بسند الملكية بمجرد اجراع الكيد الأول 2 ؤمضى مواعيد الطمعمن المنصوص 
عليها فى القاثون وبالفصل لهائبا فيما يقدم من طعون. ٠‏ ومن المبادئء السابقة يتضح 
لنا آن القانون قد أخذ بالمبادىء التى يقوم عليها النظام السويسرى , 


؟ س توحيد طريقة الأسهر وتبسيطها ::. ظ 

١ 2 : 5‏ 4 
وقد وجد القانون طريقة الشهر العقارى فاصبح القيد فى السجل هو الطريقة 
'الوحيدة للشهر بدلا من تعددها فى التشربع الحالى م 1١5‏ لسسئة 1561 ب من 
تسجيل وكيد وشضهر مقت وشهز بطريق الايداع وتأشير هامشى :وهذا ولا شضك. عامل 
كبير من عؤامل تبسيط عهاية الشهن بما يكفل لها السرعة والوضوح والاستقرار ممع 


1 كما يؤدى تطبيق نظام السجلات العينية الى الاقلال؛ من المنازعات بين الأفراد 
بشن الملكية والحقوق العينية العقارية وبشبأن. الحدود بين العقارات ختشتقر الماك.ة 
ويتوطد نظام الائتمان العقارى وقد نص القانون على عقوبة جنائية لكل من يترم( 
١‏ 5 0 5 5 5 5 / 1 

أى قيد محرر فى السجل لسلب عقار مملوك لغيره أو ترتيب حق ينى عليه مبسع 


؟ س اكقضاء بعلى عيوب العقود العرفية بالنص على عدم جواز اجراء القيد / 


وقد نص القانون سام كلاب على عدم جوار اجراه تغيير فى البيانات الواردة 


كظام شهر +لحررات ٠‏ ه١1‏ 


بالسجّل العينى الا بمقتفى محررات موثقة صادرة ممن يملك التضرففى الحتوق 
الثانتة ق السجل“' بهدف القضاء خلن :عيوب الفقود العرفية وعلى ادفاوى: ضشتخية 
التعاقد ويضمن اجراء القيد فى السجل تلقائيا . وبذا يصيح المتعاملون أمام أمر واقع 
يضطرهم الى حتمية القيام بالقيد فى السجل أو يقار عق 1 محل ا لون ل 
المظاهر الرسمية وليس له أى أثز ولا يترتب عليه قيام أى التزام بين المتعائدين م 


. وجدير بالذكر آنه قد اقتضت قتضت حكمة المشرع أن يورد فى المادة 15 من القانون 
حكما وقتيا ينص على أنه « فى أحوال التبادل على عقارات بعقود اسم تشهر » وفى 
أحوال وضع اليد على عقارات مفرزة بمقتضى عثود قسمة لم تشهر وى جميع 
الأحوال الآأخرى التى لايكون وضع اليد فيها ثابتا فى محررات مشهرة يجوز لاصحاب 
الشأن باتفائهم واتفاق من' يكو. لله حقوق عينية تبعية على هذه الأعيان أن يقوموا 
بائبات اتفاقاتهم فى استمارات تسوية.تقوم مقام المحررات المشهرة وتسلم هذه 
الاستمارات الى الهيئة القائبة هلى” اعداد السجل العينى لخر فى اثبات الحتوق 
فى صحائف اليكدات العقارية ية وقا لها , 


وتخفضن رسوم الشهر المسنحقة عن هذه الاستمارات بمقدار .ه بن اذا كان 
١‏ وظاهر أن المكقصود بالنص تسهيل عملية القيد الأول وتصفية العقود المعرفية 
ومسجسينى |لتيد الآول بالسجل + 
:. أهمية العمئيات المساحية : 


: تحديد ذاتية العقار هو ادن 00 .السجل العينى وقد اتخذ سجل المساحة 
ساس للسجلات العيئية فى كل البلاد المتى طبقت هذا النظام , 


دفثر المساحة 00 الأطيان ومن 1 الى سبق البهرها ومن 0 
التسوية: المثسار اليها فى المادة 19 » سبق الاشارة اليها . 


كما تفل الباب الرابع من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون السجل اللعينى الذي 
3 بعد بتفصيل القواعد اللازمة ( لاعداد الخرائط والدفائر. الخاضة بمساحة 

الكية والميزائية وحصر الوحداث العقارية ) فى فضللين » الفصل الاول عن الاراشئ 
ا والفصل الثانى فى مساحة المدن..  ٠ ٠‏ 


وتنفيذ 'قاثون السجل العينى يققضى البدة باتخاذث خطوات مبدائية أساسيسا 

عمليتان تمهيديتان 0 يم ١‏ : 
الى : اعادة مساحة البلاد لتحديد الاميان تحديدا دتيقا , - 

الك داج جد يحي . 


والحملية الأولى ذاأث طامع يحاني ويدف الى تحديد 0 تجديدا 'مادية 


اا ش العددان الأول والثانى ب السنة الثائية والحمسون 


0ك 


ا اصحاب الحقوق فلن الوحدات العتارية . | 


,والتحديد المادى للعقار سواء فى ظل النظام السخصى أو النظام العينى تقوم به 
مصلحة المساحة وتد أوكل الى هذه المصلحة عملية اعادة المساحة على أسس كفل. 
تحديد الأعيان تحديدا دقيقا تصلح دعامة لبناء نظام السجلات العيئنية واعتيد المبلغ 
اللازم لذلك وقدره ثلاثة ملابين د التزرهات جوري ل خبسمة عقر هاما انرون 1 
5 (اقتراح اللجنة الخاصة ومؤافقة البرلان عليه فى منتصف سنة /ا69( ) . 


وقد أعنث مصلحة الساحة فى أغلب المناطق التى أعادت مساحتها خرائط 
. تفسيلية ودفاتر مساحية حددت يها ذاتية كل عين؛ وأدرجت يها ما وقع على هاذه 
الأغيان من حقوق وتكاليف عينية لغاية اغدادها ولكن مصلحة المساحة لم تنته حتى 
الآن من عملية اعادة المساحة برغم فوات ما يقرب من نصف قرن على بدم القيسام 
بها ورم استئفاد هذا الاعثياد وأضعافه , 


| مرا والسوادت امساعية اسيحت ل تعبر عن الغالة المسافية واقانواريي 
للعكار ا . 0 


.ومن 1 أن مضي هذه الفترة. الطويلة كان عاملا أساسيا فى اختلاف الثايث 
بالسجلات والخرائط التى تعير.عن الحالة المساحية والقانونية للعقارات عن حقيقة 
كه مما نقال امن قي هده المراجع بحيث لا ترقى الى المستوى الذى يمسكن 
التعويل عليه كثساس للاشات فى السجلات العينية » فالتوافق بين سمجلات المساحة 
وحالة العقارات لم يعد تاما'» وهذاا ما عبر عنه الجهاز المركزى للتنظيم والادارة فى 
تقرير سابق له. بقوله « أن عملية المساحة الحديثة لم ينجز منها أكثر من ثلث المساحة 
المنزوعة منذ خمسة وعشرين عاما. تثريبا بعدها أصبحث: المساحة الحديثة قديمة», 
ولهذا قانه لابد أن تكون عملية اعادة المساحة والبده فى انشاء السجلات المعينية فى 
أأجهات التى أعيدث مساحتها عمئيتان متلازمتان متعاقبتان . 


م الفرع الثانى : 
العقبات الكتى تحول دون تنفيذ القانون وكيفية تذليلها ' 
أولا : عدم تواغر الاعتمادات المالية بمصلحة الشهر العقارى : 


واتثناعا. بفوائد نظام السجل العيئى فقد ظللت مصلحة الشهر العتارى التى 
قل الاين نا افده م سد دن و رنيو س أمنذ صدورهة المقكر ات 
والاعتمادات الكفيلة بالتنفيذ دون أن يتردد: صدى لهذه المتترحات فى اعتماداث 
الميزائية » وظل الحال على هذا المنوال الى أن وافقت وزارة الخزائة على أن تدرج ٠‏ 
فى ميزانية السنة المالية قرع سلما تون ٠‏ جنيه لتنفيذ القانون »© الا: أن هذا 
الاعقماد مالبث أن جذف ولم يعتمد بعد ذلك أى مبلغ لهذا الغرض » وهذا هو العائق 
المالى الذى يحول بصفة أسياسية. “دون تنفيذ القانون. ٠‏ 


0 
١‏ مسن الحا للع 01 3 ليل 
: د مش معان حافت ساح سو مسبطزا نب سو سي سج مح 


000 


وتتاقدي هذا المالق هين يا 1 


١‏ اعتماد المبالغ اللازمة للشق المساحى فى مصلحة المسباحة دون الموافقة 
على .ذلك بالنسبة للشبق القانونى فى مصبلحة الأسهر_العقارى : 


من الطبيعى ان تدرب مصاحة الشهر العقارى في ميزانيتها التكالبف اللازمة 
لتنفيذ القانون مقدرة على اساس الاعبال التي سيعهد بها للى الجهساز القانونى 
بالمصلحة ‏ والتى تندا بأنتهاء .الأعمال المساحية. ‏ وبديهى أن تدرج مصاحة المساحة 
فى“هيزانيتها المبالخ: اللازمة لأعمال “المساحة' الحديثة. , ٠٠‏ 


والغريب أن تخلو دائما ميزانية الشهر العقارى ‏ وهى تقوم بأحد شق 
العيلية ‏ من هذه الاعتمادات بينما تعتيد اأبالغ التى تطلبها. مصلحة المساحة 
للشق الآخر من العمل الواحد ف..بوازنة "كل عام وبصضفة مستمرة 


؟ - ما يحدث الآن تكرار للاخطاء السابقة : 


والحادث الآن أن مصلحة المساحة تستحك الخطى نحو انجاز أعمال المساحة 
الحديثة ودفاتر الملكية فى جميع القطر بينما لم يبدا فى تكوين السجلات امعيئية بعد » 
ومفى:نويات. بين المعمايتيغؤينسيؤدئسختما د نتيجة تجزئة العتارات أو حدوث تغييرات ' 
ق مذناتيتها . ب_أزع بتصبيم العقاوادت إلتى مستحت أولا غير متفقة حاليا معغ:تها هو 555 
بِالخِوَائْط وزللسجلات 'اللستاحيقهؤسبتدهو- الحاجة::الى: اعادة: مساحتها هرة أخرئ 
عند اجراء القيد الأول ف للنتْخِلاسجم العينية. خاصنة وقد اختار المشرع المصرى الطريقة 
. الأفضل » طريقة القيد الجماعى والالزامى لكل العقارات فى السجل العينى بمجرد ' 
اجراء العمليات المساحية ف القسم المساحى الذى يصدر بتعيينه أقران من وزرس 
الدل . 


, أننا بذلك نكرر ما سبق أن وقغتاميّه من أخطاء وتكون الجهود التى تبذل 
والمبالغ التى تنفئق فى سبيل اعادة المساحة حاليا دون 'أجراءٌ القيد الأول اللسهل وعها 


2# الأهباء :المالية التى. يتكلفها تنفيذ السجل" الغيت أقل ,من" ايراداته والتنفيذ: 
بحقق. عائدا للخزائة <٠.‏ "' 


أعدت مصلحة الشهر العقارى ميزانية بالتقديرات والأعباء المالية التى يتكلنها 
تنفيذ القانون' ركم 0 المسئة 1 .١‏ بنظنام: السجل ::البعيني' 3 :وعلى أسباين .تنفيدة, د 
محافظة يتوسبطة المساحة من محافظات الجبهورية في عام ؛ وعلى اساسي الاعيال 
التي سبيعهد بها اللمى الجهاز القبانوتى بمصلحة الشنهرالفثارئي والتثى تبدا بانفيسام 
الامنال المساحية فكان ؛ 


1 3 5 0 0 1 جا سا 
أسمالي الخساب الختامى للمصروفاث الحثيقية وغير المنظورة ‏ ١416م‏ 
واجهالن”الحساب الختامى للايراداث الحقيقية. والمتوقهة ا 


نذا المددان الآوة والقانى ‏ ألسنة ألثانية والقيصون 


بعائد قا | جنيه تقريبا ١‏ مائة وثيائية آلف جنيه تقزيبا » سئويا ومن 
د جئيه 1 

)١1(‏ .15.0 اعتماد المرتجاتوالاجور اللازمة للجهاز الجديد مع تعزير” 
جهباز المصلحة الحالى يكن استئزاله من المصروفات 
وثدبير الموظفين اللازمين من تعيينات الخريجين الذين 
تلترم الدولة بتعيينهم فى ظل النظام الاشتراكى . 

(ب! - 511١6.‏ للتجهيزات والآلات والآثاث يقتصر طلبه على ميزائيية 

| العام الأول ولن يتكرر طلبه فى الاعوام التالية : 


.هومما 3 
الباقى 1؟؟1؟؟ جنيسه 
1 جنيه 


٠0111‏ جليه 


1 ل 3 “العتارية ا ا وأرفشه. 
ودواليبب موجودة بمصبلحة :المساحة: : ومخصصة لذاتب العيسل ويمكن 
الإستنفادة بها فى. اعمال السجل مقد عنغيذ القانون ؛ 
."٠‏ الباق . 1315171 جنيسه 
يخصم مئهنا .180.6 جنئيها 
. /ا0ة8! هو المنصرفة الجتبقى. . 
-.ونتمتل. آبواب الايراد فى: الآني : 
لاتحت الفة زوين التائون 21 بنظسام السجل العينى على أن 7 تسلم 
ا دم العقارية. وتسبى نلك الصورة ٠‏ ( سند الملكية » وق 


ااقية بن جيم السام ببعد أداء رسم قدره ا تر 16 ٠‏ 


# سم تسليم شهادات المطابقة . 0 بفيءهةطل 
00 5 0 


اجيلة الأيسراداتس ٠.‏ + مكل 


نظام فسقين الاراتي 44 


مب اش مط 7م تن “له م ست ل مر سود 


' على أنه سيترتب على تنفيذ قاثون السجل العيئثى 


1 عد زيادة متوقعة فى ايرادات المحاكم ثاتهة عن الرسسم 
ا استحق على استئناف الأحكام “الصادراة من اللهان القضائية 


ويمكن تقدير هذا الرسم : 015 
؟ بن وفر فى المبالغ التى تدرج تباعا فى ميزانية المصلحة 


لشراء ورق حساس واحماض لتصوير المحررات لانعدام الحاجة 
انها أولا باول.مع التقدم فى تنفيد نظام السجل العيثى . 


ويمكن تثدير ذلك :مبلعغ 000 
ا احيسستنالئ ...3 كليكه 


فليس تجاوزا اذن يقال أن سإ المصروفات هو 
وأن الايبسراد ١935191‏ جنيه 
ويكون العائد الحتيقى .....3» جيه 
3 من جنيه 


ومن هذا ويحساب الأرقام. فليس حقيقا ما يقال بأن تنفيذ نظام السجل العينئن 
باعظ التكاليف بل أنه فى الواقع مصدر ايراد للدولة الى جائب المزايا العديدة النى 
تحقق يتنفيذه ونرجو الا يقيب عن البال ما سبق أن أسلفنا من أن هذه التقديرات 


: امكان الاستفادة منٍ ن المبالغ التى تدرج فى ميزانية مصلحة المساهة , 
ش 0 اه الحديثة : 


وفوق ذلك هائه يمكن الاستفادة من المبالغ المخصصة لذات العمل والقى تدر ' 
فى ميزائية مصلحة المساحة سنويا لهذا الغرض ؛ لمكن الاستفادة بجزء منها فى تغطية 
تدر من النفقات اذا ماوضعئا فى الاعتبار أن المساحة تقوم حاليا بأعمسال اعادة 
المساحة ودماتر مساحة الملكية وميزانيتها:» الى جاتب اعداد الخرائط وكلها أعيال 
ادساسية وتمثل الجائب المساحى من النظام الجديد واضعين فى الاعتبار أن مصلحة , 
المساحة قد أنجزث من هذه المهمة ما يزيد على نصفه:مساحة الجمهورية . 


ثالث : اعتبارات تيسر عملية تنفيذ السجل العينى : 


ولة بمتن امتارا». أرى تساعد. بسن الناحية العملية .هلى البدء فى تثفية ' 


لبون 0 رمك : 


1 العددان الأول -والثتى ل آلسئة آالثقية والخيحون 


* س تنص الجادة-الثائية منالقانون::علئ أن «تتولى متصلحة الشهر ٠العقارى.‏ 
ومكاتبها 0 اعمال السيجل العينئ طيقا::لأحكام هذا القانون »: وعنساصر 
الجهاز الذى سيوكل اليه آمر التنفيذ موجودة فعلا وتتيثل فى أعضاء مصلحة الشهر 
العقارى والتوثيق القانوثنين, وهم..منع.حئلة. اللوسدانس فى. القوانين وقد تمرسوا فى 
أعمال الملكية أكثر مؤيتربعقرن.. ” | 


 .#‏ أن الأراضى التى طبقت عليها قوائين الاصلاج. الزراعى وعدم تملك 
الأجانب والإراخى المصادرة وأراضى مديرية التحرير والوادى الجديد والاراضى 
المستصلحة وأزافئ' مقيئة “نر تمثل.-جزعءا يتعتمدابه افى: ممناحة الأزاضى المأمول 
. تحلبيق نظام السجلات- المعينية عنلنها © وَأمْر تحديك منالم يخدذ منها وتطبيق نظسام ١‏ 
السجلات العيلية عليها ل مجناح ال مط م تتطلي:: الأراضئ التى يمتلكها الأفراذ من 
حهد ؛ وييكن انجاز سجلاتها فى أقرب وقت » أذ أن مساحاتها كبيرة ومرد ملكية مالم 
يوزع منها بعد الى المدولة أما ماوزع منها الى الدولة الى عهد قزيب .0 


أنه اذا كان قد لوحظ على دفاتر المساحة الحديثة أنها لا تعبر تعبا 
صحيحا عن حالاة! الملكية والحقوق. العينية الادأنها .على أية حال تعتير أساسما. لا يمكن 
' اتغفاله عند تحديد الحالة القانونية لهذه الاعيان .ويمكن الاستفادة با ورد. فيها من 
بيانات المى حد كبير وانه اذا كانت دفائتر المساحة الحديثة ثبين حالة العقار التانوئية 
وقت اعداد هذا الدفتر ‏ فان استمارة التغيير توضلح ‏ اذا ماحررت على صحة 
كل ما يطرأ من معاملات وتغييرات على القطعة أو العين من الناحيتين المساحيسة 
والقانونية وسيكون من ئتائج ذلك تقليل. الكثير من لجيه والنفقاتك عند ا امقرد 
الأول للسجل. العينى : 


رابا : ؛. العلامات الحديدية ر 

ارتبظت ذائها بال تدفيدذ السفق الغيين ببشكلة تحديد المساحة وكسادثك 
تمكل هتبة فى سبيل تنفيذ .التانون رهم صدوره بنذ أكثر من ثمائى سئواتا , 

وئود أن ئنائثس مسألة من أهم المسائل وعثبة من اهم العتبات التى يظن 
أنها تعترشن تنفيذ نظام السجلات العينية وتزيد من أعبائه وتكاليفه , 

- ومنائكسة وشمع-اللعلامناث الحديدية اضر على تحديد الوحدةٌ المقارية + ايا 

شيع علامات بتحديد العخياض: أق المنامم النعامية حار حتبىٍ 0 .لاغنى ولا خلاف غيه م 
وبالنشبة لتحدية القطع أو الوخدااءت” العقارية فى . الطبييعة بعلامات جديدية مقد ورد. 


بمشرواع ٠١‏ ملكتب الفتئ رئيس الجبهوزية فى الباب الزابع (فى اثباتو الحتوق: فى السون: 
امار د الفنصل الأول : اق البئد الاول ( ماده 3" مايأتى : : 


, تتولى المصلحة وضبع الحدايد 517 حدود كل وجدة ا » والنص المتابل 
لهذه د ل في مشسروع اللجئة التى شكلتٍ لاعداد..مشروع القانون كنا يأتى: 5 اا 


م 7 تجديد !الوح العقارية به حسبب التعريف الوارد فى المادة السابقة بعلامات 
الحذيدية» في الملبيعة لفصلها ء عن الوحدات .الملاصقة لها.4 ب وقد رأننه اللجئة بعسه 


نظام شهن المحررات . 0 1 


المناتشبة حذف كلمة «حديدية» من هذه المادة للقرواة وكثلك : من الكؤاد الأخرى 

من القانون واللائحة )ل على أن يترك تحديد نوع هذه العلاميات للمصلحة التائية 
بؤضغها فقد جاء 'نص المادة 15 “من القانؤن « تتولئ المصلحة وضع العلاثات على 
خدود كل وحدة عتارية » كما نصت المادة .م؟ من متروع اللائخة المتنفيفية: على أن 
تحدد 'الوحدات العقارية حسب التعريف الوازد فى القانون بعلائات على "الطبيغة 
لفضلها عن الوحدات الملاصقة لها ... » كما”نصت المادة ‏ #6 امن مشروع . 
اللائحة 'علئ أن « الحوائط والأسوار الثابتة المقامة.على“حدود 'الؤحدات: العقارية 
تعتبر خدودا لهذه الوحدات-ولا توضع عليها علاقات ف الطبيعة وذلك بعذ التحقق: من 
أنها مقاية :على الحدود الصحيحة ) ٠‏ 


ومن الوجهة الترعتي فان اليضم الذي 1 نائدا قبل اختيار نوع ا ٠‏ 
قاهدة بن آله اه 


وقد أجرت مصلحة المساحة تجارب لاختيار نوع من العلايات توضيع على" 
حدوّد الوحدات العقارية وتكون أقل تكلفة من الحديد التى استعيلت فى أعيتال 
المساحة الحديثة أوتححصث 2 انتاج نوع من الاك 2 معامليا 'بخامات” مخلية قليل 
التكاليف ويغطى احتياجاتها' . اوفى بهذا تكون قد تقأدت عبئا ثقيلا على الدولة للفروق" 
الكبيرة بين أسعار الحديد وقت اعادة المساحة فى الماضى وبين مسر فا الوقتت 
اأحاضر وسنعر العلامة ل تنتجها مصلحة المساحة حاليا . : 


خامسا : حتمية ؛ التعاون. بين بمطلماق السهر العقارى والمساحة : 
أأرفيكاءفيا موق أنه لابو ان تكون ضلية اماذة المسلحة والبده فى الكبال 
اأسجلات العينية عمليتين متلازمتين ومتعاقبتين ين حتى تخضع'رقابة اليد فى السجلات”' 


,منذ البداية الأولى لرقابة بعيدة المدى تستلزم قيامها بجميع الخطوات السابقة على 
لنيد فى السجل بها فيها وضع تفصيلات الملكية الفردية للوحدة العقارية ٠‏ 


وقد جرت حول هذا الأمر ابحاث عديدة ذهب بغضها الى وجوب قيام هيئة 
واقدة منكالة من العنصرين المساعىئ: والقاتوتى توم على :تننية قاتون: الشجلات 
العينية بصورة امححيقة بعيدة عن الاختللفات والتعقيدات الادارية ية الناتجحة ع نأنتفصال 
العمل الهئندسى عن العيل الثانونى فى. عمل لا يشل مثل هذه التحزئة ٠‏ 


| ولا نكون مغالين اذا قلنا أن هذا القانون يستعيل تلفيذه الا بتعاون حقيتى 
ابل هد المصلحتين ويضعهما تحث رئاسة اشرافية واحدة وهو احد الأسباب 
اارئينسية التى دعت المى اقتراح انقساء هيئة واحدة من المصلحتين بحيث يكون لكل 
مصلحة كيانها واستقلالها داخل الهيكة بما يحقق تعاونا صادقا مثمرا وؤتنسيقا كاملا 
بين اعمال المصلحتين ويقلل الى حد بعيد نفقات ازدواج العملية الواحدة . 


سادسا : وجوب أن تفرغ مصلحة الذمهر العقارى ا انسئت' من أجله : 


| لقذ 1 هيف الشارع م عند اصدار الثانون 5 لسننة 1145 انشاء هيئة 


بفره ) العددان الأول والثانى س السنة الثانية والخيسون 


0 استكيالا لما بداه القانون 14 >4 15 لسينة 11 ثم اتخاذ الخطوات التمهيدية 
م السجلات العينية ٠‏ 


وكان موجوا أن “قن غ"مسالحشة العبوى القارئ لنت انفلك ين اجله تحن 
تستطيع أن تنهض بعبء تنفيذ قائون السجل العينى ولكن ما لبث أن القى على عاتقها 
تنديذ العديد من القوانين واضيف اليها أعباء جديدة مما صرفها عن التفرغ لاختصاصها 
الأصلى وهو بحث. الملكية واصل الحق العينى واليدء فى تنفيذ قانون السجل العينى 
أسيما.وقد صدر القائون وأناط بهذه المصلحة تنفيذه : والواجب أن تنسلخ مثها أعمال 
التوثيق بمختلف صورها فيما عدا توثيق المحررات الرسمية المتعلقة بالشئون 
العقارية فحسب ‏ لتكون من اخنصاص مصلحة جديدة تنشا فى وزارة العدل . 


سابعا :استفدار اللائحة اللتنفيئية للذانون ووضع لياه الداخلية : 


الكو بسي" ان الئل 


0 للائجة التنفيذية للكالون وأمرها عام وأسانى ل 000 اك 
ا الى الميل اه وإحسافاك ملعة المساهة الكالية © نقد سدق أن 
اعفد متروها !وا اناد أن تتم مراجعته واسنتصداره 5 


٠ 500 
٠ 
0 


. تلك هى الصعوبات التى يقال أنها تعترض تنفيذ قانون السجل العيتن ركم 
ا إحايه دا او ات اعد رن وريه وجوهها فطرحنا الك وسببل 
اذا مائورنت بمزايا النظام 54 


ولقد صدر القانون بعد جهود طويلة مضبئية وم أقتناع كامل من الدولة باأئه 
الاصلاح ح الحقيقى لنظام الشهر والعلاج الحاسم بلع الجماهير 


والمصلحة العامة تدعو الى ضرورة. اتخاذ الخطوات الايجابية وألماجلة لتنفيذ 
القانون سيما وقد سبقتنا الى ذلك. دول أخرى جديدة 5 


والله ولى التوفيق 3 


جريمة إبادة الجفس البثعرى 


تققسيد محمد سليم محمد فزوئ 
تسم الدراسات العليا بكلية الحكوق د جامعة الثاهرة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قل شيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ا 
قترآن كريم. 


متدمعسسة َ 

كان انتصار الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية ( 1585 - 15644 ) معنئاه انتصار 
الديموقراطية على قوى الدكتاتوزية فى ذلك الوقت ؛ الفوهرر هتلر فى المانيا 
وموسولينى فى ايطاليا ٠‏ 


فقد تم الاتفاق فى / من أفقسطس قن ارات الك الأمريكية ' 
والاتحاد السوفيتى ومرئسسا وبريطائيا والكثير من الدول النى قاست من ويلاث الحرب 
العالمية الثانية » على انشاء محكبة عسكرية” دولية تكون مهمتها حاكية مجر مى 
الحرب في بلاد المحون . 


وف ٠6١‏ من ديسسمبر 1140 أصدر يجلس الرثابة لدول الحلفاء بيرلين بصبفة 
كونه ممثلا للحكومة الالمانية القانون رقم )٠١(‏ والذى يأمرا بمعاقبة الالسخاص المأنبين 
بجرائم الحرب المخلة بالسلام وضد الانسانية » وكان ئتيجة خلك أن قدم كبار. مجرهءى 
الدرب للمحاكنئة العسكرية أمام محكية « تورمبرج © )١(‏ .6 70 


وقد اهتمت دول العالم فى ذلك الوقت بدراسة جرائم ابادة .الجئس البشرى 

: التى 'قامت بها المانيا :النازية والآثار التى تولدت عنها فشكل المجلس الاتتصسادى 
والاجتماعى بهيئة الأمم المتحدة فى' مارس 1548 لجنة من ممثلى سبع دول لاعسداد 
شروع اتفائية دولية للمكافحة ما يرتكب من جرائم :ابادة للجنس البشرئ على أن 
00 “اللجئة فى ذلك بالمشرؤع' الذئ اعدته السكرتارية العامة لهيئة الأمم المتحدة 
سسئة ١9419‏ واستعانت فيه دمقتر اث .فقهاء القائنون الجنائى الدولى ١ ٠‏ 


وبعد أن أبتهت! اللجنة من ميتها إخالت مشروع الاتفائية للى اللجئة السادسة 


. بالهيئة ) فقبامت . بمنائفسته وادبخلت عليه بعض . التعديلات التى. ١‏ رتأتها نعض الدول 
ثم م التوتيع على الاتفاقية فى ١‏ من ديسمير 1548 9 م 7 


١ -‏ ع0 -66 افغصتستت 61ج غ0 “انوك : 835هفم؟ 25 101111 
1ه آع 201 52 1047 كلو رقع ع3 ع6ة يروب كانتا 1و6 


( ! ) الدكتور وهيد هكرى رأخد ب تقرير عن اعمال اللجنة القانونية للجمعيةر العامة* لهينة: ام 
المتحدة ب منشور بالجملة ا مصربة للقانون الدوئى ‏ المجلد الخايس سئة 1145 ص 8ه وما بعدها , 


حل العددان الاول والثانى ‏ السنة الغانية والخيسون 


. وكد وافئتت مصر على هذه الإتفاقية بالقانون ١١‏ لسنة زهؤأا على ان يعم 
به ابقداء من م من مايق 15615 ٠. )١(‏ | 
«والجرائم التى ترتكب لابادة جنس من الاجناس البشرية ليست وليدة العصز 
سكة امم ق.م وثستت تسملهم 2 الممالك المجاورة 59)ء, : 
وبعد أن تولى الامبراطور دقلدياثوس حكم الأمبراطورية الرومانية سئة 586 م 
وكان وثليا آمر بهدم الكنائس واحراق الاناجيل وعزل كل من يعتئق الدين المسيحى 
من الوظائف العاية . ولا اعترض أقباط مصار على هسذهة الاجراءات التعبلية أفن 
بالقيضص عليهم وأعدايهم 2 فاستشضهد الكثيرون مثهم ع( لذلك اعتبرت الكنيسة القبطية 
.فى من سنة :18م وه السننة الى كولى فيها دليانوس لمكم بداية التتوي 
القبطى كبا أطلق على عصره « بعصر اللمشهداء » , 


ولماتولى الامبراطور قسطنتين الحكم سسئة 8116 م اعتئق الدين المسبيحى واعتبره 
دينا للامبراطورية () , 


ويذكرنا التاريخ بالحروب الصليبية فى القرن ااحادى عثير عبلى.إرض فلسطلين 
وجرائم الابادة المتى ارتكبت فى ذلك الوقت » وما قام به الكاثوليك الاسبان من ازهاق 
أرواح المسلمين فى أسبانيا سنة 45 م وغرار من اسسستطاع النجاة مئهم الى تسمال 
كذلك حرب الأغبون التى قامث بها بريطانيا كذ 'الصَيْنْ سئة 1884 م ولكن 
بعد هزيهة الخيش السينى سنة 18641 م أبرمت بريطانها مغ امبراطور الصين 
سماهدة « نانكين » الزمته بمقتضاها شراء الآفيون الذى تصدره اليه بريطائيا بغية. 
ادمان الشمعب الدسيئى على الأفيون حتى تضلعف روحه المعنوية ولا يستطيع مقاومة 
تغلغل. الاستعمار البريطانى فى آسيا ؟) ». وما قامت به فرنسا من محاولات فى الجزائر 
العربية بغد استيلائها عليها فى سنة م وذلك باغلاق جميع .المدارس العربية 
والاسلامية والاقتصار على التعليم والثقافة الفرئسيين الى أن تم : استتلالها 
سنة (١515‏ , | 
وعلى الرغم من توقيع الدول الأعضاء فى الأنظمة الدولية على اتفاقية مكائحة 
جريمة ابادة الجنس البشرى وأعلان حقوق الانسان فى ٠١‏ من ديسمبر 1444 الا أن 


( 1 أنظر قصوص الاتفاقية بالوقائع المصرية العدد ١.‏ سي 101 عن © وما يمدها . 0 
20 ألدكتور / معمد عبد المعز نصر ‏ الصهيونية فى المجال الدولى ‏ طبعة بإوبه) هن 0,19 0 
: الدكتور / محمد كيال المدسوقى وعبد التواب سليماغ : اسرائبل » قيامها س واقعها مسيرها ‏ طبسة 
دار المعارف يمر اس 46-هل ٠ "١8‏ 85 
(؟ ). ببجانيول ‏ 210417101 فى كتابه الامبراطور قسظطين ‏ طلبمة باريس ؟؟؟؟ وذلك 
نفلا عل الدكتور .: لبو اليزيد المتيت اب تطور الفكر امسيامى ‏ طبعة ,198 هامشش من .م 2 0ه 
(1) 27 .م 1935 ععوم ,60 دعتمفصرمع يدن 5علط :20501 1017م 
بييررنوفان : ترجمة الدكتور جصلال يحيى : تاريخ العلاقات الدوليةب طبعسة دار الممسارف 
عن 205 وما بعدها ب معيد العزب موسى : حرب الافيون ب. طبعة دار المعارف 1958 جواهر 


لآل تهرو ‏ ترجية اجنة من الاساتذة الجامعيين : لحاك من تاريخ العالم ب طبمة المكتب التجارى هن <01 
وما يدها ,. 


جريسة أبادة الجئس البثشرى ْ يا 


عش الدول ما زات 5 الموقف العدائى للانسائية وترتكب الجريمة الى يكزيتها 
الاتفاقية كها تفشعل الصهيوئية مع .عرب فلسطلين وحكومة الأقلية البيضاء مع الملوئين 
فى جنوب افريقيا »؛ والولايات المتحدة لاسا ا الكشمالية . 1 
مكافحتها تقدنم موضوع. 0 الى تسمنين 
٠‏ الأول : خصائص جريمة ابادة الجنس البشرى 
الثاذي : مدي تدخل الأنظبات الدولية في المحافظة على الجنس البشرئ ٠‏ . 


القسم الأول 
خصائص جريمة ابادة اكجنس الإشرى 


. أوضحثت المادةٌ الثانية من الاتفائية المعنى المقصود من عبارة.« ابادة الجنس 
البشرى» بأئه الفعل الذى يرتكب بقصد القضاء كلا أو بعضا على جماعة بشريةبالنظر 
الى صفتها الوطنية او العنصرية او الجنسية أو الدينية » ثم ذكرت المادة على سبل 
الحصر الحالات التى تعتبر جريبة من جرائم الابادة بأنها ؛ 


| ل كتل اعضاء هذه الجياعة , 
؟ ب الاعتداء الحسيم على أغراد هذه الجماعة حثمائيا او نفسيا . 


800 


. 4- اتخاذ وسائل من شأنها اعاقة التناسل داخل هذه الجماعة , 
دقفل التفار فسا نن جباقة 'الن جياعة اخرئ + 


.: فجريمة ابادة الجنس البشرئ تتفق فى طبيعتها ممع الجرائم العمدية كافة التى 
تسستلزم لتواغرها ركئين : ركن مادى وركن معنوى »؛ أى ارتكاب فعل من الأفعال 
الوازدة ,المادة: الثانية سالفة الذكر بتصد جنائى كما يعاقب على الشروع فيها ()ء 
لذلك يجب أن تراعى التفرقة بي بين الاعمال التحضيرية التى لا عقاب عليها وبين الكم 00 
فالأعمال التحضيرية هى الاس”تعدادات التى يقوم: غيها الشخص بتنفيذ ٠الدريمة‏ وهى 
وان كانت تفصح الى حد ما عن نيته الاجرامية الا انها تعتبر افعالا بعيدة عن الجريمة 
ال ل امال ا : كشراء: حاترا لود 
الساية . ٠‏ الخ (9) ٠.‏ 0 : 


أما الشروع فهو البدء فى تنفيذ الفعل بقصد جنائى ولكن لا يتم التنفيذ بسب 


)١( :‏ تراجع المادة ه) عقوبات مصرى ٠‏ 


( ؟ ) القانون قد يعاقب على الاعمال المتحضرية اذا كونت بذاتها جريمة معاقب علبها كالمادة 
1 ا فى قانون العقربات المضري ,.. ش 


كول العددان الأول والثائى._المسئة الثأئية والخمسون 


٠‏ خارج عن ارادة القاعل  )١(‏ وكذلك يعاقب على الاشتراك فى أرتكابها بسواء بالاتقفاق 
أو التحريض أو المساعدة ( المادة م من الأتفاقية ) . لم 


ونظرا لطبيعة الفعل المادى لهذه الجريمة فلم تدخلها الاتفاقية فى نطاق الام 
السياسية من حيث تسليم المجرمين ( المادة /ا من الاتفاقية ) (9) > فتسليم المجرمين 
في جائز فى الجرائم السياسية ؟) وهذا يتفق مع الفثرة الآخيرة من المادة ٠ه‏ من 
الدستور الدائم لجمهورية مصر .العربية » والتى تنص على أن تسليم 'اللاجئين 
السياسنيين محظور »؛ ومع المادة ١1؟/؟‏ من الدسستور الأردئى التى تنص على أن 
2 لا يلم الللجئون السياسيون يسبب مبادثهم السياسية أو دفاعا عن الحرية 2 
كبا تحدد الاتفاقيات الدولية والقوائين أصول تسليم المجرمين المعاديين 8 011 5 


ماهيسة الابسادة 
السساب الاول 


يتبين لنا من آحكام المادة الثانية من الاتفاقية أنها قسميث الايادة اللى كسمين © 


. الآول ؛ الابادة المادية » أي الاستئصال المادى كالقتل أو-الاعتداء الجثمائى أو 
اماق لقال 


الثانى : الابادة الممتوية 4 اى الاستتصال المعنوى كالاعتداء النفسى أو الاخضاع 
لظطروف معبسية ممينة تؤدى الى نفس اللغاية 4 أو نفل 5 قسرآا من حجماعة 


.0 .وان كانت :المادة سالفة" الذكز قد أرجعت البواعث علئ ارتكاب الجريية الى 
أسباب متعلقة بالوطن أو العنصر أو الجنس أوء الدين فان هذه الحالات ذات معسان 
عامة تكفى للدلالة على كل البواعث التى ترمى الى ابادة الجنس البشرى . 


آنا اركان الور فكبا أوضحنا من قبل هى : الركن المادى والركن المعنوى » 
غالركن المادى فى جريمة آبادة الجئنس البشرى قد تكون ن بأشعال مادية كالقتل أو أاعاقة 
التناسل ؛ كما قد تكون بأفعال معنوية تؤثر علئ النفس البشرية تأثيرا يؤدى الى 

القضاء عليها كالوضع تحت الارهاب فى معسكرات خاصة أو التأثر على الاشخاض 
بعقاقير ومواد مخدرة أو الحذ من حتوقهم الطبيعية فى الأكل والمسكن والملبس 


1١ (‏ )ايراجع لى تفصبل الشروع : الدكصور رمسيس بهنام : النظرية العامة بلقانون الجنائى © ' 
طبعة منشاة' المعارف 7م ص 515 وما بعدها ,. الدكتور محمود مصطنى ذبرح قائون المقوبات القسم 
.النام س دار النهقة العربية ‏ طبعة م ب 8534.ص .4/ا) وما بعدها . 


( ؟ ) أهمية التفرقة بين الجريمة السياسية والجريمة العادية س جارسون فى شرح قائون العقوبات 
على المتن الجزء الاول طبع باريس سه 1969 تحت المادة الاولى ص 5١“رقم‏ 154 وما بعده . حندى 
.عبد الملك.. الموسوعة -الجنائية ل الجزء “الثالث طبعة 1985 ص 45 ل الدكنوز محمد الفاضل ‏ 
الجريمة السياسية وضوايطها مجلة القضاء والقوانين ١‏ وزارة العدل المغربية » السنة م عدد 6# و 46 
ص 7 و 5 وما بعدها . الاستاذ شاكر العانى ‏ تحديد الجرائم السياسية مجلة القضاء والقائون ‏ 
« وزارة العدل المغربية ») المسئة .1 عدد 11 سبة 1504 ص 1)1 وما بعدها , 7 


“( © ) جندى عبد الملك مرجع السايق - وانظر اتفاقية: تسليم المجرمين بين دول الجايعة العربية 
لسئة 1961 ب مجلة ألحق ‏ اتهاد المعامين العرب ص 1/6 وما بعدها قشم الرثائق » 


جريبة ابادة" الجنس البشرى ' 1 ويل 
ل لسع اد ا 0ك 


والزواج .. الخ . والركن المعنوى وفو ,القصد الجنائى لدى الفاعل يكفى فيه ان 

0 ارادة مرتكب الجريبة الحرة المميزة الى اقتراف العمل المادى )١(‏ » قاذا 
ما توافر الركنان المادى والمعنوى توافرت الجريمة فى حسق.مرتكبها وفقا لأحكام 

الأفاضية - ومهيا:تكن: العوائل القن ماعنث على اركب الجريية أن البوافة الى 
أدتك اليها » ملا يكون ذُلَكَ سيبا للاعفاء من العقوبة والا تعارضت أحكام هذه الاتفاقية 
مع ميْثاق الامم المتحدة وأعلان حقلوق الانسسان 9) ٠‏ 


الفصل الاول 
. الاستئثصال المادى 


. الاستتئصال المادى هو القيام بأفعال حاقية تؤدى ألى القهضاء على الجماعة 
البقرية المضطهدة وذلك ,نازهاق أرواح أفرادها كالمذابح التى أرتكيقها الصهايئة فى 
دير ياسين سسئة 155/8 وكفر قاسم سنة 1905 ويرتكبونها الآن فى غزة والضصسفة 
'الغربية للأردن (؟) , 


والذاخ التي ارتكبتها نيا النازية ضد اليهود في لقره من 1180# ل 9896| 
تعقيم كما كانت الفط المانيا النازية . 5 وستتعرشس لذلكا بشىعء من التفصيل : 


ا ل ا 
من ثيابهن ووضعومن فى اراك عل لتر 000 يعن ف الشوارع اليهودية في' 


وقد هت هذه الجريمة الروحة العالم ل ال مئدوب الصليب الأحمسر 
الدولى مي ل ل ل 
وركييه احتف خا ضرح وزير الدولة البيريطانى لشئون المستعمرات .آنذاك فى ١١‏ 
من أبريل 1558 ,بأن هذا العدوان بربرى دليل على الوحشنية ٠‏ 


)1١(‏ يراجم فى تفصيل العوامل الثافية للركن المعنوى ‏ الدكنور رمسيس بهنام س المرجع 
السابق ب ص لالم » الدكنور محمود محمود مصطدى - المرجع السابى ص 518 ٠‏ 


اللماه 141و را لحتو ات 8 اج ابسو 1110 الم 


(#8 ) صيرِى جريس -- العرب ق آشرائن ل © ل طبعة ثروت 1437 ص ؟ وما بعدها وانظر 
كذلك الدكتور بسقوب لخورى - حقوق الانسان فى فلسطان المحتلا ‏ طبعة بروت كذ والدكور غْرْ الدين 
وده الاحتلال الاسرائيلى والمقاومة الفلسطينية في ضوء القانون الدولى العام لس طبعة يدت 
1954 (( سلسكة دراسات هلسطيئية ») . 


(. ) انظر دائرة المعارف العبرية المامة ‏ المجلد © صفحة 4.60 وذلك نقلا عن .نثرة الهيئسة 
العامة للاستعلامات . طبعة القاهرة » وانظر كثلك -الدكتوز يعقوب خوري ‏ المرجع السابتي - ص ١١‏ 
وما بسدها , 


ول ' العددان الاول والثانى_السنة الثانية والخمشون 58 


(ب) مذبحة كفر قاسم )١(‏ التىر ارتكبتها السنلطات العسكرية الداقاية فى 4" 
من أكتوبر 561ا وهى نفسى الليلة النى” ابتدا فيها العدوا ن الثلاثى على مسر 0 


وازاء احتجاج الرأى العام العالمى شبكلت الحكومة الاسرائيلية لجنة لبحث 
الغازوف -الكن انك الى اركاب هذه الخريية وتدف متكولية برجال حرش السيدود 
و العسكرية احد عقر شسخصا وانتهت ت محاكيتهم بعد 
ن استمرت ما يقرب من السئتين بمعاقبة البعض بالسجن وتبرئة البعض الآخر .. 


وما أن جاء عام .145 حتى أفرجت السلطات الاسرائيلية عن جميع الجناة ) 
وقامت بلدية مديئنة الرملة فى سبتيبر :155٠.‏ بتكعيين « جبرائيل دهان » الذىأدين بقئل' 
ثلائة وأربعين عرديا رئيسا لادارة شئون العرب فى المدينة . 


غان كانت مذبحة دير ياسين قد ارتكبث قبل التوقيع على الاتفاقية الدولية 
اغائحة حريمة ابادة الكنس البفزي :الا آن ملبحة عثر عاسم .والمذابير القن 9 عزال” 
ترتكب على عرب فلسطين كلها تمت بعد الاتفاقية الدولية ولم تتخذ هيئة الأمع المتحدة 
ازاء اأسزائيل. خزانا زادعا يوقفة من نقتاطيا الاحرائى: اد يحد.يقة © ازاء هسؤلاء 
الأبرياء الذين لا يسمتطيعون الدفاع عن أنفسهم . 


وقد يكون الاستتصال المادى بالأعتداء الجسيم على أفراد هذه الجماغة جثمائيا 
بالشرب أو الجرح أو الاذى والايذاء كالجرائم التى ارتكبها الاطباء والضباط الالمان 
فى الفئرة من 19155 19646 على المعتقلين فى معتقل' دع كنا 0 ططع ط 6-82 لزع سا 21 
12 وذلك باجراء التجارب العلمية عليهم مما أذى الى موت البيعضش 
متهم وأصابة البعض بعاهات مستديية والبعض الآخر بعاهاث مؤقتة كنقل ميكروب 
الملاريا الى مجموعة من الأفراد والقيام: بالتجارب العلمية بعد ذلك فى علاجهم 
والتجارب على زرع العمود الفقرى والعضلات والأعصاب من شخص لآخر » 
والتجارب على الحمى الصفراء ومرض التيفوس والسموم والقنابل الحارقة .. الخ. 
من التجارب الغامية التى كانت تجريها المانيا ريه .على المعتقلين أسرئى؛ الحرب(), 


اقل سيوئ رين ب المرجع السابق نهم 1 زا عا ان وقسة عتن قاسم 9 مساق 
عنها القتئة الذين ا هذه المأبحة فقط » »؛ بل الصحافنا أيضا التى القت الستار على الحريمة وكذلك 
القيادة المديئية التى صمنت بلا مبالاة وكذلك الفيادة الاكاديمية وكلنا نذكر عندما اضرب أساتذة السوريون 
احتجاجا .على القتل قّ المجزائر والاكاديمين الانجليز الذين صرخوا هد المجازر فى كينيا » ص تسال ايضبا 
القيادة" الادبية والفندة والاحزاب التى تدعى الثورية ‏ المرجع السابق *, 

)؟) 'قع801620 06 15 صق روم ع0 3102314 دعاص 2 011 259 

.55 أع 468 .2 رعصصمده1:81 ع0 

جاء فى. الحكم الصاذر من الحكية العسكرية الدولية' ينورمبرج فى ١,‏ من سببتمبر سنة "194 
ما يلى )) : شبهد 051711 قائد: معسكل ‏ لاا بم 7 للنعذنب أنه فى هصذ!ا 
المعسكر فقط بين آول مايو .154 وأول ديسمبر 17 أبيد ٠دءرءءةر؟!‏ شخص ومات ٠‏ ودرءوت آكرون 
من تأثر المرض والمجاعة! , وقد وصف عمليات القتل كما يلى :: لقد استغرق قتل الناس فى هجرة الموت 
خترة من '؟ عا وار نقيقة اعثمادا على الاحوال الحوبة وكنا تعلم عن موت الئاس لان أحرارتهم تقف » وعادة 
ما دنتظر حوالى نصف الساعة قبل أن نختح الابواب ونجلى ألحثث وبعد اجلائها يخلع الفدائيون .التابعون 
لنا الخواتم والاستان الذهية من الحثث ٠‏ وكان الضريا والمجاعة والتعذيب والقتل معيم ف 00 مفسكر 


غريمسة أبادة الجتس البشرى 2 . امل 


| ومن حالات الاستئصال المادىئ كيا سسبق القول ما قامت به المانيا النازية :من 
فلم السف جو االرزوال والشساء للنيق زعاو ن "قن عدن الادر اسن نئي كلق تسن 
موفور الصحة والقوة . بتاريخ ١5‏ من يوليو 1179 أصدرت ألانيا النازية تانونا 
ا البوات الذين يعانون من أمراض ورائية عقاية أو عضدوية دود 
7 أو ورائثية وقد عرف هذا القانون فى ل 2 ,)2 قانون حماية الى م«( 6 
حباية « رعايا الرايخ » الذى حرم الزواج بين اليهود والألمان () ٠‏ 


فى أكتوبر 1569| ا أحد الأعضاء ا ل على تطبيق عقوبة التعقيم 
ل و ا 0 المؤتمر قد أجمع على رفض هذا 

قتراح لما نعلي من اعد اعتداء على الكرامة الانسائية اوالحق فى المحافظة 3 سلامة 
2 لحريس ادا 0 البشرى 00 0 0 5-3 ا الافلات من 
م الاتفاتية 43 وتمرور ل نت غير ذات أثر 8 


الفصل الذي 


"يسمه 
- 


عتقسال وكان الموجودون معرضين كتجارب قاسبة ,. وكانت شهور النساء الضحايا تقسص قبل 


نتلهن لاستخدامها فى انتاج اكراتب » وكانت اكلابس والثقود والاشياء ذات القيمة تربسل كببعها وكانتك ٠‏ 


الاسئان الذهبية ترسل الى بنك الرابيخ ., وفى بعض الاحيان بذلت مهاولات لاستشلاص الدهون من 
الجثث لاستخدامها فى صناعة الصابون وكان 7( أدولف ايخمان » المكلف بابادة اليهود قد قدر القتلى بستة 
ملايين يهودى » قتل أربع ملابين منهم فى معسكرات التمذيب وقثل الباقون جماعات .الاينرافس 1115/4/12 
انظر ملشص الحكم لاثتقاتلئمط [1هصملاأمموغطط عط 02 تسمعصمليم عطا 02 جتمتصصمام 
30,١ 1946.‏ ر5» طصرع مه 5 (2]1011161811) .لقضناطامط منشور بالمجلة المصرية للقانون 


الدولى س المجلد الثائى 1545 سه القسم الفرئسى والائخليزوز.. ص 18 وما بعدها , 

فى يونيو .141 قامت اسرائيل باختطاف ( ادولف ايخمان » الضابط الالمانى السابق من الارجنتين 
أغلن. (( بن دوريون » أن” الدولة اليهودية فقط هى صاحبه الحق فى محاكيته باعتبار اسرائيل الوريث 
الوحيد لليهود الذين ختلوا . وفى ه؟ / ١١‏ / اميل حكمت المحكبة المركزية الاسرائيلية باعدابه ولى 
ذ] / ه لن؟5ذا تم تنفيذ الاعدام , 

١ (‏ ).حجان ماركيزى ‏ الحقوق الطبيفية م طبعة باريس: 14111 ص 54 .وما بمدها , وئلك ئقلا 


عن الدكتور أبو اليزيد اميت حقوق الانسان الاساسية ومبد؟ سيادة القانون منشور ع المحاماة ب 


السئة 48 العدد 4 أكتوبر 1914 ص 5؟ وما يعدها , 

فى عهد هظر كان قانون تنقية الدم الجرمائى يبرر محاكمة بهودى الذئ يرتبط بعلاقة غير شرعية مع 
تأة المانية فى ١تشيكوصاوفاكيا‏ ؛ 'أنظر غيليب جيوب قانون عبر الدول ب القانون الدولى ق أبعاد جديدة 
رجبة المدكتور ابراهيم شحاته طبعة القاهرة ص 154 , 

( ؟ ). الدكتور أبو اليزيد: المتييت : المبحث السالف الذكر. ص ,7 ب 


ال العددان الأول والتاتى._الدنة الثائية والخصون 


واخضاعها لظروف معيشية معيئة أو بقل صغارها الى جماعات أخرى تختلف عنها 
فى الدين أو فى العادات أو فى التقاليد . وقد يكون الاستئصال المعنوى كذلك بالتضاء 
على المقومات اللغوية أو الدينية أو الثقافية لجماعة من الجماعات . 


وان كانت الماذة الثانية من الاتفاقية قد تكلمت عن الاعتداء النفسى والاخضاع 
لظروف معيشية معينة ونقل الصفار من جماعاتهم الاولى الى جماعة آأخخرى ؛ الا 
أن نضوص الاتفاقية لم تتضمن الاعتداءات التى قد تؤدى الى القضاء على المتومات 
اللغوية والدينية والثقافية . 2 ' 


ففى سنة 11617 رأت اللجئة الساديسة عندما اجتمعت لمناقشة المشروعالتوسع 
فى مدلول جريمة أبادة الجنس بحيث تتناول ايضنا الاستئصال الثقافى كالوسائل التى 
تقوم بها بعض الحكومات للقضاء على ثقافة أقلية من الأقليات المتوطئة فى أراضيها 
أو حرمانهم من القيام بثمعائرهم الدينية كما فعل الاتحاد السوفيتى بعد ثورة أكتوبر 
. الشميوعية سسنة 1511 » وكما فعل أتاتورك فى تركيا مرئز 19119 ل 1978 وكما فلت 
فرئسا فى الجزائر آثناء فترة الاحتلال ,. 


وقد انقسمت الآراء حول هذا النقص التشريعى فى الاتفاقية . فقد نادت ببعض 
الدول ٠‏ ومن بينها الباكستان وفنزويلا ومصر »© يوجوب تحريم الاستئصال الثقاقى 
واللغوى والدينى » الا أن البعض الآخر من الدول كالولايات المتحدة الامريكية وفرئسا! 
ترى استبعاد النص فى الاتفاقية على مثل هذه الحالات منالاستئصال . 


وكان انضمام مصر الى الفريق الأول يرجع الى أحداث فلسطين وما قام به 

اليهود فى الآرض المحتلة من القضاء على طابعها العربى « ولو أخذ بفكرة/ العقاب 

على .هذه .الحالات من الابادة لساعد ذلك على وضع خد لهذه المخططات الصهيونية 
:فى الأرض اللمحتلة » ([) . ش 


. ويرجع انضمام الباكستان .الى الفريق الأول أيضا ألى الأحداث الدامية التى 
كانت تدور بين الهندوس والمسلمين فى الهند وكانت نتيجة هذا الصراع الدامى ان 
قتل غاندى فى ١‏ يناير سئة.1114 والذى كان يقول ‏ ان الهند لن تمنتطيع أن .' 
تعيش حرة من غير الوحدة بين الهندوس والمسلمين (؟) ‏ هقد قتله أحد الهندوس 
الذين كانوا يعارضون وحدة الهندوس والمسلمين (9) , 7 


هذا وفى ١11119/8/1.قاضث‏ اسرائيل باحراق المسجد الأقصى عن طريق 


0 
تدغ هت لس عد جم بس ل حاص 1 


, الدكتور وهيد فكرى .راغت - البحث السالف الذكر  ص 8م‎ )١( 
؟ ) المعدوان والعنف « التجارب الغاندية للتغلب عليها ج, ع. م. .. المجلس الاعلى للشئون‎ ( 
1 0 1 . الاسلامبة القاهرة 115/4 ص 8م‎ 
)-النظام السباسى فى الهند  طبعة مكتبة الانجلو المصرية  14+08 ص 194 + يقسول ؛‎ 50 
ج, ه جانسن الكاتب والصحنفى . الهندى بان .حزب. جان سانمٌ الهندى هو 'المسئول عن مقثل المهاتمسا‎ 
, غباندي- الذى اغتبروه منحارًا للمسلبين أسرائيل والدول الافرو اسيوية سد ظبقة بيروت .)11 ص م)‎ 


جرهسة ابقدة الجتض البترع 1 1 


العمد )١(‏ كما استمرت فى ممارسة عمليات الضغط والارهاب لارغام المواطنين اليعرب 
على النزوح الى 'الضفة الشرقية للأردن ؟) فقامئت فى 1958/1/15 بحمل أفواج 
من اللاجئين الفلسطينيين والقت بهم على الطرف الشرقى للجسر. (! ماتخذت الحكومة 
الأردئية عدة اجراءات استهدفت احباط خطط الساطات الاسرائيلية وقطع الطريق 
على مشروعاتها بأن أغلقت جسير الملكِ حسين 2 الموصميل بين الض_-فتبين ) ٠‏ كمأ 
أصدزت ؤرارة الداخلية الأردئية بيانا بعد أن كشفت اسرائيل عن رغبتها فى نقفل 
وتمجير ٠...ز. 7٠١‏ مواطن عربى من سكان غزة الى الضفة الشرتية للأردن جاء فيه 
« ان الجكوية الأردنية قررت عدم الموافقة على دخول القادمين من قطاع غزة المحتل 
الى الضفة الشرقية للأردن الا فى الحالات الانسانية الاستئنائية () © . ١‏ 


. وتاريخ مصر القديبة يوضح لنا حالة هامة من خالات الاستئصال الثقاق » 
فبعد أن أستولى الاسكندر الاكبر على مصر سسئة 789 ق.م نقشر الثقافة الاغريتية 
وظلت مصر تحت الحكم الاغريقى حتى الغزو الرومائى فى سنة .؟ ق.م فأضيفت الى 
الثقافة الاغزيقية واللغة الاغريقية القديمة لغة آخرئ هى اللفة: الرومانية «اللاتينية» 
وبذلك اختفت تدريجا اللغة الفرعونية ١‏ الهروغلوقية » والثقافة الفرعونية . 


.وبعد .النتح الأسلامى وانتشار الدين الاسلامى فى مشارق الأرض ومغارديت 
تعلم الناس اللغة العربية ‏ لغة القرآن الكريم ب وعلى ذلك اصبحت اللغسة 
٠‏ الفرعونية القديمة طلسها أمام رجال التاريخ ومكتشفى الآثار حتى جاءت الحملة 
الفرئسية الى مصر واكتشفت « حجر رشيد » المدون عليه الملغات الثلاثالهيروفليفية 
واليونائية القديمة والقبطية واستطاع العالم الفرئسى شامبليون الكشسف عن أسرار 
اللغة الفرعونية وفك رموزها وايضاح تاريخ مصر القديم (6 . 


كذلك" حال الجر ائر العربية التى اعتبرتها فرنسا احدى محافظات الجمهورية. 
الفرنسية © ولم يبق أمام العششرة ملايبن مسلم جزائرى. والذين يمثلؤن /1٠‏ مسن 
سمكان الملجزائر سوق المتمسك يتعاليم الدين الاسلامى وكان هذا وحده كافيا فى أحباط 
اهذاف فرنئسا وعودة الجزائر عربية بعد نضال مرير واستشهاد ما يقرب من مليون . 
فرد فى سماحة. التكتال ٠‏ 


١ (‏ )انظر قرار مجلس الامن 1١‏ لسئة .1954 بشان احراق المسجد الاقصى بالقدس منشور 
.| بالمجلة المصرية للقائون الدولى س مجلد 0؟ لسنة 1454 ص 556 قسم أكوثائق , 1 
) ؟ ) لقد كان هدد اللاجئين فى الضفة الشرقية للاردن قبل عدوان /51ة) ( ..ءر"79 لأجىء ) 
. وفى :أوائل آزار 1958 ارنفع العدد الى ( ,..ر.,.؟ لاجىء ) انظر الدكتور يعقوب خسورى المرجسع 
..(؟ ) الدكتور يعقوب خورى - الرجع السابق سا ص 111 . 
(؛ ) جريدة الاهرام يوم 15 // 7 / ,19 | 
١ه‏ )انظر الدكتور جيمس هتزى برستد اس ترجمة داود قربان ‏ المصور القديمة . طبعسة 
المطبعة الامريكية ب بيروت 1951 سا ص ]ا وما بعدها , . 0 0 
ما زالت جامعة جرينويل تحتفل مرة كل مائة عام بذكرى اليوم الذى اعلن فيه شنامبليون فى 
سبتمبر 1811 لجاحه فى فك رموز الهروغليفية القديمة ومغرفة حروف هجائها كاملة على اعتبار أنه فى , 
ذلك اليوم تحقق اعظم اغتشاف فا التاريخ » ( الاعرام 16 ؟ ل داة1 ) .ن 
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00001 العددان الل والخقى._الننة: الفقيةٌ والمّسون . 


اليابذ الثانى 
البواعث على الابادة 
كانت بالابادة فى | الماضبى 5ت تتوقف على معيار التوة . فالجماعات القوية كانت 
عددا وعدة وتحاول أن تقغى, على اللجماعات المناوئة للها » كما معلت تبائل الاتريسك 
11 فى « القرن الثامن قبل الميلاد » المقييين على الشفة اليمذنى لنهسر 
امتيبر مع سكان روما القديمة المقيمين على الضفة اليسرى من النهر © وقد أغاروا. 
عليهم واستولوا على المديئة القديمة وانقسم الشعب الى تسسمين : الأشراف وهم 
المغراة » والمطبقة العامة وهم السكان الأصليين وكانت هذه هى الئواة الاولى 
للامبراطورية الرومانية: فيما بعد )١(‏ وما معله الامبراطور دقلديانوس الوثنىالديانئة 
مغ الأقلية المسيحية سسئة 586 م فقد كان يرى أن من أسباب ضعف الدولة مثاوأة 
ى السيحية للوثنية () , 

©6- 0156© ©1126- عسمسمتمقههم 16 8ه عمتقتطهةأئتعط ‏ 16 عتغخمة كتتلقصمه وعدا 
1181 متامم ع1593151455 والحروب الصليبية بَى الترون الوسطى حيث دعت الكنيسية , 
الرومانية الكاثوليكية بايحاغ من ملؤك أوربا للعدوان الصليبى على فلسطين يزعم 
تخليص كئيسسة القيامة وبيت المكدس من أيدى العرب » فى الاجتباع الذى عقده نايا 
أوربان الثانى نمديئة كلير مونفيران سنة ١.56‏ نادى تلبية لرغبة الملولك يالحنرب. 
الصليبية الاولى. 'اللتى أزهق فيها أبواح الآلاف من المسلمين () , ١‏ 


"ويا عسلة حفاء . اتبناتن العاموليك مع المسلمين فى اوائل القرن السادسن عقر 
والثورة الشيوعية مع الملاك: وأصحاب الاراضى سنة 1119 وقد أطلق على هذة 
الفترة بالحرب المشميوعية لذلك آضدر فى:؟١1‏ ديسمير :1115 'قانئون العقوبات الشوفيتئ” 
الجديد. بغية حماية النظام الاجتماعى الذى يمثل «صالح مجموع العاملين أى يمثل 
مرحلة دكتاتورية البروليتاريا للانتكال من الرأسمالية الى الشيوعية . ' 


وفى سنة 14171 ضدرت عدة توانين من. ٠.بيئها‏ تعديل قانون العقوبات السوفيتى.. 

الذى جاء فى ديباجته حماية حكومة العمال والفلاحين والنظام الثورى ضيد كل 

١‏ ااتعناصر الرجعية (؛) 'والأمثلة الدولية 'التى يمكن سردها فى هذا الصدد عديدة 

ونكتفى بذكر هذا القدر الذى' يوضح لنا أن البواعث على ارتكاب جريمة أيادة الجنس 
اابشرى قد تكون سياسة أو دينية أو التعحادية أو اجتماعية ء 


الفصل الأول 
البواعث الدينية .. 


. لم تعد البواعث الديتية واختلاف العقائد الديئية ذات اثر هام فى المجتيعات 


1١ (‏ ) ريمون مونييه القانون الرومائى ‏ الجزء الاول ‏ طبعة 00 ص 0 0 
01 ريون مويه اكع السلي اق 1017 حي 


ص ؤْؤلة وما بعدهاة س الدكثور جوزيف نسيم يوسف ب اللعدوان الضلييى قلى يمر سل اللبنة الذلى عد 
دار الكتب الدامعية 144 / 


(+) بدية ا قائون المعقوبات. . السوفيتى : 501008 بيجلة المعلوم - الجئائية س. باللفة" 
الفرئسية سئة 19)4 صن !9 وما بعدها... 


جريمسة ابادة الجنس البشرق 0 14 


الحديئة نحو استخدام القوة أو الانادة )١(‏ باستثناء الحركة الصهيونية التى تركزت 
آخيرا فى اسرائيل ورجال الفكر الشروعى المتطرف وهذا على عكس ما كان عليه 
إلحال فى الماضى وخاصة فى القرون الوسطى كااحروب الصليبية وابادة المسلمين 
فى اسبانيا فى أواخر القرن الخامس عشر .وأوائل القرن السبادس عشر والانقسام 
الدينى فى أوربا على أثر ظهور البروتستانتية بزعامة مارتن لوثر « 15817 ل 1563 » 
وتضارعها مع الكاثوليكية التى كانت سائدة منذٍ قرون عديدة.. 


كنا ات الشرى واس ده كلقا فصر شوو دنا القن 
فى الماضى وأصبحت مقصورة على جماعات معينة الأمر الذى يحتم تدخل هيئة الأمم 
ااتحدة بطريقة.فعالة لردع العايتين بالعقائد الديئية.فقد تكلينا عن مذبحة ديرياسين» 
القرية العربية فى فلسطين المحتلة والتئ كانت تهدف منها اسرائيل طرد العرب 
الفلسطينيين من أرضهم وهو هدف تحقق تقريبا بتمامه حين هرب .عوالى ثلاثة أرباع. 
مايون عربى من فلسطين (). 1 


وليسيت الابادة اللسرائلية اللعرب فى لسطين مقصورة على المسلمين فقط بل 
ا منملكة اسم 


5-5 


)1١( .‏ قضت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض المصرية فى ا؟ من يايو 441 بأن احرية الاعنقاد 
وأن كانت مكفولة بمقتضى أحكام الدسنور » الا أن هذا لا.يبيح إن يجادل فى مباديىء دين أن “يمتهن حرمته 
وبحط من قدره .فاذً! ما تبين أن قصده فىهذا الجدل ام يكن بريئا » وانه تعمد المساسن بكرامة -الدين 
وانتهاك حرمته ووضعه موضع السخرية فانه يكون مستحقا للعقاب . ١‏ منشبور بمجموعة القواعد 
القانونية الجزء الخامس ص بالا؟ رفم /ا5ا وتنئص الادة "1 من الدستور الدائم على أن كفل الدولة 
حرية العقيدة وحرية ممارسة السعائر الدينية كما ننص المادة 5 من الدستور الاردنى عاى أن نحمى 
الدولة حربة القيام بشعائر الاديان والعقائد طبقا للعادات المرعية فى المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام 

: العام أو منافية للاداب » . 


0 0 ) انظر صبرى جريس . اكرجع السابق باص 1 وما بعدها . وانظر _كذلك الدكتور, يعقيب 
خوري - المرجع السابقٍ ص ١١‏ وما “بعدها ١‏ 


( يقول الاستاذ ارنوكد توينييى وة ريب فى أن جميع السكان المدنيين فى منطقة حربية: أؤ. فى جو 
يهددهم بالموت يتركون أماكن سكتهم وهم فى هذا على صواب ومن حسن الحظ أنه بعد استيلاء هتلر على 
السلطة. فى المانيا خان .أقلية من اليوود اننتطاعت *ن تغادر الانيا قبل” أفوات الوقت” وبهذا” أغلتوا من 
لقتل .. ولا. يبوجم منه.يزق آن اليهود “الاوربيين النيْن خرخِوا! من- المانيا فى ذلك . الؤقت قذ” فقدوًا “حتوتهم 
.الشبرعبة. فى ممتلكاتهم نتيجة .استدطلافتهم .عن خكمة ' وبعد«تظر. أنقاك«كُناتهم” وخياة :أسرهم بمغادرة: البلاد 
.قل خوات الإوان ...وى سئة :. 194 حيإما :غزل الالمان- فرنسا .هرب بضع :ملايين. من أفراذ : الشعب الفزنسى 
ون سمال فرنس! للئ جنوبها النفس السبب. .الذى زخذا بالسكان العرب. فى 'منطقه: القتال فى ““فلسطين؟ ضام 
4 على الهرب من #لسطين وليس هناك من يوافق هلى أنهم قد فقدوا .حقهم فى أرضلهم: وممنلكاتهم . 
ان القسم الاكبر من أرض أسرائيل لا . يزال ملكا مشروعا الهؤلاء الفلسطينيين العرب ‏ الذين هربوا خلال 
''الخر”العربية الاسرائيلية ا انظر الخناظرة 'التئ ذارت .بين سفير' اسرائيل فى كندا 'والاستاد تويئي .فى ' 
"موضوع العلاقات العربية :الاسزائيلية وشياسه أسرائيل بالنسبة للاجئين العربَ وذلك' قُ مونترياق 8د 
كندا”يوم 1 "بناير 151+ 


كنا 1 انظر محنة المسيحية فى اسرائيلٍ نك طبع جابعة البؤل العربية 1 ب > والدكنور نايز 

ضايغ ل محئة 'العرب .فى الارفن «المقدسة ل طبعة جامعة الدول العربية 1165. ل والدكتور أسعد رزوق 
- الصهيولية وحقوق الانسان العربى - ب 1 طبعة بيروت ,1118 , والدكتوز يعقون خوري بس المرجع 
السابق بص 590 ,2 


وصاء اله امال حسمن ام 


0007 العندان الآول' والثانى_السئة الثانية والخمصوي ‏ . 


كذلك الشيؤعية قرى أن العقائد 'الدينية: تحوال بيئها :ونين' أهدافها الاقتضادية 
الما 4 دف هذا المعنى يقول دان عباس تحيوة العقاد فى حديثه عالاوطان 
أنه نفثه ا 0 وشعوره بالدنيا 0 هلب لها.:. ن .افيون ار 
ووسثمر الأستاذ العقاد فى حديثه موضبحا ذلك بعبارة 0 2 0 المسيحية تفرخل 


5 الجين 0 النفس واذلالها 6 وتحبذ الخضوع. واالخنستنه كل ضصسفات الكلبه 


الفصل الثانى 
'البواعث السياسية والاجتماعية. 


< ورد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من الاتفاقية أن البواعث على الابادة 
ترجع الى الصغة الوطنية أو العنصرية أو الجنسية أو الدينية » وقد تكلمنا عن الصفة 
الدينية أما البواعث الأآخرى التى وردت بالمادة سالفة الذكر مهى تندرج تحت المعيار 
السياسى أو الاجتماعى للفرد كمششكلة الملونين فى جنوب افريقيا » والزنوج فى. الولايات 
المتجدة الأمريكية (؟) ففى جنوب افريقيا تفرض سياسة الابارتهايد (؟) قيود صارمة 
على حرية الحركة والحقوق السياسية والاجتماعية والأقتصادية لغير البيض »©. كبا 
أن غالبية الأرض بما فىا ذلك معظم المناطق الغنية بالمعادن تخصص للأقلية البيضى 
بينما يعيش الافريقيون بعيدا فى المعازل ء 
.2 وقد اتخذت الجمعية العامة للآمم المتجدة عدة قرارات .وصفته بنأنها سياسة 
التفرقة العنصرية «١‏ ابارتهايد » يأنها حريمية ضد الانسانية كما وصفها مجلس الأمِن 
بأنها تتعارض مع مير ابشرية (8) ٠‏ 


) 0 الشيومية والانسانية 'فى شريعة الاسادم , طبعة داز. الكتاب العربى ب بيروت عن برة؟ 
وانظر بصفة عامة ‏ الدكتور عبد الحميذ كمال هشيش الماركسية والثورة البلشفية دراسة تحليلية 
تقييمية س طبعة مكتبة المقاهرة الحديثة ‏ الدكتور مصطفي أبو زيد فهمي م فى الصرية والاشستراكية 
والوهدة طبعة دآر المعارف مس ص ١ه"‏ وما بعدها , 0 

0 اد لق قا العمرى ‏ التلرقة الملمرية -. طبمة ؟1ؤا سس 
ص "١9‏ رما بعدها,. . 


(؟ ) أبارتهايه تدهم هي الاسم الرسيى الاى. تطلثه هكرية جثرب اغريثها هلي 
سباستها العلمرية كما أئها تمعن الببي الذين بشكئون أقل من خمس تعداد السب من الأختفاظ بالسلطة 
الحقيقية فير أن ابارتهاية وفقا للراى الاق تعطلته المثبية اففاء الأمم المتهدة فى .فيليا سياسة للتفرقة 
العتفرية قائية قلى هبادىد التفبيز الغتصرق سس يراظع نثرة الاهع المتقدة عن الفصل النتصرى فى هئوب. 
أنريقيا' ها طلبعة القافرة 4 هل 4 سه ونشرة الأهم المتخدة. كن أسرارات. كاشفة الثثرقة العنهرية 
طبفة. القاشرة 154 ص + , 


4 () ) ق كين تذقى نخكومة' نوب أفريقيا أن سياستها العنصرية لينسك هما يدخل ق اختصساص 
الأمم المتحدة فان الجبعية الفامة ومجلس الأمن يريان أن سياسة التفرقة. المنفرية ابارتهايد تفشسكل 
خرقا للبيئاق وغلى ذلك: فهى تدخل فى دائرة اختصاصها وقد بحثت؛ الامم المتخدةً السياسات المنصرية. 
فى جنوب آغخريقيا مئذ دورةٌ الاجتماع الاولى للجيمعية العامة فى سنة 54ؤ1 , 

2< غنى سنة 11645 آثرت امسالة السياسات الغنصرية فى خِئوب أفريقيا بواسطة وغد الهئد على أتر 
أصدآر حكومة جِدُوَبْه اغريقيا نشريغات هد موأطنىئ جنوب اغريقيا من أصل, هندى وق سّنة 1560 شناركت 


| الياكستان كظرف معنى: مباشرة فى مناقشة المسالة وفى سنة .ه14 اغثنت: الجيعية'العامة أن سياسة 


. جريمسة ايادة الجّس اتيشر 6ن 


نذى دوب افريقيا يجرى تصنيف كل فرد حسبٌ جئسه ويقيد فى سجلات السكان: 


اسه البِيسٌن افد نسمة وهم الذين ينحدرون م أصل أوربى 2٠‏ 


57 520000 0 52 الذين 000 أسيوىئ 
وخاصة الهئد وباكستان ٠‏ 


سا اللوتون وودوكه 1 نشبة ويم بم الذين يرجعون الى أصل مختلط . 


وعلى اسباس هذا التقسيم تتحدد 50000 وحريته والتزاماته فى جنوب 
أغريثيا . فهذا التصنيف العرفى له أهمية عظمى بالنسبة لسكان جنوب افريقيا اذ أنه 
يترر سبل الحياة لكل منهم وئوع التعليم الذئ' يمكن أن يتلقوه والحقوق السياسية 
ةا عام مدى ما يكون لهم من حرية فى العمل والتحرك .. 


والواقع أن كلمة الوطنية الواردة بها يدخل قى مضموئها الباعث العكاتي» ومع 
ذاك أثناء مناقشة مشروع الاثفاقية عارضصت الكتلة الشرقية وبدرجة خاصة الاتحاد 
السوفيتى اضافة الباعث: السياسى وهدد مندوبها بأن النص ف الاتفاقية علىالباعث 
'السياسى سوف يؤدى الى رفض التوتقيع عليها من جائب الاتحاد السوفيتى 
. وانصاره (0) . الأمر الذنى اضطر أعضاء اللجنة. الى استبعادب هذه العبارة من 
الاتفائية . . 


. وقد نصِت الاتفاقية على توافر جريمة ابادة الجنس البشرى اذا ارتكبت بسبب 
الاحقاد .الجنسية وكان ذلك على اثر: الفاح الثى تروجها المانيا النازية :. من أن 
الجنس الآرى - وهو آصل الألمان ‏ أرقتى الأجئاس البشرية ولذا يجب أن يسيطر 

لى الأجناس الأخرى كافة ,٠‏ فقد قال هتلر فى كتابه « كناخى » ل ان كل ما تطالعنا 

“به الحضارة البشرية من نتاج الفن والعلم والتكنيك يكاد يكون كله ثبرة النشاط 
الآرى الخلاق .. لقد كان الآرى ولا يزال المشعل الالهى الذى يضىء ٠‏ السيبل أمام 
البشر ... فاذا توارى الآرى يغشى البسيطة ظلام دامس وتتلاثى الحضارة 


م 


الفصل. بين المجموعات .العراقية ( ابارتهايد ) تقوم على |مبادىء التمبيز العنصرى » وفى سنة 1981 أدرج, 
فى جدول أعمال دورة. الاجتماع السابعة للجمهية العامة بند بعنوان « مسالة النزاع العنصري فى جنوب 
: افريقيا الناجي عن سياسات التفرقة العتصرية « ابارتهايد )) لحكويةق اتحاد حنوب أخريقبا )) كما اتخذ 
مجلس الأمن فى أول ابريل. .19 قرارا بالاغلبية طالب غيه حكومة اتحاد جئوب افريقيا بالتخلى عن 
سياس التفرقة العنصرية والتمييز العنصرى وتبنت الجمعية العامة فى 5 من نوفيبر 1951 قرارا دعت 
أفية الدول الاعضاء الى فرض عقوبات. دبلوماسية واقتصادية على جئوب افريقيا كما اتخذنت عدة قرارات 
فيما بين 8" و ا" أدانت فيها حكومة جنوب أغفريقيا على رغضها الأمتثالن لقرارات مجلس الامن : والجمعية 
العامة أوعلى استمرارها فى تطبيق التفرقة العنمرية (( ابارتهايد ا 


( 21 نشوم الامم المتحدة عن اجراءات مناهية التفرقة العنصرية ‏ السالف الذكر ص " . 


(! ) الدكتوز وحيد فثرى راغت ب البحث الشالف الذكر ا ص )86 


1/1 العددان الاول والثانى_السئة الثانية والخمسون . 


البشرية .. 0 ٠‏ 00 000 
فعلى الرغم من النص صراحة فى الاتفاقية على مكافحة جريمة ابادة الجنس 
البشرى بسبب الاحقاد الجنسية أو . العنصرية » فان المجتمع البشرى لايزال يعانى 
من هذه الجريمة القى ترتكبها الولايات المتحدة الامريكية على شعب فيتنام (؟) 
وما:ترتكبه الصهيونية فى الارض المحتلة تجاه عرب فاسطين (؟) وما تنتهجه حكومة 
جنوب آفريقيا مع الملونين فلم يكن للاتفاقية الدولية اى اثر فعال لدى هذه الحكومات 
لعدم اتخاذ هيئة الأمم المتحدة:ازاء هذه الدول أى أجراءات رادعة تحد من انتهاكها 

للقيم الأخلاقية والانسانية: . 


١ (‏ ) ادولف هظر « ترجمة لويس ألد] » كفاهى . طبع يروت 159/4 , «' يقول الدكتور 
عبد الحميد متولى ‏ رقم يمان النازية بوجود هذا الجنس وتفوقه فقد أثبت المؤتمر الدولى المنعقد فى 
لندن سنة 1981 أن لا وجود لهذا الجنس ) نظام الحكم فى :اسرائيل ‏ ظبعة 15718 هامش ١‏ أص 1 
( ؟.) أنظر بصفة عامة برترائد رسل 7( ترجمة الدكتور يحبى عويس - جرائم الحرب فى فيتنام 
طبعة ,/ا9ا ( الذى نادى باقامة محكمة غامية لجرائم الحرب: وقبل هذه الدعوة عدد من الشخصبيات 
البارزة فى العالم ب المرجع السابق ص ١58‏ وما بعدها ) , ويرى دافيد ميتشيل الامريكى: والمعارض 
تلحرب فيننام بأن الولايات المتحدة قد اقترفت جرائم ضد امسلام وضد الانسانية بالمثهوم المذى جاء فى | 
. محاكمات نورمبرج 'ؤيستشهد ف ذلك باتعاقية جيف الخاصة بجرائم الحرب » واتفاقات جنيف عام 6م14» 
ومعاهدة بريان: . كيلوج واتفاقيات لندن بشآن نورمبرج وميثاق الام المتحدة » وقد وقع: رؤساء' دمهورية 
الؤلابات المتجدة لأى كل من هذه الاتفاقيات تقريبا كما صدق عليها مجلس الشيوخ الامريكى وطبقيا 
للدستور الامريكىي تكون .هذه الانفاقيات .ملزمة لجميع المسئولين فى حكومة الولايات المتحدة وملزمة كدئك 
لكل مواطنيها . ويبنى على ذلك دفيد ميتشيل قوقه بآن ما اقترفته الولايات المتحدة من أعمال فى فينتام 
لابعتبر منجرد انتهاك المواثبق ومعاهدات ملزمة » بل يعتبر جرائم حرب مثل تلك التى سبق أن أعدم بسببها 
عدد من الالمان فقد اسنخدمت الولايات المتحدة الغازات السامة والكيماوياك السامة والتابالم والقتأبل 
الماتشرة الشظايا والفازات المتلفة للجهاز العصبى .. الخ والمعروف أن مذكمة نورمبرج أصدرت أحكاما 
بالاعدام على مواطنين عاديين من الالمان بسبب أنلهم لم يمتنعوا عن إطاعة أوامر حكومتوم آنذاك واعتبرو! 
.. بذلك شركاء فى أقتراف جرائم' ضد السلام: وضد الانشائية وقد. صرح قإفى المحكمة العليا الامريكى' روبيرت 
جاكسون فى نورمبرج بأن محكمة جرائم الحرب تستند فى وجودها الى حقيقة أن جرائم حرب قد اقترت 
.معلا ولا يهم أن يكون مرتكبوها من الالمان. أو من الامريكبين وأضاف القامى جاكسون أنه اذا جاء اليوم 
الذى نقترف فيه حكومة الولايات المتحدة مثل هذه الجرائم ».فانه يكون من واجب كل امربكى أن يرف 
. الاشتراك فيها وأن يعارض هزؤلاء الذين يصدرون الاوامر باقترافها وداغيد ميتشيل يحاكم لرخضه الاشتراك 
فى الجيش الامريكى فى نيتئام لانه يعتقد أن ذلك اليوم لذ أشار آليه القافى جاكسون كد حل علا , 
مرجع السابق ص 154 وما بعدها , 20 1 : 0 
113 من مارس 1958 ارتكنت القوات الامريكية مذبحةا (( ماى لاى )) وقد قتل فيها ,.؟ من أهالى 
هذه القرية فى فيتنام الجنوببة وقد أثارت هذه المذبحة ضجة. كبيرة منذ وقوعها حتى الان . 

(5 8 فى ,؟ من سسبتمبر 1468 تقدمْ سكان المناطق الحتلة. بعريضة قام المندوب الدائم المملكة 
لأردنية الهاشبية يهيئة الام المتحدة بعرضهلا على مجلس الامن وآشارت الى الاجراءات غير الانسانية 
والتمسفية التى تباشرها السلطات ,الاسرائيلية فد المدنبيئ فى الاراضى المحتلة وتدئيس المقشسات 
الاسلامية والمسيحية والإمتداء على حرمتها وتغبي معالها لاقامة المعابد اليهودية » وندمي المنازل ومصادرة 
ا |منلكات , 00 1 0 . 0 

واقترفت. هن الاعمال ما يؤدى الى ابادة الشعب العربى في الارافى المحتلة (( انظر الدكتيور 
عبد .العزيز' محمد سرحان القانون الدولى العام س طبعة دار التهضة العربية ب 1959 ض 45 
. وما بعدها ‏ وانظر كذلك الدكتور يعقوب خورى ب المرجع السابق ص ١!6‏ وما بعدها ,0 > 

وآنظر الفرار الكذى آصدرته إجنة حقوق الانسان رقم 5 (12) فى 1( ا 8 1458 ل والبرقية 
التى بعثت بها اللجتة الى حكومة اسرزائيل ‏ الدكتوز عز' الدين قوده' ‏ "الاحتائل الاشرائبلى والمقاومة 
الفلسطينية فى ضوء القانؤن الدولى العام ب مطبعسة ببيروت 1995 ص ,م وما بعدها و ص (1( 
وما بعدها ( الللاحق ) ,. 2 ' ٍْ 


. قضاء محكبة النقض الجنائية 
(1) لجنة قبول محامين,: اختصاصها..ق 5١‏ لسسنة ١55/4‏ 
: ب )قزار لجنة قبول محامين : تظلم » ق 15 لسنة لإهؤا 
(عد ) تمرين ؛ مدته © تيد قبل الميعاد . ق 5١‏ لسنة 


(1) قانون - الغاؤه اكأنون إصالم . 51000 
قرار' نائب رئيس وزراء للتموين والتجارة .الداخلية ١/ا|‏ 


| لسسئة ١555‏ قرار وزير التموين والتحارة الداخلية ١09‏ 


(ب ) سلعة محددة الربح : فاتورة شراء » احتفاظ بها : 


ترار وزير تجارة وصناعة .18 لسنة .1165 مرسوم ق ١5‏ 
.. لسنة ه114 . قرار وزير تموين ١1+‏ لسنة 1101 . 


( ج ) حكم : تأييده لأسبابه.» احالة اليها . 
(د)شهود : طلب سماعهم ». محكية ثانى درجة .. 
أ داعف : طلب سماع شيهود ؛ الفصل فيه أولا . 
(ى ) متهم : خلا اللحكبة فى وست لتواله بنها اعتراف . 


7-7 : تسبيب © عيب . دفاع. اخلال بحقه . شيك بدون ' 


(1 ) أمن دولة : محكمة جنئايات . دعوى جنائية . 
نظرها . . حكم » طعن © نقض . محكمة نقض »© رجوعها فى 


( ب ) جدل موضوعى ؛ اثارته أمام محكمة نقض . 


ا ل ا 


لاد التي 0 اثارتةا أمام محكمة نقض 0 


الحم الصئدة التستشاريخ - 
. “أ #00 ماأرسس .1997 
-6518ظلمم15 و ل . 
6 لمات للا + 
لسئة. 1516 2 
-حكم »عيب :كليل . 
1 ل لعو . 
ب © يناير .وا 
صيد . اثبات © ورقة ضد ٠.‏ 
7 ؟ ٠‏ ينباير م/111 
('ج ) شهود ٠‏ أقوالهم »؛ تناقضها , 
(د ) شهرد نفى .عدم الاخدٌ تأقؤالهم . 
١ت‏ ) دليل : اثره . خطأ فى مصدره . 
4ك © امساين لكو 
.( ب ) دليل.: قولى » فنى » تناقضهما . 
.جا حر ب خطا فى الامتناذا . 
3 ينايز .191 


قم رقم الحا 000 
الحكم الصفحة 0 


07 بأو 4 نسار لق 


/ 0 يناير 4106| 


1١ ١١‏ 00م يناير .له 


74و لعددان الاول والثانى ‏ السثة اللثانية والحمسون 


١‏ البينسبان 


هلعن . خطأ فى تطبيق قانون . غقوبات م #8 / ؟ ق 4# 


السئة.مؤ| . ق 18 لسسنة لم6١١‏ , 


٠‏ (١).-جريمة‏ © اركانها »!د51 اعيداء:» خرن ) نهبه وعرطيه 


' .على الشساهد . ' 


( ج) حكم : تسبيب ©؛ عيب ») شهود © تناقض أقوالهم 
)١(‏ عقوبة : تعددها . تحرير عقد عمل .:انشساء ملف 
لكل عامل ق 5١١‏ لسنة 5ه5ا مم "9 و كا. 


ينشآ لهم ملفات ولم يحرر لهم عقد عيل , 
اح الكاخ وتيا وإودام بوتي 11 0 
اجرامية ٠.‏ 1 0 
(د)شجل : قيد الاجور:؛ سجل قيد الغرامات ؛ تعود 
صاحت الغئل عن انشاءه . جريمة . ارتباط . قرار وزير 
عيل 4١‏ لسئة 65 ق "9" لسنة 15516 . 
.(ه)اجازة عامل ؛ اثبات حصوله عليها . ق 1555/51 
( و.) متهم ؛ معاقبته.عن واقعة لم ترد بامر الأحالة أو 
طلب. التكليف بالحضور ٠‏ اجراءاك> م لاا 


(!) محكمة جنايات ال ف اعد 


(ب ) حكم : . تسمبيب 4 عيب © أن تم الحلن علية 4 'اقوال 


مقديه , 


( ج ) تحقيق : قعود ااحكمة عن اجرائه . 
( د ) دمع ؛ تحقيته ) رد عليه . 


(ه) شناهذ أقوله ‏ تمويل المحكمة على بعشها دون 


“ +النمسن. ؟ 


( ب ) نقض : طعن '» حكم مقرون الاحالة ١‏ 

دفاع : اخلال بحقه. . محاماة ٠‏ محاكية ؛ اجر واداهما 4 
يححدة جنايات . تزوير أوراق رسمية . ْ 

(1) ان قولة : نيابة أمن دولة )؛ اختصاصها . جريية. 
رشوة ٠‏ تحقيق بمعرفة النيابة . قرار وزارى , قرار رئيس 


ش لت 53 لسئة 1556 ؛ 


2. 5# 


تهزتس 'الآحكام 
رقم رهم القلاءدث آله 0 
الحكم الصفحة ربع . 9 55 
لذت ) رقيوة : اقات ١‏ حكم 6 بصبيب عيب + جسدل 
موضوعى ٠‏ 
(ج)عقوبة ؛ مبررة العامة د موا يري 
اركانها واعتواك مع 816 ٠‏ مكررا و5٠١٠‏ مكررا 5 
جم : تبسبيب »© عيب: » تتاقض أقوال الشهود . 
م1 مل ١١يثاير‏ .ه19 20 “شبك بكو ونيد ارفاك يك © انع عي 
عقوبات م ل/اثالا . 
14 افا ١١‏ يناير .ه11 (1) اثبات : أوراق رسسمية... إوراق عرفية . دعوى 
مدنية » قبولها ٠‏ محررات رسمية . محررات عرفية . 
مدنى مم 225 و +١5‏ 1 
( ب ) دليل : ايراده فى الحكم. ٠‏ حكم » تسبيب © عيب . 
( ج ) دفساع شرعى : حكم » تسبيب © عيب . اسباب 
اياحة , ْ ١‏ 
هل .”ا ١١١‏ يثاير 2013 ١(‏ ) نقض 17 5 706 
1 خطأ فى تطبيق.قانون . يطلان ق /اه لسنة 15405 م /ا؟ :. 
: ( ب ) طعن : نقض » أسببابه » توقيعها . ق لاه لسئة 
م374 
كا ف ؟"' بئكاءب. ./أا9ة5: . (1) مخدز ؛ حيازة » اتجار 37 1 
( ب ) تفتيش : شصخص »© مسكن ؛ نيابة عامة ٠‏ . 
١ 5 17‏ يساير لل ” مقي : مسلولية جنائية , بقض » لعن ؛ خطا فى تعلبيق 
م 15 2 1١‏ ينساير ,159 00 ٠‏ ثاثون ) ثلويش تشريمي 
0 ترارات وزارية ٠‏ ابر عسوي ا ااي 
1448 م 5ه قرا وزير ثموين 58 لسسئة 1555 برسوم فى 
6 لسحكة أمؤل ,: 
14 ”1# . ؟ا اير ,)14 )١( ٠‏ استيقاف ؛ جريمةٌ » ثهر . أككباه. 


زب ) متهم ؛ ملاحقثه اثر خرارة , 
(:):خافق موضوع ل اي ع د 
شفييسةه و0 
ْ ل زان 3 يترم دار ابان الالا ةا الا 
٠‏ 00 ( ه ) جدل موضوعى : اثارته أمام محكبة نقض . 
1 14 15 يثاير ./ا1| محكمة جنايات : اجراءأتها ٠‏ بطلان . حكم .. 200 
ش ش سقوطه . محاكية ؛ اجراءاتها , اجراءات م 58م ى 


1 


"1 


ا 


15 


1 


0 ١ 


العبدان. الاول والثائن": السقة الكثاثية والخمسون 


+ يفساير .01597 


؟ ينباير- 


؟!ا.يئناير. 


١١ ٠‏ ينساير 


1 يناير 


- جم 


غ5 ع 1 0 


111 


./اتا. 


10 


]ا 


لاوز * 


4 يناير .لاذلا 


. اعتراف : ضغط ؛ ضايط مياحث ؛ أكراه‎ )١ 


( ب ) دفع' جوهرى : اعتراف مشوب بالاكراه . 
( > ( دليل : تسائد الادلة 6 سوط احدها » اسشستعاده 
- )مسد كنن : توافره ©» التحدث عنه استقلالا فى 
الحكم . حكم اسباب . ق 1١9/9‏ لسنة .155 ق 5.5/ه115 
سا : اطراح المحكية. أوجهه 4 بيازز علته فى الحكم 
: احتيال 85 رشوة ٠‏ عقوبات فض ٠‏ كذب مجردة 
1 مؤيد بأعمال خارجية' , 5 ش 
الكل ( نقض. * طعن © اسيايه 6 مسعاد ايداعها 3 
( ب ) حكم آدانة : ايداعه © ميعاده ) حكم د دراءة 3 
٠‏ (+) رقابة ادارية ؛ سلطة ضبط تضائى © موظف عام ) 
اختصاض ق +2 لسسنة 1١556‏ م 5١‏ . 
ا -00 عام : جريمة 4.نيابة ادارية » آحاد الناس» 
لج اسلحة ؛ دفع ببطلان ضبط 5700 
وتسلم' أجراءات: م 0 و« رشوة 3 
ل لح رتوار والواروم ولاس 
رب ٠.‏ نيابة ادارية. 
تحتيق . ق 06 لسنة 1115 م 5 ٠‏ اذن رئيس رقابة ادارية 
(واحكم #تظدن ‏ الا 5 
(ذ) غرورة الكراة ؟ اتوائرها ‏ باشتولية جتانية ب 
لس الدع : ركسُوة » اخلق”جريبة . دقع موضوعى 
ا ” محكمة » أقتناعها » بينة » قريئة . حيانة 
ادائة »:عقد آمائة . اختلاس . مدئى م .66 1 
“لب ) حكم : إخطا . أدعوى 6.أطة © تحتيقها . واقعسلة 
يخالطة .جل وافق فجرت اكاوان بن 


يناه ل شفوى ) مكتوب . 
<زاب ) طلب جازم أجابته »رد عليه . دفاع . اخلال 


“وافة 1 سس العا : 


و 


ند 


000 قورش الأحكام ' ' 
ذقم يتم إنى_ إن سان 
الحكم الصتكة التساريخ ش انان 
! (جا) حكم : نقضه بالنسبة للعسئولين مدنيا . 
٠‏ م15 55 1480 يناير .لاؤ9[. )١(‏ دعارة : بغاء » اعتياد ٠‏ ففأع جوهرئ ؛ دفع بعدم 


الاعتياد '. .دفاع ٠‏ اخلال بحقة ٠.‏ 
(ب) أعتياد: ‏ مذهة ه اثلاث سثواطا. تقادم وقائع الاعتياد. 
( ج) آدلة : تسائدها . قاشع موضوع © عقيسذته ء 
تكويئها ١ 1 ٠٠,‏ 0 
ومو عم - 8( يئاير .200-98 اثبات ؛ شهادة » اطراحها #سباب افضح عثها الحكم . 
اه محكية نقض » رقابتها ٠‏ حكم » تسبيب أفيب . دليل © 
'تقديره ٠.‏ قساد الاستدلال ٠‏ 
بل و 0 16 يناين :197 22 (!) ارتباط : عقوبات م م ؟#ز5 و مانو ١1و‏ !1 ق' 
"0 لسنة 16 مم 1١5‏ و كا جويمة #شلد ث عاتوبتها + 5 
( ب ) تجزثة : قابليتها ٠.‏ عرش جريمةة ٠‏ 
(عك) تققن : طعن 6 اسبابه » خطا تطثيق قانون ٠‏ قا 
لاه لسئة 1565 م م :5 


م 1850 يناير .001510 )١(‏ تفتيشن.: مسكن »؛ فشخصى © صحتلت, الاذن به . 
(ب ) تحريات : اجراؤها » هديفها.:. رجالخ سلطة هامة؛ 
استعانة بهم + 
(ج) تفتيشش ؛ تقدير مبرراته ٠‏ , 
م اط 1 يتاير .اذا )1١‏ نقض : نلعن ؛ اسباب #.قلم :كتسائب» » تقصيره ف 
1 عرضها-.. ش 1 


( ب ) طعن نظره 4 موتفةمقهم آخر فصل ف ملعله ٠‏ 
(ج] قاضى موضوع : اتتناعه . سلطته فى' تقدير دليل. 
(ذ]اعتراف استال * طفمرة ؛ محكمة موشوع ؛ 
سلطتها فى تقديره . أكراه . 
(ه ) خبير : تقديره © تتدير ثوقه التدليلية . 
( و ) نيابة عامة : تحقيق طبور عبط سن ٠‏ ثيايه 
' بواجبه بجائيها . اجراءات م ؟؟ . 
: دل حل وو د ل 
1١ 0 360 1‏ يناير .110 11 شمن القن اسيففه ا البحل عن يكلو 
ل 0 . ( ب ) اذن تفتيش : خطأ الحكم فى نقل عبازته .٠‏ 
( ج ) تلبس : توافر حالته » محكمة موضوع :, 


رقم | رقم 
الحكم الصفحة 
1خ 3 
و 2.01 
سم امع 
1 0006 
ل اعع' 
0 


1 


العددان الأول والثانى: س: السئة الثانية والخمسون 


15/١. يثاير‎ 14 


"٠‏ يناير .لإا( 


هع يناير ./ا5! 


ه؟ يتاي -./191: 


.1 بناير .5 


> يناير .ةا 


وممصم 


( د ) دفع جوهرى : تهمة © تلفيتها . 
. دعوى جنائية : نظرها . محاكمة © اجراءاتها. استئناف» 
نظره . .دفع بعدم قبول دعوى . نقض © ما يجوز الطعن 
فيه من الاجكام . اجراءات م 511/؟ ق لاه لسنة ١565‏ 
م#ا"3 . 0 

(؟) محكية استثنافية : اجراءاتها . تقرير التخليص : 
تلاوته . محاكمة © اجراءاتها . : 

( ب ) اقتراك : تزوير » ثبوته » محكمة 4 اعتقادها . 


احكم © تسبيب ) عيبب , 


21 جدل موخو يفوي ١‏ الدافررها ديد 
موضوع » وزنها ل اه 


تفتيش 0 . سحين . ساجون ٠‏ نفض © طعن © خطساً 


.فى تطبيق قانون . دليل اجراءات العمل فى السجون . م10 


دعوى جنائية : رفعها » نيابة عامة » قيود رفع الدعوى 
الجنائية . نقض ؛ طغن »؛ خطأ فى تطبيق كأنون , موظفعام. 
اجراءات م 17" قى ١١!‏ لسسنة 1551١‏ .. قرار رئيس جمهوربة 
4 لسنة 90151و 7056 لسئة 1565 ق 1٠١‏ لسنة 


١ 661 

نقضص : طعن 6 أسبايةه : ميعاد ايداعها ٠.‏ مغارضة 4 
نظرها .30 ش : 
م (١‏ . ش 


( ب ) سبق أصرار : توافره » تقديره » محكمة موضوع. 
( ج ) قتل : اتفاق المتهمين عليه : عقوبات م 79 . فاعل 


[أضلن : 


( د ) نئض : طعن »© مصلحة , 


لت 


( و ) قصد جنائى : نية قتل » اسستفادتها . 
( ز) شسهادة : خبرة . حكم » تسبيب © عيب . 
(ح ) اكراه : شاهد . حكم »© تسسبيب ).رد على دموى 


٠. الاكراه:‎ 


ترص الاهكاة 20 | ل اكلال 


الا 


1 


"1 


51 


5 
11 


51 


لذ لتباريخ . 


البهببنسنناق 


١99, يئاير‎ 


يناير ./1ا19. 


يلناير ./9ا9١ا‏ 


يناير. 1١99.‏ 
يثاير ./ا9[ ٠:‏ 
بسار ا 
يناب .ل/إ5ا 
يناير ,/ا15 


١ 5416 ديسوار‎ 


. اثبات : شهادة » منحاكية © اجراءاتها . دفاع » ,أخلال)‎ )١( 
محكمة جنايات » أجراءاتها 5 أجراءات م م وما وكخل‎ ٠ دحقةه‎ 
, ولإلمما‎ 

( ب ) دليل : طرحه »© حكم » تسبيب © عيب ٠‏ 

(! ) دعوى مدنية : ادعاء مدتى » نطاقه » خروج عنة. 

( ب ) حكم : خطأ مبطل »© تناقضش مبطل ٠‏ دليل متهادم 

(ج) ديباجة حكم , خطأ . حكم » تسبيب © عيب : 

١ (‏ ) تفتيش : اذن » تنفيذه » دفع بيطلان اجراءاتثه ٠.‏ 
تليسن . سبلاح ٠‏ 1 1 

( ب.) أمر تفتيثش : التزام حدوده » محكمة موضوع 0 


محاكية : اجراءاتها . دفاع اخلال بحقه . بطلان . اثبات ©» 


شهادة . حكم » تسبيب © عيب . نقض ؛ طعن . بطثلان 


الاجراءات . 


(! )كم : تسبيب » عيب . اثبات © اعتراف . لفظ » 


٠ تفسيره لغويا‎ ٠ 


( ب ) سبق اصرار : قتل عمد »© ئية قتل . قصد خاص ٠‏ 


١(‏ ) اثبات : خبرة . حكم » تسبيب © عيب . محسكمة' 


نقض »4 سلطتها . سلطة محكية النقض . اجراءات م 51١‏ 1 


( ب ) حكم ادانة : اكتفاءه بالاقمارة: الى نتائج التقارير 
( !.) نقض : طعن ؛ أسبابه ؛ توقيعها . نيابة عامة .., 


ق لاه لسنة 1965 م 86/* ٠.‏ 


زن ) ينكولية : ساحب مكل + ق هه لسنة 1566امارة 


. مدير محل » مسئوليته ٠‏ 


3 قضاء محكمة النقض الدنية 


[١1)دعونى‏ : تدخل »-طلب تدخل © استثئنافة » ظاليه » 
. اعتباره خصما فى الدعوى الأصلية أو طرفا فى الحكم . تدخله: 


فى الاستشاف المرفوع عن الدعوى الأصلية , 
(ب) انستئناف : مقابل ) فرعى © رمعه . 
1< ) احراء:باطل ؛ تحوله الي اجراء ضتحيح 


رقم رقم 
الحكم الصفحة 
4 0 'من' 
0 0 
أه :بره 
وى . 0 
م كن 
5ه (و' 
وم ١‏ 5" 
كم 19 
لام 2 هو 
هه 51. 


العدد إن الاول والثانىء السنة الثانية والخيسون 


8 ديسلمبر دا 


1 ديسهيبر 19553 


هلا ل لبس ويدار 1515 


5 ديسمسن 1555 


15 ديسمبر 195515 


18 ديسمير 9759| 


8 ديسمير 39وم 


23 ديسيبر 1115 


5 


-198] ديسيمين 15514.. 


مب 1 


اليس سسان ٠‏ 


مسمسمبصيو سي 


(د) بيع ثمن »© تأجيل دفعة , 
مم 51715 . شركة تضامن ٠‏ 
١(‏ ) هكم : بياناته ؛) خصوم © أسماوؤهم . بطلان . 
مرافعات م 1؟؟ . 
(ب ) يطلان حكم : بيان مراحلالدتموى . ق /الالسئة ١111‏ 
(ح ) نظام عا م . بطلان خسبى . مرافعات م 56؟؟ ٠‏ 


١‏ ) تقادم ؟ ميكسدب ٠‏ حكم + حجيته ٠‏ خلف ؛ الخلافة فى 


٠ ملكية 3 دعوى‎ ٠. بيع‎ ٠ الاحكام‎ ١ 


( ب ) وضع يد : واقعة مادية ٠‏ واقع مخالف للثابت بالأوراق : 
نُقِض ؛: طعن . محاماة ٠‏ وكالة 4 أجراء »؛ دطلائه ٠ق‏ ,ما 


لسئنة 1545 ق لاه لسسنة 1569 ق ١.1‏ لسْنة 15519 , 


) 0 ) دعوى. : اختصاص ولاثى ٠.‏ ايجار 8 اصلاح زراعى 
كن اق ينذا لسنة 35 ق 5ه لسنة 1١555‏ مسازرعة 


رو او ا 1 
لسمنة م56١‏ ق لاه لسئة 5هم9ل| , 
“وكالة : وكيل » تصرقه . حكم » تدليل » عيب . عقد . 
3 خككن : ابياناقة ٠‏ باقلا بجر امطاقا ج11 .. 
(مب ) بيع 0 : أركانه ٠.‏ اصلاح زراعى , 
)١(‏ نقض : طعن »2 خُصوم . اسكئاف . 
( ب ) دعوى : صحيفنها » دفع-ببطلائها . مدعى به ع 


ش تجهيله . مرافعات سسابق م . 


. .(.ج ) اثبات : اجراء تحقيق ا د 


.موضوع ؛ بسلطتها فى تقدير كليل , 
ٍ ( ء ) الترام ا ؛ مشنى 


م /17/؟ 0 


[ | ) نقض : طعن ؛ اعلان ؛ بطلانه ) ساعته » ذكرها , 


فهرس الاحكام | 5 : 4 


5ه 


51 
1 


11 


:/ 


0 


7 


الا 


37 
37 


2 8 


فى 


“9 ديسمير .1919 


4 ديسبمين, 1111 


6 ديسمير 1539 


٠0159355 ديسمير‎ © 


م ديسمير 1111 


6ع. ديسيير 1159 


0 ديسييبر 195519 


ديسبمبر 11141 


( ب ) دعوى ؛ نظرها ؛ مذكرات »© دفاع جديد © مرافعات 
2 

(ج ) والد : مسئوليته عن خطأ ولده . لعبة خطرة , 

(ء ) خطأ مفترض : والد ) مسئوليته عن اعمال ولده غير 


. ذعوى : نيابة عاية ) تدذلها . وقف ) دعوى . ئيابقعاية‎ ٠ 
٠, بطلان . ق 1497 لسسئة 19545 م15 ق 518 لسئنة هه5ا‎ 


ضريبة :مهن غير تجارية . نظام الضريبة الثابتة ٠‏ ق 5145 
لسنة ا 0 


١ ٠‏ ) استكتاف : صحيفته © بطلائها ٠‏ موطن محليكتان ب 


“مزافعات ملغئ + م 6.0 ق مالا لسنة 1545 مدني م 69/؟. 


(ب) أعلان : ورقته » بياناتها ؛) محضر » اسسم . مرافعات 


ألما بلا. 


(ج ) حكم : تسبيب ؛ أسياب زائدة ٠‏ 

(.ء ) صحيفبة استثئئاف ٠»‏ .إعلانها » بطلانها ٠‏ 

أ(ها).وكالة.! نظاقها » تحديده » محكة موضوع » بعقد » 
تفسيرة ٠‏ 

(و ) أجر وكالة ؛ تقديره ؛.قاضى موضوع . مدنى م 701 ٠‏ 
حكم:) تسبيب ) عيب . 

(ز)خوائد : تأخيرية . تعويض ..مدنى م ٠ 1١51‏ 

حكم : تدليل » عيب . تزوير ) أثباث . استثناف . 

( ! ) ملكية :“كنسيها . اثبات » اقرار قضائى , عقد بدل . 

( ب) شيوع : حيازة > ملكية » كسبها ) محكبة موضوع ؛ ٠‏ 


. سلطتها فى تقدير دليل . 


(1).حكم : حجية . قوة أمر مقضى ؛ ريع + 
( ب ) خبرة . طلب تعيين خب » اجايته ) مجكية موضوع ) 
سلطتها في تقدير دليل ٠‏ 


5 فعة : حق أخذ الشفغة » سقوطه ؛ تسبجيل” : هدلى 


مم 499566كو 9349و3544: 


عرفا ؛ محكة موضوع > ليها في دير قيامة 0 يجاماة ) 
١ (‏ ) استيلاء : دي اء , الترامانةالمسكولىئ ديهم قبل الغير .. 


14 العددان الإول والثانى ب الدينة الكانية والخيسون 
-- مسب سويب ل مسي 


طقلم ل وه" هال ب بل جيه فيه بجع ذم" سمط لمسجمة ذم اليم عا لمفساية السبمع - 


رهم الث التساريخ الميبان 
الحكم الصفحة " 0 
:.تأميم ., ادوية . ق ؟١؟‏ لسنة .115 3 ق 554 لسنة ا 


ق ؟/1؟ لسنة 3 ق ؟١لسنة 1551١‏ . 

( ب ) دواء : استيلاء . خلافه 8 

:( ج ) دواء ١‏ اسمتبلاء 0 تصرفات © بطلائها ٠‏ تأميم 5 

) ع التراء ادن . احادث طارئء 9 

9و )عضن :خنوزة .ينوك . مدنى م 21/4 . فتعع اعتماد 
خطاب ضنان ,< ١‏ 

(ز)ذين مقداره » استحقاقه . 

ضريبة : مرتبات وأجور . شتزكات . عمل . ق 15 لسنة 

155 مم الاواككاء 

وصية : دعوى . دفع بعدم سماعها . ق الا لسنة 1555 . 

قضاء محاكم الاستثئناف 


54 6202م 903 ديسبمير 1135 
54 60م ١لا‏ ديسميز ١959‏ 


رب.عمل : تمييزه بين اجورعياله .اجر ©» حد أدنى .مئحة 
تضجيعية . ق 1١‏ لسنة 11059 م" . منحة مقررة فى عثد 
العمل ءار لاقعة النظاى الأسناتى للعيال + قزار دمهورف 
1ه لسنة 1555 مم ؟1 و؟اد ”٠‏ و95" اى 0 
ع ل ل امئاد ٠‏ مكافأة 
انتاج . 


تقادم : انقطاعه . مطالبة قضائية ؛ رفعها الى محكمة غير 
مختصة . اجراء ادارى »:لجنةمشاعدة تشائيةبمجلسنالدولة ,' 


كم 7 1 ميراي 1539 


١لا‏ يحم © ابريل ا/ا4١‏ 


د ممط اوم لمم ٠‏ ايسايق : إلا 22 0 ؛ قائون : سريانه من حيث الزمان » رجعية . ثانون 
» اثر فورى . ق ه.ه لسسئة ه1106 م ١‏ ق 1558/85 
ف 00 أسئة دجيل مم 5ه 5 نظام عام ٠‏ شهادة اعدادية 72 


- 


.-(اشه )العو ل 0 
الثعيين : راز جمهورى 7067 لسنة 1151 . 
ده ا 52 
إِنسثة 'و5ة] مرافعات قديم م 5 


فهرس الأاحاث 


خسائدن قانون العقوبات قى الدول الافنتراكية + للسيئز الاستاذ 


الدكتور محمود محمود مصطفى : 47 


بعض اتجاهات توائين العتوبات فى الدولة الاشتراكية » للسيد 

الاسدتاد الدكتور حسمن المرصفاوى ٠‏ 1.5 
فكرة العقد المباطل ثى الشريعة الاسلامية والقانون © للسسيد 

الاشيعاك” الفكتوق متفوى مظن متسون 1 
نظام تسجيل الاراغى وحجج الملكية والحتوق المتفرعة عنها فى 

السودان » للسيد الاستاذ الدكتور: سسعيد محمد احيد المهدى عبيد كلية 

القانون بالخرطوم ٠‏ ون 

المراحل التى مر بها نظام شهر المحررات فى جمهورية مصر 
العينية والعقبات التى حالت دون تنفيذ القانون رقم 141 لسنة 1516 
محجوب الامين العام لمصلحة الشهر العتارى بالتاهرة ش 1 


جريمة ايادة الجئنس البشرى ؛ للسيد محمد سليم محمد غزوى 
تسدم .الدراسات العليا بكلية الحقؤق ‏ جابعة القاهرة 05 


رقم الايداع .1.” سْنة ١119/1‏ 


داز وهدان للطباعة والنشرت 8".ه.4 


دار وهدان للطباعةت ا8لا,ره.؟ 


مايا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« قل هو الله احد يي الله الصمد ع لم يلد 
ولم يولد بي ولم يكن له كفوا احد » . 
صدق الله العظيم 


العددان السئة الثانية والخنسون مارس وأبريل 
القائت والرايج 1 فله 


قفسمادة الاساتذة اعضاء مجلس النقسابة 


الاستاكٌ مصطفى محمد البرادعى 
الاستاذ اسطفان باسيلى 
الاسقاذ محمد فكرى أغَا 
الاستاذ أحمد يحيى عبد الفتاج 
الاستاذ عبد العظيم الجزار 
الاستاذ كمال حليم ابراهيم 
الاستاذ حسنى المناديلى 
الاستاذ ابراهيم اسهاوى 
الاستاذ أحمد نبيل الهلالى 


الاستاذ محمود عبد الحميد سليمان 
الاستاذ أحمد الأخطيب 


الاستاذ مدمد فويم أمين 


نقيب المحامين : رئيس التحرير 
وكيل النقابة 
أمين الصندوق 


أمين السر 


الاستاذ الدكدور جمال العحطليقى 
الاستاذ محمد ذتحى الكيلانى 
الاستاذ عثمان ذخاظا 

الاستاذ عصمت الووارى 
الاستاذ محمد محمد عئوان 
الإستاذ عبد اآله على حسن 
الاستاذ حسن الطوبهى 
الاستاذ أحمد محاهد 


سكزتير التحرير 


بسم الله اكرحمن الرحيم 


« قل هو الله احد ي الله الصمد يي ثم يلد 
ولم يواد ي ولم يكن له كفوا أحد » . 
صدق الله العظيم 


العددان السنة الثانية والخسون مارس وابريل 
. آثثالث والرابع 9 الاو | 


سيسات اص 


كلبة الأستاذ مصطنى مد اللرادعى 
نقيب المحامين 
بمناسبة الاحتفال الذي اقيم بدار التقاية يوم ١‏ مايو سنة ١91/5‏ 
بمناسبة ذكري ثورة التصحيع 


زملائى وابتائى : 
تفضل السيد السكرتير العام للاتحاد الاشتراكى فقال فى حديثه انه 


نلا تذكن الحرية الا وذكرت المحاماة ولا تذكر المحاماة الا وذكرت الحرية » وهى 
.كلمة منه فيها مجاملة كريمة وان كانت حقا وَضدقا + 


واذكر بهذه المناسبة انه مرت على من ايام بدار النقاية احدي الزميلات 
«الصحفيات وطلبت منى كلمة تنشرها بمناتسبة ذكري ثورة التصحيح فى 
6 مايى واعددت لها الكلمة وسلمقها اليها وان كانت لم تنشر لا فى ١١‏ خاي 
.ولا بغد ١6‏ مايى ٠‏ ولا ادري ما السبب لعله الأسلوب او ضيق المكان ! 


0 أن بيننا السيد السكربع تبر العام للاتحاد الاشتراكى ٠‏ صاحب 


هذه الكلمة كان لابد لها من عنوان فلم اجد الا المعنى الذي يتردد.فى 
.صدري وفى صدنر كل محام عن الحرية وسيادة القانون - المعنى الذي 
.كحاول دائما أن نعيشه ونؤكده « معنى الحرية 2 وكان هذأ هو عنوان 
:الكلمة » والتى استاذنكم فى انّ ارددها لكم ٠‏ 


« كنته مسافرا لأسوان فى قضية من بضع سنين وتآخر موعد الطائرة 
الى ساعات ورأت الشركة ان تجمع ارقم فى جانئب من مقصف المطان 
.متفضلة بدعوتهم للغذاء . ولكن ما استقر بنا الحال فى هذا الجانب الذي 
اجلسونا فيه حتى طلب منا ان ننتقل برمتنا الى جاتب آخن بعد اعداد جميع 
.الموائد للطعام ولم نفهم علة ذلك ولم يرد بخاطرنا الا ان يبكون امرا أ جبته 
.ضرورة أو نظام وانتقلنا طائعين كل يحمل ما بيده من لقائقف الى الجائب 
الآخر ولبثنا فترة طويلة' فى انتظار الطعام عله يضيع علينا هذا الوقت 
'الضائع فى التاخير والانتظار ولكن رجال المطار والمطعم والشركة كانوا كما 
:لوكانوا قد فرغوا منا بعد أن نقلونا واجلسونا وانشغلوا عنا بحركة دائبة 
.متصلة هما بين دخول وخروج وهرولة وهمهمة فى هذا الجانب الذي اخرجونا 
:.هنه الامر الذي اثار 'انتياهنا نحن جميع الركاب حتئ بانتٍ الحلة وعرفا, 


السبب بدخول ثلاثة أو آربعة يحيطون يخامس تبين أنه معالى الوزير مسافر 
الى السد فى اسوان انخلت له الشركة جانب. المقضف الذي يتسع لاكثر من 
هائّة ليجلس فيه وحده هى وصحبه بغيدا عن هؤلامء ٠٠6٠٠‏ ل الرجل 
والانظار كلها متجهة اليه لايخجل ولا يستحى بل ينظر الينا شذرا كائما مان 
ينبغى أن تخلى لله ايضا هذا العافت اليقيد عن حقضيك الطان. . 


لا زلت اذكن هذه الواقعة ولا .أنساها وقد تركت فى تقنى اثرا لا يسحى 
وعند الشركة والعاملين والمطعم والطان ” : مجرد نس وارقام يجلسونها كما 
يشاؤون وينقلونها كما يشاؤون حتئ لا يتاذي بجؤارهم السيد الوزير » 
والمقاييس ينهم تتسلسل بتسلسل السلطة والنقؤذ : الوزين يتحكم فيمن يليه 
. ومن يليه قيمن يليه وهكذا دواليك » والوزير ايضا يخضع لمن عينه ومن 
عينه كذلك لمن عينه وتدور الحلقة هكذا فارغة من كل نبض أو حياة 
ليس قى الاذهان وليس فى الدنيا الا السلطة والنفوذن ‏ والنتيجة لا كرامة 
لانسان ولا حرية للقرد ولا راي للناس لانه لم يعد هناك انسان ولابشر. 
ولا ناس : الا 


لا قستطيع ان تقابل الوزير او المحافظ ا المدير مهما كانت الاسباب 
ودون ذلك كما .يقولون خرق القتباد وقامت الحواجز بين الحاكم وبين.. 
الناس وضاعت الحقوق ولا شفيع ولا سميع الا ان يتوسط فى الأمن كبير 
أى منافق أو آفاق - 


وتضاعفت الامور الى البغى على الناس ففرضت الحراسات والاعتقالات 
وثفتت الجماعات وذللت النقابات .ودك صرح الكتضاعه وضاحب خلك بطبيعة ' 
الحال الأرهاب والتهديد و التعذيب لا رادع ولا قانون حتى تزعزرم ايمان 
الناس وضاعت القيم والمعائى واستشري الققياد وتجمعت كل هذه الأسياب 
لينتهى .بنا الحال الى ما كان.فى يونيى سنة ١5517‏ كانت لدينا المعدات. 
وكانت لدينا الطائرات وكانت لدينا الدبابات ولكنا كنا نفتقد الأنسان : 


والأيمان وسيادة القانون وهى طريق لايسيسن قيه الا الشرقاء والأحران ٠‏ 
رفعت الحراسات ٠‏ بطلت الاعتقالات ٠٠‏ عاد القضاة وتاكدت دستورية. 
القانون ٠‏ 


< ولعلنا بعد كل هذا.الذي كان لانتنكب الطريق فنضل كما ضللنا - 
تقتهى ألى ما بدانا لنعود ولن ننتهى ٠‏ 


لا رجاء الا فى ان تتاكد معانى الحرية للناى والحرية هى الحرية” 
لا قلسفة فيها ولا لف ولا دوران » ٠‏ - انتهت الكلمة المكثوية »- 


يتحدث الناس جميعا عن الحرية : كل يفلسفها كما يشاء ويفهمها 
كما يريد وينظر اليها من الزاوية التى يرضاها وتتفق مع ما شاء هواه حتى 
ستالين نفسه » وهتلر وموسولينى كما يصورون يدافعون عن الحرية ٠‏ ولكن 
انواطن المعريى يدرك اللحرية على حقيقتها فى صورتها الواضحة البسيطة 
التى صهرها تاريخه واكدتها عقائده لايفلسفها ولا يلف فيها ولا يدور 
ولا يسميها بأكثر من انها الحرية : نعرفها باللحس والعاريةا , ٠‏ كالماء مهما 
وصفته لا تستطيع ان تدرك كنهه الا اذا شريته ٠‏ 


الحرية ضد فكرة السلبية ونحن لمم تصل الى هذه الحالة من الضياع 
الا لأننا كنا نعي اجانب فى بلدنا نسكت على ما يجرى ونتفرج كأنيا 
لايعنينا الأمر فيه وهى امرنا وآمر اولادنا ٠٠١‏ يجب أن تنزع عنك هذه 
السلبية من اجل وطنك ومن اجل ضميرك ومن اجل ربك بل من اجلك 
أنت وأجل ولدك ٠‏ يجب أن تعمل ويجب ان تتكلم اى على الأقل يجب 
الا تسكت ٠‏ 


والمحرية هى الكلمة الحرة ويجب ان يكفل لها الضمان والا رجعنا 
الى السكبية وعاد الأفاقون والمنافقون وعادت مراكز النفوذ واستمر 
الضياع 3025٠‏ 


والغرية “هن المسافة اللمرة وه الققت الشيرية قشل خيعية السك 
للاتحاد الاشتراكى واذكر كان يجري اجتماع قريب مع السيد السكرتير 
العام ووعد بالعمل على تلافى هذه العيوب ووضع نظام يحقق الحريّة الكاملآ 
للصحافة والصحفيين 3-5 ؤيستتبيع بالضرورة قى جود الكلمة الحرة والصحانة 
الحرة » وآراء الناس تختلف وتقديرهم يختلف أن يوجد المرأي المعارض 
وهو ما يجب ان نرحب به ولا نخشاه ٠‏ ْ 


التحزب والرأي الغرض لا ممنقطيع أن يعيش في ٠‏ الجتيع الحر المنفتح وهق 
كفيل بأهدآارهة والقضاء عليه 5 


اما المعارضة الحرة المخلصة الأمينة فهى ركيزة من ركائز الحرية فيكفى 
: فى شأنها :أن يذكر القول المعروف م2 أننى اعارضك بكل قوتى ولكنى مستعد ‏ 
للتضحية بحياتى فى سبيل حريتك فى ابداء رأيك » 57 


والحرية هى القضاء الجن واميقاك » وقد اسكة هى الضمان للمجتمم 
ونظامه 5 


.حقيقة عاد القضاة فى ثورة التصحيح : عادل 15270758 
. أعين الئاس 0 لا. ملشخصة ب مع كل الاحترام له والتقدين ب وائما لأثهم 
أحسوأ بعودة القداسة للقضاء »2 ولكن هنالك بعضس القضاة لم يعودوا 
والتصحيح لابد إن يشمل هؤلاء ليتم الضمان ومن كان منهم مؤاخذا بامر 
فلتكن موا خذته يقانونهم قانون القضاة ٠‏ 


تق تكرسة نينا اليد ركس الحديزورية لتحقيق هذا "الأمل:وهذا 
الرجاء ونرجى من السيد وزير العدل وهى حاضر بيننا أن ينضم الينا 
ول" أشك فى ذلك وانا اعرف الناس بنواياه ٠‏ اما السيد رئيس الجمهورية 
فانتم جميعا تعرفونه وتعرفون نواياه ٠‏ 


والحرية فى الوطن العربى لها معنى كذلك شامل ؛» كل مواطن عريى 
يرجى الوحدة الكاملة الشاملة مذ بدأ تمزيق الوطن العربى » تغنى بها 
شوقى وحافظ . ونسمع الدعوة لهده الوحدة فى كل مؤتمراتنا وفى كا, 
اجتماعاتنا دعوة عن اخلاص ويقين من قلب كل عربى ولكن الأيام تمر 
ولا تتحقق . الوحدة. يفعل. الحكومات العربية تفشها التى تقف فى. سبيل 
امل الوامان الترون اق مقطقو حل فى وحم ولت + 


وقد أكون مغاليا امور الام تحفةق يتحقق نصرنا كاملا على اسرائيل 
بغين هذه اموحدة 5 


وحرية المواطن العربى هى حرية المجتمع كله لا يصح المساسن بها 
لأي سيب أى ذريعة » ويستتبع هذا الكلام عن الحراسات , حقيقة قد صفيت 
ورفعت ولكن القانون الاخير بفرضها يجب ايضا أن يعدل وهى يجيز فرض 
الحراسة . اذا قامت كلاأئل جدية على 'اثة اتى..افعالا من شانيا الاختران 
بأمن البلاد أى بالمصالح الاقتصادية أى افساد الحياة السياسية... الخ ». 
وهى أسباب عامة فى عبارات عامة يجب أن تحدد كيا تحدد الافعال المؤثية 
فى قانون المعقوبات والحراسة فيها اهدار لآدمية الأنسان يجب الا ١‏ تفرض 
الا لأفعال محددة ة خطيرة 0 


وليكن مفهوما ان التحول الاشتراكى ليس معناه اغفال قيمة الفرد 
ولا يستلزم الامر ذلك وحسبنا خير مثل » شريعتنا الاسلامية » وهى .اوسع 
مدي فى عدالتها من اية نظرية اشتراكية وقد رفعت من شأن الفرد فساوته 
بالمجتمع كله : « من قتل نفسا بغير نفس او فساد فى الارض فكانما فقتل 
الذاس حميعا ومخ احياها فكائما ايا التناس جميعا » ٠‏ 


صدق الله العظيسم 


أول فبراير 191/٠‏ 
(1)مخدر : اناك > امنهادة 2 حكيا © بين 6 هينه , 
نقض , اسبابه , مياه اقليمية » سفينة » ضبطها , جدل 
موضوعى +٠‏ 1 
( ب ) تفتيش : دفع ببطلانه , ان » صدوره بعد التفتبش 
( ج) دفاع موضوعى : دفع بصدور آذن بعد الضبط ' 
( د) طعن : أتصاله بذ بشخص. الطاعن » مصلحة فيه 


(ه) مخدر : جريمة » ارتكابها » قصد جنائى . عقوبة » . 


تطبيقها , حكم » تسبيب © عيب . 
(و)فاعل آصلى : شريك . عقوبة » تطبيتها ق 181 


لسنة .195 م +/1 عقوبات م 41 . نقضي » طمن 2 خط 


فى تطبيق قانون ٠‏ 
المبادىء القاتونية 3 


ت اذا كان الحكم قد استخلص من وقائع 
الدعوى وأقوال شسهود الاثبات أن ضبط السفينة 
“قداقم داخل _الياه الاقليمية > فان ما يثيرمه 


الطاعنون فى هذا الشان » يكون من قبيل الجدل ' 


الموضوعى فى مسائل واقصية تملك محكية 
الموضوع ب سنن نض 
النقض ٠‏ 

- ان الدفع ببطلان التفتيش لخصوله قبل 
صدور آذن النيابة » يجب ابداؤه فى عبار #صريحة 
تشتمل على بيان المراد منه 8 

“ب الدفع بصدور اذن التفتيش بعد الضبظ » 


. انما هو دفاع موضوهى يكفى للرد عليه أطبئنان: 


المحكمة الى وقوع الضبط نناء على هذا الاذن » 


اخذا منها بالآدلة السائغةالتى أوردتها فيحكمها .٠‏ 
؛ # الاصل أنه لا يقبل من أوجه الطمن على ' 


الشكم > الا ما كان متصلا بشخص الطاعن » 


وكان له مصلحة فيه ٠‏ " 


: بكون قد أخطأ 


مه اذا كان ما ساقه الحسكم من وقائع 
الدعوى وظروفها وملايساتها » كافيا فى الدلاثة 
على أن الطاعنين الر ابم والخامس كانا بملمان 
بأن الصفائح المضبوطة تحوى مخدرا » وكان هذا 
الذى استخاصه الحكمم لا يخرجسه عن موجب 
الإخقتضاء المقلى و9 المنطقي م6ِ فآن مادكم ر واتطاعنان 
فق نسان حهلهما بكنه آذادة المضروطة يكون غير 


٠ سويت‎ 


5 لما كان الحكم المسلعون فيه قد أثبت فى 
حق الطعون ضدهم من الثاني آلى الخامس انهم 
جلبوا مواد مخدرة الى الجمهورية الهر بيةالتحدة ' 
بغر ترخيص »> وأن اأطعون ضده الأول اشترك .. 
معهم بطريقى الاتفاق والمساعدة فى اركاب هذه 
الدريمة » بما, يستوجب عقابه بذات العقوبة 
المقررة الهحردمسة طبقا لعمادة 5١‏ من قفون 
العقوبات »6 ومن قم » كان ألهكم اللحلعون فيك أ 
قفي بمعاقبة كل مدهم بالاأشفال اأشاقة اأؤفتة 
كدة خمس عشرة سنة وبغرامة ثلاثة آلاف حنبه 3 
فى قطبيق القانون 4ه وجب نثضه + 
نقفنا حزثيا وتصحيحه بمحاقية كل من الحكوم 
عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة بالاضافة الى 
عقوبتى الغرامة والمصمادرة المقفى ما ْ 


الحكمة : ' ظ 50 
ان الحكم المطعون فيه بين واقعة . 
الدفري ا 0 بك : العناصر القانونينة كاية 7" 


لجريمة حلب الجواهر. المخدرة التى دان للطاعنين 


بها » وأقام عليها فى حقهم آدلة مسستقاة من أقوال 
شهود الاثبات » ومن تقرير المعامل -الكيماوية » . 
وين :أقوال: ااتميين الأول “والثالك والختامس: 
وهى أدلة سائغة تؤدى الى كرجه الحكمعايها ... 


م رفن الحكم للدفع ببطلان شنبظ: السطبينة . 


1 اتعددان الثالشا والرآابع ‏ السئة الثاتية والحُميسون 


0 عليه بقوله : « ان 0 من الاوراق 
داخلا لياه 00 ا 0 فى اولي 


ولم يثبت من الأوراق ما يدحض هذا التول 1 


وحتى المتهمون على ظهر السفينة لم يقل واحد 
منهم كس ذلك » أما الفاصل الزمنى بين ضيط 
المغدرات فى حوآلى الساعة: 1١١‏ مساء: وضيط 
السفيئة فى الساعة /ا صباحا فهذا أمر غسره 
قائدا القنباص والنمر بآأن السفينة خير الله 
استطاعت أن تجئح بالقرب من الشاطىء فى مياه 
ضحلة 4 ولم يستطع أى من اللنشسين أن يتابعها 
. بجائب “الشاطىء خوفا من الارتطام بالصخور 
ومن المياهالضحلةولظلمة المليل وهو آمر 
ومشول عثلا ؛ ومن ثم فان الدفع ببطلان ضبط 
السفينة خير الله وبحارتها وبطسلان التفتيش 
لوجودها خارج المياه الاقليبية دفع مرفوض »© . 


الرد على دقاع الطامئين وصحيحا فى القاثون 


ْ وواذ كان الحكم قد استخلص من وقائع' الدعوى 


وأكوال شهود الاثبات أن ضبط السفينة قد تم 
داخل المياه الاثليمية » فان ما يثيره. الطاعنون فى 

هذا الشآن يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى 
مسمائل واشعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها 
بلا معقب عليها من محكمة النتض . 


الما كان فلك » وكان يبين من الاطلاعملىمِخْضر 
' جلسة المحاكية أن المدافع عن الطساعن الثانى 
أورد ضمن دفاعه قوله : « ولاذا توجه السيد 
الشاهد السيد المحامى العام لاستصدار هنذا 
الآذن ؟ أن المسألة موضوع تقييم من المحكية . 
وأن الأذن'مشكوك فى آمر صدوره »6 . وكانت 
هذه العبارة المرسلة لأ تفيد الدفع ببطلانالتفتيش 
لحصوله قبل صدور ادن من الثيابة .الذى يجب 
أيداوه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد 
منه » فان النعى على الحكم اغفاله الرد على هذا 
: الدفع يكون فى غير محله . هذا لفضلا عما هو 
مقرر من أن الدفع بصدور الاذن بعد الضبط اننا 
هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان 
المحكبة الى وقوع الضبط بئاء على هذا الاذن 
أخذا منها بالادلة السائفة التى أوردتها فيحكيها . 


بعل 


لا كان ذلك ؛ وكان الأصل أنه لا يقيل منأوجه 
الطعن على الحكم الا ما كان متصلا بشخص 
الطاعن ©» وكان له مصلحة فيه »© فان مأ يئعاه 
الطامئون.من الثانى الى الخامس فى نثسأن بطلان 
ضبط الطاعن الأول يكون غير مقبول . لما كان 
خلك »© وكان مأ سماقه الحكم من وقائع الدعوى 
وظروفها وملابساتها كافيا فى الدلالة على أن 


. الطاعئين الرابع والخامس كانا يعليان بأن 


الصفائح المشبوطة تحوى مخدرا © وكان هذا 
الذى استخلصه الحكم لا يخرجه عن موجب 
الإتتضاء العقلى والمنطتقى فان ا يثره هسذان 
الطاعتان فى فان ههاييا يعن الادة المشبوطة 
يكون غير سسديد . لما كان ما تقدم » فان الطعن 
يكون برمته على فير أساس متعينا رفضسه 
موفدو قا 


وحيث أن المادة 9م / ا| من القانون الما 
لسنة .155 فى ششيأن مكافحة المخدرات وتنظيم 
أستعمالها والاتجار فيها تنس على أن 2 يعاكب 
بالأشغال الشساقة المؤيدة وبغرامة من ثلاثة آلاف 


.جنيه الى عشرة آلاف جنيه مصرى ( 1 ) كل من 


معر ناو كلف جواسن يخدرة عن المصول مر 
كان. ذلك 4 وكان الحكم المطعون فيه كد أثيت 
فى حق المطعون ضدهم من الثائى الى الخابس 
أنقن. عليوا مواد بتخدرة ال الجصوورية الدربية 
المتحدة غير ترحخيصس 4 وأن المطعون ضده الأول 


أأرتكاب هذه الجريمة بما يستوجب عقابه بذات 


العتويةالمقررة للجريمة طبقا للمادة ١؟‏ من قانون 
العقوبات »© فان الحكم المطعون فيه أن قضى 
بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشساقة المؤتتة اد 
خمس عشرة سنة وبغرامة ثلاثئة آلاف جنيه يكون 

فك أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا 
جزئيا وتصحيحه بمعاقبة كل من المحكوم عليهم 
بالأشفال الشاقة المؤيدة بالاضافة الى عقوبتى 
الغرامة والمصادرة المقضى بها . 


الطعن 1596 سنئة 56م ق رئاسة وعفضسوية الشادة 
المستشارين محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكبة وثصر 
الدين عزام وسسعد الدين عطيه ومحمود. عطيئة والدكتور أخيد 
محيذ أبراهيم . 1 


تضساء محكية النقض الجثائية 1 0 


أول فبراير ٠/اةا‏ 
تموين : دقيق . قانون » تفسيره , قرار وزارى , همم » 
تسبيب عيب + نقض » طعن © خطا فى تطبيق قانون . قرار 
وزير تموين 3٠‏ لسئة ميلف 0 


المبدا القانو فى : 


ان قرار وزير التموين أذ اوجب على اصحاب 
محال بيع الدقيق الفاخر أن يكون اديهم. سجل 
مطابق للنموذج (ج) يثبتون فيه يوميا البيانات 
الموضحة بهذا النموذج » انما جاء خاليا ونالنص 
على: الزامهم بالاحتفاظ بهذا السجل فى مكان 
معيبن 6 ومن كم فان الهكم المطعون كيه أذ هم 
ف تل مسسير 0 أنعص الملادة المأكورة الى خرورة 
الاحتفاظ بالسجل فى المحل »© يكون قد أخطا فى 

القانون 6 بما يعينه ويستوجب نقضه ٠‏ 

المحكمة : 

2 وحيث أنه يبين من الإطلاع على الاوراق 
أن النيابة العامة اف الطاعئين بأنهما ف م 
والثانى أيضا ستول عن ادارته 2 ا 
فى استخدام دقيق القمالفاخر نمرة (١)استخراج‏ 
4 / لم ل بسحلمطابة ق للنموذج (ج). يثيتان 
فيه يوميًا البيانات المقررة وطلبت عقابهما باأواد 
٠‏ 5/585 من قرار وزير التموين رقم ١٠1لسنة‏ 
17 وقضت محكية أول.درجة حضوريا بدراءة 

المتهمين فاستائفث النيابة وقضت: محكمة ثائى 


9 حضورياٍ بلقا الحم المستائف 3 م 


ا يه قطراءة ل 37 وحيث ان ده 
٠‏ من المقرار الوزارى .5 لسنة 1561 نصنت 


على أنه « على أصحاب المخابز ومصائع المكروئة : 
ومصائع ‏ الدلوى ومحال بيع الدقيق المرخص. . 
لها .فى اسنتخدام .دقيق القمح .الفاخر .نمرة (1). 


استخراج 5 / والمسئولين عن ادارتها. أن يكون 


القرار يشبتون فيه نا البيانات ا بهذا 0 


5 (0 0 


م6 ٠6/‏ مغررا 


الى أعفاء 0 اثنى 


الشخل المطلوبموجودا دآئما بالمحل الذى يباشى . 
فيه التاجر نشاطه حتى يكون دائيا تحت نظسر ‏ 
من يقوم بالتفتيش عليه وضبط ما قد يقع من 
مخالفات ولذلك أوجب نص الادة سالفئة الذكر 
أن يكون الاثبات فى هذا السجل يوميا لضمان 


حسن المراقة المسثمرة والتى ل تتأتى ان كان 


مسموحا للتاجر أن يحتفظ بهذا السجل فى أى 
مكان آخر غير محل تجارته ٠‏ 


آل "كان ذلك وكان القرار .1 اسنة 15617 أذ 
٠‏ مثه على أصحاب محال بيع 
ر.أن يكون لديهم, سجل مطابق ' 
للنموذج ١ج)‏ يثيتون فيه يوميا الببائات الموضحة 
هذا الودج عاء كاليا'حن التمى على الوايهم 


أوجب فى المادة 


١‏ لدقرق 


بالاحتفاظ بهذا السجل فى مكان معين فان الحكم 


الطلعون فيه أذ ذهب فى تفسيره لنص .هذه المادة' 
الى ضرورة الاحتفاا بالسجل فى !أحل يكون قد 
أخطأ فى القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه دون 

خلجة الى بحت الوجة الأخررتن الطفن + ولا 
كان هذا جود 0 ا ود 
موضوع الدعوى وآدلتها فانه يتعين أن يكون مع 


. النقض الاحالة . 


آلطعن: 4ه/ا1 مسنة 89 ق بالهيئة السابقة 


9 
اول فبراير ٠/اوا.‏ 


(1) اعتراف : راشى » وسيط . موائع عقاب .. عقوبات ‏ 
( ب.) وظيفة 2 واجباتها. 
ملل ق ك5 لسلة 8م19 3 
أغمال وخليفة 5 . 75 
امد ) ابائة الوظينة : 000 صيارة أحكومية فى قير 


أعمائيا 2 :امانتها » عقويلت: 
(د)رقيوة : 


مالخصصت 41 ., 


(ه ) قعد جنائى : رشوة ». كلم الراشى نضقة أأرتشى 


(و) هكم : تسبرب > عيب » تعارفي , 


الخبلدقة الثانونية : 
اه انه 0-6 قّ الاعتر الف الذن ادي 
أو لوس يي ن العقوة 3 م 


ان العددآن الثالث والرآابع ‏ آآهئة التاتية والخيسون 
رك كت و ا قا ا 00 


يكون صادقا كاملا يغطى جميع وقائع الرشوة 
التى اركييها الرافي أو الوسيط » ذون نقص أو 
تحريف > وأن يكين حاصلا لدى جوة الحكم حتى 


تتحذق فائدته + ناذا حصل الإامتراف تدى هيهة . 


التحقيق ثم عدل عنه ادى المحكمة » خلا يمكن 
أن ينتج الأعفاء ٠‏ 


؟ ل استهدف المشرع من اكنص فى اكادة ؟١٠‏ 
من قاذون العقوبات العدلة بالقانون 19 لسئة 
1969 علي مغالفة واحبات الرظينة كصورة من 

دول الرقسوة د أو أوسع :هن أعمقق اللأمخادفة 


اللتى قنص - ماء 00 القرائدم وأكاء اقح والتمليمات . 


حيتت كول أمانفة !أو ظيفة .ذأنها " 34 


: 8 سد ليس من الشرورى فى هريية اكربوقان 
كوم الأعمسال الت يطلب من اأرظف أآداؤها » 
داخلة فى نطاق. الرظيفة مباشرة » بل يكفي أن 
يكون: له بها اتصال سمح بتافية الجر ضن 
المقصود من الروة 6 وأن دكرن الراي فد أتجر 
: معه على هذا الأساس ٠‏ 
0 4س أذا كان الحكم قد أثبث فى حق الطاعن 
0 أنه وعد اختم الأول 6 الساتي بدزارة السك 
١‏ العاقي وهو موذلف عام 6 نماهه ماما فن اكال 
النقدل كمية من القصسب بالسيازة الحسكئمية 
الخميم أقيادتها 0-0 تظبر الحم أن عمل ىم 
“الي ل هد قبادة ذلك السيارة » وهسو قدر من 
الاختصاص يسم له يفي اأخرض القصود من 
الرزة» مكانت أبانة الرظينة قرفي على سائق, 
ألسيارة الحكريية إلوض 4 وستعمذها 11 فى اافسرضي 
المخصصة له لقضاء مصاع الجهة التابع لها » 
وآن يناي عن لاسمي لاسستفلاها ممسلهته 
الشخصية 6 فأني ما وقم من هذا السائق لمتس مك 
أخاذل بو أحبات وخليثته قُْ هكم الادة ؟١1‏ من 
انون العقييات ١0 ٠‏ 


6 مل فتحقق أأفعكث الجناتي فى هم بجة الراس 0 
بمدرد فلم إلى أسى مج ؤة اكرقضور ه وأن الرضسوة 
التي 5 وضها أو خدجها. أليه » مما ا اثهار الاخر 


-.موظدفته: واستفاذاه أبام 36 


عد مقى كان العسقم قد. خلص إلى تسوئة . 


اومن اكرابم والخامس القن لارسائل العمئة 


بالسيارة استنادا الى عدم علمويا بآن هذه 


السيارة حكومية » والىانقطاع صلة اللمتهمالرابع . 

مالك القصب بالاتفاق الذى تم مباشرة بينالمتهم 

الاول والطاعن على نقل القصببالسيارةالمأكورة 

دون سعى مسةةل لا تعارض بين تبرثة 0 

1نومين من جريمة عرض الرشوة لعدم ثبوتها 

حقهما > وبين ادائة الطاعن بهذه الجريمة. 3 
وقوعها منه ٠‏ 


المحكمة : 


الطاعن الأول وان عرن بالطعن 
00 فى المبعاد الثانونى آلا أنه لم يقدم أسسبايا 
بالطعن ٠.‏ وما كان قضاء هذه المحكمة قد حصبرى 
على أن التترير بالنقض فى الحكم هو مثاط اتصال 
المحكية به وأن قديم الأسباب التى بنى عليها 
الطعن فى الميعاد الذى حدده القائون .هو قرط 
لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكوئان 
معا وحدة اجرائيةلا يقوم فيها أحذهما مقام الآخر 
ولا يغنى عئه » فان الطعن يكون غبر مقبسول 
شكلا ٠.‏ 


وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واثشعسة 
الدعوي بما تتوافر به العئاصر القائونية كامة 
لجريمة تقديم الرشوة لولف عبومى للاخلال 
نواجبات وثليفته التى دان الطاعن الثائنى بها 
وأورد' على ثبوتها فى حقه آدلة استيدها من 
اعتراف الطاعن والمتهمين الآخرين بالتحقيقات 
وأقوال قباع السسيارة ومن التعهد المأخوذ على 
امتهم الاول بالنقل وامر تشسغيل السبيارة وهى 
أدلة نسائغة من قسسائها أن تؤدى الى ما رتب 


ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن ورد عليه فى 
قوله ': « وحيث ان المحكمة لا تعول كذلك على 
أنكار المتهم الثالث ( الطاعن الثائى ) ودفاعه 
اللذين يعدا من قبيل. الدفاع المرسل الذى قصد 
به التخلص من الاتهام دون أن يقوم عليه ثمة 
دليل ونجحة أن ما أثاره الدفاع حول التكييف 
القانونى للوائعة تكييف غير سسليم ذلك أنالشارع 
عدد فى المادة 1.5 من قانون العقوباتك صسور 


الرشوة على الاخلال بواجبات الوظيفة كغرض 


من أغراض الرشوة وجعله بالئنسبة للموظفومن 
فى. حكيه أسوة بامتتاعسه عن عمل من أعمسال 


قضساء محكبة التقفض الجتنائية 17 


مطلقا من التقييد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب 
كل عبث يمس الاعمال التى يقوم بها الموظف وكل 


من واجبات آدائها على الوجه السوى الذىيكئل 
لها دائها أن تجرى على سسئن قويمة وقد استهدف 
المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة 
كصورة من صور الرشوة مدلولا عاما أوسع من 
اعمال الوظيفة التى تنص عليها القوانين واللوائح 
والتعليمات بحيث تقممل أمانة الوظيفة ذاتها فكل 
انحراف عن واجب من تلك الواجبات أو امتناع 
عن الثيام به يجرى عليه وصف الاخلالبواجبات 
الوظيفة الذى عناه المشرع فى النص فاذا تعاطى 
الموظف جعلا على هذا الاخلال كان فعله ارتشماء 
ورتين دن عرض عاب ةالحكل لهذا الشركن راقنيا 
مستحقا للعقاب ») . 


ثم خلص الحكم الى ثبوث جريمة تقديم رسوة 
لوظف عمومى للاخلال بواجبات وظيفته فى حق 
الطاعن الثانى بقوله : « ان هذا الطاعن اتفق 
مع المتهم الأول مع علمه بصفته على منحه مبلغ 
عشرين جنيها على سبيل الرشوة نظير استعمال 
السيارة الحكومية قيادته وسيارة أخرى فى نقل 


قصب ' ) وعاقيهبالواد .| و ٠٠5‏ و ل/ا.امكررا 0 


من قائون العقوبات . 


ولا كان ما أورده الحكم فيما تندم سسديدا . 


ينتاق مع متخ العانون دن اسنيدت الخرع 
من النص فى المادة 1١6‏ من قانون العقوبات 
المعدلة بالقانون 11 لسئة 0م11 على مخالفة 
واجبات الوظيفئة كصورة من صور الرقشوة 
مدلولا عاما أوسسع من أعمال الوظيفة التى تنص 
عليها التوائين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل 
أمائة الوظيفة ذاتها وليسمن الضرورى فىجريمة 


الرقموة أن تكون الاعمال التى يطلب من الموظلف ' 


اداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى 
أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفية الغرض 
المقصود من الرشوة وان يكون الرائى: قد اتجر 


ولما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه 
وانلك المتهم الاول السائق بوزارة السد العالى 


من القضبب بالسيارنة: الدكزميةالخصشة لقيادتة 


| تلك السيارة وهو قدر من الاختصاص يسمح له 


بتذفيذ الغرض المقصود من الرشوة »© وكائت 
أمانةالوظيفةتفرض على سائقالسيارة الحكومية 
ألا يستعملها الا فى الفرض المخصصة له لقضاء 
«صالح الجهة التابعة لها وأن ينأى عن السعى 
لاستغلالها لمصلحته الشخصية ؛ فان ما وقع 
من المتهم الاول يعد اخلالا بواجبات وظيفته فىحكم 
المادة ٠١6‏ من قانون العقوبات ويكون ما يثيره 
الطاعن فى هذا الشمأن غير سديد . : 


لا كان ذلك » وكان الحكم قد عرض لدفاع . 
اللاعن فى شأن أنعدام القصد الجنائى لديه ورد 
عليه فى قوله : « أن هذا المتهم يصر على ائكاره 
معرفته أن اللمتهم يعمل سسائقا بوظيفة حكومية 
على سيارة حكومية بينما الثابت أن هذا المتهم 
يعمل سمسسارا للنقل بالسيارات مما لا يخنىعنه 
أن السيارة قيادة المتهم الاول ورقمها المميز الذى 
بالسئد المضبوط المأخوذ على السائق والموقع 
عليه منه وذكر به صراحة أن رقم السيارة 
« حكومة ») كما ذكر بنهاية السند رقم السيارة 
الاخرى ووصف كذلك بأنه « حكومة » فلا يقبل 
السيارة قيادة المتهم الاول سيارة « حكومية ») . 


وكااكان القصد الجنائى فى جريمة تقديم 
الرشوة يتحققبمجرد علم الراشى بصفة المرتفى 


. وآن الرشسوة التى عرضها أو قدمها اليه مقابل 


اتجار الاخير بوظيفته واستغلاله اياها و«سو 
ما أثبته الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن ؛ ولم 


يخطىء فى تقديره للأسباب السائفة التوساقها » 


فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لأا يكون له 
محل , 


لما كان ذلك » وكان الحكم قد خلص آلى تبرئة | 
المتهمين الرابع والخامس الالكين للرسائل 
المحملة بالسيارة استنادا الى عدم علمهما بأن 
هذه السيارة حكومية والى انقطاع صلة المتهم 
الرابع مالك القصب ‏ بالاتفاق الذى تم 


ش مباشرة بين المتهم الاول والطسامن دون مبعى 


1 العددآن القالة والرابع ‏ آلسنة الثانية والخيصوى 


مستقل من جانبه وكان لا تعارض بين تبرئة ف 
لهذين المتهمين من جريمة عرضى الرشوة 2 
شبوتها قّ حقهما ودين أدائة الملاعن ا 
لخبوت وقوعها مئه 4 فان ما ينعاه الطاعن على 
الدكم فى هذا الشان يكون فى غير محله . 


لما كان ذلك » وكان. يشتر. شترظ فى الاعترافالذى 
يود الى اعفاء الراقى أو الك من المتونة 
وغقا لنص المادة 1.9 مكررا منقانون العقوبات 
أن يكون صادقا كاملا يغطى جميع وقائعالرشوة 
التى ارتكبها الراقشى أو الوسيط دون نقص أو 
تحريف وأن يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى 
تتحقق فائدته فاذا حصل الاعتراف لدى جية 
التحقيق ثم عدل غنه لدى المحكمة فلا يمكن أن 
ينتج الاعفاء . واذ كان الثابت بالحكم ومحشر 
الجلسة أن لمتهم انكر التهمة أمام المحكمة ولم 


5 تفيد معنى الاعتراف بجريمة الرقشوة بل . على 
العكس .من ذلك تؤدى الى تتصله منها بعد أن 
تمسك فى دفاعه بعدم علمه أن المتهم الارل موظف 
عمومى أو أن السيارة التى يقودها حكومية فان 
الحكم لا يكون مخطنا اذا لم يعيل فى حقه الاعفاء 
المنصوص عليه فى المادة ١.‏ مكرر! من قانون 
العقوبات : لا كان ما تقدم ؛ مان الطعن برمته 
يكون على غير أساس متعيئنا رفضه موضوعا . 


الطعن ,175 سنة 5م ق بالهيئة السابتة . 
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قتل خطا : آصابة خطا , رابطة شببية . اثبات » خبرة . 
حكم » تسبيب »6 عيب . قوة قاهرة , ق لام لسنة 1569 م16 


المبدا القانونى : 

على المحكمة متى واجهت مسالة ذنية بحتة 
أن تتخذ ما تراه من الوساتق لتحذيقها بلوغا الى 
غاية الامر فيها ٠‏ ولا كانت المعكمة المطعون فى 
حكمها قد رآأت آن سرعة الشيارة فى نسيرها هى 


التى أدتث. آلى انفجار الاطارد دن الخلفيين و اختلال 
' توازنها » وهذه مسألة فنية قد يختلف الراى 


غيها » وأذ هى قد أرجعت خط الطاعن الى هذه ' 


المسائة الننية التى تصدت لها دون تحفيقها » 
فان حكمها يكون معيبا ويتمين نقضه ٠‏ 


٠ الحكمة‎ 


.. وحيث أن الثابت من مطالمة محضر 
الخلسة "الون هندن يوا «الحكه :اعون قرا أن 
الدافع عن اللاعن قد أثار فى دفاعه أن الحادث 
كان نتيجة مبائرة لانتجار الاطسارين الخلفيين 
للسيارة مما يعتير.قوة قاهرة تنفصم بها رابطة 
السببية بين الخطأ والنتيجة . وقد عرض الحكم 
الأطدو كية لكا الطامن و اتقظين ملافا 
السببية بينه وبين .النتيجة التى حدثت فى قوله : 
« ان الثابث من المعاينة وجود آثار رامل ظاهرة 
للسيارة على مسافة .7 خطوة م الخرافها 
لجهة اليمين 14 خطوة وانقلابها اشر ذلك با 
بسح بذافة الى آق السيارة جلك ع بريه 
كبيرة وكان للسرعة مع عندم السير المسستوى 
بالطبريق الاثر الباقن. .على الفجسار العولدين 
الخلفيتين ولولا تلك السرعة الواضحة من آثار 
الفرامل لا انفجرت العجلتان مرة واحدة ولما 


«اتقليك الشيارة :من استميال الفترامل اذ ان 


الانكلاب وحده يفيد بذاته أن السيارةكانتمسرعة 
عند محاولة ايقافها وكان للسرعة المؤدية الئ 
الانقلاب وانفجار العجلتين الاثر المباشر لوفاة 
واضابة المجنى عليهم » . 


لما كان ذلك » وكان من المترر أنه على المحكية ' 
متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه 
من, الوسائل لتحقيقها بلوغا الى غاية الامر فيها 
وكانت المحكية المطعون قى حكمها قد رآأت أن 
سرعة السيارة فى سسيرها هى التى أدتث الى. 
انفجار الاطارين الخلفيين واختلال توازئها »' 
وهذه مسألة خنية قد يختلف الرأى فيها واد هى 
قد أرجعت خطأ الطاعن الى أن هذه المسساألة 
الفنية التى تصدت لها دون تحقيقها فان حكمها 
يكون معيبا ويتعين نقضه . ولما كان الطعنللبرة 
الثانية فانه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضسوع 
عملا بالمادة م4 من الثاتون لاه لسنة 1901 


يشأن حالات واصراءات الطعن أمام محكية 


النقتض . 


الطعن 1911 سنة 38م قى بالهيئة السابقة 


انقنساء بحكبة النقض الجنالية 0 


6 
أول فبراير 151/٠١‏ 
حكم : تسبيب © عيب , دفاع » اخلال بحقه . اثبات . 
خبرة . طلب مجهل , 


المددا القانونى : 

متى كان الثاىت أن المدافع عن الطاعن وان 
دطاب من ا مدكمة ” الاسشنافئة مثاقشسة الدليرب 
الشرعنى وتقديم تقرير استشارى » الا أنه لم بين 
تسنيبيه تأفنسكه الطبيب الشر عى أو الاعتر اأضات 
اللوجهة الى تقريره وأوجه النقص فيه ٠‏ ومن 
ثم فان -الطلب على هذه الصورة يكون قد ورد 
محهلا بحيث لا يبين منه أن للمناقشة أثرا منتها 
فى الدعوىي » ؤما دامت اأحكمة قد اطمانت الى 
تقرير. خبيرمصاحة الطب الشرعى الأسانيد الفذيه 
الثى بنى علدها » خلا تثريب عليها ان هى التفتت 
عن أحابة طلب مناقشته » أو ندب خبير آخر فى 
الدعوى ٠.‏ 


المحكمة : 
بالحكم مدا لمر نام 
با واويد على 0 ف مه ٠‏ ادلة إستقاها 
سائغة من فأنها أن تؤدي لماع يا ٠.‏ 
55 0 0 والاسئنافية 9 


الطاعن لم يقدم ثمة مستئدات فى الدعوى كما أن 


المدافع عنه وان طلب من المجكمة الاستينافية. 
' مناقشمة الطبيب الشرعى وتقديم بتقريراستشمارى 
الا انه لم.يبين سبب طلب مناققجة الزبيبالشرعى 
او الاعتراضات الموجهة'الى. تقريره وأوجهالنقص 
| فيه > ومن ثم فأن الطلب على .هذه الصورقيكون 
قد ورد مجهلا بحيث لا .يبين ,منه. أن للمناقشةآثرا 
| مئتجا فى الدعوى . ومادامث المحكبة قد اطمانت 
"الى تقريز خبير مصلحة الطب الشرعى للأسانيد 
. الفنية التى بنى عليه ». فلا تثر يب عليها. ان .هى 


التفتت عنن اجائة طلب مناقشته أو ندب خبير آخر 

فى الدعوى . لما كان ما تقدم » فان الطعن يرمنه 

يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا 5 
الطعن 17579 سلئة ولا ق بالهيئة السابقة 


5 
آول فبراير 191/٠‏ 


اعلان . بطلان , أهحراءات المحاكمة , 


ممعارضة : نظرها , 
مرافعات مم 1١‏ و ١5‏ 
المبدا القانونى , 
اذا كان يبين من الاطلاع على اصل ورقة 
اعسلان الطاعن للحلسة التى تآحل اليها نظر 
معارضته ان المحضر دون بها أنه نوجه لاعسلان 


. الطاعن فلم يجده وامتنعت زوجته عن الاستلام » 


فقام باعلانه مخاطبا مع مأمور البندر دون أن 
يخطره بذلك بخطاب مسجل © غان الحكمالمطمون 
فيه اذ قفى برفض المعارضة استنادا الى هذا 
الاعلان الباطل يكون معيبا بما يوجب نقضه ٠‏ 


المحكمة : 


! وحيث انه يبين بن الاتطلاع :عن باكر‎ .٠ 
' جلسات المعارضة الاشتثنافية .أن الطاعن حضر‎ 
بالجلسة الاولى المحددة لنظر معارضّته: وطلب‎ 
الخاضر معه التأجيل لحضور المحامى الاصلى‎ 
وتقديم مستئدات فاستجابت له اللهكمة وأجلت‎ 
وفيها لم‎ 1158/1١/١١. .مظر الدعوى لجليسة‎ 
يحضر الطاعن فقررت. المحكية التأجيل لحلسة‎ 
. ةا لاعلانه ولضم الاقرار » ثم لجلسة‎ 
لتنفيذ القرار السابق وى صذدهة‎ 5/1/1 
الجلسة الاخيرة لم يحضر الطاعن وقكضت المحكية‎ 
بقبول المعارضة: سكلا وفى الموضوع برفضها‎ 
وتأييد الحكم المغيابى: المتارض فيه © ولما كان‎ 
يدين من الاطلاع على أصل ورقة اعلان الطاعن‎ 
لهذه الجلستتة: أن المحضر دون بها أنه بتاريخ‎ 
تال :توجه لاعلان الطاعن فلم يجده‎ 
وامتنغت زوجته عن الاستلام فقام باعلانهمخاطبا”‎ 
مع مأمور البندر دون أن يخطره ذلك بخطاب‎ 


7 ا لعا م لا ل لي 


لما كان ذلك 4 وكانت المادة ١١‏ من قانون 
المرافعات توجب عند تسليم الاعلان لأمورالقسم 
أن يخطر المعلن اليه بخطاب مسجل يخبره فيه 
ان الصورة سلمت لجهة الادارة » وكانت المادة 
من هذا القائون ترتب البطلان على مخالفة 
حكم المادة ١١‏ المذكورة ©» فان الحكم المطعونفيه 
اذ قضى برفض المعارضةاسستنادا الى هذا الاعلان 
الباطل يكون معيبا بما يوجب نقضه ٠.‏ 

الطعن ١957‏ سسّة 78 بالهيئة السابقة , 


١ 
151/٠. أول فبراير‎ 
نقضي : طعن , اسباب‎ 
: المبدا القانونى‎ 7 
لا يقبل من الطاعن ان يثيرلاول مرة أماممحكمة‎ 


النقض طعنا فى الحكم الحضورى الاعتنارىالذى 
لم يقرر باستثنافه. ٠‏ 


المحكمة : 

6.6 وحيث انه يبين من الاطلاع على الاوراق 
أنه بتاريخح ١159/11/51‏ أصدرت محكية أول 
درجة حكمها حضوريا اعتباريا بحيس. الطاعن 


00 


ثلاث سنوات مع الشسغل ووضعه تحثك مراقبة 


البوليس مدة مساوية إدة الحسس وبتغريمه 
فعارض ؛ وقغى فى المعارضة بتاريخ 


7 بعدم قيولها تأسيسا على أنه لم 


يقدم عذرا يبرر به تخلفه عن حضور الجلسة . 
فاستائف الطاعن هذا الحكم الاخنير © وقضت 
محكمة ثائى درجة ل بحكمها المطعون فيه 
بتأييد الحكم المستانف . : 

كا كان كلك 2 كلدك اليرياية ‏ الطلين واد 
على حكم محكية أول درجة الصادر .ىق 


والذى لم يطعن فيه بطريق. "2 
الاستئناف » وليست متعلقة بالحكم المطعونفيه. 


ولا متصلة به » وكان لا يقيل من الطاعن أن يثر 


لاول مرة أمأم. محكية النقض طعنا فى الحسكم 


الحضورى الاعتبارى الذى لم يقرر باستثئافه . 
لما كان ما تقدم » فان الطعن يكون على غسسممر 
اباس متعينا رفضه موضوعا . 

الطعن !171 سنة 8" ق بالهيئة السابقة 


4 
أول خبراير ٠/ا5١ا‏ 

تجنيد : خدمة عسكرية . جريمة مستمرة ق 0,6 لسئة 
ه6ذا م )لاق 1 لسنة /1356 م ١ا/؟‏ فى 165 لسنة .55ا 
لل 

المبدا القانونى : 

جريمة عدم التقدم للجهة الادارية لترحيل 
الفرد لاحد مراكز التحنيد هى بحكم القانوزجريمة 
مستمرة استمرارا متجددا يبقى حق رفع الدعوى 
عنها تحتى بتوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثائية 


المحكمة : 

.. وحيث ان الفقرة الثانية من المادة 4ن 
من القانون 6.ه لسئنة ١568‏ المعدلة بالقانون 
1 لسنة /155 تنص على انه « لا تبدا المدة 
المقررة يسقوط 'الحق فى اقامة الدعوى العيومية 
على الملزمين بالخدمة الالزامية الا من تاريخ بلوغ 
الفرد سمن الثانية والاربعين »© وتئص الفقرة 
الثالثة من المادة ١لا‏ على انه « يجوز اذا كان 
الفسخص لائقا للخدمة بعد ادائه العقوبة ‏ تجنيده 
فور ادائها بناء على طلب ادارة التجنيد » 
وجاء بالمذكرة الايضاخية ال ملحقة بالقانون 1 لسسنة 
فى التعليق على المادة 6/!/؟ منه ما يأتى 
« الشخص يكون فى شرف الخدمة المعسكرية 
والوطنية لمدة اثنتى عشرة سسنة منئنها ثلاث 
سنوات فى الخدمة العسكرية والباقية فى الاحتياط 
باحتساب هذه المدة بالنسبة الى الشخص الذى 
يطلب للخدمة العسكرية والوطنية قبل ان يتم 
الثلائين من عمره مباشرة اى قبل أن يتم السنة 
التى لايجوز ان يطلب بعدها للخدمة العسكرية 
والوطنية فان مثل هذا الشسخص يبقى فى 


الخدمة العسكرية والالزامية والاحتياط حتى 


بلغ الثانية والاربعين ولهذا رؤى ان لاتبدا المدة 
المتررة لسقوط الحق فى اقامة الدموى على 


قشساء ممكرة الققش البنائية 00 15 


الملزمين بالخدمة الالزامية الا من تأريسخ بلوغ 
العرد هذه السن )» وهى أقصى سمن 3د تنتهى فيها 
الخدبة العسكرية النعلية .. وذلك حتى يبسادر 


كل من يطلب للخدمة العسكرية والوطنية الى . 


الحدية العسكرية قُْ مركزر أحسن من هذا 


التى لايجوز أن يطلب فيها للخدمة العسعرية / 


والوطنية . 

ودلالة.عبارات النصوص التتدية وما جاء 
بالمذكرة الايضاحية تعليقا على تعديل النقرة 
الثائية من المادة »لا هى أن جريية عدم التقدم 
للجهة الادارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد 
هى بحكم القانون جريمة مستمرة اسستمرارا 
متجددا يبتى حق رفع الدعوى عنها حتى بلوخ 
اتفرد الملزم بالخدمة نكة الثانية والاربعين 4 
١‏ وذلك :اخذا :من اجحهة بيقكومات هذه الجريئة 


السلبيية وهى حالة تتجدد بتداخل اراذة الجانئ: 


تداخلا متتابعا وايجابيا ومن جهة اخرى للتلازم 
بين' قيام الجريمة وحق رفع الدعوى الذى اطال 
الشارع مداه وللحكمة التشريعية التى وردت فى 
المذكرة الايضاحية على ماسلف بيائه ويظلالقرد 
مرتكبا للجريمة فى كل وقت لم يتقدم فيه للتجنيد 
حت يلم القائية والأزيعيي :من يتنه ني دا 

فى السقوط . 

لا كان ذلك ؛ وكان الحكمالمطعون فيه قد أقام 
قضاءه على أنه « لا كان تمام بلوغ سسن الثلاثين 
هو السسن الذى لا يطلب فيه احد للخدمة 
العسكرية وفقا لنص المادة 4ه من القانون م.م 
لسنة م55١‏ فان مقتضى ذلك ان المتخلف الذى 
تجاوز هذا السن يستحيل عليه ان يقدم نفسه 
. للتجنيد ؛ وبالتالى تكون الجريمة التى استحدثها 
'القانون ١69‏ لسنة .195 فى المادة 5 ( يعاقب 
كل متخلف عن التجنيد او الكشف الطبى تجاور 


سبن .الثلاثين ) من الجرائم الوقتية التى, يسرى 
عليها التقادم بالنسبة لها من اليؤم التالى لتاريخ 


. بلوفه سنن الثلاثين‎ ٠ 


واحييفة إن قف لمن لقم سق #القباواين فى 


0 يتخذ‎ 0 ١551 0 97 


|الطاعن وابئه 


على بلوغه هذه السنن ودون ان يقطع هذه اادة 
اجراء من الاجراءات المنصوص غليها فى المادة 
17 اجراءات فانه يتعين عملا بالمادة 16 من هذا 
القانون الغاء الحكم المستائف والقضاء بانقضاء 
الدعوى الجنائكية بمضى المدة 6 فائه يكون كد 
اخطأ فى القانون مما يتعين معه نقضه واذْ كان 


هذا الخطأ قد حجب الحكمة عن نظز الموضوع 


الطمن 59لم1 سئة عاق بالهيئة السسابتة , 


5 
أول فبراير 191٠‏ 
دفاع : اخلال بحقه , محاكبة » آجراءاتها . مخدر 


المندا القادونى : 
اذا آذنت. المحكمة أحام وآاحد بالمرافعة عن 
متهمين مع قيام التعارض بين مصلحتيهما » 
فانها بذلك تكون قد اخلت بحق الدفاع ٠‏ ولا يغير 
من ذلك ان يكون اللتهم الثانى له محام آخر تولى. 
الدفاع عنسه وحده »2 ما دام أن الطاعن لم 
يستقل بمحام يترافع عنه فى انطاق مصسلحته . 
وحدها ١ ٠‏ 


المحكمة : 

... وحيث أن الدعوى الجنائية رقعت على 
.٠‏ بأنهما زرعا بقصد الاتجار 
نبات الخشيششن والأفيون فى غير الأحوال المصرح 
بهسا قانونا وقد :حظر عنهما محام واحد هو . 
الأستاذ .. كما حضر الأستاذ .. المحامى مع: 
المتهم الثانى ». وقد دان الحكم الطاعن بجريمة ‏ 
زراعة نباك الحشيش والأفيون وقفى ببراءة : 
المتهم. الثانى ٠.‏ لما كان ذلك » وكان ييين من الأطلاع 


. على. التحقيقات التى .تمت فى. هذه الدعوى أن 


المقهم الثانى قرر فى تحقيقات النيابة أن والده 
الطاعن هو الزارع للحقل الذى ضمطت يه 
شهرات الحشيشش والأفيون ؛) وكان مؤدىئ 
أقوال هذا المتهم ان تجعل متررها شساهد اثيات 
ضد الطاعن مما يستلزم حتما فصل دفاع كل من 
الكتمو تسن الأ و اناكة ينقاء._بسغل الكل 


1 العددان اتقالث والرايع سه السمئة الثثية والكيسون 


منهما لتعارض مصلحتيهما وحتى يتواقر لكل 
منهما حرية الدفاع عن موكله فى ثطاق مصلحته 
الخاصة دون غيرها © وكائنت المحكية قد سيحت 
لمحام واحد بالمرافعة عن كلا المتهمين مع قيام 
هذا التعارض فانها بذلك تكون قد اخلت بحق 
الدفاع . 


آخر تولى الدفاع عنه وحده مادام ان الطاعن لم 
يستقل بمحام يترافع عنه فى نطاق مصلحته 
وحدها . لا كان ذلك »© فان الحكم يكون معيبا 
بما يوجب نقضه . 


الطعس 1517 سسئة 85 ق بالهياهة السابتة 


١+ 


خبراير .لاوا 


(١)حكم:‏ وصفه » حضورى ©6. غيأبى ٠‏ أجراءات مم 
1 والر؟ 

( ب ) نقض : طعن »© حكم لم ينه الخصومة , ق /إه لسنة 
00 م ا 


المبادىء القانونية : 


١‏ 2 المقصود بالحضور فى نظر المادة /؟؟/! 
من قانون الاجراءات الجنائية هو وجود المتهم 
بسخصه أو بوكيل عنه فى الأحوال التى يجوز 
فيها ذلك فى الجلسة التى حصلث فيها امرافعة 
حقى تتاح لله فرصة الدفاع عن نفسه » الا أن 
الشارع لاعتبارات سامية تتعلق بالعدالة فى ذاتها 
اعتبر الحكم الصادر فى الجنحة أو المخالفة فى 

دعض الحالات حضوريا » بقوة القاثون فى الحالة 
المخصوص عليها فى المادة 1859 من قانون 
الاجراءات الجذائية ' ومقتضاها حضور الخصم 
عفد النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد 
ذلك أو تخلفعن الحضور فالحاسات التى تؤجل 
أليها الدعوى بدون أن يقدم عذرا مقبولا » 'خاذا 
ما انتفى الأمر ان 'أحدهما أو كلاهما بأن تخلف 
عن الحضور أطلاقًا أو حضر ثم غادر الخلسة 
أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التالية بعد 
أن قدم عذرا مقبولا وكان فى مقدور المحكمة أن 
تشق طريقها فى تحقيق قيام أو عدم خيام هذا 


ولا يغير فى ذلك أن يكون المتهم الثانئى له منحام 


المذر » ورم ذلك. لم تفعل » فان حكمها يكون 
فى حقيقته حكما غبابيا جائزا المعارضة فيه رجوعا 
الى الأصل العام لانتفاء علة اعتباره حضوريا 
اعتباريا » لتخلف آحد شروطه أذ العبرة فى وضف 
الحكم بآنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع 
فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه . 

؟ لس متى كان المحكم المطعون فيه قد صسدر 
قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولم ينبن عليه 
منع السير فيها اذ هو لم ينه الخصونة كلها أو 
بعضها » انه لايجوز الطعن فيه بطريق النقض ٠‏ 

المحكمة : 00 

., وحيث ائه يبين من محاضر 'جلسنات 
المحاكمة أمام محكية أول درجة أن 'المتهمين حضرا 
بجلسة " من يونية 1956 المحددة لنظر الدعوى 
فقررت المحكية التأجيل لجلسة +؟ من :اسشركيير 
6 مع عرض المتهم الثانى على مفتش. الصحة 
للكشف عليه »؛ وفيها لم يحضرا فتأجلت لجلسة 
؟ من يناير 1155 لاحضار المتهمين من السجو 
ثم تتابع تأجيل الجلسات لتنفيذ اللقرار السابق 
حتى جلسة 1١‏ مارس 191517 وفيها لم يحضرا 
وقضت المحكية حضوريا اعتباريا.بحبس كل من 


المطعون ضدهما فى هذا الحكم. وقتضت المحكمة 
بعدم قبول المعارضة . فاسستائف اإطاعئان هذاء 
الحكم ومحكمة الاستثئناف قضت يحكهها المطعون 
فيه بالغاء الحكم المستائف وباعادة 'التهضسية 


٠‏ لمحكمة أول درجة للفصل فى المعارضة »© استناد! 


الى ما قالته بأن « تخلف المتهمين عن الحضور 
أمام المحكمة بجلسة ؟١‏ مارس سسئة 19519 التى 
صدر فيها الحكم كد حدث بسيب عذر واضح 
وهو أنهما كانا متيدى الحريةفيتعين القول بثبوت 
العذر المبرر لغيابهما أن الحكم الابتدائى قد ضدر 
غيابيا » , 


لما كان ذلك © وكان المقصود بالحضور ف 
نظر المادة 58؟/1 من 'قانون الاجسراءات 
الجنائية هو وجود المتهم بشخصه او بوكيل عنه 
فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك فى الجلسة التى 
حصلت فيها المرافعة حتى تتاح له فرصة الدفاع 
عن نفسمهة ؛ الا أق الشارم لاعششار ات سسامية 


الخشساء بحكمة ؟لنكفش الجنائية ار 


تتعاق بالعدالة فى ذاتها. » أعتبر د الصادر 
ف الجئحة أو المخالفة قَْ بعض الحالات حضوريا 


بقوة القانون فى الحالة المنصوص عليها فى المادة ' 


من قانون الاجزاءات: الجنئائية ومقتضاها 
حضشور الخصم عئند النداء على الدعصوى 
ولو ادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور 
فى الجلسات التى تؤخل اليها الدعموى © بدون 
ان يقدم عذرا مقبولا: ؛. فاذا. منا انتفى الامران 
احدهما أو كلاهما بأن تخلفكعن الحضور اطلاقاء 
او حضر ثم غادر الجلسة او تخلف عنالحضور 


فى الجلسات التالية © بعد أن قدم عذرا مقبولا: 


وكان فى مقدور المحكبة أن:تشق نطريقها فى تحقيق 


فان حكمها يكون فى حقيقته حكمنا غيابيا جائز ‏ 


المعارضة فيه رجوعا الى الأصل العام لانتفاء علة 
اعتباره حضوريا اعتباريا لتكلفت أحد شروطه 4 
هو بحقيقة الواج قُْ الدموى لبها تذكره 
المجكمة١عنه‏ 


ما كان ذلك »© وكانت محاهر جلسات محكمة 
أول درجة ‏ على النحو السالف بيانه ل تنبىء 
عن قبا :لذن تكلف: الطامتين عن حضون اجلسة 
المحاكيّة الاخيرة وهو وجودهيا فى السجن » 
وكان فى مقدور محكمة أول درجة أن تتقصى ثبوت 
قيام أو عدم قيام هذا العذر والوقوف 
عليه بنفسها لما قد يترتب على ذلك من أثر على 
حقيقة وصف الحكم الصادر'منها وشكل المعارضة 
المرفوعة من المطعؤن ضدهما © وكانت 'مذكرة 
النيابة العامة المؤزخضة 55 مايو.ة1935 والتى 
استند أليها الحكم المطعون فيه فد كشفت من 
جدية عذر تخلفهما اذ كانا بالسجن نفاذا للحكم 


الصادر. ضدهما فى القضية 89519 سئة م19556” 
جنح مصر الجديدة 4 وانهما كانا مقيدى الحرية. 


من © ديسسمسر 11 | الى 0 مريم ديستمدر /111: 
أى أنهما كانا' مقيدى الحرية يوم ؟١‏ من مارس 
51 وهو تاريخ نظر الدعوى امام محكمة. اول 


درحمٌ وصدور الحكم غيها وهو مالم تجاذل القياية, 


الطاعئة فى صحته » . 
:لما كان ذلك »© مان حكم محكية أول دريجة » 
وقد صدر في غيبة المطعون ضدهها وعذر تخلنهوا 


القهرى ماثل أمامها دون أن تفطن اليه وتتناوله 
فى حكيها بالرد 6 فان حكمها يكون غيابيا ويكون 
بالتالى قابلاً للطعن فيه بالمعارضة بعدم اتاحة ' 
غرصة الدفاع للمتهيين . واد جرى الحكم 
المطعون فيه بهذا النظر وقضى باعادة القضية 


. احكمة اول درجة للفصل فى المعارضة »؛ فانه 


يكون قد التزم صحيح التانون . 


لما كان ذلك » وكان هذا الحكم المطعون فيه 
قد صدر كبل الفصل فى موضوع الدعوى ولم ينبن 
عليه مئع. السير فيها اذ هو لم ينه الخصومة 
كلها أو نعضها » فائه لايجوز اللطعن فيه بطريق 
النقض وققاللمادة ١‏ "امن القانون/1ه لسنة 1159 


فى شأن حالات واجراءات آلطعن امام محسكية 


النقضش 58 لما كان ذلك ؛ فائه يتعين الحكم بعدم. 
جواز الطعن المقدم من النيابة العامة .فى ذلك 
الحكم . ْ : 

. الطعن رقم 119/8 سئة 4؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
المستكمارين محمود عباس العمراوى وابراهيم الديوائي ومحمد 
السيد “الرقاعى ومضطتى الاسيوطى ومحهد ماهر حسين 


م فبراير ,وا 
(1 ) تفتيش : تنفيذه , مامور ضبط قضائى » اختصاصبه, 


( ب ) حكم : براءة » تسبيب © عيب ' 


المباذىء القانونية : 

١‏ ترجل الضبطية القضسائية المنتدب 
لتنفيذ اذن النيابة بالتفتيشتخر الظرف المناسب 
لاجرائه بطريقة مثمرة » وف الوقت الذى يراه 
مناسبا مادام ان ذلك ينم و : خلال المدة المحخددة 
بالاذن: ٠‏ 


؟ ب من المقرر أنه وان كان احكمة الموضوع 
أن تقذ تتفي بالبراءة متى كوت ق صحة -اسناد 
ملاك الأمر يرجع الى وحدان القافى وما يطمئن 
البه » قير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحلكم' 
على ما يفية أن المخكمة محصت الدعرى وأحاطت 
بظروفها وبادلة الثبوت التي قام الاتهام علبها عن 


1 < المددان الثالث والزايع ‏ الستة الثاتية والخمسون 


بصر وبصيرة » وآن تكونالاسبابالتىتستندائيها 
فى قضائها من أنه أن تؤدي الى مارتبته 


.٠‏ وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن 
ببن واقعة الدعوى وساق مؤدى دفاع المطعون 
ضده فيها » برر تضاءه بكقوله ؛ 
المحكية بعد أن أطلعت على أوراق الدعصوى 
والظروف التى.ضبط فيها المتهم تميل الى الاخذ 
بدفاعه متشككة فى صحة تضوير الحادث بالصورة 
أ"تى صورها بها الضابط:فى محشره » فاولا 
ب.لنسبة للتحريات فقد ورد بها آن المتهم اديه كمية 


2 وحيث أن 


بمديرية البحيرة وائه يعد سيارة لنقل هسذه 
المخدرافت: وكان ذلك بتاريخ ١518/5/1‏ وق 
نفس أآليوم بعد تدوين محضر التحريات بسبافة 
وربع استصدر الضابط اذن التفتيش من الثيابة 
بضبط المتهم وكان مفهوم ذلك أن الضابط حريص 
علد تشنيظ لحف مكلباتبا: بالحريسية _بكيسة أن 
1 يستقل السيارة ويهرب, بالمخدرات ٠‏ ولكن الذى 
حدث أن الضتابط تراخي. فى تنفيذ آذن الئيسابة 
الى يوم 1938/5/1١‏ وهنا مجال الشيك كبر 
في جدية التحريات وأن ساعة صدور الاذن لم 
تكن الجريمة قد وقعت ..:. كما أن ضبط المتهم 
وهو يسير على قدميه وفى جيبه ؟؟ جنيها ومعه 
إجوال ثقيل ملىء بالمخدرات وبه 17/ا طربة وهو 
المعروف بالاتجار فى المخدزات كما انتهت آليه 
تحرياث الضابط هو أمر غير. مستساغ عقلا لآن 


مثل المتهم الذى يهذه اللصورة وهو حريص على 


آلا يضبط متلبسا بحريمته كان المنطقى أن يستقل 


السيارة ليهرب بما معه من مخدرات فى سق ' 


اللبل نونو عي ان درسي القبحائط علن 


اقوالهم مخافة تناقض روآيتهمز لبعضهم البعض " 


أو لروايته » وتردد الضابط فى أقواله عند آجراء 


الممايئة عما آذا كانت محطة البنزين كانت هى : 


المكان الذى اعد يه الكمين أو هى مكان الضبط 


.وعدم تأييد أقوال عمالٍ.محطة البنزين لروايته ' 


أو مشاهدتهم له وللمتهم ولرجال القوة فى ذلك 


المكان يوم الجادث كل ذلك يجعل الك يتسرب ا 


الى شهادته والى الرواية التي ادلى يبنا قىْ 
التحتيقات 4 . 

لما كان ذلك » وكان لزجل الضبطية القضائية 
المنتدب لتنفيذ اذن الثيابة بالتفتيشى تخير الظرفا 
المناسب: لأجرائه بطريقة مثمرة © وى الوقت الذى 
يراه مئاسبيا مادام" ان ذلك يتم فى خلال الدة 
المحددة بالإئن © وكان من المقرر أنه وان كان 
مدكية الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككتا 
فى صحة اسناد التهنة الئ المتهم أو لعدم كفابة 
ادلة الثبوت وان ملاك الأمر يرجع الى وجدان 
القاضى وما يطهئن أآليه » غير أن ذلك مشروط 


١‏ مأن يش يشتمل الحكم على هايفيد أن المحكمة محصت 


الدموى واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التى 
ام الأتهام عليها عن بصر وبصيرة © وأن تكون 
الأسباب التى تستئد اليها فى ا من شسأئها 
أن تؤدى ألى ما رثبته عليها . 


وكان الثابت من مدونات الحكم ومن المفردات 
المضمومة ان العقيد .. استصدر يوم " فبراير 


54 اثنا من الئيابة العامة بضخسبط وتفتيش 


[التعون هذه على أن ررق إقازة لذن دنال سي 
أيام من تاريخ صدورة 4 ثم نام الخسابيط باجراءات 
الضبط والتفتيش يوم ١١‏ من فبراير ١554‏ أى 
خلال المدة المحددة فى الاذن عندما ترامى الى علمه 
أن المطعون ضده قد اعتزم نقل المخدر الى عملائه 
باليحيرة . فان الحكم المطعون فيه اذ أستئد فى 
تبرئة المطعون ضده الى تراخى الضابط فى تنفبذ 


من رجاله فى ضبط الوائعة » والى عدم معقولية 
أن يسسير المتهم فى الطريق حاملا جوالا به مخدر 
دون أن يستقل سيارة يتمكن من الهروب بها وقت 
الحاجة مما لايؤدى عقلا ومنطقا الى النتبجة التى 
انتهى اليها » يكون قد جاء مسوبا بعيب الفساد 
فى الاستدلال ٠‏ 


لا كان ذلك ؛ وكان يبين من الاطلاع على 
المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم من تردد 
الضابط فى تعديد مكان شبط اعون ضده 
000 عليه فى الاوراق ؛ الامر الذى 
ينبىء عن أن المحكمة لم تمحص الدعوىولم تحط 
بظروفها عن بصر وبصيرة . لما كان ما تقيدم ؛ 


فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب 
نقضه والاحالة . 

الطمن #ا/ا! سسمئنة 5؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين سسعد الدين عطية وائور أحيد خُلف ومحيود كايل 
مطيفه والدكتور احمد محمد ابراهيم والدكتور محمد محيد 


نذا 
م خبراير ١٠/ا3ا‏ 


اختصاص : محكمة جنح . محكمة جنايات , هكم , 
حجيته , قوة السُىء المقفضى . مستشار احالة . قراره . 
نقض » طعن ©» خطا فى تطبيق قانون . سلجراءات م 1١8.‏ 
عقوبات م ؟16 ) 


المبدا القانونى : 
متى كان مستشار 'الاحالة عثى ماجرى نه 


أمره » قد استدعد مساعلة المتهم الأول عن حجريمة. 


احداث العاهة المستديمة ‏ المسندة اليه س 
واستبقى واقعة الضرب ذاته بصرف النظر عن 
نتيجته » وقد كانت هذه الواقعة اساس الاتهام 
المرفوع به الدعوى أصلا » فانه أذ لم يجد فى 
الأفعال التى. انتهى اليها ألا الجنحة » مخالفا 
ذلك حكم محكمة الجنح الصادر بعدم الاختصاصض 


الذى اصبح نهائيا » كان يجب عليه قانونا » ان. 


يحيل القؤضدة الى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهم 
المذكور بطريق الخبرة » بين الجناية المسندة اليه 


فى تقرير الاتهام المقدم من النيابة العامة وبين . 


الجنحة التى انتهى اليها وارتآها هو » أما وهو 


لم يفعل وامر باعادة الدعوى الى محكمة الجنح. 
معاقبة المتهم على أساس الجنحة وحدها » فان . 


امره يكون مخطنا بما يعيبه ويستتوجب نقضه 
واعادة القضبة, الى مستشسار الاحالة للفصل فيها' 
محددا ٠‏ 


المحكمة : 

1 انه يبين من الاطلاع على الاوراق 
: 0 ى الجنائيسة رقعت 00 امام محكمة 
امادة 00 من قنانون العقوبات ؛ ولا تبين 
للمحكية .المذكورة أن اصابة أحد المجنى عليهم وهو 
م ع ال ا و ته 


مستديمة قضت بجلسة 5 من يثاير 1954 بعدم 
اختصاصها بنظر الدعموى وباحالة الأوراق الو 
النيابة العامة لاتخاذ ثمئوتها فيها . 

ثم تولت النيابة العسامة تحقيق الواقعة 
وقدمتها الى مستشار الاحالة كلها الى محكية 
الجئايات أعاقية المتهم الأول محروس معبوض 
سليمان عن جناية احداث العاهة المسسدديمة 
بعبد الحفيظ حسن الطوخى ( المتهم الخامس ) 
'طبقا لنص المادة .1/51 .من قانون العقوبات 
ومعاقبة باقى المتهمين من الثانى الى السادس 
عن جنح الضرب المسندة اليهم طبقا لنص "المادة 
1/52 من ثائون العقوبات. ٠.‏ وبجلسة ١‏ من 
فبراير 19359 أمر مسستشار الاحالة' حضسوريا 
للخمسة الأول وغيابيا للأخيرة باعتبار الواقعة 
جنحة وباحالة المتهبين الى محكمة: جنح باب 
شرقى الجزئية فى جلسة تحدد أمامها وتعلن 
النيابة المتهمين اليها وذلك لمعاقبة المتهم الأول 
وفق الوصف والقيد الآقى : بأنه فى يوم/اديسمير 
6 أحدث عيدا بإلتهم الخامس الاصابات 
الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها 
مدة لاتزيد عن عشرين يوما مما ينطبق على نص 
المادة ؟51/١‏ من قائون العقوبيات وبمعاقبة 
باقى المتهمين وفق القيد والوصفف الواردين 
بالتقرير . 

لا كان ذلك © وكائت المادة ١6.‏ من قانون. 
الاجراءات الجئائية تنص على أنه « اذا كانت 
الواقعة قد سسبق الحكم فيها نهائيا من المحكية 
الجزئية بعذم الاختصاص لأنها جناية سواء تانت 
الدعوىاحيلتاليها من النيابة العامة أو منقاهضى 
التحقيق أو من مستششار الاحالة » يجب على 
مستششسار الاحالة » اذا رأى أن الادلة على المتهم 


: كافية أن يحيل الدعوى الى محكمة الحنايات 3 
' ومع ذلك اذ رأى أن الواقعة جنحة أو مخالفة 
جاز له أحالتها الى محكمة الجنايات بالوصفين 


لتحكم بما تراه .. © © وكان مستششسار الاحالة 
على ما جرى به امره قد استبعد مساعلة المتهم 
الأول عن جريمة احداث العاهة المسدديمة 
واستبتى واقعة الضرب ذاته بصرف النظر عن 
نتيجته وقد كانت هذه الواقعة أساسسن الاتهام 
المرفوعة به الدعوى الجنئائية اصسلا »© فائه 


000 1 العددآن_الثالث والرابع ب السئة الثائية والكيتبون 


اذ لم يجد فى الافغال التى انتهى اليها الا الجنحة _ 
مخالفا بذلك حكم محكمة 'الجنيح الصادر يعدم 


الاختصاص الذى أصبح نهائيا » كان يجب عليه 
'قائثونا عملا بالمادة ١4٠.‏ من قائون الاجراءات 
الجنائية ‏ سالفة البيان ‏ ان يحيل القضية إلى 
محكنة الجئايات لمحاكية المتهم المذكور بطريقٍ 
الخرة بين الجناية المسندة اليه فى تقرير الاتهام 
المقدم اليه من النيابة الغامقوبين الجنحة القى 
انتهى اليها وارتآها نهو أما وهو لم يفعل وأمر 
باعادة القضية الى محكمة الجنح لمعاقبة المتهم 
على أسناس الجنحة وحدها ,» فان أمره يكون 
مخطئًا بما يعيبه ويستوجب نقضه واعادة القضية 
الى مستتثسار الاحالة بمحكمة الاسكندرية للفصنل 
مها محددا: ,. 
الطعن ؟لال1! نية 56 ف بالهيئة السابقة . 


8 فبراير .وا 
(1) مهاكية : اجراءاتها . شاهدا . سماعة , اجرادات 
م 108 . دكيل تقديره 
(ب ) ارقباط ::فمل فاضع علنى > انثى » تعرض بخدش 
حياءها : جرائم مرتبطة » عقوبتها . عقوبات”مم 8م/م 


( ى ) طعن : نقض » سلطة مهعكمة نقض , ق لام 
لسئة 69ؤا م م؟ 


( د ) محكمة استثنافية : أجراءاتها ؛ حكم »6 تسبيب » 
دفاع © آخلال بحقه 


( ه ) حكم ؛ تأييده لاسبابه » اعادة ذكر الاسباب فى" 


الحم : 
( و) شاهد : اقواله » وزنها » محكمة موضوع 


المبادىء القانونية : | 
١‏ سد لا يوجب القانون على المفكمة سماع 


الشهود جميعا فى جلسة واحدة » أو اجراعمواجهة ٠‏ 
بينهم » وان سسوفت ذلك » ولم يرتب القانون: 


البطلان على مخائفة هذه الاجراءات ٠‏ ومن ثم خان 
ما يثيره الطاعن فى هذا الضدد لا يكون سديدا 


لا يعدو أن يكون نعيا واردا على سسلطة محكمة ' 
الموضوع فى تقدير الدليل والاخذ منه بما تطوئن '" 
اليه واطراح ما عداه مما لا يجوز الخوص فيه ٠‏ 


؟ ‏ أن ملاحقة الطاعن: للمجنى عليها على 
سلم المنزل وما صاحب ذلك من أقوال وأفعال » 
تتواخر به أركان جريمة الفعل الفاضح العلنى » 
ينطوى فى ذاته على جريمة التعرض. لانثى على 
وحه يخدشس حياءها بالقول وبالفه ل فى مكان 
مطروق » وهى الجريمة المنصوض عليها فى المادة 
1 مكررا ١(‏ ) من قانون العقوبات مما يقتضى 
تطبيق المادة ؟؟ من قانون المعقوبات والحُكم على 
الطاعن بالعقوبة المقررة للجريمة الاشسد وهى 
جريمة الفدل: الفاضح العلنى ٠‏ .. ش 

؟ - تجيز الفقرة الثانية من المادة م؟ من 
القانون رقم /اه لمسنة 1165 لمصكمة الذقض 
ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا 
تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على خطا فى 
تطبيق القاذون ٠‏ ش 

؟ س المحكمة الاستتئنافية انما تحكم بحسب 
الاصل على مقتضى الاوراق > وهى لا تجرى من 
التحقيقات الا ما ترى نزوما لاجراته ٠‏ وا كانت" 
المحكمة المطعون فى حكمها قد سمعت أقوال شسهود 
الاثبات واقوال شاهدى الذفى اللثين خضرا » 
وكانت محكمة أول درجة فد سمعت أقوالساهدة 
النفى المثالثة فام تكن هناكثمة حاجة لاعادةسؤٌ الها ' 
مرة أخرى أمام محكمة ثانى درجة » وكان الثابت 


من مطائعة المفردات التى آمرت المحكمة بضَمه) ' 


تحقيقا لوجه الطعن ان الطاعن للم يعلن شباهد . 


النفى الثانى للحضور لجلسة المرافعة الاخيرةالتى ' 
حجزت فيها آأذذ يله 1 3 4 رغم أن 1 2 01 


الاستثنافية صرحت له بالجلسة السابقة باعلان 


تسهود نفى > فان ما يثيره الطاعن فى ثسان الاخلال 
بحقه في اللدفاع لا يكون له محل  .‏ 00017 

0 اذا رأت المحكية الاستثنافية تاييد . 
الحكم المستائف للاسباب التى بنى عليها » 
فليسف القانؤن ما يلزمها أنتعيد ذكر تاكالاسباب 
فى حكمها » بل يكفى أن تهيل ‏ عليه!:إذ. الاحالة على 


1 الاسيات تقوم مقام ايرادها بوبيانها وندل على أن 
٠‏ المحكمة نقد اعنبرتها كانها: صادرة منها ', 0 


د وزن وال الشساهد يرجع الى محكمة: 
الموضوع ولها الاخذ بها فى أى مرحلة ولو كانت 


مخالفة لما سهد به أمامها دون أن تلتزم ببيسان 
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السبب »© ولها أن نعرض عن أقوال شسهود النفى 
ما دامت لا تثق بما شهدوا به ٠‏ 


المحكمة : 
كيف ان الفابنك ثن 'مطالء ةيهافر حلسنات 
المحاكية الاستئئافية ان المحكمة سسمعت أقوال 
4ذسهود الاثبات وصرحت للطامن باعلان شهود ثفى 
فحشر اثثان من هؤلاء الشهود وسمعتهما المحكمة 
ولم يحضر الاثئان الآخران . لما كان ذلك » وكانت 
المحكية الاسكنافية انما تحكم بحسب الامصسل 


على مقتفى الاوراق وهى لا تجرى من التحقيقات ٠‏ 


الاما ترى لزوما لاجرائه وكانت المحكمة المطعون 
فى حكمها قد س.معت أقوال شهود الاثبات وسمعت 
اتؤال اهدي لفن اللقين عهيرا وكانت يتطق 
أول درحة قد سمعت أقوال شاهدة النفى ئادية 
جبريل فلم تكن هناك ثمة حاجة لاعادقسؤالها مرة 
أأخرى أمام محكمة ثانى درجة » وكان الثابت من 
مطالعة المقردات التى أمرث المحكمة يضسمها 
تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعن لم يعلن ماهد 


النفى الثانى للحضور لجلسة المرافعة الاخيرةالتى . 


حجزث بها القضية للحكم رغم أن الممكبة 
الاسكتانية فرت له بالحلسة السايقة ياملان 
شهود نفى ؛ فان ما يثيره الطاعن فى ثسأن الاخلال 
بحقه فى الدفاع لا يكون-له محل .٠‏ 


لما كان ذلك »© وكان الحكم المطعون فيه قد بين 
واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية 
كافة لخريمتى الفعل الفاضح العلنى والتعرض 
لانثى وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائقة من 
شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها ٠‏ 


وكان من المترر أنّه اذا رات المحكية الاستثنافية 
نأييد اأحكم اللستائف للأسباب التى بنى عليها 
فليس فى القانون ما يلزمها أن تعيد ذكر تلك 
الاسباب فى حكيها بل يكفى أن تحيل عليها اذ 
الاحالة على الاشسباب تقوم مقام ايرادها وبيائها 
ؤتدل على ان المحكية قد اعتبرتها كأنها صادرة 


الموضوع ولهاء الاخذ بها فى آية مرحلة ولو كانت 
مخالفة لااشهد يه أمابها بونأآن تلتزم ببيانالسيب 


ولها أن تعرض عن أقوال شسهود النفى ما دامث 
لاتثق بما شهدوا به . وكانت المادة 8/ا؟ منقانون 
الاجراءات الجنائية لا توجب على المحكمة سماع 
الشهود جميعا فى جلسة واحدة أو ضرورة اجراء 
مواجهة بينهم وان سوقت ذلك لهسا ولم يرتب 
القانوق البطلان علن مقالفة الأجراءات التصرمن 
عليها فى المادة المأكورة ؛ ومن ثم فان ما يثيره 
الطايق هذا الفيدد لا يكون مدا ولا نيدو 
أن يكون نعيا واردا على سلطة محكية الموضوع 
فى تقدير الدليل والاخذ منه بما تطمئن اليهواطراح 
مأعدآأهة مها لا يجوز الخوض فيه أمام مدسكيمة 1 
النتف : 


ن * 
2 


لما كان ما تقدم » وكانت ملاحقة الطاعن!امجنى 
عليها على سلم المنزل وما صاحب ذلك من أقوال”" 
وأفعال حسبما استظهره الحكم المطعون فيه » مما. 
تتواقر به أركان خريمة الفعل الفاضح العلنى 
ينطوى فى ذاته على جريمة التعرض لانثى على * 
وجه يخدشرحياءها بالقول وبالفعل فى مكانمطروق 
وهئ الجسريمة المنصوص عليها ف المادة 5,؟ 
مكررا ١(‏ ) من قانون العقوبات مما يقتضى تطبيق 
المادة ؟؟ من قانون العقوبات والحكم على الطاعن 
بالعقوبة المقررة للجريمة الاثسد وهى جريمة الفعل 
الفاضح العلنى وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع ‏ 
على الطاعن عقوبة عن كل من هاتين الجريمتين: 
فائه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون واذ كائت 
المادة هل! فقرة ثانية من القانون اه لسئة ١529‏ 


: بشأن.حالات واحراءات الطعن أمام محكية النتض 


تجيز للمحكية أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من 
تلقاء نفسسها »© اذا تبين لها مما هو ثايت فيه أناهء 
مبئى على خطأ فى نطبيق القانون فانه يتعين نقض 
الحكم المطعون قيه نقضا جرئيا فيما قفى به' من 


.عقوبة الحيس ءن جريمة. التعرض لائثى وتصحيحه 


بالثاء: هذه العقوبة والاكتفاء بعقوبة الغرامة 
المقضئ بها عن: جريمبة القعل الفافم العلنى ' 
باعتبارها الجريمة الاشد. ورفض الطعن فيما عدا 
ذلك , 1 


الطعن 1981 سئة 74 ق بالهيئة السابتة 


1 انعددان الثالك والرآيع ‏ السئة التالية والخّمسون 


م فبراير .اذا 
١١‏ ) اثباستا : . طمن بالتزوير 
أمام ممكية مدنية امام محدمة هنائية » قواعدمه 
( ب ) توقيع «زور : أشنلاس . جدل موضوعى 
(ج ) خبر : طلب نديه » التزام الحكمة باجابته 
( د ) حكم ؛ تسبيبه . هذل موضوعى فى تقدير قرمسة 
دليل .. طعن فى تترير قسم آبحاث التزييف والنزوير 


حدجية اراق والاحكام 


المبادىء القانونية : 


١‏ - أن ما ضاء فى القانون عن حجية الاوراق 
والاحكام المقسررة للطعن فيها انما محسله قانون 
الاثبات فى المراد المدنية والتهارية » حيث عينت 
الادكة ووضعت أحكام لها وائزم ائقافي بأن يحرى 
فى قضائه على متضاها » رآن اأطريق المرسوم 
لفطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية هو. طسريق 
خاص بها » رايس فى القانون ما يجبر الممساكم 
الجنائية على أرسمه » لانها ف 0 هرة فى 


؟ سسدمقى كانت المحكمة قد استخلصت للأسباب 
السائفة التى أو 8 دذها أن التوقيع اكنسوب الى 
لجنى عليه على المخاصة القدمة من الطادن هو 


توقيع مزور عايه ؛ ورتب على ذلك وت واقعة <" 


الاختلاس فى حقه » كان ما يثيره الطاعن فى هذا 

اسان يعد من قبيل الجدل اللوضومى ذ 0 

واقعية تملك مهكمة الموضوع . التتدير فيها ملا 
معقب علدها دن محكمة. النقض ٠.‏ 

٠‏ ساون المقرر أن الحكية ل تلتزم باجابةطلب 

نذلب كم م فى الذموى مادامت الواقمة قد وضحت 
لديها. . , 
ف تقرير سم أبحاث اللتزييف 0 يحل 7 
جدل فى تقدير قيمة هذا الدابؤ ل مما تستقل يدمحكمة 
الموضوع فلا يحوز أثارته أضام محكية النقض .. 

المحكمة : 


٠‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة' 


الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية كافة 
تحرام الاختلاس والعروين والانتتميال لفن .دان 
الطاعن بها » وأقام عليها فى حقه أدلة مسستمدة 
من أقوال شهود. الاثبات » ومن تقرير قسسم أبحاث 
التزييف والتزوير © ومن مناقشة الخبير ووكيل 
قسدم أبحاث التزييفو التزويربالجلسة »© وهى آدلة 
سائغة تؤدى المى ما رثبه الدكم عليها 


لا كان ذلك »© وكائت المحكمة قد استخلصت 
للاسباب السائغةالتى أوردتها أن التوقيعالمنسوب 
الى المجنى عليه على المخالصة المقدمة من الطامن 
هو توقيع مزور عليه » ورتب على ذلك ثبسوىءه 
واقعة الاختلاس فى حقه ؛ فان ما يثيره الطاعن 
فى هذا الشأن يعد من قبيل الجدل الموضوفعى فى 
مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التدير بيه 
بلا معقب عليها من محكمة النقض . 


أما ما يتحدى به الطاعن من أن المجنى غليه لم 
يُعلمن على الايصال بالتزوير المادى 4 ولم يزعم 

أن التوقيع مقلد بالكتابة أو بالنقل من توقيع آخر » 
وما يترتب على ذلك من وجوب اعتبار الورقة 
صسحيحة. وصادرة منه » فان ذلك مردود بأن 
ما جاء فى القاتون عن حجية الاوراق والاحكام 
اللقتررة للطعن فيها انما محله قائون الاثبسات 
فى المسواد المدنية والتجارية حيث عينت الادلة 
ووضعت أحكام لها والزم القاضى بأن يجرى فى 
قضائه على ا ؛ وأن: الطريق المرسسوم 
للملعن بالتزوير امام المحاكم المدنية. هو طريق 


خاص بها » وليس فى القانون ما يجبرٍ اللحتاكم 


الجنائية على ترسسمه لانها فى الاصل حرة فى 
انتهاج السبيل الموسل الى اقتناعها لم رمه 
القانون فى المواد الجنائية طريقا خاصا للقافى 
لك ز قار رن ٠‏ لما كان ذلك »© وكان من 
المقرر أن المحكية لا تلزم باجاية طلب ندب خبير 
ق 0 مبادامت الوائعة قد وضحت لديها ( 
يكنا بسوية ا 


0 يجوز اثارته اير 
ام الطعن برمته يكون على 


. الطعن 118٠:‏ سنة 51-ق بالهيئة السايقة 


النساء معقية التقش ‏ الجتائية 0 05 


1 
8 فبراير ./ا5ا | 
محكمة نقض : احراءاتها » سلطتها , قى /ه. لسنة ؤمؤ!ا 
مم 10 189 


المبدا القانونى : 

ان سماع الخصوم من الاجازات. الموكولة 
لتقذبر محكمة النقض متى اتصلت بالطعن بنساء 
على التقرير به وبالتائى لا يتزم دعوة الخصوم 
أيا كانت صفاتهم باعلانهم أو اخطارهم بالجلسة 
التى تحدد آنظر الطفن سواء كاثوا هم الطاعنين 
أو المطعون ضدهم متهمين أو مدعين بحقوؤمدنية 


او مسئولين عنها » لان من لا يجب سماعدلاتازم: 
دعوتة ٠‏ كما أن محكمة النقض له تحوز امعارضة. 


فى أحكامها لاى هلة ٠‏ 
المحكمة : 


.. من حيث أن 
7: من. رئيس المحكمةبتقديز الرسوم| استحقة 
لقلم الكتاب والتى الزم بها المعارض الذى كان 
مدعبا بحقوق مدنية وذلك يناء على ما قضى به 
لاه نيا ات بحتو الك وو للحزلدة المنوم 
ْ فى الدعويين الجنائية»والمدنية معا . ولما أعل بأمر 
التقدي ,؛ قرر فى قلم كتاب هذه المدكمةبالمعارضة 
فيه » ومن ثم فان المعارضة تكون قد ا 
الشكل المقرر فى القائون » وفقا لا تقخى 


المادتان. /1! » 14 من القائون .1 7 100 : 


بالرسوم القضائية فى ااواد الدنية . 


وحيث ان المعارض ينعى علىالدكمالمعارضفية . 


آئة اذ اأزمهالمصر وفات قد وقع باطلا لانه لم يعان 
لكيه الى صدر نيه ٠.‏ 7 


وحيث أن المادة /الا من. الإثائنون /إه لسئة* 


ل 0 00 . حالات واحرا ءات الطعن أهام 


: ل ا 


0 0 


'والمحامين عن الخصوم اذ رأت لزما لذلك » فقد. 


ش ا باه المشوو يت العا 


ل التترير به :وبالثالى 0 يلزم دعوة الشبوم 


الآأمر صدر فى ١‏ من يناير 


٠‏ ويجوز 5 سماع اقوال الثيابة العامة. 


أيا كانت » صفتهم باعلائهم. او اخطارهم بالجلسة 
التى تحدد لنذلر الطعن سواء كانوا هم. الطامئين 
أو المطعونضدهم وسواء كانوا متهمين أو مدعين 
بحقوق مدئية أو مسئولين عنها » لآن من لا يجب 
سماعه © لا تلزم دعوته ؛ كما أريمحكمة النقض 
لايجوز بن صالمادةامنالقانون !ااذكور المعارضةق 
أحكامها لأية علة مهيا سمث »© الأمر المستفاد 
بتفس .القدر من القاء المادة .49 من قانون 
الاجراءات الجنائية بالقانون /اهم لسنة 1١165‏ 
سالف الذكر والتى كانت تجيز للخصم الغائب 
المعارضة فى موضوع الاحكام الصادرة من هذه. 
اللحكمة اذا ثبت أنه لم يعلن بالجلسنة اعلانا 
قانونيا » واد امتئعت المعارضة فى الاصل بعلة 
عدم: الاعلان » امتئعت المعارظة ,الهروزة ىق 


«افاس الالرا. بالرسوة باعقارة قرعا نين الأمل؟ 


المققى به » واننا يقتصر يحث الحكية على هد 
سلامة الام من حيك تقدير مقدار. الرسوم على 
ضوء القواعد التى ارستها القوانين المتعلتة بها 
وهونما لا يئازع فيه المعارض © ومن ثم فان 
|العائركة تكون على وخر اسيلين: ويدعين رفضها 
موضوعا ل ١‏ 

الطعن 1119| مئة وى رئاسة 5500 1 
المستشارين .محمد ابو الفضل حفتى وابراعيم احمد الدبواتنيى 
ومحْمد السيد الرقاعئ وطه دثائه ومصطفى محمود الاسيويلى 


د قبراير ٠/ا15,‏ 
اخفاء. : اشباء متحصلة من . جنابية أو حنحة: 3 قصد 
حنائى , قدل عمد , ا د . عقوبات 
مم 142 ين 


المبد؟ القانونى 


لا يكفى 5 أوردة. الحكم ‏ من غبارات 0 
مر واضحة الدلالة علي اكسر آد منها و1 دق 
بطريق: الأزؤم الى تديون الحناية اكتى,تخلفت عنها 
الاشبياء المخفاة » لان حاصل هذا القول مخردا » 
هو اعتبار تلك الاشياء متحصاة مزنحناية سس له 
بثدت من الجكم: تعقق, علم المطعون ضدة ديا س ' 
ويكون اخفاؤها كنحاء منطبقة على الفقرة. الاولي- 


.من المادة. 4 المثسار اليها. ٠‏ 


0 العدداى النالث والرابع بس السنة الثائية والخيسون 


المحكية : 

و وتكيةة :ان الناية الهاي رفيت: الذعوف 
ضد كل من ل المطعون ضده و. . لان المتهمين 
الثلاثة الاول : قتلوا عمدا .. واقثرنت هذه 
القنانة معنحة مترفة العرئة والحيان + وال 
الرابع : اخفى المسروقات المتحصلة من هذه 
الجناية مع علمه بذلك ٠‏ 


ومحكمة الجئايات دآئت المتهم الاول ‏ بعد 


أن لفثتت نظر الدفاع ‏ بالاشغال الشساقة لإدة ' 


ثلاث سئوات عن تهمة اخفاء العسربة والدابة 
المسروقة مع عليه بالظرف المشدد عملا بالفترة 
الثانية من المادة ؟؟ مكرر من قانون العقوبات » 
كما دانت المتهم الرابع بجنحة اخفاء الاشياء 
المسروقة عملا بالفقرة الاولى من المادة ؛؟المشار 
اليها 4 وبرأت المتهمين الثانى والثالث دنا أسئد 
اليهما . ويبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن 
المحكمة دانت المتهم الاول ب المطعون ضده ‏ 
محناية الاخفاء قولا منها بما خصه « وحيث انه 
لما كانت: الواقعة المطروحة على المحكمة وهو 

0 على احان 00 ٠٠‏ من أنه ل 


و اغنام الجا 0 عليه 0 
المقندد لها » وآية ذلكاعتراف امتهم بأنه اشستر 

العرية من أناس وهم يسيرون فى الهزيع الاخير 

من الليل » وفى الظريق العام » ثم قام بنكلها الى 

ناحية قليوب وتوجه فى الصباح الباكر الى هناك 
قاصدأ سكن قريبه المتهم الرابع . .. وباعه اياها 
أو تركها لديه » كما ورد على سان هذا الاخير 
0 تقديمه هذه البايعة التى أراد يها اسسيباغ 


وعية على وائعة الشراء ولكن لم يسائده . 


0 لزيف » اذ ثبت أن ن البصمات المقال أنها للبائعين 

ليست لهؤلاء الاشخاص » ولا جدال فى أر: ن العربة 
المضبوطة والدابة هى الخاصة بالمجنى عليه 

عبد الهادى جمعه عبد العزيز وقد تعرفت عليها 
والدته على الوجه امثسار اليه . 


00 المتهم بالطريك امشدن ©» 
فآاية ذلك تلك الظروف المريبة التى احاطت 


بظروف شراء العربة والدابة » مما يقطع بتوامر 
علم هذا المتهم بأن الامر تحيط به الشسسبهات 
والريب » ومسارعته فى توصيل العربة والدابة . 
بعيدا عنه بناحية قليوب لدى قريبه المتهم الرابع 
الذى أخفاها بدوره ©» كل ذلك يؤكد عليه 


"بالظووف اازيية الى شل نيا عأن يلك اللا 


والدابة » ومفاد ما تقدم أن المحكمةدانت المطعون 
ضده بتهمة اخفاء العربة والدابة المسروقة مع 
عليه بالارق 1١‏ إفدد. ون أن صيتظهن الصلة بين 
واقعة شرائه للعرنة: والدابة وتصرفه فيهما على 
الوجه الذى قالت به واقتئعت بحصوله » وبين 
جناية قتل المجنى عليه عبد المادى جممه 
عبد العزيز التى وقعت بقصد تسهيل السرقة , 


كما لم تورد دليلا على أن المطعون ضده حين. 
أفدم على شراء العربة والدابة فى الظروفالريبة 
التى ذكرتها كان عالما علما يقينيا بأنها متحصلة 
عن تلك الجناية بالذات محيطا بما لابسها من 
الظروف »© هذا العلم الذى هو مناط المعقاب 
بمقتضى الفقرة الثانية من المادة ؟؟ مكرر من 
قانون العتوبات »؛ ولا يكفى فى هذا الصدد 
ما أورده الحكم من عبارات مرسسلة غير واضحة 
الدلالة على المراد منها ولا تؤدى بطريق الأزوم . 
الى تعيين الجناية. التى تخلفت عنها الاشسياء 
القناة > لان حاصيل هذا القول مهرد اهو اند * 
تلك الاشياء متحصلة من جناية. لم يثبت دن 
الحكم تحقق علم المطعون ضده بها ويكون. 


'اخفاؤها جنحة منطبقة على الفقرة الاولى من 
المادة 4 المشار اليها . 


لا كان ذلك »4 وكان الحكم المطعون فيه لميبين 
أو يورد فى أسيابه ما يدلل به على توافر علم” 
المطعون ضده بالظروف المقشددة التى أحاطت 
بالجريمة التى تحصلت منها العربة والدابة وهى 
الجناية المعاقب عليها بالمادة ١ © 1١/576‏ من 
غانون العقوبات: » فان الحكم يكون مشسويا. 
بالقصور . 1ا كان ما تقدم » تعين نقض الحكم 
المطعون فيه والاجالة بالنسسبة للمطعون شيده 
وجده دون المحكوم عليه الرابع. الذى | لم وتسل 
وجه الطعن.به , 


الطعن سينة ؤوؤأاق بالبيئة السابتة 


قضاء محكبة الئقش الجئائية 1 


1/ 


فدراير ,/اكا 


)١ (‏ قتل عمد : ئية . ترصد , ظروف مشددة 2. ضرب 
اخفى الى موت , 


( ب ) حكم ؛ تسبيب , شهود © أقوالهم . تجزئنها:  »‏ 


شاهد » حضر بعد وقوع الاعتداء . سماعه 
( ج ) دفاع ؛ موضوعى » متابعته 
( د) حكم : تسبيب ©» عيب © تناقض 
(ه) ادلة ؛ تسائدها 


المبادىء. القاثونية : 


١‏ ظرف الترصد لا يقصد به الا ان يكون 


ظرفا مسددا للعقوية ولسدىي عنصرا يدخل فى 

تكوين الجريمة بحيث يؤثر فق المسئولية وجودا 
أو عدما ٠‏ ومن ثم فان ما قصدته المعكمة من 
استبعاد نية القثل وظرف الترصد هد انتفاء 


مقنضيات تشديد الدقوبة دون أن يترتب علىذلك ‏ 


انتفاء ثبوت اقتراف المطاعن اجريمة الشرب 
المففى الى الموت التى دين بها ٠‏ 

؟ ‏ الاصل أن احكمة الموضوع ان تستخلص 
.من مجموع الادلة والعناصر المطروحة أمامواعلى 
بساط البدث الصورة الصدريحة لراقعة الدموى 


حسبما يؤدى اليه اقتناعها » ولها فى سبيل ذلك ' 


أن تهزىء أقوال الشهود فتاخذ بما تطمثن اليه 
وتطرح ما عداه دون أن تلتزم ببيان العلة ولها 
أن تآخذ بأقوال نساهد ام يحضر الا بعد أن وقع 
الاعتداء متى رأت المحكمة أن آقواله تمثل 
الواقع ٠‏ | : 

»؟ ‏ من المقرر أن المحكمة لا ذلتزم بمتابعة 
المتهم 4 مناحى دفاعه الموضوعى ونقصيها فكل 
. حزئية منها وديان العلة ذيما أعرضت عنه من 
واهد الذفى أو: أخئت به من أدلة الثروت مادام 
لقضائها وجه مقبول ٠‏ ذلا غلى المحكمة ان هى 
ثم تعرش بعد ذلك الى دفاع الطاعن يسان 
التشكك فى تصديؤروايةشاهدى الاثبات لازذحام 
الطريق الذىئوقع به الحادثلانه دفاع لا يستامل 
دن المحكية ر دا خاصا ٠‏ 


؟ ب المتناقفن الذى يعيب الحكم هو ما يقع 


بين أسبابه » بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض 
الآخر ولا يعرف أى الامرين قصدته المحكمة ٠‏ 
ه ‏ الادلة فى المواد الهنائية متسائدة يكمل 
بعضها بعضا ومنها مجتمعسة تتكون عقيدة 
القافى » ومن ثم خلا ينظر الى دثيل «عينه لناقشته 


. على حدة دون باقى الادلة » بل يكفى أن تكون 


الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى م1 قصد 
منها الحكم ومنذتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة 
واطوئنانها الى ما انتهت اليه , 


المحكمة : 
6 -00- انه يبين من مدونات الحكمالمطعون 
ن المحكمة عنيت ببيان وأقعة الدعوى على 

00 التى ١‏ ستقرت فى وجدائها ثم عرضصت 
لاذحلة الكائية على مقارفة الطاعن للجريسة 
المسئدة اليه بما حصلته من أقوال شاهدى 
الاثنات وضيط السكينومعاينةا لقعدينالخثشبيين 
وتقرير الصفة اليد ف نطق سمليم عرض 
أن تستخلص من مجموعالادلةو العناصر ا لمطروحة 
أمامها على بساط ألمحث الصورةالصحيحةلواقعة 
الدعوى حسيما يؤدى اليه اكتناعها » ولها فى 
سبيل ذلك أن كتجزىء أقكوال الشهود افتأخذ بها 
تطمئن اليه وتطرح مأعداه دون أن تلزم ببيان 
المعلة » ولها أن تأخذ بأقوال شاهد لم يحضر 
ألا سعد أن وقع الاعتداء متى رأت المحكمة أن 
أقوالبه تمثل الواقع ولا على المحكمة ان هى لم 
تعرض بعد ذلك الى دفاع الطاعن بشأنالتشكك 
فى تصديق رواية شاهدى الاثيات لازدحام الطريق 
الذى وقع به الحادث لانه دفاع لا يسنتأهل - دن 
المحكية ردا خاصا لما هو مقرر من أن المحكي.ة 
لاءتلتزم بمتابعة المتهم فى مناحجى دفاعه الموضوعى 
وتتنبديا'ق كل حرئية هنما وان الجلة فيضا 
أعرضت عنة من شواهد النفى أو أخذنت بة من 
أدلة الثبوت ما دام لقضائها وجه مقدول ٠‏ 1 

أما ما يكسيره الطاعن فى ثنأن الدليل الذى 
استمده الحكم من وجود سكين ا 
بالدماء غمردود عليه بأنه ام يكن لها أثر فى فى تكوين 
عقئدة المحكمة أكثر مر ا قرينة مامة تون 


الللدة العددان الثالث والرابع ب: الستة الثانية والخيسيون 


ياقى الادلة والعناصر الالخرى التى أوردها 
الحكم . : 

.. فلا يقل من الطاعن الاكتفاء بمناقشنة دليل 
بعينه على حدة دون بأقى الادلة لما هو مقرر من 
ان الادلة فى المواد .الجنائية متسائدة يكمل بعضها 
بعضا ومئها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى » ومن 
ثم فلا ينظر. الى دليل بعينه اناقشته علىحدة دون 
. باقى الادلة بل يكفى أن تكون الإدلة فى مجموعها 
. كوحدة مؤدية الى ما قصد منها الحكم ومنتجة فى 
اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت 
. اليه .. فلا يتل مجادلة المحكمة فى تتديرها أو 
مصادرتها فى عقيدتها . 

لما كان ذلك » وكان التناقض الذى يعيبالحكم 
هو مأ يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ماأثبته 
البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قتصدته 
المحكية . وكان ظرف الترصد لا يقصد به الا أن 
يكون .ظرفا مشددا للعقوبة وليس عنصرا يدخل 
فى تكوين الجرومة بحيث يؤثر فى المسئوليةوجودا 
أو عدما ؛ ومن ثم فان ما قصدته المحكمة من 
أسستبعاد نية القتل وظسرف الترصد هو انتفاء 
مقتضيات تقديد العقوبة دون .أن يترتب على 
ذلك ائتفاء ثبوت اقتراف المطاعن لجريية الضشرب 
المفضى الى الموتث التى دين بها . لا كان ما تقدم» 
فان الطعن يكون علىغير أساس ويتعين رفضه. 


الطعن ١96.‏ سنة 6؟ ق بالهيئة السابقة. 


31/8 
5 فخبراير 19/٠.‏ 
)١(‏ مامور : ضبط قضائى » محل عام . ق 6لا لسنة 
511 م # . تفتيشي © .مصنع دخان فى غير وقت مباشرة 
العمل ,000000 1 


( ب ) تفتيش : يوم راحة اسبوعية . حكم » تسبيب”» 
عيب , ق لم كسك 1564 م4 


وي م : براءة لاتعدام الدليل ٠‏ نقض » طعن» 
خطأ فى تطبيق قانون . اجراءات م 4.؟ 

المبادىء القانونية : | 

١‏ الشارع اذ أجازٍ لمأمورى الضبط ذخول 


المحال العامة المفترحة للحمهور اراقبة تنفيذ 
القوانين والأوائئح » انما أباح لهم الاسنتطلاع 
بالقدر الذى يحقق الغرض المقصود من بسط هذه 
الرقابة » ولا يتعدابالاجازة الى فيره » فلايشناول 
من حيث المكان ما كان منها سكنا » ولا يشمل من 
حبث الزمان الا أآوقات العمل دون الاوقات التى 
تغلق فيها » ولا. من حيث الغرض الا بالقدر 
الذى يمكنه من التحقق من تنفيذ نلك القوانين 
والاوائج دون التعرض للأسياء والاماكن الاخرى 
التى تخرج عن هذا النطاق . . ا 

؟ ل متى كان الثابت أن تفتيش المصنعحصل 
فى يوم الراحة الاسبوعية للعمال وفى فيبةصاحبه 
ومديره المسؤول وبغر اذن منهما » ومن ثميكون 
هذا الاجراء قد تم فى غير الاحوال المصرح بها 
قانونا » ولا بصهحه حضور معاون نيابة منتلقاء 
نفسه آثناء المتفنيش .20207 ش ْ 


٠‏ # س أن مؤدى الحكم بالبراءة تأسيسا على 
بطلان التفتيش استبعاد الدليل المستمد من هذا 
الاجراء . الذى لا يوجد فى الدعوى داي سوام 
فتكون الواقعة التى اسس طلب التعويض عليها. 
قد فقدت دليل اسنادها الى المثهم وصحائنسبتها 
اليه » خلا تملك المحكمة الحكم عفيه بالتعويض 

المحكمة : 

.٠‏ وحيث 'أن الحكم المطعون فيه قال أيرادا 
للدفع بالبطلان وردا عليه ما ئصه « أآما القول. 


"لا سند لله من القانون ذلك أن نص الادة الثالكة 


من القانون ؟/! لسسنة "1918 سسالفة الاثسار اليه 
جاء مطلقا من قيد استراط: التفتيقى فى أوقنات 


.العمل فضلا عن صراحته التامة بقوله : '« لأمور 


الضبطية التضائية الحق فى تفتيشرمصائعالدخان 
فى أى وقت © ., 0 

وما ذهث اليه الحكم فيما تقدم غير سديد 
القانون ».ئلك أنه وان كان لأمور الضبطية 
القضائية دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور 
اراقبة تنفيذ القوانين واللوائح فى الاوقات التى 


3-3 


0 


تباشر فيها تلك المحال نششاطها عادة » الا أن 
هذه المحال تأخذ حكم المساكن فى الاوقات التى 
لا يباح فيها للجمهور أن يدخلها » وليس فى عبارة 
المادة الثالثة من القانون 5/!ا لسسئة 198- من 
النعن.هلن أن لمادون “الحنيظية - القفبائية الحق 
فى تفتيش مصائع الدخان فى أى وقت ‏ خروج 
على هذه القاعدة ‏ اذ قصد الشارع يها أن 

يكون له حق الدحخول للتفتيش.ن الاإدارى ليلا أو 
نهارا ؛ طالماكان المصنع مدارا » والعبرة فى ذلك 
. بالواقع بصرف النظر عن فت الابواب أو اغلاقها : 
ذلك بأن. الشارع اذ أجاز لمأمورى الضبط دخول 
المحال العامة المنتوحة للجمهور لراقبة تنفيذ 
القوائين واللوائح انما أباح لهم الاستطلاعبالقدر 


الذى يحفقق الغرض المقصود من بسمط هذه ., 


الرقابة » ولا يتعداه بالاجازة الى غيره فلا يتناول 
من حيث المكان ما كان منها سكنا » ولا يشمل من 
ديث الزمان الا أوقات العمل دون الاوقات التى 
تغلق فيها © ولا من حيث الغرض الا بالقدر الذى 
يمكنهم من التحقق من تنفيذ تلكالقوانينو اللوائج 
دون التعرض للأشياء والاماكن الاخرى التى 
تخرج غن هذا النطاق . وعلة الاجازة أن المحال 


فىالوقت الذى تكون فيه مفتوحة للجمهور لا يعقل' 


أن تغلق فى وجه مأمور الضبط المكلف بمراقية 
تنفيذ الثوائين لمحض كونه كذلك وليس من آحاد 
الئاس 3 
ما كان ذلك »© وكان الثابت من مدوناتالحكم 
أن تفتيش المصنع حصل فى.يوم الراحة 
الاسنبوعية للعمال وفى غيئة صاحبة ومديره 
المسؤول وبغير اذن منهما »؛ ومن ثم يكون هذا 
ولا يصححه حضور معاون النيابة من تلقاء نفسه 
اثناء التفتيشس لفاك وفقا للثايت 2 الحكم ٠.‏ 
لما كان ما تقدم » فان الحكم المطعون فيه 


يكون فيما ذهب اليه من صحة اجراءات التفتيشن , 


نير سسديد فى القانون مما يتعين معه نقضه 
والقضاء ببراءة المتهم تأسيسا على استيعاد 
الدليل المستمد من هذا الاخراء.عيلا بالفقرة 
الاؤلى من المادة 88 من القانون /اه لسئة 1١165‏ 
فى شسأن خالات واجراءات الطعن أمام محكية 
1 النقضو الادة) امن قاين الاجراءات الجنائية» 


فى مرحلة أخرى دون أن تبين 


مم مضتاكرة كبية التية النينودائن الفعوطة 
الخارج بطبيعته عن دائرة التعامل » ورفض 
الدعؤى المدنية والزام رافعها مصروقاتها اد أن 
مؤدى الحكم بالبراءة تأسيسا علىيطلانالتفتيث . 
استبعاد الدليل المستمد من هذا الاحراء والذى 
لا يوجد فى الدعوى دليل سواه فتكون الواقعة 
التى أسس طلب التعويض عليها قد فقدت دايل 
استادها الى التهم وصحة نسبتها اليه » فلاتيلك 
المحكية الحكم هليه بالتعويض عنها . 


الطعن 19/9 سسنة 79 قى بالهيئة السسايقة 


18 
9 فبراير .191 
١(‏ ) دليل احتمالى : اخذ الكم به . 
( 9 كب + تقريرء > تتدير قوته الاحتمالية: ٠:‏ محسكية 
موضوعية » سلطتها 


( ج ) شاهد : قوله فى اكد مراهل التحقيق » اخذ 


' المحكمة به 


إكقواله » تناقضها 
( ه ) شاهد , اقواله فى حمئتها ) حكم »2 تسبيب » عهمب 


رد ) شاهد : 


المبادىء القانونية : 

1 ان اخذ الحكم بدليل احتمالى » ات 
فيه » مادام قد أسس الادانة على اليقين ٠‏ 

؟ ل لمعكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير 
القوة التدليلية متفدير الخبي المقدم اليها » 
وها دامت قد لكراقف الى ما جاء نه عاذ تجوز 
محادلتها ف ذلك ٠‏ 


؟ ب للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها » أن 


تاخذ بقول للشاهد أدلى به فى أحدى مراحل . 


التحقيق أو المحاكمة ولو خالف قولا آخر له ابدام :٠‏ 
العلة » اذ المرجع 
فى ذلك الى ما تكتنع به ويطمئن اليه وجدانها ٠‏ 


؟ - أن تناقض الساهد وتضارب أقواله ,: 
لا يعيب الحكم » مادامت المحكمة قد استخلصت .: 
الحقيقة من تلك. الاقوال الستحاتضا سائفا .بها 
لا تناقض فيه 0 : 


1 


م 1 العددآن 


ه ‏ اأقول بأن الحكم خالف الثايت بالاوراق 
فيما حصله من سهادة الساهد وفيما نسبه أليه 
وئسهادتهللاعتداء » مردودبأن ما أورده الساهد 
فى سهادته يتفق فى جملتسه مع ما حصصله 
الحكم منها 

المحكية : 


.٠‏ وحيث. أن الحكم المطغون فيه بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة 
التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه 
أذلة مستمدة من :شهادة المجنى علبه والشاهدين 
.عبد السلام .. وأسماعيل .. ومن التترير الطبى 


الشرعى وهى أدلة سائغة من شسأئها أن تؤدى 


الى ما رتب عليها . 

لما كان ذلك »© وكان للمحكمة فى سبيل” تكوين 
عثيدتها أن تأخذ بقول الشاهد أدلى به فى احدى 
مراحل التحقيق أو المحاكية » ولو خالف قولاخر 
له ' أبداه فى مرحلة دون ان'تدين العلة ؛ أذ المرجع 
فى ذلك الى ما تقتن تقتنئع به ويطمئن اليه وكيوا 
وكان تنائضش 30 وتضاربه فى أقواله لا يعيب 
الحكم ؛ ما دامت المحكمة قد استخلصت الدقيقة 


من تلك الإقوال استخلاصا اساثغا بما لا تناقض " 


كية . ا 7 


2 


اما القول بأن ا خالف الثابت بالاؤراق 
فيما خصله من شسهادة الشاهدالثانى وفيما نسبه 
اليه من مشاهدته للاعتداء » فمردود على أن 
ما أورده الشاهد فى ثهادته ب يتفق تلق فى جملته مع 
ما خصله الحكم مئها . 

لا كان ذلك © وكان الحكم قد اشبث ان اصابة 
المجنى عليه قد تخلفت لديه بسببها عاهةمستديمة, 
أخِذا بما جاء بالتقرير الطبى الشرعى الذىاطمان 
اليه فى حدوذ سلطته التقديرية ». وكان احكية 
. الملوضؤع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية 
لتقرير الخبير المتدم أليها © ومأدامث قد اطمانت 
الىما جاء به خلا تجوز مجادلتها فى ذلك 4 وكان 
.اخذ الحكم بدليل احتمالى غير قادح فيه ما دام 
فلك اأسنمن الإدائة :على اليقين . 


ما كان ينا تقدية» فا عاما تقزه اللافن ف لد 


ل يكون له محل ولا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا . 


الثالثة والرابع ل “آلسئة الثانية والكيجون 


: جنيها والمصبادرة 


فى تقدير أدلة الثبوت ومبلعغ كفايتها للادانة .مها 
تستقل به محكمية الموضوع دون معقبا 0. 

وحيث انه لا تقدم يكونالطعن على غيراساس 
0 شعيئنا رفضه موضوعا ٠‏ 


الطعن 19/51 دئة 51 ق بالهيئة السابقة 


+ 
؟؟ خبراير .ا 
دعوى جنانية : نظرها. . دفع بعدم قبول الدعوى . 
بطلان حكم .. محكمة أول درجة , اجراءاتها . تصد . تقض> 
طعن » خطا فى تطبيق قانون . سلطة محكمة المنقض . 
تبغ . أجراءات م 19؟ 
الكبدا القانونى : 
اذا الفت المعكمة الاسنثنافية قضاء محكمة 
أول درجة بعدم قبول الدعوى » امتنع عليوسا 
التصدى لموضوع الدعوى ووجب احالتها الى 
محكمة الدرجة الاولى للفصل فى موضوعها . 


0 


أن الئيابة العامة ا اليو عليه بأنه فى يوم 


من يونيو 1111 بدائرة قسم ميئا البضل هرب 
كفية: الم ألة بلحس 'يان اعدها من اعقاب 
السجائر وطلبت عقابه بالمواد ١‏ و ؟/؟ ولاوع 

من القانون ؟؟ 0 1( وقضت محكية 
الشسئون :المالية الجزئية غيابيا بعدم قبول الدعوى 
تأسيسا على بطلان اجراءات تخريك الدعوى 
الجدكرة اه لح ا الدكهوف قضاتك 


شكلا وى 0 0 الآراء بالغاء الحكم 
المستائف وبتغريم المتهم مائة جنيه والزامه 5 
يدفع لمصلحة الجمارك .تعويضسا قدره عشرون 
٠‏ فعارض المحكوم عليه وقضت 
المحكمة باعتبار” المعارضة كأن لم تكن . 

لما كان ذلك © وكانث محكمة أول درجة قد 
ضيك سعدم :كدول الدعوى 4 الام الذى مشععليها 
الس فيها ؛ وكانت المادة عع مسين قائون 
الاجراءاث الجنائية تنص على أنه « اذا حكيت 


قضماء محكية النقض الحنائية .1 


نشكة ال درجة "و اللوضوع ورات السقة 
الاستئئافية أن هناك بطلائنا فى الاجراءات أو 
الحكم تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى ؛ أما اذا 
يترتب انه مئع السير فى الدعؤي و كيت الحكية 
الاستثنافية بالغاء الحكم وباختصاص المحكبة او 
برفض الدفع الفرعى ينظر الدعوى يجب عليها 
أن تعيد الففية لمشكية أول فرجنة نكم فى 
موشوهها وكان بامفكم. المتلمون فيه خلل. الردم 
من أنضائه ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول 
درجة ؛ الا أنه لم يقضرباعادةالدعوى الى محكمة 
أولدرجة للفضل فيها بل قضىف. موضوعهاوفوت 
: بذلك على المحكوم عليه احدى درجتى التتاضى 
لهم ؛ فائه يكون معيبا بالخطأ فى القانون بميا 
يستوجحب نقضه والاحالة الى محكمة أول درحجة 
للفصل فى موضوع الدعوى . 

الطعن 18.5 سئنة 6 ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين منعد الدين عطيه وانور خلف ومحمود عطيفة 
والدكتور أحيد محيد أبراهيم والدكتور محمد محمد حسنئين 


0 
'" خبراير ,لاوا 


(1) دهموى حنائية : تحريكها لي عه اف كوه حلا 
في التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية ٠‏ دفع بعدم جواز الاثبات 
بالبيئة . اثبات » شهود . تبديد . خيانة أمائة . مدنى 


1/1 

( ب ) اثبات : بالكتابة ., مائع ادبى » مادى > تقديره » 
قاضى موضوع , 

( ج ) عفد اثتمان : اثباته . عقوبات م ١6؟‏ وديعة 
اضطرارية 


( د ) دليل كتابى : مانع من الحصول عليه . حكم » 
تسبيب © عيب . 


( ه ) تسجيل صوتى : أقرار قضائى 


المبادىء القانوئية : 

١‏ لم يقيد القانون حرية النيابة العامة فى 
تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة .الى جريئة 
التبديد حنى ولو دفع أمامها بعدم جواز الاثبات 
بالبينة يها » بل ان الدفع يقيد محكمة الموضوع 
فقطظ فى اثنات تلك الخريمة ٠ ٠‏ ومن ثم فان مناسبة 


ابداء هذا الدفع هى رقت نظر الدعوى الجنائية 
ادى المحكمة وليس لدىتحقيقالنيابة العامة لتاك 
الدعوى ما دام أنه لايقيد حريتها فى هذا الصدد . 


؟ ‏ أن تقدير قيام المانع المادى أو الادبى من 
الحصول على دليل كتابى فى الاحوال التىيتطلب 
ذيها القانون هذا المدليل هو من الامورالتىيستقل 
بها قافى الموضوع بغير معقب متى كان مبنيا 
على أسداب سائفة . 

'؟ ب متى كان البين من مساق الحكم المطعون 
فيه أنه بعد أن بين آن اثبات عقود الاثتمانيخضع 
لقواعد الاشبات المدنى ألتى تتسترط فى خصوصية 
الدعوى الدئيل الكتابى » عرض الى اعتصسام 
الطاعنة بالمانعين المادى والادبى فناقشس اقوال 
هود واقعة تسليم النقود المدعى ل وهو 
أمر لازم للفصل فى قيام الوديعة الاضطرارية وهى 
من الموانع المادية التى يجوز اثباتها بطرق الاثبات 
القانونية كافة ثم ابدى الحكم عدم اطمئنانه الى 
أقوال هؤلاء الثسهود فى ثسان ماذكروه عن ظروف 
وملابسات هذه الوافعة وتصدى لتلك الظفروف 
وهذه الملابسات بافتراض صحتها ونفى انها 
تؤدى الى الاضطرار اذى كان من شسانه أن يحول 
ذون الحصول على دليل كتابى » ثم انتهى الى 


. عدم قيام اى من المانعين الماتى والأدبى بأسباب 
"سائفة فى حدود سلطة المحكمة التقديرية » واذ 


كان النهج الذى سلككه المحكم المطعؤن فيه فيما 
تقدم لاتناقض ذيه فان ماتنعاه المطاعنة عثيه من 
دعوى التناقض فى التسبيب لا يكون له محل ٠‏ 
؟ ‏ متى كانت أقوال الفريق الآخر من السهود 
الذين ثم يعرض لهم الجكم المطعون فيه ولا 
يتصلون ؛ نصلة االقرني الكامنة لاتنصب على , 


من أسباب الطعن »؛ فان هذه الأقوال لاتعد ديلا 
مستقلا على قيام المانع من الحصول على 'دليل. 


. كتابى ولا تلتزم المحكمة بالتالى بابداء رأيها فيهاء 


ومن ثم ختنتفى 
هذا الثشان . 
ه ‏ التسجيل الصوتى بعد ولا ريب اقرارا 
غير قضائى ٠‏ ولا كانت الطاعنة تسلم فى اسباب 
طعنها أن المطمون ضده قد انكر ان هذا التسجيل 
خاص به » فانه يجب على الطاعنة أن تثبت. 


عن الأحكم دعوى القصور .فى» 


"1 العددان الثالث والرابع ‏ السئة الثانية والخمسون 


صدوره منه طبقا للقواعد العامة فى الاثبات ىق 
القانون المدنى ٠‏ واذ كانت هذه القواعد توجحب 
الحصول على دليل كتابى فى هذا الصدد » خان 
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاثبات 
بائبينة ينسحب على هذا الاتسجيل ويتضمن الرد 


عليه مادام لا يعد عنصرا مستقلإ عن العناصر 


التى أبدى الحكم رأيه فيها ٠‏ 


المحكمة : 

.. وحيث ان الحكم الابتدائى ١أؤيد‏ لاسبابه 
بالحكم المطعون فيّة قضى يقبول الدفع بعسدم 
حجواز الاثاات بالبيئة بقوله « وحيث أنه من 
المسلم به أن المحكمة الجنائية فيمًا يتعلق باثبات 
العقود الواردة بنص المادة "5١‏ عقوبات تكون 
مقيدة بأحكام القائون المدئى واعمالا لنص المادة 
.2 مدنى فائه فى غير المواد التجارية اذا 
كان التصرف القائونى تزدد قيمته على عششيرة 
جنيهات © فلا تجوز البيئة فى اثبات وجوده أو 
القضائه » مالم يوجد اتفاق أو نص يقشى بغير 
ذلك: » والثابت بمطالعة التحقيقات المتى اجرتها 
: النيابة المرفتة بملف الدعوى أن المدعية تستند 
فى آاشات عقد الوديعة الى شهادة الشهود 
الذين سمعت أقوالهم بتلك التحتيقاث فضلا عن 
التسجيل الصوتى المنسوب للمدعى عليسه ولم 
تتقدم بأى سئد كتابى لاثبااتك وجود هذا التصرف 
القانونى وهو لا يتعلق بأى مادة تجارية وليس 
هناك ثمة اتفاق بين الطرفين. على جواز الاثبات 
بالبيئة ؛ وعلى ذلك واعمالا لنص المادة ١1/64.1‏ 
مدئى »© فان ماترتكن علية المدعية من ثهادة 


الشهود لاثياتوجودعقد الوديعةغير جائز قانونا . 


أما ماتدعيه من وجود مانع مادى او ادبى حال 


بيئها وبين الحصول على هذا الدليل الكتابى فهو: 


ادعاء غير صحيح ذلك أن صلة المصاهرة بين 
الطرفين باعتبار أن المدعية زوجة شقيق المدعى 
غليه ؛ ولا يمكن أن يعد مائعا أدبيا يبخول دون 
الحصول على سند كتابى بالوديعة 4؛ وليس فى 
ظروف الحال فى الدعوى ما يؤكد وجود مائع 
أديى ولد تمك يضية تعمس بان مله صلة 
القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها مانعا 
أدبيا يحول دون الحصيول 1 سند كتابق بل 
المرجع فى ذلك الى ظروف الحال التى تقدرها 


5 قيقكتاها وولداها 55 


لديها مقسع ‏ 


1 ا فى :الوم السايق علن 1ه 


محكية الموضوع ( نقض مدنى جلسة ٠‏ مايو 
مايو ه96١‏ مجموعة القواعد القانونية فى ١٠‏ 


ولسن: عافد يكنا كنة كانم نادف لممجيول 
المدعية على سند كتابى من. المدعى عليه لاثبات 
الوديعة اذ هى تقرر بتحقيقات الثيابة أن المدعى 
عليه أوهمها بأن مصلحة الضرائب سوف تجرى 
تفتيش مسكنها بعد وفاة زوجها لحصر التركة 
وطلب منها أن تسلمه الجاع النقدية التى تركها 
الورك" اخيكزيا: ليه بحس شعني أحراءاه شريية 
التركات فقامت بتسليمه ١١‏ آلف جنيه نقدا كانث 
قد جمعتها ووضعتها فى حقيبة كبيرة © خشية 
أن تستولى عليها مصلحة الغرائب 4 وكان ذلك 
بعد وفاة زوجها بأيام قليلة فان هذا الذى تدعيه 
المدعية مؤيدة فى ذلك بشهادة قليودها وهم 
ايمر لاتطيتن: النية 
المحكمة فى صدد اثبات الظروف التى تمفيها 
الايداع المدعبى به لا بينها وبين .هؤلاء الشهود 
من صلة القربى الوثيقة ومع ذلك فان ملابسات 
هذا التصرف آن.صلحث رواية: المدعية وتنهودها 
لاتعد وديعة اضطرارية اذ ان المودع فى هذه 
الوديعة يفترض أنه لم يجد من الوقت ولا من 


'الظروف التى أحاطت به متسعا للوصول من 


المودع عنده على دليل كتابى بالوديعة نظرا للخطر 
المحدق به كحصول حريق أو هدم أو غرق وليس 


3 فيما ذكرته المدعية وشهودها ما يتحقق به وجود 


هذا الخطر الداهم ل ا 
كبير من الوقت قت للحصول على السئد 
طاليته بالفعل بتسليمها ايصالا بالمبلغ ولكنه رفض 
هكذا تدعى ولم يكن تسليم المبلغ اليه تسليما 
اضطراريا مفاجئا فى التو والساعة ©» بل كان 
اس ا ا ا 

9 . ٠ 
المبلغ أن تحصل من المدعى عليه على 0 ال‎ 


أمائة وسمعها بالفعل وهى تتحدث اليه تليفونيا 


فى اليوم السابق حيث طلبت منه تحرير هنذا 
الإيصال وكبل المدعى عليه ذلك »© فأين ادن 


تضساء محكية النقض الجنائية 1 ا 


الارفالقاكنء الذئ اشيطن الوعية للمكلن عن 
الحصول على هذا الدليل وقد طالبته به قبسل 
وبعد تسليم المبلع حسييا تدعى © وليس فى 
الطلانة :يه ا يمارك تيع الللونه او شروت 
الايداع خاصة وآن البلغ المودع بلغ حدا من 
حسافة القيية جما الايمكن للفبكس العادى: فق 
مثل الظروف المشار اليها أن يتهاون فى الحصول 
هلى السند الكتابى وى مثل البيئة التى ينعيثش 
فيها الطرفان ولم تجر العادة على ذلك ولم يألفها 
الناس فق التعامل يل هو مجاف كل المهاناة 
للمنطق السليم. عد فى مثل الظروف الث تدهينا 
المدعية وبثعين لذلك اطراح هذا الادعاء موجود 
المائع الأدبى والمادى ار على الدليل 
الكتابى » . 


لا كان ذلك © وان تقدير قيام المائع المادى 
أو الأدبى من الحصول على دليل كتابى فى 
الاحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل 
هو من الامور التى يستقل بها 'قاضى الموضوع 
بغير معقب متىكان ذلك مبنيا على اسبابسائغة 
وكان مأ أورده الحكم فيما تقدم يسوغ به اطراج 
قالة الطاعن من نيام موانيع مادية ومن بيئها 
الوديعة الاضطرارية أو موائع أدبية حالت دون 
الحصول على دليل كتابى » مان النعى علىالحكم 
المطمون فيه بالخطأ'ق القاتون ق هذا الصسقه 
يكون غير سديد وينحل فى حتيقته الى جدل 
موضوعى حول سلطة المحكمة فى تقدير عدم قيام 
أى من المابعين المادى والادبى وهو مالم تخطىء 
فى تقديره مما لا يقبل معاودة التصدى له أمام 
محكمة النقض ٠.‏ 

لما كان ذلك © وكان الحكم المطعون فيه قد 
ملحي ب ا ام ا 


ما الات بود ا فى 0 لان ا كانه 
الا عن المستائفة من ان المستائف ضده 
تنازل عن حقه فى وجوب اثبات عقد الوذيعة 
المتول بقيامه بين المستائفة وبينه بالكتابة مستدلا 
على ذلك من مناقشته لاقوال الشهود الذين 
استشهدت بهم المستائفة فى التحقيق الذى أجرته 


ضده باعتباره وؤْصيا على أولادها القصرمنتبديده - 


. بئفسها ( المواد ١١٠.‏ و . 


مبلع ١4‏ الف جنيه الذى يملك القصر نصيبا فيه 
وغير ذلك من الأمور التى نسبتها له فى بلاغاتها 
تلك للنيابة تمس تصرفاته كوصى وعدم ابدائه 
هذا الدفع فى هذا التحقيق هذا الذى ساقه وكيل 
المستأئفة لايغير شسيئا مما ذهيت اليه محكية 
أول درجة من عدم جواز اثبات الواقعة بالبينة 
بعد أن نفت عنها صفة الوديعة الاضطرارية 
للأسباب السالفة التى سساتقتها فى هذا الصدد ذلك 
كان الأصل أن ايات عقود الامانة 
الواردة فى المادة 84١‏ من قائون المعقوبات انما 
ينطبق فى أنه قواعد الاثبات المقررة فى القانون 
المدنى والتى لاتجيز اثبات المعقد بالبيئة اذا زادته 
قيمتها عن عششرة جنيهات ؛ وأن قواعد الاثيات 
هذه ليست من النظام العام فيجوز التنازل عن 
التمسك بها وقد يكون هذا. التنازل صريحا كما قد 
يكون ضمنيا بعدم الاعتراض على سماع أقوال 
الشهود وآثباتا لهذا العقد ؛ آلا أنه لما كان الاثبات 
هو اقامة الدليل أمام القضاء على الواقعة التى.: 
يرتب القانون عليها بالطرق التى حددها لذلك' » 
ومن ثم خان قواعد الاثبات تفيد المحكية المطرؤح 
أمامها النزاع للفصل فيه ولا تلتزم به الثيابة التى. 
تقوم فى دور التحقيق بجمع الأدلة ؛ ولها فى سبيل' 
ذلك أن تسمع من ترى لزوم سماعه من الشهود 
عن الوقائع التى تثبت أو تؤدى الى ثبسوت 
الجريية وق وفها < اده امى المتهم وبراعتة 
منها وتحقيقها فى هذا الشأن لا يلزم المحكمة 
التى تكون عقيدتها من التحقيق الذى تجريه 
٠‏ و ؟ء" اجراءات' 
جنائية.) ولا يملك المتهم أمام النيابة الدفع 
بعدم جواز اثبات عقد.بالبينة كمالا يعد سكوته 
عن ابداعء هذا الدفع اذا قامت النيابة بالتحقيق 
فى شأن سماع الشهود أوء مناققة أقوال هؤلاء. 
الشهود تنازلا مئه عن حقه فى التمسك أمام” 
المحكمة بعدم جواز الاثبات بالبينة ويترقب على 
ابدائه مثل هذا الدفع أمام المحكمة أن تمتنغ 
عن اثبات قيام هذا العقد بالبينة أؤ تبنى حكيها 
عر سانسن اقوال | شهود سمعتهم التيابة » . ٠‏ 


لأنه وان 


بالنسبة الى جريمة التبديد حتى ولو ادقع 0 


54 المحدان الثالث والرابع ب السنئة الثانية والخمسون 


يعدم جواز الاثبات بالبينة فيها بل ان الدفسع 
يقيد محكية الموضوع فقط فى اثبات تلك الجريمة 
فان منئاسبة ايداع هذا الدفسع هى وقت نظلر 
الدعوى الجنائية لدى المحكمة وليس لدى تحقيق 
النيابة العامة لتلك الدعوى مادام أنه لا يقيد 
حريتها فى هذا الصدد ومن ثم فان الحكم المطعون 
فيه اذ رفض الدفع بالسقوط لعدم ابدائه أمام 


الثياية العامة يكون قد طابق صحيمح التائون:” 


ويكون النعى على الحكم فى هذا الشأن. غير 


صلكنكق , 


لما كان ذلك » وكان ألبين من مساق الحكم 
المطعون فيه أنه بعد أن بين أن اثيات عقود 
الائتمان المنصوص عليها فى المادة "51١‏ من قاثون 
العتوبات يحُضع لقواعد الائسات العامة 
الخصوص عليها فى القانون المدنى التى تشترط 
فى حخُصوصية الدعوى الدليل الكتابى عرض الى 
اعتصام الطاعئة بالمانعين المادى والأدبى فناقئسن 
أقوال شهود واقعة تسسليم التقود المدعى 
بتيديدها ؛ وهو أمر لازم لللفصل فى قيام الودييعة 
| الضرارية وهى من الموانع المادية التى يجوز 
اثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية » ثم أبدى 
الحكم عدم أطمئئان. المحكمية الى أكوال منؤلاء 


الشهود فى شأن ما ذكروه عن ظروف وملابسات . 


. هذه الوواقعة وتصدى لتكاك الظروف وهبذه 
الملابسات فافترض صحتها ونفى أنها تؤدى الى 
الاضطرار الذى كان من شأنه أن يحول دون 

: الحصول على دليل كتابى ثم آانتهى الى عدم قيام 
أى من المائعين المادى والادبى بأسباب سائغة 
فى حدود سلطة اللحكمة التقديرية » واذ كان 
النهج الذى سلكه المحكم المطعون فيه هيما تقدم 
لإتناقض فيه فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم 

. المطعون فيه من دعوى التناقض فى التسبيب 


لايكون له محل ؛ أما ما تثيره الطاعنة فى ششأن: 


امفال الحكم المطعون فيه تكييف التصرف الذى 
تم تسمليم المبايغ اللدعى بتبديده لبيان ما اذا كان 
يندرج ضمن المقود التى. عددتها المادة 71١‏ من 
| قانون العقؤبات »© وما اذا كانت واقعة الدعوى 
توفر جريمة التصب » فمردود بأن الحكم وان نفى 
عن إلوديعة صفة الاضطرار » الا انه لم يرفع 
..عنها كونها وديعة اختيارية هدّاء هفضلا عن أنه 


لا جدوى للطاعنة من النمى على الحكم بالقصور 
فى بيان ما اذا كان القصرف يندرج ضمن باقى 
عقود الأثتمان التى عددتها المادة المذكورة © 
مادامت هذه العقود تخضع هى الأخرى لقواعد 
الاثبات العامة فى القانون المدنئى وينسحب قبول 
الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة عليها كافة واذ 
كانت المحكمة قد أعملت. سلطتها فى تقدير أثوال 
شهود واقعة تسليم النتود وابدت عدم اطمئئائها 
اليها ورفضت الدعوى المدنية على أساس عدم 
شوت اللؤاشعة فى حق المطعون ضده » فلا محل 
لابداء رأيها فى ثسأن ما اذا كانت تلك الواقعة 
توفر جربمة صب . 

لما كان خلك »© وكايت اقوال الفريق الآخر من 
الشهود الذين لم يعرض لهم الحكم المطون فيه 
ولا يتصسلون بصلة القرابة للطاعنة لاتنصب على 
واقئعة تسلليم المبلع المدعى بتبديده على ما يبين 
من أسباب الطعن فان هذه الأقوال لاتعد دليلاً 


مستقلا على قيام المانئع من الحصول على دليل 


كتابى ولا تلتزم المحكمة بالتالى بابداء رأيها فيها ٠‏ 


' الشمأن أما ما تثيره الطاعنة فى خصوص التسجيل 


الصوتى فمردود بأنه لما كان هذا التسجيل 
يعد ولا ريب اقرارا غير قضائى وكانت الطاعنة 
تسلم فى أسباب طعئها أن المطعون ضده قد أنكر 
أن هذا التسجيل خاص به فائه يجب على 
الطاعنة أن تشيت صدوره مئه طبقا للتواعد العامة 
فى الاثبات فى الثائون المدنى واذ كانت هذة 
التواعد توجب الحصول على دليل كتابى فى هذا 
الصدد فان فضصساء الحكم المطعون فيه سعدم جواز 
الاثبات بالبينة ينسحب عسلى هذا التسجيل 
ويتضمن الرد عليه مادام لا يعذ عنصرا مستقلا 
عن العناصر التى أيدى الحكم رأيه فيها . ا كان 


.ما تقدم » فان الطعن برمتة يكون على غير أساس 


متعينا رفضه موضوعا ومصادرة الكثالة . 


الطعن 18.9 سئة 75 ق بالهيئة السابقة 


ىف 
؟؟ فبراير ءل/اة!ا 


تموين ١‏ دقيق , ملبئولية جنائية. . اثبات . حكمْ » 


قضاء محكية الئقض الجنائية : 55 


.تسبيب © عيب , قرار وزير تموين .1 لسنة ام19 م ١ااوؤلا‏ 
.كسنة 1551 , منخل .؟ 


المبدأ القانونى : 
ان الثاثيم قى جريمة عدم الاحتفاظ با منخل + "فى 


الخبز » رهن بأن يكون الجانى من أصحاب . 


المخابز والمسئولين عن آدارتها الذين يستخدمون 
.دقيق القميح الصاى استخر أ كليفق صناعتهم ٠‏ 
٠. 00 4 1‏ 
حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون 
:فيه أنه أذ دائه بحريمة عدم احتفاظه بالمنخل . 
.فى مخبزه © قد شسابه قصور فى التسبيب © ذلك 
.فأنه لم يستظهر عناصر الحريية الممسندة الى 
الطاعن المنصوص عليها فى القرار ٠‏ لسئة 
61؟! المعدل بالترار 5لا لبسنة 155١‏ © فلم 


.يبين ما اذا كان الطاعن بصفته صاحب مخيز . 


ا ممن يستخدمون دقيق القمح الصافى استخراج 
85 بر فى صناعتهم حتى يسرى عليه ذلك القرار 
الآن الالتزام بالاحتفاظ بالمنخل .؟ لايقوم فى حق 
اشحيفات المخابز كافة » بل فى حق الذبن 
يمتتقدمون الدقيق بالف البيان وذلك يما يديب 
,الحكم ويستوجب نقضه . 


وحيث أن المادة ١؟:من‏ قرار وزير التموين ٠.‏ 
السنة 1567 فى شسأن استخراج. الدقيق » 
اوشداعة الخيز المعدل بالقرار 5لا لسئة ١5وا‏ 

قد جرى نصها على أنه على أصحاب المخابز 
والسخوليق عن آدارتها الذين يستخدمون. دقيق 
.القمح الصافى استخراج 8 / فى صناعتهم أن 
.يئخلوا الردة المعدة للرغفت قبل الرغف عليها 
جالنخل وآن يحتفظوا يه فى المخبز .. مما مقاده 

أن التأثيم فى: جريمة عدم الاحتفاظ بالمنخل .؟ فى 
؟ أخيز رهن بأن يكون الجانى من أصحاب المخابز 
والمسئولين عن أدارتها الذين. يستخدمون دقيق 
:القيح الصاق استخراج كم ر/ ْ صناعتهم . 
لما كان ثلك » وكان الحكم الآبتدائى المؤيد 
الاسباية والمكميل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين 
.واقشعة الدعوى بى شأن 
معدم احتفاظ الطاعن بالمفخل وق ليد 1 
هما مؤداه انه اثثاء مرور مفتش التمؤين على مخبذ 


التههنة الثائية الكخاضنة ‏ 


الطاعن لاحظ أنه لايوجد به المنخل الخاص بنخل 
الردة للرغيف ؛ قد اقتصر فى تبرير قضائه على 
قوله : - 

« وحيث ان ما أسثدد الى المتهم ثابت كبله 
ثبوتا مقنعا لادانته مما جاء بمحضر ضيط الواقعة 
دون أن يستظهر أن الطاعن من اصحاب المخابز 


8 / فى صناعتهم حتى يمكن الحكية النتض 


مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كيا 
صار أثاتها فى الحكم » فان الحكم المطعون فيه 
يكون قاصر البيان بالنسبة للتهمة الثائنية ييا 

يعيبه ويستوجب نقضه والاحالة وأن حسن سير 
العدالة يقتضى نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة 


للتهمة الاولى المسئدة للطاعن أيضا دون حاحة 


الى بحث باقى أسباب الطعن . 
الطعن ؟؟1 مئة 2١‏ ق بالهيئة السابقة 


زف 
9" فبراير ٠/او1ا‏ 
نياية عامة : اختصاصها . تحقيق » معاون ثيابة . 


تفتيش > اذن » اصداره . مخدر . نقض غ» طعن 2 حكم » 
ق 59 لسئة 19556 ْ 


الميدا القانونى : 


أجان الشارع عند الضرورة تكليف معاون 
الثداية ا قضية باكملها 0 النديب يكفى 


لهذا الننب الشفوي ما يقيد حصوله فى 3 
الدعوي * 


المحكمة. : 
٠٠‏ وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه 


أنه أقام قضاءه بالبراءة أستنادا الى بطلان اذى 


النيابة" الغامة بالابتين الاو من معاون 


النيابة 3 ل بتاع 3 ا 0 


1 ش العمدان التالث والرايع س السنة 'اثائية والخمسون 


النياية » وما انتهى اليه المحكم المطعون فيه قيما 
تقدم غبر سديد © ذلك ان الشارع بمقتضى المادة 
/ا؟ من القانون 7 لسسئة 15585 فى شأن السلطة 
القضائية قد أحاز للنياية العامة عند الضرورة 
تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها » وهذا 
الندب يكفى فيه أن يتم شفويا عند الخرورة 
بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوى ما ينيد 
. حصوله فق أوراق الدعوى . 

ولما.كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن 
معاون النيابة الذى اصدر اذن التفتيثشس : .قد 
اثبت فى صدر الاذن أنه أصدره بناء على ندبه من 
رئيس النيابة » فان هذا الذى أششته يكفى لاثبات 
حصول الندب واعتبار اذن التفتيشن صحيحا » 


ويكون ما ذهب أليه الحكم المطعون فيه خلافا _ 


لذلك قد جانب التطبيق للسليم للقانون وقدحجبه 
هذا التقرير الخاطىء عن بحت عناصر الدعوى 
والأدلة القائمة فيها مما يتعين معه نقض الحكم 
المطعون فيه والاحالة , . ٠‏ 


الطعن 1417| سلئة 5١‏ قى رثاسة وعضوية السادادة 


ومحميد السيد انرفاعى وطه دئائه ومحمد ماهر حبسسن 


10 
غبراير ./اة! 


(1) اختصاص : ولآثى . قِضاء عغسكرى . ق هالسئة 
57 م ؟ ق هم ولا و 9م لسئة ةا 


(ج) اختصاص : جنائى . نظام عام 
( د ) اختصاص : ولائى , دفع ». اثارته. امام محكمة. 


المبادى القانونية : 


١‏ اورد القانون ضمن العسكريين, 


الخاضعين لاحكام المقضاء العسكرى حجنود, 
القوات المسلحة » فى سائر الجرائمالىيرتكبونها 
: بسبب .تادية اعمال وظائفهم »> وكذلك الجرائم : 
آذا لم يكن فيها شريك أو مساهم. من غين. 
الخاضعين ..لقانون الاحكام السبكرية وان. 


المقصود بهذه الجرائم التى أنسارت اليها همذه 
المادة ‏ وعلى ماجاء بالمذكرة الايضاحية ‏ هى 
الجرائم التى تقع على الحق العام دون أن تكون 
لها صلة بغير العسكريين مثل الملساحرات 
أو السرقات أو جرائم أخرى تقع من العسكريين 
خارج المعسكرات أو الثكنات وغير متعلقة بأعمال, 
الوظيفة ٠ ٠‏ 

؟ - القصور له الصدارة على أوجه الطعن 
الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون ٠.‏ 


الجناثية كلها من النظام العام بالنظر الى أن 
الارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات 
عامة تتعلق بحسن سير العدالة . 


؟ ب الدفع بعدم الاختصاص الولائى من 
لأول مرةا ٠‏ 


المحكمة : 


.. وحيث انه لما كانت المادة الرابعة من 
القائون ١؟‏ لسنة 1 باصدار تقانون الأحكام 
العسكرية » المعدل بالقوانين م و لا و١6‏ لسنة 
4 ؛ قد أوردت ضمن العسكريين .الخاضعين 
لأحكام القضاء العسكرى جنود التوات المسلحة 
ونصت. المادة السابعة منه بالفقرتين الاولى 
والثانية على سريانه على كل الجرائم التى ترتكب: 
من الأشخاص الخاضعين له 4 اذا وقعت بسبب؛ 
تأدية أعمال وظائفهم » وكذلك كل الجرائم كاف 
اذا لم يكون فيها شريك او مساهم من غير 
الخاضعين له » وأن المقصود بهذه الجرائم التئ. 
أثمارت اليها هذه المادة ‏ وعلى ماجاء بالمذكرة 
الايضاحية هى الجرائم التى تقع على الحق العام 
دون أن تكون لها صلة بغير العسكريين مشل. 
الشاجرات أو إلسرقات او جرائم اخرى تقع بين 
العسكريين خارج المعسكرات أو الثكنات وغ 
متعلقة يكقمال الوظيفة .. 000 2 

ل كان .ذلك » وكان الثابت من: مدونات الحكي. 
المطعون فيه أنه دان: الطاعن بؤصف كونه جئديا 


تخضاء محكية النقض الجنائية 5١‏ 


الاستيلاء بغير حق على مال للدولة وسكت عن , 


بيان مكان وقوع الحريمة داخل أم خارج 
المعسكرات أو الثكنات ‏ وما اذا كان وقوعها 
يسبب تأدية أعمال وظيفة المتهم أم لا » ومدى 
صلة زميله بها باعتباره شريكا أو مسساهما فيها 


وما اذا' كان من العسكريين أم دن غير هم مميع 


ما لذلك من أثر فى انعقاد الاختصاص الولائى 
للمحاكم العادية أو العسكرية ب على التفصيل 


بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام . ' 


العام بالنظر الى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام 
ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير 
العدالة وان الدفع بعدم الاختصاص الولائى من 
النظام العام ويجوز اثارته أمام محكمة النقض 
لأول مرة ٠ ٠‏ 

لما كان ذلك »© وكان الحكم المطعون فيه اذ 
خلا من ذلك كله فانه يكون مشوبا بالقصور الذى 
له الصدارة على بقية أوجه الطعن الأاخرى 
المتعلقة بمخالفة التانون وهو ما يتسع له وجه 
الطمن : وكان من شسأنه أن يعجز محكية|لنقضش 
عن اعمال رقابتها بتطبيق القانون على الواقعة 
كما أشتها الحكم 5 لمأ كان ماتقدم © فانه يتعين 
نقض الحكم المطعون فيه والاحالة , 


الطعن 19/98 سئة 886 ق بالهيئة السابقة 
5 
19" فبراير 191/٠‏ 


مستشار احالة ٠‏ قرار . طعن . آمر آخالة . طعن » 
بصفة , نقض »> طعن » صفة ©» اسباب . ايداعها . نباية 
.عامة . فق لا.١‏ لسئة 1959 ق 5م لسنة م11 


رت القانونى : 
يجب أن يصدر الطعن فى قرار مستشار الاحالة» 


باحالة الدموى الى المحكمةالجزئية باعتبارالواقعة. 


جنحة أو مخالفة عن النائب العام أو المخامى العام 
فى دائرة اختصاصه » حتى يكون فى ذلك ضمان 
قلمنهم > خاذ! وكل أحدهما أعوانه بالتقرير بالطعن 
بقلم الكتاب ‏ وهو عمل مادى ‏ يستوى فيه أن 


هباشره أيهما بنفسه أو يكل آمره الى غيره بتوكيل ' 


منه » الا أن عليه أن يتوئى هو وضع أمسباب. 
الطعن » خان كلف أحد آعوانه بوضعها » فيحب 
عليه أن يوقع على ورقتها بما يفيد اقراره اياها » 
أما ايداع ورقة الاسباب فلم الكثاب » فلا مانع من 
أن يحصل فيه التوكيل كما هو الشان فى التفرير 
بالطعن . 
المحكمة : 

المطعون فيه صدر من 
مستشسار الاحالة بتاريخ 1 من مارس 1555 باحالة 
الفغوى الى مفكبة جنم الساحل فقرور انس ثياية 
سمال القاهرة بتاريخ 1١١‏ من ابريل 11359 بالطعن 
فيه بتوكيل من المحامى العام » وفى ذات التاريخ 
قدم الاسباب التى يبنى عليها طعئه موقعا عنيها' 
منه فى الميعاد المحدد قانونا . الا أنه يبينمنالاطلاع 
عليها أن المحامى العام لم يوقع على أسباب الطعن 
بما يفيد أجازتها الا فى /ا١‏ من ابريل ١959‏ أى 
بعد الميعاد المحدد قانونا . 


00 من حيثك ان الامر 


لما كان ذلك » وكائت المادة 198 من قانون 
الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون /ا.1 سئة 


1155 لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض فى الامر 


الصادر من مستشار الأحالة الا للمدعى بالحتوق 
المدنية وللئائب العام بدئفسه »© أو طبقا للمادة ,* 
من التانون 5ه لسئة 1969 فى فسأن السلطة 


. القضائية للمحامى العام فىدائرة اختصاصه أو من 


وكيل خاص عنهما » وكان اللقانونفى مادتيهسسالفتى 


|الذكر » ائما أراد أن يصدر الطعن عن النائبالعام 


أو المحامىالعام حتى يكون فى ذلك ضممانة للمتهم » 
اذا وكل أحدهما أعوانه بالتقرير بالطعن بقلم 
الكتاب ‏ وهو عمل مادى يستوى فيه أن يباثره 
أيهما بنفسه أو يكل أمره الى غيره بتوكيل مئه س 
الا أن عليه ان يتولى هو وضع أسباب الطعن » 
مان كلف أجد أعوائه بوضعها © فيجب عليه أن 
يوقع على ورقتها بما يفيد اقراره اياها »2 اذ أن 
الاسباب انما هى فى الواقع من الامر جوهر 
الطعن وأساسة » ووضعها من أخصخصائصها » 
أما ايداع ؤرقة الاسباب قلم الكتاإب فلا مائع أن 
يحصل فيه التوكيل كما؛ هو .الشأن فى التقرير 
تالطعي . 


1 العددأان الئالك والرابع السئة ألثاقية وألشمسون. 


تدرين اسبكاب الطمن لم يعرش على النائت العام 
!و المحامى العام للموافقة عليه واعتماده قبل 


الذى حدد فى المادة 5 من القائون رقم /اه 
سئة 1509 فى فسأن حالات واجراءات: الطعن 
أمام محكمة النقض » فان الطعن يكون غير مقبول 
لتخلف شرط الصسفة فيمن وقع على أسبايه 
ولا يغنى على ذلك اعتماد هذه الاسسباب من 
المحامى العام بعد انقضاء اليعاد المحدد قانونا 

٠‏ لايداعها قلم الكتاب ؛ لعدم ارتداد أثر هذهالموافئة 
اللاحقة الى اجراء كان قد بطل بانقضاء أجلهاللحدد 
فى القانون من قبل صدورها ٠‏ . 

الطعن ١61١‏ سئة 4؟ ق بالهيئة السسابقة 


5" 
© فبراير +1987 
تصمرة ؛ أسيب اباهذ . مسقولية جئلاية . قلنون ع 


نفسيره . قرار وزارى , آثبات .. حكم » تسبيب © عيبه . 
مرسوم ق ١51‏ لسنة ,م19 م. ١‏ 


: المبدا القانونى‎ ١ 


يجوز للتاجر أن يبيع السلعة باسعار مخائفة 


. لاسعار الجدول الاسبومى » وذلك اعتبسارا من 
اليوم التالى لانتهاء الاسبوع الذى وضعله الجدول 


السأبق » ما دام انه لم يصدر بتمديل المدة قرار - 


من الوزير المخنص + ولم توجدتسميرتجديدة لهذه 


السلعة فى أدل يوم من الاسبوع التالى الذى تم. 


المحكمة : 

٠٠‏ وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه اته 
أقام قضاءهبالبراءة اسستنادا الى أن.السلعة المباعة 
الاسبوعى الذى تم البيع خلاله . لما كان ذلك » 


وكانت المادة الثانية من المرسسوم دقاتون 119 . 


لسنة بشسان التسعير. الجبرى وتحديد 
الارباح تقضى بان تعيين الاسغعار يكون ملزما مدى 
الأسبوع الذى وضعته اله لجننة التسسعيرة 
بالحافظة ؛ وأنه لا يجوز تعديل مدة الالزام الا 
بترآر من الوزير المختص » بان متتفى كلك آنه 


يجوزللتاحر أن يب.عالسلعة بُسعار مخائفةلاسما ” 
الجدول الاسيوعى ؛ وذلك اعتبارا من اليوم 
التالى لانتهاء الاسسبوع الذى وضع له الحدول. 
السابق » ما دام أنه لم يصدر بتعديل المدة قرارمن. 
الوزبر المختص »© ولم توجد تسعيرة جديدة لهذه: 
السلعة فى اول يوم من الاسبوع الثانى الذى تم: 

لما كان ما تقدم » وكانت النيابة .الطاعنة تسمام. 
بأن السلعة ونت البيع لم تكن مدرجة بالكشف 
الاسبوعى لتعيين الاسعار » وكان الحكم المطعون: 
فيه قد التزم هذا النظر » فائه يكون قد أصاب- 
ممحينح القائون ويكون الطعن فى غير محله مما' 
يتعين معه رقضه موضوعا , 


الطعن “ألما سنة 68 ق بالهبئة السسابقة , 


1 ؟ 
؟؟ خبراير ٠و1‏ 
١(‏ ) استيلاء : بطريق الغش » سرقة 4 اختلاس , سلب 
هيازة . عقوبات مم 1١١١‏ و 12١‏ , نية تملك » نية انلاف , 
( ب ) ورقة : مراغعة قضائية » مستند حكومى » سرقة .. 
تسليم » استيلاء بطريق الفش 0 3 
( ج ) طاعن : زعمه خلاف الحقيقة . معاقبته 


المبادىء القانونية : 


١س‏ آراد المشرع العقاب على كل أستيلاء يقع, 
بطري قالفش ايا كان نوعه » أى سواء كا نئسرقة » 
ام اختلاسا » ام سلبا للحيازة > ومهما يكنالباعث: 
عليه » يستوى أن يكون الغرض منه تملك النىء: 


أو اتلافه . 


؟ ب أن جزيمةسرقة أوراقالمرافمةالقضائية». 


جريمة من نوع خاص » نص عليها قانون العقوبات: 


بغية الزام الخصوم سلوك سبيل الذمة والامائة: 
فى المخاصمات القضائية » وأن القصد اذى رمى. 
اليه الشارع هو المحافظة على مستندات الحكومة 
وأوراق المرافعة القضائية » ومن. ثم لا ينال من. 
تواغر أركان هذه الجريمة حصول التسليم » مادام: 


أن الاستيلاء قد وقع بطريق الغ . 


؟.س متى كان الطاعن بناء على طلب تقده. 
به أللى رئيس المحكمة زعم فيه خلاف الحقيقة انا 


أثماء محقية- التكضش الجالية . سس 


فشر بالتسليم وتمكن الطاعن بذلك من تسلمه من 
الكاتب خان الحكم المطعون ذيه اذ انتهى الىمعاقبة 
اقطاعن المأكور طبقا للمادتين 12١‏ »4 ؟6١‏ من 
قانون العقوبات يكون صحيحا فى القانون ٠‏ 

المحكمة : 

.. وحيث أئه يبين من الحكم الابتدائى امؤيد 
لاسسيابه بالحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق 
الطاعن ‏ بالادلة السائغة التى أوردها والتى من 
قشاأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها ‏ وهو 
ما لا يجادل فيه الطاعن بأسباب طعنه ‏ 
استولى بطريق الغش وبدون وجه حق على عاقد 
الايجار الخاص بالمجنى عليه والمقدم منه فىالدعوى 
المدنية ؟1!/1 سسئة 1156 مدنى كلى الاسكندرية 
اشاتا لحقه فى شسغل العينالمؤجرة محل النزاع 
وكان ذلك من الطاعن. بناء على طلب تقدم به الى 
رئيس المحكية زعم فيه خلاف الحقيقة أن العقد 
مقدم منه فاشر بالتسليم »'وتمكن الحلاغن بذلك من 
استلامه من الكاتبالمختص بعد أن أوهمه أنه هو 
المدعى عليه المثالث فى الدعوى المدنيةالمذأكورةوأن 
العقد مقدم منه » وقد ثبت أن هذه الصفة لم تكن 
له فى الخصومة وأن العقد لم يكن خاصا به أو 
مقدما منه بل بالمجنى عليه الذى كان هو المدعى 
عليه الثالث فى الدعوى المدنية » وانتهى الحكم 
المطعون فيه :الى معاقبة الطاعن طبقا للمادتين 
٠١١‏ )2 ؟5٠‏ من ثانون العتوبات . 


لما كان ذلك » وكان الشسارع اذ قشى فى هاتين 


الماذتين على عقابة: من شرق' ان اختلس: أو اتلى" 


فيا من شداخ الحقومة أو إوراق المرالئعة 
القضائية قد اراد العقاب على كل استيلاء يقم 
اطردق القن آيا كان نوع إى سو اذ اكاركبار ف 
أم اختلاسا أم سسلبا للحيازة ومهما كان الباعث 
عليه »؛ يستوى أن يكون الغرض منه تملك الشىء 
أو أتلافه » وأن جريمة سرقة هذه ال 
والاوراق هى جريمة من نوع خاص نص عليها 
انون العقوبات بغية الزام الخصوم سلوك سبيل 
الذمة والامانة فى المخاصمات القضائية وأن التصد 
الذى رمى اليه الشارع من تجريم الافعالالواردة 
بهاتين الحادتينهو المحافظة على مستنداتالجكو 
:وأوراق المرافعة التضائية . 


ومن ثم لا يئال من توافر أركان هذه الجريمة 
حصول التسسليم ما دام أن الاستيلاء قد وشعبطريق 
الغثن 8 كان ما تقدم 4 وكان الحكم المطعون 

قد التزم هذا النظر فانه يكون قد أامصاب 
صحيح القانون ؛ ويكون الطعن بالتالى على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا .٠‏ 


الطعن ١8156‏ مسئنة 9؟ ق بالهيئة السابقة 


لكا 
؟5 قبراير ./ا19 
[أ) شاهد : عيان » رؤية شخص من الخلف »© تمييزه 
( ب ) دليل : تقدير قوته » محكمة موضوع ‏ 7 
(ج ) شاهد : اخذ محكمة الموضوع ببعض اقواله 

المنادىء القانونية : 

أ يصح فى منطق العقل أن يعرف الشخض 
من هيثته وقوامه ولو كانت رؤيته من الخلفاآثناء 
خراره خصوصا اذا سبقت 45 معرفة بمن رآدوكان 
حصول الرؤية فى رابعة النهار ٠‏ 

؟ ‏ أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة 
الموضوع وحدها ٠‏ 

؟ - لحكمة الموضوع أن تآخذ يما 3 تطوئن اليه 
من قولٍ الساهد أو بعض قوله ان ساسد 

٠ : المحكمة‎ 

. وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون 
فيه أنه حصل أقوال الشاهد , . فى قوله : « انه 
أثناء وجوده بزريبته ا حضرتك اليه ابئته . وآخيرته 
باصابة المجنئ عليه فأسرع اليه فوجده مصابا 
وأخبره بأن المتهم ضاربه » وأضاف بأنه شلساهد 


المتهم يفر من مكان الحادث » . 


ويبين من محضر:جلسة المحاكية أن المحكية 
سألت هذا الشاهد عما اذا.كان قد شاهد المتهم 
عحري يجاب + 8 كا كحايقه من قله 6 .وها حمل" 
الحكم على هذا النحو يتفق والثابت من أقوال 
الشناهد ضفر خلسة المماكية , ٌ 


ولما كانت المحكية قد اطمانت الى أن الشا 


”7 أبميدان ألبالك والرابع 55 السنة واد حْمِسون 8 


راى الطامن وهو فى طريق فراره عقب ارتكاب 
الحادث © وكان يصح قْ منطق العتل أن يعسرف 
الشبخص من هيئته وقوامه ولو كانت رؤيته' من 
بمن رآه ‏ كما هو الحال بالنسبة لهذا الشماهد س 
اذ قرر فى تحقيقات النيابة أن المتهم والمجنى عليه 
« اولاد عم فوقانى ») فضلا عن حصول الرؤية فى 
رابعة النهار حوالى ظهر يوم الحادث . لا كان 
ذلك ») وكان تقدير قوة الدليل من ساطة محكمة 
الموضوع وحدها » وكان لمحكمة الموضوع أن تاخذ 
دبا تطمئن اليه من قول الشاهد أو بعضي قوله 
ونعرض عما عداه مما يكون قد شهد به 4 فان 


!احادلة فى هذا الخصوص لا تكون متبولة . 1ا' 


كان ما تقدم 4 فان الملعن يكون على ثير اسار 
متعينا رفضه . ١‏ 
الطعن 1 سنة 4" ق بالهيئة السابتة 


9 فا 
9" خبراير .لاوا 


اليات : شهادة , دفاع » اخلال بحقه , حكم » تسبيب » 
عيب , 


المبدا القانونى : 


اذا كان الطاعن قد طئب سماع الشهود الذين 
لازموا الضابطعند توحههلاجراء الضبطو التفتيس» 
وكانت الواقعة التى طلب سماع سهادة الشهود 
عنها » متصلة بواقعة. الدعوى وظاعصرة التماق 
بموضوعها » وكان سماعهم لازما لتفصل فيها » 


فان رخفض- المحكمة طلبه بقالة « ان الشادت من. 


سهادة رئيس مكتب المغدرات ‏ الذى أحطرى 
الضبط س أن أحدا لم يحضر واقعة المتفتيشسوى 
الملازم .٠‏ الذى كان ممسكا بالىتهم أثناء هذه 
| الواقعة ولانشسغال الباقين » ٠‏ يكون فر سائغ 

وفيه اخلال بحق الدفاع » .ا ينطوىعلبه من معنى 
القضاء فى أمر لم يعر عليها » لاحتمال أنتجىء 


هذه الشهادة التى تسمهها ويباحللدفاع مناقستهاء 
بما يقنعها مما قد يتفي به وجه الرأى فى 


المحكمة : 


.٠.‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه » بعد أن بين 
واقعة الدعوى وأورد الادلة عليها ؛ عرضى لما 
طلبه الطاعن من ضم دفتر الاحوال ورد عليه 
بقوله : « ان الثابت من ثكمهادة رئيس مكتب 
المخدرات النقيب .. الذى اطمأنت المحكمة الى 
شسهادته أن أحدا لم يحضر واقعة التفتيشى سوى 


'الملازم, .الذى كانممسكا بالمتهم أثناء هذهالواقعة 


ولانشغال الباقين ‏ حسسببما شسهد ‏ فى التحفظ 
على المسكن ومن فيه وهم الملازم رضا , . واثنين 
من رجال الشرطة يؤكد اطمئئان المحكءة الل ىسهادة 
هذا الشاهد والتناتها عن طلب الدفاع بما ثسهد به 
الملازم رضا .. من أنه كان منوطا بهوباقى رجال 
الشرطة فى التحفظ على المسكن ومن بداخله ولم 
يشمهد واقعة التفتيش © . 

لا كان ذلك ؛ وكان الثايت بمحضر الجلسة أن 
الطاعن قد طلب سماع الشهود الذين لازموا 
الضابط عند توجهه لاجراء الضبط والتفتيش » 
وكانت الواقعة التى طلب سباع شهادة الشهود 
عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق 
بموضوعها © وكان سسماعهم لازما للفصل فيها » 
فانى رفض المحكمة طلبه للسبب الذى ذكرته يكون 
غير سائغ وفيه اخلال بحق الدفاع لما ينطوى عليه 
من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها لاحتمال 
أن تجىء هذه الشضهادة التى تسسمعها ويباح للدفاع 


مناققشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الراى 


فى الذدعوى . 
لمأ كان ما تقدم ؛ فان الحكم المطعون فيه يكون 


. معيبا بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى 


أوجه الطعن , 


الطعن 1١8‏ سسة .4 ق بالهيئة السابقة ى 


؟ يناير ٠/ا5!‏ 
)١(‏ وكالة : نطاقها . 


راب ) عقد : تفسيره ) محكبة موضوع , هبة , مدنى 
مم ..ة الى ؛4.» 


المبادىء القانونية : 

١‏ مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل 
عليه من تصرفات قانونية خسول الموكل للوكيل 
اجراءها آو من أموال تقع عليها هذه التصرفات » 
بتحدد بالرجوع الىعبارة التوكئل ذانه » وما جرت 
به نصوصه والى الملابسات التى صدر فيهاالتوكيل 
وظروف الدعوى . ولا عيرة فى هذا الخصوص بما 
قد يتمسك به الموكل قبل الغير الذى تعامل مع 
الوكيل من أسباب تتعلق بالشكل الذى أفرغ فيه 
التوكيل أو بالجهة التى تم توثيقه امامها الا اذا 
كان العمل الذى صدر التوكيل من آجِله يتطلب 
شكلا معينا » فيتعين عندئذ أن يتخذ التوكيل هذا 
الشكل ٠‏ 

تعذيه مدق :نسطة الوعفقة زتعن س1 
لضمونها » مما يضطلع به قافى الموضوع بغير 
معقب عليه من.محكمة النقض ما دام هذا التغفسر 
بقع على توكل لم ينم الفاؤة الؤمها الختيلة بارا 
بخيل مشخ 010 

المحكية : ' 

...' وحيث ائه لما كان المناط فى القعرفة على 
مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من 
تضرفات قانوئية خول الموكل للوكيل اجراءها أو 
من أموال تقع عليهئا هذه التصرفات © يتحدد 
بالرجوع. الى عبارة التوكيل ذأتة وما جنرت به 


نصوصه والى الملايسات التى صدر فيها التوكيل 
وظروف الدعوى » وكان لاعبرة فى هذا الخصوص 
بها قد يتمسك به الموكل قبل الغير تعامل مع 


. اموكيل من أسباب تتعلق بالشكل الذى أفرغ فيه 


التوكيل أو بالجهة التى تم توثيقه أمامها » الا اذا 
كان العمل الذى ادر من اجله يتطلب 
سكلا معيئا فيتعين عندئذ أن يتخذ التوكيل هذا 
الشكل 4 واذ يعد تحديد مدىسمعة الوكالة تفسم !ا 
أضموئها مما يضطلع به قاضى الموضو عبغيرمعتكب 
عليه من محكمة النقض مادام هذا التفسير بكموملى 
توكيللم يتم ألغاؤه ومما تحملهعبارته بغي مسخ» 
وكان الحكم المطعون فيه بعد أن احال فى فسان 
الوقائع الى اسباب الحكم الابتدائى الذى اعبت فى 
تدويناته صدور توكيل من الطاعنة الى والدتها 
تفيدةٌ عزيز يغمور فى ؟؟ منديسمير. 114 ب أورد 
فى صدد تحصيله لعبارة هذا التوكيل قوله : 
يتضح من صورة التوكيل الصادر من السيدتين 
ليئدا جورج وأوديت بنتى عزيز يغمور الموقع علبه . 
منهما أمام الموثق بتاريخ7؟/112.7/15 أنه معثون 
بأنه توكيل عام وجاء فى صليه أنهما يوكلائها توكيلا 
عاما مفوضا لهما بالبيع والشراء والزهن واقراض. 
النقود التى تحخصهما برهن عقارى أو بدون 
رهن واسثلام كل مبلغ يخصهما سمواء كان: 
متصلا مثها أو من لخلافها طرف احد المديئين . 
لها او بالبئنوك أو المحاكم أو خلافها ..1 .الخ 
ومما لاضك فيه أن هذا توكيل عام 6 واذا: 
استفلص الحكم من تخصيله لعبارة “كلك 
التوكيل على النحو السالف بيائه ومن النص فى 
عقد الرهن المحرر فى ١؟‏ من ثئاير 1105:بين 
السيدة تفيدة عزيز يغمور والمطمون عليه 
الأول بأئه لأمائع لدى هذا الأخير من أن بحرن 
عقد: الرهن الرسمى باسم بئات السيدة تفيدة. 
ومئهن الطاعنسة ومن أن الطاعنة أقرتا 


هن العندآن الثئث و الرابع س السئة الثائية و الكسون 


وشقيقتاها فى ذات اليوم عند تهرير ذلك العقد 
بأن مبلع القرض هو من مال والدتهن السسيدة 
تفيدة. عزيز يغمور وبأنهن وكلتها فى قبض فوائد 
ذلك القرض مدى حياتها ومن أن تفيدة يغمور 
هى التى احتفظت بصورة عقد الرهن الذى 
حرر بعد ذلك ٠‏ 


اذ استخلص الحكم من ذلك ان التوكيل 
المشار اليه يتمع لاجراء ما امستمل عليه من 
تصرفات دون ان يتطلب بشسائه كلكلا 
خاصا وائه لازال قائما بين الطاعنة ووالدتها 
السيدة تفيدة عزيز يغمور بما يخول تلك السيدة 
قيض الدين المستحق للطاعنة ثيل المطعون ضده 
الأول بموجب عقد الرهن الرسمى المؤرخ ه من 
مارس 1565 © وكان هذا التفسير الذى انتهى 
اليه الحكم لتحديد مدى سسة الوكالة 
واستمرارها هو مما تحمله عبارة التوكيل 
وتؤيده الملابسات التى صدر فيها وظروف 
الدعوى ؛ فان الحكم المطعون فيه اذ رتب على 
ذلك الاعتداد :بهذا التوكيل وقضى ببراءة ذبة 
المطعون ضده الأول من الدين المشار اليه ») 
لايكون تقد خالف القانون ... : 


وحيث .. أنه لما كان الحكم المطعون فيه 
ند أقام تضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول 
من-الدين موضوع النزاع والمستحق عليه للطاعنة 
وعلى ما سلف بيانه فى الرد على السبب الثانى 
| على ماقرره من اثه اوفى بهذا الدين للسيدة 
تفيدة عزيز يفمور التى تملك قبضه نيابة عن 
الطاعنة يموجب التوكيل الصادر لها مئها فى «؟ 
من ديسمبر .195 4 وكانت هذه الدعامة تكفى 
لحمل هذه النتيجة التي أنتهى اليها الحلكم » 


فان النعى عليه بمخالفة أحكام الهبة المنصوص ' 


عليها فى المواد من ..ه الى 6.ه من القانون 
المدنى ؛.وايا كان وجه الرأى فيما تثيره الطاعنة 
' وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن : 


انطعن 41 مملئة «# ق رئاسبة وعفوية السادة 


المستشارين الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس الحية” 


وبطرس زغلول ويحيد ثور الدين عويس وابراهيم علام 


وحسين زاكى 


فض 
/ا بناير ٠‏ /أةا 
ضرببة : ارباح تجارية وصناعية . اقرار © تقديمه بعد 


الميعاد » امتناع عن تقديبه , نظام عام . بطلان , في ؛١‏ 
لسنة 1955 , قرار وزارى ١؟‏ لسنة 156١‏ 


البدا القانونى : 


الشارع فرق بين اجراءات ربط الضرييبة 
التى تتبع بالنسبة للممولين الذين يتقسدمون 
باقراراتهم فى الميعاد » وبين تلك التى يجب 
مراعاتها فى خصوص المولين الذين لم يتقدموا 
باقراراتهم او الذين قدموها بعد الميعاد ٠‏ فاوجب 
بالنسبة للطائفة الاولى أن يخطروا بعناصر تقدير 
الضريبة على النموذج « ١8‏ » ثم تربط المضريبة 
على التموذج « 14 » اما بالنسبة للطائفة الثانية 
فاكتفى بربط الضريبة عليهم على النسوذج 
« 1 » واخطارهم به » وآنه لذلك لا يسوغ 
اتباع الاجراءات المخصصة للطائفة الأولى على 
الطائفة الثانية .' ش 


المحكمة : 


.٠‏ وحيث ان 


.٠‏ النص فى المادة م) مسن 
القانون ١5‏ لسئة | معدلة بالمرسسوم 


بقانون 51 لسنة 1165 ل على أن « تربط 


الضريبة على الأرباح الحقيقية والثابتة 
من الاقرار المقدم من الشركة اذا 'قبلته مصلحة 
الضرائب » وللمصلحة تصحيح الاقرار او تعديله 
ويتعين عليها عندئذ ان تخطر الشركة بكتاب 
موصى عليه مصحوب بعلم وصول يعناصر 
ربط الضفرييبة وان تدعوها الى موافاتها 
كتابة بملاحظاتها على التصديح أو التعديل 
وذلك خلال شهر من تسلم الاخطار اذا وافقت 
الشر كة على التصحيح أو التعديل ربطت الضريبة 
على مقتضاه » ويكون الربط مير قابل للطعن 
فيه وتكون الضريبة واجبة الاداء فورا وآذا لم 
توافق الشركة على التصحيح أو التعديل أو لم 
تقتلع مصلحة الضرائب بما ارسلته الشركة من 
ملاحظات فى الميعاد ربطث المصلحة الضريبسة 
بهذا الربط :بكتاب موصى عليه مبصحوب يعلى 


نقساء محكية النقض اكدتية ذا 


وصول وحددت لها شهرا لقبوله او الطعن فيه 
وفقا للمادة ؟ه » فاذا ما انقضى هذا المبعاد دون 
طعن من الشركة اصيح الربط ثهائيا والضريبة 
واجبة الأداء فورا أما اذا طعنت الشركة فى 
الميعاد فلا يكون الربط واجب الأداء الا بمقدار 
ما قبلته الشركة من ملاحظات اللصلحة مع عدم 
الأخلال بحكم المادتين ؟؟ و 68 ؛ واذا امتئعت 
الشركة عن تقديم الاقرار أو المستنئدات أو 
البيائنات المنصوص عليها فى المادتين ؟'؟ و 45 
وكذلك اذا لم ترد الشركة على ما طليتسه 
المصلحة من ملاحظات على التعديل أو التصحيح 
قدرت المصلحة الأرباح وربطت الضريبة وفقا 
لهذا التقدير وتكون الضريبة واجبة الأداء فوراء 
وائما يكون للشركة أن تطعن فى التقدير وفقا 
للاجراءات المفصوص عليها فى المادة ؟ه »© والنص 
فى المادة لا معدلة بالقانون ١:45‏ لسنة 
7 على أن ١‏ فيما يتعلق بالربط والتقدير 
يسرى على سائر الممولين ما يسرى عسلى 
الشركات المساهية من الأحكام المبينة فى المادة 
م من هذا القانون » والئص فى المادة 9ع 
مكررا ‏ المضافة بالقائنون ١51‏ لسئنة ١96.‏ - 
على أن يعتير التئبيه على الممول بالدفع ثهائيا 
وقطعيا ... 
بالكآنون رقم 59؟ لسئة م19 س على أن 
«غلن الول أن يعم الن مصلخة الغرانب شيل 
اول ابريل من كل سسنئة أو فى بحر ثلاثة شهور 
من تاريخ انتهاء سنته المالية اقرارا مبيئا فبه 
متدار ارباحه مع جميع الوثائق والمستندات 
المؤيدة له ... » والنص فى المادة 9 على ان 
د يظل الممول ملزما بتقديم الاقرار المثمار اليه 
ولو كان تجديد الأرباح حاصلا بطريق 
التقدير ...-» والنص ق المادة 6؟ من اللائحة 
التنفيذية للقانون المشار أليه ‏ معدلة بالقرار 
الوزارى ١!؟‏ لسئة 1501١‏ على أن « يكون 
اكيز اللنول كقياضي يويك الشريية اوطلي 


ملاحظاته على التصحيحات التى أجرتها المصلحة 


فى أقراره المنصوص عليه فى المادة م6 من ' 


القانون المشار اليه: على النموذج ١8‏ ضرائب 
المرافئق ويكون اخطار الممول بربط الضريبة عليه 


بطريق التقدير إعلى اإنموذج ١5‏ ضرائب . 


والنئنص ف المادة مع معدلة ' 


الشارع فرق بين أجرآاءات ربط الغريبة التى 
تتبع بالنسبة للممولين الذين يتقدمون باقرارأتهم 
فى الميعاد وبين تلك التى يجب مراعاتها فى 
حخُصوص المولين الذين لم يتقدموا بأقراراتهم 
أو الذين قدموها بعد الميعاد ©» فأوجب بالنسية 
للطائفة الأولى أن يخطروا بعناصر تدير 
الغريبة على النموذج « 18 » ثم بربط الضريبة 
على النمودّج « 15 »6 أآما بالنسبة للطائفة 
الثائية فاكتفى بربط الضريبة عليهم على النموذج 
١‏ 11 © واخطارهم به »© وآته لذلك لأيسسومْ 
اتباع الأجراءات المخصصة للطائفة الآولى على 
ارباب الطائفة الثائية» ذلك ان التشريعاتالخاصة 
بتنظيم آجراءات معينة لربط الضريبة منالقواعد 
التانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام 4 فلا 
يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ) وهى اجراءات 
ومواعيد حتمية الزم المشرع مصلحة الغرائب 
بالتزامها وقدر وجها من المصلحة فى اتباعها 
ورتب البطلان على مخالفتها » ولا يفير من ذلك 
أن مصلحة الضرائب فحصت اقرار المطعون 
عليه لأن من حقها ‏ فى حالة تتدير أرباح الممول' 
بطريق التقدير »© أن .تفحص حساباته ومستنداته 
واقرارآته » ذلك أن النص فى الادة لم» مسن 
القانون المشار اليه وق المادة 18 من الملائحة 
التنفيذية للقائون » يوجب ارفاق جميع الوثائق 
والمستندات مع الاقرار سواء أكانت لدى الممول 
حسابات منتظمة آم لم تكن © وسواء اكانتنتيجة 
أعماله ريحا أم خسارة ©» وحتى لو كان صاق 
أرباحه لا يتجاوز حدود الاعفاء المقررة فى المادة 
١؟‏ من القانون رقم ؟١‏ لسئة 1995 . 


١‏ واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فده قد 
خالف هذا النظلر وجرى فى قضائه عغلى ان 
« لما كان الاقرار قد قدم الى مصلحة الضرائب 
وكان موجودا لديها وقت قيامها بفحص عناصر 
العريبة نقد :قحم عليها. النظر فيه .واحراء حك 
الفقرات الأربع الاولى من المادة م4 والخطار 
الحول مكاعر ريط الفزيية وكليه اانه 
على التصحيحات ااتى, اجرثها فى اقراره وذلك 
على النموذج14 ضرائب سواء اكان. الاقرار قد 
قدم فى اللميعاد المحدد قانوئا او بعده ») ولا يجور. 
اصيلمة الضرائب :اق جعاوق هذه ااركلة: ان 
برجلة ويد العريدر وى تقدير ها اللناسن بر اخطارٍ 


لملا العددان 


الممول بربط الضريبة عليه بطريق التقدير على 
النموذج 4 »© وان « الاقرار يقدم من الممول 


اسثر نشاطه التجارى عن ربح » ابا اذا 
تمِحُضص: عن خسارة فائه لايلزم فى هذه الحالة 
ابتداء ارفاق المستئدات والوثائق التى تؤيد 
ما انتهى اليه من أقراره » فان الحكم يكون قد 
خالف القائون واخطأ في تطبيقه بما يوجب 
تقضسه ٠.‏ 
الطعن لإ,” دسئة 79 ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين هسين صنوت السركى ثائب رئيس المصكية 
رمشان ركريا ويحيد ابو حمزة مندور وجحسن ابو الفتسوح 
الشربيئي واحجيد طوسون 


يفن 
٠/‏ بناير ./ا9ةآ 


(1) دعوى : دفع بعدم القبول . اسلئناف © نطاقه , 

( ب ) عمل ؛: عقد » انتهاؤه , حراسة ادارية , أمر م؟1 
لسنة 1951 آمر عسكرى © لسئة 1405 

المبادىء القانونية ' : 

١‏ الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة 
المدعى هو دفع موضوعى يقصد به الرد على 
الدعوى برمتها ويقرتب على قبوله أن يخسر 
المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة اليها 

تستئفد, محكية الدرجة الاولى بالقضشاء 'به 
ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ويطرح 
: الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما 
احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة 
الاستئناف » فلا يجوز لها فى حالة الغاء الحكم 
وقدول الدعوى ان تعيدها الى محكمة الدرجة 
الأولى كنظر موضوعها ٠‏ 
؟ ب الشارع خول صاحب العمل فصل العامل 
دون انذار سابق أو تعويض بسسبب فرض 
الحراسة على آموأله » خاذا تعصائد صاحب 
العمل معه بعد خرض الحراسة خانه بكون قد 
تنازل عن استعمال الرخصة المخولة له واسقط 
حقه فيها » خلا يجوز اله بعد ذلك ان يتخذ منها 
مسوغا للفضل ٠‏ 
الحكمة : 


٠٠‏ وحيث أن' .. الدفع بعدم قبول الدعوي 


الثالك والرايع -. السئة القانية والقتصوع _ 


لأنعد ام سيقة الأذف نت زهان جامرع بد اففاد 
هذه الحكية .هو دمع موضوعى يتصيد به 
الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبسوله 
أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا 5 


ش العودة اليها وتسستئفد محكية الدرجة الأولى 
. بالقضاء به ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى 


ويطرح الاستثئاف المرفوع عن هذا الصكم 
الدعوى بما احتوته من طلبات واوجه دفاع على 


. ميحكمة. الإأستئئاف فلا يجوز لها قى حالة الفساء 


الحكم وقبول الدعوى أن تهيدها الى محسكية 
الدرجة الاولى لنظر الموضوع ., 

وحيث أن الطعسن اسستوق اوم سسساعه 
الشكلية . ا 

وحيث .. أن النص فى المادة الثانية من الأمر 
لسسئة 195١‏ بفرض الحراسة على آاموال. 
وممتلكات بعض الاشخاص »© على أن « تسرى . 


التدابير المنصوص عنها فى الأمر العسنكرى © 
لسنة 1565 » وثى المادة 11 من الأمر الأخيور 
الخاص بوضسع نظام لادارة أموال المعتقلين 
والمراقبين وغيرهم. من الأشخاص والهيئات » 
على أن « يكون لأصحاب الأميال حق فممل 
الأشخاص المشار اليهم فى المادة الاولى بدون 
أعلان سايق وبغير تعويض عن الفصل حتى فى 
حالة وجود عقد لمدة معينة » يدل على أن 
الشارع خول صاحب العمل فصل العامل دون 
الذان سبابق آذ كعويكن :بسنب فرضن ١‏ الحزاسة 
على أمواله . فاذا تعاقد صاحب العمل معه 
بعد فرض الحراسسة فائه يكون قد تنازل عن 
استعمال الرخصة المخولة له واسقط حقه فيها 
فلا يجوز له بعدذلك انيتخذ منها مبررا للفصل» 
واذ كان: القابت فى :الدوى انه بعتماريث 
4 أكتوبر 1951١‏ فرضت الحراسة على اموال 
الطضاعن وفقا للامر 8 سنة ١5ؤا‏ وق 
؟مارس 5 اأابرمت المطعون عليهامعه عقدعمل 
جديد بعد استتثذائها الحارس العام لات ١‏ رأم هذا 
العقد » فان الشركةتكورقد تنازلت عن استعمال ' 
الرخصة ااخولة لها بمقتشى المادة 19 من الامر 
رقم 4 سنة 1 اأشار اليها واسقطت حقها 
فيها » فلا يسوغ لها من بعد أن تتخذ منهما 
مبررا لفصل الطاعن في 1935/9/9١‏ ؛ اذ 


7 تعاء منكمة التقض الدنية ل 


النظر وجرى فى قضائه على أن « المشرع .لم 
يضع لارباب الاعمال قيدا زمنيا يستعملون فيه 
:الرخصة المخولة لهم بمقتضى المادة 15 ؛ ولا 
بل ان من حق صاحبها أن يستعملها طالما هى 
أن يستعمل هذه الرخصة فى أى وقت »© وأنه 
« لا يمكن أن يعطلها الا أن تقوم بفصله فعلا » 
ورتب على ذلك « انه لابد وأن تنفصم علاقة 
العمل القائمة بين الطرفين اعمالا لنص المادة 15 
المشار اليها » فانه يكون قد خالف القانون 
واخطأ فى تطبيقه يما يوجب نقضه فى هذا 
الخصوص دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . 
الطعن .١ه‏ سنة 86 ق بالهيئة السابتة 


وفنا 
م6 بناير .اا 


(1) أمر مقفى ١‏ قوته 

( ب ) وصبة : دعوى . ق الا لسئة 5)؟( م 5/5 
لائحة تركيب مهاكم, شرعية م 48 

( ج ) آثبات : اكرار قضائى »© تفسره » محكمة موضوع. 
اعتراف 

( د) حكم : تسبيب ©» سبب زائد 

(ه ) شيوع : حصص » حسابها , ملكية . شركات , 
مدنى م 66م : 

٠١ المنادىء القانونية‎ ٠ 

١‏ قوة الامر المقضى لا تلحق الا ما يكون 
الحكم قد فصل فيه بينالخصوم سواء فى المنطوق 
أو الاسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ٠‏ 

١‏ - الوصية اذا كانت غير منكورة سمعت 
الدعوى بها . والانكار الذى عناه الشارع هو 
الانكار المطلق سواء فى مجلس القضاء او قبل قيام 
الخصومة ٠‏ خاذا أقر المدعى عليه بالوصية بكتاية 
عليها امضاؤه أو أمام قاض فى مجلس قضاء قبل 

:* ل للقافى السلطة التامة فى تفسسير 


اقرارات الخصوم وتقدير ما اذا كان يمكن ' 


؛ ب اذا كانت الأسياب التى استند عليها 
الحكم كافية تحمله » فانه لا يعيبه الخطا فيا 
تزيد فيه أو اغفاله تعقب الطاعنين فى مناحى 
أقوالهم وتفنيد ححجهم استقلالا 8 

ه ل متى كانت حصص كل من الشركاء فى 
المحل التجارى آم تفرز » فهم شركاء على السيوع 
وتحسب الحهصص متسساوية اذا لماتر الحكية 
دأبلا مقنها على غير ذلك ٠‏ 


المحكمة : 

.. وحيث أن قوة الامر المقضى. لا تلحق 
الا ما يكون الحكم قد فصل فيه بين الخصوم 
سواء فى المنطوق أو فى الاسباب التى' لا يقوم 
انلوق حقركها" 6نواة عا امون علضهيما ند 
طلبا فى الدعوى ؟؟1 سنة 1464 المنصورة 
المرفوعة منهما فى 1558/15/1١‏ على ما يبين 
من الحكم المسادر فيها يتاريخ 1149/11/9 
الزام مورثالطاعنين بأن يقدم لهما حسايا مفصلا 
مؤيدا بالمستندات عن ادارته للأعيسان الموضحة 
بصحيفتها عن المدة من 1151/5/8 حتى تاريخ 
الحكم وما أنتجته هذه الادارة من صافى الغلة 
التى يستحقانها وبعد تقديمة ومناقشته وفحصه 
يحكم بالزامه بأن يدفع لهما ما يبين من الحساب 
الصحيح وذلك اسستنادا الى أنه كان قد تسليها 
نيابة عنهما بمحضر الجرد المؤرخ1/5/8؟11 ولم 
يحاسبهما عن ريعها وكان مورث الطاعئين قد 
انكر اسستلامه لتلك الاعيان ودفع بسقوط الحق فى 
رفع الدعوى بمفى خمس سسئوات تبداأً من 
تاريخ انتم ساء وصايته عليهيا عميلا 
بالمادة 6؟ من قانون المجالس الحسبية وكانت 
ا أحكية ثد اعتبرت موضوع الدعوى من الأمور 
المتعلقة بالوصاية وقبلت الدفع وقضت بسسقوط 
حق المدعين فى رفعها بمضىأكثر من خمس سنوات 
على تاريخ انتهاء الوصاية بعد أن بيئنت أن زينب 
بلغت سن الرشد فى 19817//8/1١‏ بينما بلفه 
مورث القصر فى 1115/8/1٠.‏ فان هذا الجكم 
على ما يبدو من منطوقه وأسبابه المرتبطة ارتباطا 
وثيقا بذلك المنطوق لا ينصرف الا الى طلب 
الحساب والريع عن المسدة السابقة على تاريخ 
انتهاء الوصاية عليهم والتى تسلم مورث الطاعنين 


. 30 ار 00 
7 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثائية والخمصون 


أموالهما فيها يوصفه وصيا أما عن حساب وريع 
آلدة التالية لهذا التاريخ والتى يستند وضع 
يد. المورث فيها الى سبب يفاير سبب المدة 
السابيقة فقد ظل الطلب الخاص بها باقيا على 
حاله فير مفصول فيه » ومن ثم فان ما قضى به 
الحكم المطعون فيه من الزام الطاعنين بريع أموال 
المطعون عليهما المحكوم بتثبيتملكيتهما لهاعن المدة 
التالية لانتهاء الوصاية علاوة على ريع المسدة من 
10١‏ لا يكون مخالفا لقضاء الحكم 
الصادرفى الدعوى؟؟١‏ سنة 1549ك المنصورة., 


وحيث ان الئص ف المادة 14 من لائحة ترتيب 

المحاكم الشرعية والفقرة الثانية من المادة ؟ من 
قانون الوصية ١لا‏ لسئة 1515 على أنه « لاتسمع 
عند الانكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد 

وفاة الموصى فى الحوادث الواتعة من سنة ١911‏ 

الأفرنجية »© الا اذا وجدتأوراق رسميةأو مكتوبة 
جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه كذلك تدل 
على ما ذكره » مؤداه أن الوصية اذا كانت غير 

منكورة سمعت الدعوى بها والانكار الذى عناه 
الشسارع هو الانكار المطلق سسسواء فى مجلس 

القضاء أو قيل قيام الخصومة فاذا أقر المسدمى 

.عليه بالوصية يكتابة عليها امضاؤه أو أمام قاض 

إفى مجلس قضاء قبل رفع الدعوى انتفى الانكار 

بوتعين سبماعها , 

. بوالذ كان الثابت فى الأوراق أن مورث الطاعئين 
أقر ,بنالوصيةامام مجلس حسبى شتربين وبمحضرى 
حصر نوجرد اللتركة الموقع عليهما بامضائه وى 
التحقيق الذى أجراه معاون المحكمة الحسبية 
فى ١‏ 0 واستخلص الحكم من ذلك اقراره 
بالوصية وصحتها ووجود سندها وكان للقاضى 
السلطة التامة فى تفسير اقرارات الخصوم وتقدير 
ا أذا كان يمكن أعتبارها اعترافا ببعض وقائع 
الدعوى آم لا ؛ مان الحكم اذ أجاز سماعالدعوى 
بالوصية وقضى للمطعون عليهم يما آل اليهم 
بمقتضاها وبريعه لا يكون ند خالف القانون أو 
أخطأ فى تطبيقه . اذ كان ذلك وكانت الأاسباب 
التى اسستند اليها كافية لحمله فانه لا يعيبه الخطا 
فيما تزيد فيه أو أغفاله تعقب الطاعنين فى مناحى 
أقوالهم وتفنيد حججهم استقلالا .. 1 


وحيث .. أنه لما كان الثابت من محضر الحصر , 


المؤرخ 1519/8/1٠١١‏ أن للمطعون عليهم نصسييا 
فى محل التجارة يما اشتمل عليه شركة مع مورث 
الطاعنين وأخيه مصطفى وما دامت حصة كل من 
الشركاء فى المحل لم تفرز » فهمشركاء عل ىالشيوع 
وحصت الكديسن متساوية اذا لكر لكر 
دليلا مقئعا على غير ذلك عملا بحكم المادة هكلم 
من القائون المدنى الجديد والتى قئنت على 
ما أفصحث عنه المأكرة الايضاحية للقانون 
المذكور » ما كان معمولا به أثناء سريان القانون 
المدنى القديم » اذ كان ذلكوكان الحكم المطعونفيه 


.والحكم الابتدائى الذى أحال اليه قد اعتير المحل 


القجارى شركة واقغ بين الطعون طلم ومورية 
الطاعنين وأخيه مصطفى وأن لهم ثلثيه بالوصسية 
التى قطلع بوجودها وبصحتها يما استخلصه من 
محضرى الحصر والجرد المشار أليهما ومما أقر 
به مورث الطساعنين امام مجلس حسبى شربين 
وانام معاون المكبة الصسييسة ١2‏ سنيارييلك 
الاخران ثلثيه بالميراث عن والدهم » واطرحالعقد 
المقدم من الطاعئين للتدليل على أن المحل التجارى 
لم يكن ملكا للموصى لخلوه مما يقسير الى ان 
العقار المبيع فيه هو بذاته المحل التحارى كما 
اطرح الحكم الصادر فى الاستثناف م سنة ١‏ ق 
تجارىالمنصورة » لانالمطعون عليهم لم يختصموا 
فيه وكذا العقد الصادر من مصطفى الى مورك 
الطاعنين لانهم من غير اطرافه وأهدر ما قرره 
الطاعنون من أن المحل لم يكن مملوكا لجد القصر 
أناقضته لما أثر به مورثهم أمام سعاون المحكية 
الحسبية من أن المحل كان مملوكا لوالده وانتهى 
بوفاته مجتزئا من ذلك الاقرار ما يتفق مع مااقتنع 
به من صحة الوصية ومطابقتها لما جاء بمحضرى 
الحصر والجرد » وكان هذا الذى انتهى اليهالحكم 
صحيحا ومتفقا مع الثابت فى الأوراق ولا ينال 
منه تقغدير حصة المطعون عليهم فى هذا المحل 
بمحضر الجرد بمبلغ ١.١‏ ج اذ انصرفت وصية 
الجد الى حصة نسبية لا الى مبلغ معين ؛ فسان 
التعى عليه يكون على غير اساس . 


٠‏ الطعن ام دسنة 86 قى رئاسة وعضوية الساد: ؛ 


المستشارين ابراهيم عير هندى نائب رئيس المحكية والدكتور 
محمد حافظ عريدى والسيد عبد المنعم الصرأف ومحيد سيد 
أحيد حماد 


تقضاء محكية النقض الأدتية 
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(1) اثيات : بينة , مانع ادبى . محكمة موضوع . 


( ب ) مانع أادبى : بينة , حكم © تسبيب » عيب 
المبادىء المقانونية : 


١‏ تقدير المانع من الحصول على سند كتابى 
' وان كان من الامور الواقعية التى يستقل بها 
قاضى الموضوع » الا أنه يتعين عليه أن يؤسس 
فضاءه فى ذلك على اسباب سائفة تكفى لدمله ٠‏ 
؟ ‏ صلة القرابة مهما تكن درحتها لا تعتبر 
. فى ذاتها مائعا آدبيا يحول دون الحصول على 
كتابة » ومن ثم فان اقتصار اأحكم المطعون فيه 
على قوله-ان البنوة تقوم مانعا أدبيا من حصول 
الابن على عقد كنابى ون أبيه دون أن بين ظروف 
الحال اللتى تدرر ذلك يجعله مشوبا بالقصور ٠‏ 


المحكمة : 
... وحيث آنه وان كان تقدير المسائع من 
الحصول على سند كتابى من الامور الواقعية 


التى يستقل .يها قاضى الموضوع ؛ الا انه يتعين 
عليه أن يؤسسقضاءهة 2 ذلك على أسبابسائفة 


تكفى لحمله ؛ واذ كان يبين من الاوراق أن . 


المطعون عليه أقام دعواه على أساس قيام شركة 
بيئه وبين والده .. الطاعن ‏ وجعل من علاقة 
الينوة سسببا يحول دون تقديمه عقدا مكتوبا هذه 
الشركة » بينما نفى الطاعن قيام رابطة غيررابطة 


: العمل بينه ؤبين ابنه ودفع بعدم قبول الدعوى. 


لعدم تقديم دليل كتابى على قيام الشركة المدعى 
بها وتمسك فى مذكرته أمام محكية الح مان 
حقيئة العلاقة بينه.وبين المطعون عليه لا تعتبر 

مائعا أدبيا تحول دون خصوله على عقد 0 
٠‏ بالشركة »؛ الا أن المحكمة قد أحالت الدعوىعلى 
التحقيق بحكمها الصادر فى لا من ديسمبرة115 
. ليثبتالمطعون عليه قيام الشركة بينهوبينالطاعن 
دطرق الاشبات كافة بما فيها البينة » وأجازت 
للطاعن النفى بذات الطرق مستندة فى ذلك الى 

أن 0 عاد الأبوة من شسأئها أن تقوم مائعا أدبيا 


بيئه وبين مطاليته بتحرير عقد كتابى عد 
الشركة بينهنا 5 : 
لما كان هذا ا وكانت صلة القرابة مهيا كانت' 
درحتها لا " تعتبر فى ذاتها مائعا دبيا يحول دون 
العصول حل انه ؛ فان اقتصار الحكمالمطعون 
ذيه الصادر بتاريخ ا من ديسمبر 11556 على 
قوله ان البنوة تقوم مانعا أدبيا من حصول الاْن' 
على عقد كتابى من أبيه دون أن يبين ظروف الخال ٠'‏ 
التى تبرر ذلك يجعله مشوبا بالقصور » واد كان" 
الحكم. الاخير الصادر فى الموضوع قد اعتمد 3 
قضائه على التحقيق الذى تم نفاذا للحكم الاول» 
فان- البطلان يمتد اليه كذلك 2 مما يتغين معبه 
نقضهما معا دون حاجة لبحث باقى أوجهالطعن. 
الطعن 01؟ سنة ها ق بالهيئة السابتة 


هه 
م ناير 151/٠‏ 


حكم : طعن » جوازه . نظام عام . نقض . تزوير .' 
ننلام عام , مرافعات م ؟١؟‏ مرامعات قديم م م/ا#' ْ 


المبدأ القانونى 
ان المشروع اذ نص على آن الاحكام .التى . 
تصدر قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها 
الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيهنا" 
الا مع الطءدن فى الحكم الصادر فى الموضوع » قد ' 
قصد الى أن الخصومة التى بنظر الى انتهائها 
هى الخصومة الاصلبة المأمقدة بين الطرفين ‏ 
لا نلك النى تثار عرضا فى خصوص دفع شكلى . 
فى الدعوى أو مسألة فرعية متنعلقة بالاثباتفيها. : 


المحكمة : 


نيث أن المشرع اذ نص فى المادة 8/ا؟ 
خلله. ». والمقايلة للمادة ؟١؟‏ من القانون الحالى » 


.. وحيث | 


. على أن الاحكام التى تصدر قبل الفصلقموضوء: 


الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعهنها 
لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم 
الصادر قَْ الموضوع »“ ند قصد الى أن الحصود 
التى ينظر الى انتهائها وفقا لهذا النضن هئ 


الحخصؤبة الاضلية المتعقدة بين الطرفين » لا تلك 
التى تثاز عرضا فى خصوص دفعة كلىف الدعوى 
أو مسألة فرعية متعلقة بالاثبات فيها » واذ كان 
الحكم المطعون فيه قد أتتصر على الفصل فى 
الادماء بتزوير ورقة المحاسية المؤرخة 
4 والتى قدمها الطاعن لاثبات وفائه 
لجزء من الدين المطالب به بأن قضى برد وبطلان 
هسذه الورقة » وكان:هذا القضاء لا تنتهى به 
.الخصومة الاصلية المرددة بين الطرفين علها أو 


بعضها وهى المطاليسة يرد البالم التى تسلمهة " 


المطاعن ولم يورد فى مقنابلها اقطانا بل لازال 
ا لمحكية الايتئناف بعد صدور الحكم المطعون فيه 
أن قستمر فى نظر الموضوع وهو مطروح عليهسا 
برمته ولم تفصل غيه ©» ان كآن ذلك فان الحكم 
المطعون قيه لا يجوز الطعن فية استقلالا ويتعين 


على 004 اث 5 أن 00 من تلقاء ا | بعدم 


حواز الطعن 3 لتعلكه بالنظام . العام 5 
الطمن 457 .سنة 16 قى بالهيئة السابقة 
| اا 
6 ياير .141 


)١(‏ تامين : احبارى » هحوادث سيارات تقادم 
مسقط , دعوى . مدلى م ]هلا ق 7ه" لسئة مم4] , 

( ب ) تقادم : وقفه . تأمين » دعوى المضرور قبسل 
اللزمن . مدلى م 1/989 , ' 


( ج ) تامين شركة تامين .© تعويض »> شرط التزامها به 


فق 9)) لسنة 11560 مدلى م 2.؟ . 
المبادىء القانونية : 
١‏ الدعوى المباشرة التى آنشاها المشرع 
للمضرور قبل المؤمن بالتامين الاجبارى من 
المسئولية المدنية الناسئة عن حوادث السيارات 
خاضعة للتقادم الثلائى المنصوص عليه فى المادة 


؟ولا من القانون المدئى والذى تبدا مدته منوقت . 


وقوع الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر . 
"ل اذا كان الفعل غير المشروع الذىيستند 
اليه المفرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة » 
وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على مقارفها 
سواء.كان هو المؤمن له أو كان غيره ممن يعتبر 
مسؤولا عن الحقوق المدنية المترتبة على فعلهم » 


فان سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن 
يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكيةالجنائية» 
ولا يعود الى السريان الا منذ صدور الحكمالجنائى 


أو انتهاء المحاكمة الخّئائية لسبب آخر ٠‏ 


؟ الا يتسترط لالزام سركة المتسامين بمبلغ 
النعويض سوى أن يكون محكوما به بحكمفضائى 
نهائى ٠,‏ ش ش 

المحكمة : 

٠٠‏ وحيث أنه بفرض خطأ الحكم: المملعونفيه 
يما قرره من أن الشركة الطاعنة قد اعلنثت 
بالدعوى الحالية: فى .1137/1/55 »© فان مدة: 
التقادم لا تكون قد اكتملت فى 1171/5/55٠وهو‏ 
اليوم الذى تقول الشركة الطاعنة انها أعلنتنيه 
بالدعوى اعلانا صحيحا »؛ لانه وان كانت الدعوى 
المباشرة التى انشاها المشرع للمضرور قبلالمؤمن 
بمقتضى المادة: الخامسة من القانؤن. 185 لسئة 
5 بثسأن التأمين الاجبارئ من المسئولية 


.المدنية الناشئة عن حوادث السيارات خاضعة 


للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة ؟0/أ من 
التانون المدنى والذى تبدأ مدته من وقت وقوع 


الفعل غير المشروع الذى سيب الضرر » الا أنه 


المحكية ‏ أنه اذا كان الفعل غير الإمشروع الذى 


يستلد اليه المضرور ف دعواه قبل المؤمن يكون 


جريمة وكانت الدعوى الجنائية قد. رفعت على 
مقارفها بسواء.كان هو المؤمن له أو كان غيرهممن 
يعتبر. مسئولا عن الحقوق المدنية المترتبة على 
فعلهم » مان سيريان التقادم بالنسبة للمضرور 


:تيل المؤمن_يقف طوال المدة التي تدوم فيها 


المحاكمة الجنائية . ولا يعود الى النثريان الا من ' 
صدور الحكم الجنائى أو انتهاء المحاكمةالجنائية 
السنيي" آخر وذلك على أساس أن رفع الدعوى 
الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعا قانونيا' فى 
معنى المادة 1/946 من القائون المانئى يتعذر 
معه على المضرور مطالية. المؤمن بحقه . 


لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق أن الفعل 
الذى سبب الضرر للمضروز جريمة © وأن المؤمن 
لله مسبئول.عن الحقوق الدنية عنه وان المحاكية : 
الجنائية مرتكب هذه الجريمة لم تنته الا يدم 


نقساء وحقبة التفقّح المدلية 


02 


1/1١‏ يصدور الحكم النهائى من محكمة 
الجنح المستائفة فان التقادم الثلائى المسقط لحق 
المضرور فى الرجوع على المؤمن لا يبدأ فى السريان 
الا منذ ذلك التاريخ واذ كانت الشركة الطاعنة 
قد قررت انها أعلتت بالدعوى الحالية :اعلانا 
صحيحا فى 1919/5/51 فائها تكون قد اعلنت 
قبل مهى ثلاث سئوات من تاريخ انتهاء المحاكمية 
الجنائيةويكون الحكم المطعون فيه اذ رفض الدفع 
بالتقادم قد انتهى الى نتيجة صحيحة فى القائون 
ويكون النعى عليه في هذا الخصوص. غير منتج 
ولا جدوى فيه ٠.‏ 


ويه نان القفرة “الأول من الاذة الخانمنة 
من القانون ؟50 لسنة ١556‏ اذ نصت على أنه 
« يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة 
عن الوفاة أو عن أية اصابة بدنية تلح قاقيشخص 
من حوادث السيارة اذا وقعت فى جمهورية مصر 
وذلك فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة 1 من 
القانون 555 لسسنة ١566‏ ويكون التزام المؤمن 
أبقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت 
قيمته ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض الى صاحب 


الحق فيه » . حقد أفصحت عن أنه لا بكشسترط ١‏ * 


لالزام شركة التأمين بمبلع التعويض سنوى أن 
يكون محكوما به بحكم قضائى نهائى . 


واذ كان المبلغ الذى حكم به للمطعون عليه 
د معووتن شد يه حك نباك من بح الجخ 
المستأئفة فانه يتحقق بذلك موجب: تطبيق تلك 
المادة ولا يدخل فى هذا الماحث فى نسسبية الاحكام 
وفى أن شركة التأمين لم تكن ممثلة فى الدعوى التئ 
صدر فيها الحكم. الجنائى لان الزامها بتغطيةمبلغ 
التعويض: ليس مضدره المادة ه.؟ من القانون 


المادة ا من القانون 585 لسسئة مم١‏ 
وتحقفق ا ا ا 
بأن لشركة التأمين أن 
١‏ م به مؤدأه آن تخدد مسئولبتها بيا 
يحكم به عليهنا وقد يقمل عمسا حسكم 
به ضد المؤمن له وفى ذلك مخالفة لصريح نص 
المادة الخاميسة المشار اليها » ومما يؤكد أيضا 
أن للحكم الَادر بالتعويض قبل المؤمن له حنجية 
ف حقشركة" التامين ما نضبخمليهالمادة السبادسة 


ابثاله الذكي لاون لننها هذ 
خسوص *اعان 'الفوركة' الطامتة لسية الطفرن 


تنازع مقدار التعويض ٠‏ 


من قانون التأمين الاجبارى بقولها : « اذا أدى 


التعويض عن طريق تسوؤية ودية بين المؤمن له 
والمضرور دون الحصول على مواغقة .المؤمن فلا 
تكون هذه التسوية حجة قبله  »‏ اذ راىالمشرع 
فى صدور حكم تضائى نهائى بالتعويض ما يكفل 
المحافظة على حقوق الشركة باعتبار أنه يمثل 
حقيقة المسئولية خلافا للتسوية التى لا يتوافر. 
فيها هذا الضيمان وذلك كله فى علاقة المضرور 
بشركة التأمين وهى العلاقة المطروحة فى النزاع . 
الحالى . لما كان ذلك فان النعى يكون على غير 
دياس 2 


وحيث ان الحكم المستائف الذى أآخال الى 
أقام تفساءهة ىَّ 


عليه على قوله : « أن الثابت منالحكم فىالقضية 
0 سئنة 11861 جنح السيدة زيئب الجزئيسة 


مؤّاد درويش بالتضامن بعد أن ثبتت لها صفته 


فى طلب التعويض كوالد للمجئى عليه ولم تدفع 


. الشركة المدعى عليها عند توجيه دعوى الضمان 


قبلها أمام محكمة الجنح بهذا الدفع الامر الذى 
ينبىء عن صلفته الصحيحة فى رفع الذعوى 0 
وهذا الذى ذكره الحكم وان كان قد أخطأ فى . 
استدلاله على صفة المطعون عليه كوالد للمخنى 
عليه من أن الشركة لم تدفع بانكار صفته لدئ. 
محكمة الجئح » الا أنه وقد استخلس صفة 
المطعون عليه كوالد للمجنى عليه من الحكم 
الجنائى.وكان استخلاصه سائفا ولا مخالفةفيه ٠‏ 
للكانون فان حسبه هذآأ للرد على دفع الشركة 
ويكونخطؤه هيما تزيد فيهغير مؤثر فى سلامته ٠‏ . 

وحيث انه لما تقدم يتعين رغضن الطعن 1 
. الطعن 58؟ سئة ه؟ ق بالهيئة السابقة , 


خلا 
8 يناير +لاوا. , 
)1١(‏ نقض 1 سببا مجهل . 


(ب) فقد مفكمة موضوع 6 تسلطتهااق لقديرة : مفكاة ٠١‏ 
نقفي © اسلطتها .ى 0 


و العددان الثالث والرابع ب. انسنة الثانية والخمسون 


<(ج) ككر : محتكر > حقه . عقد © تكييفه , وقف . 


المبادىء القانذونية : 

١‏ ب اذا كانت الطاعنة لم تبين فى تقرير الطعن 
أوجه الدفاع التى تقول بأن الحكم أغفلالردعليها » 
فان النعى فى هذا السبب يكون مجهلا وغير 
مقبول ٠‏ 

؟ ‏ لقاضى الموضوع السلطة التامة فتفسير 
عبارات العقد »2 وتفهم نية العاقدين لاستتباط 
حقيقة الواقع فيها وتذييفها التكييف الصحيح » 
ولا رقابة لمحكمة النقفي: عليه متى كانت عبسارة 


العقد تحثتمل المعنى ا د ا 


قوله دما ابحمله + 

* ب للمحنكر الحق فى الانتفاع بالعقار المدتكر 
:الى -الادد أو مدة طويلة » وحق الشاء عايه 
والتصرف فى ذات الحق وفى- للبناء - وهو حق 


بعتبر من أعمال التصرف لا من أعمال الادارة ب 


واد كان من المقرر أن ناظر الوقف كيس له أن 
يعطى الوقف بالحكر بغير آذن القاضى > وكان 
العقد الذى اسنند اليه الطاعن فد صدر. مزناظرة 
الوقف وتحددت مدته بثلاثسنواتوحرم المدتكر 
من التصرف فى دق الحكر وفيما يقيمه علىالعفار 
المحتكر من..بناء » فان تفسر محكمة الوضوع 
لغبارات الأعقد وتكريفها له بأنه عقك ايجار لا عقد 
حكر يكون صحيحا فى القانون . 
المحكمة : 

.٠‏ وحيث أن الطاعنة لم تبين فى تقريرالطعن 


أوجه الدفاع التى تقول بأن الحكم أغفل الرذ 
عليها ؛ مما جعل النعى فى هذا السنبب مجهلا 


. وغير مقبول ؛ هذا الى أن الحكم الابتدائى الذئ‎ ١ 


.أخذ .الحكم المطعون فيه بأسيابه قد بين أركان 
عاقد الحكر وشروط صحته وخلص الى أن. تلك 
الاركان والشزوط ولا تنطبق .على العقد المقدممن 
المدعية والذى كيفته بأنه عقد ايجار لا عقد حكر 
بقولها : « ان العقد الذى يموجبه أقيم البثاء 
على أرض النزاع تخرر سنة .117 ولم تكن 


0 المدنية المعمول ببها ولد . قد تضمتتا . 


لمشتظر غليه أن متشا نظام الحكر عو لريب 


خصائصها ويتميز 


الاسلامية » ولبيان ماهيته وأحكامه يجبةالرجوع 
الى قواعده وقد عرفه الفقهاء بآن الحكر عقسد 
ايجار يبيح للمستاجر الانتفاع بالعقار المؤجر الى 
أجل غير محدود أو الى أجل طويل معين مقابل 
دفع آجرة شهرية أو سنئوية للمؤجر »2 وهو يكون 
عادة فى أراضى البناء الموقوفة ويجوز الا تكون 
الارض وقفا ويجب أن يكون مكتوبا وان كانت 
الارض وقفا وجب ترخيص القاضى وللمستاجر 
حق عيئى على العقار هو حق الانتفاع والاصل 
فى الحكر انه لاجل غير مسمى ويلاحظ مما ثقدم 
أن الخكر منشىء لحق عينى ولا يكفى الايجاب 
والقبول لانعقاده اذا كانت العين المحكرة موقوفة 
يل يجب أن يكون عقد الحكر بالكتابة وان يأذن 
به القاضى وكان المعمول به أن يسجل فى المحكية 


. الشرعية ؛ ولقد استقى المشرع فى القانون المدنى 


الجديد أحكام المادة 119 وما بغدها فى الفصل 
الخاص بحق الحكر من أحكام الشريعة الاسلامية 
على الوجه الذى قرره القضاء المصرى © ولذا 
ضمن المشرع المادة ٠١.١.‏ شرط انعقاد الحكر 
باذن المحكية الابتدائية الشرعية التى تقع فى 
دائرتها الارض ويجب أن يصدر به عقد على يد 
رئيس المحكية أو من يحيله عليه من القضاة أو 


الموثقين » وبهذا كله يختلف عقد الحكر عن عقد 


الايجار من نوأحى مختلفة وأن تشابهت بعض. 
زْ الحكر بأمور متها أنه حسق 
عيئى © بينما الابجان حق فخمى كثلك امعد 
الايجار مؤقت أما الحكر فمؤبدا أو لمدة طويلة 
كما وأن الاجرة فى الحكر هى أجرة المثل فتزيد 
وننقص أما فى عقد الايجار فالاجرة ثابتة وآخرا! 
يلاحظ أن الحكرنتجزأ معه الملكية ويكؤن للمحتكر 
الانتفاع بالبناء فاذا أقامه كان له أن يبيعه أو يهبه ' 
ويورث عنه باعتباره ملكا خاصا له © واذ يدين . 
من. عقد المذعية أنه عقد عرفى تحرر بين الطرفين 


. دون أذن من القاضى » ولم يثبت اجراؤه .بالمحكية * 


الشرعية وهو محذدد المدة بثلاث سئوات قابلة ش 


3 للتجديد وتضمن 'العقد التزام البانى بألا يبيعهذا 


البناء أو يتنازل عنه للغين و ل 
وهى أمور يتفي معها القول بأن هذا العقد كم 
أشنا حكرا وائما هو عقد ايجار أرض موقوفة 6 
وأنه.لا تقدم لا محل لاعمال نص المادتين ١.48‏ ؛ 

مأاء١ا‏ من القانون المدنى يخصوص | وقائع هذم 
القضية:. وأحجكامها. قاصرة عبلى الاراضه, المحكرة, 


قضاء محكية النقض الماتية م1 


ويفدى التطبيق” :العانوقن- الصدديم لهذ ةالعلاقة 
.ما تضمنته القواعد المقررة قانونا بشسأن عقد 
الايجار وما التزم به الطرفان فى مشارطة 
التأجر » . واذ كان هذا الذىقرره الحكم فيه 
عليه بالقصور يكون على غير أساس .. 


ويك انة لكان لعاف الموضوغ السلطة:- 


الثامة فى تفسير عيارات العقد وتنهم نيةالعاقدين 
لاستنباط حقيقة الواقع فيها وتكييفها التكييف 
الصديم ولا رقابة لحكية التعض :غليه ينئ كانت 
عبارة العقد تحتمل المعنى الذى حصله »؛ وكان 


- قد برر قوله يما يحمله ويؤدى اليه » اذ كان ذلك . 


وكان الحكم المطعون فيه عى ما جاء فى الرد 

على, السبب ألاول ‏ قد استخلص من صدور 
1 العقد بغير. اذن المحكمة » ومن ن النص فى البندين 
الثالث والعاشر منه<على حرمان مورث الطاعئة 
من التنازل عن حقه أو التصرف فيه وفيما تقيمه 
من بناء ومن تحديد مدته بثلاث سئوات أنه عقد 
. ايجار لا عقد حكر 4 وكان هذا الذى استخلصه 
صحيحا فى القانون وسائغا ويؤدى الى النتيجة 
' التى انتهى اليها » ذلك لاه لما كان القانون المدئى 
القديم الذئ انعقد العقد أثناء سريائه لم يقنن 
أحكام حق الحكر وكان منشا هذا الحق الشريعة 
الاسلامية »؛ فقد اسستقر الراى على الإخذ 
بأحكامها » واذ كانت مُواعد الشريعة تعطى 
للمحتكر الحق فى الانتفاع بالعقار المحتكر الى 
الابد او لمدة طويلة وحق البئاء عليه والتضرف 
فى ذات الحق وفى البناء وكان هذا الحق يعتبر من 
أعمال التصرف لا من أعمال الادارة . اذ كان 


ذلك وكان العقد الذى تستند اليه الطاعنة قد , 


صدر من ناظرة الوتف » وكان لا يحوز للناظرة 
أن تعطى الوقف بالحكر بغير اذن القافى وكان 
العقد فضئلا عن ذلك قد حددئمدته بثلاشسئوات 
يقيمه على المعقار المحتكر من بناء مان تفسير 
محكية الموضوع لعبارات العقد وتكييفها له بأنه 
غقد ايجار لا عقد حكر يكون صحيحا فى القانون» 
ولا ينال ابثة .خنوئة العقد باثه قد ايعان حكر 
ولا وصفالمؤجر فيه بأنه .حكر ولا المسبتأجر بأنه 
محتكر ولا النص فى البندين. العاشر والحادى 
عشثر مِلئ تجديد العقد إدة آاخرئ ؤسريانه. على 


المحتكر وذريته طبقة بعد طبقة ومن يرثهم » ومن 
ثم فان النعى فى هذين السببين يكون على غير : 
اسان ١‏ 

وحيث أنه مادام لنزاع أمام محكية الموضوع 
قد جرى حول تفسير العقد وتكييفه أذ بينها 
أصرت الطاعئة على أن العقد عقد حكر ونازعها 
المستأئف عليهم فى هذا التكييف على ما ثبت من. 
مذكرتهم رقم 5 من الملف الاستنانى فلا على 
المحكمة أن هى بحثت هذا النزاع وفصلت فيه »م - 
وبالتالى فان النعى بهذا السبب يكون على غير 
أسناشن: . 


وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 
الطعن 155 سئة هم" ق بالهيئة السابقتة , 


000 
6م اير .اا 


شفعة : دعوى » سقوط الحق فى رفعها , صحيفة دعوى 
الشفعة ؛ تقديمها لقلم المحضرين , سقوط »© انقطاع مدته , 
مرافعات م ها ق 1١..‏ لسنة 1956 مدنى م 54# . 


ابد القانونى 


ن تقديم صدحيفة الدعوىالى قل المحضردن 
35 7 الرسم كاملا يقطع مدة السقوط » واذ 
كانت مدة الثلاثين يوما اللصوص عليها فى المادة 
9 من القانون المدنى هئ مدة سقوط » غان 
تقديم صحيفة دعوى الشفعة الى قلم المحضرين 
بعد أداء الرسم كاملا خلالها » يكون قاطعا مدة . 
السقوط ٠‏ 


المحكمة : 

.. وحيث أن المادة هلا من قائون المرافعات ٠‏ 
بعد تعديلها بالقانون ١.٠.‏ لسنة 1955 أذ نصبث , 
فى فقرتها الاخيرة:على أن تعتبر الدعوى قاطعة 
لدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها 
الى قلم المحضرين بعذ أداء الرسم كاملا » فقد 
دلت على أن تقنيم, صبحيفة الدعوى الى قلم 
المحفرين يقطع مدة السقوط . 


1 0 كابنت. بدة الثلاثين 'يوما الور 00 


2 المددان الثالث. والرابع ‏ السئة الثانية وَالمُمسون 


فى المادة #ع4 من القائون المدنى هى مدةسقوط: 
فان تقديم صححيفة دعوى القشفعة الى قلم 
المحضرين يعد أداء المرسم كاملا خلالها د وعلى 
ما حرى به قضاء هذه المحكية ‏ يكوؤن قاطعا 
ادة السقوط واذ كان الثابت فى الاوراق أناعلان 
الرغبة فى الاخذ بالشفعة ثم فى ؟5؟1/؟١11557/1‏ 
وأن صحيفة الدعوى قدمت الى قلم المحضرين 


فى 1١1‏ من يناير 19354 بعد التأشير عليها من ٠‏ 


قلم الكناب فى ذات التاريخ بأداء الرسم كاملا » 
فان الثلاثين يوما المحددة فى: المادة؟5 ومن القائون 
' المدئى لرفغ دغوى الشفعة تنقطع اعتبارا من 
أهذا التاريخ » فلا يكون الحق فى الاخذ بالشفعة 
قد سقط . اذ كان ذلك وكان.الحكم المطعورْفَيه 
قد خالف هذا النظر, فائه يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون بما يوجب نقضه . - 
الطعن الإ لسئة م؟ فى بالهيئة السابقة . 


2009 
6 بناير ٠/1ة1‏ 


افلاس : دعوى اشهار الافلاس . حكم » طعن » نقضن » / 


خصوم . تجزئة , بطلان . مزافعات م 1/5864 ق اه لسنة 
1565 م 7 ٠‏ 


المبدا القانونى : 
أن الطعن فى الحكم الصادر باشهار الافلاس 
يجب أن يوجه الى الدائن طالب اهار الافلاس 
لانه من الححكوم كهم باشهار افلاس مدينهم كما 
يجب توديهه أيضا الى وكيل المدائنين باعتباره 
ممثل جماعة الدائاين . 


الحكمة :. 


. وحيث ان القائون التجارى لم يضع تواعد‎ ٠٠ 


خاصة فى بيان من يوجة اليه الطعن فى الحكم 
الصادر ر باشسهار الافلاس دمأ يوجب الرجوع الى 
الكواعد العامة فى: قانون المرامعات فى هذا 
الخصوص وهى توجب توجيه الطعن الىالمحكوم 
له ؛ ولازم ذلك أن الطعن فى الحكم ار 
باشهار الافلاسسن يجب. أن يوجه الى الدائ طالب 
أشهان الافلاس لانه. من المحكوم “لهم باشهان 


افلاس مدينهم كما يجب توجيهه أيضا الى وكيل 
الذائتين باعقاره ييتل. جماعة: الداكتين: © واد كان 
الطاعن قد اقتمر على توجية الطعن, ال ىالشركة 
الدائئة طالنة اقنيان الإقلاسن وام يختسم كيل 
الدائنين » فان الطعن يكون باطلا ولا يغير من 
هذا النظر مانصث عليه الفقرة الثائية من المادة 
15 من قانون المرافعات من أنه اذا كان الحكم 
صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى الزام 
بالتضامن أو فى دعوى يوجب القائون فيهسا 
اختصام أشخاص معينين ورفع الطعن على احد 


“المحكوم لهم' فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو 


بعد فواته بالنسبة لهم ذلك أنه وان كانت دعوى 


0 من الدعاوى الى لا تقبل التجزئة الا 
ن حممْ هذا النص" ل وعلى ماجرى به تضماء 
عذه الحكمة ‏ مقيد فى الطمن بطريق انق برا 
أوجبته المادة 5 من ارو لاه سنة من 
الطون للك لسنة 6 ق بالهيئة السايقة , 
٠٠؟‏ 


؟1 بناير .الوا 


فزع ملكية : منفعة عامة , تعويض »© تقديره . ق 16 
لسنة |15 ى ه لسنة لا, 19 مم ١"‏ و 14 . 


اكبدا القانونى : 

يجب مراعاة ما يكون قد طرا. على قيمة الجزء 
| الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة 
من نقص أو زيادة » بخصمه او اضافته الى ثمن 
الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغالواجب 
خصمه أو اضافنه عن نصف. القيمة التميستحقها 
المالك » خاذا تبين أن تقدير 3 ثمن الجزء المستولي. 


1 عليه لم يراع فيه ما طرا من نقص أو بزيادة على 


قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته اعمالا لحكم 
المادة 14 المشار اليها, » فانه يتعين عِتى المحكمة 
ا ام يت مد ند 
د القادو 
1 المحكمة' ب 
'.. وحيث ان هذا النعى صحيح .؛ ذلك اثة لها 


قشاء محكية الفقض الدنية 3 


: كانت المادة ١‏ من قانون نزع اللملكية ه لسنة 
7 المعدل بالمرسوم بقانون 16 لسيئة ١191‏ 
المنطبق على الواقعة قد نصت على أنه « يتدر 


ثمن العقار فى حالة نزع ملكيته يدون مراعاة. 


زيادة القيمة الناشئة أو التى يمكن أن تنا من 
نزع الملكية » أما اذا كان نزع الملكية قاصرا على 
جزء منه فيكون تثدير ثمن هذا الجزعباعةهارالفرق 
بين قيمة العقار جميعه وبين قيمة الجزء. الباقى 
منه للمالك. » ونصت المادة ١56‏ من هذا القانون 


على أنه١«‏ اذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى” 


لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العمومية 
فيجب مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان . 
:ؤلكن المبلغ الواجب أسقاطه أو اضافته لا يجور 
أن يزيد فى أى حال عرنصفالقيمة التى يستحقها 
امالك بحسب "أحكام المادة السسابقة » ؛ مان 
مؤدى ذلك انم زعا ا عد 
. قيمة التجزع الذى لم تنزع ملكيته بسبب اعمال 
المنفعة العامة من نقص أو زيادة .خصمه أو 
اضافته الى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث 
لا دزيد المبلغ الواجب خصسمه أو أضافته عن 
نصف القدمة التى يستحقها المالك © هاذا تبين أن 
تقدير ثمن الجزء المستولى عليه لم يراع فيه 


ها طرا من نقص أو زيادة على قيمة الوزء الذى 


لم تنزع ملكيته اعمالا لحكم المادة 16 المشنا 

اليها » فانه يتعين على المحكمة أن تستكملتحتبة 
هذا المتصر بالطريق الذي يميه القاتون ا 
كان ذلك » وكان الثابت فى المدعوى أن “الطاعنة 
عارضت فى تقرير الخبير الذى ندبه رئيس محكمة 


. بنها الابتدائية تأسيسا على أن هذا التقكير ليس' 


متناسسبا مع القيمة الحقيقية للأرض المستولى 
عليها , فحسب بل وعلى أن الخير أل اير 


الملكيةوطالبتيميلة |١641‏ سو وين 
لها عن هذين الامرين » وكانت المحكية 0 
طرحث عليها المعارضة ‏ بعد أن حكمت بتا 

اا/ركا/كهنا : ندب مكتب الخبراء لتقدير * ثمن 
الارض المنزوعة ملكيتها واودع 0 6 
امنا ود د ل ل ال ل 

استنادا الى'أنها تعتمد تقرير الخم: كد مال 
ص الذى ننه ريص المحكمة دون تقريرمكتب 


الخبراء كما حكيث يندب هذا الخبير لتحقيق مالحق 
الجزء المتخلف من ضرر لانه كما تبعن من مناقشته 
بجلسة !1151/9/11 لم يتناول هذا الشى فى 
تقريره السابق »© وكان الطرفان قد اسستآئفا هذ! 
الحكم بالاستئنافات رقم. 65م سسمئة مهلاق و+؟؟ 
سسنة .لاق و."١!‏ سمنة ملاق ومل!1 إاسنةملااق 
القاهرة ».وحكيت المحكمة بتاريخ 1101/5/5 
فى هذه الاستئئافات بالزام المطعون عليها بأن 
تدفع للطاعنة مبلغ 9.56 ج و7/67.م قيمة 


: الجزء المستولى عليه 4 ورفخ فصث ماعدآ ذلك من 


'الطلبات » ولم يتعرض هذا الحكم ولم يفصل 
فى قيهة ما عسى أن يكون قد لحق الجزء الذى . 
لم تنزع مكيته من ضرر بسبب أعمال المتنفعة 
العامة والذى كانت محكمة أول درجة قد نددت 
خبيرا لتحثيته , 

لما كان ما م وكان يشترط لتطبيق قاعدة 
قوة الامر المقضى أن تتوافر فى الدعويين وحدة 
الموضوع والسبب والخصوم 4 فائه لا بحسل 
للتيسك بحجية الحكم. . الصادر ف 3/ 1/0 
بالنسية لطلب اللتعويض عن الضرر المثار البه» 
وأذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر 
أن تقدير ثمن الارض المنزوعة ملكبتها قد أصبيح 
نهائيا بالحكم . الصادر بتاريخ؟/1159/5 سواء 
أدخل هذا الحكم أو لم يدخل فى التقدير ما لحق 
باقى الملك من ضرر »؛ ورتب الحكم المطعون فيه 
على ذلك قضاءه برفض طلب التعويض فى هذا 
الخصوص » فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
وخالف الثابت بالاوراق مما يستوجب نقضه لهذا 
السيب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ,. ٠١‏ 
الطلعن /ا6)؛ ستة 3 ق رئاسةوعضوية السسادة المستشارين 


الدكتور عند السلام بليع نائب رئيس المحكية وبطرس زغلول 
ونحيد ئور الدين. .رعريس وأحمد حسين حيكل ومحيد أشيعه | 


مكمودذ ٠‏ 
00 
1١‏ ينابر ,158 | 
(1) دعوى : انقطاع سيرها., استئناف , خصبوم , 


نيابة اتفاقية , وكالة . مرافمات قديم م56 , 
( ب ) حكم :. بياناته » بطلان ., دعوى » خصوم © خطا 
في أسم من توفي , 1 


8 'العددان الثانث وألرابع ‏ السئة الثانية والخيسون 


( ج ) دليل : محكمة موضوع ©» سلطتها فى تقديره . ' 
بينة » قريئة » حكم , ش 

(ه ) عقد : معتوم » تصرفه © أبطاله » سسفيه » ذى 
غفلة ,. استغلال » تواطؤ , مدنى 5/116 ٠‏ 


رع ) آثباته : 


المبادىء القانونية : 


١‏ ل مؤدى نص المادة؟9]منقانونا مرافعات 
السايق سوعلي ماجرئيه قضاءمحكية النقض- 
ان مجرد وفاأة الخصم أو ففده أهلية الخصوية 


تب عليه لذاته انقطاع سير الخصومة » أما. 


0 الخصم سن الرسد فانه لا يؤدى بذاته الى 
انقطاع 5 الخصومة ؛ وانما يحصل صسذا 


الانقطاع بسبب ما يترتب على. هذا البلوغ من . 
زوال صَنَة من كان بباشر الخصومة عنالقاصص .. 


؟ ‏ انه وان اخطأ الحكم فى ذكر اسم من 
توف من الخصوم ‏ قبل صدور الحكم ‏ الا أن 
:هذا الخطا لا يختفى به وجه الحق فى التعزيف 
بألسخاص الخصوم وليس من نسانه التشكك فى 
حقيقتوم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة 
فى الدعوى »6 فاته لا يعتبر..خطأ حسيما مما 
قصدت المادة 15؟ من قانون المرافعات السادق 
أن ارتب عليه ' البطلان ٠‏ 


؟ ‏ تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع. 


منها » مما يستقل به قاضى الموضوع » ولا معقب | 


عليه فى تكوين عقبدته مما يدلى به سهود أحصد 
الطرفين ما.دام لا يخرج فى ذلك عمسا تحتمله 
أقوالهم ٠‏ 


؟ ‏ اذا كانت القرائن اللتىاستند اليها الحكم 1 


من نسائها أن تؤدى متسانئدة ذيما بينهسا الى 
النتيحة التى انتيبى اليها » خلا يجون معمللطاعنين 
أن يناقشوا كل قرينة على 22005ظ2 
كفايتها فى ذاتها ٠‏ / 


مت نر وس افقو لطا مرف انار 
الصادر قبل تنجيل قرار الحجر ما استلزمه 
| فى امطال تصرف السنية وذى الغفلة من أزيكون. 
التضرف نتيجة آدسة ستغلال أو تواطؤ » بل اكتفى, 
باستراط سيوع حالة العنه وقت التعاقد أو علم 
/ المتصرف اليه بها »© فثبوت أحد هذين الامرين. 
يكفى لابطال التصرف ٠‏ 


المحكمة : 

.. وحيث أن المادة 154 من قانون المرافعات 
السابق التى تنطبق على واقعة الدعوى » تنص 
على أن ينقطع: سير الخصومة بحكم التانوزيوفاة . 
أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال” 
صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين. 
ومفاد ذلك وعلى ماجرى به قضاء هذه 
المحكية ‏ أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية 
الخصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سسير 
الخصومة » أما بلوغ الخصم سن" الرقيد فأنه. 
لا يؤدى بذاته الى انقطاع سير الخصومة وائما 
يحص لهذا الانقطاع. بسبب ما يترتب على البلوغ 
من زوال صفة من كان يباشر الخصسومة عن 
القاصر 5 :ولا كان الثابت أن. الدمعوى رضعت ابتداء 
من الطاعن الاول بصفته وليا طبيعيا على.اولاده 
جميعا باعتبار أنهم قصر »> وصدر الحكمالابتدائى' 
لصالحه. بهدّه الصفة ؛ وكانت المطعون ضدها قد 


: اختصمتهم فى الاسنتثئاف ممثلين فى والدهم الطاعن 


الاول باعتباره وليا طبيعيا عليهم وهوذاتالصفة 
انتىأقيمتالدعوى الابتدائية بها 4 فان الاستثئناف 


يكون قد رمع صحيحا ويغتبر هؤلاء الطاعئون 
. عالمين به . واث لم ينبهوا هم أو والدهم الذى 


كان وليا عليهم المحكمة الى التغيير الذى طرأ على 


. الى أن صدر الحكم قى: الاستثئئاف © فان حضور 


الوالد يكون فى هذه الحالة بقبولهم ورضائهمةتظل ‏ 
صفته قائمة فى تمثيلهم فى الخصومة بعد بلوغهم 
اتفاقية بعد أن كانت قانونية ». وبالتالى ينتج هذا 
التمثيل كل آثاره القانونية ويكون الحكم الصادر 


ف الدعوى كما لو كان القصر قد حضروا كأنفسهم 


فى. الخصومة بعد بلوغهم | 
لما كان ذلك وكان' الطاعتون لم ا اجاد 


6 صحة تمثيل: والدهم لهم بعد ال لق 
اأرشد ».وكان الاصل أن ليس الخضم د يفيد 


. من خطئه ولا أن ينقض ما تم على يديه »6 قان 


الحكم يكون قد صدر ضدهم فى_الاس.تئلاف كما لوا 
وحيث انه يبين من الرجوع 'لى .ا!حكمالمطعون 


فيه أنه ورد ف ديباجته أدمم الطاعن السايع 

ن أسنماء الخصوم المحكوم علبهم, 4 ومن 0 
فان ان على الحكم بهذا 0 يكون 1 على 
غير أساسسن 02 


وحيث انه لما كان الثابت من تدوينات الحكم 
الطعون فية.» أن مسطنى يعمد محمد 'الجاولى 
اختصم فى الاستثناف فى شخص والده وقد قفى 
بتاريض . .1150/11/5 بانقطاع سيم الخصومة 
بوفأته ثم أستائفت الخصومة سمرهأ بعد ذلك 
فى مواجهة الطاعن الاول بصفته وباعتباره وارنا 
.لابنه المذكور فانه وان أخطأ !لدكم فى ذكر اسمة) 
٠‏ الا أن هذا الخطأ لا دختفى به وجه الحق فى 
التعريف بأشخاص الخصوم ٠‏ وليس من سأنه 
كك فى حقيقتهم من حيت ات اليم بالخصومة 
المرددة فى الدعوى » ومن .ثم فانه لا يعتبر خطأ 
أحسيما مما قصد المادة؟؟ امن قائون المرافعات 
السابق أن ترتب عليه البطلان . 


' وحيث ان الحكم المطعون فيه أورد فى خصوص 
ما يثثره الطاعن بسيب النعى قوده « ان اأحكمة 
تطمئن الى ما سهد به شاهدا الاثبات وترجح 
أقوالهما على أقوال شهود النفى . غهما فضلا 
عما يزبطهما بالبائعة المتوفاة من وثائج القربى 
الوثيقة أذ أحدهما شقيقها والآخر ابن شقيها 
وهما بحكم هذه الصلة أقدر على العلم بحقيقة 
خالتها العقلية واصدق من الغير فى الحكم على. 
مدى سلامتها ؛ فان فى ظروف الدعوى وما قدم 
فيا من مسقدات ما يظاهر اثوالهها يعكس 
الحال بالنسبة لششهود النفى غهم لا يعدون أن 
يكونو! جيرانا لا يمكن الاطمثئان الى أقوالهم فى 
١‏ هذا المتده 6 وتركيكيا على كول اقرين الفاين 
. اليها فالثابت ايتداء أن البائعة عند التصرفكانت 
صيدة طاعئة فى السسن منيت بفقد ولديها قبل 


التصرفين -الملعون 6 عليهما »> خلا عجحب والحالة. 


.هذه من أن أثر المصباب تساعده عؤامل السنٌ 
“على اختلال قواها المعقلية الامر الذى يؤيد اقوال 
قبناهدى: الاثباث التى جاءت .بدورها مؤيدة 
“الدليل الفنى المستمد . من. تقرير ‏ الطبنب .الشرعى 


. نتيجة. أطلاعه على أؤراق القهبِية وتقريره : 


السابق . 
ونايرية الفكنه اللركيانا : الى 5-1 


“اذ قا الى ليوا اين 


افيمت هذه الدعوى احلت النائغة الى 


أقوال هود الاثبات المؤيدة بتقرير الطبيب 
الشرعى ما استبان من الاطلاععلىقضية الاحوال 
الشخصية ؟ لمسنة 1561 كلى الجيزة ؛ فالثابت 
من هذه القضية أن المستائفة « المطعون ضدها » 
العقد الاول المؤرخ 
1 بادرت. بتقديم طلب الىلجنةالمساعدة 
القضائية لاعفائها من رسوم دعوى الحجر واذ 
الطبييب 
الشرعى الذى أثبت اصابتها بالمرض العقلى بعد 
توقيعه الكشف عليها فى 11605/1١1//16‏ وائنتهى 
الامر بتوقيع الحجر عليها فى ٠ ١165/15/١5‏ 


وأنه وقد اطمأنت المحكمة الى أقوال شاهدى 
الاثبات من ثنوت اصابة البائعة بالمرضشى العقلى 
فى تاريخ سابق على تاريخ العقدين المطعسون 
عليهيا وشبوت اقامتها لدى المستأئف ضسده 
« الطاعن الاول » وهو الامر الذى لم يجحده » 
غاليس له أن يتعلل بأنه كان يجهل حالة المبائعة 
الفعلية عند صدور التصرف: اليه فضلا عن أن 
العقد الثانى قد صدر فى 1101/1 أى بعد 
رفع دعوى الحجر على البائعة المذكورة وما 
اتخذ هيها من اجراءات تحقيق وكشف طبى: ©» 
الامر الذى يدحض .ما يدعيه من جهل لهذهالحالة 
الخ وبالتالى:فان التصرف الذى صدر من هبذه 
البيائعة الى المستائف هده قد وقع باطلا 
لصدوره من بائعة يعتور ارادتها عيب الاهلية 
ثبت علم. المتصرف اليه بقيايّه » ويبين من 
ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتميد فى 
قضائه ؛ على ما قرره شاهدا المطعون ضدها . 
من أن حالة العته كانت تقوم بالبائعة ‏ منذ زمن 
سابق على حصوكل التمائد الذى تم فى يؤليبة 
5 ؛ وسساق المبررات التى تؤدى الى ترجيح 


. أقوال هذين الشاهدين كما اعتمد على ما أورده . 


من قرائن واستخلص الحكم من ذلك كله علم 


7 حصول التعائك‎ ١ 


الواقعمنها مما يستقل به قافى الموضوعولا معتب ١‏ 
عليه فى تكوين عقيندته مما يذلى به شهود 


أحد الطرفين ماذام لا يخرج فى ذلك عها تحتمله ' 


أقوالهم » _وكان ما استخلصه الحكم من اقوال. 


0" العددان_الثالث والرابع ‏ السنة_ألثائية والقيعين 


شاهدى المطعون ضدها من ششاأته ت وعلى 
ما سسلف البيان ‏ أن يؤدى الى ما انتهى اليه 
الحكم من قيام حالة العته بالبائعة وعلم المتصرف 
اليه بهذه الحالة وقت تصرقها اليه ؛ وكانت 
القرائن التى استند اليها الحكم من شأئها أن 
تؤدى متسسائدة فيما بينها الى النتيجة التىانتهى 
اليها » مما لا يجوز معه للطامنين أن يناقشوا 
كل قرينئة على حدة للتدليل على عدم كنفايتها فى 
ذاتها . 

للا كان ذلك فان ما يثيره المطاعئون يسبب 
النعى لا يعدو أن يكون جدلا فى تقدير المحكمة 
اللادلة وترجيح بيئنة على آخرى »؛ مما لا تجوز 


اثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم: 


فان النعى بهذا السبب يكون على غير أساس .. 

وحيث ان المشرع لم يستلزم لابطال تصرف 
المعتوه الصادر قبل تسجيل. قرار الحجر 
ما استلزمه من ابطال تصرف السفيهوذى الغفلة 
من أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ » 
يل اكثقى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد 
أو علم -المتصرف اليه بها . فثئوت أحد هذين 
الامرين يكفى لايطال التصرف . ولا كان الحكم 
المطعون فيه انتهى بأسباب سائفة ‏ وعلى 
ما سلف بيانه فى الرد به على السبب الثائى ‏ 
الى علم الطاعن بحالة العته »؛ فثد كان هذا 
حسبه لابطال التصرف طبقا للفقرة الثانية من 
المادة ١15‏ من القانون المدنى, » ولم يكن على 
الحكم بعد ذلك ان يثبت أن حالة عته المتصرفة 
كانت شسائعة وقث تصرفها. الى الطانمن ؛ أو أن 
هذا التصرف كان نتيجة استغلال أو تواطؤ » لان 
ثبوت علم المتصرف اليه بحالة العته يغنى عن 
. اشبات تسيوع هذه الحالة كما أن الاستغلال غير 
.لازم قأنونا فى مقام ابطال تصرف المعتوه . ا 
كان ذلك فان النعى بهذا السبب يكون على غير 
أساس .. 


الدلعن ؟.ه سئة © ق بالهيئة السسايفة . 
1 
15 يناير +/اوا 
3 غريبة : جامة على الايراد » وعاؤها , ق 41 لسنقة)؟1, 


. 


المبدا القانونى : 

أن الشارع فرق فى تحديد الايرادات الصافية 
بين تلك الناتجة ون العقارات وبين هذه الناتجة 
من المصادر الأخرى » وقصد بالنسسبة 

تخيرة - أن يتكون وعاء الضريبة العامة على 
الايراد من مجمسوع اوعية الضرائب النوعية 
حسب القواعد المقررة لكل ضريبة » وأن كلدخل 
لا يخضع لضريبة نوعية لا قسرى عليه أحكام 
الضريبة العامة ٠٠‏ 


. المحكمة : 

.. وحيث ان النص فى الفقرة الاولى منالمادة 
« تسرى الخريبة على المجمسوع الكلى للايراد 
السنوى الصاق الذى حصل عليه الممول خلال 
السئة السابقة » . وفى الفقرة الثائية على أن 
«يتحدد هذا الايراد منواقع ما ينتج منالعقارات 
ورؤوس الاموال المنقولة يما فى ذلك الاستحتاق 
فى الوقت وحق الانتفاع ومن المهن ومن اارتبات 
وما فى حكمها والاجور والمكافات والاتعاب 
والمعائسات والايرادات المرتبة مدى الدياة » . 
وى الفكرة الثالثة على أن « يكون تحديد ايراد 
العقارات مبنية كانت أو زراعية على اساس 


القيمة الايجارية ٠ » ٠٠‏ وفى الفقرة الرابعةعلىآن . 


« ومع ذلك يجوز :تحديد ايراد المعقارات مبنية 
كانت أو زراعية على أساس الايراد الفعلى .. » 

وفى الفقرة السادسة على أن « أها باق ىالايرادات 
قنحدد طبقا للتواعد المتررة فيما يتعلق بوعام 
الضرائب النوعية الخاصة بها » يدل على أن 
الشارع فرق فى تحديد الايرادات الصافية بين تلك 
الناتجة“' من العقارات » وبين هذه, الناتجة من 
المصادر الاخرى ؛ وقصد ‏ بالنسبة للاخيرة ‏ أن 
يتكون وعاء الضريبة العامة على الايراد من 


مجموع أوعية الضشرائب الكوعية تسبي التواعد 


المقررة لكل هريبة » وان كل دخل لا يخضع 
لضريبة نوعية لا تسرى عليه أحكام الضريبسة 


العامة » وهو ما أفصحت عنه الاعبالالتحضيرية 
للتانون المذكور ٠‏ فجاء فى تقريرز لجنة الشمئون . 
المالية بمجلس النواب أنئها 9. استعرضت أحكام 
ومام الضريبة العامة على الايراد وارتات حسما 
كل خلا اتباع المبدا المقرر فى التشزيع الايطالى 


اتشساء محكبة التق اكدتيسة ش 6 


وهو أن يكون وعاء الشريبة العامة هو مجموع 
أوعية الضرائب الذوعية حسسب التواعد المقررة 
لكل ضريبة » بمعئى أن الأيرادالمعفىمن الضريبة 
٠‏ النوعية يعفى من الضريبة العامة » وما يخضع 
للغرائب التوعية يخضع بدوره للضريبة العامة »6 
كبا جاء فى مناققسات مجلسسن الشيوخ على لسان 


يكل الكرية” لهذا الخلمن أن ف طلدية ده * 


الخريبة أنها ضريبة تكميلية أو ثانوية بمعنى أن 
المال الذى تفرض عليه الضريبة يجب أن يكون 
قد تقرر من قبل غرضضريبةأخرى عليه » ولذاك 
قيل آن وماء الضريبة هو مجموع أوعية الشرائب 
الاخرى © . 

ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفترة الأخيرة 


من المادة الاولى من القانون المثسار اليه بقولها ' 


«.أما الاجائب فير المتوطئين فى مصر فلا يخضعون 
للغريبة الا على ذلك الجزء من الايراد الذى 
نتج فى المملكة المصرية » لان المادة الأولئ وردت 
أساسا. لتحديد الاشسخاص الخاضعين للقريبة » 
وتركت تحديد مدى الخضوع للمادة السادسة »؛ 
. ولذلك فان ما تعنيه الفقرة الأخيرة من المادة 
الأولى على ضوء ما نصت عليه المادة ابسادسة 
هو أن ايراد الأجنبى غير المتوطن فى مصر والذى 
تج فى البلاد المصرية يخضع للغريبة العامة على 
الايراد متى كان هذا. الايراد قد خضع لضريبة 
.نوعية مقررة قى مصر . أذ كان ذلك وكان الحكم 
المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى فى قضائه 
على أن « وطالما.ثبث عدم خضوع المول لاية 
.شريبة نوعية فائه بالتالى لا يخضع للضريبة 
العامة على الايراد 6. فائه لا يكون قد خالف 
الكائنون آو أخطأ فى تطبيقه 0 ١‏ 

الطعن. .؟؟ دنه 78 ق رئاسة وعضويةالسادةالمستشارين 
حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكية وعثيان زكريا 
وسليم راشد ومحمد. ابو حيرة مئدور وحسين بو الفتوح 
الشربيئى . 

5 
© يناير .وا 

غريبة : تركات ورسم ايلولة . تركة » اسشفاه حقوق 
الدائن , تاميئات عينية .' حق الأمتياز , فى ؟) لسنة))9؟1 , 
ق 16١‏ لسنة ١6ؤا‏ , 1 


المبدا القانونى : 

أن شغريبة التركاتورسم الايلولةانما يفرضان 
علوصاق قيمة تركة المتوق » وهذا الصاؤلايكون 
ألا بعد تقدير: قيمة إصول التركة وما عليها من 
دون والتزامالته /واستبعاد قيمة هذه الديون 
والالتزامات من أصول التركة » فيكون كدائنى 
المتوق الثابتة ديونهم بمستندات تصلح دللا عليه 
امام انقضاء » ان يسقذفوا هذه الديون مناموال 
التركة » ولا يكون للامتباز المقرر لمصلحةالضرائب 
أى .آثر على حقوق هؤلاء الدائنين . " 


اللمحكية + 

.. وحيث آن المادة 1/1١‏ مخ القاثوؤق 1م 
سئة 1161 تنص على أنه : « تفرضعلىالتركات 
ضريبة تعتبر مستحقة من وقت الوفاة وتحسبا 
على صافى قيمة تركة كل من يتوى طيقا للثسب 2 
الآثية ؛ وتستحق هذه الضريبة مع رسم الايلولة 
وبالاضافة أليه تسرى بالنسبة اليْها احكام القانون 
"1 سئة 1144 آلمثسار أليه © وتنصالمادة 1/1١‏ 
من القائون ؟4١‏ لسئة 1544 على أنه « يقرفن 
على أبلولة التركات رسسم يعتبر مستحقا من وقث 
الوفاة على صاق نصيب الوارت طيقا للتسنة 
آلآتية .. »© . كما تنص, المادة ؟ امن القانون؟64١‏ 
لسئة 1544 على أنه « تسمل التركات الخاضعة 
لرسم الأيلولة جميع الاموال التى تتالف: متها 
التركة منقولة كانت أو ثاءتة والنقود والأور!اق: 
والأبرادات المرتة لمدى الحياة والديون المطلوبة 
للتركة والحقوق والدعاوى والتأمقات علل, 
الحياة وكل ماعداه من التأمبنات آلقكق, آستحق 
تسديدها بعد وفاة امور » وكذلك كل ما أبرمه ' 


'منن عقود التأمين ف حيّاتة لصلحثورثته او تر هية 


وذلك كله بعد خصم ما على التركة من السموم 


. المعفاة من هذا الرسم قاثوثا © . 


وتئص المادة 14 منه على أنه ( مسشدعق مز 
التركة كل :ما عليها مج السون والالت امآت اذا 
كانت ثابتة بمستتدات قصلم دلبلا على المتوا 
آمام القضاء » وتثمص, الادة "ع منه على أنه 
« ويكون للحكومة لاحل تحصيل. رسوم الايلولة' 


.القررة بموجب هذا القانوج حقامتيازعليتصيت 


6 العددان_الثانك والرابع س السنة الثتية والكمسون 


كل وأرث بثدر المطلوب منه وحق تتبعه تحت يد 
الغر 6 . 

وهذه النصوص صريحة فى أن ضريبة التركات. 
وب الأبلولة "انما سرضان. علن شنال السحة 
تركة المتوق . وهذا الصائى لا يكون الا بعد تتدير 
قيمة أصول التزكة وما عليها من ديورو التزامات» 
واستيعاد قيية هذه الديون والالتزاماتمناضول 
التركة غيكون لدائنى المتسوف الثابتة ديوئهم 
بمستتداتك تصلح دليلا عليه أمام القضاء أن 
يستوفوا هذه الديونمن أموال التركة ؛ ولا يكون 
للامتياز المقرر لصلحة الشرائب بمقتفى المادة 
49 أى أثر على حقوق هؤلاء الدائتين .'لما كان 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد الترم هذا النظر 
قائه لا يكون مخالفا لللتائون 1 


ولا وجة للقول بأن الحكمالمطعون فيه قد فصل 
فى أمر تقدير التركة وربط الضريبة » وخرجبذلك 
على تواعد الاختصاص حين انتهى الى تفضبل 
حثوق داثئى المتوق على حق مصلحة الشرائب » 
ذلك أن المصلحة لم تنازع فى مقدار التركة » ولا فى 
أمن استحقاق هذه الديون وائيا اكتصرت 
منازعتها على 00 بأن لها امقباذا ناما يخولها 
على دائئي المتوق وهى منازعة لا تتصل 0 


الطعن سنة 1ق بالهيئة. السابقة . 


5 ينأير ٠./ا19‏ : 
)1١(‏ أحوال م 2 شسسخصية ؛ اجانب . هكم »2 طعن » 
أهذا , 


أ( ب ) احوال شخصية. : أجانب , 


أاختصاص نوع 5 


المادىء القانونية : 


١‏ س وآن كانتاكادةه591 مزقانون المرافعات 
قد قصرت ' الطعن فى الحكم الصادر فى سآن 
التصديق على التبنى ‏ بالنسبة لذوى الثسان -# 
على الاستتثناف » الا أن المادة 514 من القانون 


الذكور ‏ وعلى ما افصحت. عنه المسذكرة 
الايضاحية ‏ أجازت إن عدا المثبنى » والمثبنى 
رفع دعوى ببطلان التنى » تخضسع من حيث 
الاجراءات والطعن فى الحكم الذى يصدر فيها , 
ألى القواعد العامة المنصوص عليها فى الفصل 
الثانى من الكتاب الرابع من القانون 1١1‏ لسنة 
١61ذأا ٠+‏ 

؟ - الشارع قصد اسناد الاختصاص بتوثيق 
محضر التبنى الى رئيس المحكمة الابتدائية : دون 
وكلائها او قضانها » وذلك لاعتبارات تتعلق 
بطبيعة التبنى » من حيشجوازهوتوافرماتستلزمه 
القو انين الاجنبية من شروط قد تدق على غيره , 


المحكمة : 


.. :حيث أنه وأن كان النص فى المادة 416 
من قانون المرافعات قد قصر الطعن فى الحكم 
الصادر فى شسأن التصديق على التبنى ‏ بالنسبة ٠‏ 
لذوى الشأن . على الاستئئاف رغُبة فى وضع 
حد للطعن فى حكم لا يتعدى عمل المحكمة فيسه . 
بالتحقق من توفر شروط وأحكام معينة »© الا أن 
النس. فى المادة 114 من القانون المأكور » وعئى 
ما أفصحت عنه مذكرته الايضاحية © أجاز أن 
عدا المتبئى والمتبنى رفع دعوى ببطلان التبنى 
-3 من حيث الاجراءاتوالطعننى الحكم 2 

فى الفصل الثانى من الكتاب الر ابع 0 7 
5 لسنة ١م9١‏ ؛ ومثها الطعن بالنقش »© اذ 
كان ذلك ذلك وكان المطعون عليهم عدأ الاول. الثياية 


العامة قد تمخلوا فى الدعوى ؟»"السمنة؟115 


اسكندرية الابتدائية ودفعوا ببطلان محضرالتبنى 
وصدر . الحكم فى هذه الدعوى برفض التصديق 
على التبئى »© وتأيد. هذا الحكم اسسكتافيا فى 
الاستئئاف رقم 2؟ سسئة 18 قضائية © فا نالطعن 
فى هذا الحكم بطريق النقض يكون جائزا . 
وحيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . 


وحيث ان النص فى المادة .41١‏ من قانون 
المراقعات على أن « اذا كان قائثون بلد الشخسخضص 
الذى بريد التبنى وقانون بلد القسخص المراد تبنيه 
بجيزان التبنى يثبت التبنى بمحضر يحرر لدى 


رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها موطناحدهيا 
ويدون فى هذا المحضر اقرارات الطرئين شخصيا 
بعد التحقق من توفر الشروط والأحكام التىيئص 
عليه القائوئان الملأكوران لأتعقاده ومسسحته ) 


يدل على أن الشارع قصد - اسستثناء من أحكام 
: قائون . التوثيق 148 لسنة 15417 ل إمسسئاد 
الأختصساص بتوئيق محضر التبئنى الى رئيس 
الحكمة الابتدائيسة دون وكلائها أو كضساتها 
لاعتباراث تتعلق بطبيعة المتبئى من حيث جوازه 
وتوافز”ما قستلزمه القوائين الأجنبية من شسروظ 
قد تدق على غيره » وهو ما أفصحت عنه | اذكرة 
الأبضاحية للثانون 1؟١‏ لسسئة 1961١‏ باضافة 


كتاب رابع الى قانون اأمرافعات المدنيةوالتجارية. 


بقولها « ويختص رئيس المحكية الابتدائية الكائن 
فى دائرتها موطن الطرفين بتلقى اقراراتالطرفين 
وتحرير محضر بها » مع مراعاة شروط الأنعقاد 
والعتحة بن الى ينض عليه الناتون الواهة 
. تطبيقه س وهى أحكام: فيها من ألدقة ما يحسن 
معه أن يعهد بالتوثيق الى رئيس المحكمة» » اذ 
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى 
قضائه على ان محضر التبنى وثقه وكيل المحكمة 
ا ا ا 
القزم فى تشيجنه _مبعيم القانون © ولا جدوى- من 
التحدى بقرار الجمعية العمومية وتعبيب الحكم» 
من اسدداله نيا القوان على أن وكبل الممقية 
لم يكن مختصآ بتوثيق محضر التبى طالما ان 
الاختصاص فى توثية 
لرئيس المحكمة طبقا للقانون . 


وحيث أن الشارع أوجب فى الملدة 11١‏ من . 


'قانون المرافعات أن يقوم رئيس المحكمةالابتدائية 
دون وكلائها أو قضاتها بتوثيق محاضر التبنى 
للاعتبارات. سالفة البيان » واذ التزم الدسكم 
المطعون فيه صحيح القاثون فى هذا الخصوص» 
ل ل را ان 
أو شابه قصور .. 


اللعن ؟1 سنة. 0؟ ى 9 أحوال كخية © بالبيئة 
الدايكة و 3007 : 


محضر التبنى لا ينعقد ال -من المادة الكشار اليها أن ؛ 
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١(‏ ) احوال شخصية : مسائل خاصة بالمصرين سم 
المسلمين . قانون . لائحة ترتيب محاكم شرعبة م .5 ق 
1" لسلة 1566 . 

( ب ) اقباط ارئوذكس : سريان ارثوذكس . قي 11) 
لسئة +192 , 


المدادىء القانونية : 
١س‏ أن المشرع قصد تطبيق أهكام الشريعة 
الاسلامية فى منازعات الاحوال الشخصية التى 


تقوم بين الزوجين غير المسلمين اذا ما اختلفا 
طائفة أو ملة » ولم يثسا أن يخالف ما استقر قرعليه 


قضاء اأحاكم الشرعية فى هذا الثنسان » وهىالتى 


كانت تختص بالفصل فى ٠‏ المنازعاتبيتهم باعتبارها ‏ 
صاحية الاختصاص العام فى مسائل الاحسوال 
الشخصية فاستبقى المادة 19 من لائحة ترتيب 2 
المعاكم الشرعية 6 دنعا للحرج الذى قد يحعدثه 
عند الطلاق فى حالة ما اذا كان الزوهان لايدينان 
بوقوعه » وننص الفقرة السابعة منها على 
ان لاتسمع دعوى الطلاق من أحسد الزوجين 
غير المسامين على الآخر الا اذا كانا يدينان 2 
دوقوع الطلاق » ولا وهه للتحدي ف هذا الصدد 


. بان ألدين المسيحى على اختلاف مذاهبه لايعرف 


الطلاق هالار ادة المتفردة 6 ذلك أن المقعصسسود 
يكون الطلادق مشروء! 
فى ملة الزوجين غير المسنامين ولو توقف على 
حكم من القافى » وأنه لايرجم كثريعة الزوجحن 


عند اختلافهما فى ااطائفة أو اللة آلا لبحث 


ديئونتهبا توقر ع8 اتطلدق »© أذ ان الله الوحيدة 


القي لاتجيز التطليق هى ملة الكاثوليك . ' 


؟ ‏ لأوجه للقول بان الاناط الارثو نكس 


والسريان الارثونكس متحدان فى العقيدة والملة 
والمذهب طالما انهما مختلفان طائفة ونص المادة 


النتافستة من القانون ؟45 لسنة ممؤا 


يشسترط الاتحاد فى .الطائفة والملة مع باقن الشروط 


التى فرضها لتطبيق شريعتهما الخاصة 6 وذلك 
صرف النظر عما اذا كانت لهما جهات قضائية 


مكية وقت صدور اكقانون 5 اسية 1 0 
لم تكن ٠‏ 


اللحكمة : 

., وحيث أن .. مؤدى نص المادة السادسة 
من القانون ؟5؛؟ لسمئة مم19 ب وعلى 
ماجرى به قضاء هذه المحكية .ان أشرع 
قصر تطبيق احكام الشريعة الاسلامية فى 
متازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين 
الزوجين غير المسلمين اذا ما اخثلفا طائفة أو 
ملة » ولم يقسأ ان يخالف ما استقر عليه قضاء 
المحاكم الشرعية فى هذا الشأن وهى التى كانت 
تختص بالفصل فى المنازعات بينهم باعتبارها 
صاحبة الختصام العام فى مسائل الأحوال 
الشخصية ؛ فاستبقئ المادة 19 من لأئحة ترتيب 
المحاكم الشرعية دنا للحرج الذى قد يحدث 


عند الطلاق فى حالة ما اذا كان الزوجان لايدينان ٠‏ 


بوقوعه4ه وختئص تنص الفقر ةالسابعة متهاعلىان لاتسميع 
دعوى الطلاق من احد الزوجين غير المسلمين 
على الآخر اذا كانا يديئان بوقوع الطلاق . 


ول وجه للتحدى فى هذا الصدد بأن الدين 
المسيحى على اختلاف مذاهبه لايعرف الطلاق 
بالارادة المتفردة ؛ ذلك أن المقصود من المادة 
المشار اليها أن يكون الطلاق مشروعا فى ملة 
الزوجين غير المسلمين » ولو توقف على حكم 
من القاضى » وانه لايرجع لشريعة الزؤجين عند 
اختلافهما فى الطائفة والملة الا لبحث ديئوئتهما 
بوقوع الطلاق ؛ اذ آن الملة الوحيدة التى لاتجيز 


التطليق هى ملة الكاثوليك » كما لا وجه للقول 


بأن الأقباط الأرثودكس والسريان الارثوذكس 
متحدان فى العقيدة والملة والمأهب طالما اهما 
مختلفان طائفة » ونص المادة السادسة منالقاثون 
لسسئة م196 يشترط الاتحاد فى الطائفة 
والملة مع باقى الشروط التى غرضها لتطديق 
كم ربعتهما الخاصة . 


ولما كان الثابت بوقائم الدعوى ان المطعون 


ضده ام الى طائفة السريان الأرئوذكس قبل 
رممعها 4 وأن الطاعنة ككتمى الى طائفة الأقباط 


الأرثوذكس, قبل زواجها فأصبحا بذلك مختلفى . 


الطائفة وتطبق فى شسأن واقعة الطلاق أحصكام 
الش. بعة الإسلاممة دصسر فتن النظر عما اذأ كان 
أهما حهة قضائية ملية وقكت صدور الكانون 
1 لسسنة 6 ) وكان الحكم المطعون فيه 
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قد حرى فى قضنائه على أن الزوجين مختلفان 
طائنة » وآعميل أحكام الشريعة الاسسلامية فى 
اثبات واقعة الطلاق ولم يتعرض لبحث الجهة 
اثقضائية الملية التى كانت للطرفين وقت صدور 
ذلك القانون » وكان فى تخلف قرط اتخادهما 
طائفة ما يغئى عن البحث فى باقى القشروط التى 
اوجب آلتائون توامئرها لاعمال شريعتهيا 
الخخاصة ؛ فان الحكم المطعون فيه لايكون قسد 
اخطأ فى تطبيق القائون أو شايه قصور فى 
التسبيب + ويكون النعى بهثين السببين على 
قر امحامنق ا 

وحيثك ان . . الاعتقاد الديئى مسألة نفسائية» 
ولا يجوز لقاضى ألدعوى ب وعلى ماجرى به 
تخساء هذه المحكمة ‏ أن يبحث فى حديتها ولا ى 
بواعثهاودواعيها .واذكانذلك وكانالحكمالمطعون 
غيه قد حرى فى قضائه على هذا النظر »© فان 
الع هلبه بهذا السببا يعون على قت اساين .. 


الطعن "١‏ سسيئة 07" ق بالهيئة السابقة 


كة 
© يناير ٠/اؤا‏ 


حراسة : آدارية . رفعها . حق تقاضى . دعمفوى » 
صفة , خلف . فى .10 لسنة 1954 قرار جمهورى “ام1ا 


“السئة 19554 . 


المبدا القانونى : 

الأسخناص الطيعين المفروضة علبهم اعماد 
باكادة الأولى من القانون 16٠١‏ لسنة: 4و١‏ 
وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - 
أن بعود اليهم حق القافى من يوم العمل به فى 
.0ه 


امحكمة : 


0 وخيث أن‎ ٠٠١ 


ينان انوا 


٠‏ مقتضى رمع الحراسسة 
وممتلكات . الأقشخاص الطبيعيين 


المفروضة عليهم عملا بالمادة. الاولى من القانون 


هذه المحكية ل ان يعود اليهم حق التقاضى من 


أقضاء محكبة التعض الدئيسة 1 6 


يوم العمل به فى 1915/9/56 2 ولا يؤثر فى 
ذلك ما تنص عليه مادته الثانية من أيلولة ملكية 
هذه الأموال والمتلكات الى الدولة مقابل 
التعويض الاجمالى المقرر فيها »2 ولا ما تقررد 
المادة الأولى من المقرار الجمهورى 1815 سسنة 
65 من استنزال جميع الديون من ص-اق 
قيمتها © ذلك ان المادة الثانية من القانون 1١0.‏ 
سئة 19514 »؛ اذ تحدد لمن كان خاضعا للحراسة 
التعويض عن أمواله وممتلكاته وقت فرضها 
بمبلغ اجمالى قدره ثلاثون الف جنيه مالم تكن 
اقل قيمة »© فان لازم ذلك قيام صفة المديئنة 
فى الدفاع عن حقها فى الدعوى المثامة ضدها 
لطلب دين عليها ©» واذ عاد حق التقاضى لها 
واأصبحث هى وحدها صاحبة الصفة فى الدعوى 
وكان مدير الاموال وايْتلكات التى آلت الى 
الدولة لايمثلها بل يمثل الدولة ولا ثسأن له بهذا 
النزاع 6 فلا يجوز احختعسسايمه ف الدعوى 
المرفوعة عليها » وائما يكون للدائن ان يتقدم 
بدينه لذلك المدير ليصدر بشسأنه قرارا بقبول 
ادائه او رفضه على مانصت عليه الفقرة الرابعة 
من المادة الأولى من القرار الجمهورى ١8176‏ 
سنة 1954 »© واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر وقبل اختصام الطاعن فى النزاع المطروح 
فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقتهء 
بها يوجب نقضه . ش 

الطعن 86؟ مسئة م"# فى رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين ابراهيم هيمر هتدى نائب رئيس المحكمة والدكثور 
محبد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراقا ومحمد سيد 
احمد حياد وأحيد ضباء الدين مصطفى ٠.‏ 


81/ 

يناير ./اة١ا‏ 

استيلاه : الاستيلاء 'هلى مخازن الادوية . لأميم . 
التزام . غوائد . آدوية . بنوك . ق ؟1؟ لسنة ,5333:1551 
لسنة ,195 ى الا؟ لسئة ,155 , 

المبدا القانوني : 

ليس فى نصوص قانون تنظيم تجارة الأدوية 
والكيماويات والمستلزمات الطبية ما يمس 
الترامات المسئول لديهم قبسل الغير » فتضل 


حقوق هؤلاء الدائنين قائمة بعد صدوره » كما 
أن الغاذونين رقمى 159 و ؟لا! أسنة 1956 » 
بشأن تأجيل ديون المستولى لديهم المسستحقة 
لتشخاص لايباشرون نشاطا يتعاق بتجصارة 
الادوية 8 [الكماو أت والمسستتزمات اقطبية م 
م يتفاول أى منهما بالتعديل شيئا مما تم الانفاق 
عليه فى عقودفتج الاعتماد سوى ميعاد استحقاق 
ما نقا عنهما من ديرن ٠‏ وما كأن اسنياذء وزارة 
التمورن على الأدوية وما عداها مقسابل مندهم 
تعويضا لايجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا » ومن ثم 
فلا آثر للقانون ؟١؟‏ لسن 1951٠‏ على ما تم 
الاتفاق عايه فى عقود فتع الاعتماد التى تظلل 
قائمة » وتعكم العلاقة بين الطرذين خدما عسدا 
مبعاد استحقاق ما نشا عنها من ديون السذى 
عدله المترع ٠‏ واذ ثم يرد بالقانونين 19 
و 5/ا؟ أسنة 196٠.‏ » ما بحرم الدائن من أاقتشاء 
الفوائد المتفق عليها قبل حلول ميعاد الاستحقاق 
ل وهى مسن قبيل الفوائد التمويضسية ‏ 
وما استحقله من عمولةومصاريف وكذاما يستحق 
لك من فوائد تأخيرية » بعد انقضاء المهلة المحددة 
بالقانونين المذكورين »© ذخان التزام المطعون عليه 
المدين ‏ بادائها يظل قائما » واذ خائف الحكم 
المطعون ذيه هذا النظر والزم الطاعن برد 
ما اقتضاه من فوائد وعمولة فأنه يكون قد خالف 
القانون بما يستوجب نقضه ٠‏ 


ا محكمة : 


.. وحيث أن .. القانون ؟!١؟‏ سمنة ١55.‏ 
بغسأن تنظيم تجسارة الادوية والكيياويات 
والمستلزمات الطبية الذى عمل به من تاريخ 
نشره فى 1130/17/11 »© وأنه بين كيفية استيلاء 
وزارة التعوين على الأدوية: والكيياويات 
والمستلزمات الطبية الموجودة لدى المستوردين 
ومن عداهم ممن أشار اليهم وكيفية تعويضهم 
عبا يتم الاستيلاء عليه » الا انه ليس فى نصوصه 
ما يمس التزامات المستولى لديهم قبل الغير 
فتظلل حقوق هؤلاء الدائنين ثائمة بعد صدوره ٠‏ 

واذ نص القائون 19؟ لسنة .195 
والمعمول به من تاريخ نششيره فى 15 يوليه 
- على أن تؤجل اإدة أقضاها ثلاثة أشهر 
من تاريخ العمل بالقانون ؟١؟‏ سنة 115٠.‏ ديون 
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المستولى عليهم طبقا لأحكام هذا القاتون 
والمستحقة لاأشخاص لايباشرون نشاطا يتعلق 
منجارة الأدوية والكيماويات والمستازمات الطبية 
التى يحل مبعاد استحقاقها خلال هذه المدة » 
كها فصن القائذون 6ن سشة .1ة! الصمادر ىُّ 
على أن يؤجل ادة أقصاها ثلاثة 
اقسهر تبداً من يوم 1150/1١/11‏ الوفاء 
بالديون السشالف الإثمارة اليها مت والمستدئة 
فى ذلك اليوم والتى تستدى خلال ثلائة أشسهر 
تبدأ من يوم 11350/1١/18‏ » ونص كل من هذين 
القاذونين على « أنه لايجوز اتخاذ أى أجراء 
فى المذكرة التفسرية للتانون الآخير عن ان العلة 
فى التأجيل ترجع الى أن سداد ما على المستولى 
لديهم من ديون مستحقة للمنوك وغيرها ستوئف 
على تحديد مراكزهم المالية الذى .يتطلب بعض 
الوقت من اللجان المنوط بها والتى لم قستطع 
انجاز مهمتها لتشضعب أعمالها وكثرة عدد المخازن 
والمستودعات التى يشملها الاستيلاء ولم يتناول 
أى من المقائوننين بالتعديل سيئا مما تم الاتفاق 
عليه فىعقود فتح الاعتماد سوى ميعاد استحقاق 
ما نشساً عنها من ديون © وكان اسنتيلاء وزد 
التموين على الأدوية وما عداها مما سلف 
الالتزام مستحيلا » ومن ثم فلا أثر لهذا القائؤن 
على ما تم الاتفاق عليه فى عقود فتح الاعتماد 
النى تظل قائمة وتحكم العلاقة بين الطرفين هيما 
عدله المشرع على النحو البسابق بيانه » واد كان 
ذلك وكان المطعون عليه قد التزم فى تلك العقود 
بمسحبيا المستئدات المنوة عنها بها مقابل سداد 
جميع ما استحق عليها من مبالعٌ وعمولة 
ومصاريف وفوائد بواقع درا م سنكويا من 
تاريخ دفعها » وكانت العمولة تؤدى نظير خدمة 
حقيقية يؤديها البنك ولا تعتبر فائدة » كما وآن 
التزامه بالفوائد قبل حلول ميعاد الاسستحتاق 
يقابل انتفاعه بالمبلغ المدفوع لحسابه وكان لانزاع 
بين الطرفين فى حلول ميعاد الاستحتاق فى -الفترة 
المنوه عنها فى القانونين 519 © 9/5ا؟ سسنة 
3٠‏ ؛ كأن.الفوائد التى تستحق جتى تاريخ 


انقضاء المهلة المحددة فى هذين القانونين تكون من 
#بل الفوائد التعويضية التى التزم المطعون عليه 
بأدائها » واذ لم يرد بالقانونين المذكورين مايجرم 
الدائن من اقتضاء تلك الفوائد وما اسستحق 
له من عمولة ومصاربف وكذا ما يستحق له من 
فوائد تأخيرية بعد انكضاء المهلة »© مان التزام 
المطعون عليه بأدائها يظل قائما . واذ خالف 
الحكم المطعون فيه هسذا النظر والزم الطاعن 
برد ما اقتضاه من فوائد وعمولة فانه يكون قد 


الطعن 2.5 لسسئة هم ق بالهيئة السابقة , 


الى 
٠6‏ يناير ./اا 

» عقد : تفسيره , محكمةموضوع , هكم » تسيبب‎ )1١( 
3 عدب 5 ارتفاق م6 مطل‎ 

( ب ) بيع ؛ عقد » آثاره . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - متى كانت المحكمة حصلت من عقد البيع 
المسجل المبرم بين الطاعنة والبائعتين لها ومن 
باقى الاوراق » إن إرادة الطرفين قد اتجهت الى 
التنازل عن حق الارتفاق بالمطل المقرر للعقار 
المديع الطاعئة على عقارات المطعون عليهم » 
ولم تخرج فى تفسيرها هذا عن المعنى الظاشر 
لعبارة العفد » وأوضحت الاإعتبيارات المبررة إذاك 
ثم أعملت اثر هذا المتنازل فى النزاج المطروح 
لا على آاساس قواعد الاشتراط لصلحة الغر 
واسنفادة المطعون عليهم من عقد لم يكونوا طرخفا 
فيه + وائما على اأساس تفسمرها لعقد البيسع 
الذى تستند اليه الطاعنة فى اثبات ملكيتها » 
وعلى أن التنازل الذى انطوى عليه ينتج أثره 
بالارادة المنفردة للمتنازل ولا يحتاج الى قبول » 
خلا بلزم أن يكون المتنازل له طرفا فى المحرر المثبت 
له + 

؟ ل أن المبيع ينتقل الى المسترى بالحالة 
التي حددها الطرفان فى عقد البيع » واذ كان 
الثابت ان البائمنين لتطاعنة قد صرحتا فى عقد 
البيع بنفى وجود اى حق ارتفاق العقار المبيع » 
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قضاء محكية النقض المانية /اه 


فان القول بانتقال هذا الدق الى السترى رغم 
وجود النص المانع- يكون على غير اساس ٠‏ 


المحكمة : 
.٠ ١‏ وحيث ان 55 ما قرره الحكم المطعون 
فيه من أنه « لما كان من المترر أنه اذا كانت 
عبارة العقد صريحة واضحة فلا يجوز الانحراف 
عمنئها عن طريق تفسيرها للتعرف على ارادة 
المتعاقدين » دكان الثابت من الاطلاع على عقد 
البيع المسجل فى 1158/5/5١!‏ المبرم بين 
المستائف مليها والبائعتين لها أنه جاء فى البنسد 
الثالث منه « تضمن البائعتان خلو العقار المبيع 
من جميع الرهون والحقوق العينية أيا كانت وأن 
العقار المأكور ليس له حق ارتفاق ضسد الغير 
وليس عليه حق ارتفاق للغير » فانه يتعين التزام 
ما ئص عليه صراحة فى العقد واعمال مقتضاه 
وهذا الذى اورده المتعاقدون فى العقد المأكور 
قاطع فى الدلالة على أن نية البائعتين للمستانف 
عليها ‏ ألتى قبلت ذلك صراحة ‏ قد انصرفت 
الى نفى وجود أى حق ارتفاق للعقار:المبيع على 
العقارات المجاورة ولا يغير من هذا النظر 
ماتذهب اليه المستاأئف عليها من انه لو كانت النية 
قد انصرفت الى ذلك صراحة لما فاتهم النص على 
النزول عن حق المطل الذى تحرر من أجله الملحزر 
المؤرخ ١/954/4؟11‏ » ذلك ان عبارات العقد 
المسجل الصادر للمستائف عليها من البائعتين 
لها وقد كانتا طرفا فى .المحرر المذكور ‏ 
جاعت اعم واقسمل على نفى اى حق ارتفاق 
لعقارهما المبيع على عقارات الغير » كما أنه 
يدل بذاته أيضا على أن نيتهما قد انصرفت عند 
ابرام عقد البيع الصادر للمستائف عليها على 
التثازل عن التمسك بحق المطل الذى كسسيتاه 


لا بالمحرر العرفى سسالف الذكر واتما بالتقادم 7 


الطويل المكسب ») وليس ثمت ما يمنع فيالقانون 
من النزول عن حق ارتفاق بالمطل اكتسببالتقادم 
بعد أاكتماله ما دأم المتنازل أهلا للتنازل عنه » 
وهذا التنازل ينتج اثره لصدوره ممن يملكه » 
وليس بلازم أن يكون المتنازل له طرفا فى المحرر 
المشت للتنازل » لآن التنازل ينتج اثره بارادة 
المتثازل المنفردة دون توقف على رضاء المتنازل 


له » وما دامت البائعتان للمستائف عليها قد 
ذكرتا صراحة فى عقد البيع المسجل الصادر منهما 
لها على أنه ليس لعقارهما المبيع حقوق ارتفاق 
على عقارات الغير »4 فان ذلك يفيد تنازلهميا 
أيضا عن التمسك بالمحرر المؤرخ 1575/5/١‏ 
الذى لم يشهر » . ١‏ 


كلت على عق انتم المره ين الطافنية 
واللبائعتين لها ومن باقى الأوراق والمسستندات 
المقدمة فى الدعوى 4 أن أرادة الطرفين كد اتجحهت 
الى التنازل عن حق الارتفاق بالمطل القرر للعقار 
المبيع للطاعنة على عقارات المطعون عليسم 
المجاورة » ولم تخرج فى تفسيرها هذا عن المعنى 
المبررة لذلك : ثم اعملت أثر هذا التنازل فى 
الحة الت واسسادة المطفون 'ملبور ين عفد 
لعقد البيع الذى تستند اليه الطاعئة فى اثبات 
نلكيتها » ومن ان الغازل. الذي انطوى جلية 
ينتج أثره بالارادة المنفردة للمتنازل ولا يحتاج 
الى قبول » فلا يلزم أن يكون المتنازل له طرفا فى 
المحور 'المثبك الهد. أذ كان خلقه فاق التعى علي 
الحكم المطعون فيه بالقصور ومخالفة القانون 


وحيث .. انه يبين من الحكم المطعون هيه 
أنه بعد أن التزم عبارة العقد الواضحة وانتهى 
الى انها صريحة فى نفى وجود أى حق ارتفاق . 
للعقار المبيع على العقارات المحاورة » رد على 
العرفى المؤرخ 1125/5/١‏ بأن نفى المبائعتين 
الصادر لها يدل بذاته على نزولهما عن حق 
الارتفاق الذى كسيتاه بالتقادم الطويل فى تاريخ 
سابق على تحرير عقد البيع . وليس ثمة تناقتض 
بين نفى وجود ألحق بعد التقرير بالتنازل عنه . 


لا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 
استخلص نزول البائعتئين عن حقهما الذى 


مه العددان انثالث والرابع ‏ "السئة الثانية والخمسون 


و لم ل اماو ا زا حي 


سائعًا هان الثعى عليه بهذا السبب يكون على 
من أسباسن :2 

' وحيث أن .. المبيع ينتقل الى المشسترى 
بالحالة التى حددها الطرفان فى عقد البيع ©» 
واد كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن البائعتين 
للطاعئة قد صرحتا فى عقد البيع ينفى وجود أى 
حق ارتفاق للعقار المبيع »6 فان القول بانتقال 
هذا الحق الى المشترى رغم وجود النص المانع 
يكون على غير أساس .. 


وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيله آنه ' 


قرر أنه « فضلا عن هذا أو ذاك »© فان نطاق 
حق المطل المدعى به من جانب المستائف عليها 
١‏ الطاعنة ) والذى كان مؤسسا على التقادم 
الطويل لسدم شهر. المصرر المنشىء له يتحند 
بما كان محلا للحيازة المؤدية الى كسبه بمضى 
المدة الطويلة » وهى لاتعدو ان تكون المطلات 
المفتوحة فى الطابتين الأولين دون غيرها المفتوحة 
فى الطوايق العلوية التى استحدثتها الممستائف 
عليها بعد شرائها المنزل فى سسنة .11448 ولا يفيد 
المستائف عليها التحدى بأنها ظلتمنهذا التاريخ 
تحوز هذه المطلات ؛ ما كان-منها قديما 
ومستحدثا ؛ اذ أنه حتى سسئة ١111‏ وهو تاريخ 
رفع الدعوى لا تمض. المدة الطويلة المكدسية 
لها ولا يحق لها بالنسبة للمطلات المفتوحة فى 
الطابقين الأولين للعقار المبيع ‏ التحدى :نانه 
يحق لها ضم مدة حيازة البائعتين لها الى مدة 
وضع يدها من معدهما ذل كأن الثايت من عقسد 


البيع الصادر لها أن البائعتين لها تئازلتا عن -. 
التمسك بأى حق ارتفاق لعقارهما المبيع على: 


عقارات الغير مهما كان مصدره ؛ وما كان يفوت 
المستائف عليها والبائعتين لها ان ينما صراحة 
فى عقد البيع المبرم بيتهما والمشهر فى ١؟‏ ابريل 
1548 على أن للعقار المبيع حق ارتفاق بالمطل 
غلى عقارات الغير »؛ خاصة وأنه من الظهور 
والوضوح بحيث لايخفى. امرها على الممستائف 
عليها الشترية » ولا يغير من هذا النظر ترك 
المطلات مفتوحة على الرغم من النص فى عقد 
البيع المسجل علىانعدام حقوق الارتفاق يشأئهاء 
أن وجودها فى هذه الحالة يعتير من قبيل المتتسام.ح 
الذى لايكسب حا مهما طالت مدته » وهذا 


الذى قرره الحكم يتضمن الرد على دفاع الطاعئة 
ولا ينطوى على خُطأ أو قصور ٠‏ ولما تقدم يتعين 
رفض الطعن ٠‏ 


ألطعن 455 سئنة ه* فق بالهيئة السابقة . 
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, نقض : سبب جديد . خبرة . بطلان‎ )1١( 

( ب ) اثبات : قرينة © محكية موضوع » سلطتها فى 
استخلاصها . نقض » محكمة »> سلطتها . 

رج ) نقض : طعن »© اثبات , 

(ء ) عقد : تكديدفه . 
المبادىء القانونية : 

١‏ متي كأن الطاعن ثم يتمسك امام محكية 
الموضوع ببطلان تقرير الخبير لقصور اسبابه 
وفساد استدلاله بل أنتهى فى مذكرته الملقدمة 
لحكية اول درحة الى أن الخبير قسد أصساب 
الحقيقة فيما قرره » فانالنمى يكوزسببا جديدا» 
لاندوز آثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 

؟ ‏ كحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى أن 
تستخلص من الوقائع ماتراه من القرائن مؤديا. 
عمقلا الى النتيحة المتى أنتهت اليها » ولا سان 
لمحكمة النقض خيما تستخائصه متى كان 


استخلاصها سائفا ٠.‏ 


؟ ‏ اذا كان الثابت ان الطاعن لم يسسيق 
له التحدى أمام محكمة الموضوع بآنه غير تاجر 
وبعدم جواز الاحتجاج عليه بدفاتر المطعون عليه 
التجارية ؛ فانه لايجوز له آثارة هذا المنعى لأول 
مرة أمام محكمة النقض 5 
؟ س متى كانت محكمة الاستثئناف قد كيفت 
العلاقة بين الطرفين انها علاقة وكالة بالعمولة» 
وأقامت قضاءها فى هذا الخصوص عنللى' 
ما استخلصته استخلاصا سائفا » ويؤدى الى . 
النتيجة التى انتهت اليها » وفيه الرد الضمنى 
برفض مايخائفه! » وكانت هى صاحيبة: الحق فى 
تقدير قيمة مايقدم لها من الادلة » فان الحكم 
المطعون فيه لايكون قد اخطأ فى القانون ٠‏ . 


قضاء محكية النقفى المدنية ان 


المحكمة : 

.. وحيث .. أنه لما كان الطاعرلم يتمننك 
أمام محكية الموضوع ببطلان تقريرالخبير لقدور 
لمحكمة اول درحة المى أن الخبير كد أصاب الحقيقة 
فيما قرره »© وأنه يوافق على ما انتهى اليه كما 
لم يتمسك بوجوب خصم مبلغ 8. الا ج و16الا, 
واحتساب العمولة 0 الباقى 0 فان الشعى يكون 
سيبا جديدا لاتجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة 
النتضش . 

ولحكية الموضوع سسلطانها المطلق فى 
مؤديا عقلا الى النتيجة التى انتهت اليما » 
ولا شأن أحكمة النقض فيما تستخلصه متى كان. 
استخلاصها سائفا . . 


وحيث .. أنه لما كان يبين من الأوراق أن 
الطاعن لم يسبقؤله التحدى امام محكمية الموضوع 
بأنه غير تاجر وبعدم جواز الاحتجاج عليه بدفاتر 
المطعون عليه فائك لايدجوز له اثارة هذا النعى 
لاول مرة امام محكية النقخر 35 


وحيث .. أذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه 
هن كويد 1 ويحيف اذه جالسية الوشيوع 


التزاع فان المستفاد من المستندات المقدمة , 


والقرائن ودلالتها مايؤكد أن العلاقة فى حقيقتها 
وهذا الذئ تراه المحكمة تستخلصه من الآتى : 


(أولا ) ان العلاقة منذ بدأت بين أولاد غراب 
وبين المستائف كانت دائما علاقة تصريف مقابل 
عمولة ©. ولم يجد على تلك العلاقة سنوى 
انفصال الشقيقين اولاد غراب عبده ومحمد وقد 
استمر محمد غراب فى توريد الموز للمس تائف 


حتى بعد الأنفصال »© ولم يحصل أى اتفاق يؤدى 


العلاقة تغرت من 11/1 وكلنت الخبير' 


بعمل الحسئاب على هذا الأساسن »2 فى حين أن 
من بين الايصالات المقذمة فى .الدعوى ومن نفس 
المستائنف عليه مايدل على استمرار الجال بين 


الطرفين على ما كانت عليه الى ما بعد ذلك 
التاريخ » فهناك ايصالين مؤرخين 58: »© 9"يناير 
71 مقدمين يحافظة المستائف عليه يدلان على 
فتلي النشاعة ابانة انيعيا لكسجاب ازلاد 
غراب . 1 

( ثالثا ) ان مجرد عدم الاشسارة الى أن 
البضاعة مسامة أمانة بعد الانفصال بين الاخوين 
لايدل على تغير نوع العلاقة » كل ماحدث هو 
أنهعندما انفصل الاخوان وتغرت الايصللات 
ليذكر غيها اسم المستأنف عليه وحده دون شقيقه 
نغيرت صيغتها ©» وكذلك عندما اقتضى الأمن 
اعطاء ورقة بيضاء دون الايصالات المطبوعة 
قبلها الا أن تغير هذه الصيغة لابقطع فى تغير 
العلاقة . ش 

( رأبعا ) أن ذكر عبارة ودفع الثين فورا 
عند طلبه لاتفيد بالشرورة أن العلاقة تغيرت ؛ 
كما ذهب الى ذلك حكم محكمة أول درجة »6 
لأن فس العبارة كانت موجودة ف الايصالات 
القديمة ؛ اذ ورد بها ودفع الثمن بمجرد بيعها 
فورأ ولا شك أن هذا هو المقصود من الأيصالات 
الجديدة . 


ر خامسبا ) أن الوارد بالايصالات جميعها عو 
كل عبارة بنان. الزراعة المسلمة :الى مخز 
وام ينكر .عبارة بيان البضامة المجاعة + 

( سادسا ) انه لم يذكر بالايصالات مايدل 
على ثمن البيع الذى لابد وأن يتغير من يوم لآخر 
أو فى القليل يذكر أنه بسعر السوق حتى يتحدد 
ركو كن أركان الببع الهاية ©:وهذا بحل عطنا 
علق أن السليم كان بقصة: بيقها لحسات أولاد 

( سابعا ) أنه لا محل كما ذهبث محكية اول 


. درجة الى اطراح الاقرار الصادر من الشسغية 


عبده غراب بدعوى أنه صادر بعد القسمة لأنه” 
وأن كان قد صدر بعد. القسمة حقيقة » مانه أئما 
صدر عنالمعاملة السابقة على القسمة والشاملة 
لجميع موشّم 1901/1565 الذى يبدا من يوليو 
د5١‏ وينتهى فى ايريل أو مايو ١555‏ 4 وقد كان 


1 العددان الثانث والرابع ‏ السئة الثانية والخمسون 


عيده غراب ششربكا مع اخيه اذ أن القسمةحصلت 
ثم تنفذت كما يفرر المستائف فى م١1565/5/1‏ . 


( ثامنا ) أن احمد ابو السعود لم يذكر ‏ كما 
جاء بالحكم ااستائف ‏ أن المستأئف كان يتعامل 
شراء وبيعا بل أنه قرر انه لايعرف العلاقة 
بينهما » ولكنه يتعامل على أساسسى التوزيع 
بالعمولة فاذا كان المستأئف عليه يتعامل مع الفير 
على هذا الأساس. فليس ما يمنع أن علاقته 
استمرت معالمستانف أيضا على ثقش الأساس. 
وأنه بناء على ما تقدم جبيعة نأن المحكمة ترى 
أن العلاقة هى فى حتيقتها كما كانت دائما علاتة 
تسليم وتصريف مشابل عيولة لحساب أولاد 
غراب » ثم المستأئف عليه بعد الكسمة » . 

ولما كانت محكمة الاستئئاف قد كيفت العلاقة 
بين المطعون عليه والطاعن يأنها علاقة وكالة 
بالعيولة واقامت قضاءها فى هذا الخصوص على 
ما استخلصته من شسهادة أحد الشهود »4 ومن 
الفرائن المائلة فى الدعوى استخلاصا سائغا » 
ويؤدى الى النتيجة'التى انتهت اليها ؛ وفيه الرد 
الضمنى برفض ما يخالفها وكانث محسكمة 
الموضوع غير ملزمة قانونا بالرد فى حكمها على 
كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه » وكانت 
عن شاع الحوا اق لتخي كرمةة ها يتفم لها من 
الآدلة وأنه لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون 
قد اقتنعته به مادام هذا الدليل من طرق الاثبات 
القائونية » فان الذعى فى هذا السبب يكون على 
قبن اساي 


وحيث ائه لما تقدم يتعين رفض الطعن . - 
الطعن ١م‏ منة ه؟م تق بالهيئة السابقة . 


+6 
6 بناير ١./اة1!‏ 


استثناف ٠‏ مبعأده ٠‏ دعوى . حكم )2 طعن , مر أفعات 
عم 104 ق 1٠‏ لسنة 8911 , 


. المبذا . القانونى : 
.أن القانون .وان جعل موأعيد الطعن ق الإحكام 


من تاريخ الذطق بها كاصل عام » الا أنه استثنى 
الاحكام ألتى لا تتعتبر حضورية وفقا للمادة 1ة 
مرافعات بعد تعديلها » والاحكام التى افترض 
المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة 
وما دتخذ ذيها مناحراءات 0 خهذه الاحكامو تلكظلت 
خاضعة للقاعدة التى كانت تنص عيلها المادةويام 
مرافعات قبل قعديلها » والتى تقضى بفتح مواعيد 
الطعن من تاريخ اعلان الحكم » ومن سن الحالات 
الى افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه 
بالخصومة وما اتخذ فيها من أجراءات » تلك 
التى تنقطع فيها تسلسل الجلسات لاى سيب 
من الاسباب متى ثبت آنه لم يحضر فى أية جلسة 
تالية لهذا الانقطاع » ولو كان قد حضر فى الفترة 
السابقة على ذلك ٠:‏ ولا وجه للتفريق في هسذا 
الخصوض بين خصم وآذر والقول بأن هذا 
الاسنثناء مقصورعلى الخصم الذى توف أو تغيرت 
صفته ولم يحضر من يخلفه أو يقدم مذكرة بدفاعه 
بعد تعجيل الدعوى ٠‏ 


المحكمة : 

.٠.‏ وحيث ان النص فى المادة 4/آ1؟ من قانون 
المرافعات بعد تعديلها بالثانون ٠‏ لسسنة ١551‏ 
على أن « يبدأ ميعاد الطعن فى فى الحكم من تاريخ 
صدوره »© ما لم ينص القانون على غير ذلك . 
ويبدأ هذ االميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى 
المحكوم عليه فى الاحوالا التى يكون قد تخلف عن 
الحضور فى جميع الجلسات ال محدد قلنظر الدعوى 
ولمريقدم مذكرة يدفاعه وكذلك أذا تخلف المحكوم 
عليهعنالحضور وعنتقديم مذكرةفىجميعالجلسات 
التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السسي فيها لاى 
سبب من .الاسباب » يدل على أن القانون وان 
جعل مواعيد الطعن فى الاحكا من كاربت النطق 
بها كأصل عام » الا أنه استثنى من هذا الاصل 
الإحكام التى لا تعتبر حضورية ونقا للمادة ,+ 
مرافعات بعد تعديلها » والاحكام المتى افترض 
المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصوية 
وما يتخذ فيها من اجراءات » قهذه الاحكام وتلك 
ظلت خاضعة للقاعدة اللتى كانت تنص عليها 


المادة 5/1 مرافعات قبل تمديلها والتى تقضى 


قضاء محكية النقض المدنية 1 


.ومن بين الحالات التى افترض فيها المشرع جيل 


المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من' 


اجراءات ؛ تلك التى تنقطعفيهاتسلسل الجلسات 
“لاى سبب من الاسباب »© متى ثبت أنه لم يحضر 
إلى أية جلسة تالية لهذا الانقطاع » ولو كان قد 
حشر اق الفترة البابفة على كلك : 


ولا وجه للتفريق فى هذا الخصوص بين خصم 


وآخر »2 والقول بأن هذا الاستثناء مقصور على 
الخصم الذى توفى أو تغيرت صفته. ولم يحضر 
.من يخلفه أو يقدم مذكرة بدفاعه يعد تعجيل 
الدعوق: كلك أن التمن كدر ورة اغايا تالةا: بحي 
.يشمل كل محكوم عليه يستوى فى ذلك ان يكون 
المدعى أو المدعى عليه ومن فى حكمهما لتحجققعلة 
'الاستثناء فى أى منهما وهى عدم العلم يما تم فى 
الخصومة بعد استئناف السير فيها » كما أن 
النص لم يقصر الاستثناء على حالة وقف السير 
فى الدعوى بسبب وفاة الخصم أو تغيير صفته 
حتى يقال بأن الذى يستفيد منه هو خلف هذا 
؛الخصم وحده ؛ بل جعله ثساملا لكل حالات 
الوقف أيا كان سببها » واذ كان الثابت فى 
'أوراق الدعوى أن سير الخصومة أمام 
محكمة أول درجة قد وقف وانقطع فيها تسلمنل 
'الجلسات بسببب وقاة المدعى ثم صدر فيها الحكم 
.بعد تعجيلها من ورثته ضد الطاعنين الذين ثم 
إيخضتروا فى 1ن حلسسة بن الحلسات العالنة للدمهيل 
.ولم يقدموا مذكرة يدفاعهم بعد التعجيل © فان 
.ميعاد الاستثئناف لا يبدأ بالنسبة لهم الا من تاريخ 
:اعلانهم بالحكم وليس من تاريخ النطق يه . واذ 


كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا , 


.يبدا فى حق الطاعتين من تاريج صدور الحكم 
إالمستائف استنادا الى أن الاستثناءا لمنصيوص عليه 
ب المادة 2/1 مراضشعات نا بعد تعديلها حت 
.مفصور على ورثة المدعى الذى توفى »© ورتب على 
.ذلك قضاءة 'يسقوط الحق فى الاستثئئاف ‏ » فانه 


يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما 


عن حلا نقضةه ا 
لي حدر : 


الطعن 445 منة ه9” ق بالهيئة السابقة .. * 


أه6 
8 يناي .1و1 


١1 (‏ ) نأميدات اجزماعية : اشتراك » دآخير فى آداكه «' 


نعويض . ق 71 لسنة 1554 م10م ١6‏ و لا! مدنى م 18؟ 
فق ١99‏ لسنة .؟5أا ,> 


( ب ) اشتراك : نامييات اجتماعية ٠‏ تأخر دفعه . 
فى 952 لسنة 1909 , 


المبادىء القانونية : 


٠‏ - ان المبلغ الاضافى الذى يلتزم به ضاحب 
العمل » فى حالة تأخسره فى أداء الاشستراكات 
المستحقة ليس تعويضا مما تسترط المادة /١؟‏ 
مدنى لاستحقاقه اعذار المدين » بل هو جزاء 
مالى فرضه المشرع على صاهب العمل » لحمله 
على آداء الاشتراكات اللستدقة فى مواعيدها . 


؟ ل أن تآخر رب العمل فى سداد الاثستراكات 
الشهرية المستحقة كلهيئة موجب لاستحقاق الميلغ . 
الاضافى »6 واد كان المبلغ الذى طلب الطاعنون 
الحكم ببراءة متهم منه هو ما كانت تطالبهم 
به هيئة التامينات على أسساس المستحق 
عليهم نظي التأخر » صو ١١٠١‏ / من المبسالغ 
التى تأخروا فى سدادها » فانه وقد ثبت 
أن المستحق عليهم طبقا للمادة 1 من القانون 
19 لسنة 1914 تقل عن ذلك » فانه كان يتعين 
على الحكم المطعون فيه أن يخصم ما يوازى هذه 
النسبة مادام هذا القانون قد عمل به قبل الفصل 
نهائيا فى الدعوى ٠.‏ ْ 


المحكمة : 

.٠‏ وحيث أن المادة ١54‏ من قانون التأمينات 
الاجتماعية 115 لسئة113514تقضى بأن الاشتراكات 
المستحقة عن الشهر سواء المقتطعة من أحؤر 
المؤمن عليهم أو تلك التى يؤديها صاحب العيل 
تعتبر واجبة الاداء فى أول الششهر التالى » وبأن : 
تحسبب فى حالة التأخير فوائد بسعر 5 ير سئويا 
من تاريخ وجوب الاداء حتى تاريخ السداد 226 
وتقضى المادة /ا١‏ من القانون المشار اليه التى. 
تنطبق على النزاع بحكم اثرها الرجعى المقرر فى. 


المادة الخايمسة من مواد اأصدار ذلك القانون 


بالتزام صاخب العمل فى حالة عدم أدائه 


نا العددان الثالث والرابع ند السئة الثانية والحُمسون 


الافستراكات الشهرية المستحقة فى المواعيدالمعيئة 


فى القانون باداء مبلغ اضاف الى الهيئة يوازى . 


٠‏ # »> من الاشستراكات التى تأخر فى: أدائها ع 
كل شهر وذلك بحد أقصى ققدره ”٠‏ /ر وهاذا 
بالاضافة الى الفوائد المتصوص عليها فى الادة 
5 . ولا كان هذا المبلغ الاضافى الذى يلتزم به 
صاحب العمل فى حالة تأخيره فى أداء الاشستراكات 
المستحقة كيس تعويضا » مما تششترط المادة ,م1“ 
من القائون المدنى لاستحقاقه اعذار المدين ©» بل 
هو جزاء مالىخرضه المشرععلى صاحب العيل ©» 
لحمسله على آداء الاكفستراكات المستحقة قى 
مواعيدها . ش ْ 


وهذا الجزاء شبيه بالجزاء الذى غرضهالمشرع 
فى المادة لا من القانون **؟ لسئة .195 على 
حائزى اجهزة استقبال الاذاعة التلينزيونية الذين 
لا يؤدون الرسوم المتررة فى المواعيد المحددة 
لادائة ) نقد ألزمهم ذلك القانون ددفع اللرسم 
مضاعفا » ووضحت الأكرة الايضاحية هذا 
الجزاء بأئه عقوبة مالية » وهو ما يقطع بأنه ليس 
تعويضا » لذ أنه يختلف عن التعويضن الذى هو 
متابل الضرر الذى يلح قالدائن يسبب خطأ الاين 
وألذى لابد لاستحفاقه من ثبوت هذا الخطأ ووقتوع 
الشرر للدائن نتيجة له.؛ بينما المبلغ الاضاق 
يستحق بثبوتا التأخير فى دفع الافستراكات 
المستحقة ودون ثبوت أى عنصر من تلك العناصر ' 
اللازمة لاستحقاق التعويض ؛ ومتى كان هذا 
المبلغ ‏ الاضاقى لا يعتبر تعويضا ») فانه لا يسرئ 
عليه حكم المادة 8١؟‏ من التانون المدنى الذى 
يوجحب الاعذار 6 ويستحق بمجرد أنقضاءالمواعيد 
المحددة لاداء الاشتراكات المستحقة » أسوة 
بالفوائد التى الزم بها .المشرع رب العمل فىهذه 
الحالة .. 1 اااء 

وحيث أنه بالرجؤع الى الحكم المطعون فيه , ' 


يبين أنه..بعد أن أؤرد قى أتئنيابه نصوصن المواوا” 


#لا:» 1لا 4 .8لا من القانون: 45 لسنة 1405 جرى : 


فى قضائه. على أن « المككمة تستخلض مننصوصن . 
المواد سالية 'الذكر أن. نصل المادة “ا تطبق فى 
حالة::عدم كيام صائحب المعمل نالاخطان عن عمائه . 
كلهم أو بعتن عدم أخطارنه .من التغيير:فى عدد:' العمباقل 


والإجور.» اذا كان من.قساآن الاخطاز زياذة قيمة:” 


الاشتراكات المستحقة بعد اخطاره وذلك لاننص. 
المادة صرييح فى التزام صضاحب العمل بأداء المبلع,. 
الأذاق ىق حالة تخلفه عن سسدداد الاشستراكات: 
ولو كان المشرع يقصد قصر مضاعفة الاك.تراك 
فى حالة عدم الاخطار أصلا أو عدم الاخطار عن. 
ااتغييرات التى تطرأ على عدد العمال أو الاجور 
لنس على ذلك صراحة » . وهذا الذى قرره 
الحكم خطأاً ومشالفة للكانون »© ذلك أن المادة 
الخامسة من مواد اصدار قانون الت.ءميناث 
الاجتماعية ؟” لسئة 1954 المعدل للقانون »,4 
لسئة )4 قد نصت على أن تسرى أحكام. 
المادة /11 منه اعتبارا من تاريخ العمل بالقاثون. 
"1 لسنة 1101 »© والتى تنص على أن يلتزم 
صاحب العمل فى حالة عسدم آدائه الاشستراكاتث 
الشهرية المستحقة فى الواعيد المعبئة فى هذاه 
القانون بأداء مبلعٌ أضاق الى الهيئة يوازى ١٠١‏ 7 
من الاشستراكات التى تأخر فى أدائها ءن كل شهر 


: وذلك بحد أقصى, قدره / > فضلا عما تقضى 


به أمادة 15 من أ حتساب هوائد بس سعر ل" / عري 
ولما كان الواقع الذى سجله الطاعئون فى 
صحيفة دعو أهم وق مختلف مراحلها أنهم كانو1آ 
قد تأخروا فى سداد الاثستراكاالشهريةالمستحقة 
عليهم للهيئة المطعون ضدها عن عمالهم المؤمن. 
عليهم لدى. الهيئة فى المواعيد المحددة فى القانون» 
غانه. يكون مستحقا عليهم بالتطبيق لاحكام المادة/ 1١‏ 
المشار اليها س وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ المبلغ الاضافى البين فى هذه المادة. 
وذلك نتيجة للأثر الرجعى الذى جعله. القانون. 
الاشارة اليه . ْ 
واذ كان المبلغ الذى ظلب الطاعنون الدكم. 
بدرأعة ذمتهم .منه هو ما. كانت تطالبهم به هينه 
التأميئات على أسماس أن المستحق عليهم نظير'. 
التأخير .هبو ٠...‏ /ز من البالغ. التى تأخسروا فى.: 
سدادها » خائه :وقد ثبت أن المستحق غليهم طبقا , 
للمادة !1 آنفة الذكر نسبة تقل عن فلك ؛ فانه.. 
كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يخصم من 
المباخ الذى ملب الطاغنون 'الخكم ببراءة ذمتهم 
منه ما يوازى هذه التسبة “» مادام القانونئ + 
لسئة 5! قد عمل به قبل .الفصل نهائيا 4.. 


قضناء محكمة النقض' المدئينة 


#الدعوى . واذ قضى الحكم المطعون فيه برفضش 
ااذعوى يبراءة ذمة الطاعنين دون أن يعم لأحكام 
القانون المذكور » رغم وجوب تطبيقها وتحجب 
بهذا الخطأ عن احتساب ما هو مستحق عليهم 
.طلقا للمادة /ا١‏ من التانون المشار اليه » فانه 
.يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بيا 
.وجب نفقضه فى هذا. الخصوص . 
الطعن 44م دسة هلا ق بالهيئة السابقة . 
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(1) دعوى : صحيفتها . خصومة ©» سقوطها . نقادم 
.مسقط » فطعه ؟ مرافعات م هلا/؟ ق ..! لسنذ 15*15 : 

( ب ) دعوى : خصومة » سقوطها . مرافعات سابق 
ال 2 1 


(ج ) خصومة : تجزئتها . مزافعات سابق م 9.9 '. 
. المنادىء القانونية : 


١‏ ب أن مدة التقادم 3 اليسقوط تنقطع 
.بتقديم صحيفة الدعوى الى قلم المحضرين بعد 
أداء الرسم المقرر كاملا » الا أنه وقد جاء مذا 
النص استئناء من حكم المادة السادسة منقانون 
المرافعات السابق » المتى لم. يتناولها القانون 


رقم ٠٠١‏ لسنة 1955 بالالفاء » فان مؤدى ذلك , 


آن بعد ما استحدثه القانون 1٠١‏ لسنة 9و١‏ 


في المادة 00/؟ » مقصورا على صحيفة افتتساح 


إالدعوى أو الطعن خلا يتعداه الى غيرها » ويظل 
إأثر نص المادة السادسة الآنئف ذكرها باقيا 
.بالنسبة لاستثناف الدعموى سيرها بعد انقطاع 
قم الاعلان خلاله » واذ كلن نص المادة /95؟ من 
إقانون المرافعات السسابق والذى يقضى بأن 
«استكئناف سير الخصومة بعمند انقطاعها . يكون 


.بتكليف بالحضور بعلن ألى من يقوم مقام ألخصم. 


الذى توف » قد بقى على حاله ولم يتناوله المشرع 
بالتعديل: » 'فانه يتعين أن يتم: اعلان ورثة الخصم 
المتوق بالتمجيل خلال المبعاد المقرر © وعدم 


الى -قلم. المحضرين .فى غضون*هذا الميفان:. ' 


1 


؟ س مؤدى نصالمادة ١١؟‏ منقانون! لرافعات 
السابق أنه متى كان أنقطاع الخصومة راجعا 
لوفاة المدعىعليه أو من فى حكمهكالمستائف عليه ». 
تعين على المدعى أو المستانف فى هذه الحالة أن 
بعلن ورئة خصمه المتوق بقيام المخصومة نينسه 
وبين مورثهم » ويكون عليه موالاة السسير فى . 
اجراءاتها فىمواجهتهمقيل انقضاء سنة ٠‏ ولا يعتبر 
جهل المدعى أو المستائف بورثة خصمه وموطنهم 
عذرا مانعا » بل عليه هو البحث والتحرى عنهم 
محافظة على مصلحته وعدم تعريض دع واه 
للسقوط بفعله او امتناعه ٠‏ 

؟ ‏ مقاد نص المادة 5/9 من قانون 
المرافعات السابق مرتبطة بالنصوص السايقة 
عليها واللاحقة لها والواردة فى ذات القانون 
والمتعلقة بسقوط الخصومة »© أنه يتعين قبول 
طلب الحكم بسقوط الخصومة الذى يقدم' ضسد 
المدعين أو المستآنفين جميعهم ممن لم يملن 
بالتعجيل فى المبعاد من المدمى عليهم أو المستائف 


عليهم ولو كان الآخرون من هؤلاء قد إعدرا ف 


المبعاد,. 30 


المحكمة : 


.. وحيث انه لما كانت الماذة ملا من قانون 
المرافعات بعدتعديلها بالتانون ١٠١٠.‏ لسئة؟55١»‏ 
الذى عمل به من ١6‏ من يولية 1955 قد نصات' 
فى فقرتها الثالثة على أن « تعشتر الدعوى قاطغعة 
ادة المتقادم أو «السقوط من وقت تقديم صحيفتها 
الى قلم المحضرين ؛ بعد اداء الرسم كاملا ©» أمنا 
باق ىالآثار التى تترتبعلى رفع الدقوى قلا سسرئ 
إلا من وقكقت اأعلان المدعى عليه بصجيفتها ؛ 
ولئن كان مفاد هذا اللنص أن مدة التقادم أو 
السقوط تنقطع بتقديم الصحيفة الى قلم المحضرين 
بعد أداء الرسسم المترر كاملا »© الا آنه وقد جاء 
هذا النص أسبتثناء من حكم المادة السادسة دمن 
قانون المرافعايت السبابق التى لم يتناولها القانون 

٠‏ لسئة 19317 بالالغاء بل ابقى عليها »؛ وكانت, 
لماذة. السادسة المشسار اليها تقفى بأنه اذا نصن 
القانون على مييعاك . حتمى 0 دعوى أو .لعن 
أو أي اجراء آخر يحصل بالاعلان : فلا يعتير 
الييعاد ', مرعيا الا اذا ثم أعلان ,الخصم. خلاله 3 
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مان مؤدى ذلك أن يعد ما استحدثه القانون ١١.‏ 
لسنة 115 فى المادة ما/؟ سالفة الذكر من 
اعتبار الدعوى قاطعة للتقادم أو السقوط من 
وقت تقديم صحينتها الى قلم المحضرين بعد دفع 
الرسم كاملا » قاصرا على صحيفةافتتا حالدعوى 
أو الطعن فلا تعداه الى غيرها ويظل أثر نص 
المادة السادسة الآنف ذكرها باقيا بالنسية 
لاستثئئاف الدعوى سيرها بعد انتقطاع سير 
. الخصومة »“ فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم 
الاعلان خلاله . لما كان ذلك وكان نص المادةي/؟؟ 
من قانون المرافعات السابق والذى يقضى بأن 
اكناق نتن 'الخضؤية عبد انقطامها كون 
بتكليف بالحضور يعلن الى من يقوم مقام الخصم 
الذى توفى قد بقى على حاله ولم يتناوله المشرع 
بالتعديل بالقانون ٠.٠١‏ لسنة ؟191 » فانديتعين 
أن يتم اعلان المستائف عليهم بتعجيل الاستئئاف 
خلالالميعاد المقرر وعدم الاكتفاء فى هذا الخصوص 
بتقديم طلب التعجيل الى قلم المحضرين فى غضون 
هذا الميعاد ٠.‏ ولما كانت المادة 6٠‏ من قانون 
المرافعات السابق تنص على أن لكل ذى مصلحة 
من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوىيفعل 
المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط 
الخصومة متى انقضثت سنة من آخْر اجسراء 
صحيح من أاحراءات التقاضخى »؛ فان مؤدى ذلك 
أنه متى كان انقطاعالخصومةراجعا لوفاة المدعى 
عليه أو من فى حكمه كالمستائف عليه كما فى 
صورة الدعوى ‏ تعين على المدعى أو المستائف 
فى هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه التوفى 
حاهدمن عليهم كانوا أو يستائفا: عليهم ‏ 
الخصومة بينه وبين مورثهم . 
ويكون عليه موالاة المسير فى اجراءاتها فى 
موآجهتهم قبل أنقضاء سئة ولا يعتبر 2 
او المستائف بورئة خصمه وموطئهم عذرا مانعا بل 
عليه هو البحث والتحرى غنهم محافظة على 
مصلحته » وعدم تعريض دعواه للسقوط يفعله 
أو أمتئاعه واذ يبين من .الحكم المطعون فيه أنه 
أقام خضاءه بسقوط الخُصومة فى الاستئئاف على 
ما قرره من أنه قضى فى 1155/1/55 بانقطاع 
سسير الخصومة بوفاة السيدة تفيدة جوري يوهان 
وهى من بين المستانفء عليهم وأن اثلين مزورثتها 
وهما جورفين وايفلين عزيز يغمور قد اعلنتا 


بالفعدل ٠‏ بح ان اكفليتا ريفة االسكة اسرد 
السخوط الخفيؤية + وأنهها" يد تعن بالد يع 
بالسعوظ :4 نان الك يكو .قد “كتانب مبحيم. 
القانون » ولا يجدى الطاعنة ما أثاركهة من أنها 
أعلنت احدى الوارثات « مارى عزيز يغمور » 
بالتعجيل قبل انقضاء المدة ذلك أن المادة !1 9/ م 
من قانون المرافعات السايق © والتى تنطيق 
على أوأفعة “الدهوى ... 31 تصنت على أن ظلب 
سقوط الخصومة يجب تقديمه ضد جميع المدعين 
أو المستائفين والا كان غير مقبول »© واذا قدمه: 
أحد الخصسوم استفاد منه الباقون قد أمادت 
مرقيطة بالنصوص السايقة عليها واللاحقة: 
لها والواردة فى ذات القانون والمتعلقة بسقوط 
الخصومة ب بأنه يتعين قبول طلب الحكم بسقوط 
الخصومة الذى يقدم ضدالمدعين أو المستائفين. 
جميعهم ممن لم يعلن بالتعجيل فى الميعادمنالمدعى 
عليهم أو المستأئف عليهم ولو كان الآخرون من: 
هؤلاء قد أعلنوا فى ايعاد » لانه لا يصح أن يضار 
خصم من اجراء لم يتخذ فى مواجوته 4 وائما اتخذ: 
فى مواجهة أحد زملائه » ولانه يشترط فى الاجراء 
الذى ينم .عن المفى فى الخصومة فيقطع أحصسل: 
دقوطها ويحول دون الحكم بالسقوط أن يكون. 
قد اتخذ عند تعدد المدمى عليهم أو المستائفعليهم. 
فى مواجهة هؤلاء جميعهم فى الميعاد » كما افادت 
هذه النصوص بأن سقوط الخصومة يجب أن. 
يكون ساملا للعلاقة بين جميع الخصوم مدعين: 
أو مدعى عليهم بحيث لا يتجزآأ والا ماتت حكمته 
تلدبيبا عآن ان الخصوية فيما: يتملق وينقوطها” 


وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة #ْ فى خلل 


قانون المرأافعات السابئق قبل الفائه 0 
المرافعات الحالى برقم !1 لسنة 145/6 
وحدة لا تتجزأ » ولو كان موضوعها كابلا للتجرئة: 
بطبيعته © مما ينبنى عليه أنه 0 لبي 
سقطت بالنسية لياقى المدعى عليهم لو المستائف: 
عليهم . 
وحيث انه لما لم تقدم يتعين رفض الطعن . 
أالطين 6غ دمنة .7 3 رئاسة وعضوية السادة: 


المسنشارين الدكتور عبد السلام بلبع نائثب رئيس الحكية” 
وبطرس زغلول وأجيد جسن .ميكل وعباس حليى عبد الجواده 
وابراهيم علام : 


محكمة النقض المدئنية في 


6 


٠‏ ناير ./اة1 


عقد : آثاره . نقل بحرى . شرط تحكيم , مدلى م1126 , 
المبدا. القانونى : 
آثار العقد لا تنصرف الى الغير الذى لم يكن 


طرفا فيه ولم تربطه صملة بأى من طرفيه » سواء 
كانت هذه الآثار هقا أم التزاما ٠‏ 


المهكمة : 

3275 وحيث ان آثار العقد وفقا لثمن الماددمع ١‏ 
ب العانوق 'امدني لا" تضرف إلى الغير الذى للم 
يكن طرفا فيه ولم تربطه صلة بأى من طرفيه 


١1‏ كان ذلك وكان يبين من تدويش-ات الحكم 
المطظعون فيه أن الطاعنة قد اتفقت مع الشركة 
البائعة ‏ أأطعون ضدها الثانية ل بمقٍتضى 
عقد البيع المبرم بيئهما على أن كل نزاع ينثشأ عن 
هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص هيئة 
تحكيم > واذ لم تكن الشركة الناقلة ‏ المطعون 
ضدها الاولى ‏ طرفا فى هذا العقد وائما تتددد 
دقوقها والتراماتها على أساس عقد التقل المبرم 
بينها وبين الشركة البائعة » فان شسرط التحكيم 
الوارد 3 عقد البيع »© لا يمءتد أثره الى الشركة 
الناقلة ولا يجوز التمسك به عند قيام النزاع بين 
هذه الاخيرة وبين الظاعنة وذلك تطبيقا لمدأ القوة 
اللزمة للعقود . 

نا كان وما قن لقان لحت الملعون فيه لم 
يلتزم هذا النظر اذ قضى بعدم قبول الدعوى قبل 
عرضيها مائ هيقننة الكيم بالتسمنية اليطعوق 
ضدها الاولى استنادا الى شرط التهكيمالوارد 
فى عقد البيع المبرم بين الطاعن والمطتون ضدها 
ااثانية © فانه يكون قد خالف القائون » وأخطأ 


: فى تطبيقه يما يستوجب نقضه فى هذا الخصوس . 


الطعن ١٠١ه‏ سئة هلا فى بالويئة انسسابتة 


؟6 
"١‏ بناير ٠/ا19ا‏ 


هيئة محكمة » تغر احد اعضائها , دعوى 
: دعوى نرعية ©» قبولها ., محكمة 


: قضاة‎ ) ١ ( 

( ب ) تزوير 
موضوع 

( ج ) ححز ادارى : تنفيذ على عقار. » آحراءاته » 
ننفيذ عقارى , دعوى مصلحة ق 8.؟ لسئة 1560 مم .)وها 

زد ) دعوى : خصل على وجه السرعة 

( ه ) دعوى : أاستحقاق ,. مرافعات م 1/5 


أذبادىء القانونية : 
هه تسر أحد اعضاء الويئة ألتى سمعت 


المرافعة والذى يستلزم اعادة سماع الدعسوى 
واعادة الاجراءات أمام الهيئة الجديدة » مقصور 


على التيم الذى وترتب عليه انقضاءصفة القافى 


و زوال ولايقه 4 كالاستفالكه والوفاة أو الرد 
والعزل والنقل » بعد تبليفه بالقرار الجمهورى 
الصادر بئاك » أما نقل القافى أو ندبه لحكمة 
أخرى داخل دائرة اختصاص المحكمة الاصاية » 
فلا بحول دون اتستراكه فى الاحكام الصادرة فى 
الدعارى التى سبميع فدها المرافعة لعدم انقطاع 
صلته بمشديله الاصلية 0 استمرار احتفساظه 
مصدفقه 0 


لا تقدل دعوىق التزوير ألا بعد أن تقف 


المحسكمة على ما يدون لوا من أثى قف فى النزام 
المطروح 6 فان وحداءه منتها قات الدعوق 2 


“قشدت بعلم قبولها ٠‏ 


؟ ل كيد قانون الحجز الادارى: فى المادة +1 
منه وما بعدها أحراءات التنفيذ على اأعقار ٠»‏ 
وحدد الاشخاص الذين يعون بها ويصنحون 
دائتالى طرذا افيها 6 وذا . كان مشترق العقار من 
امدين يعقد غير مسجل نيس من يبن هؤلاء فان 
طالب الطاعن المشترى س ايطال الاجراءات 


فى-هذه الحالة أن يحقق له الا مصلحة مادية 


لا تكفى أفدول الدموى ما دامث لا تستند الى حق . 
؟ س مؤدى نص الادة /ا؟ من القانون /؟ 

لسئة م56١‏ بشاأن الحدز الادارى أن المنازعات ٠‏ 

الواردة بها. والتى يفصل خيها على وجه السرعة . 
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هى التى ترفع آثناء احراءات الحمز » وقسل 
اتمام الببع » أما الدعاوى التى ترفع بأهقية 
المدعى للعقاز او المتقول الذى تم بيعه وبيطلاآن 
اجراءات التنفيذ فلا ينطبق عليها ذلك النص » 
ويتعين الرجو عبشانها الى أحكام قانون امرافعات 
عملا بامادة ملا من القانون /ء" لسنة 1966 ه 


ه ‏ المشرع يقصد بدعوى الاستخقاق التى 
تندرج فى عموم نص المادة ؟8؟ مرافعات »2 الذى 
يقضى بأن ١‏ جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيسذ 
يحكم فيها على وجه المسرعة » الدعصسوى التى 
ترفع من اكغير أثناء اجراءات التنفيذ ويطلب فيها 
بطلان هذه الاجراءاتمعاستعقاقالعقار المعهجوز 
عليه كله أو بعضه » أما الدموى ألتى ترفع من 
الغير يعد أنتهاء أجراءإت التنفيدٌ وبعد رسو 
المزاد فتعتبر دعوى ملكية عادية تنظر بالطريق 
العادى ويعمل فى شسكنما بالتواعد الخاصسة 
بالدعاوى العادية ويكون استثتاف ألحكم الصادر 
فيها بعريضة تودع قام كتاب المعكمة المختصة 
بنظره وليس بتكليف بالحضور ٠‏ 


المحكمة : 


٠٠‏ وحيث أن تغير أحيد أعضاء ألهيئة التى 
الدعوى واعادة الاجراءات أمام الهيئة الجديدة 


مقصور على التغيير الذى يترتب عليه انتفاء صفة 


القاضى أو زوال ولايته كالاستقالة والوماة أو 
الرد والعزل والنقل بعد تبليغه يالقرار الجبهورى 
الصادر بذلك » أما نقل القاضى أو ندبه للمحكية 
أخرى داخل دائرة اختصاص المحكيمة الاصلية » 
غلا يحول دون اشستراكه فى الاحكام الصادرة فى 
الدماوى التى سسمع. فيها :المرافعة لعدم انقطاع 
صلته بمحكمته الاصلية واستميرار احتفاظه 


لما كان ذلك وكان الثابت أن السيد المستكثنار 
الذى ضمع المرافعة ووقع مسودة الحكم المطعون 
أغيه لعدم تمكنهمن حضورتلاوته ظل عاملابيحكية 
استئناف المنصورة التى تشمل دائرة اختصاصها 
مدينة بور سعيد التى نقل اليها بقرار من الجمعية 
العمومية لمستشسارى تلك المحكمة 6 فان. اشتراكه 


فى الحكم المطعون فيه الذى تضمن وجود المائع , 


من حضور تلاوته وقيامه بالتوقيع على مسوكته 
يكونان مطابقين للقائون ويكون النعى ببطلان الحكم 
المطعون فيه على قير أساس .. 


وحيث أن الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم 
المطعون فيه وأحال اليه فى أسيابه » فى بعدم 
قبول دعوى التزوير » اسستنادا الى أن قرط 
المصلحة وهو حَشية رافعها من أن يحتج عليه 
بالورقة المزورة غير متوافر » اذ أن الورقةالاولى 
وهى كتاب مصلحة الضرائب المؤرخ.؟/1105/5 
المرسل الى مأمور قسم ثانى بندرالمنصورتبتكليفه 
بتسليم صورة محضر الحجز العقارى الؤرخ 
ةا المرفقة به اللمى الذكتور .. (الطاعن) 
وقد نسب اليه انه وقع على هذا الخطاب 
بالاستلام ؛ فان هذه الورقة لم تعد أصلاللاحتجاج 
بها عليه وانما قصد بها الاحتجاج على ورثةا لدين 
المنزوعة ملكيتهاداريا والذين تم اعلانه, فوشخص 
واضع البد على العقار المحجوز تطبيقا لنص 
المادة ؟4؟ من القانون لم.لا سنة م1846 ؛ فى شسأن 
الحجز الادارى » أما بالنسبة للورقة الثاليةوهى 
محضر مرسى المزاد الذى أقر كل من مسلحة 
الضرائب الحاجزة. وورثة المدين المازوع ملكيته 
والراسى عليه اأزاد بصصحته »؛ قائه لم يعد 
للاحتجاج به على الطاعن لانه لم يكن طرفا فى 
الاجراءات » وهذا الذى استئد اليه الحسكم 
لا مخالفة فيه للقائون ذلك أن دعوى التزوير 
لا كقبل الا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون لها 
من أثر فى النزاع المطروح فان وجدته منتجا قبلت 
الدعوى ؛ والا قخنت بعدم تبولها 5 


ولا كانت المحكمة قد خلصت اللمى أن الطاعن 
لم يكن ظرها فى الأخزاءاك وان القضة .من نيليه 
محضر الحجز كان مجرد اعلام ورثة المدين فى 
شخصه بصفته واضع اليد الظاهر على العقار 
المحجوز » فانها لا تكون قد خالفت القائون . ٠‏ 
ولا عبرة ببا يثيره الطاعن من أن تصرفات الممول 
المدين تنفذ فى حق مصلحة الغرائب وبأئها 
لا تعتبر من الغيربالنسبةلهطيقا للتشريعالضرائبى 
الذى 'يتميز بأحكامه عن الثائون الخاضص »© لان 
الذى يحكم اجراءات الحجز والبيع الاداريينايس 
التشريع الضرائبى ؛ وانمأ القانون 5.4 سسئة 
6 فى شأن الحجز الادارى واذ كان هذا. 


ففسة نعضة النقكض الدئيسة د 


التانون قد أوضحفالمادة .؟ وما بعدها اجراءات 
بها ويصبحون بالتالى طرفا يها وكان مشترئ 
العثار من المدين بعقد غير مسجل ليس من بين 
هؤلاء فان طلب الطاعن ابطال الأجراءات قى 


هذه الحالة لن يحتق له آلا مصلحة مادية لا تكفى. 


: لتبول الدعوى ما دامت لا تستئد الى حق يحميه 
القانون ولا يجدى الطاعن تمسكه » بأن المصلحة 
المحتيئة تكفى اذا كان الغرض من الطلبالاحتياط 
لدقع شرر محدق » لآن هذا الثعى بدوره يفترض 
قيام حق تدمو الشرورة آلى حمايته ٠.‏ ' 


وحيث أن الحكم المطعون ثيه اقام قضاءه 
ببطلان الاسستئناف على قوله « وحيث انه لما 
كانت الدعوى "19/١‏ سسئة 11461 تهدف الى بطلان 
اجراءات التنفيذ الادارىإخالنتها التانوناستئادأ 
الى الاأسباب التى ساقها المستأئف » ومن ثم 
فمد تكاملت لها عئاصرالمئازعةق صحةالأجراءات 
التى أشارت اليها المادة /!؟ من قانئون الحئز 
الادارى » ويستوى فى ذلك رفعها أثناء اجراءات 
الحجز والبيع آم بعدها ذلك أن نص آلادةالمذكورة 
جاء طليقا من كل قيد » وورد لاحقا على موادالبيع 
واعادته والتقرير بزيادة العشر وتحرير محضر 
البيع وشهره وتوزيع الثمن وتسويته © وذلك 
ليسرى حكيه عليها جميعا » . 


وهذا الذى قرره الحكي وأقام عليه قضاءهخطأا 
ومخالفة للقانون 6 ذلك أن المادة /ا؟ من الكانون 
م.؟ سنة 1566 » بشأن الحجز الادارى والذى, 
تقضى المادة ؟/ا مئه بسريانحكمها علىالمنازعات 
القضائية الخاصة ببيع العقار » اذ نصت علىأنه 
« لاتوقف احراءات الحجز والبيع الأداريين. يسبب 


مئازمات قضائية تتعلق بأصل المطلوباتأوبصحة . 
الحجز أو بالاسس تدعاء مالم سر الحاجز وقفا. 


اجراءات البيع أو . يودع المنازع قيمة المطلوبات 
المحجوز من أجلها والمصروفات خزائة الجهة 
الأدارية طالبة الحجز ؛ وأوردت بشأآن هذه 
المأازعاتالاحكام المتعلقة بطريقةرفعهاواجراءات 
السير فيها والفصل فيها على وجه السرعة » 
تكون قد دلت على أن المنازعات الواردة بها هى 
آلتى ترفيع أثناء اجراءات الحهز وقبل تميسام 


البيع ؛ ا الدعاوى آلتى ترفذع بآحقية الدعى 
للعقار أو المنقول الذى تم بيعه ويبطلان اجراءات 
التئفيذ ‏ قلا ينطبق عليها ذلك الخص © ويتعين: 
الرجوع بقشائها الى أحكام قانون المرافعات عملا 
بالماذة هلا من القانون ,/.”؟ سمئة م6؟أ ٠‏ 

وما كان المقرر فى فقه ذلك القانون ان الماشرع 
يقصد بدعوىالاستحقاق التى تندرجق عموم نص 
المادة 445 من قاثون المرافعات الذى يثضى بأن 
«( جميع المتازعات ا أتعلقة بالتنفيد يحكم فبها 
على وجه السرعة » الدعوى التى ترفع من الغم. 
أثناء أحراءات التتفيدُ 4 ويطلب فيها بطلان هده 
الأجراءات مع استحقاق العقار المحجوز عليه 
كله أو بعضه وكانت الدعوى التى ترفع من الغير 
بعد اثتهاء. اجراءات التثفيد وبعد رسو المزاد 


تعتبر دعوى ملكية عادبة » تذظر بالطريق العادى 


ويعبل فى شأنها بالتواعد الخاصسة بالدعاوى 
العادية فائه لا يكون هناك ثمة وجه لتول الحكم 
المطعون فيه بأن نص المادة /!؟ من قائون الحجز 
الأدارى قد جاء طايقا من كل قيد ولاحقا على 
هوآد البيع 4 واعادتهطالما كان هذا النص 55 على 
ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون 9.8 سئة 
م6 - مأحُوذا من أحكام قائثون المرافعات 
الخاصة باشكالات التنفيذ وسائر' المتازعات 
المتعلقة به »؛ كدعاوى الاسترداد ودعاوى. 
الاسبتحثاق الفرعية »؛ وذلك بعد تعديلها دما يتفق 
والسرغة والضمان الوآجب توافرهما فىالحجوز 


٠ الادارية‎ 5 


للا كان ذلك » وكان الثايث أن الطاعن رمع 
الدعوىبأحقيته للعقار معد انتهاء آحراءا التتفيذ 
ورسو المزاد على الطعون عليه الخامس » قائها 


' تكون دموى أاستحقاق أصلية تنظر بالطربق : 


العادى ويكون استئنافت الحكم الصادر فيها طبثا 
للمادة ه.؟ من قائون المرافعات قبل تعديلها 
بالقائنون ١٠.٠‏ سسئة 1159 © بعريضة تودع قلم 
كتاب المحكمة المختصة بنظره وليس بتكليفة 
بالحضور . واذ خالف الحكم المطعون فيه هسذا 
النظر ؛ وتضى ببطلان الأستئئاف المرفوع 
بعريضة »4 على, اساس أئها منازعة فى التثفيذ 
وان استئئاقف الحكم الصادر ضنها يجب أن يكون 
بتكليفت بالحضّور » نانه يكون مخالفا للتانون دما 


يستوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجهين الرابع 
والخامس الواردين لسبب الثعى . 

الطعن 5 سنة 76 ق رئاسة وعضوية السسادمٌ 
المستشارين ابراهيم عبر هندى نائب رئيس المصكمة 
والدكنور :محمد حافظ هريدى والسيد عبد المعم الصرافف 
ومحود صدقى البقبيئي وعلى عبد الرحين 
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؟؟ يثاير 151/٠‏ 

)١ (‏ قضاة :: هيئة » تغير أحد اعضائها , دعوى , 
( ب ) حكم : طعن . منطوق © إسباب 

( ج )-قوة آمر مقضى : هكم ©» تسبيب 2 عيب : 

( د ) محكمة موضوع : خبر » سلطتها فى تقدير عيله 

المبادىء القانونية 0 

١ل‏ تفي أحد أعضاء الهيئسة التى سمعت 
الكرافعة والذى يستكزم اعادة الاجر اءات أمام 
الهيئة الجديدة هو اللتفيمر اكذى يترتب عليدانتفاء 
صفة القافى » أو زوآل ولايته » كالاستقالة 
والوفاة والرد والعزل اوالنقل بعد تبليغمبائقرار 


الجمهورى المتضمن نقله > أما' نقل القاضى أو .. 


ندبه بمحكمة أخري داخل دائرة اختصاص| أحكمة 
الاصلية » خلا يحول دون اثستراكه فى الاحكام 
الصادرة فى الدعاوى التى سمع فيها المرافمة » 


لعدم انقطاع صلته بتلك المحسكية واسستيرار ' 


احتفاظه دصفته + 


"ب قضاء المحكمة ليس هو المنطوق وحده , 
وانما هو ذات القول الفصل فى النزاع أو فى 
جزء منه ؛ أيا كان موضعه ٠‏ سواء فى الأسباب 
'4 فى المنطوق ٠‏ ظ 

؟* س مقى. كان الطاعن لم. مسئانف ما ورد 
فى حكم ندب خبير من قضاء قطعى بشان تطبيق 
احكام قواعد الالتصاق » الى أن اتقضى ميعاد 
الاسئناف وحاز هذا القضاء قوة الشىء المحكوم 
فيه فائه ما كان لمحكمة الاستئتاف أن تتعرضن 
لبدث هذا القفساء السايق » ومن ثم فان 
اغفالها الرد على ما أثاره الطاعن أمامها فى 
هذا البخصوص 5 لا-تكتبر قصورا ميطلا 


لجسي حب رحد ويس دعب عد ةج 


4 - محكمة اموضوع غيسر ملزمة باجابسة 
الخصوم الى طلب دعدين خبيسر مرجح ؛ متى 
كانت قد وجدت فى تقرير الخبير ال مأتدب “ومن 
القرائن الأخري ما يكفى لاقناعها بالرأي الذي 
انذؤت اليه وكان لها فى حدود سلطتها التقديرية 
أن تاخن بتقدير الخبيى كله أي بعضه طبقا لما 
تطمئن اليه فى قضبائها ٠‏ 

ا محكمة : 


٠٠‏ وبحيث أن تغيير أحد أعضياء الهيئة الثى 
سمعت المرافعة والذي يستلزم اعادة الاجراءات 
أمام الهيئة الجديدة 2 هى التغيير الذي يترتب 
عليه انتفاء صسفة القاضى » أو زوال ولايته 
كالاستقالة والوفاة وكالرد والعزل او النقل بعد 
تبليغه بالقرار الجمهوري المتضمن ثقله أما ثقل 
القاضىأى ندبه بمحكمة أاأخري داخل دائرة 


اختصاص دائرة محكمته الأصلية فلا يحول دون 


اشتراكه فى الأحكام الصادرة فى الدعاوي التى 
صسمع فيها المرافعة لعدم انقطاع مصصلته بتلك 
المحكمة واستمرآر احتفاظه بصفته , لما كان ذلك 
وكان الثابت ان السيد / المستقار .. 
الذى سمع امرافعة ووقم على مسودة الحكم 
المطعون فيه » أعدم تمكنه من حضون ثلاوته , 
ظل مقيدا بمحكمة استثئناف 'المنصورة التىتشمل 
دائرة اختصاصها مدينة بورسعيد التى نقل اليها 
بقرار الجمعية العمومية لمستشارى المحكية . 
فان اشتراكه فى الدكم المطعون فيه الذي تضمن 
وجود. المائع من حضور ثلاوته وقيامه بالتوقيع. 
على مسودته يكون مطابقا للقانون ويكون المنعى 
عليه بهذا السبب على غير أساس 33 


'' وحيث أن الحكم المطعون فيسه قد أقام 
قضامه يسقوط حق الطاعن فى الاستئناف على 
قوله ,1 أن الذى يبين من طلبات الخصوم. ومن 
الأسياب المتصلة بمنطؤق الحكم اتصالا غير 
قابل 1اتجزئة والمترتب عليها أجراءات اثبات 
المأمورية أن الحكم الصادر بجلسة لا دناير ١959‏ 
قد أنهى الخصومة فى طلب الملكية باعتيارها 
مسألة أولية للريع كما أنهى الخصدومة قى طلب 


أتحمتم دهذا الحكم بعض . موضوعات .الخصومة. 


تقساء مهكية النثنى الدئيسة 44 


والحكم بهذه المثابة يكون قابلا للطعن المباشسر 
ولا يحول دون ذلك أن يكون منطوقه قد اشتمل 
على أمر بندب خبير طالما أن أسبابه التصلة 
بهذا المنطوق قد اشتملت على قضاء قطعى أنهى 
الخصومة فى بعضها »2 وكان ارثباط الأسباب 
بالمنطوق ارتباطا وثيقا لا يقبل التجرئة » وهذا 
الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون , ذلك أن 
قضاء المحكمة ليس هو المنطوق وحده وانما هو 
ذات القول الفصل فى النزاع أى فى جرْء منه 


النطوق , واذ كان يبي مما أورده الحكم المطعون 
فيه ا نالحكم الصادريجلسة ؟ يناير ؟111 »2 وأن 


لم يصل لهذه النتيجة الا بعد أن فصل فى أسبابه 
فى موضوم اللملكية واستحقاق الريع وطلب 
الازالة , ويذلك يكون حكما قطعيا فى تلك المسائل 
وتمهيديا بالنسبة لندب الخبير 2 مما يجوز 
الطعنئ فيه اسثقلالا فى لخصوص شقه القطعى 
قى الواعيد المحددة قانونا والا سقط الحق في 
الطعن ٠‏ 1 
ولا كان الطاعن لم يستانف الحكم الصادر 
بجلسة ؟ يناير 19517 فيما ورد به من قضاء 
قطعى: بشأن تطبيق أحكام قواعد الالتصساة, الى 
أن انقضى ميعاد الاستئناف وحاز هذا القضاء 
قو ةالشىء ا لمحكومفيه © فانهما كان لحكمةالاستئئاف 
أن تتعرض لبحث هذا القضاء السايق الذى حان 
قوة الأمر المقضى قبل رفع الاستكئناف , واثما شى 
ملزمة باتباع هذا القضاء والتقيد به » ومن 
كم فان اغفالها الرد على ما آثاره الطاعن أمامها 
فى هذا الخصوص لايعتير قصورا مبطلاللحكم . 
والحكم المطعون فيه بعد أن عرض لتقرير الخبير 
وذكر الأسس التى بنى عليها تقديره ثمن الأرض» 
خُلص الى. أن هذه الأسيسن من شأئها أن تدحض 
المثالب المتى وجهها المستائف: ( الطاعن ) الى 
التقرير فى السبب الثائى من أسباب. استئناقه 
وتقنع. المحكمة يأن الخبير قام يأداء المهمة التى 
نيطت به على أسس من -الواقع الذي عاينه وعلى 
هدى من التقرير الذى ارتآه متفقا 
ولا كان من المقرر' فى قضاء هذه المحكمة أن 
محكمة الموضوع غير ملزمة باجاية الخصوم الى 


طلب تعيين خبير مرجح متى كانت قد وجدت 


مع الواقع 023 


28 
فى تقرير الخبير النتدب ومن القرائن الآخري 
مايكنى لاقناعها بالراى الذى أنتهيت. اليه © . 
وكان لها فى حدود سلطتها التقديرية ان 
بتقرير الخبيٍ كله أو بعضه طبقا للا تطمئن 
اليه فى قضائها , فان التعى على الحكم المطعون 
فيه بالتناقض أو القصور يكون على غير أساس * 
لا تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 
الطمن .76 بسئة 6؟ ق بالهيئة السابقة 


تأخذ 


65 
؟؟ يثاير ٠/أاو!‏ 

» أفلاس ؛ مناس » فصرفاته فى خترة الريبة . حكم‎ )١( 
» تسبيب » عيب , بطلان التصرفات . تأميئات عينيسة‎ 
1١8 رهن . تجارى مم /ا؟؟ و‎ 

( ب ) كترة الريبة : أخلاس , بطلان تصرفات , نقض ء» 
طعن » مصلحة , دعوق ©» سيبها , حكم » أسباب », 
تزيد » حجبة . رهن , تجارى م ١؟؟‏ 

ا مماديء القائونية ؛ 

١‏ با كانت صحديفة افتتاح الدعوي قد 
قتصرت على طلب يطاذن عقد الرهن التامينى» 


الذى انشاه المدين اراهن لوقوعه بعد التاريخ 


الذي تحدد لذوقفه عن دفع ديونه » وكان 'الدائن 
المرتهن قد نفى سوء النية عن تصرفه ولم يشر 
الطاعن أمام محكمة الاستئناف الى المادة /؟؟ 
من قانون التحارة الى تحير الحكم دبطسلان 
قصرفات ا مدين الآخري 0 الذى تقع معد تارف 
قوقفه عن دقع ددونه » اذا ذيت أن الطرف الآخر 
للتصرف كان عاما باختلال الشسغال المدين » » ذفان 
ماقرره الحكم المطعون فيه من أن وكيل الدائنين 
لا يطعن على الدين ولا يعترض عليه 2 يكون 
متفقا مع الثابت فى الوراق ولا يش.وبه قصور أو 
خطا فى الاستخلاص ٠‏ 

؟" ‏ اذا طاب الحكه وجودا ديطلان عقد 
الرهن لوقوعه فى فترة الردية على ستد من أكادة 
/1؟؟ وحدها من قانون التجارة » فان ماقرره 
الحكم المطعون فيه فى أسبابه شان عدم قيام 
المبرر. لتطبدق المادة "١‏ من ذات القانون , 


والتى تجيز الحكم ببطلان_قيد الرهن > -اذا تم 


بعد مغى أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ 


9و العددن عايض والرابع 0-5 السنة اإلقازية والقخصوخ 


عقد الرهن يكون تزيدا فيما لم يطلب منه القضاء 
فيه ولا تحون هذه الأسباب حجية الشىء المقشى» 
ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة فى الطعن فيه ٠‏ 

المحكمة : 

٠*‏ وحيث ان الحكم الطعون فيه أقام قضاءه 
باستيعاد 1حكام البطلان المقررة فى المادة /91؟ 
من قانون التجارة على أثه « اذا نشا الرهن 
معاصرا! للدين , فلا يكون عندثن هدفا للبطلان 
الوجوبى ؛ اذْ يدل نشوء الرهن والدين فى وقت 
واحد على أن الدائن لم يخرج الدين الا بشرط 
الحصول على الرهن ؛ فلا محل اذن للطعن فى 
الرهن وحده , وانما يجوز الطعن فى الدين حتى 
اذا ماقضى ببطلانه سقط الرهن بالتبعية ٠‏ وان 
الثابت من عقد الرهن المحكوم ببطلانه أن الرهن 
نشا معاصرا للدين وتشحرو عن الاثذين عقد واحدء 
فقد نص فى البند الأول من عقد الرهن على أنه 
١‏ بموجب هذا العقد أستدان الحاج محمد قفرّاد 
درويش الطرف الأول من السيدتين جورجيت 


وفكتورين الطرف الثانى متاصفة بيثهما . سكة ' 


آلاف جنيه ) ونص فى البند الثالث على أنه 
( ضمانا لسداد المبلغ وفوائده وملحقاته رهن 
الطرف الأول الحاج محمد قوّاد درويش للطرف 
الثانى) وتاأكد ذلك بما نص عليه قى قائمة قيد 
الرهن من أنه ( بموجب عقد رهن تأمين رسمى 
محرر بقلم العقود الرسمية بمكتب الشهر العقاري 
والتوثيق بالجيزة بتاريخ /ا/ ١13١/4‏ برقم 485 
لسنة 1١95٠‏ اقترض الحاج ممحمد قؤٌاد درويش 
من السيدتين جورجيت الشهيرة بايفون 
وفيكثورين كريمتى السيد رياض ديمثري القصاب 
سثة آلافب جنيه مصري لكل هذهما الخنصقة ) 
وأنئه ( ضمانا لسداد الدين وفوائده وملحقاته 


رهن الماج محمد ذوآدك درويش الى المسيدتين 
جورجيت 'الشهيرة بايقون وفيكتورين كريمتى 7 


رباض ديمتري القصاب ) وأنه « وقد ثبت نشوء 
ال.هن والدين فى وقت واحد , فلا محل لتطبيق 
المادة 617" من قانون التجارة ولا محل للطعن 
فى الرهن ويكون الحكم اذ قضى بيطلان الرهن 
استنادا الى هذه المادة فى غير محله » وان كان 
هذا الذي استخلصه الحكم سائفا ويؤّدي الى 
ما انتهى اليه من تقرير معاصرة المديونية لنشوم 


الرهن فان هذا التقرين منه لامعقب عليه فيه , 
ولا يغنى الطاعن ما ذكره عن تاريخ طلب 
مشروع شهر عقد الرهن والطلب المقدم بشأئه , 
ان ليس لهسا من دلالة مخالفة تلك التى 
وحيث انه لما كانت صحيفة افتتاح الدعوي 
قد اقتصرت على طلب بطلان عقد الرهن التاميئى 
الذي أنشاه المدين الراهن لوقوعه بعد التاريغ 
الذى تحدد لتوقفه عن دفع ديوئه , وأاستثد 
الطاعن فى ذلك الى أن نص المادة /1؟؟ من قانون 
التجارة التى تحدثت عن البطلان الونجوبى 
لتصرفات المدين التى تقع بعد التاريخ الذي 
حددته الحكمة لتوقفه عن دقع ديوئه أى عشرة 
آيام سابقة عليها وكذلك بطلان كل رهن أى 
اختصاص وقع فى هذه الفثرة عن دين سابق 
على تلك المواعيد ولم تخرج مذكرة الطاعن عن 
هذا المعتى , وكانت الدائنتان المرتينتان نفتا 
سوه النية. عن تصرفهما وأصرتا بصحيفة 
الاستكناف على صحة الدين وصيححة الرهن 
واقتصر الطاعن فى مذكرته امام المحكمة 
الاستئنافية على ترديد ماساقه آمام محكمة أو 
درجة وذهبت الى القول ببطلان التصرفا دون 
اعتبار لتمسك الدائنين بحسن نيتهما ودون ان 
يشير الى 'المادة 4؟؟ مخ قانون التجارة 'لتى 
تجيز الحكم ببطلان تصرفات المدين الأخري 
التى تقع بعد تاريخ توقفه عن دقع ديوئه اذا أثبت 
أن الطرف الآخر للتصرف كان عالما باختلال 
أشغال المدين » قان ما قرره الحكم المطعون فيه 
من أن وكيل الدائنين. لا يطعن على أالدين ٠:‏ 
ولا يعثرض عليه يكون متققا مع الثابت بالأوراق 
ولا يشوبه قصور أو شطأ فى الاستغخلاض .. 


: وحيث أنه لما كان الطاعن قد ثأقام دعواه على 
مأ يبين من الرد على السبب الثائى يطلب الحكم 
وجوبا ببطلان عقد الرهنّ لوقوعه فى فترة الريبة ' 
على سند من المادة /1؟؟ وحدها من قانون 
التجارة » فان ما قرره الحكم "المطعون قيه فى 
أسبايه بشأن عدم قبام المبرر لتطبيق المادة ٠١‏ 


الرهن اذا قم بعد مهى اكثر من خمسة عشر 


. يوما من تاريخ عقد الرهن يكون تزيدا فيما 


تنساء مدكبة القن الدلية لذ 


يطلب منه القضاء فيه ولاتحوز هذه الأسباب 
حجية الشىء المقضى ٠‏ ومن ثم لايكون للطاعن 
مصلحة فى الطعن عليها ٠‏ 

الطعن ؟.2 دسئة 85 ق بالهبئة السسابقة 


لاه 
؟؟ يناير .لاوا 


تزوير : توقيع على بياض . اثبات بالببنة . 


المددا القاذونى : 

تيبر الحقبقة فى الورقة الموقعة على بِيَاض 
وان كان يعتبر ‏ على ما جري يه قضاء محكمة 
النقض ‏ خيانة أمانة يخضع للقواعد العامة , 
الا أنه اذا وقع هذا التغيبر من آخر غير من 
سلمث له الورقة اختيارا ٠»‏ فانه يعتير تزويرا 
يجوز اثباته يطرق الاثبات القانونؤة كافة يما 


المحكمة : 


٠‏ وحيث انه وان كان تغيير الحقيقة فى 
الورقئة الموقعة على بيساض يعتبر وعلى 
ما جري به قضاء هذه المحكمة خيانة آمانة 
يخضع فى اثباته للقواعد العامة ٠‏ الا أنه اذا وقع 
3" المقيين عن اهو كين هن تالت له الورقة 
اختيارا فانه يعتبر تزويرا يجوز اثياته بكافة طرق 
الاثبات القانونية يما فيها البينة: ٠‏ وان كان 
الثابت. من الرجوع الى الأوراق أن مورث 
المطعون عليها قد تمسك بأنه لم يوقع على السند 
على بياض لصالح الطاعن الذي لا تربط به أية 
معاملة »© وائما وقعهة وسلمه الى محمود كشك 
وأخيه جابر ضمانا لمعاملة تجارية بينهم فى سنة 
84 وقد تمت تصفية هذه العاملة ولكنهما لم 
يردا له السند : يل سسلمناه للطاعن الذي ملأه 
على : خلاف: السقيقة ونا :ايقيد. تديونيته له بطيلغ 
٠‏ جنيه وكانت محكمة اول درجة قد أحالت 


الدعوي الى التحقيق لاثبات هذه الواقعة ٠‏ وأيدها . 


فى ذلك الحكم المطعون قيه استنادا الى ما قرره 


مق اثة ذا كان:من استولى على الورقة قد خضل" 


عليها خلسة أو نتيجة لغش أى باية طريقة, خلاف 


النسليم الاختيارى فعندئذ يعتبر تغييرا لحتيقة 
فيها تزوير يجوز اثباته بالبينة ٠‏ فانه لايكون قد 
خالف القانون او اخطأ فى تطبيقه ٠ه‏ 


وحيث انه يبين من الحكم الصادر من محكمة 
أول درجة 'فى 1935/15/5٠‏ باحالة الدعوي 
الى التعقيق' انه اسططين الهد فى الأدضاء 
بالتزوير من المشاهد الأول ٠‏ ومبناه أن مدعى 
التزوير قد سلم السند موقعا منه على بياض 
الى لخن لزسة محائلة مكايية وان 13 كك 
سلمه الى الطاعن الذي ملأه يبيانات تخالف 
الحقيقة المتفق غليها مع هن تسلم السند ومن 
أن هذه الواقعة تعد تزوين! مما لا يجوز اثياته 
بالبينة تطبيقا للميدا المقرر قانونا » واذ كان 
الحكم المطعون فيه بعد أن أورد المبدا القانوتى 
الصحيح فالحالة التى يعتبرفيها تغيير الحقيقةق 
الجر «الوقغ ؛ على جياه تزويرا يبموز اشاقة 
نكافة الطرى الأضافية إناتة + امساتقاصض من 
أقوال الشهود شدوت واقعة التزوير ذاتها » أن 
كان ذلك -فان ‏ التعى .عليه :يانه اقن .جؤان اثبات: 
الواتعة المتنازع عليها بالبينة قبل أن تقوم 
القنوافة على انها ترويريكون غلى قبن اناس . + 


والحكم المطعونفيه بعد ان استعرض .اقوال 
الشهود فى التحقيق المذي أجرته محكمة أول 
درجة أقام قضاءه على قوله « اما شاهدى 
الاثبات فقد شهدا يان مورث المستائف ,عليها وفع 
على بياض على سمئد لصالح محمود. .لذمةتوريد 
يصل وكان ذلك فى حضورهما وآتهما ايضا 
وما على سدات تناكل النفس العرحن . وانينا 


مؤزة ‏ الستائفه: عليها' وأضباف اهنا وفاق 
عبد الرحيم .. بأئه يعلم بحدوث سوء تفاهم بين 
مورث المستائف عليهاوبين محمود ..الذىتسام 
السند : وبعد وفاته حدث ضوء تفاهم بين الأول 
وبين جائر .. وهذه الشسهادة تطمئن لها 


المحكمة وتري الأخذ بها , وتخلص منها الى أن 


السند المطعون عليه وقعه 'مورث المطعون عليها 
على نيياظن اصالح محمود .. وسسلم أأبه وقد 
سلمه هذا الأخير بدوره للمستائف » الذي حرر 
بيانات على صاب السند وتاريخه على غير 
الحقيقة أي أن المستائفا حصل على البسنه 


07 العددان ألثالث والرابع ‏ اثسئة ألثانية والخمسون 


المطعون عليه الموقع على بياض متواطئا فى ذلك 
مع من أوتمن عليه ٠‏ ودون بيانات الصلب على 
غير الحقيقة وأته يؤيد ذلك ما ثبت من أقوال 
شاهدي الاثبات من أن المستائف رجل فقير 
لامال له يمكنه من اقراض مورث المستانف عليها 
عبلغ ٠٠١‏ ج لأنه يشتغل بالعمولة لحساب احد 
أقاربه بالاسكندرية وأنه لاتوجد معاملة بينه' وبين 
تورث الستائف عليْها + :وقد اند :ذلك شاف النفى 
جابر .. الذىشهد بأنه لايعلمبوجود معاملة بين 
الطرفين, » ومن ذلك يبين © أن التحقيق جري 
خول الواففة: الصعادر الككم :يتحقيتهنا وان 
المحكمة قد استخلصت من آقوال الشهود الذين 
أطميأنت اليهم ») ان مورث المطعون ضدها وقع 
السئد على بياض لصالح محمود .٠‏ وأن الطاعن 
كسلعة فبلا :مياناته على ,كلاف الحقيقة هذا يكن 
تزويرا منه » واذ كان هذا الاستخلاص منها 
سائغا ويتفق مع الثابت بأوراق الدعوي ويؤّدي 
الى النتيجة التىانتهت اليهافان النعى .. لايعدو 
أن يكون_جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل » هذا 
تستقل به محكية الموضوع ولا تجوز إثارته ,امام 
محكمة النقض . 


وحيث أنه بالرجوع الى المحكم المطعون فيه 
اتفين أنه اورد فى' هذا الخصوص أه ليمن عت 
السائغ عقلا ومنطقا أن يضمن مورث المستانف 
عليها المستانف لدي بنك الاسكندرية فى الوفاء 
بسند قيمته 16١‏ ج فى 195١/7/17‏ ء ثم يقرضه 
المسستائف ميلغ ٠م‏ اج فى لكك 


0-3 


المديونية من البنك وقدمه بالحافظة رقم 8 دوسيه 
ابتدائى ؛ أما قول المستانف بأنه هى الذي سدد 
الدين لأنه خصم من حسابه * قمردوى يأنه وان 
كان يبين من تأشيرة البنك على قرار السند آن 
القيمة سددت حن الحساب الجاري .دون بيان 
اسم صاحب ذلك الحساب ٠‏ الا أنه لاجدال فى 
أن وجود سند المديونية تحت يد الضامن ؛ قاطع 
الدلالة على أن الوقاء بالدين تم من حسابه هي 
دون المدين قوفىق استخلاص سائغ من الحكم , 
من شأنه أن يودي الى ما انتهى اليه والجدل 
فيه لا يعدو أن يكون جدلا فى أمور واقعية مما 


تستقبل به محكمة الموضوع ٠‏ أما المستند الذي 
قدمه الطاعن لأول مرة أمام هذه المحكمة للدلالة 
على أنه هو الذي أوقى ال ١٠٠١‏ ج للبنك كمدين 
خصما من حسابه الجاري والمقول منه بأنه قد 
حصل عليه من البنك يعد صدور المحكم ؛ فان هذا 
المستند لا يعدى أن يكون دليلا جديدا لم يسيبق 
طرحه أمام محكمة الموضوع ولا يجوز بالتالى 
التحدي به أمام محكمة النقض ٠٠‏ 

الطعن لاه هسئة 6؟ قى بالهيئة السسابقة 


مه 
؟؟ بناير ./اوا 

(1) نقض. : طعن » اعلانه . بطلان . حم , 
مصلحة . بطلان آغلان 

( ب ) نقض : طعن » اسباب . دفاع » حقه . 
( ج ) تنفيذ عقارى : تنبيه نزع ملكية » تسجيله. » 
سقوطه » دعوى »© طلبات , مرافعات م 16" 

( د ) تنبيه نزع ملكية : سقوطه 

ا مباديء القانونية : 


١‏ ل متقى كان اعلان اللطعن قد خم فى الميعاد, 
وكان المطعون عليه قد حضر وقدم مذكرته خلال 
الأجل الممنوح له , » قانه لا يصح له اللمتمسك 
ديطلان اعلانه 81 اذ! بين وجنة ممسلحته في 
التمسك يه ٠‏ 


ان للم يبين الطاعن أوجه الدفاع التى 
تمسك يها لدي محكمة الاستئتاف , وكيفية قصور ' 
اللحكم فى الرد عليها » مكثفيا بالاشارة فى تقرير 
الطعن الى تقديمه مذكرة بدفاعه احكمة اموضوع 
ذلك أن هذه الاشارة لا تعدو أن تكون دليلا على 
ما كان يجب أن يبيئه فى التقرير من مواضسع 


. القصور ووجوهه + واذ لم يفعل فانه لا يصح 


لحكمة النقض. أن تتخن منها مصدرا. تدستخرج 
و ا 


اما ذكره ا مدين فى تقرير اعتراضه على 


م شروط البيع هن ص؛ور حكم قافى . 


لبيوع ببطلان اعلان ورقة الاخبار وأن على طالب 


- أن متخن اجراءات التذفيذ من أول احراء 
٠‏ وأشار الى المادة اه شرافعات ب نتضمئ طلب 


الحكم بسقوط تسجيل التنبيه للتاشير على هامشه 
بالاخبان بعد الميعاد » مما لا يصح معه القول 
بأن المحكم المطعون فيه قد قفى يما لم يطلسه 
المدين 2 كما بنبغى معه سقوط حق المدين فى 
التمساك بسقوط تسجيل التثبيه لعدم ابدائه فى 
اعتراضه على قائمة شروط البيع ٠‏ 


؛ ل أن قفى يبطلان الاعلان المتضمن اخيار 
المدين بايداع قائمة شروط البيع » فائه يترتب 
على ذلك أن التاشير على. هامش تسجيل التنبيه 
بهذا الاخباى الباطل يعتير كان لم يكن ٠‏ 


البحكمة : 


..وحيث أنه 
المحكمة د متى كان اعلان الطعن قد تم فى الميعاد 
وكان المطعون عليه قد حضر وقدم مذكرته خلال 
الاجل الممنوح له © فائه لايضمح له التمسك 
بيطلان اعلاته الا اذا بين وجه مصلمة أن 
التمسك به * 


وأذا 7 العاف فق الاوراق أن كلا من أعلان 
ل عل للش لجل 
فى التمسك ببطلان الاعلان بفرض تحققه فانه 
يتعين رفض الدفع .. 


وحيث أن الطاعن لم يبين أوجه الدفاع التى 
كتمسك بها لدي مدكمة الاستئناف , وكيفية قخصور 
الحكم فى الرد عليها : ولا يغنى فى ذلك أنه أشار 
ف تكرير الطعن الى هاتين المذكرتين والى 
أنهيا قد تفضدمئتا دفاعه تاركا أحكية 
النقض مثقارئتههسا بالهكم المطلعون فيه 
لتتقمى هى وجوه القصور ومثاحى الاخلال بحق 
الدفاع . ذلك أن هذه الاشارة لا تعدى ان تكون 
دلبلا على ما كان يجب أن يبينه فى التقرير من 
مواضع القصور ووجوهه ؛ واذ كان لم يشفعل 
تستخرج منه بنغفسها وجه العيبف الحكم 'المطعون 
كبه ٠»‏ : 


وحيث ان هذا الثنمى غير سديد ء ذلك أن 
الثابت من. الاطلاع على اعتراض المدين على 


325 وعلى ماجرى به قضاء هذه 


سام معكية ا الدئيسة تف 


قائمة شروط البيع أنه تضمن ما يأثى « أنه حكم , 
بجلنة ١/١1/؟17١‏ بيطلان اعلان ورقة الاخبار 
وكانئ على طالب البيع أن يتخذ اجراءات التنفيذ 

من أول اجراء ولكنه لم يتخذ الاجراءات باعادة 
التنبيه وتسجيله وايداع قائمة حديدة 4 »2 واذ 
قضت المحكمة الابتدائية برفض الاعتراض واستانف 
المدين حكمها ذكر فى صحيفة استتئنافه أن مفهوم 
الحكم الصادر يتاريخ دالدسيكين هى أن قاضى 
البيوع الزم الدائن مباشرة الاجراءات باعادة 
اجراءات البيع من بدايته!ا وأشار فى هذا الصدد 
الى نض المادة 5١6‏ من تانون المرافعات » وحذا 
الذي ذكره المدين .فى تقرير اعتراضه على. قائمة 
شروط البيع وما دعمه به فى صحيفة استثنافه 
بتضمن طلب الحكم بسقوط تسجيل التنبيه للتأشير 
على هامشه بالاخبار بعد الميعاد عملا ينص المادة 
6 من قائون المرافعات وهى مالا يصع معه القول 
بأنالحكم الملعونفيه قد قضى بما لم بطلبهالمدين؛ 
كما ينتفى معه سقوط حق المدين فى التمسك 
بسقوط تسجيل التنبيه لعدم ابدائه فى اعتراضه 
على قائمة شروط البيع واذ كان ذلك ٠‏ وكان 
الحكم النهائى الصادر من قاضى البيوع فى 
71 قد قضى ببطلان الاعلان المؤّرخ 
ماركا والمتضمن اخبار المدين بايداع قائصة 
شروط البيع » فانه يترتب على ذلك الحكم أن 
التأشير على هامش تسجيل التنبيه بهذا الاخبار 
الباطل يعتبر كأن لم يكن , ذلك أن التاشير الذي 
عنته المادة 6 من قائون المرافعات والذي 
من شسأنه لو تم فى الميعاد أن يعصمتسديل تنديه 
نزع الملكية من السقوط ؛, هى التأشينر باخبار 
صحيح أذ به وحده يتحقق مراد الشف سارع ف 
مضى اجراءات التنفيذ على العقار الى غايتها ٠ن‏ 
بيع العقار المحجوز بعد تصفية المنازعات المتعقة 
بها ٠‏ 


ولا وجه لما يثيره الطاعن من أنه اذا تعدد 
الأشخاص الذين يجب اخبارهم بايداع القائمة 
وهم أولئك الذين حددتهم المادة ؟١5‏ من قانون 
الراقعات وضح اغبا بعضهم بيئما يطل اخبار 
الآخرين فان التأشير بها قى الميعاد على هاعش 
التحيل تفصع الكنبية من الننقوط » ول يعون رهد 
ذلك المساس بالتاشير آى التسجيل الا برضائهم , . 
لا وجه لذلك لأن الاخبار فى هذه الدعوي لم يوجه 


بإ ”لعددن أنثقة وركيم سا السلة القلاية والشصوخ ٠‏ 


الا الى شخص واحد هى المدين ٠‏ ولم يؤشر فى 
البعات على فامش تسجيل الثثبية يغير هذا الأخنان 
الذي حكم ببطلانه » ومن ثم فلا يكون فى الدعوي 
تأشير تم فى الميعاد بأي اشبار صحيعح » متى تقرر 
هذا وكان التاشير بالاخباى الثانى + قد وقع بعد 
اللنماد'فاثة لأيسول فون .سقوط تسجيل الثنبية. + 
ان كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد التزم 
هذا النضشر وجري فى قضائه على أنه « لما كان 
الثابت من أوراق الدعوي أن تسجيل تنبيه نزع 
الملكية ثم فى كاركخرككذا م وصدر أمن السيد 
قاضى المبيوع بمد أجل الاخبار بايداع قائمة شروط 
البيع تسعين يوما اعتبارا من 1959/5/6١‏ فان 
الميعاد الواجب مباشرة أجراء التاشين على هامش 
تسجيل التنبيه بالاخيار بايداع قائمة شروط البيع 
خلاله ينتهى يوم 8/5/؟155 واذ ثبت أن التاشير 
المشار اليه لم يتم الا فى 1957/١/5"‏ قاثه يترتب 
على ذلك سقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية. وبالتالى 
تيطل كافة الاجراءات الترتبة عليه » فائه لا يكون 
قد أخطا فى تطبيق القائون ٠‏ 
وحيث انه لا تقدم يتعين رفض الطعن . 


الطعن 16١‏ سثة 5؟ ف بالهيئة السابقة 


68 
5 يناير .لاا 


)1١(‏ تقادم : قطعه , غرائب 
نذا 
( ب ) جمرك : آأرضية . فى ؟ لسنة .+18 


٠.‏ اثبات . ق 555" لسئة 


اباي ء القانونية : 


١‏ ل توجيه الممول الى المصلحة المدينة كتاب 
موصى عليه مع علم الومسول يطالبها قيسه يرد 
ما حصلتة منه يقير حق ٠‏ اقما هي لشيمان وصول 
الطلب الى الجهة المدينة ‏ وان يكون علم الوصول 
هو سيبل أثياته عند الانكار » وكل ورقة تصدر من 
الجية المذينة وتدل على وصول كتاب امطالية الدها 
تتحقق يها الغاية من علم الوصول ٠‏ ويكون ذيها 
الفناء عنة مما تعتبر معه المطالبة في هذه الصورة 
قذبيها قاطعا للتقادم : 


 '‏ الأآرضية وامخازن الجمركية » وان كاثت 
من اماذك اكدولة امخعصصة المنفعة العامة الا أن 
اللشرع قد نظمطريق الانتفاع بها فدل علىأنهلميترك 
أمر تهديد عوائد الارضية خطلق تصرف مصلحة 
الجمارك وانما خول وزير المالية وحده سلطة 
تحديد هذه العوائد ٠‏ 


ا احكمة : 


٠٠‏ وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائى الذي 
اخذ بالحكم المطعون فيه بثسبابه أثه بعد أن عرض 
لأحكام الكادتين ١/8‏ ء /الاار؟ من القانون المدعنى 
ومواد القانون 145 لسنة 1505 أقام قضاءه 
برفض الدقع على ما قرره من أن « المدعى يطالب 
بالرسوم والفوائد. التى دفعها بغير وجه حق 
فى الفترة من 1561//5//17 الى 5؟/1 ١55057‏ 
ولم يرقع الدعوي الا فى ارلا 136 أي ينعسيك 
محهى اكش من ثلاث سئوات » وحتى يتلافى الدفع 
بالسقوط تمسك باألخطابات المتبادلة بينه وبين 
مصلحة الجمارك واعتبرها قاطعة إدة التقادم » 
ومراجعة هذه الخطابات المقدمة منه بحافظتيه 
ظهر أن هناك خطاب مرسل من مصلحة الجمارك 
للمدعى بتاريخ 55/١7/54‏ ثابت فيه أن غطابا 
وصلها هن المدعى بخصوص رد الفروق يتاريخ 
الرخركهة ك1 ٠‏ الأمر الذي يقطع بأن المدعى قذد 
ارسل آلى مصلحة الجمارك خطابا بتاريخ 
“رك/ة9؟١ ٠‏ يطالبها برد الفروق وقد وصل الى 
علمها ذلك ؛ بدتبل أن المصلحة أشارت الى هذا 
الخطاب فى كتابها المرسل منها للمدعى بتاريخ 
1/5 » ثم بعد ذلك تبادلت الخطاباتبين 
المدعى ومصلحة الجمارك بيخصسوص رذ هسذه 
الفروق بدليل الخطابات المرسلة من المصسلحة 
للسدعى فى 9/ه/ا95١‏ ,2 “ار در لام ةا :1 
25/4/1٠‏ وجميع هذه الخطابات مودعصة 
بحافظة المدعى » كما قدم المدعى بالحافظة الأخيرة 
صورة الخطاب المرسل من مصنلحة الجمارك 
بتاريخ 1429/1١/9‏ امى مستشار الدولة بادارة 
القتوي تاخذ رايه فى رد الفروق ٠‏ وكذا قدم حدورة 
من المفتوي الصادرة من مجلس الدولة برد هذه 
الذروق ٠‏ وترى المحكمة من جميع هذه الخطابات 
المتيادلة بين المدعى ومصلحة الجمارك » أن الدعى 
قد طالب برد الفروق قبل مضي الثلاث مينوات 


أنشساء معكبة النتض امدثية ف 


وَوْضل "الى غلم الطلعة هذه الطالنة قل مس 
الثلاث فمنوات » الأمر الذي يقطع بأن التقادم قد 
قطع بالمطالبة بموحجب الخطابات المتبادلة وأن 
القانون 147 سنة ١16‏ قد اشترط فى الطلب 
موصى عليه بعلم الوصول » وقد قصد بهذا الاجراء 
اثبات علم المصلحة المرسل اليها بورود الطلب 
الخاص بالاسترداد » وقد ثبت لدي هذه المحكمة 
'فى هذه الدعوي أن طلب الاسترداد وصل الى 
مصلحة الجمارك بدليل خطابها الذي تعترف قيه 
بوصول طلب المدعى الخاص باسترداد الفروق 
ولا يكون لها يعد كل ذلك الحق فى التمسك بالتقادم 


اليف بالتقاقم: خلى "غير اشام من القاتقة ونتدين 
رفضه " 


وهذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه 
أن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 
سننة 1527 يشان تقادم الضرائب: والرسوم 
تنص على أنه « يعتبسر كذلك تنبيها قاطعا للتقادم 
وطللب رد ما دقع بقير وجه حق اذا أرسله الممول 
الى الجهة المختصة بكتاب موصى عليه مع علم 
الوضول # فاضاف المشبرع هذا التين الن :أنيقاب 
قطع التقادم الواردة فى القانون'المدنى سببا جديدا 
هى توجيه الممول الى المصاحة المدينة كتاب موحى 
عليه يطالبها فيه برد ما حصلته منه بغير .حق 
والقرهن من اختواط أن مكزع هذا الكتاب مون 
عليه 2 انما هى ضحمان وصول الطلب الى الدجهة 
المديئة وأن يكون علم الوصول هو سسبيل اثباته 
عند الانكار » وكل ورقة تصدر من الجهة المدنية 
وتدل على وصول كتاب المطالبة اليها تتحقق بها 
الغاية من علم الوصول , ويكون فيها الغناء عنه , 
نا مكدر موف ا لطالية تفن ند الطسورة يديا 
قاطعا للتقادم . لما كان ذلك وكان يبين من الكتب 
الأربعة الموصى عليها والمرسلة من المطعون عليه 
الى مصاحة الجمارك فى كرة/19555 , 
*5/ه/ 5 . ه؟رم/ ١505‏ والتى عول عليها 
الك الطمون فية :انها تتفت مطالنة "المدلحة 
برد فروق العوائد والرسوم التى حصلتها منه 
بغير حق ٠‏ كما يبين من الكتب الأريعة المرسلة من 
ممويطلحة الجر مارك إلى الطسيون فاييه قن 


2/7/4 , «”ردرلام ةدا , لوقنل : 
0 انها كانت ردا على الكتب الأربعة 
المرسلة اليها منه والسالف الاشارة اليها وأنها 
قد وصلت فعلا الى المصلحة , وبالتالى فان كتب 
الطاعن المذكورة تعتبر تنبيهات متلاحقة تمت فى 
فترات متقارية وقطمت أي تقادم قبل أن تكتمل 
مدته » وان كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا 
النظر فانه لا يكون قد .خالف القانون ٠‏ 

هذا ولا.وجه ما أثاره الطاعنون خاصا بنفى 
اعتبار كتاب ل تعديلا للربط يستلزم 
اتخان الاجراءات المنصوص عليها فى المادة ؟ من 
القانون 157 لسنة ١1617‏ » ويعدم حجية ماقرره 
مندوب مصلحة الجمارك أمام الخبير من ان 
الصلحة لا تمانع فى رد الفروق ؛ ذلك أن الحكم 
المطعون فية لم يعول على هذه الاعتيارات » واذما 
أسس قضاءه على انقطاع التقادم فقط ٠‏ وبالتالى 
فان النعى بهذا الشق لا يكون قد صادف محلا من 
الحكم المطعون فيه .. 

ى حيث ائنهة وان كانت الأرضية والخشازن 
الجمركية من أملاك الدولة الملخصصة للمنذعة 
العامة الا أن المشرع قد نظم طريق الاننفاع يها » 
فنص فى المادة التاسعة من القانون ؟ لسنة 191٠١‏ 
الصادر فى 1170/5/١5‏ بتعديل التعريفة 
الجمركية على أنه « تحدد بمقتضى قرآأر يصدره 
وزير المالية عوائد الارضية والششيالة والتمكين » 
فدل بذلك على أنه لم يترك أمر تحديد عوائد 
الارضية لمطلق تصرف مصلحة الجمارك » وأننا ٠‏ 
خول وزير المالية وى جد ضلطة تحديد هذه العوائد » 
وبعنتضى هذه السلطة أاصدر وزير المالية القران 
١١‏ لسنة 1317١‏ فى 1170/95/١4‏ ونص فى مادته 
الأولى على أن « يستمر تحصيل عوائد الأرضية 
والشيالة والتمكين طبقا للانظمة ويالفثات المعمول ' 
بها الآن » وعندما رؤي زيادة عوائد الأرضية على 
الأسمدة الكيماوية أصدس وزير الماللية القرار ٠١‏ 
لسنة ١96٠‏ , وأشار فى ديباجته الى المادة 8 
من القانون ؟ لسنة ١170‏ والمادة الأولى من 
القرار ؟١‏ لسنة 197١‏ . وخص فى مادته الآولى 
على أن « تزاد عوائد الأرضية على الأسمدة 
الكيماوية المفرغة فى مخازن الذترات بالجمارك 
بواقع 7٠٠١‏ من القئّات المعمول بها بالقرار 
المشار اليه » مما مؤداه مضاعفة عوائد الأرضية 


فى العددان الثالث والرايع ب السئة الثانية والخيسون 


أي جعلها بنسبة /5٠١‏ من القيمة الأصلية » وأذ 
كان الواتع الذي سجله الحكم المطعون فيه أخذا 
بما انتهى اليه الخبير فى تقريره أن عوائد الأرضية 
حصلت بواقمع 5٠١‏ /ر وليس /٠٠١‏ كما حددها 
فرار وزير المالية سالف الذكر ٠‏ وأن الزياد6 
المدذوعة تعادن المبلغ المطالب به . وان قضى المحكم 
المطعون ذيه بالزام المصلحة برد هذا المبلغ فانه 
لا يدون قد خالف القانون أى أخطأ فى تطبيقه ٠‏ 
ولا تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


الطعن 497 سمئة ها ق يالهيئة السايقة 


5 
؟؟ يناير ٠/اؤآ‏ 


استيلاء : الاخلال بالائتزام المترتب عليه . تعويض . 
مستئوكية . ف كلا لسنة 13117 


احيدا القاذنوذى 0 

أن أستيلاء وزارة الترية والتعليم على عقسار 
عمات بانسغطلة انونة نا يمتففى أنعاقون > يرتب 
ذى ذدنها عند انتهاء الأسفيلاء لآي سيب _من 
الاسياب . ائتزاما قانونما درد هذا العقار الى 
صاحية بالمحالة التى كأن عليها وفت الاستلام 8 
فان اخنت دهذا الالتزام وحب عليها تعويض ذنك 
ادعقار عما آصابه من ضرر سبب هذا الاخلال ٠‏ 


الممكمة : : 

256 ونحيث أن المادة الأولى من القانون‎ ٠٠ 
سنة 1347 قس خولت وزير التربية والتعليم‎ 
بدواققةمعلش. الوئراة: سلطة  لعندان: قرارات‎ 
بالاستيلاء على أي عقار خال يراه لازما لحاجة‎ 
, الوزارة أي معاهد التعليم على اختلاف أنواعها‎ 
ونست الفقرة الأخيرة منها على أن « يتيع فى هذا‎ 
الكاة "الابدكام «التمسومن:علنها :فى امسوم‎ 
بقانون 50 لسنة 1955 » كما نصت المادة 65 من‎ 
هذا المرسوم بقاذون على أن « تقوم الوزارة قبل‎ 
لاستيلاء على المؤن والأماكن والمواد المطلوبة‎ 
بجرد تلك الآشياء جرد! وصفيا فى حضور صاحب‎ 
الشان فيه أى بعد دعوته للحضور بخطاب مسجل‎ 
وفى نهاية الاستيلاء يتبع نفس الاجراء للعاينة‎ 
الاستهلاك الاستثناتى أى تقويم المباني أى همللك‎ 


المواد » وموّدي ذلك أن استيلاء وزارة التريية 
والتعليم على عقان عملا بالسلطة المخولة لها 
بفقتضى القانون 1/ لسنة ١5517‏ يرتب فى ذمتها 
عند انتهاء الاستيلاء لأي سبب من الأسباب التزاما 
قاخرتا: برق هذا الحقان “الى صضاحة +الحالة آلكن 
كان عليها وقت الاستلام , فان أخلت بهذا الالتزام 
وجب عليها. تعويض مالك العقار عما أصابه من 
ضرر بسبب هذا الاخلال ٠‏ وما كان الواقع الذي 
سجله الحكم المطعون فيه أن مورث الطاعنين كان 
قد أجر العقار المملوك له الىالسود / سيد احمد عير 
لإستعماله مقرا لمدرسة ٠‏ ونص فى عقد الايجار 
على ان تكون البائى التى يحدثها المستاجر فىئ: 
العين المؤجرة ملكا للمؤج. بغير مقابل ويمتنع ٠‏ 
على المستاجر ازالتها :ب وأن المستاجر أقام مبان 
على أرض الحديقةالملحقة بالعقارالمؤجر وأن المؤجر 
اسنتضون جعة ذلك" مهما" على - اسمن باجادء 
الحين الاؤجرة وتضلريها النة بازعلا سدور هذا 
الحكم ٠‏ الذي أنهى العلاقة الايجارية أصدر وزير 
التربية والتعليم بتاريخ 1137/1/14 القرار رقم 
٠٠١١‏ بالاستيلاء على العقار المذكو. 2 ونفذته 
الوزارة يوم صدوره واستلمت العقار بما فيه من 
سبان كان المستاجر قد أقامها بالعين المؤجرة شم 
قامت يدورها بتسليمه للمستاجر السبايق 
سديد احمد عمر © واذ كان قرار الاسستيلاء قد. الغى 
بالحكم 708 سنة 7 قضائية الصادر من محكمة 
القضاء الاداري فان وزارة التربية والتعليم ب 
وعلن ما سيق بيانة بت لقم برد المهنتان الى 
صاحيه بالحالة القى كان عليها .وقت. اشثلان : 
لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن 
يعض المبانى التى كانت مقامة على. العين وقت 
الاستيلاء عليها قد هدمت ويعضها أتلف . وكان 
ذلك قبل تسليم العقار المستولى عليه الى صاحيه 
فان الوزارة :--كون مسئولة عن تعويض المالك 
عما أصابه من ضرر بسيب ذلك »© ولا يغير من 
هذا النظر أن تكون الوزارة قد عيدت بحيازة 
العقار المستولى عليه الى المسشتأجر السابق © 
وأن يكون هو الذى هم المبانى ؛ ذلك 
أن الملاقة التى كانت تريطه بالمالك قد ائقضت 
بصدور حكم الاخلاء ونشات علاقة جديدة بين 
المالك وبين الوزارة بموجب قرار الاستيلاء » من 
مقتضاها التزام الوزارة بان ترد العين لمالكها 


هذماء محكمة أنتفض ألمدنية /اب 


بالحالة التى كانت عليها عند استلامها , ولما كان 
الحكم المطعون فيه قد جرى فىقضائهعلىخلافهذا 
النظ. ؛. فانه يكون قد خالف القانون وأخطا فى 
تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى 
أسياب الطعن ٠‏ 


الطعن 41 دمنة هلما ق بالهيئة السابقة 


لاا 
/ا؟ بناير ./اؤ1ا 
)١(‏ معاش : مدد عمل سابقة » ضضمها . قاض . 
موظف . ق 6ه لسنة 1919 م 6١‏ ق ١0.‏ لسنة 1965 

( ب ) قانون :. تنازع من حيث الزمان . ق ؟ كسنة 1979 
مكلا . 

المباديء القانونية : 

١‏ دلا يجوز حساب المبالغ التى تستحق نظر 
ضم مدة العمل السايقة وفها للمسادة 5١‏ من 
القانون 5١‏ لسنة ١955‏ ؛ ألا بامنسية المعينين 
بعد العمل بالقانؤن المذكور ‏ دون المعينين قبله ٠‏ 

9 ب مقى تقرر خدم مدة العمل السايقة طبقا 
للقانتون 56١‏ لمسنة ١509‏ ء وسودت الأقساط 
وبديء فى خصصم قدمتها طبقا للقانون ١7‏ 
لسنة ١51١‏ ء فانه لاحق للطالب فى الافادة من 
قانون 5٠‏ السنة 1951 ء ولو قل المباغ الذي 
يستحق عليه نظي ضدم مدة اشتقاله بالمحاماة 
الى المعاش ‏ عما هو مستحق عليه طيقا للقانون 
السايق 6" لسنة ١95١‏ الذي قيل المعاملة 
بموجيه وبديء فى تنفيذه فى مواجهته فعلا ٠‏ 

المحكمة : 

٠٠‏ وحيث انه لما كانت المادة ١‏ من قانون 
التامين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها 
وعمالها المدنيين الصادر بقرار رئيس الجمهورية 
بالقانون 5٠‏ هسنة ١9751‏ والذي يطلب الطالب 
معاملته طبقا لأحكامه » تنص على أنه تسري 
بالنسبة للمنتفعين ياحكام هذا القائون الذين 
يعينونيعد العمل بدأحكام القانون .0؟سئة5655١‏ 
وتقدر المبالغ المستحقة عليهم. وفقا لأحكام المأدة 
١‏ وكان المقصود بهذا النص هى تخويل الموظفين 
الذين يءينون بعد العمل بالقانون المشار اليه الحق 
فى طلب 'ضم هدد عملهم السابقة وفقا للأحكام 


الموضوعية الواردة فى القاذنوئ ٠١6؟‏ سنة 1١969‏ 

فيما عدا حساب المبالغ التى تستحق عليهم نظير 
هذا الضم فانه يجري طبقا لآحكام المادة 5١‏ من 

القاذون .ه لسسنة 1951 » مما مؤداه أنه لا يجوز 
حساب المبالغ التى تستحق نظير ضضم مدة العمل 

السابقة وفقا للمادة 5١‏ من القانون 6١٠‏ سنة 1١95317‏ 

الا باينسبة للمعينين بعد العمل بالقانون المشار 

اليه دون أولئك المعيتين قبل العمل به ٠‏ 

لما كان ذلك وكان الثابت أن الطالمب عين فى 

وظيفته فى ٠١‏ يوليه 1937 قبل العمل بالقانون 

6٠١‏ لسنة ١171‏ فى أول يوئيه ١137‏ فانه لايجون 

احتساب مدة عمله السايقة يالمحاماه فى حساب 

ولا يغير من 

ذلك ما قضت به المادة 5لا من القانون المشار الميه 

من أنه « يعتير صحيحا اشتراك الموظفين الذين 

عوملى! بالقانون 51 لسنة ١51١‏ عن هدة خدمتهم 

السابقة متى كانوا قد أدى| المبالغ المستحقة عن هذه 

المدة دفعة واحدة أى كان قد بديء فى خصم 

الأقساط المستحقة عنها من مرتباتهم ولى كان ذلك 

بعد المواعيد المحددة للأداء أو بدء الانقطاع » ذلت . 
أن مفاد هذا النص أنه متى تقرر ضضم مدة العمل ٠‏ 
السابقة طيقا للقانون 50٠‏ لسنة ١459‏ وسويت 

الأقساط وبديء فى خصم قيمتها طبقا للقانون "5 

سنة ١915١‏ كما هى الحال بالنسبة للطالب الذي 

ثبتمن ملف خدمته أنه طلب بتاريخ؟ اسبتمين117١‏ 

حساب مدة اشتغاله بالمحاماة بالمعاش وأقر فى 

أكتوبر سنة ١117‏ بقبول خصم قسط شهري من 

مرتبه بواقع لا ج و 55 م اعتارأ مسن 
أول يونيه ١971‏ حتى بلوغه سن الستين: على 

أساس المعادلة بالقانون 3؟ لسنة 195١8‏ المشار. 


:اليه : فانه لاحق للطالب فى الاقادة من قانون لاحق 


هى القانون 0١‏ لسنة ١93‏ وأن قل المبلغ الذي 
يستحق .عليه طبقا لله نظين شم مدة امستغاله 
بالمحاماة الى المعاش عما هى .مستحق عليه طبقا 
للقانون السادق الذي قبل المعاملة بمو جبه وبديء 
تتفئده فى يوا جيك لغيه وبي القادية. 
1" لسنة 195٠.‏ . لا كان ما تقدم'قانه يكعسين 
رفض الطلب ٠‏ 

الطعن م سنة 9" ق 2 رجال التضساء » رئاسة وعضوية 
ألسادة المستشارين الدكتور عيد الستلام بلي نائب رئيس 
المحكية ريطرين رثلول ومحمد تور الدين فويس رايرأ همضدس 2 


ملام ومحيدك أبعت مكبمعود 


:اا العددان اثالث والرايع ‏ السئة الثاتية والذمهون 


5 
/!؟ ناير ./ا15 


)١(‏ حكر اننهاؤه , وقف احلى »> اثنهاؤه ., تعويض, 
ايجار . مرسوم ق .ما لسنة 1929 مدنى 1..48ا/؟ 

( ب ) ايجار : حكر © أجرنه . 

(ج) وقف أهلى : انهاؤه . دعوى » صنة . حارس » 
سلطته , ككر . مرسوم ق ؟69؟ قسنة 1901 مدلى مم 
١٠.٠‏ و 6لا 

(د)هحم : نقضه » اثره ى 1١9‏ لسنة 1538 م 1/١‏ 


مدنى ل ل 


المبادىء القانونية : 


١‏ ل تنتبى الاحكار القائمة على الأراضى الذي 

نت موقوقة وقنا أهليا يزوال هدثة هذا الوقف 
ويتصين على اكحتكر قتعا لأنتياء الحقي فى 
6 أن يرد الأآرض المحكرة انثى تحت 
دده الى افحكر ليستقليا على الوجه انذي دراه » 
فان حو بقى فى العين بخير سند » فانه ينزم بريعها 
للممكر قدويهضها عما حرمة من ثمار »2 وئيس نه 
أن يتحدي فى هذا الخصوص بالاجرة القى حددذها 
قوانين الايجار ٠‏ 


"٠‏ القاعدة فى تقدير أحرة الحكر عتد طلب 
تصقيعه هى أن يكون التقدير على اعنبار أن الأرض 
امحكرة حرة خالية من البناء وأن 8 يلاح فيه 
سوي حالة الصصقع امذي فيه الأرض انحكرة ورفيات 
الثاس فيها' » وأن صرف الذ عن الفحسين 
اللاحق بذات الأزضن » ودصيقع ألمدية سحيب الينام 
الذي أقامه المحذص » وأآن له كين لمق البفاء والقرار 
الذي المحذكر نير في التقدير 2 وأنهة 8 محل 
لاذخن مذفارية « انفسية » التى نقضى بامحافضئة على 
النسبة بين أجرة الحكر وقت التدكير » ولايمسة 


الأرض فى ذلك الوقت + وأن أجرة الحكر يجب أن . 


تكون دائما هى أحرة امثل ٠‏ 


س أن ناظر اكوقف قد اصبح حارسا على 
الأعيان القى كانت موثوخة ويخضدع.لآحكام المحعراسة 
الثضائية ٠‏ وسلطةالحارس أصبحت نقف عند هد 
المحافظة على أعيان الوقف التى تحت يده والقيام 
بادارقها وما يستتيع ذلك دن حق التقاضى فيما 
ينشا عن هنه الأعمال من منازعات لا تمس أصل 


الحق » وذلك الى أن يتم تسليم الأعيان التى فى 


حراستثة لأصحايها 0 


6 بيترتب هلى نقضش الحكم ٠‏ القاء جميع 
الأحكام أيا كانت الجهة التى تصدرقها والأعمال 
اللاحتة للحكم القوض ٠‏ متى كان ذلك الحكم. 
أساسا ايا ٠‏ 


المعكمة : 


-٠‏ وحيث انه لما كان مقتضى أحكام المادتين 
الثانية والسابعة من المرسوم بقانون ١8١‏ 
اسنة 116 المذي صدر وعمل به فى ١155/95/١5‏ 
والمادة 5/٠٠١8‏ من القانون المدئى ‏ وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكية ‏ هو انتهساء 
الآدكان القائمة على الأراهي. الذن كانت حوقوفة 
وفنا كملا عتورال ضقة هذا الوقف ركان رسيت 
على المحتك. تبعا لانتهاء الحكر فى ١167/9/١5‏ 
أن ديرد الأرض المحكرة التى تحت يده المى المحكر 
ايستفلها على الوجه الذي يراه فان هى بقى فى 
الحين بغي سند كانه يلزم بزيعها' المعكر تعويضا 
ساخم م لكان واس له الوتقى فل هذا 
الخصوص بالأجرة التى حددتها قوانين الايجار 
لأن هذه المقوانين لا تحكم سوي العلاقة الايجارية 
التى تقوم بين حلرفى العقد , وهما المحتكر 
والمستا جرين منه دون العلاقة بين المحكر والمحتكر ١‏ 
لا كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه ان 
المحكمة أخذت فى حدود سشسلطتها الموضوعية 
بتقدير الخبير لريع الأرض موضوع الدعوي طيقا 


للمساحة المبينة بتقرير مكتب الخيراء المقدم أمام 


الأرض المحكرة لوقف ال الوقا فان الحكم يكون 


بالقصور فى التسبيب لأنه للم يرد على دفاع 
الطاعنين بهذا الخصوص غير منتج ٠‏ 

وحيث ان القاعدة: الضحيحة الواجبة الاتياع 
فى تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعة هى - 
وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ‏ اخذا من 
المياديء الشرعية أن يكون التقدير على اعتبار 
أن الأرض المحكرة حرة خالية من اليتاء 3 وأن 


المحكرة ورغبات الناس فيها 2 وأن يصرف النظر 


تكسساء محفية النقق الائهسة ب 


عن التحسين اللأحق بذات الأرضى ويصدقمع الجية 


بسبب البناء الذي أقامه المحتكر وأن لا يكون لحي . 


البناء والقرار الذي للمحتكر تأثير فى التقدير , 
ؤائة لا محل للآخد بنظرية و النسبة + التى تقض 
بالمحافظة على النسبة بين أجرة السك وقت 
التحكير وقيمة الأرض فى ذلك الوقت » ان لا أصل 
لها فى الشريعة الاسلامية وأن أجرة الحكر يجب 
ان تكون دائما هى آجرة المثل » ولتد أهذ امشرع 
هذه القاعدة وقئئها بما نص عليه فى المادة م..1 
من القانون المدنى من أنه « يرجع فى تقدير الزيادة 
أى النقص الى ماللأرض من قدمة ايجارية وقت 
التاجير ويراعى فى ذلك صقع الأرض ورقبات 
الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء 
أى راش ودون اعتبار لما احدثه المحدكر ذيها من 
تحسين أو اتلاف فى ذات الأرض أو فى صقع 
الجهة ودون تأثر بما للمحتكر على الأرض من 

حق القرار » ولتن تضمنت المذكرة الايضاحية 
للمشروع التمهيدي للقانون غ للدنى عبارات تذيك 
الأخذ بهذه النظرية » الا أن الثابيت من الأعمال 
التحضيرية أن المشرع قد نبذها بما أدخلته 
لجنة القانون المدنى بمجلس ١!‏ 
على النص الذي كان واردا قى المشروع التمويدي» 
وما ظهر جليا من اتجاه هذه اللجنة الى عدم 
الأخنذ بتلك النظرية » وان فات واضحى المشروع 
بن انغال هذا التمتدل ان يسعحوا على مقتكتاه 
ما تضمئته المذكرة فى هذا الخصوص ٠‏ كذلك 
لا محل للقول بان أجرة الحكر يجب ألا تزيد عن 
صافى الأآجرة التى حددتها قوانين الايجار » لآن 
هذه القوانين .. لاتحكم سوى العلاقةالايجارية 
القن نيم تبن طدوقي القلة هسنا الجة كر 
والمنينةا حرين مقية ين العتلاقة بين لمكن 
والحتكر ٠‏ 

لما كان ذلك . وكان يبين من الحكم المطعون فيه 
أ الضكة اهذت فى حدود سلطذها الوضوعية 


بتقدير أجرة الحكر وفقا لتقرير مكتب اأخيدراء 
الذي ندبته محكمة أول درجة ٠‏ وكان يبين من هذا 
التقرير ان الخبير التزم فى تقديره الأسبس التى 
رسمها له الحسكم الانتداكي المسافن يتاريخ 
155/865 وهى ذات الأسس ااتى اوردتها 
المادة ه. . ١‏ من القانون المدئىسالفةالبيان » واذ 


إحتسب الحكم الأجرة على أساس المساحة ٠‏ 


الئينة كريس بعقن" الكيراء لعن امم كن 
الاستئناف والذى أستبعد فيه الخبير القدر الذى 
نزعت ملكيثه لتوسيع شارع عمرى ين العاص , 
فان الحكم يكون قد الثزم ‏ فى تقديره اجرة 
العكن بد صعيع القافون + :ومكون النسن علية 
بالقصور لعدم رده على دفاع الطاعنين على غير 
أسباس ٠.٠‏ 


وحيث انه لما كانت المادة الخامسة من المرسوم 
دقانوخ 18٠‏ لسنة 1957 بائهاء الوقف على غير 
الشيرات بعد تعديلها بالمرسوم بقانون "+" 
لسنة ؟1105 قد نصت فى ققرتها الثالثة على انه 
د الى أن يتم تسليم أعيان الوقف تبقى تحث يد 
الناظر لحفظلها وادارتها وتكون له صفة الحارس » 
مما مؤداه ان ناظر الوقف قد أصبح حارسا على 
الأعبان التى كانت موقوفة وبخضم لأحكام 
الحراسة الؤقضائدة . وكانت سالط" الحارس وفقا 
لا تقضى به المادة المخامسة سالفة البيان والمادة 
75 من القاذون المانى التم, وردت بشأن الحراسة 
أصبحت تثقف عند حد المحافظة علب, أعيان الوقف 
التى تحت دده والقيام دادارتها وما بستطبع ذلك 
من <ة, الثقاضي فنما ينشا عن هذه الأعمال من 
مناذعات لا تمس أصل الحق وذلك الب أن دثم 
تساهم: الأعان التى, في حراسته لأصحاديا » وكام 
ما طليثه المرحومة نفيسه داود يصفتها حارسة 
عل, وف محرم اغا من الزام الطاعنئدم بصقتهما 
حار سد" على, وقف محمد شريق الكببر. ناذالة 
ما على الأرجى, المحى ة: من دئاء وف اس هو تسليىمما 
خااءة مما علدما , ائثما تسثند قمه ال, ما تقهم 
اافقرة الأمل, مث األأدة ٠١45١‏ محم القانم الممئ, 
الكى, تعط, للمدى عتد اثذّيا الحكر الشاد سن 
أن يطلب أما ازالة اكناء و الف اس من الأرض 
الحكة حتى, ستردها خالنة , أه. أن يطلب 
اسشقاءهيا مقادل أم يدفع لمحتي أقل ثكسمة 
مستحقى الازالة أو البقاء الا اذا كان هناك اتفاق 
بين المحكر والمحتكر يقضئ دقبير ذلك » وكانت ' 
ممارسة المعكر الشباء عل, النحى سالف البيان 
ومواجهيته من المحتكر انما تمس أصل الحق 
فتخرج عن مهمة الحارس على الوقف » ولا يكون 
له بالتالى حق التقاضى فيما ينشا عن ذلك هن 
متازعات سواء كان مدعيا أي مدعى عليه فيها بلى 


م أتعددآنى الثالث والرايع سل ألسئة أثثانية والكمسون 


يتعين ان يترك هذا الحق للمستحقين أنفسهم من 


الطرفين حتى يدافعوا عن مصلحتهم فى الدعوى . 


لما كان ذلك فانه لايكون للحراس على الوقفين 
المحكر والمحتكر بالنسية للطلبات سالفة الذكر 
صفة فى تمثيل المستحقين فيهما اماع القضاء ٠‏ 
واذ لم تصح الدعوي بالنئسبة لوقف شريف 
المحتكر برفعها على المستحقين فيه » فان الحكم 
المطعون فيه يكون قد 1أخطا فى تطبيق القانون قيما 
قَضى به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها 
على غير ذي صفخة بالنسبة لطلبى الازالة والتسليم 
بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص ٠‏ وان 
يترتب على نقض الحكم ظبقا لما تقضى به المادة 
(/؟ من قائون المرافعات ١‏ لسنة 1958 الغاء 
ممع الاكاء 'آيا كانت العيية الثى امسدزعيا 
والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك 
الحكم اساسا لها ٠‏ فان نقض الحكم للسبب سالف 
الذكر يستتبع نقضه أيضا بالنسبة ما قضى يه 
من الزام الطاعتين بصفتهما حارسين على وقف 
شريف بالازائة والتسليم ( موضوع النعى بالسيب 
الثالث ) 2 مما مقتضاه عدم جدوي بحث السيب 
الثانى من -أسباب المطعن اتعلقه بتعييب الحكم 
المطعون فيه فى قضائه بتسليم العين المحكرة , 
دون أن.يقرر لوقف شريف المحتكر حقا فى 
التعصويفن: يقالن يرجه :نامض اهنا 
وتعميرها وتصقيعها ٠‏ 


وحيث أن الموضوع فى هذا القصوض صااح 
للقميل هيه + ولا تقدم يتسين لحك بالعاء المكم 
السيثائف فيما: قفي يه بالتسبة لطلبى الأزالة 
والتسليم وبقبول الدفع وبعدم قبول الدعوي كرفعها 
مانغ كق صفة بالنسية ايفين الطليان + 
ولا 0 بعد 0 9 لامر ادخالا لمستحقين 
ال لقانت 8 أنه أيا كان وجه الرأى فيه من 
حدث تصحيحه لشكلن اللدعوري أى عدم تصحيحه 
ليا والفهة لهذا الوقف فانه لا أثر لذلك 
على المحكم فى الدعوي ٠‏ 


إبوطعني ؟4) سسدة 89 ق بالييتة السابقة 


5 
9 ينايبر .٠/أةآ‏ 


( 1 ) ككم : طعن »© استئناف . مرافعات مم 8لا 
و 1.62 
( ب ) وكالة : بالعمولة , مصروفات . نظام عام 


( ج ) عقد : باطل »© تحوله »© بطلانه 


المباديء القانونية : 


ب جعل المشنروع المذاط فى عدم جوان اليطمن 
بخص المادة 8لا مرافعات أن يكون اللدكم محل 
الطعن صادر! قبل الفصل فى الموضوع ء فاذا كان 
الحكم قد صدر فى موضوع الدعوي أو فى شق 
منه , تعين الطعن فيه استقلالا فى الميعاد القانونى 
والاسقط الحق فى الطعن ذيه , يستوي فى ذلك أن 
يكون قضاءه القطعى واردا فى الملطوق أو فى 
الأسباب ٠‏ 


الأصل أن يلتزم الموكل بالمصروفات التى 
يتكيدها الوكيل بالعمولة لاثمام العمل المستد اليهء 
الا أن هذا الشرط ليس من النظام العام ودحوز 


لطرفى العقد الاتفاق على مخالقته ٠‏ 


| ؟* ل تدول العقد الباطل انما يكون فى حالة 
بطلان التصرف مع اشتماله على عناصر عقد آخر 
تكون نية الطرفين الاحتمالية قد انصرفت الى 
قبوله دون ادخال عنصر جديد عليه ؛ ولما كان 
ألثابت أن محكمة أول درحة قد انذهت الى يطلان 
الاتفاق الميرم بين الطرفين على أساس أن الموقعين 
' عليه لا يملكون التعاقد نداية عن هدئة الاذاعة . 
فان القول بامكان تحول عقد لم ينشا يكون على 
غير أساس ٠‏ 7 


المدكمة : 


فد موسي بان اللقبوم تخد مول الال دم 
جواز الطعن بنص المادة 77/8 مرافعات أن يكون 
الحكم محل الطعن صادرا قبل- الفصل فى 
الموضوع ؛ فاذا كان الدكم قد صدر فى موضوع 
الدعوي أى فى شق منه تعين الطعن فيه استقلالا 
فى الميعاد القانونى والاسقط الحق فى الطعن فية 
يستوى في ذلك أن يكون قضاؤّه القطعي واردا في 


قشناء محكبة" النقض المدنية 3م 


المنطوق أو فى الأسباب ٠‏ ولا يغير من ذلك الخنص 
فى المادة 404 مرافعات على أن « استثناف الحكم 
الصادر فى موضصسوع الدعوي يستتبع حدما 
استئناف جميع الأحكام. التى سبق صدورها فى 
القضية مالم تكن قيلت صراحة » لان عبارة شذد 
الأنة تعس ناف وانة بالذكرة الابما :+ 
وفلن عا جرف به قضاء- هذه الحكية . اند 
تنصرف الى الأحكام القطعية الصادرة ةيل الفصل 
. فى المرضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أى 
٠‏ وفو ولك اكنا اتكدل :قن هومن 
الاإستئناف القاعدة الواردة بالمادة 8/ا؟ مرافعات» 
ولما كان الثايت فى الدعوي أن الحكم الضادر من 
مك اول دريس كن الخ ا وان فى 


لحي 
محضها 


فى منطوقه بذدب خبير » الا أنه قرر فى أسبابه أن 
المحكمة لاتجد فى اأخطايات المتبادلة بين الطرؤين 
ذما يحدد مدة التعامل وأذيا تدتير اتفاقيما منشاً 
لعتد وكالة بالعمولة مدته هى الفترة اللازمة 
لترزيع كل عدد على حدة ؛ وان هذا العقد ينتهى 
بمجرد توزيع كل عدد واتمام المحاسبة عليه تم 
يتولد عقد جديد بمناسبة توزيع كل عدد آخر 
وبالتال ى يكون هذا العقد قد انتهى, تماما بانتهاء 
ا كخر عسدد عهدت الاذاعة الى الطاعن 
بتوزيعه ويكون لها أن تعمد بالتسوزيع 
الى من' تشمامء » كما قرر الحكم أيضا عدم 
الاعتداى بالاتفاق المحرر في ١19557/48/١5‏ بين 
الطاعن ومراقب مالى الازاعة لأنه لم يصدر من 
الجية المختصة بالتعاقد نذيابة عن الاذاعة المصرية, 
وان الخصم الذي كانت تجريه الازاعة للمتعيد من 
الكمن هى من حقها باعتباره منحة لا يقابلها أي 
التزام فى جانب المتعهد فلا يتولد له حق فيها . 
وما دامث الاذاعة أوقفت صرقها من 
3 فلا يكون له حق فى المطالبة بها 


من- ذلك التاريخ » وهذا الذي أورده الحكم فى ' 


أسبايه » هي قفساء قطعى فصل فى شق من 
الموضوع كان مدار النزاع بد بين الطرفين مما كان 
يتعين مح الطعن فيه على استفلال بعلا اللمنتين 
. يوسا التالية لتاريخ العمل بالقانون ٠٠١‏ 
لسثة 2,01 وان تراهى الطاعن فى استئنافه 
حتى .استائفه مع الحسكم الصادز بتاريخ 
1 فان استتئنافه هذا الشق القطعى 


يكون-قد رفع بعد الميعاد ؛ ولا. يعتبر مستانفا 


باسنتثفاف البحكم ا لأشييس 0 أن كان ذلأ وكان * 


الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فانه لايكون 
قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . 

وحيث انه يبين من الأوراق أن المطاعن تمسك 
فى دفاعه لدي محكمة أول درحة », أنه اتقق مم 
هيثة الاذاعة على الثمن وتحديد مبعر البيع وعلى 
همغن عفن كين: الأعدات طحرك الواعة 
والعلمن والصرف على لديدة التوريد هن حالة 
الخاص واجراء التوزيع بسياراته وتحمله مخاطر 
اللبيع » فاذا كان الحكم التمهيدي قد أعمل هذا 
الاتفاق وحدد للخيير احراء المحاسية على هداه , 
فاته لا يكون هناك ثمة تناقض بين ماحدده من 
أسس لاخراء الحساب وبين ما انتهى اليه فى 
صدد تكييف العلاقة القائمة بين الطرفين بأثها 
علاقة وكالة بالعمولة » ذلك أنه وان كان الآصل 
أن يلتزم الموكل بالمصروفات المتى يتكبدها الوكيل 
بالعمولة لاتمام العمل المسند اليه » الا أن هذا 
الشرط ليس دن النظام العام ويجوزر لطرفى العقد 
الاتفاق على مخالفته ٠‏ 


وحيث ان قرره مندوب الاذاعة أمام الخبير 
من أن البلغ الوارد بالخطاب المؤرخ. 
ل ا ل والذي يفيد مديوتية الضطاعن 
بميلغ ١85‏ ج حتى العدد 509 , انما يمثل الباقى 
طرفه بعد قيامه بتحرير شيكات بالمبالغ المستحقة 
فئ ذمته من ثمن اعداد المجلتين تنفيذا للتسوية 
الحاصلة فى ١» ١907/8/15‏ والتى انتهت محكمة 
أول درجة فى الحكم الصادس فى ١؟٠/؟1950/9-‏ 
الى بطاذديا لعدم صدورها ممن يملك التعاقد 
نياية عن الإذاعة » وقد اصبح هذا القضسد ام 
نهائيا حائرا للقوة الامر المقفى لعدم الطعن فيه فى 
الميعاد والنعى فى شبقة (الثانى) مردود بان 
تحول المعقد الباطل » انما يكون فى دكون فى حالة 
بطلان التصرف مع اشتماله على عناصر عقد آخر 
تكون نية الطرفين الاحتمالية قد انصنرقت الى 
قبوله دون ادخال عنصر جديد عليه ب ونا كان 
الثابت من المحكم الصادر فى 1930/5/54 أن 
محكمة أول درجة قد اتتهت الى يطلان الاثفاق 
المبرم بين .الطرفين بتاريخ 9١/8/؟16١‏ عاى 
أساس أن الموقعين عليه لا يملكون 
هخ هيثة الاذاعة ,؛ فانم القيل بامكات تنددلمر هقد 


التعاقد نياية 


4م اكمتدان التالث والرايع + آتسستة الثاتية واتخمنون 


ل عات وكوي اي قير اننا روي 1 قي يصون 
رفض الطعن ٠‏ 

الطعن 54؟ سنة ه؟ ق رثاسية وعضوية السسادة 
المستثارين أبراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكية والدكنور 
محمد هانئئل عريدى وسديم راشد أبر زيد ومحود صدقىي 


اليشبيشى وعلى عبد الرحين 


1 53 
*' فبراير ٠/ا9!‏ 

(1) دعوى : صهة نعاقد » بيع . ملح »© تصسدق 
عليه 

( ب ) استتئناف : صلح . حكم 

( ج ) شير : تقريره ., حكم 2 تسبيب 

ا مباديع القانونية : 

١‏ ب تمسك طالبى التدخل فى دعوي صسحة 
التعاقد بانهم هم المالكون للاطيان المبيعة » يعد 
تدخلا اختصاميا يطلب به المتدخلون حقا زاتبا 
لأنفسهم , ودبوجب على المحكمة المذظورة أمامها 
الدعوي قبول تدخلهم باعتياره مرتبطا بالدعوي 
الأصلية ٠‏ ويبتعين عليها الا تحدكم ديصحة التعاقن 


أو تقبل الصلح بشانه الا بعد الفصل فى موضوع ٠‏ 


طلبهم ٠‏ 
" ب اذا كانت محكمة أول درجة قد قضت 
بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة واثيات 
محدواه فيه وبعدم قبول طلب التدخل » فان محكمة 


أول درجة تكون قد استنفدت ولايتها فى النزاع. 


القائم وقالت كلمتها فى موضوع الدعوي بشقيهاء 
فاذا كانت محكمة الاسنئناف قد اعتبرت التدخل 
تدخلا اختصاميا » وقضت بالغاء حكم محكمة 
أول درجة ويقبول التدخل ٠‏ قانه يتعين عليها 
ألا تقف عند هذا الحد بل ثمضى فى الفصل فى 
موضوع طلب التدخل وتحقيق دفاع الخصوم فى 
الدعوي الأصلية ودقاع المتد خلدن بشاتها ٠‏ 

“" ب اذا كان الحكم قد اسستند الى تقرير 


الخبير واتخذ منه أساسا للقصل فى الدعوي : 


فان هذا التقردر يعتدر جزءا من الحكم 7 
ا محكمة : ٠‏ 
'٠.وحيث‏ أن الثابت من الأوراق أن الدعري 


أمام محكية أول درجة تتحصل فىشقها الاول فيما 
طلبته الطاعنتان من صحة ونفاذ عقد البيع الصادر 
لينا امن الطعون رعلنها الااضنة »روفن كنقها "الثاني 
فيما طلبه المتدخلون وهم المطعون عليهم عدا 
الأخيرة من رقض دعوي الطاعنتين وشطب تسجيل 
صحيقتها تأسيسا على أن الأطيان موضوعها 


. مملوكة لهم ٠‏ كما تتحصل فى أن طرف الشق 


الأول من الدعوي وهم الخصوم الأصليون فيها 
قد أنهوا صلحا النزاع المتعلق بالتعاقد على بيع 
الأطيان وطلدو! الحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة 
رغم قيام طلب التدخل بشأنه امام المحكمة ٠‏ 


ولما كان تمسك المتدخلين فى دعوي صحة 
التعاقد بانهم هم المالكون للأطيان المبيعة يعد 
دعلا اختصايها .يطلب بة التتخلون قا داكا 
لأنفسهم ويوجب على المحكمة المنظورة امامها 
الدعوي قبول تدخلهم باعتباره مرتبطا بالدعوي 
الأصلية ؛ ويتعين عليها آلا تحكم بصحة التعاقد أو 
تقبل الصلح بشأنه الا بعد الفصل فى موضصسوع 
طلبهم » وذلك باعتبار أن هذا البحث هى مما 


. يدخل فى صميم الدعوي المطروحة عليها وعلى 


أساس أن الحدكم الذي تصدره المحكمة بصحة 
التعاتد أو بالحساق الماح المبسرم بشسأئه 
بمحضر الجلسة , يتوقف على التحقق من عدم 
سلامة ادعاء المتدخلين ؛ وكانت محكمة أول درجة 
قد كيفت رغم ذلك طلب التدخل » موضوع الشق 
الثانى من الدعوي » بانه طلب انضمامى » وقضت 
فى الشق الأول من الدعوي بالحاق عقد الضلح 
ب.حضز الجلسةوائبات محتواه فيه»وف التسق الثانى 
منها بعدم قبول طلب التدخل وذلك باعتيار أن 


التدخل الانضمامى يقتصر على تأييد أحد طرفى 


الخصومة فينقضى بالتسالح بين الطرفين » فان 


النزاع القائم وقالت كلمتها فى موضوع الدعوي 

لما كان ذئك » وكانت محكمة الاستثئناف قد 
اعتبرت تدخل المطعون عليهم عدا الأخيرة تدخلا 
اختصاميا وقضت بالفاع حكم محكمة أول در جة 
وبقبول التدخل ؛ فانه يتعين عليها إلا تقفا عند 
هذا الحد بل تمضى فى الفصل فى موضوع طلب 
التدخل وتحقيق دفاع الخبصسوم.فى الدهوى الاسلية 


تقضاء «حكية النقض المدئية 4م 


ودفاع المتدخلين بشسأنها » باعتبار أن الاستئناف 
ينقل الدعوي برمتها الى المحكمة الاستئنافية 2 
ولا يحق لها أن تتخلى عن الفصل فى هذا الطلب 
الى معكمة أول مرجة + لآن: الفصل فى موضوع 
طلب التدخل لايعد منها تصديا . وانئما هى فضل 
فى طلب استنفدت محكية اول درجة ولايتهسا 
بشأنه ٠‏ لما كان ما تقدم ,. وكان الحكمان المطعون 
فيهما قد التزما هذا النظر , فان النعى عليهما 
بالخطأ فى تطبيق القانون يكون علىثغير أساس. . 

وحيث ان الطاعنتين لم تقدما بما يدل على 
أنهما اعترضتا على تقرير الخبير المنتدب فى 
الدعوي » أى طعنتا عليه باي طعن ليعرض الحكم 
لناقشته والرد عليه 0 وما كان الحكم قد أسدند 
الى تقرير' الخبير واتخذ منه أساسا القصل فى 


الدعوي ؛ فان هذا التقرير يعغتبر جزءا من الحكم » , 


وان انتهى الخبير الى أن العقار موضوع دعوي 
صحة التعاقد بكامل مساحته كان ملكا للفريق 
الأول من المطعون عليهم ( ورثة المرحوم نقولا 
نصرى عجورى ) 4 وقد تصرفوا فيه جميعه 


بالبيع الى باقى المطعون عليهم عدا الآخيرة ؛ وكان 


الحكم قد رتب على ذلك القضاء برفض الدعوي 


من كامل المساحة على سند من ذلك التقرير فان 
التعى على النحكم بالقميور قن التسدهيب يكرح هلى 
غير أساس ٠‏ 

الطعن 6.ه ديئنة ه؟ ف رئاسسة وعضوية السمادة 
المستشارين الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس الحكمة 
وبطرس زغلول ومحمد ثور الدين عويس وأحيد حسين 


فيكل ومحمد أستعد مصيوئ 


56 
؟ قبراير ./اة1آ 
(1) وقف : مال موقوف . كسب ملكية , دعوى , 
سقوطها : تقادم مكسب . قانون . ملكية . مدنى م .لاه 
ق 159 لسنئة /ام9؟ا 


( ب ) تقادم : مكسب , مدلى مم 9588 و ءلاة ق /إ4١1‏ 
لسنئة /امةا 


( د ) لقض ؛ محكمة » سلطتها 

المباديء القانونية : 

١‏ ملكية الوقف قبل العمل بالقانون المدذى 
الحالى فى ١81١106‏ » لا فسقط الدعوي بها 


يمحرد الاهمال مدة ثلاث وثلاثين سنة ٠‏ يل انها 
تستمر لحجهمة الوقف مالم يكتسيها أحد بوضمع 
عن مدة ثلاث وثلاثدن سنة مستوفيا جمدع الشرائط 
اللمقررة قانونا لاكتسابي ا ملكية أو الءق العيتى 
بوضع اليد » وذلك قبل الغاء الوقف بالقاثون رقم 
٠‏ لسنة ١56‏ والى أن حظر المشروع اطلاقا 
تملك أعدان الأوقاف الخيرية ٠‏ أو ترذيب حقوق 
عينية عليها بالتقادم ٠‏ 


"ل لايجوز الاتفاق على أن يتم التقادم فى 
مدة تختلف عن امدة التى عينها القانون , فلا 
يحون أن يترك تحديد مدة التقادم لمشيئة الأفراد » 
ويحظر كل تعديل اتفاقى فى مدة التقادم المقررة 
بالقانون ٠‏ 

“" - اذ كانت المدة التى تكتسب بها الحقوق 
العينية » ومنها حق الارتفاق بالصرف على الوقف 
الخيري بالتقادم » وان لم يثرها الخصوم امام 
محكمة الموضوع » الا انه وقد تعلق الآمن يديس 
قانونى كانت عناصره: الموضوعية مطروحة عليها؛ 
مما ورد فى بيانات الحكم ومدوناته الواقعية.» فان 
هذا الأمر يكو مما تجوز اثارته أمامها ٠‏ 


المحكمة : 


٠٠‏ وحيث انه لما كان يبين من الحكم الصادر 
من محكمة أول درجة بتاريخ 1937/59/11 والذي . 
قضى باحالة الدعوي الى التحقيق اذه أورد فى 
صدر بياناته المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم 
ان وزارة الأوقاف ‏ ألتى حل محلها قيمابعدورير 
الاصلاح الزراعى بصفته ‏ أقامث الدعوي 
بصفتها ناظرة على وقف زينب هائم الخيرى ٠»‏ 
كما يبين من ذات الحكم آنه أورد في مده ناته 
الواقعية قوله « ان الدعى بصفته ( وزارة الأء.قاف , 
بصفتها ) أقام الدعوى بصبحيفتها المعلنة فى 
4 ثلر فيها أن المدعى عليها (الطعون 
عليها الاولى ) تملك أطيانا زراعية مقدارها 4 ف 
و15 طن فن بالقطفة # يحوكن الفنان " رمام 
شبراهب.. مركز اجا ويقمع شرق اطيان المدعى 
عليها مصرف ملك وزارة الأوقاف المسمى بمحصرف 
الأوقاف وقد وضصعت المدعى عليها ( المطعون 
عليها الأولى ) ماسورة لتصرف فى مصرف 
الوزارة الخصصوصى وذلك دون وجه حق وهذه 


ا العددآن الثالث والرايع السئة الثانية والخبسون 


الماسورة موضوعة فى الحد الفاصل بين ملك * 
وقف زينب الرزيقى ووقف نفعى بش براهور 
وبعضها يقع“ ضمن القطعة 1١‏ بحوض الفضالى 
ملك وقف زينب هائم » فان مقاد هذا الذي أوردته 
محكمة أول درجة وأحال اليه الحكم المطعون فيه , 
أن وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف خيري 
تنسب الى الطعون عليها الآولن: التعدي على 
ملكية أعيان هذا الوقف بادعاء حق ارتفاق عليها 
بصرف مياه أطيانها فى المصرف الكائن باطيان 


الوقف والملوك له , وأن المطعون عليها الأولى " 


دقعت الدعوي بأئها تماكت حق ارتفاق الصرف 
بالتقادم ٠‏ لما كان ذلك وكانت ملكية الوقف ‏ وعلى 
ما جري به قضاء هذه المحكمة قبل العمل 
بالقانون المدثى الحالى فى ١١‏ مخ اكتوبر ا 
لاتسقط الدعوي بها بمجرد الاهمال لمذة ثلاث 
وثلاثين سنة » بل أنها تستمر لجهة الوقف مالم 
يكتسبها أحد بوضمع يده مدة تلاث وثلاثين سنة »2 
مستوقيا جميع الشرائط المقررة “قانونا لاكتساب 
الملكية أى الحق العينى بوضع اليد » واذ لاتكتسب 
الأموال الموقوفة بالتقادم طبقأ للمادة 1/١‏ من 
القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون رقم /ائ١‏ 


سنة /1101 المعمول به من 1101/7/١‏ الا اذا ٠‏ 


دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين ضسنة ٠‏ وكانت 
المادة 177١‏ يعد تعديلها المشار اليه تقضى بانه 
لايجون تملك أموال الأؤقاف الخيرية أو كسب أي 
حق عينى عليها بالتقادم , فان مفاد ما تقدم 'أمه 
قيل العمل بالقانون المدتى-.فى ١١‏ من أكتوير 1١555‏ 
والى ما.قيل تعديل المادة 9/٠١‏ منه بالقانون /ا4١‏ 
سنة 1101 ؛ كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب 
أموال الأوقاف أى ترتيب حقوق عينية عليها سواء 
فى ذلك الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية قبل 
الغائها بالقانون رقم ١46١‏ سنة ١957‏ هى ثلاث 
وثلاثون سنة » وذلك الى أن حظر المشرع اطلاقا 
تملك أعيان الأوقاف الخيرية أى ترتيب حقوق عينية 
عليها بالتقادم يعد تعديل المادة 341/١‏ من القانون 
المدنى بالقانون ١5‏ سنة 1951 المعمول به من 
1 0 

لما كان ذلك وكانت المادة ١/7584‏ من القانون 
المدذنى أن تقضى بأثه لايجوز الاتفاق على أَنْ يدم 
التقادم. فى مدة تختلف عن المدة التى عينها 
القانون قد افادت أنه لايجوز أن يترك تحديد مدد 


500 أفنبئة الافراد وحظر المشرع كل تعديل 
اتفاقى فى مدة التقادم المقررة بالقانون » وكانت 
المدة التى تكتسب بها الحقوق العينية ومنها حق 
الصرف على الوقف الخيري بالتقادم وان لم يثرها 
الخصوم أمام محكمة اللوضوع , الا أنه وقد تعلق 
الآمر يسبب قانونى كانت عناصره الموضوعية 
مطروحة عليها على ماسلف النيان هما ورد قى 
بيانات الحكم الصاس بتاريخ 1137/7/١1‏ 
والمتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومدونات هذا 
الحكم” الواقعية » فان هذا الأمر يكون ‏ وعاى 
ما جري به قضاء هذه المحكمة - مما تجوز اثارته 
أمامها ٠‏ 


وان اعتير الحكم المطعون فيه أن المدة اللازمة 
لاكتساب حق الارتفاق يالصرف هى خمس عشر 
سبنة سابقة على رفع الدعوي فى ١11958/9/١8‏ »2 


ورتب الحكم على ذلك القضاء برفض الدعوي دون 
أن يتحقق من أن الأطيان المرتققة مملوكة ملكا 
خاصا أو موقؤفة وقفا خيريا بما تختلف محه مدة 
التقادم. اللازمة لاكتساب حق الارتفاق /, قأنه 
يكون قد أخطا فى تطبيق القانون وشابه قضور فى 


: 'الطعن 86م لسسة 15 ق بالهيئة السابقة 
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(١1)اثبات‏ : 
سلطتها فى تقديره 
١‏ ب ) اثبات : 


اقرار غير قضائى » مسكمة موضوع'ء 
بينة » محكمة موضوع » سلطتها , 

المباىديء القاذونية : 

الاقرار الؤارد ياحدي الشكاوي الادارية, 

يعد اقرارا غير قضائى » ويخضع بهذه المثاية 
لتقدير القاضى » الذي له مطلق المحرية فى تقددر 
قوته فى الاثبات » وفى أن يجزته فاخن ببدضه 
دون المعض الآخذر 85 قأسسبا على أن الآدر دشاته 
متروك للقواعد العامة ٠‏ 

" - _تقدير الشهادة من المسائل التى تترك 
لقاذى الموضوع , حسيما يطمئن اليه وجدانه » 


اناه محكية النقض أكدنية ' 1 846 


ماذام لم يخرج عن مدلولها أو ينحرف بها عن 
مذهومها ٠‏ 
ا محكمة : 


٠٠‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه دلل على اقرار 
الطاعن فى الشكوي المقدمة منه بملكية المطمون 
عليه الأول للزراعة المحجوز عليها بقوله : 
٠٠٠ «‏ بالاطلاع على الصورة الرسمية للشكوي 
أسنة 1114 اداري كوم أمبى يبين أنها مقدمة 
من المستانف عليه الأول الطاعن ‏ ( الدائن 
الحاجز ). يعترف فيها صراحة بأن الزراعة 
المحجوزة موضوع الدعوي مملوكة للمستانف ‏ 
المطعون. عليه الأول ( المسترد ) وأن المستائف 
عليه الثالث ‏ المطعون عليه الثالث ب ليس إلا 
.وكيلا عنه ٠‏ وقد قرر فيها أن المشكى.فى حقه 
المستائفه يملك حوالى خمسين فدانا من الأطيان 
الزراعية وقد وكل المذكور أحد أقاربه بتوكيل 
رسمى لادارة أطياتئة .. © . 


ولا كان هذا الذي أورده الحكم , له سنده فى 
الشكوي المقدمة من الطاعن أذ جاء فى البلاغ 
المقدم منه وفى الأقوال المثبتة على لسانه فى 
' التحقيق , أنه يعلم أن المطعون عليه الأول يمتلك 
خمسين فدانا بكوم أمبى وان المحصولات الموجودة 
بهذه الأطيان مملوكة له لا لمدينه المطعون عليه 
الثالث » وأنه استصدر ضد هذا الأخير أمر الأآداء 
الموقع المحجز على تلك المحصولات بمقتضاه رغم 
علمه بآئه لم يكن الا مجرد وكيل عن المطعون عليه 
الأول فى ادارة أطيائه » وكان لا يقدح فى مطابقة 
ما أوزده الحكم على النحى السالف بيانه للثابت 
بالشكوي المشار اليها » أن طلب الطاعن فى ختام 


هذه الأقوال ‏ وبعد اقراره بملكية المطعون عليه ٠‏ 


الأول للمحصولات الزراعية المحجحوز عليهسا ب 
التحقق من وكالة المطعون عليه .الثالث للمطعون 
عليه الأول ٠‏ 


الشكاوي الادارية . يعد اقرارا غير قضائئ , 


:يخضعم بهذه المثابة لتقدير القاضى الذي له مطلق 2 


الحرية فى تقدير قوته فى الاثيات » وفى أن يحزئه 
فياخذ ببعضه دون البعض الآخر ٠‏ تاسيسا على 
أن -الأمر بشانه متروك للقواعد العامة اذ لم يعرش 
له القانون المدنى بنص يعين ججيته فى الاثبات 


أسوة بما أوردته المادة 1١9‏ منه فى شان الاقرار 
القضائى , وكان ما ابتهى اليه الحكم المطعون فيه 
من اعتداد باقرار الطاعن فى النطاق السالف 
بيائه هى استخلاص موضوعى سائْم : فان الحكم 
لا يكون قد خالف قواعد الاثبات ٠‏ اذ قضى باحقية 
المطعرن عليه الأول للزراعة المحجوز عليها استنادا 
الى اقرار الطاعن بأنها مملوكة له » ويكون النعى 
عليه بهذا السبب على غير أساس .. 

وحيث ان الثابت من هدونات الحكم الذي 
أصدرته محكمة أول درجة بتاريخ 58 من يناير 
سنة ١5165‏ ومن الصورة الرسمية لمحضس جلسة 
1" من يثاير دسنة 41158 أن تلك المحكمة أتاحث 
الفرصة للمطعون عليه الاول ليثبت دعواه بكافة 
طرق الاثبات القانونية » وأن ذلك الأخير اكتفى 
فى مجال اثبات ملكيته المحصولات الزراعية 
الحجوز علدها بالمستندات التى قدمها » ومن بينها 
محضر الشكوي الادارية سالقة الييان 0 الأمر 
الذي لا يمكن معه القول بأنه عجز عن .اثيات دعواه 
فى حدود الرخصة المخولة له ٠‏ : 

ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند الى ماورد 
بتلك الشكوى من اقرار الطاعن بأن الزراعة 
مملوكة للمطعون عليه الأول ٠‏ وكان ذلك كافيا 
بمجرده لحمل قضائه بأحقيته لتلك المحصولات ٠‏ 
وكان تقديز الشهادة من المسائل التى تترك لقاضى 
الموضوع حسبما يطمئن اليه وجدانه : ما دام لم 
يخرج عن مدلولها أى ينحرف بها عن مفهومها », 
وكان تحصيل الحكم لأقوال شهود الثقى يما أدي 
الى اطرا<ها يتفق وما ورد بهذه الأقوال ؛ اذ ليس 
كانت مملوكة للمطعون عليه الثالث . كنا أن 
الشاهد : الأخير لم يستطع الادلاء بييان حقيقى 
مقنم لحدود الأرض المحجوز عليها » فان النعى 
على الحكم بمخالفة القانون أو بالفساد فى 


2 


+ الابكدلال لهذا السيث كون على “غير اسنائن + 


الطعن ا اه مسئة 8" ق بالهيئة السسابقة 
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عمل : أنياء عقده . اثبات » عبؤه .“تي 9١‏ لسئة 5م5١1‏ 
100 ْ 


كم العددان الثانث وآنرآبع س السلة الثنية والخيسون 


الميدا القانونى : 

للعامل الموقوف لسيب من الأسباب المبينة فى 
الفقرة الاولى من المادة 51 من قانون العمل 
ورأت السلطة المفقصة عدم تقديمه 
للممحاكمة أو قفى دبراعقه » مركرًا قانوتبا خاصا 
يفترض التعسف فى صاحب العمل اذا هو رفش 
اعادته الى عمله 2 وذلك حملا لحال صاحب 
العمل على الظاهر أو على الغالب ٠‏ 

المحكمة : 

٠٠‏ وحيث ان النص فى الفقرتين الأولى 
والثانية من المادة 57" من قائون المعمل 4١‏ 
سنة 1109 على أن « اذا نسب الى العامل ارتكاب ' 
جناية آى جنحة اضراب غير مشروع أو التحريض 
عليه أى ارتكاب جنحة داخل دائرة العمل جاز 
لصاحب العمل وققه من تاريخ ابلاغ الحادث 
الى الجهات الملختصة لحين صدون قرار منها فى 
شانه فاذا رات السلطة الختصة عدم تقديم 
العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته ىو جبثت أعادته 
الى عمله والا اعتبر عدم اعادته فصلا تعسفيا » 
ثم النص بعد ذلك فى المفقرة الأولى من المادة ا 
من نفس القانون على أن «١‏ اذا كان العقد غير 
محدد المدة جاز لكل من الطرفين الغاؤه بعد اعلان 
الطرف الآخر كتابة قبل الالفاء بثلاثين يوما, 
بالستجية الى المضاله العكين ياجين شتهيرم 
وخمسة عشر يوما بالنسبة الى العمال الآخرين » 
والنص قى المادة 8 منه على أن « اذا فمسح 
المعقد بلا ميرر كان للطرف الآشس الذي أصابه 
ضرر من هذا الفسخ الحق فى تعويض تقدره 
المحكية مع مزاعاة نوع العمل ومقدار الشرر 
ومدة الخدمة والعرف الجاري بعد تحقيق ظروف. 
الفسخ وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادتين 
المفدرف 4) » مؤداه أن المشرع بما نص عليه 
فى الفقرة الثانية من المادة لا" من القاذون 14١‏ 
لسئة ١969‏ من أنه « اذا رأت السلطة المختصة 
عدم تقديم العامل [لمحاكمة أى قخضى بيراءته وجيت 
اعادته الى عمله والا اعتبر عدم اعادته فصلا 
تعسسفيا » . ائما أنثاً للعامل الموقوف لسبب من 
الأسياب المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 
ااذكورة »2 ورات السلطة المختصة عدم تقديمه 
للمحاكمة أو قضى ببراءته ٠‏ مركزا قانونيا خاصا 


يلقركن التسف قن حبا حي العتل اذ هو رقش 
أعادته المى عمله . وذلك حملا لحال صاحب العمل 
على الظاهر أو على الغالب ٠‏ وهذا المركن الخاص 
لا يتعارض مع الحق المقرر ‏ فى المادة "لا من 
نس التائية ح لكل. ماعب عد فى انيام عار 
العامل'القير مكيد المنة [ن| قواشن اليرق الشتروع 
لهذا" الانهاء على ان متحمل ما حي العقل عت 
اثيات توافر المبرر لأنه.هى الذي يدعى خلاف 


الثابت حكما 2٠‏ 


وان كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم 
هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوي على 
ما قرره من أنه « وان كانت المادة /1" من القانون 
١‏ لسنة ١159‏ قد أوجيت اعادة العامل الى 
عمله مثى قضى بيراءته والا اعتبر عدم اعادته 
فصلا تعسقيا ‏ فاخ مقاط :هذه العودة أن يكون 
الحكم قد أنزل السكينة والطمانينة على رب العمل 
نحى عامله , أما اذا كان اللحكم قد برا المعامل من 
تهمة الاختلاس للشك القائم فى الدعوي ٠‏ فلا 
تثريب على صاحب العمل ٠‏ وقد ساورته الشكوك, 
نحى عامله ولم يمح الحكم الجنائى هذه الشكوك 
من نفسه أن أنهى العلاقة بينه وبين عامله , هذه 
العلاقة التى مبناها الثقة والاطمئنان خاصة اذا 
كان نوع العمل هما يحتم المزيد من هذه الثقة 
لعمل المستانئف ٠‏ والقانون لايحمى العامل الذي 
يحيط به الشكوك من ناحية ذمته وآأمانته متى 
دعمت هذه الشكوك باسباب تبعث على الاعتقاد 
يصحتها . ولا يكون صاحب العمل متعسقا اذا 
ما طرد عامله من خدمته وقد ساورته الشكوك 
وأوجس منه خيفة نحى عمله , ولاشك أن ضياع 
تذاكر السفر والمستائف كان مثدوب المبيعات 
بالشركة وقد برآأه الحكم الجنائى للشك مما 
يجعل المشركة فى حل من الاستغناء عن عاملها ٠.‏ 
فانة لا يكؤن قد خالف القانون أو أخطأ فتطبيقه. . 


وحيث ان جزاء الغاء صاحب العمل لعقد 
العامل دون اعلانه كثاية قبل الالفاء فوا ب وعلى 
ما نصث عليه الفكرة الثائية من المادة من 
القانون 1١‏ لسنة 1١955‏ الزامه بأن يودي 
للعامل تعويضا مساويا لأجره عن مدة المهلة أو 
الجزء الباقى منها ٠‏ والطاعن لمم يطلب من محكمة 


تلاء محكبة التقض اللماتية ' ىم 


عسي ب ع ع ا يج ا ا ا ا ا 


وحيث أنه بالرجوع الى الحكم الابتدائي الذى 
أحال اليه الحكم المطغون فيه فى أسبابه يبين أنه 
أقام قضاءه برفض الدعوي على ماقرره 0 من أن 
د الواقع فى الدعوي أن الحكم الصادر فى جريمة 
الاختلاس حين قخى ببراءة المدعى مما هى مسند 
اليه افما قوامه الشك وتطرق الاحتمال الى الدليل 
القائم قبله مما يسقط قوة الاحتجاج به » والى عدم 
اطمثنان المحكمة امجنائية الى أقوال بدروس 
بدروسيان » وهو بهذه الثابة لا يعد مؤثرا على حق 
المحكمة المدنية فى تقدير جدية الأسباب التى استند 
اليها رب المعمل فى الفصل تعويلا على عدم الثقة ٠‏ 
وكان الثايت مما يشهد به الحكم الابتدائى الصادر 

بيراءة المدعى والحكم الصادر فى الاستئناف بتأييده 
وكذلك الحكم القاضى ببراءة بدروس ؛ أن الشركة 
المدعى عليها حين فصلت المدعى من عمله استنادا 
:الى عدم ثقتها به انما غولت فى فسخ عقد 
استخدامه على أسباب جدية تشفع لها فى انهاء 
علاقتها به وذلك لما قرره يدروس بدروسيان من 
سايقة استلامه التذاكر المختلسة من الشركة 
اللدعى عليها ومن زميلتها شركة بان امريكان 
التى كان يعمل بها من قبل » وهى الذي كلفه ببيعها 
نظير جعل ؛ وفقديم المدعى الى المحكية 
الجنائية وحين كان الحكم الجنائى المصادر 
بالبراءة لم يكن لنفى التهمة عنه أى عدم صحته 
وهى آمو مما توجب الربية فى أمانته وشرفه 
وتعد مسوفا مقبولا لرب العمل بأن يفقد ثقته بد 
ويجوز له فصله » . وهى أسباب موضصسوعية 
. سائغة وكافية لحمل قضائه فيا انتهى اليه من 
قيام المبرر المشروع كدي الشركة الطعون عليها 
فى انهاء عقد عمل الطاعن . ولا يشويها خساد 
في الاستدلال .٠.‏ 

وحيث أنه لى صح أن الشركة المطعون عليها 
عرضت على الطاعن مبلغا من امال لقاء تنازله 
عن الدعوي وأن الأمر لم يتجاوز هذا الحد , 
فهو مها عرض لم 'يقترن بقبول ولا أثر له » ومن . 
ثم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

الطعن ؟1 سنة 56 ق رئاسة وعضوية السبسادة- 
المستشارين حسين صنوت السركى نائب رئيس المحكية 
وصبرى فرحات وسليم راشد ايو زيد ومحيد ابو حمزة متدور 


وحسن آبو النتوح الشربيئى 


3 
؟ خبراير 191٠.‏ 


أخنصاص - ولاثي 5 نقايفه صحنيين 5 قرار ادارى 5 
ف ١188‏ لسنة 1966 مم 18 و 4لا اق 26 لسنة 15105 فى ١١‏ 
لسئة 15941 و 5١|‏ لسئة 15664 


المبدا القانونى : 

القرارات التى تصس من اللحنة المعليا للقيد 
والتاديب ينقاية الصحفيين ٠‏ قرارات ادارية 
صادرة بيصفة نهائية » الطعن فيها ينعقس 
الاختصاص بالفصل فيه لمجلس الدولة يهيئة 
قضاء اداري دون محكمة النقض ٠‏ 

المحكمة : 

٠٠‏ وحيث ان النصفالادة امن التانونة18 
لستة ١5050‏ المخاص يثقابة الصحسقيين على أن 
« تؤلف اللجنة العليا للقيد. والتأديب على الوجه 
الآتى :. رتيس محكية استئناف مصر رئيسسا 
ووكيل وزارة الارشاد القومى آى من يندبه وزيرها 
والنائب ' العام أى من يتيبه عنه من المحامين 
العامين والنقيب أى ينيبه عنه مجلس النقابة من 
أعضائه سنويا وعضى ينتخبه مجلس النقاية من 
بين أعضائه سنويا ‏ أعضاء ٠‏ ويحدد رئيس 
اللجنة ميعاد انعقادها ومكانه وتكون قراراتها 


انهاكية » ١‏ وفى الفقرتين الثانية والمثالثة من المادة 


ل منه على أنه «د ومع عدم الاخلال بالحقوق 
الكطة كوي 'للسلة: القيد < لتر علرها لذن 


المادة (؟١١)‏ تصفية مراكز الصحفيين المقيدين 


بجدول النقابة القائم حتى تاريخ العمل بهذا 
القانون ولم يقيدوىا وفق أحكام هذا القانون فى 
جدول النقابة العام وفروعه » وذلك فيما يتعلق 
بالحقوق والامتيازات والاعانات والمعاشات المتى 
حصلوا عليها تطبيقا لأحكام القانوئين ٠١‏ 
لسنة ١15١‏ ى 5١‏ لسنة ١90١‏ الكشار اليهنا 
واللوائح التى صدرت: تنفيذا لها ويؤول للنقابة 
ما يبقى من أموال بعد التصقية وتستائف قرارات 
هذه اللجنة آمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة . 
(7؟) خلال خمسة عشي يوما. من تاريخ ابلاغ 
القرار » * يدل على أن القرارات التى تصدس من 
اللجنة .العليا للقيه والتاديب انسا هى قسرارات 
ادارية صصادرة بصفة ذبائية ؛ أن كان ذلك وكائك 


84 ْ العدداي الثث والرابع ‏ الستة الثانية والخيسون 


المادة ١١‏ من القانون 06 لسنة ١109‏ بشأن تنظيم 
مجلس الدولة المقابيلة للمادة ١١‏ .من القانون 1١16‏ 
لسنة ه96١1‏ ء قد نخصت على أنه « قيما عدا 
القرارت الصادرة من هيئّات التوفيق والتحكيم 
فى متازعات العمل والقرارات الصادرة من لجان 
قيد المحامين بالجدول العام وقيولهمللمرافعة أمام 
اللحاكم الوطتية -وتانييهة + قصل متجلس التولة 
دهيئكة قخساء اداري فى ١‏ لطعون التى ترفع عن 

القرارات النهائية الصادرة من جهات ادارية لبا 
اختصاص قضائّى متى كان مرجع الطعن عدم 
الاختصاص أى وجود عيب فى الشكل أى مخالفة 
القوانين واللوائح أى الخطة فى تطبيقها وتاويلها ٠»‏ 
فان الاختصاص بالفصل قى هذا الطعن ٠‏ انما 
ينعقد لمجلس الدولة يهيئة قضاء اداري دون 
محكمة النقض » يؤيد ذلك أن المشرع فى المادتين 
ه؛ و ١ه‏ من القانون ١85‏ لسنة 1900 المشار 
اليه لايجين الطعن أمام محكمة النقض الا فى 
صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين . 
وفى تشكيل مجلس النقابة » وفى تجاوز المجلس 
أي الجمعية العمومية أغراضهما ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يتحين قبول الدفع والجكم 
بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن ٠‏ 


الطعن همه" سثة ؟5 ف بالهيئة السسابقة 


18 
؟ فبراير 191٠‏ 


عمل : اجر عامل ؛ تحديده ق 1١‏ لسئة 5م9١‏ 
المددا القانوتى : 


الأجر انما يحدد باتفاق الطرفين ولايجوز 
تعديله الا ياتفاقهما متى كان لاينزل عن الحدود 
المقررة قانونا » ومن ثم فان مجرد نقل العامل من 
كلم الآحر اليومى أو الأسبوعى الى 000 الأجر 


نه ليس من انه وحده إن يزيد و بنقص من اجر 


العامل ٠‏ 
المحكمة : 


:. وحيك أن الاجن انما يهدد باتفاق الطرهين 


وأاعي يكن زلا اققاقيها انق كان لايتول تعن 
الحدود القررة قانونا » ومن ثم فاأن مجرد نقن 
العامل من نظام الأجر اليومى أى الأسبوعى المى 
لام الاجر الشؤرى وان كان. برتب للعامل بعض 
للها الف ين عليينها :فانكصون السيدن 0 
لسنة ١1505‏ , الا أنه ميس من شأنه وحده أن 
يزيد أى ينقص من أجر العامل ؛ ولا وجه للاستدلال 
فى هذا الخصرحى يما نصت عليه المادة العاشرة 
من القائون 1١‏ لسنة 1109 الواردة فى الفصل 
الخاص بالأحكام العامة من أن « تعتبر السنة” 
فى تطبيق 1حكام هذا القانون 516 يوما والشهر 
ثلاثين يوما الا اذا نص على خلاف ذلك » اذ 
المقصود منها هى كيفية حساب كل من الشهر 
والشنة وتحديد عدد أيام كل من هاتين الى حدتين 
الزمندتين . بحيث اذن! حدث شلاف بين العامل 
ورب العمل فى هذا الصدد وجب الرجوع الى هذه 
المادة لحسم الخلاف , ولا علاقة لها بالأجر الذي 
يحدد جزافا باتفاق الطرفين عن كل وحدة زمنية ٠‏ 
اذ كان ذلك . وكان القرار المطعون فيه قد 
خالف هذا النظر وجري فى قضائه على أنه 
لا عاق فقل: العامل من. الأس المومي الى ناك 
الشهرية يحمل فى طياته ميزة الانتفاع بأيام 
الراحة التى لا يعمل فيها خلال الشهر , كان هن 
الضروري. احتساب أجر العامل باليومية المتقون 
الى سلك المشهرية على أساس الأجر اليومي 
مضروبا فى ثلاثين دوما » فانه يكون قد خالف .. 
القانون وأخطا فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذأ 
السبب دون حاجة لبحث السبب الثانى ٠‏ 


الطلعن *4) سئة. 76 ق بالهيئة السابقة 


٠ 
191١ فيراير‎ 


1١ (‏ ) اثبات : اقرار » محكمة موضوع ©» سلطتها فى 
تقديره . أقرار غير قضائى * 

( ب ) عمل : عامل © خصله » وقف تنفيذ . قضاء 
مستعجل ©» حكم © حجيته 1 
ل '19؟ لسنة 1551 م 4؛ ق 41 لسنة 1509 م 5) 


قضاء محكمة النقض المدئنية 45 


المبادىء القاذونية : 

١‏ ب الاقرار المكتوب ألذى يصددر فى غىي 
لتقدير قاذى الموضوع ٠‏ الذي يجوز له مع تقدير 
الغاروف التى صدر فيها أن يعتيره دلبلا كاملا » 
أى ميدا ثبوت بالكتابة ؛ أو مجرد قرينة » كما 
يحون آلا ياخن به أصلذ ': 


؟ا- الحكم امستعوحل المصعادنر ديوقف ديد 


قرا فصل العامل 3 هو حكم يصدره قاضى الأمور 
ا مستعجلة باحراء وقتى وفقا لنص المادة هلا من 


قانون العمل , لا يمس أعسل العق ولا دعتير ٠‏ 


فاصلا فيه » وهو لايجاون فى ذقريره نطاق الدعوي 
المستعجلة ٠‏ فلا يقيد. محكمة الموضوع عند النظر 
فى دعوي التعويض عن الفصل يقير ميرر ٠‏ 

؟ - العامل غير مكلف باثبات ما يدعيه من 

متاخر الأحر ١‏ قبل استبعاد نظام السراكي, لنص 
المادة 59 من القانون 9١‏ لسنة 1905 ء الا أن 
قواعد الاثيات فى اكواد المدنية ليست من النظام 
العام » فيحون الاتفاق على مخالفتها صراحة 
أو ضمنا * 


ا محكمة. : 


.. وحيث أنه علاوة على أن الطاعن لم يقسدم 
بملف الطعن الكتثمف المؤرخ 1950/1/56 »6 
ولايو جد «الأوزاق خا يدل على" أنه كنتة: إلى 
محكمة الموضوع ؛ وأن الاقرار الثابت بالورقة 
المؤرخة ردكت وبمحضس جرد تركة 
المرحوم أبى المجد على المودعتين بالملف الابتدائى 
المنضم انما صدر من المطعون عليه الأول »2 
ويقتصر أثره عليه ولا يتعداه الى غيره من المطعون 
عليهم الذين لم يوقعوا على هذا المحضر » أو تلك 
الورقة » فان الاقرار المكتوب الذي يصدر فى غير 
مجلس القضاء لا يكون ملزما حتما » بل يخضع - 
على ماجري هه قضاء هذه المحكمة ‏ لتقدير 


قاضى الموضوع اللذى يجوز له مع تقدبر الظروق 


التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أى مبداً 
ثيوت بالكتاية » أى مجرد قرينة » كما يجوز له 
ألا ياخد به أصلا ٠‏ 

. وأث كان ذلك ,. وكان الثابت بالدعوي أن 
الطاعن استند فى طلبء. التعويضئ والمكافاة الى 


أنه التحق بالعمل لدي مورث المطعون عليهم قى 
وظيفة كاتب حسابات بمرتب ؟١‏ جنثيه فى امشهر 
ابتداء من ١155/8/١‏ , وأنه استس. فى تنفيد 
العقد بعد وقاة المورث فى سنة ١559‏ حتى فصله 
المطعون عليه الأول الذي خلقه فى ادارة العمل 
قصلا تعسفيا دون مبرر فى ١957/١/4‏ ».وجري 
الحكم الابتدائى الذي أحال الحكم المطعون فيه 
الى أسيابه على أن « المدعى عليهم » ورثة صاحب 
المنشأة المرحوم أبى المجد على ٠»‏ فتكون علاقة' 
العمل مستمرة بينهم وبين المدعى » هذا ولا يعتير 
ادراج ما يستحقه المدعى من مكافاة محتسبة حتى 
تاريخ وفاة المورث انهاء لعمله أو فصله منه » 
ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدقع المبدي 
من اللدعى عليه دسقوط الدعري يمضى سنة عن 
تاريخ وفاة اللورث » وأقام قضاءه برفض طلب 
التعويض والكافاة استناد! الى أن « الثابت من 
شكوي العامل المؤّرخة 1931/17/94 أنه ضمنها 
القول بأثه فى يوم 1151/15/7 كلفه المدعى 
عليه بتسليم العمل لآخر قاصدا فصله مما 
يستفاد منه انقطاعه عن العمل من اليوم التالمى 
المواقق 1931/17/78 والمدعى لم ينكر ذلك » 
وثابت كذلك من الخطاب المؤرخ 1977/1١/7‏ الذي: 
تسلم للمدعى قى 1177/١/9‏ كالثابت دن علم 
الوصول المرفق بالأوراق أن المدعى عليه قد أنذره 
بالعودة الى العمل والا اعتبس تاركا لله مننذ 
انقطاعه عنه 2 الذي ارجعه المدعى عليه الى يوم 
1 والخطاب مؤرخ ١157/|1/37‏ 
ارسل بطريق البريد الموصى عليه مع علم الوصول' 
أخطر المدعى عليه المدعى يقصله من العمل دون 
مكافاة أى تعويض اتغيبه بدون سيب مشروع 
أكثر من عشرة أيام متوالية وقد تسلم هذا الخطاب 
فى 1919/1١/18‏ كالثابت من علم الوصول » 
والى أن « ما زعمه المدعى آمام مكتب العمل من 
قيامه ببعض الأعمال يوم ١917/١/5‏ قلا دليل 
عليه » وهى تقريرات موضوعية سائغة , تنفى 
وصف التعسف عن الفصل ٠‏ وتجعله مسندا الى 
تغيب الطاءن بدون سبب مشروع أكش من عشرة 
أيام متوالية رقم سيق انذاره كتابة من صاحب 
العمل بعد انقطاعه خمسة أيام وهى حالة يجوز 
فيها لمساحب العمل -وفقا لنص المادة 1 من 
قانون العمل 1١‏ لسنة 1١16‏ فسخ العقد دون 


4 العددان الثالث واترابع 


السئة الثانية والخيسون 


لس لكت لات لله لل الي ااا 


إعلان العامل ودوت مكافاة أو تعويض 5 


سيق 


قلا يقبل من العامل الاحتجاج فى هذه الحالة ‏ 


باقرار رب العمل يمقدار ما كان يستحقه من 
المكافاة عن هدة خدمته أثناء سريان العقد قبل 
فسخه . ولا يكون الحكم اذ أطرح اقرار المطعون 
عليه الأول الصادر فى محضر جرد تركة مورثه 
المتوفى سنة ١901‏ أى فى الورقة المؤرخة 
/ااره/ ١11١‏ قبل فسخ العقد .قد شابه قصور 
فى التسييب ٠‏ والنعى مردود فى الوجه (الثانى) 
بن الحكم الابتدائى الذي حال الينه الحكم 
المطعون فيه قضى يرفض طلب علاوة الغلاء والأاجصر 
العافن: ومقائل الاعاذات: ء :استناد1 الى أن هذه 
الأمنون كانت موضبوع السكم الصنادن في 
0 بلاحالة الى التحقيق » وآن 
الطاعن لم يشيد أحدا على ماكلف به وعجز عن 
اثيات ما يدعيه - ومردود الوجه (الثالث) بأن 
الدكم الصادر فى الدعوي "'؟ لسنة 1١55175‏ 
مستعجل ددنهور بوقف تنفيذ قرار الفصل دى 
حكم يصدره قاخى الآمور المستعجلة باجراء وقتى 
وفقا لنص المادة دلا من قاذون عقد العمل لا يمس 
أصل الحق ولايعتبر فاصلا فيه) وهو لايجاوز فى 
تقديره نطاق الدعوي المستعجلة فلا دقيد محكمة' 
الموضوع عند النظر فى دعوي التعويض عن 
الفصل بغير مبرر ٠‏ وهى ما يؤكده النص المشار 
اليه فى عبارته التى تجري بأن « على هذه المحكمة 
أن تفصل فى الموضوع بامتعويض أن كان له 
محل » ومن ثم يكون فى غير محله التحدي بأن 
الدكم المطعون فيه خالف الثايت بالحكم الذي 
ددر بوقف ترار الفصل .. 

وحيث ان النص فى المادة ١5‏ من المرسوم 
بتانون 7١7‏ لسنة ١1507‏ على أنه « يجب على 
صاحب المعمل تحرير سركى من صورتين لكل 
عاملبسلمه أحداها ريحتفظ بالاخرىولا تبرأ ذمة 
صاحب العمل من الأجر اذا لم يوقع العامل 
بتسلمه » .وان كان يدل بالاقتضاء على أن 
العامل غير مكلف باثبات مايدعيه من متاخ الأجر 
قبل استبعاد نظام السراكى ينص المادة 55 من 
القانون 15١‏ سنة 15901 , الا أن قواعد الاثبات 


فى المواد المدينة ليست من النظام العام , فيجون . 


كان الثابت بالأوراق أنه ورد بالمذكرة التى, 


قدمها الطاعن الى محكمة أول درجة واشر عليها 
وكيل المدعى عليه الأول باستلام صورتها بتاريخ 
57/5/17 أن المدغى على أتم الاستعداد للاثبات 
بكافة الطرق وأن المحكمة قضت بتاريخ 
١‏ باحالة الدعوي على التحقيق 
لاثيات مايدعيه ٠‏ ويبين من محاضر التحقيق أن 
الطاعن طلب تأجيل التحقيق أكثر من مرة لاعلان 
شهوده وأجابته المحكمة الى طلبه , ولكنه للم يقدم 
شهودا ولم يبد اعتراضا على هذا الحكم فى 
مذكرته التى قدمها آثناء حجز المدعوي للحكم , 
كما لم ينع فى استئنافه على قضاء ذلك الحتكم 
شيئًا ,» فان هذا يكون قاطعا قى الدلالة على قبوله 
للاثيات بالبينة يمتئع معه على محكمة الاستئئاف, 
أن تتعرض له » ولايكون الحكم المطعون فيه أن أيد 
الحكم الابتدائى فى هذا الخصوص قد اخطأ فى 
القانون ٠‏ والحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض 

مكافاة ذهاية الخدمة على أن فصل الطاعن كام ٠‏ 
يسبب فسخ العقد اعمالا لنص المادة 71 من قانون 
عقد العمل » فلا دصلح الاحتجاج فى هذه الحالة 


بمقدار المكافاة التى أقر بها صاحب العمل أثناء 


الاقرار قد خالف القانون . : 
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


الطعن 5ه سئة 86 ق بالهيئة السسابقة 


ان 
؟ خبراير ./اةا 
ضريبة : جلاهى ٠‏ وعاؤه . ق ١؟؟‏ لسنة 1مة١‏ 
الميدا القانونتى : 


ضريبة المسارح وغيرها من محال الفرجة 
وا ملاهى » انما تفرض على مقايل الدخول أو 


'أجور الأماكن التى يدفعها المترددون على الدور 


والمحال ا معينة على سبيل الحصر ء كل دار وكل 
محل وفقا للفتة المقدرة له » وأن هذه الضريبة 
تفرض على سبيل الحصر كذلك على الفرق بين 
ما يحصله أصحاب المسارح وقيرها من محال 
الفرجة وا ملاهى والمستغلون لها مقابل ايجار 
أماكن الملابس أو حفظها وبين القيمة ااحقيقية : 
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لهذه الخدمة » والفرق بين ما يتقاضاه هؤلاء ثمنا 
لمايوردونه للعملاء وبين قيمته الحقيقية » 
ولا يتعدى ذلك الى غيره من منافع قد يحصل 
عثيها صاخب العمل أو مستغله ولا تخضسع 
للضريبة نص صريح ٠‏ 


المحكمة : 


٠٠‏ وحيث ان النص فى المادة الأولى من 
القانون 56١‏ لسنة ١150١‏ بفرض ضريية على 
المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى على 
أن « تقرض ضريبة على كل دخول أو أجرة مكان 
فى الدور والمحال المبينة بالجدولين 1 . ب الملحقين 
بهذا القانون وفقا للفئات الواردة فيهماءيدل على 
انه الشريمة اقب كلوه فل عقا ل العو 
أو أجور الأماكن التى يدفعها المترددون علىالدور 
والمحال المعينة فى الجدولين الملحقين بالمقانون 
المذكور على سييل الحصر , كل دار وكل محل وهقا 
للفئكة المقررة له ٠‏ 

ولا يغير من ذلك ما جرت به المادة الثانية من 
نفس القانون من أنه « اذ! حصل علاوة على أجرة 
الدخول مبلغ مقابل ايجار أى حفظ ملابس أو ثمنا 
كاأيورة فرحنت الفريزة عل المملغ الزائد بعلن 
قيفة الحدمة اق الشىء الموزه. على أساس: القئات 
المقررة زيارة على الضريبة المستحقة على أجرة 
الدشول لفان هذه الشسريية قورف اننا 
تفرض وعلى سبيل الحصر كذلك ٠»‏ على الفرق 
بين ما يحصله أصحاب المسارح وقيرها من محأل 
إلفرجة والملاهى والمستغلون لها مقابل ايجار 
أماكن الملادس أو حفظها »© وبين القيمة الحتيقية 
لهذه الخدمة » والفرق بين ما يتقاضاه هؤلاء 
ثمنا لما يوردونه للعملاء » وبين قيمته الحقيقية » 
ولا ينعدى ذلك الى غيره من منافع قد يحصل 
عليها صاحب المحصل أو مستغفله ولا يخضع 
للضريبة ينص صريع ٠.‏ 

اذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائى ‏ المذي أاحال 
اليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه ‏ قد قضى 
بخضؤوع رسم الدخول الى حديقة قصر النتزه 
بالاسكندرية والى كل منشأة فيها للضريبة على 
الستارض وكيرها من محال "الفوجة واللافى + 
مستندا فى ذلك على ما قرره من أن « عبارة 
عدائق اللاهن متصضرف طبيعة العاق الن ابنة 


عليها , دين . 


حديقة تحتوي خلاف الزهور والأشجار والنياقات 
على وسائل أخري للتسلية واللهى يمكن أن يتستغلها 
الجمهور : وعلى ذلك فاذا تواقرت للحديقة 
مقومات الثروة النباتية واسباب أخري للتسلية 
وفرض المستغل رسما لد خولها آأى لاستخدام أسياب 
اللهى بها » تعين ا.خضاع ذلك لضريبة الملاهى » وأن 
« التفرقة بين أنواع الدخول المختلقة ووسائل اللهى 
الموجودة بها واخضاع كل منها الى فقرة خاصة 
من فقرات الحدولين الملحقين بالقانون ""١‏ لسنة 
١‏ فانه لامحل لذلك . لأن جميع أذواع النتشاط 
الذي تشمله الحديقة ينطوي تحت امفقرة الثالثة من 
الجدول ب من القانون المذكوصر الخاصة يرسم 
الدخول الى حدائق الفرجة » يوّكد ذلك نص المادة 
الثانية منّ القانون ١؟5‏ لسنة ١160١‏ التى وضعت 
خصيصا لمواجهة مثل هذه الحالة »2 وفرضت 
الضربية أيضا على كل ما يحصل داخل الأمكنة 
المبينة بالجدولين الملحقين بالقانون » وأنه « على 
ذلك فلا محل لمناقشة ما اذا كانت أنواع الدخول 
الأخري بحديقة قصر المنتزه تستحق أيضا الاستناد 
الى فقرات آخري أم لا » وأن « تحصيل ضريبة 
'الملاهى على أجر دخول الحديقة ؤمزاولةأىتسلية 


يها هى اجراء مطايق للقانون لحيل لستة ١ه56١»‏ 


فانه يكون قاصرا عن تحديد كل من المدور. واللحال 
التى أخضع أجرة دخولها للضريبة » وسبب هذا 
الخضوع , وفئة الضريبة المقررة لكل منها » قصورا 
يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على 
وقائع النزاع » ويتعين نقضه لهذا السيب دون. 
حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ٠‏ 


الطعن ١85‏ سئة 76 ق بالهيئة السابقة 


اةا/٠ قبرآاير‎ ٠ 
. محل مختار : استئناف » اعلانه , موطن مختار‎ )1( 
ب ) آعلان : ذيابة‎ ( 
» ج ) استئناف : اعتباره كأآن لم يكن . دعوى »© نظرها‎ ( 
بطلان اجراءات المرافعات . اعلان . بطلان . قانون مرافعات‎ 
د ) أصلاح زراعى ؛ حق عينى » ارض مستولى‎ ( 
. ارض مرهونة مستولى عليها > فوائد‎ 


دان العددان 


تأمين عينى . مرسوم ق 1/8 لسنة 19675 ق 1.5 لسنة 


1555 
المباديء القانونية ': 
الموطن المختان الذي يعتد به عند اعلان 
الاستئناف , هو ذلك الي يعينه الخصم فى ورقة 
اعلان الحكم الابتدائى » عملا يالمادة 88٠‏ من 
قانون المرافعات السايق ٠‏ 


- يتعين أن تشتمل ورقة الاعلان فى مواجهة 
النياية على آخر موطن معلوم للمعلن اليه فى مصر 
أى فى الخارج » حتى تسقطيع النداية الاهتداء اميه 
وقسليمه الصورة , ولتراقب المحكمة مدي ما استنفن 
من جهد فى سبيل التحري عن موطنه > وذلك يغير 
تقرقه بين الأشخاص القيمين فى محس:واولتة الذين 
غادروها للخارج ٠‏ 

“ا ب ضور الطاعن . امستائق عليه 
بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف يتاء على 
الاعلان اللباطل + يزيل اليطلان الذي لحق الاعلان 
الحاصل خلال الميماد المحدد قانونا لاعسلان 
الاستئناف » ويعتبر بذلك الاعلان صحيحا من تا ربخ 
حصوله : 

ل اذا كانت الآرض المستولى عليها مثقلة 
برهن أو اختصاص أو امتياز ٠‏ فان للدائن الخيار 
بين عدم اقخان الاجراءات التى نصت عليها اللائحة 
التنفيذية لقاذون الاصلاح الزراعى فتيرا ذمسة 
الحكومة قبله وييقى الالتزام قائما فى ذمة صاحب 
الآرض ء وبين أن بتخذ تلك الاجراءات خلال ثلاثة 
أشهر من تاريخ نشر قرار الاستيلاء النهائى فى 
الجريدة الرسمية » وفى هذه الحالة تستنزل 
الحكومة من قيمة التعويض المستحق لصاحب 
الأرض ما يعادل كامل الدين المضمون الماي 
تتحمله الأرض المستولى عليها » وتصبح الحكومة 
ملزمة بان تحل محل المدين + أو أن تستبدل بالعين 
ستدات “عليه دفائدة تعادل فائدة المددن 2 ويكون 
هناك 3 تغيس للمدين اما يحوالمة قانوقية أق تتحريد 
قانوتى بغيو حاحة ارخماء المداقن » » وذلك من تاريخ 
قرار الاستيلاء الأول » ويستحق فيه صاحب الآرض 
التعويض عنها » وينقضى فيه تبعا لذلك التزام المدين 
الأصلى ويحل محله التزام الحكومة بالمدين ذاته 
فيجوز لها أن توفى به قبل حلول آجله اسستعمالا 


لحقوق المدين الأصلى , أو تحل محله التزامها 
بالسندات وتتحمل هى بوصف كونها المدين الجديد 
دون المدين الأصلى بالفوائد منذ تاريخ صدور قرار 
الاستيلاء الأول ٠‏ وان كانت التأمينات التى كان 
يتمتع بها الدائنون قد زالت منذ هذا التاريخ » 
بانتقال ملكية الآطيان المتى كانت مثقلة بها الى 
الحكومة وانستحقاقها لريعها وحصول مالكى 
الآأطبان على سندات التعويض » فانه لايجون 
بالنسية للفوائد التى تستحق يعد ذلك » وحتى 
تقوم الحكومة بسداد الدين الى الدائن + الزام 
المدين بها وريط حق الدائن فى هذا الخصوص - 
وبعد أن تجرد من تأميناته 'بمديته ٠‏ 


المدكمة ؛ ّ 


٠٠‏ وحيث انه أيا كان وجه الرأي فيما قرره 
الك من جراق. امتلان متحيقة الا ضاف ف 
الموطن المبين يعقدي القرض ياعتباره موطنا 
مختارا » فى حين أن الموطن المختار الذي يعتد 
به عند اغلان الاسككناف هو ذلك .الذي يعيقه 
الخصم فى ورقة اعلان الحكم الابتدائى عملا 
بالمادة 58٠‏ من قافون المرافعات السابق + ولثن 
أاخطا الصكم ان لقاع قضناءه بضبعة اغلان: الطاغن 
قى مواجهة النيابة تأسيسا على أن الاجابة التى 
وردت عند اعلائه بموطنه المختار الوارد فى عقدي 
القرض بآنه غادر القطر المصري » لا توجب على 


مجال هذا التحري أن يكون الشخص المراد اعلائه 
يتعين ‏ وعلى ماجري يه قضاء هذه المحكمة ب 
أن تشتمل ورقة الاعلان فى مواجهة النيابة على 
آغن موطن معلوم التعلخ اليه فى مضي او قى 
الخارج حتى تستطيع النياية الاهتداء اليه 
وتسليمه الصورة 6 ولتراقب اللحكمة مدي 
ما استنقد من جهد فى سبيل التخري عن موطنه 
وذلك بغير تفرقة بين الأشخاص المقيمين قى مصر 
يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن حضر 
بالحلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف بناء على 
الذي لحق الاعلان الحاصل خلال الميعاد المحدد 


قانونا لاعلان الاستكناف » وذلك عملا بالمادة ١4٠‏ 


تضاء محكمة النقض المدنية ون 


.من قانون المرافعات السانق يعد الغاء المادة 6١51‏ 
مكرر وبعد تعديل المادة 5٠6‏ منه بالقانون 6٠١‏ 
السنتة ١959‏ النافذ من 55 من مابى ١5531‏ , 
'والساري على الاستئناف الحالى الذي رفع فى 
" هن اغسطس ١135‏ , ويعتير بذلك الاعلان 
دمتعاه كاري مصولت تاسعيا علن يها تقدن 
.يه المادة 205 من قائون المرافعات السايق بعد 
تعديلها » من أن رقع الاستئناف يكون بتكليف 
بالحضور تراعى قيه الأوضاع المقررة بصحيفة 
.افتتاح الدعوي ٠‏ 

لما كان ذلك » فان المحكم المطعون فيه يكون قد 
.انتهى صحيحا أن قفى برفشن الدفع باعتيسان 
الاستئناف كأن لم يكن ويكون-المنعى عليه بما يثيره 
. الطاعن سببى, الطعن غير منتج .. 
وكيك انه لا" كانه المادة الستائعة موا يضوم 
.بقانون ١74‏ لسنة ١907‏ بالاصلاح الزراعى الذي 
كم الاستيلاء على أرض الطاعن تنفيذا لأحكامه »2 
.قد خنصت على أنه « اذا كانت الأراضى التى 
استولت عليها الحكومة مثقلة بحق رهن أو 
اختصاص أى امتيان استنزل من قيمة المستحق 
سامت الإرهن يا يعلذل كايل الدين الفشون 
بهذا الحق وللحكومة اذا لم تحل محل المدين فى 
الدين أن تستبدل يه سندات عليها تعادل فائدة 
الدين على أن تستهلك هذه السندات فى مدة 
.لاتزيد على أريعين سنة واذا كان الدين ينتج 
.فائدة سعرها يزيد على "يز تحملت الحكومة 
الزيادة فى سعر الفائدة يعد خصم ما يوازي 
.مصاريف التحصيل وتبعة الديون المعدومة وعلى 
الدائنين فى هذه الحالة أن يتخذوا الاجراءات 
التى تنص عليها اللائحة 'التنفيذية لهذا القانون 
والا برئت ذمة الحكومة قبلهم فى حدود مأ يتم 
.صرفه من التعويض » ونصت الفقرة الآخيرة من 
المادة ١‏ مكرن من المرسوم بقائون المشان اليه 
على أنه « وتعتير الحكومة مالكة للأرض المستولى 
غلبي الضددة يقزان الانتصلاء النياتى «وذلك من 
.تاريخ الاستيلاء الأول ويصيح العقار خالصا هن 
جميع المحقوق العينية وكل منازعة هن أولى 
«الشان تنتقل الى التعويض المستحق على الأطيان 
:«الستولنى عليها وتفصل فيها هات الاختصاص ٠»‏ 
وذلك مع مراعاة ها تقضى يه اللائحة التنفيذية من 
بأجراءات فى هذا الشأن والا بركت ذمة الحكومة 


فى حدود ما يتم صرفه من التعويض » ونصت 
المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم 
يقانون على أنه « يبلغ صا حب الشأن بقرارالاستيلاء 
الأول بالطربق الادارى ويكون للحكومة الحق فى 
الريع من تاريخ صدور قرار الاستيلاء المشار اليه» 
ونصت المادة 5 من اللائحة المذكورة على أنه 
« على كل من أصحاب الحقوق المشار اليها فى 
المادتين الخامسة فقرة أخيرة والسايعة من قانون 
الاصلاح الزراعى أن يقدم للهيئة العامة بمقرها فى 
القاهرة بيانا مكتويا يتضمن مقدار حقوقهم الرتبة 
على العقار ويشفع البيان بكافة المستندات المثبتة 
لهذه الحقوق على أن يتم ذلك كله خلال ثلاكة 
شهر من تاريخ نشر قرار الاستيلاء النهائى فى 
الجريدة الرسمية » ٠‏ 

وكانئمنادهذه النسوص مرتبطة» أنهاذا كانت 
الأرض الستولى عليها مثقلة برهن أى اختصاص 
أى امتياز فان للدائن الخيار بين عدم اتخاذ 
الاجراءات التى تصت عليها اللائحة التنفيذية 
لقانون الاصلاح الزراعى فتبراً ذمة الحكومة 
قبله » ينقى الالتزام قائما فى ذمة صاحب الأرض » 
وبين أن يتخذ تلك الاجراءات خلال ثلاثة أشهر من 
تاريخ نشر قرار الاستيلاء النهائى فى الجريدة 
الرسمية » وقى هذه الحالة تستنزل الحكومة من 
قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض مايعادل 
كامل الدين المضمون الذي تتحمله الأرض المستولى 
عليها وتصبح الحكومة ملزمة بأن تحل محل المدين 
أى أن تستيدل بالدين سندات عليها » بفائدة تعادل. 
قائدة الدين » ويكون هناك تغيير للمدين اما 


يحوالة قانونية أى تجديد قانونى بغير حاجة 


ترضاء الدائن » وذلك من تاريخ قرار الاشتيلاء ' 
الأول ٠‏ وهى التاريخ الذئ تعتير فيه الحكومة 
مالكة للأرض المحددة بقرار الاستيلاء النهائى 
ويستحق فيه صاحب الأرض التعددضى عنها , 
وينقخم, فيه تبعا اذلك التزام المدين الأصلى ويحل 
محله التزام اأحكرمة بالدين ذاته نبجوز لها أن 
توفئ, به قبل حلول اجله استعمالا لحقوق المدين 
الأصلى أو تحل محله التزامها بالسذدات وتتحمل 
هى . دوصقها المدين الجدبد ددرن المدبن الآ 

بالفوائد منذ .تاريخ صدور قران الاستيلاء الأول * 
لا كان ذلك وازاء ما قرره المشرع فى المادة 


. السابعة سالفة البيان من تحميل الحكومة بقيمة 


و 


36 العددان الشدك واترابع ‏ السنة الثانية والخيسون 


المزيادة فى الفوائد اذا كان الدين ينتج ه فائّدة تزيد 
على "/ ولأن التأمينات التى كان يتمتع بها 
الدائنون قد زالت منذ هذا التاريخ 0 ملكية 
الأطيان التى كانت مثقلة بها الى الحكومة 
واستحقاقها لريعها ويحصول مالك ىالاطيان على 
سندات المتعويض , فانه لايجون بالنسية للقوائد 
التى تستحق بعد ذلك وحتى تقوم الحكومة 
يداد 0 الى الدائن الزام المدين بها وربط 
حق الدائن فى هذا الخصوص- ويعد أن تجرد من 
تأميناته ‏ بمدينه » وذلك حتى لا تنصرف آثار 
القوانين الاشتراكية الى الدائنين وهم فى الغالب 
ألاعم من الدنوك المؤممة التى للم يقصد المشرع 
المساس يحقوقها ٠‏ لما كان ما تقدم , وكان الحكم 
المطعون فيه قد خالف هذا النظر ء وقرر أن الطاعن 
يسأل عن الفوائد التى استحقت من تاريخ 
الاستيلاء الاول عن ميلع الدين المضمون الذى 
تتحمله الأرض المستولى عليها رغم ماثبت من 
قيام الحكومة بسداد الدين الى البنك بعد اتخاذه 
الاجراءات التى نصت عليها اللائحة التنفيذية 
للمرسوم بقانون ١7/8‏ لسنة ١50”‏ ء وقيام العلاقة 
بينه وبين الحكومة على هذا الأساس ؛ ورتب الحكم 
على ذلك قضاءه برقض دعوي الطاعن ببيراءة 
ذمته من هذه الفوائد ©» فان يكون قد إخبلا ىن 
تطلبيق القانون دما يستوجحب نقضه . 

ولا يغير هن ذلك صدور القسانون 1٠١8‏ 
أسنة 2,31١9554‏ الذي يقضى فى مادته الأولى بأن 
الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقا 


ملكيتها الى الدولة دون مقايل ‏ ذلك آنه وقد 
خصم دين البنك من قيمة التعويض الذي استحق 
للطاعن عن أرضه الممستولى عليها طبقا لاحكام 
المرسوم بقانون ١/8‏ لسنة ١159‏ المشار أليه 
وأصبحت الحكومة ملزمة بهذا الدين من تاريخ 
قراب الاستيلاء الأول على هذه الأرض وقامت 
يسد أده فعلا الى البنك » وان تمت هذه الاجراءات 
صحيحة فى ظل القانون المعمول به وقتذاك ٠‏ قان 
الحكومة تظل هى الملزمة بيأداء الفوائد التى 
استحقت مند تاريخ قرار الاستيلاء الأول حتى 
سداد الدين »2 وه الوالى له للكااي0 ء. ل 
65 الشار اليه * 


وحيث ان الموضوع ضالح للفصل فيه » ولا 


تقدم قانه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم. 
المستانف الصادر بتاريخ ء من آيريل سنة 235535 
والذى قضى سراءة ذمة الطاعن من القرضين. 
موضوع النزاع وانقضاء الرهنين المترتبين على 
أطيان الطاعن ضيانا لهما وقطبهما . 

آلطعن 15ه سئة ه87 ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين الدكتور عبد السلام يلبع نائب رئيس المحكية 
ويطرسش دلول 


ومحمة أنعدك محمود 


ومحمد نور الدين عويس وابراهيم علاب' 


الف 
٠‏ فبراير 191/٠‏ 


)١(‏ حكم : تسبيب , استئناف »© الحكم فى الاستئناف' 


( ب ) تقادم ١‏ مسعط . حكم » طعن . استئناف » 
نطاقه . مرافعات سابق م 4ا؟ 

( ج ) آشات : مانع ادبى » محكمة موضوع 

( د )ورقة تجارية : سند اذتى © بياناتها , تقادم صرف ٠.‏ 
تجارة مم 1١5.‏ و 155 


المباديء القانوقية : 


١‏ لئن كانت المحكمة الاسذتنافية ملزمة قاذونا 
بذكر الأسياب التى اعتمدت عليها فى قضضاتها . 
وكان المحكم المطعون فبه قد خلا من احالة صريحة 
على حكم محكمة أول درجة قيما يتعلق بقضاته: 
الذي أيده برفض الدقع بالتقادم » الا أنه وقد 
اقتحس الحكم المطعون فيه على تعديل الجكم. 
الابتدائى دون الغائه كلية + فانه لا يكون ملزما 
الا يذكر الأسباب التى اقتضت هذا التعديل » 
ويعتير أن كل مالم يتناوله التعديل مؤيدا » وذبقى. 
أسياب الحكم الاشدائى قائمة بالضدبة له ٠‏ 


* ل القضاء يرفض الدفع يسسقوط الحق: 
بالتقادم » لاتنتهى به الخصومة كلها أو فى شق 
متها ء ولا يحون الطعن عليه وفق اكادة 1/4" من. 
قانون اكرافعات السايق الا مع الحكم الصادر فى.. 
الموفضصوع » ء مما مؤداه أنه معتير مطروحا على. 
المحكمة الاستتئنافية ٠‏ 

 '"‏ قيام المائع الآنبى لا يوجب على ا 
احالة الدعوي الى التحقيق » وحسنها ما تقزر 


قضاء مدكبة النقص المدنية 516 


فى هذا الخصوص ‏ بأسباب سائغة .. لقسويغ 
إرفض الاحالة الى التحقيق ٠‏ 


؛ ب يجب أن يحقوي السند الاذئى على 
.البيانات الالزامية القى يتطلبها القانون ومن 
يينها أن يتضمن ميعادا للاستحقاق معينا أو 
قابلا للتعدين » وآن اللكسند الذى يخلو من ميعاد 
الاستحقاق يفقد صفته كورقة تجارية ويصيح 
سندا عاديا » لا تسري عليه أحكام قانون الصرف ‏ 
ومنها التقادم الخمسى انما تسري قواعد القانون 
.العامة ٠‏ 


المحكمة : 


٠‏ وحيث انه وان كانت المحكمة الاستثنافية 
,ملزية قانونا .ذكر الاسباب التى اعتمدت عليهاق 
قضائها , ولتن كان الحكم المطعون فيه قد خلا من 
إنخالة جتريحة علي بكم شحكمة اول فريجة فيما وود 
به من رفض الدفع بالسقوط المتعلق بالسند المؤرخ 
9 من مايى 1104 ء الا أثه لما كان الحكم المطعون 
,فيه قد اقتصسر على تعديل الحكم الابتدائى دون 
.الغائه كلية » فانه لا يكون ملزما الا بذكر الأسباب 
التى اقتضت هذا التعديل. » ويعتبر أن كل مالم 
.يتناوله التعديل مؤيدا » وتبقى أسباب الحكم 
الابتدائى قائمة بامنسبة له ٠‏ 

ولما كان <كم محكيّة أول درجة الصادربتاريخ 
4 من يناي 11755 عرض للدقع بسقوط الحق 
.بالتقادم بالنسبة للسند المؤرخ 19 من مايى ١1188‏ , 
ولطلب الاحالة الى التحقيق لاثبات التخالص من 
.قيمته دقولد. . ,أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى 
لرفعها من غ, ذى صفة» قانه متى كان الثابت 


من اقران المدعى أن السندين موضوع الدعوى 


كانا مودعين يخزينة المورث وقت الوفاة واستولت ٠‏ 


عليها مصددة الضرائب مع باقى أوراق المورث 
.يمناسية جرد التركة , ثم استلمها المدعى أثناء 
.فترة حراسته على تركة المورث من مصلحة 
الضرائب . فهذا الاقرار يقيد أن ' الدين الثابت 
بالسندينلم ينقض والا سلما للمدين. .وللرد على 
"الدع بالسقوط للتقادم الخمسى» فمتىكان الثابت 
من مطالعة السند الاذنى بتاريخ5١11548/5/1أنه‏ 
"لم يذكر فيه تاريخ الاستحقاق وهى من البيانات 
'الالزامية التى يترتبعلى عدم ذكرها كما قدمنا فى 


يعتبر السند معيبا وبالتالى يعتبر سندا عاديا ويذلك 
لا يخضع التقادم به وققا لنص المادة ١94‏ تجاري, 
وائما يتقادم الحق المثابت به بالتقادم الطويل وفقا 
للتواعد 'العساية ... © وكان هذا القضام 
لم تنته يه الخصومة كلها أو فى شق منها » وما 
كان يجوز الطعن عليه وفق المادة 77/8 من قانون 
المراقعات السايق : الا مع الحكم الصادر فى 
الموضوع بتاريخ 7؟ من مارس ١9168‏ ,2 عما 
مؤداه آنه يعتير مطروها غلى اللحكية الاستكئافية: 
للا كان ذلك »2 وكان قيام الماتع الأدبى لا بى بجحب 
غلن. 'اللستكفة اعالية الدهوى "الن العتفيق. + 
وحسبها ما قررته فى هذا الخصوص لتبرير 
رفض الاحالة الى -التحقيق . من أن و جود فك 
الدين لدي الورث يشير الى عدم الجد قى هذا 
الأدعاء » لما كان ما تقدم + فان النعى على الحكم 
المطعون فيه بهذا السيب بالخطأ فى تطبيق القانون 
وبالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس.. 


وحيث ان المادة ١9١‏ من قانون المتجارة ان 
تنص على أن « يبين فى السند الذي تحت اذن 
تاريخ اليوم والشهر والسنة المحرر فيها والمبلع 
الواجب دفعه وأسم من تحرر تحت أذئه والميعاد 
الواجب الدفع فيه ويذكر فيه أن القيمة وصلت 
وتوضع عليه انضام آى ختو رحن كوه + قد دلت 
على كن © مكب أن يحتزف المنتنا غلن البياتات 
الالزامية التى يتطلبها القانون » ومن بينها أن 
يتضمن ميعاد للاستحقاق معينا أو قابلا للتميين» 
وأن السند المذي يخلو من ديعاد الاستحقاق 
يفقد ضفته كورقة تجارية ويصبح سندا عاديا 
لا تسري عليه أحكام قانون الصرف ٠‏ وانما قواعد 
القانون العام ٠‏ ولما كان البين.من الحكم أن. 
السند موضوع النزاع والمؤرخ 15 من مايو9548١‏ 

يثبت فيه ميعاد الاستحقاق ؛ وهى من البيانات 
الأساسية التى يستطيع الحامل بموجبها تعيين 
وقت حلول حقه ٠‏ فهى بهذه المتابة يصبح سندا 
معيبا » ولا يصحح ما اعتراه من عيب أن يذكر 


الدائن أنه مستحق السداد وقت الطلب لأنه قد - 


فى بيان منقصل عنه ١‏ 0 
ا كان ذلك » وكان لا يمكن أن يعد هذا السند 
بحالته تلك من قبيل ما أشارت اليه المادة ١54‏ 2 


415 العددان الثالث والرايع ‏ المنة الثائية والتحيسون . 


من قانون التجارة بعبارة « وغيرها من الأوراق 
المحررة لأعمال تحارية » لأن هذه العبارة لا تعنىت 
وعلى ماجري به قضاء هذه المحكمة ‏ الأوراق 
الثى افقدها العيب اللادبها: الخد الخصنائص 
الذاضية الجوهرية: للأوراق: التجارية ٠‏ ومن بيتها 
تحديد ميعاد الاستحقاق فى أجل معين ٠‏ لما كان 
التخلر ورتب عماى ذلك قضاءه يرفض الدقسع 
غين أسياس 5 1 

وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

الطعن لإمه منة ه؟ ق بالهيئة السابقة 


١‏ فبراير ./اؤا. 
(1) ضريبة : اجنة طعن »© قرارها 6 الغاؤه 
( ب ) ضريبة : عامة على الايراد . موول » أعلانه 
بالبريد , لائحة بريد . فى ؟1 لسنةة1؟؟1 ق 8 السنة ,1586 
ق 985 لسنة 1945 دكردتو 9؟ من مارس 1498 


المباديء القانونية : 


١‏ البحكم الصادر بالقاء قرار تحنة الطعن 
على أسباس مطلاته 6 يتهى المنازعة فى القزار الذي 
أصدرته » ويحسم الخصومة فى الطعن الذي رفع 
بشأنه الى المحكمة الايتدائية » ولا تملك المحكمة 
تقدير أرياح الممول ابتداء بعد الغاء قرار اللجنة٠‏ 


؟ ب المشرع وضع اجراءات خاصة بالاعلان 
أمام لجنة الطعن عند الفصل فى اوجه الخلاف 
بين الممول ومصلحة الضرائب 2 وقد جعل 
المشرع الاعلان المرسل من اكلجنة الى الممول أو 
مصلحة الضرائب يكتاب موضى عليه مصحوب 
بعلم الوصول » فى قوة الاعلان الذي يقم بالطرق 
القانوذية » واعتير الاعلان صحيحا ولو رفض 


الممول استلام الخطاب بالاعلان حتى يكون علم . 


الوصول حجة عليه , وبالمرجوع الى اللائحة 
: الصادرة دتنظيم مصلحة البوستة ٠»‏ ددين انها 
عملت على توفير الضسمانات الكفيلة لوصول 


الرسائل الجلة الى المرسل البهم » ووضعت”' 
الاجراءات التى فرضت على عامل اليريد اتباعها: 
فى حالمة امتقتاعهم عن اسثلامها فى خصوص. 
المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكو:. 
حجة عليهم فى الآثار المترتية عليها ٠‏ 

ال مدكمة : 


وحيث ان المطعون عليه رفع دعواه يوصفها ‏ 
طعنا فى قرار لجنة تقدير الضرائب ٠»‏ واستند- 
فى طلب الغاء قرارها على طعون شكلية 
وموضوعية 2 وصدر الحكم المطعون فيه بتأييد 
الحكم الابتدائى قى قضائه نالغاء قران ‏ اللحنة: 
لنالان لأست اداك من ”املا الظلاهي ,ا سدور 


ولا كان الحكم الصادسر يالفاء قرار اجنة. 
الطعن على أساس يطلانه ينهى المنازعة فى . 


الطعن الذي رفع بشانه الى المحكمة الابتدائية 
ولا تملك المحكمة تقدين ارباح الممول.: انتذاء بيعد: 
الغاء قرار اللجنة , فان هذا الحكم يكون قن: 
انهى الخصومة الأصلية فى الخلاف موضوع 
هذا القرار ويجوز الطعن فيه استقلالا وققا لنص 
المادة 1/8 من قانون المرافعات السايق الذي 
يحكم أجسراءات هذا الطعن 43 ولا وحه ‏ 
للقول بأن الحكم صادسر ببطلان قرار اللجنة' 
قبل الفصل فى موضوع المنازعة فى التقدير . 
لأن حظر الطعن على اسستقلال فى الأحكام :- 
الصادرة قبل الفصل فى الموضوع ٠»‏ مناطه- 
آلا تكون الخصومة قد انتهت كلها أو بعضها »2 
ولا يغير من هذا النظر ما قرره الحكم فى منطوقة ' 
من اعادة الخلاف الى اجنة الضرائب الفصل 
فيه من جديد » ذلك أن الرجوع الى السلطة 
المختصة أصلا بالفصل فى التقدير لا يعتبير 
استمرارا للمنازعة التى اتحسميت بالغفاء تران. 
اللجنة الصادر فيها ؛ ولا يكون الطعن قى القرار 
ألذي تصدره !للجنة من جديد اسسبتمرار! 
للخصومة الأاصلية اللتى كانت مرددة بين الطرقين . 
قى. شان المنازعة السابقة فى التقدير ٠‏ وائما 
هى خصومة جديدة لاتطرح على محكمة اول' 
درجة الا بطعن يرفع اليها عن هذا القرار الجديد. 
وتقتصر ولايتها على النظر فيه , ولا تملك أن.. 
تعود الى النظر فى موضوع المنازعة فى التقدير: 


| | انضاء محكبة التقض #لدنية /ا4 


الاق صل فيه الحكم جالقاء كزان التجنة .ومن 
ثم يكون الدفع على غير أساس متعيذا رفضه ٠‏ 


وحيث أن !أعلعن استوق اوضاعه الشكلية, . 


وحيث ان النص فى المادة 41 من القانون 
5 لسنة 1194 المعدل بالقانون ١47‏ لسنة٠965١‏ 
والرله الاح فى كيان الشريية العافة على 
الايراد وفقا للمادة 4؟ هن القانون 14 
.لسنة ١944‏ على أن « يكون للاعلان المرسل 
بخطاب موصى عليه مع علم الوصول قوة الاعلان 
الذي يتم عادة بالطرق القانونية ويعتير الاعلان 
صحيحا ولى 'رفض الممول استلامه » وفى حالة 
خلق المنشأه أى غياب صاحيها يثبت ذلك بموجب 
محضير يحررهة أسصل موظفى مصلحة الضرائب 
ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر عن 
ذلك فى لوحة المأمورية المختصة » , يدل على 
أن المشرخ وضمع اجراءات خاصة بالاعلان أمام 
لجنة الطعن عند الفصل فى أوجه الخلاف بين 
الممول ومصاحة الضرائُب » وشى اجراءات 
تختلف عن الاجراءات المنصوص عليها فى 
قانون المرافعات ٠‏ كما تختلف عن نظام الاعلان 
على يد محضر الذي كان ينص عليه قانون 
الرافعات + السايق في الموان 14 الى 14 قيل 
الغائها. بالقانون ٠٠١‏ لسنة ١1957‏ , وقد جعل 
المقرع العلا“ المرستق. “من “اللتة «الن" المذول 
أو مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه 
مصحوب بعلم الوصول فى قوة الاعلان الذي 
يتم بالطرق القانونية 2 ولم يشا أن يقيد اللجنة 
باجراءاث: الأعلان التى فرضها قاتون الرافعات : 
واعتبر الاعلان صحيحا ولو رفض المهول استلام 
الخطاب بالاعلان حتى يكون علم الوصول حجة 
عليه كما“فى ععة فى حالة لق“ النشاف ثق 
غياب صاحبها ٠‏ كذلك وبالرجوع الى اللائحة 
الصادرة بالاستناد الى المادة الثانية عشرة من 


الدكريتى المؤرخ 59 من مارس 1475 الخاص * 


مجلس النظار بتاريخ أول يناير سنة ١88٠‏ 


فى البئد التاسع و 2 لخمسين على 2 أن المرسلة 
اليهم المراسلات لهم الحق فى رفضها بشرط 
أن يحصل ذلك بحال امستلامها وقبل فتحها » 


والنص فى المادة 584 من التعليمات العمومية 
عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة ١977‏ على 
أن « المراسلات تبسلم بموجب ايصال الى المرسلة 
اليهم أى الى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك 
فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائْب فيطبق 
عليها التعليمات الواردة يشاأنها باليند 08؟ » 
والنص فى اليند ١08‏ على أن « المراسلات المسجلة 


بالواردة من مصلحة الضرائب: تسلم الى المرسل 


اليهم أنفسهم وقى حالة عدم وجود المرسل اليه 
تسلم المراسلة المسجلة الى نائبه أى خادمه :أو للن 
يكوزساكنا معه من أقاريه أو اصهاره بعدالتحقق 
من صفتهم والتوقيع منهم وذلك تمشيا مع قانون 
المرافعات وعند امتناع المرسل اليهم أو الأشخاص 
الذكورة أيضا عن تتسلم المراسلات المشار اليها 
يتعين على .موزعى البريد اثبات امتناعهم على 
المظروف وعلى دفتر الايصالات وأن يكتب موزع 
البريد.: اسم واختحا .ويوقع على. التاشين : يشبز 
واضمح مع اثبات التاريخ » يدل على أن اللائحة 
عملت على توفير الخسمانات الكفيلة بوصسول 
الرسائل المسجلة الى المرسل إليهم » ووضعت 
الاجراءات التى فرضت على عامل البريد اتباعها 
فيا حالة [متداعيم .عن اسكلافها في حم رضن 
الرانئلات الواردة من .مصلعة الضراتب' لكون 
حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها ٠‏ واذ كان 
ذلك 2 وكان الحكم المطعون فيه قد جري فى 
قضاءه ببطلان قرار اللجنة لآن الكتاب الذي 
ارسلتة ' الن.«المؤل ‏ يمؤعك ‏ العلسة اندلا التظن 
الخلاتف بينة وبين مصلوة الفسراتي» قن اوتنا 
مؤشرا عليه برفض الاستلام دون بيان الشخص 
المخاطب معه ؛ ودون اتباع الاجراءات المقررة فى 
قانون المرافعات ؛ وكان الثابت أن عامل المبريد ' 
أشر على مظروف هذا الكتاب بتاريخ 
٠0١‏ يبعبارة رفض الاستلام موقعا عليهًا 
بامضائه ؛ فان الحكم يكون قد خالف القانون 
بما يوجب نقضه ٠‏ 


الطعن 10؟ سئة +9 ق رئاسية وعضوية السمادة 


َ 1 لمستشارين حسين صنوتك السركى نائب رئيس المحكية 


وعثبان زكريا وحسن ابو الفتوح الشربينى واحيد ضياء الدبن 
حنفى واحمد طوسون حسين 


5184 المددان الثالثش والرابع ‏ السنة الثانية والفمسون 


ها 
1 فبراير 198/٠‏ 


١(‏ ) هكم : تسبب . أآستئناف © الحكم فى الاسظناف 
( ب ) عمل : عامل موقوف © أعادته ق 5١‏ لسنة 1169 
ل مله 
المباديء القانونية : 
- متى كان صدور الحكم المطعون فيه على 
خلاف الحكم الابتدائى الذي المغاه لايعد من قبيل 
التناقض فى أسياب الحكم الواحد , وانما يهدر 
أسباب الحكم الابتدائى 2 ويتضمن الرد المسقط 
لها متى أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله , 
فان النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور 
والتناقض يكون على غير أساس ٠‏ ْ 
 *‏ لصاحب العمل الحق فى وقف العامل 
من تاريخ ابلاغ السلطة المختصة يارتكابه احدي 
الجرائم المدددة » ولا يحب على صاحب العمل 
اعادتقه الى عمله قيل صدور قرار منها بعدم تقديم 
امعامل للمحاكمة أو القضاء دبراعته + ولم يوجد 
لدي صاحب العمل سيب آخر لفسيخ العقد ٠‏ 
المحكمة : 
:..وحيث أن الثابت. .أن الطاعنأقام دعواه 
على _أساس أن القرار الذى أصدرته الشركة 
بوقفه عن العمل فى 1١9551/١5/19‏ هو قرار 
بالل » لأبها لم توجه اليه أى اتهام فى المبلاغالذى 
فدمته للنيابة العامة فى "1151/11/11 . كما أن 
الذى اصدرته النيابة بحفظٍ الشسكوى ف يناير 
0 5 واآعادته الى عمله فى 1157/15/15 
ل لد ون شه 
5 مسوغ من .القانون ٠‏ 
وبالرجوةالى البلاغ المقدم من الشركةوا لودع 
صورته بالاوراق ». يبين أن: الشركة قررت فيه 
أن اللجنة التى قامت بجرد أعمال الموظفينالذين 
قسملتهم حركة!اتنقلات.فيها قد تبين لها أن الطاغن 


0 بكار خ ا/را/ا”؟! مبلغ .5" ج عهدة 


مع الطاعن سوى يبلع خيسين جنيها ) وثرر أن 


داقى المبلغ سلمه الى موئلف يدعى فوزىمرقص 
وقدم بذلك أيص-الا مؤرخا 1111/1/1١‏ ؛ وأن 
اللجفة قامت ياسدتدعائه يوم 1131/١١/7‏ 
فوجدته باجازة عارضة :وأنه وعد ااراقب 'المالى 
بتسوية العودة عند حضوره يوم 1131/11/4 
الا انه لم ينفذ تعهده وغاب عن عمله بعد هذا 
اليوم دون اذن »© وأنهيت الشركة بلاغها يعرضص 
الآامر على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه من 
اجراءات ضد الطاعن وزميله ©» وثابت من 
الشهادة المؤرخة 1959/1/15-س والصادرة 9 
الطامن:من: القلم" الجنائى بثياية المقبية سم 
بعد موافقة نيائة ا من الدولة 0 
وقيدها برقم 404 سسنة 11351 ادارى المنشية 
ورد هن الشركة تقرير من لجنة الفحص مؤرخ 
6 وطلبت نيابة أمن الدولة تحقية 
ما ورد مه من وقائع تكون جرائم وارسسلت اليها 
الأوراق بعد التحقيق بمذكرة لم يوجه فيها اتهام 
المى الطاعن وأعردت الميها ثائنية للاستيفاء 
وباارجوع الى الحكم المطعون فيه يبين أنه بعد 
أن عرض هذه الوقائع أقام قضاءه على قوله 
« وحيث أنه دين دما تقدم أن بلاغ الشركة كان 
ضد المستأئف وذوزى مرقص باعتبار أن الاول 
هو الذى كان فى عهدته وديعة الصرف علىيواخر 
الشركة فد-لميا لفوزى مرقص ثم جاء تقسرير 
فحص أعمالها كاثصفا عن جرائم لم يتم تحقيقها 
ولم تتبين الشركة عدم اتصال المستائف بها الا 
فى 1419/1/59 فأعادته على القور لعمله “ومن 
ثم فلا اعتساف من جانب الشركة اذالم تبت فى 
3 اعادته للعمل قبل التاريخ الأخير » وهى 
رات موضوعية سائغة لها أصلها المستميد 
من ٠‏ القايت؛ بالأوراق ولا تخالف البلاغ المقدم .٠ن‏ 
الشركة 


الذيابة العامة والذى يتضمنتوجيه 


ش الاتبام الى الطاعن وزميله فى ثسأن الوديعة التى 


دواخرها » كما أنها لا تغير من الأساس الذى 
رفعت به الدعوى واستئد فيه الطاعن ‏ على 
ما مو ثابت بصحيفتها ‏ الى تأخير الشركة فى 
اعادته الى العمل ثلاثة عشر شيهرا دون مسوغ 


وتنفى عن الشركة العسف فى التأآخير . 


اذ كان ذلك وكان, صدور الحكم المطعون' فيه 
على شلاف الحكم الابتدائى الذى اللغاه لا يعد من 


لكناء محقة التفض آدتية لحلذا 


تيل التناقض فى أسباب الحكم الواحد » وائهسا 
يهدر آمسساب الحكم الابتدائئن ويتضسمن الرد 
المسقط لها متى أقام قضاءه على أسباب تكفى 
لحيله ؛ فان النعى على الحكم المطعون فيه 
بالقصور..والفاقض يكون.غلن كي اتناين +., 


:الخنص ف المادة /ا" من القانون 8١‏ 
لسئة مها مملى أنه « اذا نسب الى العامل 
ارتكاب دنابة أو جنحة اضراب فير مشروع أو 


وحيث أن 


التحريض عليه أو ارتكابه جنحة داخل' دائرة 


العيل جاز لدساحب العمل وقفه من تاريخ ابلاغ 
الدادث الى السلطة المختصة لحين صدور ثرار 
منها فى شأنه فاذا رات السلطة المختصة عدم 
تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءعته وجبت 
اعادته الى ع.له والا اعتبر عدم اعادته فصلا 
تعسفيا » يدل بلفظله ومعئاه ‏ على أن 
ابلاغ السلطة المختصة بارتكابه احدى الجرائم 
المعددة فيه © وأته لا يجب على صاحب العمل 
اعادته الى عيله قبل صدور قرار منها بعدمتقديم 
العامل المحاكية أو الكقضاء ببراعته 4 ولم يوحد 
لذو "ماص (اعبل ديه كن لنسم: الحقه. + 


اذ كان ذلك وكار: الحكم المطعون فيه عبى 
ها دملف الرد به قد أقام قضاءه على أن البلاغ 
المقسدم من الشركة المطعون عليها بقاري 
ركه تضمن توجيه الاتهام الى الطاعن 
دشسأن ادي التى سلمتها اليه 'للصرف على 
بواخّرها 4 وأن قرار وقفه عن العمل صدر بناء 
على هذا الشلاغ ولم يتم تحقيق الوقائعالتىيكشفت 
عنيا الحيسة: التتحم ن حتى تاريخ 1159/1/15 
الصادر فيه الشنيادة التبع استخرجها الطاعن من 
النيابة وأنه أقر فى شكواه المؤرخة ١157/5/1١‏ 
من تظلد.ه من قرار الفصل أن الئيابة هى التى 
طلبت تشكيل اجنة لفحص أعماله » وكان غسير 
صحيح ما يقوله الطاعن من أن الحكم لم يذكر 
تاربخ البلاغ المتدم من الشركة © ولا يعيبالدكم 


اغفال ديان الوقائع التى كشفتها اللجئة يعد 


ابلاغ وفى مسيل تحقيقه ومادامت الشركة قد 
أعادت الطاعن الى عمله قور عليها بصدور قرار 
النيابة فى شأن المتحقيق معد انتهائه ©» فانالحكم 
اذ رفض القضاء بالتعويض عن قرار الوقت لحهم, 


انتهاء التحقرق لا يكون مشسوبا بالقصور أو مخالفا 


ااطلعن 178 سسنة هو" فى بالهيئة السابقة 


١١‏ قبراير ./ا19 
(1) آأحوال شخصية , نسب » دعوى . ق هآ 
لسنة 1914 م 186 . 
( ب ) اشات : 
9 


ببئة » شرعية , أحوال شخصية , 


المبادىء القانونية : 

» من الأصول المقررة ان الولد للفرائش‎ ١ 
وآن المناط فيما تصير به الزوجة فراشا انما هو‎ 
العقد مع محرد أمكان الوطء بصرف النظر عن"‎ 


تحقق الدخول أو عدم تحققه . 


و 0000 
يشترط فى الشهادة أن تكون موافقفة للدعوى 
فيما تسترط فيه اآدعوى ‏ فان خالفتها 
لا نشل » الا اذا وفق المدعى بين الدعوى وبين 
الشهادة عند امكان التوفيق ٠‏ الا أن هذا الشرط 
وعند الحنفية كذلك لا يحد محلا يرد عليه اذا كان ' 
تكنيب المدعى لشهوده فى شىء زائد عن موضوع 
الدعوى, . 


المحكمة : 


.. وديث أنه من الاصول المقررة عند فقياء 
الشريعة الاسلاميْة أن ( الولد للفرائى) واختلقوا 
فيما تصير 4ه ١ازوجة‏ فراثسا على ثلاثة أقوال 
أددها أنه نفس العقد وان أم يجتمع بها بل لو 
0 عقيبة فى المجلس »© والثانى أنه العقد مع 
ن الوطء »6 والثالث أنه 'العقد مع الدخول 
ا لا امكانه المشسكوك يه 4 وقد الجتار 
ره بالمرسوم بقائنون 6؟ لسمنة :1515 الراى 
الثانى دما نس عليه فى المادة ١6‏ مئه على أنه 
2 ايع عند الانكار دعوى النسب لواد زوجة 
ثبت عده. التلاقى بيئها وبين زوجها من حين العقد 
ولا لولد زوجة اتت به بعد سنة من غيبة الزوخ 


عنها ٠‏ ولا لولد الطلقة والمتوفى عنها زوجها اذا 


نكل العددان الثالث وككرابع ‏ ؟ 


أتت به لأكثر من س-سنة من وت الطلاق أو 
الوقاة © ٠.‏ 


وهذا يدل على أن المناط فيما قصير به الزوجة 
بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحقتقه : 
كذلك وين المتذق عليه عند فقهاء الحنفية © أنه 
بدمترط فى الشبادة أن تكون موافقة للدعوى فيما 
تشسترط فيه الدعوى »© فان خالفتها لا تقبل الا اذا 
وفق المدعى بين ألدعوى وبين الشهادة عند امكان 
التوفيق ؛ الا أن هذا الشرط وعند الحئفية كذلك 
لا يحد محل يرد عليه أذا كان تكذيب المدعى 
اشهوده فى ثىء زائد عن موضوع الدعوى : 
واذ كان ذلك 4 وكان يبين من الحكم المطعونفيه 
أن الطاعنة أسس..مت دعواها بنسب ولدها الى 
المطعون عليه على أنه « تقدم لاسرتها طاليا 
الزواب منها وتمت الموآافقة على ذلك فى شهر 
يونيو ءعكةا وشاع على هذه الخطية أخذ المدعمى 


عليه يتردد على منزل أسرتها باللنصورة من وقت : 


لآخر متبادلا معيا الزيارات وزادت بينهما المودة 
وذاك طبفا للمادة التى جرت بذلك بعد الخطبة 
وقدقام تا لستأئفة وأهلها باحترامه وتقديره دون 
أية مخاوف أو شك وذلك لما لمه من منزلة أدبية 
واجتتاعية مصفتةه مق ريال الأمن :نحتى اسنتسيلت 
المدعية وأسرقها اليه ولكن القدر خان آمالها 
وآمال أسرتها فكانت فريسة له وتحول ألى ذئُب 
خمال خدعها وسلم. عفافها فى غفلة منها وئنتيجة 
لذلك حملت منه بالولد « محمد » المذكور والذى 
وضعته فى 6.؟/5/١951١‏ © وقد طالبته مرارا 
بتعجيل اتمام اأزواح خوفا من استكشاف أمرها 
فتنكر لها ولحملها » كذلك . 


لسقة الثكنية. والكمكون 


وبالرجوع الى ذات الحكم يبين أنه أقام قضاءه 
برفضص الدعوى على ما أورده من أنه بتطبييق 
التخصوصس الشرعية على الدعوى « يرى فالواقع 
أنه ليس فيها نناقض ولم يصدر من المستائفة 
كلام يفيد التناتضى . لانها بقيت مصممة على 
دعواها الى ما بعد انتهاء التحقيق ثم لا قدت 
مذكرتها المؤرخة 1955/5/5 رددت فيها ماجاء 
طلل اسان #باهدنها من أنها< هيك فسيها له 
وهذا لا يعتير تناقضا لان هذا الكلام جاء بعد 
اتمام التحقيق ٠‏ وان هما جاء على لمسان 
شاهديها هو الذى يتناقض مع موضوع الدعوى 
لانهما شهدا على وقائع لم تذكرها المستائفة فى 
دعواها :. وظاهر نيا الكذب و الطفيق الأنهيا 
تقول أن |أواقعة كانت بطنطا ولم تحصل الا مرة 
واحدة وهما يقولان انه عاشرها فى منزلالزوجية 
بالمنصورة» وهذا الذى قرره الحكم يدل على أن 
اأطاعنة أسسيت دعواها بيئسب ولدها « محمد »6 
الى المطعون علبه على أنه كان ثمرة عتد زواج 
انعقد دينهما صحريهحا أو فاسدا ؛ كما يدل على 
آنه" أقام :شيلو ,رفن الذمحو عدن تجرد 
التناقض بين الششهادة وبين الدعوى فى واقعة 
الدخول ومكانه ؛ واذ كان ذلك » وكانت واشعة 
الدخول ومكانه ؛ زائدة عن موضوع الدعوى »© 
والتناقض فببا لا يضر الشهادة ؛ فان الحكم 
المدلعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى 
تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى 
أسباب اللعن ٠.‏ 


الطمن 6 سمئة 6” ق 2 أحوال شسخصية ‏ بالهيئة السابتة 


وقف الدعوى جزاء 


وهل يجوز للمدعى تعجيلها قبل انتهاء مدة اللوقف! 
للسيد الاستاذ كامل سلدمان المعامى 


تنص المادة 19 من قانون المرافعات على آنه : 


الممشتداك او عن العام باق لجرا تمن احراداك المراقعات:ق اناف الذي حددقة 41 
الحكبة بغرامة ل تقل من جنيه ولا قاوز عشرة جنيهات ويكون : .0 
لله حكمة أن تق المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها اذا إدى عثرا مقبولا . 


كجوز للج ابلا بق الك طن لدم لقان ان حسف قله الدعوى لدة 
لا نجاوز ستة أشهر وذلك بعد سساء أقوال المدعى عليه . : 


واذا مضت مدة الوقكف ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكية جاز الحكم باعتيار 
الدءوى كأن لم تكن » ٠‏ 


فهل يجوز للمدعى اذا قضى بوقف الدعوى جزاء و 
به المحكمة أن يعجلها دون انتظار اكتمال مذة لوقتف أم يتعين عليه أن ينتظر فو 
الستة تشهور كاملة ليعجل دعواه 0 


يكاد يجمع خقهاء المرافئعات على أند لا يحور للمدعى ف هذه الحالة تعديل دعواد 
الا بعد انقضاء مدة الوقف دون بيان الاساس الذى يستندون عليه فى التقرير بهذا 
الرأى ويكتفون بالإحاله الى 8 قديم بلك الود اللحتمجلة 0 صادر بتاريخ 


ويندو لنا ان مؤلاء النتهاء الما برحدوت ما جروا عليه ق مؤلناتهم التدينة الى 
وضّعوها فى ظل قائون المرافعات القديم والذى لم يكن يجيز تعجيل الدعوى قبل انتهاء 
وذة © الوك بالرغم من الاختلافات الجوهرية دن التانونيين والتى لا 0 مبعها حاليا 
وتتمثل هذه الاختلافاث فى أمور ثلاثة : 


. الإختلاف الآول : أن المادة 15 ءن القانون الحالى نصت .على المكم بوئف 


لا العددان الثالث والرابع - السنة آلثانية والخيصون 


اادعوى لمدة لا تتجاوز ستة أسهر بيئما كانت المادة 1.4 مرافعات قديم تنص على 
.7 ألى التضاء بعدم جواز التعجيل الذى يتم قبل انقضاء مدة الوقف 
اذ كال * 

وترى المحكمة أن الوقف الذى تصدت له هذه المادة فى فقرتها الثانية كد حددت 
مدته ثلاثة شهور وأن هذا التحديد بمنأى عن أن يتخطاه القاهى الى ما هو أدئى منه. 
على اعتبار أن مدة الشهور الثلاثة أن هى الا حدا أقدى للوقفه وعلى هدى ذلك صدر 
الحكم بوقف الدعوى دونتحديد مدته على اعتبار أن فى نص المادة 5.١1/؟‏ مرافعات 
غُنئاء عن ترديده , 

وبما أن رائد الحكمة فى هذا النظر دبدو خدما استظهرته من ديباجة النص من 
آنه حدد مدة الوقف بقوته «٠‏ لمدة ثلائة شهور ») دون أن يذكر دة لا تزيد على ثلاثة 
شسهور وهو أمر ما كان يفوته أن يئوه عنه لو أنه هدف ألى غير ما تدل عليه ديباجة 

( المحاماة السبئة .9 العددان الخامسن والسادس ص ١.٠.لم‏ ) 


الأمر الذي كم يفت المشرع عنئدما أصدر قائون المرافعات الجديد فقد عدل النص 
الى وقف الدعوى لكدة لا تجاوز ستة سهور مما يجعسل استناذ الشراح آلى الحكم 
المستعجل سالف الذكر لا يصادف موضعه حاليا , 

الاختلاف الثاني:: ان نص الفقرة الأخيرة من المادة 15 سالفة الذكر تقذى بأنه 
( أذا مضت مدة آلوقف وكم ينفسذ المدعى ما أمرث به المحكية جاز ......,٠‏ » 
ومفاد ذلك أنه يجوز للمدعي اذا نفذ ما أمرت به المحكمة أثناء مدة الوقف عكل دعواه 
0 اننظار لكان مدة 3 فالتجديد جائز أذن ف أى وقفت من الاوقشات» أثناء و5 


ويؤكد هذا' النظر أن المشرع كم انض كما فى القانون القديم ‏ على ان يتم 
انتعهدل بعد مضى. مدة الونقا ل لصن خلى كلاق عنرا انخو الذى رايناه فى الفقرة 
الثالثة من المادة 15 + 

الاخنلاف الثالث : أن النص القديم كان يجعل التجديد منوطا بقلم الكتاب ونص 
صراحة على أن يقوم باتتعجيل عند مفى مدة لوقف وهذا نص الفكرة الخاممة بذلك 7" 
فى المادة ١.9‏ مرافعات قديم . كله مضت مدة 000 الدعوى » ' 

قبل مِفى مدة الوثف الأمر الذى سجله الحكم المتعير سالف الذكر 0 
ا يا ل 

لا سيما اذا مآ أوحظ أن المشرع ناط بقكم الكتأب وحده دون الخصوم تعجيل 
الذعوى وعلى شبريطة أن يتم هذا التعجيل بعد انقضاء مدة الوقف , 


لفو ازجع نالف للك 


وثت الدموى جزاء 6 


فاذا جاء القانون الجديد والعى. هذا النص واناط التجديد بأصحاب الثسان ولم 
ينص على أن يكون التجديد بعد .«هى الوقف ‏ كما فى القانون القدبى ‏ فكل ذلكِ 
صريح فى جواز التعجيل فى أى وقت أثناء مدة الوةف طالما تنفذ ما أمرت به المحكية . 


الرآى اذن أنه يجوز للمدعى طبقا للتفسير السليم لنص المادة 35 مرافعات 
لانتظار مضيهسا ٠.‏ 


ولا شك أن للمدعى فى أجراء ذلك مسلحة قانونية قائمة وهى تعجيل الفصل 
فى دعواه انهاء للنزاع واعطاء كل ذى حق حقه فى أقصر وقت ممكن وهى بذاتها 
الفكرة التى أملت على اأمشرع النص على جواز وقف الدعوى جزاء اذا لم ينفذ 
المدعى ما أمرت به المحكية وحثا له على تجهيز الدعوى دون تباطؤ فلا يمكن اذن" 
أن يقف التانون فى وجه المدعى الذى بادر بتنفيذ ما أمرت به المحكمة ويسعى الى 
سرع الكت ليها جكنجا كدف المع و عدا المشأن »© ولا سنيما أن ثمة حالات قد 
ينص عليها اللقاذون تجعل ضرورة الفصل ف الدعوى سواء كانت ابتداء أو استكئافا 
أو طعنا فى قرار لصة طعن ضرائبيه أو غيرها من الترارات الادارية في موعد يحدده 
امرا جوهريا بالنسبة للمدمى . 

ومثال ذلك قوانين التيسير الضرائبية التى صدرت فى الآونة الاخيرة والتى تقرر 
للمسئولين الحق فى تخفيض كبير للخرائب ابتحقة عليهم يل الى 0" / بشرط 
مدادها خلال اجال حددتها والتى قد تنتهى خلال مدة وقف الدعوى جزاء ( القوائين 
رقم هلا و لالا لسسئة 1555 و 5 أآنبنة الإ5ا ) . 


وقد كان أمر هذا التيسير سببا فى اعادة عرض مسألة تعجيل الدعوىئ: جزاء 
قبل مضى مدة الوقف على القضاء لعلها لملمرة الاولى ‏ على قدر علمنا - منذ صمدر 
حدم قاضى الامور المستعجلة بمحكية الكاهرة ىُّ سئة لهذأ . 


أخذت محكية استثئناف. الاسكندرية بالرأى الذى ننادى به فى حكيها الصادر 
بتاريخ /ا؟ / ؟١‏ / 199/1 فى الاسستئناف رقم 41١‏ / !؟ ق الذى كان لى شرف اقامته 
والمرافعة فيه فالفت حكم محكمة الاسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم ١511/589١‏ 
الذى قضى أولهما سوقف الدعوى جز أء لمدة ستة شهور وقضى ثانيهما ببطلان تعجيلها 
قبل انقضاء مدة الوقف واعادت التضيتين الى تلك المحكمة للفصل فى موضوعها . 


وتتلخص ظروف هذه القضية فى أن عدة ضرائب ربطت.على احد الممولين عملا 

بقرار لجنة الطعن واأبلغ الممول بالربط بموجب نماذج ضرائبية محررة فى ١9‏ من , 

يناير 151/1 ومن حفه عملا بالقانونيين رقمى 9.1/0 1/7 لسنة 116 الاستفادة من 

خصم قدره 6 ور من هذه الضرائب اذا سددها أو ما تبتى منها دون آداء دئعهة 

واحدة خلال سئة تيدآ من تاريخ الربط مالف الذكر أى فى موعمد اقصاه ؟؟ يناير ؟/ا19ا 

:وقد اسستيدل بهذين القائونيين القانون ركم لسئة ١/اؤا‏ الذى يجعل نهاية سئة 
التيسير الغىن.ية يتمتع خلالها الممو بالخصم المقرر قانونا فى شهر مارس ؟ل/ا6أ , 


طعن هذا المنول فى قران لجئة الطعن بالدعوى سسالفة النشر. » ثم أوقفها اتفاها 


١‏ العددان الثالث والرابع ‏ الدئة الثائية والخيسون 


لذة دمتة شضهور للصلح وعفقد بالفعل ملحا مح مصلحة الضرائب من نأئه أجسراء 
تخةيض فى قدر الضرائب المستحقة عليه وبادر عقب عقده بتعديل دعواه لاتصديق 
على عقد الصلح حتى يتسدنى ) له يموجبه سداد الضر اب بوضعها الجديد خلال مدة 
التيسير فيحصل على الخصم المقرر قائونا » تحدد لنظر الدعوى جلسة ؟ من نوفمبر 
411 الا أن مصلحة الضرائب لم تقد عاند الصلح بهذه الجلسة نظرا معدم استيفاء 
بعضص. أجراءاتها فتأجلت القضية (جلدمة ١4‏ من نوفمبر ١/ا9١‏ لتقديم عقد الصلح 
ودهذه الجلسة لم يكن الاجراء الناقص قد استكيل بعد فلم تقدم مصلحة الضرائب 
عاقك الصلح أيضا » وطلب المدعى أجلا قسيرنا «حتى تستوى المصلحة أحراءاتها والتى 
كادت أن تنتهى بيد أن المحكمة أوئفت الدعوى جزاء آأدة ستة شهور . 


ومؤدى هذا القضاء اذا اخذنا بالرأى الذى يقول بعدم جواز التعجيل قبل 
أنتضاء مدة لوقتف أنه لا يدوز للمدعى ف الدعوى سالفة الذكر تعجيل دعواه تبسل 
”9 مايو ؟ 1و١‏ ويكون مى عد التيسير قد انتهى ذيحرم من الاستفادة بأحكامه بمضى 
موعده الحدد ثانونا . 


لم تمض أيام معدودات حتى أتىمت مصلحة الضرائب الاجراء الناقص الذى 
منعها من تقديم عقد الصلح للتصديق عليه فعجل المدعى دعواه لجلسة ١6‏ سن 
ديد سمبر 199/١‏ دون انتظار انتهاء مدة الوقفسعيا منه للاسستفادة من التيسير سالف 
الذكر . ويهذه الحلسة قدمت مصلحة الضرائب محضر الصلح وطلبت التسديق عليه 
فدجزت القضية أسسبيوعا للحكم ندم خلالها المدعى مذكرة أوضح فيها الاعثيارات 
القانونية والواقعبة السابق بيانها ,دللا على .سلامة التعجيل بالتطبيق الصحيح لنص 
الادة 15 من قانون المراشعات وصودمت مصلحة الضرائب على الحاق عقد الصلح 
بمحضر الجلسة واشات محتواه نيه »© ,بد أن اأأحكية قضت بيطلان التعجيل وباعادة 
القضية الى الوقف وتفريم المدعى. ١‏ جنيه طيقا لما سبق أوضخناه وأسست حكمها على 
أئله لايجوز تعجيل الد. وى كيل أنقضاء مده 5 الوقف الجزائى وقالت 2 هذا الخسورس 
مائميسه: 


وطالما أن المشروع نص صراحة على أن المحكمة تحكم بدوقف دعدورى المدعى 
المتخلف عن ايداع مستنداته واتخاذ اجراءات المرافعات فى الميعاذ الذى حددته مان 
ألأتضاء ء دوقف الدعوى جزاء يضحىي حكيا استكمل كافة مقومات الاحكام سسيما قوتها 
ااتنفيذية ويتعين لذلك تنفيذه ولا يكون هذا التنفيذ الا بوقف الدعوى المدة التى 
حددها حكم الايكاف فلا يجوز تعجيليا قبل انقضاء هذه 'المدة لان التعجحيل فى هذه 
الحالة سيهدر حكم إالايقاف ويهدم حجيته ويمنع تنفيذه بكل قوة الى جعل الجزاء 
بوتف الدعوى .عيثا مو! يؤدى بالتالى الى اهدار نص المادة 15 من فائثون المرافعات 
وتفويت غرض امشرع من أصدارها أذ يستطيع كل مدخ قضى بوقف دعواه لدة 
مديئة تعجيلها بعد حكم الوقف مباشرة وقيل انتهاء مدته يتهرب بذلك من دزاء الوقف 
وبمدع المحكية يطريقة عي مباشرة من أعمال خص المادة 6 من قانون المرافئعات بل د 
أنه يستطيع على الرغم من عدم تقديم مستنداته واتخاذ اجراءات المرافعصات قُّ 
مواعيدها الافلات من جزاء تلك المادة مما يؤدى يطريق التبع الى جعل أجراءات 
التقاضى منوطة بيارادته وحده دون تمكين المحكمة من أعمال سلطتها يشأتها كما 
يستطيع عدم تقديم مستندأته وعدم اتخاذ اجراءاته طوال المدة التى يبتغيها. طالما 
أنه اذا قضى بوقكف دعوأه جزاء لعدم تلديم المستئدات والقيام بالاجراءات فى مواعيدها 


وقف الدعوي جِرَّاء 1 م 1 


أأحددة يعجل دعواه قبل أنقضاء مدة الوكئف وعدا كلما قضى دوقف دعواهة عجلها 
قبل انقضاء مدة الوقف الامر الذى يضع الدعوى فى حدلقة مفرغة ويؤدى الى اطالة 
أمد الخصومة والتقاضى ويضر بحسن سير العدالة واننظابها ولا ينال من ذلك النظر 
أن المادة 15 من قانون امرافعات نصت فى فقرتها الاخيرة على أنه اذا مضل'ة: ميدة 
الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن 
ذلك أن هذه الفقرة الاخيرة من المادة 99 أوضحت أن الجزاء الذى قررته ائمسا 
يكون فقط فى حالة تعجيل الدعوى بعد انقضاء مدة الوقف وليس قبل انتهاء هذه المدة, 


استائف الممول الحكمين الاول بوقف الدعوى جزاء لدة ستة شهور والثائى 
ببطلان تعجيل الدعوى قبل مضى مذة الوقفا وباعادتها الى الوقف الجزائى . 


ألغت محكمة استئناف الاسكندرية كما سبق وأوضحنا الحكمين الاول والثانى 
ذتكون بهذا قد اعتنقت الرأى القائل بأنه يجوز: للمدءى تعجيل الدعوى الموقوفا؛ جزاء 
اذا نفذ خلال مدة الوقف ما أمرت به المحكمة دون انتظار مضى مدة الوقف وبهذا نكون 
أمام سابقة قضائية صادرة من أحدى المحاكم العليا ولو أنها للأسف لم تسيب ذتكمها 
فى هذا الخصوص مكتفية بتسبيب حكمها بالفاء الحكم الاول بوقف الدموى ٠‏ د مزاع 
بأند ما كان هناك محلا لهذا الوقف أذْ : 


الثابت من الاوراق.أن عقد الصلح لم يكن د تحت يد الممول وائما كان تحث يد 
مصلحة الضرائب المدعى عليها فى الدعوى كما أن المحكمة قضت بوقف الدعوى قبل 
ماع اقوال مصلحة الضرائب مخالفة بذلك ما تقخى به المادة 15 مرافعات من 
ضرورة سماع المحكمة لاقوال المدعى عليه قبل الحكم بوقف الدعوى إدة ستة ف هور 
فى غير محله ويتعين لذلك الحكم بالغاء الحكمين المستائفين واعادة القضية لمدى ة 
أول درجة للفصل فى موضوعها رم ْ 


امماية القائونية لبراءات الاختراع 
فى القانون المصرى 
للسيد الاستاذ الدكتور مصطنى كمال طه 


عميد كلية الحقوق جامعة الاسكندرية 


0 


قككلدمة 7 


١‏ فى الحلقة الأولى للقانون والعلوم السياسية التى عقحت بمدينة القاهرة فى 
المدة من 1١7‏ الى /!؟ من أكتوبر سنة .115 » كان من بين الموضوعات ألتى عرضت 
للدراسة والمبحث موضوع « اللكية الصناعية » . 
جيه 79 تان - 

0 وقد رأت لجنة القانون بالمجلس الأعلى لرغاية الفنون والآدابوالعلوم الاجتماعية 
أن يطرح للدراسة والبحث فى هذه الحلقة الرابعة للقانون موضوع « الحماية القانوئية 
لبراءات الاختراع فى الدول العربية ) وذلك باعتبار أن براءات الاختراع هى أهم عناصر 
الملكية الصناعية » وبالنظر الى أهمية الموضوع فى هذا الوقت بالذات الذى تتجه فيه 
الدول العربية عامة وجمهورية مصر العربية خاصة الى التنمية الصناعية تويك . عن 
التخلة الاتتصادى ولحاقا بالعصر التكئولوجى الحديث . 

ع ' 
دن ولا يسعنا فى هذا ا ا 0 الدول العربية فى أن 0 
و التشرية المدرى مقارنا با علية: العال فى التشريهات الجدينة » لإسنة لاد 
أنسدب الحلول التى تحقق تحقق مصلحة الاتتصاد المسرئ والعربى 3 


؟ ‏ ولقد نقشمطت حركة الاختراع منذ انتصف القرن التاسع عشر نتيجة لتقدم 
العلم وازدياد التنافس فى الميدان الصناعى . فاهتمت الدول بسن التشريعات لحماية 
حقوق المخترعين . كما عقدت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تكفل حماية هذه 
ااحقوق حماية دولية » واهمها اتفاتة باريس المبرمة فى .؟ مارس سسئنة لم١‏ 
الخاصة بحماية الملكية الصناعية . وتقضى هذه الاتفاقية بتشسكيل اتحاد لحماية الملكية 
الصئاعية من الدول الموقعة عليها والمنضمة اليها هو الاتحاد المدولى لحماية .الملكية 
الصئاعية المعروف باسم اتحاد باروس . ويتبع هذا الاتحاد فى الوقت الحاضر المنظمة 
العالمية لاملكية الفكرية ومقرها جنيف بسويسرا . ش 


وغنى عن البيان أن العدالة تقتضى حماية خاصة للمخترع بتقرير: حق له على 
اختراعه يسمح له باحتكار استغلاله والاقادة منه 'ماليا لقاء ما قدمه للمجتمع وما بذّله 
من جهد ومال فى سبيل الوصول اليه . ومن مصلحة المجتمع أيضا تقرير هذا الحق 
للمخترع لما فى ذلك من حافز على اذاعة الاختراع وتشسجيع على الابتكار وزيادة التقدم 
الصناعى وتسهيل سسبل الحياة للائنسان . 

واذا كان من الضرورى حماية المخترع ؛ فان المصلحة العامة تقتضى الا يكون 
0ك ووم لور وو د الخراع ينها 1 شائعا اك 


يح الطرية لاضيات ارد عله وس لعار عييا إل ب 


الحماية القائونية لبراءات الاختراع في القانون المصرى ا 


المخترع حق احتكار استغلال اختراعه مدة معينة » مع فرض العقاب الرادع على 
0 ا أو 0 من غير موافقة صاديه . على أن المخترع لا متمد 

حل احتكار ا أ ينشماً وليد 0 مخحنسنا 4 دل أن هذا الحق أثر مباشر 
لبراءة الاختراع م فلا ينشأ احتكار للمخترع ما لم تصدر له براءة اختراع ٠‏ خللراءة 
| وااحال كذلكِ أثر منقىء بحيث تكون هى مصدر الحق والحماية القانونية . 


ويلاحظ أن عض الجول الاشضتراكية كالإتحاد السوئييتى تأخذ بنظام شيادة 
الاشتراع وبيقتضاه رثول دق اسكفلال الاختراعللدولة التي عافن هذا الانسفلال 
دواسطة 0 00-0 العام 0 مع بخ الخترع الحة ق تعويضس عادل يتوكئف مقداره 


*؟ س وفى مصر لات حقوق المخترعين محرومة من الحماية القانونية ومنتشريع 
خاص منظم لها حتى صدر القانون ركم ؟؟1 لسبئة 11541 الخاص ببراءات الاختراع 
والرسوم والنماذج الصناعية المعدل بالتانون رقم 409 لسئة 15087 والقائون 
رم , 16 لسشة وموذا ٠‏ وقد روعيتك قَ هذا أأقانه نون الاحكام التى اشتملت عليها 
اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية . : 

ويتضمن هذا القانون ثلاثة أبواب : المباب الأول خاص ببراءات الاختراع ©» 
والداب الثانى بالرسوم والتماذج الصناعية »© والباب الثالث فى الاحكام المشتركة . 
وصدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالقرار الوزارى رقم .7؟ لسنة 1151١‏ المعدل 
بالترارات رقم 1 لسسنة 1169 ورقم "8٠.‏ لسئة ١160‏ ورقم 21 لسمئة 1668 
ورقم ارخرق لسنة 51آا ورقم 15 لسنة 1111 0 


كما أصدر المشرع المصرى القوانين الماظمة لعناصر املكية الصناعية الأخرنى ٠‏ 
وهى القانون رقم لاه لسئة 1999 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية © والقانون 
رقم 0ه لسسئة 1561١‏ الخاص بالاسماء التجارية . 


وزاتقف بسر أنقنا علن انفاشة نارسن: الخاضسة بفياية: القية الفعستامية 
والاتفاقيات 2 الأخرى فى هذا الشأن بالتانون رقم 1515 لسئة .1516 . وصدر 
المرسوم فى 5١‏ مايو ١‏ باصدارها والعملٍ بها اعتبارا من أول يوليو 1561 فيما 
يتعلق ياتفاقية باريس واعتبارا من أول يوليو 1151 غيما يتعلق بالاتفاقيات: الآخرى . 


؟ - وسئقتصر فى دراستنا للحماية القانونية لبراءات الاختراع فى القانون 
المصرى على الأصول العامة والخطوط المرئيسية التى يقوم عليها القائنون دون التطرق 
الى التفصيلات والتفريعات . فنتكلم عن.شروط صحة البراءة فى فصل أول » وحئوق 
ماحب البراءة والتزاماته فى فصل ثان ٠‏ 


١١4‏ العددان الثالث والرابع ‏ السئة الثانية والخيسون 


الفنصسل الأول 


شروط صحة ألدراءة 


الفرع الاول 
الشروط الموضوعية لصحة البراءة 
ده قنص المادة الأولى من القانون رقم ؟17 لسسنة 1145 على ما يأتى : 
0 تمنعم براءة اختراع وفقا لأحكام هذا القانون عن كل ابتكار حديد قايل 


ل اسستشلال الصناعى سواء كان متعلقا دمئتجات صناعية جديدة أم طرق أو وسائل 


ويؤخذ من النص أنه يجب توافر شروط موضسوعية ثلاثة نسح براءة 
اختراع وهى : 


. أن يكون ثية ابتكار أو اختراع‎ ١ 
. ؟ ل وأن يكون هذا الاختراع جديدا‎ 


اج ؤاى يعون ١‏ الاشفراع عابلا للاسفلال الشداعى .. ويضاف. ان هده 
الشروط الثلاثة شرط رابع وهو ألا يكون الاختراع مما يحظر القانون منح براءة عله , 


5 (١)المقصود‏ بالاختراع موضوع البراءة : ويشترط لنح البراءة أن يكون 
هناك ابتكار أو اختراع . ولم وضع المشرع المصرى تعريفا للاختراع » وائما اكتفى 
سرى تطنيقاك للاختراع-موضوع البراءة ٠».‏ والاختراع بحسب ما استكن.علية الراى 
بنطوى على فكرة ابتكارية تمثل قدرا من التقدم فى الفز. الصناعى يجاوز القدر المعروف 
من قبل ويخريج عن نطاق التطور العادى الألوف فى الصناعة . وتبعا لا تعتدر 
لتحسبينات. العادية المألوفة فى الصناءة من قبيل الاختراع . 


وفى ذلك قالت المحكمة الادارية العليا فى مصر فى حكمها الصادر فى " أبريل5"582١‏ 
يقضح من نص المادة الأولى لقانون البراءاث أن المشرع يشسترط دنس البراءة أن 
يكون هناك ابتكار أو اختراع رالمتصود بالاختراع هو تقديم شىء جديد المجتمع 
أو ايجاد شىء لم يكن .هوجودا من قبل » وقوامه أن يكون ثمرة فكرة ابتكارية أو نشضاط 
ابتكارى يتجاوز الفن الصناعى القاد ٠‏ فلا يعد من قبيسل الاختراع المتنقيحات آو 
التحسينات التى لا تضيف جديدا إلى الفن الصناعى القائم أو التعديلات الجزئية غير 
الجوهرية التى لا تغيب عن رجل الصناعة المتخصص فى حدود المعلومات الجارية 
والنى هى وليدة المهارة الحرفية وحدها : ومثل هذه الصورة تدخل فى نطاق الصناعة 
لا فى نطاق الاختراع ») . 

لا ل وقد أوردت المادة الأولى من قانون البراءات المصرى تصئيفا ثلاثيا 
للاختراعات التى تمنح عنها براءات : فقد يكون الاختراع متعلقا بنفاتج صئاعى جديد » 
أو بطريقة صناعية جديدة »© أو بتطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة , 


8 الحماية القائوئية لبراءات الاختراع فى القاثون المصرى‎ ١ 


(1) فقد يكون الاختر أ متعذقا وذأقج صناعى صديد » كابتكار مادة ملونةجديدة 
أو مادة عازلة جسديدة أو آلة موسيقية جديدة . وتسمى البراءة التى تمنح فى هذه 
الحالة ببراءة الناتج » وهى تمئح دملحبها حق احتكار صنع الناتج الجديد وتمئع , 
الذي ردن صلم نفس ! الناضو ولو كان كلك طرق إخري: + 

(ب) وقد يكون الاختراع متعلقا بطريقة صنافعية هديدة تسمح بالحصول على 
نائج معروف كابتكار طريقة ملء السماعة بمجرد حركة اليد . وتكون الطريقة وحدها 
محلا للبراءة دون الناتج ذاته بحيث يكون لأى شسخص أن يستعمل طرقا أخرىللوصولن 
الى نفس النتيجة . وتسمى البراءة فى هذه الحالة دبراءة الطريقة . 


(ج) وقد يكون الاختراع متعلقا بتطبيق جديد أطريقة صناعية معروفة كاستعمال 
يدرك السفارة ق صناعة الطائرات . ومن النراءة هنا انضا جنرادة الطريقة وعى 
تحمى التطبيق الجديد ولكنها لا تمنع الغير من استخدام نفس الطريقة فى تطبيقات 


٠ أخسرى‎ 


ويعتبر من قبيل التطبيق الجديد لطرق صناعية معروفة ما يسمى باختراع 
التركيب » وهو ينحصر فى الجمع بين طرق معروفة واستعمالها فى اطار جديد »؛ ومثاله 
الميزان الآلى الذى يقوم بعدة عمليات دفعة واحدة : الوزن + تسجيل الأرقام <. 


م ( ؟ ) جدة الاختراع : والشرط الثانى الواجب توافره فى الاختراع الذى 
تيئح عنه البراءة هو شرط الجدة » أى أن يكون الاختراع جديدا لم يسيبق الكشف عنه 
للجمهور قبل تقديم طلب البراءة . وذلك لان احتكار الاستغلال الذى يمنح للمخترع 
هو فى الواقع مقابل الأمبرار الصناعية التى قدمها المجتمع . فاذا لم يحصل المجتيع ' 
على جديد من صاحب الشسأن » فانه لا يتحمل قبله أى التزام ولا يوجد سبب قانونى 
يدعو لئحه البراءة . ْ ش 


ووفقا لنص المادة الثالثة من قائنون البراءات المصرى لا يعتبر الاختراع جديدا 
فى الحالتين الآتيتين : 


عن وصفه أو عن رسسيه بوضوح ف نشرات أذيعت ؤ, مصر » وذلك فى خلال الخمسين 
سئة الضابقة لتاريخ تقديم طلب البرادة : 


؟ ‏ اذا كان قدا سبق اصدار براءة عنه لغير المخترع أو من آلت اليه حقوقه 
أو كان ند سيق للغير أن طلب براءة عنه » وذلك فى خلال الخمسين سنة السابقة 
على تلديم طلب المبرامة 3 


1 سيق الاستعمال أو النشر : ينقد الاختراع عنصر الجدة اذا كان قد سبق 
استعماله أو النشر عنه . ويشسترط فى الاستعمال السابق الذى يفقد الاختراع طابع 
الجدة أن يكون بصفة علنية بحيث يتسنى لذوى الخبرة الوقوف على سر الاختراع » 
أما استعمال الاختراع بمعرفة المخترع نفسه أو تابعيه كذلك التجارب التى يقوم بها 

. فلا تفتد الاختراع عنصر الجدة . وكذلك الثشأن فى نشر وصف الاختراع أو رسيه 
فائه يشترط أن يكون الوصف أو الرسم من الوضوح بحيث يكون فى امكان ذوى 
القبرة استغلاله :: ش ش 


١١٠٠١‏ العددان الثالك والرابع ‏ السئة الثانية والخمسون 


ويلاحظ أن المشرع المصرى لا يثسترط لاعتبار الاختراع جديدا ألا يكون قد سبق 
استعماله او النشر عنه بصفة مطلقة فى أى وقت سمابق وفى أى مكان »© بل يأخذ بمبدا 
الجدة النسببة من حيث الزمان والمكان ويكتفى بالاستعمال أو النشر فى خلال الخمسين 
سنة السابقة © هما يسبع ببعك المكتزعات القديئة . عيا يكدي بالانتفيال أو النقير 
السابق'ق من ايا الاستعيال :از النشر'ق الخاري جلاتيتفى على عتمين الهدة ون 
ثم فان سبق استممال. الاختراع أو النشر عنه فى الخارج لا يمنع من طلب البراءة عن 
ذات الاختراع فى مصر . 


ويختلف التشريع المصرى فى هذا الصدد عن التشريع اللبنانى وهو يشترط الجدة 
: المطلقة من حيث الزمان وامكان انح اليراءة © فلا يعد الاختراع جديدا متى سبق 
استعماله أو' النشر عنه قبل تقديم طلب البراءة فى أى وقت مضى »© وسدواء تم 
الاأستعيان او النشنطنة ف اقلم الذولة اراق الخارج :. ْ 


٠‏ سيق اصدار براءة أو سيق طلبها : ولا يعتبر الاختراع جديدا اذا كان 
ق خلال الخكسيىيينة السابكة على كاري ديع طلب ‏ الدراءة نقد مييق امندان ووااوة 
عن الاختراع لغفير المخترع أو من آلت اليه حقوقه : أو كان قد سبق للغير أن طلب 
براءة عنه . 


ويلاحظ هنا أن المشرع المصرى يأخذ أيضا بهبدا الجدة النسبية منحيث الزمان » 
فلا يشترط أن يكون الاختراع جديدا لم يعرف من قبل مطلقا » بل يكتفى أن يكون 
الاختراع هديدا تسبيا ميمرت خلال الختسق ننه اللتبايفقة ”+ 


ولكن المشرع المصرى أخذ هنا بمبدأ الجدة المطلقة من حيث المكان » اذ.لم يشسترط 
نص المادة س فكرة ؟ من الكانون أن يكون أصدار اليراءة السبابقة للفر .أو تكسايم ش 
طليها فى مصر 6 ومن ثم فان اصدار براءة فى الخارج عن ذات الاختراع أو تقديم طلب 
براءة فى الخارج سه من شأنه أن يفقد الاختراع جدته فى مصم 


١‏ استثناء ‏ عرض الاختراع فى المعارض : القاعدة أن عرض الاختراع قبل 
تقديم طلب البراءة يفقد الاختراع جدته . ومع ذلك فقد اخنت المادة ؟ه من قانون 
البراءات المصرى بالحكم المنصوص عليه فى اتفاقية باريس ( م ١١‏ ) © ونصت على 
أن تمئح حماية مؤقته للاختراعات المعروضة فى المعارض الأهلية أو الدولية التى 
تتام فى مصر أو فى الخارج » وعهدت بتنظيم هذه الدماية الى اللائحة التنفيذي .ناذا 
رمب صاحب الاختراع فى ضمان الحماية المؤقته لاختراعه فى أحد المعارض وجب عليه 
أن يخطر ادارة براءات الاختراع برغبقه فى العرض قيل حصوله »© وتعطى الادارة 
لاطالب شهادة الحماية المؤقتة بدون مقابل » وتكفل هذه الشهادة للطالب الحقوق 
التى تثرتب على منح البراءة وذلكا خلال مدة لا تجاوز سئة أشهز من تاريخ اغتقاح 
المعرض ( المادة ؟؟ و "5 و 5 من اللائحة التننيفية ) . ١‏ 


١‏ - أستثناء ‏ حق الاسبقية الدولية : تقدم-أن الاختراع يفقد شرط الجدة 
فخ هذا الحكم صنت المادة لاه فقرة ؟ من قانون البراءات المصرى على آنه يجوز لم 


الحماية القانونية ليراءات الاختراع فى القانون المصرى ١1‏ 


قدم طلبا للحصول على براءة اختراع فى أحدى دول اتحاد باريس »© أن يقدم طليا 
كخر فق امفريق خلال اتى مقن فهر | من كاري تقفيع الطلب الأول ويعدن ذا 
الطلب أنه قدم فى ذات تاريخ تقديم الطلب فى البلد الاجئبى اعمالا لحق الاسبقية 
الذى نصت عليه المادة 4؟ من أتفاقية باريس . 


١‏ ( ؟ 4 قابئية الاختراع لالاستغائل الصناعمى : يشترط فى الاختراع الذى 
تمئح عنه المبراءة أن يكون قابلا للاستغلال الصناعى ( م ١‏ )»2 بمعئى أن يؤدى 
الاختراع اللى نتيجة صناعية يمكن استغلالها . وذلك لأن البراءة تمئح صاحيبها 
احتكارا فى الاستغلال » مما يستتبع أن يكون الاختراع تابلا للاستغلال ذا صلة بشىء 
مادى ملموس ٠‏ 


وففويها فل خلك: لأ يعفين من شيل الخد اعات الأكان والتطرياك: الملبيتة 
النحنة الى ل( صليق على متاعة محدودة م كنظرية الننمبية وكوظم طرئكة حددة 


وما قيل عن الافكار والنظريات التى يصل اليها الانسان بطريق الذكاء المجرد 
يصدق أبضا على الاكشافات العلمية التى يصل ألبها الانسان عن طريق ملاحئلة 
اللواهر الطبيعية » ككقشف فانون الجائبية أو ١لكثافة‏ وكشف مادة الراديوم وكشف 
قوة البخار . وذلك لأن الحماية القانوئية لبراءات الاختراع ائما وضعت لمصلحة 
الصناعة لا لمصلحة العلم » ولان هذه الاكتشافات تزيد من معارف النسان »© وأما 
الاختراعات فتهدف الى قضاء حاحاته 


ومع ذلك اذا كانت الافكار والنظريات والاكتشافات لا يجوز أن تكون محلا 
للبراءة فان تطبيقاتها الصناعية تكون: قابلة للبراءة ٠‏ ومن ثم يجوز منح براءة اختراع 
على ابتكار آلة تسير بقوة البخار ٠‏ 


ولا يكفى أن يكون الاختراع قابام للاستغلال ؛ بل يجب فوق ذلك ان يكون قابلا 
لأن يستثمر فى الصناعة . ومن ثم لا يعد اختراعا يشسمله القانون بالحماية استنبأت 
نوع جديد من البذور ٠‏ 


ولا.يقصد بعبارة « الاستفلال الصناعى » قصر استخدام الاختراع على 
الصناعة بالمعنى الضيق وائما يجب أن تؤخذ هذه المعبارة بأوسع معانيها © فتشمل 
استخدام الاختراع ( آلة جديدة مثلا ) فى الزراعة والصناعة. الاستخراجية كالمناجم 

15 ( 4 ) الاختراعات اثنى لا تمنح عنها براءات : اثارت المادة ؟ من 
بالنظام العام والآداب السليمة أو السحة العامة . وهذه الاختراعات هى ١‏ 

١‏ الاختراعات المخالفة للنظام العام والآداب السليمة : كاختراع آلة للعب 
القمار أو لتزييف النقود أو لتحطيم الخزائن الحديدية ٠‏ : 

؟ ب الاختراعات الكيمائية المتعلقة بالأغذية أو العقاقير الطبية أو المركبات , 
الصودلية . وذلك لأنٍ المخترع قد يستغل تعلق الاختراع بالتغذية أو الصحة العامة . 
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رفع الأسعار دون مبرر محتميا بأحتكار الاستغلال » فعمد المشروع الى التضحبة 


واذا كان المشرع قد حظر منح براءة اختراع عن تلك المنتجات ذاتيا » الا أنه 
أجاز منح براءة اختراع عن الطرق الكيمائية الخاصة اصمنع هذه المنتجات ؛ وفى ذلك 
تشجيع للصناعات الكيمائية وتوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للمخترع 
يجاو نمتلا الحسول علن براءة اختراع يعن طريفسة لاستدراع اللنسيلين لا عن 
البنسلين ذاته . 1 
الفرع الثسسانى 
صاحب الحق فى البسراءة 


٠‏ الاصل العام : يكون الحق فى البراءة للمخترع أو لمن آلت البه حقوقه 
(م 6" فقرة ١‏ من القانون رقم ١77‏ لسسنة 559!! ) فاذا توق كان الحق فى البراءة 
للورثة . واذا تنازل المخترع عن حقوقه يثبت الحق فى البراءة للتنازل اليه» ولأمخترع 
فى هذه الحالة الحق فى أن يذكر اسسدمه فى البراءة ©» ذلك أنه لا يزال محتفظا بحقه 
الأدبى فى أن ينسب الاختراع دائما اليه رغم تنازله عن الحق آلمالى الذى يتيثل فى 
أمكان استغلال الاختراع . 


واذا كان الاختراع ننيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص »؛ كان المحق فى الدراءة 
لهم جميعا على الشيوع سوية فيما بينهم» ما لم يتفقوا على خلاف ذلك (م 5 فقرة ؟). 
واذا توصل الى الاختراع عدة اشخاص كل منهم مستقل عن الآخر » فان 
التانون المصرى يقفى بأن يكون الحق فى البراءة للأستبق فى تقديم الطلب (م" فقرة؟). 


أى أن القانون المصرى لا يعتمد فى هذا الشأن بأسسبقية الابتكار » بل بأسبقية 
طلب اليراءة مراعاة للمصلحة العامة التى تقتضى المبادرة بالكشف عن سر الاختراع 
حتى لا يظل المجتمع محروما من مزاياه فالبراءة والحال كذلك هئ المصدر الذى 
ينقىء الدق ويجعلة بحلا للهملية 'التانونية' ٠.‏ ” 


1 اختراعات العامقين : لقد تبسين من الاحصائيات أن الاختراعات التى 
يستنبطها العاملون هى أكبر الاختراعات عددا واهمية » نتيجة للانتقال من المخترع 
اادستقل الذى يعمل لحسابه الى فريق الباحثين الأجورين فى المشروعات الصناعية 
العامة والخاصة وحلول البحث المنظم محل ومضة العبقرية » مما خلع اهمية خاصة 
على هذه المشكلة . 

وقد تضمن القانون المصرى تنظيما للحقوق المترتبة على اختراعات العاملين 
كفالة للتوازن العادل بين مصلحة العامل من جهة ومملحة ربالعملمن جينة اخرى. 
وقد ورد هذا التنظيم فى المادة 548/4 من القائون المدئى المصرى ؛ والمواد لا وم و 4 
من القانون رقم ؟8١‏ !سنة 1149 . ويتضح من هذه النصوص أنه ينبغى التميز 
من الاختراعات : 

١‏ اختراعات الخدمة : وهى التى يستنيطها العامل أثناء العمل وداخل 
نطاق رابطة العمل ©» بمعنى أن تكون طدبيعة العمل تقتفى من العامل أفراغ جهده 
فى الابتداع . وفى هذه الحالة يكون الاختراع من حق رب العمل » لأن العامل لم 
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يتودمل الى الاختراع الا باتباع أوامر وتعليمات رب العمل وبمعونة غيره من العاملين 
وباستخدام أدوات المنشأة . ويجب أن يذكر اسم المعامل المخترع فى البراءة © لأنه 
يظل محتفذلا بحقه الأتبى فى أن ينسب الإاختراخ دائما الميه . ويكون للعامل المخترع 
الحق فى أجر خاص على اختراعه » خلاف الأجر المتفق عليد فى عقد العمل . قاذا لم 
يتفق على هذا الأجر كان له الحق فى تعويض عادل من رب المعمل . 


1 ؟ الاختراعات اللدرة : وهى التى يوفق اليها العامل خارج نطاق رايطعة 
العمل بمعنى أن عقد العمل لا ينشىء التزاما:على العامل .بأفراغ جهده فى الانتداع 


٠‏ وى هذه الحالة يكون الاختراع والدق فى البراءة للعامل وحده . وسع ذلك اذا 
كان الاختراع ضمن نشاط المنشأة الملحق بها المخترع » فقد أعطى القائون المصسرى 
الامخترع »© على أن يتم الاختيار فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره من المعامل 
بمتعح البراءة . وقد كانت العدالة تقتضى أن يترك للعامل حريته الكاملة فى بيع براءة 
أو حق الشفعة . 

وقد خشى القانون المصرى أن يغمد, العامل الى الغشى قيترك العمل لتفويت 
حقوق رب العمل المقررة له فى الحالتين السابقتين » فنص على أن الطلب المقدم ون 
المخترع للحصول على براءة اختراع خلال سنة من تركه المنشأة يعتبر كأنه قدم فى 
خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل . : 1 

هذا وتنظم الحقوق المترتبة على الاختراعات التى يتوصل اليها العاملون 
بالدولة المادة //ا من القانون رقم مه لسنة الا9١‏ بنظام العاملين المدئيين بالدولة . 
وهى تتسص على أن تكون الاختراعات التى يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته أو 
بسسببها ملكا للدولة اذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو كان داخل! نطاق وإجبات 
وظيفته » أو كان ذا دسلة بالشئون العسكرية © وتقضى بأن يكون للعامل الحق:ق 
تعويض عادل يراعى فى تقديره كة تتسجيع ال لبحث والاختراع ٠‏ 

وتخضع اختراعات: العاملين بالقطاع العام لذات الاحكام السابقة » تطبيقاً 
لنص المادة 5 من القائون رقم > لسئة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام ٠‏ 


الفسرع الثالث 
.الاجراءات اللازمة للحصول على البراءة 


- الأشخاص النين لهم حق طلب البراءة : يقدم طلب البراءة من المخترع 
أو من آلت اليه حتوقه (م ١5‏ ) ؛ سوام أكان مصريا أم: أجنبيا » وسواء أكان شخصا 
طبيعيا أم شخصا اعتباريا (م 8) ٠‏ 


ولا يبحيز الكانون المصرى لوظغى أدارهة براءات الاختراع أن يقدمو! يالذات أو 
الواسطة طلبات للحصول على براءات اختراع الا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل 
من تاريخ تركهم الحدمة بالادارة ( م به ) » وذلك لان هؤلاء الموظفين يطلعون يخكم 
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ل ل ا ا يت ل الافادة 
غير المشروعة من عملهم . 


4 - وكلاء البراءات : ويجوز لصاحب الحق فى طلب براءة الاختراع أن 
يئيب عنه أحد وكلاء البراءات فى تقديم طلب البراءة ومياشرة اجراءاته: . ووكلاء 
المراءات هم ألسخاص متخصصين قَْ النياية عن صاحب الشأن أمسام الحهات 
الرسمية فى اتخاذ احجراءات طلب البراءة واج_راءات تسجيل عناصر الملكية 
الأخضرى . 1 ش 

ولاعبية هذه (ألينة وخطوزتها كل الشرغ السرى العظيمها بالقانون ركم 
*؟ لسسنتة [م5ا ممزاولة منهئة وكلاء أإمراءات وقصر القانون مزاولة مهئنة وكلاع 
البراءات على من يكون اسمه مقيدا فى سجل وكلاء البراءات ( م ٠ ) ١‏ وفى متدمة ‏ 
ما يقسترط لقيد الاسم فى السجل أن يكون وكيل البراءات مصريا ( م ؟ ) . ولا يجوز 
لأصحاب براءات الاختراع أن ينيبوا عنهم وكلاء براءات أمام المجهات الرسسمية الا 
من بين الأشسخاص المقيدين فى السجل 0م 15). 


. أجراءات طلب البراءة : يقدم طلب البراءة الى ادارة براءا تالاختراع 
بوزارة التحارة وفقا للأوضاع والشروطالتى تحددها اللائحة التنفيذية (مهافقرة1) , 


ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع وأحد ( م ١6‏ فقرة ؟ ) . 
ودلك حتى لا يعمد المخترع الى الجمع بين عدة اختراعات فى طلب واحد »2 بدلا من 
تقديم طلبات مستقلة عن كل منها فتحرم الدولة من الرسوم المقررة: على كل طلب 
منها . كما أن الجمع بين عدة اختراعات' فى طلب واحد يجعل البحث عنها والوقوف 
ليها منعها متقثرا . 


ويرفق يطلب البراءة وصف:تتحميلى للاختراع وطريقة استغلاله 6 وبحب أن 
يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التى يطلب صاحب القمان 
حمايتها ؛ ويرفق بالطلب رسم للاختراع عند الاقتضاء ( م ١5‏ ) . والحكمة من 
افنتراط الوصف "التنضيلى للاختراع عن كين الغر من معزفة «العتاهي ‏ الخديدة 
التى تتضمنها والتى يمائع عله تقليدها طيلة مدة البراءة * وتمكينهم ليضا من تنفية 
الاختراع عند انتهاء تلك البراءة . 


ويختم الطلب ومرفقاته بخاتم الادارة وبؤشر عليها بالرقم المتتابع للطلب . 
وتاريخ تقديمه » كمأ يقيد بدفتر خاص ( م "و؟ من اللائحة التنفيذية ) ٠‏ : 


٠»؟ ‏ آثار طلب .البراءة : يعلق القائون المصرى آثارا هامة على طلب البراءة 
تتحصل فيما يأتى : َ 

١‏ أن مدة الحماية التى تكفلها براءة الاختراع وقدرها خمسة عشر سنة 
تبدأ من تاريحٌ تقديم الطلب ( م ؟١‏ ) . ومن ثم يجوز لطالب البراءة أن يقوم باستغلال 
اختراعه من تاريخ تقديم الطلب (م ١17‏ ) . ش 


1 اذا توصل الى ذات الاختراح عدة أدخاص كل منهم مستقل عن الآخر 


وتقدم أحدهم يطلب براءة اختراع 4 . كانت الولطا ديم فى تقديم الطلب 
(مثفقرة؟١1).‏ 
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؟ ‏ اذا قدم المخترع أو من آلت اليه حقوقه طليا للحصول على براءة اختراع 
فى احدى دول اتحاد اريس » فانه يتمتع فيما يختص بالايداع فى الدول الأخرى بحق 
الاسبقية فى خلال ساة من تاريخ الطلب الاول ( م ؟ من اتفاقية باريس ) . 
1١‏ ١؟ ‏ فحص طلب البراءة : اختلفت التقشريعات فيما يتعلق بسلطة ادارة 
براءات الاختراع َْ فحص طلب امبراءة ٠.‏ ويمكن ردها الى ثلاث أنظمة رئيسية 5 


1 نظام عدم الفحص السابق : وهو يقوم على حرية مشيح المبرءاة بمجرد 
تلديم الطلب واسيفائه للشروط الشكلية دون محص سايق للتحتق من 200 
اشررط' الموضوعية القن يتطليها "القانون اتيم النرزاءة تويستن أنه ليس للادارة رعق 
الطلب بحجة انتفاء الابتكار أو الجدة أو القابلية الاستفلال الصناعى . على أنه 
,جوز الالتحاء الى القتضاء بطلب .دالان المبرارة فى حالة عدم توافر هذه الشروط 
الموضوعية . ويأخذ يهذا النظام التشريع الفرنسى واللبنائى . 


؟ ‏ نظام الفحص السابق : وهو لا يجيز منع المبراءة الا بعد الفحص الدتيق 
ليابق للتحمقق منتوائر الفروطا الوضوعية لسفة البراءة ع وموك يكو للادارة 
رفض الطلب اذا تبين لها أن الاختراع فاقد.عنصر الابتكار أى الجدة أو القابلية 
للاستغلال الصناعى . 


ويتطلب نظام الفحص السابق أن تكون ادارة براءات الاختراع جهازا ذا تنظيم 
. ادارى دقيق. » يضم هيئة متخصصصة من الفنبين ورجال القانون »© وتتوافر.لديه 
الفهارس والوثائق الخاصة بالاختراعات الأجنبية والوطنية . ولذلك تأخذ يه الدول 
الصناعية المتقدمة >الاتخاد السوميتى والولايات المتحدة الامريكية والمانيا الاتحادية . 


٠‏ نظام الفحص اللقدد : وهو نظام وسط مين النظامين السابقين »© وبمقتضاة 
تقوم ادارة براءات الاختراع .فحص طلب البراءة للتحقق من استيفائه للشروط 
الشكلية دون الشروط الموضوعية انح المبراءة من ابتكار وجدة وقابلية للاستغلال 
الصناعى »؛ ثم يعلن عن طلب البراءة حتى تتاح الفرصة لصاحب المصلحة للمعارضة 
قى اصدار البراءة خلال مدة معينة . 


ولم يشا المشرع المصرى أن يأخذ بنظام عدم الفحص السابق لما يؤدى اليه 
من منح براءات عن اختراعات لا تستأهل الحماية التانونية . ولم يشا أن يأخذ 
أيضا ينظام الفحص المسابق لما يتطلبه من تكاليف بأهظة لانشاء جهاز فنى دقيق ٠‏ 
وائما أخذ بنظام الفحص القيد . ' 

فتقتصر سلطة ادارة براءات الاختراع-فى. مصر على فحص طلب البراءة للتحقق 
من أن الطلب مقدم من المخترع أو من آلت اليه حقوقه » وأنه قد استوفى الشروط 
الشكلية خاصة من حيث وضوح الوصف التفصيلى للاختراع وتحديد عناصرة: 
المبتكرة (م 8 ) . ومتى تم الفحص الشكلى قامت الادارة بالاعلان عن الطلب 
فى صحينة براءات الاختراع ( م ٠١‏ ) . ويجوز لكل ذى ثسأن المعارضة فى اصدار 
البراءة خلال شهرين من تاريخ الاعلان ( م ١؟‏ ) . دتفصل فى المعارضة لجنة خاصة 
هى لجنة البراءات (.م ؟؟ ) . ويجوز الطعن فى قرار اللجنة أمام محكمة القضاء 
الادارى فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ اخطار صاحب الشأن به رم 58 ) . 


؟؟. اصدار الدراءة : اذا لم تقدم معارضة فى اصدار البراءة او قدمت وصدر 


111 العددان الثالك والرابع .. الدسئة الكانية والخمسون 


قرار أو حكم برفضها وجب على ادارة البراءات استسدار قرار من وزبسر التجسارة 
بمنحها (م 116 )ء 7 ْ 


ويقيد القران الضاذر يمتح اليزاءة فى «اشج ل براءات الاختراع 8 بوزار#الفجارة 


وتقتصر البراءة على اثبات رقم البراءة واسسم المخترع واسسم مالك البراءة 
ومحدية» وبحل اكابفهوسنية الاختراعويّدة الكباية ني 6 لائحة )1ه 


- ؟؟ م البراءة الاضافية : اذا ادخل صاحب البراءة أى تعديل أو تحسين أو 
اضافة على اختراعه الأصلى الذى سيق أن متحت عنه براءة »© جاز له أن يطلب 
مراءة اخسافية عن هذا التعديل أو المتحسسين أو الاضافة ( م ١6‏ ) . وتعد البراءة 
الاضافية تابعة ومكملة لليراءة الاصئية ولها نفسى الآثار المتعلقة بالبراءة الأصلية . 


5 - أحكام خاصة بالاختراعات المتعلقة بالشئون العسكرية : 


قد تكون للاختراع قيمة عسكرية وتقتضى مصاحة الدفاع الوطنى عدم اذاعته. 
واذلك أوجبدت المادة ؟ من انون" اليراءات 11 عرى على ادارة براءات الاختراع 
اذا ظهر لها أن الاختراع خاص بشؤون الدفاع أو أن له قيمة عسكرية أن تطلع 
وزارة الحربية فورا على طلب البراءة والوثائق الملحقة به ولوزير الحربية المعارضة 
فى اعلان طلب اليراءة أو فى نشر أو اعلان القرار اأصادر بمئح البراءة لمسساحب 
الاختراع . كما أن لوزير الحربية حق العارضة فى منح البراءة للمخترع مقابل شراء 
الاختراع منه أو الاتفاق معه على أسستغلاله ٠‏ كما أن لوزير: الحربية حق طلب فزع 
ملكيته (م الا )1 . 


الفسرع الرابسع 
جسزاء شروط صحة البراءة ‏ بطلان البراءة 


لما كانت ادارة براءات الاختراع ى مسر ليس لها الحسق فى فخص 
لاب البراءة للتحقق من توافر الششروط الموضوعية لصحة البراءة . لذلك أحصازءت: 
المادة ها من قانون البراءات المصرى طلب؛ الجكم ببطلان المبرزاءة اذا لم يكن الاختراع 
جديدا © أو كان الاختراع مالفا للنظام العام أو الآداب أو كان متعلقا بالاغذية أو. 
العقاقير الطبية أو احركيات الصيدلية . وعندنا أن هذا التعدادا لحالات البطلان فى 
المادة ه؟ لم يرد على سبيل الحصى بل على سبيل المبيان والتمثيل » وأنه يجوز طلب 
البطلان فى جميع الحالات التى يتخلف فيها أحد المقروط الموضوعية لصحة البراءة » 
كما اذا لم يتضمن الاختراع ابتكارا على الاطلاق أو لم يكن قابلا للاستغلالالصناعى. 

وعندنا أيضا أنه لا يجوز طلب بطلان البراءة لعيبٍ فى الكل »© اذ أن لادارة 
البراءات سلطة التحقق من توافر القشروط الششكلية ٠‏ ولآن القرار الوزارى بمننح 
البراءة يتضمن قرينة قاطعة على استيفاء الاجراءات القانونية . على أن البعض 
يرى جواز طلب البطلان متى تخلف شرط من شروط صحة البراءة »؛ سواء' تعسلق 
الأور بتخلف موضوعى أو تشسكلى . 


والبطلان مطلق بمعنى أنه يجوز طلب بطلان البراءة مكل شخصله,مصلحةق 
الطلان ؛ كمناقس لصاحب البراءة فى نفس الصتاغة » وكامرخص له فى الاستغلال 
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حتى يتخلص من دفع المقايل 4 وكالمتهم, دتقليد الاختراع ٠.‏ ولادارة الممراءات أيضا 
.لاب بطلان البراءة . 


وترفع دعوى اليطلان فى مصر الى محكمة القضداء الادارى بمجلس الدولة . 
. وهو حكم غريب غير مفهوم لا ندرى الدكمة من تقريره . فالقضاء العادى بامكانياته 
المتعددة هو أقدر على الفصل وأقرب . 


ويترتب على الحكم بالبطلان زوال المبراءة واعتبارها كأن لم تكن بالنسبة 
“اكن الماخى والمنكعيل على الشواء.. :وهوم: ادازة البرادات بالغاء البزاءة بام على 
الحكم الصادر ‏ بالبطلان وتؤشر بذلك ف سجل البراءات وتنشره فى صحيفة براءات 
: الاختراع . 


الفصل الثانى 
حقوق صاحب الدراءة والتزاماته 


+ تخول براءة الاختراع صاحبها حتا مؤتتا فى احتكار استغلال الاختراع؛ 
.وحق التصرف فى البراءة بالتنازل عنها أو الترخيس باستغلالها وى مقابل ذلك يلتزم 
. صاحب البراءة باسستغلال الاختراع ودفع الرسوم السنوية . ١‏ 


حق احتكار الاستغلال ٠‏ 


/؟ ‏ مضمون الحق : تخول البراءة مالكها وحده دون غيره الحق فى استغلال 
الاختراع والافادة منه ماليا بكافة الطرق ( م ٠١‏ قانون البراءات المصرى ) . 

على أنه قد يوجد مخترع سادق غير مالك البراءة توصل الى نفس الاختراع 
. وقام باستغلاله صناعيا أو قام بالأعمال اللازئة لاستغلاله بحسن نية من قبل ولكنه 
.لم يكدي تطلية القوا + 1 هذه الحالة يثيت دق احتكار الاستغلال الك البراءة 
, وحده . بيد أن المشرع المصرى رعابة منه للمخترع الآخر وبالنظر الى حسن نيتسه 
يحظر التمسك بحكم المبراءة ضده ويمنحه حقا شخصيا فى استغلال الاختراعلحاجات 
. منشأته فحسب دون أن يجيز له نقل هذا الحق الى الغير الا مع المنشأة ذاقها 
( م 11). وأساس حق مستغل الاختراع الاول فى الاستمرار فى استغلال اختراعه. 
.هو الحيازة الشخصية للاختراع السايقة على منح البراءة ٠‏ 


توقيت حق الاستغلال : على أن دق مالك البراءة فى احتكار الاستغلال ' 
.ليس حقا دائما » بل هو موقوت بمدة معينة يؤول الاختراع بعد انقضائها المىالملك 
العام بحيث يباح لكل ذى مصلحة استقلاله . وذلك مراعاة لمصلحة المجتمع » اذ 
أن المخترع مدين للمجتمع بما كسبه من خيرات سابقة قدمها غيره من العلماء 
.و الباحثين . 
ومدة براءة الاختراع فى التشريع المصرى هى خبس عشرة سنةمنتاريخ طلب 
«البراءة (.م ؟١‏ ) : ولمالك البراءة الحق نى طلب تجديدها مرة واحدة ادة لاتتجاوزا 
.-.خمس سنوات »© يشرط أن ن يطلب التجديد؛ فى السنة الاخيرة للمدة الاصلية » وأن يثبت 
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(م ١١‏ خترة ؟ ) . 

ويلاحظ أن البراءة التى تمسح عن طرق كبمائية تكون مدتها عقر سنوات غير 
قابلة للتجديد ( م ؟١‏ فقرة ؟ ) . وذلك نظرا الى ما لهذه الطرق من علاقة مباشرة 
بالصحة العامة تستدعى تقصير مدة الحماية . 


 )4‏ الحماية الجنائية : عنى التانون المصرى بحماية حق مالك البراءة قى. 
الانفراد ياحتكار استغلال الاختراع بتقربر جزاءات جنائية توقع على من يعتدى على 


فيعاقب بالحبيس مدة لا تزيد على سنئتين وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات. 
ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين » كل من قلد موضوع اختراع. 
منحت عنه براءة وفقا لهذا القانون (م 86 فقرة ١‏ من القانون رقم ؟*١‏ لسنة15645). 


واشغيالاً لحنباية صاحب اللرادة 6 تبصن القاتوق على أن 'يعافب ذات: 
حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك ( م 58 فقرة 1 ). 


ولم يقتصر القائون على تقرير هذه الجزاءات الجنائية» بل نص على الاجراءات 
ااتحفظية التى يجوز للصاحب البراءة أن يلجأ اليها اثناء نظر الدعوى أو قبل رفعها: 
اثباتا للتقليد وتلافيا للاضرار بحفوقه فى الفترة التى تسبق الحكم . فأجاز له أن 
يستصدر الامر من رئيس محكمة التضاء الادارى بتوقيع الحجز على المنتجاتالمقلدة. 
بعد تقديم كفالة وباعداد وصف تفصيلى عن المنتجات المتلدة ( م 68 ) . 


حق التصرف فى البراءة 


- التنازل عن البراءة : بجوز التنازل عن ملكية البراءة للغير . والتنازل 
عن البراءة قد يكون بعوض أو بغير عوض . فالتنازل بعوض هو بيع حقيقى تسرى 
ماية أحكام البيع ويغقدر الثمن فيه تقديرا دزافيا أو على أساسٍ مشاركة نسسبية 


وقد يكون التنازل عن البراءة كليا بحبث يدل المتنازل اليه محل مالك البراءة 

فى جميع حقوقه من حق احتكار الاستغلال وحق منح الترخيص بالاستغلال وحق 
مقاضاة المقلدين وقد يكون التنازل جزئيا مقصورا على اتقليم معين أو على طريقة. 
استغلال معينة أو مؤقتا بمدة معينة .000 


ولا يشترط فى التنازل عن البراءة أى شسكل خاص فى التشريع المصرى » على. 
خلاف الحال فى بعض التشريعات كالتشريع الفرنسى واللبنانى حيث يسترط أن يكون 
بالكتابة والا كان باطلا بيد انه يشسترط أن يسجل ف سجل براءات الاختراع حتى يكون. 
حجة على الغير ( م 58 فقرة ؟ ) وينشر عن انتقال ملكية البراءة فى صحيفة براءات 
الاختراع ( م /!7؟ لائحة ) . 
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١‏ الترخيص الاختيارى ف الاستغلال : الترخيص هو عقد بمقتضاه يخول 
مالك البراءة شخصا آخر حفا شخصيا فى استغلال الاختراع مدة معيئة لقاء أجسر 
معاوم .+ والارخيض ”هو كوخ من الانجان رخطيع القو افد العامة فى تعقد الأيجار + 


وقد انتشر عقد الترخيص فى الوقت الحاضر وازدادت أهميته مع ازدياد 
الاختراعات وقيام المصانع التى تعتيد بصفة أصلية على استغلال براءات اختراع عن 
طريق الحصول على ترخيص نظير دفع مقايل . وعقد الترخيص ليس له شكل خاص 
بل هو مق رضائن .بحت وينتج أثرهفيما :نين 'التارفين .. ولم يقبترط القاتون. الأصرق 
أن 'يؤشر بالترخيص فى سجل البراءات ليكون حجة على الغير كما فعل بالنسبة الى 
التنازل . أما المشرع اللبئانى فقد أوجب أن يكوص. عقد الترخيص مكتوبا وأن يسجل فى: 
مكتب الحماية حتى يكون حجة على الغير (م ١؟‏ ) . 


الغفسرع الثالث 


5 - فرضت المادة ." من ةانون البراءات المصرى على مالك البراءة أن يقوم 
باستغلال الاختراع موضوع البراءة فى مسر اسستغلالا وافيا بحاجة البلاد أخلال ثلاث 
المترع لم يقصد ب به الا 0 يكون حافز الى قا لدم الستاعى ىْ 0 
55 المخترع حقا 50 ار علد ىَّ الام تغلال ثم لا يقوم 00 


ولا يكفى الاستغلال فى الخارج واستيراد السلمم موضوع الاختراع » بل لا بد 

أن يكون الاستغلال فى مصر عن طريق اقكامة مصائع يها أو منح المشروعاتالصناعية 

المصرية ترخيصا بالاستغلال. ولا يقتصر نطبيق ذلك على الاختراعات المصرية المسجلة 

فى مصر بل ينطبق أيضا على الاختراعات الاجنبية اللتى كد تم تسجيلها فى مصر وهى 

كثيرة متنوعة » واسنغلال كل اختراع منها يؤدى الى اكامة ستاحات جديدة 3 02 
والستيعات بكاتب مون الاندى العاملة : 


ولا يكفى اسكقلال الاختراع فق صر + مل يلوم ان يكون هذا الاستغلال وافينا 
كافيا' بمقادير تتكافاً مع حاجة الاستهلاك المحلى »© اذ أن العبرة ليست بالتنفيذ بل 
بالتصنيع بالقدر الكاق بحاجة البلاد . : ١‏ 


:وله فرظ أو دز مالك النزائة بالا لال كس بل يتفمو أن تكرنق 
المستغل متنازلا اليه عن البراءة أو مرخصا له-ق الاستغلال » اذ أن القانون لا يعنيه” 
الا استغلال الاختراع بصرف النظر عن شسخص المدستغل . 


دم يترك المشرع ميعاد اسمتغلال الاختراع مطلقا من غير قيد » بل أوجب أن 
يتم الاستغلال خلال مهلة لا تتجاور 0 ريخ مشح النراءة, وقدر الشسا, دع 
أن هذه المدة كافية لكى: يتمكن مالك البراءة من أن يعرض اختراعه على أصحاتب 
العمل وآن يحميل ,على الانوال. اللأزمة للاستغلال ار إن يقارل للخ بحن حلدق 
الادمتغلال . م 
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ولا يكفى أن يبدأ الاستقلال خلال ايعاد سالف الذكر ©» بل يجب أن يستمر دون 
انقطاع تحقيقا لمهدف القانون فى اطراد النشاط الصناعى . فاذا أوقف استفلال. 
الاختراع مدة سسئتين متتاليتين على الأتل اعتبر ذلك مخالفة للالتزام بالاستغلال 3 


واذا فاث ميعاد الثلاث سئوأت 08 وكان عدم استغلال الاختراع راجعا الي 
أسياب خارجحة عن ارادة صاحب البراءة ) كمدم كفاية رؤوس الأموال! اللازمة- 
للاستغلال أو كحرب أو ثورة ) 4 جاز لادارة براءات الاختراع 'أن تمتح صاحب 
البراءة مهلة لا قتجاوز سسنتين لاستغلال الاختراع على الوجه الأكمل ( م 3١‏ ) . 


+ الجزاء ‏ الترخيص الاجبارى : تقضى بعض التشريعسات » كالتشريع. 
الابنائى؛ بسقوط براءة الاختراعجزاء على اخلالصاحبالبراءة بالتزامه بالاستفلال. 
اما شرع الأصرى غلم يضما آن يرغي عل عدر خلال الاختراع فيرط التراءة 
الممنوحة له © بل رأى التوفيق بين المصلحة التى تقتضى الافادة من الاختراع 
والاسضران فى التقدم الستامعى دون التضدية وحدوق متاحب البرادة © مالخل: نظام 
الترخيصض الاجبارئ مكل تظام قوط الززاءة العدم اشتفلال الاختراع © كنذا فى 
ذلك بالحكم المقرر فى اتفاقية باريس (م ٠‏ أولا معدلة فى لاهاى 1515 ولندن 15175)ء 


فأجازت المادة ٠.‏ من قانون البراءات المصرى لادارة البراءات أن تمنح رخصة- 
اجبارية باستغلال الاختراع اذا لم يستغل مالك البراءة الاختراع فى مصر خلال ثلاث. 
سسوات من تاريخ منم البراءة ورفض إلتئازل تطالب الرخصة الاجبارية عن حق. 
استغلال أو علق تنازله على شروط مالبة باهظة . 


واذا تخلفه من حصل على الرخصة الاجبارية عن الاستغلال خلال السنتين. 
التاليتين انح الرخصنة جاز لكل ذى شسأن أن يطلب الى ادارة البراءات سقوط اليراءة. 
( م "99 ) 2 فيؤول الاختراع الى املك العام وتزول الدماية عنه ويصبح لكل ذى. 
مصلخة دق استقلاله دون قيد أو فرظ . : 


الفسرع الرابع 
التزام مالك البراءة بدفع الرسوم السنوية 


07 الجزاء س سقوط البراءة : يلتزم مالك البراءة بأن يدفع » فضلا عن. 
لغاية انتهاء مدة البراءة (م ١١‏ © ؟١‏ من قانون البراءات المصرى ) . 


واذا لم يدفع مالك البراءة الرسوم المستحقة فى مدة ستة شهور من تاريخ: 
استقاقها ترتب على ذلك سقوط البراءة (م 5 فقرة " ) . وسقوط البراءة 4علىعكس. 
بطلانها » ليس لله أثر رجعى » بمعنى أن البراءة تزول بالنسبة الى المستقيل فحسب 
مع بتائها منتجة لآثرها فى المافى ٠‏ ومن ثم فان دعوى التقليد المؤسسة على وقائع. 
نسائتة على المنقوط كون صحيحة : 1 


وقد يقال بأن الالتزام بدفع الرسوم هو مقابل الحماية آلتى تسبِغها الدولة على. 
المذترع على أن السبب الحقيقى لهذا الالتزام مهو آن من ثسانه استيعاد البراءات عن 
الاختراعات التافهة حتى لا تكون.عائقا للصناعة , ولذلك تقرر سقوطاليراءة لعدم .دفع 


الحماية القائونية لبراءات الاختراع ف القاتون الممرئ 1؟1 


الرسوم حتى لا يكون ثمة سك لدى الغير فى البراءات التى سقطت على هذا النحو. 
اذ قدر الشسارع أن الاختراع اذا لم يكن مريدا فان المشترع يكف سريعا عن دمع 
الدمنوات الاولى التى تتطلب نفتات كبيرة فى التجارب : وزيادة الرسوم فى السئوات 
الآخيرة المثمرة . ْ 


خائمسة 


معد هذا العرض السريع للق'ون المدضرى لبراءات الاختراع © ينبغى أن نتصدى 
لتقدير هذا القانون وتفييمه على ضوع الاتحاهات اأدديثة 4 حتى يتسمئنى زدسسيم معالم 
الطريق (امستقيل وتحقيق الاصلاح التشريعى امنود 5 2 


فبت ا لا'فنك فيه ان القانون اصرف فى سان براءات الاختراع يتديم بطابع 
البشاطه اشر «قين وكش جالده ‏ الثسبية للاختراء م هيت الرمان :هلا يتبثر1 
انح البراءة أن يكون الاختراع جديدا بصفة مطلقة »© بل يقنع بأن .يكون الاختراع 
جديذا دياق شرف خلال الحشيج بج البلقة عن تقد :للب البواءة ,مها 
انه ياكذ بنظام عدم النخض: السايق مهفتح ياب المعارضة للقي قبل اصندان البراءة؛ 
هما يسمح بالحصول على براءة الاختراع باجراءات سريعة قليلة إلكلنة . 


بيد أن القانون المصرى ينطوى مع ذلك على بعض أوجه النقص والتصور وفى 
مقدمتها نظام عدم الفحص السابق الذى يقوم عليه ؛ اذ أنه لا:يوفر اطمئئانا كاملا 
لصاحب البراءة ويفتح السبيل لنازعات عديدة حول صحة البراءة . 


ولا جدال فى أن نظام الفحص السابق هو خير النظم فى هذا المجال ٠‏ واذا كان 
هذا النظام باهظ التكاليف! لما يتطلده من جهاز ادارى كبير.يضم عددا كافيا من الفنيين 
المتخصصين وتنظيم دفيق للوثائق !إخاصة بالاختراعات الأجتبية والوطنية ‏ فان 
الحل الامثل فى نظرنا هو فى انشاء مركز عربى للبراءات يتولى فحص الاختراعوتحرير 
تقرير بذلك تسترشد به ادارات البراءات فى الدول العربية اقتصادا؛ للجهد والنفقات, 
وذاك بدلا من تكرار فحص الاختراع الواحد فى كل دولة يبغى المخترع حماية اختزاعه 
لوحا 


ولعل التقارب بين قوائين الدلاد العربية فى شسأن براءات الاختراع يبعث على 
ااتطلع الى ارساء قانون عربى موحد لبراءات الاختراع تتمثل فيه المصلحة العربية 
وحدها دون غيرها فى ظل حركة التوحيد المباركة التى'تتجه اليها الجهود فى الوقت 
الحافر . ش 5 


نحديد مقابل التحسينات فى أجرة الآما كن 
بين الواقع والقسانون 
للسيد الدكتور سمير عبد السيد تناغو 
أسستاد القائون المانى المساعت بكلية الحقوق س جامعة الاسكندرية 


: الاضطراب فى قضاء المحاكم الابتدائية قبل أجازة الطعن فى أحكامها‎ ١ 


من آهم الاأصلاحات التى حفةها القانون ركم ؟ه لسنة ١9554‏ ف تنظيم العلاقة 
دين المؤجر والمسناجر الغاء امادة ا/1 من القانون ركم ١1١‏ لسنة 5 » والتى 
كانت متعم الطعن ق الأحكام الصادرة ف المنازعات الايجارية ٠‏ وكان مشرو عالقانون 
رقم ؟ه لسيئة 1959 الك ان الحكومة يقرر نفس الحكم الملغى ؛ ولكن اللجنة 
المشتركة عن لجنتى ااشمثون التشريعية 'وااخدمات بمجلس الأامة » الغث هذا الحكم ٠:‏ 
وداء فى تقريرها « أدخلت اللجنة تعديلا على أجسراءاتك التقاضى ..ء,ء.. شعتكلت 
المادة (, ؟) على نحو يفنح باب الطعن وه فى الأحكام ألأصادرة من المحاكم الابتدائية تجنبا 
الدخر ين اللداقصات الدر لدت + الأححان يسيب يخطر. اد 
ألطعن من ثسأنه أن تستقر الأحكام على مسادىء موحدة تستقر بها المنازعات استقر 
حاها مانا 


والواقع أن التعاررص والتناقس فى احكام المحاكم الابتدائية والذى يشم اليه 
التترير المأكور *» لم يكن قاصرا ملى المسائل الدقيقة التى قد تخلف فيها وجهات 
السظر » أو على المسائل الصغيرة ااتى لا يؤدى الإذتلاف فيها الى كثير من الضرر » بل 
أن الاختلاف كان شاملا لأكثر المسائل وضسوحا فى ٠‏ القانون ( وأعظمها خطدرا فى 
المعسايلات 5 


ولعل ابرز مثل على هذا التناقض والاختلاف ما كانت تقضى به المقاكم كجزاء 


الاتسى لاجرة الاماكن يتعلق بالنظام العام ؛ وأن كل أتفاق على اجرة تجاوز الحد الاقصى 
بقع باطلا بطلانا مطلقا . وهو بطلان لا ترد عليه الاجازة » وبالتالى فان دعوى تخفيض 
الآأجرة يجوز رفعها فى أى وقت طالما أنها لم تسقط بالتتادم ومدته خمس عشرة سنة» 
0 8 م المستأجر الضريح بأجرة تزيد على .١‏ أ أحد 0 يكم 0 
تذئيض الجرة لابمذعه بعد ذلكمن 0 طالما أنه لم مسقي الاي طيقا ا 

من القانون المدثى (راجع فى هذا المعنى الاحكام العديدة المشار اليها فى » عبدالرزاق 
السنهورى » الوسيط ؛ ج 8 » فقرة 818 » ص 1١58‏ هامشش ١‏ ) . 


ديقم لكان ل يجوز الاختلافا فى حكم هذه المسألة » الا أن أحكام المقضاء قد 
ال ا دلروو اران المتجورى 1 اليه 


قحديد مقابل التحسينات فى أجرة الاماكن 1 


السمابق » ص 7!؟١٠‏ ) »4 فقد قضت أحكام عديدة من ناحية أخرى بأن دعوى تخفيض 
الاجرة يجوز النزول عنها صراحة ؛ كما يجوز النزول عنها ضمئا وهو ما يمكن أن 
يد.ستخلص من سكوت المستأجر عن رفع هذه الدعوى مدة طويلة . بل ذهيت بعض 
الادكام الى صحة الاتفاق على اجرة تزيد عن الحد الأقصى اذا تم هذا الاتفاق بعد ابرام 
عقد الايجار » أى فى وقت لم يكن المستأجر فيه واقعا تحث أي ضغط أو اكراه ( راجع 
الاخعاء المقان. اليها فى #.عيد الرراق الستهورى © !ازجع الشابق © كن 14ت 
٠#‏ ). 

وما قضت به هذه الاحكام الاخيرة غير صحيح فى القانون » ويخالف أيسط المبادىء 
المسلم بها » رغم أنها من حيث العدد والتواتر » تغلب على الأحكام الاخرى التى طبقت 
القانون تطبيقا صحيحا لاشك فيه . 


ولازالة الاشطراب فى هذه المسألة الخطيرة ققد نبه الدكتور الستهورى ألى 
ضرورة التفرقة بين دعويين ٠‏ الاولى هى دعوى تخذفيض الاجرة » والثانية هى دعوى 
استرداد ما دفع زائدا عن الحد الاقصى للأجرة . وهو يقول فى هذا الشأن أن أصحاب 
الراف اافى: يذمب الى جوان الترول من دعوف تقديمن الأمزة مامه ارا نينا 
« لا يميزون فيما يبدو تمييزا واضحا بين دعوى تخفيض الاجرة وهذه لا يجوز النزول 
دنها ولا تتقادم الا بخمس. عشرة سسنة ... وبين دعوى استرداد ما دفع من الاجرة 
زائدا عن الحد الاقصى وهذه دعوى لا تتعلق بالنظام العام فيجوز النزول عنها صراحة 
أو شمنا وهى كسائر دعاوى اسسترداد ما دفع دون حق تتقادم بثلاث سنئوات ») 
انمع السالق من 201 1 1ن 


خة الو فنة:البكتون الاستمورق ان 32 الفرقة' الواشيمة # رمس حك :من 
محكبة النقض مؤيدا الرأى الذى دانع عنه الدكتور السنهورى وهو المرأى الذى يتفق 
مع المبادىء المسلم بها فى القانون . وقد جاه فى هذا الحكم أنه 5 اذا كانت الدعوى 
بطلب تخفيض الاجرة مبناها بطلان الاتفاق على أجرة تزيد على الحد الاقصى المترر 
بهذا التشريع وكان هذا البطلان على ما يبين من نصوص ذلك القانون بطلانا مطلقا 
لتعلقه بالنظام العام فان هذه الدعوى يصح رفعها فى أى وقت ولمو بعد انقضاء العلاقة 
الايجارية ما دام لم يسقط الحق فى رفعها بالتقادم ولا يصح اعتبار سكوت المستأجر 
ود من الزمق نزولا منه عن الحق اللطالب به لان هذا التزول هريما كان أو كينا 
يقع باطلا ولا يعتد به » ( الطعن رقم 895 لسنة !1 القضنائية فى ١6‏ مايو 1955 ©) 
مجدروعة المكتب الفئى 2؛ س ١5‏ »2 عدد ؟ ؛ مقاعدة ".ا ص .ل/5 ) . 
ومن غير المتصور بعد الايضاح الذى قدمه الدكتور السنهورى © وبعد الحكم 
الذى اصندرعة يدكية التقفن أن عهود المحاكم الانتذائية مرة تخرى: الى الأتجاهالخاظنء 
فى تطديق القانون والذي يجيز الاتفاق الصريح أو الفدمئى على النزول عن دعو ىتخنيض 
الاجرة :لق هذا الممتى, دسلمانمرقين فرج 'كانون. ايخنان الاماكق 4 الطيفينة 
الخامسة ) .1587 ؛ صن 18 ) . 


؟ ‏ الحد الأقصى الأجرة لم يعد حكما استثثائيا : . 


أهم مبدآن يقوم عليهما قاثون ايجار الاماكن » هما مبدا الحد الاقصى للأجرة ؛ 
ؤمبدا الامتداد القانونى لعقد الايجار . وقد كانت النظرة .الى ثانون ايجار الاماكن 
فى مجموعة تذهبيه ألى أنه قانون استثائى اخالئة مبادئه للتواعد العامة فى نظرية 


172 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثآنية والتون- 


االعتد» وأته لهذا السبب قانون مؤقت لا يلبث أن يلغى عندما تزول الحاجة التى دعت 


وقد تبين بعد .رور سئوات طويلة على اصدإر التشريعات المختلفة لايجار 
الاماكن » أن أزمة المساكن لن تزول وان الحاجة الى هذه التشريعات ليست وقتية بل 
دائمة . ولذلك كان من الطبيعى عند اصدار قائون ايجار الاماكن الاخير رقم ١ه‏ 
لسنة 1155 أن ترفع عنه الصفة الاستثنائية التى كانت لاصقة بالقوائين السابقة ومنها 
الكانون رقم لسثة اع 415 وقد جاع فى تغقرير الاجنة المشتركة من لجنتى الشئون 
التشريعية والخدمات بوحلس الامة : « اجمعت اللجنة على أنه لا يقبل أن يكون تنظيم 
ااعلاقة بين المؤجر والمشتأجر فى مجتمع اشتراكى" من القوانين الاستثنائية .... 
فقررت اللجنة المشتركة انه قانون خاص وليس قانونا استثنائيا . وهو خاص من 
ناحية تطبيقه لانه لا يشمل كل علاقات المؤجرين والمستأجرين 62 . 


ويترتب على زوال الصفة الاسستثنائية عن قاثون ايجار الإماكن » اعتبار المبادىء 
الاساسية التى قررها هذا القانون ؛ كيبدا الحد الاتدى للاجرة مثلا » فى حكم المبادىء 
العامة التى يجب الرجوع اليها أولا قبل الرجوع الى مبدا سلطان الارادة المقرر فى 
نظرية العقد » وذلك كلما دعت الحاجة الى الاسستعانة بالمبادىء العامة فى النطاق 
الذى يطبق فيه قانون ايجار الاماكن . 


ومقتضى هذا القول أن الح الاقمى لاجرة الاماكن ليس حكيا متعلقا بالنظام 
اأنعام مفحسب بل هو أيضا مبدأ مود ماد عام العامة قَ تنظيم . العلاقة بين المؤجر, دن 
والمستأجرين . 


الو ل ا ا 
رهم أن التقنين لتقي تخي أن تكون 07 ننندا 0 ف أصورة أى تقندمة ثري 


ااحد الاقمى للأجرة بطريقة حسابية دفيحة ©" . 


والاجرة طبقا لقانون ايجار امك هى المبلع النتدى. 0 يدفعه النستاحر 0 
الجاع بالعين المؤجرة * 


والآجرة بهذا المعنى تتكون من عنصرين دأئمين” ونس مقصر قال احتمالى . 


الانتفاع بالارض أو الجزء من ا ال ف ا 0 . أما 0 القالث 
الاحتمالى فهو مقابل التحسيئات التى يكون المؤجر قد ادخلها على العين المؤجرة ٠‏ 

ومن البديهى ا لف رع الافير ا عد امي اكور الاإثفاق على مجاوزته ؛ ينطيق 

ى الاجرة بكل عناصرها 4 وليس على بعض, هذه العناصر دون البعض الآآخر ».والا 
لا نيدم قانون ايجار الاماكن من أداسه . فمن غير المتصور مثلا أن تخضع أجرة 
المكان لحد أقصى بينما تخضع أجنرة الارض أو أجرة التحسينات الارادة المتماتدين 
بغير حدا أقصى . ْ 

ومن المعروف 3 نِ طريقة تقدير الحد. الاقمى - لاجرة المكان تختلف. بحسب تاريخ 
0 ا كان ارات م الم مختلفة نحسب 


تجديد مقابل التحسيئات فى اجرة الأماكن 0 ها 


ومن المعروف أن تقدير الحد الاقمى لاجرة أماكن القسم الخامس » طيبقا للقائون 
أرقم 5 لسنة ؟195 © وهى الاماكن التى بدىء فى انتسائها أو اكتمل انشاؤها منذ 
ه توفمير عام 111 »4 يتم على أساس نسبة معبنة مزر ثمن الآرض هى ه / سئويا 
ونسسبة معيئة من تكاليف البناء هى 8م / سسئويا . ولم يشر هذا القانوئر الى أى مقابل 
للتحسيئات اذ لا يمكن التفرقة بين تكاليف البناء وتكاليف ما به من تحسينات » وبالتالى 
.فان مقايل التحسينات يكون هو أيضا 6م / سئويا باعتبارها جزءا لا يتجزا من البناء 
ذاته ٠‏ وتقدير الاجر م6 5 بالنسية لاماكن المقسم الحُخامس بكم بعد أن ينتهى انضاء المبناء 
تماما ويكتهيل له كل ما يحتاج اليه من تحسينات ددسسبا 3 يرى المالك ادخاله فى البناء 
من هذا التقبيل . 


ا أما أماكن القسم السادس وهى التى يسرى 3 املك الحديد رقم 5م 
١‏ لسئة 14 وهى الاماكن الت ن لم يكن قد تم تحديد أجرتها بطريقة نهائية ئية قِيل العمل 
بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 18 أغسطس سنة 1955 »2 فان 
تقدير الحد الاقصى لاجرتها يتم بنقسى الطريقة الخاصة بأماكن القسم الخامس © أئ 
٠‏ على أسساس نسسبة مدينة من ثمن الارض هى ٠‏ / سستويا ونسبة معيئة من تكاليف اليناء 
هى م ز سئويا ٠‏ ومع ذلك فان الدانون زقم لسنة 1515 أدخل حكما حديدا هو 
شرورة وضع ,تقدير .بدثن لاجرة 'الكان الراد. اافناتة عند اسدال الترخيضس جالبناة 
وقبل الشروع ف البناء عملا له ,1 من القانون: ار -والتعفيل الميدتى يجدد طبيعة البناة 
وهل:هو من البانى .الشعبية أو المتوسطة أو ذوق 0 ... الخ . وهذا التقدير 
يقبد المالك فى التحسسيئنات اللتى لول 00 لى العين » اذ المفروض الا يدخل 
المالك فى البناء تحسيئات يمكن أن تؤدى الى زيادة الاحرة عند التقدير النهائى عن 
الاجرة المبدئية المحددة فى ترخيص البناء . وبطبيعة الحال فانه فى الحدود التى تتفق 
'فيها التخسينات مع طبيعة اليناء يحسب الترخيص الصادر به فان المالك يتقاضى 
١‏ عنها أجرة / /1 سئويا كما هو الشأن ن هالنسية لتكاليفث البئاء فى مجموعه 0 


ات حق الخو هر فى تقافى أصرة اضافية كمقايل للتحسينات بالنسسية لأماكن 
. الأقسام الست : 
كمقابل للتحسيئاث ل 0 8 0 العين المؤجرة. ذأتها . 


ومن الناحية الحملية فانه غالدا ما يعون الأإتناة على الاجرة شاملا للا رض والعين 
والتمسينات جميعا دون الحديد أجر إن ة مستقلة لكل عتدر من هذهة اللعتاصر 


وقد رأينا ان المشرع.ى القانون رقم 55 لسنة ١95١‏ ورقم 5ه السئة يال 
اخترضا أن التحسينات حرء لا يتجرأ من أأيناء ذأته : ولذلك لم يضع لها أى مقايل 
مستقل عن -مقايل تكاليف البناء رهو 04 م سسنويا من قيمتها . 
١ 3‏ ' ومع ذلك فثد يحدث ىُْ عض الحالات العملية أن تضاف الى العين 4 وبعد 
لوذت الذى كم فيه تكزير ر أجرة المكذن 0 لم تكن موحودةظ فى ذلك الوقكت ولم 
00 بالتالى فى تقدير الحد الاقصى المثسار اليه 
35 فاذا تم ذلك دون قصد التحايل على احكام القائون الآمرة ٠‏ فانه يكون من العدل 
أن يتقاضفى المؤجر أجرة مستئقلة عن هذهة التحسينات تضاف الى الحد الاتحى لجر 3 
العين التى أدخلث هذه التحسينات عليها: . . 


ادل انعددآن الثالث والرابع ‏ السئة الثانية والحُمسون 


وبالنسبة لأماكن القسم الاول فان المادة 15 من القانون رقم ١؟١‏ لسنة 1١9541‏ 
تنص على أنه « يدخل فى تقدير الاجرة المتفق عليها أو جرة المئثل تقدير كل شرط أو 
ااتزام جديد لم يكن واردا فى العتود المبرمة قبل أول مايو سنة 154١‏ أو لم يوجر العرف 
فى هذا التاريخ بفرضة على المستأجر » . 


وقد ذهب الفقه والقضاء فِى تفسر هذا النص الى أنه يشمل أيضا التحسينات 
التى يكون الجر قد ادخلها على العين ااؤجرة ؛ والتى لم تكن موجودة بالعين فى 
ا 1 وهو الشهر الذى تحسب ل أساسه 9 أماكن 0 
عام 5 اع النقض السايق ذكره ص ال . 
ولاشمك فى أن هذا الدكم يسرى على التحسينات التى يدخلها المؤجر على أى 
مكان من أماكن الاقسسام الستة وليس فقط على أماكن القسسم الاول ؛ طالما أنالتحسينات 
لم تكن موحودة عند تقدور الحد الاقصج: لاجرة المكان - 


وحتى بالنسدبة لاماكن القم.م الخامس والقسم السادس ؛ والتى افترض فيها 
اأشرع ان التحسينات جزء لا يتجزا من البناء ذاته » فانه قد يحدث من الثاحيةالعملية 
وبعد تقدير الحد الاتصى لاجرة هذه الاماكن أن يقوم' المالك بادخال التحسيئات على 
العبن المؤجرة كاضافة حجرة جديدة اليها أو تقسيم حجرة واحدة الى حجرتين أو ادماج 
دجرتين فى حجرة و واحدة أو تحويل شسقتين ن الى قاقة واحدة أو اللعكس ... الخ » وى 
كل هذه الحالات وغيرها فانه يكون من العدل اضافة مقابل لهذه التحسينات . 


والسألة المتى تعرض أمام القاضئن عند !إنزاع » هى كيفية تقدير مقايل 
التدحسينات . ولحل هذه المسألة فان القاضى يبدا 'ولا بتقدير قيمة التحسينات » ثم 
بقوم بعد ذلك بتحديد المقابل السنوى لهذه القيمة والذى يضاف ألى الحد الاقمى 


وتحديد قيمة التحسينات مسالة واقع تخضعلك ملطة التقديرية لقاضى الموضوع . 
أما تحديد المقابل السنوى لهذه القي.ة فمساآلة قانون لا فخضع لسلطة القاضىالتقديرية؛ 
بل يخضع فيها حك. القاضى لرقابة محكمة النقض . وهذا ما نوضحه فيما يلى . 


ه ‏ تحديد قيمة الأتحسينات مسألة واقع : 

من المؤكد أن تحديد قيمة التحسيئات » أى تحديد التكاليف الحقيقية التى انفقها 
الأؤجر فى سديل انسائتها ؛ من موسدائل الواقع التى تخضع للسلطة التقديرية لقاضى 
الموضوع 5 
المؤج ر دأجرة اضافية ا 5 وتقدير 2 خطليع ب ده 0 1 الذى ؛ يعس 
الخدم بر الاعلى لكل ما يحتاج الى خبرة فيه . 

ناذا قدر الملخدسر تكاليف التحى مينات بمائة جنيه أو ألف جنيه أو شير ذلك 0 

الارقام ؛ وأطمأن القاضى اللى تقديره وأثره عليه » فان ن المسألة تكون قد حسمتبطريتة 
«ذهائية ولا تخضع بعد ذلك لاية رقابة من محكمة النقتضش . 


تحديد متابل التحسينات فى أجرة الاماكن يفل 


ا تحديد مقادل التحسينات مسالة قانون : ا 
اذا تم تحديد قيمة التحسسينات فتكون الخطوة التالية هى تحديد ما يستحقه 
المؤجر كمقابل سنوى عن هذه القيمة »؛ أى كفائدة استثمار عن رأس المال الذى انفقه, 
والفصل فى خلك لا يتعلق بالواقع ولكنه يتعلق بالقانون ؛ بل يتعلق بقواعد القانون 
الآمرة التى لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها , 


وكما اضطربت ااحاكم الابتدائية بصدد دعوى تخفيض الاجرة لمجاوزتها الحد 
الاقحسى » وهو الاضطراب المأى حسمته محكمة النقض بتغليب الرأى الصحيح الذى 
لا يجيز الاتفاق الصريح او الضمنى على النزول عن هذه الدعوى ؛ فان المحاكم 
الادتدائية لازالت .ضطربة أشد الاضطراب بالنسبة لتحديد مقايل التحسينات ©» وهو 
ما يحتاج الى ايضاح خاص ؛ ورنبا الى قضاء خاص من محكمة النقض » لانالاضطراب 
فى هذه المسألة يوكن ان يؤدى الى نتائج خطيرة من الناحية العملية قد تصل الى هدم ' 
قائثون ايجار الاماكن ذاته . وقد يكون مفيدا فى هذا القسأن ابداء الملاحظات الآتية : 

١لا‏ ماع من الأخذ باتفاق المتعائدين قَْ تقلدير مقابل التحسسينات أذ كان هذا 
الاتفاق لا يجاوز المقابل الحقيقى لها . وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض فى حكمها 
السابق الاشارة اليه « وقد يتفق على ذلك بين ااؤجر والمستآجر في عقد الايجار ذاته 
أو فى اتفاق لاحق ويعمل بما اتفق عليه الطرفان ما لم يثبت المستاجر أن القصد من 
هذا الاتفاق هو التحايل على أحكام القانون ؛ فعندئذ يقوم القاضى بالتقدير » . 


؟ ‏ المقصود بالاخذ باتفاق المتعاقدين فى تدير قيمة التحسينات هنو عدم 
الالتجاء الى اجراءات تقدير الاجرة التى رسمما القانون طبقا للقانون ركم 51 لسنة 
5 أو طبقا للقانون رقم ؟ن لسسئة ١915‏ . فهذه الاجراءات لازمة فط لتقدير 
اجرة الاماكن الجديدة التى لم تحدد لها أجرة بعد . أما التحسينات فى الاماكن التى 
سيق تقدير الحد الاقتصى لاجرتها » هلا يخضع مقابلها للهذه الاجراءات » بل يكون 
تقديرها بحسب اتفاق المتعاقدين طالما ان المستأجر راض عن هذا الاتفاق ولا يرغب 
ف اللذن فيه . | 

* ل سكوت المستأجر عن الطعن فى الاتفاق على تحديد مقابل التحسيئات 
فترة من الزمن لا يمنعه من الطمعن بعد ذلك » لآن الامر يتعلقا فى هذه الحالة بدعوى 
تخفيض الاجرة » وهى دعوى تتعلق بالنظسام العام ولا تسقط بالنزول الصريح 
أو الضمنى عنها » وائما تسقط فقط بالتقادم ومدته خمس عشرة سسئة ( حكم النقض 
السمابق ذكره ) . 

؟ س المقصود بالتحايل الذى يجيز للمستأجر طلب تخفيض الاجرة هو كل 
. اتماق على مجاوزة الحد الاقصى للأجرة سواء فى ذلك أجرة العين ذاتها أو التحسينات 
التى ادخلث عليها أو الارض التى اقيمت عليها . فالتحايل ليس هو حالة نفسيسة 
مستمدة من سوء نية المؤجر » بل هو نتيجة حتمية لكل مجاوزة للحد الاقصى 
للأجرة . فمجرد مجاوزة الحد الاقصى للاجرة » يتحقق معه تجايل المؤجر » ولو كان 
هذا المؤجر بالذات حسن النية لا يعلم أحكام القانون الآدرة » ولا يرغب فى استغلال 
المستأجر ياى حال .. 


ه ‏ الدور الذى يجوز لارادة المتعاقدين أن تاعبه فى تحديد أجرة التحسينات 
لايجوز أن يزيد عن' الدور الذى ييكن لهذه الارادة أن تلعبه فى تحديد أجرة السين 


18 العددان الثالث والرابع ‏ العمنةٍ الثانيةٍ والكيسون 


ذاتها أو أجرة الارض التى اقيمت «ليها . فاذا كان كل اتفاق. على مجاوزة الحد 
الاخصى للاجرة يقع باطلا بطلانا مطللقا » فان ذلك بشمل أيضا كل اتفاق على مقايل 
التييتاك بريد على العدق الكقيفن ايا +« لان دوه +الأجرة 6 آكرة الارض > 
والعين التى اقكيمت عليها! 6 والتح.مينات الى ادخاغت على هذه العين 4 بعر تفرقة 
على الاطلاق ٠‏ وهدن غير المتصور أن يخفييع المشسرع أجرة الارض والمكان لحد أقسى 
بيزما يطلق آحرة التحسينات يغير حد أقصى © فذتك لغو ينزه عنه الشارع ويرفضنه 
القناء نكل وضوح [ شكم التقضي السبارق الاقنارة اليه ). .. ْ 


1 س حتى تتحقق اغراض التشريع من وضع حد اقصى لأجرة الاماكن »© لايكفى 
الذى يطبقه القاضى فى هذه المسالة . وااحل الذى يبحث عنه القاضى فى هذا الثسأن 
هو حل لبتالة كانونية 16 هر مهرفة قئدة الاسكمان عن سية' التعسيتت انه الت 
ادخلها المؤجر على العين المؤجرة . وتحديد فائدة الاسستثمار مسألة قانونية تتعلق 
بالنظسام العام ٠.‏ 


الات فائدة الاستثمار التى يستحقها المؤجر مقابل التدسينات : ٠‏ /زأو 8//: 

كما أن المشرع لم يضع نصا خاصا لاستحقاق المؤجر » أجرة اضافية » كمقابل 
التحسينات » فهو لم يضع بطبيعة ألحال نصا خاصا ببين طربقة حساب هذا المقابل؛ : 
لى النسبة المئثوية التى يستحقها المؤجر من قيمة هذه النيدات نويا 5 


ولك هذا لمكن كلو القريي ىال ادي هذا الثمأن . 


فمن المؤكد أنه فا ظل القانون المدئى» لا يجوز أن تزيد الفوائد على رأسس. المال 

عن لا / . والحد الاقصى لسعر الفائدة لا يسرى فقط على" القروض © بل يسرى 

فرج صب التى تشسترط بها الفوائد » ( م 1/559 مدئى ) © وهو ما يمكن 

ن يتحليق بطريق القياسن على عقود الايجار الثى يخضع ع المشرح أجرتها لحد أقصى» 

ا الحد الاتضق والنئة لبعضن عتاضر هذه #بالاخرة خا عو 
الذمان بالنسبة للتحسينات ‏ . 


وقد عير أحد آحكام المحاكم الابتدائية عن مدى التشابه بين وضع حد أقصى 
لآجرة الاماكن ) ووضع حدد. أقصى لفائدة القرض » تعبيرا دقيقا » جعل الدكتور 
الستهورى يستشهد بأسباب هذا الحكم فى المتن من كتاب الوسيط ٠.‏ ويقول الحكم 
فى هذا الشأن أن تخفيض الاجرة الى الحد الاقصى المسموح به قانونا « تصحيح 
إجبارى لآ اختيارى © يجرى بانتقاص جزء من | الأثفاق » ويترتب عليه رد الاجرة 
الزائدة الى الحد التائونى مع بقاء الغقد بهذا التصحيح منذ نشوئه لا من وقت 
تصديحه © وان الاتفاق على الاجرة الزائدة يشسبه تماماا الاتفاق على فائدة تجاوز 
الحذ المترر 4 ووجه امثسابهة أن الفوائد تعتبر من وجهة التكيبف التانونى اجرة 
لاقترض © وأن التأمل فى النصودس الخاصة بظلان الاتفاق ورد الزائد فى الحالين 
يلاحظ مابينها من تماثل فى المبنى وفى المعنى الى صورة يمكن معها القؤل بأن المشرع 
:قل أحكام أجرة الاماكن من أحكام فوائد الديون » ( مصر الكلية ١*‏ توفمبر سئة ١56‏ 
المحاماة .رقم 25 ص 1١١‏ © مسار اليه فى الستهوري : الوسيط ؛ ج 5 ») 
ض 1١59‏ س 1١51‏ ) , 0 1 


“خدبد متابل التحسيئات فى أجرة الاماكئن الخد 


واذا صح ما تقوله المحكمة الابتدائية ‏ وهو صحيح لا شك فيه من أن 
أحكام أجرة الاماكن تماثل فى المينى والمعنى أحكام فوائد الديون »© فانه يكون من 
الواجب القول به ف ظل القانون المدنى كان لا يجوز أن تزيد فوائد الاستثيار 
مقابل التحسينات عن بر وان هذا الحكم يتعلق بالنظام العام » ولا يجوز الاتفاق 
على ما يخالفه كما يخضع المقاضى فى تطبيقه لرقابة محكمة النقض . 


590 ولكن اعتبارا .ن 11 فبراير سنة 11 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم "6 
لدمئة 11195 أصبح من اللازم حسداب مقايل التحسدينات قُّ الاجرة بنسية / 1 
سسئويا من قيمة هذه التحسينات ؛ وهى نقفسى اإنسسبة التى حددها المقانون المأكور 
تطريقة لحساب اجرة المنائى فيما يتعلق بتكاليف هذهء المبانى ذاتها . 


والواقع أن القانون رقم 65 لسنة ؟151 لم يفرق كما سبق أن ذكرنا بين 
التدسينات وبين المبانى ذاتهسا ؛ ولم يضم بالتالى نسبة مئوية خاصة كمقايل 
للتحسيئات تختلفف عن النسبة المئوية التى وضعها كمقايل للمبانى . بل هو اعتبر 
التحسينات جزءا لا ينجزا من المبانى » واعطى المالك عن نفقات اقامة المبنى نسية 
مئوية من هذه النفقات هى 8 مر سنويا . وتشمل هذه النسبة موائد استثمار 
الميانى ومقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الاصلاح والصيانة بالادارة . 
وتستحق هذه النسبة عن جميع نفقات البناء لا فرق فى ذلك بين الخرسانة المسلحة 
أو ألطوب أو البياض أو الخثسب أو: الكهرباء أو الادوات الصحية أو ما يعتير تحسينا 
كالديكورات والبياض بالزيت والرخام ووسائل التدفئة المركزية » والمصعد ..الخ» 
فكلمة بناء تشنمل كل هذه الاشياء .غير تفرقة على الاطلاق . 


والحكم الذى قرره التانون رقم 55 لسنة ؟115 © عاد فأكده مرة اأاخرى 


واذا كانت النحسيئات التى يتم أدخالها وقت انشاء البناء تندمج غيه وتعتبر 
جزءا لا يتجزأ منه ويستحق عنها امالك فائدة سسذوية مقدارها .م / من قيمتها » 
مان نفسسى الفائدة تستحق أيضا عنى التحسينات القى يتم ادخالها سعد اتمام المبناء 
ودعد تكدير الحد الاقصى لآأحرته ٠‏ ال مدن غير المعكول أن يختلف مقابل اللتحسينات 
.دسب مأ اذا كانت قد ادخلت فى العين وقت انششساء البناء أو بعد ذلك . 

ومن ناحية الخرى فانه اذا تقرر أن مقابل التحسسيئنات عن المبائى الداخلة فى 
القسم الخامس والقسم السأدس هدو م/ 1/1 سدويا دن قيمة انشائه ا 2 كيديغى 
الاخذ بنفس الحكم باننسبة لاآماكن الاقسام الاريعة الاولى » اذ من غير المعقول أن 
تختلف -الفائدة التى بستحقها المالك عن قيمة ا!تحسيئات بحسب تاريخ انشساء 
يجوز ادخالها بالعين فى أى وقت فى ااحاضر أو ى المستقبل . فمن المتصور مشلا 
أن يدخل المؤجر: فى عام ,اا أو عام ها تحسينات على عين أنشئت قيل 
أول يناير عام 11545 أى على عين داخلة فى القسم آلاول ©» فلا يجوز لهذا المؤجر . 
أن يحصل على مقابل لهذه التحسينات يزيد على المثتابل الذى يحصل عليه مؤجر 
آخر ادخل نفس التحسينات وفى نفس الوكتت غلى عين أخرى تعتبر من أماكن 
القسم الخامس أو السادس . فمقابل التحسيئات ينيغى أن يكون موحدا بالنسسة 
لجميع الاماكن بغض النظر عن تاريخ انشائها » اذ لا قلازم بين تاريخ انشاء المكان 
وتاريخ ادخال التحسيناتك ١ ٠‏ ْ 


1 العتدآن الثالئةة واترابع ‏ السئة الثانية والخبصون 


والخلاصة أنه فى ظل القانون المدنى لم يكن .ن الجائز أن يزيد مقابل 
التحسيئات عن /!ا / سسئويا.من قيمتها » وأنه بعد صدور التانون رقم. 51 لسئنة 
والقانون رقم ؟2 لسنة 1111 لم يعد من ااجائز أن يزيد مقابل التحسينات 
عن 8 بر سنوي مق قيمتها . 


ويتعلق هذا الحكم بقاعدة قانونية آمرة يخضمعم القاضى فى تطبيقها لرقاية 


محكية النقض . 
8 - بعض الداكم الابندائية تعطى فائدة ١٠؟‏ / : 


تجرى بعض احاكم الابتدائية على اعطاء المؤجر كمقايل للتحسينات التى 
يدخلها على العين المؤجرة : فائدة سئوية مقدارها .٠؟‏ بر من قيمة هذه التحسينات 
( مصر الكلية ١!‏ يناير سسشة 6 دائرة ١١‏ قضية رقم ا0؟ ©» 19 مارس سسنة 
1 دائرة ؟ قضية رقم 951 سنة !195 مشسار اليهما فى السنهورى » الوستيط» 
جا ؛ ص 198 ؛) هامش. ١‏ ».وسليمانٍ مرقس » الطيعة الخامسة ص ١٠١97/‏ هامش 
؟ 4 محكية تسمال التاهرة الابتدائية » " أبربل ؟/9ا19 » دائرة 19 © قضية /١1؟.١‏ 
لسنة ١/ا15‏ بالجدول العمومى » حكم غبر منشور ؛ . 1 


وهذه الاحكام تخرج خروجا واضحا على الاحكام الآمرة فى التشريع المصرى» 
'ونفتح فى قانون ايجار الاماكن ثغرة واسعة قد .تؤدى الى ضياع كل فائدة من هذا 
اللقانون ٠‏ 


من ناحية المبادىء العامة للقانون المصرى لاتوجد تقامدة واحدة “تجيز ان 
تصل فوائد راس الال الى هذه النسبة الباهظة وهى .؟ /ر سنويا والتى هى 
أرب الى الريا من أى شىعء آخر ٠.‏ 


ومن ناحية قائون ايجار الاماكن فقد عبر المشرع بوضوح عن ارادته فى اعطاء 
المالك فائدة عن راس الال الذى يقيم به المبنى مقدارها م / سسنويا » وتشمل هذه 
|افائدة ليس فقط مقابل استثمار هذا المال بل مقابل استهلاكه أيضا » ومقايل 
نفقات الاصلاحات والصيانة والادارة . ومن غير المعقول أن يقرر المشرع خائندة 
سنوية 8 / عن الأبانى ؛ وتقرر بعض المحاكم .فائدة سنوية ٠١‏ / عن التحجسينات 
ارم أنه لا يوجد ادنى فارق على الاطلاق بين المبانى وبين التحسينات اللتى تدخل 
عليه ٠‏ فالتحسيئات جزء لا يتجزا من المباتى . والمشرع لم يفرق فى المبائى بين أى 
عئصر من عناصرها ؛ بل اعتبرها كلها مركب واحد ووحدة واحدة لا تتجزأ . 


واذا كانت الفائدة. الباهظة التى تقررها بعض المحاكم كمقابل للتخسينات 
تخالف أحكام القانون الآمرة » فانها يمكن أن تؤدى الى انهيار قانون أيجار الاماكن 
الذى يقوم أاسا على ميدا الحد الاقصى للاجرة*> اذ يكفى أن 'يقيم المالك, المبتى 
والتانية على أوسع نطاق وتحت أسسم التحسينات بستحق عنها فائدة سسنوية .٠5م»‏ 
ولن يكون المالك متحايلاً فى هذه الجالة طالما أنه يستفيد من الاحكام التى تقضى بها 
الاتمى للاجرة كم يحددها القانون . 


| تحديد مقابل التحسيئات فى أجرة الامعن 7 اما 


ومن حسسن إالحظ أن الملاك لا يعلمون شسيئًا عن قضاء هذه المحاكم ؛ أذ لو 
عاموا به لعمد كل وأحد منهم فى كل حالة يخلو, فيها .سكن لديه الى ادخال تحسسيئات ٠‏ 
على هذا المسكن ثم تأجيره بعد ذلك الى مستأجر آخر مع الحصول على فائدة 
سئوية عن هذه التحسينات نسيبتها .٠؟‏ // من قيمتها . ولن يءستطبع أحد أن يتهم مثل 
هذا المالك بالتحايل طالما أن هذا هو حكم القانون فى نظر بعض المحاكم . أن المالك 
الذى يفعل ذلك لا يكون متحايلا أو باحثا عن فائدة ربوية ) اذا كانت هذه الفائدة 
الربوية يمنحها القضاء فعلا . 
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. والواقع انه لا يمكن العثور على أى تبريد لهذه الفوائد الباهظة . فلا يمكن 
القول مثلا ان هذه الفوائد مقابل تحسينات ليس لها طابع البقاء كالبناء نفسه . مثل 
هذا القول كان يصح لو أن المحاكم المثشار اليها تلزم المستأجر يدفع تعويض عن 
هذذ التحييتات اق رودفيية هذه اعسات للجالك فى ضورة خيمية اقبساط سذوية 
تت تهلك! بعدها هذه القيمة وتعود الاجرة الى ما كانت عليه قبل ادخال التحسينات. 
أما أن تلزم المحاكم المستأجر بأن يدفع فائدة استثمار دائمة بنسبة .؟ / سنويا من 
قيمة التحسينات ») فهو ما لا يمكن قبوله » ولا بجوز قبوله من باب اولى اذا كانت 
هذه التحسيئات تحسب طبيغتها قير ثايتة قياما وليمن لها طابع البقاء كالبناء نقسته- 
اذ كيف تزاد الاجرة زيادة مؤبده وبنسبة بامظة .قابل تحسينات اقل عمرا من عمر 
البناء ذاته . ان الحجة التى قد تثار فى هذا الثسأن للنفاع عن هذه الفوائد الباهظة 
تذهب الى عكس المقصود منها وتبرز بوضوح مدى البالغة فى تقدير هذه الفوائد . 


وقد يقال كحجة أخرى فى شرير هذه الفوائد الباهظة » انها مقررة بحسب 
الاسل لأماكن القتسم الاول ٠‏ وهى أماكن اجرتها ضعيفة بالنسبة لأجرة الاماكن التى 
أقنام الآن ٠‏ فلا بأس أن تزاد هذه الاجرة مقابل التدسسينات بنسبة .؟ /ز من قيمة 
سات ٠‏ 


وللرد على هذه الحجة فانه يكفى القول بأنه اذا كانت اجرة آماكن القسسم 
الاول ضعيفة بالفعل الا أنها اجرة عادلة بحسب ما قرره المشرع فى هذا الثبآن 
وايس للقاضى أن يرفع هذ الاجرة بدافع الذمفتة على المالك ولو كان ذلك تحت , 
اسم التحسيئات . وين ناحية أخرى فان مقابل التحسينات يستحق كبا سبق أن 
راينا عن جميع الاماكن الداخلة فى الاقسسام الستة المعروفة وليس فقط عن أماكن 

ومن تاحية ثالثة فلا اهمية لتاريخ انشاء المكان » اذ لا يوجد تلازم حتمى به 
تاريخ انشاء المكان وتاريخ ادخال التحسينات » بل الفرض الغالب أن تدخل هذه 
التحسينات فى تاريخ لاحق على انشاء المكان . وقد يكون انشساء المكان سابقا على 
أول ينئاير 195415 ولكن ادخال التحسينات قد تم فى عام ./!19 أو سسيتم فى عام 191/5 
أو فى تاريخ آخر . , ١‏ 

وفى جميع هذه القروض فان المسالة التى تعرض امام القاضى هى تحديد الفائد 
السنوية عن النفقاث التى تكبدها المالك فى ادخال التحسيئات . وتحديد هذه الفائد 


1 العددآن الثالك والرابع ‏ السنة الثاقتية والخيصون 


من مسائل القائون المتعلقةة بالنظام العام » والتى يخُضع فيها حكم القاضى لرقابة 


200 
نيمة التحسينات .ا - أن تقيم قضاء ف هذا المعذى م شأتها قَْ ذلك شأن الاحكام 


العديدة الاخرى اتى كات تعر من الجا النزول عن دعوى تخفيض الاجرة نزولا 
الاشارة اليه ء 


ولا شك أن محكمة النقض سيتاح.لها فى وقت قريب ؛ وبعد أن ازال القانون 
زَكم :7ه السنة :1555 مائع الطمن فى لكام الحاكم الابتدائية © خرضة الحكم .هذه 
'أسالة الهامة الى شسى قانون ايجار الأماكن اهن بهدا مين اناده الك دوي 
حليها هو ميدأ اأحد الاتصى للاحرة : 


خاتسة : 


نختنم هذا المقال بالقول بأن عدم أجازة الطعن فى أحكام المحاكم الابتدائية طبقا 
لامادة 6/1 من القانون رقم 11١‏ لسنة /1541 أدى الى اضطراب أحكام هذه 
المحاكم اضطرايا بينا على حد تعبي الدكتور السنبورى »؛ فى أكثر المسائل 0 
وتعلقا بالمبادىء المسلم بها 4 واخطرها شأنا فى معاميلات الناس »© ومن هذه المسائل 
مسألة كيفية تحديد مقابل التحسينات فى أجرة الاماكن » والتى لا تنفصل بأى حال 
عن تقدير الحد الاقصى لهذه الاجرة »؛ وهو أهم مبدأ يقوم عليه تنظيم العلاقة بين 
الأؤجر والمستأجر . 


والراى الممحبح 2 هذه المسدألة أن تكدير قييمة التحسينات يعتبر من مسائل 
الواقع التى تخضع للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع . أما تقدير المقابل السئوى 
لهذه الكيدة © افبنب الةكانون يخم ذليها بحر القاضى لرقابة محكمة النقضش . وكان 

من الواجب فى ظل القاتون المدنى وقبل صدور القانونيي "5 لسنة 19151 و 0١‏ لسنة 
5 أن يقدر هذا المقاهيل بحد اقصى هو ل /ر «دويا من قيمئة التحسينات . أما 
بعد صدذور القانونين المشمار اأيهما 4 فان مدل التحسسينات أصبيح م/ 1 سنويا من 
يمتها . أما الاحكام التى تقضى بفائدة استثمار فيمتها ٠‏ ,يز سسئويا من قيمة 
التحسينات فهى تقرر فوائد ربوية لا؛ يقرها النظا م القانونى فى مصر » ولا تتفق تتفق مسسع 
الأحكا م لامب فى_قانون ايجار الاماكن » وتتعا كوفع الشرسن الرفيسق من تدا 
الغانوان “ومع ألتق رن الدقيق الذى يقيمه بين له الملاك ومصلحة المستاح ب... 


الاحسا 


لسمور الفائدة فى ألم تدريج الكويتى 


للدكنور وديع بدوي 


تقدوضسدة :2 


يعثبر سعر الفائدة من بين تراس التى تؤثر فى عرض النقود .وفى انتقال 
رؤوس الاموال بين الخول + كنا وَأ ميعن الفائدة تؤقر فق الاعف علي اتاد 
لذلك ان البضك فى العوايك 90 ا الفائدة ؛ وف: الآثار الاقتصادية التى 
تثرتب على التغيرات فى سعر الفائدة , مما يشغل القائمين على رسم السياسة 
النقدية فى أية دولة من الدول ٠‏ وبسبب الآثار الاقتصادية للتغيرات فى سعر الفائدة 
فان المتصلين بأسواق المال » من أفراد وشركات ومؤسسات نقدية » يهتمون بمعرفة 
التوقعات اللخاصة بأسعار الفائدة فى المستقبل ويكيفون سلوكهم حسيما يرونه مناسيا ١‏ 


واذا كان البحث فى الآثار الاقتصادية لأسعار الفائدة فى دولة من الدول , 
وفى مدى التغيرات اممكنة لهذه الأسعار : لا يجوز أن يتم بمعزل عن النظام القانونى 
القاصن يسعر الفائدة “فى الدولة المعنية » فان معرفة الأحكام القانونية الخاصة بسعر 
الفائدة فى الدولة تعتير من الأهمية بمكان فى أية دراسة اقتصادية متصلة بأسعار 
الفائدة فى هذه الدولة ٠‏ وكثيرا ما تختلف الأحكم القانونية الخاصة يسعر الفائدة 
من دولة الى أخرى تبعا لاختلاف المعتقدات الديزية والاجتماعية والاقتصادية التى 
تؤشر فى التشريعات المالية لكل دولة ٠,‏ فهناك هن الدول ما لا تضع حدأ أقصى لسعر 
الفائدة فى ري وتترك تحديد سعر الفائدة لظروف العرض والطلب ٠‏ وهناك دول 
أخري تنض فى تشريعاتها على حد أقصى لسعر الفائدة » وهى تفعل ذلكِ مدفوعة 
بكراهية للربا » وبالرغبة فى حماية المدين من أن يستغل مقرضه حاجته الى المال 
فيتقاضى منه فائدة بسعر مبالغ فيه ٠‏ ش 


ومن الجدير بالذكر أنه قيما عدا المملكة المسعودية التى تحرم الفائدة أصلا » 
0 استنادا الى احكام الشريعة الاسلامية » فان جميع الدول العريية تاخذ فى 
يعاتها يمبدا تعيين حد أقصى لسعر القائدة * 


واذ! عدثا الى موضوع هذا! البحث ونظرنا الى الأحكام الخاصة باشعار 
الفائدة , المنصوص عليها فى قائون التجارة الكويتى : نجد أن هذه الألحكام تنص على 
نوعين من الفوائد : الفوائد التاخيرية , والفوائد مقابل الانتفاع بالنقود ٠‏ وهناك 
تطبيق خاص لأحكام هذين النوعين من القوئد يسري على الحسناب الجاري ٠‏ 

وفيما يلى نستعرض تباعا : الأحكام الخاصة بالفوائد التأخيرية » ثم الأحكام 
الخاصة بالمقوائد مقابل الانتفاع هر ٠‏ وأخيرا الاحكام الخاصة بالفى اكد على 
الحساب الجاري *, 
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اولا - الأحكام الخاصة بالفوائد التاخيرية 


شروط التزام المدين بدفع المفوائد التأخيرية : | ٠‏ 
نصت المادة ١65‏ من قانون التجارة على أنه « اذا كان محل الالتزام مبلغا من 
امنقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتاخر المدين فى الوفاء به » كان ملزما 
أن يدفع للدائّن على سبيل التعويض عن التاخير فوائد قانونية قدرها خمسة فى المئة 
فى المسائل التجارية . وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها » 
ان لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخًا آخر لسريانها . وهذا كله ما لم ينص 
القانون على غيره » ٠‏ 


ويبين من هذا النص أن الفوائد التأخيرية هى تلك الفوائد التى يدفعها الشخص 
المدين بمبلغ من النقود عن الفترة التى يتأخر فيها فى الوفاء بالدين . وقد فرضص 
الدين فى ميعاده ٠‏ وتوجد عدة شروط لقيام التزام المدين بدفع هذه الفوائد » وهذه 
الشروط هى : 


المدين ملتزما 5 0 ا بصرف ال مصدر هذا الالتزام سواء أكان 
»قد بيع كالتزام المشترى بدفع الثمن ٠»‏ أو ضثد. ايجار كالتزام المستأجر بدفع الاجرة » 
أو عقد رض كالتزام المقترض بدفع مدلغ القروس ٠‏ 


(ب) أن يكون الدين معلوم المقدار وقت نشاته , بمعنى أن يكون الدين مستقرا 
علىاسس ثابتة لاتترك «جالا لتقدير القاضى لقيمة هذا الدين . ومثال ذلك مبلمُ 
القرض المحدد فى عقد القرض , ومقدار الثمن المحدد فى عقد البيع » ومقدار الأجرة 
المحدد فى عقد الايجار ٠‏ وعلى ذلك فانه لا يتوفر هذا الشرط ؛ وبالتالى لا تسستحق 
القوائد التاخيرية عن التعويض عن العمل غير المشروع ٠‏ أذ أن تعويض الشخص عن 
العمل غير المشروع الذي ارتكبه الغير وسبب ضررا له هذا التعويض يخضع فى 
قيمته لتقدير القاضى :"0 


(ج) تاخر الدين فى الوفاء بالدين ' ويكفى أن يتاخر المدين فى الوفاء بالدين 
عن ميعاد استحقاقه لكى تست حق الفوائد التاخيرية 5 ولا يشتر, ط أن يكون ثمة ضرر 
قد أصاب الدائن نكيجة هذا التاخضر ص وعلى هذا نصت 0 /لا 1 من قانون التجارة 
يثيت الدائن أن ضررا لحقه من هذا التأخير © . 


(«د) أن يكون الدين تجاريا » وهو يكون هكذا اذا تحمل به التاجر بوصف كونه 
تاجر!ا . أو كان ناشئًا عن عمل من الاعمال التجارية المنصوص عليها فى الباب 
الأول من قانون التجارة . أما الديون المدينة المدضة فلا يجوز تقاضى فوائد عنها 
على الاطلاق فى التشريع الكويتى 0 وذلك نسيب أن هذه الديون تخضع لأحكام 
المجلة المستيدة من أحكام الشريعة الاسلامبة . 


(ه) المطالية القضائية. » فالاصل الا تسرى: الفوائد التأخيرية الا من تاريخ 
المطالبة القضائية بها » أى يرفع الدعوى أمام القضاء . ويتعين » لسريان الفوائد » 
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أن ترد المطالبة القضائية على الفوائد ذاتها . فلا تكفى المطالبة باصل الدين للسريان 
الفواك التاخيرية ٠‏ على أن القانون قد أجاز للطرفين الخروج على هذا الأصل . 
فلهما أن يتفقا على سريان الفوائد التأخيرية من وقت اعذار الدائكن للمدين بدقع 
الدين » اى من وقت حلول أجل الدين ودون خاجة الى مطالبة قضائية أي اعذار ٠‏ 

كذلك لا تشترط المطالبة القضائية لاستحقاق الفوائد التاخيرية اذا ما حدد 
العرف التجاري ميعادا آخر لسريانها , وذلك-كما سنري فى الحساب الجاري 
الذي تسري فيه الفوائد من وقت قيد الميالغ المدفوعة فى الحساب ٠‏ ' 

وقد ينص القائون فى بعض الحالات على سريان الفوائد المتأخيرية من غير 
حاجة الى المطامبة القضائية يها وذلك مثلما جاء فى المادة ١95‏ من قانون المتجارة 
من التزام رب العمل بأن يدفع للفض ولى ١‏ النفقات الضرورية والنافعة التى سوغتها 
الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها » ٠‏ 


جوز الاتفاق على سعر للفائدة التأخرية بخائف السعر المتصوص عئليسه 
فى القانون : ْ 

ومع أن القانون قد عين سعر الفائدة التاخيرية بخمسة فى المئة , الا آنه 
قد أجاز للطرفين الاتفاق على سعر آخر لهذه الفائدة يزيه عن خمسة فى المئة , 
ولكن يشرط ألا يزيد السعر المتفق عليه عن سيعة قى المثة ٠‏ وتتضح هذه الاجازة من 
سياق نص المادة ١177‏ من قانون التجارة التى سنعرض لها فى مجال الحديث عن 
الفوائكد مقايل الانتفاع بامنقود ٠‏ كذلك فانه يجوز للطرفين الاتفاق على سيعر للقفائدة 
التاخيرية يقل عن خمسة فى المئة ٠‏ 


التعويض التكميلى المضاف الى الفوائد التأخيرية : 

رأينا أن الفوائد التاخيرية هى تلك الفوائد التى يتعين على المدين دفعها اذا 
ما تاخص فى الوفاء بالدين عن ميعاد استحقاقه 2 وقد أوجب القانون على المدين 
دفع هذه الفوائد كتعويض للدائن عن عدم استيفائه الدين فى ميعاده » الا أن المشرع 
قد قدر أن يكون ثمة ضرر قد لحق بالدائن نتيجة تاخر المدين فى الوفاء يالدين 
وان هذا الضرر يجاوز القوائد التأخيرية ٠‏ لذلك نصت الفقرة الأولى من المادة ١14‏ 
من قانون التجارة على التزام المدين بدفع تعويض تكميلى للدائن يضاف الى 
الفوائد التاخيرية ٠‏ « يجوز للدائن أن يطالب يتعويض تكميلى يضاف الى الفوائد 
القانونية آي الاتفاقية ٠‏ اذا آثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين 
يغش منه أي بخطأاً جسيم » ٠‏ وكما يبين من هذا النص فانه يشترط الحكم للدائن 
بالتعويض التكميلى أن يثبت أن الضرر الذي لحق به يجاوز الفوائد التأخيرية التى 
دفعها المدين وأن يثبت أيضا أنْ المدين قد .تسبب فى هذا الضرر بغش منه أى بخطا 
جسيم ٠‏ أما اذا كان المدين المدين لم يفعل غير التأخير فى الوفاء بالدين عن ميعاد 
استحقاقه وأن ضررا قد أصاب الدائن نتيجة هذا التاخير » قانه لايقضى للداتن, 
بتعويض تكميلى حتى وان إثبت أن الضرر الذي أصابة يجاوز الفوائد التاخيرية ٠‏ 
ومثال ذلك أن يكون الدين بعملة أجنبية وانخفضت قيمة هذه العملة أثناء فترة 
التاخين فى الوفاء بالدين ٠‏ 


ومن صور امغش والخطا الجسيم قيام المدين باعطاء الدائن شيكا بدون رصيد 
كرماء بالدين وقيام الماين عن بيئة بالوفاء لشخص لا يمثل الدائن . وعلى العموم 


فر العددان الثالك والرابع ‏ |اءئة التائية والحمسون 


أعفاء المدين من الفوائد التاخي دك أو تخفرف قبمتها : 

هناك صورة امكننية لما سبق © قدر المشرع مندوثها أيضا وهى أن يتسسبب 
الدائن بخطئه فى اطالة أمد النزاع مع المدين رغبة منه فى اطالة مدة التأخير فى 
الوفاء بالدين وتقاضى فوائد أكثر . 0 نصمت ألفقرة ألثانية من المادة ١5/8‏ من 
قانون التجارة على أنه للمحكمة فى هذه البحالة ‏ أن تخفض الفوائد التاخيرية 
أى ألا. تقضى بها اطلاقا عن المدة التى طال قيها النزاع بلا مبرر ٠‏ ويفهم من نص 
الفقرة الثانية من المادة ١14‏ أنه لا يشتر. بط للحكم بتخفيض الغائدة التأخيرية اى اعفاء 
المدين منها كلية عن المدة التى طال فيها النزاع ٠‏ أن يكون الدائن قد تعمد اطالة:أمد 
النزاع ؛ بل يكفى أن يكون قد ارتكب خطأ أدي الى ذلك ٠‏ كما لايشترط أن يكون 
النزاع قد طال أمده أمام. القاضى ؛ فقد يحدث أن يتسبب الدائن فى اطالة أمد النزاع 
قبل عرض الاذن على المكية + 


ومثال ذلك أن يتقدم المدين لأداء الدين فيرفض الدائن قيضه بلا مبرر مها يضطر 
معه ألدين الى اتخاذ اجراءات العرض القانونى ٠‏ 3 


ثانيا . الأحكام الخاصة بالفوائد مقايل الانتفاع بالنقود 


الى جاتب الفوائد التاخيرية , التى تستحق كتعويض عن تأخر. المدين فى 
الموقاء بالدين فى ميعاده ٠‏ توجد ذفوائد من ذوع آخر هى الفوائد, مقابل انتفاع 
الدين يلخ الدين الى أن يحين :اليغان. الكتفق عليه للوفاء بة .+ ولا يستعق. هنذا 
النوع مهن الفوائد الا اذا كان هناك اتفاق بين الدائكن والمدين عليها » فان 0 بى جد 
هذا الاتفاق فهى لاتقوم أصلا ٠‏ وعلى ذلك اذ أقرض شخص شخصا آخر مبلفا من 
النقود ولم يتم الاتفاق على دفع فائدة عن هذا القرض ؛ فان القرض يكون بدون 
قائدة الى أن وين جل الوفاء ”مه :اذا لم زوف الدين ميلع القركى فن اليعاء فاه 
يلتزم بدفع فوائد تاخيرية على النحى الذي ضبق أن ذكرتاه 


ومن الجدير بالذكر هنا أن قانون التجارة الكويتى قد خرج على هذا الميدا 
فقرر وجوب الفائد فى القرض التجاري , ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ٠‏ وى 
نصت المادة ”58 دن قانون التجارة على أنه « تجب الفائدة فى القرض التجاري » 
مالم يتفق على غير ذلك ٠‏ واذا لم يعين سعر الفائدة فى العقد ؛ كانت الفائدة 
المستحقة هى المفائدة القائنونية ‏ خمسسة فى الثة » , 


ويكون القرض تجاريا حسب نص امادة 58٠‏ من قانون التجارة , اذا كان 
الغرض هنه صرف البالغ المقترضه فى أعمال تجارية ٠‏ كذلك تعتير جميع القروض 
التى تقدمها البنوك قروضا تجاريا وذلك استناد! الى نص المادة 6 من قائون 
التجارة التى تعتبر الأعمال المتعلقة بمعاملات البنوك أعمالا تجارية بقطع النظر عن 
صفة القائم بها أو نيقه 


والسند القانونى للفائدة مقابل الانتفاع بالنقود . والسحعر الأقصى لهذه 
الفائدة : قد ورد :الخص عليهما فى المادة ١55‏ هن قانون التجارة التى قررت أنه 
« يجوز للعاقدين أن يتفقا على سعر آخر لافوائد ؛ على الا يزيد هذا السعر على سبدة- 


الاحكام الخاصة بسعر الفائدة ف" التشريع الكويئى / ١‏ 


قن القة اذا أفنها "هل قراف نويد على نذا "السمر حك تكفيكنا الن سحيدة 
فى القة ودين ترى ناا وفع زاكد| على هذا القفر “وك غمولة او مفعة آنا كان تومه 
اشترطها الدائن , اذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم دكره, 
تعتر فائدة مسكترة وتكون قابلة للتخنيض آذا ثبت أن هذه العبولة أو المنئعة 
لاتتابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة © . 


ويبين من هذا النص أنه لايجوز للطرفين الاتفاق على سيعر للفائدة يزيد على 
سيعة فى المئة » سواء أكان هذا الاتفاق واردا على النوائد التأخيرية أو الفوائد مقايل 
الانتفا ع بالنقود ٠‏ واذ!ا حدث وتم الاتفاق بين الطرفين على سعر للفائدة يزيد على 
سبعة فى المئة وقام المدين يدفع الفائدة بالسمر المتفق عليه ٠‏ فان للمدين أن يلجا الى 
المحكمة التى يعين عليها أن تلزم الدائن برد ما دفع زائدا عن سبعة فى المكة , ذلك 
لآن سعر الفائدة الماصوص عليه فى المادة ١17‏ يعتدر حن النظام العام ويقع باطلا 
كل اتفاق على مخالفته . وقد قدر !أشرع أن تحدث «خالفة الحد الاتصى اللنصوص 
عليه لسعر الفائدة بطريقة مستترة بان يشترط الدائن على المدين دفع عمولات 
معينة ,. لذلك فقد قررت الفقرة الأخيزة من المادة ١171‏ سالفة الذكر أن كل عمولة أو 
منفعة اشترطها الدائن وزادت هى والفائدة التفق عليها على سيبعة فى المئة فان 
هذه العمولة تعتبر فائدة مسثترة وتكوئ قايلة لاتشفيض اذا شت أن هذه العمولة » 
اى اانفعة لاتقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن .قد أداها للمدين ٠‏ وهذا الحكم يفصح 
عن رغبة المشرع فى حماية المدين وقى منع استغلال الدائن حاجة المدين وضعفه وقت 
التعاقد ٠‏ 

ويقع على المدين عبء اثبات أن العمولة التى اشترطها الدائن لاتقابلها خدمة 
حقيقية أو منفعة مشروعة أداها الدائن له » وللمدين أن يثبت ذلك بجميع الطرق ٠‏ 

واطرادا لرغبة المشرع فى حمية المدين ؛ وكراهية من المشرع للربا © فقد 
نصت المادة ١19‏ من قاذون التجارة على أنه « لايجون تقاضى فوائد على متحجمد 
الذوائد ٠‏ ولا يجوز فى آية حالة أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن 
أكثر من رأس المال , وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية » ودون 
أخلال بما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل » ٠‏ 

واذا كان الأصل والمبدا العام 'هى عدم جوان تقاضى فوائد على متجمد الفوائد. 
وعدم جوان زيادة القوائد التى يتقاضاها الدائن على راس المال ٠‏ الا أن المشرع 
قد اسستثنئ من ذلك حالتين : 


١ْ‏ 0-7 أن تكون التواعد والعادات التجارية د جرت بتقاضئ فوائد على متحميد 
الحساب الجارى وهو ما سنعرض له فيما بعد . : 

؟ ‏ حالة القروض طويلة الأجل مثل القروض العقارية التى قد تصل مدتها 
الى عشرين أو ثلاثين سنة . وى هذه القروض يحدث أن يكون مجموع النوائد التى 
يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال . وهذا الامر مستساغ بإلنظر الى طبيعة هذا 
النوع من التروض ٠‏ ش 

والحديث عن الفؤائد المركبة يجرنا الى الحديث عن تاريخ استحقاق الفائدة 2 
وفى هذا نصت المادة 5484 من قاتون التجارة على أنه « تؤدي الفائدة قئ نهاية 


1484| العددان الثالث والرآابع ‏ السنة الثانية والخمسشون 


السنة اذا كانت مدة القرض سنة أى أكشر . وفى يوم استحقاق الدين اذا. كانت 
المدة أقل من سنة , وذلك ما لم يتفق الطرفان على غيره » واذا ربطنا بين هذا 
الندس وما ورد فى نص المادة 1519 سالفة الذكر نجد أنه اذا كانت البتوك التجارية» 
بالاتفاق مع عملائها 2 قد جرت على تحصيل الفوائد ‏ فى القروض التى تصسل 
مدتها الى سنة أو أكثر ‏ كل ثلاثة شهور أو كل ستة شهور ؛ فان ذلك جائز وان أدي 
الى تقاضى فوائد على متجمد الفوائد مع ما يترتب عليه من زيادة المحد الاهمى لسعر. 
الفائدة 2 فى الواقع 2 عن سسبعة فى المئة ٠‏ 


وهناك حالة نود أن نعرض لها فى ختام الحديث عن كل من الفوائد التاخيرية 
والقوائد مقايل الانتفاع بالنقود » وهى حالة القرض الذي اتفق فيه على دفع فوائد 
مولنة .كر تاشن انين عن الوقاء بالكرهن افى عيفاده. * كل 'متتتعق النواته 
التاخيرية ‏ عن فترة التاخر فى الوفاء بالقرض ‏ بالسعر المنصوص عليه فى 
القانون » وهى خمسة فى المئة , أم تستحق المفوائد التاخيرية بالسعر المتفق عليه 
فى عقد القرض وهى السعر الخاص بمقابل الانتفاع بالنقود ؟ لقد عرضت هذه 
الحالة على احدي المحاكم الكويتية فكان هناك شخص اقترض مبلغا من النقود من 
أحد البنوك التجارية بسعر فائدة سبعة فى المئّة وتاخر عن الوفاء بمبلغ القرض 
فى ميعاده : وقام البنك برفع دعوي على المدين يطاليه قيها بالوفاء بالقرض ويالفوائّد 
المستحقة عن القرض يسعر سيعة فى المئة وذلك عن مدة القرض وعن مدة التأخير 
فى الوفاء ٠‏ وقد قضت المحكمة بالرّام المدين يدفع فوائد عن فترة التاخير بسعر 
خمنمة فى المئة فقط مستندة ذى ذلك الى ان الشروط المنصوص عليها فى عقد القرض 
تحكم مداة القرض ذ فقط ويانتهاء هذه المدة يصبح القرضص فى قوائده خاضعا للسعر 
المنصوص عليه فى القانون بشان الفوائد التاخيرية وهى خمسة فى المئة ٠‏ وفى رأيى 
أن هذا الحكم معيب اذ أنه ما دام القانون قد اجاز للطرفين ‏ كما سبق أن راينا ‏ 
الاتفاق على سعر لافوائد التأخيرية يزيد على خمسة فى المئة ء فان اتفاق البنك 
مع المدين على دفع فوائد عن القرض بسعر سبعة فى المئة يفهم منه ضمنا أن هذا 
السعر هى أيضا سعر الفوائد التاأخيرية ,2 والقول بغير ذلك فيه 'اهدار لارادة 
الطرفين الضمنية ٠‏ 


شالثا هه الاحكام التخاصة بالذواك على الحساب الجاري 


استثناء من الأحكام العامة لسعر الفائدة . التى سبق أن عرضنا لها . توجد 
بعض الأحكام الخاصة بالفوائد على الحساب الجاري ٠‏ ويلزم 2 قبل أن نعرض 
لهذه الأحكام ») أن نبين المفهوم القانونى, للخماب الجارى فقد حدث فى بعض القضايا 
الخاصة بسعر الفائدة أن قضت المحاكم بآن هنا يعتبزه البنك المتقاضى حسابا جاريا ' 
ليس فى الواقع الا حسابا بسيطا لاتنطبق عليه الأخكام الخاصة بالفوائد على 
الحساب الجاري ٠‏ فما هى أذن المقصود' بالحساب الجاري ؟ لقد نصت المادة "1١19‏ 
من قانون التجارة الكويتى على أنه « يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل 
بين شخصين على ان ما يعتامه كل هنهم لاهن على يفمات مختلقة من نقود 
وأموال وسندات تجارية 0 يسجل قي حسأب واحد لمصلحة الدافع ودينا على 
القابض » دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر يما عنام ' له فى كل دففة على 
دذة » بحيث يصبح. الرصيد النهائى وحده عند اقفال الحساب هو الدين المستحق”' 
الوا جب الأداء لأحد الطرقين بحسب الأحوال » ٠‏ 


:الأدكام اتخاآصة بدعر الفائدة فى التشريع الكويتى أذريلا 


وهذا التعريف للحساب الجاري يقوم على العنصرين اللذين استقرت غالبية 
الفقه والقضاء فى كل من مصر وفرنسا على ضرورة أن يشتمل عليهما الحساب 


| تبادل المدفوعات : ويتدد بتبادل المدفوعات أن يقوم كل من طسرى 
الحساب يدور الدائن احيانا والمدين أحيانا آخري , أي أن يكون من شأن المعاملات 
الجارية بين الطرفين أن يعتبر كل منهما دافعا تارة فتقيد مدفوعاته فى جانب 
الأصول ددن الحساب ؛ وقابضا ثارة أخري فتقيد مقبوضاته فى جانب الخصوم من 
الحساب ٠‏ وقد قضت المحاكم بعد توافر شرط التبادل اذا اتضح من الاتفاق أن 
البنك يجب أن بيظل دائما دائنا لما يقدمه للعميل دون أن يكون للعفيل أن يرد 
ما اقترضه من البنك حتى قفل الحساب ٠‏ كما قضت المحاكم بأنه لا تعتير المدفوعات 
بتادلة ودالثالى ليقن الحسات 'بخاريا :اذا كان الحصاب عفتوها وشاع قرش قدعة 
الببك الى العميل» ويسمح البنك للعميل أن يرد مبلعٌ القرض على دفعات فى الحساب 
0 بيئهما »© وثلك لأن العميل: يخلل دافعا دائما والينك قابيضا . وتأكيدا سا 

سثقر عليه القضاء فى هذا الشاأن فقد ورد فى نص المادة ١؟1‏ من قانون التحارة 
0 أنه لايجوز أن يستثقر الحساب الجاري على رصيد ايجابى لصلحة الطرف 
الآخر 03 

كذلك اعتير القضاء الحساب المجمد , الذي لا يستطيع العميل أن يسحب مثه , 
حسابا غير جاري حتى لى كان البنك يقيد فى اللجانب المدين للعميل العمولة 
وفى الجانب العلا للعميل ها يستحقه من فوائد ٠‏ وذلك مثل حساب القاصر 
والحساب المرهون 


ولا يمنع من تحقق شرط التبادل أن يكون الحساب من النوع المكشوف من 
جانب واحد , مثل الحساب الجاري الذي . يغذيه العميل يودائع نقدية متتابعة , 
ويستقر رصيد هذا الحساب دائما على عدم مديونية العميل للبنك ‏ ذلك أنه فى اثناء 
تشغيل الحساب يكون العميل تارة دانّنا بالمبالغ التى يودعها فى الحساب وثارة مدينا 
بالبالغ التى يسحبها من الحساب ٠‏ ظ 


؟ ‏ تتسابك المدفوعات : ويقصد بتشماءك المدفوعات أن تتداخل مدفوعات كل 
من الطرفين ويحيط بعضها ببعض » وعلى ذلك لا يعتبر الحساب جاريا اذا نظم على 
أساس أن مدفوعات أحد الطرفين لاتبدا الا حين تنتهى مدفوعات الطرف الآخر ٠‏ 
ومثال ذلك أن يمتح البنك قرضنا لعميل ويفتح له حسابا خاصة بهذا القرض » ويتفق. 
حي سات السو وح ا او ب وو ٠‏ كما اذا 

تفق على أن من حق العميل سحب مبلغ القرضى تباعا وسداده على أقساط ؛ وكلما 
ا د عا ا او 0 ٠‏ فى مثل هذه 
الحالة تكون الدفوعات متشابكة ويعتبر الحساب الذي يشملها حسابا جاريا ٠‏ 


والاحكام الاستئنائية » الخاصة بالفواد على الحساب الجارى » هى ٠‏ 


١‏ قسري 'الفائدة عن الدفعات التى تدخل. الحساب يمجرد قيدها فى 
الحساب ٠‏ وثسري هذه الفائدة يقوة القاذون ويسعر خمسة فى أمئة اذا لم يكن 
الطرفان قد اثفقا على سعر آخر للفائدة أى جري الحعرف المصرفي على سعر مغاير 1 
وفى هذا فصت المادة 5؟5 من قانون التجارة الكويتى على أنه « تنتج الدفعات 


1 الاحكام الخاصة بسعر الفائدة فى التشريع الكويقى 


لصلحة المسلم على المتسلم فائدة بحسب السعر القانونى (5/) اذا لم يكن سعرها 
معينا يمو جب العقد أى العرف » 5 


؟" ‏ يجون تجميد القوائد فنى الحساب الجاري وتقاضى فوائد على المتجمد 
منها ٠‏ وفى هذا نصت المادة 8؟5 من قانون التجارة الكويتى على أنه « يوقف 
الحساب ويصفى فى مواعيد الاستحقاق المعيئة فى العقد أو بحسب العرف المحلى » 
وإلا فى نهاية كل ستة شهور . ويكون الرصيد دينا صافيا مستحق الاداء ينتج ابتداء 
من يوم التصنفية فائدة بالسعر المعين فى الحساب الجارى اذا نقل هذا الرصيد الى 
كدياب مجقيفء وال فوالشفي الكاوني '(مي) 42 16> وكا مهن حن تفن الماكنة 5 
فان سريان الفوائد على رصيد الحساب »؛ الذى يشمل للدين وما استحق عليه ءن ' 
فوائد أثناء تشغيل الحساب » لايحتاج الى مطالبة قذمائية كا رأينا فى الاحكام العامة 
للفوائد التأخيرية . ويشترط لسريان الفوائد على رصيد الحجساب أن ينقل هذا الرصيد ' 
الى حساب جديد »© والا اعتبر الرصميد ديئنا عاديا لاتسرى عليه الفوائد التأخيرية الا 
بالمطالبة التضائية ومن تاريخ هذه المطالية . 


؟ ‏ يجوز فى الحساب الجاري أن يزيد مجموع الفوائد على راس المال 
ذاته 2 وذلك استثناء من نصن المادة ١١9‏ من قانون التجارة الكويتى السبادق 
الاشارة اليها توالتى كشع أن كوي مفموخ. الفراعه الدى ترتةاحتافا “الدائن. اكثن حن 
راس المال ٠‏ 


جرعة إنادة الجنس البشرى ‏ 


للسيد محمد سيم محمد غزوى 
قسسم الدراسسات العليا يكلية الحقوق ‏ جامعة القاهرة 


د 
القسم الثسانى 
مدى تدخل المنظمات الدولية فى المحافظة علي الجئس الشرى 


لا نستطيع أن نؤكد حتى الآن بأن هيئة الأمم المتحدة قد قامت بتنفيذ أحكام : 
الاتفاقيةبطريقة فعالة على الدول التى لاتزال ترتكب جريمة ابادة الجنس البشرى » 
وببدو أن ضعف الماظمة الدولية فى اتخاذ الاجراءات الرادعة للحد من انتهاك بعص 
الدول لأحكام هذه الاتفاقية يرجع الى انقسسام الدول ذات النثفوذ الاتتصسادى 
والعسكرى الى معسكرين : 


المعسكر الشرقى ويتزعمه الاتحاد السوفيتى ؛ والمعسكر الغربى ويتزعمه 
الولايات المتحدة الامريكية > كذلك حق الدول الخمس الدائمة فى مجلس الامن فى 
استخدام حق الفيتو » هذا لو طرحنا جائبا دول الحياد الايجابى . 


قبل عصبة الأمم » وتصبح عاجزة عن اتخائ اى اجراء الزامى ضد الدول المعتدبة 
الأمر الذى قد يؤدى الى اندلاخ حرب عالمية أخرى فيها فناء للبشرية من الاسلحة 
الذرية والنووية الحديثة » فقد عجزت عصبة الامم من قبل أمام استخدام ايطاليا 
الغازات السامة فى انحبشة سنة 1956 © واخضاع هتلر لتشيكوسلوفاكيا فى ١5‏ 
من مارس 194 4 واستيلائه على بولئدا فى سبتمدر 11559 والذى اعتبر الششرارة 
الاولى للحرب المعااية الثانية . 


ويخثشى على هيئة.الأمم المتحدة. أن تسير فى نفس الفلك الذى سمارت فيه من 


الباب الأول 
الخطوات الايجابية اأتى قامت بها المنظمات الدولية بعد الحرب العالية أأثانية 


بعد انتهاء الحرب المعالمية الثانية واسستيلاء دول الحلفاء على المائيا بدأت 
هذه الدول فى محاكمة مجرمى الحرب هؤلاء الأيْن تسبيوا فى أشعال الحرب العالمية 
الثانية واحداث الدمار فى العالم وازهاق أرواح الملايين من الأفراد . وبذلك تكون 
الدول الكبرى قد وضعت موضع التنفيذ الاتفاق المبرم بينها فى .م1 من اغسطس 1545 
والذى يقضى بانشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة .جرمى الحرب فى بلاد المدور 
تك التى انتهت: الحرب العالمية الثانية بهزيمتها ؛ وقدم البعض من زعماء المحور 
للمحاكمة عملا بالمادة السادسة م اللائحة التنفيذية لهذه الاتفاقية » التى تنص 
. على أن الجرائم التى ترتكب ضد السلام وتشمل تدبير أو تحضير أو ابتداء حخرب 

اعتداء أو حرب مخالفة للمعاهدات أو الإتفاقيات أو المواثيق الدولية .. الخ . 


ا العددان الثالث والرابع ‏ ائسنة الثاقية والخيضوح 


كما اصدر محاس الرقاية لدول الحلفاء ببرلين بصفة كونه ممقلا للحكومة 
الألمانية بتاريخ .؟ من ديسمبر 11525 القانون ١.‏ الذى يأمر بمعاتبة الاشخاص 
المأنبين بجرائم المحرب والجرائم المخلة بالسلام وضد الانسائية . وعلى ذلك قدم 
كبار مجرمى الحرب للمهاكية أمام محكمة نورمبرج () . 

وقد خطت هيئة الأمم المتحدة خطوة ايجابية هامة فى تاريخ الانسانية وذلك 
باصدار الاتفاقية الخاصة بمكافحة جريمة ابادة الجنس المبشرى فى ١‏ من 
ديسمير 1548 . 

وباعلان حقوق الانسان فى ٠١‏ من ديسمبر 1١158‏ 9) هذا بالاضافة الىمحكية 
العدل الدولية التى تتولى فض النازعات بين: الدول الأعضاء فى المنظمة العالمية حنى 
تتجنب الصدام المسلح واستخدام القوة في حل مشماكلها ومنازعاتها . 


الفصل الأول 
ماهية حقوق الانسان | 
أوضحت الادة الاولى والمادة الثانية من الاعلان العالمى لحقوق الاثسان 
دمنة 1148 ماهية حقوق الانسان بأن يولد الناس أحرارا متساوين فى الحقوق 
والكرامة ولكل انسار الحق فى التمتع بكل الحقوق والحريات دون أى تمييز بسبب 
أاعنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى أو الأص ل الوطنى أو الاجتماعنى 


رع .585 21 1013 .2.0 .02.013 : 15قث؟ 211 0011718011817 م 


ويراجع محاكمة مجردى الحرب أمام محكمة نورمبرج ‏ اارجع السابق ص 1.5١‏ وما بعدها كيا 
براجع البحث السالف الذكر ملخص حكم اإحكمة العسكرية الدولية .. ويراجع نصوص اللائحة منشورة 
بالمجلة المصرية للقانون الدولى م164 ص 1١58‏ مس 10/4 وثائق وبحث للمرحوم الاستاذ الدكتور محمد 
عبد المنعم رياض ص 1١١‏ وما بعدها , 


(؟ ) رأس المحامى (( اللورد سنتى )4 جماعة وضعت مشروع اعلنت فيه حقوق الانسان واقترحت 
أن يكون دستور العالم بعد الحرب العالمية الاخيرة ونضمن آحدى عشرة مادة يتعلق أهمها بحرمة الملك 
وحق التعلم وحرية العقيدة والحرية الشخصيةوحق العمل ,, الخ وبعثتهذهالجماعة بمشروعها ألى المهاتما 
غاندى وجواهر لالى نهرو تساأل رأيهما .. فاجاب غائدى ما هى النتيجة العملية لاعلان هذه الحثوق 
دمن ذا الذى يرعاها ويحرسها ؟ ., أما نهرو فقال سمع الئاس كثيرا من الاعجابه مواثيق وبيانات 
لنت حقوق الانسان وانتهت الى لا شىء واحتها بالذكر ميثاى بريان كيلوج الذى حرم الحرب ولقد 
نظرنا فى بيانكم عن حقوق الانسان فازعجنى أن لا آأجد فيه ما يهدى الى كيفيت تحقيقه أن بيانكم ‏ ' 
لبس قابلا للتحقيق بحال من. الاحوال ما دام النظام الاستعمارى والراسمالى يسودان العالم  .‏ 
أنظر الاستاذ عبد الرحمن عزام بس الرسالة الخالدة ‏ الكتاب 11 طبعة المجلس الاعلى للشئون 
الاسلامية 4 ل صى 194 وما بعدها ‏ وانظسر فى الاصول الاولى لفكرة حقوق الانسسان 
الدكتور عثمسان خليسل عثمان ب تطور منهوم حقوق الانسان ‏ منشور بمجلة عالم الفكر ‏ مجلد 
عدد 4 سنة 1911 ص 1١!‏ وما بعدها . وانظر كذلك الدكتور عز الدين غوده ‏ حقوق الانسان فى 
التاربخ وضماناتها الدولية ‏ طبعة دار الكاتب العربى ‏ التاهرة . 

( ؟ ] لقد كان للشريعة الاسلامية خضل السبق » خقد 'اعترغفت بحقوق الانسنان وبالحريات 
الاساسية التى يتمتع بها اعنرافا لا بحده قيد أو شرط فى زوان لم يكن للانسان فيه خارج دار الاسلام 
حق أو حرية تجاه السلطة ل انظر الدكتور حامد ساطان المرجع السابق ‏ # ص 5 . انظر كذلك 
الدكور محمد طلعت الغنيمى ‏ الاحكام العامة فى قائون الامم - قانون السلام ‏ طبعة منشاة المعارف 
سنة .191 ص 4./و س الاستاذ محمد الفزالى ‏ حقوق الانسان بين تعاليم: الاسلام واعسلان الامم 
المتحدة ‏ الطبعة الثانية ‏ القاهرة سنة 1958 س سنة 1980 ه , د 
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فتبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهى بموته « م 51 ق . مدلى » 
فالشخصية هى التى تعطى للانس.ان الحق فى مباشرة حقوقه وتحمل التزاماته سواء 
بنفسه اذا كان يتمتع بقواه العقلية « مادة ؟) من التانون المدئى » أو بواسطة من 
ينوب عنه أما لصغر سمنه أو لسنه أو غفلة أو جئون ( المادتان 40 و51 من القانون 
الدنى ) كالوصاية على المال »© والولاية على النفس أو القوامة . 


فلكل فرد اذن الحق فى الحياة والحرية وسلانة شسخصه ( المادة الثالثة من 
الاعلان ) وتعاقب التشريعات على القتل وعلى الشروع فيه » وتفرق فى العقوبة بين 
القتل العمد.والقتل باهمال وتفرشى الجزاء على كل من لم يتقدم لمساعدة مزيتعرض 
للخطر اذا كان من نكل عن تقديم ا|:ساعدة قادرا عليها )١(‏ ولكل فرد اللحق فالمحافظة 
على سلامة جسمه وأن يدافع عن نفسه ضيد أى أعنداء يتعرض له بالطرق التى 


تعارف عليها المجتمع . 


والدفاع عن سلامة الجسم لا يقصد به فط الدفاع ضد الاعتداءات المادية 
كالضرب أو الجرح أو القتل »؛ وائما يقصد به أيضا الدفاع ضد الاعتداءات الآدببة 
كالةفيض والحسسن تماما كما جاء ينص المادة التاسعة من اعلان حقوق الانسان 
من أئه 2 لا يجوز القيض على انسان أو حنيسية أو أبعاده بغير مسو قائونى 62 . 


ولم يكن ميثاق عصبة الامم يتضمن أحكاما عامة بالنسبة لحقوق الانسان الا أن 
المادتين ؟ وه؟ منه تضمنتا رعاية حتوق الاقليات الوطنية سكن المستعيرات 
لالمانية السابقة فى أثريقيا والبلاد التى سنلخت من الامبراطورية العثمائية ووضعت 
تحت الانتداب » كذلك تشجيع منظمات الصليب الأحور للعمل على تحسين الصحة 
ومتاومة الامراض وتخفيف ويلات الانسانية . 


فاعلان الجمدية العامة للأمم المتحدة لحتوق الانسان فى ٠١‏ من ديسمبر 515/8 
يعتدر خطوة ايجابية فى تاريخ البشرية نحو وجوب احترام حقوق الانسان وحماية 
حريته فى المجال الدواى ٠.‏ ومع ذلك فان الاعلان العالمى لحثوق الانسان ليس ملزما 
الزاما ثانونيا للدول الأعضاء لانه صدر على سكل نوصية من الجمعية العامةللامم 
المتحدة وبهذا آخذت المحدكية الدستورية الأمساوية بتاريخ ه من اكتوير ١16.‏ 
وقررت أن الاعلان غير ملزم قانونا (؟) ٠‏ 


1١‏ 1 الفترة الثائية فى كل من الخادئئ 8؟؟ و 44؟ من ثانون اللعقوبات والفثرة الثائية من المادة 
عقوبات خرنسى ‏ نقض فرئسى ١؟‏ يناير 1404 - دالوز 1904 ص 4؟؟ ‏ محكمة استئناف الجزائر 
فى 5 توثمير سنة 1968# ل دالوز 1506 ص 555 ٠‏ / 

(؟ ) يقول الاسنان برينيه .أن هذا الاعلان ولزم قانونا لكافه' الدول الأعضاء فى الامم المتحدة على 
ادتبار أنه مكمل ليثاق هيئة الامم المتحدة وبهذا أخذت محكمة استئناف كاليفورنيا لى قضية ( شأى 
غيجى » بتاريخ 15 من أبريل ,196 . 

ولا يعتقد الدكتور محمد حافظ فائم أن الاعلان العالمى لحتوق الانسان يكمل ميثاق الام المتهدة ‏ 
لان قرارات الجمعية العامة تعتبر توصيات غير ملزمة كما أن هذا لا ينفى أن لاعلان حقوق الأنسان 
قيمة أدبية كبيرة باعتباره المثل الاعلى الذى يجب أن تصل آليه الشعوب كافة ,. مبادىم القانون 
الدولى العام طبعة دار النهضة العربية ‏ القاهرة ‏ 1958 ص 045 ل وانظر كذلك الدكتور محمد 
طلعت الفئيمى ‏ المرجع السايق ص 4,/ وما بعدها ‏ والدكتور عثمان خليل عثمان ‏ البحث 

٠‏ الساكف الذكر ‏ ص: 0؟ والدكتور محمد عو محمد ب حثوق الائسان .بين النظرية والتطبيق متشور 
يدجلة عالم الفكر مجلد ١‏ عدد ؟ لسنة 1911 الكويت ص [أروما بغدها ٠‏ 


0165 2 العددان الثالث والرابع ‏ السئة الثائية والخميسون 


لذلك تنص الادة الثامئة منئه على أن لكل شخص الحق فى أن يلجأ الى المحاعم 
أوطنية لانصافه من أعمال فيها اعتداء على !احقوق الأسساسية التى يمنحها له 


لاقو ظ فالنصٍ شالق الفكر ينكلم عن الاعتداء 0 وأحقية الفرد ف الالتجاء 
ل حقوقهم 7 


والؤاقم اق قاورة بلطن هن احدى امام الرئيسية التى ففتغ على عاتق الدولة 
تناذ! كان من.حق الذولة خرقن الغزائب وال سوم عن رغاياها و الزانهم. ناذا 
الخدمة العسكرية ومحارية الأعداء دفاعا عن استقلاليها وحريتها « القانون 6. 
لسقة 188 كان الكحية المسكرية 4 9 يليم لز ابنانها كيار 0 
والأحافظة على الأمن والاستقرار الاتقتصادى والادنماعى .فى البلاد التابعة لاقليوها 
وذلك ضد أى اعتداء خارجى أو داخاى. . فالسلطة التى تتمتع يها الدولة والامتيازلات 
التى تمارسها ما فى الا وسائل لتحقيق الخدمات التى تتطلبها الكياة بزلل اعليدوا . 


من ذلك يتبين أن نص المادة الثامنة من اعلان حقوق الانسان أم تتعرض الئ 
الاحراءات أو المحاكمات التى يمكن أن قكون على دطاق دولى لحماية حقوق الانسنان 
دوحرباته وخاصة لو كان الإضطهاد أو التعسف من حائب السلطة الحاكمة ضد أقلية 
من الأقليات كما يحنث فى اسرائيل ضد الائلية العربية ؛ وكمشكلة الزنوج فىالولايات 
المتحدة الامريكية ٠‏ والملونين فى جنوب آفريقيا . | 

وقد يقال ان الدول الاعضاء فى هيئة الامم المتحدة قد وقعت على اتفاتية 
مكافحة ابادة الجنس البشرى بتاريخ ١‏ من ديسميبر 1958 © وهو اليوم السسابق 
:على اصدار اعلان حقوق الاسان فى ٠١‏ من ديسمبر 1158 وان كلا منهما يكمل 
الآخر ٠‏ والواقع خلال ذلك لأن جريمة الابادة تختلف فى ركنها المادى اختلافا تاما 
عما قد يسفر عنه الاعتداع على حقوق الانسان 5 


الفصل الثانى 
محاكمة نورمبرج 


تضمنت معاهدة الصلح بقرساى سنة 1919 بعد الحرب العالية الأولى انقماء ٠‏ 
محكية خاصة احاكية مجرمئى' الحرب وكان القصد من ذلك القاء المسئولية على 
عاتق الامبراطور غليوم الثانى وثادته العسكريين الثين خرقوا توانين الحرب . 

وبعد وضع لائحة المحكمة الدائية للعدالة اادولية اقترح البعض انشاء محكمة 
جنائية دولية للفصل فى الجرائم التى ترتكب ضد التنلام الدولى العام وحتؤق الانسان 
الاإساسسية )١(‏ وفى 11 من نوفيبر /111 وقعت اتفائيتان فى جنيف بشسأن انشاءمحكمة 
جنائية دولية لمعاقبة هؤلاء الذين يرتكبون جرائم الارهاب . 


وفى 8 من أغسطس. 1545 وقعت اتفاقية بين دول الحلفاء المنتصرة 5 لانشماء 
محكمة عسكرية دولبة لمحاكية مجرمى الحزب الذبن هددوا السلام العالمى وارتكبو1 
جم رائم ضد الانسائية وتعدى نشاطهم' الاجرائنى اأحدود الجفر آفية لبلادهم ار أن 
كون مقر المحكمة درلين وان تعقد جلستها الاولى فى مدينة نورميرج المقر الرئيسق 
للحزب الوطنى الاشتراكى الالمانى فى عهد هتلر . 


رع .85 8ع 1013 .2 .05.0712 ققخ قم 011 . 


جريهة آبادة الجتس البشرى 0 1 


وفى 18 من اكتوبر ه115 صدر قرار الاتهام وقدمت نسخة منه باللغة الالمانية 
اكل متهم فى سحنه قبل المحاكمة بثلاثين يوما )١(‏ وفى ١؟‏ من نوقمبر 1155 بدات 
المحاكمة بشرح تاريخ النظام النازى ‏ أصل وأهداف وقيام النازية حزبا ونظاما (؟) 
واجراءات اعادة التسليح وموضوع الحرب العدوائية ضد بعض الدول والقانون 
المتصمل بها 9) وناققدت موضوع المسئولية الفردية فأعلنت أن مبدا حصانة رؤساء 
الدول لاا مكان له كها ناقشت جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية الذى كانمخططا 
لبعضها من فترة طويلة 0) . 

ثم تناولت الجرائم الخاصة بقتل وأسساءة معاملة السكان المدنيين ووسائل 
ارهابهم كاستخدام المعسكرات للتعذيب واستغلال المناطق المحتلة بهدف اثراء المانبا 
وتقوية مجهودها الحربى على حساب البلدان المحتلة » وسياسة العمل والسخرة 
التى جاءعت خرقا ايثاق لاهاى (0) ثم تئاولت بعد ذلك مسألة تعذيب الميهود ووصفتها 
على انها وثيقة وسجل للدفن الدائم والمنظمعلىمستوىكيير حدم 05 لنامعع: جه عمف 

1 .علمع5 فموع2ع عطةا ده طمتاقسستاطصة عتم مع ووو مضه تمعؤوتو 

وى الا من اغسطس. 1145 انتهث المحاكية بمعاقية اثنى عشر قسخصا 
بالاعدام قشئقا وسبعة آخْرين بالسجن المؤبد والمؤقت وتبرئة ثلاثئة من بينهم العالم 
الاتتصادى شاخت ؛ الذى كان وزيرا لالية المانيا النازية (1) 

والواقع أن أحداث الحرب العامية الثانية هى التى دعت الى محاكمة نورمبرج 
ولذلك لم تقيد المحكية أثنام المحاكمةبوسيلة معيئة منوسائل الاثيات 3 فاحد ا ثالحرب 
والمهام التى كانت ملقاة على عاتق كل من المتهمين أثناء حكومة الرايخ اللي كانت 
من الادلة الكافية أمام المحكمة للحكم بالادانة أو البراءة . 

لذلك نلاحظ أن لائحة محكمة نورمبرج قد استبعدت مبدأين هامين من 8ك 1 
قانون العقوبات وهما ‏ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ؛ وعدم سريان النصوص 
الجنائية على الافعال السابقة على صدورها )١(‏ واباحة الفعل اذا ارتكب تنفيذا 


و( سه لقطم ق معام غطا 2ه اأمعصع0نز عط 2ه «وتقتتسصية 
.لقطناط تا 


اللخص السالف الذكر س ص لمهة 
( ؟ ) تناولت الدكمة بعض الثقاط الخاصة ببرئامج الحزب ,. كطلب توحيد جميع الالمان والدور 
الذى لعبه الحزب فى الاحداث التى سببت الاستبلاء على النمسا وتشيكوسلوفاكيا والفاء معاهدة خرساى 
وأقصاء اليهود وتكوين جيش قومى ٠‏ 
الملخص السائف الذكر ص 15 وما بعدها , 

(؟) الملخص السالف الذكر س ص .,! وما بعدها , 

( : ) الملخص السالف الذكر ‏ ص 1١,5‏ وما بعدها , 

(ه) الملخص السائف الذكر س ص /ا.1 وما بعدها , 

((1) بهذا قررت محاكمة نورمبرج مبدأ مساءلة القاتكين ٠المتجاوزين‏ كقانون الحرب فى قتألهم شخصيا 
وتافراد عن هذا التجاوز ولكن يجب أن يحاط تطبيق هذا البدا بفممانات تقى من تعسف [انتهر بالمهزوم 
وتحدد معالم جرائم الدرب « انظر الدكتور رمسيس بهنام ‏ المرجع السابق ص 1١15‏ وما بعدها . _ 

<< (7) تقابل المادة الخامسة من ق . ع المصرى والتى تنص على أن يعاتب على الجرائم بمقتضى 
القانون المعمسول. به وقت ارتكابها » وامادة الرابعة عقوباتم فرنسى (( يراجع فى تفصيل ذلك 
مرجع السابق ص ؟؟.! بند 1886 والدكتور محمود محمود مصطفى أصول قانون العقوبات فى الدول 
العربية الطبعة الاولى ‏ دار النهضة المربية .191 ص ,! وما بعدها والمدكتور أبو اليزيد المتبت ‏ 
تفسي القاعدة الجنائية .حلت اداءة قضانا الحكومة ‏ عدد آبريل ‏ مايو ‏ يوني .151 ص ١‏ 
يما تقنها )) به 
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لامر صادر من رئيس وجيت عليه اطاعته أو اعتقد انها واجبة عليه (0 . 


الباب الثانى . ْ 
طبيعة المسئولية عند ارتكاب جريمة ابادة الجنس. البشرى 
اقتصرت محاكمة نورمبرج على بحث اتهامات معينة وجيت لكبار رجال الدولة 
فى عبد الرايخ الالمانى الذين تعدت جرائمهم الحدود الاقليمية لامانيا أو الذين ارتكبوا 
جرائمهم على أقلياث معينة كانت تقيم فى المانيا . 


اذلك تكسف حاف جعزي لابب كل ؤولةتون الفول: انديع عدت دن 
'تويلاك. الحرب: العالية الثانية: لداكية رعاياها. الذين هدكو] السك والأمق: داخل 
بلادهم أو الذين تعاونوا مع القوات النازية أثناء الدحرب فحاكيته فرئسا الماريشال 
بيتان رئيس الحكومة الفرنسية فى الفترة من .؟ -- 1145 وقضت بمعاقيتبالاعدام 
ق 18 امن اقستطس 1468 ولكن أكار الستيام اراي الضاء الفرئنيي ين العقوية 
الضادرة شبد بطل معركة فرداناقناء. الحرَتالعالية :الأولى خدلت “العقوية” الى 
السجن مدى الحياة . 


وقد ثار الجدل بعد توقيع اتفاقية مكافحة «وريمة ابادة الجنس البشرى فى 
1 من ديسمبر ١158‏ حول طبيعة المسئولية على أرتكابها ومتى تعتبر دولية ومتى 
تعنبر أقليمية ومدى مسسئولية الدولة عن أعمال رعاياها أو القائمين على أرشبها .اذا 
ودهت المسئولية الى فرد من الافراد فالمادة السادسة من الاتفائية تنص. على. أن 
يحال الاشخاص المتهمون بارتكاب جريمة ابادة الجنس أو بأى معل من الافعبال 
اللنصوص عليها فى المادة الثالثة الى المحاكم المختصة فى الدولة التى ارتكب الفعل 
فى أراضيها أو الى محكمة جنائية دولية تكون مختصة بنظره »© أما بالنسية للدول 
المتعاقدة فى هذه الاتفاقية اذا ما أثير بينها خلافز حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها 
أو تنفيذ أحكامها أو أى فعل من الافعال المنصوص غليها فى المادة الثالثة يحال أمره 
الى محكمة العدل الدولية وذلك بناء على طلب الدولة صاحية الشأن . 


١ (‏ ) تقابل المادة: !1 عقوبات مصرى والمادة !14 قانون مدنى ( نقض جنائى 1961/1/18 ب 
مجموعة المكتب الفنى لاحكام النقض امسنة الثامنة ص الا رقم ؟؟ . 

ونصت المادة الثامنة من ميثاق المحكمة العسكرية الدوذية كسنة م196 على ما يلى الحقيقة القائلة 
بان المتهم تصرف طبقا لاوامر حكومته أو رئيسه ان تعذبه هذه الحقيقة من المسئولية ولكن يمكن .وضعها 
فى الاعتبار عند تخفيف العقوبة اذا ما قررت المحكمة آن العدالة نتطتب هذا . 

وق ١1‏ من يونيو 1141 فصت الكإدة الخامسة من مسودة الاتفاقية الخاصة بابادة الجنس البشرى 
على أن أمر القانون أو, الاوامر العليا كن ببرر ابادة الجنس . ولكن. اتفاقية ؟5.ديسمبر. 1948 جاءت 
خالية من اى نص خاص بموضوع اطاعة الاوامر .. وفى اتفاقيات الصليب :الاحمر لسنة 1446 الخاصة ٠‏ 
بحماية ضحايا الحرب هناك ذقرة واحدة تتصل بشكل غير مباشر بموضوع أاطاعة الاوامر هى ( تتمهسد 
الاطراف !كتعاقدة آن نسن أى تشريع يمد بالضرورة جزاءات عقابية فعالة للاشخاص الذين يقترفون 
أو يؤمرون بأقتراف أى خرق خطبر للمعاهدة الحالية اكتى حددنها المادة التالية .. ونصت عليه المادة 
الرابعة فى مبادىء نورميرج وهو يشبه المادة الرابعة من مشروع قانون الجرائم ضد سلام وامن البشرية 
لسنة 1501 , 1 
12661 12 0067 م تتعمية م ععموتقعط0 5ه ععدعقعل عط :لعأ قطالط مسوعدم2 

+ 5ع 33 .2 1965 مم لرعة .وها لقصو همك : 


وانظر يصفة عامة الدكتور محمود محمود مصطفى ب الجرائم العسكرية فى القانون القارن ‏ 
طبعة أوكي س دار النهضة العربيةا ب 151/1 ن ا 0 
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من هاتين المادتين يتبين أن الاختصاص يكون أما للمهاكم الموطنية أو احكمية 
جنائية دولية اذا كان مرتكب الفعل فردا من الافرات أو جماعة من الحماعات وان 
الاختصاص يكون لحكمة العدل الدولية اذا كانت الدولة ذاتها هى المسئولة عن 
ارتكاب الفعل الاجرامى . 
ويقولد"عن. هذه [لسكولية العناية حق للاجى عليه أى 'ذويه'ى' المدالنة 
بانتعويض عن الاضرار البدنية والمادية والادبية التى لحتث بهم . 


والباعث على الجريمة لا يعفى من المسئولية لأن الباعث هو البسبب الذى 
يدفع الائسان الى ارةكابها ملا .عتد بالباعث فى تكييف القعل من الوجهة القانونية » 
وعلى ذلك لا يدخل الباعث فى الاركان المكونة للجريمة )١(‏ وقد يكون الباعث دينيا 
أو سياسيا أو اقتصاديا أو عنصريا . .. الخ . فهذه البواعث لا تبيح ارتكاب الجريمة 
التى حرمتها الاتفاقية . 0 

0 جدال فى أن الاجراءات التى تتخذ ضد ٠‏ الفر د أو الجطلفة التى ترتكب «اخدى 

إكافنة يا تسرى على المتهمين كافة فى 0 العيسة والمخصوص عليها فى قانون 

الاجراءات الجنائية . 


والمجنى عليه هو الذى يقع عليه الفعل أو يتناوله الترك المؤثم قانونا سواء 
أكان نخسا طبيما ان عدون 1 كان الاصل أن المطالبة بالختويد عن الاشرار 
مقصور على المضرور الا أنه يجوز أن ينتقل 5 الورئة لكونه خلفه 
العام ()ا.ه 

أمة اذا كانت الدولة بما لها من سيادة على اقايمها هى التى اتخذت عملا من 
أعمال الابادة المنتصوص عليها فى المادة الثالثة من الاتفاقية » فلا يجوز للمحاكم 
الوطئية النظر فى مثل هذه الاعمال لانه يعتبر بالنسية للدولة عملا من اعمال السيادة: 
تماما كما تنص المادة الثائية عادرة ون القااء ون ده لسئة 1101 فى شسأن تنظيم مجلس 
الدولة على ان « لا يختص مجلس الدولة بهيئة فضاء ادارى بالنظر فى الطلبات 
المتعلقة بأعمال السيادة ,. » 


وما كان ذلك فقد نصت المادة التاسعة من الاتفاقية على أن .. المنازعات 


الكاضة يمسئولية الدولة عن اعمال ابادة الجنس .. يحال أمره الى محكمة العدل 
الدواوياا 


الفصل الأول 
مدى مسئولية اتدولة عن أعمال الابادة 


بالرجوع الى اجكام الاتفاقية يتبين لنا أنها لا نسرى الا فى حق الدولة الموقعة 
عليها ) وهذا واضح من. مادتها الأولى التى اس.تيلت بعبيارة « تؤكد الأطراف 


(1) جتدى عبد اللك س الموسوعة الجنائيق ‏ الجزء الثالث س طبعة 1958 ص 59 بند 41 و 1م 
(؟ ) نقض جنائى .؟ من خبراير ,195 منشور بمجموعة المكتب الفئى لاهحكام النقض السنسة 
٠‏ الحادية عشمرة م 0ل 5 
تدص المادة ؟؟؟ من القانون الدنى على آن يشمل التدرينى الضرر الادبى أيضا .. ومع ذلك 
لا يجوز إلجكم . بتعويض الا للازواج والاقارب .الى اكدرجة الثانية عما يصيبوم من الم من جراء موت 
السيات :ى 
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المتعاقدة » والمادة الخامسة التن تنص على ان « تتعهد الاطراف المتعاقدة » . كما 
قصرت الاتفاقية طرح النزاع آمام محكمة العدل الدولية بناء على طلب الدولة ذات 
الشآن يمعنى أن الاتفاقية قد أعدلت جريمة الابادة طابع اخلال الدولة المعتدية 
بالتراماتها التعاقدية قبل الدولة المعتدى عليها . وعلى ذلك لا يجوز لمي الدول 
التعاقدة اثارة المنازعات بقسآن ارتكاب هذه الجريمة فلا يجوز مثلا لآقليات معبنة 
مضطيدة ان تطالب بحقوقها الطببعية المعتدى عليها من احدى الدول » كما لا يجوز 


مس 'ءلة أى دولة غير موقعة على الاتفاقية عن جرائم الابادة التى ترتكبها . 


يضاف الى ما تقدم أن المادة الثامنة من الاتفاقية قد تركت للهيئات المختصنة 
التابحة لهيئة الامم المتحدة اتخاذ ما يلزم من تدابير ملائمة للوقاية أو للعقاب ؛ 
فالوقاية والعقاب أمران قد تركا للسسلطة التقديرية للهيئات المختصة التابعة لهيئة 
الاسم المتحدة . ْ 3 1 

وعلى ذلك يمكن القول ان الاتفاقية لم تحدد ااجزاء الذى يفرض على الدولة 
(احتدية » فهل يرجع هذا الى أن الدولة كشخصية اعتبارية تفرض عليها جزاءات 
من نوع خاص تختلف فى طبيعتها عن الجزاءات التى تفرض على الاكسخاص 
الطبيعيين . ش 0 

الواقع أن الدولة كشخص اعتبارى لا ترتكب الجريمة وائما يرتكبها ممثلوها 
والقائمون بأعمال السلطة فيها تماما كما فعلت .دكمة نورمبرج مع مجرمى الحرب 
من القادة والساسسة الالمان » لذلك يجب ان تثبت أولا. مسئولية الاتسخاص 
الذين يعملون ويتصرفون باسم الدولة والدولة كشسخص اعتبارى . تعتير مسئولة 
مداء! عن اعمال تابعيها » ومبدا المسئولية المدنية للدولة فى حالةارتكابها جرائم دولية 
كما يقول الانتاذن 1451© مندا مقبول حتى. فى القانون. الدولى الوضعى )١(‏ 

والقانون الجنائى الدولى لا يقيل الا مسئولية الفرد ويرفض فكرة. مسكولية 
الأشخاص القانونية او المعنوية ولا يبنائللخؤلة جنائياك ايز الابيوان 10111/51018017 
الذى يتزعم الرأى القائل بأن الدولة مسسئولة جنائيا استنادآ الى شخصيتها القانونية 
والتق هى فكرة حقيقية لا خيالية (؟) واستنادا على المادة الثالثة من اتفاقية لاهاى 
السئة /إ.1١‏ وكذلك معاهدة واشنطون () . . 

لكن المادة الثالثة المأكورة كما يقول الا.تان +آ:841118 لا تنص الا على 
ا اسئولية المدنية كما أن معاهدة واشنطون لا تنص الا على عقوبات فودية (؛) ٠‏ 


ويقول الاستاذ 1:451218© أن مواثيق المحاكم المعسكرية الدولية ومشروع قانون 
الجرائم ضد سلام وامن البشرية ترفضس مسئولية اادولة بصفتها شخصية معنوية 
وتقبل المسئولية الفردية .باسم الدولة ولحسابها (5) ٠‏ 
( ع هملق ممعغصا 001 186306 ة «متناع م 0مصة : لتقف 1ق4 5111 , 
: 0 :2 رقبّعة2 ,6 ,لهصقجر 
(؟) 0015 ندل معطمع260 وعمتعستيم وع1 ١‏ : واططف7؟ لطا :1201111110112 
ْ .2.427 1948 متموط 60 ,لقصمتاه مععخصة لاهصعم 
ع2 .2 .م0 -: لظف 1011 1110110[ مسالط 
ع 65 01 65 ته 065 2ع لتافقط حك : عصمغ1طه:م د16 : للف .ل 
. : ْ .5 به 128 .2 1948 ععلوه ع1 
000000 ش .2 .مه ؟ للاقفطة 51258471 


جرهمة آبادة اتجلس البفرج ‏ ' كل 


كما أن فكرة المسئولية الجنائية للاشخاص القانوئنية أو الممنوية التى كانت 
مغبولة فى الماضئى هذه! وعملا ليست الا أمرا مبنيا ما ى المسئولية المترتبة علىالنتيجة 
وادست كالفكرة الحنيثة مبنية على الخطأ ودرحة هذا الخطأ . 


بالاضافة الى ما تقدم ريرفض القائنون الجنائى الدولى وبشكل قاطع ‏ فى حالة 
جرائم الدولة ‏ فكرة المسئولية الجنائية الجماعية ولا" يتبل الا المسئولية الفردية 
للذين يعملون باسم- ولحساب الدولة « مادة /17؟؟ من معاهدة فرساى كمسئولية 
الامبراطور غليوم الثانى »4 )١(‏ . 


كما أن الاستاذ :2420121 ضمد فكرة السئولية الجماعية ويقول بجواز 
مساعلة الدولة مسئونية سياسية ومدنية أو مادية كما يقول 78412012 [لم) , 


0 : 

وان كان ذلك فاننا تزى أن المسئولية السباسنية والمسئولية المادية تؤثران ' 

على حقوق افراد المجتمع وبالتالى يتأثر بالجزاء عن الجريمة النى ارتكبها قادتهورجال 
السلطة فيه دون أن يكون له أى دخل فيها . 


ويرى الاستاذ ليفى ان الاشخاص الذين يرتكيون الجرائم هم المسئولون معلا 
لا الشعوب أو الامم كما لا يجوز معاقبة شسخص على جريمة ارتكبها غميره « تفريد 
انتهمة ». هذا وان فكرة المسئولية الجنائية الجماعية فكرة بدائية مستبعدة بشكل 
مطلق من القانون الجنائى للدول المتمدينة (8) ١ ٠‏ 


الفصل الثانى 
هل للفرد كيان دولى اليسال أمام محكمة دولية. 


١‏ تقوم الدولة انظ برس ون كن ع شل انها لحاكيته امام محاكم 
أجنبية » غطبقا للمادة الاولى من ق . ع والتى تنص على أن تسرى احكام هذا 
القانون على من يتركب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه . 
هذا بالاضافة الى أن الدولة لا تستطيع أن تسلم من أجرم من رماياها فى دونة 
أجنبية وعاد اليؤا عملا بالمادة 1ه من الدستور الدائم التى تقرر عدم جواز ابعاد 
اى مواطن عن البلاد او منعه من العودة اليها . وقد ثارت أزمة سياسية بين المغرب 
وفرنسا التى طالبتها بتسليم وزين داخليئها « بوفقير » لمحاكمته فى فرنسا عن جريمة 
اغتيال سسياسية قيل بأئة أحد المستركين فيها سنة 1150 »© ومع ذلك اجازت المادة 
السادسة من الاتفاقية احالة الاشخاص المتهمين بارتكاب جريمة ابادة الجنس الى 

محكمة جنائية دولية اذا قبلت الدول المتنازعة والموقعة علئ الاتفاقية مثل هنذا 
لاختشاس ول يعد هذا ماين الرعايا أو لليجرمين السياسيين على خلا ف النصومن 
سسالفة الذكر بغض النظر عما اذا كانت المحكية التى تطلب محاكيتهم أمامها مشكلة 
تشكيلا دوليا 57 


١ (‏ ) رفضت هوائند! تسليم الامبراطور غليوم الثائى بعد هربه لها رغم مطالبة انجلترا وفرئسا 
بتسليمه اليها عملا بالمادة 117 من معاهدة الصلح » لان قسليمه كما قالت هولندا فى ردها ضد القانون 
اوالعدالة ويتعارض. جع الشرف الوطئى , انظر الدكتور رمسيس بهنام المرجع السابق ص ١١5‏ 
0 .7.2124 يتك .مه : :لقف .1 
مم .3 +ع 124 .2 6ك .م0 : م1ظكل هلآ .ل 


,ث16- العددان الثالق والرابع -- المئة الثاتية والخبصون: 


الواقع أن هذا لا يعذ تسمليما ارعايا و تسليما لللمجرمين السياسيين »© لان 
الدولة لا تقوم بقسلبمهم الى دواة أخرى 'وانما ترتضى محاكمتهم أمام هيئة قضائية 
دولية يشعر الطرفان المتنازعان بالاطمئنان اليها » فالامر متروك للدولة المتعاقدة » 
ومن ثم لا يكون هناك تعارض بين نصوص الاتناقية ونصوص القانون الوضعى . 
| ©« ولمعرفة ما اذا كان الفرد مسئولا عن جريمة دولية أم لا علينا ان نطرح السؤال. 
النالى ونجيب عليه : هل يجوز ان يكون الفرد ساحب حقوق وواجبات دولية ؟ 
بعبارة آخرى هل لهذا الفرد شخصية دولية ؟ ش 


أثار هذا الموضوع جدلا وانقسم الفقه الدولى حياله الى فريقين أو مدرستين )١(‏ 


المذهب الوضعى ( المدرسة التقليدية ) يترعمه تربييل وهيلبورن وانزيلوتى 
كما يضم الفقهاء السوفيتث » ومن رأى هذا الفريق أن الفرد لا يتمتع بالشخصية 
الديلية . فالفرد شخص القانون الداخلى لا يعتبر شخصا من أشخاص القانون 

. الدولى ولكن يمكن. ان تصل اليه أحكامه من ثنايا القانون الداخلى . 


المذهب المواقعى ( المدربة الحديثة ) ينرعمه ديجى وجورج سيل » يرى 
فى الافراد الاشخاض الوحيدين للقانون الدولى تخاطبهم تواعده مباشرة 


ومن ذلك فان الاعتراف بالشخصية الدواية للفرد تبلوره وتترجمه الامور : 
الآتية (؟) الاحكام الخاصة بمنع التقرصتة » حيث يعتبر مرتكب هذه الجريمة مجرما 
دوليا » وما تضينه الاتفاق الخاص بالمعاقبة على جريمة أبادة الجنس فى المادة 
الرابعة والمادة السلادسة. كذلك ما قررته محكية نورمبرج وطوكيو .. ونظام 


هده كلمها خطوات نحو الاعتراف للفرد. بالشخصبية القانونية الدولية 0 -. 


انظر الدكتور محمد طلعت الفنيمى المرجع اكسابق س ص 7.4 » الدكتؤر محمد حافظ “غائم 
اأرجع المسابق ص ,اه وما بعدها ب الدكتور عبد العزيز محمد سرحان المرجع السسابق ص 515 
والذكنور. أبو هيف س المرجع السابق ص /18 وما بعدها والاستاذ جلاسير ش 


( ؟ ) انظر الدكتور محمد طلعت الغنيعى ب المرجع السابق ‏ ص 5./ا وما بعدها . 


( ؟ ) يقول الاستاذ الدكتور حامد سلطان ( أما الاسلام خقد 'اعترفد للانسان الزرد بهذا الوصف_ 
مذ أربعة حشر قرنا وذلك بلا تمبيز بسبب 'الجنس أو اللغة أو الاقليمن ولا تفريق بين الرجال والنسام + ويما 
كان الاسلام دينا عالميا ان أحكامه تخاطب البشر جميعا وااجماعات كلها بفض النظر اعن أى. أعتبار 
آخر .. فالشريعة الاسلامية فى آحكامها المخاصة بتنظيم العلاقات الانسائية لا تفرق بين النطاق الداخلى 
والنطاق الدوئى » وينبئى على ذلك نتيجة حتمية: وهى أن الشخصية القانونية فى نظام الشريعة ,الاسلامية . 
داحدة وأن من يكتسب هذا الوصف فى نطاقها يعد شخصا قازونيا وأنه يتمتع بهذا الوصف على المستوى. 
الداهلي وعلنن الستزى الدرلى مها , 


جريمة ابادة الجئس اليشرى أها١‏ 


3 


الخا م 


نخلص من كل ما تقدم أن الاتفاقية الدولية لمكافحة؛ جريمة ابادة الجنس المبشرى 
وان كانت تعتبر خطوة ايجابية هامة للحد من الاجراءات التعسفية والارهابية التى 
كانت تقوم بها بعض الدول ضد الانسانية والاقليات المقيمة على أرضها » فالدول 
الكيرى هى التى لا تزال تنتهك أحكام هذه الاتفاقية ولا تكترث لدروس الماضى قَْ 
المانيا النازية كما هو مشاهد فى التصرفات التى تتبعها المولايات المتحدة الامريكية 
مع الزئوج المقيمين فيها » وتحريضها المستمر لاسرائيل ضد عرب فلسطين » 
وما تقوم به من تدمير وابادة فى فيتنام الشمالية ؟ 


الاخلال بهذه الاتفاقية الدولية من جانب كبرى الدول العالمية اقتصاديا 
وعسكريا يؤدى الى عدم استقرار الامن والسلام فى العام »2 ويقود العالم الى 
حروب ئووية فيها فناء للبشرية . 1 


وقد يرجع هذا الى أن الاتفاقية الدولية وان كانت قد بينت خصائص جريمة 
ابادذة الحنس الدشرة. وطبيعة المدسئولبة » الا أنها أم تتضمن الجزاء الواجبالتطية, 
ضد الدول التى تخل بالتزاماتها الدولية وتركت ذلك لتقدير المحكمة المختصة بنظر 
النزاع وان كان ذلك فان الهيئات الدولية لم تتخذ اى اجراءات أو قرارات حاسية 
ضد الدول التى ترتكب الاثم الادر الذى اضعف من فاعلية الاتفاقية . لذلك يخشى 
على هيئة الامم المتحدة وفروعها أن تسسير فى نفشى الفلك الذى سارت فيه من قبل 
عصبة الامم اتنتهى بنفس النهاية التى انتيت بها . 
ان الاحداث العالمية التى أدت الى محاكمات نورمبرج تكفى وحدها لاجماع 
الدول الاعضاء فى المنظمة الدولية والموقعة على الاتفاقية » على اتكاذ التدابير 
الاحترازية الكفيلة يمان حقوق وحريات كل فرد من أفراد المجتمع الانسانى ٠‏ 


الكلمة التى ألقيت من السيد الآستاذ 
مصطفى محمد البرادعى 
نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية ورئيس اتحاد المحامين: العرب 
بحفل تابين المرحوم الاستاذ عبد الوهاب محمود 


ذقيب المحامين بشدآاد 


يحزننى كثيرا ان أقف اليوم لاأشارك فى رثاء الاستاذ النقيب ؛ رثاء لم أكن 
أتصوره أو أتصور أنى أحتمله وأستطيعه ٠‏ 1 


ولكن الله لأراد لقضائه » وكل نفس ذائقة الموت » وانا لله وانا اليهراجعون . 


تقيبين » انا عن مصر وهو عن العراق . 


وبادرنا بعقد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب فى أغسطس من ذلك العام 
فى بغداد © وتقابلنا * فراعنى فيه علمه وأدبه وهدوئه وملكت على نفسى كلماته التتى 
أفتتح بها المكتب والتى سارت هاديا بعد ذلك فى كل اجتماع . كان يقول : 


« ان على عاتقنا نحن رجال القانون فى هذا الظرف مسئوليات كبيرة القاها 
علينا القدر كمواطنين من جهة وكرجال قانون من جهة أخرى »2 ففى هذه السنين 
الحاسمة من تاريخ الشعب العربى القيت على عواتقنا مسئولية كبيرة هىمسئولية 
الدفاع عن المقانون الحضارى الذى يعتبر البشر متساوين جميعا ويعطى لكل 
الشعوب حق تترير المصير ضد شسريعة الغاب التى يريد المستعمرون بطريق العدوان 
افرضها بالاكراه على هذا الشعب العربى الذى ناضل طويلا ليصل الى حريته وتقرير 


مصيره ووحدته ٠‏ 


فتحن اذن قَْ ساعات حاسمة نستدعى أن نوحد الجهود وأن تتكاتف كمواطئين 
شسعوينا للسير يها نحو هذه الغايات النبيلة ‏ وأمامنا كرجال قانون واجب آخر هو 
أن نزيد من نتثساطنا فى العمل على تقريب وتوحيد التشريع فى كل أنحاء الوطن العريى 
باعتبار أن ذلك خطوة تؤدى الى نفس الهدف العام الذى نعمل للوصول اليه والغاية 
التى نرتجيها إلا وهى ذلك الميوم الذى تصبح فيها دولة واحدة وكوه ة وأحدة فى سبيل 
خدمة وطننا وأمتنا ... »© . 


كانث هذه هى رسالته ف الحياة : الحق والوحدة والتانون. وقد استطاع بجهده 


غ16 العددان الثالث والرابع - السئة الثائية والجيسون 


سئة 116 ببغداد منيرا عربيا عاليا على أرفع مستوى وأوسع نطاق حتى آن أحدئ 
لمجانه كان يستمر عقدها أياما متتالية صباحا ومساء واشترك فى مناقشاتها آكثر 
أعضاء ااؤتمر وتكلم فى مواضيعها ما يزيد على مائة وخمسين محاميا وقدم بها آكثر 
من مائة تقرير واقتراح. خطى . 


وضرب الفقيد بحجهده هذا مثلا يحتذى لالمؤتمرات التى تتابيعت بعده وقد سارت 

وقد مرت ! لسئون بعد لتائنا ببغداد لم آر الاستاذ النتيب حتى كان انعقاد 
المكتب الأخير فى نوقمبر الماضى فاذ بنا نلتقيان وقد عاد نقيبئا وعدت كذلك للنقاية » 
وكم سعدت دلتائه 4 وتابعت باعجاب نشاطه وتفانيه 6 وكنتثك أشفق عليه وطسوق 
يحمل نفسه جهدا لا تسعفه فيه صحته ولا يرحمة فيه مرضه . ١‏ 

ولكننا لم نكن نتصور أننا سوف نفتقده فلا نجده » كنا نحسن الظن بالدنيا 
ونطمع حتى فى الموت أن يكون رحييا . 

وكانت كلماته بعد هذه السنين هى نفس كلماته عن الحق والوحدة والقانون 
يرددها من قلبه ويعتصرها من ئفسه فى هدوء جارف وابتسامة راضية . 

ولم ينسه عمله يالسياسة ما بين فترتى النقابة أنه رجل القانون . كان سفيرا 
وكان وزيرا وتنوعت المهام التى اضطلع بعبئها ولكنه لم يتغير © لم يتغير ايمانه 
بالقانون ولم يتغير ايمانه بالوحدة » ولم ينس آبدا أنه محام . 

رحم الله الفتبد ‏ وعزاء آله وذويه . 

أما عزاونا فيه تحن المحامين أننا اذا كنا قد افتقدنا أماما مئا فسيظل يسير 


نفس الطريق »© الطريق الذى تنكبه: الكثيرون »2 عقرات الألوف من زملائه 
وأبنائه طريق الحق والوحدة وسيادة القانون . ش 


ذكروى الد كتور عرد الرزاق المبورئ 


النابغون من رجال القانون يعدون عندنا على الاصابع» 
ولا شك أن الدكتور عبد الرزاق السنهورى من أجلهم تسأنا 
وأنبههم ذكرا . 

ولسوف يظل اسم السنهورى متألقا فى سماء المحاماة 
تبراسسا للمحامين . » كما كان. أمأما المشترمين 4 ومرجعا 

ونحن نسجل ق مجلة المحاماة تأبين الدكتور محمسد 

القللى للفقيد اللعظيم » طيب الله ثراه »© ونقعنا 
بسيرته العاطرة » وذكراه الخالدة . 
00 تقيب ال محامين 
مصطفى محمد البرادعى 


سيداتى » سسادتى : 


عبد الرزاق السنهوري ؛ وقلما بجود الزمان بمثله ٠‏ ذلك قضاء الله ولا راد لقضائة . 
ول حيلة الا الصبر والاثال لمشيقه ٠٠١‏ انا لله وان اليه راجعون ٠‏ 


أن ان كو الا و العربية وحده ولا لمصر وحدهاء 
بل وللشرق العربى كله » ولعالم القانون يصفة عامة ٠‏ 


كان عليه رحمة الله نسيح برد وحده ٠‏ فاذا بكيته فانما ابكى فيه أمة مجتمعة 
فى شخصة ٠‏ ابكى فيه العالم المتبحن والباحث المدقق والاستاذ المتمكن والمؤلفة 
الفياض وال مشرع الحصيف الثاقب النظر » والقاشى النزيه الجرىء العادل » الذى 
لا يرى الا الحق سلطة تعلو على سائشر الرعوس » والذى ينتصر للمظلوم ولو كان من 
خصومه والحاقدين عليه » ويقتص من الظالم وأن كان من أقرب الاقربين اليه » أئ 
كان له النصيب الأوق من الهيمنة والسلطة الغاشمة. أبكى فيه الوطنى الفيون المخلصص 
فى وطنيقه , والاشتراكى اللصادق النظر المدرك لاوجاع آمته 2 ابكى فيه الرسول 
المؤمن برسالته , والعربى الوفى لعرويته : العامل على استعادة مجدها والتقريب 
بين أبنائها وتوثيق الألفة بين قلوبهم . 


أبكى فيه كل هاتيك الفضائل والمناقب . تعددت ميادين جهاده وتنوعت المهام 
التى اضطلع يعيئها » وامتد نشاطه الى سائر البلاد العربية استاذا. وفؤلقا ومشرها » 
وتوالت ابحامه ومؤّلفاته فيضا غزيرا فى القانون وخاصة فى القانون المنثى ٠‏ قخلف 
لنا ثكروة علمية طائلة لا يدانيه غيها أحد ؛ وتراثا خالدا من محكم البيان وصائب 
التفكير » ونمونجا رائعا لحسشن الأداء والتعبير . كنز ثمين لاتبلى جدته وذخر دائم 
لاغنى عنه لرجال القانوق على اختلاف مشاربهم فى سائر البلاد العربية ٠"‏ 


تقد مكنه من كل هذا الانتاج الضخم وهيا له تلك المنزلة السامية سسواء فى 
بضبر أو فى الوطن العربى بصفة:-عامة ما جباه الله به من مواهب عقلية وخلقية هذة 
وما استقر ون ل ا ل ل 7 
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منحه ألله عقلا منطقيا مرتيا ٠‏ وذهنا نافذا لايرضى بالقشور أى السطحيات , 
وائما يعمل فى تؤدة حتى يكشف عن أصول الاشياء ويصل الى كبد الحقيقة . وأفرغ 
عليه صيرا وطول اناة قى كل ما يفعل ٠‏ قكان جلده وتقانيه فى العمل مدعاة للاعجاب 
بل وللاشقاق عليه ٠‏ انما ذلك كله يرجع الى حيه لفنه ٠‏ فقد كان محبا لفنه الى أقصى 
درجات الحب ٠‏ وهذا هى سر تقوقه وانتاجه الغزير فى هذا الميدان ٠‏ كان يضحى فى 
سبيل عمله بكل الاعتبارات أيا كانت ٠‏ كان عمله وخاصة فى ميدان القانون والقانون 
المدنى فى الطليعة هى متعته وغذاوّه » وهى سلوته وهو هناؤه ٠‏ وكانت أسعد الاوقات 
تلك التى يقضيها بين كتبه وأوراقه يطالعها ويناقشها ويستوعب ما فيها 2 أو مع 
اخوان من الصفوة الممتازة يجادلونه ويجادلهم فى شتى المسائل وخاصة المشكلات 
القانونية ٠‏ ولم يكن يضن فى هذا السبيل بوقته أى يراحته أى بصحته ٠‏ تعرض 
له الشكلة فلا يزال يقلب فيها ويجزئها ويستعرض ساشر وجوهها ومختلف الاحتمالات 
فى مجابهتها وحلها ويتناقش مع المختصين فيها »_ويستمع الى كل رأي وان كان يسرف 
فى معارضة رأيه ومناقضته , كل ذلك “فى صير وفى جلد ودون ادتى ملل مهما طال 
النقاش ؛ كما لى لم يكن أمامه فى الحياة ضوي تلك المشكلة ٠‏ يتامل فى تلك المشكلة 
ويراجع من سيق وعالجوها ويستوعب آراء من يتناقشون معه ٠‏ ويعد هذا الدرس 
وهذا التمحيص يستخلص النتيجة التى ينتهى اليها فاذا بها آية فى سداد الراي 
وسلامة التفكير » تدل على تلك العقلية المنطقية المرتية وعلى ذلك الذهن الناقن 
الوقاى ٠‏ 1 
كان يؤمن ايمانا عميقا يوجوب سنطرة القانون ٠‏ فالقانون هى صوت العدل 
مجسما » يبين للناس كاقة حدود حقوقهم والتزاماتهم سواء فى علاقة الافراد ببعضهم 
ذى فى علاقتهم مع آرباب السلطة العامة والقابضين على مقاليدها ٠‏ والقانون روح 
قبل أن يكون نصا ومعنى قبل أن يكون حرقا ٠‏ ولهذا يجب أن يكون تعبيرا صحيحا 
عن الوضع العادل السليم . يستهدف المصلحة العامة فى غير جور أو حيف أو 
محاياة . ولهذا أيضا لابد أن يرسخ فى نفوس الحاكمين والمحكومين وجوب احترامه 
والاذعان لاوامره وثئواهيه . ذلك لان القائون هو الذي ينظم سير الئاس فى طرفات 
الحياة ويحدد أبعاد ما لهم وما عليهم . فهو الدرع الواقى لكل فرد سواء فى نفسه آقى 
فى ماله أو فى عرضه أو فى كرامته. وعلى أساس القائون السليم المعادل يجب أن تقيم 
الآمة بناءها والا انهان كل ماتبنيه أى يتخيل البانون أنهم يقيمونه ٠‏ كانت .هذه نظرة 
الكريم الراحل ٠‏ نلمس أمثلة عليها بارزة فى قراراته وأحكامه وهى رئيس للمجلشس 
الدولة » وفى مشروعاته الدستورية التى عهد اليه بوضعها ٠‏ وفئ الحق ان القانون 
اشنه بشرطى المرور ينظم لافراد الشعب سيرهم فى طرق الحياة . وبلد تهون فيه 
سلطة القانون' أشبه بطريق مزدحم بالمارة خال من اشارات المرور وممن يتظمه ٠‏ 
ومؤدي ذلك دون ماريب قوضى لاحد لها واختلال ضحيته الضعفاء والراجلون - 


وكان عليه رحمة الله فى هذا السبيل صلبا فى الدقاع عن الحق الذي يمثله 
. القانون » عنيدا في الذود عن حياضه . اختطفته السياسة فثرات ما لتفيد من 
عبقريته ومن نوغه فكان وهى فى غمرقها كالعهد به طول حياته , عادلا فى تصرقاته 
مستهدقا اللصلحة العامة دون سواها , مضحيا فى خدمتها بوقته وصحته , أبعد 
مايكون عن التطلع الى كسب مادي أو مظهر ما من زيف الحياة مما يتكالب عليه 
الناس ويتسابقون ويتقانون فى الوصول اليه ٠‏ ولم يكن ينسى وهو فى دوامات 
السياسة فنه المحبب وأبحاثه فى القانون المدنى خاصة » لم تنقطع صلته به بل ظل 
موالى تاليفه ومحاضراته ٠‏ ش 


ذكرى الدكتور عبد الرزاق السنهورى /ا16 


..ولم تفل عزيمته ٠‏ وظل كما هى كالطود الراسخ لاتلين قناته ولا يلتوي عوده شديد 
الايمان بالله ومعدالته وبأنه جل شأئةه ناصر للحق وأن طالت غشاوته 5 


وكاى بل اطفيية اللؤتافن :رايا توف لسوت القربية <غاية: لوق مني لد 
تتضافر الجهود من كل النواحى لتحتيقها . غفى ذلك القوة الحقة للعروية واعلاء 
تليقها بق الحال. الدولى .4 والوسيلة النالسمة لاسكماةة .مجدما: ور كيد الحاقفين 
.ليها والطامعين فى كرواك. امظارها»: ركان فى. .هذا المسدان الجتدي الباء 
.والداعية الحصيف الراي والثاقب النضر ٠‏ فاخن يستمين بفنه للتقريب بينها ,. 
وذلك عن طريق توحيد الثقافة القانوتية وتوحيد التشريعات أو تقاربها . بهذا 
«وزبل: ايكاء ٠‏ الملاد العريية اقل هذا الححدكمن. عمين نواد وحويظة يذه الى سما انون 
وتصرفاتهم أيا كانت أنظمة واحدة وتؤلف بين قلوبهم أصول ومبادىء راسخة لديهم 
مؤمنين بها مجمعين عليها . . 


كان السنهوري تغمده الله يرحمته شخصية نادرة تنوعت مواهبه وتعددت 
مآثره ٠‏ وكانت حياته صورة مشرقة للعاملين المخلصين المجاهدين ٠‏ ومثلا عاليا 
جدير أن يحتذيه الناشئون ويجري على نهجه الحاكمون والمصلحون ٠‏ وكم يطول 
بى المقام بعد هذه المنظرة المجملة لو حاولت أن أحصى آثاره ومناقبه ٠.‏ وحسبى أن 
استعرض فى عبارات موجزة خطواته فى الحياة وثمرات انتاجه , وكلها صفحات 
ناصعة وضاءة » هى مثار للاكبار والاعجاب ٠‏ وعلى مثلها قليعمل العاملون ٠‏ 


نشا الفقيد الكريم بالاسكندرية ٠‏ وكان مولده بها فى سنة ٠ ١818‏ وبعد 
أن أتم دراسته الابتدائية بمدرسة الجمعية الخيرية الاسلامية التحق بمدرسة راس 
التين الثانوية ثم بالمدرسة العباسية وحصل منها على شهادة البكالوريا سنة 
وكان ترتيبه الاول بين الناجحين فى القسم الادبى ٠‏ ثم التحق بمدرسة 
الحقوق بقسم المنتسبين وحصل على ليسائسن الحقوق سنة ١417‏ وكان ترتيبه 
الاول بين خريجى ذلك القسم ٠‏ وعين فى: ذلك العام بالنياية العامة + ثم عين رغم 
حداثة سنه لتدريس مادة القانون بمدرسة القضاء الشرعى خلفا للمرحوم الاستات 
الكبير احمد يك أمين ٠‏ وان أعيد ارسال البعتات الدراسية للخارج عقب انتهاء 
الحرب العالمية. الأولى أوفد فى صيف سنة ١15١‏ الى فرنسا للحصول على الدكتوراه 
فى القانون فالتحق بكلية الحقوق فى ليون ٠‏ وهناك كان اتصاله بالعلامة الكبير 
الاستاذ ادوار لامبرت الذي كان فيما مضى ناظرا لمدرسة الحقوق الخديوية ٠‏ وكان . 
لهذا الاتصال أثر كبير فى توجيه النشاط العلمى للمرحوم الدكتور السنهوري ٠‏ ذلك 
:لان الاستاذ لامبير كان زعيم المناديئ بأهمية دراسة القانون المقارن ٠‏ ففى ذلك فائدة 
. محققة سواء من حيث دراسة القانون القائم أو البحث فى مجال التشريع عن أصلح 
الانظمة وأوفاها بحاجيات الافراد » وتقرير الاحكام العادلة فى معاملاتهم وشتى ٠.‏ 
. تصرفاتهم ٠‏ وفعلا أنشاء الاستان لاميرت معهدا للقانون المقارن ٠‏ وعن هذا الاستاث: 
الجليل أشرب المرحوم الدكتور السنهوري حيبه للدراسات اللمقارتة ٠‏ وقد اسهم فعلا 
بنصيب كبير فى هذا المجال فى المقارنة بين القوانين الوضعية واحكام الشريعة 
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ومن كلية الحقوق بليون حصل على. الدكتوراه فى العلوم القانونية سنة 1١5176‏ 
وكان موضوع رسالته « القيود التعاقدية على حرية الفرد فى العمل » ٠‏ وقد 


.١ 584‏ العحدان الثالثك والرابع ل السئة الثانية والخمسون 


حت فيا خاصنة بحرسة كار التعاء الامطروع وكناول فليا بغة العايين القاتوكزة 
الرنة معارثا:اياها بالقواعد الجاياة ... قر عصل هلى«الدكوراء فق الغلى. السيائية 
والاقتضيادية هده 1453 + تزكان مموضوع رسالته و الخلافة الاسلامية وتطورهنا اتصي 
عصبة أمم شوقية » ٠‏ وحصل كدذلك على ديلوم معهد القانون الدولى بجادعة باريس - 


الدنون الخاض والقائون العاد ولا سينا جلذة القائون الدوان .. 


ويبعد أن أتم دراساته فى الخارج عاد الى مصر سنة ١551‏ وعين مدرسة 
بكلية الحقوق ٠‏ وربما لا يعرف الكثيرون أن الدكتور السنهوري ذلك القطب العملاق 
فى القانون المدنى عندما عاد من بعثته فى المخارج كان المقرر أن يعين لتدريس القانون 
الدولى ٠‏ ولكن نظرا لمعدم خلى المكان فى ذلك الوقت عهد اليه بتدريس القانون المدنى 
فتهوق قيه وأيدع / وكان له ذلك الانتاج الضخم المغزير الذى يعد ثروة غالية وكئذا: 
العقلية الجبارة والعبقرية الموهوبة وما يلقاها الا ذى حظ عظيم ٠‏ 


وسرعان ماتخطى درجات الترقى بالكلية حتى صار استاذا للقانون المدنى ٠‏ 
وفي كلية الحقوق تجلى نبوغه وبرزت شخصيته الفاضلة اللعظيمة ٠‏ فكان الاستاذ 
العطوف على تلامذته؛ القريب الى قلوبهم ؛ المحبب الى اسسماعهم » المتفانى فى تثقيفهم 
وارثسادهم وتيسير عويص المشكلات أمامهم 4 يحرصون كل الحرص على محاضراته: 
ويترسمون أسلوبه ومنطقه فيما يلقيه أو يكتبه . واخذت تتوالى مؤلفاته القيمة . 
فأخرج فى سنة ١97٠١‏ كتابه فى « شرح عقد الايجان » جري فيه على نهج علمى 
ممتان ٠‏ كم أخرج سنة 1415 مؤلفه الشامخ « فى نظرية العقد » وهى يقع فى نحو 

. المدئى فى مصر ؛ وتلقاه كيار رجال القانون وخاصة من أسساطين القضاء بكل تتدين 


وقد تقر بعد ذلك كتابه « الموجن فى النظرية العامة للالتزامات »© فى .ىا 
صحيفة * وهى مرجع حيسط شامل أطلاب المقانون . كما أخرج كتاب «أصول القانون». 


بالاشتراك مع الاستاذ الدكتور أحمد حشمت ابو ستيت ٠‏ 


وفى ستة ١915‏ ندب عميدا لكلية الحقوق فى بغداد بالعراق قاص طحب معه- 
نخبة من خيرة المشبان الاكقامء ٠‏ وهناك وضع الأسس السليمة التى قامت عليها دراسة 
القانون وأرسى قواعد النظام المحكم لكلية الحقوق يبغداد . وكان خصيفا يلي 
فاقرغ جهذهة فى الواءمة والمقارنة بين المباديء الحديثة فى القانون المدنى ودين 
« أحكام المجلة » التى كانت سارية بالعراق وقتئذ » ووضع مؤلفين فى هذا المدد 
لطلاب الكلية . وطلب منه وزير اللعدل المرحوم رشيدا عالى الكيلائى مشروعا للكانون. 
الدنى فلم يتمكن الا من وضع مشروع لعقد البيع ١‏ 


ولم. تطل ٠اقامته‏ بالعراق ' وبعد عام عاد الى مصر واختار فعه العشرة الاوائل 
من ابتاء كلية الحقوق ببغداد والحقهم بكلية الحقوق بالقاهرة ٠‏ وكان من هؤّلاء نواة: 
الاساتذة العراقيين الذين اضطلعوا بتدريس القانون هناك فيما بعد ٠‏ 


. دفى أوأضن سنة 1517 انتخب عميدا لكلية الحقرق بالقاهرة ١‏ كي تزعكاه 


قكرى الدكتور عبد الرزاق السنهورى فيل 


'السياسة من التدريس الى القضاء المختلط فى سنة /ا95١‏ فكان القاضى النايه بين 
.زملائه من القضاة الاجانب ٠‏ ثم اختير مستشارا مساعدا بقلم قضايا الحكومة ٠‏ 


وحدث ان استجابت الحكومة قى ذلك العهد الى ماسبق أن نادي به من قبل من 
وجوب وضع قانون مدنى جديد للبلاد . فقد سبق أن نشر مقالا مسهيا فى هذا 
.المعنى بمجلة القانون والاقتصاد فى سينة ١1771‏ فى العيد الخمسينى للمحاكم الاهلية ٠‏ 
.واذ نزلت الحكومة عند فكرته هذه شكلت فى أول الامر لجنة لتعديل القانون المدنى » 
وكان السنهوري من أيرز أعضائها ٠‏ ثم انتهى الأمر باستاد مهمة التعديل اليه وحده 
فى سنة ١ ١١178‏ وكان إن انقطع لوضع مشروع القانون المدنى » افرغ فيه جهده 
.مستعينا فى ذلك ينخبة من خيرة رجال القانون الاكفاء » واشرك معه فى أول الامر 
استاذه العلامة الجليل ادوار لامبير ٠‏ وقى هذا المشروع فيد ما بالتشريع القاكم من 
ثغرات على ضوء ما جرت به أحكام القضاء واستقرت عليه ومادعت اليه ضرورات 
الحياة والاخذ والعطاء بين المتعاملين » وما اهتدى اليه المشرعون فى مختلف المبلاد 
اللراقية تحقيقا للعدل فيما نجم عن تطور أساليب الحياة وما ترتب عن ذلك من مشاكل 
.وتضارب بين الحقوق والالتزامات د وساعده فى مجهوده الموفق فى هذا الشروع 
تضلعه فى احكام الشريعة الفراء وسعة اطلاعه قفاقتيس همذها وأقاد متها ايما فائدة ٠‏ 


وانتهى وضع مشروع القانون المدنى الجديد سنة ١155‏ ثم مر قى مجلس النواب 
والشيوخ بعد ادخال تعديلات قليلة عليه وصدر فى أواخر شهر يوليه سنة ٠» ١554‏ 
.واكشف لكم هنا عن ناحية مشرفة فى عمله الجليل الذي تفانى فى انجازه تدل على 
زهده واكياره للمعنويات دون الماديات * فقد عرضت عليه الحكومة القائمة وقتئف 
مبلغا ضكما لقاء الجهد المضنى الذي بذله فى هذا العمل العظيم والح عليه وزير العدل 
حينئذ الحاحا شديدا فرفض بكل اباء ٠‏ وانا اعلم فى يقين مدي حاجته وقتئذ » وآش ' 
ان يقدم صنيعه خدمة للوطن ولا يبتغى عليه أجرا فاجره عند الله » والله عونه ورازقهء 
فهو هى عبد الرزاق كما كان دائما 2 خدمة القانون والقانون وحده هدقه وغايته ٠‏ 


. وقد رأي من واجبه أن يشرح للمطلعين والباحثين ذلك القانون الذي وضعه ٠‏ 
فقام بتأليف كتابه القيم «. الوسيط فى ششسرح القانون المدنى » وهو مؤلف فى عشرة 
أجزاء استغرق فى تاليفها عشرين سنة + وكل جزء منها يتكون من الف صحيفة 
.أى يزيد » وبعضن الاجزاء يتكون الواحد منها من مجلدين ٠‏ وقد أتم الجزء الاخير من 
هذا الكتاب وهو فى مرضه الاخير » ولم يقعده اأرض عن تنفيذ ما اعتزمه © واتمام 
..رسالته التى يؤّمن بها حق الايمان + وهذا الكتاب موسوعة مسهبة قى القانون المدنى 
وهى ذخيرة علمية لاتدانى . وكيا يقول عنها بحق أحد الاستاذة الاجلاء « أنيا 
الأولى ويفرغون لها العمر كله. ولكن الغرابة تزول اذا ما عرفنة ان ذلك المؤلف الذى 

وامعانا فى خدمة المادة والتيسير على الطالبين والباحثين كان يعتزم , كما 
"أفصح عن ذلك فى مستهل كتابه « الوسيط » ٠‏ اخراج موجز يقتصر فيه على بيان 
٠.‏ المبسوط » ٠‏ وقد آثر أن يبدا بالوسيط قهو كما اشار اليه بمثابة الحلقة الوسطى من 
.. ..عقد واحد تجمله قيصبح وجيزا وتقصله قيصير مبسوظا ٠‏ 
وتد أصدر. فنعلا فى سنة 1177 كتاب « .الوجيزا ف نظرية الالتزام بوجه عام # 


ل العددان الثالث والرايع ‏ السنة الثائية والخيسون 


لخص فيه الاجزاء الثلاثة الاولى من الوسيط وهى يقع فى ١١٠١‏ ضحيفة ٠‏ وكان فى . 
نيته أن يلخص كل ثلاثة اجزاء من الوسيط فى جزء واحد من « الوجيز » ٠‏ 
وفضلا عن هذه المؤلفات نشر الفقيد ابحاثا ومقالات عديدة باللغة العربية 
واللغة الفرنسية فى مختلف المجلات العربيةة والاجنبية » وكلها كسب عظيم لأثروة ': 
الطلبية . نوق ينها خاضة مايا : 
باتلغة العربية : 
١‏ تنقيح القانون المدنى وعلى أي أساس يكون ( الكتاب الذهبى للنحاكم.. 
الاهلية سنة 19175 ) ٠‏ | 1 
؟ ‏ من مجلة الاحكام العدلية الى القانون المدنى العراقى ( مجلة القخساء 
العراقية سنة ١9195‏ ع ٠‏ 
؟ - مشروع تنقيح القانون المدنى المصري ( مجلة القانون والاقتصاد: 
سنة ؟5989 ) ٠‏ 
الروابط الثقافية والقانونية بين البلاد العربية ( المجلة المصرية للقانون. 
الدولى سنة "158 ) ٠‏ 
ه ‏ عقد البيع قى مشروع القانون العراقى ( مجلة القضاء العراقية ) ٠‏ 
سئة ٠. ) 1١901‏ 
- تطبيق نظرية الظروفم الطارئة ( مجلة المحاماة سنة ٠ ) 19531١‏ 
8 الاسلام والشرق ( السياسة الإسبوعية ١١‏ اكتوير ضسنة ؟95١1) ٠‏ 
1 الوحدة العربية ( فى ثلاث مقالات ) ( مجلة الرابطة العربية سنة 1975)- 
وبالقفة الفرنسية : 
١‏ - المعيار قى الكانون ( فى مجموعصلة البحوث المهداة الى الاستاذ جينى . 
سنة ل/1959 ) . : : 
المهداة الى الاستاذث لاميير سنة ٠ ) ١558‏ 
1 ؟* 5-3 م م و : 6 5 5 هه 1 * بهو 
بهجت بدوى »؛ فى مجلة القانون والاقتصاد سئة 1589# ) . 


؛ ‏ المسئولية التقصيرية فى الشريعة الاسلامية ( مجموعة بحوث مؤتمر 

٠‏ ب الشريعة الاسلامية امام مؤتمر القانون المقارن بلاهاي ( مجلة القانون. 
والاقتصان سنة /ا59١‏ ) . ١‏ ش 

1 مجسن الدولة ( بالأشتر اك 30 ااي م ع و 
١‏ سس 8 بالأشتراك مع الاستاذ الدكتور عثمان خليل عثمان © ى. 
'مجلة مجلس الدولة سنة 1م19 ) . ١‏ ش 


ذكرى الدكتور هبد الرزاق الستهورى 1١‏ 


ومن نواحى عظمة السنهوري العملية تمكنه من الشريعة الاسلامية ٠‏ فقد كان 
يؤمن بأن فقهاء الشريعة قد خلفوا كنوزا ثمينة من خير ماتنتجه القرائح وتهتدي اليه 
العقول الناضجة فى التخريج والتدليل والعمل على تحقيق المصالم :بين الناس . 
ولذلك كان يرى أن الشريعة الغراء مسدر عظيم من مصادر التشريع . وله فى هذا 
الصدد بحث رائق باللغة الفرنسية بعنوان « الشريعة الاسلامية كمصدر للتشسريع 
المصري » وقد نشر فى مجموعة البحوث المهداة الى الاستاذ لامبير كما سبق وأشرت 
اليه ٠‏ وقد عكف على دراسة الشريعة دراسة عميقة ومفصلة ٠‏ ولم يقتصر فى ذاك 
على مذهب معين بل تناول المذاهب المختلفة بالبحث والتحليل والمقارنة ٠‏ ولهذا 
لم أدهش حينما قرأت لأحد تلامذته النايهين انه سمع من أحد الثقاة ان الاساتذة 
المتفرغين لدراسة الشريعة الاسلامية فى الجامعات البريطانية يعتبرون السنهوري 
دون أدنى جدال الامام الخامس بعد الائمة الاربعة , 


واة لش 'لا اسن هده الراك الوفق فى موق القانون "القارن "الذي عدوا فى 
لاهاي فى صيف سنة 1917 ٠‏ فقد صاحبته أنا ونخبة من أساتذة كلية الحقوق كأاعضاء 
الفاوسن الجلى فى هيدان اياف القانوق الددى وف القارنة عم لكام 'الكتريعة القراء 
دوجه خاص والدقاع عنها ضد من يتجذون علديها » وما أكثرهم » ويردون الى القاذنون 
الرومانى فضل ماجادت به قرائح الفقهاء وشمرات اجتهادهم ٠‏ ْ ْ 

ومن قاد القالةة ا عيقة الفقة الالملاين اماقلى باقن ديد البراشياف 
العزبية العليا > فق تقوم لجل جامفة النول الصرينة بمشروم انسدام مهد للدراشات 
العربية ووافق المجلبى على انشاء المعهد فى مارس سنة ؟1090١‏ + وعين الستهوري 
رئكيسسا لقسم القانون بالمعهد منذث انشائه وظل رئيسا أنه حتى أواخر ستة ٠ ١509‏ 
وقد قام يالقاء المحاضرات فى الفقه الاسلامى ونشرت هذه الملحاضرات على نفقة 
المعيد قى عتاته «يصائن الحق فى النقه: الاسلابى 4 وهو كخرة قيئة ويشع فى منت 
اجزاء ٠:وقف‏ طيعة العهد ثلاث طيمات + 


ولم يقتصر نشاطه فى مجال القانون على الدرس والنظر ٠‏ بل أن آثاره فى 
ميدان العمل والتطبيق بارزة عديدة ٠‏ فقد عمل فى المحاماة فى فترات منقطعة اكثرها 
طولا مابين سنتى 1947 ى ١146‏ وله فى هذه الحقبة مذكرات قيمة قدمها لمحكمة 
النقض فى قضايا خطيرة -صثنى عنها أحد تلامنته النجياء الذين عملوا معه فى تلك 
الفترة » وخص بالذكر منها مذكرة مستفيضة فى أكش من مائتى صحيفة كان لها 
صيت مدوي وكان موضوعها « وصية غير المسلم وخضصوعها. لاحكام الشريعة 
الأصاقمية 5 واكمسن مها علضا كينا فاقيا + 

ومما يؤّش فى شأنة فى عالم المحاماه أن أرياب القضايا كان يعجبون لتواضعه 
فى تقدير أتعابه وفى رفض القضايا المجزية ٠‏ 

ومن أروع آثاره الخالدة فى ميدان المعمل والتطبيق والتى تعد بحق خدمة جليلة 
للعروبة وللتقريب بين ابئائها نواحى نشاطه فى مجال التشريع . فقد قصد اليه 
أغلب البلاد العربية لتفيد من من غزير- علمه وواسع خبرته فى وضع تشريعاتها 
'الحديثة , فوضع للعراق: قانونها المدنى الذى جمع فيه بين أحكام القوانين الوضعية 
العصرية واحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ اذ كان الساري فى العراق من قبل « مجلة 
الاحكام العدلية » ٠‏ وهى منجموعة قواعد قانونية مستمدة من الفقه الاسلامى على 
مذهب الامام ابى حنيفة جري العمل بها منذ التبعية فيمنا مضى للدولة: العثمانية ٠‏ 


1 وب سحو دض راو 


وقد رآي يصادق نظره أن لا يقطع الصلة بين الماضى والحاضصر وآش التدرج على 
الطفرة ٠‏ 
كذلك قام عليه رحمة الله بوضيع القانون المدنى فى سوريا وقانون البينات وهو 
يتل :قواعد :الاتيات الوضوعية واتحراءاتها + كما وهم القانون المعدى فى" اننا ع : 
وتكفل بوضع جميع قوانين الكويت الاساسية ودستورها وكذلك وضع الدستور 
السودانى ٠‏ وكان آخر عمل تشريعى قام به فى البلاد العربية مشروع وضع دستور 
لاتحاد امارات الخليج العبى ولكنه لم يتمكن من اتمامه نظرا لحالته الصحية التى 
لم تكن تساعده على السقر الى تلك المنطقة لدراسة ظروفها وعوائدها وتقريسر 
مايلائمها ٠‏ كذلك وضع لامارة البحرين مجموعة من القوانين العصّرية قال عنها أحد 
الاساتذة الحترمين انها تعد من المفاخصر التشريعية ٠‏ 0 
ومن الصفحات الخالدة الوضاءة فى تاريخه عهد رئاسته لمجلس المدولة , 
وما يدا منه فى ذلك العهد من مواقف حازمة جريتثة وما قرره هن مباديء سامية 
عادلة صونا للحريات وكبحا لافتيات السلطات الحاكمة وعنتها ٠‏ وليس من المبالغة 
فى شىء اذا قيل بانه حين يعرض ذكر مجلس الدولة فانه يذكر مقرونا باسم السنهورى. 
فقد جعل من مجلس الدولة حصنا منيعا احماية حريات الافراد وملاذا امينا منعدوان 
الحاكمين ٠‏ 
لقد تولى رئاسة ذلك المجلس فى سنة 1158 وظل به حتى عام 1101 . وفى تلك 
الفترة عمل جاهد! على أن يحقق على خير وجه الغاية التى من اجلها انشىء ذلك 
المجلس . وقد عبر عن ذلك فى تقرير له سنة 1144 1455 بقوله « ان مجلس 
الدولة له رسالة جليلة سامية فهى يقف الى جانب الادارة المصرية يعاونها فيما 
. قحمل هن أعباء وتبعات ٠‏ ولاول مرة فى تاريخ مصر الحديث يقوم مجلس الدولة 
ويصبح حقيقة واقعة ٠‏ بل لعله ان يكون حقيقة رائعة ٠‏ روعته أن الادارة المصرية 
اعلنت بقيامه أنها تقف الى جانب المحق والقانون لاتظلم ولا تتعسف , وان صدرها 
يتسع للشاكى يناقشها الحساب فتنصفه أى تنتصف منه ٠‏ وروعته ان الافراد 
والجماعات يرون فيه غوثا للملهوف ولياذا للعائذ ومعقلا للحريات » ٠‏ 


وحسبى أن أشير الى بعض المباديء اللجوهرية التى قررها والمواقف الحميدة 
التى حرص عليها والتى تعد مفخرة فى سجل مجلس الدولة ٠‏ 
القوانين » وذلك خلافا للرأى الراجم فى ذلك الوقت . أوضح فى بيان مفجسم أن 
السلطة القضصاتية وهى تراقب تقدير السلطة التشريعية لاتقوم بعمل تشريعى يحول 
دونه ميدأ الفصل بين السلطات ,2 ولكنها تقوم بعمل قضائى محض هو تعرف' 
القانؤن الواجب التطبيق ف النزاع المطروح أمامها . فهاذا تعصارض التشريع مع : 
الدستور وجب عدم تطبيق التشريع المخالف : وتطبيق الدستور سيد القوانين فى 
اليلانى ٠‏ : 


ومن تصرقاته العادلة الرشيدة انتصاره لحرية الصحافة ٠‏ فقد وقفه 
بالمرصاد لما كانت تقرره الحكومة من تكميم حرية الصحف وتعطيلها . لقند أدرك 
يثاقب نظره الصادق ان حرية الكلمة وحرية الصحافة خاصة هى أول ضمان الحريات 
عامة ؛ وان حرية الصحافة سياج واق من عبث الحاكيين وطغيانهم . ولهذا أصدر 
بوصفه رئيسبا لمجلس الدولة القرارات بوقف ما كانت تصدره الحكومة من أوامر 


ذكرى الدكتور عبد الرزاق الستهورى 15 
بتعطيل بعض الصحف »© رافضا أن يعتير القرار الصادر يتعطيل جريدة أو برفض 
الترخيص باصدارها أو الغاء الترخيص عملا من أعمال السيادة » ولو كان صادرا 
من مجلس الوزراء . واتسع هذه القرارات بالفصل فى الموضوع من محكمة القضشاء 
الادارى بالغاء اللقرارات الادارية الصادرة من مجلس الموزراء . سار على هذا النهج 


كذلك وقف فى حزم وصلابة ضد امتناع بعض الوزراء وقتئْدَ عن تنفينذ الاحكام 
التى تصدر هن مجلس الدولة ٠‏ ووصم هذا الامتناع بانه مخالفة قانونية خطيرة 
لاصل من الاصول التى تمليها المباديء الدستورية العليا » وقضى بأن هذا يعد خطا 
جسيما يندرج تحت الجرائم التى يعاقب عليها جنائيا » ويعد خط الوزير الذي يقدم 
على ذلك مستوجيا لمسئوليته الذاتية فى ماله الخاص عن التعويض المطالب به دون 
خزانة الدولة ٠‏ 


وتفيض اعداد مجلة مجلس الدولة فى عهده بياحكامه وقراراته العادلة 
الحكيمة ») وترؤى موائقفه الحازمة الجريئة ضد تحدى بعض الحكومات التى كانت 
تضيق به ذرعا فى أوائل عهده » وتحاول ان تحمله على التخلى عن منصبه ٠‏ ولكنه 
ظل كالطود الراسخ موؤّمنا بيميادئه السامية المحايدة بعيد! عن التحيز أى الغرضص 
لا يعبا بالتحدي وتعطيل وجوه الاصلاح التى كان يقئرحها للنهوض بالمجلس ٠‏ 


ان ذكراه العطرة فى مجلس الدولة تحدث عن مثل عال ضريه لا يجب ان يكون 
عليه القاضى من النزاعة والعدل »© فلا يخشى فى الحق لومة لائم ولا يطأطىء رأسه 
لصائحب النفوذ مهما علا قدره وأمعن فى عتوه وعدوانه ٠‏ وقد قرأت للسيد 
ضياء شيت خطاب رئيس ديوان التدوين القانونى بالعراق ان احدي الصحف 
البريطانية قالت فى تعليق لها على احكام الرحوم السنهوري « ليت فى بريطانيا 
قضاة مثل هذا الرجل » ٠»‏ 


. والى جائب نشاطه القانونى الفياض علما وعملا كان له نشاط فى ميدان 
الادارة والسياسة فقد عين وكيلا لوزارة العدل كما عين وكيلا لوزارة المعارف ثم 
وزيرا لها مرتين ٠‏ وكان فى كل هذه المراحل هى هى معدنه الاصيل لايتغير * هدفه 
اللمصلحة العامة أولا وآخرا مضحيا فى ذلك بمصالحه الخاصة وبراحته © وتصرفاته 
فى مختلف الشؤون والمشكلات لايبغى من ورائها الا وجه الحق والانصاف ٠‏ لا يقعده 
فى هذا السبيل أية اعتبارات مهما كان شانها ٠‏ وقد ترك فى وزارة المعارف آثارا 
جليلة . وكان من أول ما عنى به وضع سياسة ثابتة للتعليم يكون قوامها انصاف 
٠‏ المعلم وتوفيّر الاستقرار والكرامة له مع توسيع قاعدة التعليم وتوجيه الطلاب الى 
ما يتلاءم مع احتياجات المجتمع من انواع التعليم الفنى » الزراعى والصنذاعى » الذي 
لاجدال فى أنه دعامة اساسية لتقوية البنيان الاقتصادي للدولة ٠‏ كذلك عمل على دعم 
سلطة المناطق التعليمية واستقلالها ٠‏ كما عنى كل العناية بالتوسع فى انشاء دور 
التعليم المصرية فى السودان ٠‏ 

هذا وقد أوفد اللى مؤتمرات دولية عديدة .. ففضلا عن المؤتمرات التانونية التى 
شهدها » كان رئيس الوفد المصرى الى لندن فى مؤتمر فلسطين سنة 1151 ورئيس 
.'. الوفد المصرى فى الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة سنة 1165 وعضوا فى الوفد 
المصرى الذى: تقدم بشكوى مصر ضد .انجلترا امام مجلس الامبن سننة 1561 ٠‏ 


15 العددان الثالث والرابع - السنة التقية والخمسون 
ةي ا ص ات 


ويتوجح هذه المواهب النادرة والمناقب التى ذكرتها ما كان للفقيد العزيز من شأو 
عظيم فى مجال اللغة وآدابها ٠‏ فقد اوتى حظا كبيرا فى تحصيلها , وبدا ذلك جليا 
رائعا فى مؤلفاته وعديد كتاياته . وهو دون أدئى ريب فى طليعة الافذاذ فى أدب 
العبارة فى القانون . يمتاز اسلوده بالرصائة والاحكام والسلاسة . وكان مجددا 
فى تهييراته التى يستعملها موققا فى اصطلاحاته التى يبتكرها ٠‏ كان مثلا فريدا فى 
بلاغة الاداء وسهولة التعبير ٠‏ وستظل مؤلفاته وكتاباته تموذجا يحتذي فى حسن 
البيان والافصايم عن المراد فى عالم الكاقوت 


وقد ا محتمعنا باتضامة اليه فى بسنة 1١9555‏ فأسسهم دآراكه وأقتراحاته 
الناضجة . وقد عرض ذكرته حول تطور لختنا العربية ومسايرتها لتطور المجتمع 
وحاحياته فى مؤتمرات المجمع ٠‏ 


ومما ذكره فى ذلك المقام قوله فى مؤتس عام 1148 ماياتى 


ف اللقة المينة لسن وكفتو "على كاقالة لافنا “رالبوادناة ف ليود 
من هذه اللغة أكثر مما يملك الاحياء 46 , ا 


ثم يستطرد ويقول] * 

د هناك وجه شبه حقيقى فيما بين اللغة العربية والفقه الاسلامى هى فى أن 
الفقه والافة على السؤاء مصادرهيا واصنة * :مصضاقن_الفقة” الاسلاين ' كنا تملفوج 
الكتاب والسمنة » اي النص ؛ ثم القياس والاجماع ٠‏ ومصادر اللفة العربية هى ايقذا 
النص ٠‏ وهو هنا ينحصر قى هذه الالفاظ والعبارات التوقيفية التى ورثئاها عن 
أجدادنا الاولين » والتى يابى بعض منا الا أن يقف عندها ٠‏ وهم فى ذلك يعتيرون اهل 
الظاهر فى اللغة » ويقابلون أهل الظاهر فى الفقه ٠‏ ثم القياس , وبه يقول قيما أعلم 
جمهور الزملاء فى المجمع » فيستئبطون صيغة من أخرى سماعا وقياسا » ويشتقون 
وينحتون ٠‏ ثم الأجماع » وهذا هى المصدر الذي أحب أن استرعى اليه انظاركم » فان 
الاجماع فى اللغة كالاجماع فى الفقه مصد. جوهرى ؛ وهو الذى يكفل التطور فق 
اللغة كما كفل التطور فى الفقه ٠‏ وقد لايريد بعض منا أن يعترف بهذا المصدر أو 
يئره . ولكنه مصدر يقرض نفسه + وتحتمه سئن الوجود » ويقتضيه القائون 

. الطبيعى ٠‏ واللغة التى لا يعترف بالاجماع مصدرا لها اغة لاتلبث أن تنطوي على. 
ا » ثم تذبل وتموث . والذين ينكرون الاجماع مصدرا للغة » ينكرون علئ هذه 


والأجماع معناه حق الساواة مابين السافف والشلف ٠”‏ وهو حق هؤلاء جميعا 
فى أن يصتعوا لغتهم على قدر حاجتهم , ٠‏ فيكون أكل جيل نصيب فى ذلك ٠‏ وكما أن 
الذي يراه السلمون فى الفقه حسنا قهى عند الله حسن ٠‏ كذلك مايراه الناطقون 
بالعربية فى جيل من الاجيا حسنا فهو فى اللغة حسن ٠‏ 


لا نستطيع أن لكر على أي سيل كله فى ان يسام فى صن لفكة ورونى أن 
يبتدع من الالقاط مايقى يحاجاته 0 ومايتمثى يدمشى .مع حضارت. 3 ومتّى فعل :ذلك فان 
الالقاظ التى ابتدعها تكسب حكانا مشروعا فى اللغة لا يجوز لأحد اثئ>ا ه » 


ذكري آلدكتور عيد الرزاق الستهورى 1 16 


هذا هو النابغة العظيم الذى نفتقده اليوم . كأن مئارا للعلم وداعية للحق . 
ومعلما أمينا ارقوي من فيض علمه قولا وكتابة آلاف الطالبين والباحثين كان ذوراً 
تجلى فى سمماء البلاد العربية كافة » اضاء للها سبل الحياة عن طريق الثانون » 
وعاملا على التأليف بين قلوب ابنائها وتوحيد تفكيرهم والتقريب فى الاخذ والعطاء 

وقد رأت الدولة علو كعبه وسمو منزلته فمنحته اخيرا سنة ./151 جائزة الدولة 
ااتقديرية تكريما له واعترافا بفضله . والسنهورى من ذلك الطراز الذى ترتفع 
. به الوظائف وتزدان يه الجوائز . وهو من حيث تقدير العارفين فى سسائر اللوطن 
العربى فى أعلى عليين . ش 


وائن غاب شخصه الكريم عنا فستظل ذكراه خالدة أمد السنين » وسيظل 
المرشد الامين والحكيم الصائب الرأي » يستنجد بترائه وينهل منه الطاليون والمدافمون 
والقضاة والمشرعون » ويحتكم الى سداد رأيه المتنازعون والمتقاضون ٠‏ فهو السند 
الامين لصاحب الحق ؛ ومطلع الثور فى ظلمات الخصومة ٠‏ وصائب الراي ما افتى 
به وماقاله السنهوري ٠‏ 


ىن حمة الله رحمة واسعة وأنزله فسيح جناته في: عداد الابرار الاخيان 
المخلصين .. 


العددان الثالث والرابع ‏ السئة الثانية والكيسون 


أول فبراير ./!9! 


أول مبراير ./1ة| 


أول فبراير .1517 


أول غبراير ./ا5١‏ 


أول فبراير .لا.ة! 
أول غبراير ./اة! 


أول فبراير ./ا9١‏ 


يضما 


قضاء محكمة النقض الحنائية 

(1)مخدر ؛ اثبات » شهادة . حكم © تسبيب 6 عيب , 
تتفن ‏ السيابه :«-جياة اقليمية :4 سمفيتة © شميطها ا جحل 
موضوعى ٠‏ 

( ب ) تفتيش.. ايم بجا ادي سور يميد 
التفتيش . 

( ج ) دفاع موضوعى ؛ دقع بصدور اكن بعد الضبط . 
( د ) طعنٍ . اتصاله بشخصي الطاعن » مصلحة فيه 
(ه) مكدر : جريية ) ارتكابها ) قصد جنائى ٠,‏ عثوبة») 
تطبيقها ., حكم © تسبيب 6 عيب . 

(و)فاعل اصلى . شريك . عقوبة »؛ تطبيقها ق ١/8١‏ 
لسنة .115 م "ا / ! عتوبات م 5١‏ . نقض © طمن : 
خطأ بي تطبيق تانون . ١‏ 
تموين ** دقبق ٠‏ قانون © تفسيره 5 قرار 5 0 
حكم ©» تسسبيب 6 عيب . ئقض © طعن © خطا فى تطبيق 
قانون . قرار وزير تموين .؟ لسنة '(152 . 

(1!) اعتراف : راشى ؛ وسيط . موائع عقاب . عتقوبات. 
م لا١٠‏ مكررا , | 

( ب ) وظيفة : واجباتها . اعيمالها 6 أمائتها ») عقوبات 
م ٠١6‏ 5513 لسسمنة ؟م5ا , : 
ل و 1 
رو ؛ استخدا م سيارة حكودية فى سم | 
ا : رشؤة » علم' الرائى بصفة المرتئى 
( و ) حكم : تسسبيب © عيب ) تعارض . 

قتل خُطأ ؛ أدسابة خطأ , رابطه سببيةٌ ٠‏ اثبات ) خبرة. 
حكم ) تسبيب ؛ عيب . قوة قاهرة . ى لام سئة 4م19 
رك ْ 
ار ل ا 
خبرة طلب مدهل . 

معارضه ' نظرها. اعلان. بطلان. ٠‏ أجراءواث المحاكيةم 
مرافعات م م 1١‏ و15. : : 


نقض ؛ طعت , ابسيا 


تبرصص الأمقار 177 


تجنيد : خدمة عسكرية . جريمة مستمرة ق 0.0 لسنة 
66 م 4لا ق 1 لسنة 1968 م 71 / ا ق 161 لسمنة 


دفاع : اخلال بحقه . محاكية »؛ اجراءاتها ٠‏ مخدر . 
(1)حكم اي ا ال لل 


( ب ) نقض ا ضة ق لاه 


(1) تفتيش ؛ تنفيذه . مأمور ضبط تضائى ) اختصاصه 


اختصاص ؛ محكية جنح . محكية جنايات . حكم . 
حجيته . قوة الشىء المتضى . مسستشسار أحالة . قراره . 


نقض »© طعن »© خطأ فى تطبيق قانون . اجراءات م 18٠.‏ 


(1) محاكمة ٠‏ اجراءاتها . قشاهد . سياعه . 


( ب ) ارتباط : فعل فاضح علنى »© انثى » تعسرض 
يخدش حياءها ©؛ جرائم مرتبطة © عقوبتها . عقوبات م م 


( ج ) طعن : نقض » سلطة محكية نقض . ق لاه لسئة 
( د ) محكية استثئافية : اجراءاتها » حكم » تسبيتب ©» 
(ه ) حكم : تأييده لاسبابه » اعادة ذكن الاسباب فى 


(و ) شاهد : اقواله » وزنها 6 محكمة موضوع . 


رقم رقم 5 : . 
٠ 48‏ أول فبراير 1١51.‏ 
35 مكل 
١,‏ 2 15 ؟ فيبراير ./إا9١ا‏ 
1 / 1و5" . 
| لسنئة 1585 م "١‏ , 
1١١‏ 17 6 فبراير .لإؤا 
( ب ) حكم : براءة ) تسبيب © عيب . 
١»‏ 1 لم قبراير .لاؤا 
عتوبات م 11555 . 
19 8( 8 غبراير ./191: 
اجراءات م م/17؟ ٠‏ دليل تتديره 8 
؟/'؟_و5.“” مكررا .)١(‏ 
115 م6 لاط © 
دفاع © اخلال بحقه . 
الحكم . 
:1 18000 8 غبراير ./ا95[ 0 


(1) اثبات ؛ حجية الأوراق والاحكام : طعن بالتزوير 
أمام محكية مذئية 6 أمام محكمة جنائية 2 تواعده ٠‏ 

( ب ) توقيع مزور : اختلاس . جدل موضوعى ٠‏ 

(ج) خبير : طلب ندبه »© التزام المحكمة باجابته ٠‏ 

( د ) حكم : تسبيب . جدل موضوعى فى تقدير قيمبة 
دليل ... طعن فى تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوين .ه 


314 العددان 


رقم رثم 1 : 
الحكم الصفحة التسارد مخ 


1 5 فبراير .ل/ا9[ ' 


0150001 4 قبراين .10!| 


/ا1 ل فبراير 1١19.‏ 


14 15 5 تمراير ./ا15 


015 5# 50 غيراير .199 


” 54 ؟؟ فبراير ./ا15 


ا 30> ؟؟ فبراير ./ا5ا 


ألثالثك والرابع السسئة الثانية والخحميسون 


مع مسي فل تس سل ساح لطس قم لمعي 


اليستان 


محكمة نقض : أحراءاتها » سلطتها . ىق لاه لسغة 9م5١‏ 
مم لا" و 6م58 . 

أخفاء : اشياء متحصلة من جناية أو حجنحة. . تصد 
جنائى . قتل عمد . أثبات . حبكم »© تسسبيب » عيب , 
عقوبات م م 55 و5969 / 1 و5 . 

(1) قتل عمد : نية . ترصد . ظروف مشددة . ضرب 
ب) حم سيا افنيوة ‏ ااواليم + فقوي 
شاهد ») حضر بعد وقوع الاعتداء . سسماعه . 

( ج ) دفاع : موضوعى ؛ متابعته . 

( د ) حكم : تسبيب © عيب © تناقض .. 

(ه ) ادلة : تسائدها , 

(1)مأمور : ضبط قضائى » محل عام . ق. 6 لسنة 
5 م" . تفتيثس »© مصنع دخان فى غير وقدتة مباشرة 
العضيل ء 0 

( ب ) تفتيس * يوم راحة أسبوعية ٠.‏ حكم.» تسبيب ©» 
عيب . ق لاه لسنة 1565 م 88 . 

( ج ) تعويض مدئى ؛ براءة لانعدام الدلييل . نقض »© 
لمن خط فى طبيق تاتون اجزاءات م10 71 

(1) دليل احتمالى : أخذ الحكم به . 

( ب ) خبير : تقريره »2 تقدير اثوته الاحتمالية. )؛ محكمة 
موضوعية ©» سلطتها . 

( ج ) شاهد : قوله فى أحد مراحل التحقيق » أخمذ 
المحكية به . 

( د ) شاهد : أقواله تناقضها , 

:(ه م شساهد . أقواله فى جملتها » حكم » تسبيب ) عيب 
دعوى جنائية : نظرها . دفع بعدم كبول الدعوى . 
بطلان حكم ٠‏ محكمة أول درجة . احراءاتها'. تصند . ' 
نقض طعن ؛ خطأ فى تطبيق قانون. سلطة محكمة النقتض. 
تبغ . اجراءات م 15 . 


(1) دعوى جنائية : تحريكها . ئيابة عائة ©» قيود حقها 


ش فى التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية ٠.‏ رفع بعدم جواز . 


رقم 


رقم 


الحكم سنح القاريخ 

1800 ؟5؟فبراير .111 
م ١80‏ "58 فبراير ./ا9| 
1 ,“ع 9# فبراير ./99| 
مأ طم "؟ فبراير ./ا1١‏ 
33 8 ؟؟ فبراير ./ا1ا 
بو 8م "5 فبراير ./[19 
الح را 7 قبراي .159 


تبرض الأحكام الكل 


الاثبات بالبيئة . اثباتث ©» هود . تبديد . خيائة امانة . 
مدنى م .4.6 / 1ه 

( ب ) اثبات ؛ بالكتابة . مائع ادبى ؛ مادى »© تقديره ©» 
قاضى موضوع . 

(< ) عتد ائتمان : أثياته 5 عقربات م 8964١‏ وديعة 
اضطرارية . 1 1 

( د ) دليل كتابى : مائع من الحصول عليه . حكم © 

(ه ) تسجيل سوتى : اقرار قضائى . 

تموين : دتيق . مسئولية جنانية . اثبسات . حكم ؛ 
تسبيب ©» عيب . قرار وزير تموين .1 لسئة !15861 م ١؟‏ 
و9 لسسنة ١955١‏ . مئخل ٠٠١‏ . 

نيابة عامة : اختصاصيا . تحقيق »© معاون نيابة . 
تفتيش »© أذن ؛ اصداره ٠.‏ مخدر . نقض © طعن © حكم » 
ق 29 لسسئة 1556 . 

(أ) اختصاص . ولائى . قضاء عسكرى . ق 550 لسنة 
ككذا م ؟ ف ه ولا و5 لسسنة 1558| , 

ب ) حكم ؛ تسبيب » عيب © قصور . نظام عام ٠‏ 

زج) اختصاص ؛: جنائى . نظام عام . 

( د,) اختصاص : ولائئ . دفع ؛ اثارته امام محكمة 
نقض ٠.‏ 

مستشار احالة : قرار . طعن .'أمر احالة . طعن »© 
صفة . نقض »؛) طعن »© صسفة ؛ أسسباب . أيداعها . نيابة. 
عامة . ق لا.!| لسنة ؟195 ق 1ه لسنة 1165 . 

تسعيرة : اسباب أباحة . مسئولية جنائية . قانون ©» 
تفسيره . قرار وزارى . أثبات . حكم ؛) تسبيب ؛ عيب . 
مرسوم ق 111 لسئة 66 م ؟ ٠‏ 

(1) استيلاء : بطريق المغقى'» سرقة » اختلاس . سلب 

( ب ) ورقة : مرافقة قضائية » مستئد حكومى ») سرقة ٠‏ 
تسليم »6 استيلاء بطريق الغثس ٠‏ ْ 1 

( ج ) طاعن ١‏ زعمه خلاف الحقيقة . معاقبته ٠‏ 

1١(‏ ) شساهد ؛ هيان » رؤية شسخص من الخلف »؛ تمييزه 


15 


7 


5١ 


1 


نحن 


ن 


0 


11 


١ 


1 


من 


15 


5 


1 


لق 


175 


كائة والك 5 
العددآن ألثالت والرابع - المبثة + القائية والخمسون . 


٠. 


سداق عه 


1 كدان .اذا 


لا يثناير .لاوا 


6 ينااير ,لإ9١‏ 


اليس سس سان 


( ب ) دليل ١‏ تقدير قوته » محكمة موضوع . 
رج ) شاعد : أخذ محكمة الموضوع ببعض أقواله . 
ائثبات : تسيادة . دفاع » أخلال بحقه . حكم © تسبيب » 
كقفساء محكمة النقضص المدئيسة 

١ (‏ ) وكالة : نطائها . 

( ب ) عقد : تفسيره ؛ محكية موضوع . هبة . مدئى 
مماءرة الى ؟5.ه 5 ' 
ضريبة ؛ أرباح تجارية وصناعية . اقرار » تقديمه بعد 
الميعاد ؛ امتناع عن تقديمه . نظام عام . بطلان . ق ١6‏ 
لسسئة ١585‏ . قرار وزارى ا" لسسنة 1م9١‏ . 

( | ) دعوى ؛ دفع بعدم'القبول 5 ايظناف © نطاقه .1 

( ب ) عمل : عقد ؛ انتهاؤه . حراسة ادارية . آأمن 1١7/4‏ 
لسسنة 1151 أمر عسكرى 6 لسسنة 1105 . 

١ (‏ ) أمر مقضى ١‏ موته :, 

( ب ) وعمية : دعوى . قى الا لسنة 1155 م ؟/؟ لائحة 
ترتيب محاكم شرعية م 18 . 

( ج ) اثبات 
اعتراف . 

(ع ) حكم : تسديب ؛ سسبب زائد . 

(ه ) سيوع : حصص »؛ حسابها ٠‏ ملكية . شركات . 
مدنى م 56م ., 


: أقرار قضائى ؛ تفسيره » منحكمة موضوع . 


( ب ) مانع أدبى : بيئة ٠‏ حكم ) تسبيب © عيب 


حكم : طعن » جوازه . نظام عام . نقض . تزوير . نظام 
عام ٠‏ مرافعات م 1١١‏ مرافعات قديم م ,لام و 

)١(‏ تأمين ؛ اجبارى ؛ حوادث سيارات ٠.‏ تقلدم 
مسقط . دعوى . مدنى م 1/51 ق 501 لسنة موة! : 

( ب ) تقادم : وقفه . تأمين » دعوى المضرور قبل 
الؤمن . مدنى م 1/981 . ٠‏ 


( < ) تأمين ؛ شركة تأمين » تعويض © شرط التزامها به 
ق 515 لسنة ا مدلى م 6 ٠‏ 


رقم 


الام 


إن 


ادن 


1١ 


57 
3 


1 


140 


رقم 
الحكم الصفحة 


1 


هه 


51 


51 


137 


اه 


لك 


كك 


التار عم 


| يناير ./ا9١ا‏ 


15 يناير .1910 
15 يثاير .119 


؟] يثاير ./ا9١ا‏ 


تهرس الاحكار الاق 


ابيسسس سان 


. نقض ؛ سيب مجهل‎ ) ١( 
. نقض »© سلطتها‎ 

(ح) حكر : محتكر ») حقه . عتد ) تكيينه . وثّفا . 

تنفعة ؛ دعوى . سخوط الحق رفعها 8 صديفاة دعوى 
الشفعة »؛ تقديمها لقلم المحضرين . سقوط » انقطاع مدته . 
مرافعات م ثلاق ٠.٠١‏ لسنة 19515 مدئى م 35139 . 

أفلاس : دعوى اشهار الافلاس . حكم ؛ طحن ؛ أتنن ؛ 
خصوم . تجرزئة . بطلان . مرافعات م 584/؟ ق لات 


لسئة 5 م7 0 


نزع 'ملكية : منفعة عامة . تعوبض 4 ثتقديره . ق ١1‏ 
لسسنة 1511١‏ ق ته لسنة /[.15 مم 1١١‏ و5 . 
اسم من توق ٠‏ 

(ء ) اثبات ١‏ بينة ©» قرينة ) حكم . 

(ه) عقد : معتوه » تصرفه »© أبطاله » سسنيه » ذو غفلة ., 
استغلال ؛ تواطؤ . مدئى ٠. 5/1١١5‏ 

ضريبة : عامة على الايراد ؛ وعاؤها . ق 56 لسنة ١5149‏ 

ضريبة : تركات ورسسم أآيلولة . تركة 6 أستيناء حترق 
الدائن . تأمينات عينية . حق الامتياز. ق ؟4 لسنة 1515 


ق ١6١‏ لسنة ١ه9ا‏ . 


(١)أحوال‏ شخصية : أجانب . حكم ؛ طعن ؛ جوازه , 
نقتض: 4 مرافعات مم 118 و1148 ق 1١15‏ لسسنة 1561 . 
(ب) أحوال شخصية : اجائب . اختصاص نوع ٠‏ تبثى , 
توثيق محضره .' ْ 
5 اكول كمي 3 ونثائل خاسية واس 1 
المسلمين . قانون . لائحة ترتيب محاكم شسرعية م 1١‏ ق 611 
لسنة ٠. ١566‏ 
ذاف )اقباط ارفرفكين +« اسريان ازلولكان ا 6 
لسئة مم5[ . 0 


و1 العددان الثالث والرابع ‏ السنّة الثثية والحُمسون 
بقم لثم التساريخ الب سان 
لحك اللمفقة 055 اشم 
21 6 ها يناير .لاوا حراسة : ادارية . رفعها . حق تقامى . دعوى ) صفة . 
ٌ خلف . قى ١5,‏ لسنة 19514 قرار جمهورى 18173 لسئة5 151 
7ع2 120 ه١‏ يئثاير ./9ا19 استيلاء : أمر استيلاء على مخازن الأموية ٠‏ تأميم . 
التزام . فوائد, أدوية. بنوك. ق ؟!ا؟ لسلة .56] ق 115 
لسنة ,55 ق الا؟ لسئة .6ؤا ٠.‏ 


14 1ه ١٠‏ يناير .لإ9١ )١1(‏ عقد ؛ تفمسيره . محكمة موضوع . حكم ©) تسبيب) 
عيب . ارتفاق » مطل . 
(ب)بيع : عقد ») آثاره ٠‏ 
خم ٠١‏ يناير .10 (1)نقض . سبب جديد . خبرة . بطلان . 
( ب ) اثبات : قريئة » محكمة موخضصوع »© سلطتها فى 
استخلاصها . نقض »© محكمة » سلطتها . 
( ه ) نقض : طعن »؛ اثباث . 
(ء ) عقد : تكبيفه . 


66 546 6 يناير .ل/اؤا استئئاف : ميعاده . دعوى . حكم » طعن . مرافعات 
: 00 ا ا ل" 
أه 5١‏ ها يناير .لا9( (!) تامينات اجتماعية : اثشتراك © تآأخير فى أدائه . 


تعويض . ق 57 لسنة 1556 م م ١5‏ و ١7‏ مدئى م ١١8‏ 
( ب ) اشتراك : تأمينات احتماعية » تأخير دفعه . ق ؟1 
لسنة 156[ . ش 

؟م ‏ 5# .؟يثاير .لا( (أ) دعوى : صحيفتها . خصومة ©» سقوطها . تقادم 
مسقط © قطعة »© مرافعات م ه/ا/ا ق ٠٠١‏ لسئة ؟31951. 
( ب ) دعوى : خصومة » سقوطها . مرافعات سابق 

ا" ! 

(ح) حُصومة : تجزئتها . مرافعات سابق م 2.9 ٠‏ 


0ه 0.؟ينساير .111 عقد : آثاره ؛. نقل بحرى . شرط تحكيم . مدنى م 168 ٠.‏ 


21 16 ؟؟ ينساير 199/٠.‏ ( 1 ) ثضضياة : هيئة محكمة ؛ تغير أحد أعضائها . دعوى. 


( ب ) تزوير ؛: دعوى غفرعية © تبولها ٠.‏ محكمة موضوع 

( ح) حجز ادارى : تنفيذ على عقار » اجراءاته »© تنفيذ 
عقارى . دعوى مصلحة ق .لا لسئة م156 مم 4١‏ و هلاء. 

(:ء ) دعوى : لحصل على وجه السرعة . 

(ه) دعوى : استحقاق . مرافعات م 645 ١‏ 


هرش الآحكام : فا 


التاريتٌُ . 


رقم رقم 
الحكم الصفحة 
همه 54 
5ه 15 
لاه 7/١‏ 
ب/ه 07 
03 41 
5 كا 
5١‏ /لالا. 
1 


2,2 


؟؟ يثاير ./ا195 


؟؟ يثاير ./99ا 


؟؟" يناير .لاوا 


؟؟ يتاير ./اوا 


؟؟يئاير ./ا9( 


؟؟ يثاير ./اؤوا 


/ا؟. يناير ./ا19 


7" يثاير ./ا9١ا‏ 


( ! ) قضاة : هيئة ) تغير أحد أعضائها . دعوى . 

( ب ) حكم : طعن , منطوق »© أسياب . 

( ح ) قوة أمر مقشى ؛ حكم »2 تسبيب ) عيب ٠.‏ 

(ء ) محكمة موضوع ؛:.خبير » سلطتها فى تقدير عمله . 

١ (‏ ) افلاس : مفلس » تصرفاته فى فترة الريبة . حكم » 
تسبيب »؛ عيب . بطلان التصرفات . تأمينات عينية ») رهن . 


تجارى م م /ا؟؟ و م/؟؟ ٠‏ 

( ب ) فترة الريبة . افلاس . بطلان تصرفات . نقض ؛ 
طعن » مصلحة . دعوى ©» سيبها . حكم * أسباب ») تزيد ) 
حجية . رهن . تجارى م ١9؟ ٠‏ 

تزوير : توقبع على بياض . اثبات بالبينة . 

( !| ) نقض : طعن ؛ اعلانه . بطلان . حكم ؛ مصلحة , 
بطلان اعلان . : 
م1515 . ؛ 

(<) تنفيذ عقارى : تنبيه نزع ملكية » تسجيله :سقوطه؛ 
دعوى ؛ طليات . مرافعات م ه11 0 

(ء ) تنبيه نزع ملكية : ستوطه . 

١ (‏ ) تقادم : قطعه . ضرائب . اسات . ق 1645 
لسئة 1509 , 

( ب ) جمرك ؛ أرضية . ق ؟ لسنة .1915 . 


اسستيلاء : الاخلال بالالتزام المترتب عليه . تعويض . 
مسئولية . ق 5لا لسنة /(؟19 . 

١(‏ ) معاش : مدد عمل سابقة » ضمها . قاض ٠‏ موظف. 

( ب ) قانون: تنازع من حيث الزمان . ق ه لسنة 1551 
م كلاء 

١ (‏ ) حكر ؛ انتهاؤه . وقف أهلى ؛ انتهاؤه . تعويض . 
ايجار . مرسوم ق .18 لسنة ؟156 مدنى 7/1١١4‏ .” 


001 العددآن اثالث والرابع ‏ السنة الثانية والخمسون 5 
رقم رقم : : البتيهيب سان 
الصفحة الفاريخ 
سلطته , حكر . مرسوم ق 762 لسنة 1181 مدنى م م ١١٠١‏ 
ولا . 
(د) حكم ؛ نقضه ؛ أثره ق ١7‏ لسنة 19554 م ال؟ . 
5 هلم 50 يناير ./99| ( ١‏ ) حكم : طعن »؛ استثناف . مرافعات مم8/ا؟ و؟.ع:. 
( ب ) وكالة : بالعمولة . مصروفات . نظام عام . 
(ح ).عقد : باطل ؛ تحوله »؛ بطلانه . 
54 هلم ”# فبراير ./إ19 (1)دعوى ؛ صحة تعاتقد » بيع . صلح » تصديق عليه . 
(<) خبير ؛ تثريره ٠‏ حكم ) ت بيبا , 
سقوطها : تقادم مكسب . قائون . ملكية . مدئى م 8ظ5 
ق ١47‏ لسنة /ا964] . 
لمننة لإم96إ , 
(<) نتكض ؛ محكمة ) سلطتها . 
1 1 ؟ فبراير .ةا (! ) اثبات ؛ اقرار غير قضائى © محكبة موضوع » 
سلطتها فى تقديره . 
( ب ) أثبات ١‏ بينة ؛ محكمة موضوع » سلطتها . 
1 ممم ؟ فبراير ,لاوا عمل : أنهاء عقده . اثبات ؛ عبؤه . ق 1١‏ لسئة ومة؛ 
538 /امم 1 مبراير 0-6 اختصاص : ولائى 0 ثقابة صحنئيين ‏ . قرار أدارى ٠.‏ 
ق 180 لسنة 1565 مم 18 و 4لاق 0ه لسنة 1505 قى ١,‏ 
لسنة 1561 و51 لسنة 6م15 . 
005 احم 2 ؟فبراير ./99! عمل : أجر عامل ؛ تحديده ق 1١‏ لسنة 9م5١‏ , 
.ا 8م 15 فبراير ./9ا 


( 1 ) اثبات : أقرار » محكبة موضوع © سلطتها فى 
تقديره . أقرار غير قضائى . 

( ب ) عمل : عامل » فصله ») وقف تنفيد . قضاء : مستعجل » 
حكم ) حجيته , 000 ' 

( < ) أجر : ائبات تقاضيه ) عبء 5 نظام عام مرسوم 
/ا١؟‏ لسنة 1561 م ١ق ١١‏ لسنة 115066 م 415 0 


فهرش الاحكام تكد 


رقم يلقم إ_ارب الليانز 
الحكم الصفحة 5 9 5 
آل 5 1 فير أير ١‏ ضريدة 7 ملاهى ٠‏ وعاؤه ٠‏ ف 51 لسنة 5١‏ م 


٠ 141 07‏ قبراير ./إ195 ( ١‏ )محل مختار ؛ استئئاف »؛ اعلانه . موطن مختار . 
مرافعات سابق م .٠8؟‏ . ١‏ 
( ب ) اعلان : نيابة . 
(<) استئئاف : اعتباره كأن لم يكن ., دعوى »؛ نظرها » 
بطلان احراءات المرافعات . اعلان . بطلان . قائونمرافعات 
سايق م ٠15٠.‏ 
(ء ) اصلاح زراعى : حق عيئى » ارض مستولى عليها . 
دين . ارض مرهونة»مستولى عليها » فوائد . تأمين عينى . 
مرسوم ق 1١,78‏ لسنة ؟156 ق ٠.5‏ لسئة 1556 , 
ون 12 ٠‏ فبراير .لإ19١ ١( ٠‏ ) حكم : تسسبيب . اسستئناف © الحكم- فى الاستثئئاف 
1 ( ب ) تقادم : مسقط . حكم » طعن , استئئاف »© نطاقه . 
مرافعات سابق م 8/ا؟ . 
(ح) اثبات : مائع ادبى ؛ محكبة موضوع . 
(ء ) ورقة تجارية : سند.اذنى » بياناته . تقادم صرق . 
تجارة مم 15١‏ و 155 . 
14 آلك ١١‏ غشبراير ./99| (! ) ضريبة ؛ لجنة . طعن ؛ قرارها » الغاؤه ٠.‏ 
( ب ) ضريبة : عامة على الايراد . ممول » اعلانه بالبريد. 
لائحة بريد . ق 5! لسسمنة 1555 ق 155 لسنة .156 ق 355 
لسنة 1165 دكريتو 15 من مارس 18175 ٠‏ 


ما 8ذ  ١١‏ غفبراير .لاوا )١(‏ حكم : تسبيب . استثناف »© الحكم فى الاستثئاف . 
1 ( ب ) عمل : عامل موقوف » اعادته ق 11١‏ لسئة 1١1651‏ 
م 1 . 
ثلا كؤة  ١١‏ غيراير ./ا9| ١(‏ )احوالشخصية : نسب ) دعوى . قهالسئة؟111 
5 م 16 ٠‏ 


(ب ) اثبات : بيئة » شرعية . أحوال شخصية , 


فهرس الإبضاث 
صفحة 
سا وقف الدعوى جزاء وهل ل الى 0 قبل انتهاء مدة 0 ا 
للسيد الاستاذ كامل 00 المحابى "2 ... ... اام ا اويا 


اا ده ل لل الأو1 


لس تحديد مقايل التحسينات فى آجرة الأماكن بين الواقع والقانون 
للسيد الدكتور سميه عبد السسيد تناغو أسستاذ القانون اااي 


المسباعد بكلية الحتوق جامعة الاسكندرية مي عله ١1‏ 
ء-- الأحكام الخاصة بسسعر الفائدة قَْ ؛ الشرهع اي للدكتون ات 
يدوى انث ار ان د رونا 
سا جريمة ابادة الجئنس 0 
الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة فلل رمم ١5١‏ 
ل الكلية التى القيت من السيد الأستان مصطفى محمد البرادعى نقيب 
المحامين بجمهورية مصر العربية ورئيس اأتحاد المحامين. العرب 
بحفل تأبين اعدو ا عبد د محيود نثيب الحادين 
بشع واد 1 ا ار 0 
محمد وعلنى اتليس المحامى دقرم ١20 ٠.‏ 


رقم الايداع .؟.» سسنة إلاة! 


دن هذ ان للليافة والنشجي هت ند الؤبة 31 


دار وهدان للطباعة والئشر ت ؟5؟.م.15 


غحاباة 


يسم الله الرحمن الرحيم 
(١‏ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنسون 
وستردون ألى عالم الذغفيب والشهادة فيدبثكم بمسا كنتسم 
تعملون )) ا 
صدق الله العظيم 


المددان الع العانة , الب :* مايو ويونيسه 
الخامس والسادس لسنة الثانية والنسون كل 


السادة الاساتذة أعضاء مجلس النقابة 


الاستاذ مصطفى محمد العرادعي نقيب المحامين »© رئيس التحرير 


الاشتاذ اسطفان باسيلى وكيل النقابة 

الاستاذ محمد فكرى أغا أمين الصندوق 

الاستاذ أحمد يحبى عبد الفتاح أمين السر 
الاستاذ عبد العظيم الحزار الاستاذ الدكتور حمال العطيفى 
الاستاذ كمال حليم ابراهيم الاستاذ محمد فتحيى الكيلانى 
الاستاث حسنثى الناديلى الاستاذ عثمان ظاظا 
الاستاد ابراهيم الشهاوى الاستاذ عصمت الهوارى 
الاستاذ أحمد نسل الهلالى الاستاذ محمد محمد علوان 
الاستاذ أحمد عبد اللطيف أبو دقيقة الاستاذ عبد الله على حسن 
الاستاذ محمود عبد الحميد سليمان الإستاذ حسن الطوبجحى 
الاستاذ أحمد الخطيب الاستاذ. أحكمد مجاهد 


الإستاذ محمد فهيم أميبن ‏ سككرتير التحرير 


يسم الله المرحمن الرخيم 
(١‏ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 
وسستردون الى عالم الفيب والشهادة فينبتكم بمسا كلتم 
تعملون )) 


مدق . الله العظيع 


العددان اا مايو ويوئثيه 
الخامس والسادس السئة الثانية وأ عون 1 ا 


أول مارس 191/٠‏ : 


(١1)ككم‏ : أصداره , بطلان . مرافمات م 158 . 


(ب) تفقيش : آأسم المطلوب تنقيشه » خطا . دفع' 


١ 4‏ دن تفتيش 4« 
(ج) نقض : طعن » اسباب » جدل موضوعى » دليل 
تقديرة ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ مناط البطلان هو صدور الاحكام من 
قضاة غير الذين: سمعوا امرافعة . ولما كان 
الطاعن لا ينازع فى أن القضاة الثين اشتركوا فى 
المداولة وأصدروا الحكم هم الذين سمعوا المرافعة 
فانه غير مجد ما يثيره من أن عضوا منتدبا كسان 
ضمن الهدئة حين أنتقلت الى محل الحادث معايتته 
وأستمعت 0 الى أحد الشهود » مأدام الثايت 
أن العضو الأصيل فى الهيئة هو الذي حضر بعد 
ذاك المرافعة واشترك فى اصصدار الحكم فى 


؟' ل من المقرر أن الخطا فى اسم المطلوب ' 


تفنيشه لا بيبطل التفتيش + مادام الحكم قند 
استظهر أن الاشخص الذى حصل تفتيشه هو فى 
الواقع بذاته المقصود بائن التفتيش ٠‏ 

* س أن مايثيره الطاعن من منازعة فى سلامة 
ما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود ومن 
التحقيقات التى تمت فى الدعوى لا يخرج عن كونه 

. جدلا موضوعيا فى تقدير الدكيل وفى سلطة محكمة 
الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط 
معتقدها وهو مالا يجون اثارته أمام محكبة 
النقض ٠‏ 0_0 1 


.. بمكتب المخدرات ياسم‎ ٠ 


المحكمة .: 


.٠‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين 
وائعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية 
كافة لجريمة احراز جدرهر مخدر التى دان الطاعن 
بها » وأقام عليها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال 
شهود الاثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية. ‏ 


وهبى أدلة سائغة تؤدى الى مارتبه الحكم مليهاب 


عرض للدفع ببطلان اذن التفتيقش لعدم جدية 
التحريات المبدى من الطاعن ورد عليه بقوله 
« وحيث ان المحكمة لا تعول على هذا الدفاع 
ذلك أن المستقر عليه قضاء أن الخطأ فى اسى 
المأثون بتفتيشه لا يبطل هذا الاذن طالما أنه هو 


الشخص القصود. بالتفتيقشن . 


ولما كان الثابت بالأوراق أن المتهم سجل 
وشهرته | ., ) ومذ 
صدر الاذن باسم الشهرة .. وأنه لين هناك 
شخص آخر بهذا الإسم يملك مقهى برأس البر» 
فان ذلك ما يؤيد اقتناع المحكمة بأن المتهمى هو 
القصود بالتفتيشى » ومن ثم يكون الدفع المبدئ 
من الطاعن عاى غير أساس خليق الرفض ) فان 
هذا الذى أورده ألحكم كاف ويسوغ به الرد على 
دفاع الطاعن لما هو مقرر من أن الخطأ فى اسم 
المطلوب تفتيقه لا يبطل التفتيشى مادام الحكم قد 


استظهر أن الشخص الذى خصل تفتيشه هو نى 


ولما كانت المحكية قد أفصحت بما أوردته فى 
مدوئاتها عن اطمئناتها الى أن الطاعن هو الذى 
انصبت عليه التحريات » وهو المقصود فى الاذن 
الصادر بالتفتيش » فان النعى على الحكم 
بالقصور فى التسبيب يكون .على غير أساس ٠‏ 

لما كان ذلك © وكان ما يثيره الطاعن من 


0 العددان الخامس والمادض  -‏ المتة الثآنية والكمسون 


ااا 


منازعنة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من 
أقوال الشهود ومن التحقيقات التى تمت فى 
الدعوى لا تخرع عن كونه جدلا موضوعيا فى 
تقدير الدليل » وفى سلطة محكية الموضوع فى 
وزن عناصر الدعوى واستنياط معتقدها وهو 
مالا يحوز اثارته أمام محكية النتض" ٠‏ 


للا كان ذلك »© وكانت المادة 5 من قانون 
الراغفعات تنص على أنه « لا يحوز أن يشسترك فى 
'المداولة غير القضاة الثين سمعوا 0 
والا كان الحكم باطلا » فأن مفاد ذئك أن منساط 
البطلان هى صدور الأحكام من قضياة غير الذين 
سيعوا المرافعة . وكا كان ألطامن لا ينازع فى 
ان القضاة الذين اشتركوا فى المداولة وأصدروا 
الحكن هع 'الثين مجدوااارافمة ا جانة غير حكد 
مايثيره من أن عضوا منتدبا كان ضمن الهيئة حين 
انتقلت الى -محل الحادث لعاينته وأستمعت فيه 
الى احد الشهود مادام الثابت أن العضو الأصيل 

فى الهيئة هو الذى حضر بعد ذلك المرافئعة 
واشترك فى اصدار الحكم فى الدعوى ؛ ويكون 
تعييب الحكم بالبطلان غير فسديد ٠‏ لما كان 
ماتقدم » فان الطعن يكون على غير أساس متعينا 
رفضه موضوعا . 


الطعن 141١‏ سئنة 55 قى رئاسسة وعضوية السرادة' 


المستشارين نسر الدين حسن عزام وائور أحيد خلف 
ومحمد كايل عطيفه والدكتور أحيد محمد أبراهيم والدكتور 
محيك محيدك حسئين . 


1 
أول مارس .لاوا 


مخدر ؟ عقوبة ©» اعفاء , موائع العقاب . هكم » , 


تسبيب » عيب . ق 185 لسثة ,"ذا م 48 عقوبات م م 


؟؟ و6 وه؟ ق0 5م لسنة 5م1] م 5 . 


المبدا القاتود نى : 


مناط الاعفاء فى سآن مكافحة المخدرات الذى 
تتحفق به حكمة التشريع هو تعسدد الجناة 
المأساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء 
والمبادرة بالابلاغ قبل علم اآسلطات بالجريمة 
أو بعد علمها بها اذا كان الابلاغ كد وصل خعلا 
الى ضبط باقي الجناة ٠‏ هذا فضلا عن ان الاعفام 


الوارد بتلك المادة مقصور على العقوبات 
المخنصوص عليها بالمواد ؟؟ ١42‏ 2 هم من 
القانون سالف الذكر ٠‏ 

المحكمة : 


'.. وحيث أن الحكم المطعون يه بعد أن بين , 
واقعة الدعوى وساق مؤدى أقوال الشهسود 


' والمتهمين يها » عرض للدفاع المبدى منهما فقبله 


وبزر قضاءه بقوله : ١‏ وحيث ان القانون 1/85 
لسئة .156 فى ثنأن مكافحة المخدرات وتنظيم ‏ 
استعمالها والاتجار فيها غرق فى المادة م؟ منه 

بين حالتين للاعفاء تتميز كل منهما بعناصر مستقلة 
وأفرد لكل منهما فقرة خاصة واسترط فى الحالة 
الأولى فخلا عن البادرة بالاخبار أن يصدر 
الاخبار قبل علم السلطات بالجريمة »© أما الحالة 
الثانية من حالتى الأعفاء فهى لم تسستلزم الممادرة 
بالاخبار بل اشترط القانون فى مقابل الفسحة 
التى ضمئها للجانى فى الاخبار » أن يكون اخباره 
هو الذى مكن السلطات من باقى الجناة مرتكبى 
الجريمة © ويتعين لذلك لاسستفادة المتهمين من 
هذه الفقرة ثبوت جدية ابلاغ المتهيين عن .. 
المقول بأنه اشترى لهما الحجواهر المخدرة 


والمعلومات التى بادرا باحاطة السلطات بها فى 


هذا الشأن وتأخذ المحكمة من وائعة الدعصسوى 
الثابتة بالأوراق أن ابلاغ المتهمين للسلطات عن ٠‏ 

يتسم بالجدية ذلك أن الثابت أن المتهمين من بلدة 
منية النصر وهما بذلك غريبين عن بلدة القصاصين 
التى ضبطا فيها » وقد أبلعا الضابط بأن 6. طو 


الذى أحضر لهما المخدرات وأيديا استعدادهيا 


للارشاد عن منزله مفذ الوهلة الأولى وعلمهما 
باسمه كاملا وبعئوائه يدل بذاته على جدية 
ابلاغهيا ضده ؛ ومن ثم فيحق لهما الاستفادة من 
حالة الاعفاء المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من 
المادة سالفة الذكر » . ٠:‏ 


لما كان ذلك 4 وكان مناط الاعفاء الذى يثحتق 
به حكية التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى 
الجرييمة فاعلين كانوا أو شركاء والمبادرة بالابلاغ 
قبل علم الستلطات. بالجريمة أو بعد علمها بهما 
اذا كان الإبلاغ قد وضل فعسلا الى ضبط باتى 
الحنياة هذا مضلا عن أن الاعقاء الوارد يتلك 


الادة تعصور على العقوبات: امتضوضس عليها 
بالمواد !8 و 55 واه" من القانون سالف الذكر. 


ولما كان الحكم المطعون فيه قد قنع بايراد 
مايؤيد صدق اخبار المطعون ضدهما عن الشخص 
المقول أنه استرى لهما المخدر ورتب على مجرد 
الاخبار أثره من اعفائهما من العقوبة دون أن 
يعنى باستظهار سائر مقومات الاعفاء التى 
يتحتق بها خكم القسانون من تقطى مسبلة كلك 
الفيكين بالجريمسة » وأثر الاخبار فى تمكين 
السلطائمن ضبطه باعتباره مساهما فىارتكابها» 
ومن انطباق المواد ؟'؟ و 56 و 5" من القانون 
شالق التكر: على وافمة الدعوى 4 فان كلك نينا 
يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز محكمة 
النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانؤن على 
الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم بما يوجب 

ولا كان الطمن للبرة الفائية 6 ايه يقن 
تحديد جلسة لنظر الموضوع عملا بالمادة 40 من 
التأنون>ه لسنة5ه956١‏ قْ شأن حالات واجراءات 
الطعن امام محكمة النقض . 


" 
أول مارس ٠/اوا‏ 


١(‏ ) حكم : أصداره »© توقيعه ©» بطلانه ., شهسادة 
سلبية , آثبات ., ش 

(لب) توقيع : حكم »© بطلانه 5 براءة . أجراءات 
ل لط © 


المبادىء القانونية : 

١‏ ل يترتب البطلان حتما على عدم توقيسع 
الحكم فى المبعاد » سواء قدم الطاعن الشهادة 
السلبية » أم ثم يقدمها » ذلك أنها لا تعدو أن 
تكون دليل اثبات على عدم القيام بهذا الاجراء 
الذى استلزمه القانون واعتبره شرطا لقيسام 
الحكم » ويغنى عن هذا الدكيل يقاء الحكم حتى 

نظر الطعن فيه » خاليا من التوقيع ٠‏ 


نت من المقرر أن توقيع القافى على ورقة 1 


ققاء محكبة التقض الجتاتبة 0 


الحكم الذى أصدره > يعد شسرطا تقيامه » اذ أن 
ورقة الحكم هى الدايل الوحدد على وجوده على 
الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى 
أقيم عليها » ومن ثم فان عدم التوقيع عليها 
حتى نظر الطعن فى الحكم ورغم مفى خترة 
الثلاثين يوما ‏ التى استوجب القانون توقيع 
الحكم قبل انقضائها » يترتب عليه بطلان الحكم » 
ما لم يكن صادرا بالبراءة . ' 


المحكمة : 


.. وحيث انه يبين من الاطلاع على الحكم 
المطعون فيه أنه لم يوقع حتى الآن على الرغم من 
مضى قترة الثلاثين يوما التى استوجب القانون 
توقيع الحكم قبل انقضائها . وكان من المقرر أن 


. توقيع القاضى على ورقة الحكم الذى أصدره يعد 


شرطأا لقيامه اذ ورقة الحكم هى الدليل الوحيد 
على وجوده على الوجه الذى صدر به وبناء على 
الاسباب التى أقيم عليها ومن ثم غان ورقة الحكم 
ع ا ان 
ذاته . 


وغنى عن البيان أن هذا البطلان يترتب حتما 
سواء قدم الطاعن الشهادة السلبية التى أشار 
اليها فى مذكرة أسسبابه أم لم يقدمها » ذلك أنها 
لا تعدو أن تكون دليل اثيات على عدم القيسام 
بهذا الاجراء الذى استلزمه القائنون واعتيره 
رطا لقيام الحكم » ويغنى عن هذا الدليل بقاء 
الحكم حتى الآن خاليا من التوقيع . 

لما كان ذلك ؛ وكانت المادة ؟١8‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية قد رتبت البطلان اذا مضى 
ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ما لم يكن صادرا 
بالبراءة . ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه 
والاحالة وذلك بغير حاجة الى يحث سائر أوجه 
الطمن الأخري .+ ش 

الطعن 185١‏ سئة 84 ق بالهيئة السابتة . 


1 
'ول مارس ١/!ا59آ‏ 


. دعوى جنائية : نظرها والحكم فيها . استئناف »> نظره. 
محاكمة » اجراءاتها » محكمة ثاني درجة . 


9 ٍ المندان الخامن والشادحص الشنة الثاتية والكمصوح 


البدا القانونى : 

اذا كان قد صدر من المحكمة الاستئنافية 
حكمان نهائيان متعارضان فى دعوى واحدة 
احدهما باعثيار المعارضة كأن لم تكن , والآخر 
بالغاء الحكم المستآنف واعادة القضية الى محكمة 
أول درجة كنظر معارضة المتهم من جديد.ء وهذا 
خطا فى تطبيق القانون نشا عن تجزئة الدعوى 


الواحدة بالفصل مرة فى استثناف النيابة وآخرى : 


فى استثناف المتهم » فأن ذلك مما يعيب الحكمين 


امحكمة : 


٠٠‏ وحيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن 


محكمة أول درجة قضت غيابيا بادانة المتهم فى 
جنحة سرقة وعاقبته بالحيس شهرين مبع الشسفل 
والنفاذ معارض فى هذا الحكم وقفى فى معارضته 
باعتبارها كأن لم تكن هاستانف © وكانت النيابة 
ند استانفت الحكم الغفيابى وقضت المحكية 
الاستثنافية غيابيا بقبول اسستئناف النيابة شكلا 
وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستائف 
فعارض المتهم وقضى فى معارضته الاستئنافئية 
بجلسة 1111/4/8 باعتبارها كأن لم تكن » 


وكان قد حدد لنظر اسستثنافه المرفوع عن حكم * 


محكمة أول درجة باعتبار المعارضة كأن لم تكن 
جلسة 1913/4/8 أيضا وفيها قضت المحكمة 
الاستثنافية غيابيا بقبول استثنافه فكلا وفى 
الموضوع بالفغاء الحكم المستائف واعادة القضية 
الى محكمة أول درجة لنظشن معارضة المتهم من 
جديد تأسيسا على أن المتهم كان مقيد الحرية 
فى تاريخ الجلسة التى صدر فيها حكم محكمة 


أول درجة فى المعارضة باعتيارها كأن لم تكن 


حسبما دلت عليه اشسارة السجن . 


لما كان ذلك ؛ وكان البين.مما سلف أنه كد 
صدر من المجكية الاستئنافية حكمان نهائيسان 
متعارضان فى :دعوى واحدة احدهما باعتبان 
المعارضة كأن لم تكن ؛ والآخر بالثاء ال 
المستائف واعادة القضية الى: محكمة أول درجة 
لنظر معارضة المتهم من جديد وهذا خطأ فى تطبيق 
القانون نمأ عن تجرئة الدعوي الواحدة يالفضل 


: كل 
مرة فى استثناف النيابة وأخرى فى استثناف امتهم . 
وذلك مما يعيب الحكمين ويستوجب نتضهما 
وتطبيق القانون على وجهه الصحيح على الوائعة 
باعادة القضية الى محكية أول درجة لنظضر 
موضوع المعارضة من جديد حتى لا يحرم المتهم 
من احدى درجتى المتقاضى ٠‏ 
الطعن ؟145 سسنة 96 ق بالهيئة السابقة . 


6 
عقوبة : وقف تنفيذ . تعويض 2. رد ء. 
آمرية . نقض » طعن , شطأ فى تطبيق قالون . 
م 8080م 


اختلاس اموال 
عقوبات 


امبدا القانونى : 
أن النص على جواز وقف تنفيذ العقوبة . 


بالحيس أي الغرامة » انما تخصب على العقوبات _ 
1 الهنائية بالمعفنى الحقيقى » دون الحزاءات 


الأخرى التى لا تعتبر عقوبات بحتة » حتى ولو 
كان فيها معنى العقوبة » فهو اذن لا يحوز فى 
التعوويضات ولا فى سائر أحوال الرد ٠‏ 


ا محكمة : 

٠.٠.‏ وحيث ان الحكم المطعون فيه قضى بوقف 
التنفيذ بالنسبة لجزاء الرد» مخالفا بذلك ماجرى 
عليه قضاء هذه المحكمة من أن المادةة هه من 
قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف 
تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحةبالحبس 
أى الغرامة انما عنت العقويات الجنائية بالمعنى 
الحقيقى دون الجزاءات الأخرى التى لا تعتبر 
عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معئى العقوبة 
فهو أذن لا يجوز فى التعويضات ولا فى سمائر 
أحوال الرد لآن الرد بجميع صوره لم يشرع 
للعقاب أو الزجر انما قصد به اعادة المحال الى 
ما كانت عليه قبل الجريمة ٠‏ 

لما كان ذلكِ »© وكان الزام المطعون ضده ‏ 
برد قيمة ما استولى عليه بغير حق من مال 
للدولة لا يعتبر عقوية بالمعنى المتقدم أن المقصود 
منه اعادة الحال الي ما كانت عليه قبل الجريمة 


تنام مَحَكبّة النفض “الجتائية 0 


وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها 
وان كان فى ظاهره يتضمن معتى العقوبة فان الحكم 
المطعون فيه أن أمر بوقف التنفيذ بالنسية الى 
الرد دون قمييز بينئه وبين سسائر العقوبات الجنائية 
(القضى بها يكون قد أخطأ صحيح القانون ميا 


يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بالغاء ما أمر. 


به من وقف التنفيدذ بالنسية لجزاء الرد . 


الطعن 1114 سئة 1م ق بالهيئة السابقة . 


1 
٠‏ ؟ مارس ٠/اوا‏ 

١ (‏ ) شيانة أمانة : تبديد . نقض . طعن »؛ خطا فى 
تطبيق قانون ., عقوبات م ١1؟"؟ ٠.‏ 

(ب) دعوى مدئية : محكية جنائية » اخنصاصها بنظرها. 
اختصاص ٠,‏ 

. المبادىء القانونية : 

١‏ لا تقوم جريمة خيانة الأمانة الا اذا كان 


تسليم المال قد قم بناء على عقد من عقود الاثتمان. 


اكواردة على سبيل الحصر فى المادة 61" من 


قانون العقوبات ٠‏ والعبرة فى تحديد ماهية . 


العقد هى بحقيقة الواقع ٠‏ 

؟ ل الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن 
ترفع الى المحاكم المدنية » وائما أباح القانون 
استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت 
تابعة تأدعوى الجنائية » وكان الحق الدعى به 
ناشئا مباشرة عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة٠‏ 


المحكمة : 


.. وحيث أنه يبين من الاطلاع على الحكم 
الايتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه أنه 
خصل واقئعة الدعوى فى أن الطاعن تسلم من 
المجنى عليه ميلغ ١6...‏ ج على دفعات الاولى 
منها مبلغ ...”؟ ع ( ..0؟ ج ثم ..ه ج ) ليوق 


ليتضى به حوائجه -- ويشترى للمجنئى عليه 
سيارة » والثالثة مبلغ ج ليشترى بها 
منزلا له لا لئفسه »6 ثم حرر ننفسه ايصالا .بأئة 


تسلم من الماعى المدنى ...12 ج بضفة أمانة؛ 


وعرض الحكم لدفاع الطاعن وأجمله قى أنه لم 
ينسلم من المدعى المدنى ( المطعون ضده ) سوى 
مبلغ 06ج على دفعتين الاولى مبلم اج 
والثائية ملع 82 وان السنة اقم لأ ييل 
الحقيقة وأنكر انه تسلم آية مبالغ لشراء سيارة 
للمجنى عليه وعلى الرقم من ذلك »6 خلصت 
المحكية الى ادانة الطامن بتهية تبديد مبلغ 
الخمسة عثر الفا من الجنيهات كلها فى تولها : 
« وحيث انه لا جدال فى أن المتهم قد اعترف 
بصدور الايصالمنه والمتدمة صورته الفوتوفرافية 
فى الاوراق والمتضمن استلامه ...15 ج كامانة 
موغودة طرفه »© ولا تعول المحكية على دفاعه 
فى أنه حرى هذا الايصال على سبيل المزاح وأن 
صحة المبلغ هو ...ه ج خاصة وأن شساهده 
عبد الحليم مصطفى قرر بالجلسة أن المتهم اعترف 
له بأن جملة المبالغ التى تسلمها من المجنى عليه 
1١٠.٠6١‏ ج ٠‏ 


ولما كان الثابت من أقوال المجنى عليه والتى 
تطمئن اليها وتاخذ بها. أن من ضمن المبالغ التى 
تسلمها المتهم ( الطاعن ) مبلغ ...0 ج سلمت 
اليه ليكون بها نفسه ويشتري له أي للمجنى 
عليه سيارة مرسيدس بثمن مخفض بما له 
من امتيازات يصفته من رجال السلك السياسى» 


وقد اعترف المتهم فى مذكرته يما يتضمن ذلك اذ 


قرر أن المجنى عليه قد اذن له فى استعمال هذا 
المبلغ لتكملة ثمن شراء السيارات ؛ الأمر الذى 
تطمثن له المحكمة فى استلام المتهم مبلغا من النقود 
لاستعباله فى غرض معين وهو شراء سيارة 
للمجنى عليه » ومن ثم فان عدم استعمال المتهم 
لهذا المبلغ فى الغرض الذى اتفق عليه هو 
والمجنى عليه بالاضافة الى عدم رده لهذا الآخير» 
وقد اعترف المتهم بالجلسة أن الذى منعه من رد 
ما تسلمه من المجنى عليه هى عجزه عن هذا الرد 
أخلروفه الخاصة» ومن ثم يعتبر هذا منه اختلاسا 
للمبلغ اضرارا بالمجنى عليه ؛ ويتعين لذلك عقابه 
طبقا لمادة الاتهام » . 

لما كان ذلك » وكانت جريمة خيانة الأمانة 
لا تقوم آلا اذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد 
من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى 
المادة ١ع"‏ من قانون الغقوبات » ؤكانت الغسيرة 


1 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثاتنية والكمسون 


فى تحديد ماهية العقد هى بحيقة الواقع وكان 
البين من مدونات الحكم أن مبلغ ال ...؟ ج 
الأولى سلمت للطاعن .ليوف بها التزاماته وأن 
مبلغ ال ...87 ج سيلمت اليه لشراء منزل له » 
مما تخرج به علاقة المديونية بالنسبة لهثين 
المبلغين عن دائرة التأثيم لكون العقد المبرم بين 
طرفيها قرهناة .. آنا بالتبنية الم 1ل<2.ة ب 
قيمة الدفعة الثانية » فان الثابيتكذلك انه لم 
يخصمبص هو أو أى جزء منه لشراء سيارة للمجنى 
عليه ؛ وأنه انما تسلم هذا المبلغ ليصرف فى وجوه 
خاصة به ولا شأن للمدعى المدئى يها على أن 
يشترى للمجنى عليه سيارة وفاء به أو بجزء منه» 
ومن ثم فان العقد يكون فى واقعه قرضا اتفق 
الطرفان فيه على بديل للوفاء ما دام أن ملكية 
المبلغ قد انتقلت كاملة الى الطاعن ولم تكن 
حيازته له حيازة ناقصة يدل على ذلك استصحاب 
الحال فى القروض كافة التى أبرمها الطاعن 
مع المطعون ضده واتخاذها وجهة وأحدة 03 
واشتمال أيصال واحد عليها فى نهاية الأمسر 
وليس يصح اقتطاع بعض مبلغها عن سياقه 
والقول بأنه سام على سبيل الوكالة لما فى ذلك 
من فساد واحالة ٠‏ 


لما كان ذلك » وكانت حقيقة العلاقة بين 
الطاعن والمدعى المدئى علاقة مدئية بحت حسيما 


تقدم 6 مان الحكم المطعون فيه اأذدان بحجريمة 


خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
بما يوجب نقضه وتصحيحه والحكم بيراءة الطاعن 


لملا كان ذلك ؛ وكان الأصل فى دعاوى 
الحتوق المدنية أن ترفع الى المحاكم المدنية» وائما 
اباح القانون استثناء رفعها الى المحكية الجنائية 
متى كانت تابعة للدعوى الجئائية وكان الحق 
المدعى به ناشئا مباشرة عن ضرر وقع لليدعى 
من الجريمة » فاذا لم يكن الضرر الذى لحق به 
ناشئا عنها سقطت تلك الاباحة وستط معها 
اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية, 
وما كان الحكم بالبراءة بنى على أن الواتعة 
المرفوعة بها الدموى الجنائية هى منازعة مدنية 
بحت تدور حول عدم الوفاء يترض » وقد اليست 
ثوب جريمة التبديد عاي في أساس من القانون 


أو سند من الواقع » مان القضاء بالبراءة لهذا 
السبب يلزم عنه المحكم بعدم الاختصاص بالفصل 
فى الدعوى المدنية . 

الطعن ١5ه!‏ سسة 4؟ ق رئاسة وعضسوية السبسادة 
المسنشارين محيد أبو القة.ل حفتى و.خمد السنيد الرماعي 
وطه الصديق دناته ومصطفى محمود الاسيوطى ومحيد 
مأهر محمد حكسن ٠‏ 


0 
- ؟ ماردس ./ا19ا 
( 1 ) ارتباط : 
(ب) واقمة : 


وحدة غرض © عدم . تجزئة . عقوبات 
وحدتها . 
المبادريء القانوذية 
اذا وقعت عسدة جرائم لغرض واحد 
وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجسزئة 
وحب اعتبارها كلها جريمة وأحسدة والحكم 
بالعقوبة الكقررة لأشد قلك الجرائم » ولتطبيق 
هذا النص يتطلب توافر شرطين أولهما وحدة 
الغرض والثانى عدم القابلدة للتحزثة 8 

1 يصح الول بوحدة الواقعة فيما 
يختص بالآفعال المسندة الى المتهمين »© الا اذا 
اتحد الحق المعتدى عليه» خاذا اختلف خانالسيب. 
لا يكون واحدا على الرغم من وحدة الغرض ٠‏ 


ال محكمة : 


' وحيث انه يبين من الاطلاع على الأوراق‎ ٠٠ 
أن المطعون ضدهم سبق أن قدموا للمحاكية‎ 
الجنائية فى الجنحة ؟/!؟ لسسنة 11517 الميناء‎ 
بتهية سرقة المضبوطات من احدى البواخصر‎ 
الراسية فى اليناء وقضى فيها نهائيا بيجلسة‎ 
بحبس كل منهم ثلاثة أشهر ممع‎ 65 
ثم قدموا بعد ذلك للمحاكمة فى الجنحة‎  لغسشلا‎ 
جح تهريب الميناء بتهمسة‎ 1١959 لسسنة‎ 17/ 
الشروع فى تهريب تلك البضبائع الى ذاخل آراضى‎ 
الجمهورية بطريقة غير مشروعة دون أداء الرسوم‎ 
الجمركية المستحقة عليها فقضت محكية أول‎ 
درجة ببراعتهم » كما قفى الحكم المطعون فيسه‎ 


بتابيذ. البراءة تاسيسا على أن الحكم المبائر اق 
واقعة السرعة وى الجريية الأفمذ يحتير حاصلة 
فى مجموع الجرائم وله قوة الشىء المحكوم فيه. 

لما كان ذلك » وكانت الفقرة الثانية من 
المادة ؟؟ من قانون العقوبات تنص على أنه اذا 
رقعت عدة جرائم لغفرض واحد وكانت مرتبطة 
ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها 
كاها جريمة واحدة والحكم بالعقوية المقررة لأشيد 
تلك الجرائم » فتطبيق هذا النص يتطلب توافر 
شرطين أولهما وحدة الغرض والثانى عدم القابلية 
للتحرئة ٠‏ 4 

لا كان ذلك وكان لا يصمح القول بوحدة 
الواقعة فيما يختص بالافعال المسندة الىالمطعون 
ضدهم الا اذا اتحد الحق المعتدى عليه فاذا 
اختلف فان السسيب لا يكون واحدا على الرغم من 
وحدة الغرض » ولا كان الحق المعتدى عليه فى 
واقعة السرقة هو حق المجنى عليه فى ماله 
لون علية:و عي يخخلك" اختلافا بين . على حق 
الدولة المعتدى عليه فى واقعة التهريب الجمركى 
وهو اقتضاء الرسوم المستحقة علئ البضائع 
المهربة ٠‏ لما كان ذلك ء فان القول بتوافر شرطى 
الفترة الثانية من المادة ؟؟ من قانون العقوبات 
يكون غم سديد ويكون متعيئا ايقاع عقوبة 
مستقلة عن جريمة التهريب على حدة » ومن ثم 
يحب نقض الحكم المطنعون يهو الاخالة : 


الطعن 1415 سنة 868 ق بالهيئة السابتة . 
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(1) تفتيش : آاذن » اصداره ©6 معاون ذيابة. عامة , 
(ب) مامور ضبط : تلبس 2ا. اثبات . مخدر , حم 3 
تسبيب » عيب . اجراءات م ١؟‏ ,. 0 


المبادىء القانوئية : 

١‏ - اذ كان الحكم المطعون وهو بسبيل التدليل 
على بطلان الاذن الصادر من معاون النياية 
بالتفتيش ذكر ( أن الائن صدر من معاون النيابة 
ولم يندب ذلك المعاون من السيد رئيس النيابة 


الا بعد صدور الاثن بدليل آنه مؤثس بذلك الندب. 


أقضاء محكمة النقض الجتائينة 4 


فى نهاية الاذن وى هامش الأوراق 4 ٠٠‏ فانه 
دون قد أخطأ فى الاستدلال باسنناده الى ديل 
ينقضه ما هو ثابت بالاوراق ٠‏ 

؟ - من مهمة مأمور الضبيط الكشف عن 
الجرائم والتوصل الى معاقبة مرنكبيها » فكل 
اجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيها 
منتجا لأثره » ما دام لم يتدخل يفعله فى اق 
الجريمة أو التحريض على مقارفتها » وطالما بقيت 


ارادة الجانى حرة غير معدومة ٠‏ 


ا محكمة : 

٠.وحيث‏ ان الحكم المطعون فيه بين واقمة 
الدعوى فى قوله انها تتحصل فيما قرره النقيب 
رفعت ٠*٠‏ ضايط مياحث مصلحة السجون من أنه 
علم من تحرياته السرية أن المتهم الاول أبو سريغ 
شحاته يتجر فى المواد المخدرة داخل السجن وقد 
أبلفه الشرطى .. أن المتهم المذكور طلب متبه 
مقابلة أحد أقاربه وهو المتهم الثانى ,. الذى 
سيعطيه كمية من المواد المخدرة لتوصيلها اليه 
داخل السجن وذلك فى مقابل مبلغ من المال وأنه 
للب من الشرطى التظاهر بالقبول وقد اخيره 
الآخْير بميعاد مقابلته للمتهم الثانى فكين ومعه 
اقيم مني :2 .وفاا بالقيمن علئ] المتهى الثاني 
بعد أن كان قد سملم الشرطى كمية من الحشيش 
ومبلغ خمسين قرثسا كأتعاب لله وبتفتيشمه للمتهم 
الثانى عثر بجيب سترته الأيمن على تطلعة 
حشيش وأضاف الشاهد أنه طلب من الشرطى ٠٠‏ 
تسسليم المواد المخدرة الى المتهم الأول داخل. 
السجن وتمكن ومعه النقيب دراز من القيض على 
امتهم الأول مهرؤا للمشكر المشبوط بعسد أن 
تسلمه من الشرطى ٠١‏ وبعد أن أثبت الحكم 
أن النقيب رفعت 0. ومثير ., والسجان .٠‏ قد 
شهدا بمضمون الوقائع السابقة أقام الحسكم 
قضاءه بالبراءة استنادا الى قبول الدفع ببطلان 
التفتيشس الذى أجرأه الضايط بناء على نديه من 
معاون نيابة فى قوله » وحيث أنه متى كان الاذن 
ضادر انون شخش لاامبلعه مانه يكون. بإطلا + 

عا نين لاندكية بن 'اطلاعها على الاوراق أنه 
صدر من معاون النيابة ولم يندب ذلك المعاون 
ين الحيك رتيي' الثنانة الاحبث مستعون الاذة 


بدليل أنه مؤثر بذلك الندب فى نهاية الاذن وى 
هامش الأوراق ) ٠‏ 

لما كان ذلك © وكان يبين من مراجعة 
المفزدات المتى آمرت المحكية بضمها تحقيقا للوجه 
الأول من الطعن أن قرار رئيس النيابة يندب 
٠٠‏ معاون النيابة لأصدار الاذن بالتفتيش قد صدر 


نه على هامش مخضر التحريات الذى تقدم به 


الضنايط الى ئياية المخدرات بيثما أن اذن معاون 
الثيابة بالتفتيشس قد أخطأ فى الاستدلال باستئاده 
الى دليل ينكضه ماهو ثابت بالأوراق . وفضلا 
نيه أن الشايظ قد اتتفل يمه ابرط .0ن :الى 
المكان اللذى عينه المطعون ضده الأول لاستلام 
المخدر من المطعون ضده الثانى نفاذا للاتفاق 
المعقود بينهما وقدم الآخير المخدر فعلا للشرطى 
نالل الضابط د حتكئة التيذن عليه نش وحقث 
ذلك انتقل الضابط ومعه الشرطى السجان الى 


السجن وثم تسسليم المخدر للمطعون ضدهة الاول. ' 


لماكان كلك »؛ وكان من مهمة مأمور الضبط 
بمقتضى المادة ١؟‏ من قانون الاجراءات الجنائية 
الكشف عن الجرائم والتوصل الى معاقية 
مرتكبيها فكل أجراء يقوم به فى هذا السسبيل يعتبر 
صحيحا منتجا لأثره مادام لم يتدخل بفعله فى خاق 
الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت 
أرادة الجانى حرة غير معدومة . 

لماكان ذلك ؛ وكان الحكم حين قفى بقبول 
للدفع وبطلان التفتيش قد أقفل التعرض لهذا 
الدليل المستقل عن الاجراءات التى قضى ببطلانها 
فانه يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نتضه , 


ألما لطعن .1817 سئة 75 قى بالهيثة السابقة . 


؟ مارس ./اوةا 


معارضة : نظرها , محكمة ثأنى درجة . أجراءاتهسا 


الكبدا القانونى : 


متى كان الثابت أن محكمة اول درجة قد 
استنفدت ولايتها بالمكم فى موضوع العارضة 
بالتأديد » فانه كان على المحكمة الاستثنافية » وقد 
رأت أن هناك بطلانا فى الاجراءات أو فى الحكم ‏ 
لعدم اعلان المتهم اعلاناا صحيحا أن تقوم هى 
بتصحيح البطلان والحكم فى الدعوي ٠‏ ومن ثم 
فان المحكم اذ قفى ياعادة الدعوي الى محكمة أول 
درجة للفصل فى المعارضة على خلاف المادة 
سائفة الذكر يكون قد أخطا مما يتعين معه نقضه ٠‏ 


ال محكمة : 


٠٠‏ وحيث انه لما كان الثابت من الاطلاع 
على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المطعون 
ضده بآنه اشترط بطريق التحريض والاتفاق 
مع المتهم الأول بأرتكاب جريمة شسروع فى سرقة 
وطلبت عقابه طبقا للمواد .1/6؟و! ؟وه6و/) 
و18" ١6؟‏ عقوبات فقضت محكمة أول درجة 
غيابيا بحبسه سنة مع الشسغل والنفاذ . فعارض 
وقضت محكمة أول درجة بقبول المعارضة شكلا 
وفى الموضوع برقضها وتاييد الحكم المعارض فيه :: ٠‏ 
فاستائف المطعون ضده والمحكية الاستئنافية 
اذتيين لها آن الهم لميعلن: أعسلانا ميم 
قضت بالغاء الحكم الابتدائى الصادر فى المعارضة 
واعادة القضية احكمة أول درجة لنظر المعارضة 
من جديد . 


لما كان ذلك »© وكانت محكمة أول درجة ثد 
أستنئفدت ولايتها بالحكم فى موضوع المعارضة 
بالتأييد » وكان على المحكمة الاستثنافية وفقا 
للمادة 1/511 من قانون الاجراءات الجنائيسة” 
وقد رأثت أن هناك بطلانا ف الاجراءات أو قَْ 
الحكم أن تقوم هى بتصحيح البطلان والحكم فى 
الدعوى ومن ثم فان الحسكم أن كفى بماعادة 
الدعوى الى محكمة أول درهة للفصل فى 
المعارضة على خلاف المادة سسالفة الذكر يكون 
قد أخطأ مما يتعين معه نقضه والاحالة ‏ . 


الطعن 1856 سنة 79 ق بالهيئة السابقة ,, 
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محاكية : اجراءاتها » محكمة جنايات ©» شهود‎ ) ١ ( 
/ , اعلانوم‎ 
. (ب) شهود : طلب سماعهم . دفاع © اخلال بحقه‎ 


المبادىء القانونية : 


1 أن القانون حين رسم الطريق الذى يثبعه 
المتهم فى اعلان الشهود الذى يرى مصلحته فى 
سماعهم آمام محكمة الجنايات » ثم يقصد بذلك 
الى الاخلال بالأسس الجوهرية للمحاكيات 
الجنائية 6 والتى تقوم على التحقيق الشفوى 
الذى تجريه المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم 
وتسمع فيها الشهود » سواء لاثبات التهمة أو 
نفيها » ما دام سماعهم ممكنا » ثم تجمع بين 
ما تستخلصه من شهاداتهم ونين عناصر الاستدلال 
الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث 
لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى ٠‏ 

؟ ب أنه يتعين اجابة الدفاع الى طتبه سماع 
هود الواقعة » ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة 
شهود الاثبات » أو يقم المتهم باعلانهم ٠‏ ' 


المحكمة : 


.. وحيث انه يبين من مطالعة محضر جلسة 
المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين طلب سؤال 
نائب العمدة وشيخ الخفراء وأصحاب السواقى 
الثين كانوا موجودين وقت وقوع الحادث على 
مقربة من مكانه تحقيقا لدفاعهم ©» ولكن المحكمة 
لم تستجب لهذا الطلب واسبتمرت فى نظر 
الدعموى , 


لما كان ذلك © وكان القكانون حين رسمسم 


الطريق الذى يتبعه المتهم فى أعلان الشهود الذين 
يرى مصلحته قَ سماعهم أمام محكية الجنئايات 
لم يقصد بذلك الى الاخلال بالاسس الجوهرية 


للمحاكمات الجنائية والتى تقوم على التحقيق . 


. الشفوى الذى تجريه المحكية بجلسة المحاكية 
فى مواجهة المتهم وتسسمع فيها الشهود سواء 
لأثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكنا : 
ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهاداتهم وبين 


عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة 
على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها 
قَْ الدعوى 6 وكان يتعين احاية الدفاع الى طليه 
سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر قف 
قائمة قفهود الاثبات أو يقم المتهم باعلائهم 
لأنهم لا يعتيرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى: 
يلتزم باعلانهم ولآن المحكية هى الملاذ الأخير 
الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها 
على الوجه الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتصرف 
النيابة العامة فيما تثبته فى قائمة شهود الاثبات 
الوائعة او يمكن أن يكونوا عايتوها والا انتفت 
الجدية فى المحاكية وانغلق باب الدفاع فى وجه 
طارقيه بغير حق ؛ وهو ما تأباه العدالة أشد 
الأنام :. 


ولما كان الحكم المطعون فيه ثد أغفل طلب 
الدفاع فلم يجبه أو يرد عليه فانه يكون معيبا بما 
يستوجب نقضه والاحالة وذلك بغير حاجة الى 
بحث الأوجه الأخرى للطعن . 


الطعن 6؟١1‏ سنة ٠؟‏ ق بالهيئة السابتة , 
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١ (‏ ) محاكمة : أجراءاتها ©» شفويتها . أجراءات 
م18 , دفاع » حقه , 1 

(ب) أدلة : تسائدها . 

(د) شاهد : دفاع ©» حقه فى سماعه , 

( د) حكم : تسبيب »© تناقض , 


المبادىء القانونية : 


١‏ الأصل أن المحاكمة الجنائية يجب أن. 
تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكما 


' فى الحلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك 


ممكنا » ولا يدوز الافتئات على هذا الآصل الذى 
افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لآي علة مهما 
تكن الا يتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا ٠‏ 
؟ ‏ الأدلة فى المواد الحنائية متسائدة يكمل: 
بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى 
بحيث اذا سقط أحدها او استبعذ تعذر التعرف 
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على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الراى 
الذى انتهت اليه المحكمة ٠‏ 

* ل من المقرر أن حق الدفاع فى سماع 
الشاهد لا يتعلق بما ابداه فى التحقيقات بما 
يطابق أو يخالف غيره من الشهود » بل بما 
ببديه فى جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته 
اظهارا لوجه الحقيقة » ولا تصح مصادرته فى 
ذلك بدعوى أن المحكمة أسقطت فى حكمها واقمة 
الضبط للأسلحة من عناصر الاثبات ٠‏ 

؟ سب متى كان الحكم قد أخذ بضيط السلاح 
دليلا على المتهمين ثم نقض ما أثبته فى مقام رد 
الدفاع مما يعيبه بالتناقض ٠‏ 


المحكمة : 

.٠‏ وحيث أنه يبين من الاطلاع على محضر 
جلسة 1159/6/5١‏ التى سمعت فيها الدعوى 
أن اللدفقاع عن الطاعنين الأول والثانى والرابع 
تمسك بضرورة سماع شهادة معاون شرطة 
دير مواسن الرائد محمد .. الذى قام بضبط 
الأسلحة بمنزل الطاعنين وقد عرضت المحكية 
لهذا الدفاع وردت عليه بقولها « وحيث ان 


المحكمة لم تستجبي لطلب استدعاء الضابط . 


محمد .. لعدم حاجتها لسماع اقوال الضابط 
المذكور فى استجلاء الحقيقة فى جرائم السلاح 
لان يقين المحكمة بالحقيقة فى هذه الجرائم كان 
مرده أقوال الشهود المصابين التى تأيدت بتقارير 
الكشوف الطبية عليهم وبتقارير الطب الشرعى 
الخاص بفحص الأسلحة المضبوطة بما لم يعد 
معه حاجة الى سماع أقوال الضابط المذكور » 
وهذا الذى أورده الحكم ينطوى على الاخلال بحق 
للدفاع والفساد فى الاستدلال » ذلك بأن الأصل 
المقرر فى المادة86؟ من قانون الاجراءات الجنائية 
أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق 
الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع 
ذيه الشهود ما دام ذلك ممكنا » ولا يجوز 
الافتثات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع 
فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت الا بتنازل 
الخصوم صراحة أو ضمنا » وهو ما لم يحصل 
ومن ثم فان مصادرة الدفاع فيما تسك به من 
سماع هذا الشاهد لا يتحقق به المعنى الذى 


#صد اليه الشارع فى المادة سالفة الذكر »6 وكان 
على المحكمة أن تستحجيب لطلب الدفاع وبعد ذلك 
يحق لها أن تبدى ما تراه فى شهادته وذنلك 
لاحتمال أن تجىء الشهادة التى تسمعها وتباح 
للدفاع مناقشتها يما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها 
وجه الرأى فى الدعوى» ولا يؤثر فى ذلك أن يكون 
الحكم قد استند الى أدلة أخرى فى شبوت هذه 
التهمة اذ الأدلة فى المواد الجنائية متسساندة يكيل 


بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى 


بحيث اذا سقط أحدها أي استيعد تعذر التعرف 
على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى 
الذى انتهت اليه المحكمة . 

لما كان ذلك »؛ وكان المقرر أن حق الدفاع 
فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحتيقات 
بما يطايق أى يخالف غيره من الشهود » بل يما 
يبديه فى جلسة المحاكمة ويسبع الدفاع مناقشته 
اظهارا لوجه الحقيقة » ولا تصح مصادرته فى 
ذلك بدعوى أن المحكمة اسقطت فى حكمها واقعة 
الضابط للاسلحة من عناصر الاثبات لعدم استطاعة 
الدفاع أن يتنبا سلفا بما قد يدور فى وحجدان 
قناضيه عندما يخلو الى مداولته © ولأن حق 
الدفاع سايق فى وجوده وترتيبه وأثره على مداولة 
القاضى وحكمه »؛ لأن وجدان القاضى قد يتأثر فى 
غير رقبة من نفسه » بما يبدو له أنه أطرخه فى 
تقديره عند الموازنة بين الادلة أثباتا ونفيا . 


كا لا يصح القول بأن العقوبة مبررة » ذلك 
ان احراز الاسلحة مرتبط فى استدلال الحكم 
بجرائم القتل والشروع فيه المنسوبة للطاعنين 
الثبوت فى هذه الجرائم لو تزعزعةعقيدة المحكمة 
فى واقعة ضيئط الأسلحة وكان الحكم قد اخذ 
بضيط السلاح دليلا على المتهمين ثم نقض ما أثبته 
فى مقام رد الدفاع مما يعيبه بالتناقض . لا كان 
ما تقدم 6 فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا 


أوجه الطعن الأخرى وذلك بالنسبة للطاعنين 
الأول والثائى والرابع والى سسائر الطساعنين 
لؤحدة الواقعة وحسسن سير العدالة عملا بالمادة 
؟؟ من القانون لاه أسنة 1569 فى شسأن حالات 
وأجراءات الطعن أمام محكمة النقض . 

الطعن 110 سينة .م ق يالهيئة السابتة .. 


قضاء محكبة النقض الجنائية ارذنا 
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(1) حكم : محاكمة سرية » طدن فى علنيسة حكم ) 
أجراءاته , 
(ب) سن : تقديره » خبير . 
(ج) شهود : تناقض اقوالهم . حكم » تسبيب » عيب, 
( د ) هتك عرض : فعل مخل بالحباء » اثره يجسم 
المهلى عليه , 


ا مباديء القاذونية : 


١‏ - لتن كان يبين من الاطلاع على محضر 
جلسة المحاكمة أن المحاكمة جرت في جلسة 
سرية ء الا أنه متى كان الثايت من ورقة الحكم 
أنه قد صدر وثتلى علنا فائه لا يقبل من الطاعن 
أن يدعى عكس ذلك , الا باتباع اجراءات الطعن 
بالتزوير ٠‏ 

" - الآصل أن القاخى لا يلجا فى تقدين السن 
الى أهل الخيرة ء الا اذا كانت هذه السن غسر 
محققة بأوراق رسمية ٠‏ 

١‏ ان التناقض فى أقوال الشهود ‏ على 
فرض وجوده ‏ لا يعيب الحكم مادام قد ١‏ 6 
الادانة من أقوالهم استخلاصا سائفا يما لا تناقذ 
فيه ٠‏ 


؛ ‏ - هتك العرض 
يستطيل الى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش 
عاطفة المحياء عنده من هذه الناحية » ولا دشقرط 
لثوفره قاذونا أن يقرك الفعل أثرا يجسم المجنى 


المدكمة : 

٠٠‏ وحيث انه يبين من الاطلاع على محضر 
جلسة المحاكمة أنه وان كان قد أثبت به أن المحاكمة 
جرت فى جلسة سرية ؛ الا أنه متى كان الثابت فى 
ورقة الحكم أنه قد صدر وتلى علنا » قانه لا يقبل 
من الطاعن أن يدعى عكس ذلك الا باتباع اجراءات 
الطعن بالتزوير وهى ما لم يقم به » ومن ثم يكون 
منحاده فى هذا الشأن غير سديد ٠‏ 


وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي 
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بنا تتواقن به كل العنامس القاتوفية الجريئة هته 
العرض التى دان الطاعن بها وأقام عليها فى حقه 
أدلة مستمدة من أقوال شهود الاثيات ومن التقرير 
الطبى الشرعى » وهى أدلة سائغة تؤدي الى 
مارتبه الحكم عليها ٠‏ 


كما كان ذلك » وكان الأصل أن القاضى لا يلجا 
فى تقدير السن الى أهل الخبرة الا اذا كانت 
هذه السن غير محققة بأوراق رسمية ٠‏ وما كان 
الحكم قد استند فى تقدير سن المجنى عليه الى 
افادة المدرسة الملحق يها والتى تضمنت أنه من 
مواليد ١١‏ من ديسمبر ١113١‏ بثس المحلة قسم 
أول وأن رقم قيده هى :5١5‏ , الأمر الذي يدل 
على أن هذه البيانات قد استقيت من دليل رسمى 
مودع بملف المجنى عليه بالمدرسة » وكان الطاعن 
لم ينازع فى صحة تلك البيانات » فان النعى 
على الحكم اغفاله الأخذ بالتقدير الوارد بالتقرير 
الطبى يكون فى غير محله ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان من المقرىر أن هتك العرض 
هى كل فعل مخل بالحياء يستطيل الى جسم 
المجنى عليه وعوراته » ويخدش عاطفة الحياء عنده 
من هذه الناحية » ولا يشترط لتوفره قانونا أن يترك 
الفعل أثرا بجسم المجنى عليه , فان الحكم المطعون 
فيه أذ استدل على ثبوت ارتكاب الطاعن للفعل 
المكون للجريمة بأةوال المجنى عليه وياقى شهود 
الحادث وأطرح ما ورد بالتقرير الطبى الابتدائى 
من أن جسم المجنى عليه وجد خاليا من أي 


أثار تدل على وقوع الجريمة مبررا اطراحه هذا 


التقرير بأن عدم وجود آثار بالمجنى عليه لا ينفى 
بذاته حصول احدكاك خارجى بالصورة التى 
رواها المجنى عليه » قان هذا الذي خلص اليه 
الحكم سائغ وكاف لحمل قضائه ويتفق وصحيح ‏ 
القانون ٠‏ 

لا كان ذلك ٠‏ وكان التناقض فى أقوال الشهود 
- على فرضن وجوده:. لا يعيب الحسكم ما نام 
أنه استخلص الادانة من أقوالهم ابستخلاصا 
سائفا لا تناقضى فيه كما هى الشان فى الدعوي 
المطروحة ٠‏ وما يثيره الطاعن فى شذا . الشان 
ينحل فى الواقع الى جدل فى تقدير الدليل مما 
تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها فى 


1 العددآن الخايشض والسآدش س 


ذلك من محكمة النقض ٠‏ لما كان ما تقدم ؛ فان 

الطعن 159 سئة .غ6 قى رئاسة وعضصوية السسادة 
المستشارين نصر الدين عزام وأنور أحمد خلف ومحمود 
كامل عطيئه والدكتور أحمد محيذ ابراهيم والدكتور محيد 
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( 1 ) قلبس ؛ مظاهر خارجية تنبىء بوقوع جريمة + 

(ب) مخدر : تليس باحرازه ؛ مظتاهره الخارجية ٠‏ 

() تفتيش : بطلان , نقض © طعن »+ خطأ فى تطبيق 
قانون , 1 


الممادىء القانوثية : 


١‏ يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك 
مطاهر خارجية تنبىء يذاتها عن وقوع الجريمة ٠‏ 
؟ ‏ لا يشترط فى التليس باحران المشدر أن 
يكون من شهد هذه المخاص قد تدين ماهية المادة 
التى شاهدها » بل يكفى فى ذلك تحقق تلك المظاهر 
الخارجية بأي حاسة هن الحواس 0 يستوي فيو 
ذلك آن تكون تلك الحاسة الشم أو حاسة النضر ٠‏ 
ب اذا كان الضمايط قد آدرك وقوع الجريمة 
من رؤيته المطعون ضيده يمسك بيديه الجوزة ثم 
بقاع قطعة من مادة كان ممسكا يها ويضغط عادها 
بأصابع يده ثم يضعها على الدخان بالجوزة . فان 
القران المطعون فيه ان ما أهدس الدليل المستمد من 
التفتيش بدعوي بطلانه لعدم قيام حالة التئبس على 
الرغم من وجود ما يبرره قاذوذا يكون قد أخطأ فى 
تطييق القافون » مما يعيبه ويوجب نقضه ٠‏ 


ا مدكمة : 

٠‏ وحيث ان القرار المطعون فيه حصل واقعة 
الدعوي فى قوله : « أن ضابط المباحث ٠١‏ كان 
بدائرة القسم مع بعض رجال الشرطة السريين 
فشاهد حقل عرس اتجه لفاحيته قوجد على بعد 
خمسة عشر مترا من سرادق الحفل بعض أشخاص 


من بينهم المتهم يجلسون ويدخينون الجوزة ثم 


آلسثة الثانية والخمسون 


شاهد المتهم يمسك بالجوزة ويضع بعض الدخان 
على حجرها وأخذ يقطع قطعة"من مادة كان ممسكا 
بها ويضغط عليها بأصابع يده اليمنى ثم يضعها 
على الدخان بالحجر وفى الحال أجري ضبطه 
بالحجر ثم فتشه فوجد بجيبه الأيسر السفلى 
الخارجى للسترة قطعة من ورق السلوفان 
بداخلها قطعة حشيش ٠ ٠»‏ وانتهى القرار الى 
قبول ما دقع به المتهم من بطلان القبض والتفتيش 
فى قوله : «١أن‏ الثابت من ذات أقوال الضابط 
أنه لم يشتم رائحة المخدر كما لم يتبين كنه 
المادة التى كان يقطعها المتهم ومن ثم فان الضابط 


الم يذكس. فى أقواله الثاءته بمحضره أن امتهم 


كان فى حالة تلبس أو حالة ارتباك تبيح القبض 
والتفتيش ٠‏ ومن ثم يكون التفتيشى والقبض قد 
وقعا باطلين فيتعين تبعا التقرير بالاوجه لاقامة 
الدعوي » ٠‏ 

وحيث ان ما انتهى اليه القرار فى هذا 
الصدد قير سديد فى القائون ٠»‏ ذلك بأن الثابت 
من واقعة الدعوي كما حصلها القرار أن جريمة 
احراز المخدر كانت فى حالة تلبس ٠‏ ذلك أنه 
يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر 
خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة 
ولا يشترط فى التلبس باحران المخدن أن يكون 
من شبد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة 
التى شاهدها »© بل يكفى فذلك تحقيقتلك الظاهر 


أن تكون تلك الحاسة حاسة الشم أى حاسة النظر٠‏ 

لا كان ذلك ء وكان الضابط قد أدرك وقوع 
الجريمة من رؤيته المطعون ضده يمسك بيديه 
الجوزة ثم يقضم قطعة من مادة كان ممسكا بها 
ويضغط عليها بأصابع يده اليمنى ثم يضنعها على 


الدخان بالجوزة فان القرار المطعون فيه اذا 


لعدم قيام حالة التلبيس , على الرغم. من وجود 
ما يبرره قانونا يكون قد الخطا فى تطبيق القانون 


"فنا ينيية ينا زوع تقشية واغاية القسسة لنظرها 


من جديد * 


الطعن 1841 سئة 84 قفي بالهيئة السابقة , 


1 
6 مارس ١91١‏ 
اثبات : سهادة ©» خبرة , شكم ©) تسديب ©» عيب , 


محكمة موضوع » سلطتها فى تقدير الدليل , ايهار أماكن , 
فى لا لسنة 1556 م١15‏ . 


المددا القانونى : 

لئن كان من المقرر أن المحكمة لها كامل السلطة 
فى تقدير القوة التدلياية لعناصي الدعوي 
المطروحة على بساط البعث » وهى الخبير الأعلى 
فى كل ما تستطيع أن دقصل فيه يذفسها ء الا أن 
هذا مشروط بأن تكون المسالة المطروحة لست 
من اكسائل الفنية البحت التى لا ذستطيع ال ملحكمة 
أن تشق طريقها لابداء الراي فبها ٠‏ 


المحكمة : 


٠٠‏ وحيث انه يبين من الاطلاع على الحكم 
الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون 
فيه انه استتد فى اداثة الطاعن الى ها ورك بتقرير 
الخبير الهندسى الذي ندبته المحكمة للانتقال للعين 
محل النزاع ومعاينتها وبيان تاريخ انشائها من 
أن الدكان موضوع الدعوي قد ريطت عليه العوائد 
فى صنة 1947 فى تاريخ اتمامه واعداده 
للاستعمال وبالتالى يعتبر هذا التاريخ هى تاريخ 


لا لسنة 6 , كما يبين من الرجوع الى محاضر 
جلسات المحكمة الاستثنافية أن المحكمة استدعت 


الخبير الذي قدم التقرير وناقشته فى تقريْره فشهد ' 


بأن البانى التى قام بمعاينتها أقيمت على مرحلتين: 
المرحلة الأولى فى سنة 1977 تم فيها تشييد 
حوانيت ثلاثة من بينها الحانوت موضوع الاتهام 
والمرحلة الثانية فى سنة 11417 وتم فيها تشييد 
باقى المبنى وأكد الخبير أن ما أثبته فى تقريره من 
أن الحانوت المذكور بنى سنة ١1417‏ كان يقصد 
به البنى وليس الحوانيت ٠‏ 

وقضت المحكمةالاستثنافيةبتاييد الحكم الابتدائى 
لأسبابه وعرضت لما شهد به الخبير فى الجلسة 
وقالت انها لا تطمئن لأقواله لتناقضها مع النتيجة 


التى انتهى اليها فى ثقريره المودع أوراق الدعوي" . 


أتضاء محكية النقض الجتائية 10 


.لما كان ذلك , وكان من المقرر أن المحكمة لها 
كامل السلطلة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر 
الدعوي المطروحة على بساط اللبحث وهى الخبير 
الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه ينفسها , 
الا أن هذا مشروط ين تكون المسالة المطروحة . 
لشت من السبائل: الفقية البحت" القن لا منتظنم 
أن تشق طريقها لابداء رأي فيها ٠‏ وكان الحكم 
المطعون فيه قد ذهب قى قضائه الى استيعاد 
شهادة الخبير الهندسى بمقولة انها تناقضت مع 
الرأي الذي أثبته فى تقريره دون أن تعمل المحكمة 
من جانبها على تفسير هذا التناقض بأن تبين 
فى حكمها وجه الصواب فى رايه الذي أثبته فى 
التقرير ووجه الخطأا فى شهادته التى آدلى يها 
انامها بالجلشة أن تس كل الأهن بالأسكهانة 
بين من اقل الحيسرة ‏ ومن قرايكنة العدك 
المطعون فيه قد جاء مشويا بالفساكد فى الاستدلال 
والقصور فى التسبيب يما يعيبه ويستوجب نقضه 
وذلك بغير حاجة الى بحث الوجه الآخر من 
الطعن ٠‏ 


الطءن ١86“‏ سسنة 9؟ ق بالهيئة السسابقة ٠‏ 


18 
٠6‏ مارس 191/٠١‏ . 
( 1 ) دفاع : ظاهر البطلان » رد . قرار وزبر تمسسوين 
١‏ لسنة !156 »ع منخل ,؟ © وجوده بالمفيز . 
(ب) حكم : تسبيب » عيب ©» خطا لا يؤثر فى صحة 


الحكم , 


(ج) دفاع :. اخلال بحقه » طلب سماع شساهد » 
تمسك يه , 

( د ) أجراءات : بطلانها » آشارته لآول مرة أمام 
محكمة النقض , 


المباديء القانونية : 

١‏ - الشارع قد قصد الى تحقيق الفعل 
المؤثم بمجرد عدم وجود المنخل ٠١‏ بالمخيز 2 
ومن ثم يكون دفاع. الطاعن يأن المنخل موجود 
فى المنزل هو دفاع ظاهر البطاذن لا يستاهل.ردا * 

متى كانت مدونات الحكم قاطعة فى أن 
الواقعة التى دين بها الطاعن » هى عدم احتفاظه 
بالمنخل ٠١‏ فى المخين , فانه لا بؤشر فى. صحة 


1 العددان الخامش والناآدصض ألسنة الفثانية والكيجوع 


الحكم أن يكون قد ذيت فى صدره خط أن النياية 
أسندت اليه تهمتى عدم نخل الردة وعدم 
الاحتفاظ بالمنخل ٠ 7١‏ 

٠‏ اذا كان الطاعن لم يتمسك فى الجلسة 
التى نظرت فيها الدعوي آخيرا » بطلب سماع 
الشاهد , ولم يشر الى هذا الطلب , فانه لا يحقق 
له يعد ذلك أن ينعى على المحكمة أنها أخلت 
بحقه فى الدفاع , بعدم قيامها باجراء سكت هو 
عن أخالية يتذضنه ٠‏ 

هس متى كان الطاعن لم يثر أمام المحكمة 
الاستتنافية شيئا فى شآن بطلان الاجراءات أمام 


معدكمة أول درحة ء قلا تذقبل منه اثارة ذلك لأول. 


مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 

المحكمة : 

٠٠‏ وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه 
بالحكم الطعون فيه بين واقعة الدعوي التى دين 
بها الطاعن فى قوله ه وحيث ان الواقعة تخلص 
فيما ضمنه اللازم اول كمال الشريف بمحضره 
امؤرخ 1913/٠١/5‏ أنه قام بتفتيش مخبز المتهم 
حيث وجد العمل جاريا فى انتاج الخبز تحت 
ادارة واشراف صاحبه وقد قام بمطالبة صاحب 
الخبن احضار المنخل ٠١‏ فاحضر منخل تبين أنه 
سعة ١١‏ وقرر أنه لا يوجد منخل ٠١‏ بالمخين » ٠‏ 

الما كان ذلك , وكان الطاعن لم يثر امام المحكمة 
الاستئنافية شيئًا فى شان بطلان الاجراءات امام 
محكمة أول درجة فلا تقبل منه اثارة ذلك لأول 
مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 

لا كان ذلك » وكانت مدونات الحكم قاطعة فى 
أن الواقعة التى دين بها الطاعن هى عدم احتفاظه 
باللنخل ٠١‏ فى المخبز » فلا يؤثر فى صحة الحكم 
'أن يكون قد ثبت فى صدره خطا أن النياية أسئدت 
الى الطاعن تهمثى عدم نذخل الردة وعدم الاحتفاظ 
بالنخل ٠ 7٠١‏ ما دام أن الحكم اقتصر فى ادانته 
على تهمة عدم الاحتفاظ بالمنل "١‏ . 

لا كان ما تقدم ٠‏ وكان الطاعن لم يتمسك فى 
الجلسة التى نظرت فيها الدعوي أخيرا بطلب 
سماع الشاهد ولم يشر الى هذا الطلب فلا يحق 
له بعد ذلك أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه 


فى الدفاع بعدم قيامها باجراء سكت هو عن 
المطالبة يتنفيذه .٠‏ لما كان ذلك , وكانت المادة 
١‏ من قرار وزير التموين 1١‏ لسنة ١901!‏ فى 
شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز تنص على 
أنه « على اصحاب المحايز والمسئولين عن 
ادارتها الذين يستخدمون دقيق القمح الصافى 
استخراج ؟ان37/ز فى صنتاعتهم أن تنخلوا 
الردة المعدة للرغف قبل الورغف عليها بالمنخل 
"٠‏ وأن يحتفظوا به فى المخبر ٠٠١‏ » فانها 
تكون قد دلت بما جاءت عليه من عبارة عامة 
مطلقة من أي قيد على أن الشارع قد قصد الى 
تحقق الفعل المؤثم بمجرد عدم وجود ال مدخل 
بالمخيز » ومن ثم يكون دفاع الطاعن بأن المنخل 
موجود فى المنزل هى دقاع ظاهر البطلان 
لا يستاهل ردا ٠‏ لما كان ما تقدم , فان اللطعن 
برمته يكون على غير أاساس واجب الرفض 
موضوعا ٠‏ : 


الطعن 14858 سنة 59 فى بالهيئة السسابقة . 


ش لذ 
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, فاعل أصلى : اشتراك » اتفاق » قصد جنائى‎ )١( 
١9 (ب) سرقة : فاعلون أصليون © اتفاق , عقوبات م‎ 
(ج) حكم : تسبيب اء عيب »4 الاخصاح عما اذا كان‎ 
, المتهم فاعلا أم شريكا‎ 
» د ) شساهد : أقواله » بالنسبة لمتهمسين آخرين‎ ( 
, تضاربها . تمسك متهم آخر‎ 
(ه) حكم : تسسبيب » عيب ©» خطأ فى تحديد عدد الجناة‎ 
» لو) سرقة : أكراه . تهمة 4 وصفها ء تعديله . دفاع‎ 
, اخلال بحقه , أمر احالة , عقوبة مبررة‎ 


ا ماديء القاذونية : 
2١‏ الفاعل اما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه 


غيره فى ارتكايها ‏ فاذا أسدهم فاما أن يصدق على 
فعله وحده وصف الجريمة التامة » واما أن ياني 


- عمدا عملا تنفيذيا فيها ,» اذا كانت الحريمة تتكون 


من جملة افعال » سواء بحسب طبيعتها أو طبقا 

3تفيذها » وحدنئد يكون فاعلا مع غدره , اذا 
صحت لديه نية التدخل فى ارتكابها ٠‏ ولو أن 
الجريمة لم قتم بفعله وحده , يل تمت بفعل واحد 
أو أكثر ممن تداخلو فيها » عرف أو لم يعرف 0 


ثضاء محكية النقض الجنائية اا 


؟ - متى كان مفاد ما أثبته الحكمء أن 
الجناة ‏ يما قيهم الطاعن ‏ قد اثفقوا على سرفة 
المجنى عليه » وساهم كل منهم يفعل من الأفصال 
المكونة للجريمة ٠‏ فان ذلك يكفى لاعتبارهم قاعلين 

“' ب ليس يلازم أن يفصح الحكم صراحة عما 
اذا كان امتهم فاعلا أم شريكا ء بل يكفى أن يكون 
ذلك مستفادا مع الوقائع التى أثيتها ٠‏ 

4 - اذا كان الطاعن لا يدعى أن هناك تعارضا 
بين أقوال الشاهد فى التحقيق وفى الجلسة ب 
خصوص ما استند اليه اذ أن مؤدي ما تضمنته 
أسباب الطعن أن هناك خلافا فى هذه الأقوال 
بالفسية للمتهمين اللذين قضى ببراءتهما ٠‏ فانه 
لا يحق له أن يتمسك بهذا الخلاف الذي يتعلق 
بغيره من المتهمين * 

ه - متى كانت مدونات الحكم صريحة فى أن 
الجناة كانوا ثلاثة خلاف قائد السيارة , فانه يكون 
غير صحيح ما أدعاه: الطاعن من أن الحكم اعتيرهم 
مرة ثلاثة واخري أريعة » فضلا عن أن هذا 
الخلاف ‏ على فرض صحته ‏ لم يكن له أثر 
بالنسبة لثبوت الجرائم التى دين بها الطاعن 
أى وصفها القانونى ٠‏ 

١‏ - لا يعتير تعديلا لوصف التهمة المرفوعة يها 
الدعوي ٠‏ مادامت المحكمة لم تضف جيدا الى 
ما ورد ياس الاحالة ٠‏ 


ا محكمة : 


٠‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل 
واقعة الدعوي فى قوله « من 'حيث ان واقعة 
الدعوي كها تبينتها المدكمة من المتحقيقات اللتى 
أجريت قيها ومن أقوال الشاهد أحمد محمد فرج 


بجلسة المحاكمة ومن التقرير الطبى تتحصل عى' 


أن ٠٠ ٠٠‏ (الطاعن الأول) وآخرين عصبة 
اجتمعت على الشنر تتصيد فريستها بانتحال 
صفة رجال الشرطة بالاستعائة بالسيارة الأجرة 
1 قيادة ٠٠‏ لسلب المال وقى ساعة متآاخرة 
من ليلة ١١‏ اغسطس 1177 انطلق ٠٠‏ بسيارته 
هذه تقل ٠٠‏ ووضع أحدهما عليه هسترة رقيب 
بالشرطة ووجدوا ضالتهم في جيب فاكهى حمل 


تقوده فى 'حافطته فكانت اثلأكة وخمسين” جديا 
وستين قرشا التقوا به وحده فى هذا الوقت من 
الليل على دقرية من عمارة الأوقاف بقسم 
الدقى ٠‏ وقفت عنده السياره وتزل منها ركابها 
الثلائة: * واقلنوا على. الفاكوى ** يميدوتفرةه 
متخذين سيماء رجال الشرطة يسألونه عن عمله 
ويطاقته فاخرج حاقظته لييرزها وعند نذَ ياس ٠٠‏ 
ماعنا رايط البائحة: الى اهن الحافظة من بده 
وسلمها لمن كان ينتحل صفة الرقيب وطفق 
يتحسس ملايسه بحثا عن سلاح يحمله » وتساءل 
الفاكهى عن الأمر قعالجه من اتخذ صفة الشرطى 
بصفعة ينهره ويآمره أن يحسن الحديث مع 
الضايط فقر فى ذهن القاكهى أنه أمام ضابطين 
فامتثل لأمرهم بركوب. السيارة خائفا وصاح ٠٠‏ 
يآمر السائق بالتوجه بهم الى مديرية أمن الجيزة 
وأثناء سيرهم أبصر الشخص الآخر الذي كان 
يرتدي حلة 2 ساعة فى يده فانتزعها منه وهى 
يسبه وسلمها لمن كان ينتحل صفة الرقيب يأمره 
على مسمع منه بوضعها مع الحرن ؛ وانطلقت 
السيارة بهم فى غير الاتجاه الموصل لديرية امن 
الجيزة فخرجت من شارع بهلوي الى بولاق 
الدكرور ثم شارع المطار , ولدي وصولهم عند 
كوبري بولاق شاهد *٠‏ منتحل صفة رقيب' 
الشرطة يخرج النقود من الحافظة ويعيد اليه 
الحافظة دونها ويها البطاقة فحببب , فساوره 
الشك فى أمرهم ٠‏ ولا اأوقفوا السيارة وطلبوا 
منه مغادرتها صاح مطاليا ينقوده قانهالوا عليه 
ضربا لكنه أصر على طلبه بتهديدهم بابلاغ 
الشرطة فقد عرف رقم السيارة وعندئذ نزل 
السائق :+ رواتشيع الى لمافخد الكلاقة "الأخرين 
يضريونه ٠‏ وكانت بيد منتحل صفة الرقيب 
مطواة ضريه بها وهى مقفلة قاصيب .الفاكهى 
بسحجات بالرقبة وكدم رضى بالأذن اليمسري 
ورم ون خلفاة الأذن "المددن بوكقمات درهنية 
بالشفتين وصاح الفاكهى يستغيث ولكن المكان 
فى ذلك الوقت من الليل كان خاليا ولم يتركوه 
الا عندما لاح نور سيارة مقبلة فسبارعوا الى 
سيارتهم وانطلقوا بها فارين ٠١‏ » 


أن م من . مجموع الأدلة 0 


م العددآن الخامس والسادس السنة الثائية والخمسون 


المطروحة أمامها على بساط البحث |الصورة 
الصحيحة لواقعة الدعوي ٠‏ حسما يودي اليه 
اقناعها مادام استخلاصها سائغا مستندا الى 
أدلة مقبولة قى العقل والمنطق ولها أصلها فى 
الأوراق ولها فى سييل ذلك أن تعول على 
ما تضممنته التحقيقات أى ما يدور أمامها بالجلسة 
اذ مرجع الأمر الى تقديرها للدليل , فما اطمأنت 
اليه 1 خذت به ومالم تطمئثن اليه أعرضت عنه ب 
واذ كان الطاعن لايدعى أن هناك تعارضا بين 
أقوال الشاهد فى التحقيق وقى الجلسة فى 
خصوص ما أسند اليه اذ أن مؤدي ما تضمنته 
أسباب الطعن أن هناك خلافا فى هذه الأقوال 
بالنسية للمتهمين اللذين قضى يبراءتهما » فانه 
لا يحق أن يتمسك بهذا الخلاف الذي يتعلق 
بغيره من المتهمين أو يكون ما ينعاه على الحكم 
قى هذا الصددى قير مقبول ٠‏ 

لما كان ذلك , وكانت مدونات الحكم صريحة فى 
أن الجناة كانوا ثلاثة خلاف قائد اللسيارة فانه 
يكون غير صحيح ما ادعاه الطاعن من أن الحكم 
اعتبرهم مرة ثلاثة ومرة آخري أربعة » وفضلا 
هن ذلك فان هذا الخلاف ‏ على فرض صحته - 
لم يكن له أثر بالنسسبة لثبوت الجرائم التى دين 
بها الطاعن أى وصفها القانونى ٠‏ : 

لا كان ذلك , وكان مفاد ما أثيته العكم ان 
الجناة ‏ بما فيهم الطاعن .. قد اتفقوا على 
سرقة المجتى عليه ومساهم كل منهم يقعل س 
الأفعال الكونة للجريمة وهى ما يكفى لاعتبارهم 
جميعا فاعلين أصليين قى الجريمة . اذ تنص 
المادة ١9‏ من قانون العقوبات على أنه « يعد 
فاعلا للجريمة (أولا) من يرتكبها وحدة أق مع 
غيره (ثانيا) من يدخل قى ارتكايها اذا كانت 
تذكون من جملة أفعال فياتى عمدا عملا من 
الأعمال المكونة للها » قالبين من نص هذه المادة 
فى صريح لفظه وواضح دلالته » ومن الأعمال 
التحضيرية المصاحبة لله ومن المصدر التشريعر 
الذي استمد منه وهى المادة لاا من القانون 
الهندي أن الفاعل اما أن ينفره بجريمته أى يسهم 
معه غيره فى ارتكابها , فاذا أسهم قاما من 
يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة , 
يما أن ياتى عمدا عملا تنفيذيا قيها اذا كانت 


الجريمة تتكون من جملة أفعال سواء يحسب 
طبيعتها أي طبقا لخطة تنفيذها » وحينئذ يكون 
فاعلااتمع كيرة اذ بعت أدنة هه التدعل ان 
ارتكايها » ولى أن الجريمة لمم تتم بقعله وحده , 
يل تمت بفعل واحد أى أكثر ممن تدخلوا فيها 
عرف أى لم يعرف وليس يلازم أن يقصح الحكم 
صراحة عما اذا كان المتهم قاعلا أم شريكا بل 
يكفى أن يكون ذلك مستفاد! من الوقائع التى. 
أثيتها 2» ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا 
الخغخصوص يكون على غير أساس ٠‏ 

لا كان ذلك , وكانت التهمة الأولى التى ؟حيل 
يها الطاعن الى: محكمة الجتايات .هئ أنه مع 


آخرين : تسرقو! النقود والساعة المبينة بالمحضر 


سلاحا ظاهرا (مطواة) وكان ذلك يطريق الاكراه 
الواقع عليه بان أوفموه أنهم من رجال الشرطة 
واستولوا بهذه الصفة على نقوده وساعته فلما 
طاليهم يردهما ضريه الأول بمطواه فى أذنه 
بينما انهال عليه باقى المتهمين بقصد شل مقاومته 


فتمكنوا يهذه الوسيلة من الاكراه من الفرار 


بالممسروقات وقد ترك الاكراه أثر الجروح 
الموصصوفة بالتقرير الطبى وقد خلص الحكم الى 
وصف هذه الوقائع بالنسبة للطاعنين بأنهما : 
)١(‏ سرقا مع آخرين النقود والساعة البينة 
بالمحضر ٠٠‏ بطريق الاكراه الواقع عليه بان 
أوهموه ٠١‏ الخ (؟) سرقا مع آخرين النقون 
والساعة سالفة الذكر ٠٠‏ حالة كون احدهم 
يحمل سلاحا (مطواة) ضربه يها فليس فى هذا 
الوصف الجديد ما يتضمن اضافة واقعة جديدة 
الى الطاعن لم يشملها مر الاحالة » ثم انه لما كان 
الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة الميه 
جميعا ‏ بمأ فيها التهمة المثانية مرتبطة ارتباطا 
لا يقبل التجزئة واعتبرها كلها جريمة واحدة 
وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهى 
جناية السرقة باكراه , فانه لا يكون الطاعن ‏ حن 
بعد مصاحة فى هذا الموجه من الطعن ٠‏ 
لا كان ما تقدم جميعه , فان الطعن برمته يكون 
على غير أساس واجب الرفض موضوها ٠‏ 


الطعن (15( منة 85 ق بالهيئة السابقة , 
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قلف : دفع جوهرى , عقوبة , أعفاء , حكم ©» تسبيب» 
عيب . دفاع . اخلال بحقه , موظف عام . عقوبات م 1.؟ 


الميدا القانونى : 

الدفع بالاعفاء من العقاب لحسن النية فى 
جريمة القذف فى حق موظف عام » يعد دفعا 
جوهريا ء كما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت 
صحته من تغير وجه الرأي فى الدعوي ٠‏ لآن 
القانف فى خق الموظفين العموميين, يعفى من 
العقاب اذا أثيت صحة ما قذف به المجنى عليه 
من جهة وكان من جهة آأخري حسن النية » بان 
كان يعتقد صحة الاسناد وأنه يقصد يه الى 
المصلحة العامة لا الى شفاء الضغائن والأحقاد 
الشخصدة ٠‏ 


ا محكمة : 

٠٠‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوي بما مجمله أن الطاعن قدم مذكرة بدفاع 
موكله المدعى عليه قى احدي الدعاوي المدنية 
المنظورة أمام رئيس المحكمة المجنى عليه ضمنها 


د أنه علم أن الأستان المدعى حريص على أن يرقع 


جميع دعواه أمام نقس الدائرة وأنه يبذل المستحيل 
فى سييل ذلك * + هدواتة لاسط أن الكستات يان 
بطلب حجز الدعوي الحكم وقرر يتنازله عن كتابة 
أي مذكرة ٠‏ واستخلص الحكم من هذه العبارات 
3 ا أسثدل الى المجنى عليه - رئيس 
ب التواطقٌ مع الخصم وعدم الحيدة ٠‏ 


لما كان ذلك ٠‏ وكان الثابت من المفردات - 
أن الطاعن دفع فى مذكراته أمام درجتى التقاخى 
أذ لع يقطد نما .ذونة لله الصلتية: العافة وفى 
دفع الحرج عن القاضى بالقصل فى الدعوي مع 
عباراته من حرص الخصم على رقع جميع 
المجني عليه وقدم المستندات الدالة على ذلك 


٠ العامة‎ 


لما كان ذلك , فان هذا الدفع فى جريمة القذتف 
فى حق موظف عام , يعد دفعا جوهريا » لما يترتب 
على ثبوت أى عدم تبوت صحته من تغير وجه. 
الرآي فى الدعوي : لأن القاذف فى حق الموظفين 
العموميين يعقى من العقاب اذا أثيت صحة 
ما قذف به المجتى عليه من جهة وكان من جهة 
اخري ضة: الثية دئاق كان دمتعن سة الاشتان 
وانسقميف يه الن. الضليعة الفافنة لا الى كنقاء 
الضفائن والأحقاد الشخصية ٠‏ 


لا كان ذلك ٠‏ وكان الحكم المطعون فيه 
لم يفطن الى نهذ القع ؤلاا الى با 'قنسه الطاعن 
من ادلة عليه # فلم يفن يتسقيقة اق الك يمنا يسوم 
الأخذ به أى اطراحه أى اثيات سوء النية » قانه 
يكون معيبا بالقصور فى البيان والاخلال بحق 
النقاع هما يؤبجب بنقضيه والالحالة يهيق بماجة إلى 
بحت باقى اوج القلعن: الآخري: ٠.‏ 

الطعن .117 سئة 86 ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين محبود العمراوى وايراهيم الديوانىي وطه 
محيد دثانه ومصطفى الاسيوطى ومحيد باهر حسن ٠.‏ 
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قبديد ؛ خيانة أمانة , مسئولية مدنية , دعوى مدئية, 
تعويض 12 , حككم 2 تسبيب 2 عيب , 


المبدا القانونى : 


اذا كان الحكم المطدون فيه + لم. ديين 

انتهى الى أن حق الهيأة العامة 0 فى 
التعويض ‏ المطالب به مؤقتا ‏ والمؤسس على 
المطالبة بقيمة. ا مبالغ المملوكة لها والتى دين المتهم 
باختلاسها غير ناشىء عن ضرر حاصل من جريمة 
التبديد المرفوعة بها الدعوي الجنائية » وكيف.أن 
الدعوي الدنية تعتير محمولة على سيب غيتن 
الواقعة المطروحة أمام المحكمة مما حجيها عن 

تمحيص عناصر التدويض القامة يشأنته 0 


51 العددان الخامض والسادسى ‏ المئة الثانية والخمهؤن 


المدنية وان كان ما تقدم فان الحكم المطعمون 
فيه يكون مشويا بالقصور الذي يعدبه ويستوجب 
نقضه والاحالة ٠‏ 

المحكمة : 

٠٠‏ وحيث ان الحكم الابتدائى امؤيد لأسبابه 
بالحكم اللطعون فيه , بعد أن بين واقعة الدعوي 
ها تتوافر به العناصر القانونيبة كافة للجريمنة 
الرقوعة بها الدعوي الجنائية وهى أن المطعون 
ضده بدك مبلغ ١4١‏ ج و 548 م المملوكة للطاعنة 
ب يئة العامة للبريد 58 ينىقضاء ديعدم | ختصاص 
المحكمة الجنائية بنظر كامل طلب التعويض المؤقت 
وقدره واحد ي حمسسون جنيها المطالب نه 


والتخلف عن المبالغ الميددة . وقصره قضائه' 


بالتعويض على مبلغ عشرين جنيها تعويضا 
نهائيا على قوله « وحيث انه من الدعوي المدنية 
وقد ثبت خطأ المتهم االشكل للجريمة الماخون بها 
والمسائل بالدعوي عن تعويضه وكان لاشك قد 
حاق بالهيئة المدعية ضرر تسيب فيه ذلك الخطة 
وترقب عليه وان استقل: عن المبلغ المبدد الذي 
تخرج المطالية به عن اختصاص هذه المحمكمة 
وتري المحكمة فى مبلغ عشرين جنيها تعويضا 
نهائيا مناسبا يكون جابرا لضرر الهيئة المترتب 
على خطا التهم المشار اليه » ٠‏ 


لما كان ذلك ,. وكان الحكم المطعون فيه , 
لم يبين كيف انتهى الى أن حق الهيئة العامة 
للبريد ‏ الطالب به مؤقتا ‏ والمؤسس على 
المطالبة بقيمة المبالغ المملوكة لها والتى دين 
اللتهم باختلاسها غير ناشىء عن ضيرر حاصل 
عن جريمة التبديد المرقوعة بها الدعوي الجنائية, 
وكيف أن الدعوي اللمدنية تعتبر محمولة على سبب 
قيس الواقعة المطروحة امام المحكمة مما حجيها 
الدعوي المنية ٠‏ لما كان ما تقدم + فان الدكم 
المطعون فيه يكون مشويا بالقصور الذي يعيبه 
ويستوجب نقخسه والاحالة بغير حاجة لبحث 
باقى أوجه الطعن ٠‏ - 

المطفن ١1848‏ سنة الى بالهيئة السابقة + 
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محاكمة : اجراءاتها . دفاع . اخلال بحقه , قتل عمد 


المبدا القانونى : 


با كأن يبين أن مصلحة الطاعن فى الدفاع 
متعارضة مع مصسلحة المآهمين الآخرين . 
مما يقتضى أن يكون لأحدهم دفاع يلزم عنه عدم 
صحة دفاع الآخر يحدث بتعذر معه على مدحام 
واحد أن يدافع عنه وعنهما معا مما كان يتعيد 
معه أن يتولى الدفاع عن كل منهم محام خاص 
به * ولا كانت المحكمة قد اكتفت بمدافع واحد 
عنهم جميعا + فانها. تكون قد أخطأت مما يعيب 
اجراءات المحساكمة ويستوجب نقض التحكم 
والاحالة ٠‏ 


ال محكمة : 


٠٠‏ وحيث ان الدعوي الجنائية رفعت على 
الطاعن ووالده المتهم الثانى والمتهم الثالث١‏ م١ ٠‏ 
بأنهم قتلوا المجنى عليه عمدا ومع سبق الاصرار 
والترصد وقد حضر للدفاع عن هؤلاء المتهمين 
.جميعا محام وأحد ٠‏ وان سكل كل منهم في 
ارتكب الحادث بمفرده بيثما أنكر الآخران كما 


' أن الدفاع نحا فى مرافعته الى متسثولية الجريمة 


على الابن ‏ . الطاعن ب لحساب أبيه مما مقادة 
أن الطاعن قد حرم من الدفاع عننفسه » وقد دانه 
الحكم عن جريمة القتل الحمد مع سبق الاصرار 
كما قضى ببراءة المتهمين الثانى والثالث مما أسند 
اليهما ٠‏ 

وما كان يبين مما تقدم أن مصلحة الطاعن فى 
الدفاع متعارضة مع مصلحة المتهمين الآخرين 
فقد تقتضى أن يكون لأحدهم دقاع يلزم عنه عدم 
صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر معه على محام 


: واحد أن يدافع غنه وعنهما هما كان يتعين معه 


أن يتولى الدفاغ عن كل منهم محام خاص به , 
ولما كانت المحكمة قد اكثفت بمداقع واحد عنهم ' 
جميعا » فانها تكون قد اأخطات خطا يعيب 


1 


قضاء محكمة النقض الجنائية د" 


والأعالة دون شاجة الى بحم باقى اوج الظعن + 


الطمن 1/5١‏ مئة 75 قى بالهيئة المابقة . 
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(1) جدل موضوعى : هتك عرض . 

(ب) هتك عرض : ترك الفعل اثرا فى المجنى عليها . 
عقوبات م 65؟؟ / 1 . 

(ج) قصد جنائى: : هتك عرض » انصراف نية الجانى الى 
الفعل . حكم ©» تسبيب ©» عيب ., 

( د ) عقوبة : تقديرها » رأفة » محكمة موضوع . وقف 
تنفيذ .,. ظرف مخففه , 


وتماع انثى . اثبات 


(ه) تعوبض : مسئولية مدنية , غرر مادى © أدبى » 


(و) غرر : بيانه » ككم » تسبيب » عيب ©» تعويض 
مؤقت . غمل ضار ©» ثبوته © كفايته للحكم بالتعسويض 
المؤقت , 

(ز) اعتراف : تقدير صحته > محكمة موضوع . 

(ح) قرينة : دليل اثبات . 

(ط) امتراف : الاستغناء به عن سائر الادلة , آجراءات 
م586 , 


لى) حكم : تسبيب . محكمة موضوع » أقتناعها ‏ . 
(ك) مدع بالحقوق المدنية : سماعه شاهدا . 
4ك 


اجراءات 


المبادىء القانونية : 


١‏ س متى كان يبين ون الحكم المطعون فيه 
أن التقرير الطبى الشرعى قد دل على امكان 
حصول اكمواقعة دون أن تترك أثرا بالنظي الى 
ما آثبته الفحص من أن غساء بكارة المهنى عليها 

من اتنوع الدفقى القابل للتمدد أثناء الحذب » 
فان ما ينازع فيه الطاعن من أن الواقعة لم تحدث 
لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى لما 
استقر فى عقيدة المحكمة لاتسباب السائفة التى 


أوردتها » مما لا يقبل معه معاودة التصدى لها 


آمام محكمة النقض ٠‏ 


؟ ل لايشترط لتواذر جريمة هتك العمرض 
قانونا أن بترك اتفعل أثرا بجسم المجنى عِليها » 


ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكوئن 
غير سديد ٠‏ 5 


؟ - الأصل أن القصد الجنائى فى جريمة هنك 
اأعرض يتحةق بانصراف ارادة الجانى الى الفعل» 
ولا عبرة بما يكون قد دفعه ألى فعلته أو بالغرض 
الذى توخاه منها خيصح اكعقاب ولو لم يقصد 
الجانى بفعلته الا مجرد الانتقام من المجنى عليها 
أو ذويها » ولا يلزم فى القانون أن يتحدث الحكم 
استقلالا عن هذا اللركن بل يكفى أن يكون خيما 
أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على 
كيامة ٠.‏ 


؟ ‏ هن المقرر أن تقدير العقوبة وتفدير 
قيام مو<بات الرافة أو عدم قيامها هو من 
اطلاقات المحكمةدونمعقب ودون أن تسال حسايا 
عن الأسباب التى من أجلها اوقعت العقوبة 
بالقدر اكذى ارتأته كما أن وقف ننفيذ العقوبة 
أو تسموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على 
الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة» وهذا التقدير 
فى الحدود القررة قاذونا من سلطة محكمة 

م ب اذا كان يبين من الحكم أن المحكمة 
اسست قضاءها بالتعويض المؤقت على قولها 
أن الطاعن فد أرنكب خطأ هو الاعتداء على 
عرض المجنى عليها وقد أصابتها نتيجة هذا 
الخطا أضرار مادية وادبية تتمثل فى استطالة 
عورته الى موضع العفة منها وخدس عاطفة 
الحياء عندها وما نال من سمعنها منه + فان 
ماقاله الحكم من ذلك يكفىف . القضاء بالتعويض 
بعد أن آثبت على النحو سالف البيان وقوع 
الفعل الضار » وهو بيان ياتضمن بذاته الاحالة 
بآركان المسؤوئية المدنية من خطأ. وضرر وعلاقة 
سببية » مما يستوجب الحكم على مقارفه 
بالتعويض ٠‏ 


> لا تثريب على المحكمة أن هى لم تبين 
الضرر بنوعيه الكادي والآديى الذي حاق بامدعى 
بالحقوق المدنية بصفته » لا هو مقرر من أنه 
أذا كانت المحكمة قد حكمت بالتعويض المؤفت 
الذي طليه ليكوخ تواة للتعويض الكامل الذي . 
سيطالبه به » بانية ذلك على ما ثبت لها من أن . 


١‏ العددان الخامس و السادس - اكلسنة الثانية والحيس.ون 


المحكوم عليه هو الذى ارتكب الفعل الضار 
المسند اليه » فهذا يكفى لتقدير التعويض الذي 
قضت به » أما بيان مدى الضرر خانما يستوحبه 
التعويض الذى قد يطالب به فيما بعد » وهذا 
يكون على المحكمة التى ترفع آمامها الدعوىبه. 

لا ع من القرر أن الاعقراف فى المسائل 
الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة 
الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها » وقيمتها 
فى الاثبات . ولها فى سبيل ذلك أن تاخذ باعتراف 
متهم فى محضر ضبط الواقعة » متى اطمانت الى 
صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع » ومتى خلصت 
المحدكمة الى سلامة الدليل امستمد من الاعتراف » 
'فان مفاد ذلك اذها اطرحت قيه جميع الاعتبارات 
التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الآخن بها » 
يما لا يحون (إأحادلة ؤيه أمام محكمة النقض 


- قرائن الآحوال من بين الآدلة المعتبرة فى 
القانون والتى يصح اتخاذها ضمائم الى الآدلة 
الأخري وان كان ذلك ١‏ وكان ما آثبته اليدكم عن 
مضمون الخطابات اكتبادلة'بين الضطاعن ودين 
المجنى عليها من تفربدلها فى نفسهاله وسؤاله لها 
عن ميعاد الدورة الشهرية » انما اتخذه قرينة 
خدمها الى الآدلة الأخر ري » فهو استدلال دؤدي الى 
ما انتهى اليه من ذلك , الدصل 8 يثيره الطاعن 
فى هذا الصيد ٠‏ 
- اذا كانت المحكمة قد اث الطاعن 
0 ومضمون الخطابات المثبادلة بينه ويين 
المجنى عليها , ولم قؤاحذه يغييره من الآدلة 
الأخري حنى يصح له أن يشكو منه » وكاذنت 
أقوال المجنى عليها والدتها خارجة: عن دائرة 
استدلال الحكم ء قان ما بثيره الطاخن وصدر عدم 
صدق أقوالهما , لايكون ‏ له محل ٠‏ 


٠‏ - من امقرر أن لا عيرة يما اشثمل عليه 
بلاغ الواقعة أو يما قررته المجثى عليها فى محضر 
الشرطة مقايرا ا اسدند اليه الحكم , وانما 
العيرة بما اطمانت المنه المجكمة هما استخلصصته 
- كك المتحقيقات ٠‏ 


ب ان المدعى بالحقوق المدنية ائما 
0 ويحلف اليمين اذا طلب ذلك » أو طلبته 


المعكمة سواء مِنْ تلقاء نفسها أق بناء على 


طلب الخصوم ٠‏ لما كان ذلك ,. وكان الطاعن 
له ند عى أنه طلب من المحكمة سماع ا مدعية 
بالحق المدنى » فضلا عن أنه يبين من محضس 
جلسة ١555/6/٠١‏ امام محكمة ثانى درحة 
أن الدفاع عن الطاعن قد ترافع فى موضصوع 
الدعوي وآيدي دفاعه كاملا فيها ء فانه لا يحق 
له من بعد النعى على الحكم شسيئًا فى هذا 
الصدد ٠‏ 

المدكمة : 

٠٠‏ وحيك ٠٠‏ أنه لا عبرة يما اشتمل عليه 
لاخ الراقعنة اق يسا قورت الج اعلديا ف 
محضسر الشرطة مغايرا لما أسثند اليه الحكم 
وانئما العيرة يما اطمانت اليه المحكمة هما 
استخلصته - يعد التحقيقات ٠‏ 


ما كان ذلك ء وكان الحكم قد بين واقعة 
الدعوي وذكر الأدلة التى استخلص منها ثبوتها 
وخلص من الأدلة السائغة التى أوردها الى أن 
الطاعن هتك عرض المجنى عليها بغيس قوة 
أى تهديد ٠‏ فان المجادلة على النحى الوارد فى هذا 
الوجه لا تكون مقبولة اذ هى لا تخرج عن محاولة 
الخوض فى تقدير آدلة الدعوي وهى ما تختص يه 
محكمة اللوضوع ولا معقب عليها فيه ٠١‏ 

وحيث أنه عما يعيبه الطاعن على اجراءات 
محاكمته أمام محكمة أول درجة , فانه متى كان ٠‏ 
يبين أنه لم يوجد مطعنا على تلك الاجراءات أمام 
المحكمة الاستتئنافية فلا يقبل منه اثارة ذلك لأول 
مرة أمام محكمة النقض ٠‏ فضملاً عن أنه يبين من 
الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية 
أن الطاعن أى المدافع عنه لم يطلب ايهما من 
الملحكمة استدعاء أحد من شهود الاثيات ٠‏ لما كان 
ذلك » وكانت 'المادة 84؟ معدلة من قانون: 
الاجراءاتث الجنائية تجيز المحكمة أن تستغنى عن 
سماع شهود الاثبات اذا قبل المتهم أى المدافع عنه 
ذلك ومثل هذا التنازل قد يكون ضمنيا كما يكون 


. صريحا 0 ولما كان الكاعن لم يسك 58 محكمة” 


أول درجة بسماع شهود الاثيات 


تنازلا منه عن سماعهم ٠‏ 1 


كا كان ما تقدم » وكانت محكمة ثانى دراج 
انما تحكم هئ الأصل على مقتضى الأوراق. وشىم. 


قذاء محكمة النقض الجئائية رف 


لاتجري من التحقيقات الا ما تري لزوما لاجرائه 
وهى لم تر من جانبها حاجة الى سماع شهود 
الاثبات والطاعن لم يصر أمامها على طلب سماعهم 
كما تنازل ضمنا عن حقه فى ذلك أمام محكمة اول 
درجة » ومن ثم فان النعى على الحكم من هذه 
الناحية لا يكون له محل ٠‏ 
كما أنه لا عبرة بما يقوله الطاعن من أن 
المحكمة لم تعمل حكم المادة 588 من قانون 
الاجراءات الجنائية التى توجب ضسماع المدعى 
المدنى كشاهد يعد حلف اليمين , لما هى مقرنى هن 
أن المدعى بالحقوق المدنية انما يسمع كشاهد 
ويحلف اليمين اذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء 
من تلقاء نفسها أى بناء على طلب الخصوم ٠‏ 

لما كان ذلك . وكان الطاعن لا يدعى أنه طلب 
' من المحكمة سسماع المدعية بالحق المدنى فضلا عن 
أنه يبين من مطالعة محضر جلسة ٠؟159/76/5١1‏ 
أمام محكمة ثأنى درجة أن المدافع عن الطاعن 
قد ترافع. فى موضوع الدعوي وأبدي دفاعه كاملا 
فيها » ومن ثم فلا يحق له من بعد النعى على 
الحكم شيئا فى هذا الصدد ٠٠‏ 

وحيث انه من المقرر أن الاعتراف فى المسائل 
الجنائية عن عناصر الاستدلال التى تملك محكمة 
الموضبوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها 
في الاثبات ولها فى سبيل ذلك أن تأشن باعتراف 
متهم فى محضر ضيط الواقعة متى اطمائت الى 
صدقه ومطايقته للحقيقة والواقع ومتى '“خلصت 
المحكمة الى سلامة الدليل المستمد من: الاعثتراف 


فان مفاد ذلك أنها اطرحت جميع الاعتيارات التى : 


ساقها الدفاع لحملها على عدم الآخد يها مما 
لابجوز المجادلة فبه أمام محكمة النقض لكوئه من 
الأمور الموضوعية ٠‏ : 

لا كان ذلك , وكانت قرائن الأحوال من بين 
الأدلة المعتبرة فى القائون والتى يصع اتخاذها 
ضمائم الى الأآدلة الأخرى ؛ وكان ما أثبته الحكم 
عن مضمون الخطايات المتبادلة بين الطاعن وبين 
المجنى علبها من تفريظها فى نقسها لله وسؤاله 
لها عخ ميعاك الدورة الشهرية انما اتخذه قرينة 
ضمها الى الأدلة الأخرى ٠‏ وهى استدلال يؤّدي 
الى ما انتهى اليه من ذلك , قلا.مجل با يثيره 
الطاعن في هذا الصدد م 


أما منازعته فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة 
للواقعة ذهو لا يعدى أن يكون جدلا موضوهيا فى 
سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة 
الواقعة كما ارتسمت فى وجدائها مما تس تقل 
بالفصل فيه بغير معقب طللما أنها ثناولت دفاعه 
وردت عليه رد! سليما يسوغ به اطراحه * 

لا كان ذلك ء وكانت المحكمة قد 1خذت الطاعن 
باعترافه ومضمون الخطابات المتبادلة بينه وبين 
المجنى عليها ولم تؤاخذه بغيره من الأدلة الأخري 
حتى يصح له أن يشكى منه وكانت أقوال المجنى 
عليها ووالدتها خارجة عن دائرة استدلال الحكم 
فان ما يثيره الطاعن يصدد عدم صدق أقوالهما 
لا يكون له محل ٠‏ 


ولا كان ييين من الحكم أن التقرير الطبى 
الشرعى قد دل على امكان نحصول المواقعة دون 
أن تترك آثرا بالنظر الى ما أثيته الفحص من أن 
غشاء بكارة المجنى عليها من النوع الحلقى القابل 
للتمس عند الجذب » فان ما ينازع فيه الطاعن من , 
أن الواقعة لم تحدث لا يعدى أن يكون من قبيل 
الجدل الموضوعى لا استقر فى عقيدة المحكمة 
للأسياب السائفة التى أوردتها مما لا يقبل معه 
معاءدة التصدي لها أمام محكمة النقض ٠‏ 


لا كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه قد 
عرض للقصد الجنائى ودلل على توافره فى :حق 
الطاعن + وجاء استخلاصه للواقعة سائغا تتوافن 
به أركان حريمة هتك العرض بغير قوة آى تهديد 
كما هى معرقة يه فى القانون : وكان لا يشترط 
لتوافر جريمة هتة العرض قانونا أن يترلة الفعلٌ 
أثرا بجسم المجنى عليها ومن ثم فان ما يثيره 
الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد ذلك يان 
الأصل أن القصد الجنائى فى تجريمة هتك العرض 
يتحقق بانصراف ارادة الجانى الى الفعل ولاعبرة 
دما يكون قد دقم الجات, الم, فعاته أ.. بالغرض, 
الذى ترخاه مثها فيصح العقاب ولو كم يقضد 
الجان, بفعاته آلا مجرد الانتقام من المجنى عليها 
أه ذمدما ولا يلذم فى القانوخ أن دتحدث الحكم 
استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون قيما 
أءرده من وقائع وظروقت مآيكفى للدلالة على 
قنامة ٠‏ : 
أما بالنسبة كا بقيده الطاعن من أن الحسة 


:1 العددان الخامس والسادس ‏ آلسئة الثائية والخمسون 


لم كحاملة بالرافة خوها على ميستقيله ©“ فمزدود 
يما هى مقرر من أن تقدير العقوية وتقدير قيام 
موجبات الرافة أى عدم قيامها هى من اطلاقات 
محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حسابا 
عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة يالقدر 
الذئ ارتاثه ٠‏ كما أن وقف تنفين العقوية الى شموله 
لجميم" الآثاى"التجنائية الترنيية على الشك امن 
متعلق بتقدير العقوية ٠‏ وهذا التقدير فى الحدود 
القرزة قانونا من. سائلة سحكفة الوضوع ++ 

وحيث أنه يبين من الحكم أن المحكمة أسست 
قضاءها بالتعويض المؤقت على قولها ان الطاعن 
فق" إرتكى: خنطا من الأعاء: على مردن مدن 
غلنها وقد أصضانكيا تعنعة لهذا الخطا كضران عادية 
وأدبية تتمثل فى استطالة عورته الى موضع العفة 
منها وخدش عاطقة الحياء عندها وما نال من 
سمعتها منه ٠‏ وما قاله الحكم من ذلك يكفى فى 
القضاء بالتعويض بعد أن أثبت على المنحى سالف 
البيان وقوع الفعل الضار وهى بيان يتضمن بذاته 
الاحاطة بأركان المسئولية المدنية من خط وضرر 
وعلاقة سيبية مما يسدق جب الحكم على مقارفه 
بالتعويض ٠‏ قلا تثزيب على المحكمة والحال كذاك 
أن هى لم تبين الضرر بنوعيه المادي والأدبى الذي 
حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بصفته لما هى مقرر 
من أنه أذا كانت المحكمة قد حكمت بالتعويض 
المؤقت الذي طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل 
الذي سيطالب به » بانية ذلك على ما ثبت لها من 
أن المحكوم عليه هى الذي ارتكب الفعل الضار 
المسند اليه قهذا يكفى لتبرير التعويض الذي قضت 
به ٠‏ أما بيان مدي الضرر قائما يستوجبه 
التعويض الذي قد يطالب به فيما بعد وهذا يكون 
على المحكمة التى ترقع أمامها الدعوي به ٠‏ 

وحيث أنه لكل ما تقدم ٠‏ يكون المطعن يرمته 
على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .٠‏ 


الطعن 1856 سنة 9؟ ق بالهيئة السابتة ٠‏ 


"١ 
191. مارس‎ 1 


)١(‏ أثبات : شهادة . هكم » تسبيب > عيب . فقتل 
عمد . 
لب) دليل ؟ كسانئد الا ٠‏ 


المباديء المقانونية : 

١‏ متى كانت أقوال من سثل من الشهود من 
رجال الحفظ فى جلسة المحاكمة لا تساند الحكم 
قيما حصله من أن رؤية المجنى عليه للمتهم الطاعن 
وقت الاءتداء عليه وتمديزه كانا ممكنين > ان قرروا 
بأن الظلام كان سائدا وقت المحادث » وكان يبين من 
المفردات + أن رجال اللحفظ شهدوا بتحقيقات 
النيابة » بتعذر الرؤية واستحالة التعرف , 
اذ قرروا بأن «الدنيا كانت عتمة والرؤية متعزرة, 
وكان اللحكم لم يكشف عن تحديد مسافة اطلاق 
الأعيرة النارية فيما أثبت بتقرير الصفة التشريحية 
حتى يمكن القطع بيقين فى آمر الرؤية والتميدز 
بالنسبة لظروف الضوء والظلام وقت الحادث 
ومسافة تلك الرؤية * وان كان ذلك + فان الحكم 
المطعون فيه يكون قد أورد على حلاف الثايت 
بأقوال .الشهود أن الرؤية كانت ممكنة وتمسسن 
الطاعن كان مستطاعا وعول على ذلك فى ادانته 
دون أن يعنى باستجلاء حقيقة الآمر فى ذلك على 
ضوء ما جاء يتقرير الصفة التشريحية خاصا 
بمساقة الاطلاق » فانه يكون معييا بالخطا فى 
الاسناد والقصور فى البيان ٠‏ 

" - ان الأدلة فى اكواى الجنائبة متساندة 
بشد بعضها بعضا ومثها مجتمعة تتكون عقددة 
القاخى » بحيث ان سقط أحدها أو استبعد تعذر 
التعرف على مبلغ الآثر الذي كان لهذا الدليل 
الباطل فى الرأي الذي انتهت النه المحكمة ٠‏ 


ا محكمة : ا 

*٠‏ ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يعد أن 
بين وأقعة الدعوي استدل على ثبوتها فى حق 
الطاعن من أقوال الخفيرين النظاميين : ٠٠‏ , 
*+** وعمدة الناحية 6 ومما ورد بتقرير الصفة 


التشريحية ثم حصل اقوال هؤلاء الشهيد بان 


المجنى عليه ؛خبرهم بان الطاعن أطلق عليه 
الثار وأورد اقوال المجنى عليه م, التخقيق بان 
الطاعن أطلق عليه أربعة أعيرة ثارية ٠.‏ 


ما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد عرض 
المحاكمة من استحالة الرؤية لشدة الظلام ورد 


قضاء محكمة النقض الجنائنية 50 


عليه يقوله : « كما وأنه لا يضعف من قوة الاتهام 
ودليله القول بان الوقت كان ظلاما شديدا لان 
شهود الواقعة وهم رجال الحقظ فى قرية لا تربطهم 
أية صلة بالمجنى عليه أى المتهم أي ردوا فى 
شهادتهم أنه يمكن التعرف والرؤية خصوصا وان 
المتهم ليس بالشخص الغريب عن المجنى عليه وان 
هناك خصومة بينهما لسبب حادث القتل ما تجعله 
ليتحقق من شخصية الجانى عند الاعتداء عليه »* 

ومؤدي ما أورده الحكم فيما تقدم أن المحكمة قد 
أعتمدت على ما اسندته الى رجال الحفظ من أن 
رؤية المجنى عليه للطاعن وقت الاعتداء عليه 
وتمييزه كانا ممكنين فى تكوين اقتناعها فى حسحة 
ما أخير به المجتى عليه ٠‏ لما كان ذلك , وكانت 
أقوال من سئل من رجال الحفظ فى جلسة المحاكمة 
لا تساند الحكم فيما حصله فى هذا الشان 
اذ قرروا بأن الظلام كان سائدا وقت الحادث وكان 
ينين عن الفوواع الى كوت الحكنة يشحفيا 
تحقيقا لوجه الطعن + أن رجال الحفظ شهدوا 
بتحقيقات النيابة بتعذر الرؤية واستحالة التعرف" 
اذ قرروا بأن الدنيا كانت عتمة والرؤية متعذرة 
وكان الحكم ّ يكشف عن تحديد مسافة. الاطلاق 
فيما أثبت بتقرير الصفة التشريحية حتى يمكن 
القطع بيقين فى 92 الرؤية والتمييز بالنسية 
لظطروف الضوء والظلام وت الحادث يت 
تلك الرؤية ٠‏ 


لما كان ذلك . فان الحكم المطعون فيه يكون 
قد أورد على خلاف الثابت بأقوال الشهود أن 
الرؤية كانت ممكنة وتميين الطاعن كان مستطاعا 
وعول على ذلك' فى ادانته دون أن يعنى ياستجلاء 

حقيقة الأمر فى ذلك على ضوء ما جاء بتقرير 
الصفة التشريحية خاصا بمسافة الاطلاق فانه 
يكون معيبا بالخطا فى الاسناد والقصور فى 
الديان ولا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من 
أدلة 1 خري » ان أن الأدلة فى المواد الجنائية 
متسائدة يشد بعضها بعش ومنها مجتمنة تتكون 
عقيدة القاضى' بحيث اذا سقط احدها أى استبعد 
تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا 
الدليل الباطل فى الرأي الذي انتهت اليه المحكمة ٠‏ 
لما كان ذلك ٠‏ فانه يتعين نقض اللحكم المطعون' فيه 


والاحالة بغير حاجة الى بحث ياقى أوجه الطعن 
الأخري 5 


الطعن 1154 سئة ١9‏ ق بالهيئة السابقة . 


لف 
5 مارس 151/٠‏ 


حكم : أصداره . بطلان , دعوى مدنية . نظرها » 
اسنئنافها ., نقض > حكم , احراءات م /!١؟‏ / ؟ . 


المبدا القاذونى : 


حكم الفقرة الثانية من المادة ١41‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية يسري أيضا على استئناف 
المدعى بالحقوق المدتية للحكم الصاس برفض 
دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة 
سواء استانفته النياية العامة أو لم تستائفه ٠‏ 


ا محكمة : 

٠٠‏ وحيث ان ٠٠‏ قضاء هذه المحكمة جري 
على أن حكم الفقرة الثانية من المادة /ا١4‏ من 
استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادن 
برفض دعوآه يتاء على براءة التهم بعدم كبوت 
الواقعة سواء استانفته النيابة العامة أى لم 
تستانفه ,. فمتى كان الحكم الابتداكى قد قضى 
ببراءة المتهم ؤيرفض الدعوي ألدنية المرقوعة 
عليه من المدعية بالحقوق المدنية كما هى الحال 
فى هذه الدعوي ‏ فانه لا يجوز الغاء هذا الحكم 


. الصادر فى الدعوي المدنية والقضاء فيها 


استتئنافيا بالتعويض الا باجماع أراء قضاة 
المحكمة كما هى الشأن فى الدعوي الجنائية , 
نظرا للتبعية بين الدعويين من جهة ٠‏ ولارتباط 
الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة ٠‏ 
“خري ٠.لما‏ كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه 
لم ينص على أثئه صدر باجماع آراء القضاة » 
فانه يكون باطلا لتخلف شرط من شروط صحتة 
ويتعين لذلك نقهسه وتصحيحه بتابيد الحكم 
عاجة ابحث أوعة الطعن الاخري ٠‏ 25 


الطعن ١0١‏ سئة .؟ ق بالهيئة السسابتة : 
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له ا اكور الا ا ا ا 


ارفل 
4 مارس 151/٠‏ 
)١(‏ رشوة : وظيفة » اخلال بواجبها » اتفاق ممم 
الوظفه » سابق ©» موظف مرتثى © مطائيته بالككافاة معد 
آداء العمل أو الامتناع عنه . عقوبات مم ".1 و 5م* 
0 1 8 5 

(ب) حكم : تسبيبا , 

() قبض : تفتيش اء آذن »6 تليس , 

المباديء القاذوفية : 

١‏ اذا توافر اتفاق دين اكوقاف وصساحب 
المصلحة على امتناع الموظف عن آداء عمل معين 
أو الاخلال يواحبات وظيفته ء انطيقت امادة ٠١5‏ 
عقويات + يستوي فى ذلك أن يكون الحطاء سابقا 
أو معاصرا للامتناع أو الالمحلال أو أن يكون 
العطاء لاحقا عليه ء مادام الامتناع أو الآخلال 
كان تتفيذا لاثفاق سايق » ان أن تية الاتحار 
بالوظيفة فى هذه الحالة تكون قائمة منن يداية 
الآميى بدلالة تعمد الاخاذل بواحب الوظيفة » 
أما اذا أدي الموفاف عمله أو امتنسع عنه 
أو آخل يواجبات وظيفته دون أن يسبقه اتفاق 
مع الراشى على أداء العمل أو الامتناع عثنه 
أو الاخلال + ثم طالمب بمكافاته ء اتطيقت اكادة 
6 من قانون العذويات ٠‏ 

'" ب أذا كان العدكم المططعون فيه بعد أن 
سرد واقعة الدعوي استخلص متها ومن مؤدى 
أقوال شسهيود الاثبات » وفى حدود سلطته 
الموضوعية ‏ أن الطاعن ان خوجه المى متزل ال مجنى 
هليه ولم يجده وقبض من زوجته ميلم حنيه 
بزعم أنها قرامة محكوم عليه نها » طلب اليها 
التنبية على, زوجها بضرورة مقابلته فى منزله بعد 
أن قرك ورقة بيا عنوان المتزل » وأن تفهمة « يعمل 


حسايه ليذه القايلة » وأنه ان قابله بالمنزل أوقفه . 


على, حقيقة الأمر من أنه قد حرر فده معحضر 
مخالفة مداني » وأبدي له مساعدته داثبات بيانات 
تصالحه في هذا الدضير » ويعد أن قام يذلك طلب 
البه انتظاره في الخارج ثم لحق يه واستولى, منه 
على مبلم الرشوة » واستخلص الحكم من ذلك كله 
أم الدتاحن قد طلب لنقسه عطاء الاخلال بواحباث 
وظيقته فان الواقعة على هذا النحو ذكون منطيقة 


دين بها ء ولا يؤشر على ذلك أن يكون العطاء 
لاحقا » مادام أن نية الاتجان بالوظيقة فى هذه 
(لحالة كانت قائمة منذ البداية » وهى مأ أثيته 
الحكم فى حق الطاعن ٠‏ 

" ل متقى كان الثايت أن الضايطين لم دقبضا 
على الطاعن ويقوما بتفتيشه الا يعد أن رأيساه 
رؤية عين حال اخذ 'مبلغ الرشوة من صاحب 
المصلحة > فان الجريمة تكون فى حالة تليس مما 
يخول الضابطين حق القبض عليه وتفتيشه دون 
ان من التداية +٠‏ 

المحكمة : 

+٠‏ ومن حيث ان المادة ٠١5‏ من قانون 
العقويات تنمى على أن « كل موظف عمومئ طلب 
لنفسه اى لغيره أى قبل أى أخذ وعدا أى عطية. 
للامتناع عن عمل من اعمال وظيقته أى للاخلال 
بواجباتها ثى لكافاته على ماوقع منه من ذلك 
يعاقب بالأشفال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة 
المذكورة فى المادة ٠١7‏ من هذا القانون وقد نص 
فى المادة الأخيرة أن الغرامة لا تقل عن الف جنيه 
ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به , كما نصت 
المادة ٠١6‏ من القانون 'ذاته على أن كل موظف 
عمومى قبل من شسخص آدي له عملا من أعمازة 
وظيفته أى أمتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل 
بواجباتها , هدية أى عطية بعد تمام ذلك العمل 
أه. الامتناع عنه أى الاخلال بواجمات وظيفكته 
بقصد المكاقاة على ذلك ويغير اتفاق سايق عاقب 
دالسجن ويف امة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد 
على خمسمائة جنيه ٠‏ 


ومقأد هذه النصوص أنه اذأ توافر اتفاق سن 


"للق اسن الماحة جل "امعداف الدظلت 
عار أداء عمل معدن أ إلا ادل مواحسات 


منالفته انطيقت المادة ٠١4‏ عقوبات يسثوي فى 
ذلك أن دكين الدطاء ساأدقا أو معاصرا! للامتنا * 
أ الأخلاا, كم أن دكيع العطاء لاحقا عنّبه مادام 
الامتناء 1.. الالخلال كان تنفذ! لاتفاق سايق أذ أ" 
ضة الأتحاء ,«الوظقة ف, هذه الحالة .تكدون قائمة 
متذادائة الأمم بدلالة تعمد الإخلال ده لحب 


ديام ظطقة , كما اذا دي الموظف عمله أى امتئم عثه 


على نص اادة ٠١5‏ من قافون العقوبات النى كار اخل بواجبات وظيفته دئة أن يسبقه اثفاق: 


قضاء محكية النقض الجنائنية ا" 


مع الراشى على آداء العمل أى الامتناع عنه أو 
الاخلال ثم طالب بمكافاته انطيقت آلمادة 1+6 من 
قانون العقويات ٠‏ لما كان ذلك . وكان الحكم 
المطعون فيه . يعد أن سرد واقعة الدعوي 
استخلص منها ومن مؤدي أقوال شهود الاثيات 
حرق ها ل شال الطامن فين ضنسة مكيف نا 
الأوراق - وفى حدود سلطته الموضوعية » أن 
الطاعن اذ توجه الى منزل المجنى عليه ولم 
بجده وكيخن امن لوده اميل .معتئه وزهد انها 
غرامة محكوم عليه بها . طلب اليها التنبينه 
على زوجها بضرورة مقابلته فى منزله بعد أن 
درك له ورقة بها عنوان المنزل وأن تفهمه يعمل 
حسابه لهذه المقابلة وأنه ان قابله بالمنزل أوقفه 
على كة الأمر من أنه قد حرر ضدده محضر 
مخالفة مبانى وأيدي له مساعدته باثبات بيانات 
لصالعه قن هذا الحضن وبعد آن قلم بذلك طلب 
اليه انتظاره فى الخارج دم لحق به واستولى 
منةاعلى مبلغ: الرشوة واستخلص السكر من ذلك 
كله أن الطاعن قد طلب لنفسه عطاء للاخ لال 
بواجبات وظيفته » فان الواقعة على هذا الخحى 
تكون منطبقة على نص المادة ٠١4‏ حن قانون 
العقربات التى دين بها ٠‏ 


ولا يؤثر على ذلك أن يكون العطاء لاحقا مادام 
أن نية الاتجار بالوظيفة فى هذه الحالة كانت 
قائمة منذ البداية وهى ما.اثبته الحكم فى حق 
الطاعن ومن ثم فلا جدوي له من بعد فى شان 
مايثيره من عدم تواضشر هذه الجريمة بالنسية 
للواقعة الأولى الخاصة باستيلائه على مبلغ 
جنيه من زوجة المجنى عليه اذ من حق محكمة 
الموضوع أن ترد الواقعة الى صورتها الصحيحة 
التى ترتسم فى وجدانها من جماع الآدلة 
المطرؤحة أمامها على يساط البحث مادام 
استخلاصها سائفا مستندا الى ادلة مقبولة فى 
العقل والمنطق وأن الأصل فى الاثبات قى المواد 
الجنائية هى باقتناع القاضى واطمئنانه الى .الأدلة 
المطروحة عليه » فقد جعل القانون من سلطته أن 
ياخذ من أي بينة أى قرينة يرتاح اليها دليلا 
لحكمه الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص 
عليه » ومن ثم فان مايثيره الطاعن قى هذا 
الشان لايعدى أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير 


الأدلة التى كونت منها المحكمة عقيدتها بالنسبة 
للصورة الصحيحة للواقعة والأدلة القائمة فيها ٠‏ 

لما كان ذلك » وكان الثابت من مدوتات الحكم 
المطعون فيه أن الضايطين لم يقبضا على الطاعن 
ويقوما بتفتيشه الا بعد أن راياه رؤية عين حال 
أخذه مبلغ الرشوة من صاحب المصلحة مما 
تعتبر به الجريمة فى حالة تلبس يخول الضابطين 
حق القبض عليه وتفتيشه دون اذن من النيابة » 
قانه لاجدوي ممأ يثيره الطاعن قى صدد بطلان 
اذن الثيابة بالتفتيش لصدوره عن جريمة 
مستقيلة ٠‏ لما كان ها تقدم ء وكان باقى ما يثيره 
الطاعن لايعدى أن يكون جدلا موضوعيا ؛ قان 


: الطعن منه يكون على غير أساس متعينا رفضه 


موضوعا 5 


الطعن 111 سنة .24 ق بالهيئة السابقة . 


55 
؟؟ مارس .اا 

١((‏ ) اختلاس : أموأل أميرية جمعية تعاونية . موظف 
عام . عقوبات م 1١١‏ مكررا . 

(ب) مال مختلس : تسلمه بسبب الوظيفة . عقوبات 
11 مكررا . 1 

(ج) عقوبة : تكميلية , محكمة نقض ه سلطتها ق لإم 
لسنة 1906 م م" عقوبات م !8 . 

( د ) أخفاء : اشياء متحصلة من جريمة »2 علم . 

المباديء القانونية : 

١‏ تتحقق جريمة الاختلاس اذا كان الجانى 
من الموظفين فى المشروعات الخاصة المبينة فى 
القانون بيان حصر - سواء كان عضوا .يمجلس 
الادارة أو مديرا أو مستخدما ‏ وأن يكون قد 
تسلم امال المختلس من مقتضيات عمله ويدخل 
فى اختصاضه الوليفى استنادا الى نظام مقرر 
أي آمر اداري صادى ممن يملكه أى مستمدا من 
القوانين أو اللوائح ٠‏ 

* اذا كان الثايت أن الجناة الثلاثة الأول 
قد تسلموا ال مال المختلس ‏ الذرة الصفراء ب 
بسيب وظيفتهم » وبصفة كوتهم موظفين فى , 
المشروع « الجمعية القعاونية » وذلك بتاء علي 
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التفويض الصادر لأولهم من محلس ادارة الجمعية 
باستلام كمية الذرة ء فانه يتحقق بتسلمهم لها 
بسيب الوقايفة جناية الاختللس ٠‏ 


متى كان الحكم المطعون فيه قد عامل 
الطاعنين بالراقة وقضى بمعاقبة كل مدوم بالمدبس 
ولم يؤقت مدة العزل المقضى دها عليهم اتباعا 
لحكم المادة لا؟ من قانون العقويات » قاته دتعين 
على هذه امحكمة « محكمة النقض » أن تصحح 
هذا الخطأ وان تعمل خص الفقرة امثانية من المادة 
5" من القانون /01. لسنة ١9094‏ فى شان حالات 
واحراءات الطعن آمام محكمة النقض ٠‏ 


5 - ركن العلم فى جريمة اخفاء الأشداء 
ااتحصلة من حريمة مسالة نفسية للمحكمة أن 
تتبينها من ظروف الدعوي ٠‏ 


ا محكمة : 


٠٠‏ وحيث أن الحكم المطعون قيه بعد أن بين 
واقعة الدعوي بما تتوافر به العناصر القانونية 
كافة للجريمة التى دان الطاعنين يها واورد على 
ثبوتها فى حقهم أدلة تؤدي الى "ما رتبه عليها » 
عرذى الى ما يثيره الطاعنون الثلاثة الأول بوجه 
الطعن ورد عليه بقوله « وحيث أن نية الاختلاس 
ثابتة قبل المتهمين ‏ الطاعنين ‏ الأول والثانى 
والثالث ؛ ذلك أن الاجراءات الرسومة من 
الجهات الريفية اللقتصة من استصدان قرار من 
مجلس ادارة الجمعية بتفويض أحد آقراده فى 
استلام كمية- الاذرة يثقل. ملكيتها منة "اسثلامها 
الى الجمعية » ومن دم فان قيام المتهمين باخفاء 
الأذرة المضدوطة لدي المتهم الآخيى ‏ الطاعن الرابع 
فى مدينة آخري بعيدة عن مقر الجمعية يدلا من 
ايداعها مخازنها يتطوي بذاته على قصد حرمانها 
من ملكية هذه الأذرة واضافتها الى ملكيتهم 6 * 


لما كان ذلك » وكانتث جناية الاختلاس المذصبورص 
عليها قي المادة ١١‏ مكررا من قانون العقويات 
تتحقق اذا كان الحانى من الموظقين فى المشروعات 
الخاصة المدينة قى القانون بيات حصر ‏ سواء 
كان عضوا بمجلس الادارة أى مديرا أى مستخدم!ا 


دواة كرون مي الال الشلي عا عتكتشيات 


عولة وو عل ون امستواسية الويايقن اكات 1 
خطام عفرن 1و امن او ارقن هادي من يتلكه ار 
مسبكي احم العو انون نلو اللوكم 4د ركان الكانت 
يمدونات الحكم المطعون فيه أن الجناة الثلاثة 
الأول قد اقل امال الككلمن أت الذرة الصقراء 
بسيب وظيفتهم ويصفتهم موظفين فى المشروع 
«الجمعية التعاونية» وذلك يناء على التفويض 
الصادر لأولهم من مجلس ادارة الجمعية باستلام 
كمية الذرة ‏ وهى ما لم يجادلو! فيه بأسباب الطعن 
فانه يتحقق بتسلمهم لها بسبب الوظيفة جناية 
الأختلاس 'الخصوص عليها فى المادة 11 مكزرا 
من قانون العقوبات كما هى معرقة به فى القانون ٠‏ 


ولا ينال من ذلك أن يكون الطاعن الاول قد دفع 
الثمن من ماله بفرض صحة زعمه ‏ ما دام أنه 
أبرم عقد الشراء لا يصفته أصيلا وانما نائبا عن 
الجمعية التعاونية المجنى عليها مما يترتب عليه 
ان تنصرف آثار عقد البيع بما فيه تقل ملكية 
المبيع لها . أما أمر الثمن فانه يسوي فيما بعد 
بين دافعه والمشتري الأصيل طبقا لطبيعة العلاقة 
بينهما » ويكون ما يثيره الطاعنون الثلاثة الأول 
مجرد جدل موضوعى فى تقدير المحكمة لأدلة 
الدعوي ٠‏ على أنه لما كان الحكم المطعون فيه 
قد عامل الطاعنين الثلاثة الأول بالرافة وقضى 
بمعاقبة كل منهم بالحبس ولم يوقت مدة العزل 
المقضى بها عليهم اتباعا لحكم المادة /ا؟ من قانون 
الءقوباث » فانه يتعين على هذه المحكمة أن تصحح 
هذا الخطأ وأن تعمل نص الفقرة الثانية من المادة 
0” من القانون /اه0 لسنة ١159‏ فى شأن حالات 


' واجراءات الطعن أمام معدكمة النقض 3 وتنقضص 
. الحكّم لملصلحة الطاعنين الثلاثة الأول نقضا 


جزئيا وتصححه يتوقيت مدة العزل ٠‏ لما كان ذلك, 
وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدقاع الطاعن 
الرابع من أنه لم يكن يعلم بان المضبوطات متحصلة 
من جناية اختلاس ورد عليه بقوله « وهى دقاع 
مردود بأن ظروف الواقعة وملابساتها تقطع فى 
الدلالة عن عدم صحته فهى ياعتباره ممن يتجرون 
فى الحبوب لامد أن يعلم بان الأثرة الضفراء هى 
من المواد التموينية المستوردة والمملوكة لوزارة 
التموين والتى::'يقوم بنك التسليف الزراعى 
بالوساطة فى بيعها للأهالئى عن طريق الجمعيات 


التعاونية وقد أقر بعمله بذلك فى تحقيق النياية , 
هذا الى ضخامة كمية الأذرة المضبوطة فى حيازته 
ونقلها ليلا من الزقازيق الى ميت غمر حيث 
أخفيت فى منزله » فضلا عن أن ما ساقه تبريرا 
لقبوله حيازتها وهى ايهام المتهميين الثانى 
والثالث له يحدوث عطل فى السيارة التى تنة 
هو تبرير لا يقبله العقل فى ظروف الواقعمة , 
الأمر الذي يكشف عن سوء نيته ويدل على ثبوت 
علمه بمصدر حيازة المتهمين الثلاثة الأول لهذه 
الأذرة خاصة وقد اعترف بالتحقيقات بأنه على 
علاقة يسابقة بالمتهم الأول وأن المتهم الثانى 
والثالث اخبراه بأنهما حضرا من قبله » + 

لما كان ذلك » وكان ركن العلم فى جريمة اخفاء 
الأشياء المتحصلة من جريمة مسألة نفسية للميدكمة 
أن تتبينها من ظروف الدعوني , فان الذي ذهب 
اليه الحكم المطعون فيه يسوغ به التدليل على 
توافر علم الطاعن الرابع بالظروف التى أحاطت 
بالجريمة التى تحصلت منها الأشياء المختلسة وهى 
الجريمة النصوص عليها فى المادة ١١‏ مكررا 
من قانون العقوبات ؛ ولا يعدى ما يثيره الطاعن 
الرابع أن يكون جدلا موضوعيا حول الأدلة التى 
اطمانت اليها المحكمة , هذا المى أنه لاجدوي له من 
تعييب الحكم باسناده له علمه بالظرف المشدد 
الذي أحاط بالبجريمة التى حصلت منها الأشياء 
التى أخفاها ما دام أنه آخذه بالمعقوبة المقررة 
قانونا للجريمة المسندة اليه مجردة من هذا الظرف 
ومن ثم يكون هذا الوجه من الئعى غير سديد * 

لما كان ما تقدم جميعه » تعين نقض الحكم 
المطعون فيه نقضا جزئيا بالنسبة الطاعتين 
الثلاثة الأول وتصويبه بتوقيت عقوبة العزل » 
ورفضه قيما عدا ذلك ٠‏ 

الطعن !!؟ مسنة ,4 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


0-0 
؟؟ مارس .لاة! 

)١(‏ مصادرة : عقوبة تكميلية , اجراء وقائى ©» نظام 
هام . تعوبض . 1 

(ب) دعوى مدنية : تعويض » خزانة عامة » مطالبتها 
به كمقابل للمصادرة . 

(ج) غش : كحول ». رسم آنتاج . تهريب 2 تعويي , 
ق 119 لسنة 1565 م 1 


نضاء محكية النعض الجئائية م 


المباديء القانونية : 

١‏ ل المصادرة اجراء اللفرض مته تملوك الدولة 
أشياء مضيوطة ذات صلة يجحريمة » قهرا عن 
صاحيها » وبغير مقايل » وهى عقوية اخقيارية 
تكميلية فى الجنايات والجنح » الا اذا نص 
القانون على غير ذلك » فلا يجوز الحكم بها الا على 
شخص ثيتت ادانته وقذى عليه يعقوية أصلية » 
وقد تكون المصادرة وجويية يقتضيها النظام العام 
لتعلقها يشىء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل » 
وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من 
اتخاذه فى مواجهة الناس كافة . كما قد تكون 
المصادرة فى يعض القوانين الخاصة من قبيل 
القعورضات المدتية » اذ نص على أن تؤول الأشياء 
المصادرة الى المجنى عليه أو لخحرّانة الدولة 
كتعويض عما سبدته الجريمة من أضرار » وهى 
يوضعها الأول تكون تدديرا وقائيا على المدكمة 
أن تجكم يه مادامت تتعلق بشىء خارج 
بطبيعته عن دائرة التعامل » وهى بوضعها الثانى 
توقر للمجنى عليه صفة المطالبة بها كتعويض 
وفى أن يتتبع حقه فى ذلك أمام درجات القضاء 
المخثلفة » حتى فى حالة الحكم بالبراءة ٠‏ 


؟" ب تدخل الخزانة فى الدعوي ومطاليتها 
المطعون خدها بتقويض عن تهمة الفش المسندة 
اليها » يكون على غير سند من القانون » ومن ثم 
فلا يكون 1ها صفة فى الطعن فى الحكم الصادر 
بالغاء ماقضى لها به من تعويض * 

“ ب حدد القانون الأحوال التى تعئس فدها 
لمادة مهرية » وليس من بينها غش الكحول , 
وقد نصت المادة 5١‏ دن القانون المذكور على 
أنه يجوز الحكم على المخالفة باداء تعويقن 
للخزانة لا يزسد على ثلاثة آمثال الرسسوم 
المستحقة ١‏ واذا تعر معرفة مقدار امرسم » 
قدرت المحكمة التعويض بحيث لا يزيد على ألف 


المحكمة : 
حيث أن النياية العامة اتهمت المطعون ضدها 


دون أن تتوافر فيها الحدود المقررة من عتاصس 


١‏ العددان الفايس والسادس آلسئة الثانية وَالحْيسونْ 


تركيبها وطلبت عقابها بالمواد دولاواى1 من القانون 
رقم 48 لسنة ٠ ١14١‏ وأعام محكمة أول درجة 
ادعى وزير الخزاتة الطاعن ‏ مدنيا ضد 
المطعون ضدها بمبلغ 09؟ جنيه وى ٠*‏ مليم 
وقضت هذه المحكمة بتعزيم المطعون ضدها 
خمسة جنيهات وبالزامها بان تؤدي للخزانة 
العامة مصلحة المجمارك ‏ ادارة انتاج القاهرة 
مبلغ ١09‏ جنيه ى 05٠‏ مليم بدل مصادرة ٠‏ 


فاستانفت المطعون ضدها هذا الحكم وقضت 
المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفى 
الموضوع بامغاء الحكم المستانف وبرفض الدعوي 
المدنية والزمت المدعى المانى المصاريف المدنية 
عن الدرجتين فطعن وزير المخزانة بالنقض, فى 
الحكم الأخير طاليا نقضه للاشباب التى ذكرها 
فى أسباب الطعن ٠‏ 


لما كان ذلك , وكانت المصادرة اجراء الغخرض 
منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة 
بجريمة ‏ قهرا عن صاحبها ويغير مقابل ‏ وهى 
عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح , 
الا اذا نص القانون على غير ذلك فلا يجوز 
الحكم بها الا على شخص تثبتت ادانتة وقضى 
عليه بعقوبة أصلية : وقد تكون المصادرة وجويبة 
يقتضيها النظام العام لتعلقها بشىء خاري, 
بطبيعته عن دائرة التعامل » وهى على هذا 
الاعتبار تدبير وقائى لا مفسر من اتخاذه فى 
مواجهة الكافة -٠‏ 

كما قد تكون المصادرة فى بعض القوانين 
الخاصة من قبيل التعويضات المدنية اذا نص 
على أن تؤول الأشياء المصادرة الى المجنى عليه 
أى خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة 
: هن أضرارن ٠‏ وهى بوصفها الأول تكون تدبيرا 
وقائيا على المحكمة أن تحكم به مادامت تتعلق 
بشىء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ‏ وهى 
بوصفها الثانى توفر للجتى عليه صفة المطالبة 
بها كتعويض وفى أن يتتيع حقه فى ذلك أمام 
درجات القضاء المختلفة حتى فى حالة الحكم 
باليراءة 1 


لما كان ذلك , وكان القانون 757 لسنة ١9051‏ 


3 


الكحول قد حدد قى المادة ١8‏ منه الأحوال التى 
تعتبر فيها المادة مهرية » وليس من بينها غش 
الكحول ٠‏ ثم نص فى المادة ١‏ منه على أنه 
يجوز الحكم على المخالفه باداء تعويض الخزانة 
لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة » واذا 
تعذر معرقة مقدار الرسم قدرت المحكمة التعويض 
بحيث لإ يزيد على ألف جنيه ٠‏ قان الجزاء الذي 
نصت عليه هذه المادة لا ينطبق على واقعة 
الدعوي ٠‏ 

كما آنه ليس فى نخصوص القانون 58 
لسنة ١95١‏ ما يعطى للخزائة الحق فى الحصول 
على مقابل المصادرة ٠‏ , 3 

لما كان ذلك فان تدخل الخزانة فى الدعوي 
ومطالبتها المطعون ضدها بتعويض عن التهمة 
المسندة اليها يكون على غين سند من القانون » 
ومن ثم فلا يكون لها صفة فى الطعن فى الحكم 
الصادن بالغاء ما قضى لها به من تعويض , 
الآمر الذي يتعين معه الحكم يعدم قبول الطعن *: 

الطعن 1551 سسمئة 59 ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين نصر الدين.عزام وسسعد الدين عطية وأنور 
أحمد خلف ومحوود كايل عطيفه والدكتور أحيد محيد 
ابراهيم ٠‏ 


؟؟ مارس .130 
١ (‏ ) كتان : فشه »© بذرته ©» نقله , تمرين 2 . قسرار 
وزير تموين 58" لسنة 1555 م18 ٠.‏ 
(ب) نقض : طعن »© مشالفة قائنون , محكمة نقض »2 
سيصيها ., ق ل'إ6 تسن 159609 م1860 , 


ال مباديء القادونية : 


"0 ان التاثيم فى قرار وزير التموين‎ - ١ 
لا ينصب الا على ذقل قش الكتان‎ ١555 لسنة‎ 
ويذرته خلال الفترة التى حددها ولا يمتد أثره‎ 
وما كانت لا توجد نصيوص‎ ٠ الى مجرد البيع‎ 
: أخري تحظر التعامل فى الكتان فى تاريخ التهمة‎ 
ا مسندة للمطعون ضده » قان الحكم المطعون قيه‎ 
. * ان دائه عنها يكون قد أخطا فى تطبيق القانون‎ 

ل لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء . 
نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى' علي 


5 3 000 قضاء محكمة النقض. المنائية ا 


مخالفة القانون أى على خطا فى تطبيقه أو فى 
تاودله ٠‏ 
ا محكمة : 


٠٠‏ وبحيث ان النياية اتهمت المطعون ضيده يأنه 
على النحى المبين بالمحضر ٠‏ وطلبت عقايه يالمواد 
١و‏ ؟"ى "؟ من القرار 15 لسنة ١9373‏ وقضت 
محكمة أول درجة بتغريمه مائتى قرش فاستائفت 
النياية هذا الحكم وقضت المخكمة الاس تتئنافية 
يتعديل الحكم المطعون فيه المى تغريم المطعون ضده 
مائة جنيه والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة 
الغرامة لمدة ثلاث سنوات *, 


لا كان ذلك 2 وكانت المادة الأولى من قرار 
المتموين 16 لسنة ١931‏ تنص على أنه م يحظر 
خلال المدة من أول أبريل حتى آخر أغسطس نقل 
قش الكتان.وبذرته خارج الأجران ومراكز التجميع 
الا بترخيص من مدير الزراعة ٠‏ فان التاثيم فى 
هذا القرار لا ينصب الا على نقل قش الكتان 
وبذرته خلال الفترة التى حددها ولا يمتد أثره الى 
مجرد البيع , ولما كانت لا توجد نصوص آخري 
تحظر التعامل فى الكتان فى تاريخ التهمة المسندة 
للمطعون ضده » فان الحكم المطعون فيه أذ دانه 
عنها يكون قد أخطا فى: تطبيق القانون » ويكون 
لمحكمة المنقض طبقا لنص المادة 0 من القانون 
لاه لسنة ١409‏ فى شان حالات واجزاءات 
الطهن امام محكمة النقض أن تنقض الحكم من 
تلقاء نفسها اذا تبين لها هما هى ثابت فيه أنه 
مبنى على مخالفة القانون أى على خطأ فى تطبيقه 
أى فى تأويله » ومن ثم فائه يتعين نقض الحكم 
المطعون فيه والحكم يبراءة المطعون ضده من 
: التهمة المسندة اليه <٠‏ 0< 


الطعن 1115 سسئة 598 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 
لؤ؟1 . 
؟؟ مارس ٠/ا5أ,‏ 


تدخل فى وظيفة عمومية': نصيه + هكم > تسبيب 6 
فيب , 


أوجب القانون أن يشتمل كل حكم بالادانة 
على بيان الواقعة المستوجية للعقوبة بيانا تتحقق 
به أركان الجردمة والظروف التى وقعت فيها 
والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت 
وقوعها من امتهم وأن ذلتزم بادراد مؤدي الادلة 
الى استخلاصت منيها الادإنة حتى يتضح وجه 
استدلالها دها وسلامة الأخن والا كان الحكم 


قاصرا 59 


ا محكمة : 

٠٠‏ وحيث ان الحكم الابتدائى الؤيد لأسيابه 
بالحكم المطعون فيه اقتصص فى تبرير قضائه على 
قوله « وحيث ان التهمة ثابتة: قبل المتهم ثبوتا 
كافيا هما شهد به الجنى عليهم ومن الايصال 
المقدم من المجنى عليه عيد الحليم: ومن اعتراف 
المتهم الثابت يمحضر جلسة ١"‏ من اكتوير ١975‏ 
والمقر فيه بتسلمه عشسرة جنيهات على ذمة 
استخراج الزخص ومن عدم دفع التهمة الموجهة 


اليه بدفاع مقبول ينال من ثبوت التهمة مما يتعين 


معه عقاب المتهم طبقا لمادتى الاتهام » ٠‏ 

لما كان ذلك ء وكان من المقرى أن القانون قد 
أوجب فى كل حكم بالادانة أن يشتمل على بيان 
الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان 
الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى 
استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من التهم 
وان تلتزم بايراد مؤدي الأدلة التى استخلصت 
منها الادانة حتى يتضح وجه اسنتدلالها. يها وسلامة 
المأخذ وألا كان الحكم قاصراءوكان الحكم الابتدائى 
الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه لم يبين 


6 مؤدي شهادة المجنى عليهما. وفحوي الأايصال 


المقدم من المجنى عليه عبد الحليم ٠١‏ ولم يستظهر 
الحكم فى جريمة التداخل فى وظيفة عمومية 
الأعمال الايجابية التى صدرت من الطاعن والتى 
تعتبر افتثاتا على الوظيفة اذ أن انتحال صفة. 
الموظف لا يعتبر لذاته تدخلا فى الوظيفة » كما 
لم يبين الحكم فى جريمة النصب علاقة السببية بين . . 
اتخان الصفة قير الصحيحة وبين تسليم المجنى 

النقض .عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون 


إن العددان الخامس والسادسى ‏ ألسئة الثانية والخمسون 
الوا 


تطبيقا صحيحا على الواقعة التى صار اثياتها فى 
الحكم ٠‏ لما كان ما تقدم » فان الحكم المطعون فيه 
يكون معيبا بالقصور الذي يستوجب نقضه 
والاحالة بفين حاجة الى بحت ماكر ها نشيده 
الطاعن فى أسباب طعته ٠‏ 


الطعن الإلم١‏ منة 81 ق باألهيئة السابقة . 


١ 
؟؟ مارس ء/ا15آ‎ 
. تهمة : وصنها تعديتلها » دفاع ؛ اخلال بحقه‎ )1( 
حكم © تسبيبه . ش‎ 
تعديئه فى مقدار البلغ موضوع جريمة عرض‎ : 


(د) رشوة : تفتيش . اذن ©» اصداره . دفع ببطلاته. 


المسادىء القانودية : 

أ سه أن رد الحكم تاريخ الحادث الى الوقت 
الذى اطمأن الى وقوع الجريمة فيه » هو مجرد 
تصديح لبيان تاريخ التهمة كما استخلصه من 
العناصر المطروحة على بساط البحث » وليس 
تغييرا فى كيانها المأدى » ومن ثم لايعد فى حسكم 
القانون تعديلا فى التهمة بما يستوجب لفت نظفر 

؟ س متى كأن مرد التعديل فى مقدار المبلغ 
موضوع جريمة عرض الرشوة » هو قصره على 
المبلغ المدفوع يوم ضبط المواقعة دون المبلغ كله 
اذى تظاهر الموظف بطلبه وبغير أن يتضون 
التعديل اسناد واقعة مادية أو اضافة عناص 
حديدة الى الواقعة المادية المبينة بامر الاحالة 
والتى كانت مطروحة بالجلسة » وهى بذاتها 
الواقعة التى اتخذها الهكم اساسا لقضائه 
بالابانة » فانه لا محل يما يثيره الطاعن من دعوي 
الاخلال بحق الدفاع » اذ المحكمة لاتلتزم فى مثل 
هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه الى 
ما أحرته من تعديل فى الوصف ٠‏ 

* ل أذا كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان 
آذن التفتيش المبدى من اتطامن ورد عليه فى قوله 
« أن الحاضر مع المتهم دفع ببطلان اذن التفتيئش 
لآنه قد صدر بالنسبة لجريمة مستقبلة كا تقع » 


الا أن هذا الدفع فى غير محله لأن اذن الضسط 
والمتفنيش الذى صدر بتاريخ 1351/5/٠١‏ قسد 
استند الى جريمة عرض الرئسوة التى وقعت منذ 
يوم 1951/5/5 ولم يكن بصدد جريمة مستقيلة ٠‏ 
ولا يخفى أن واقعة ضبط المتهم قد تمت وجريمة 
عرض الرشوة فى حالة تلبس» وقف عليها الشهود 
وهم رهال الشرطة » وقد تمث حت سمعهم 
وبصرهم فى مكان عام » وفى ذلك ما يسوغ القبض 
على المتهم وتفتيشه على سند صحيح من القانون)) 
فان ما أورده الحكم فى أن صحة انن التفتيش 
ساسع ويستقيم به وحده الرد على دفاع الطاعن. 


المحكمة : 


.٠‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوي بما مجمله أنه بتاريخ ١‏ من قبراير 
معت 15517 قوسي اللماحن الى لض .: 
مأمور الضرائب بالزقازيق فى مقر عمله 
لابداء أقواله فى شأن أرباحه التجارية » وبعد أن 
تمت المناقشة »© وفى طريق انصرافهما من محل 
العمل دس الطاعن يده فى جيب الموظف ويها مبلغ 
خمسة وعشرون جنيها واعد! اياه بدفع ما يريده 
له ان هق أثجر الترير لمالهة عامولة الوط 
الى موعد آخر واخطر رئيسه بما اقترفه الطاعن 
فطلب اليه مسايرته حتى يتم ضبطه . ثم تم 
بينهما حديث تليفونى تحت رقابة رجال الشرطة 
تظاهر فيه الموظف يطلب مبلغ مائة وعشرين 
جنئيها واتفقا على أن يتقابلا يوم ٠١‏ من فبراير 


المكان والموعد المحددين ثم الملشناء بينهما. وقدم 
الطاعن الى الموظف مستين جنيها أتبعها بعشرين. 
أخسرى وحينئذ داهمهما رجال الشرطة وضبطت 
الواقعة . وخلص الحكم الى القول بأن جريمسة 
عرض الرشوة تكون قد بدأبت؛ يوم ” هبراير سنة 
/551] ويلغت نهايتها يوم ١؟‏ فيراير سسنة /951! 
بدقع المبلغ المضبوط. لا كان ذلك» وكان ما انتهى 
اليه الحكم من رد تاريخ الحادث الى الوقت الذى 
اطمأن الى وقوع الجريمة فيه هو مجرد تصحيح 


.مبيان تاريخ التهمة كما استخلصه من المعثغامضر 


المطروحة علىيساط البحث وليس تغييرا فى كيانها 
المادى » مان ذلك لا يعد فى حكم القانون تعديلا 
ف التهمة يما يستوجب لفت نظر الدفاع اليه 


قضاء محكبة النقض الجنائية زف 


ليتراغع على أسأسيه بل يصع اجراؤه مِنِ المحك 3 
بعك الفراغ من سسماع الدعوى . لما كان ذلك © 
وكان مرد التعديل فى مقدار المبلغ موضو 

الخريية هو قير على الال الممفوع ؤم اقميط 
الواقعة دون البلغ كله الذى تظاهر الموتلف 
مادية أو اضافة عناسر جديدة الى الواقمة 
المادية النيقة. اين الاحالة وال كانه مطروعة 
بالجلسة وهى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم 
أنناضا لعفياقة بالإدانة فاته لا مكيل ا يثره 
الطاعن من دعوى الاخلال بحق الدفاع أذ ان 
المحكمة لا تلتزم فى مثل. هذه الحالة بتنبيه. المتهم 
8 أو المدافع عنه الى ما أجرته من تعديل فى 
كان يكفى لتوافر الركن المادى لجريبة عرض 
الرهؤة اع بحسل مركا ين الداقي الا اوخلت 
بعطاء يغض النخلر عن قيمة هذا العطاء » فان 
ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يضحى غير منتج ٠‏ 
لا كان ذلك , وكان الحكم قد عرض للدفع بيطلان 
قوله « ان الحا ضسر مع امتهم دفع بيظلان أذن 
التفنيش. لأنه قد صدر بالنسسبة لجريمة مستقيلة 
اجا تقع الا أن: هذا الدفع ف غير بحله لأن اذن 
الضبط والتفتيش الذي صدر بتاريخ ١؟/؟//11717‏ 
قد استند الى جريمة عرض الرشوة التى وقعت 
منذ يوم ١977/5/5‏ ولم يكن بيصدد جريمة 


مستقيلة ٠‏ ولا يشفى أن واقعة ضيط اللتهم قد تمت / 


وجريمة عرض الرشوة فى حالة تلبس وقف عليها 
الشهود وهم رجال الشرظة وقد تمت تحت سمعهم 
ويصرهم فى مكان نعام وفى ذلك ما يسوغ القبض 
على المتهم وتفتيشه على سند صحيح حن 
القانون » ٠‏ فان ما أورده الحكم فى شأن صحة 
اذن التفتيش سائغ ويستقيم به وحده الرد على 
دفاع الطاعن , وما استطرد اليه الحكم بعد ذلك 
فى اثبات حالة التلبس لم يكن الا تزيدا ٠‏ واذة 
كان ما ينعاه الطاعن من خطا فى الاسناد انما 
ينصب على أن ما شهد به الرائد مليجى أبى العزم 
لا يتطابق مع أقوال المقدم محمد عبد الخالق فى 
شأن واقعة رؤية المبلغ وهى فى يد الطاعن وقت 
تسليمه للمونلف . اتباقا لحالة التلبين التى 


استطرد النها الحكم فقائهة يفرض وجوده يصيح 


قضمائها بصفة أصلية على أقوال الشساهد 


مليجى أبى العزم وانما هى أوردتها على سبيل 
تمزيز الآدلة الأخري التى اعتمدت عليها والتى 
تكفى اوحدها لحمل قعباء: الشكم + قان .ما يثيرة 
الطاعن فى صدد أقوال هذا الشاهد لا يقدح فى 
علامة حكمها ٠‏ لما كان ما تقدم » فان الدلعن برمته 
يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ' 


الطعن لم1 سيئة ١9‏ ق بالهيئة السابقة . 


أن 
؟؟ مارس ٠‏ /ا9ا 


تيديد : أختلاس اشياء محجوزة . جريمة » اركانها , 

حجز » أدارى , حكم » تسبيب » عيب . 

المبدأ القانونى : 

ان مؤدي فنص امادة ١١‏ من القانون رقم ”١4‏ 
لسنة 1500 فى شان اللحجز الاداري المعصدل 
يالثانون رقم 18١‏ لسسنة 1909 + أنه يشترط 
لأنعقاك الحجسز وجوب تعيين حارس لحراسة 
الأشياء المحجوزة , الا اذا كان المدين أو الحائز 
حاضيرا كلف الحراسة » قلا يعتد يرفضيه اياها ٠‏ 
واث كان ما تقدم ء وكان الثابت من الأوراق أن , 
المحجون عليها غير المقهم » وقد خلذ الحكم من بيان 
سئده فى اعتبار هذا المقهم حارسا رهم عدم قيوله 
الحراسة ٠‏ فانه يكون مشويا بالقصور المذي يعجر 
مدكمة النقض عن مراقية صحة تطبيق القانون 
على وائعة الدعوي ء مما بتعين معه نقضه ٠‏ 


ا لمحكمة : 


حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون 
فيه أنه أذ دائه يجريمة اختلاس أشياء محجوزة ٠‏ 
جا مشويا بالخطا فى القانون ذلك باه اعتبره 
حارسا على الأشياء المحجوزة رغم أنه لم يقبل 
الحرامتة ولنسس “حدقا .ول نحاتة] + ْ 

وحيث. ان النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه 
بده الأشياء البينة الوصف والقيمة بالحضر 
والمملوكة له والمحجوز عليها اداريا لصالح 
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الحكومة والتى سلمت اليه على سييل الوديعة 
لحراستها فاختلسها لنفسه ؛ وحصل الحكم 
الابتدائى المؤيد لأسيابه بالحكم المطعون قيه واقعة 
الدعوي فى قوله م وحيث ان واقعة الدعوي 
حسبما استبان من الأوراق' تخلص فى أن مندوب 
الحجز أوقع بتاريخ ١178/5/1‏ حجزا على 
الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة رهكذا الأصل) 
وعين المتهم حارسا عليها وحدد للبيع يوم 
8/8/5 وقيه أثبت أنه انتقل الى مكان الحجز 
لاجراء البيع فلم يقدم اليه أحد المحجوزات وبحث 
عنها فلم يجدها فاعتير الحارس مبددا ٠‏ لما كان 
ذلك ,» وكان يبين من الاطلاع على المفردات التى 
امرت الحكمة يضمها تحقيقا لوجه الطدن الثابت 
بمحضس الحجز هي أن مندوب الحجز انتقل لتوقيع 
الحجز ضيد ٠:‏ مخاطبا مع ٠٠‏ وقد امتنع المذكور 
عن التوقيع على محضر الحجز ٠‏ لما كان ذلك , 
وكانت المادة ١١‏ من القانون رقم ٠١8‏ 
لسنة155١‏ المعدلة بالقانون رقم ١8١‏ لسنة559١‏ 
تنص على أنه يعين مندوب الحاجز عند توقيع 
العحن اويا انركذو مل الاشياء السعود + 
ويجوز تعيين المين أى الحائز حارسا ء واذ لم 
يوجد من يقبل !لحراسة وكان المدين أو المحائز 
حاضيرا كلفه الحراسة ولا يعتد برقضه اياها ٠٠‏ 
فان مؤّدي ذلك أنه يشترط لانعقاد الحجن وجوب 
تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة الا اذا 
كان المدين أى الحائز حاضر! كلف الحراسة ,2 
فلا يعتد برفضه اياها ٠‏ لما كان ما تقدم » وكان 
الثابت من الأوراق أن المحجوز عليها هى ٠٠0‏ 
وقد حاد الحكم من بيان سنده فى أعتياره 
الطاعن حارسا رغم .عدم قبوله الحراسة فانه 
يكون مشوبا بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة 
عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة 
المدعوي مما يتعين معه نقضه والاحالة دون 
حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن ٠‏ 


الطعن 1588 دنة 9؟ ق يالهيئة السابتة , 


6 
؟ مارس ./اة1ا 


قتل : خطأ , رابطه السيببة . حكم » تسبيب, ؛ عيب 


ال ميدأ القانونى : 
اذا كان ما أورده الحكم فى مدوناته ٠»‏ لا ددن 
مثئه ماهس الخطا الذي وقع من امطاعن 7 وكان 
محرد الاتعراف من جهة الى جهة أكري بالسيارة 
ووحود آثار فراملها لا يعذير دلياذ على الخطا 
الا انا لمم يكن هناك ما يبرن ذئك ‏ وقو ما لم 
يوضحه الحكم ‏ فضلا عن أن الآسباب التى 
استند الموها- الحكم المطعون ذيه خلت من يبان 
رابطة السيبية بين ما وقع من أكتهم وبين وفاة 
المجنى عليها » فان الحكم يكون معيبا بالقصور 
مما يستوجب نقضه ٠‏ 

المحكمة : 

٠٠‏ وحيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة 
الدعوي فى قوله « وحيث أن واقعة الدعوي 
تخلص فى أن المتهم آبلغ أنه أثناء قيادته للسيارة 
:تابعة لشركة النصر العامة للمقاولات فى طريقه 
الى مشروع المائة يوم فوجىء يطقلين فى الطريق 
فحاول مفاداتهما بالاتجاه الى الناحية اليسرى 
فانقليت السيارة وأضاف أن احدي السيدات 
التنبيه ويسوّال سيد حسن رزق قرن بأنه آثناء 
سير السيارة قيادة المتهم وكان يطلق آلة التنبيه 
لأطفال أمامه » ظهرت فجاة المصابة إمامه فحاول 
مفاداتها الى الجهسة اليمنى فاتجهت هى الى 
الجهة اليمنى فانخرف الى الجهة اليسري الا أن 
المجنى عليها انحرفت نقس اتجاه السسيارة 
واصطدمت بموّخرتها وأضاف أن سرعة السيارة: 
كانت بين 59 ى ٠١‏ كيلى ويسؤّال حلمى عباس 
محمود ربيع قر يأن المجنى عليها كانت تسير 
أمامه بالطريق على يمين الطريق وكانت السيارة 
مرتكبة الحادث فى الجهة اخسادة وعلى يسار 
الطريق فانحرف قائدها ناحية المجنى عليها 
واصطدم بها وأضاف بان المتهم لم يستعمل كلة 
التنبيه ٠‏ وحيث انه تبين من التقرير الطبى ان ' 
المصابة وتدعى تيسير سيد المغريى سن 35 
توفيت الى رحمة الله ومسبب الوفاة صدمة 
عصبية نتيجة كسر بعظم الحوض مع جرح 
متهتك باعلى. الفخذ اليسري وكسر بعظام الذراع 
الأيسر مع جرح متهتك بالذراع ٠‏ وحيث انه قد 
تبين من المعاينة أن السيارة كانت مقلوبة على 
جانبها الأيسر فى اتجاه امبابة 2.كما وجدت 


نقاء محكمة النقض الجنائيسة َه 


آثار فرامل للسيارة على يسار الطريق كسافة 
4 متر حتى مكان الحادث والمسافة من آثار 
الفرامل من اليمين حوالى 5 مثر ومن اليسار 
؟ مشر ٠‏ وحيث أن المهندس الفنى أثبت فى تقريره 
اليد ضعيفة وآلة التنبيه بحالة جيدة ثم خلص 
الحكم المطعون فيه الى ادانة الطاعن فى قوله 
«لما كان ذلك , وكان ما نسب الى المتهم ثابت فى 
حقه من أقوال الشاهد حلمى عبان ممحموك ربيع 
ومن المعاينة التى ثيت بها وجود آثار فرامل 
ثمانية أمتار فضلا عن تقرير المهندس الفنى الذي 
قام بفحص ‏ السيارة والتى ثبت به عدم صلاحية 
فرامل القدم وضعف قرامل اليد ومن ثم يتعين 
ادائة التهم 8 وما أورده الحكم فيما تقدم 3 لايبين 
منه عناصر الخطا الذي وقع من الطاعن , اذ ان 
مجرد الانحراف من جهة الى آخري ووجود آثار 
فرامل لا يعتبيسر دليلا على الخطا الا اذا لم 
يكن هناك ما يبر ذلك وهى مالم يوضحه الدكم 
- فضلا عن أن الأسباب التى استند الميها: الحكم 
المطعون فيه خلت من بيان رابطة السيبية بين 
ماوقع من المثهم وبين وقاة المجنى عليها ب وهى 
قصور يعيب الحكم ويستوجب نقضه دون حاجة 
الى بحث باقى اوجه الطعن ٠‏ 


الطعن 9؟؟ سنة ٠.‏ ق بالهيئة المابتة . 


؟ مأرس 19/١.‏ 

, محكمة جنايات : تشكيلها . حكم . بطلانه‎ )١( 
, اختصاص‎ 

(ب) تحقيق : بمعرفة المعكمة , دفاع . اخلال بحقه , 
دذع ببطلان الاستجواب , 

ه) محاكمة : أجراءاتها . شهود : أستدعائهم . 
«) شاهد : نفى ., أقواله » أطراحها , . 

(ه) دفاع : تمكينه من أبداء أوحه دفاعه , 

(و) محكمة : حقها فى استدفاء شاهد لاستيضاهه أمرآ 
وغينئا ٠‏ 

(() حكم ؛: تسبيب . 

لح) دعوى : عدم التزام المحكمة بتحقق دفاع . غسير 
منتجاء . 

(ط) محكمة موضوع : حقها فى تجزته . دليل , 

(2ق) أعتراف ١‏ تقدبره ... موضوعى , ١ ١‏ 


(ك) محبوس : داخل السجن . اتصال رجال السلطة 
العامة به . اجراءات م .16 م 

(() نحقيق : بمعرفة النيابة , مأمورو ضبط قضائى , 

( م ) مدحكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل , 


ا مداديء القانونية : 


١‏ تنص المادة 55" من قاذون الاحراءات 
الحنائية على أن تشدكل محكمة الحجنايات من كلاثة 
منمستشاري محكمة الاستئثاف ٠‏ وتنص المادة 751 
من القانون ذاته على أن تعين الجمعية العامة 
اكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة 


بثاء على طلب رئيسها من يعهد اليه من 


مستشاردها القضاء يمحاكم الجنايات وأنه اذا 
حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من. 
أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستيدل به آخر 
من المستشارين ينديه رئيس محكمة الاستئذاف 
ويجون عند الاستعجال أن يجلس مكانه .رئيس 
المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التى تتعقد دها 
محكمة الجنايات أو وكيلها ولا يجوز فى هذه 
الحالة أن يشترك فى المحكم أكثر من واحد من: 
غير المستشاريئن ٠‏ ومؤدي ذلك أن الشسارع 
لم يرئب اليطلان الا فى هذه الحالة الآخيرة الذى 
تشكل. فيها الدائرة من أكثر من واحد من غدر 
المستشارين ٠‏ وما كان ما يبين من الحكم المطعون 
فيه أئه صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من 
مستشاري محكمة استثئناف القاهرة » فانه يكون 
قد صدر من هيئة مشكلة وقق القانون » ولا يؤر 
في هذا أن تلك الدائرة اصبحت تختص بالمواد 
المدنية قبل النطق بالحكم ذلك أن توزيم العمل 
على دوائر ميدكمة الاسةئئاف وبالتالى تعبيئ من 
يعهد اليه من امستشارين القضاء بمحكمة 
الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيما اداريا بين دوائر 
الجمكمة المختصة ولدس من شان ذلك التوزيع أن 
يخلق توعا من الاختصاص تنفرن يه دائرة دون 
دائرة أخري مما لا يترتب البطلان على مخالفته » 
فاع ما يدعيه الطاعن من بطلان الحكم فى هذا 
الصدد لا يقوم على أساس من القانون ٠‏ 

 "‏ متى كان الثابت من مطالعة محفتر 
الجلسة أن استجواب الطاعن تم بموافقة الدفاع, 
ودون اعتراض منه فليس له أن ينعى عليها من 


8 العددان الخامض والسقصض لس آاكسئة آتكانية والكمحون | 


بعد أنها استحويته + هذا الى أن حقه فى الدقع 
بيطلان الاحراءات المبتى على هذا السيب قد 
سقط وذقا للفقرة الأولى من المادة 79 من قانون 
الاجراءات الجنائية لحصوله يحضور محامى 
الطاعن بدون اءتراض منه عليه ٠‏ 

" ب العيرة فى اكمحاكمة الجنائية هى باقتناع 
القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوي 
ومن كافة عناصرها المعروضة على يساط البحث 
فلا يصح مطالبته بالاخذ بدليل دون آخر ٠‏ ومتى 
اقتنع القاهى من الأدلة المعروضة أمامه بالصورة 
التى ارتعسمت فى وجدانه للواقعسة وخلص الى 
ارقكاب المتهم اياها وجب عليه أن ينزل العقاب به 
طبقا للقانون دمعنى أنه يكون فى حل من الأخد 
بدليل النفى ولو تخممنته ورقة رسمية ما دام هذا 


الدليل غير مقطوع بصحته ويصح فى العقل أن . 


دكون مخالفا للحقيقة , أما ما جاء فى القانون 
من حجية الأوراق الرسمية والأحكام امقسررة 
للطعن قيها فمحله الاجراءات اكدنية والتجارية 
فسدب حيث عينت الأآدلة ووضعت لها الأحكام 
وألزم القاذى بأن دحري فى قضاته على مقتضاها ٠‏ 
© ل لا تثريب على اكحكمة ان هى عولت على 
الاستدلالات التى أجراها الضايط متى اطمآنت اليها 
واطرحت أقوال شاهدي النفى ولم تأخن يما حواه 
دفثر الأحوال ٠‏ 
ليس فى نصوص القانون ما يوجب على 
المحكمة أن ترصد بيانات دفر الأحوال .بمحشير 
الجلسة طاا أنه كان فى مكنة الدفاع عن المطاعن 


الأطلاع عليه وابداء ما يعن له من أوجه دفاع فى ' 


٠ شانه‎ 

5 الا جناح على المحكمة ان هى أمرت 
باستدعاء الضصابط الشاهد واستوضحته فيما رأت 
لزوما لاستيضاحه فيه ما دام الثابت من محفس 
جلسة المحاكمة أن هذا الاجراء تم قى حضور 
00 ومحاميه * 

لا تلثرم المحكمة بأن نتبع المقهم فى مناحى 

8 امخذافة والرد على كل شيهة يثيرها على 
استقلال ان الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت 
السائفة التى آوردها الحكم ٠‏ 


6 ل لا تثريب على ألمحكمة اذا هى لم تحقق 


9 احكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان 
اعترافا والأخذ منه يما تطمكن اليه واطراح 
ماعداه ٠‏ وما كان الثايت من الحكم المطعون 
فيه آنه لم يورد عند ديانه لواقعة الدعوي أن 
الطاعن استعمل سلاحه الآميري يل اقأتصر على 
أنه قتل المحنى عليها يطنحة أعدها لذلك وعندما 
أورد اعتراف الطاعن ذكر أنه أقر يانه أطلق على 
المدتى عليها المعيار من مسدسة الآميري اكسلم 
اليه ثم آخذ يما أطمآن اليه من اعتراف الطاعن 
فى شان مقارفته للقئل واطرح ما عداه فى شان 
السلاح اكستعمل + فان ما يثعاه الحكم من دعوي 
'التناقض فى التسبيب فى هذا الشان لا يكون لها 
مجحل 3 

- الاعتراف فى المسسائل الجنائية من 
لعناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية 
ذى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ولها دون 
غيرها البحث فى صحة مايدعيه المتهم من أن 
الاعختسراف المصزو اليه قد انتزع منه بطريق 
المحيلة أو الأكزاء * ومقى تحفقت ' أن الامتراق 
به يما - معقب عليه ٠‏ 


لح 2 «السجدون ته الطاعن من 
بطلان اعترافه بسبب مخالفة المادة ١4١‏ من 
قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ ذلك يان المخاطنٍ 
بهذا النص بحكم وروده فى الفصل التاسع من 
الباب. ذاقالث المخاص بقاضى التحقيق من القانون 
المذكور هوا مامور السجن يقصد تحذيره من اتصال 
رجال السلطة بامتهم المحبوس داخل السسجن . 
ولا يترتب على هذا الاتصسال بذاته يطاان 
ما للاجراءات وكل ما يلحقه هو مشظنة التاثدر 
على المتهم وتقدير ذلك موكول الى محكمة 
الموضوع ٠‏ 
- ان قيام التياية العامة اجراء التحقيق 
بنفسها لا يقتذى قدود .مأموري الضيط القفسائى 
عن القيام الى جانيها فى الوقت زاته بواجباتهم 
التى فرض الشارع عليهم اداءها يمقنخى المادة 


عُ؟ من قاذون الاجراءات الحذائية . وكل ما فى 


الآمر أن ترسل هذه المحاضر الى الذياية العامة 


فتكون عنصرا من عناصر الدعوي تحقق النيابة 
ما تري وجوب تحقيقه منها ٠‏ 

2 لمحكمة الموضوع أن تستخلص من 
جماع الآدلة والعناصر المطروحة أمامها على 
يساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى 
حسيما يؤدي اليه اقتناعها دون أن تتقيد فى 
هذا الشأن بدليل بعينه وأن تطرح ما يخالفها 
من صور أخري لم تقتفنع بصحتها مادام 
استخلاصها سائفا مستندا الى أدلة مقبولة فى 
العقل والمنطق ولها أصلها فى الاوراق ٠‏ 


المحكمه : 


٠٠‏ وحيث أنه لما كانت المادة 556 من قانون 
الاجراءات الجنائية تنص على أن تشكل محكمة 
الجنايات من ثلاثة من مستشاري محكمة 
الاستئناف وكانت المادة /ا؟ من القانون ذاته 


تنص على أن تعين الجمعية العامة لكل محكمة " 


من محاكم الاستناف فى كل سنة بناء على 
طلب رئيسها من يعهد اليه من مستشاريها 
القضاء يمحاكم الجنايات وأئه اذا حصل مانع 
لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد 
محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين 
ينديه رئيس محكمة الاستئناف ويجحون عند 
الامستعجال ان يجلى مكانه رئيس الملحكمة 
الابتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة 
الجنايات أى وكيلها ولا يجون فى هذه الحالة أن 
يشترك فى الحكم اكثر من واحد من غير 
المستشارين وكان مودي ذلك أن الشارع لم يرتب 
البطلان الا فى هذه الحالة الأخيرة التى تشكل 
فيها الداقرة من أكشثر من واحد من غير 
المستشارين ٠‏ لما كان ذلك ء وكان يبين من الحكم 
المطعون فيه أنه صدر من دائرة شكلت من ثلاثة 
من مستشاري محكمة استتئناف القاهرة فانه 
يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون 


ولا يؤر فى هذا أن ذلك الدائرة أصبحت تختس ١‏ 


بالمواد المدنية قبل النطق بالحكم ذلك أن توزيع 
العمل على دواشر معدكمة الاستئناف وبالتالى 


تعيين' من يعهد الميه من المستشارين القضاء . ٠‏ 
بمحكمة الجنايات لا يعدى أن يكون تنظيما. 


اداريا بين دوائر المحكمة المختصة ولميس 
من شسبان ذلك التوزيع أن يخلق نوعا من 


الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة آخري 
مما لا يترتب البطلان على مخالفته فان ما يدعيه 
الطاعن من بطلان الحكم فى هذا الصدد لا يقوم 
على أساس من القانون ٠‏ لما كان ذلك , وكان 
الثابت من مطالعة محضر جلسة ١؟‏ أكتوين 19114 
أن استجواب الطاعن تم بموافقة الدفاع ودون 
اعتراض منه فليس له أن ينعى عليها من بعد 
انها امتكويعة ت هنة1 الاق حمقه قن الدقم 
ببطلان الاجراءات المبثى على هذا السبب قد 
سقط وفقا للفقرة الأولى من المادة 5" من قانون 
الاجراءات لحصوله بحصضورن محامى الطاعن 
بدون اعتراض مئةه عليه ٠‏ لما كان ذلك » وكانت 
العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بافتناع القاضى 
بناء على ما يجريه من تحقيق قى الدعوي ومن 
كانة متاضديها المزوفبة على مشحناط الحذ 
فلا يصح مطالبته بالأخذ بدلبل دون آخر ومتى 
اقتنع القاضى من الأدلة المعروضة أمامه بالصورة 
التى ارتسمت فى وجدانه للواقعة وخلص الى 
ارتكاب المتهم اياها وجب عليه أن ينزل العقاب به. 
طبقا للقانون بمعنى أنه يكون فى حل من الأخذ 
ندلدل الثقى .ولو #فسيتتهورقة. رسيننة ما بدا هذا 
الدليل غير مقطوع بصحته ويصح فى العقل أن 
يكون مخالفا للحقيقة , أما ما جاء فى القانون من 
حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن 
يها فمدله الاعرازات؟ انه والتشارية عمف 
حيث عينت الأدلة ووضسعت لها الأحكام والزم 
القاذى بأن يجري فى قضائه على مقتضاها وعلى 
ذلك فلا تثريب 'على المحكمة ان هى عولت على 
الانلالات الع تعر اها المفرى- انعفن التي مق 
اطمانت اليها وأطرحت أقوال شاهدي النفى ولم 
تأخذ بما حواه دقتر الأحوال وليس فى نصوص 
القانون ما يوجب عليها أن ترصد بيانات الدفتر 
بمحضر الجلسة طالما أنه كان فى مكنة الدفاع عن 
الطاعن الاطلاع عليه وابداء ما يعن من أوجه دفاع 
فى شآأئه , كما أنه لا جناح على المحكمة ان هى 
أمرث باستدعاء الشاهد العقيد شالف الذكر 
وامتوضحته فيما رأت لزوما لاستيضاحه فيه 
ما دام الثابت من محضس جلسة المحاكمة المؤرخ 
فى ؟5؟ أكتوير لسنة 19355 أن هذا الاجراء تم 
فى حضور الطاعن ومحاميه ٠‏ لما كان ذلك ؛ فان 
ما ينعاب الطاعن من بطلان اجراءات المحاكمة في 


لا آلعددآن الخامتح والسادتح ل السنة #لقاتية وال تون 
سب و م 


هذا الصدد يكون فى غير محله ‏ اما ما يثيره فى 
شأن اغفال الحكم المطعون فيه الرد على ما اشتمل 
عليه دفتر ترحيلات التهمين بمحكمة جنايات 
القاهرة فمردود بان المحكمة لا تلتزم بأن تتبع 
المآهم فى متاحى دقاعه المختلفة والرد على كل 
شيهة يثيرها على استقلال أذ الرد يستفادى دلالة 
من أدلة الثبوت السائفة التى أوردها الحكم - 
هذا فضلا عن أن الثابت من مدونات الحكم 
المطعون فيه أن الحادث ارتكب فيما بين الساعة 
العاشرة والحادية عشرة صياحا ومفاد دفتر 
الترحيلات المذكور أن الطاعن أنجن عمله الرسمى 
بتسليم احد المتهمين بمحكمة جنايات القاهرة فى 
امسباعة التاسعة والنصف صباح يوم الحادث أي 
قبل وقوعه ومن ثم فان هذا الدفاع منه لا يكون 

تحققه أى أغفلت الرد عليه ٠‏ لما كان ذلك ,» وكان 
لمحكمة الموضوع تجزتة الدليل ولو كان اعتراقا 
والأخذ منه بما تطمئن اليه واطراح ما عداه وكان 
الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد عند 
بيائه لواقعة الدعوي أن اللملطاعن استعمل سلاحه 
الأميري بل اقتصر على انه قتل المجنى عليها 
بطينجة أعدها لذلك وعندما أورد اعتراف الطاعن 
ذكر أنه أقر بآنه أطلق على المجنى عليها العيار من 
مه.دسة الأميري المسلم اليه ثم أخذ الحكم يما 
أطدإن اليه من اعتراف الطاعن فى شان مقارفته 
للقتل واطرح ها عداه فى شأن السلاح اللستعمل : 


فان ما ينعاه على الحكم من دعوي التناقص فى ٠‏ 


التسبيب فى هذا الشان لا يكون لها محل ٠‏ لما كان 
ذلك ٠‏ وكان الحكم المطعون فيه عرض الى دفاع 
الطاعن فى شان ما ادعاه من بطلان اعكراقة 
لكونه وليد اكراه ورد عليه بقوله « أن المتهم أدلى 
بأقواله امام النيابة العامة حرا مختارا بعيدا 
عن اي ضغط أو اكراه وأيدي أقواله فى أكثر من 
موضع أمام سلطة التحقيق الأمينة على الدعوى 
الجنائية وسأله المحقق سؤالا صريحا فى صحيفة 
5 من النسخة المطبوعة عما اذا كان ثمة اكرأه 
ودع عليه فأجابة بالنفى وقال ائه على العكس 
عومل أحسن معاملة فلا محل بعد ذلك للزءم 
بحصول غش أ اكراة وهى زعم لا سند له ولا دليل 
عليه على الاطلاق ولم يكن هناك ما يدعى اليه 
وكانت النيابة العامة هى التى تتولى التحقيق 
بنفسها » وما اورده الحكم من ذلك سائغ فى 


القانون ذلك لأن الاعتراف فى المسائل الجنائية من 
العناصر الثى تملك محكمة الموضوع كامل المحرية 
فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ولها دون 
غيرها البحث فى صحة ما يدعيه امتهم من أن 
الاعتراف المعزى الية قد انتزع منه بطريق الحيلة 
أى الاكراه ومتى تحققت أن الاعترافا سليم مدا 
يشوبه واطمانت اليه كان لها ان تاهذ به بما 
لا معقب علدها ٠‏ أما ما يثيره الطاعن من بطلان 


ذلك الاعتراف بسيب مخالفة المادة ١+٠‏ من قانون 


الاجراءات الجنائية فانه لاجدوئ له من اثارثه 
ذلك بأن المخاطب بهذا الخص بحكم وروده فى 
الفصل التاسع من الباب الثالث الخاص بقاضى 
التحقيق من ,القائون المذكون هى مامور السجن 
بقصد تحذيره: من اتصال رجال السلطة بالمتهم 
المحيوس داخل السحن ولا يترتب على هذا 
الاتصال بذاته بطلان ما للاجراءات وكل ما يلحقه : 
هى مظنة التأثير على المتهم وتقدير ذلك موكول 
الىتبتككمة الزضيوع .وام ها يكيره: الطامن و 
بطلان الاجراءات لاستمرار رجال البحث الجنائى 
فى جمع الاستدلالات رغم تولى النيابة التحقيق 
فمردود بأن قيام النيابة العامة ياجراء التحقيق 
بنفسها لا يقتغى قعود مأموري الضبط القضائى 
عن القيام الى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم 
التى فرض الشارع عليهم 6اداءها بمقثضى 
المادة 4؟ من قانون الاجراءات الجنائية 
وكل ما فى الأمن أن ترسل هذه المحاضر الى النيابة 
العامة فتكون عنصرا من عناصصر الدعوي تحقق 
النيابة ما تري وجوب تحقيقه منها ٠‏ لما كان ذلك .. 
وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تر 
الأخذ بتصوير الطاعن للواقعة من أنه أطلق العيار 
الذي قتل المجنى عليها 'خطا على مسنافة منها 
ورات الأخذ فى حدود ما وقر فى يقينها من أن 
الشاعن تعمد قتل المجنى عليها تسهيلا لسرقة 
ما لها استئادا الى تقرير الصفة التشريحية الذي 
أثبت أن المجنى عليها أصيبت بداءة بضربة راضة 
فى مؤخر رأسها فاندقعت هربا من موالاة التعدي 
حيث استقرت بجوان الصيوان وحيث أصيبت 
بطلقة نارية من مسدس كانت فوهته ملاصقة 
لجبهتها اثر سقوطها على الأرض ٠»‏ ولا كانت ' 
المحكمة قد جزات فى حدود سلطتها التقديرية, 
اعترافة الطاعن وأخذت منه ينا اطمانت اليه ' 


أنضاء محكمة النقش الجنائية لخر 


واللرتحة ها عذاه قان هنا يتاه الطاعق على 
حكمها المطعون فيه من دعوي التناقض فى هذا 
الشان يكون غير سديد ٠‏ لما كان ذلك , وكان 
الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد 
فى تصويره للواقعة من أن القتل وقع بقصد 
تسهيل جريمة سرقة على تقرير العقيد أحمد حلمى 
الذي يفيد أن الطاعن طرق باب الجريمة بغية 
الكسب متخيرا ضحاياه من ذوي الثراء ومن 
شهادة ولدي المجنى عليها من أن مبلغا وحليا 
فقدا أثر الحادث ومن تخلف آثار بصمات الطاعن 
بالحقيبة والصيوان مستودع المبلغ والحلى 
الفاقدين ومن وجود عبث يمحتويات المسكن محل 
اتحادث ومن تخير ميقات الحادث للعلم الطاعن 
ضسلفا يخلى الدار ممن عساه يشهد عليه ودخوله 
. بحجرة نومها يدعوي مطالعمة أوراق تخص 
مصنعها ومبادرته بضريها بآلة راضة على راسها 
لشل مقاومتها ثم اطلاقه النار عليها بعد أن لاصق 
فوهة مسدسه يجيهتها فأودي بحياتها وعبث بعد 
ذلك بمحتويات حقيبتها وصيوانها ٠‏ ولما كان 
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة 
والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث 
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي 


اليه اقتناعها دون أن تتقيد فى هذا الشأن بدليل , 


بعينه وأن تطرح ما يخالفها من صور اخري 
لم تقتنع بصحتها مادام استخلاصها سائفا 
مستندا الى ادلة مقبولة فى المعقل والمنطق ولها 
أصلها فى الأوراق كما هي الحال فى واقعة 
الدعوي » قان ما ينعاه الطاعن من منازعة فى 
التصوير, الذي اعتنقه الحكم للحادث لا يكون له 
محل وينحل فى حقيقته الى جدل موضوعى فى 
تقدير أدلة الدعوري واستخلاص ما يؤدي اليه مما 
لا يسوغ مصادرة المحكمة بشانه أى الخوض قيه 
لدي محكمة النقض ٠:‏ 


وحيث ان النيابة العامة عرضت القضية على 
محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برايها فى الحكم 
عملا ينص المادة 55 من القانون رقم لاه 
لبنة ١909‏ فى شأن حالات واجراءات الطعن. 
أمام محكمة النقض , وما كان يبين اعمالا لخنص, 
المادة 6" من القانون المذكور أن الحكم المطعون 
فيه قد بين واقعة الدعوي بما :تتوافر به كافة 
العناصس القائونية للجريمة التى دين المحكوم هليه 


' بالاعدام بها وأورد على ثبوتها فى حقه ادلة 


سائفة من شأنها أن تؤدى الى ما رتب عليها 
وجاء الحكم خلوا من قالة مخالفة القانون أى المغطة 
فى تطبيقه أى قى تأويله وقد صدر من محكمة 
مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل قى الدعوي 
ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوي 
بما يغير ما انتهى اليه الحكم المطعون قيه ومن ثم 
يتعين قبول عرض النيابة واقرار الحكم الصادر 
بافواع 'الحكوع. غلية :: 
الطعن .ه؟ مئة .؟ ق بالهيئة السابقة . 


يذن 


؟ مارس ١‏ 


سيارة : مرور . قتل خطا . ق 44 لسنة 1500 . 
م ؟/ / ؟ قرار وزير داخلية بننفيذ ق 9)؟ لسنة 1566م 1١‏ 


ليدأ القانونى : 
التحقق من قمام ركوب الركاب ويالذات من 
السلم الأمامى المجاور للسائق يقع الالتزام به 


أساسا على عاتقه , وأن اطلاق المحصل لصقارته 


لا تعفى السائق من القبام بهذا الواجب ولا تجب 
التزامه يه ٠‏ 


ا محكمة : 


٠٠‏ وحيث أنه يبين من مدونات الحكم المستانف 
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه وهى فى 
معرض التدليل على براءة المتهم ورقض الدعوي ‏ 
المدنية ‏ قد انتهى الى أن قيام المتهم بالسيارة من 
المحطة لا يشوبه خط أى اهمال لأن اطلاق الحصل 
لصفارته كان هى السبب المباشن فى تحرك السيارة 
وأن الظروف والملابسات المحيطة بمحل الحادث 
وتزاحم الركاب على السلم الأمامى للسيارة كان 
يحجب الرؤية عن سائقها ويمنعه من التحقق من 
خلى السلم الأمامى لها من صعود الركاب » وأثه 
لو صح أن هناك خطا لكان خطا المحصل اذ اطلق 
صفارته ايذانا يالسير قبل أن يتحقق من صعود 
جميع الركاب المتتظرين بالمحطة وليس خطة التهم - 
قائد السيارة 9 0 

ما كان ذلك . وكانت المفقرة الثانية من المادة ٠/4‏ 
من القانون 445 لسنة 1050 بشسان السسيارات 


4 العددان الخامس والسادش ‏ ألستة الثانية والَحُّميحون 


وقواعد المرور تنص فيما حددته من واجبات قائد 
السيارة الآتوبيس على أنه « ويجب عليه أن لا يبدا 
غى السير الا يناء على اشارة المحصل بعد تاكده من 
نزول وركوب الركاب » وكانت المادة ١١‏ من قرار 
وزير الداخلية بتنقيد آسسكام القانون المذكور تنص 
على آنه د يحئيلر على قائدي سيارات |انقل المعام 
للركاب التكلم مع أحد من الركاب أى عمال السيارة 
أى السماح لأحد بالجلوس أى بالوقوف بجوارهم 
أثناء السير » ولما كان المستفاد من هذين الخصين 
أن التحقق من تمام ركوب الركاب وبالذات من 
السلم الأآمامى المجاور للسائق يقع الالتزام به 
أساشا على عاتقه وأ اطلاق المحصل لصفارته 
لا تعفى السائق من القيام بهذا الواجب ولا تجب 
التزامه به ٠‏ 

نا كان ذلك ؛ وكان الحكم المسستائف المؤيد 
لآسيابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على 
دا يخالف النظي المتقدم » فانه يكون قد أخطأا 
بما يوجب تقضه فيما قضى به فى الدعوي المدنية 
بالنسبة للمقهم والمسئول عن الحقوق المدنية مع 
لوحدة المواقعة والزام المطعون ضدهما المصروفات 
ومقابل أتعاب المحاماه ٠‏ ولما كان الأمر يستوجب 
عأدة بحث الدعوي قى ضوء التفسينر الصحيح 
للقانون واللائحة الصادرة بتنفيذه ؛ فانّ الأمر 
يقتضى أن يكون مع النقض الاحالة ‏ وذلك بغير 
حاجة الى بحث باقى ما أثاره الطاعنان يطعنهما ٠‏ 


الطدن 1868# منة 89 ق رئاسة وعضوية الساأدة 


0 لستشضارين محيد أبو النقشل حفئى وآمرا هيم أحية 
ااديوائى ومحيد السيد الرقاعى ومصطقى مجمود الاسيوطى 
ومحمد ماهر حسن ٠‏ 


لذن 


191١ مارس‎ 71 

شكم : تسبيب » عيب , تبديد . اختلاس اشيام 
محجوزة . أجراءات م "١.‏ , 

المبداً القانونى : : 

أو جب القانون أن دشتمل .كل حكم بالادانة على 
بيان الواقعة المستوجبة للعقوية بيانا تتحقق به 
أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها 


والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الأدانة حقى ٠‏ 


يتضح وجه اسثلالها دها وسلامة ماخزها تمكينا 


اماك 


حكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى 
على الواقعة كما صصار اثباقها فى الحكم والا كان 
نتاصرا ٠‏ 

المحكمة : 

٠٠‏ وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسيايه 
بالحكم الطعون فيه قد بين واقعة الدعوي والأدلة 
على ثبوةها فى حق الطاعن فى قوله « وحيث ان 
القهمة كابتة قبل التيع بزكنيهة الادي والحتوئ تاهما 
جاء بمحضري التبديد والمعايئة من عدم وجود 
المحجوزات يمكان حجزها وعدم العثور عليها 
رغم البحث عنها فى اليوم المحدد للبيع ٠٠٠‏ وقد 
جاء بمحضر الحجز أن توقع بحضور المتهم شخصيا ‏ 
وتحدد فيه يوم للبيع وخلت الأوراق هما يقيد 
تاتهل البيع ليوم اغووهة! يقين عل «التهم نواقمة 
الحجز ويوم البيع » ٠‏ 

ما كان ذلك , وكانّ الحكم المطعون فيه لم يبين 
نوع الأآشياء التى وقع عليها الحجز وتازيخه 
والتاريخ الذي حدده الملحضس لاجراء البيع 2 وكان 
قانون الاجراءات الجنائية أوجب فى المادة 5٠١‏ 
منه فى كل حكم بالادانة أن يشتمل على بيان 
الواقعة المستوجية للعقوبة ييانا تتحقق به أركان 
الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى 
استخلصيه متها المفكمة الادانة ,حكن يتطتح :ونه 
استبلالة يها ومسلامة ماكذها تمكينا [حكمة النقض 
من .مزاقية :صحة: التطديق ‏ القاتوهن على الواقعة 
كنا صار اثباتها'بالعكم الا كان قاضر]:.: 


لما كان ذلك . وكان الحكم قد اكتفى فى بيان 


.الدليل بالاحالة الى ميحضري الحجز والتبديد ولم 


ديورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على 
ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ٠‏ لما كان 
ما تقدم ٠‏ فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما 
يبطله ويوجب نقضه والاحالة وذلك بغير جاجة 
الى بحث بقية آأوجه الطعن ٠‏ 

الطعن 1441 سنة 54 قى بالهيئة السابقة . 


1917١ مارس‎ 3 


', استئناف : نطاق استئناف النيابة العامة واللمتهم‎ )١( 


: نقذي » طعن » مصلحة نظرية ., حكم » تسبيب 2 عيب , 


أجراءات مْ 19 8 


كضشاء محكية النقض الجنائية 3 


(ب) شاهد : آعادة مناقشته ©» دفاع » أصراره على طلبه 
محكمة » ردها على الطلب . 

(ج) حم : تسبيب » عيب »6 شساهد أخذ بقوله دون 
بيسان العلة , 


ا مباديء القانونية : 

١‏ . استئناف أي طرف من أطراف الدعوي 
يميد طرح النزاع كصلحته هو » عدا استثئاف 
النداية العامة فانه ينقل النزاع كله فيما يتعلق 
بالدعوي الجذائية لمصلحة طرفيها من امتهم 
والنياية العامة فتنصل به متى استوفى شرائطه 
القانونية ‏ اتصالا يخولها النر فيه من جميع 
تنواحيه » وحدنئذ يحق للمحكمة الاسنتتنافية أن 
تؤيد الحكم المستائف أو تلغيه أو تعدله مصلحة 

المتهم أي ضده ٠‏ 

؟ ب ان سكوت الدفاع عن التمسك باعادة 
مناقشة الشاهد فى حضرته ومواصلته اخرافعة 
دون اصرار على طلب سماعه أثما يقدد أنه قد 
تنازل عنه ٠‏ ومن ثم فهو لا يستاهل من ال محكمة 
ردا ولا تعقييا :7 

* ب لامحكمة أن تآخذ بقول الشاهد فى أى 
مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى 
اطمأنت اليها وار اتيت عدا مداه حون إن اجن 
العلة فى ذلك * ْ 


المحكمة : 


٠٠‏ وحيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن كلا 
من .النيابة العامة والمحكوم عليه الطاعن ب 
قد طعنا فى الحكم الصادس من محكمة أول درجة 
بالاستئناف وقبلت محكمة الدرجة الثانية استئناف 
النياية العامة فطرحت الدعوي هرمتقها عليها 
وأتفسح المجال أمام الطاعن فى أن يبدي ما شاء 
له من أوجه دفاع يعد أن مثل أمامها وصدر 
الحكم عليه حضوريا » ومن المقرر فى تفسير 
المادة /ا١5‏ من قانون الاجراءات الجنائية أن 
أاستئناف أى طرف من أطراف الدعوي يعيد طرح 
النزاع لمصلحته هو» عدا استئناف النيابة العامة 
فانه ينقل النزاع كله , فيما يتعلق بالدعوي 
لجنائية لمصلحة طرقيها من المتهم والنيابة فتتصل 
به - متى استوفى شرائطه القانونية ‏ اتصالا 
يخولها النظر فيه من جميع نواحيه وحينئذ يحق 


النفكية الامتتافة أن نونه الع الستابفك اق 
له او حتدلة امتلحة التق أو شه زيمن 
ثهان ما يقر ة الظامن'ق .هذا الصدد ليزنتب 
سوى أمر نظرى ولا يعتبر من المصالح المعتبرة 
التى تؤجب نقض الحكم ٠‏ 

لكان ذلك وكات اللاعن ع كله اماع كه 
الدرجة الثانية سماع الشاهد , فاجابته المحكمة 
الى كلانه ولا دو مشهت الحم كي 


0/17 ولكن الطاعن تخلف عن حضورهاء 


تجوت الدفري. للعكم لكر افكما كات كر اقفة + 
وبجلسة 1919/4/١9‏ حضر الطاعن ومعه 
محاميه وطلب اليراءة ولم يتسسك باعادة 
متاققة الشافد + ذأ كان ذلك وكان سكوت 
الدفاع عن التمسك باعادة مناقشة الشاهد غى 
حضرته » ومواصلته المرافعة دون اصرار على 
طلب سماعة :اتا يقية أنه كذ كتازل :ينه خلمنا 
ومن ثم فهى لا يستاهل من المحكمة ردا 
ولا تعقيبا ٠‏ 


لما كان ذلك . وكان من المقرر أن للمحكمة 
أن تَاخْذ بقول الشاهد قى أي مرحلة من مراحل 
التحقيق أو المحاكمة متى اطمانت اليها » وأنا 
تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة فى ذلك ؛ 
وكان الطاعن لا يجادل فى أن ما أورده الحكم 
من أقوال الشناهد. .لله مأخذ صحيح فى الأوراق» 
وكانت المحكمة قد استخلصت الادانة من أقواله 
بما لا تناقض » فان ما دثيره الطاعن فى هذا 
الوجه من النعى لا يكون سديدا ٠‏ لما كان 

ما تقدم جميعه » فان الطعن برمته يكون على 
غير أساس متعينا رقضه موضوعا ٠‏ 


الطلعن 1888 سنة 88 ق بالهيئة السابكة ٠‏ 


هو 


8؟ مارس 191١‏ 


(1) مخدر : تهمة » وصفها . جريمة ©» أركانها , قصد 
جنائى ٠‏ آثبات » خبرة : حكم » تسبيب ©» عيب . دفاع » 
آخلال بحقه , قانون » تفسيره ٠‏ 

(ب) قصد جنائى : مخدر » احرازه ٠‏ 

(ج) مخدر : احرازه بغر قصد اتجار أو تعاط , 

(د) مخدر : كشف عن حقيقة مادته »> رائحته ©» اتخاذها 
قرينة على علم المحرز , 


() حكم : نسبيب ©» عيب , تناقض . ق 14875 لسئنسة 
مكحا ع لكء 

(و) مادة عقاب : خطا الحكم فى ذكرها , 

(ز) حرز : فضه » دفاح » سكوته عن طلب تحقيق . 

(ح) حكم : تسريب »2 عيب » عدم التعرض لتهمة غير التى 
دين فيها امتهم , 

(ط) استا : خطأ , حكم » تسييب © عيب . 

المباديء القانذونية : 

١‏ ل متى كانت الواقعة التى أسندها ممثل 
الاقهام للطاعن أثتناء المحاكمة وهى احرازه 
أقطعة المخدر القى ضيطت معه يقصد التعاطى » 
هى جزء من كل مما كان منسويا اليه احرازه 
من مخدر ٠‏ فهى داخلة فى تنطاق تهمة الجلب 
الموجهة اليه صلا المرفوع بها الدعوي تبعا.ء 
ولا يعتير مسلك النيابة الا تتبيها منها على وصف 
احتياطى ء اذا ما بدا للمحكمة الشك فى تهمة 
الجلب . وهى ما لا وجه معه لدعوي الاخلال بحق 
الدفاع أو البطلان فى الأحصراءات ولا يتضمن 
هذا التعديل اسنادا لواقعة مادية أو اضسافة 
عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التى اتخذها 
أمر الاحالة أساسا للوصف الذي ارقآه ٠‏ 

" - القصد الجذائى فى جريمة احران ا مخدر » 


يتوافر بتحقق الحيازة ال مادية وعلم الجانى بان 


ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا * . 

'"' ب استهيق الشارع أن بحدط بالحالات كافة 
التى بتصور أن تحدث عملا . وقد يفات فيها حائز 
المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطى من 
العثاب :5 : 

5 - لدّن كان الكشف هن حقيقة ال مادة المخدرة 
والقطع دجدلادةد 
ولا يكتفى غبه بالرائحة ١‏ الا أن شم الرائيحة 


المميزة للمخر ء يصح اتخاذه قرينة على علم- 


محرزه بكته ما بحرزه من ناحية الواقع 0 

9ه ان التناقض الذي يعيب الحكم 2 هو 
ما بقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضه ما اثينه 
اليعض الآخر ولا دعرف أي الآمرين قصدته 
المحكمة ٠‏ / 

كان شطا الحكم فى ذكر مادة العقاب 
لا بدطله + 1 ١‏ 1 


.. لا يصلح فيه غير التحليل‎ ٠ 


لا اذا كان الثابت ء أن المحكمة فضت حرز 
المظروف المضيوط على ذمة الدعوي يحضور 
الطاعندن والدفاع عتهما وكان ميحامى الطاعن 
لم يعترض على شىء فى هذا الاجراء ولم يطلب 
تحقيقا ما فى هذا الشأن ٠‏ فانه لا يصح رمى هذا 
الاجراء باليطلان » كما لا يصيح أن يتعى ' على 
المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها . 

6 لا مصلحة للطاعن فى التشكى من عدم 
تعرض الحكم لتهمة أخري غير التى دين فيها ٠‏ 

1 اذا كان الطاعن يسلم فى أسياب طعنه 
أن ما حصله الحكم من أقوال الضايط الشاهد 
فى شأن وحود المفتاح عالقا بالتحقبية » له أصلى 


هه هه مهو 


صحيح فى تحقيق النيابة » فانه بهذا ينتفى الخطأ 


فى الاسناد ٠‏ 


المحكمة : 


أولا) عن الطعن المقدم من الطاعن الأول ٠٠‏ 

ومن حيث انه يبين من مطالعة محضصر جلسة 
المحاكمة أن ممثل الاتهام أسند الى الطاعن الأول 
تهمة احران المخدر بالنسبة للقطعة المضبوطة فى 
جيبه الى جانب القيد والوصف المقدم بهما وذلك 
فى مواجهته وفى حضور محاميه » وقد تناول 
المدافع عن الطاعن المذكور هذه التهمة وكان 
الحكم المطعون فيه ضمن تحصيله لواقعة الدعوي 
قوله « وقد أضافت النياية العامة فى جلسة 
المحاكمة تهمة جديدة المى المتهم الأول بالاضافة 
الى التهمة الواردة فى قرار الاحالة » وتم ذلك 
فى مواجهة المتهم ومحاميه وهى تهمة احرازه 
جواهر مغدرة بالنسية لقطعة الحشيش التى 
ضبطت فى جيب سترته وقد تناول الدفاع عن" 
المتهم فى مرافعته عن هذه التهمة مبديا وجهة نظره 
فى خصوصها ٠‏ 

لما كان ذلك , وكانت المواقعة التى أسبندها. 
ممثل الاتهام وهى احران الطاعن لقطعة المخدر 
التى ضبطت معه بقصد التعاطى هى جزء من. 
كل مما كان منسويا اليه احرازه من مخدر ‏ 
قهى داخلة فى نطاق تهمة الجلب الموجهة اليه 
أصلا المرفوع بها الدعوي تبعا ولا يعتبر مسلك 
النيابة الا تنبيها مثها لوصف احتياطى أن هايدا 
للمحكمة فى خلوة المداولة الشك فى تهمة الجلب 


وهى ما لا وجه معه لدعوي الاخلال بعق 
الدفاع أى البطلان فى الاجراءات » لهذا ولآن 
جلب المواد المخدرة فى واقع الأمر لا 
يكون حيازة أى احرازا لهذه المواد واذا كانت 
المحكمة قد أبدت تشككها فى صلة الطاعن 
بالمخدر الذي ضيط مع المتهم الثانى الا أنها 
قطعت فى احرازه لما ضبط معه من مخدر ولذلك 
فان م من جه أن تنزل علي هذا الذي أيقنته 
المبين بأمر الاحالة الى وصف أخف وهر 
الاحران يقصد التعاطى » ولا يتضمن هذا 
التعديل أسناد واقعة مادية أى اضافة عناصر 
جديدة تختلف عن الواقعة التى اتخذها آمر 
الاحالة أساسا للوصف الذى ارتآه . 


يعدو أن 


ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن 
تستخلصض من مجصمصوع الأدلة والعتناص صر 
الطرو حة على مقاط البح الصورة الصعيية 
للواقعة حسبما يؤدي اليه اقتتاعها مادام 
اتخاذمتها 'ساتغة ويسهوا الع ادلة بفسيولة 
فى العقل والمنطق ولها أصل فى الأوراق »2 
وكان وزن أقوال الشهود مرجعه الى محكمة 
ا موضوع التى يحق لها أن تجزيء هذه الأقوال, 
وتاخذ يما تطلمئن اليه منها:وتطرخ' ما :هذاه ء 
ركان من “عق محكنة الوضبوع غذلك بها لما 


من سلطة تقديرية أن ترى فى تحريات الضايط . 


ما يسوغ الاذن بالتفتيش ويكفى لاسناد واقعة 
احران الجوهر المخدر ‏ يقصد التعاطى الى 
الطاعن ولا تري فيها ما يقنمها بأن هذا الاحرازا 

:كان بقصد الاتجار ٠‏ فان رمى الحكم المطعون 
فيه بالخطة فى الاسناد على الأساس الذي يثيره 
الطاعن لا يكون له وجه ٠‏ 


وما كان من المقرى أيضا أن التناقض الذي 
يعيب الخكم هى ها يقع بين أسبابه بحيث ينفى 
بعضه ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى 
الأمرين قصدته المحكمة » وكانت آسباب الحكم 
الطمؤن فيد قد خاصت "فى عدن تناففن الى كنوت 
جريمة احران الطاعن لجوص. الحشيش بيقصيبد 
' التعاطى فان استطراد الحكم الى الاشارة كلمانة 
' 358 من القانون ١8”‏ لسنة 195١‏ فى شأن مكافحة 
الخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لايقدح 
فى سلامته مادام فو قد أورد مادة العقاب فى 
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القانون الواجب التطبيق بل أن خطاه فى ذكرها 


لا يبطله ٠‏ 


(ثانيا) عن الطعن المقدم من الطاعن الثانى . 
. .وحيثأنالكقشف عرنحقيقة المادة المضبوطة 
والقطع بحقيقتها وان كان لا يصلح فيه قيس 
التحليل نول كتفي: فية بالزذاكمة لله ]إن يم 
الوائعة" الميرة المعون مضي اقخان قزينة علي 
علم محرزه يكنه ما يحرزه من ناحية الواقع 0 
لما كان ذلك ٠‏ وكان أدراك وكيل نيابة المخدرات 
للرائعة الميرة التخدن هس من الأمسون: الل 
لا تخفى عليه بحاسته الطبيعية » ومن ثم فان 
ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له 
كذلك ولا يعتد به » ولا كان الثابت من مطالعة 
معفن علضة العاكية إن 'الشتكنة فضت خرن 
المظروف المضبوط على ذمة الدعوي يحضور 
الطاعئين والدفاع عنهما وكان محامى الطاعن لم 
يعترض على شىء فى هذا الاجراء ولم يطلب 
تحقيقا ما فى هذا الشان فانه:لا يصح له رمى 
الحكنة كيودها عن تحترق بق لم يطلتك حنها ‏ * 


لما كان ذلك ٠‏ وكان القصد الجنائى فى جريمة 
احران المخدر يتوافن بتحقق الحيازة المادية وعلم 
الجانى بأن ما يحرزه هو دن الواد المخدرة الممنوعة 
قانونا ٠‏ وكان الحكم المطعون فيه رد على دفاع 
الطاعن يجهله كنه ما أحرزه من مخكدس بقوله 
« ترى المحكمة أن هذا الزعم قد قصد يه التخلص 
من الدّهمة وأن قرائن الأحوال الستكمدة عن 
التحقيقات تطمئن المحكمة أك, علمه بكنه ما 3- يا 
الحقيبة حقيية من جواهر مخدرة وهذه القرائن التى 
تنظر اليها الحكمة متساندة تتمثل فيما يلى - 
ان الحقيبة بما تحتويه من هذه الكميةالوافرة من 
'لخدرات تتضح رائحتها بما فى داخلها وهو 
ما أثبته وكيل النياية اللحقق ف محشره حين 
أوضح فى أثناء التحقيق أن رائحة المخد.. تنبعث 
من قيبة وهى مغلقة ب" أن الحقيبة وجدت 
ويها مفتاحها   ”‏ أن المحقق وجد بشقة بشقة التهم 
الثانثى عديدا مخ الأكياس النايلون ممائلة فى. 
حجمها وقى الكتايات السطرة عليها للأكياس: 


125 العددان الخامسى والسادس ‏ ألسئة الثاتبة والخمسون 


المفلفة فيها طرب الحشيش التى تضسمها الحقيبة 
أن المتهم بعد تفتيش منزله ظل مختفيا عدة 
آيام حتى سلم نفسه فى يوم ١578/41/75‏ وهى 
قرينة بالاضاقة الى القرائن السايقة وبالتسائد 
معها تلقى ضوءا فى هذا المقام : لما كان ذلك 2 
قان هذا كاف وسائغ فى التدليل على توافر علم 
الطاعن يكنه ما يحرزه من مخدن ٠‏ 

لما كان ذلك , وكانت الادة 8؟ من القاتىن 
5 لسنة.116فى ثسأن مكافحة المخدراتوتنظيم 
استعمالها والاتجار فيها تنص على عقاب كن من 
حاز أو أحرز أى اشتري أى بسلم أى نقن أى انتج 
أى استخرج أو فصل أى صنع جواهر مخدرة وكان 
ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى فى الاستعماى 
الشخصى وذلك فى غير الأحوال المصرح بها 
قانونا ٠‏ وقد استهدف الشارع يما ذخص عليه فى 
المادة المأكورة على ما أفصحت عنه المأكورة 
الايضاحية للقانون أن يحيط بالحالات كانة التى 
يتصور أن تحدث عملا وقد يقلت فيها حائن المادة 
المخدرة يغير قصد الاتجار أى التعاطى من المعقاب » 
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أوزد فى أسبابه 
اطمئنان المحكمة الى الدليل على حيازة الطاعن 
للمخدرات التى ضيطت بمسكنه مع علمه بكنهها 
وأفصح عن أنه لم يقم دليل يقينى على ان الاحران 
قصد به الاتجار بل ليس ثمة ما ينفى أن يكون 
هذا المتهم حاملا لتلك المخدرات لحساب غيره ممن 
لم يكشف التحقيق عنه » لما كان ذلك ء فان هذا' 
كاف لحمل قضائه فى شان التهعة التى دين بها 
ولا مصلحة للظاعن فى التشكى من عدم تعرض 
الحكم لتهمة آخري غير التى دين فيها ٠‏ 

لا كان ذلك » وكان الطاعن يسلم قى أسباب 
طعنه أن ما حصله الحكم من أقوال الرائد ٠٠‏ فى 
فى تحقيق المنيابة » ويذا بنتفى الخطا فى الاسثاد ‏ 
وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخد 
بما ترتاح اليه منها وأن تعول على أقوال الشاهد 
فى أي مرحلة من مراحل التحقيق ولى عدل عنه 
فانه لا يقبل من الطاعن ما يثيرد فى هذا الصد 
لأنه من الأهور الموضموعية التى لا تجون اثارتها 
أمام محكمة النقض ٠‏ 

وحيث أنه مما تقدم يكون الطعن كله على غير 
أساس متعينا رقضهو موضوعا * 


الطمن ١1١؟‏ بسنة 889 ق بالهيئة املابقة . 


مان 
؟؟ مارس ٠/ا19آ‏ 

آمن دولة : قئل عمد . سلاح . ارتباط , اختصاص , 
محكمة أمن دوكة , طعن »© نقض © حكم قابل له . أمسر 
رئبس جمهورية /! لسنة 195 و 1581 لسنة 1951 , حالة 

المبدىء القانونى : 

متى كانت الجريمتان اللتان حوكم الطاعن من 
أدلهما ‏ وهما حيازة سلاح نارى وحيازة ذخيرة 
مما تستعمل فيه » بغير ترخيص ‏ من الجرائم 
اللتى تختص دنظرها محاكم أمن الدولة أصلا 
كما يمتد اختصاصها بنظر الجريمة الأولى ‏ وهى 
القتل عمدا ‏ تبعا » لقيام الارتباط بينهما وبين 
ألحر دمنين الآولين واد كان ذلك » وكان الطاعن 
قد حوكم وحكم عليه طبقا للقانون 111 لسنة 
8 فى ثسأن حالة الطوارىء ولا يجوز الطعن 
بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من 
محاكم أمن الدولة ٠‏ 

المحكمة : 

5 حيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن 
اذهو المناتية رسيت .على الكلباعن لانة أ 
1 :| أولا ) قتل المجئى عليها عمدا 
بأن أطلق عليها عيارا ناريا من مسدسه , وكان 
القصد من حناية الكتل المذكورة تسهيل جنحة ١‏ 
سرقة نتودها وحليها من مسكنها . ( ثانيا ) حاز 
بغير ترخيص سسلاحا ناريا مششخنا . ( ثالثا ) 
حاز ذخيرة مما تستعمل فى السلاح النارئ: 
المذكور دون أن يكون مرخصا له بحيازته وقد 


: أحالته النيابة العامة بتاريخ ١١‏ من فبراير 1919 


الى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمته , 
وبتاريخ 15 يوئية 6|] قضتك تلك المحكمة 
بأدانته , وبتاريخ 4؟ من يناير 1917١‏ صديق السبد 
رئيس الجمهورية على ذلك الحكم فطعن فيب» 
المحكوم :هليه يطزيق التقدن + | 
لما كان ذلك »© وكانت حالة الطوارىء قم 
أعلنت فى جميع أنحاء الجمهورية اعتبارا من م 
من يونيه /1151 بموجب قرار رئيس الجمهورية 
11 لسنة 191517 وكانت الجريمتان الثانية 
والثالثة اللتان حوكم الطاعن من. أجلهما من 
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الجرائم التى تختص بنظرها محاكم أمن الدولة 
أصلا بئص 'الأمر /ا لمسسنة 1959 الصادر من 
رئيس الصهورية كنا ينقد اختصناصها بنظسر 
الجريمة الأولى تبعا بموجب هذا الأمر كذلك 
لقيام الارتباط بينهما وبين الجريمتين الأوليين. 

لا كان ذلك ©» وكان الطاعن قد حوكم وحكم 
عليه طبقا للقانون ؟1١‏ لسنة 1908 فى شسأن 


حالة الطوارىء © وكانت المادة ؟١‏ من هذا . 


القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من 
الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة 
فان الطعر: المقدم من ا ملحكوم. عليه يعون عتمم 
جائز قانونا ويتعين الحكم بعدم جوازه . 

الطعن ؟0؟ سئة 2٠6‏ ق بالهيئة السابقة , 


الخد 
9 مارس ./!19 


)١(‏ ارتباط : مسئولية جنائية . ضرب» أقفى الى موت» 
أحدث عاهة » بسيط , عقوبة , دفع بعدم جواز نظضر 


الدعوى لسابقة الفضل فيها , عقوبات م 91 / ؟ عقوبات. 


م155 / ٠ :.21١‏ 
(ب) نقض : طعن » خطأ فى تطبيق قاثون , محكمة نقض» 
سلطتها . 


المبادىء القانوئية 1 


١‏ الارتباط الذى تتأثر به المسؤولية عن 
الجريمة 'الصغفرى » انما ينظر اليه عند الحكم فى 
الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة التى 
لا قسلب المحكمة حقها فى اتنظر فى بافى الجرائم 
الارتبطة » أو أن تنزل العقاب المقرر لها متى 
رأت توافر أركانها وثبوتها قبل المتهم ٠‏ 

؟ ‏ اذا كان ماوقع فيه الحكم من خطاأ فى 
تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن نظر 
موضوع الدعوى » فانه يتعين أن يكون مع 
النقض الاحالة ٠‏ 

المحكمة : ا 

.٠‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه عرض للدفع 
بعدم جواز نظر الدعوى لسايقة الفصل فيها 
بقوله : « وحيث ان الدفاع عن المتهم ( المطعون 
ضده الأول ) دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة 


الفصل فيها فى الجناية 175 سمئة 19564 طلخا 


والتى كان قد اتهم فيها المتهمون الثلاثةباتهه 
ضربوا عمدا مع سبق الاصرار والترصد المجنى 
عليه عبد الرحمن عبد الله طراببة الشهير بابو 
الوفا ضربا أفضى الى موته وقد قضت تلك المحكية 
ببراءة المتهمين الثانى والثالث ) المطشعون ضدهما 
الثاني_والثالث ) من هذه التهمة لانتقاء سبق 
الاصرار والترصد وحيث ان الثابت من الاطلاع 
على أوراق الجناية المنضمة 1١١5‏ لسسنة 1116 
وكذا أوراق هذه الجناية يتم أن النياية العاية 
أدمجت وقائع يومى 7 و ؟ بالنسبة لكافة المتهمين 
بالجنايات أو الجنح واعتبرتها وحدة واحدة وأنها 
سلقت حناية الغرب المفضى للموت117 لسنة 
5 وجعلتها قضية منفصلة ‏ وحيث أنه وقد 
تمت محاكمة المتهمين فى هذه الجناية عن التهمة 
الاشد عتوبة رغم أن الوقائع.جميعها سواء تلك 
التى حوكم عنها المتهمون أو موضوع هذه الجناية 
تنبثق عن فكر اجرامى واحد وتريبطها وحدة 
الغرض فانه لا يجوز محاكمتهم الا عد محاكمتهم 
عن التهمة ذات العقوبة الأشد بفمسعئى أن المتهمين 
الثلائة أذ سيق أن حوكموا 'عن تهمة الضرب 
المفضى الى الموت فانه لا يجوز بعد ذلك محاكمتهم 
عن التهم الاخرى المرتبطة وهى تهمة أحسداث 
العاهة بالمجنى عليه ابراهيم ابراهيم طرابية 
وحيث انه على هدى ما سبق يكون الدفع يعدم 


جواز محاكمة المتهمين على سند من القانون 


ويتعين لذلك القضاء بير أعتهم مما أستد اليهم ٠‏ 

واذ كان من المقرر أن الارتباط الذى تتأثر 
بها لمنذولية: عن الجريية' الصغرئ كليقا النادة 
5 من قانون العقوياث نما ينظر اليه عند 
الحم "اق الحزى .3 "الكترى ,بالعكوية .كوت البزاءة 
التى لاتسلب المحكمة حقها فى النظر فى باقى 
الجرائم المرتبطة وأن تنزل عليها العقاب المترر 
لها متى رأت قوافر أركائها وثبوتها قبل المتهم 
وكان الكايس منمطالعة الاوراق أن الدرييجة 
التى دين عنها المطعون ضده الأول فى الجناية 
لسنة1156 طلخا المرتبطة بجريمة أحداث 
الغافة الكديية يبدل الظعن هئ حريية الشرت 
البسيظ. التطيعة على تصن المنيادة” 1/1644 .من 
قانون العقوبات وهى الجريمة الصغترى وأن 
المطعون ضدهما الثانى والثالث قضى بتدرئتهما من 


خرية الذرب المتكى الل الوك :وهى الجريئة 


الكبرى فان الارتباط القائم بين هذه الجرائم. 


11 


لاتتأثر به مسئولية المطعون ضدهم الجنائية- عن 
الجريمة محل الطعن ومن ثم فيكون الدفع يعدم 
جواز نظر الدعوى 3 هذه الجريمة لسابيقة 
الفصل فيها والذى غضى الحكم المطعون فيه 
بقبوله غير سديد فى الثانون مما يتعين معله 
نقض هذا الحكم . 

ولما كآن ماوقع فيه الحكم من خطأ فى تطبيق 
القانون قد حجب المحكية عن نظر موضوع 

الطعن «“ا/ا!1 سسنة 8*5 ى رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين نصر الدين عزام وسسعد الدين عطية وأثور أحمد. 
خلف ومحيود كامل عطيفة والدكتور أحيد محمد ابراهيم ٠‏ 
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)1١(‏ مخدر : مورفين . كودايين . اتبات ق ؟18 لسنة 
يكقلاء ْ 1 

(ب) تحليل * تقربره » مؤداه لا يقطع بكنه المادة 
| المضبوطة . حكم © تسبيب ©» قصور . 

(د) حكم : اآدانة ., مخدر » آحرازه + حيازته ٠‏ 
( د ) مادة مضبوطة : كهنها » كشف عنه ©» تحليل , 

المبادىء القانونية : 

١‏ س مادة المورفين تعتبر مخدرة اذ! كانت 
فير مختلطة بغرها »© أما حيث تختلط بمادة 
آخرى » فعالة وجب أن تزيد نسبة المورفين فى 
الخليط على اوه / حتى تعتبر فى عداد المواد 
المخدرة » أما أن اختلطت بمادة غير فصالة 
فحيازتها اثم معاقب عليه قاذونا مهما كانت درجة 
تركيزها ٠‏ 


؟ ل اذا كان الحكم المطدون فيه قد أورد 


مؤدى تقرير التدليل على نحو لا يقطع بكنه المادة 
الملضدوطة ما دام أنه أم يشر ألى أن السائل 
المحتوى على المورفين يستمل على مادة فمالة 
أو عسسير فعألة وعثى نسبته بالنسبة المسادة 
الفعامة » ودان الطاعن لحيازته مخفف الورفين » 
فأنه يكون خاصر البيان على نهو لا تمكن معسه 
محكمة النقض من مراقة تطبيق القانون علي 
الواقعة مما يميبه بما يوحب نقضه 8 

؟ ‏ يشترط لصحة الحكم بالادانة فى جريمة 
أحراز مادة مخدرة أو حبازتها أن تكون المسادة 
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فسن لوالسكدي د ا اي 2 


الملضيوطة من عداد المواد المخدرة المبينة ضرا 
فى الجدول الملحق بالقانون المجرم ٠‏ ' 

س أن الكشف عن كنه المادة المضبوطة 
والقطع بحقيقنها لا يصلح فيه غير التحثيل » فاذا 
خلا الحكم من الدثيل الفنى الذى يستقيم به 
قضاؤه »6 فانه يتديب بما بوجب نقضه ٠‏ 


المحكمة : 

.. وحيث أن البين من الجدول رقم ١:(‏ ) 
اللحق ‏ عالعانون 177 البسة +155 اق كبسان 
مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجصار 
فيها والذى تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدرة أنه 
فى خصوص مادة المورفين موضوع الطعن البين 
أن المشرع قد جرم حيازة هذه المادة أملاحها 
كافة وكذلك كل مستحضرات المورفين المدرجة 
أو غير المدرجة فى دسساتير الأدوية والتى تحتوى 
على أكثر من ؟و. / من المورمين » وكذلك 
مخحففات امور رفين ىق مادة غير معالة سائلة أو 
صلبة أيا كانت درجة تركيزها '. هذا ولم يورد 
مادة الكودايين على أنها من المواد المعشرة 


٠. مخدرة‎ 


ولا كان مفاد ذلك أن مادة المورفين تعتمر . 
مخدرة اذا كانت غير مختلطة بفيرها »© أما حيث 
تختلط بمادة أخرى فانه يتعين التفرقة بين ما اذا 
كانت هذه المادة فعالة أم غير فعالة » فان كانت 
الاولى وجب أن تزيد نسبة المورفين فى الخليط 
على ؟'و. / حتى تعتبر فى عداد ااواد المخدرة ©2. 
أما أن كانت الثانية ‏ أى اختلطلت بمادة غسير 
فعالة فحيازتها اثم معاقب .عليه قائونا مهيا 
كانت درجة تركيزها ٠‏ 


لما كان ذلك © .وكان الحكم اأطعون فيه قد 
رد الواقعة الى أن ما ضبط لذى الطاعن هو 
سائل يحتوى على مادتى المورفين والكودايين 
وحصل مؤدى تقرير التحليل دما مفاده احتواء 
هذا السائل على مادة المورمين دون بيان ما اذا 
كانت المادة المسافة اليه فعالة أو غير قعالة 
وقشعدت المحكمة عن تقصى هذا الأمر عن طريق 
الخبير الفنى مع وجوب ذلك عليها حتى تقف على 
ما اذا كانت المادة المضبوطة تعتبر مخدرة من' 
عدمة . 


قضاء محكية النقض الجئائية 


لما كان “ذلك © وكان القشرط لصحة الحكم 
بالادائة فى حريمة احراز مادة مخدره أو حيازتها» 
أن تكون : المادة المضيوطة من عداد المواد المخدرة 
البيئة حصرا” ف الجدول | الحق: بالقانون الخرم 
وأن الكشف عن كنه المادة المضسبوطة والقطلع 
بحقيقتها لا يصاح فيه غير أن التحليل » غاذا خلا 
عن الدليل الفنى الذى يستقيم باه قضاءه فانه 
يتعيب يما يودب نقضه . 


لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد . 


أورد مؤدى تقرير التحليل على نحو لا يقطع بكنه 
المادة المضبوطة ما دام أنه لم يشر الى أن 
السائل المحتوى على المورفين يشتمل على مادة 
فعالة أو غير فعالة وعلى نسسبته بالنسية للمادة 
الفعالة ودان الطاعن لحيازته مخفف المورفين 
فانه يكون قاصر البيان على نحو لا تمكن عه 
01 :اللفضي من "مواقي تطبيق القانون على 
بغير 0 الى بحث يقية أوجه الطمن الاخرى 


الطعن 11/55 سنة 59 ق بالهيئة السابقة 3 
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نقض : طعن »© حكم »© قابليته . اشكال , 
هاه و آم ق لأه لسنة 95ه15ا م ,؟ , 


اجراءات مم 


المبدا القاذونى. : 


< ينين من نص المادة 6ه من قاذون الاجراءات 
الجناثية .ان الاشكال لا يرد الا على تنفيذ حكم 
بطلب وقفه مؤقنا حتى يفصل فى النزاع نهائيا 
من محكمة الموضوع طبقا للمادتين 212 و 16م 
من القانون سالف الذكر اذا كان باب الطءن فى 
ذلك الحكم ما زال مفتوها ٠‏ فاذا كان الحكم 
المستشكل فى تنفيذه قد صار نهائيا » فان الطعن 
فى الحكم الصادر فى الاسكال يكون غير جائز ذلك 
لأنه بطبيعته حكم وقتى يذقفى أثسره بصيرورة 
الحكم الاستشكل فيه نهانيا . 


المحكسسة : 


أنه 0 1 ان 1 قضت محكهة 
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جنايات الجيزة بحبس الطاعن سنتين مع الشغل 
فى الجناية ١ههلم‏ سئة 1557 الجيزة "ل/ا١١‏ 
سنة 1159 كلى . ونفذ الحكم اعتبارا 
صسدوره وتحدد للاغراج عن الطاعن يوم ١؟‏ قبراير 
سنة 1158 بعد احتساب المدة التى قضاها 
بالخشى: الاخقاطى:- 


من تاريخ 


ولما أن صدر فى سسنة ١955‏ قرار رئيس 
الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة الى 
بعض المحكوم عليهم ابتهاجا بعيد الثورة أفرج 
بها عليه » الا أنه تكشف بعد ذلك للنياية العامة 
أنه لم يستوف المدة المقررة فى قرار العفو وان 
الافراج عنه قد تم نتيجة خطأ فى حساب تلك 


المدة » فأصدرت ثقرارا بالقيض عليه وايداعه 


السجن تنفيذا لباقى مدة العقوية المحكوم يها . 
فاستشكل الطاعن فى التنفيذ أمام شرفة المشسورة 
طالبا وقف نتفيذ ذلك القرار الصادر من ئيسابة 
الجيزة الكلية بتاريخ ٠١‏ من فبراير 1551 الى 
حين الفصل فى الدعوى الادارية المرفوعة مته 
أمام محكية القضاء الادارى بمجلس الدولة يطلب 
الحكم بصحة وئفاذ قرار الافراج الشرطى الصادر 
بالعفو عن المستششكل فى "؟ من يوليو 1555 . 


وحيث أنه يبين من نص المادة مه؟ه من قانون 
الاجراءات الجنائية أن الاشكال لا يرد الا على 
تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤتتا حتى يفصل فى النزاع 
نهائيا من محكمة الموضوع طبقا للمادتين 0155 
وى 055 من القانون سالف الذكر ؛ اذا كان باب 
الطعن فى ذلك الحكم ما زال مفتوها . غاذا كان 
الحكم المستشكل فى تنفيذه قد صار نهائيا فان 
الطعن فى الحكم الصادر فى الاشكال يكون غسير 
جائز ذلك لانه بطبيعته حكم وقتى ينقضى أثره . 
بضيرورة الحكم المستشكل فيه نهائيا واذ كان 
يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الصادر 
فى الجناية 660١‏ سسنة ؟1935و1/9١1‏ سنة 135519 
كلى الجيزة قد صار - من قيل رفع الاشكال س. 
نهائيا بعدم التقرير فيه بالطعن بطريق النقض 
وأن الأشكال فى واقعه قد انصب على القرارٌ 
الصادر من النيابة بتاريخ ٠١‏ من فبراير 1559. 
يطلب وقف تنفيذه تأسيسا على أنه قرار باطل 
لصدوره من جهة لا ولاية لها باصداره؛ وأن قرار 
العفو الصادر فى ؟؟ من يوليه 1155 هو قران: 
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صحيح ونافذ وحائز على فوة الشىء المتفى بهء 
وكانت المادة .ا من القانون لاه لسسنة 1155 قق 
شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكية النقض 
قد نظمت طرق الطعن قى الأحكام النهائية الصادرة 
من آخْر درجة فى مواد الجنايات والجتح مما 
مفاده أن الأصل عدم حواز الطعن بطريق 
النقخى ‏ وهو طريق استتنائى ‏ الا فى الاحكام 
النهائية الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها 
الدموى» فان الطعن اذْ ورد على الحكم الصادر 
فى الاشكال يكون غير حائز وهسو ما يتعين 
التضياء به , 
الطعن 1869 منة 58 ق بالهيئة السابتة ٠‏ 


+5 
مأمور ضبط قضائى : اختصاص . تفقيش » أثئن . 
مستشار أحاثئة . نقض » طعن ©» خطاأ فى تطبيق قاتون . 
مخدر , اجراءات م 55 ,م 


المبدا القانونى : 


مقى كان محضر التحريات تضمن أن المطعون 
: ضده الثانى يستخدم الأحداث فى توزيع 
المخدرات » كما أن الضابط المآانون 45 بالتفتيشسش 
قرر بتحقيق الذيابة أنه وجد المطعون ضدها 
الأولى بمنزل المأثون بتفتيشه ( المطعون ضده 
الثانى ) وأنه قام بتفتيشها ما لاحظه من انتفاخ 
جيب جلبابها وبروز بعض أوراق السلوفان اللتى 
تستخدم فى تغليف المخدرات من هذا الحيب » 
فان هذه الظروف تعتبر قرينة قوية على أن 
المطعون ضدها الأولى أثما كانت تخفى معهسا 
شميكا يفبد فى كسف الحقيقة مما يجيز لمأمور 
الضبط اأقضائى أن يفتشسها » ومن ثم فان ضبط 
لغافات المخدرات فى جديها يكون بيمناي عن 
اليطلان ٠‏ 


المحكمة : 
+" وليك أن القران لون تنه سل واقمة 
الدعوى بقوله : « يما أن واقعة الدعوى تتحصل 


فى أنه بتارييخ 1977/1/58 استصدر النقيب .. 
اذن النيابة بضبط المتهم الثانى وتفتيشه ومسكنه 


مرة واحدة خلال سبعة أيام حيث تبين له من 
تحرياته أنه يحرز جواهر مخدرة ويستفل 
الأحداث فى توصيلها أن يريد توصيلها لهم ٠‏ 
وتنفيذا لهذا الاذن توجه يوم 1558/1١/56‏ 
التيافة 6ر4 الى مسكن امتهم جيك لم ايكدة 
ووجد المتهمة الأولى وفتشهنا ووجد بحيب جلبايها 
الخارجى ثمانية وعشرين لنافة من السلوفان 
الاأزرق محزمة بورقة لصق أبيض وبها أفيون وقد 
تين أن وزتها وما بها هلمو؟! جراما » . ثم 
انتهى القرار .المطعون فيه الأمر بعدم وجود وجه 
لاقامة الدعوى الجنائية كيل المطعون ضدهيا 
فى قوله : « ويما أن اذن التفتيثشى الصادر للسيد 
الضابط لم يرد مه ذكر المتهمة الأولى أو أى عبارة 
تبيح القبض عليهأ أو تفتيششها ومن ثم فاجراء 
التفتيشس الذى قام به الضابط بالنسبة لها قد 
وأن عليه بطلان أكيد يعدم كل أثر ترتب عليه 
بما فى ذلك ما قيل من العثور ممعها على مخدر . 
وبما أن مؤدى ذلك أن الدليل قبل المتهمة الأولى 
قاصر عن بلوغ حد الكناية اللازمة لاحالتها الى 
محكمة الجنايات . وبما أن الدليل بالنسبة للمتهم 
الثانى يتمثل غيما قيل فى محشر جميع الاستدلالات 
من أن المتهمة الأولى ومن تدعى كرمية .. قالتا 
للضابط ان هذا المتهم يستغلهما فى نقل المخدرات 


: لعفن الافشاعن. * وهذا: جخل نظن حيث: عولقا 


عنه ولم تذكراه فى تحقيقات النيابة وهى المعتبدة 
فى نظرها الآمر الذى تنهار معه ثسهة الدليل 
الموجود بمحضر جمع الاستدلالات وتكون الدعوى 
بالنسبة للمتهم الثائى بدورها بغبر دليسل يكفى 


. لإحالتها الى محكية الجنايات » . 


لما كان ذلك 4 وكان يبين من الاطلاع على 
الأوراق التى أمرت المحكية يضمها تحثيقا لوجه 
الطعن أن محضر التحريات تضمن أن المطعون 
ضده الثانى يستخدم الأحداث فى توزيع المخدرات 
كما أن الضايط المأنون له بالتفتيش قرر بتحقيق 
النيابة أنه وجد المطعون ضدها الأولى بمنزل 
المأذون بتفتيشه ( المطعون ضده الثانى ) وانه 
قنام يتفتيشها لما لاحظه من ائتفا جيب جلبابها 
وبروز بعض أوراق السلوفان التى تستخدم فى 
تغليف المخدرات من.هذا الجيب © غان هذه 
الظروف تعتبر. قرينة قوية على أن المطعون 
ضدها الأولى انما كانت تخفى معها شيئا ينيد 


غضاء محكية ألنقض الجنائية : 25 


فى كشف الحقيقة مما يجيز لمأمور الضبط 
القضائى ان يفتشها عملا بالمادة 49؟ من قانون 
الاحراءات الجنائية » ومن ثم فان خسيط لفقافات 
الخدرات ى حيبها يكون يمناى عن البطلان . 
وما كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظن 
فانه يكون قد أخطأ فى التقانون » وقد ححبه هذا 
الخطا من بحث مذى ضلة المطعون:ضده القائئ 
بالمفدرات التى ضيطت مع المطعون ضدها 
الأولى أثناء وجودها بمئزله الامسر الذى يتعين 
معه نقض القرار المطعون فيه والأحالة .. 


الطعن 15١8‏ مسئة 79 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


5:١ 


ضرب : بسيط , ماهة , اثبات » خبرة . حكم » تسبيب» 
عيب . وصف تهمة , أرتباط . قوة الأمر المقفى » حكم . 
نقفضى » طمن »© خطأ فى نطبيق قانون , آجراءات م م 8.* 
ودهغ عتوبات م م6" 56459 . | 


المبدا القانونى : 


متى كان التقرير اللطبى الشرعى الذى عول 
عليه الحكم المطعون فيه » فى استبعاد العاهة قد 
جاء به « نرى من باب الاحتباط الكلى أنه وقد 
عانى الطفل من احتباس بولى امتد بضعسة 
سنوات » وكان تأثر الجهاز البولى وثمسدده 
ملحوظا على النحو اللذى جاء بالتقارير الطبية 
الشرعية السابقة » فنرى قبل المقول نهائيا بعدم 
تخلف .عاهة بالجهاز البولى للطفل المذكور أن 
بمعرفة اخصائى المساآك الإبوكية بمستشفى 
المنصورة الحامعى حيث لايتيسر اجراء مثل هذا 
الفحص بالقسم وكتابة تقرير مفصل قبل البث 
نهائيا فى حالته )» ٠‏ 


لماكان ذلك 34 وكان المفروض على ا محكمة 
أن تدحث الذفعل الذى أرتكيه الحانى بكل أوصافه 
للقانونية التى يحتملها وأن تتيقن من استقرار 


نتيجة الاعتداء حتى يتهيا للها اعطاؤه الوصف . 


القانونى الصحيح وذلك لأنها مختصة بالنظر 
فى ثبوت الفعل المنسوب كلمتهم بأوصافه القانونية 


0 


كافة عملا بالمادة 8/.؟ من قانسون الاجراءات 
الجنائية » واذ كان مأ تقدم » فان المحكمة اذ 
فصلت فى الدعوى قبل أن تتيقن من استقرار 
حالة المجنى عليه وأنه ثم تتخلف لديه عاهمة 
مستديمة من الفعل الذى أحدثه به المحلعصون 
ضده » تكون قد تعحلت الفصل فى الدعوى أل لم. 
تستجل ما طلب التقرير الذى عولت عليه 
استهلاءه ء وتكون بذتك قد أخطات فى القانون » 
ذلك بأن حكمها باعتبار الواقعة المادية التى 
أحدثها المطعون ضده جنحة خذرب سيط من 
ثسأنه أن يحول دون محاكمةه عما يتخاف عنها 
من عاهة بالجهاز البولى لآن قوام هذه الجريمة 
هى الواقعة عينها » واذ تنص المادة هم؟ من 
قانون الاجراءات على أنه « آلا يجوز الرجوع الى 
الدعوى الجنائية بعد الحكم نهائيا بناء على 
ظهور أدلة خديدة أو ظروف حديدة أو بناء على 
تغيير الوصف القانونى للجريمة » لا كان ما تقدم» 
فانه يتعين نقفى الحكم المطعون فيه والاحالة 
بالنسبة لجميع التهم المسئدة للمطعون ضده 
لأن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة 
المفررة لأشدها عملا بالمادة ؟؟ من قانون 
العقوبات ٠‏ ْ 


المحكمة : 


ضده بأنه : ( أولا ) أحدث عمدا بعادل .. 


الاصابة الموصونة بالتقرير الطبئ الشرعى والتى 


برؤها هى بتر جطزء من حشفة القضيب 
وامكصال معظم الخلد القطن لجسم القشيب: 
١‏ ثانيا ) أحدث عمدا يكل من خوزى. . 
الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر 
لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما . ( ثالنا ) 
زاول مهنة الطب ولم يكن اسمه مسجلا بسجل 
الأطباء بوزارة الصحة وكد دان الحكم المطعون 
فيه المطعون ضده عما أسسيئد أليه واعتير التهمة 
الأولى جئحة معاقبا عليها بالمادة ؟2؟ من قانون 


وطارق. , 


العقويات واستيعد تخلف ماهة عن الاصفية 


أسستنادا الى أنه ذبتك بالتقرير اللطبى الشرعى 
الآخير أنه أجريت عملية جراحية بعد الختان 


للمجنى عليه ونجحت وأنه ثبت يعدها أنه لم يكن ٠‏ 


00 0 العددان 


بالطوف مثر بثمره 5 الكذميب ويذلك أصبحت ٠‏ العاهة 


التى 535 تترر وجودها سايقا 3 موجودة الآن وأنه . 


سلج ضوه فيط لذ القضيب ا يرقى الى 
مرتة العاهة ٠‏ 


ماتكان خلك. وعان التقرين: الطبئ الشترعى 
الذى عول عليه الحكم المطعون فيه فى استبعاد 


العاهة قد جاء به أنه ل الاحتياط الكلى' 


انه وقق-ماتن» الطيل.من “اتحباف مولي اوقد 
بشع سئوات وكان تأثر الجهاز اللمبولى وتمدده 
ملحوظا على النحو الذى جاء بالتقارير الطبية 
الشرعية السابقة » غنرى قبل القول نهائيا بعدم 
تخلف عاهة بالجياز البولى للطفل المأكور أن 
يجرى له فحعمن أششعى معئلى لوظائف الكلى 
سعرنة الشي المككرر احمتكى التالك" الرولية 
بمستشقى إلنصورة الجامعى حيث الا يتيسر 
أجزاء.جلل .هذا التحدن: بالقسف وكابة ‏ تترير 
مفصل قبل البت نهائيا عن حالته » ٠‏ ش 


لما كان ذلك: 4:وكان من المفروض على المحكية 
أن تبحث الفعل الذى ارتكبه الجانى بأوصافه 
القانونية كافة التى يحتمملها وأن تتيقن من 
استقرار نتيجة الاعتداء حتى يتهيأ لها اعطاؤه 
الوصف القائونى الصحيح وذلك لأنها مختصة 
بالنظر ق كيبوت الفعل المنسوب للمتهم تأوضافة 
القانونية كافة اذ تنص المادة من قائنوؤن 
الاجراءات الجنائية على 2 أن للمحكمة. أن كعير 
فى حكمها الوصف التانونى للفعل المسند للمتهم» 
ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المنددة التى 
تثدت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسنة » 
ولو كانت لم تذكر بأمر الاحالة أو بالتكنايف 
بالحضور »© فان المحكمة اذ فصلت فى الدعوى 
قبل أن تتيقن من. استقرار حالة المجنى عليه وأنه 
لم تتخلف لديه عاهة مستديمة من الفعل الذى 
أحدثه به المطعون ضده فائها تكون قد تعجلت 
الفصل فى الدعوى اذ لم تستجل ما طلب التقرير 


الذى عولت عليه استجلاءه وتكون يذلك قندا' 
أخطأت فى القانون © ذلك 'بأن خكمها باعت, ار 
الواقئعة المادية التى أحدثها المطعون كيذ جلف 
من ثسأنه أن يحول دون محاكمته عما قد يتخلف 


الخايضش والسادهن الععققة الثانية والخمسون 


مئها من عاهة بالجهاز البولى لأن قوام هذه 


8 هو الوائعة 0 » اذ تنص المادة ممع 2 


بناء 0 ظهور أدلة جديده 1 5 جديدة أو 
بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ٠‏ 


لا كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم : 
المطعونغيه والاحالة فال لنسية - لجميعالتهم المسئدة 
وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة ؟؟ 
من قاتون العقوبات وذلك دون حاجة الى بحث 
الوجه (لثائنى من وجهى الطعن ٠‏ 


الطعن (١‏ سنة 8" ق بالبيئة السابقة ٠‏ 


آل 
٠لا‏ مارس ١5917١‏ 
(1) حكم : بيان معول عأيه , قاض »© اقتناعه . ٠‏ 
(ب» حكم : انطواؤه على تقريرات :قانونية خاطته , 
(ج ) حكم : تزيده غير المؤثر فى منطقه | 
( د ) مستشار احالة : أآدلة ثبوت » تقديرها 

المبادىء القانونية : 

١‏ - من المقرر أن الببان المعول عليه فى أتحكم 
هو ذلك الجزء الذى يعدو فيه. أاقتناع القافى دون.. 
شسره من يي الغارجة عن سياق هذا 
الاقندا.: 


من المقرر أن انطواء الحكم على تقريرات ' 
قانونية خاطئة لا يعيبه ما دامت النتيجة. التى” 

خلص ‏ آايها صحيحة وتتذق والتطبيق القانونى 
السليم 3 1 


؟ ل أن ما جاء بالأمر المطعون فيه. من أن: 
تلوث نصل اللدية يفقأت الحخشسيش كان دون :. 
أنوزن خلا عقاب عليه وان كان غير صحيح ف . 
اثقانون ؛ الا أنه لا يعدو أن يكون مجرد تزيد 
من القرار ولم يكن هو الدعامة. الأساسية التى 


قام عليها قضاؤه » وائما كان دعامته هو التشكك ١‏ 


فى نسبة هذا التلوث الى المطعون ضده ٠‏ 


قغساء محكية النقض الجنائية ١م‏ 


5 ل تققدير آدلكة الدوت فى الدعصوى من 
اطاادقات مسنتضاق 5 الشخحائة فشي 


المعكمسة : 


محتب هثيه من 


الأمر المطعون فيه بعد أن حصل 
واقعة الدعوى أقام مقضراءه بلقام وجود وجه لأقاية 
الدعوى الحنائية قبل المطعون ضده بقوله « ان 
الدليل قبل امتهم الأول ( المطعون ضيده ) هو 

ضمبيط قبط الدنة ين بع ليون أن نصلها ملوث بفتات 
دون الوزن من الحشيش عملا يما جاء بنترير 
قسم المعامل . وبما أنه ليكون هناك حيازة أو 
احراز لشىء لا بد أن يكون له وزن بحيث يتصور 
عندئذ احرازه أو حيازته؛ أما ١‏ 


.. وحيث أن 


ن كان دون الوزن 
فهذا بطبيعته ليس يعتبر محرزا أو محوزا حيازة 
أو احرازا مما أثم عليه المشرع فى الثانون ١85‏ 
سئة .1956 وبما أنة لايمكن أن يقال أن هسذه 
الآثار تتصل بالادية دليل على احراز المشدر الذي 
ترك الآثر بالنصل لأن وقنت ترك هذا الاثر ومن 
تركه عليه فعلا غير ثابت بدليل يمكن اعتباره » 
وبما أنه اذا كان ذلك يدين أن الدعوى خالية من 
الدليل الكافى للاحالة » ومفاد هذه الفقرة الأخيرة 
ع رات الأمر المطعون فيه أنه قد تشكك فى 
ن المطلعون ضده هو المتسبب خيما ترك من آثار 
0 على النصل لأنه ليس هناك من دليل على 
أنه هو. الذى تركه على “النصل دون استغماله. 
.ومن ثم فان مستششيار الأحالة لم يحلمئن الى ١‏ 
الثبوت فى الدعوى ولم يقتنع بها ورآها أنها غير 


صالحة للاستدلالبها على المطعون شدة » وهو 


ما يدخل فى مطلق سلطته التقديرية بغير معقب 


أما'ما جاء بالأمر من قبل من أن تلوث النضل 
بفتاث الحشيش. كان دون الوزن خلا عقاب عليه 
فانه : كان ذلك غير صحيع فى القانون الا أنه 
لا يعدو أن يكون مجرد تزيد من القرار ولم يكن 
هو الدصامة الأساسية التى قام عليها قضاؤه. 2 
وائهنا كان دعامته هو لمعك فى نسبة هذا 
التلؤث المى المطعون ضده على ما سلف القول 
ومن المقرر أن البيان المعول عليه فى الحكم هو 
ذلك الجر الذي يبد . ٠‏ فيه اقتناع التاق دون 


غيرة من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع 
ون الطواها الحكي هلي فرير اك كائرفة بكاناقبة 
لا:يعييه ما دامت النتيجة التى خلص. اليها 
الشايق.. : 

ومن حيث أنه لا تقدم » فان الطعن يكون على 


م أسماسن متدينا رخضه موضوعا ٠‏ 


صحيحة وتتفق والتطبيق القاتونى 


اللعن 1١916‏ ستة 9؟ قى رئاسة وعفوية السسادة 
المستثارين محمود العمرأوى وابراهيم الديوائى ومدمسد 
السيد الرفاعي ومسدلئي الاسيورطى ومحيد ماعر حسسين ٠‏ 


51 مارس ك1 
(١1)مخدر‏ : شراؤه » أحرازه . وصف تهمة , تنتيش 6 
دفع ببطلان آذن , جريمة مستقبلة , 
(ب) نقض : طعن » مخالفة قانون ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١س‏ أن قانون المواد المخدرة قد جعل من 
نراء الخدر هريمة أخرى معاقبا عليها غير 
كردم : الأحراز٠‏ واذ كان لا يشترط قاذونا لانعقاد 
الببع والشراء أن يحصل التسليم » فان هذه 
الحريمة نتم بمجرد [اتعاقد دون حاجة المى تسليم 
امخدر لامشترى ٠‏ ش 000 

؟ س متى كان الخطا القأذونى المذى تردى فيه 
الحكم قذ حجب المعكمة عن بحث موضوع 
الدعوى وتمهحيص وتقدير الادلة القائمة فيها » 
ذانه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة ٠‏ 


الحكية : 


.. وحيث ان الحكم المطعون فيه أورد بيانا. 
لؤاقنة الدعوى. ٠‏ :أن النقيية ١.‏ ...رقيس .وهدة 


. مباحث قسم الساحل علم .من تحرياته السرزية 


أن المتهم .. وهو من تجار المخدرات ببلدة ديروط .. 
قد حضر الى القاهرة وقام بعقد صفقة شراء 
مخددرات سيقوم باستلامها بشسارع ترعة 


. الاسماعيلية التابع للقسم فاستصدر بتاريخ ١‏ من. 


أبريل 1517 الساعة الثائية عشس مساء اننا من . 
الزيابة 'العامبة. بضبطه وتفتيشه لضيط ما يحرزه . 


جه العفددان 


أو يحوزه من مواد مخدرة وكذلك ضبط وتفتيش 
من يتواجد معه أثناء ذلك وانتقل فى نفس اليوم 
لتنفيذ الاذن.وقى حوالى الساعة الثائية مساء 
شاهد المتهم يصل الى شسارع ترعة الاسماعيلية 
'وينتظاز به الى أن حمترت الاهية الثانية ..ء 
وبيدها حقيبة واتجهت ناحيته لتسليمها اليه مقبض 
علبهيا ونيد أن خضل الحك مواد لمنايا نيا 
يطابق ما استخلصه منها على النحو التقدم »2 
عرض الى دفاع الطاعن محامى المطعون د هص 

ببطلان أذن التفتيشش لمصدوره عن جريمة مستقبلة 
فى قوله . اذن النيابة 
صدر فق الساعة الثانية عقيرة مضاء ىوقت لم 
تكن فيه هناك جريمة واقعة بالفعل اذ حضر المتهم 
الأول ولم يكن محرزا اشىء من المخدرات فى 
الساعة الثائية مساء لاستلام 
المضيوطة ومفاد ذلك أن أذن التفتيثن قد صدر 
لضيط جريمة مستقيلة ومن ثم يكون الدفع المبدى 
من الومحن على ابلا سايم من القساتون 
وما أورده الحكم من ذلك غير سديد ذلك بأنه من 
المقرر أن قانون المواد المخدرة قد جعل من شراء 
المخدز جريمة أخرى معاقبا عليها غير جريسة 
الاحراز 0 


واذ كان ن لايشسترط قانونا لانعقاد البيع والشراء 


ان الثابت من الأوراق أن 


أن يحصل التسليم » فان هذه الجريمة تتم بمجرد ' 


التعاقد دون حاجة الى تسليم المخدر للمشترى 3 
اذ لو كان التسليم ملحوظا فى هذه الحالة لكانثت 


الجريمة دائما جريمة احراز » ولما كان هناك من ٠‏ 


يي ل د 


لا كان ذلك » وكان ن مفاد ما أثيته الحدكي 


قُّ 


مدو تعن وأعفة الدعوى أن جريمة شراء المخدر 


قد وئعت من المطعون ضده الأول فعلا حين 
أصدرت آلئياية العامة اذنها بالتفتيثشن وأن كان 
الشطليو'قة ارج :الى ها يعد ذلك كانت ,> 
الموضوع. لا تتقيد بالوصف القانونى الذى اعطته 
النيابة العامة للواقعة وهو احراز المخدر . بل 
من وأجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع 
كيوفها واوصافها فان الحكم المطعون فيه اذ قضى 
يقنول. الدهفم وبزاءة الطعون شدهيا انننادا 
الى صدور الاذن عن جريمة مستقبلة» فانه يكون 
قد جانئب صحيح القانون بما يستوجب نقضه , 


الدامس والسادس السئة الثانية والخمسون 


اأواد المخدرة 


و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن 
بحث موضوع الدعوى وتمحيص وتقدير الآدلة 
القائمة فيها . فانه يتعين أن يكون مع النقض 
الأحالة . 


الطعن ١565‏ سنة 98 ق بالهيئة السابقة . 


55 
ل مارس ٠١/ا15‏ 

» تزوير : ورقة .رسمية . أمر احالة . وصف تهمة‎ )1١( 
. تعديله دون لفت نظر الدفاع , قصد جنائى . آثبات‎ 
٠ ارتباط » عقوبات م .,؟؟ , عقوبة مبررة‎ 
. تزوير » طريقته‎ : 
. (ج) علم : تزوير > استعماله‎ 
, د ) آدلة : تسائدها » حكم ©» تسبيب ©» عيب‎ ( 


(ب» اثبات 


المبادىء القانونية : 


١‏ س اسناد الحكم خطأ الى المتهم واقعة 
تزوير لم ترد بأمر الاحائة يبرره أن العقوبة 
المقضى بها مقررة لجريمة التزوير الواردة بذاك 
الأمر ٠‏ ما دام قد ثبت تحققه! قبله دون تآثر 
بالتهمة المسندة خطأ ٠‏ 

؟ ‏ أثبسات التزوير .واستعماله ايس له 
طريق خاص » اذ العبرة فيه بما تطمئن البسه 
المجكمة من الأدكة السائغة ٠‏ 


؟ ‏ مقى ثبت وقوع تزوير المخرر من أتجانى 
فانه يلزم عن ذلك أن يتوافر فى حقه ركن العلم 


1 ار ودره واستعباله 95 


الاصبل أنه يكفى أن تكون الادلة فى 
مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم 
منها ومنتحة ق اكتمال اقتناع المحدكية واطمئنانها 
الى ما انتهت اليه » فلا ينظر الى ذايل بعيتيه 


للناقشته على حدة دون باقى الأدلة + 


ال محكية : 


ع 0 أنه وإن كان المثايت 0 
عن بام التزوير بالدفترين لاو 18 جمنيات ْ 
واستعمالهما مع علهه بتزويرهما واتحصاره ف 


الكسب بغير ترخيص 4 دون تهمة التزوير ق 


قضاء محكية النقض الجنائية وف 


الاستمارة « ١‏ تأمين » التى لم ترد بأمر الاحالة 
والتى دانه الحكم المطلعون فيه عنها وعن ياأقى 
الجرائم سالفة الذكر بعد أن طبق فى حتقه المادة 
5 من قانون العقوبات ودون أن يلفت نظر 
الدفاع الى هذه الاضافة »؛ الا أنه لاجدوى 
للطاعن فيما يثيره فى هذا الثسأن لأن العقوبة 
اللتغئ نهنا عليه وهى السك قدة ثلاث بنكواك 
مقررة لجريمتى التزوير بالدفترين 7 و ./؟ 
جمعيات التى وردت بأمر الاحالة وشملها 
دفاعه ؛ وقد أثست الحكم قيامه' وتوافر عناصرها 
القانونية كافة فى حقه بما أثبته فى الدفترين من 
أساء اشخاص وهمية وذكر عنهم أنهم سسددوا 
رسم التأمين على مواتسيهم الؤمن بمايهيا 
وأحقيتهم بالتالى فى صرف كميات الكسب على 
خلاف الحتيقة ونسب اليهم توقيعات مزورة 
بالدفتر الأخير قرين أسمائهم بتسلمهم مقرراتهم 
من الكسب ثم استعمل هذين المحررين المزورين 
سالفى البيان بأن قدمهما الى مفتشى الزراعة 
مع علمه بالتزوير وانبنى على ذلك استيلاؤه مع 
ماقى المحكوم عليهم على مقادير الكسب هذه 
واتجاره فيها بغير ترخيص؛ ولم يكن عماد الحكم 
فيما أثبته عن هذه الجرائم فى حق الطاعن أنه 
نقل البيانات المزورة بالدفترين عن الاستمارة 
١«‏ تأمين» المختص بتحريرها باقى الجئاة أعضاء 
اللجنئة القائمة بالأمر فى الجمعية وانما كان ذلك 
من الطاعن عن تعمد وقصد ودراية بحقيقة 
الواقع وبنية تغيير تلك الحقيقة » مما مؤداه أن 
واقعة تزوير الاستمارة « ١‏ تأمين » لم يكن لها 
من ترابط فى تسلسل وقائع التزوير وبالتالى 
فليس لها من تأثير على فهم المحكمة للواقعة 
ومنطق الحكم فيما انتهى اليه من ادائة الطاعن 
لتصور وقوع التزوير فى أى من هذه الاوراق 
دون الأخرى ولآن الحكم أقام الحجة فى ثبوت 
كل واقعة على حدة »6٠ومن‏ ثم فان مايثشيره 
الطاعن فى هذا الصدد لا يكون لله محل . 


لما كان ثلك © وكان الحكم قد استظهر 
'أركان جرائم التزوير والاستعمال بما فيها القصد 
الجنائى بتوله : « ومن حيث أن المتهمين .. 
« الطاعن الثانى ) كاتبى جمعيتى بنى حرب 
والسوالم قد ارتكبا جريمتى التزوير السالف 
الاشارة اليها والتى تفصح عنها وعن كيفية 


ارتكابها مما أوردته المحكمة من وقائع وكان 
التزوير هنا فى الاستمارات ١«‏ تأمين »والدفترين 
8 ]جمعيات ولاجمعيات أى فى أوراق رسمية»)» 
وكان الضرر هنا قد تحقق بصرف كميات من 
الكسب الى غير المؤمنين الذين عنتهم الدولة 
للعمل على تنمية الاقتصاد القومى والتشجيع 
على تربية الماشية ٠٠‏ وارتكاب المتزوير' 
تستخلصه المحكمة من أنهم من أهالى الناحيتين 
الأمر الذي يدل فى جلاء على أنهم ان وقعوا على 
استنارات التامين كانوا يعلبون يان الاشخاض 
السابق التنويه الميهم ليس لهم وجود بالناحية 
وليسوا أعضاء بالجمعية قضلا عن أن تسليم 
أشخاص المؤمنين كميات الكسب يقتضى حتما 
ويطريق اللزوم التثيت من أشخاصهم لدي 
التوقيع على الدفائن م؟ جمعيات مما يتوافر 
معه القصد المجنائى فى المجرائم المنوه عنها » ٠‏ 

وما أورده الحكم من ذلك تدليل كاف وسائغ 
على توافر ركن القصد الجنائى قى جرائم التزوير 
وركن العلم غ» فى استعمال الأوراق المزورة وهو 
تعمد تغيير الحقيقية مع العلم بها » ومن المقرر 
أن اثبات التزوير واستعماله ليس له طريق 
خاس أذ العيرة قية نيا 'تظليكن: :اليه السكية عد 
الأدلة السائغة ومتى ثبت وقوع تزوير المحرر 
من الجانى فانه يلزم عن ذلك أن يتوفر فى حقه 
ركن العلم بتزويره واستعماله ٠‏ 

لما كان ذلك » وكان الأصل أنه يكفى أن تكون 
الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده 
منها الحكم ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة 
واطيتناتها الى .ها انيت اليه فلا .ينظن. الى 
دليل يعينه لناقشته على حدة دون ياقى الأدلة , 
فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشان لا يعدو أن 
يكون لجدلا .موهنوعيا: * 

لما كان ها تقدم » فان الطعن برمته يكون على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 

الطعن 155 سنة ٠١‏ ق بالهيئة السابقة ٠+‏ 

7 
ين مارس ذل 


, نقض : طعن , مباشرته‎ )1١( 
+٠ توعيل : طعن » تقرير به‎ ) 
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المباديء القانونية : 


١‏ الطعن بالتقض فى المواك الجنائية حق 
شخصى كن صسازر الحكم تسده بمارسه أو 
لا يمارسه حسيما يري قيه مصاحته 2 وليس 


لأحد غيره أن دنوب عنه قى مباشرة هذا الحق ' 


الا باذنه » 


" ' الطعن فى الأحكام هو مما يازم فيه 
توكيل خاص أو توكيل عام ٠‏ ولا يجون التقردر 
بالمطعن من وكيل الا اذا كان توكيله ثابتا وقت 
التقرير بالطعن ٠‏ 


المحكمة : 

'منحيث أن الأستاذ محمد مختار فهمى المحامى 
قرر فى "5 من مارس سنة ١955‏ ثيابة عن 
الحكوم عليه بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون 
فيه ٠‏ لما كان ذلك ٠‏ وكان يبين من الاطلاع على 


5-0 


سنة ١119‏ أي بعد التقرير بالطعن وكان الطعن 
بالنقض قى الواد الجنائية حقا. شخصيا لمن صدر 
الحكم ضده يمارسية أو لا يمارسه حسيما يرى 
مصلحته 2 وليس لأحد غيره أن يذوب عه فى 
مياشرة هذا الحق الا باذنه * وكان الطعن فى 
الأحكام هى مما يلزم فيه توكين نخاص أو توكيل 
عام ٠‏ فان التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل 


الا اذا كان توكيله ثابتا وقت التقزير بالطعن ٠‏ ' 


لم يكن يحمل توكيلا ثابتا يبيح له التقرير بالطعن 
عن المحكوم عليه وقت أن قرر به ثم قدم يوم 
الجلئسة توكيلا ثانيا لاحقا فى التاريخ لتاريخ 
التقرير فان الطعن يكون غير مقبول شكلا ٠‏ 


لاطمن 865 سئة .؟ ق بالهيئة السابقة : 


3 


؟؟ فغمراير ١./اة!‏ 


(1) نقض : طعن » تقرير » وكالة , بطلان . محاماة .. 


ق ١1.5‏ لسنة ؟155 .١ق‏ لام لسنة 5م19 ., 

(ب) نزع ملكية : منفعة عامة . ق /الاه لسئنة 6م19 م 
5 , محكية ابتدائية . حكم انتهائتى . 

(د) استئناف : حكم صادر من محكمة أبتدائية وفقا 
للمادة 557 من قانون المرافعات السابق , 

(د) حكم : جواز استئنافه , طعن . 

(8) محكبة نقض : سلطتها , محكمة موضوع . قوة أمر 
مقضفى . 3 

(و) حكم : تسبيب "0 

المباديء القانونية : 

٠‏ ب يجب أن يكون التقرير بالطعن بالنقض 


من محام موكل عن الطاعن ء لا من الطاعن نفسه» 
ولو كان محاميا مقبولا امام مخكمة النص ,2 


وأن هذا الاجراء جوهري بيترتب على اغفاله , 


؟ أن الشرع رسم اجراءات خاصة للطعن 
على قرارات لجان المعارضات الثى تصدرها فى 
شأن تعويضات نزع ال ملكية للمنفعة العامة ,» وحدد 
ولآية ا محكمة الايتدائية فحعلها مقصورة على النظر 
فى. هذه الطعون تأسيسا على انها ليست هيئة 
مختصة. بتقدير التعويض ايتداء » واتما هى هدئة 


تنظر فى طعن فى قرار اصدرته احدى اللحان 


المشار اليها ٠.‏ واذْ رتب المشرع على ذلك اعتبار 
الحكم الذى تصدره المحكمة الابتدائية بتقدير 
التعويض حكما انتهائيا .» فان مؤدى ذلك أن 
يكون الحكم اللذى تصدره المحكمة الابتدائية فى 


الطعن فى قرار التجنة المطزوح عليها » فير. 


قابل للاستثئاف ٠‏ 


س نص امادة 595 من قانون المرافعات 
السابق لا ينفتح به طريق الطعن بالاستئناف 
فى الأحكام التى تصدرها المحاكم الايتدائية 
بالتطبيق للمادة ١5‏ من القانون /01/1. لستة ١904‏ 
يشأن نزع ملكية العقارات للمتقعة العامة يدعوى . 
أنها أحكام ناطلة أو قائمة على اجراءات 
باطلة ٠‏ 


5. - ها قررته المادة 791 من قانون المرافعات 
السايق من جوان استتئناف أي حكم صاس فى 
حدود التصاب الاتتهائى » مشروط يأن دكون هناك 
حكم آخر سيق أن صدر فى النزاع ذاته موضوعا 
وسببا بين الخصوم انفسهم ولم يحز هذا الحكم 
قوة الآمر المقضى ٠‏ 

5ه بحث أمر تحقق اتحاد الموضوع فى . 
الدعويين يعد قصلا فى مسألة موضوعية يستقل 
بها قاضى الموضوع ولا معقب على حكمه فيها متى 
كان قد اعتمد على أسباب من شانها أن تؤدي 
الى النتيجة التى انتهى اليها ١ ٠‏ 


5 - من المقرر أنه اذا أقيم الحكم على دعامات 
متعددة وكانت احدي هزه الدعامات كافيه وحدها 
ليستقيم بهاءفان تعبيبه فى بافى الدعامات آيا كان 
وجه الرأي فيها يكون غير مؤش فيه ٠‏ 

ا محكمة : 

*٠‏ وحيث أن الطعن رفع بتقرير من الأستاذ 
شهدي عبده ه الطاعن الأول » عن نفسه 
وبصقته وكيلا عن باقى الطاعنين 2» وذكر فى 
محكمة النقض ِ وما كانت المادة السايعة من 
القانون لاه لسنة ١555‏ فى شاأن حالات 


4ه العددان 


قبل تعديلها بالقانون ٠١1‏ لسنة 13939 ٠»‏ قد 
نصت على أن ٠‏ « محصل الطعن يتقرير يكتب 
قى قلم كتاب محكمة 'النقض أى المحكمة التى 
أصدرت الحكم ويوقعه المحامى المقبول أعامها 
الموكل عن الطالب ويشمل التقرير ٠٠‏ قاذا لم 
يحصل الطعن على هذا الوجه حكمت المحكمة 
من تلقاء ثفسسها يبطلانه » فان امشرع قد دل 
بهذا النص ‏ وعلى ما جري به قضاء هذه 
. المدكمة ب على أنه يجب أن يكون التقرير بالطعن 
بالنقض من محام موكل عن الطاعن لا من الطاعن 
نفسه ٠‏ وعلى أن هذا الاجراء جوهري يترتب على 
اغفاله بطلان الطعن + ولا يفير من هذا النظر 
ما طرا على هذه المادة من تعديل بمقتضى القانون 
لسنة 1157 والنص فيها على أن يزقع الطعن 
بتقرير يودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة 
التى أصدرت الحكم ويوقعه محام مقبول أمام 
محكمة التقض ٠‏ ذلك أن هذذ التعديل وعلى 
ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون لان 
اليه « انما أريد يه الغاء ها كانت تشترطه من 
ضرورة حصول المحامى المقرر بالطعن على توكيل 
سابق على التقرير » وعلته « أن المحامى قد 
يكار فى كثين من. الاحيان الى المبادرة والتقزين 
بالطعن قبل اتمام أجراءات التوكيل على أن ذلك 
بطبيعة الحال لا يعفى المحامى من ابران التوكيل 
فيما بعد » ولم يجاوز المشرع هذا النطاق ٠‏ ولأن 
ها ورد بهذا التعديل من أن تقرير الطعن « يوقعه 
محام مقبول أمام محكمة النقض » يدل بمفهومه 
ويقتضى هو الآخن المغايرة بين الطاعن والمحامى 
الحاصل منه التقرير بالطعن ٠‏ 


لما كان ذلك وكان التقرير بالطمن بالنقض لم 
تعصل من مصاع موك عن الشاعة الأول ١‏ فان 
مقيولا امام محكمة النقض ذلك أن تحقيق قيق المغايرة 
ينيبوا عنهم فى هذا الخصوص من يختارونه من 
حجان على ما سلف بياته ‏ أن يبأدن المحامى 


الخامسٍ والسإدس السسئة الثانية والخمسون 


الأول لايتعداه الى باقى 0 ١|‏ 
ويفة زخ انلكو بالنفيية أن عدا اسان 
الأول كد استوق أوضاعه الشكلية 32 


وحيث انه لما كانت المادة ١4‏ من القانون لالاه 
لسنة ١155‏ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة 
العامة قد نصت على أن « لكل من المصلحة القائمة 
ناجراء تزه الللكية: ولأمعحات القيان: الندت ذفن 
الطعن في قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة 
الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات خلال خمسة 
عر يوما من تاريخ اعلاتهم بالقران المذكور 
وتتفلر المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال 
ويكون حكمها نهائيا » وكان يبين من هذا النص 
أن المشرع رسم اجراءات خاصة للطعن فى قرارات 
لجان المعارضات التى تصدرها فى شان تعويضات 
نزع الملكية للمنفعة العامة من حيث الاختصاص» ' 
ان جعل المحكمة الابتدائية تختص بنظر. الطعون 
التى تقدم اليها سحواء بن اللي االقاية 
ا نزع الملكية أى من أصحاب الشأن فى 
قرارات قلك اللجان وحدد المشرع ولاية المحكمة 
الابتدائية فى هذا الخصوص ٠‏ فجعلها مقصورة 
على الذظر فى هذه الطعون تاسيسا على أنها ليست 
هدئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء » وائما هى 
هيئة تنظ فى طعن فى قرار أصدرته احدي اللجان 
المشار اليها ٠:‏ ورتب المشرع على ذلك اعتبار الحكم 
الذي تصدره المحكمة الابتدائية بتقدير التعويض 
حكما انتهائيا » فان مودي ذلك فى نطاق هذا الذي 
رسمه المشرع وتحدد مداه ورتبه عليه » أن يكون 
الحكم الذي تصدرم المحكمة الابتدائية فى الطعن 
فى قرار اللجنة المطروح عليها غير قابل 
للاستئناف ٠‏ 


ولا محل للاستناد فى هذا الخصوص الى نص 
المادة 593 من قانون المرافعات السابق لفتح 
طريق الطعن بالاستئناف فى الأآحكام التى تصدرها 
المحاكم الايتدائية بالتطبيق للمادة ١5‏ من القانون 
لالاه لسنة ١968‏ بشأن نزع ملكية العقارات 
للمنفعة العامة بدعوي أنها أحكام باطلة أى قائمة 
على اجراءات. باطلة , ذلك أن هذا القانون الأخير 
يعد تشريعا خاصا انقفردت نصوصه ‏ وعلى 
ما سلف البيان س بقواعد متماسكة فى ذاتهاوهي 


ار 8 يتمع 3 


بذلك منبتة الصلة عن حكم المادة 595 المشار 
اليها » ولا سبيل الى المساس يها الا يتشريع 
خاص ينص على ذلك ٠‏ ولا يجوز الاستناد الى 
عا لحق اأخادة 551 الذكوزة من تعديل: بالقانون 
157 لبينة 1935 :ان اركل ها عضند بهذا التعديل 
هو النص على جوان الطعن فى الأحكام الصادرة 
بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية أسوة باحكام 
الملحاكم الجزتية الانتهائية » فيما يتعلق 
بالاستئناقف ٠‏ كما لا يحون الاستناد الى التعديل 


الذى احق يهذه المادة بالقانون ٠٠١‏ لسنة 209519 / 


اذ اللقصود بهذا التعديل الأخير ‏ على ما أى ضحته 
المذكرة الايضاحية لهذا القاذون . هى دفع اللبس 
الذي ثار حول معنى عبارة « بصفة بهائية » التى 
ون دن هذه الادة خدن: تمديلها بالقانوة 1197 
لسنة 15655 السابق الاثارة اليه» فرأى المشرع 
أن يستبدل بها عبيازة « فى حدود نصابها 
الأنتماك بح نوكسم اق القضنول بالنين هو 
استثناف الاحكام الصادرة قى حدود النصاب 
الانتهائى للمحكمة ٠‏ 


لما كان ذلك ٠‏ وكان الحكم المطعون فيه قد التزم 
هذا النضر وقضى بعدم جوان الاستئناف المرفوع 
عن الحكم الصادر من منحكمة الاسكندرية الابتدائية 
فى الطعن الذي رفع اليها يشأن التعويض الذي 
قدرته لجنة المعارضات ء فان التعى عليه بالخطاً 
- فى تطبيق القانون بالوجه الأول يكون على غير 
أساس ٠‏ والنعى قى وجهه الثانى مردود أيضا , 
ذلك أنه لما كان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه 
من أن المادة 95؟ من فانون المرافعات لا تنطيق 
أضلا على واقعة الدعوي هي قول يتفق مع التطبيق 
الصحيح للقانون ويكفى بذاته لحمل قضائه فانه 
لا يجدي الطاعنين الذعى يهذا الوجه على ها قرره 
الحكم . من أن دفع الكقالة المنصوص عليها بالمادة 
5 من قانون المرافعات السايق يعتير اجراء 
جوهريا يترتب على اغفاله البطلان أى أنها تعتير 


فنى حكم الرسوم بما كان يقنتوجب استبعاد القضية 


من رول الجلسة لا الحكم بعدم جوان الاستئناف» 
ذلك أنه أيا كان وجه الراي فيما يثيره الطاعذون 
فى هذا الخصوص قاأنه وارد على ما استطرد اليه 
الحكم تزيدا بعد آن. انتهى صحيخا تأسيسا على 
دعامته الآخري على ما سلف البيان ٠٠‏ 


عات هيت سس بع دا سس 


النققتن الدتية ا 


عبطي + كد بوجوو 


وحيث. . أنه لما كان ما قررته المادة /1ة؟ من 
قانون المرافعات السايق من جواز استتئناف أى 
حك ادر فى كدوى” الخضات: الانتهاكى مقترولا 
بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع 
ذاته موضوعا وسييا بين الخصوم أنقفسهم 
المقتضى ٠‏ ركان 


بين من الدكم المحلعونّ فيه أنه دقام قضاءة فى 


والا يحوز هذا الحكم قوة الأمر 


خصوص ما يثيره الطاعذون بهذا الوجه على 
عدة دعامات :ندنها أن الموضوع فى الدعويين 
مختلف واستند الحكم فى ذلك الى قوله « ان 
موضوع الدعوى؟١ه‏ لسنة /59651إكان عن تقدير 
التعويض عن عدم انتفاع المسةانف الثانى 
( الطاعن الثانى ) بأرضه فى المدة المطلب بها فى 
تلك الدعوي والتى اتخذ الحكم من ذقدير ثمذها فى 
سنة /1195 بمعرفة أحد الخبراء عنصرا| من عناصر 
تقدير هذا التعويض » ولم يكن هى العنصر الو حيد 
لذلك التقدير بينما أن دوضوع الدعوي الحالية 


.هى تقدير ثدن هذه الآرض فى تاريخ نزع الملكية 


فى سنة ١11١‏ وهى وقت يغاير الوقت الذي دم 
ذيه تقدير ثمنها فى سنة 11508 لتطور الظروف 
الاقتصادية من آن لآن ٠‏ ومن ثم فلا وحدة بين 
الموضوعين مما لا يجوز معه القول باتحاد الموضوع 
بينهما » وكان بحث امس تحقق اتحاد الموضوع أو. 
عدم تحققه فى اللدعويين يعد وعلى ما جري به 
قضاع هذه الحكمة ب فصلا فى مسالة موهسوعية 
يستقل بها قاخى الموضوع ولا معقب على حكمه قيها 
متى كان قد اعتمد على أسباب من شأنها أن تؤدي 
الى النتيجة التى انتهى الميها » وكانت الأسباب ألتى 
استند اليها الحكم المطعون فيه ب على النحى 
السالف بيانه ‏ تؤدي اللمى القول يعدم اتحاد 
الموضدوع فى الدعويين » فان استئناف الحكم 
الاثنى يكون غير جائن استنادا الى المادة 91+ 
من قانون المرافعات السابق ٠‏ وذلك اتخلف أاحد 
شروطها السابق بيانها ٠‏ 


لما كان ما ثقدم وكان من المقرر ‏ على ما جري 
بدأقضاء هذه المحكمة يانه اذا اقيم لتم على 
دعامات متعددة وكانت احدى هذه الدعامات 
كاقية جره" ايسقي يها ٠‏ كان تعبيية فى نات 
الدهاعات + ايا كان .وجه الراي فيها » يكرن عين 
دوك قن 4 ولاك كان النمى: تودة اله كو 


0 1 العددان الخامش” والسادسش ‏ السنة الثانية والخيسون: 


عنس سكيد م 


الطءن 15م سمئة ه8 ق رئاسة وعفسوية المسادة 
المستقارين الدكتور عيد السلام بلبع نائب. رئيس المحكية 
وبطرس زغلول وعباس حلمى عبد الجوآد وابراهيم عائم 


م كمد أستعد محمود ٠١‏ 


40 فبراير ./!5ا 
1 )اتات : قزينةا, صورية . وصيد . 
(ب) حكم : اسبيب » عيب , 


ذج) هورية : حكم »4 تسديب 2 . استدلال 6 فساده 


ش 7 القانونية : 


تسليم المسقك الذي يتضمن التصرى . 


0 عله يأنه يخطوي على وصية 96 5 
منه »6 ئيس من أنه أن يدل بمجرده على تنهيز 


التصرف 


؟ - يتعين على امحكمة 4 أن ذيعءث مجموع 


ليد 
اكستتراتك اختعلقة وانتزام خ والصسادرة هئ ذوي 
امضان ٠‏ ولا يشدكع فى َك أحانة الحكم المعلدون 


.فيه الى أسياب الحكم الابتماء نى فى شأن صذه 


لأسئدات 4 مكداع 5 دك الحم 0 ع لك وقف عكقك لد 2 


كرشةه ليذه الستنداتض دون ا دلالكها *٠‏ 


ب أن أقام الحكم ققساءه يأن الاقران م 
امون عليه. بأنه ينعطوي على وصية ‏ يتضمن 
قصدرفا منجرًا على محرد القصول يان تمضوهيه 
, هذا الخصرص ء مع أن هذا الاقرار 
هو دزاتة 1 الطلمن ذآنه يخفى وصبة ؛ الأمر 


تفي ل 
رئعة فى 
لطر نحا 


الذي يكون معه ما جاء بذلك الحكم فى هذا 


اللخصوص مععادرة على الطلوب والعحكم على 


و ليل قل لفق 6 وكون الحكم امطمون قيه : 


ك شاية ا سور فى التسسييي والفساد فى 
الاسة : : 


المككيضة : 
هه وحيث أن 6 ا الاأطلاع على 


الحكم الملعون فيه أن الطاعنين تمسكوا أمام ' 


0 الموضوع بأن الاقرار الصادر من مورثكهم 


بمديونيته لابنته .هبة الله بالمبلغ موضوع النزاعق ٠‏ 


وابنتها منئه هبة الله كان قد 


الدعوى الحالية ينطوى على تصرف: فير منجز 
تصد به المورث اضافته الى ما بعد الموت »© 
واستدلوا على ذلك بانمورتهم ومورث المطعون عليها 
اضطر الى أن يعقد 
زواحه على الطاعنة الرابعة بعد ان رزق منها 
بابنته ميرفت © وأنهلعدم رغيته فى هذا الزواج 
قد أضبر التنكر له فوقع علىوثيقته بيده اليسرى 
وتذرع بذلك للادعاء بتزوير توقيعه على تلك 
الوثيقة وانكار نسب ابنته ميرفت مئه © ولكنه 
وان اضطر بعد التحقيق الذى آجرته النيابة 
فى هذا الادعاء الى أن يعترف بتوقيعه على وثيقة 
الزواج وينسب ابنته ميرفت »؛ الا أنه عمد. الى 
تطليق زوجته فهيمة ‏ الطاعنة الرابعة وهدد 
بحرمان ابنته ميرغت من تركته بعد وفاتة »© وقام 
فعلا بتنفيذ ما توعد به بأن أصدر لزوجته الأولى 
السيدة وجدان عبد العزيز سيف النصر المطعون 
عليها ولابنته منها هبة الله عقدا باعهما بموجيه 
؟؟ ف و ؟! ططايجهة المنتزة بحق النسف لكل 
منهما مقابل مبلغ 5116 ج وأتبع ذلك بأن أصدر 
اقرارا بمديونيته فى مبلغ 65.٠...‏ ج لابنته هية * 
:الله . وقدم الطاعتون للتدليل على هذا الدفاع 
الذى تمسكوا به صورة من صحيفة الدعموى 
سنة 1164 مدنى كلى الاسكندرية التى. 
رفعتها المطعون عليها عن نفسها وبصفتها وصية 
على اينتها هبة الله بطلب الحكم بصحة ونفاذ 
عقد البيع المؤرخ ١5‏ من غبراير 1481 الصادر 
اليهما من مورثهما ببيع ؟؟ ف و ١١‏ ط موضحة 
الحدود والمعالم يتلك الصحيفة » وصورة من 
الحكم الصادر فى تلك الدعوى بصحة ونفاذ ذلك 
'العقده وآخرى من الحكم الصادر فى الاستثنافين 
رقمى /ااوه4؟ سنة /!اق الاسكندرية المرفومين 
عن ذلك الحكم بتأييده» والنموذج الخاص بتقدير 
صافق تركة اأرحوم محمد زكى الجزيرى مسورث 
الطرفين يمبلغ ./ا0؟ جنيه وعقد صلح مصدق 

عليه فى المقضية 8١1١/اه‏ أحوال شخصية 
العطارين باتفاق المورث مع الطاعنة الرايعة: 
على حسم النزاع بينهما الأدعاء بتروير وثيقة 
الزواج التى كانت الطاعنة الرابعة قد قدمتهنا 
فى ف الدعوى .» وذلك بتطليقها على الابراء مبع 
تقدير نفقة للطفلة ميرفت » وصورة معلنة من 


ونكرة شواهد التروين , وتضينتك انكار المسوريش: 


الققسأة جحكبة التكن الذي 5 00 ان 


تيك هذه الأحة نوكه :اسه الطافتين انين 
هذا الدفاع والى المستندات المقدية مثهم لتأييده 
على النحو السالف بيانه»والى القرائن المستيدة 
. من عدم توجيه المطالبة الى المورث حال حياته 
بالمبلغ موضوع الاقرار بالمديونية المشمار اليه 
وهو المستحق السداد وقت الطلب ومن أنه لم 
وسح اله عل لطي ان ري 
لوالدها وآن من سأن: التصرفين المشسار اليهيا 
ببيع المورث لأطيانه الى زوجته الأولى وابئته 
منهًا وباتراضه من هذه الآخيرة للمبلغ موضوع 
الاقرار السالف الذكسر ل من ششسأن هذين 
التصرفين أن يجرداه من أمواله وهى مصدر 
كسبه .الذى يصبح بفيره عالة على المطعون 
عليها وعلى ابنته منئها س أستندوا الى ذلك 
للثول بأن المورث تصد بيذين التصرفين مجرد 
ارضاء زوجته المطعون عليها وايئته منها هبة 
«اللددحني ايفين مدوم العيش معهييا فى 
شيخوخته بعد أن أغضبهما زواجه من الطاعنة 
الرابعة وانجابه منها للطفلة ميرفت وذلك 
بايثارهما بجميع أموال تركته يعد وفاته وحرمان 
ابنته الملأكورة دون: أن يقصد نقل. ملكية هذه 
الاموال اليهما حال حياته , 


ول كا 
تبرير م١‏ انثمى اليه من أن ارا المديونيسة 
'.موضوع النزاع هو تصرف منجز بقوله « ان 
أتوال الشاهد الثانى الأستاذ صالح الجزيرئ 
من أن هذا السئد كان فى حورة المستائف عليها 
( المطعون ضدها ) وقتث الوفاة وكانت تحتفظا 
به فى خزانتها الخاصة ببفنك .مصر وتقدمها به فى 
معضر حمر التركة .كما يقظع بان الموزيثا وقت 
تحرير هسذا السند انصرفت نيته الى جعله 
بتحذا وعطالا جزلالة كمابية: فق الال الى 
المستائف عليها » وكان تسليم المستئد الذى 
مين الصرى: اأطعون عليه نان تلوق مل 
وصية للمستقيد منه بيس من شأن هذا التسليم 
أن يدل بمجرده ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكية ‏ على تنجيز التصرف وائما يتعين بحث 
. مجموع المستندات المتعلقة بالنزاع والصادرة من 


نوى الشنأن 4 واد التئفت الحهكم عن بحث . 


المستندات المقدمة من الطاعنين والسالف ديانها 
لتأييد دفاعهم وحجب نفسه بذلك عن فهم دلالتها , 


+النك للشو فيه شم اموق : 


يما أدى الى عدم مواجهة ما تمسكَ به الطاعئنون 
من القرائن التى ساقوها للتدليل على أن المتصرف 
الذى تضمنه الاأترا 
لم يكن منجزا » وهو دنفاع .جوهرى تقد يتغير به 
وجه الرأى فى الدعوى ؛ وكان لا يشفع لاحكم 
المطعون فيه أن أحال الى أسباب الحكم 
الابتدائى :فى شأن المستندات المشرار اليها ما دام 
أن ذلك الحكم قد وقف عند حد عرضةه ايده 
المستندات دون مناقثسة دلالتها فى تنجيز التصرفة 
أو عدم تنجيزه »© واعتمد ذلك الحكم هيما انتهى 


ر بمديونيته موضوع النزاع 


اليه من أن الاقرار ااذكور يتضمن تصرفا مندزا 
على مجرد اعد بأن نصوصه صريحة فى هذا 
الخصوص »؛ مع أن هذا الإقرار هو بذأته محل 
الطعن بأنه يخني وصية ؛ الأمر الذى يكون 
معه ما جاء بذلك الحكم فى هذا الخصيوص 
مصادرة على المطلوب والحكم غلى الدليل قبل 

لما كان ما تقدم » فان الحكم المطعون فيه 
يكون قد سابه. القصور فى التسبيب والفساد 
فى الاستدلال بما يستوجب نقضه لهذا السيب 
دون حاجة لبحث ياقى أسباب الطلعن . 


الطعن 6ه سئة ه85 ق بالهيئة السابتة . 


50 
فرئير م/اة؟ 
(1) نقض : هلدن » ققرير. 4 بطلان , ورافعات سابق 
م1١9‏ ق 4,1 لسنة مم19 , 
(ب) خصومة : سقوطها ., دعوى »© رقنها , وتوت 
سابق مم 5.5 وال ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ س اذ كان أعلان تقرير الطعن باتنقض قد 
نم فى ميعاده على النحو البين بالمادة 511١‏ م 
قانون الخرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون 
1 لسنة 1966 » واستملت ورقته على جميمع - 
البيانات الواجب اسنيفازها طبقا ثثمادة العاشرة 

من قانون الرافعات “السابق والذى حصل فى 
للك اللون > ثقه يتون مسعيحا :ول يللد 
.. خلو الصورة المسلمة للخصم من بيسان تاريخ 


56 العددان الخامس والسادس ‏ السئة الثانية والخمسون 
اط يب كه يبك : 


التتقرير بالطعن بقلم الكتاب واليوم والساعة 
اللذين دصل فيها أو اسم الموظف الذى تلقاه ٠‏ 

؟ ‏ مقاد نص المادة 5 "١‏ من قاذون المراقعات 
إتسابق مرقبطا بفص الادة /3.1 المتعاق بانقضاء 
الخصومة بمفى المدة » آنه اذا صدر حكم قطعى 
فى الدعوى »© فان هذا الحكم لا يسقط بسقوط 
الخصومة أو انقضائها بمفى المدة وكو كان 
صادرا! فى مسالة متعلقة بسير الخصومة » كما 
أن الاجراءات السابقة عليه تظل قائمة وبمناى 
عن السةقوط أو الانقضاء بمفى المدة » ومن ذلك 
صحف الدعاوى والاستثناف . وكا كان من 
المترر فى قضاء هذه المعكمة أن تعليق أمر الفصل 
فى الدعوى حتى يفصل فى مساألة أخرى ترق 
الحكمة خرورة الفصل فيها » ولاحم بوذفا 
الدعوى لهذا السبب يجدل حكم الوقف حكمسا 
قطعيا فيما تضمنه » فان مؤدى ذلك ألا يترتب 
على انقضاء الخصومة بمفى المدة سقوط مثل 
هذا الحدم »2 دل يدقى قائما هو والاجسراءات 
السابقة علبه ومنها صديفة جنك أو صحيفة 
الاستئناف ٠.‏ 


المحعكمة : 


.٠.‏ وحيث أن كل ما تشسترطه المادة 1؟؟ من 
قانون: المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون 
إ.6سسئة1100 والمتطبقة على هذا الطعنيصحة 
اعلان الطعن أن يغلن الطعن الى جميع الخصوم 
الذين وحجه اليهم المطعن وأن يكون هذا الاعلان 
بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية 
وأن يتم هذا الاعلانى الخمسة عشر يوما التألية 
لتئرير الطعن © فكلما تحقق أن الاعلان كد تسم 
فى ميعاده على هذا النحو واشتملت ورقته على 
جميع البيانات الواجب استيفاؤها طبقا للمادة 
العلشرة من قائنون المرانمعات السابق والذى 
حصل فى ظله الطعن فائه يكون صديها : 
ولا يبطله خلو الصورة المسلمة للخصم من بيان 
تاريخ التقرير بالطعن بقلم الكتاب واليوم 
والساعة اللذين. حصل فيهما أو اسم الموظف 
الذى تلقاه أذ أن هذه البيانات ليست من 
البيانات الجوهرية التى يوجب العانون اشستمال 
ورقة الاعلان أى صوزتها عليها ٠‏ 


ذا كان خلك وكان الثايتأن الطعن كد أغلن : 


للمطعون عليهما فى الميعاد القانونى وات 
الصورة المعلنة للمطعون عليه الأول على كافة 
البيانات التى توجب المادة العاشرة من قانون 
المرافعات السسايق اشتمال ورقة الأعلان عليها: 
فانه لا يؤثر فى صحة الاعلان عدم اثستمال تلك 
الصورة على تاريخ التقرير بالطعن واليوم 
والساعة اللذين حصل فيهما واسم الموظف الذى 
تلقاه ٠‏ لما كان ما تقدم وكان المطعوم عليه 
الأول لم ينازع فى صحة التاريخ الذى حصل فيه 
التقرين. بالطعن والوارد. فى أصل التقزين. فان 
الدفع ببطلان اعلان التقرير بالطعن يكون فى غير 
محله ويتعين رفضه ٠٠‏ 

.. وحيث أن .. الثابت من تدويئات الحكم 
اللطدون. قيف أن الطدون» غلية” الأول كان قد 
كقام على الطاعن الدعوي رقم 078 سنة 1105 
تدتى على التصونة: مطلليا' يريم ,العقان مغل 
النزاع منئذ ١91535/5/984‏ وهو تاريخ شرائه 
لهذا العقار حتى آخْر أكتوبر 1568 © فتازعه 
الطامن ب يدعوىق تملكه له بالتقادم الطويل مسدة 
خنس مشيرة سقة ضابقة على اعقد 'البيع » أوقد 
أطرحث محكمة أول درجة هذا الادعاء وقضصت 
على الطاعن بالريع ؛ فاستائف الطاعن هذا 
الحكم أمام محكية استئناف امنصورة وقيد 
وقيد الاستئئاف برقم .5 سئة 9 قوطلب الفاء 
الحكم الابتدائى على أساس' الادماء بملكية 
العقار ر محل المنزاع . كما استائفه المطعون علبه 
الأول طاليا زيادة مقدار الريع المحكوم به -وقيك 
اسستثنافه بركم 1 سخطة ١‏ ق وكررت محكية 
استثئاف المنصورة ضسم الاستثئنافين وقضست 
بتاريخ ؟؟ أبريل سنة 1169 يقبولهيا شكلا 
وفى الموضوع بوقفهما حتى يفصل بحكم نهائى 


المنصورة وهى التى كان الطاعن قد أقامها أثناء 
نظر دعوى الريع طالبا الحكم بتثبيت ملكيت+. 
للعقار المتنازع عليه : ولما كانت المادة 6. من 
:قانون اأرافعات المسابق المنطبق على واقعسة 
النزاع والواردة فى. الفصل: الثالك .من الياب 
الكامن فى سقؤط الخضومة وانقضائها بمبغى 


: المدة تنص على أن 2 10-7 .قوط المي 


القطعية الصادرة فيها ولو كانت غيانية ولا فى 
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الاجراءات السابقة لتلك الأخكام أو الاقرارات 
الصادرة من الخصوم أو الايمان.التى حلفوها » 
وكان مفاد هذا النص مرتبطا بنص الادة /ا.,؟ 
المتعلق بانقضاء الخصومة بمضى المدة لسريانه 
ايقن ليها آنه اذا در كم تطن:ق الدعوى 
ان هذا الحكم لا يسقط بسقوط الخصومة أو 
انقضائهايمضى المدةولوكان صادرافىمسالةمتعلقة 
سير الخضوية كنا ان الاجزاءات» السابقة عليه 
تنظل قائيّة وبمناى عن الستوط او الاتقضساء 
يشي المذة ومن ذلك صف الدمازى والاميكتافة 
وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكية أن تعليق 
أمر الفصل فى الدعوى حتى يفصل: فى مسألة 
اخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم 
بوقف الدعوى لهذا السيب يجعل حكم الوقف 
حكما قطعيا فيما تضمنه »© فان مؤدى ذلك الا 
يترتب على ائقضاء الخ لخمسومة سمفى المدة 
سقوط مثل هبذا المحكم بل يبقى قائهيا هو 
والاجراءات السابقة عليه ومنها صحيفة الدعوى 
أو صحيفة الاستئناف ٠‏ 


لما كان ذلك مان الحكم الصادر من محكبة 
'استئناف امنصورة بتاريخ ؟؟ من ابريل 1181 
بوقف الفصصل فى الاسستثنافين .51 4 181 سسنة 
9 ق حتى يفصل بحكم نهائى فى دعوى اللكية 
1 سنة 1964 مدنى كلى المنصورة التى أقامها 
الطاعن. يظل هذا الحكم قائما هو والاجراءات 
السابقة عليه ومنها صحيفة الاستئناف .+؟ 
سنة ١‏ ق الذى أقامه الطاعن طالبا: الغاء الحكم 
الابتدائى الصادر فى الدعوى 8لاه سنة 1١١65‏ 
تأسيسا على أنه يملك بالتقادم الطويل العين 
المطالب بريعها مما يترتب عليه ألا يعتبر الحكم 
الابتدائى الصادر فى دعوى الريع انتهائيا لتوتف 
الاستئناف ثائمة على ما سلف البيان' . 


وأ كالب الم الملعؤن .هذا ' التي 
. ولم يقم أعتبارا لما حكم به من وقف الخصومة 
فى هذا الاستئئاف وعدم سقوط هذا الحكم هو 
والتسزاءاكه النيافة. ضاييية وكيس" فعيفة 
الاستئناف .1؟ سنة 9 ق المنصورة بمضى المدة» 
ورتب الحكم على ذلك أن المنزاع بين الظاعن 
والمطعون عليهيا حول جلكية بالمكان كد ييل 


فيه انتهائيا وقفى بعدم جواز نظر الدعموى 
لسابقة الفصل فيها فى الدعوئ 8لاه سنة 1565 
مدنى كلبى المنصورة »:كائه يكون ذد أخطا ق 
تطبيق القانون بما يقتضى نقضه لهذا السبب دون 
حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . ٠‏ 


الطعن ممه منة ه8 ق بالبيئة السسابقة ٠‏ 


4 فيراير 191١‏ 
(1 ) افلاس ؛ توقف عن الدفع . تجارة م 110 
(ب) توقف : وقائعه » تفصيلها فى الحكم , 


المبادىء القانونية : 


١‏ التوقف عن الدفع هو الذى ينبىء عن 
مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع 
معها اثتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه 
الى خطر محقق أو كبير الاحتمال ٠‏ ولئن كان 
امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه 
أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصاحته » 
الا أنه قد لا يعتير توقفا بالمعنى السالف ديانه ٠‏ 

؟ ل بتعين على محكمة الموضوع أن تفصل 
حكمها ‏ الصادر بالافلاس ‏ الوقائع المكونة 
لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة 
النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه 
الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد 
اتشروط التى يتظلبها القانون لشهر الافلاس. 

المحكمة : 

.. وحيث .. أنه لما كانت المادة ه95١‏ من 
انون التجارة الواردة فى باب الافلاس تنص 
على أنه ١‏ كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر 
فى حالة الافلاس ويلزم اشهار افلاسه بحكم 
يصدر بذلك »© وكان التوقف عن الدفع المقصود 
فى هذه المادة هو الذى ينيع عن مركز مالى 
مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان 
التاجر وتتعرض بها حقوق دائنية الى خطر محقق 
أو كبير الاحتمال © ولئن كان أمتناع المادين عن 
الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر 
قرينة فى غير مصلحته ؛ الا أنه قد لا يعتبر توقفا 


1 


بالمعنى السالف بيانه © اذٍ قد بكون مرجع هذا.. 


ا النتدآن الكانض والتحاتص آلحنة آلثاتية والقبعوج 
1 270011 لعن اي ا العا ا 


الامتناع عذرا طرا عليه مع اقتداره عتى الدفع ) 
وقد يكون لنازعته فى الدين .ن حيث صحته أو 
متداره أو حلول أجل 'استحقاقه أو انقضائه 
لسبب من أسباب الانقضاء . 
محكمة الموضوع أن تفصل فى حكبها الوقائع 
المكوئة لحالة التوئف عن الدمع حتى ت تطيع 
مدكية النقض أن تراقبها فى تكبيفها القاثونى 
لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع 
بالمعنى اأشار اليه هو أحد الشروط القى 
القانون لشهر الافلاس »© وكان الحكم اللعوة 

قد أورد فى هذا الخصوص ما يلى « وبا 
7 لما كان الدين تجاريا لشوته سئدات اذئية 
0 ن قيمتها ثمن بضاعة ©» وقد توقف 
المستئف عليه المطعون عليه عن سداد 
قيمة الدين الثايت بهذه الستدات والمسادر 
بموجبها أوامر الأداء السالف الاشارة اليها ؛ 
فمن ثم يكون المستانف عليه متومفا عن الدفع 
بالمعنى الذئ .قصده المشرع وعناه فى حكم المادة 
6 من القانون التجارى ؛ ويتعين لذلك الفاء 


الحكم المستائف والحكم باشهار افلاسه »© وكان ' 


. يبين من هذا الذى قرره الحكم أنه اتخدذ من 


أمجرد امتناع الطاعن عن اسدأد دين الينك دلياد . 


على. توقفه عن الدفع دون أن ببين أن كان هذا 
المالية وتزعزع ائتمانه والاسباب التى يستند 
الدا'ل ذلك »ديا بك مفوية الشيون عن 
براغنة تكبيت الوقائع وائرال حكم القانون .عليها 
فى هذا الخصوص . للا كان ما تقدم فان الحكم 


المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق التانون 


وشابه قصور قى التسبيب بما يستوجب نقضه 


السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.: 


الطعن 8ه سمئة ه85 ق بالهيئة السابتة . 
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و6 
(١١)نزوير‏ : أدلة , 
(ب) دليل : سلطة تقدير » محكمة موضوع , 
(د) خبير : عمله > سلطة تقديره . ١‏ 
(د) هكم ؛ تسبيب »© تناكضي . 


ولما كان على ' 


تطليها. 


المبادىء القانونية : 

١‏ ثبوت تاريخ المقد بتوقيع شاهد متوق 
عايه يختمه »> لا ينفى تزويره » ذلك أن التوقيع 
بكتم شسخص دعد وفانه أمر ممكن أعدم ا 
الختم يصاحيه كما لا ينفى تزودره وضع د 
اكتمسك بالعقد على الآرض موضوع هذا 0 

؟ ل اللمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن 
اليه من الادئة والقرائن وتطرح ما عداها لأن 
الامر فى ذلك يرجع الى وجدانها ٠‏ 


؟ ‏ تقدير. عمل أهل الخبرة متروك لنقدير 
محكمة الموضوع فمتى اطمانت الى رأى خبير 
مهين ورأت فيه وق باقى أوراق الدعوى ما يكنى 
لتكوين عقيدتها فانه ليس عليها أن تستعين بخبير 
آخض أو كك تستدعى الخيراء كناقشتهم أو أن ثعيك 
اللأمورية للخبير ولو طلب للخصم ذلك أذ أن 
أراء الخبير لا تعدو أن ون عنصرا من عنامى 
الاثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع . 

؟ ع لإ يعيب الهدم بالتناقض آحراء المحكية 
الضاهاة بنفسها واعتمادها عليها فى قضائهسا 
بالاضافة الى تترير الخبر الذى ندبته » ذتك ان 
قافى الموضوع هو الذزير العتى فيما يتعاق 
بالوقائع المطروحة عليه »© له أن يبنى قضاءه 
على ما بشساهده بنفسه فى .الأوراق المدعى 


٠ بتزويرها‎ . 


المحكمة » 


.٠‏ وحيث أن .. الثابتة مما سجله الحكم 
المطعون فيه أن المحكمة. وهى فى سبيل تحقيق 
لاحظت أن ورقة العتد المأكور تحمسل أقرارا 
منسويا لمورث المطعون عليهم ببيعه الى مورنث 
100 ؟؟ طاو !1 سس سبق أن 

شتراها مورث .المطعون. عليهم من آخر بعتد. 
مؤرخ 15 / 5 / 1529 فناققت المحكمة ورثة 
البائع فى أمر هذا الاقرار فذكروا أنه مزور على 
مورثهم وأنهم وان لم يسلكوا سييل الادماء 
تتزويرة ال أن الكيسة كد راث من كرون 
تحريره ما يدعوها لتكليف الخبير بتحقيق سح 
التوقيع المذيل به © واذ انتهى الخبير فى تقريره . 


ألى أن التوقيع: علي الاترآن ااثمان اليه مزون 


أيضا فقد قامت المحكمة باجراء المضاهاه بنفسها 
وبان لها من ذلك بجلاء تزوير التوقيع المنسوب 
لامورث: على هذا الاقرار فقضت فى أسياب 
حكمها برده ويطلائه وهى بذلك تكون قد 
استعلمت الرخصة المخولة لها بمقتفضى المادة 
من قانون اارافعات بعد أن تواغرت لديها 
شروط اعمالها » ومن ثم فان النعى على حكمها 
المطعون فيه بالخطأ ومخالفة القانون والقصور 
وبطلان الاجراءات يكون على غير أساس . 


وحيث .. انه يبين من الحكم المطعون فيسه 
والحكم الابتدائى أنه بعد أن استعرض دفاع 
ااطاعئين وخلص من تقرير الخبير المنتدب ومن 
امضاهاة التى أجرتها المحكية بنفسها الى أن 
العقد المؤرخ 11*35/1١1/15‏ والاقرار اللؤرخ 
6 دزوران جرى فى قضائه على آنه 
« ازاء كل ما تقدم تقطع المحكمة بيقين أن 
الامضاعين المطعون فيهما بالتزوير المنسوبين الى 
محمد سيد عزقول الموتع بها ملى الإقسرار 
المؤرخ 1995/35/1١6‏ وعقد البيع المؤرخ 9؟ 
نوفميرة؟9اهما توقيعان مزوران على صاحيهما 
وام يصدرا منه ولا محل بعد ذلك لتحقيق عير 
الحير الذى كتب به اللعقد لعدم جدوى ذلك أو 
تحقيق توقيع زوجة الطاعن بالتزوير باعتبارها 
وقعت كشساهدة على العقد لانها توفيت الى رحمة 
الله وليس هناك محضر رسمى أو ثابت التاريخ 
بدير كتيها بعد وفاتها ») هذا فضلا عما يقرره 
المستانفون فى دفاعهم من أنهم كانوا يقيمون مع 
الملاعن بالتزوير فى مزل واحد ومعيقسة واحدة 
اذ كل هذا يتيح تداول ختمها مع الآخرين وقت 
حياتها ؛ كما أنه لا محل لاجابة المستأئفين الى 


طاب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات صحة . 


|االعقد وصدوره والتوقيع عليه ازاء ثبوت التزوير 
بأدلة خنية قاطعة لا تدع سببيلا للشك وتطمكئن 
معها المحكمة الى صحة تتثدير الخبير»اوهذا: الذى 
قرره الحكم يفيد أن محكمة الموضوع اقتندت 


للأسياب السائغة التى أوردتها بأن العقد مزور». 


ولما كان ثبوت تاريخ العقد بتوقيع شساهد متوق 
عايه بختيه لا ينفى تزويره ذلك أن التوقيع بختم 


شخص يعد وفاته أمر ممكن لعدم التصاق الختم" ' 


يصاحيه كما لا ينفى تزويره وضع يد المتمس.ك 
بالعقد على الأرهس موضوع هذا الفقد ؛ أمسا 


لأنساء محكمة 'التفض آكدتية رن 


كان ذلك انه لا يعيب الحكم المطعون فية رهضه 
طلب الطاعنين احالة الدعوى الى التحقيق 
لاثبات وضع يدهم على الأطيان المبيعة بمقتفى 
هذا العقتد المزور 35 


وحيث أن هذا النعى غير سديد ؛ ذلك انه 
يبين من الحكم المطعون فيه .٠‏ أنه استدل على 
تروير عقد البيع بتقرير الخبير المنتدب والمضاهاة 
القن آخرتها المحكية وتقييها ون ابيداب بنائقة 
ومن شأنها أن تؤدى الى ما انتهى اليه © ولا 
كان احكبة الوضوع ان كلخة يما جظليان اليه من 
الأدلة والقرائن وتطرح ما عداها لأن الامر فى 
ذلك يرجع الى ما يطمئن اليه وجدانها وكسان 
تقدير عمل أهل الخبرة متروكا أيضا لتقديرها 
فمتى اطمأنت الى رأى خبير معين ورأت فبه وى 
باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها 
فانه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر أو 
تستدعى الخيراء لناقثشتهم أو أن تعيد المأمورية 
للخبير ولو طلب الخصم ذلك اذ أن آراء الخيراء. 
لا تعدو أن تكون عنصرا من عناصر الاثبات التى 


1 تخضع لتتدير محكمة الموضوع . هذا وليس فى 


المضاهاة التى أجرتها المحكمة بنفسها واعتيدت 
عليها فى قضائها بالاضافة الى تقرير الخبير الذى 
ندبته » ليس فيها تناقض يعيب حكيها وذلك أن 
قاضى الموضوع هو الخبير الأعلى فيما يتعلق 
بالوقائيع المطروحة عليه ») له أن يبنى قضساءه 
على ما يشاهده بنفسه فى الأوراق الملدعى 
بتزويرها ٠‏ 1 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن , 

الطعن 656 سنئة مه" قى رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكية والدكتون 
محيد حاخفظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشة. 
أبو زيد ومحيد سيد أحيد حماد ٠‏ 


أه 
5" خبراير ٠/ا5١ا‏ 
وكالة * أجر متفق عليه ©» تعديله . معكمة موضوع » 
سلطتها فى تقدير أجر وكالة . هكم © تسبيب © عيب . 
فقد , مدلى م ولا / 5 ه 
| المبدا القانونى : ٠‏ 
انه وان كان لقاشى الموضوع الحق فى تعديل 


1 العددان الخامسن والساآدش ل السئة الثانية والخيهونز 
ال حك امد أت م 1ت 


آجر الوكالة المتفق عليه الا آنه لما كان هذا 
الدق هو استثناء من القاعدة اتعامة التى تقضى 
بأن الاثفاق شريعة المتعاقدين ٠‏ فانه يشسترط 
لاستعماله أن تكون هناك ظروف قد أثرت فى 
الموكل أو الوكيل أو كان المطرفان قد أخطة فى 
تقدير قيمة العمل موضوع الوكالة قبل تنفيذه » 
وهو ما يوجب على القافى اذا ما رأى تعديل 
الاحر المتذق عليه أن يعرض فى حكمه للظروف 
واللؤثرات التى أحاطت بالتعاقد.وأدت الى الخطأ 
فى الاتفاق على مقابل غير مناسب حتى يتسنى 
لمحكمة النقض مراقبة ما اذا كان اطراحه لارادة 
المتعاقدين يستند الى اعتبارات مقبولة أم لا ٠‏ 


المحكمة : 


.٠‏ وحيث انه وان كان لقاضى الموضسوع 
. بمقتشى الفقرة الثانية من المادة 7.4 من القانون 
المدنى الحق فى تعديل آجر الوكالة المتفق. عليه 
سواء بتخفيضه أو بالزيادة عليه الى الحد الذى 
يجعله منأسيا »؛ الا أنه لما كان هذا الحق هو 
الاتفاق شريعسة المتعاقدين © فانه يشسترط 
لاستعماله أن تكون هناك ظروف فد أثرت فى 
الموكل تأثيرا حمله على التعيد للوكيل بمقابل 
يزيد كثم | عما يقتضيه الحال » أو أثرت في 
الوكيل فجعلته يقبل أجرا بخسا لا يتناسب مع 
العمل الذى أسئد اليه » أو كان الطرفان قد 
أخطآ فى تقدير قيمة العمل موضوع الوكالة قبل 
تنفبذه : بحيث أذا انتفت هذه الاعتباراتك تعين 
احترام ارادة المتعاقدين واتباع القاعدة العامة 
التى تقضى بأن ما اتفق عليه الخصوم يكون 
ملزما لمهم » وهو ما يوجب على القاضى اذا 
ما رأى تعديل الاجر المتفق عليه بالزيادة أو 
بالنقص ») أن يعرض فى حكمه للظروف والمؤثرات 
التى احاطت بالتعاقد وادت الى الخطأ فى الاثفاق 
على مقابل غير مناسب © حتى يتسنى احكمة 
النتض مراقبة ما اذا كان اطراحه لارادة 
المتعائدين يستند الى اعتبارات مقبولة أم لا . 


ان كان ذلك وكان الثايت 6 الدعوى أن 
المطعون عليهم قد اتفقوا مع الطاعنين على مبلع 
خمسة آلاف بجنيه كأجر للوكالة وكسبان الحكم 


اس عمط سر ساي 


امطعون فيه قد هبط بهذا الاجر الى خمسين 
وا ا 0 الأتعاب 
سور يبطلا 
ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باتى الاوجه. 


الطعن 644 سسنة 6؟ ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


الك 
5" فبراير +.لاوا 
بطلان : اجراءات . تنفيذ عقارى » تبنيه نزع ملكية , 
اعلانه , مرافعات م 5١١‏ دفاع جوهرى . نظام عام , 


المبدا القانونى : 

ان المادة 5١١‏ من قانون المرافعات وان 
أوكبت اعلان المدين بتنبيه نزع الملكية أشخصه 
أو فى موطنه ورتبت البطلان على مخائفة ذلك » 
الا أن هذا البطلان غم متعلق بالنظام العسام 
وائما شرع لصلحة المدين وحده » وآ كان 
الثابت أن المدين لم يتمسك بهذا البطلان فليس 
للطاعن حق انتمسك به ٠‏ 


ا محكمة : 


٠٠‏ وحيث ان ٠٠‏ المادة ٠١٠١‏ من قانون 
المرافعات وان أوجبت اعلان المدين بتنبيه نذع 
الملكية لشخصه أو فى موطنه ورتبت البطلان على 
مخالفة ذلك الا أن هذا البطلان ‏ وعلى ما جري 
به قضاء هذه المحكمة ب غير متعلق بالنظام العام' 
وانما شرع لمصلحة المدين وحده 
الثابت أن المدين لم يتمسك بهذا البطلان فليس 
للطاعنة حق الثمسك به ٠:‏ واث انتهى الحكم المطعون 
فيه الى هذه النتيجة فانه لا يكون قد شالف 
القانون أو أخطأ فى تطبيقه ٠.‏ 


ُِ وان كان 


وحيث ٠٠‏ البطلان الناشىء عن عدم مراعاة 
الأوضاع التى يتطلبها القانون فى اعلان تنبيسه 
نزع الملكية هى على ما سلف بيائه فى الرد على 
السبب الأول من ضروبه البطلان النسبى غير 
المتغلق: بالتطام الماع أن على رع السلحة” الدين 
قلا يقيل هخ كيية التنسك يه ومن كب فل يعيت 
الحكم عدم رده على على ما تمسكت به الطاعنةٌ 
من أن لها مصلحة شخصية فى الدفع بيطلان 


جوع سين 


قضصاء محكمة النقض المدئية 3 


التنبيه اذ أن هذه المصلحة لا تخولها التمسك يبطلان 

لم يشرع لمصلحتها ٠٠‏ 

٠٠‏ الطاعنة لم تبين فى تقرير الطعن 

ماهية الدفاع الجوهري الذى تدعى أن محكمة 

الموضوع قد أغفلت مناقشته والرد عليه , ولا تقدم 

يتعين رفض الطعن ٠‏ 
الطعن 1959 سنة 86 ق 


وحيث ان 


بالهيئة السابعة . 
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حكم : طعن , أستئئنا ١‏ 
المبدا القاذونى : 
صحدينة استتثنافها أنها تستائف الحكم الموضوعى 
ألذق صدر من محكسكمة أول درحة 3 وكذلك 
ما سيقه من أحكام قشمل 0 
حكم التحفيق الذي فصل فى أسيايه قى شق 
موضوع النزاع امتعلق يتكييف العقد 2» اط 
بآنه عقد شركة ٠‏ وكان الثايت أن صسحيفة 
الاستئناف قد قدمت كقلم المحضرين بعد كوات 
ميعاد استئناف هذا الحكم الأخير , مما كان 
يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء 
نفسها يسقوط حق الشركة الطاعنة فى استئناف 
هذا الددكم » وان قضت بقبوله شكاذ وعرضت 
لوضوعه وانثهت للاسياب التى أوردتها الى تأبيد 
ذلك الحكم الابتدائى قيما انتهى اليه من تكييف 
العقد بأنه عقد شركة » خانها تكون قد أخطات 
فى تطبيق القانون » الا آن هذا الخطا لا يؤد 
على المذتيحة التى انتهى اليها هذا الحكم ٠.‏ 
وبالتالمى فان نعى الطاعنة على قفساء الحكم 
المطعون فيه بهذا السبب يكون غير منتج ولا جدوي 
منةه * 

المحكمة : 

٠٠‏ وحيث ٠‏ انه يبين من الحكم الطعون فيه 
أنه أقام قضاءهة على قول» د أن المحكمة تسام 
محكمة أول درجة فى اعتبار المستانقة « الطاعنة » 

في الفصرة 5 فى تنفيذ 0 ل عليها “في 
التباع فى انسل رس السهار ات الشحة رالسهاة 
وقطع الغيار ٠‏ ( ”5 ) التزامها تدقع خنصف 


مصاردف التاأشسيس والتوضيب والانشاءات 
الجديدة فى المحل ٠‏ ( ” ) التزامها بخنصفا 
المصاريف العممومية » كما دبين من الحكم 
الابتدائى أنه بعد أن استوحى وقائع الدعوري 
وأقؤال شساهري: الطدون “عليه جاء جه اقول 
المدعى « المطعون عليه » قد أعد يعد الاتفاق 
« الطاعنة » المحل الذي يستاجره يطريق الحرية 
رقم 4١٠‏ وجهزه ليعرض به السيارات المستعملة 
والجديدة التى تم التعاقد على أن تمده الشركة 
المدعى عليها يها ولكن الشركة لم تنفذ التزاماتها 
ولم تورد له هذه السيارات مدة تسعة أشهر وبعد 
هذه المدة استغل المحل للحسابه لمعرض السيارات 
القديمة من جميع الأنواع ٠٠‏ وأن الثايت من 
تقرير الخبير أن المدعى أنفق على المحلسين 
مصاريف ادارية من ايجار وخلافه عن المدة من 
86 حتى منتصف يونيه ١151/‏ ميلغ 
555 بج ى 304 مليما لاف مصاريف التجهيز 
التى أنققها وتنازل عن المطالبة بها ؛ ولما كان 
قد اتفق فى العقد على أن يتحمل كل طرف نصف 
هذه المصاريف » وكان الثايت أن هذه المصروفات 
قد صرفها كلها المدعى من ماله ولم تدقع له 
الشركة تحدبيا > ومن يستعق الدمن. تميق 
هذه المصاريف » كما جاء به فى موضع آخر « أن 
المدعى بعد أن أعن المحل وجهزه التجهين الكامل 
ليكون صالحا صالة عرض » تقاعدت الشركة عن 
تنفيذ التزاماتهما فلم تمده بالسيارات_ لدة 
تسعة أشهر واضطر المدعى بعد انذارها يتنفيذ 
التزاماتها الى أن يستعيد نشاطه فيه باستغلاله 
الخامن ممرض _البارات السسميلة © ون كم 
تكون قد أخلت بالتزاماتها » كما جاء به فى موضع 
ثالث « أن قول الشركة أن المدعى لم يقم بتنفيذ 
التزاماته فى مبادلة المحل الأول يمحل آخسر » 
فائه قول فى غسر محله لان هذا الشرط غسر متفق 
ليه فى العقد فضلا عن أن المحكمة لم تتبين أن 
التعاقدين قد انصرقت ارادتهما الى هذا الشرطء 
كما أن قولها بأن ا مدعى قل فسخ العقد من تلقاء 
نفسه هى دقاع لا أساس له من القانون لأن عقد 
الشركة قد فسخ بسبب استحالة تنفيذه يسبب خط 
الشركة وعدم تنفيك التزاماتها » وهذأ الذي قرره 


51 العددان الخامس والسادس السنة الثانية والخُمسون 


الحكم المطعون قيه وأقام عليه قضاءه سائغ ومن 
شأنه أن يؤّدي الى ما انتهى اليه ويتضمن الرد 
على دفاع الشركة الطاعنة المؤسس على أن 
المطعون ضده هو الذى قصر فى تنفيذ التزاماته. 


وحيث ٠٠‏ انه يبين من الحكم الصادن من 
محكمة أول درجة بتاريخ ١177/١5/9١‏ أنه 
عرض للخلاف القائم بين الطرفين حول تكييف 
العقد المبرم بينهما والموّرخ ١907/95/١5‏ 
واستعرض نصوصه وخلص آلى القول « يأنه 
عقد شركة لأن نية المشاركة بين المدعى والشركة 
المدعى عليها ظاهرة من بتوده فقد اتفق فيه 
على أن مصاريف التجهيز والمصاريف الادارية 


يتحملها كل منهما مناصفة بينهما , كما اتفق ' 


على أن تقسم الأرياح الصافية السنوية بينهما 
مناصفة »© كما تقسم الخسارة بينهما مناصفة © 
مما تنتفى معه أية مظنئة بأن هذا العقد عقد 
عبل. .ومن ثم غان قول الحاضر عن الشركة 
المدعى عليها بآن العلاقة التى تربطها بالدعى 
هى علاقة عامل بالعيولة لصاحب عمل هو تقول 
فى غير محله ولا سند له من القائون» وبذلك فقد 
حسم هذا الحكم الخلاف القائم بين الطرفين فى 
فسأن تكييف العقد وائتهى الى أنهعمقسد 
شركة ٠‏ ولتن كانت الشركة الطاعنة قد أوردت 
فى صحيفة امستئنافها انها تستائف الخكم 
المسسادر من محلكية أول درجة بتاريخ 
4 وكذلك ما سبقه من احكام فشمل 
استئنافها بذلك الحكم الصادر فى 1179/15/81 
الا أن الثابت من صحيفة الاستثئاف انها قدت 
لقلم المحضرين فى 1575/1/55 أي بعد فوات 
ميعاد استئناف الحكم اللذكور مما كان يتعين 
معه على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء 
نفسها يسقوط حق الشركة الطاعتة فى استئناف 
هذا الحكم » واذ قضت بقبوله شكلا وعرضت 
لوضوعه وانتهت للأسباب التى أوردتها الى 
تأييد ذلك الحكم الابتدائى فيما انتهى اليه من 
تكييف العقد يأنه عقد شركة , فانها تكون قد 
أخطات فى تطبيق القانون , الا أن هذا الغطة 
لا يؤثر على النتيجة التى انتهى اليها الحكم 
الصادر بتاريخ 1437/19/8١‏ ء وبالتالى 
فان نعى الشركة الطاعنة على قضاء الحكم 


المطعون فيه دوبذا السبب يكون غير منتج 
ولا جدوي مته ٠‏ 
وحيث انه للا تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 
الطعن 1ه سئة ها ق رئاسة وعضوية السسسادة 
المستقارين الدكتور محمد حانئئل هريدى وسليم راشنيد 
أبى زيد ومحمد صدقى اليثكبيشى ومحمد سيد أحيد حماد 
وعلى عبد الرحين .٠‏ 
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(1) بيع : عربون » دفعه . عقد , مدثى م ",1 

(ب) شقد ‏ تفسيره > محكمة موضوع ©» سلطتها , 

(ج) حجز : ماللمدين لدى الفرم , التزام » انقضاؤه » 
وفاء , مرافعات م م20ه , 

( د ) وفاء : الدرّام » انقضاؤه , مدئى م 85؟ مرافعات 
م ذثملا ٠‏ 


ا مياديء القانونية : ١‏ 


١‏ دفع العريون وقت ايرام العقد , يدل 
على جوان العدول عن البيع ء الا اذا اتفق 
الطرفان صراحة أو ضدنا على أن دقع العربون 
قصد يه تأكيد العقد » فيعتير المدفوع تنقيذا له 
وجزءا من الثمن ٠‏ 


؟ ‏ استظهان نية العاقدين من ظروف 
الدعوي ووقائعها مما يدخل فى سلطة قاضى 
الموضوع ٠‏ واذ كانت محكمة الموضوع قد 
استخلصت من نصوص العقد وظروف امدعوي 
وبأسباب سائغة ١‏ أن المتعاقدين قصدوا أن يكون 
البيع باقا منجزا بشرط جزائى , ولم يقصدوا ان 
يكون بيعا بعربون > فان النعى على الحكم يهذا 
السيب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما 
يستقل به قاضى الموضوع ولا رقاية بمحكمة النقض 

' - حبجز ما للمدين لدي الغير لايحول دون . 
حق المحجون عليه قى مطالبة المحجوز لديه بما 
فى ذمته » على أن يكون الوفاء فى هذه الحالة 
بايداع المبلغ خزانة المحكمة ٠‏ 

6 ب العرض لا يقوم مقام الوذفاء المبريء 


ققاء محكمة النقض الائية ذه 


للذمة من المبلغ المعروض الا اذا تلاه ايداع 
امبلغ خزانة المحكمة ٠‏ 


المحكمة : 


٠*‏ أنه يبي من الحكم المطعون 
أنه جاءبه قوله « أن الثابيت للمحكمة من مطالعة 
عقد البيع موضوع الخصومة أن نية الطرفية 
قد أنصرقت وقت أيرامه الى أنه بيع بات منجزن 
والذي يؤيد هذا النظر ويؤكده (ولا) ما جاء 
بالبتد الثالث من أن البائع باع للمشترين واسقط 
وتئازل بيعا باتا وبكافة الضمانات الفعلية 
والقانونية العين المتنازع عليها ٠‏ (ثانيا) ما جاء 
بالبند الرابع من أن هذا البيع قد تم لقاء ثهن 
قدره 165.٠.‏ ج دفع مئه فى مجلس العقد مبلمٌ 
...ع ج والباقى وقدره ..111 ج يدفع عد 
التوقيع على العقد النهائى ولم يرد بهذا البند أن 
ما دقع كان على سبيل العربون ٠‏ (ثالثا) ما نص 
عليه فى البند الرابع عشر والسادس عشر من 
أن المشترين سمحوا للبائع بأن يسكن فى الشقتين 
اللتين يشغلهما مع دفع أاجرتهمآ فى شهر 
أيريل 1954 بواقع أجرة الشهر عشرين حثيها + 
«.أبعا) ما جاء باليئد السايع عشر من أن 
الشتزين يستحقون ايجار العين المبيعة من أول 
أغسطس ”19597 , الأمن الذئ بقطم بيأن العقد 
قد تنفذ فعلا ٠‏ ( أخامسا ) ما جاء فى البند الثامن 
مخ أكه فى حالة امتناع البائم عَم التوقيع على 
العقد النهائى درد ها قبضه من عريون ومثله , 
وف حالة امتناع المشترين عن اتثمام الصفقة 
دصير العريون المدقوع من حق البائع ؛. هو من 
قسا .الشرط الجزائى قى, حالة نكول أئ من 
الطرفين عن اتمام الصفقة © وهذا الذى قرره 
الحكم سائكُمْ ومن شانه أن يودى الى النثيجة 
التّ, أنتهى اليها ولا مخالفة قيه للثابت بالعقد , 
ذلك آنه تصن قى اليتد السأيم عشن من العقد 
على استحقاق المقابن للأايجار مخ أول 
المسطس ١195"‏ , كما أن ما ورد قي الدند 
الثالت مه من أن الداكم مام وأسقط وتناز 
دبعا داتا نمائيا بكافة الضممانات القائونية يبدخ 
منه أن المتماقدين قصيدوا أن يكو الببع باتا 
ولهائيا ولا خبار لأيهما فى المدولى منه ولا بتدم 


0 و2 يرث 


ف ذلك تكن كلية و العروون ع فى وص تستوهن 
العقد ولا الخنص فى البند الثامن مئه على أنه قى 
حالة امتناع البائع عن التوقيع على العقد يرد 
ما قبضه من عريون ومثله » وف حالة آمتناع 
المشترين عن اتمام الصفقة يصير العريون 
المدفوع من-حق البائع ٠‏ ذلك أن مقتضى نص 
المادة ٠١"‏ من القانون المدنى أن دقع العريون 
وقنث ابرام العقد يدل على حواز العدول عن 
البيع الا اذا أتفق الطرفان صراحة أو يئا على 
أن دفع العربيوت قصد يه تأكيد العقّد قيعتين 
المدفوع تنفيذا له وجزءا من الثمن * 


لا كان ذلك وكانئ استظيهار نية العاقدين من 
ظروف الدعوي ووقائعبا مما يداخل فى سلطة 
قاقى الموضوع * وكانت محكيمة الموضوع قد 
استخلصت من نصوص العقد وظروف الدعوئي 
وباسباب سائفة ان التعاقدين قصدوا أن يكوج 
البيع باتا متجزا بقرط جزائى ولم يقصدوا أن. 
دكون بيعا نعربوت » قان النعى على الحكم بيذا 
السبب لا يعدى أن يكوخ جدلا موضوعيا .فيما 
يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة لحكمة النقض 


وحيث .*٠‏ آنه يبين من الاطلاع على محضن 
الحجة التحقظى الذي اوقعته مصلحة الشرائب 
بتاريخ 1154/8/8 أنه تواع على ماللطاعن 
كعد بن عظا الله عريذ جريصن نضنته القتتميرة 
وليس بصقته وليا طبيعيا على ابتته القاصرة 
آيزيس © وآذ كان يبين مى عقد البيع موضوع 
الدعوىئ أنه كم بين عطا الله عبيد :جرجس 
بصفته وليا طبيعياً على ابنته القاصرة ايرس 
وباقى المطعون عليهم وبين" الطاعن .و على ذلك 
يكون الحجز معدوم الأشر بالنسبة المشترين .لعدم 
توقيعه تحت يدهم , ولا يحول دون قيآمهم بالوفاء 
بباقى الثمن البائع الحجود علية ٠‏ ولا يفير من 
ذلك أن يكون الحجوز تحت نده قد وقم على 
الدضر بصقته وليا طبيعيا على آبثته القاصر 
ووكبلا عن ياقى الطعوث علدهم ؛ ان العدرة هما. 
ظطلاته مصلحة . الشرائب الحآجزة مخ توقم 
الجية عت ين علا اللة عريق ممرحكن كصالقه 
الشغخصية ؛ ه3آ الى أن حهد مآ للمدبن لدم 
الثير ! يحزل نهدت حق المحجوز عليه ق مطللبة 


14 العددان 


المحجوز لديه يما فى ذمته على أن يكون الوقاء 
ف "مده (الجالة نت ولو ها تقهن يه الادة ذقنة 
من قانون: المزاقماك ع بايداع. المبلغ خحزانة 
المحكمة ٠‏ 


الغيزائت فى فنة الطاطن المائع من زاقن. لثمن 
المستحق له فى متهم » يكون عرضهم الحاصل 
فى 212114 لباقى لثمن بعد خصم هذا 
الدين ناقصا وغير هبريء لذمتهم حثه , وأن جري 
كاكوا عل سق في عنمن ديق تمبلعة الشؤائن 
ام بعل خصم رسيوم الايداع 0 ٠‏ فاكه . يكون 
مخالقا للقانون » وقد جره هذا الخطا الى خط 
أشن 0 أنه أعتبسر المطعون 0 قد ا 
وتفوعسير ابل 1 114 ج امات فى 
مخصوما منه رسوم أيداعه ؛ ولا يشقع للحكم 
كون المطعون عليهم قد عرضوا على الطاعن 


به اثادة 794 من القانون المبنى والمادة 0 


من قانون المرافعات ‏ الا اذا تلاه ايداع المبلغ 
'خزانة المحكمة . وان كان المطعون عليهم قد 
اكتفوا يعرض قيمة الرمبوم المخصومّة على الطاعن 
بالجلسة , فرفض قبول هذ! البعرض ولم يقوموا 
بايداع المبلغ المعروض » فانهم لا يكونون قد أوفوا 
بكل الباقى من الثمن للطاعن , وان قخى الحكم 
المطعون قيه على الرغم من ذلك بصحة ونفاذ 
0 للقاثون بعا الوحت تنضلة 
الطعن ٠"‏ 


الطعن 005 شنة ه؟ ق بالهيئة السابقة ,: 


الخايس والسادس ل السثة الثائية والخمسون 


هه شْ 
1 فبراير 191/٠‏ 


(1 ) استيلاء : لاغراض التعليم , مسئولية . تعويض, 
أيجمار 6 
(ب) ايجار : تعويض © تقديره . مرسوم'ق 16 لسنة 


6 ق 1151 لسنة /ا194 م الاق كلا لسنة 1511 , 
المبادىء القانونية : 


مقى كان ما نسيته الطاعنة الى وزارة 
التربية والتعليم من اساءة استعمال الغقار ‏ 
ا مستولى عليه ليكون مدرسة ‏ واحداث تقيير 
به وقطع بعض أشجاره + لا يدخل فى نطاق 
الاستعمال غير العادي » يل يكون ان صخ وقوعه 
خطا جسيما يستوجب تعويضا مستقلا عن الضرر 
مصاريف الصيانة والاستهلاك غير العاديين , 
وكان الحكم المطعون فيه قد جري على خلاف هذا 
النض > فانه يكون قد خالف القانون وشسابه 
قصور يعيبه ويستوجب نقضه فى هذا الخصوص٠‏ 


؟ ب يتعين التزام القواعد المنصوص عليها 
فى المرسوم يقانون 10 لسنة 195405 عش تقدير 
مقابل انتفاع الآماكن المكستولى عليها واستيعكد 
ما ورد بالقانون ١؟١‏ سنة ١551‏ من أحكام 
خاصة بتحديد الأجرة وما يرد عليها من زيادة 
أى خفض ٠‏ 


ا محكمة : 


٠٠‏ وحيث ٠٠‏ انه بالرجوع الى الحكم الصادر 
قى الدعوي 7٠١1/‏ سنة 1941 كلى مصر يبين أنه 
كدر نسيه ال ١٠١‏ / من الأجرة الشهرية البالقة 
6 ج هقابل مصاريف الصيانة والاستهلاك غين 
العاديين. اذ كان ذلك » وكان ما نسسبته الطاعنة 
الى المطعون عليها من اساءة افستعمال العقان 
واحداث تغيين به. وقطع بعض أشجاره لا. يدخل 
فى ثطاق الاستعمال غير العادى بل يكون ان 
صح وقوعه أخطأ جسيما يس توجب تعويضا 
مستقلا عن الضرر الناشىءعنه ولا تسمله الزيادةٍ 
المشار اليها 2 واذ جري الحكم المطعون فيه على 
غلافا هذا النطن فانه يكين قد الف القاتون 


قضاء محكية النقض المائية 105 


وشابه قصور يعيبه ويستوجب نقضه فى هذا 


٠١ الخصوص‎ 


وحيث ٠٠‏ أنه وان نصت المادة السايعة من 
القانوت ١١١‏ لسنة ١989‏ على أن الأماكن 
' الصادرة فى شانها قرارات استيلاء تعتير قيما 
يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤّجرة الى 
الجهات التى تم الاستيلاء لصالحها , الا أن 
القانون لا لسنة /ا15١‏ الذي خول لوزير التربية 
والتعليم فبلطة اصدار قرارات استيلاء على 
الأماكن اللازمة لشئكون وزارته والذي استمر 
العمل يه بالمرسوم الصادر فى ١148/7/١١‏ 
قد نض فى مادته الاولى على أن تتبع فى تقدير 
التعويض عن الأماكن المستولى عليها الاحكام 
المنصوص عليها فى المرسوم بقانون 560 


عن الاتتفاع بالاشياء الستولى عليها على أساس 


فائدة راس المال المستس وفقا للسحر العادي ٠‏ 


الجارى بالسوق فى تاريخ حصول الاسستيلاء 
ضاف لديا 'حصروقات: ٠‏ الالستهلاك. والمسناتة 
للمبائى أو للمنشآت» وكانت تلك القواعد تغاير 
الأسس التى اتخذها القانون ١7١‏ لسنة 1947 
لتحدين أجرة الأماكن التى يسري عليها » فقانه 
يتعين التزام القواعد النصوص عليها فى المرسوم 
بقانون 16 سنة ١59550‏ عند تقدير مقابل انتفاع 
الأماكم: السحتركن ‏ كلديا واشسسهان جنا “ورد 
بالقانون ١7١‏ لسنة ١91417‏ من احكام خاصة 
بتحديد الأجرة وما يرد عليها من زيادة أى خفض ٠‏ 
لا كان ذلك , وكان الحكم المطعون قيه وان خالف 
هذا النظر وأقيم على ما امستخلصه من تنازل 
الطاعنة .عن الزيادة المقررة قى القانون بقبولها 
الأجرة وعدم اعتراضها عليها طوال الأربع سنوات 
التالية لصدور القانون الا أنه قد صدر صحيحا 
فى نتيجته ويبرره ما نص عليه فى القانون اا 
لسنة 1187 والمرسوم بقانون 10 لسنة ١545‏ 
فلا أهمية بعد ذلك لما ورد قى أسبابه من أخطاء 
قانونية مادام منطوقهٍ متفقا مع التطبيق الصحيح 
للقانون على الوقائع الثابتة فيه » ومن ثم فان 
النعى على الحكم بهذا السبب يكون غير منتج 


ولا جدوي مئه ٠‏ 


وجبث إنه يا تقدم يتعين نقض الجكم في 


الطعن لأوة سئة ه” ق رئاسية وعضوية السسسادة 
اللستشارين ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكية والدكتول 
محمد حافظ هريدى وسليم راشد أبو زيد ومحمد صدتى 
البكبيثى ومحود سيد أحمه حماد ٠.‏ 


لمن 
1 فغبراير 191/٠‏ 


)١(‏ محكمة موضوع : دثيل » سلطتها ف تقديره , عقد» 
تكييفه . نقض »> سلطة محكمة النقض , 
(ب) بيع : انتفاع » احتفاظ بحقه , 
اقرار . خلف » وارث . عقد » تكبيفه , 


وصية , آثبات » 


المياديء القانونية : 


١‏ بحعكمة الموضوع وهى قى سبيل التعرف 
على حقيقة العقد والتحري عن قصد المتصرف 
من تصرفه » سلطة ققدير الأدلة والقرائن المقدمة 
فى الدعوي واستخلاص ما تقتنع به منها » متى 
كان استخلاصها سائفا وهى تملك الآخذ بنتبيحة 
دون آخري » ولا رقابة بمحكمة النقض عليها فى 
ذلك + 


؟" ‏ أن خلصت ميكمة الموضوع الى أن تية 
العاقدين قد اتحهت فى العقد الى التنجيز ونقل 
املك الفوزي الى الورثة المشترين على أساس 
البيع أو الهبة » ودلل الحكم على ذلك بادلة 
سائقة » ومن ثم قلا يقيل من الطاعنات القول بان 
الدكم أخطا فى تكديف العقد استنادا الى سبق 
اقران المورث فى صحيفة دعوي آخري أزئ طلب 
شهر عقاري بانه قصد من التعاقد الوصية دون 
غيرها من التصرفات يدليل احثفاظه لنفسه فى 
العقد بحق الانتفاع بالعقار مدي الحياة ٠‏ 


ا محكمة : 


٠‏ وحيث أن ٠٠‏ للحكمة الوضوع وهئى فى 
سبيل التعرف على حقيقة العقد والتحري عن قصد 
المتصرف من تضرفه سلطة تقدير الأدلة والقرائن 
المقدمة فى الدعوي واستخلاص ما تقتنع به منها 
مثى كان استخلاصها سسائغا متفقا مع الثابت 
بالأيياق » وهي أن تباشير سبلطتها في قبي الآيلة .. 


.9 العددان الخامس والسادسن - السنة الثانية والخمسون 


كه اناد فيشة زوق اعريم ولأارنابة سك 
النقض علدييها فى ذلك متى كانت الآدلة التى أوردتها 
من شانها. ان تؤدى الى هذه النتيجة ٠‏ لما كان 
ذلك ء وكان يبين من الحكم المطعون قيه أنه بعد 
أن أشار ألى أن احدا من الشهود أم يشهد صراحة 
بحقيقة التصرف وأنهم جميعا جنحوا الى القول » 
بأنهم علموا بالتصرف بعد وفاة المورث ورتب على 
ذلك عنم الادية. بالكاروف واللايسات «الكن. ثم 
قييا "التاق وكحفيقة “الذاقع «البية ريد طلى 


قولهم يعدم يمان المطعون عليهم بان « ليس فى , 


الأوراق ما يقطع بصحته فضلا عن آنه ليس 
ما يمنع قاذونا أن يكون هذا البيع يسثر هبة لأن 
الفارق بين الهبة المستورة والوصية هى اتجاه 
قصد المتعاقدين الى تنجين التصرف » ثم انتهى 
الى أن « دلائل الدعوي وقرائنهأ تؤدي الى 
القول بأن التصرف كان منجزا! فى العقدين 
يدليل مسارعة المستانفين « المطعون عليهم » الى 
تسجيل العقدين ومن تصرف اللمستائفة الأولى الى 
. ابنها وتسجيل هذا التصّرف فى حياة المورث وان 
أقرار المتصرف باستلام جزء حث الثمن من 
المستانفة الأولى ينبىء عن اتجاه النية الى تنجيز 
العقد وأنه لين ما يمنع فى القانوخ أن يحتفظ 
التصرف لنقسه بحق النفعة.ء أن لا تلازم بين 
استيفاء حق النفعة وتتجيز العقد » فانه يكين 
قد أقام قضاءه على قرائن متساندة مستخلصة 
من الأوراق تؤدي فى مجموعها الى ما انتهئ. اليه 
من أن العقدين المسادرين من المورث لورئته 


« الطعون عليهم » هما عقدان منجزان ولا يخفيان: 
وصية ؛ ولا يعدى أن يكون النعى جدلا موضوعيا ؛. 


٠٠ المدكمة‎ 


وحيث أن. .ينين من الحكم المطعون فيه أن 
المحكمة بعد أن سردت وقائع النزاع وعرضت 
لأوجهة دفاع الطرفين عملت حقها في التعرف 
على حقيقة ماعناه المتعاقدون فى العقدين 
الصادرين من المورث ٠»‏ وتخلصت الى أن نية 
التعاقدين قد اتجهت فيهما الى التنجيز ونقل 
المذك الفوري الى الورثة المشترين على اساس 
البيع أو .الهبة » ودلل الحكم على ذلك بادلة سائفة 


من شيانها أ, 33م الى مارقه عليها ؛ ومن ثم 


فلا يقبل من الطاعتات القوق يان النكم أخطا فن 
تكييف هذين العقدين استنادا الى أن المورث سيق 
أن أقر فى صحيقة دعوي أقامها على المشترين 
آى فى طلب قدمه للشهر العقاري بأنه قد قصد 
يخ التعاقن الرضية عون قيرها من التمسرقات 


. يدليل احتفاظه لتفمسه فى العقد بيحق الانتفاع 


بالعقار المبيع مدي الحياهء ذلك لأن احتفاظ: 
الياكع بحقه فى الانتفاع بالمبيع مدي حياته لا يتحتم 
معه وجوب اعتيار التصرف وصية ولا يتعارض 
مع تنجيزن التصدترف متثى كانت أدلة الدعوي تفيد 
هذا التنجيز ؛ ولا وجه للتحدى بالأقرار الصادر 


هن الورث فى شان تكنيك: التصرقيق العتادرين 


منه للمطعون عليهم والقول بأن هذا الاقرار ملزم 
لهم ياتباعهم من ورثته + ذلك أنهم قى خصوص 
هذين التصرقين لا يعتبرون ورثة أى خلفاء عامين 
للرورت ل هه علق تخامن لداء اقلا حجنة اقراره 
فى حقهم ٠‏ ولا تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


الطعن ٠"ه‏ سئة هم ى بالهيئة السابقة ٠‏ 


/أة 
5 قبراير ./ا19 


(1) نقش (: طعن » احالاته . قوه أمر مقفى . قى لاه 
لسئة 1565 م”# . 00 
(ب4 قوة أمر مقفى : أمر آم تنظر فيه اكحكمة , 


جا بع : دعوى صحة تعاقد , عقد » فسخه 4 دعوى» 


اكياديء القاذونية .: 


١‏ النص على أن للخصوم أن يطعنوا امام 
محكمة النقض فى أي حكم انثهائى » أيا كانث 


المعكمة التي أصدرته فصل فى نزاع خلاقا لحكم 


آخ سيق أن صصمدر بين الخصوم أنفسهم وحان 
قوة الشيىء المحكوم فيه + يدل على أنه يشترط 
لجوان الطعن بالنقض لهذا السسيب أن يكون 
الحكم المطعون فيه قد قصل فى النزاع على خلاف 
ما قصم ل فيه الحكم السابق + والذي يكون قد حاذ 


ا المنذىء ال مدكوم فيه ٠‏ 


3 الإصيل لي أن جهبة الشيع بكوم فيه 


0 


لا تلحق الا بمنطوق الحسكم ولاتلعق بأسياده 
الا ها كان متها مرتبطا يالمتطق ارتباطا وثيقا : 
وفيما فصل فيه الحكم بصقة صريحة أو بصذة 
د ضمنية . ممية سوأع فى المخطوق أو فى الأساي 
التى لا دقوم المنطوق ددوتها 03 ومن ثم فان هأ كم 
تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضموها 
لحكم يحون قوة الأمر المقضى ٠‏ 


ا لحكمة : 


٠‏ النص فى المادة الثالثة من 
القانون 0 سسنة ١5959‏ فى شأن حالات واجراءات 
الطعن ‏ على أن « للخصوم أن يطعتوا أمام 
محكمة النقض فى أي حكم انتهائى 
الحكمة التى أصدرته فصل فى نزاع خلافا لَحَكُم 
قوة الشئء المحكوم فيه » يدل على أنه يشترط 


يليد و حيث أن 


لجوان الطعن. بالنقض لهذا السيب أن يكون الحكم ‏ 


المطعون فيه قد فصل فى النزاع على خلاف ما قصل 
فيه الحكم السابق ٠‏ والذي يكون قد حاز قوة الشىء 
الحكوم فيه ٠‏ 


وان كان الحكم المطعون فيه صدس من محكمة 
القاهرة الابتدائية ( بهيكة استئنافية ) فى دعوي 
المطعون: عليهمسا يقفسخ عقد البيع المورخ 
٠‏ من آبريل ١1907‏ لعدم وقاء المشترية (الطاعنة) 
بكامل الثمن وكان الحكم الصادر بين الخصوم 
أنفسهم فى الدعوي ١١١7‏ سنة 04 مدنى شيرا 
الجزئية والذي أصبح نهائيا قضى بصحة هبذا 
العقد دون أن يبت فى أمر المتبقى. من ثمنالنيع؛ 
فان النزاع جول هذا الباقى من 'الثمن آى 
الآثاى المترتبة عليه لا تحوز حجية ما تحول دون 
نظ دعوي الفسخ لعدم الوفاء بهذا الثمن » ويكون 
سنبب الطعن القاثم على أن الحكم المطعون فيه 
والصادن بفسخ, عقد البيع جناء على خلاف 
5 النهائى الصادز بصحة هذا العقد لا سند 

» ذلك أن الأصل أن حجية .الشىء المحكوم فيه 
1 .تحلق الا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه الا 


ما كان منها مرتبطا بالمنطوق. ارتباطا وثيقا وفيما . 


فصل فيه الحكم بصفة صنريحة أى بصفة ضمنية 
حتمية » سواء في 


أيا كانت * 


تسجيل . صورية , 


جدي أق حصل التنازل 


المنطوق أى فى الأسباب. التى 


قفساء محكمة النقش المدنية 1 1 انبا 


لا يقوم المنطوق بدونها » ومن ثم فان ما لم تنظر 
فيه الحكنة بالكل لا ينكن: أن .يكون موهجوها 
لدكم يحون قوة الأمر المقضى 5 ولما كان الحكم 
الصادن في الدعوي سينة 602 مدتى شينلا 
الجرند ةلم قحل لجامن النلكن كين قن البح 
بل تركه دون البت فيه ٠‏ فان حق البائعتين فى 
المطاكبة بياقى هذا الثمن يظل قائما 2 وكذلك 
عدع الوفاء يه والمطالبة بقسع العقد هزاء عدم 
نفيك هذا الالتزام ل دون أن دؤث فى قيام, هشذ! 
دعوى صحة العقد 0 دعوي 0 00 
فود ك8 الحكوم به 5 


الطعن ,لاه مئة 08 ق هدالبيئة السابقة . 


4 
5 فبراير ٠/ا13ا‏ 


, بيع : دعوى صحة تعاقد , دعوى »© لطاقهسا‎ )١1( 


(ب) دليل : محكمة موضوع » سلدطتها فى تقديره , 

المباديء القانونية : 

١‏ ب دعوبي صحة ونفان العقد هى دعوي 
موضوعية ذمقد سلطة المحكمة فيها الى يعحث 
موضيوع العقد ومسداه ونفاذه » وتستلزم. أن 


دعون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل األكية 
حتى اذا ما سول الحكم قام تسجيله مقام تسجيل 


العقد فى نقلها » وهذا يقتضى أن يفصل القاضى 


فى آمر صحة العقد ربالتالى فان تلك الدعيوى 
قتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تنعلق يوجود 
المك وانعدامه ويصحته أو يطلائه ومنها أنه غير 
الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غيس موجود 
قانونا فيحول ذلك دون الحكم يصحته وتفاده * 


ل محكمة الموفصسوع هى وحدها ضساحية 


.الحق فى تقدير ما يقدم اليها فى الدعوي من . 


ف العددان اتخامس والسادس ‏ السنة الثانية والْخْمسون 


الآدلة وترجيح ما تطمئن الى ترجيحه منها . 
واستخلاص ما تري أنه واقعة الدعوي دون رقاية 
علدها أحكمة النقض فى ذلك ٠‏ 


المحكمة : 


بوكشان بوذعوم قشة ركاذ (العقد ميهد 
وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ‏ دعوى 
موضوع “العقد ودداه ونفاذه وتستلزم أن يكون 
من انان الس بوشبوع التجاعد. يكل ١‏ الكنة حسمن 
اذا ما سجل الحىم قام تسجيله مقام تسجرل 
العقد فى نقلها ) وهذا يقتضى أن يفصل القاضى 
فى أمر صحة امعقد »6 وبالتالى فان تلك الدعوى 
تفسع لبحث كل مايثار من أسباب تتعلق بوجود 
العقد وانعدامه وبصحته أو بطلائه ومنها أنه 
غم حدى أو حصل التنازل عنه 6 اذ من شسأن 
هذه الأسبياب لو صحت أن يعتدر العقتد غير 
موجود قانونا فيحول ذلك دون الحكم بصحته 
ونفاذه » ومن ثم غلا صحة للقول بأن ولاية 
القافى فى هذه الدعوى مقصورة على فصص 
ما اذا كان التصرف فى المال موضوع النزاع قد 
صدر أم لم يصدر © أذ هى تختلف عن دعوى 
صحة التوقيع التى لا تعدو أن تكون دعصوى 
تحفظية الغرض منها تطمين من بيده سئد عرى 
الى أن صاحب التوقيع عليه لا يستطيع بعد 
الحكم فيها بصحة توقيعه أن ينازع فى التوقيع؛ 
ويمتنع فيها' على القاضى أن يتعرض للتصرف 
المدون فى السند من جهة صحته وعدم صحته 
ووجوده أو أنعدامه وزواله 4 يل يقتصر بحثه 
على صحة التوقيع فقط . : 


اذ كان ذلك » وكان الثاأيتث أن الطاعنين ثد ' 
رفعا دعواهما للحكم بصحة ونناذ العقد الصادبر 
لهما من المورث وكان للقاضى على هذا الاعتبار 
أن يفصل رغم ثبوت توقيع المورث على العقد 
فى أمر جديته أو صوريته ووجوده أو التنازل: 
عنه » فان النعى على الحكم المطعون فيه بهذا 
الوجه يكون على غير أساس., والدكم المطعون 
فيه أقام قضاءه فى النزاع على ما قرره من أن 
« الواضح من مطالعة عقد البيع موضوع 
الدعوى أنه حرر فى 1157/1/١‏ وتوقع عليه 


من المورث ومن المستأنف عليهما » وأنه بتاريخ 
4 وهو اليوم التالى للوفاة اجتمع 
اخوة المورث مع ورثته جميعا وحرروا محضر 
جرد بالتركة وقسمة وأجروا اتفاقا بين اأورثة 
مفاده أن المنزل الذى كان يقطنه المورث بناحية 
حلوان شارع جعفر ؟" مملوك للمورث ويعتبر 
من تركته ويخص المطرف الأول وهو المستانف 
عليها الاول 14 ط و ١‏ سن والطرف الثائنى وهو 
الجستأئفة لا ط و 1١8‏ سس والطرف الثالث وهو 
المستائفا عليه الثائنى ؟ ط و ه س وأن ريعه 
الشهرى ١8‏ ج يخص الطرف الثانى فيه ستة 
جنيهات شهريا » وتراضى الجميع على صذا 
التقسيم وأثبت بالمحضر اقرار من الورثة بأن 
المورث ليست لله حقوق ولا عليه ديون لهم 
ال للقت #وانة ذا كين ا قوف لفاح اس 
منهم يعتبر لاغيا ولا يعمل به وتوقع على المحضر 
من المستأنفة والمستائف عليهما » كما أنه يبين 
من صورة محضر الجرد والمحرر بمعرفة سسعاد 
حسين المفاوثة المتقفية ين ثيابة الأخوال 
الشخصية والمحرر بتاريخ 5554/5/1افى حضور 
الورثة أنالمنزلموضوع الدعوىيدخلضمن التركة 


' وتوقع عليه من الطرفين ( المستانفه والمدعى 


عليها الأولى ) وأن اعتراف ال استائف عليهيا 
بأن المنزل موضوع النزاع يدخل ضمن التركة 
وقدولهما قسمتها علىهذا الاأساس ودرج المنزلفى 
قائمة الجرد باعتباره عنصرا من عناصر التركة 
مما يدل على أن عقد البيع موضوع الدعوى لم 
يقصد منه أن يكون بيعا جديا ولم يستكمل 
مقوماته القانونية والا لما تنازل المستائف عليهما 
عنه ببحضر :القسبة الأوقع عليه منهيا ف اليوم 
القالى للوفاة 6 ولما قبلا أن يدغل كين محهر 
جرد التركة بعد حصول الوفاة بثلائة شبهور 
كاملة » ويبين من هذا الذى قرره الحكم أنه 
استخلص صورية عقد البيع وعدم جديته من 
محضر 1557/7/18 الموقع عليه من الطاعنين ٠‏ 
والذى أقرا فيه بأن المنزل محل النزاع مملوك 
للمورث ويدخل ضمن التركة: وقبولهما فسمته 
بين جمييع الورئة » أذ كانت هذه الدعامة تكفى 
وحدها لحمل قضائه ولم تكن محل نعى من 
الطاعتين ؛:فان الث تعلية فينا انتخاضة من 


اقتقساء محكمة 'النقض الدتية 7 


محاضْر جرد النيابة الحسبية وأوراقها يكون 
غير منتج ولا جدوى فيه اذ هو من قبيل التزيد 
الذى يستقيم الحكم بدونه 05 


وحيث .. انه لما كانت محكمة الموضوع هى 
وحدها صاحبة الحق فى تقدير ما يقدم اليها فى 
الدعوى من الأدلة وترجيح ما تطمئن الى 
ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أنه واقعة 
الدعوى دون رقابة عليها لمحكمة النقض فى ذلك» 
وكانت محكبة الاناكنات كد حملت من مكتين 
الجرد والقسمة المحرر يعد وفاة البائع فى 
177/ 1558 آن معد البيع غين حدى زان 
المنزل موضوع ذلك العقد يعتبر تركة عن المورث 
على ما جاء فى الرد على الشق الثانى من 
السبب الأول © وكان, ذلك يحمل الرد الضمنى 
على :ما فنسك أيه الطاعتان من أن العتف حدىة 
ومن ثم فلا على المحكمة أن لم تر موجبا لاجراء 
أى تحقيق أو انتقال لفحص أوراق أخرى غسير 
تلك اللمقدمة اليها ما دامت قد رأت فى وقائسع 
الدعوى ومستنداتها ما يكفى للفصل فيها » .ومن 
ثم فان النعى يكون على غير أساس .. 
وحيث أن ., الحكم المطعون فيه وقد انتهى 
الى اعتبار العقد غير قائم فانه يستوى أن يكون 
بيعا منجزا أو مخفيا لوصية » وبالتالى فلم تكن 
به حاجة الى الرد على هذا الدفاع الاحتياطى » 
ومن ثم فان النعى يكون على غير أساس . 
وحيث أنه لما تقدم بتعين رفض الطعن . 


الطعن 8لاه مسئة ه89 ق بالهيئة السابقة . 


668 
1 فغبراير ./!9ا 
)١(‏ نقض : طعن »2 اعلانه » مصلحة © بطلان . 
(ب) اصلاح زراعى : ايجار » أمتداده . التزام . 


المباآدىء القانونية ٠‏ 
١‏ س اذا كان الثابت أن المطعون عليه قد 


حضر وقدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد القاذونى خانه 
لا يجوز له التمسك بالبطلان لعيب شاب أجراء 


الاعلان » طالما أنه كم يبين وجه مصلحته فى 


؟ ل المشرع وان كان قد نص على امتداد 
عقود الايجار وحرمان المالك من المطالبة بحق. 
الفسخ » الا أنه أوجب ضمانا لحقه آلا يكون 
المستثدر قد آخل بأى من التزاماته عن السنة 
الزراعية السابقة مباشرة على الامتداد أو خلال 
فترة الامتداد » وهى عبارة عامة تسمل الاخلال 
بشروط العقد أو بأحكام القانون ويدخل فى ذلك 
الوفاء بالأحرة فى المواعيد المتفق عليها . 

الحكمة : 
انه لما كان الثائبت أن المطعون 
عليه الأول قد حضر وقدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد 
القانونى فانه ‏ وعلى حجرى به قضاء هصذه 
المحكبة ‏ لا يجوز له القسك بالبطلان لعيب 
شاب اجراء الاعلان طالما أنه لم يبين وحه 
مضلخته ق التيسك نه + 

١ 


٠.١ وحيث‎ ٠١ه‎ 


وحيث .٠‏ (أولا ) انه وان كان امشرع قسد 
نص فى المادة 9 من قانون الاصلاح الزراعى 
على امتداد عقود الايجار وحرمان المالك من 
المطالية بحق الفسخ الا أنه أوجب ضممانا لحقه 
الا يكون المستأجر قد أخل بأى من التزاماته عن 
السنة الزراعية السابقة مباشرة على الامتداد 
أو خلال فترة الامتداد » وهى عبارة عامة تشمل 
الاخلال بشروط العقد أو بأحكام القانون ويدخل 
فى ذلك الوفاء بالاجرة فى المواعيد المتفق عليها. 
واذ كان ذلك ؛ وكان الاخلال بهذا الالترام كما 
يتم بالامفاع عن الوغاء بالآجرة كلها أو بعضها 
يكون ايضا بالتاخين فق الوقاء يفا ف المواغيية 
المقررة بالعقد أو القانون » فان ما يثيره الطاعن 
فى هذا السيب من ان عدم مراعاة المواعيد 


. المحددة فى العقد لدفع الأجرة لا يعد اخلالا منه 


يأى التزام طالما أن الوفاء قد تم خلال الفترة التى 
حددها القانون 4 يكون على غير أسساسس 5 


وان الحكم المطعون غيةه وان كان كد أقام 
قشماءة على تراحخى الطاعن فى سداد الاحجرة 
المستحتقة عن سئة ١551‏ الزراعية وماتبلها » 


الا أن الطاءن لا يجادل فى أن سسنة6 115 الزراعية 
هى المسينة السابقة مباشرة على الامتداد » فاذا 
ما أثدت الحكم وتوع اخلال منه بالتزامه فى 
الوفاء بالأجرة المستحقة عنها فى المواعيد المتفق 
عليها » فان هذا وحده يكفى لحمله . ومردود 
(أخيرا) يما سبق الرد به على الوجه الاول من 
أن اخلال المستاجر بأى من التزاماته التعاتقدية 
او القانونية عن السنة الزراعية السابقة مباشرة 
على الامتداد يترتب عليه اعتبار العقد منتهيسا 
بقوة القانون .. 

وحيث أن .. الحكم المطعون فيه قد جاء به 
قوله « ومن حيث انه بالنسسبة لا أثاره المستائف 
ضده ( الطاعن ) فى دقاعه عن القول بأن 
المسذافيع قد ديفا سم اقارة جلك الكالفات 
الى ما بعد أكثر من # شهور على انتهاء سنة 
4 الزراعية وأن ذاك دليل قاطع بين الطرفين 
على استمرار العلاقة الايجارية وعدم تيسك 
المؤحرين بالشرط الفاسسخ 4 فان المحكية ترى 
من اسستقراء ظروف المدعوى وملابساتها ومطالعة 
مسستئدات الطرفين أن تلك المفترة التى سبقت 
#نديم الطلب الى لجنة المنازعات الزراعية لايمكن 
أن تعد بذاتها كافية للتدليل على قبول المستاأئفين 
المؤجرين نشوء علاقة جديدة بينهما وبين 
المستائف ضده ؛ ذلك المستاجر الذى داب على 
عدم سداد الاقساط المستحتقة فى مواعيدها الا 
بعد استصدار أوامر حجز تحفظية أو أوامر اداع 
بالديون المستحقة : .وهذا الذى أورده 
الحكم ينيد أن محكية الموضوع بعد أن حصلت 
من واقع الدعوى أن دفاع الطاعن أن حصول 
التنازل الضشمنى عن التمسك بحق الفس أقيم. 
أصلا على سكوت المطعون عليهما عن اثارة 
المخالفات المسستدة اليه مدة أكثر من 7 شهور 
على انقضاء سنة 19355 الزراعية » خلصت 
الى أن مضى هذه المدة لا يكفى بذاته دليلا على 
حصول التنازل الضمنى عن التمسك يحق 
الفسخ ؛ وهو استخلاص موضوعى سائعٌ 
يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها الحكم ويكفى 
للرد على دفاع للطاعن حسيما فهمته المحكيمة 
ولم يقم الطاعن بتعيبه فيه » ومن ثم فان النعى 
على الحكم بالقصور يكون على غير أساس . 


7 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثانية والكمستون 


سمس سمج خليل 


الطعن 36٠.‏ سنة هم ى رئاسة ومضشصوية السسسادة 
المدستثارين الدكتور محمد حافظ هريدى وسليم راشد أبو زيد 
ومحمد صدقى البثبيثى ومكمدك سيد أحيد حماد وعلى 


55-5 الرحمن 0 


٠ 
ا1وا/.١ قبراير‎ "5 
أثبات : اجراءاته . محكمة موضوع ©» سلطتها‎ ) ١ ( 
. (ب) صورية ؛ قابليتها للتجزنة , اثبات » قرينة‎ 
: المبادىء القانونية‎ 

١‏ المحكمة الموضوع مطلق الحرية فى 
تقدير طريق الاثبات الذى تأمر به ختاخذ بنتيجة 
أو لا تاخذ بها » وفى أن تكون عقيدتها مما أمرت 
به من أجراء أو من غيره مما فى الدعصسوى من 
القران والمستددات » وكان له عليها أن هى 
حكمت لخصم كلفته باثبات دعواه بالبينة فمجز» 
ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يؤدى أليه 
من أوراق الدعوى ٠ ٠‏ 

؟ ل اذ كانت الصورية المطلقة فى الدموى 
غير قابلة للتجزئة » فانه يكون لمحكمة الموضوع 
أن تعول فى قضائها بها على قرائن تتعاقبشخص 
الطاعنة الثانية ( خصم آخر ) ولا عليها أن هى 
اعتمدت على الاوراق المقدمة منها الى الشهر 
العقارى أو على العلاقة بينها وبين البائع 
للتدليل على هذه الصورية ٠‏ 


المحكمة : 


.٠‏ وحيث أن ., الحكم الصادر من محكمة 
الإستئئاف بتاريخ 1115/5/6 والذى أحال 
الدعوى الى التحقيق لاثبات الصورية » لم يذكر 
أسبايا لهذه الاحالة سوى قوله « وحيث ان هذه 
المحكمة ترى ازاء المقرائن التى سساقها مووث 
المستائف عليهم المرحوم عطية محمد للتدليل؛ 
على صورية العقد الصسادر للمستائفين » 
واستكيالا لجميع عناصر الدعوى »6 ووصولا بها 
الى الحقيقة » واستكمالا لهذه القرائن أن تحيل: 
الدعوي الى التحقيق لاثبات ونفى ما تسدون 
بمنطوق هذا الحكم » ©» واذ اكتفى المطمون عليهم 
بتقديم عقد الايجار الصادر من مورثهم الى البائع 
له متضينا استثجار هذا الاخير المنزل منسه 


واستغنوا بذلك عن سماع الشهود فقد أصدرت 
المحكية حكيها المؤرخ5/1/1"اباحالة الدعوى 
الى الححقيق لاثبات الدفع بالذعوى البوليصية » 
وبنت ذلك الحكم على قولها « وحيث ان المورث 
المرحوم عطية محمد على فايد كان دفع أمام 
بيحكية ‏ الحرجة الأول جمد 'ثقات حيكف ١١‏ لمكالفين 
المؤرخ > / 1١‏ / 1949 متوسلا فى ذلكبالدعوى 
البوليضية كائلة ان عقة "داقن هذ| عن بعرو 
فى واقع الامر بعد عقده المؤرخ ١1/؟١1/؟55١‏ 
وأن المستأئف عليه الآخير مصطفى اسماعيل 
نس الاك فق الجقفين كان سعهر ا وكت جره 
ولم يكن لهدمن.فال 6 وائه كان يتؤاطفا ميم 
المستأئفين اضرارا به وحيث انه قبل الفصل فى 
الدعوى ترى المدكمة اثباتا لادعاء المذكور احالة 
الدعوى الى التحقيق لاثباث ونفى ما هو مدون 
بالمنطوق » وهذا الذى ذكرته المحكمة فى هذين 
الحكمين لم يقطع بشىء فى موضوع النزاع وانما 
اقصد الى تهيئة الدعوى للحكم » واذ كان ذلك 
وكان للحكمة الموضوع ‏ على ما جرى به قضاء 
هذه المجكية ب مطلق الحرية فى تقدير طريق 
الاثبيات الذى تأمر به فتأخذ بنتيجته أو لا تأخذ 
بها» وفى أن تكون عقيدتها مما أمرت به من اجراء 
أو من غميره مها فى الدموى من القرائن 
والمستئدات ») وكان لا عليها أن هى حكمث 
لخُصم كلفته باثبات دعواه بالبيئة فعجز ما دامت 
قد أقامت قضاءها على ما يؤدى اليه مما 
استخلصته من أوراق الدعوى ؛ ومتى كان 
ذلك » مان محكيبة الاستثناف أذ قضت ببطلان 
عقد الطاعنين بناء على ما توفر فى الدعوى من 
القرائن على صورية ذلك العقد رغم عدم اثبات 
ورثة المرحوم عطية محمد فايد ذلك بشهسادة 
الشهود ورفم احالة الدموى الى التحقيق 
لاثبات الدفع بالدعوى البوليصية » فان المحكية 
لا تكون قد خالنت القائون .. 


' وحيث ان .. الحكم المطعون فيه قد أقام 
قضماءه بتأييد الحكم المستأنف على قوله « وحيث 
ان المحكمة ترى فى الدعوى الكثير من القرائن 
التى تدل على صورية عقد المستأئفين «الطاعنين» 
وأن الأمر بهذه الصورة يغئى عن الشهود كما 
يغنى عن ندب خبير لمعرفة مدى ماتسماويه العين 
البيعة .من ثمق ). وهل الفمق التكوز فى عد 


قضاء محكية النقض الدئنية ول 


المستائفين يوازى قيمة تل العين ام ينقص عنها 
ذلك أن الصورية تعنى أن بيعا ما لم يتم فلا ثدن 
مهما ذكرت قيمته قد دفع ولا ملكية انتقلت » 
وائما هى ورقة سودت ببيانات لا تمثل الحقيقة 
قشئء وتصد .يها العياولة كون لمعاف عليهم 
الثمانية الأول وما اشتراه مورثهم من المستأئف 
عليه التاسمع ٠‏ وحدث ان المحكية ترى أن هذة 
القزائق هن :(1 ) العلة التاتهة ن الروجية 
بين المستائفة الثانية » والمستأئنف عليه التاسع» 
فلئن صح أنه طلقها ولم يردها الى عصمتهة بعد 
الطلقة الاولى فقد ظل بينهما رباط لا يتيبل 
الانقضام عو سوسن: أننتهياا معا ( 2 )«صملة 
المساهرة بين. المستائف الأول وامستأئف ضده. 
التاسمع » فان ابن الأول زوج لكريمة الثانى التى 
هى فى الوقت نفسه كريمة المستائفة الثانية 
وذلك ثابت من وثيقة الزواج المؤرخة ١؟‏ فبراير 
م (5 ) توقيع المستأئفة الثانية على عقد 
البيع الصادر لمورث المستائف عليهم الثمائية 
الأول كضامئة متضامئة مع البائع يؤكد أن عقدها 
الذى تتمسك به لم يكن قد صدر بعد » فلو أنه 
كان حتيقيا وصادرا فى سمئة 1141 كما صور 
لكان الأولى أن تعترض المستائفة الثانية على 
البيع وأن تتمسك بشرائيا لا أن تضمن صحة 
البيع الى مورث المستائف عليهم الثمانية الاول» 
أما انكارها التوقيع تارة وتلويحها بالطعن 
بالتروير تارة أخرى دون اتخاذ الاحجراءات 
القانونية للطعن الفعلى بأيهما »4 فقد أوضحت 
المحكمة فيما سسيق التفاتها عئه ( 6 ) عقد 
الايجار الصادر فى 1457/15/١‏ هذا العقد 
الذى لم يوجه اليه المستائفان أى مطعن يثفى 
تولهما بوضع يدهما على المنزل ( ه ) الشهادة 
الصادرة من مأمورية الشهر العقارى والتى جاء 


بها أن المستائفة الثّائية سبق أن تقدمت بطلب 


قيد برئم /1.؟” سسئة 1106 تطلب فيه البيانات 
المساحية عن مشتراها وحدها المنزل موضوع 
النزع من المستائف ضده التاسع »© تدل على أنه 
حتى سئة 1108 تاريخ ذلك الطلب لم يكن 
العثد ‏ المأكور فيه انها اشترت بحق الرب» 
والمستائف الثائى بحق الثلاثة أرباع ‏ له وجود»؛ 
وانه اصطنع بعد ذلك ليحقق حرمان مورث 
المستائف عليهم الثمانية الأول من المنزل موضوع 
النزاع مع تفادى أمر توقيع امستائفة الثانية 


كو ش :| العددان الخامش والسادض ب آلستة آلثقية والخيسون 


على عقد امشترى مورك المستائفة عليهم الثمانية 
الأول كضامنة متضامنة مع المستأئف ضده 
التاسع البائع ؛ ذلك التفادى الذى لم يكن ممكنا 
الوضول اليه .مع تحرير عقد القراء الذى ادم 
عنه الطلب سالق الذكر باسم المستانفة الثانية 
وحدها »© وهذا الذى قرره الحكم هو استخلاص 
موضوعى سائغ ومؤد ألى ما انتهى اليه من 
صورية عقد الطاعئين» ولا يئال منه قول 
الطاعنين أن صلة المصاهرة بين البائع وبين 
الطاعن الأول لم تبدأ الا من ١؟‏ من قبراير ١186‏ 
وهو تاريخ لاحق للعتدين لآن للحكم وهو فى 
مقام اثيات الصورية أن يتخذ من العلاقة السابقة 
على المصاهرة والتى انتهت يها قرينة على 
الصسورية 2 وأما 1 يثيره الطاعئان من أن الحكم 
اثبت بيانا غير صحيح لرابطة المصاهرة هذه » 
فانه نعى غير مقبول لوروده فى تشرير الطعن 
مجهلا » أذ هما لم يفصحا عن ماهية هذا البيان 
الذى يدعيان عدم صحته » واذ كان ذلك » 
وكانت الصورية فى الدعوى غير قابلة للتجزئة 
. فانه يكون محكمة الموضوع أن تعول فى قضائها 
بها على قرائن تتعلق بشخص الطاعنة الثانية » 
ولا عليها أن.هى اعتيدت على الاورآق المقدمة 
منها الى الشهر العقارى أو على العلاتة بيئها 
وبين البائع للتدليل على هذه الصورة © ومتى 
كان ذلك وكانت محكمة الاستئئاف قد استفادت 
من الأوراق أن انكار الطاعنة لتوقيعها على عتد 
مورث المطعون عليهم كضامنة متضامنة معالبائع 
هو انكار غبر جدى؛وكان ذلكمما يدخلقسلطتها 
الموضوعية وجعلت من هذا التوقيع قرينة على 
الصورية فان ما ساقته فى هذا الصدد يناع 
ومؤد ألى ما انتهت اليه . وما ذكره الحكم عن 

عقد الايجار الصادر من مورث المطعون 7 
المى البائع يدل سياقه على أن المحكمة أرادث 
أن تتى عن البائع وشع يده كباللة وين حم 
فلا محل لتحدى الطاعنين بأن هذا العقد ورقة 
عرفية لا حجية له بالنسبة لهما » ذلك أن الحكم 
قد دلل على صورية عقدهما بالأسباب التى 
سساقها » ومتى تقرر هذا وكانت كل القرائن التى 
ساقها الحكم متسائدة وتؤدى فى مجموعها الى 
النتيحة 0 انتهى اليها » فانه لا يجوز للطاعنين 
الادعاء بأن كل قرينة على حدة . ليست كانية 
بذاتها للتدليل على الصورية » وعلى هذا يكون 


النعى فى كل ما تضمثه على غير أسماس . 
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 


الطعن ١8ه‏ سئة م" ق بالهيئة السابقة + 


1 
117/٠ مارس‎ * 


: نقض : طعن » خصم‎ )١( 

(ب) أصلاح زراعى : لجنة صل فى منازعات زراعية . 
اختصاص , دعوى بعدم قبول . ق ١248‏ لسنة 15515 ى 6م 
لسنة 1555 , 

(ج) قاض : صلاحيته ٠‏ , 

(د) ايجار : شرط فاسخ صربح » تمهشسك به , حكم » 


تسبيب ©» شيب , فقد , 
المنادىء القانونية ٠:‏ 


١‏ الطعن بالنقض ‏ وعلى ما جرئ به 
قضاء هذه المحكمة ‏ لا يرفع الا على من كان 
طرفا فى الحكم المطعون فيه > ولا يكفى لاعتبار 
الشخص طرفا فى الحكم آن يكون قد اختصم أمام 
محكمة أول درجة دون أن يختصم فى الاستئناف» 
بل يعد خارجا عن الخصومة ٠‏ 

؟ ل لا يترتب على تحديد منازعات .معينة 
تختص بها لجان الفصل ف المنازعات الزراعية 
نزع الاختنصاص بنظرها من المحاكم » بل يعنى 
مجرد أنشاء دفع بعدم قبول الدموى أمام المشاكم 
فلا تملك الفصل فى هذه المنازعات الا بعد عرض 
الأمر على اللجنة وصدور قرارها فيه ٠‏ 


" ل تحقق سبب عدم الصلاحية بأحد أعضاء 
اجدة الفصل فى المنازعات الزراعية » هو مدرد 
عيب يعترى قرارها دون أن يؤثر عاليه من حيث 
وجوده ١ ٠‏ 


؟ ل آذآ كان مؤدى ما أورده ٠‏ الحكم المطعون 
هو أن عدم تمنسك المؤجرة باعقار. العقد 
مفسوخا طبقا للشرط. . الصريح الفاسخ فى سنة 
معينة لا يمنع من التمسك به فى سبنة تالية » 

وأن قبولها الأجرة متاخرة عن موعد استحقاقها 
مرة عقب صدور قانون الامتداد ليس من نسانه 
أن يعد تنسازلا من جانبها عن التمسك بالشرط 
سائف الذكر اذا ما تأخر المستاحر في السداد بعد 


قضاء محكية التقض المدئية 7" 


يف 


ذلك » فان هذا من الحكم يعد استخلاصا سائفا 
يؤدى ألى ما انتهى أليه ٠‏ 


المحكمة : 


6 وحيث أن 6 الطغن بالنقض - وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكية ‏ لا يرفع الا على 
من كان طرفا فى الحكم المطعون فيه » ولا يكفى 
لاعتبار الشخص طرفا فى الحكم أن يكون قد 
اختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم 
ولما كان الثابت أن الطاعن قد تنازل عن مخاصمة 
المطعون عليهما الثالث والرابع بصفتيهما أمام 
محكمة أول درجة اعتبارا بأنهما ليسا بالخصمين 
الحتيتيين وبالتالى لم يمكلا فى الخصومة فى 
مرحلة الاستكناف © مان الدفع بعدم :قبول الطعن 
بالنسبة لهما يكون فى محله . 


بالنسبة للمطعون عليهما الأولى والثانية .. 


وحيث ان القاتون ١1/‏ لسنة ؟115 بانشاء 


جان الفصل فى المنازعات الزراعية المنطبق على 
.واقعة الدعوى قبل الغائه بالقانون 6ه لسنة 


55 أذ تقضى مادته الاولى بأن تنشأ فى دائرة 
كل مركز لجئة تسمى لجنة الفصل فى المنازعات 
الزراعية تشكل من قاضى يندبه وزير العدل 
وعضو نيابة يندبه النائب العام ومفتثى الزراعة 


بالمركز » واذ تعدد المادة الثانية المنازعات التى ٠‏ 


تختص اللجان بالفصل فيها وتقضى المادتان 


الزائعة والكايسية يتسنان القزان الذئ: تصدره . 


تلك اللجان يكون نهائيا واجب النفاذ وغير قابل 
الطعن ولا يحول دون طرح المنزاع أمام الجهات 
القضائية المختصة »© فان مفاد هذه النصوص 
جميعا أنه لا يترتب على تحديد منازعات معيئة 
تختص بها تلك اللجان؛ وفقا للمادة الثانية نزع 
الاختصراصن بنظرها من المحاكم مل يعنى محرد 
فلا تملك الفصل فى هذه المئازعات الا يعد عرض 
الآمر على اللجنة وصدور قرارها فيه » وبذلك 


: فان الفصل' فى الطلب من اللجنة لا يعتبر ‏ 


وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. استنفادا 
لدرجة من درجات التقاضي .ولا يعد اللجوء: الى 


القضاء بعد صدور قرار اللجئة تظلما أو طعئا 
فى ذلك القرار » وانما هو ادلاء بطلب يرفع الى 
المحكمة للمرة الأولى . | 


لما كان ما تقدم ؛ وكان مؤدى عدم قابلية 
كزان اللحنة اللي ديينه: اندر يان فسان 
المحكمة المرفوع اليها الدعوى بعد سبق عرض 
النزاع على اللجئة واصدار قرارها فيهانتتصدى 
للفصل فى صحة ذلك القرار أو تقشى بالغائه 
أو بطلانه ما دام لم يصل البطلان الذى ابه 
الى مرتبة الانعدام التتى تزيل أثر القرار وتفقتده 
وجوده يسا يؤدى: الى -عودة الطرفين الى با كانا 
عليه قبل صدوره » وبالتالى عدم قبول الدهوى 
التى ترفع عن ذات النزاع أمام المحكمة المختصة 


لما كان ذلك وكان تحقق سبب عدم 
الضلاحية محف ..امكناء اللكنة هق مكرك:. عربت 
يعترى قرارها دون أن يؤثر عليه من حيث 
وجوده » مان الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب 
صحيح القانون اذ اعتبر الدعوى مقبولة: أمام 
المحكية لسبق صدور قرار فى النزاع من اللجنة» 


.ولا على الحكم ان هو فصل فى موضوع النزاع 


دون التعرض لا شاب قرار اللجنة من بطلان» 
ويكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القائون 
أو بالقصور فى التسبيب بهذا السبب على غير 
اباس ٠٠٠‏ 

وحيث .. انه لما كان الحكم المطعون فيه نفى 
تنازل المطعون عليها الاولى عن الشرط الصريح 
الفاسخ فى قوله « ... انه لا يمكن أن يقال 
بأن التأخير من جانب المالك.المؤجر فى المطالبة 
بالاجرة المستحقة له أو أن قدوله جزءآأ منالقسط' 
الفاسخ . واذا نظرنا الى مسلك المستائفة ب 
المطعون عليها الأولى ‏ فى الدعوى الراهنة نجد 
آنها بعد أن تسلمت مائة جنيه من قسط مايو 
5 البالغ مقداره 158 جنيها بادرت الى 
رفع دعوى الطرد أمام لجنة المنازعات فى أوائل 
الشهر التالى لتاريخ الاستجقاق 6٠6‏ ولا يمكن 
أن يعد ذلك تراخيا أو سكوتا من جائب المستآائفة ٠‏ 
المإجرة فهى بهد .حلول. قسيط اول ايو ؤقام 
المستأئف عليه الطامن ‏ بدفع جزء منه فى 


07 العددان الخامس والسادتح ب المتة الثئية والخمصون 


اليوم السابع عقر منه بادرت الى التقدم خلال 
الاسبوعين. آو الفلاقة التالئية 'الن لنة فسن 
المنازعات وهى اقل فترة يمكن خلالها أن تعد 
مها وتتصل ينهانيها لاتخناذ الأجراء اللازم 
لاعمال شروط العقد ؛ غفهى لم تنتظر مثلا حتى 
حلول ميعاد: القسط الثائى أو حتى انتهاء مدة 
العقد بل بادرت الى اعلان رغيتها فى اعمال 
الشرط. المريم: الفاسخ مكيسكة به:ق عريستها 
على أسنايسن عدم اكتمال سداد الأجرة .. أما 
القول بآن المستائفة اذ جرت هلى 'التخالمن مع 
المستئجر فى السنوات الثلاث السابقة فى شهر 
أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من كل سسئة فان ذلك 
لا يمكن أن يعد تنازلا مثها عن الشرط الصزيح 
الفاسخ بالنسبة للسئين التالية بعد صدور 
انون الامتداد الذى وضمح منه قصد المشرع 
بجلاء فى أنه أراد أن يسبع على المستأجر حماية 
ومميزات هى تمكينه من اس.تمرار وضع يده على 
العين المؤجرة اليه ولكن بشرط أن يقوم بالوقاء 
بكافة التزاماته المبينة بالعقد والا أصبح غير أهل 
لحماية اللمشرع وانفسخت العلاقة التعاقدية 
بينه وبين المالك بقوة القانون ودون حاجة الى 
تنبيه أو حكم قضائى ..» وكان مؤدى هذا الذى 
أورده الحكم أن عدم تمسك المؤجرة باعتبار 
العقد مفسوخا طبقا للشرط الصريح الفاسخ فى 
سنة معينة لا يمئع من التمسك به فى سنة تالية» 
وأن قبولها الاجرة متأخرة عن موعد أستحقاقها 
مرة عقب صدور قانون الامتداد ليس من شسأنه 
أن يعد تنازلا من جانيها عن الثمسك بالشرط 
سسالف الذكر اذا ما'تآخر المستاجر فى السداد 
بعد ذلك » وكان هذا من الحكم استخلاصا 
سائفا يؤدى الى ما انتهى اليه الحكم » فان 
النعى عليه بالفساد فى الاستدلال فى هذا 
الخصوص يكون على غير أساس . 


رن 
وحيث أنه لما تقدم 3 يمعين رفض المطعن . 
الطعن 646 سنة 58 ىق رئاسة وعضصوية السسادة 
أأد ارين الدكور عبت السلام بلبع نائب رئيس الح> 05 
وبطرس زغلول ومحمد نور الدين عويس وأحيد حسن ميكل 
و.محكمد أسيفعك محمود 0 


5 
؟؟ مأرس ٠لا5ؤ1ا‏ 

أهلية : غش صادر من ناقص أهلية , عقد » ابطاله , 
مسئولية نقصيرية , 

المبدأ القانونى 

اذا لجا ناقص الأهئلية الى طرق أحتيالية 
لاخفاء نقص أهليته » فانه وان كان بحوز له 
طلب ابطال العقد تنقص الأهلية » الا أنه يكون 
مسؤولا عن التعويض للغش الذى صدر منسه 
عملا بقواعد المسؤولية التقصيرية » ولا يكفى فى 
هذا الخصوص أن يقتصر ناقص الاهلية على 
القول بأنه كاملها » بل يجب أن يستعين بطرق 
احتيالية اتاكيد كمال اهليته ٠‏ 


المحكمة : 


.. وحيث انه لما كانت المادة 1١15‏ من القانون 
المدنى قد نصت على أنه « يجون لناقص الأهلية 
أن يطلب ابطال العقد » وهذا مع عدم الاخلال 
بالزامه بالتعويض اذا لجأ الى طرق احتيالية 
ليخفى نقص أهليته » وكان مفاد هذه المادة 
أنه أذا لجا ناقص الأهلية الى طرق احتيالية 
لأخذاء' هن أمليته فاته وان كان يجو لداظلبت 
ابطال العقد لنقص الاهلية »4 الا أنه يكون 
مسئولا عن التعويض للفش الذى صدر مئه 
عملا نتواعن السئولية” التقصيرية. ,»ولا يكفى 
فى هذا الخصوص أن يقتصر ناقص الاهلية على 
القول بأنه كاملها بل يجب أن يستعين يطرق 
احتيالية لتأكيد كمال أهليته . ولما كان الثابتِ فى 
الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع 
بأن المطعون عليه استعان بطرق احتيالية لاخفاء 
نقص أهليته بأن استعمل فى تعامله مع الفير 
أوراقا مطبوعة تحمل أسرمه مقترنا برقم 1155948 


اللسجل التجارى باعتباره شيريكا مع محسين 


عمر زوج ششدثيقته فى محل تجارى باسم معرض 
عام لاأدوات المنزلية بشارع مظلوم بالقاهرة وأن 
العقد المؤرخ 1959/11/13 موضوع .الدعوى 
الذى أبرم بين الطاعن وبين المدين محسن عمر 
ووقع عليه المطعون. عليه بصفته ضامئا متضامنا 
إلبدين قد حرر على ورقة من هذه المطبوعات ) 
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كما تمسك الطاعن بأنه يستئد فى دعواه بمطالية 
المطعون عليه بالتعويض الى أنه لم يتمكن من 
استينفاء حقه لأن المدين الذى صدر أمر الأداء 
بالزامه بالدين قد حكم باشهار افلاسه © وقدم 
فى سبيل التدليل على ذلك ش.هادة ؤرخة 
+ من محكمة القاهرة الابتدائية تفيد 
رفع دعوى افلاس مقيدة برقم ؟/9ا١1‏ سسمئنة 155٠.‏ 
افخلاس القاهرة ضد شركة محسن عمر وششركاه 
«شركة تضامن يمثلها محسن عمر » وشهمادة 
مؤرخة 1115/1/5١‏ تفيد صدور حكم بتاريخ 
5/5 فق الدعوى المشار اليها باشهار 
افلاس الشركة المذكورة ؛ وكان استعيال القاصر 
فى تعامله مع الغير لمطبوعات تحمل اسسمه مقترنة 
بمظاهر أخرى من شسأنها تأكيد الاعتقاد لدى 
الغير بأنه شخص كامل الاهملية فيقدم على 
التعامل معه » هو مما قد يعد من الطرق 
الاحتيالية لاخفاء نقئص الاهلية » وكان الحكم 
المطعون فيه قد التفت عن بحث دفاع الملساعن 
المتعلق بالمظاهر اللتى صاحبت استعمال القاصر 
للمطبوعات على النحو سالف البيان وما اذا 
كانت تعد من الطرق الاحتيالية لاخفاء نقص 
أعليته أو لا تعد كذلك ©» وقررت أن الطاعن لم 
يلحتهخررا تأسيسا علىأنه كان فى أستطاعتهآن 
ينفذ أمر الأداء ضد المدين محسن عمر دون أن 
يلتفت الحكم الى دفاع الطاعن فى هذا الخصوص 
من أنه لم يتمكن من الحصول على حقه »؛ لآن 
المدين المذكور كان قد أشهر افلاسه ولم يعن 
ببحث: المستندات التى قدمها الطاعن تأييدا لهذا 
الدفاع » ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض 
الدموى » فائه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب 
مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة 
لبحث باقى اسباب الطعن ٠‏ 


الطعن 15 سنة 58 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 
311 
؟ مارس 191/٠‏ 
شريبة ب رسم أيلولة على التركات 5 تحزثة 6 أحصوال 
عدم التهزتة , 
المبدا القانونى : 2 
أنه وان كان الاصل فى رسم الايلولة آنه 


ينقسم بين اكورثة ويستحق على صالفى نصيب 
كل وارث وينتصب كل منهم خصما عما يخصه 
منه بعد تحديده » ٠‏ ألا انه اذا كان التزاع 
منصبا على عناصر التركة ومقوماتها » قبل 
أيلولتها الى الورثة وما يخضع منها لرسم الايلولة 
وما يعفى منه » وهى أمور لا تحتمل المفايرة 
ولا دتاتى أن تختكف باختلاف الورثة » فانه يكون 
نزاعا غير قادل للتحزئة ٠‏ 


المحكمة : 


الأيلولة أنه ينقسم بين الورثة ويستحسق على 
صاقى تحصيب كل وارث وينتصب كل منهم خصما 
عما يخصه منه بعد تحديده ؛ الا أنه اذا كان 
النزاع منصبا على عناصر التركة ومقوماتها قبل 
أيلولته الى الورثة وما يخضع منها لرسم الايلولة 
وما يعفى منه » وهى أمور لا تحتل المفايرة 
ولا يتأتى أن تختلف باختلاف اللمورثة ©» فانه يكون 
الثابت فى الدعوى أن النزاع بين مصلحة الضرائب 
وبين المطعون عليهم ‏ وهم جميعا ورثة المرحوم 
.. قد أنصب على عناصر تركته ومقوماتها 
قبل أيلؤلتها اليهم وما يخضع منها لرسم الايلولة 
على التركات وما يعفى مئه » فائه ب وعلى 
هذه الصورة ‏ يكون نزاعا فير قايل للتجزئة. 


,. وحيث‎ ٠.٠ 


واذ كان ذلك وكانت الطاعنة لم تعلن المطعون 
عليهم الثامئنة عشرة والعشرين والسسادس 
والعشرين بتقرير الطعن فان الطعن بالنسبة لهم 
يكون باطلا » وهذا البطلان س وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة ‏ يستتبع بطسلان الطعن 
بالنسبة للباقين ٠‏ ومن ثم يتعين الحكم يبطسلان 
الطلطن د 


الطمن ؟/9ا؟ سئة 98 قى رئاسة ومضصوية السسسادة 
المستشارين حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكيمة 
وصيرى أحيد غرحات وعثيان زكريا ومحيد أبو حمزه متدون 


وحسن آبو الفتوح القربيئى ٠‏ 


م4 العددان الخامض والشادصض: . الحتة الثاتية والقيحون 


34 
؟ مارس .191 


1 
(١)سقض‏ : طعن » تقريره . نظام عام , 
5459| م لاق 5,! لسلة ؟"15 . 
(ب) اثبات : قرينة قضائية . حكم ؛ تسبيب . 


ق لام لسنة 


الممادىء القانونية : 

١‏ - أن الشمارع رسم طريقا خاصصا لابداء 
فأوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التى 
بنى عليها طعنه فى التفرير الذى يحرره ويوقع 
عليه الموظف المختص بقام كناب محكمة النقض 
أو اأحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه » 
بأى سبب من أسباب الطءنغير اللتى ذكرت فيه» 
وهذا الحظر عام ومطلق بحيث يشمل ما يقدم 
من هذه الأسباب فؤ: ميعاد الطعن أو بعد انقضائه 
ولم يستثن القانون من ذلك سسوى الأسباب 
المتملقة بأتنظام المعام » فاجاز تقديمها فى أى 


وقت + 


؟ سل اذا كان الحكم مقاما على جملة قرائن 
فصلها يكمل بعضها بعضا » وتؤدى فى مجموعها 
الى النتيجة النى انتهى اليها » خانه لا يجوز 
مناقسة كل قرينة على <دة لاثبات عدم كفايتها 
فى ذاتها . 

ال محكمة : 

٠٠‏ وحيث أن القانون لاه لسنة ١565‏ المعدل 
بالقانون 1١.5‏ لسئة ؟ 195‏ فى شسأن حالات 
واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الذى يحكم 
هذا الطعن ‏ قد نص فى الادة السابعة على 
أن « يرفع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب محكمة 
النقض أو المحكمة التى اصدرت الحكم ويوقعه 
محام متبول أمام محكية النقض ويثستمل التترير 
علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء 
الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ‏ على بيان 
الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى 


بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن» فاذا لم يحصل ٠‏ 


اأطعن على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة 
من تلقاء نفسها ببطلائها »؛ ولا يجوز التمسك بعد 


ذلك بسيب من أسباب الطعن غير التى ذكرت و, 
العرير رومع جلك ا كاير المبينة علي اليظ ‏ 
الغام يكن السك يها فى .اع وقت وللمككد:» 
أن تاخذ بها من تلقاء نفسسها» ومفاد ذلك سس وعلى, 
ماجرى به قضاء هذه المحكمية أن الشمارع رسسم 
طريقا خاصا لابداء أسباب الطعن وحظر أبذاءها 
بغير هذا الطريق »© فأوجب على الطاعن أن يبين 
جميع الأسسباب التى يبئى عليها طعنه فى التقزير 
حصول هذا التقرير بأن سبب من أسيباب الطعن 
قر الى ككزت نيه ؛ وهذا الحظر عا وملل: 
بحيث يث.مل ما يقدم من هذه الأسسباب فى ميعاد 
الطعن أو بعد انقضائه ولم يستثن القانون من 
ذلك سوى الاسباب المتعلقة بالنظام العام فاجاز 
الذى أيداه الطاعنون أمام هذه المحكيةوالخاص 
عاما على شراء الأطيان وانقشاء الوقف -. 
لا يتعلق بالنكلام العام ولا يجوز للمحكية أن 
تتصدى له من قلقاء نفسسها © فانه يكون شم 
مقبول' ١‏ 1 

وحيث .٠‏ انه اذا كان الحكم مقاما على جملة 


قرائن فصلها » يكمل بعضها بعضا وتؤدى فى 
مجموعها الى النتيجة التى. انتهى اليها فائه .س 


. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكية ‏ لا يجوز 


مناقشة كل كريئة على حدة لاثسات عدم كفايتها! 
ذاتها ؛ واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه 
قد جرى فى قضائه على أن « الثابت بالأوراق أن 
أبراهيم اليمائنى زوج الوائفة صدر عليه حكم 
با .مار أفلاسه فى الدعوى 11؟ سسنة ؟نه 
قضائية فى 1101/11/55 وأن الأطيان الموتوفة 
أشتريت بعقد عرفى فى 1116/1/9 وحررت 
حجة الوقف فى ١115/16/٠١‏ أى بعد الشرام 
بثلاثة أيام وجعلت الواقفة الاستحتاق ازوجها 
وأولاده متها أو من غيرها وحرمت نفسها وذويها! 
من غيره من الاستحقاق ؛ كمأ حرمت تفُسهساً 


. ودويها من الشروط العشرة وشرطت لنفسها 


مبلغ 4؟ ج سنويا بعد وفاة زوجها وهو مبِلمٌ 
ضئيل يبقى لها طول حياتها وغينت زوجها وهو 
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ا 01 تج تشكت 


المستحق وحدة ناظرا على ألوقف ووكلته متوكيل 
رقم 865 1515/6/1 أى بعد سدور الوعف 


بعشرة أشهر ووكلته فى جميع ما لها وما عليهيا . 


وام تستثن منه سوى منزلها المملوك لها والكائن 
يدرب الأغوات وهو ما اشسترته من مالها الخاص» 
ولهذا قصرت الاستثناء من التوكيل العام عليه 
فقط دون الأطيان مما يستفاد منه أن الأطيان 
اشتريت من ماله ولهذا وكلته توكيلا مطلقا 
بالنسبة لها دون منزلها الذى لا يساوى شيئا 
بالنسبة للأطيان »© وأيضا فتد أرسلت الواقفة 
خطابا مؤرحًا ١١9/1/؟115‏ الى مورث المستائفين 
تقول فيه ان الوقف تم بمعرفة والده » وان عملها 
هذا قرينة على أن هذه الأطيان كانت ياسمها 
صوريا » وأن الوقف بهذه الصورة كان لضمان 
حقوق ثابتة لزوجها قبلها وهى قرينة قاطعة فى 
ذلك لأنه من غير المعقول أن تملك امرأة هذا القدر 
وتحرم ذريتها من غير زوجها ابراهيم اليمانى من 
الاستحقاق وتعطى ذريته هو من غيرها أو تحرم 
نفسها من الاستحقاق وتكتفى بانفاق زوجها عليها 
علول حياته» وبعد وفاته يصرف لها 1؟ ج سنويا 
وهو مبلغ ضئيل لا يكفى بحاجتها الضرورية 
فعملها هذا قرينة على أنها تصرفت هذا التصرف 
فى مقابل يمنعها من الرجوع وهو ضمان الحقوق 
الثايتة قبلها للواقف » ورتب الحكم على ذلك 
«أن الأطيان المأكورة اشتريت بمال زوجها وجعل 
الشراء باسسيها وأوقفت الأطيان على الوجه 
المذكور لضمان الحقوق الثابتة لزوجها قبلها ؛ 
وأنه ليس للواقفة الحق فى الرجوع عن وقفها » 
وقضى « بأحقية مورث المستأنفين فى شهر حقه 
عبان اليكفة و العاف لين “الخال عاديجا 
لصالح زبيده مليحه » وهذه القرائن التى أقسام 
الحكم المطعون فيه قضاءه عليها مجتيعة لها 
أصلها الثابت فى الأوراق ويكمل بعضها بعضا 
وليس من بيئها قريئة فاسدة»وتؤدى فمجموعها 
الى النتيجة التى انتهى اليها » ومتى كان ذلك 
غان ايا ذهب اليه اللامتون من منافضة كل قرضة 
منها على حدة لاثبات عدم كفايتها فى ذاتها يكون 
جدلا موضوعيا لا يصح طرحه على هذه المحكية) 
ومن ثم يكون الطعن على فير أساس ويتعين 
رئضه . 


الطعن ؟؟ سنة #9 ى 3 أحوال شخصية 6 بالهيئة السابتة 


م5 


ه ماأرس ٠/اؤ1‏ 
( 1[ ) تحكم : محكمة 6 تعيينه , أختصاص . مرافعات 
م هكامء. 
(ب) هيئة تحكيم : انسحاب أحد أعضائهسا . مرافعسات 


وم هكلم و فلكم . 

(5) ميعاد : تحكيم » أمتداده , مرافعات م 4851 . 

المنادىء القانونية : 

١‏ المحكمة المختصة بتعيين المحكم ‏ الذى 
لم يتفق عليه أو امتنع أو أمتزل العمل هى 
المحكمة اماختصة أصلا بنظر النزاع المتفق على 
فضه بطريق التحكيم » فان كان هذا النزاع لم 
يسبق عرضه على المحاكم أو عرض على محكمة 
الدرجة الاولى المذتصة أصلا ينظره كانت هى 
المختصة بتعيين المحكم » وان كان النزاع المذكور 
استتتافا لدكم صدر من مح_كمة أول درجحة 3 
كانت محكمة الاستئناف المختصة بنظر. هذا 
الاستئناف هى المختصة أيضا بتعيين المحكم ٠‏ 

؟ ‏ اذة كان الثابت أن أحد اعضاء هياأة 
التحكيم قد انسحب من العمل قبل اصدار الحكم 
فاستحال على الهياة مواصلة السير فى نظر 
الطلب وأصدرت قرارا بوقف اجراءات التحكيم » 
فان الميعاد المحدد لاصدار الحكم فى النزاع 
المعروض على الهيآة 'يقف سريانه حتى يصدر من 
المحكمة المختصة حكم بتعيين محكم بدلا من المحكم 
المعتزل ٠‏ 

؟ ‏ الميعاد المددد للحكم يمتد ثلاثين دوما فى 
حالة تعيين محكم يدلا من المعزول أو المعتزل » 
سواء قم القعيين يكم من المحكمة أو ياتفاق 
الخصوم ٠‏ وذلك اقساحا فى الوقت ليتسنى لمن 
خلف المحكم امعزول أو المعتزل دراسة موضوع 
النزاع ٠‏ ولآن تغيسر المحكم يستوجب اعادة 
امرافعة أمام ألهيئة الجديدة » فينيغى على ذلك 
أنه بعد صدور الحكم بتعيين محكم بدلا من ال مدكم 
ا معتزل يبدا سريان الباقى من مدة الحكم :المتفق 
عليها » ثم تضساف اليه مدة ثلاثين يوما اخري ٠‏ 


المحكمة : 


8م العددان الخايس والسادس ‏ المئة الثاتية والخمسون 


قانون المراقعات على أنه « اذا لم يتفق الخصوم 
على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين 
المتفق عليهم عن العدل أى اعتزل العدل أى قام 
مانع من مباشرته له أو عزل عنه ولم يكن بين 
الخصوم شرط خاص ؛ عينت المحكمة التى يكون 
من اختصاسيا أصاد الحكم قَْ تلك المنازعة من 
يلزم دل | ألحكيين ٠‏ )!ا صريح ىَّ أن امحكية 
المختصة بتعيين هذا المحكم هى المحكية المختصة 
املا يتظن التزا ع الثاق على :فضية«يطريق التحكيم 

مان كان هذا النزاع لم يسدق عرضه على المحاكم 
أو عرقن علن ممكية الفرخة الأولن"الخصيية 
أصلا ينناره كانت هى المختصة بتعيين المحكم ,2 

وأن كان النزاع المأكور استكئافا لحكم صدر من 
محكمة أول درحة كانت محكمة الاستثئناف المختصة 
الا ينظر :هذا الأسننات عن الخفة ايفينا 
بتعيين المحكم ؛ ولا يغير من ذلك ما نصت عليه 
الققرة الاخيرة من المادة المذكورة من عدم جوان 
الطعن فى هذ! الحكم بالمعارضة ولا بالاستئناف » 
اذ أن المشرع انما قصد بهذا النص منع الطعن 
بالمعارضة أو الاستثئناف قيما يجوز الطعن فيه 
من هذه الأحكام بأحد هذين الطريقين ٠‏ لما كان 

ذلك وكان من بين المنازعات الثلاث المتفق بين 
الخصوم على فضها بطريق التحكيم منازعقان 
كانتا معروضتين على محكمة استكئناف طنطا فى 
الاستئنافين ؟.؟ © 548 سمئة 1١6‏ ق قان محكمة 
استئناف طنطا تكون هى المحكمة المختصة بنظر 
طلب تعيين محكم بدلا من المحكم المنسحب ء واذ 
كان اللمحكم المطلعون قد التزم هذا النظر © فساته 
لا يكون مخالفا للقاثون ويكون النعى عليه بهذا 
أأسيبي على عي أساس 9 


وحيث ان المادة 8١48‏ من قانون المرافعات 
تنص على أنه « أذا عرضت خلال التحكيم مسألة 
: أولية تخريم عن ولاية الملحكمين .. وقف المحكمون 
عملهم ووقف ايعاد المحدد للحكم الى أن يصدر 
حكم انتهائى فى تلك المسآلة العارضة » ولما كان 
الواشع الثابت بالحكم المطعون فيه أن أحد أعضاء 
فيكة التخكيع كن" السحب.من العفك. :قبل .!ضوان 
الحكم فاستحال فلن البيقنة مواصلة السير فى 
نظر الطلب ؛ وأصدرت بتاريخ 1115/1١١/١١‏ 
قرارا بوقف اجراءات التحكيم »؛ قان الميعساد 
المحدد لاصدار الحكم فى النزاع المُعروض على 


الفيئة عمف “مرياتة ردقي بسيدن عن التقينية 
المختصة حكم بتعيين محكم بدلا من المحكم المعتزل 
عملا بالمادة دام من قانون المرامفعات 4 وذلك 
يحمسبان هذه أاسألة مساألة عارضة تخرم 
عن ولاية المحكمين » ويستحيل عليهم قبل 
الفصل فيها مواصلة السير فى التحكيم المنوط 


لما كان ذلك مان ميعاد التحكيم يعثير عمسلا 
بالمادة854 سسالفة الذكر موقوفا من تاريخ اعتزال 
الحكم. فق 1555/1/11 .حتن اريت -صيبدور 
الحكم المطعون فيه » واذ نصت المادة 9م من 
قائون المراقئعات على أن الميعاد المحدد للخكم 
يمتد ثلاثين يوما فى حالة تعيين محكم بدلا من 
المحكم المعزول أو المعتزل سسواء تم التعيين بحكم 
من المحكمة أو باتفاق الخصوم »© وذلك امسباحا 
فى 'ألوقك ايفسنى .كن خلف لمكم . المترول أو 
المعتزل,فراسة موضوع. النزّاع: > ولان عفد 
المحكم يستوجب اعادة المرافعة أمام الهيئة 
الجديدة » وينبنى على ذلك أنه بعد صدور الحكم 
بتعيين محكم بدلا من الأحكم المعتزل يبدأ سريان 
الباقتى من مدة التحكيم المثفق عليها ثم تضاف 
اليه مدة ثلاثين يوما أخرى ؛ ولما كان الحكم 
المطعون فيه قد التزم هذا النظر فانه لا يكون 
مخالفا للقانون ويكون. النعى عليه على غير 
الام 1 3 


وحيث أنه يبين من الصور الرسمية لمذكرة 
الطاعنين المقدمة لمحكية الاستئناف أنهم قالوا 
فى هذا الصدد « انه لا عبرة يصورة المحاضر 
المقدمة من المدعين ونحن لا نوافق عليها وكان 
الواجب يقضى بتقديم المحاضر نفسها وهو 
ما نص عليه » وظاهر من ذلك أن دفاعهم قد 
اقتصر على أن العبرة فى الاثبات هى يبأصل 
المحاضر لا بصورها © ولم يتمسكوا فيها بعدم 
توقيعهم أو أحدهم على هذه المحاضر أو أنهم 
لم يوافقوا على مد ميعاد التحكيم » وبذلك يكون 
دفامهم فى هذا الخصوص جديدا لم .يسبق 
عرضه على محكمة الموضوع ولا تقبل اثارته 
لأول مرة أمام محكمة النقض » أما دفاعهم الأول 
فقد رد عليه الحكم المتلعون فيه » بقوله أن 
صور محاضر الجلسات معتمدة من رئيس هيئة ٠‏ 


التحكيم 6 وهو رد يتضمن أن المحكمة رأت 
الأخذ بهذه الصور على اعتبار أنها صادرة .دن 
رئيس هيئة التحكيم الذي يهمين على محاضر 
جلسات الهيئة ويوقعها هى وأمين السر الذي يقوم 
بتدريرها ©» وأن ما ورد فى هذه الصور مطابق 
الثابت ق محاضر الجلسات ؛ وتكون لها حجية 
ممائلة للأصل المأخوذة مئه » وهو رد سائحم 
ولا مخالفة فبه للقانون » ومن ثم يكون النعى 
على الحكم فى :هذا البق على قير اسان . 
ولا تلدم بمعين رفض الطعن ٠‏ 

الطعن ١‏ سئة 8” ق رئاسة وعضوبة السادة 
المستشارين الدكتور محمد حافظط هريدىق وسليم راشضد 
أبو زيد ومحمد صدقى البشديشى ومحميد سيد أحيد حياد 


وعلى عبد الرحمن ٠‏ 


5 مارس 1/٠‏ 
)١(‏ قسوية : ديون عقارية . قرار لجنة التسوية » 
طبيعته , حكم , ق ]! لسئة ]154 قى )| لسنة 66؟1 . 
(ب) قرار تسوية : ديون عقارية , 


المبادىء القانونية : 


١‏ ب لهنة تسوية اآديون العقارية لها 
اختصاص نهائى فى حصز ديون طالب التسوية 
وتقدير قيمة العقارات التى يماكها وأعمال حكم 
القانون فى تخفيض بعتن الديون واستيعاد 
البعض الآخر » وتقدير نسبة 1١‏ يختص به كل 
دائن من أصحاب الديون المخفضة على التوزيع 
وشروط سدادها » والقرارات التى تصدرها 
اللجنة فى ذلك كله ها حجية تازم المدينء الدائنين 
السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب اأقسوية» 
فلا يجوز الطعن فيها أمام آية جهة من جهسات 
القضاء أيا كان سبب الطعن وميناه ٠‏ 


" - قصد الشارع أن يكون قرار لحنة تسوية 
الديون العقارية مبرئا لذمة المدين ون الديون 
كافة التى لم يحدد لأصحابها تصيب فى التوزيع 
. والسابقة على تاريخ تقديم طلب التسوية بحيث 
يمتنع عليهم التنفيذ بديونهم تلك بأى طريق من 
طرق التنفيذ » أبس فقط على عقارات المدين 
آلتى انتفعت بائنسوية » بل وعلى كل مال آخر 


قضاء محكية النقض المدنية لذ 


امف بي لس سب 


تؤول ملكيته اليه بمد صدور قرار اللجنة » وانه 
ما دام الدين سابقا على تاريخ تقديم طلب 
التسوية خان هذا القرار يقف فى سبيل كل اجراء 
من أحراءات التنفيذ على أموال المدين أيا كان 
طريق هذا التنفيذ ٠‏ ش 


اكدكمة : 


.٠‏ وحيث أن .. قضاء هذه المحكية قد 
جرى بأن للجنة تسوية الديون العقارية ‏ 
وفقا لأحكام القانون ؟١‏ لسنة ؟14 المعدل” 
بالقانون 1١15‏ لسنة 11144 اختصاصا ثهائيا 


هم 0 ء 


فى حصر ديون طالب المتسوية وتتدير قيمة 
العقارات التى يملكها واعمال حكم القاثون ف) 
تخفيض بعض الديون واستبعاد البعض الآخر 
وتقدير نسبة ما يختص به كل دائن من أصحاب 
المديون المخفضة فى التوزيع وشروط سدادها' 
والقرارات التى تصدرها اللجنة فى ذلك كله 
لها حجية تلزم المدين والدائنين السابقة ديوثهم 
على تاريخ تقديم طلب التسوية » لا يجوزا 
الحلعن فيهأ أمام أية جهة من جبات التضاء أيا 
كان سبب الطعن وعبتاة » ما دام أن القانون قد 
وفر للدائئين كافة الضمانات للامتراض على 


: حصر الديون وتكدير الممتلكات وتحرير قائية 


التوزيع النهائية » فاذا تراخى الدائن أو سكت 
عن استعمال هذه الرخصة فى حينها سقط حته 
فى آثارتها »© أذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين 
بدائنيه المذكورين تحديدا نمائيا فتبرأ ذمته من 
هذه الديون كافة الا بالقدر الذى خصص لهم » 
وهذا الأثر الذي يترتب التسوية فى علاقة 
المدين بدائنيه والحجية التى تلحقها يسبغان على ' 
قرار اللجنة الصادر بهذه الثسوية م وفى حدود 
اختصاض الاجئة ‏ طبيعة الأحكام الانتهائية 
ويجعلان لهذا الترار آثاره القأنوئنية . 


وما كانت المادة 1؟ من الكقانون ؟! لسئثة 
5 بعد تعديلها بالقانون ”7! لسنة 114 
تنص على أن « يكون قرار لجئنة تسوية الديون 
المعقارية مبرئا.لذمة المدين من كافة الديون التى 
تزيد على 7١‏ ./, من قيمة عقاراته حسب قران 
الاجنة لغاية يوم صدور هذا القرار ويعتير ذلك 
المقرار. منهي! لكل علاقة بين المدين ودائنئييه. 


41 العددان الخامس والسادس ب السئة الثاتنية والخمسون 


السايقة ديوئهم على تاريخ تقديم طلب التسوية» 
وكان يبين من مراحل التشريع التى مر بها 
تعديل المادة 1؟ على الوجه السابق ©» ومن 
المناتئشات البرلمانية التى دارت ثى مجلس الئواب 
والشيوخ بشأن هذا التعديل : أنه تصد به أن 
يكون قرار اللجنة ميرئا لذمة المدين من كافة 
الديون التى لم يحدد لأصحابها نصيب فى التوزيع 
والسابقة على تاريخ تقديم «دللب التسوية 6 
بحيث يمتنع عليهم التنفيذ بديونهم تلك بأى 
طريق من طرق التنفيذ » ليس فقط على عقارات 
اللدين التى انتفعت بالتسوية بل وعلى كل مال 
آخر تؤول ملكيته اليه بعد صدور قرار اللجنة» 
وأنه مادام الدين سابقا على تاريخ تقديم طلب 
التسوية فان هذا القرار يقف فى سبيل كل اجراء 
من اجراءات التنفيذ على أموال المدين أيا كان 
طريق هذا التئفيذ ؛ وكان لامحل لاستشهساد 
الطاعن بما ورد فى المذكرة التفسيرية للقانون 
17 لسسنة 1544 فى تعليقها على المادة ؟ 
سالنة الذكر ؛ من أن المشرع لم يقصد بتعديل 
هذا الثنصس أن يغير شسيئا من أحكام القانون ؟١‏ 
لسنة هم وائما أراد أن بين بطريقه جلية 

تثير شضها أن المنع من اتحاذ اجراءات فزع 
الملكية على العقارات التى انتفعت بالتسوية 
أو على ثمراتها انما يكون فقط بالنسبة للآجزاء 
المستبعدة من الديون وفقا لاحكام التوزيع ‏ 
لامحل لهذا الاستشهاد لأن ماورد فى المذكرة 
التفسيرية س وعلى ماجرى به قضساء هذه 
المحكمة ب اثئما كان خالصسا بالنص الذى كان 
مقترحا فى مثسروخ القانون 169 لسنة 1146 
المقدم من الحكومة والذى لم يوافق عليه مجلسا 
النواب والششيوخ وانتهيا بعد المناقئشة الى 
تعديله على الوجه المتقدم ذكره » ليكون قرار 
اللجنة مبرئا لذمة المدين من كافة المديون التى 
لم يحدد لآأصحابها نصيب فى التوزيع » ومئهيا 
لكل علاقة بين المدين ودائنيه السايقة ديونهم 
على تاريخ تقديم طلب التسوية » بحيث يمتنع 
عليهم التنفيذ يديونهم تلك على عقارات المدين 
التى انتفعت بالتسوية » وعلى ما تؤول ملكيته 
اليه من أموال بعد صدور قرار اللجئة . 


فيه أن دين البنئك المنفذ به نقشا فى سبنة 1118 


أى فى تاريخ سابق على تقديم طلب التسوية من 
مورث المطعون ضدهم © واذ يبين من قرار 
لجئة تسوية. الديون العقارية الصادر في ١١‏ من 
نوغمبر سنة 1157 ومن قائمة التوزيع فى الطلب 
رقم 0.1١‏ (1) المقدمين بملف الطعن والسايق 
فرحييا على يفكية الموضبوع إن ورقة اللدين 
تقدموا بكل أملاكه التى تركها لهم مورثهم 
ومساحتها 11 ف و5 ط و ١8‏ سن وأن اللجنة 
قدرتها بمبلغ 1١161‏ ج و ..ه مليم ثم حُفضت 
ديونه الى مبلغ 1553/! ج و 55١‏ مليم بما يعادل 
٠‏ / من قيمتها » وكان الثابت بهذه القائمة 
أن دين الطاعن فى ذمة مورث المطعون ضدهم 
كان من بين الديون التى عرضت بأكملها على 
اللجنة وأنها خفضته الى مبلغ /7601اجو3١17مليم,‏ 
فان مقتضى ذلك أن التسوية قد شملت جميع أطيان 
المدين :وأن الدين موضوع السلفة حرف () قد 
شمله التخفيض ء وأن قرار لجنة تسوية الديون 
العقارية بتخفيض دين الطاعن على النحى المتقدم 
يبريء ذمة المطعون ضدهم .من الدين جميحه الا من 
القس الذي خصص للطاعن فتصبح علاقتهم بالينك 
فيما زاد عن هذا القدر منتهية » وتكون اجراءات 
الثنفيذ التى اتخذها البنك بالنسبة له فى النزاع 

الحالى اجراءاتث باطلة لأنه ألم يراع بشأنها قرار 
لجنة التسوية المشار اليه . واذ التزم الحكم 
اللطعون فيه هذا النظر وقضى بقصر التنفيذ على 
اءف ى 0ط ى 5 س وقاء للدين الذي -حهددته 
لجنة التسوية العقارية فى التوزيع ٠»‏ فان المنعى 
على السكم المطعون فيه يما نثيرة ‏ الطا عن كن :هذا 
الخصوص من أن المطعون ضدهم لم يتقدموا الى 
لجنة التسؤية الا بمساحة قدزها "4ف ودطول/اس 
واحتجزوا باقى الأطيان المرهونة ولم يتقدموا بها 
وانما تقدموا بأطيان آخري تبلغ مساحتها 40ف 
ى ١طاى‏ كس غير محملة بالرهن » ويما يثيره فى 
ياقى سببى الطعن ؛ يكون » وعلى ماسلف البيان» 
قد فات أوانه لعدم التظلم منه امام لجنة التسوية 
وفقا للمادة 4 من القانون رقم ؟١‏ لسنة ؟21514 
وذلك عند حصر الديون وتقدير ممتلكات المدين ٠‏ 
لما كان ما تقدم ‏ فان تعييب الحكم المطعوخ فيه 
بالخطا فئ تطبيق القانون أى بمشامفة الثابت 
بالأوراق أو بالقصور فى التسبيب يكون على غين 
أساس + 


و.حيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

الطعن .٠ه‏ سنئنة هلا ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستقارين الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكيمة 
وبطرس زغلول ومحمد نور الدين عويس وأحمد حسين هيكل 
وعباس حلمى هيد الجواد ٠‏ 
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زب) حكم : طعن »4 جوازه © استئئاف , مرافعات سابق 
3 4/؟ مرافعات م 5.5 0 

(ج) عقد : نسخه »© التزام . حسن نية 62 سوء نية 
تعويض تآخير , 

المباديء القاذونية : 

١‏ ب قضاء المحكمة ليس منطوق الحكم وحده 
وانما هو ذات القول الفصل فى الدعوي أيا كان 
موضدعه سواء فى الأسباب أو فى المنطوق»ولا حجة 
فى قول الطاعنثين ان امهال القاخى للمدين لا دقتضى 
اصدار حكم يذلك , بل يكفى فيه صدور القرار يما 
. لا يستلزم أسبايا وان وجدت هذه الأسباب فهى 
زائدة لا ححة لها ٠‏ 

"' - الشارع فرق بين 'نوعين من الأخكام » 
احكام صادرة قيل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى 
بها الخصومة كلها أو بعضها » واحكام صادرة 
فى الموضوع ؛ ولم يجن الطعن فى الأولى على 
اسثقلال ولكن مع الحكم الصادر فى الموضوع » 
دون أن يعرض للثانية وتركها للقواعد العامة » 
ومقتضاها هو الطعن فى الأحكام التى تفصل فى 
موضوع الدعوي أو فى شق منها فى المواعيد 
القانوئدة » ودترتب على عدم مراعاة ذلك اللمواءيد 
سقوط الحق فى الطعن *٠‏ 

'' - يتعين لاجابة طلب الفسخ أن يظل الطرف 
الآخر متخلفا عن الوفاء بالتزامه حقى صدور الحكم 
النهائى » وله أن يتوقى صدور هذا الحكم يتنفين 
التزامه الى ما قبل صدوره ء ويستوي فى ذلك أن 
يكون حسن الذية أقى فددى ع الذية أن محل ذلك 
لا دكون الا عند النضش فى التعويض عن التاخين 
فى تنفين الالتزام ٠‏ 


قغساء محكية النقض الدئية وم 


ا ملحكمة : 


. أن الحكم الذي اصدرته المحكمة‎ ٠٠ وحيث‎ ٠٠ 
الابتدائية فى 8 من مايى 113 وان قضى تيل‎ 
٠ المفصل فى موضوع الدعويين « بأمهال المشتري‎ 
٠ لدفع باقى الثمن للأطيان مشتراه من السيدتين‎ 
وننا للامسن 'النينة باهباب هذ | الحكر ان عرحة‎ 
عليهما عرضا قائونيا خلال أسبوعين من النطق‎ 
بهذا الحكم » الا أنه سرد فى أسبابه وقائع النزاع‎ 
وطلبات الطرفين فيها وحجج كل مثهم وأسائيده‎ 
الواقعية والقانونية » كما أشار الى سبق ندب‎ 
المحكمة اكتب الخبراء لتحقيق مساحة الآطيان‎ 
المبيعة وتحدث عن الدعوي 0؟17 صسنة ؟1 مدنى‎ 
كلى القاهرة التى أقامتها البائعتان امام دائرة‎ 
أخري بطلب الحكم بتزوير قاتورة شراء ماكيذة‎ 
الرئ التى ركن. اليها خصمههما وطليهما احالة‎ 
الدعويين الأصليين الى دعوي التزوير » وانتهى‎ 
الحكم من سرد هذه الوقائع الى قوله « انه‎ 
يستخلص مما تقدم جميعه أن البائعتين تطلبان‎ 
٠٠ فسخ عقد البيع المبرم بينهما وبين الأستان‎ 
بتاريخ 1108/5/0 بينما يطالب هذا الأخير فى‎ 
دغواء :يضحة وتقاة العقد. الفكون وانه لقصل‎ 
فى هذا النزاع يتعين الرجوع الى العقد المبرم‎ 
بين الطرفين بتاريخ 1158/15/0 لبيان ما اتفق‎ 
» عليه الطرفان بشان فس العقد أى ابرامه‎ 
وبعد أن رتب الحكم فى أسبابه أن اتفاق الطرفين‎ 
 هثم بعقد البيع  وطبقا للمادة الحادية عشرة‎ 
بتخضم لأحكام المادة 151 مخ القانون المدنى الت‎ 
تقضى فقرتها الاولى وعند تخلف احد المتعاقدين‎ 
للمتعاقد الآخر الحق أن يطلب‎ ٠ للوقاء بالتزامه‎ 
تنفيذ العقد أى فسخه + وترخص فقرتها الثانية‎ 
للقاضى منم المدين أجلا اذا اقتضت الظروف ذلك‎ 
أو رقض طلب الفسخ اذا كان ما لم يوفّ به الدين‎ 
قليل الأهمية بالنسبة الى الالتزام فى جملته,‎ 
قرر الحكم أن اعمال هذه السلطة التقديرية يقتضى‎ 
استعراض -مرا حل النزاع ومسلك كل من الطرفين‎ 
, فى خصومته لتحديد خطا أى أخطاء كل منهما‎ 
وبعد أن استمرض الحكم نصوص عقد البيع‎ 
وشروطه وما ثم تنفيذ!ا له من أداء بعض الثمن‎ 
واستلام البيع بما فى ذلك ما كينة الري التابعة‎ 
ليه وما ثاي بين الطرفين من نزاع حول عجن في‎ 


الم العددان الخامس والسادس ل السئة الثانية والخمسون 
ا ل ا د ا ا ف م 


مسطح الأطيان البيعة وصلاحية ماكينة الري التى 
كانت البائعتان قد تعهدتا ياصلاحها وردها للعين 
المبيعة ثم تصفية المبالغ التى يتعين على المشتري 
أن يدفعها نيابة عن البائعتين أي لحسايهما , 
انتهى الحكم من ذلك العرض للوقائع بقوله « ومن 
ثم تناقش المحكمة كل من هذه الامور لتحديد 
مسئولية كل من الطرفين فى الخلاف على كل أمر 
من هذه الأمون »6 شم قال « ان ما أدعاة المشتري 
من وجود عجن قى مساحة الأطيان كان له 
ما يؤيده من واقع الحال مهما قل مقدار هذا 
العجز ان كان من حقه أن يتبين حقيقة العجنز 
ومعرقة حدود الأطيان الحقيقية حتى يستطيع أن 
مستعيل عقه انا فى قنول الصفقة أو في رنشهاء 
خاصة وأن القانون أوجب عليه ذلك كما نص 
على سقوط حقه فى استنزال قيمة العجز سن 
القن قن خلال ستة دن وقت استلامه البيع عبنلا 
بالمادة 554 مدنى »ا ى « أن عدم تنفيذ التزام 
المشتري بدقع باقى الثمن والتوقيع على عقد 
اللبيع الذهائى يرجع المى فعل البائعتين أذ أن ابيسط 
الأمور كانت تقتهى من هاتين الأخيرتين أن تستعينا 
ياحد' المهندسين لاجراء مقاس الحديقة فى 
حضور المشتري ٠‏ كما قرر الحكم فى أسبابه بان 
و النائعة» التن اكارنها «الستر صول: تلاحية 
ماكينة الري وان كان قد تمادي فيها الا ان تصرف 
البائعتين بعد ذلك بطعنهما يتزوير فاتورة شراء 
المشتري لاكينة ري آخري وتحديدهما جلسة لهأ 
أمام دائرة أخري وطليهما أحالة الدعويين 
الأصليين الى وغوى التزويز مع أن :هذا الطعن 
بالتزوير ‏ والذي تنازلتا عنه .لم يكن مقبولا 
لأنه انصب على ورقة لا تحمل .توقيعا لأي منهما 
ولا تقيدهما فى شىء مما تعتر معه الدعوي من 
قزل العنة قن "التماشى يها مسغل هذا التصرف 
توما جتجائلة عد تضرف اللصترى نكم خلض 
الحكم فى أسبابه الى مناقشة ما يجوز للمشتري 
'"خصمه من الثمن بعد أن سجل قبول الطرقين خصم 
دين بنك الائثتمان ٠٠‏ ودين بنك التسليقف ٠٠‏ 
وقيمة نصف الأموال الأميرية ٠٠‏ واطرحت المحكمة 
ما حددة المشتري مقابل العجز بعد أن أثيتت أن 
هذا العجز عيارة عن حرم حول الحديقة يتفق 
والتزانات العؤان الت فرضتها الانة 800 من 
القانين المدنى ؛ وكذلكِ إطرجت ما حدده مقايل 


شراء ماكينة أكبسر حجما من تلك التى كانت 
بالحديقة على أساس أن البائعتين غير ملزمتين 
بتقديم ماكينة غير تلك التى تم التعاقد بشانها 
كما اطرحت تكاليف الري لعدم قيام الدليل 
عليها ٠‏ 


ثم عقب الحكم على ذلك بقوله « وحيث أنه فى 
ضدوء ما تقدم جميعه يثبت بجلاء أن البائمتين 
هما المتسبيتين أصلا فى عدم تنفيد المشستري 
لالتزاماته وان كان الأمر لا يخلىو من خطا من جانب 
المشترى وأنه على أقصى تقديسر فالخطا مشترك: 
من جانب .الطرفين اذ استند بكل منهما العناد 
واتخذ الطرفان معا من ضساحة القضاء مسرحا. 
لعتادهما والتراشق بالاتهامات , الا أن خطة 
الدعيتين فى ااتجهيل فى عدم تحديد المبيع تحديدا 
دقيقا فى عقد البيع يهون خن خطا المشتري + الأمر 
الذي يبرر من جانبه عدم تنفيذ العقد حتى يقول 
القضاء كلمته فى النزاغ + ومن كم واينتناد! الى 
هذا الاعتبار تري الحكمة قبل الفصل فى موضوع 
الدعويين منح ا مشتري آأحلا لذكملة الثمن وفقا' 
لما انتهت اليه هذه المحكمة عملا بنص المادة 
117 مدنى », وتحدد المحكمة هذا المبلغ بمبلغ 
٠٠‏ يخصم منه صافى المبلغ المودع بخزينة 
المحكمة » وعلى المشتري تكملة الفرق أى عرضه 
على البائعتين عرضا قانونيا فى خلال المهلة 
المبينة بمنطوق هذا الحكم ء هذا ولا يفوت المحكمة 
فى هذا المقام أن تشير الى انها تري تحميل 
المشتري مصروقات الايداع فى مقابل ما بس منه 
من خط ؛ كما آنها لا تري محلا لالزام المشتري 
بفوائد داقى الثمن لأنه لا يجوز للبائعتين أن تفيدا 
من خطدهما وهو التجهيل . بالمبيع فى عقد البيع 


ومن هذا يبين أن الحكم المذكور بعد أن 
استخلص واقع النزاع وحجج الخصوم وأسائيدهم 
ناقش كل شق من النزاع على حدة ويت فى كل 
براية » منتهيا الى منطوقه الذي أسسه على هذه 
الأسياب واحال عليها فيه , لما كان ذلك وكان 
قضاء المحكمة ليس هى منطوق الحكم وحده , 
وائما هى ذات القول الفصل فى الدعوي أيا كان 
موضعه سواء فى الأسباب أو فى المنطوق » 
ولا حجية قي قول الطاعنتين أن امهال القاضي 


قضاء محكية النقض الدنية ابا 


للمدين لا يقتضى أصدار حكم بذلك بل يكفى فيه 
صدور القرار بما لا يستلزم أسبايا » وان وجدت 
هذه الأسياب فهى زائدة لا حجية لها , ذلك أن 
القضاء هى الفصل فى النزاع الذي يدون بين 
الطرفين بعد مناقشة حجج وآسانيد كل منهما » 
واذ قامت. أسباب حكم 78 من مايى 19137 على 
هذا الأساس وجعل الحكم من منطوقه نتيجة لهذه 
الأسباب » قانها تحون معه حجية فيما بت فيه 
من عناصر النزاع المطروح دون أن يغير من ذلك 
أمكان صدور قرار الامهال دون أسياب : أن أن 
مرجع ذلك جميعه الى حقيقة ما فصلت فيه المحكمة 
مما تاق يمتطوقها' او كان هذا الأشين لتيجنة 
لها » اذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 
التزم هذا النظر فانه لا يكون قد خالف القانون 
أى أخطأً فى تطبيقه ؛ كما لا يعيب الحكم اغفاله 
البت فى امس ميلغ ٠١‏ التى ذهبت البائعتان الى 
أنهما قامتا بأدائة لبنك الائتمان بعد بدء النزاع » 
وأن المشتري أقر يجلسة " من أبريل ١5315‏ قبول 
رده اليهما . ذلك أن الحجية لا تتناول الا ما فصات 
' فيه المحكمة دون ما أغفلت الفصل فيه » اذ يظل 
حق صاحب المشأن فيما تركته المحكمة دون فصل 
قاكما ٠+‏ 
وحيث ان ٠٠‏ الحكم المطعون فيه أقام قضاءه 
بحدم قيول الاستئناف الفرعى الذي أقامثه 
الطاعنتان على ماقرره من أن الاستكئناف الفرعى 
ان أقيم بمذكرة أودعت بعد قفل باب المرافعة قائه 
يكون غير مقبول وأاضاف الحكم أن ذلك « بغض 
.النظر عن أي اعتبارات آخري تشوبه أن أنه رفع 
عنّ حكم قبل الفصل فى الموضوع مما لايجوز 
الطمن فيه استقلالا ه وان كانت الدعامة الأولى 
التى قام عليها الحكم كافية لحمله فان مااستطرد 
اليه فى دعامته الثانية يكون من قبيل التزيد الذي 
يستقيم بدونه مما يرتفع يه التناقض الذي يقوم 
عليه هذا الشق من النعى ٠‏ والنعى مردود فى 
الشق الثانى بأفه وان كان منطوق ':'حكم 
:4 من مايو ١957‏ قد اقتصي على منح مهلة 
للمشتري الا أن هذا المنطوق ‏ وعلى ما سلف 
بيانه فى الرد على السيبين الأول والخامس ب 
قد أحال الى. الأسباب التى قام عليها بعد أن 


فصل فى مناحى المنازعة بين الطرقين بما تستنفد . . 


به المحكمة ولايتها بشأنه ويحون هذا القضاء منها 
حجية الثىء المحكوم فيه يما يجوز الطعن فده 
استقلالا » ذلك أن المادة 8/ا؟ من قانون المرافعات 
السابق أذ نصت على أن الأحكام التى تصدر 
قبل الفصل فى موضوع الدعوي ولا تنتهى بها 
الخصومة كلها أى بعضها لا يجوز الطعن فيها 
الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء 
كانت تلك الأحسكام قطعية أم متعلقة بالاثبات 
أى بسير الاجراءات » انما يجوز الطعن فى الحكم 
الصادس بوقف الدعوي فى الأحكام الوقتية 
والمستعجلة قبل الحكم فى الموضوع » قانها بذلك ‏ 
وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة يحكمها 
الصادر من المهيئة العامة بتاريخ 1"؟منقبراير19315 
تكون قد دلت على أن مناط عدم جوان الطعن هى 
أن يكون الحكم صادرا قبل الفصل فى الموضوعء2 
وبالتالى فان الحكم الذي يفصل فى موضوع 
الدهوي أو فى شق منها يخرج عن نطاق التحريم 
المقرر بها » ويجوز الطعن فيه على استقلال طيقا 
اللقواعد العامة للطعن فى الأحكام والبين من نص 
المادة ١/8‏ من قانون المرافعات أن الشارع فرق 
بين نوعين من الأحكام + أحكام صادرة قبل الفصل 
فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو 
بعضها » واحكام صادرة فى الموضوع ؛ ولم 
يجن الطعن فى الآولى على استقلال , ولكن مع 
الحكم فى الموضوع .٠‏ دون أن يعرض للثانية 
وتركها للقواعد العامة » ومقتضاها هى الطعن فى 
الأحكام التى تفصل فى موضوع الدعوي أو فى 
شق منها فى المواعيد القانونية » ويترتب على 
عدم مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق فى الطعن, 
ولا يغير من ذلك ما أشارت اليه المذكرة. 
الايضاحية للقانوئ ٠‏ من أن الحكمة من تحريم 
الطعن فى الأحكام الصادرة قبل الفصل قى ' 
الموضوع » ولا تنتهى بها الخصومة كلها آأى بعضها 
هى عدم تقطيع أوصال القضية الواحدة ٠‏ ان 
لا علاقة لذلك بالاحكام التى تفصل' قى موضوع 
الدعوي أى فى شق منها , كما لا يجوز الاستناد 
الى المادة 5١4‏ من قانون المراقعات اذ أن عبارتها 
انما تنصرف الى الأحكام القطعية الصادرة قبل 
الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها 
أى بعضها , فضلا عن أن هذه ألادة لم ترد فى 
الفصل الأول من الباب الثانى عشر المخصسص 


4م العددأن الخامس والسادس السئة الثائية وَالْخْمسون 


وردت فى الفصل الثالث عشر الخاص بالاستئناف 


٠٠‏ الثابت من الرجوع الى الأوراق: 
أن حكم 58 من مايى ١137‏ قد تعرض لأمن 
الفوائد التى طلبتها الطاعنتان بجلسة 
؟' من أبريل ١917‏ على ها تبقى لهما من ثمن 
فى ذمة المشتري ‏ المطعون عليه وقضى فدها 
بعدم استحقاق البائعتين لهذه الفوائد بقوله « ان 
الحكمة لا ثري محلا لالتزام المشتري بفوائد باقى 
الثمن لأنه لا يجوز للبائعتين أن تفيدا من خطدهما 
وهى تجهيل المبيع قى عقد البيع » وهى قضساء 
قطعى له حجيته قى تحديد ما يجب على المشتري 
دفعه لتفادي الفسخ مما يسقط حق الطعن عليه 
بفوات ميعاد الاستتئناف , واذ التزم الحكم 
المطعون فيه هذا النظر ؛ فانه يكون قد أقام قضاءه 
فى هذا الخصوص على أساس قانونى صحيح 
يكفى لحمله ٠‏ فلا يدييه ما استطرد اليه تزيدا 
يشان تنازل الطاعئتين عن طلب هذه الفوائد ٠٠‏ 


و.حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام 
قضساءة بالاء الحكم الصضصادنر فى 


بفسخ عقد البيع , على أن حكمها الأول الصادر 
فى 58" من.مايى 1١933‏ والذي مقح المشتري 5 
المطعون عليه 'مهلة للوفاء بالياقى الذي حدده 
ذلك الحكم من الثمن قد حسم الخلاف فى كافة 
المنازعات بين الطرقين وحان قوة الأمر المقضى 
بفوات مواعيد الطعن عليه » وأن المشتري اذ قام 
بايداع مبلغ 1١‏ جنيهآ ى 158 مليماً فى 
من يونيه ١937‏ عقب صدور ذلك الحكم 
وتنفيذا له ٠‏ ثم أودع ميلغ 74١٠‏ مليما فى 
/ا من مارس 19196 أثناء نض الاستئناف يكون 
قد أوفى بطريق الايداع أى الدفع للبائعتين أى 
غنهما ميلغ ٠٠‏ يزيد على الثمن المحدد بالعقد , 
ورتب-الحكم المطعون فيه على ذلك وأخذا باجماع 
راي الفقه والقضاء تجنيب المشتري قسخ عقده 
نتيجة تنفيذه التزامه قبل صدور الحكم النهائى , 
وهو نظر من الحكم المطعون فيه سديد» ذلكأنه 
يتعين لاجابة طلب الفسخ أن يظل الطرف الآخر 


وحيث ان 


متخلفا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم 
النهائى » وله - وعلى ها جري به قضاء هذه 
المحكمة ‏ أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفين 
التزامه الى ما قبل صدوره ٠‏ ويستوي فى ذلك 
أن يكون حسن النية أي سىء النية » اذ محل ذلك 
لايكون الا عند النظر فى التعويض عن التأخير 
فى تنفيذ الالتزام » ومن ثم يكون النعى بهذا 
السيب على غير آأساس * 

الطعن 98؛ سئة ها ق رئاسة وعضوية السسسادة 
المستشارين ابرهيم عمر هندى ثائب رئيس المحكمة والدكتور 


. محمد حاف هريدى والسسيد عبد المتعم الصراف ومحيد 


سيد أحمد حياد وعلى عبد الرحمن ٠‏ 


51 
؟1 مارسش 191/١‏ 


(1) استئناف : أعلانه » (عتباره كان لم يكن, مرافعات 
ممه2,ةو 85 / 5ق 1٠‏ لسنة 19555 ٠‏ 

(ب) قسمة : تجزئة » بطلان . 

المباديء القانونية : 

١‏ ان كان الطاعن قد رفع الاسذئناف على 


جميع المحكوم لهم فى المبعاد واختصمهم جميعا 
فى صحيفته المقدمة الى قلم المحضرين » فانه 


يتعين تكليف المستائف عليهم بالحضور خلال 


ثلاثين يوما من تقديم صحيفته الى قلم ال محضرون 
والا اعتير الاسةئناف كأن لم يكن ٠‏ 


 نلعي ان كان الثايت أن الاستتئناف لم‎  " 
للمستانف عليها الثائثة ودقع الحاضر عذها‎ 
. داعتبا الاستئناف كأن لم يكن ء فانه كان يتعين‎ 
وكا كان الحكم‎ ٠ على المحكمة قبول هذا الدفع‎ 
المستانف صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة هو‎ 
صحة ونفاذن القسمة التى تمت بين أطراف‎ 
فان يطلان الاستئناف بالنسية لها‎ ١ الخصومة‎ 
٠ يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المستائف عليهم‎ 


ا محكمة : 


٠٠‏ وحيث ٠٠‏ انه لما كان الطاعن قد رفع 


الاستئناف على جميع المحكوم لهم د المطعون 


تقاء محكبة اتنقض الماتية 7000207 ' ق2 


عليهم ف فى اليعاد واختصمهم جميعا فى 
صحيقته المقدمة الى قلم المحضرين » قانه 
يتعين - طبقا للمادة 4 من كاكون المرافعات يعذ 
تعديلها بالقانون ٠٠١‏ لسنة 11379 والتى رفع 
| الإستئناف فى ظلها ‏ تكليف الستائف عليهم 
بالحضور خلال ثلاثين يوما من تقديم صحيفته الى 
قلم المحضرين والا اعتبر الاستئناف كأن لم يكن , 
ولا يعفى الطاعن من القيام بهذا الاجراء ما خصت 
عليه المادة 7/184 من قانون المرافعات » لأن نص 
هذه المادة ل وعلى ما حجري يه قضاء هذه 
سكسك ع اأقمها تمي علو هن افئنة اليو 
فيد هذا الميعاك لمن قوته بالنسبة ليعض 
الحكوم لهم ٠‏ ومن ثم فلا يتطبق حكمها على 
الحالة التى يرقع فيها الاضتتئناف على جميع 
المحكوم لهم فى الميعان :* 

وان كان الثابت أن الاستتئناف لم يعلن 
انانف" عانينا: القالقة- الطسدين ‏ علدييا 
الثالثة » ودفع الحاضر عنها باعتبار الاستئناف 


كان لم يكن فانه كان .يتعين على المحكمة قبول . 


هذا الدفع : ولما كان الحكم المستانئف صادرا 
فى موضوع غير قابل للتجزئة هو صسحة 
ونفان القسمة التى تمت بين أطراف الخصومة. 
فان بطلان الاستئناف بالنسبة لها يستتبع بطلانه 
بالنسبة لجميع المستانف عليهم , وان التزم 
الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعى عليه 
بمخالفة القانون يكون على غير أساس: ٠١‏ 


وحيث ٠١‏ اثه لما كان 'الثابت ٠٠‏ أن المستائف 
عليها الثالثة لم تعلن بالاستئناف خلال ثلاثين 
يوما من تقديم صحيقته الى قلم المحضرين 
وكان الاستئناف: يعتبر كأن لم يكن بالنسبة: لها 
وبالنسبة لياقى المستائف عليهم لصدور الحكم 
. الستائف فى موضوع غير قابل للتجزئة » فان 

التمسك باعلان المستائف عليها الثانية. وبان 


. حضورها يزيل البطلان. يكين غير متدج 


ولا جدوي فيه ٠٠‏ 


وحيث أن ٠١‏ ما قرره الحكم المطعون فيه 
. وهى فى قسييل الرى على دفاع الطاعن « بأنه 
. كان فى مكنة المستأئف أن يتحرى. عن وصول 
الاعلان واتنامه :خلال الثلائين يوما من تقديم 


صحيفته الى قلم المحضرين وقبل انتهائها 


أعلن الاستئناف من جديد ؛ ولما تكون الثلاثون 
يوما قد انتهت يعد وأنه بذلك يكون فى غير محله 
قول. المستاتك: باك فقدان .ضحيقة ' الأنه تكناق 
بالبريد هى من قبيل القوة القاهرة » وهى استدلال 
سادُمغ لا خطا فيه ٠‏ والنعى مردود فى شقه الآخر 
بأن قضاء هذه المحكمة قد جري على ما سلف 
بيانه فى الرد على السبب الأول بأن نص المادة 
4 من قانون المرافعات انما ينصب على 
مواغيد الطمق فيه :هذا ١‏ اليعافا لن: فرحة: بالنينية 
لبعض المحكوم لهم , فلا ينطبق حكمها على الحالة 
التى يرفع فيها الاستئناف على جميع المحكوم لهم 
فى الميعاك » وأن بطلان الاستتناف بالنسبة لاحن 
هؤلاء يستتبع بطلانهبالنسبة للباقين متى كانالحكم 
العتائف. صائرا قن فوختم غير ابل للتجرفة 
أى فى دعوي يوجب القانون فيها اختصام أشخاص 
معينين '. ولما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 
الطعن 057 سمئة 8؟ ق 'بالهيئة السابكة ٠‏ 


15 
؟١‏ مارس .19 : 


(1١)اغعلان‏ : نيابة , : 
. (ب) مسئولية : متبوع . كفيل متضامن , مرافعات م ١؟6‏ 
ق 5.١‏ لسنة ه152 قى 6 لسنة 1551 ى 657 لسنة 155186 . 
ا مباديء القانونية : 
- اعلان الأوراق القضائية فى الثيابة بدلا 


. من اعلاتها لشخص أو محل اقامة المعلن اليه » 
. اتما أجازه.القانون على سبيل. الاسدثناء ولا يصح 
. اللجوء اليه 
٠‏ الكافية الدقيقة الثتى تلزم كل ماحث مجد حسن 


- الا اذا أقام المعلن بالتحبريات 


النية للتقصى عن محل اقامة المعلن اليه وثيت 
أنه رغم ما قام. نه من البحث لم د يهتد الى معرفةه 
محل اقامة اراد اعلانه ولا يكفى أن .ترد الورقة 
:غير اعلان ليسلك هذا الطريق الاستثنائى 2٠‏ 


35 هتنى كان الثايت ان الطاعنة قد اخقصمت 


المطعون عليها الثانية أمام محكمة الموضوع 
باعتيارها مسئولة عن أعمال تابعها ‏ المطعون 


'- عليه الأول - غير المشروعة مسئولة تبعية مقررة 


37 العددان الخامش . واآلسادسض آلسئة الثائنة والكمحمون 


بحكم القائون وتعتبر فيها فى ححمكم الكقيل 
التضامن ٠‏ وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه 
والذي لم يقيل الطعن عليه بالفسسية للمطعون 
عليه الأول لبطلان اعلانه به ب قمد قضى نهائيا 
يانتفاء مسؤلية المطعون عليه الأول عن الواقعة 
المطالب بالتعويض من أجلها ورقض دعوي 
الطاعنة قبله»فان لازم ذلك زوال الأساس انذى 
قوم عليه مستولية المطعون عليها الثانية » ويكون 
.لطعن بالتسبة لها غير مقبول ايضا ٠‏ 


المحكمة : 


3 و حيث ”٠‏ يبين من الاطلاع على أصل ورقة 


اعلان الطعن أن الطضاعنة وجهت الاعسلان 
الى المطعون عليه الأول فى ١111/١/١6‏ يمقر 
وظيفته بالوادي الجديد , ولما رد الاصل بدون 
اعلان لاجابة الرائد أركان حرب المديرية بانه قام 
بمامورية الى اسيوط منذ يوم يوم 7513/1/17 , 
طلبت الطاعنة اعلانه فى مواجهة النيابة فاعلن 
بالفعل فى مواجهتها بتاريخ 1537/1/51 2 ولا 
كان اعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من 


اللجوء اليه ب على ما جري عليه قضاء هذه 
المحكبة ‏ الا اذا قام المعلن بالتحريات الكافية 
الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد حسن النية 
للتقمى عن محل اقامة المعلن اليه » وثبت أنه رغم 
ها قام به من البخث لم يهتد الى معرفة محل اقامة 
المراد اعلانه » ولا يكفى أن ترد الورقة بغير اعلا 
ليسلك هذا الطريق الاستئنائى , وان كأن الشثابت 
من صورة الحكم الابتدائى المقدمة من الطاعنة أن 
المطعون عليه الأول يقيم بالوادي اللجديه » وكانت 
الأوراق قد خلت مما يدل على أنه ترك هذا الموطن, 
وكان ها أثيته المحفسن بمحضت ره المؤرخ 
17 يدل على أن غيابه كان طارئًا » فان 
اعلانه للنيابة يكون باطلا . ولما كانت المادة *7١‏ 
فن قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون 5١٠١‏ 
سنة ١100‏ الواجبة التطبيق قد أوجبت على 
الطاعن أن يعلن الطعن الى جميع الخصوم الذين 
وجه اليهم قى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير 
الطعن والا كان باطلا » وكانت أوراق الطعن قد 
ملت مما يثبت قيام الطاعنة باغلان المطعون عليه 


الأول خلال هذا الميعاد أو خلال الميعاد الذي 
منحه لها القانون 6 سنة 1477 لاستكمال ما لم 
يتم من الاجراءات التى يقتضيها تطبيق نص 
الفقرة الثائية من المادة الثالثة من المقانون ؟4 
سدئة116 ا ولتصحيح ما لم يصبجح منها وفقا لحكم 
تلك الفقرة ‏ قانه يتعين اعمال الجزاء المخنصوص 
عليه فى المادة 87١‏ من قانون المراقعمات السالف 
الاشارة اليها والقضماء ببطلان الطعن بالنسبة 
للمطعون عليه الأول ٠‏ 


لما كان ذلك , وكانت الطاعنة قد اختصمت 
المطعون عليها الثانية امام محكمة ‏ الموضوع 
باعتبارها مسئوله عن أعمال تابعها المطعون ٠‏ 
عليه الأول غير المشسروعة مسئولية تبعية 
مقررة بحكم القانون وتعتس فيها فى -حكم الكفيل 
المتضامن ٠‏ وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه 
والذي لم يقبل الطعن عليه بالنسية للمطعون عليه 
الأول لبطلان اعلانه به على النحو السالف بياته ,. 
قد قضى نهائيا بانتفاء مسئولية المطعون عليه الأول 
عن الواقعة المطالب بالتعويض من اجلها » وبرفض 
دعوي الطاعنة قبله » فان لازم ذلك وعلى 
ما جري به قضصاء هذه المحكمة ‏ زوال الأساس 
الذي تقوم عليه مسئولية المطعون عليها الثانية٠‏ 
لا كان ذلك فان الطعن يكون غيسر مقبول أيضا 
بالنسبة للمطعون عليها الثانية ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يتعين المقضاء بعدم قبول 
الطعن برمته ٠‏ 


الطعن .٠؟‏ سسئة 5؟ ق بالهيئة السابكة .. 


إولة ' 
لا مارس ٠/اوة١‏ 
(1) مبانى : رفصة يناء , ق 05" لسنة 1586 م 4 - 
(ب) اعقد : غسخه , دليل » معكمة موضوع ©» سلطتها. 
فى فقديره . 
(ج) مقاولة : عقد » فسخه . آثراء يلا سبب ', التزام ٠‏ - 


المباديء القانونية : 
١ '‏ ل متقى شرع ضصاحب الشأن فى خلال سنة 
من تاريخ متح الترخيص فى أعمال البناء التالمبة 


ْ تضساء بحكية التق الدتية 1 ١ة‏ 


لأعمال الحفر ء فان الترخيص لا يسقط ويظل 
ساري المفعول دون حاحة الى تجديده ٠‏ 


" ب تقدير كقاية أسسياب الفسخ أو عدم 
كفايتها » وتفى التقصير عن طالب الفسخ أو اثباته 
هو من شأن محكمة الموضوع ١»‏ ولا دخل لمحكمة 
النقض فيه متى أقيم على اسباب سائغة ٠‏ 


؟ 7 الحكم بفسخ عقد المقاولة ينبنى عليه 
انحلاله واعتباره كان لم يكن » ولا يكون رجوع 
المقاول ‏ الذي أخل بالتزامه ‏ بيقيمة ما استحدثه 
من أعمال الا استنادا الى مبدا الاثراء بلا سيب 
لا الى العقد الذي فسخ وأصيح لا يصلح اساسا 
لتقدير هذه القيمة ٠‏ 


المحكمة : 

٠٠‏ وحيث ٠٠‏ انه يبين من الحكم الابتدائى 
الذي ايده الحكم المطعوت فيه واحال اليه فى 
أسبابه أثه أورد فى خصوص ما يثيره الطاعن 
هايلى « ان ادعاء المدعى عليه الطاعنئن ‏ بأن 
الأرض الفضاء التى تبلغ مساحتها 7٠١‏ متر 
مربع وهى المثفق عليها على أنها مقدم المقاولة 
انها مرهونة للغين » فيكذبه الخطاب الصادر من 
البنك العقاري والمتضمن أن مجلسن الادارة قرر 
بجلسته اللماعقدة بتاريخ 1508/٠١/١5‏ فك رهن 
قطعة الأرض الفضاء الكائئة بحى الزمالك » ٠‏ 
ولا كان مفاد هذا الذي أورده الحكم أنه استخلص 
هن الخطاب الذي صدن من البنك العقاري الى 
المطعون عليه أن هذا! الأخير قد أوقى بالتزامه 
قبل الطاعن تأسيسا على أن أقرار البنك بفك 
الرهن هى الآمر الجوهري فى اقراره ينقل ملكية 
الأرض الفضاء الى الطاعن خالصة من الرهن 
لسداد القرض ؛ وعلى أن. ما .بقى بعد ذلك من 
اجراءات شطب الرهن التى نظمها قائون الشهر 
العقاري أمر ميسور حصوله ؛ وكان ما استخلصته 
المحكمة من الخطاب المشار اليه هى مما يدنغل فى 
حدود سلطتها الموضصوعية ؛ فِان الثعى على الحكم 
بالخطا فى تطبيق القائون فى هذا اللخصوص 
يكون على عين أساس * 

وى ٠*٠‏ فى خصوض ما يثيره الطاعن بشان 
رخصة البناء » هردوك بأن المادة الرايعة من 


القانون 5م لسينة 15104 فى كسان كنظيم اليناء. 


والذي يحكم واقعة الدعوري نصت على أنه «١‏ اذا 
مضى أكش من سنة واحدة على منح الترغيص 
دون أن يشرع الشأن فى تنفيذ الأعمال المرخص 
بها وجب عليه تجديد الترخيص ويتبع فى تقديم 
طلب التجديد والبت فيه أحكام المادة السابعة ٠‏ 

ولا يعتبر اتمام اعمال الحفر الخاصة بالأساسات 
شروعا فى اعمال البناء بالمعنى القصود.فى هذه 
المادة » ٠‏ فقد دلت على أنه متى شرع صا حب 
الشأن فى خلال سنة من تاريخ مذح الترخيص فى 
أعمال البناء التالية لأعمال الحفر ؛ فان الترخيص 
لا يسقط ويظل ساري المقعول دون حاجة الى 


٠ تجديده‎ 


ولما كان يبين من عقد المقاولة المودم ملفا 
الطعن أنه قد ضمن بيانة التمهيدي » أن المطعون 
عليه الأول حصل بصفته على قرار من محكمة 
القاهرة للأحوال الشخصية بتاريخ 1155/5/1 
بالاذن له بانشاء عمارة من طابق أرضى وآاربعة 
طوابق! علوية على حوالى تسعمائة مترا مربعا من 
الأرض المذكورة » وترخيص من مصلحة التنظيم 
ببلدية القاهرة رقم ٠١4‏ سنة 1156 ببناء العمارة 
على هذا النحى وفقا لرسوم اعتمدت عشي ٠‏ 
الثرنخيص » وقد وضيعت الأساسات الميكانيكية 
للبناء بمعرفة شركة ( ختينا ) بناء على تعقد 
خاص معها » كل ذلك قبل صدون القانون ١44‏ 
لسنة 1155 الخاص بتنظيم اعمال الهدم والبناء , 
ونظرا لتوقف العمل فى البناء مدة تزيد على 
ثلاثة أشهر ولرغبة الطرف الأول المطعون -ليه 
بصفته ‏ فى اتمام العمارة ٠‏ فقد اشطر الادارة 
العامة للمبانى بوزارة الشئون البلدية والقروية يما 
تم من عمل قبل القانون 48" لسنة ١1565‏ برغيت: 
فى اقامة أريعة طوابق على الظابق ٠‏ 
الأرهى ٠‏ وطلب منها اقادته عما اذا كان القانون 
المذكور يسمح له بالاستمرار فى البناء » قورد 
الرد في ١١‏ سبثمير 1108 بأن القانون: يسمح 
بذلك على أساس الخطاره » فان مؤدئي ذلك 
مرتبطا بحكم الميادة الرابعة من القانون "565 
لسنة ١954‏ على النحى السالق بيائه 2 أن 
يعتبر الترنخيص ٠١75‏ سنة 1166 الذي حصل 
عليه المطعون شده ترخيصا قائما . لما كان ذلك 
فان الحكم المطعون فيه اذ اعتد بهذا الترخيص 


1 العددان الخامهح والسادضص 


السثئة التانية والكميهون 


فى الرد على ادعاء الطاعن من تقصير المطعون 
عليه فى هذا الخصوص لا يكون قد خالف القانون ٠‏ 
والنعى فى باقى ما يثيره: الطاعن » مردود بآنه 
لا كان الثابيت باليند الأول من عقد المقاولة أن 
الطاعن تسلم من المطعون عليه الرمسومات 
المعتمدة من مصلحة التنظيم واللوحات المعدلة 
موقعة من الطرفين وتعهد باقامة اليناء طبقا 
لها , كما نص فى البند الثالث من ذلك العقد 
على أن المطعون عليه قد رخص للطاعن فى اخذ 
المباه الملازمة للبناء من المحنفية الموجودة بالأرض 
محل العمارة وعلى نفقة الطاعن , فان التعال 
من جائب الأخير بتآخير المطعون عليه فى تعيين 
المبندس المشرف , مع أن أقامة اليثاء غير متوقف 
على تعيينه » وبعدم توصيل المياه لا يكون له محل » 
ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بالخطا فى 
تطبيق القانون على غير أسان 


وحيث ٠**‏ انه لما كان يبين من الحكم الابتدائى 
الذي ايده الحكم المطعون فيه وأحال اليه فى 
أسيايه أنه جماء بهع١ما‏ نئصه * «١‏ ان المدعى 
عليه المطاعن .. قد تراخى فى تنفين التزاماته, 
'فقد ضرب عقد القاولة المبرم بين الطرفين أجلا 
لانتهاء عملية البناء 'غايته 1170/1١/١١‏ »2 
الا أن المدعى عليه قد تقاعس فى تنفيذ ما التزم 
به مما حدا بالمدعى الى اقامة الدعوي /الام١ا,‏ 
سنة 1459 لاتمام أعمال المقاولة وذلك يعد 
انقضاء الأجل بمدة تزيد على السنة ونصف , 
' وقد هبسس الحكم فى ١١‏ من مارس 1555 
بقيامه باتمام أعمال: المقاولة وفقا لعقدي الاتفاق» 
رقن غارف الأعمدال. القى :مواقا ففينة :ونيا 
أخطاء ومخالقفات وذلك حسسيما هى ثابت من 
تقرير دعوي اثبات الحالة السابق الاشارة اليها, . 
وانه ازاء نكول المدعى عليه عن تتفيذ التزامه 
يكوت طلب المدعى يصفته قسخ عقد المقاولة 
الملؤّرخ 1104/٠١/15‏ وملحقه الموّرمُ 
4 فى محله وتري المحكمة اجابته 
إلى طليه » 0 ٠‏ 


كما جاء به « ان الثابيت أن المدعى فى هذه 
المدعوي قن أوقى بجميع التزاماته » .ققك سندك 
“الى المدعى عليه مبالغ جفاتها 129/٠٠‏ جثيه 
وذلك حسسيما هى ثابت من الأاقرار الموْرمٌ 


50/5/17 ء وان ادعاء المدعى عليه أن الأرض 
الفضاء التى تبلغ مساحتها ٠١5لا‏ متر! وهى المتفق 
عليها على أنها مقدم المقاولة انها مرهونة للغير 
فانه يكذبه الخطاب الصادر من الينك العقارى 
والمتضمن أن مجلس ادارة البقك العقارئ قرر 
بجلسته المنعقدة بتاريخ 1998/1١/15‏ فك رهن 
قطعة الأرض الكائنة بحى الزمالك » هذا وقد قام 
المدعى عليه الطاعن . يبيع هذه الأرض الى 
محمد لطفى السيد مصباح وآخرين وقد تسلم 
مذهم عربون قدره 6٠٠١‏ جنيه وذلك حسيما هو 
كابك ميق الخطان: المنادرحمثه الن الوعى تان 
4 والذي يطلب فيه التوقيع على كشف 
التحديد لتنفيث هذا البيع لحسابه : ولمم يبق الا قول 
المدعى عليه بأن المدعى قد قصر فى تنفيذ التزامه 
بعدم استخراج الرخصة وهى زعم باطل؛ ؛ فالثابت 
76 سنة 1١105‏ بتاريخ 11/1 ٠ه‏ 


وكان هذا الذي قرره الحكم يفيد أن محكمة 
الموضوع قد .أقامث قضاءها على ما استنبطته 
من أدلة اطمانت اليها بأن الطاعن هى الذي قصر 
فى الوقاء بالكزامة وأن المطعون عليه الأول 
على العكس من ذلك قد أوقى بما عليه فاجايته . 
المحكمة الى طلبه فسخ العقد » وكان تقدير كفاية' 
أسباب الفميخ أى عدم كفايتها ونفى التقصين عن . 
طالب الفسخ أو اثباته هى ‏ وعلى ما جري به 
قضاء هذه المحكمة ‏ من شأن محكمة الموضوم+ 
ولا دخل لحكمة النقض فيه متى أقيم على أسباب 
سائغة . وكان من شان هذه الأدلة التى أوردها 
الحكم .على النحوى السالف بيانه ان تؤدي الى 
النتيجة التى استخلصتها منها المحكمة » واذ 
أقامت المحكمة الحقيقة الواقعة التى استخلصتها 
على ما يقيمها ؛ فانها لا تكون بعد ملزمة بان 
تتعقب تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلالا ٠‏ لأن 
قيام هذه اللحقيقة فيه الرد الضمتى المسقط لكل 
حجة تخالفها , لما كان ما تقدم , فان ما ينعاه 
الطاعن على على الحكم من قصور فى التسبيب يكون 
على غير أسناس ٠٠‏ 


وحيث انه يبين من الحكم الابتدائى الذي أيده 
الحكم المطعون فيه وأحال اليه فى أسبابه أنه 
جاء. به أن. م جملة الأعمال التى.أتمها الطاعن . 


تغساء بحكية النقض المدنية ,1 


لغاية المعاينة التى أجراها الخبير. المنتدب فى 
دعوي اثبات الحالة رقم ؟9١٠‏ سنة 195٠‏ 
مستعجل مصر بيانها كالآتى : أعمدة 86ارثلا »2 
اسقف امر8١٠ ٠‏ كمرات 56آرلالا , سلم 4 ان١٠‏ 
وجملة ذلك 58ر0 مترا مكعبا » وأن. السعر 
المتفق عليه هى ؟١‏ جنيه للمتر المكعب فتكون 
القيسة 4ورهلا2 هر ١١‏ يب كعلاه جى١1اكم‏ 
ويخصم منه ميلغ ”595 ج ى ١15١‏ م لسسوء 
' الصناعة فيكون الباقى هى مبلغ ١04جو١؟م»‏ 
ثم ناقش الحكم طلب الفسخ وأثبت أن المطعون 
عليه محق فيه لترا خى الطاعن فى تنفيذ التزاماته 
واستطرد الى أن قال « ان الثابت من الاقرار 


المؤرخ 1950/9/7 أن المدعى ‏ الطاعن ‏ قد . 


استلم مبلغ ١57٠١‏ ج وقد قام بأعمال قيمتها 
مبلغ 241جو١5هم‏ فيتعين الزامه بمبلخ 
691٠م‏ وهى ما طلبه » ٠‏ كما يبين من الحكم 
المطعون فيه أنه ضمن أسبابه قوله « وبما أنه عن 
المبلغ الممحكوم به فان الخنير فى الدعوىئ ١٠١6”‏ 
سنة 55 مسشتهل مين عست أن اجن لمكن 
٠١‏ ج قى حين أنه كما ورد بعقد المقاولة وديباجة 
هذا التقرير هى ١4‏ ج ٠‏ ومن ثم تكون قيمة ما قام 
نه المتقاتف هو كاد مرلة :3586 2 يصن هن 
الميلغ الذي قيضه هن المستائف عليه وقدره 
ج فيكون الباقى عليه مبلغ 8770 ج وهى 
ذا -نتدين تعذيل الحكم المستافك. الوذ م ” 


وما كان هذا الذي قررته محكمة الموضوع يفيد 
انها تانقت .مقف القاولة -بالتبيجة 'القينة .ها أثمه 
الطاعن من أعمال البناء ؛ وكان الحكم بقسخ 
عقد المقاولة المؤرخ ١109/٠١/١١‏ وملحقه 
. الؤرخ 1930:/0/8 ينبنئ عليه انحلاله واعتباره 
كان لم يكن , ولا يكؤن رجوع المقاول ‏ الذي 
اهل #التكايتة تب يقدنة ما امكموقة مق أفمنان 
الا استكتاذا آلى مبنا الأقراة بسلا سبي لا الى 
العقو' الدي شنع واصيح له يقلغ اساسا اتقثير 
هده القيية + ْ 


نا كان ذلك » وكان مقتضى مبدا الاثراء وفقا 
للمادة 174 من القانون المدنى أن يلتزم المثري 
بتعويض الدائن عما افتقن به.ولكن بقدر ما أثري: 
أي آنه يلتزم برد أقل قيمتى الاثراء والافتقار ٠‏ 
وكان تقدير قيمة -الزيادة فى مال امثري يسبب 


ما استحدث من بناء يكون وقت تحفقه أي وقت 
قيمة الافتقار هى وقت صدور الحكم ٠‏ لما كأن 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد شالف هذا 
النظر والتزم - وعلى ما سلف البيان - فى تقدير 
قيضة ها راد مال الطحون. عليه بنشيب 
ما' انتتحنكه الطاعن من اعمال -البكاء + يخدون 
قيمة المي المسطح الواردة بعقد المقاولة الذي 
القانون بما يستوجب نقضه نقضا جزئيا لهذا 
السيب ٠‏ 

الطعن “8ه سئنة ه"# ق رئاسة وعشوية السسسادة 
الستشارين الدكتور عبد السلام بلبع ثائب رئيس المحكيسة 
ومحمد ثور الدين عويس وأحمد حسن هيكل وعياس طلمى 
عبد الجواد ومحيد أسيعد محمود ٠‏ ْ 
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)1١(‏ حكم : ححية . موة أمر مقفى , 
(ب) استئئاف : نطاقه, مرافعات سابق م ,1) , تصدى, 
طلب جديد , 


, التزام حق حبس , مقاصة , مدئى كأ‎ ١ 
: المباديء 'القاذونية‎ 


١‏ المتع من اعادة نض النزاع القضى فيه 
يستازم أن تكون المسألة واحدة فى الدءويين » 
ويشترط لتواقر هذه الموحدة أن تكون إلسالة 
المقضى قيها نهائيا مسالة اساسية لا تتغير » وأن " 
تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوي 
الثانية ٠‏ 


؟ - اذ! كان قد قضى للمطعون علدها ‏ المدعية . 
بطلداتها ايتدائيا , فان استئناف ذلك البدكم. 
يفرض على محكمة الاستئناف طبقا للمانة 4٠١‏ 


. “من قانون امرافعات المسايق أن تفصل فى الأوجه 


كافة الثى تكون المطعون عليها قد تنمسكت يها 
أمام محكمة الدرجة الأولى » مادامت قد انقهت 
تلك المحكمة الى الحكم لصالحها ٠‏ فاذا كان 
الواقع فى الدعوي أن المطعون عليها تمسكت 
باحقبتها فى ربع الأطيان ودا على ما أثير من 


1 العددان الخامش والسادصح لس السنة الثانية والخيصون 


حق الطاعنين فى <بس الأطيان ضمانذا لما أنفقود 
عليها » فان ما عمدت اليه محكة الاستئناف من 
تحقيق لهذا الدفاع لا يعد خروجا عن نطاق 


الاستئناف + ولا يعتدر طليا جديدا يمتئع عليها . 


التعسدي له ٠‏ 


" م <ق الحبس يثبيت للدائن الذي يكون 
ملتزما بتسليم شىء ادينه فيمتئع عن تسليمه حتى 
سثوفى حقه قبل هذا المدين 2 طائا أن التزامه 


بتسليم الشىء مرتبط بسيب الحق الذي يطلب . 


الوفاء به ومترتب عليه » ما دام أن حق الدائن 
حال ولولم يكن يعد مقدرا ٠‏ وحق اللحيس بهذه 
المثابة يختلف عن المقاصة التى تكون سدبيا لانقضاء 


الدينين يقدر الأقل منهما , ذلك أن حق الحيس ' 


يظل معه الديتان قائمين وبعد وسيلة ضمان دون 
أن يكون وسيلة استيفاء ٠‏ 


المامكمة : 


٠٠‏ وحيث ٠٠‏ انه لما كان ألذع من اعادة نظن 
النزاع المقضى فيه يستلزم أن تكون المسالة واحدة 
فى الدعويين 2 ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن 
تكون المسالة المقضى فيها نهائيا مسالة أساسية 
لا تتغير وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى 
به فى الدعوي الثانية ٠‏ وكان الثايت هن تدوينات 
الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر فى الدعوي 
لسنة 1144 مدنى جزئى الواسطى .وان 
قضى برفض طلب تسليم الأطيان المتنازع عليها . 
الا انه استند فى ذلك الى أن المطعون عليها 
بصفتها لم تقم برد معجل الثمن الذي قبضته طبقا 
٠.‏ لما أوجبته المادة ١٠١‏ من القانون المدثى ٠‏ وكان 
الحكم الابتدائى الذي ايده الحكم المطعون فيه 
وأحال الى أسبايه قد استخلص من ذلك أن 
الحكم .السابق لم ينكر على المطعون عليها الحق 
فى .طلب التسليم باعتبار أن هذه اللسالة على 
للإنحى تلذئ أورده الحكم السايق هى مسالة 
قابلة للتغيير ٠‏ واذ صادف هذا القول محله بان 
أثيت الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أودعت 
مبلغ ٠١‏ ج قيمة المعجل من الثمن أثناء نظر 
الدعوي أمام محكمة أول درجة بموجب محشير. 
الابداع المؤرخ 2١‏ من فبراير 1960 , ثم عادت 


وأودعت مبلغ 4 كجى١6/ام‏ فى ١١‏ من أبريل 19517 
حال نظر الدعوي أمام محكمة الاستئناف ويمثل 
مقدار التبقى مما قبضته من الثمن » وكان الحكم 
المطعون فيه قد اعتير أن ما تطليه المطعون عليها 
بالدعوي الحالية يختلف عما قضى به فى الدعوي 
السابقة وقضى برفض الدفع يعدم جوان نظر 
الدعوي لسابقة الفصل فيها » فائه لا يكون قد 
خالف القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه على 
غير أساس ٠‏ 


ى ٠٠‏ لما كان يبين من المحكم المطعون فيه أن 
محكمة الاستئناف أطرحت أسباب حكم محكمة 
أول درجة وأقامت قضاءها برفض الدفع بالتقادم 
الكسب للملكية على أساس أن وضيع يد الطاعنين 
استمد مشروعيته من تسليم الأطيان اليهم بناء 
على عقدي البيع وان حيازتهم لم تكن نخصيا , 
وكانت هذه الدعامة تكفى لحمل قضائه ولم تكن 
موضمع نعى من الطاعنين » فان ما يثيره الطاعنون 
يصده ما قرره الحكم الابتدائى فى تبرير رفض 
الطاعئون بصدد ما قرره الدكم الأبتدائىئى تبرير 
رخض الدفع تأسيسا علىأن التقادم قد أوقف لعدم 


الدعوي ؟١١‏ لسنة 1948 مدتى جزثى الواسطى 
أيا كان وجه الراي فى هذا الخصوص ‏ يكو:؛ 

وحيثش ٠٠‏ أنه لا كان الأساس القائوثى 
للدعوي حسيما هذى ثابت مث اسباب الحكم 
المطعون فيه قائما على ان وضع يد الطاعنين 
لا سذد له » وأن من حق الطعون عليها: استلام 
الأطيان والحصول على ريعها بعد أن قضى ذبائيا 
ببطلان عقدي البيع » وكان قد قضى المطعون عليها 
بطلباتها ابتدائيا » فان استثناف ذلك الحكم يفرض 
على محكمة الامستئناف طيقا للمادة 2٠١‏ من قانون 
المرافعات السابق أن تقصل فى كافة الأووجه التى 
تكون المطعون عليها قد تمسكت بها أمام محكمة 
الدرحة الأولى ما دامت قد انتهت تلك المحكمة. 
الى الحكم لصالحها ٠"‏ ْ 

لا كان ذلك وكان الواقع فى الدعوي أن 
اللطعون .عليها تمسكت باحقيتها فى الريم ردا 
على ما أثير من حق .الطاعنين فى حبس الأطيان: 


ضمانا لما أنفقوه عليها » فان ما عمدت اليه 
محكمة الاستئناف من تحقيق لهذا الدفاع لا يعد 
خروجا عن نطاق الاستئناف ولا يعتبر طلبا جديدا 
يمتنع عليها التصدي له : 


لما كان ما تقدم وكان الحق فى الحبس وفق 


المادة 547 من القانون المدنى يثبت للدائن الذي 
يكون ملتزما بتسليم شىء ادينه فيمتنع عن تسليمه 
حتى يستوفى حقه قيل هذا المدين 2 طاما أن 
التزامه بتسليم المثىء مرتيط يسيب الحق الذي 
يطلب الوفاء يه ومترتب عليه ؛ وما دام أن حق 
الدائن حال ولى لم يكن بعد مقدرا 2 وكان حق 
الحدمن يوه الكانة تلفت هق القاهنة الك تكون 
سببا لانقضاء الدينين بقدر الأقل منهما » ذلك أى 
حق الحيس يظل معه الدينان قائمين ويعد وسيلة 
ضسمان دون أن يكون وسسيلة استيقاء , 
وكان الحكم المطعون قيسه وهى بصدد القصل 
فى طلب الطاعنين عيبس العين ٠‏ رأي التحقق 
والموازنة بين ما أنفقه الضاعنون نظيسر 
الاصلاحات ويين ما حصلوا عليه من ريع وعهد 
الى الخبير المنتدب بهذه المهمة » ثم أورد بشسان 
ما خلص اليه تقريره قوله «د ٠0‏ أنه وقد اطمانت 
الحكمة الى النتيجة التى أظهرها تقرير مكتب 
الخبراء الآخير ٠٠‏ فانها ليست يصندد الحكم 
لأس الطرقين يماله قى ذمة الآخر , اذ مجال ذلك 
فى دعوي المطالبة بالريع المرفوعة من المميتانق 
عليها الأولى ‏ المطعون عليها ‏ . ضد المستانفين - 
الطاعنين . وحسب المحكمة ما أسفرعنهتقرير الخبير 
من مديونية المستائفين للمستائف عليها الأولى 
بمبالغ طائلة تزيد على ما أنققوه على الأطيان 
أى ما دفموه من ثمن ٠»‏ الأمر الذي ينتفى معه 
خقهم فى حبس الأطيان موضوع الدعوي ٠"‏ » 
فان مؤدئ هذا الذي قرره الحكم وانتهى اليه » 
أنه لم يجر أية مقاصة بين الطرفين بالتطبيق 
للمادة ؟+١‏ من القانون المدنى حسبما يدعى 
الطاعنون , وأنه وقد تبين أن ما حصل عليه 
الطاعنون من ريع الأطيان يزيد على ما أنفقوه 
عليها ء انما استهدف مجرهد بيسان ما اذا كان 
للطاعنين الحق فى حبس الأطيان موضصسوع 
"النزاع , وذلك دون أن يحول بينهم وبين ابداء 
يجعل الندى بهذا السبب على غين امناس ٠‏ 


#نساء منعكبة النقضش آلدتية ى5 


وحيث انه لكل ما تقدم يتعين رقض الطعن ٠‏ 
الطعن ١؟‏ ستة 56 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 
زف 
9 مارسي ٠./او1ا‏ 


اغلاس : صلح واأنى , دعوى » وقنها , ق 5ه لسنسة 


158 وم ”و١١‏ و اكق تجارة م 158 


المبدا القانوني : 

بجب على المحكمة أن توقف دعوي الافلاس 
المرقوعة على المدين الى أن يفصل فى طلب الصلح 
المقدم منه » يستوي فى ذلك أن يكون هذا الطلب 
سايقا على رفع الدعوي أو لاحقا لها » كما يستوي 
أن يكون هو أول طلب يتقدم به المدين أو سبقته 
طلبات آخري وقذى برفضها ٠‏ 

المحكمة : 

٠‏ وحيث ان ٠*٠‏ النص فى المادة ؟” من 
القانون 51 سنة ١11445‏ بشان الصلح الواقى 
من الافلاس على أنه «١‏ لاتقصل المحكمة فى الطلب 
المقدم لتفليس المدين أى فى الدععوي المقامة بذلك 
ضده الا بعد المفصل قى الصاح » يدل على أنه 
يجب على المحكمة أن توقف دعوي الافلاس المرقوعة 
على الدين الى أن يفصل فى طلب الصاح المقدم 
منه , يستوي فى ذلك أن يكون هذا الطلب سايقا 
على رفع الدعوي.أى لاحقا للها » كما يستوي أن 
يكون هى أول طلب يتقدم به المدين أي سبقته 
طلبات أخري وقضى برفضها: , ذلك أن النص عام 
لانخصيص فيه ومطلق لا قيد عليه فلم يشترط 
لينتج الطلب أثره فى وقف الدعوي أن يكون 
سابقا عليها ولا أن يكون مسبوقا بطلب آخر 
قضى بعدم قبوله أى برقضه » ومما يؤكد هذا 
النظى ما نصت عليه المادة ١‏ من القانون 
1 سنة 1940 المشان اليه من مذع المدين اثناء 
تنفيث صلح واق هن أن يطلب المصلح مرة ثانية » 
اذ المقهوم بطريق المخالفة من هذا النص أنه يجوز 
للمدين الذي رفض طلبه الأول آن يعود ويتقدم بطلب 
صلح حديد مدتى توافرت شروطه » واذ كانت 
الغاية من نظام الصلح الواقى هى أن يتوقى المدين 
سىء الحظ اشهار افلاسه » ولا يحقق طلب الصاح 
هذه الغاية الا اذا فصل فيه يقبرله وبالتصديق على .. 


1 العددآن الخامتن والشادس سه 


وقف دعؤوي الافلاس الى أن يفصل فى ا لطلب 0 
ولى قيل بان المطلب الثانى لا يوقف دعوي 
الافلاس ما كان ثمة ما يبرن اجازة تعيد طلبات 
الصلع اديب الحكم. باشيحهان الاش لديز 
يصبح طلب الصلح غير ذي موضوع , ولا وجه 
للقول بأن ذلك سوف يمهد السبيل للمدين المماطل 
طلب !! سلح اذا رفض طلبه الأول , ذلك أن المشرع 
قد ذص فى المادة ؟١‏ من قانون الصلح الواقى 
كما أنه أجان للمحكمة عملا بالمادة 114 من قانون 
التجارة أن تقضى باشهار افلاس المدين هن تلقاء 
المدين قد وقف عن دفع ديونه ٠‏ ولما كان الحدكم 
فى للب :الصلع الؤاقى القفع .من النين #اسيبا 
على أن الطلب الثانى لا يوقف دعوي الافللس ,2 
فاد» يكون قد. خالف القانون وآ خط فى تطبيقة يما 
يوجب نقضه دون خاجة لبحث ياقى أسباب الطعن ٠‏ 
الطعن ارا دئنة هم ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستقارين ابرا هيم عبر هندى نائب رئيس الممكية والدكتور 
كيموك حافئظط .هريد ى وسليم راشد أبو زبد ومحيد مسساقى 
اتبشبيقى ومحمد سيد أحيد حياد ٠‏ 


لذ 
6 مارس .197 


شه 2 : ثمن العين المشنوع نيها , حكم » تسبيب » عيب" 


المبدا القانونى : 


الدكم الذي يصدر ذهائيا يثبوت الشفعة يعثدر 
يترقب عليه أن يحل الشفيع قبل البائع محل 
المشتري + و يجب على الحكم يهذه المثابة أن 
يعنى بتحديد الثمن الذي يلتزم الشفيع بدفعه 
مقايل تملكه العقار »2 سواء لليائع اذا لم يكن 
قد قبضه أو للمشتري اذا كان قد آداه ٠‏ 


المحكمة : 


٠٠‏ وحيث ٠٠‏ انه يبين من الحكم المطعون فيه 


آلسثة آلقانية وآلخيحون - 


أنه فد جاء به قوله « وحيث ان الثابت من تقرير 
الخبير أن القطعة ١65‏ واليالغ مساحتها 
؟ طى 5١س‏ تقع ضمن القطعة ١55‏ الأصلية 
الواقع بها الآرض المشقوع فيها ومساحتها 
اطي 5 هن آي أن الستانف عليه "الأول مالك 
على الشيوع فى القطعة ١65‏ الواقع ضينها 
الأرض المشفوع فيها , كما أنه مالك للأطيان 
الواقعة قبلى الأرض المشفوع فيها بالقطعتين 
كل , "١‏ يموجب عقد البيع الشهر فى 
١20/4‏ والفطعة ١6١‏ المستجدة من القطعة 
الأصلية ٠ ١45‏ وتحد الأرض المشفوع قيها من 
الحد اللغريى 2 فضلا عن ذلك فان المعاينة أثبتت 


أن ري الآطيان المشفوع بها والمشهفوع فيها يتم 


من المسقى الغربية وأنه لا يوجد لهما طريق ري 
آخش. سواها » وهذا الذي قرره الحكم يدل على 
أنه أقام قضاءه بثبوت الشفعة على ما أثبته الممخبير 
فى تقريره ؛ وأنه بذلك يكون قد استخلص حالتى 
الشيوع والجوار المسوغين للشقعة » فضلا هن ٠‏ 
حق الارتفاق بالري , من وقائع لها أصلها الثابت 
فى الأوراق ٠‏ ومن. ثم فان النعى على الحكم 
المطعون قيه بهذا السبب يكون على غير أساس ٠٠‏ 


وخية ان + الثانت نما أورذه السك الطفوق 
فيه أنه استند فى قضائه باحقية الشفيع فى الالخذ 
بالشفعة الى قيام حالتى الشيوع والجوار وهى 
ما يكفى لحمل قضائه » ومن ثم فان النعى بهذا 
السبب يكون غير منتج ولا جدوي فيه ٠٠‏ 


يوحيث أن 5 أساس الدعوي 35 هى طلب 
المطعون عليه الأول أخذ الآأرض المبيعة للطاعنة 
بالشفعة نظير الثمن البالغ قدره 455 ج أن بما 
طون رسكنا أنه الثمن الحقيقى مع الملحقات 
والمصروقات الرسمية كافة » ولما كانت الشفعة 
رخصة تجيز تمليك العقار المبيع كله أو بعضه ولو 


'جبرا على المشتري والبائع يما قام عليه من الثمن 


والموؤن 0 وكان الحكم الذي يصدر ذهائيا بثبوتها 
يعتبر سندا لملكية الشفيع يقوم مقام عقد البيع 
الذي يترقب عليه أن يحل الشفيع قبل البائع 


. محل المشتري فى جميع حقوقه والتزاماته » فانه 


يجب كم الحم 0 لل أن يعنى يتحديد 
0 0 يوا اللبائع اذا كن كن كقية 2 


١ 


37 مز 000 أك 7 1 58 3 


أى للمشتري اذا كان قد أداه ٠‏ لما كان ذلك وكان 
الحكم الابتدائى الصادر بثبوت الشفعة قد أغفل 
النص فى اسبابه ومنطوقه على الثمن الواجي 
على الشفيع دفعه لقاء ارتلاك العين المشفوع فيهاء 
وقهى الحكم الطعون فيه بتأييد ذلك الحكم وأحال 
الى أسبابه دون استدراك هذا الخطأ » فانه يكون 
قد خالف القانون » ولا يغير من ذلك تقريره فى 
الأسباب أن الثمن مودع وغير متنازع فيه , اذ يتعين 
عليه أن يبين صاحب الحق فى هذا الثمن المودع 
هل هما البائعان المطعون عليهما الثانى والثالث 
أم المشترية الطاعنة ٠‏ 


وحيث انه لهذه الأسباب يتعين نقض الحكم 
المطعون فيه نقضا جزئيا فى خصوص السيب 
الأول ورفخى الطعن قيما عدا ذاك ٠٠‏ 


الطعن هلاه سئة ه87 ق بالهيئة السابتة . 


1( 
مارس ./اوا 


ببع : التزامات البائع » عيب خفى » ضمانه , تخلف 
الصفة فى المبيع , حكم » مخالفة للقانون ‏ 


الميدا القانونى : 
المأشرع وان كان قد الحق حالة تخلف الصفة 


التى كفلها البائع للمشتري بالعيب الخفى , الا " 


أنه لم يشترط فى حالة فوات الصفة ما اشترطه 
فى العيب الذي يضمنه البائع من وجوب كونه 
مؤثرا وخفيا ‏ بل انه جعل مجرد تخلف الصفة 
وقت التسليم موجيا لضمان المبائع متى قام المشتري 
باخطاره » سواء كان المشتري يعلم بتخلفها وقت 
البيع أو كان لايعلم » وسواء كان يستطيع أن 
يتبين فواتها أو كان لا يستطيع ٠‏ وما كان الحكم 
الطفون فيه لم يعرض لأمر تحقق الصفة فى 
الحدوك السالف ذكرها. وجري على أن عدم توفر 
هذه الصفة عيب فى المبيع يشترط فيه ليوجب 
مسئواية البائعة توافر الخفاء ء ء فانه دكون قد 
خالف القانون ٠‏ 


المحكمة : 


٠٠‏ وحيث ان ٠١‏ الحكم الابتدائى الذي أحال 


3/ 0 


الى أسبابه الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على 
قوله «ه وحيث انه فى الدعوي الراهنة كان فى 
الاماكن للمشتري بواضطة أهل الخبرة قبل الاقدام 
على المزاد أن يتبين ما اذا كان المبتى يرتفع الى . 
8 مترا من عدمه , أما وأنه لم يقعل وأقدم على 
الشراء » فانه يكون مقصرا , ولا يعتبر ذلك عييا 
فى البيع خصوهنا وآ الناقفة وقضدة ذكن ان 
المبنى يتحمل ارتفاعا مقنداره 54 مترا فى عقد 
البيع » وأقبل المشتري على تحرير العقد دون ذكر 
لهذا الضمان » ومن ثم فلا حق له فى طلب 
التعويض » وأضاف الحكم المطعون فيه الى 
ها تقدم قوله « ويما أنه ظاهر من مطالعة دفتر 
الاشتراطات رقم 1) والخاص بالقطعة التى يها 
العمارة موضدوع الدعوي والمقدم من المستانف 
عليها أنه لا يجوز الارتفاع بالمبنى الى أكثر من 
4 مترا ء ويذلك يكون للمستائق أساسا أن 
يرتفع بمبنى العمارة الى 4؟ مترا اذا سمح 
الأساس بذلك دون أن يخالف قيود البناء الواردة 
فى دفتر الاشتراطات سالفة الذكر حتى ولى لم 
تنص البائعة على ذلك فى عقد البيع » ويبقى بعد 
ذلك البحث فيما اذا كانت لاعمارة بحالتها الراهنة 
وقت التعاقد قد تتحمل الارتقاع ببنائها الحالى 


.الى 94 متاخ لام وهل كان زف حقيون السقانن 
مي قبل دخول المزاد أن معاين العمارة بتفسة ومعه 
اخ اقل الخبرة وتجدن اساسها ويقيس أرتفا عن 


وقوة احتمالها للازتفاع دورين » أما وانه لم 
يسلك هذا السييل فلا يلومن الا نفسه ,. هذا فضلا 
عن أن المحكمة قد اقتنعت من ظروف الدعوى 
وملابساتها من اغفال المشتانف القيام بهذا البحث 
عن قوة احتمال الأساس أنه كان يشتري العمارة 
بحالتها التى هى عليها وقت الشراء » ٠‏ 


ولا كان يبين من هذا الذي ذكره الحكم 
المطعون فيه أنه آقام قضاءه اساسا على أنه 
بفرض صحة ما يذهب اليه الطاعن . من أن أساض 
العمارة لا يتحمل الارتقاع بالمبانى الى 4؟ مترا + 
قان هذا لا يعتير عيبا فى المبيع يوجب ضمان 
الشركة البائعة لعدم خفائه » ان كان المشتري 
يستطيع أن يتبينه بوساطة أهل الخبرة ٠‏ ولا كان 
الطاعن قد أقام الدعوي على أساس تخلف صفة 
فى المبيع كفلتها الشركة البائعة فى اعلان المزايدة: 


م3 العددان الخامس والسادس السئة الكائية والْخْمسو. 
تن 3 يي و وت 


وكان قضاء هذه المحكمة قد جري على أنه وان 
كان المشرع قد الحق حالة تخلئف الصفة المتى 
كفلها البائع للمشتري بالعيب الخفى ٠‏ الا أنه 
.لم يشترط فى حالة ذوات الصفة ما اشترطه فى 
العيب المذي يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثرا 
وخفيا يل انه جعل مجرد. تخلف الصفة وقت 
التسليم موجبا لضمان البائع متى قام المشتري 
باخطاره » سواء كان المشتري يعلم بدخلقها وقت 
البيع أى كان لا يعلم » وسواء كان يستطيع أن 
.يتبين فواتها أو كان لا يستطيع ٠‏ 


نا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض 
لآمر تحقق الصقة فى الحدود السالف ذكرها 
وجري على أن عدم تور هذه الصفة عيب فى 
المبيع يشترط فيه ليوجب مسئولية الشركة 
البائعة توافر الخفاء , قانه يكون قد خالف 
القانون , وان كان الحكم المطعون فيه لم يضمن 
أسبابه أي رد على ما هى ثايت من أن الطاعن قد 
تمسك لدي محكمة الموضوع من أن دفتر اشتراطات 
البناء لا يتصل بالنزاع لآنه خاص باليناء فى 
أرضن فضاء » والحال أن المبيع عمارة قائمة 
قعلا كفلت البائعة فى اعلانها عن امزاد تحمل 
أسامها لمبان ارتقاعها 4؟ مترا » وأنه لم يوقع 
بعد رسى المزاد على أي عقد خلا من النض على 
ضمان البائعة لتخلف صفة قى المبيع » وكان من 
شان هذا الدفاع اذا صح أن يتغير به وجه الراي 
قى الدعوي » ذلك أنه اذا صح أن دفتر الاشتراطات 
خاص بالبناء فى أرض فضاء » فانه لايكون 
ذا أثر على شروط العقد الذى انعقد برسى المزاد 
اذا كانت الشركة البائعة فد كفلت فيه صفة فى 
المبيع وهى تحمل أساس العمارة لمبان ارتفاعها 
هترا ٠‏ واذا كان المشتري لم يوقع بعد رسو 
المزاد على أي عقد آشس خلا من الخص على ضمان 
اليائعة , قانه لا يكون قد تنازل عن هذا الضمان: 
واذ كان هذا , فان الحكم يكون أيضا مشوبا 
بالقصور ٠‏ ولا غناء فيما قاله الحكم المطعون 
فيه من أن المحكمة اقتنعت من ظروف الدعوى 
وملابساتها أن الشتري كان يشتري العمارة 
بعالتي الراهتة + ذلك ان مسكمة” الأمستفتاف 
قد أفصحت عن أن هذه الملليسات هى اغفال 
المشتري بحث هدي قوة احتمال أساس العمارة 


فى حين أنه أجراء لا يتطلبه القانون منه اذا صح 
أن الشركة البائعة قد كفات لله توش ذلك فى أساس 
العمارة ٠‏ : 


ولما كان الحكم المطعون فيه قد تحجب بهذا 
النظر القانوتى الخاطىء السالف بيانه عن بحث 
شروط! التعاقد ٠‏ إيتبين ما اذا كان صحيحا أن 
الشركة البائعة قد كفلت صفة فى المبيع أي كان 
ه_ذا القول غير صحيح وليتبين فى حالة كفالة 
تلك الصفة فواتها من عدمه ,. قانه يتعين نقض 
المحدكم المطعون فيه واحالة الدعوي الى محكمة 
الموضوع * 


الحلعن ١‏ م..نة 98 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


اك 
84 مارس ./ا19ا 


خيازة : تقادم » مكسب , أموال عامة , ملكية , 

اميد القانونى : 

وضع اليد على الآموال العامة مهما قطل 
مدته لا دكسب اللكية الا اذا وقع يعد انتهاء 
تغتصيصدها للمتفعة العامة ء أن من تاريخ هذا 
الآنتهاء فقط تدخىل فى عداد الأآملاك المخاصسة 
فتاخن حكمها » ذم دثيت وضع اليد عليها بعد ذلك 
ائدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية١‏ 


2.  : المحكمة‎ 


٠‏ وحيث أن ٠٠‏ الحكم المطعون فيه أقام 
قضاءه على قوله « ان شرط يقاء الطريق فى 
نطاق الأملاك العامة أن تكون الحكمومة دائبة 
على وضع يدها عليه وحفظه وصيانته ويقائه » 
فترك الءدكومة جزءا من الطريق الزراعى ١١1‏ 
بمسطح 88؟آر7١‏ مترا بعد تعديله بايصاله يملك 
دحمد جاد السيد المستانف (المطعون عليه ) فى 
الاستئكناف "١‏ سنة ١6‏ ق وأقامة مبان عليه » يعد 
فى ذاته نقلا لهذا الجزء من الأملاك العامة الى 
الأملاك الخاصة التى يحون تملكها يمضى المدة , 
لآن الحكومة بسكوتها على هذا الوضبع وعدم 
المطالبة ياعادة الطريق الزراعى الى حالته الأولى» 


وقامها يقديه الطزيق: بالق بعد هذا التفييق > 
انما هى رضاء وقبول ياعتماد زوال تخصيص 
هذا الجزم كن كلت" السام :ال اللكة العاطن: . 
ومن ثم يجوز تملكه بالتقادم » وهذا الذي قرره 
الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه خطا فى 
القاكون :"ذلك أن وضنع. اليد على الأموال العامة 
وعلى ما جري عليه قضاء هذه المحكمة ‏ مهما 
طالف عدقية لا مكنيب اللكيية ال اذا وق يعد 
انتهاء تخصنيصها لالمنفعة العامة » بمعنى أنه لحواز 
تملك الأموال العامة بالتقادم يجب أن يثدت أولا 
انثياء تخسنيضها المتعة العامة م اد من كارية 
هذا الانتهاء فقط تدخل فى عداد الأملاك الخاصة 
فتاخذ حكمها » ثم يثيت وضع اليد عليها يعد ذلك 
الوه التارولة انعسي التلعية قب اخظيا القاكرقية , 
لآ كان ذلك : وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر 
مجرد وضع يد المطعون عليه مدة تزيد على 
أخمسة عشر عاما بغير اعتراض أن منازعة من 
الطاعن هى السبب الذي أزال عن هذه الأرض 
تخصدصها للمنقعة العامة ,. ورتب على ذلك 
اكتساب المطعون عليه ملكيتها » فاشه. -يكون مخطدًا 
فى القاذون ٠‏ 


الطمعن 1١5‏ سئة 85 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


لف 
6 مارس م/ا9! 


(1) نقض : طعن »© أجراءاته » توكيل . وكالة . محاماة 
فى لاه لسنة 1505 م ثم مرافعات م 8/ا؟ . 


(ب) حكم : طعن »© دفع . ورافعات م 4لالا ء 


() نقض : حكم ثير قابل للطعن . ق لاه كسنة 94همؤا 


ممأسد"#, 

(د) ايجار : دعوى طرد » اختصاص بنظرها . ق ١؟1‏ 
لسنة /ا؟15] . 

(ه) دعوى : سببها » طلب عارض . مرافعات م 161 
/ أو؟. 

و) دهوى * تكييفها . دعوى حيازة » دعوى موضوعية. 
ملكية . حيازة , 1 . 

(ز) ملكية : التصاق بالعقار , مدني م 9198 حسن نية » 


جسار 9 


المباديء القانونية : 


١‏ ب يوقع على تقرير الطعن بالنقض محام. 


قذاء محكية النقض المائية ٍُ 15 


مذيول أمام معكمة المنقض وموكل عن الطاعن » 
ودكفى أن يصدر التوكيل المحامى من وكيلا 
الطادن المصرح له يتوكيل محامين للطعن بالنقض 
كداية عن دوكله 59 


؟ ‏ رفش الدفع ببطلان صحيفة تعديل 
الطليات : يدتيى من الأحكام الصادرة قبل الفصل 
فى الموضوع ولا تنتهى يها الخصومة امرددة بين 
الطرفين كلها آي بعضدها + والتى لا يجوز الطعن 
فيها الا مع العلعن في الحكم الصادر فى الموضوع «: 


"ب يقتصسس الطعن يطريق النفض على 
الآحكام الصادرة من محاكم الاستئناف , والأحكام 
الصادرة درن اكحاكم الايتدائية فى قضايا استئناف 


'أحكام ا أحاكم الجزئية فى حالات وردت على سييل 


لير 3 وفى الأدكام الإنتهائية أدا كانت المحكمة 
لير أصدرةها أذا لت غلى خلاف حكم سايق» 
أما الأحكام التقى تصدر من المحكمة الايتدائية 
يوصف كوذيبا منمكمة الدرحة الآولى » قانه 
لا جوز الطعن فيها يطريق, النقض » وانما يكون 
الطلمن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئئاف 
سواء بتاييدها أو بالفائها أو بتعديلها * 


© -. اذا كان الحكم قد عرض للفزاع يدن 
المارفيم حول اختصاص دائرة الإدحارات بنظر 
دعبوء: الطرد » وانتهى الى أن أرض التزاع أرض . 
فضماء ولاتخضع القانو,م ١؟١‏ أسنة /1551 + قائه 
دكون قد قطع فى هذه المتازعة وأتهى الخصومة 
يشانها » وكام علم, الطاعنة أن تطعن فية على 
استقاذل في المدعاد ء وان طعنذت قية مع الحكم الأخدر 
يقد المعاكد ‏ فام العلوخ بالثشنسية له يكون 
غير مقبول وكذلك السبب المتعلق بل ٠"‏ 


ب لامدعي أن يقدم مخ الطلبات العارضة 
ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو: تعديل 
موضوعه مواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع 
الدعوى + أو ما يكون مكملا الطلب الآصلى أو 
مترقبا 0 أى متصلا يه يصلة لاتقبل التجزئة :* 


ب اذا طلب المدعى فى الدعوي الطرد 
0 والتسليم على أساس أنه يملك الآرض 
محل النزاع يمقتذي عقد بيع مسجل »: وتازع 
المدعي علده فى الملكية » فان الظاهر من ذلك أن 


16 العددان الخامشح والشآدتن س آلحتقة آلثانية والذمهون 


الدعوي ليست من دعاوي الحيازة وائما هى 
' دعوي بطلبات موضوعية تستند الى أصل الحق , 

وهو ما يجعل أمر الفصل فى الأزاع على ملكية 
الأرض المطلوب طرد الطاعنة منها مطروحا على 
المحكمة ياعتياره مسألة أولية ٠‏ 


/ا ‏ دشترط لتطبيق المادة 378 من القانون 
القن ان كي الك الأرض وهو يقيم عليها بناء 
قد جار بحسن نية على حزء من الأرض اكلاصقة 
قشغله باليتاعء ٠‏ 


المدكمة : 


٠٠‏ وحيث ان ٠٠‏ كل ما تشترطه المادة /ا من 
الفانون /اه لسنة ١559‏ يشأن ا واجراءات 
المطعن أمام محكمة النقض هى أن يوقع على تقري 
الطلعن والنقض: منعاء مقيول افا مندكمة النقضش 
وموكل عن الطاعن ولم يشترط أن يصدى التوكيل 
الى هذا المحامى من الطاعن مباشرة أى من محام 
آخ مقبول أمام محكمة النقض , وعلى ذلك فانه 
يكقى أن يصدر التوكيل للمحامى من وكيل الطاعن 
المصرح له بتوكيل محامين للطعن بالنقض تيابةعن 
موكله ٠‏ ولا كان الثابت من الصورة الرسمية 
للتوكيل الصادر بتاريخ 1115/1/5 من الطاعنة 
المى وكيلها السيد / ميشيل ريمون وكيل - المقدمة 
من الطاعنة ‏ أنها صرحت قيه للوكيل بتوكيل 
محامين للطعن بالنقض نيابة عنها » فان الطعن 
يكون مقررا به من ذي صفة ٠٠‏ 


وحيث أن ٠‏ الحكم؛ الصاس يتاريخ 
روران قضى فى أسبايه يتأييد الحكم 
الابتادئى القاضى برفض الدقع ببطلان صحيفة 
تعديل الطليات ٠‏ الا أنه يعتير فى هذا الخصوص 
من الأجكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع 
ولا تنتهى بها الخصومة المرددة بين الطرفين 
كلها أى بعضها , والتى لا يجوز الطعن فيها الا مع 
الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوح عملا بالمادة 
من قائون المرافعات » وأذ-كان الطعن فى 
الحكم الصادر قي الموضوع بتاريخ 1515/1١/5‏ 
قد رفع فى الميعاد قان الطعن فى الحكم الأول ب 
فق اتوص تفتيناتة ترقش ذلك اكد يكو 
مرفوعا فى ايعاد ويتعين لذلك رفض هذا الدفع ٠‏ 


وحيث ان ٠٠‏ مقتخي المواد ١‏ 2 ؟ , " من قانون 


حالات واجراءات الطعن بالنقض /ا5 سنة9ه5١‏ 
أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام 
الصادرة من محاكم الاسستئناف والأحكام الصادرة 
من المحاكم الابتدائية فى قضايا استئناف احكام 
المحاكم الجزئية فى حالات وردت على سييل الحصرء 
وفى الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التى 
أصدرتها اذا صدرت على خلاف حكم سابق ,2 
أما الأحكام التى تصدسر من المحكمة الابتدائية 
توسفها محكة الدريعة الأولن + فاتها لا مجون 
الطفق فنها يطريق' النقضن وانها يكوق. اللعن .دن 
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء 
يتأييدها أى بالغائها أي بتعديلها , لما كان ذلك فان 
الطعن فى الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة 
بتاريخ 6 و ١110/5/97‏ يكون غير 
جائن » ويتعين لذلك الحكم بعكم جوان الطعن 
فيهما ٠٠‏ 


وحيث ان هذا الدفع فى محله , ذلك أنه 
بالرجوع الى هذا الحكم يبين أنه عرض للنزاع 
القائم + بين الطرفين حول السممفبا فق دائرة 
الايجارات بنظر دعوي الطرد وانتهى الى ان 
الأرض موضو.ع النزاع أرض قفضاء ولا تخضع 
لأحكام القانون ١؟١‏ سنة /ا194 وهو بذلك يكون 
فد قطع قى هذه المنازعة وانهى الخصومة بشأنهاء 
وكأن على الطاعنة أن تطعن فيه على استقلال فى 
الميعاد » واذ كانت قد طعنت فيه مع الحكم الأخير 
الصادر فى 1470/1١/8‏ فان الطعن فى الحكم 
المذكور بالنسبة لما قضى به من عدم انطباق القانون 
١‏ سنة ١447‏ على أرض النزاع لأنها أرض 
فضاء يكون فد رفع بعد الميعاد , ويتعين الحكم 
بعدم قيوله شكلا ؛ وان كان مبنى الوجه السادس 
من السيب الأول يدور حول خطا الحكم المطعون 
فيه أن انتهى الى أن أرض النزاع أرض فضاء 
لاتخضع لأحكام القانون ١؟١‏ سنة ا1954 فان 
هذا الوجه يكون غير مقبول ٠‏ 


وحيث ان الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى 


أوضاعه الشكلية 5 
وحيث أن ٠٠‏ المادة ١ ١/16١‏ ؟ من قانون 


المرافعات قد أجازت للمدعى أن يقدم من الطلبات 


تغساء محكية النقض الماثية أأءاآا 


تعديل موضصوعه لمواجهة ظروف طرآأت أى تبينت 
بعد رقع الدعوي ؛ أي ما يكون مكملا للطلب الأصلى 
أو مترتبا عليه أى متصلا به بصلة لاتقبل التجزئة »2 
وأذا كانالمطعون عليه قد عدلطلباته الى طلب المحكم 
يصفة عادية بطرد الطاعنة من العين التى اغتصيتها 
منه وازالة السور المذي أقامته فيها بالاضافة 
الى طلب التهويض ؛ وكان طلب الطرد والازالة 
متصلين بطلب التعويض والغرامة الا أنها جمدها 
تفوم على سبب واحد هى غصب الطاعنة للأرض 
موضوع النزاع + فانه يجوز للمطعون عليه الأول 
ابداؤهما بطلب عارضن ويجوز له طبقا للمادة ١١١‏ 
من قانون المرافعات ٠ابداؤّها‏ شفاهة فى الجلسة 
واثباتها فى محضرها ويجون من باب أولى ب 
وعلى ما :جري به قضاء هذه المحكمة ‏ ابداؤها 
بمذكرة يطلع عليها الخصم ويعلم بها » واذ كان 
الواقع الذى سجلة الحكم المطعون فيه أن محامى 
المطعون عليه الأول خدم صحيفة تعديل الطلبات 
بالجلسة وفى حضور محامى الطاعنة فان ابداء 
الطليات على هذه الصورة يكون' صحيحا دزن 
الحكم الطعون فيه قد انتهى الى هذه النتيجة » 
فانه لا يكون مخالفا للقانون ويكون النعى عليه 
بهذا الوجه على غير أسافن ٠٠‏ 

وجيث ٠٠‏ انه يبين من الرجوع الى الأحكام 
الصادرة فى الدعويج أن المطعون عليه الأول 
الطاعئة بالتعويض , استناد! الى أنه يملك الأرض 
موضوع النزاع بمقتهى عقد البيع المسجل 
بتاريخ اك/رغ/ادكا الصادسر اليه من الشركة 
المطعون عليها الثانية , وقد نازعت الطاعنة 
الطعون عليه الأول فى الملكية مدعية أن .الأرض 
المذكورة مملوكة لها » فقضت محكمة أول درجة 
بندب خبير ضمنت ماموريته تحقيق هذه أملكية 
بتطبيق مستندات الطرفين على الطبيعمة 2 وقد 
استمر هذا النذاع فى اللك أمام محكمة الاستئناف 
فقضت بندب خبير آخر لتحقيق الملكية » وظاهر من 
ذلك أن الدعوي ليست من. دعاوي الحيازة وائما 
هى دعوي بطلبات موضوعية تستند الى الحق » 
وهق مايجعل: أمر الفصل فى النزاع على ملكية 
الأرض المطلوب طرد الطاعنة منها مطروحا على 
المجكمه باعتباره مسالة اولية » واذ كان الحكم 


الى انها مجلوكة. للعطدون عليه وخقن. كه تتيعة 
لذلك بالطرد والازالة والتدويض » فأنه لادكون قن 
عليه بهذ! الوجه على غين امنا .٠٠‏ 


وحيث أن ٠٠‏ العيرة فى النزاع المطروح ليست 
بالمساحة التى يضع المدعى عليه يده عليها وأنها 
تعادل المساحة النى اشتراها من البائع له , وانما 
العبرة فى ذلك يما يسفر عنه تطبيق مستندات 
الطرقين على الطبيمة : فان ثبين أن الارض 
المتنازع عليها تدخل ضمن المبيع للمدعى بمقتذى 
العقد الذي 3 يستند اليه ولا تدخلي ضمن المبيم 
للمدعى عليه بمقتضى عقده فانيا تكون مما يدخل 
فى ملكية الدعى حتى ولى كان المدعى نعليه يضع 
يده على مساحة تقل عما هى وارد نسند ملكيته ؛ 
ونا كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر 
فانه لايكون مخالفا للقانوج ٠٠‏ 


وحيث انه ٠٠‏ لاصفة للطاعنة فى التحدي 


47/4 انه يفسترط لتطبيق آلمادة‎ ٠ 
من القانون المدتى أن يكون مالك الأرض وهو‎ 
يقيم عليها 'بناء قد جان بحسن ذية على 'جزء‎ 
من الأرض الملاصقة فشغله باليناء 2 وأذ كان‎ 
' الثابت من تقرير الخبير الذي أخذْ به الحكم‎ 
المطعون فيه أن قطعة الأرض موضوجم التزاع‎ 
عبارة عن أرض فضاء ليس عليها أي بقاء‎ 
للطاعنة . فانه لايكون ثمة محل لتطبيق حكم‎ 
الادة الذكورة بولا على محكمة الوضئع أن‎ 
هى التفتت عن هذا الطلب بعد أن سجلت فى‎ 
+٠٠ حكمها أن الأرض فضاء‎ 


وحيث 


وحيث ان ٠٠‏ ما قرره الحكم الابتدائى الذي 
أن الحكم المطعون فيه باسبابه من أن « اللدعى 
عليها الأولى بقيت فى المساحة موضوع النزاع 
رغم انتهاء مدة عقد الايجار المؤرخ ١151/9/4‏ 
ورغم أن هذه المساحة لم تدخل ضمن عقد الايجار 
المؤرخ ١945/50/١‏ أ عقد البيع الؤّردخ 
٠١ 144/91‏ ويما أن بقاء الدعى عليها 
الأولي- في العين موضوع النزاج بعد ان اشتراها 


1 0 العددان 


المدعى بعد غصبا ويلا سند , خاصة وأن المدعى 
قد أنذ, ها بتسليم تلك العين ولكنها لم تمتثل بل 
تمادت فى عنادها ورئعءت ضد الدعى دعوي 
شفعة زعمت فييا أن من حقها أخذ العقان المبيع 
للمدعى بالشفعة . وأنها تملك «جهزءا من هذا 
العقار » وقد حكمت المحكمة برفض تلك الدعوئء 
ويف [اك تدا قرا دويتناا أخه ها كن شك ذن 
أن بقاء المدعى علييا فى العين قد الحق ضصررا 
بالمدعى يتمثل قى حرمانه من الانتفاع بها وبياقى 
المساحة التى اشتراها وذلك من أول مايى 
سنة 1145 حتى الآن » وهذا الذي قرره الحكم 
المطعون فيه يفيد أن محكمة الموضوع رأت للاسباب 
السائفه التى أوردتيا أن الطاء:# كانت سيكة 
النية وهى تضيع يدها على أرض النزاع وأن 
ضررا أصاب المطمون عليه الأول يتمثل فى 
حرماتنه من الانتفاع يملكه خلال تلك المدة ؛ ويذلك 
تكون عناص التدويض متكاملة ٠٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يكون الطعن برمته غير 
سديد ويتعين رفضه * 


الطين 11 سئة 56 ق بالبيئة السابتة . 


/أ/ا 


15 مارس ا 1 


( 1 ) ملكية : ذزعها كلمنفعة العامة , لجنة معارضسات, 
اخنصاص » ولائى . ق /الاه لسنة 1581 , 

(ب) لجنة معارضات : قرار ©» طعن , ٠‏ 

(ج) اسنئناف : حكم نزع ملكية , 


المدادىء القانونية : 
١‏ ب اللجنة التى أنثأها القائون الام لسئة 


15 للغصل فى اخمارضات الخاصة بالتدويضات 
عن فزع المتكية للمذفوية أللمامة »6 وأن كانت بدي 
فو 0 1 


خولها اختمياميا قضائيا حين ذناط يها امقصل 
فى الخلاف الذي يوم دين الملحة ويين ذو 
الشأآن على المتعويخيات اكقدرة هم عن ذَر 
اذلكية » وهذا الفميل يهتر قصلا فى خصومة 


6 


. © : 


؟ ب تختص التمكمة الايتدائية بنقار الطعون. 


القى تقدم اليها من المصلحة القائمة ياجراءات 
ذوع اماكية أق هن أصحاب امشان 7 فى قرارات 
قلك .اللحان 5 فولادتها فى هذا الخصوص مقصورة 
على النظر فى هذه الطعون » ومن ثم قهى هيئة 
الطعن هو طعن من ذوع خاص فى قرارات لجان 
أدارفة له أوضباع متمدزة وتحكم ذيه المحكمة وذق 
احراءات واحكام موضوعية معدددة 0 


*"' . الانتهائية لا تلحق الا الآحكام التى 
تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذي رسمه 
اها القانون ء فاذا حاوزت هذا النطاق وخفصات 
فى طلدات ميتداة لم تطرح على اللحنة ولم تصدسر 
الاحنة قرارا فدها ٠‏ فان قضاءها في هذه الطايات 
لا يكون صادرا فى طح مقدم البها فى قرار 
اللجنة » وبالتالى قلا يلحقه وصف الانتهائية ٠‏ 


المحكمة : 


6 وهلك 5د احدديين عن لوص الوان 
لاىو "او ”اى ١5‏ من القانون /الاه سنة 1١9066‏ 
بشأن نزع ملكية العقارات للمنقعة العامة ب وعئى 
ما جرىئ به قضاء هذه الحكمة ‏ أن اللجنة التى 
أنشأها القانون المذكوز للفصل فى المعارضات 
الخاصة بااتعويضات وات كانت بحكم تشكيلها 
تعتبر هيئة ادارية » الا أن المشضرع قد خولها 


. اختصاصا 3ضائيا معينا حين ناط يها ؟لفصل 


في الخلافت الذى بقوم بين المصلحة وذموى الشأآن 
عن التعويضات القدرة لهم عن تزع الملكبة وهذا 
الفصا يعتبر فصلا فى 'خصومة امام المحكمعة 
الادتداكية فتختص وفقا لنص المادة ١6‏ من ذلك 
القانئن: بنظر الطعون التى تقدم اليها من المصلحة 
القاكمة باجراءات نزع الملكية أى من أصحاب 
الشان فى قرارات تلك اللجان » فولايتها فى هذ' . 
الخصوص مقصورة على النظر فى هذه الطعون » 
ودن ثم فهى هيئة تنظر فى طعن على قرار أصدرته 
اللجنة ,. وهذا الطعن هى طعن مخ توع غاص 
ف قرارات لجان ادارية له أوضاع. متميذة » 
وتحكم .فيه المحكمة وفق اجراءات واحكام 
موضوعية محددة هى الأحكام المالصوص علبها 
فى القانون رقم /الاه سنة ٠ ١964‏ 

.أن كان ذلك فان ولاية المجكمة الابتدائية: 


تفساء محكية النقض المدنيه ١‏ 


بالنظر فى أمر الطعن الموجه الى قرار اللجنة 
لا تتعدي النظر فيما اذا كان هذا القران قد 
صدر موافقا لاحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له . 
مما يقتضى أن ما لم يكن قد سبق عرضه على 
اللجنة وأصدرت قرار! فيه لا يجوز طرحه انتداء 
امام -العكمة+.وبالتالن قاذ يبع هذا الطفن 
للطلبات الجديدة ولى كانت فى صورة طلبات 
عارضة ٠‏ لما كان ذلك ٠‏ وكانت طلبات المطعون 
ضدهن التى طرحت فعلا على اللجنة وأصدرت 
قراراها فيها هى الخاصة بالمنازعة فى تقدير 
. ثمن المتز المربع من الأرض المنزوع ملكيتها على 
أساس أنه يساوي ثمانية جنيهات لا 515 قرش 
كما قدرته حصلحة المساحة , فأصدرت اللحنة 
قرارها بتعديل ثمن المر الى أربعة جنيهات »2 
وكان المطعون عللهن قد طعن على هذا القرار 


أمام المحكمة الابتدائية ولم يقتصرن على المتازعة. 


فى تقدير الللجنة للمتر المربع من الأرض فحسب » 
بل طلبن أيضا تقدير قيمة المبانى بمبلغ ٠٠١‏ 6ج, 
فقضت المحكمة بتقدير قيمتهابمبلغ ١٠14؟جو٠‏ وم 
فانها بذلك تكون قد جاوزت سلطتها بقضائها 
فى طلب لم يكن معروضا على اللجنة فعلا ولم 
تفصل فيه » ويكؤن قضاؤها فيه قابلا للاستنناف 
وفقا للقواعد العامة وفى المواعيد العادية المقررة 
فى قانون المرافعات 


ولا يجون التحدي فى هذا المقام بما نصت عليه 
المادة ١5‏ من القانون لالاه سنة 11656 من أانتهادية 
الحكم الذي يصدر من المحكمة الابتدائية فى 
الطعن الرفوع اليها قى قرار اللجنة » ذلك أن 
هذه الانتهاثية لا تلحق الا الأحكام التى تصدرها 
المحكمة فى حدود النطاق الذي رسمه لها القانون 
المذكور :م فاذ! جاوزت هذا النطاق وفصلت فى 
طلبات مبتدأة لم قطرح على اللجنة وم تمدر 
هذه اللجنة قرارا. قيها 2 فان قضاءها فى هذه 
الطلبات لا يكون صادر! فى طعن حقدم اليها فى 
قرار اللجنة , وبالتالى فلا يلحقه وصف الانتهائية 


المتضوعن هليه فى المادة' 4 مالفة الذكن + , 


لا كان ما تقدم , وكان الحكم المطعون قيه ثم 
يلتزم هذا النظر وانتهى الى عدم جوان الاستئئاف 
الرفوة من الطاعن اهما قفنت يه اللستكية 
للمطعون عليهن فى خصوص طلب تقدير قيمة 


المبانى المازوع ملكيتها الذي لم يعرض فعلا على 
اللجنة وم تقفصل فيه ء قانه يكون دن حالف 
القاذرن وآأخطأ فى تطبيقه يما يوجب نقضه . 


الطين الا سنة 1'آ قى بالبيئة السابقة , 


5 مارسى ٠لإةا‏ 
(1) ايجار : عين مؤجرة »2 منفدتها » نقضها , حكم » 
طعن »© أستئناف . دعوى » تكبيئها ., ق 111 لسنة 1511 
(ب) دعوى ١‏ تكييفها , استثناف . 
(د) اختصاص : نظام عام , مرافعات م ؟؟١ا‏ قا مدآ 
5 مرافعات سابق م ١ه‏ , 


المياديء القانونية : 


- متى كان القايت أن ثمة فزاعا لم 
يقم ددن الطرفين حول مدي قانونية الأجرة افق 
علديها ايتداء فى العقد » وأئما دار التزاع مول 
الادعاء بنقص فى مذفعة العين المؤّجرة جد بعد 
تنفدث العقد » ولئن تمسكت الطاعنة . المستاجرة 
ب أمام المحكمة الايقدائية بتطبيق القانون ١١١‏ 
لسنة ١3151‏ على الأزاع » وقمسك امطعون عليه 


المؤجر ل يعدم انطياقه بما يجعل التزاع بهذه 


الصورة نزاها فى مسآلة أولية تقعلق يانطياق 
القانون اكشان الده » ودتوقف على القصل فبه! 
تطبدقه أو عدم تطييقه الا أنه لما كان هذا الذزاع 
وفقا للتكييف السالف البيان غير مبنى غى حقيققه 
على مخالفة أدكام القانون ١؟١‏ لسسمنة 15210 
بامعنى الذي 33ص لدساه المادة ١٠١‏ منهء فاته 


يخضع من حدث قابليته للطعن للقواعد القانونية 


٠ العامة‎ 


 '"‏ همقتفى. القواعد العامة أن يراعى عند 
كقدس قيمة الدعوي ه دعوي تخفيض الأحرة 


مقايل الذقص فى المنقعة ب آحرة اندة الواردة 


فى العقد أو الباقى منها , باعتبارها دعوي فسخ . 
حزئى لعقد الايجار وفقا للمادة 98/؟ من قانون. 
المرافعات السايق ٠‏ 


ب اذا كانت قيمة الدعوي لاتتجاون ١5اج,‏ 
ولم دتفسك امطعون عليه بالدفع يعدم الاختصاص 


5 


القيمى أمام المحكمة الابتدائية قيل ابداء أى 
طلب أو دفاع فى الدعوي طبقا للمادة ١‏ من 
قانون المرافعات السايق بعد تعديلها بالمقانون ٠٠١‏ 
لسنة 1957 المنطيق على واقعة الدعوي والذى 
جعل هذا الاختصاص غير متصل بالنظام. العام » 
وانما اقتصر المطعون عليه فى دفاعه على مجرد 
انكار انطباق القاتون ١؟١‏ لسستة ١987‏ على 
واقعة الدعوي » فان قضاء المحكمة الابتدائية فى 
الدعوي يكون قضاء اذتهاتيا غير جائن استتنافه, 
عملا بالمادة 0١‏ من قانون المرافعات السابق ٠‏ 


ا محكمة : 


٠٠‏ وحيث ٠٠‏ انه لما كان الواقع الثابت فى 
ان “ثمة اقؤاعا: لم هنين الطرفين. جنول كدض 
قاتوتية "الاجرة التفق :عليها: ابتداء. فى العقد + 
وائما دان النزاع حول الادعاء ينقص فى منفعة 
العين المؤجرة جد بعد تنفيذ العقد , ولئن تمسكت 
الطاعنة أمام المحكمة الابتدائية بتطبيق القانون 
لسنئة 3447 على التزاغ وتمسك الطموع 
عليه بعدم انطياقه بما يجعل النزاع بهذه الصورة 
نزاعا فى مسألة أولية تتعلق يانطباق القادون 
المشار اليه ويتوقف على الفصل فيها تطبيقه أو 
عدم تطبيقه , الا أنه وفقا للتكييف السالف البيان 
هى نزاع غير مبنى فى حقيقته على مخالفة أحكام 
القانون ١١١‏ لسنة 19487 المذكور بالمعتى الى 
تتطلبه المادة ١5‏ منه : فيخضع من اجل ذلك من 
حيث قابليته للطعن للقواعد القانونية العامة 
وتكون هى الواجبة التطبيق بشأنه ٠‏ 


ولا كان مقتضى هذه القواعد أن يرأاعى عند 
تقدير قيمة الدعوي أجرة المدة الواردة قى |احقد 
أى الباقى منها ياعتيارها دعوي فسخ جزئى 
لعقد الايجار بالكسبة للجراج وفقا للمادة 
54 من قانون المرافمات السابق ٠‏ ولئن 
كانت قيمة الدعوي على هذا الأساس لاتتجاون 
6٠‏ ء الا أنه وقد خلت الأوراق مما يفيد تمسك 
الطعون عليه بالدفع بعدم الاختصاص القيمى 
أمام المحكمة الابتدائية قبل ابداء أي طلب أى دفاع 
فى الدعوي . طبقا للمادة ؟١؟١‏ من ذات القانون 
بعد تعديلها بالقانون ٠٠١‏ لسنة ١95”‏ المتطبق 


١4‏ العددان الخامس والسادس سم ألسئة الثانية والحيسون 


على واقعة الدعوي والذي جعل هذا الاختصاص 
غير متصل بالنظام العام » وانما اقتصر المطعون 
عليه فى دقاعه على مجرد انكار انطباق القأنون 
١‏ لسنة 1١141/‏ على واقعة الدعوي » فان قضضاء 
الكنة الأنترائية كن الدعوض مكون قهناء اندياكنا 
غير جائز استتئناقه عملا بالمادة 65١‏ من القانون 
المشار اليه , وذلك أيا كان وجه الرأي فى هذا 
القضاء + واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر بأن اعتبر الدعوي غير قابلة للتقدير ورتب 
على ذلك قضاءه برقض الدفع يعدم جوان 
الاستئناف » فانه يكون قى أخطة فى تطبيق القانون 
بما يستوجب نقضه لهذا! السبب دون حاجة 
لبحث باقى أفسباب الطعن ٠‏ ْ 


وحيث انه لما كان المؤفضوع صالحا للفص.ل 
فيه , ولما تقدم 'فانه يتعين قبول الدفع المبدي من 
الطافتة ‏ والقضاء يعم مواق إشكناف: السك 
الساون فى الدهوي ١4:5:‏ السنة 1551 مدني 
كلى القاهرة ٠‏ : 

الطعن 8 سنة 78 ق رئاسسة وعضوية السادة 
المستشارين الدكتور هبد السلام يلبع ئائب رئيس المحكية 
وبطرس زغلول ومحمد ثور الدين عويس وابراهيم علام 


| ومشيد أدبعد يحبود ه 


0ع 
5 مارس 19/٠‏ 
تنفيذ عقارى : تقربر الزيادة بالعشر » تبليغ » بطلان , 
حكم » طعن » جوازه . مرافمات م م ذلا و 6117" 


الميدأ القانوتى ؛ 


أوجب القانون تبليع محضر التقريز بزيادة 
العثس الى ذوي. الشأن الا أنه لم يرتب البطلان 
على مخالفة ذلك ء وانما يتعين على قاضى البدوع 
قبل اجراء المزايدة أن يتحقق من حصول التبايغ, 
بحيث اذا تبين عدم صحة التبليغ أو بطلانه وجب 
عليه تأجيل البيع لحين اجراء التبليغ » وحكم 
قاضى البيوع فى هذه المسآلة سواء يتاجيل 
البيع أو بصحة التبليغ ورفض طلب التاجيل هو 
حكم نهائى غير قابل للطعن فيه باي طريق من 
طرق الطعن ٠‏ 


قفساء محكمة النقض المدنية ه.أ 


المحكمة . 


بعد وفيت ان ب كاده بنك يز مساتون 
المراغزعت وان أوجبت تبليغ محشر التقرير 
بزيادة العشر خلال الخمهة أيام التالية لانقضاء 
ماف التقرين بيذ ال ' الوا عليه الؤاة ودين 
والحائز والى المقررين بالزيادة الآخرين » وكذلك 
الى الدائن مباشر الاجراءات وجميع الدائنين 
الدى اسيجيوا ظرفاء ىه الالفيم اداتة ذال إن 
التاتون أم يرتب البطلان على مخالفة لحكام هذه 
المادة » وائما يتعين على قاضى البيوع قبسل 
اجراء اازايدة أن يتحقق من حصول التبليمٌ 
المنصوص عليه فيها بحيث اذا تبين عدم صحة 
التبليغ أو بطلائه وجب عليه تأجيل البيع لحين 
اجراء التبليغ » وحكم قاضى البيوع فى هذه 


المسألة سواء بتأجيل ابيع أو بصحة المتبليغ , 


ورفض طلب التأجيل هو حكم نهائى فير قابل 


للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن طيقا للمادة. 


8 من قانون المرافعات . اذ كان ذلك كان 
الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت صحة تبليغ المدين 
بالتقرير بزيادة العشن قضى يعدم جواز الاستئناف 
المرفوع من هذا المدين فى حكم مرسى المزاد 
المتضمن الفصل فى الئزاع الذى أثير حول صحة 
دصول التبليغ » فانه لا يكون قد خالف التانون 
أو أخْطأً فى تطبيقة .. 


يبين أن الطاعن لم يثر هذه المسألة وائما أثارها 
خيره من الخصوم وام يفصل فيها قاضى البيوع » 
وقصر قضاءه على ايقاع المبيع » ومن ثم فانه 
لايجوز الطعن فى حكمة بالاستثناف لهذا السبب, 

الطعن لام سنة هلا ق رئاسة وعضسوية السسادة 
,المستشارين ابراهيم عمر هتئدى نائب رئيس المحكبة والدكتور 
محمد حافظ هريدى والسيد عبد المتعم الصراف ومحمد صدقى 


اليدرة 


لبثسبيثى وعاى عبد الرحين ٠‏ 


/ 
5 مارس 19/٠‏ 
)اسع : عقد. نهائيى , التزام » تنفيذه: : شرط جزائى, 
تعويض ,> شقسد 4+ 


(ب) عقد :. تفسبره , محكمة موضوع ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


1١‏ العقد الزهائى دون العقد الايتدائى هو 
الذى تستقر به أنعلاقة بين الطرفين ويصبسح 
قانون المتعاقدين » واذ يبين دون العقد النهسائى 
أنه قد خلا من الدرط اأدزائى المخصوص عاسه 
فى العقد الابتداثى» ذان هذا بدل على آن الطرغين 
قد تخليا عن هذا الشرط وانصرخت ذيتهما الى 
عدم التمسك به أو تطبيقه ٠‏ 

؟ المحكمة الموضوع الأساطة المطلقة فى 
قفسسر الدذود والدروط الذتاف عليها دما ترآه 
أوق بمقصود اثتماقدين مستودينة فى ذاك بجميع 
ظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة للمحكمسة 
النقض عليها فى ذلك » متى كان تفسيرها تحتمله 
عبارة هذه الشروط ولا خروج فيهبا على المعنى 
اتظاهر لها ٠‏ ء' 


المحكمكة : 


.. وحيث أن .. العقد النهائى دون العقد 
الابتدائى هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين 
ويصبح قانون المتعاقدين : ولما كان يبين من 
عقد البيع النهائى المسهر بتاريخ6 1111/11/1 
أنه خلا من النص على الشرط الجزائى المنصوص 
عليه فى البئد الثامن من عقد البيع٠الابتدائى‏ أو 
الاحالة اليه » غان هذا يدل على أن الطرئين قد 
تخليا عن هذا الشرط وانصرفت نيتهما الى عدم 
التمسك بيه أو تطبيقه 4 اذ كان ذلك وكان الحكم 
الطعون فيه قد التزم هذا النظر »© فانه لا يكون 
قد ألخطأ فى تطبيق الكانون أو شسابه فساد فى 
الاستدلال ٠,‏ 1 


وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن أستخلص 
تخلى الطرفين عن الشرط الجزائى بعدم النص 
عايه فى العقد النهائى أضاف الى ذلك قوله « أنه 
فضلا عن ذلك فان البند السايع من العقدد 
الابتدائى ند تضمن تعهدا من البائع بالتوقيع على 
العقد النهائى بمجرد اتمام 'تسجيل عقد القسمة 
الذى لم يكن قد تم تسجيله بعد 4 وهو تعهيد 
مشروط بتسجيل عقد القسمة دون تحديذ أجل 
لتسجيل هذا العقد أو التوقيع على العقد النهائى 
وقد قام المستائف بتنفيذ تعهده بالتوقيع على العقد 
بمجرد تسجيل عقد القسمية ؛ ومن ثم فلا مصل 


.ا أأمددان الخامس واألسادس س السثئة الثائية والخيسون 


للقول بأنه آخل بالتزامه التعاتدى أو أن هناك 
قطبيا من بكانيهاق التؤقيع ,على الفد يمع 
مساءئلته منه » وهذا الذى أوردد الحكم وانتهى 
اليه لا يخرج عن كونه تفسيرا لا تضمنه اليئد 
السايع من العقد الابتدائى » واذ كان لمحكيمة 
الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير العقود 
والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود 
العاتدين» مستعيئة فى ذلك بجميع ظروف الدموى 
وملابسباتها ؛ ولا رقابة محكمة النقض عليها فى 
ذلك متى كان تفسيرها تحتمله عبارة هذه الشروط 
ولا خروج فيها على المعنى الظاهر لها ؛ وكان 
الحكم المطعون فيه قد استخلص من العقد 
الابتدائى والبئد السابع منه الذى جرى نصه على 
أن « يقر الطرف الأول ( البائع ) أنه يملك الأطيان 
المبيعة بموجب عثد قسمة بينه وبين شقيقه 
مسعد عبان حسن أبو سمرة وهذا العقد لم يتم 
تسجيله بعد وبمجرد اتام تسمجيل هذا العقد 
فان الطرف الاول يتعهد بالتوقيع على العقد 
النهائى متى طلب اليه الطرف الثانى  »‏ بأن نية 
الطرفين قد اتجهت الى ارجاء تنفيذ التزام 
المطعون عليه بالتوتيع على العقد النهائى الى 
ما بعد تسجيل عقد القسمة الميرم بين البائسع 
وشقيقه رآن المطعون عليه قد التزم حدود هذا 
الاتفاق © ورتب على ذلك انتفاء الخطأ الموجب 
لمسئوليته ؛ وكانت عبارات هذا السند تؤدى الى 
ما استخلصه منها » فان ما ينيعاه الطاعن على 
الحكم من مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه وتأويله 
وقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ومخالفة 
الثابت فى الأوراق يكون على غير أساس . 
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 


الطعن ؟ سنة 56 ق بالهيئة السابقة 


لقم 
56 مارس 151/١‏ 


أمر مقذضى : قوته , حكم , حجيته ٠‏ 
المبدا القانونى : 


متى كان الحكم قد حدد نطاق الالتزام المطمون 
هليه » وكان فصله فى هذه المسالة لازما لتحديد 


مدلول التسليم المقضى به » وكانت هذه المسالة 
مسالة أساسية فى الدعوى المذكورة تجادل فيها 
الخصوم وعرضت لها المحكمة فى أسباب حكيها 
فبحثةها وحسمتها » بتقريرها أن التزام البنك 
لا يقتصر على محرد التعاقد » وكان هذا التقرير 
هو العلة النى أنبنى عليها منطوق حكمها » فان 
قضاءها فى هذه المسألة متى أصبح نهائيا يكون 
مانعا مزالتدازع ذيها بين الخصوم أنفسهم فى أى 
دعوى قطعية تكون فيها هذه المسآلة هى بذاتها 
الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر 
من حقوق مترتبة عليها ولا يمنع من حيازة قضاء 
الحكم فى هذه المسألة لقوة الامر المقفى أن يكون 
الفصل فيها واردا فى آسباب الحكم السابق » 
ذلك أنه متى كانت هذه الأسبابء مرتبطة بالمنطوق 
ارتباطا وثيقا بحيث لا تقوم له قائمة الا بها غانها 
تكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد 
عليه من قوة الأمر المقفى ٠‏ ش 

المحكمة : 01" 

.. وحيث .. أئه يبين من الحهم السسسايق 
صدوره بين الطرفينفى الدعوى.56؟11سنة.115 
كلى القاهرة » أنه أقام قضاءه بالزام بنك القاهرة 
بتسليم الطاعن الاسهم المستزاه عينا على قوله 
« ويما آنه وان وضح أن البنك وكيل فهو وكيل 
بالعمولة وهليه تنفيذ الوكالة بعناية الشخص 
الحريص» وهو من ثم اذ وكله المدعى ( الطاعن ) 
بشراء أنتهم اسيبية عنفة الأبر بالشيزاء فى 
البورصة »© كان عليه أن يبلغ بالعيل مقصد 
الموكل وهو نقل الملكية لا مجرد التعاقد » ونقل 
الملكية لا يتم الا بتمام تحويل الأسهم لاسمه » وبما 
أنالالتزام بدفع قيمة الأسهم المختصمةمنحساب 
المدعى رغم قيام عقد البيع وعدم طلب فسكخه 
لا يمكن أن ينبنى على أساس من القانون الآ 
باعتبار ذلك تعويضا »© وبما أن التنفيذ العينى 
لازال ممكئنا فلا يجوز من ثم الالتجاء الى التعويض 
عند عدم التنفيذ ) . 


ومفاد ذلك أن الحكم قد حدد نطساق التزام 
المطعون .عليه الآول وأن غصطه فى هذه المسألة 
كان لازما لتكديد مدلول التسليم المقفى به » ولما 
كانت هذه المسألة مسألة أسساسسية فى الدعوى 
المذكورة تجادل فيها الخصوم وعرضت لها الممكبة 


قضشاء مدكية النقض الماتية 1.7 


فى أسباب حكمها » فيحثتها وحسمتها بتقريرها 
ان التزام البنك لا يقتصر على مجرد التعاقد » 
وكان هذا التقرير هو العلة التى ائبنى عليما 
منطوق حكمها » فان قضاءها فى هذه المسألة متى 
اسبح نهائيا يكون مانعا من التنازع يها بين 
الخصوم أنفسهم فى أية دعوى تالية تكون فيها 
هذه المسألة هى بذاتها الأساسنى فيما يدعيه أى 
من الطرفين كبل الآخْر من حقوق مترتبة عليها. 

ولاعتم مو حيازة قضاء الحم فى هده :المناقة 
لقوة الأمر المقضى أن يكون الفصل فيها واردا فى 
اسباب الحكم السابق 4 ذلك أنه متى كانت هذه 
الأمنباب مرتبطة تبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا بحيثٌ 
لا تقوم له قائمة الا مها » فائها تكون معه وحدة 
لات ا ل طن 

الخال او 
قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما قرره من أن 
« البنك قام بكل ما طلب منه فاتم الصفقة طبقا 
لرغبات المستائف ( الطاعن ) » والمستائف عليه 
الثالث ( المطعون عليه الثالث ) واستلم الأسهم 
بهذ كمتم اللان ويصازيق العسي حو حساب 
المستائفة وسلمه للبائع 6 وأنه لا يمكن آن يطلب 
من المستائف: عليه الأول ( بنك القاهرة ) بصفته 
وكيلا بالعمولة ازيد مما يفرضه عليه القاثون © اذ 
أن مهمته تنئتهى بمجرد أبرام العقد وتوقيعه ؛ أما 


هذا التنفيذ غليسسى مسئولا عنها » فائه يكون قد 
أعاد النظر فى ذات المسألة التى فصل فيها الحكم 
السابق اذ أن الأساس الذى بنيت عليه الدموى 
الاروحة هو أن البنك لم يقم بتنفيذ التزامه باتمام 
الصفقة ولم يتم بئقل ملكية الأسهم الى أسم 


المشتريين وهو بذاته الالنزام الذى خدد ثطاقه 
الحكم السابق . 
أذ كان ذ ذلك وكان الحكم اللمطعون فيه قد جام 


خلافا لذلك الحكم الذى صدر بين 
أننسهم وحاز قوة الشىء المحكوم به 6 فانه يكون 
عيبا بها يوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه 


انطعن ؟1' سنة 4 ق بالهيئة السابتة ٠‏ 


ببق القسو.: 


199. مارس‎ "١ 
تنظيم : هدم » تنفيذ قراره . مبانى , منشآت ؟ايلة‎ 
.. لكسقوط . قرار ادارى , تنفيذه . مسئوليته . ايجساز‎ 
ق 5.6 لسئنة 1566 م لا ق 185 لسنة 1505 ق ١1؟1 لسنة‎ 
. /ا155‎ 


المبدا القانونى : 

أن السلطة القائمة على أعمال التنظيم فى احالة 
الفرورة القصوى التى تهدد البناء بالانهيسار 
ألعاحل أن تأمر بهدمه بعد مواففة اللحئة » مما 
مؤداه 3 أن المشرع أراد الخروج عن الأصل العام 
بالنسبة لقرارات الهدم التى تصدرها السلطة 
القائمة على اعمال التنظيم فى غير أحوال الخطر 
الداهم والضرورة القصوى » فلم يجعل للادارة 
حق تنفبذها بالطريق المباثئر عند امتناع ذوئ 
الشأن عن تنفيذها اختيارا» بل علق جواز تنفيذها 
عنى صدور حكم من القضاء فى هذا الخصوص ٠‏ 
واذ آحجازت الادة الثانية فقرة ( د ) من القانون 
رقم ١؟1‏ كسنة 13141 بشسان ايجار الأماكن * 
للمؤجر آن يطلب اخلاء المكان المؤحر اذا ثبت آنه 
اصبح آيلا للسقوط ويخادى منه على سلامة 


السكان » وأوجبت آكادة 1/1٠‏ على المؤجر أن 


يقدم طلب الاخلاء الى المحكمة الابتدائية 
المختصة طبقا الاجراءات التى رسمها القانون 
للحصول على حكم بالاخلاء » وكان المشرع قد 
أخضع قرارات الهدم ترقابة المحكمة الجنائيسة 
وعلق تنفيئها على صدور حكم من تلك المحكمة 
باحراء الهدم ولس للسلطة القائمسة, 
على التنظيم أو مالك اكعقار ‏ اذا كان هو الذئ 
استصدر قرارا من هذه السلطة بهدمه على 
اعتبار انه آيل للسقوط ‏ تنفيذ هذا القرار بمجرد 
صدوره باخلاء العقار من السكان والقيام بهدمه 


فعلا » وائما يجب على أى منهما حتى يستطيسع 
تنفيد ذكك القرار أن يتخذ 3 يتخذ الاحراءات النى رسمها 
القانون ٠‏ 

المحكمة : 


> وحيث ٠.٠.‏ .ائه لمأ كان الحكم المطعون 
فيه أكأ م قضاءه برفض الدفع على أن مصلحة 
الهرائب اتحِدّبٍ الإجراءات لبييع المقهى موضوع 


ما اتعددان 


النزاع جبرا على يئى أغروسيتى الذى يستأجره 
من وزار 5 الأوقاف ‏ الطاعتة ‏ وخلك لعدم 
قيامه يالوفاء بالضريبة امستحقة عليه » وانه وان 
سما مزاد بيع ذلك المقهى بجميع مشستملاته المادية 
والمعنوية بثاء على هذه الاجراءات على من يدعى 
ممدوح الستواح أحبد »> الا أن المحلعون ضدة هو 
الذى شغل ذلك المقهى منذ رسو المزاد وقام 


دز ميمه وأدخل عليه تحسينات كما زوده بامنة. الات : 


الالازمة لاستغلاله وتمت المخاطبات بيئه وبسين 
الوزارة على أساس أنه هو الذى يشغل المقهى 
بعد رسعو الإمزاد » لما كان ذلك » فان'ما قرره 
الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده هصو 
الذى كان يشغل العقار وله الحق فى'طلب 
التعويض .عما لحقه من ضرر بفعل الطاعئة » 
يكون. قد أقيم على أسياب سائفنة قؤدى الى 
النتيجة التى انتهى اليها . واذ رتب الحكم على 
ذلك قضاءه برفض الدفع »؛ .فان النعى عليه 
بالفساد. فى الاسستدلال فى هذا الخضرصن يكون 
على غير براحن 6 كت 

| وحيث أن ... كا السابعة من القانون 
5.6 لسنة56! فى ثسان المنشئات الآيلة للسقوط 
بعد تعديلها بالقانون 5 لسنةٍ 1101 المنطبق 
على واقعة الدعوى ؛ اذ نصت على أنه « يجوز 
السلطة القائمة على أعمال التنظيم فى أحوال 
الخطر الداهم اخلاء البناء وكذلك المبانى المجاورة 
عند الضرور 6 من السكان بالطريق الادارى واتخاذ 
ما تراه لازما من الاحتيا حتياطات والتدابير فى خثترة 
لا كفل .تمن لشبوع 2 :الاق :حالة” تهديد الينساء 
بالانهيار العاجل فيكون لها الحق فى القيام باخلائه 
فورا » كما تكون لها فى حالة الضرورة القموى 
هدم البناع نعد موأفقة لجئة برياسة فاض يئدبه 
رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار 
وعضوية اثنين من اللهندسين يصدر بتعيئهيسا 
قرار من وزير الثسئون البلدية ؛ وعلى السلطة 
القائية على أعمال التنظيم أن تعلن أولى الشسان 
بالحضور أمام اللجئة وتصدر كرارها مسببا خلال 
أسبوع من تاريخ عرض الأمر عليها يعد سماع 
أقوال الخصوم وعمل المعاينات والتحقيقات 
المستعجلة المتى ترى ضرورة لها » فان مفاد هذا 
النص مرتبطا بباقى أحكام القانون المسار اليه 


وما أوضحته مذكرته الايضاحية من أن للسلطسة 


الخُامس والسادس: السنئة الثانية والخمسون 


إلكائية على أعيال التنظيم فى حالة الضرورة 
القصوى التى تهدد البناء بالانهيار العاجل أن 
تأير بهدمه يعد موافقة اللجنة المثمار اليها بالمادة: 
السابعة السالفة الذكر » مما مؤداه ‏ وعلن 
ماجرى به قضاء هذه المحكمة ب أن المشرع أراد 
الخروج عن الاصل العام بالنسبة لقرارات اليدم 
التى تصدرها السلطة القائمة على اعمال التنظيم 
ف شير اجوال الكظر الذاهم والسرورة التضرى 
غلم يجعل للادارة حق تنفيذها بالطريق الباشر عند 
امتناع ذوى الشأن غن تنفيذها اختيارا بل علق 
جواز تنفيذها على صدور حكم من القضاء فى هذا 
الكفيوسن: : ْ 

واذ أجازت الادة الثانية فقرة «د» من القانون 
0 لسنة 117 بشسأن ايجار الأماكن وتنظيم 
العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين الذى يحنكم 
واقعة الدهوى للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان 
المؤجر اذا ثبت أنه أصبح آيلا للسقوط ويخقى 
منه على سلامة السكان» وأوحجبت المادة 16 فثرة 
أولى من هذا لقانون على المؤجر أن يقدم طلب 
الاخلاء الى المحكمة الابتدائية المختصة طبققا 
للاجراءات المتى رسمها ذلك القانون للحمصول 
على حكم بالاخلاء » وكان اشرع قد أخضع ا 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ قرارات 
الهدم ارقابة المحكية الجنائية وعلق تنفيذها على 
صدور حكم من تلك المحكية باجراءات الهدم وذلك 
علويخلاف الأصل العام الذى يتضىيخروج الأمر 


الادارى عن رقابة المحاكم وبقابليته للتنفيذ المباشر 


فان مؤدى هذه الأحكام أنه ليس للسلطة القائمة 
على التنظيم أو لمالك العقار ‏ اذا كان هو 
الذى استصدر قرارا من هذه السلطة يهديه 
على اعتبار أنه آيل للسقوط ‏ تنفيذ هذا القرار 
بمجرد صدوره باخلاء العقار من السكانو القيام 
يهدمه فعلا وائما يجب على أى مهما حتى 
يستطيع تنفيذ ذلك القرار أن يتخذ الاجراءات التى 
زسمها القانون على الوجه السالف البيان ٠‏ 


لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى . الذى أيده 


الحكم المطءون فيه وأجال الى أسبابه قد حسل 


من واقع الدعوى ومن الاوراق المقدمة فيها أن 
الأوزارة الطاعنة عمدت بعد أن استصدرت 
قرارا من بلدية القاهرة فى ١8‏ من يوليه 111١‏ 
بهدم الممني الذى يقع فيه المقهى موضوع النزاع 


قضشاء محكية النقض المدنية 6.5 


حت سناع الأركان ”ند امن فيد هذا القوان دون 
أن تتخذ الطريق الذى رسسمه القانون لهدمه »2 
واستدل الحكم على ذلك ببذكرة المراقب العام 
آرافية خظيع الوايلي الؤرحة ة ين تونسين 5 
والتى. اطلع غليها الخبير الذى ندبته محكمة اول 
درحة قْ دعوى اثبات الحالة رم 6م / 5١‏ 
مدئى مستعجل القاهرة والتى كان المطعون ضده 
قد رفعها على الطاعنة أثر حصول الهدم والتى 
أرفئق يا منها بتقريره ؛ واذ خلص 
انحكم من ذلك؛ الى إن ' الطاعنة « كانت قد ائنتوت 
وأعملت رأيها على هدم العقار غير عابئة بحقوق 
فساغليه فكلفت التاول بتنفيذ عملية الهدم دون أن 
تضع فى اعتبارها ما يصيب شاغليه من ضرر فى 
أموالهم وممتلكاتهم وقد يصل الى ارواحهم ودون 
أن قدلك الصبيل السو ازول 4 ركان هذا الدن 
0 متخله الحكم يؤدى الى ما انتهئ اليه من 
بسناكة الطافقة من الشرر الذي امداتة الطفون 
ضده من عملية الهدم المشار اليها » وكان الحكم 
قد أثشار فى مقام التدليل على خطأ الطاعنة بهدم 
البناء الى أنه كان يتعين عليها أن ترفع دعموى 
الإخلاء أبتداء وقبل الشروع ف للهدم وهو جا بعد 
فان النعى على الحكم بالفشساد فى الاستدلال 
وبالقصور فى التسبيب فى هذا الخصوص يكون 
على غير أساسس 1 
الطعن لاؤه دمئة هلا ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكية 
وبطرسن زغلول وأحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد 
وابرا هيم علام ٠‏ 


اخ . 
١؟‏ مارس .1910 


)١(‏ اثبات : ببنة . دليل » محكمة موضوع » سلطتها 

فى تقديره ٠.‏ نقض, طعن ©؛ أسباب» ترفح أقواله , 
مدنى م1ة ., 

(إب) "بع : أنعقاده . عقد © تكييفه , صورية , هبة 
'(ج) وارث 

لوارث , تركة , نظام عام . 


'” أرث » تحايل على احكامه , بيع ©» مورث ' 


المبادىء القانونية : 

١‏ ل تتقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن 
آنيه وجدان قافى الموضوع ولا سلطان لأحد عليه 
فى ذلك » الا أن يخسرج بتلك الأقسوال الى 
مالايؤدى اليه مدلوكها واحكمة الملوضوع للساطة 
فبحثالدلائل والمستنداتالمقدمة لها وفى موازنة 
بعضها بالبعض الآخر » وترجيح ما تطمئن نفسبها 
الى ترجيحه منها وفى استخلاص ما ترى أنه واقعة 
الدعوى » وذتك بمنأى عن رقابة محكبة النقض ٠‏ 

؟ ‏ آاذا كان التصرف منهزا خانه لا يتعارض 
مع تنجيزه » عدم استطاعة المتصرف أليه دفسع 
الثمن المدبين بالعقد ©» لآن التصرف الناجز يعتبر 
صحيحا سواء أكان العقد فى حقيقته بيعا أو هبة 
مستترة فى عقد بيع استوقى شسكله القانونى ٠‏ . 

* ل المتحايل الممنوع على أحكام الارث تتعاق 
الارث بالنظام العام هو ما كان متصلا بقواعصد 
التوريث واحكامه المعتبرة شرعا » كاعتبار شخص 
وارثا وهو فى الحقيقة غير وارث أو العكس » 
وكذلك اما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى 
التركات المستقبلة كايجاد ورثة قبل وفاة المورث 
غير من لهم حق الراث شرعا أو اكزيادة .أو النقص 
فى حصصهم الشرعية ©» ويترتب على هذا أن 
التصرفات المندزة المصادرة من المورث فى حالة 
صحته لأحد ورثته أو أشرهم تون صحيحة 6 


. ولو كان يترقب عليها حرمان بعض ورثقه أو 


التقليل من أنصبتهم فى المراث »© لأن التوريث 
لا يقوم الا على ما يختفه المأورث وذت وفاته أما 


١‏ ما يكون قذ خرج من ماله حال حياته فلا حسق 


للورثة ذيه «٠‏ 


المحكمة : 


ه. وحيث .. أنه لما كان يبين من الحكم 
المطلعون فيه أنه بعد أن أورد الشرطنين اللازمين 
لقيام القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 
17 من القانون المانى لاعتبار التصرف الصادر” 
من المورث ألى أحد ورثته يخفى وصية » وهما 
احتفاظ اأتصرف بحيازة العين المتصرف فيها 
وباحتفاظه بحقه فى الانتفاع بها لحساب: نفسه 
مدى حياته » قرر الحكم بعد ذلك فى شأن عدم 
توافر هذين الشرطين بالنسبة للتصرف المطعون 


1٠١6‏ العددان الخامش والسادش ‏ السئة الثانية والخيصسون 
ام ات ا ا ب نا 


فيه ما يلى « ان كلا الشرطين المواردين بالمادة 
9117 من التقنين المدنى غير متوافرين » اذ لادليل 
على أن المتصرف ظل محتفظا بحيازته للعمارة 
والأرض موضوع الدعوى حتى وفاته وان له حق 
الانتفاع بها مدى حياته ©» بل أن المستفاد من 
ظروف الدعوى 0 وقرائن الأحوال فيها 

وامكدات القدة من االفنقت ل مدو 
عليه والسابق بيانها أن المتصرف قد هجر 
التجارة نهائيا ومحا اسمه من السجل التجارى 
برقم 171/1 فى 1105/1/15 وأنه منذ هذا التاريخ 
اشتغل المستأئف بالعمل فمحل التجارة (الورشمة) 


وطالبته مصلحة الضرائب بسداد المستحق على 


نشاطه بالمحل مئذ هذا التاريخ عن السنوات من 
سنة 1107 حتى سسئة 1131 بتنبيهات مختلفة 
كما قام يسسداد رسوم البلدية باسميه وقدم 
الوصول الدالة على ذلك والمؤرخة ه/ره/.153 
و هكا/ك/اكذا و ذمره/1557 و6ما/ه/؟115 


حرر امستائف عقود الإيجار مع المستأجرين . 


لللعمارة ؟وحول له البائع مآ كان يأسمه من عقود 
مما يفيد أنه ياشر وضع اليد على الاعيان المبيعة 
باسمه ولحسايه ؛ ويؤكد هذه الحتيقة أن ادارة 
مركز الشاى والتوزيع بالاسكندرية قد خاطبكه 
بوصفه مؤجرا لها وذلك يبكتابها المؤرخ 
4 4>© فلا اعتداد بعد ذلك يما قرره 
شهود مورث المستأئف عليهم مورث الطاعئينت 
والده المتصرف له »© لآن هذه الأقوال لم تثبت » 
وتدحضها أوراق الدعوى كما تقدم » فضلا عن 
تناقض هؤلاء الشهود فى تقدير أملاك المورثك 
كما قرر من ششسهد منهم فى محضر تحقيق الدفسع 
بالجهالة أنه لا علم له بالعقد دوع الدموى 
وحقيقته »6 وكان الواضح من هذا الذى قرره 
الحكم أنه لم يأخذ بما قرره شسهود مورث الطاعنين 
من أن مورث الطرفين ظل يحتفظ بحيازة الأعيان 
موضوع التصرف ويحقه فى الانتفاع بهسا بعد 
التصرف ومن أن حيازة المطعون عليه لهذه الأعيان 
بعد التصرف 6 كانت لحساب مورث الطرفين © 
واستئد الحكم فى ذلك الى ما استخلسه من 
. المستندات المقدمة فى الدعوى من أن المورث 
المذكور اعتزل التجارة ومحا اسمه من السجل 
التجاري منذ 1557/1/15 4وأنه منذ ذلك التاريخ 


والمطعون عليه هو الذى يقوم بتشغيل الورشة 
ويسدد الضرائب ورسوم البلدية المستحقة عن 
هذا الاستغلال » ومن أن المطعون عليه جررٌ 
بعض عقود الايجارمع مستأجرى العمارةوحول 
له المورث باقى العقود التى كانت محررة باسمه» 
وأن أحد المستأجرين بالعمارة خاطبه بوصقه 
مذجرا أله" ) وحمل الحكم ما نيكم ان للعو 
عليه وضع اليحك. عل الامنسان المبزعة بايسية 
ولحسابه » ثم رتب على ذلك ان التصرف الصادر 
اليه منجز ولا يخفى وصية © وكان تقدير أقوال 
الشمهود مرهونا بما يطمثن. اليه وجدان قافضى 


الموضوع ولا سسلطان لأحد عليه فى ذلك ؛ الا أن 


يخرج بتلكالاقوال الى ما لا يؤدى اليه مداولهاء 
ذكان: لحكبة الرشتو ع السطلطلة :فى بيجيف الدلائل" 
والمستندات المقدمة لها وثفى موازئة بعضهاسا 
بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسها الى 
ترجيحه منها وفى استخلاص ما ترى أنه واتعة 
الدعوى وذلك بمنأى عن رقابة محكية النقض » 
وكانت الأسباب سالفة البيان التى استند اليها . 


الحكم سائغة ومن شانها أن تؤدى الى ما انتهى 


اليه » فان ما يثيره الطاعنون بهذا السبب لايعدو ' 
أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير المحكمة لشهادة 
الشهود والمستندات المقدية فى الدعوى مما 
لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض ؛ ويكون النعى 
يهذا السبب على غير أسساس بن 


وحيث أن ٠‏ الحكم المطعون فيه أورد .٠6‏ 
ما يلى «ان ما ساقته محكمة أول درجة من قرائن 
أخرى فى أسبابهاء وتخلص فى عدم مناسبة الثمن 
الوارد بالعقد وشسموله على --- المورث 
وعدم قدرة المسبتائف .المطعون عليه المالية 
على الشراء ؛ مردود بأنه سواء دفع ثمن أو لم 
يدفع فان التصرف يبقى سسليما ما دام قد صدر 
منجزا مستوفيا للشروط التى يتطلبها القانون 
باعتبارهة بيعا أو فى الاقل باعتباره هبة مستورة 
فى عقد بيع » وفضلا عن ذلك فقد أجمع شهود 
المستائف عل ى أنه أدى الثمن كاملا بما دفعه من 
ناتج أموال اتجارته وبيع مواششيه ومصاغ 
زوجته ) "٠.‏ 0 


ومستوفيا للشروط النى يتتضيها م 1 


ثضاء محفية النتفى المدئنية ١١١‏ 


على هذا الأساس يكون صحيحا سواء اعتير 
بيعا أو هبة مستترة فى عقد بيع » وهذا من 
ااحكم صحيح القانون 4 ذلك أئه اذا كان 
التصرف منجزا فانه لا يتعارض مع تنجيزه س 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكية ‏ عدم 
استطاعنة المتصرف اليه دفع الثمن اللمبين بالعقد» 
لأن التصرف الناجز يعتبير صحيها سواء أكان 
العتد فى حتيقته ديعا أو هبة مستترة فى عقد بيع 
استوق شكله القانونى ٠‏ 

وما قرره الحكم من أن المطعون عليه دفع 
الثين كاملا أخذا بأقوال شسهؤده واطراحا لأقوال 
شهود مورث الطاعنين»هو مما يدخل فى سلطة 
محكبة الموضوع فى تقدير أقوال الشهود . لما 
كان ذلك وكان التحايل الممنوع على أحكام 
الارث لتعلق الارث بالنظام العام هو وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكية ‏ ما كان متصلا 
بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار 
شخص وارثا وهو فى الحقيقة غير وارث أو 
العكس » وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من 
التعامل فى التركات المستقبلة» كايجاد ورئة قبل 
وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا أو 
الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية؛ويترتب 
على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من 
المورث فى حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم 
تكون صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض 
ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث »© لآن 
التوريث لا يقوم الا على ما يخلفه المورث: وقت 
وفاته » أما ما يكون تقد خرج من ماله حال حياته 
فلا حق للورثة فيه . لما كان ما تقدم وكان الحكم 


التصرف المطعون فيه منجز ولا يخفى وصية فان 
النعىعليه بهذا السبب يكون على غيم أسات.ى.. 
وحيث انه لما كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل 
سبق تهسكهم أمام محكية الموضوع بأن 
المطعون عليه لم يقم باعذار المورث بتنفيذ العقد» 
فانه لا يقبل منهم التهدى بهذا السبب لأول مرة 
امام يحكية التعم :+ 
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


الطمن /م؟ سنة 84'قى نالبيئة السابقة ٠‏ 


0 85 
١؟‏ مارس ٠/ا15‏ 


(1 ) مسئولبة : عقدبة . ضرر » تعوبضس . مدئى 
م5518 /١ا‏ 

(ب) نقل بحرى : ناقل » مسئولية , تعوبيض »© تقديره 

(د) تعويض : شرر »© عناصره . نقفى » سلطة محكمة , 

البادىء القانونية : 

١‏ ل المدين فى المسئواية العقدية لا يلزم فى 
غير حالتى الفش والخطا الجسيم آلا بتعسويض 
الضرر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد » 
والضرر المتوقع يقاس بمعيار موضوعى لا بمعيار 
شخصى » بمعنى آنه هو ذلك الضرر الذى يتوقعه 
الشخص المعتاد فى مثل الظروف الخارحية التى 
وحد فيها المدين » لا الضرر الذى يتوقعه هذا 
المدين بالذات ١‏ 

؟ ‏ مسئولية الناقل تتمثل فى أن يسلم 
البيضاعة الى المرسل اليه فى ميناء الوصول 
طبقا للبيان الوارد بشانها فى سند الشحن » وأن 
ينزم بتعويض المرسل آليه عما لحقه من خسارة 
وما فاته من كسب طبقا لما يتوقعه الشخص 
المعتاد ٠‏ 

؟ س تعيين العناصر المكونة فانونا تلضرر 
والتى يجب أن تدخل فى حساب التعويض يعد 
من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة 
النقض ٠‏ 

المحكمة : 

و وحيث .. أنه لما كان المدين فى المسئولية 
العتدية لا يلزم فى غسير حالتى الغثى والخطساً 
الجسيم الا بتعويض الضرر الذى يمكن توئعسه»ه 
عادة وقت التماقد » وذلك عملا بالمادة 5/1 
من القانون المدئى » وكان الضرر المتوقع انما 
يقاس بمعيار موضوعى لا بمعيار سخصى» بمعني 
أنه هو ذلك الشرر الذى يتوقعه الشخص المعتاد 
فى مثل الظروف الخارجية التى وجد فيها المدين 
لا الغرر الذى يتوقعه هذا المدين بالذات» وكانت 
مسئولية الناقل تتمثل فى أن يسلم البضاعة الى 
المرسل اليه فى ميناء الوصول طبقا للبيان الوارد 


؟ ١١‏ العددان الخامس والسادس ‏ ألسئة الثانية والحْمسون 


اليه عما لحقه من حخسارة وما فأتة من كسب 
حايقا لما يتوقعه الشخص المعتاد . لما كان ذلك » 
وكان الحكم الطعون غيه قد قصر التعويض 
المحكوم به على قيمة العجز فى رسمالة البن مقومة 
يسسعر شرائها فى ميئاء الشحن ولم يدخل قى_ 
اقيجها' السوفية في دياف الوسبول عن اهصن 
شرائها 2 ميناء الشحن 4 وكان هذا من الحكم 
خطأ فى تطبيق القانون فى تعيين عناصر الضرر 
التى تدخل فى حساب التعويض المستحق للطاعنة 
بتفويت عنصر منها عليها هو ما فاتها من كسب» 
يجب أن تدخل فى حساب التعويض بعد وعلى 


القانون التى تخضع لرقاية محكمة النقض . 
حنا كان ما تقدم وكان لاعبرة يمأ تسوقه 
الشركة المطعون ضدها فى المذكرة المقدمة منها 
ردا على سيب الطعن من أن سند الشحن قد 
لا يتجاوز ثمن البضاعة الواردة به أو بفاتورة 
لم تقدم ما يفيد تمسسكها بهذا الدفاع أمام محكمة 
الموضوع » فلا يجوز.لها اثارته لأول مرة أمسسام 
هذه المحكمة ؛ واذ قضى الحكم المطعون فيه على 
خلاف النظر المتقدم وقدر التعويض الذى تستحقه 


وزارة التموين يما لحقها من خسارة فقط » على 


اساس سعر البن فى ميناء الشسحن ولم يقدر لها 

تعويضا عما فاتها من كسب ؛ فانه يكون قد 

أخطأ فى تطبيق القانون يما يستوجب نقضه فى 
الطعن م4 منة 98 ق بالهيئة السابقة , 


6 
1 ديسمير ١91١‏ 
محكمة استتئناف طنطا 

(1) مخاصيمة : قاض . مسئوليته , مدنى م 1565 ., 
مساءلة مدنية . تدليس . غش '., خطأ جسيم , مرافعات 
م 444 مرافعات سابق /9ل/ا . شطأ مهئى جسيم . خطا 
فاحش . اختصاص محلى , قافى جزئى . نصاب . أمسر 
اداء » شرط اصداره . خوائد ©» استحقاقها » تاريخه . 
مدنى م 8؟؟ مرافعات م 5١5؟‏ , 

(ب) خطا : مهنى جسيم . مخاصمة قاض . مرافعسات 
سايق مهم , 

(ج) مخاصمة : حكم بصحتها , 

ر د) أمر أداء : قضماه ببطلانه . مرافعات م 2455 

(ه) تعويض : قبوله ضد المدعى عليه الثائى فى دعوى 
المخاصمة . مرافعات م ,,.ه مدني م١111 ٠,‏ 

لو) مصاريف ٠‏ مخاصمة . 

المباديم القانونية : 

١‏ دعوي المخاصمة هى دعوي مسؤولية 
الغرض منها تعويض الخصم المضرور من عمل 
القاضئ '٠‏ وهى دعوي يطلان للمحكم المذي أتصدره * 
وهى دعوي تاديبية يقصد بها دفع القاضى بالتدليس 
أو الغش او الخطا الحسيم ٠‏ 


" - المخطا المهنى الجسيم عند واضع قانون ٠‏ 
المرافعات المصري » هو الغطا الفاحش الذي . 


يبلغ من جسامته ان يدل بذاته على نية الغش لولا 


أن الحدود تدرا بالشيهات ٠‏ فهو خط لا يعلوه . 


خطا فى سلم الخطا درجة » ولا ينقصه ليصيح 
غشا غير أن يقترن يسوء النية » فهو الخطا الفاحش 
الذي لا يقع فيه القاخى الذي يهتم اهتماما عادبا 
بعمله . ومن امثلته الجيل الفاخضسخ با مباديم 


الاساسية للقانون » أو الجهل الذى لا يغتفسم 
بالوقائع الثابتة بملف_إلدعوى . 

"ا ب يقعين ألهكم بصحة المخاصمة وآن لسم 
يطلب المخاصم ذلك صراحة فى طلباته الختامية: 
مادام دفاعه يتضمن هذا الطاب ودعواه قائمة 
عليه » كما أن طلبه التعويض وبطلان أمر الاداء 
مترتب كحتما وبطريق الجزم على الحكم بصحصة 
المخاصمة ٠‏ 

5 يترتب على صحة المخاصمة الحكم على 
القافى المخاصم بااتءويضات والممساريف ولكن 
لا يحكم ببطلانتصرفه ألا بعد اعلا نالخصم الآذر 
الذي كان طرفا فى الدعوي لابداء أقواله .٠‏ 


4 ب طلب التعويض غير مقيول قانوتا ضد 
المدعى عليه الثانى فى تطاق دعوي المخاصمة الى 
ترشع داجراءات خاصة الى هيأة قضائية خاصة 
خضد رح لالقضاء أو الديابة لأسباب خاصة محددة 
عما يقع منهما اثناء عملهما » والمسؤولية غيها 
مسؤولية خاصة؛وقرر القانون عند الحكم بصحتها 
أن يقضى بالتعويض ضد القاضى فقط والحكم فيها 
لا يستانف وانما يجون الطعن فيه أمام محسكمة 
النقض ٠‏ وهى يهذه الاوضاع اكتميرة لا تتسع 


5 لدعوي المسؤولية ضد المدعى عليه القانى والثى 


تقوم على انه أساء حق التقاضى » وارتكب خطأ 
يجعله مسؤولا طبقا للقواعد العامة للمسسؤولية 
المدئية وفقا للمادة ١١‏ وما بعدها من القانون 
الدشي 00 


1ك يلتزم القاضى المخاصم يمفرده بمصاريف 
طلب المخاصمة كاملة » وبالمصاريف المناسية لطلب 
التمويض » اما مصاريف طلب بطلان أمز الاداء 
قيلزم يها القاضى مناصفة مع المدعى عليه الثانى 


' ويدخل فى المصاريف مقابل. اتعاب المحاماة ٠‏ 


00 ا العددان الخْامش والسادسشس السثة القاتية والخيحون 


المحكمة : 


يعد سسماع المرافعة والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانونا . ْ 


يل احيث أكينة فق حون امسن :الو ادق 
من سيتمير ١5319‏ حضس السيد الاستان ٠‏ 
المحامى الوكيل عن شركة. .بموجب توكيل خاص 
رقم 47 ما محرر يمكتب توثيق القاهرة فى 
دن سبتمبر 14535 الىقلم كتاب المحكمة ورفع 
٠‏ قاضى محكمة مركز ٠٠‏ لما وقع منه من خط 
مهتى جسيم يرقى الى الجهل الذي لا يغتفر 
والاهمال الجسيم وعدم الحيطة البالغة الخطوءة 
وعدم الاهتمام بعمله ويالمياديء الاولية فى القانون 
وتلك بمناسية اصداره أمرى الاداع .. 
ضد الشركة المذكورة اصلحة .. ( المدعى عليه 
الثانى ) 2 فى 5 من توفمسر 13534 معتمد! فى 
طلب المخاصمة على المواد 855 , 458 , 441 
من قانين: المرافحات ف وقيم ‏ السناس ‏ التوكين 
الخاص الذى يبيح لطلب البخاصمة ‏ كما أرفق 
بتقريره حافظة طويت المستندات التى راى أنها 
تؤيده ٠‏ 
وحيث أن الشركة المخاصمة قالت فى تبيان 
دعواها أن *٠‏ تقدم فى " من ذوفمين 19354 الى 
القاغى: المخاضم. بامقازه 'قاصيا الممكبة .مركز 
.. يطلبين لاستصدانر أمرىاداء ضدها ب فأصدر 
فى اليوم التالى الأصرين ‏ أولهما رقم 658 
سنة 1154 ٠٠‏ بالزام الشركة بان تؤدي له مبلغ 
جنيه عشرون ألفا وثمائية وستين جنيها 
مع المصاريف ومبلغ عشرة جئيهات مقابل اتعاب 
المحاماة ‏ وثانيهما رقم 519 سنة ١138‏ مركن 
٠٠‏ بان تؤدي له مبيلغ 09كر(784 جد ٠م‏ 
الفين وثمانية وواحد واريمون جنيها 
وتسعمائة خمسة وستون مليما مع القوائد ه٠/‏ 
والمصاريف ومبلع 6١؟‏ جنيه خمسة وعقرون 
جنيها مقابل اتعاب المعاماه ‏ وشبمل الامرين 
بالنفاذ المعجل بلا كفالة س وأن هذين الأمرين ثد 


شابهما العوان الفاضح فى المواضع التالية :0 


اث حالف الامتساض لطن داق (قه لين 
الشركة اي موطن فى محافظة ٠‏ ٠.ولا‏ فى مركن ٠‏ 
ولم يذكز طالب الاحريخ في طلبيه ان لها حؤظنا 


بتقرير منه دعوي المخاصمة .الحالية ضصد القاضى - 


فيهما ‏ وقى هذا مخالقه للمادتين 05رن؟80 من 
قانون المرافعات السايق الذي صدر الأمران 
قى ظلهما ٠‏ 80 ' 

مخالفة الاختصاص النوعى ‏ أذ أن 
كلا من المبلغين الصادر بهما أمري الاداء يناي 
عن اختصاص القاضى الجزئى ويدخل 
الاختصاص باصداره لرئيس المحكمة الابتدائية 
عملا بالمادة 805 من قانون المرافعات السابق ٠‏ 

؟" ‏ لمم يراع فى طليى امري الاداء ما استلزمته 
الماده 867 من قانون المراقعات السابيق من وجوب 
تضمين طلب أمر الاداء المبيانات المتعلقة بالمحل 
المختار للدائن فى دائرة المحكمة ولا اسم المدين 
كاملا او محل اقامته وعنوانه ‏ ات الثابت من 
الطلبين: ان المحلين المختارين للطالب احدهما 
فى القاهرة والآخر فى 'الاسكندرية ب ولم يرد 
فيهوما اي ذكر لاسم وعنوان المدين ٠‏ 

صدر الامران بناء على. تقرير خبير 
هنسى فى دعوى إثبات الحالة رقم 11.8 
سِنهة 9530 مستمجل: الفاسيرة "التن كان 
قد رقعها ضد الشركة بشان اعمال المبانى التى 
كانت مسندة اليه منها فى مركز .. وليس فى 
التقرير ما يفيد مديوتيتها له بالمبلغ الصادر به 
الأمر ‏ كما ان المعروف ان تقارير دعاوي اثبات ٠‏ 
الحالة غيرمخصصة لاثبات: الديون وهذا يشكل 
خطا فاحشا واهمالا جسيما لا يغتفر لمخالفتيه: 
صراحة لنص امادة 80١‏ من قانون المرافعات 
السابق التى توجب أن يكون الدين موضوع أمر 
الاداء دينا من النقود ثايتا بالكتابة حال الاداء 


: معين المقدار . 


وانتهت الشركة الى ان الثابت مما تقدم ان 
المباديء الاولية فى اصدذان أوامن الاداء غير 
متوافرة ولو كان القاخى المخاصم يعلمها لما 
اصدرهما متجاوزا. الاختخساص المحلى 
والاختصاصي النوعى فضلا عن عدم وجود سند 
مثيت للدين - مما يعد منه خطا مهنيا جسيما ٠‏ 
يحق معه مخاصمته للحكم عليه بالتعوؤيضات 
وكذا ببطلان امري الاداء وما. ترتب عليهما من 
حكمين صسادرين ضدها فى التظلمين ٠٠‏ من ٠:‏ 
نفس القاضى المخاصمْ الى اخذته العزة 
بالشظا بل أمخن فيه حين قهى فيهما ضدها ' 


اله عت وعدم 


وسيت: ان الشركة اللخاصمة قذعت تابيدا 
لدعواها حافظة طويت على : 

١‏ صورة فوتوغرافيه طبق الاصل من 
طلب أمر الاداء رقم 618 سسئة 1558 مركز .. 
مثيلة فى الصحيفة الرابعة منها بالامر 
الصادر ضسدها فى 5 من نوفمير سنة- 1138 
بالزامها بان تؤدي الى ٠‏ * مبلغ 5٠١58‏ جنيه 
مع المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقايل اتعاب 
المحاماه وثسمول الأمر بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 

5 - صورة مماثلة من طلب أمر الاداء رقم 
65 مسنة 1938 مركز . . مثيلة فى الصحيفة 
الرابمة متها بالأمن الصادر ضدها فى 
من توفمبر ١954‏ بالزامها بان تؤدي الى ٠٠‏ 
مبلغ 5اقر؟84؟ ج ١‏ م والقوائد بواقع ه/ 
مع المصاريف ومبلغ خمسة وعشرين جنيها 
مقابل اتعاب المحاماه وشمول الأمر بالنفاذ المعجل 
بلا كفالة ٠‏ ش 

؟ س صورة رسمية طبق الاصل من .تقرير 
الخبير المهندس ٠٠‏ المؤرخ 5؟ من يناير /1551 
قى دعوي اثبات الحالة رقم ١17١7‏ سنة 11373 
مستعجل القاهرة التى كانت مرفوعة من ٠٠‏ ضد 
الشركة ٠‏ 

؟ ‏ صصورة فوتوغرافية طبق الاصل من الحكم 
الصادر فى الدعوي رقم 054 سنة ١951‏ تجاري 
كلى القاهرة بجلسة ١6‏ من يناير ١1959‏ التى 
كان قد رفعها ٠٠‏ ضضد الشركة مطاليا بما قال 
أنه حقيقة قبلها نتيجة عقد المقاولة المبرم بينهما 
بتاريخ "5؟ من يوليى 1955 واستند فيها على 


تقري. خبير دعوي اثيات الحالة ‏ وقد قضث 


المدكمة فى الحكم المذكور بندب مكتب خبراء 
وزارة العدل بالقاهرة ٠‏ 

وحيث ان الشركة فى المرحلة الاولئى من 
اللخاصمة ‏ قدمت مذكرة شارحة لأوجه المخاصمة 
اوضحت قيها انها كانت قد تعاقدت مع المقاول ٠٠‏ 
الذي استصسر ضدها أمري الاداء بيعض اعمال 
البناء على الارضن التى تقوم باستصلاحها ٠٠‏ ب 
الا انه آخل بشروط العقد مما الجاها الى فسخه 
فبادر برقع الدعوي رقم ١1١‏ سنة 1155 
مستعحل القاهرة باثيات الحالة قضى فيها بندب 
خبير لحصر الاعمال التى قام بها اللقاول وتقدير 
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قيمتها وبيان ما يكون مخالفا: لاصل الصناعة .٠٠١‏ 
الخ وقدم الخبير تقريره فى 5؟ من يناير 1551 
وهى التقرير الذي استند اليه المقاول فَئَ 
استصدار امري الاداء المذكورين ‏ ولما كان يعلم 
انهما لا يمكن أن يكونا اداة لاى تنفيذ فيما لمسو 
انكشف امرهما فور استصدارهما فقد عمد الى 
اعلانهما باجراءات ملتوية فى غير موطن الشركة 
ولا عثرت بعد يحث مضن عليهما وجدت انهما 
صدرا من محكمة مركن ٠٠‏ قبادرت الى التظلم 
فيهما أمام القاضى الآمر وهى القاضى المخاصصسم 
وأثارت أمر نطلان اجراءات الاعلان , الا انا قصى 
بسقوط الحق فى التظلمين رقمئ 455 , /؟؟ 
سنة ١954‏ مركز ٠٠‏ لرفعهما يعد الميعاد وذتك 
بجلسة ١؟‏ من مارس ١159‏ فرقعت الاستثتافين 
رقمى ١٠١ + ١59‏ سنة ١1919‏ مستائف ٠٠‏ وطلبيى 
الحكم بوقف نفاذ امري الاداء ب وفى جلسة 
المرافعة فى هذا الطلب المستعجل ظير أن ورقة 
جديدة دست على الملفعبارة عن اقرار بالمديونية 
منسوب صدوره منها يفيد اعترافها بأنها مديئة 
الى ٠٠‏ فى مبلغ 7٠١18‏ جنيها بناء على تقرير 
خبير دعوي اثبات الحالة ‏ وبانه لما كان هذا 
الاقرار مزورا عليها وأريد به انقاذ امري الادا- 
وانقاذ القاذى المخاصم فقد بادرت بالطعن عا.؛ 
'بالتزوير فى ؟١‏ من اكتوبر ١911‏ وكا', قد 
صدر قبل ذلك وبجلستة 8؟ من يوليوة117 الحكم 
فى الاستثنافين بوقف النفان المعجل المشمول :+ 
امري الاداء ‏ واضافت بان الثابت من الاوراق 
ان الاقران المذكوز لم يكن موجودا! بملفى الآمرين 
وقت صدورهما ولا عند نظر التظلمين - وهذا 
فضلا عن ان المقاول قرر صراحة فى المذكرة 
القدمة مئه بجلسة ؟ من توفمبر 1955 عنس 
نظر الاستئنافين رقمئّ ١١١ , ١59‏ سنة 1١1141‏ 
بانه لم يقدم هذا الاقراى ولا يعرف عنه شيئا ‏ 
وطلب تبعا لذلك اذهاء اجراءات الطعن بالتزوير 


' عليه وآنه على الرغم من ذلك فقد قرر القاضى 


'المخاصم بجلسة 6؟ من ابريل 117١‏ بالدعوي 
الراهنه وكذا بمذكرتيه المؤرختين فى 
ه من مايى 191١‏ ى 58 من يونيبى 1511/١‏ أن 
سند امري الاداء لم يكن تقرير خبير دعوي اثبات 
الحالة فحسب ؛ مل أيضا وفى المقام الاول الاقرار 
بالديونية والذي اعطى' للمقناول حقا فى ان. 
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يقاضى الشركة امام اي محكمة سوأعء فى جمهورية 
مصر العربية ام فى ايطاليا ‏ وهذا قول س 
القاذىالمخاضم مدحوض بالادلة القاطعة المستمدة 
من الاوراق ٠‏ 


وحيث ان القاضى المغاصم.ردا غُلى الدعوى 
الأدلي كا حا افتراق' الديونية كان عريقا 
بمستندات المقاول التى قدمها مع طلب أمري 
الآأداء وقد اعترفت فيه الشركة يمديونيتها له 
بمبلغ "١٠١14‏ جنيهاً مستحقة السداد اعتمادا على 
ما جاء فى تقرير خبيز دعوي اثبات الحالة وأنه 
بذلك توافرت بالاقرار الشروط القاتونية فى 
الدين الذي يكون موضع أآمر الاداءا ب وان 
الاخقصاص المقضائى انعقد فى الاقرار لاي 


محكمة فى مصر او ايطاليا ‏ هذا قضلا عن أن ٠‏ 


الاختصاص المحلى والتنوعى لم يكونا فى ظل 
قانون المرافغئات السايق من النظام العام وأئه 
اذلك لم تشب تصرفه أى ششساشبة . 

المحكمة بهيئة أخرى يحجواز قبول المخاصيمة » 


وؤحددت جلسة ؟1 من نوغمبر .199 لنظر* 


الموضوع امام دائرة اخري ‏ وذلك تبسيسا على 
الاسائيد التى رات منها ان صدور امري الاداء قد 
انطوي على المخالفات القانونية التى عددتها والتى 
ارتكبها القاضى المخاصم وتنطوي علي اخطاء مهنية 
جسيمة تجيز مخاصمته عملا بالمادة ١/4954‏ من 
قانون المرافعات .وانه بذلك تكون اوجه المخاصمة 
متملقة بالدعوى جائزة القبول . 


0 انه تدوج 0 ركفن الشدرة 
طلبت الشركة الحكم ضدهما ٠‏ 


اولا : ببطلان أمري الاداء رقمى تع 0 آك6 
سنة 1518 يمركز ٠٠‏ واعتبارهما كان لم يكونا ٠‏ 

ثانيا : : الزام امعان البهينا 0 
التعويض 


يدفعا 00 مصروفات 0 2 لنت الخاصة 
يمر حلتيه ومقايل اتعاب المحاماه 5 


وقالت. في بيان هذه الطلبات بانه ان كان 


الحكم الصادر بيجلسة 0 من يونيو 6ل 
عليه ما وقع فيه المعلن اليه الاول ( القاضى 
امم ) من اخطاء مهنية جسيمة تجيز 
0 0 عريضتى اط . 
اموق الإداء عن جادة القانون 5 وكان هذا 


بالغة الجسامة تتمثل فيما انفقته فى سبيل الطعن 
على امري الاداء وايقاف تنفيذهما ‏ وما تفرع 
عن ذلك من اجراءات قضائية منوعة._من رسوم 
قضائية ومصاريف واتعاب للمحاماة ‏ وفيما 
تعرضت له من اجراءات التنفيذ عليها افتئاتا 
على القانون ميا الحق يسيعقيا: العالمية [شرارا 
جسيمة وهى ما تققدر الثمويض عنه بمبلغ 
خمسة وعشرين الفا من الجنيهات ‏ وانه اذ كان 
فى ثبوت وقوع المعلن أليه الاول فى خطا مهنى 
جسيم باصداره امري الاداء آنقى الذكر مما يبطل 
تصرفه اعمالا لحكم الفقرة الاولى من المادة 94 
من قانون المرافعات - وكان الحكم بهذا البطلان 


يقتضى اعلان المعلن اليه الثائى للحضور امام 


المحكمةلابداء اقوالهاتباعا لما توجيه الفقرةالثانية 
٠ن‏ تلك. المادة تمهيدا للحكم ببطلان أمرى الاداء 
الصادرين لصلحته وبالزامه والمعلن اليه الاول 
متضامنين بالتعويض آنف الذكر ‏ اذا كان كل 
ذلك فافها تقوم باختصامهما طالبة اد عليهما 


بتلك الطلبات . 


و سحيث ا قدمت بيجلسة 
٠٠‏ من مارسن 19171 حافظة حوت 'ثلاثة عشر 
مستندأ عبارة عن صور رسمية من محاضر 
جلسات القضايا التى تفرعت ونشات عن 'النزاع 
الذي بدا باصدان أمري الاداء ب واريعين 8 
عن اجرة السيارة التى قامت بنقل محاميها من 
القاهرة الى . . وبالعكس لبسااثرة 
الاجراءات القضائية وحضور. الجلسات الخاصة 
بأمرى الاداء وما ترتب عليهما من قضايا -جزئية 
أو ابتدائية واستئنافية مجموع قيمتها! | هجنيها 
كما اودعت الشركة فى / من ذوفمير ١99١‏ ' 
مذكرة شارحة لطلباتها فى هذه المرحلة من 
لحي 0 50م عليه 0 ) لتاقي 


قتضاء 


و *7 من مايق "151/1 ولم يبد فيهما رفاعا ما تنا 
انه لم يقدم مذكرة خلال أادة الممنوحة له بعدححز 
الدعوى للحكم ‏ أما المدعى عليه الثانى... فتد 
حضر بجلتبة ١‏ من مايو 151١‏ وقبدم حافظة 
بها صورة عرفية من تقرير الخبير الحسابى فى 
الدعوى 04ت سنة /351 تجارى كلى التاهرة 
ولم يبد هو الآخر اى دفاع شفوى أو كتابى ‏ 
وتخلف الاثنان عن حضور جلسة الرافعة الاخيرة. 

وحيث ان الاصل فى التشريع المصري ‏ كما 
فى ساس التشريعات الحديثه ب ان رجال القضاء 
لا يسالون مدنيا عن الاخطاء التى يقارفونها وهم 
يقومون بواجبات وظائفهم ل قاذا وقع مذهم خط 
فلا تنطبق عليهم الاحكبام العامة للمسئولية 
اليدية التفيوض علنها:. المادة 14 نوما بعدها 
من القانذون المدئى وليس أمام المضرور من خط 
رخل القضاء. الا ان.-يطين هن العمل 'القضاتن 
الصاسر منه بالطريق المقرر لذلك قانونا فاذا هو 
فوك على نقشه ميماد الطعن أو معاي فية ممتعاه 
فعمل القاضى هو عنوان العقيقة - والغاية من 
تقرير غدم ممنثولية رجل القضاء هو هسعان 
حرية القاضى والحرص على طمانيئه نفسه 
فلا يحس أنه تحث رحمة التقاضين يجرونة الى 
دون الحاكم كلما لم يرق “لهم قضاؤه ‏ فيمضى 
نصف عمره فى أصدار الاحكام والنصف الآاخر 
فى الدفاع عنها ضد أدعاءات التخاصمين - 
وذلك على حد ثعبير احد اساتذة كلية حقوق 
داكن فريس يعناسبة :قطي المساقة 86د من 
كانون: اكزافعات: الترقى: والخاضة اينات 
تخافسة القفياة .: هذا نشلا عن أن السناذ 
لهؤلاء المتئاضين بأن يقيموا دعوى تعوبض على 
القاضى لكل خطأ أو اهمال يقع مئه أو يتصورون 
انه وئع منه أثناء قيامه +وظيفته خليق بأن ينتهى 
:الى اهدان خاجية الأحكام وغريكة المنحة المعرودة 

غير انه استثناء من هذا الاصل اجاز المشرع- 
الصري مساءلة رتمل القهناء: مدنا فى .تجالات 
محددة رأي أن لها من الخطر وفيها من المساس 
بالنظام :القضائى ذاه ها ينور الخروع على :ندا 
الحضانة المقررة للقاخى ‏ كما حدد الطريق الذي 
يتبع :فى الختصامسه وجعله طريقا خاصا 
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. هذه الرخصة.. ويطلق على هذا الطريق «دعوى 


المخاصمة  »‏ وهى دعوي مسئولية الغرض مثيا 
وشى دغوي بطلان للحم الذي أصدرة. - وهم 
دعوي تأديبية يقصد يها دمغ القاضى بالتدليسر 


. أو الغشى أو الخطأ الجسيم ‏ وقد. غلب المشسره 


المصري فى هذه الدعوي معثى تعويضش الخب 
من عمل القاضى فاعتيرها دعوي مسئولية ترق 
من .الخصم المضرور. على القاطى المنسوب .الي 
العيث فى عمله ‏ وفى هذا المعنى قالت المذكرة 
الايضاحية لقانون المراقعاتث الشابق « ليسد 
المخاصمة من المسنائل العارضة كرد القضاة 
والجزاء ‏ انما هى, دعوى تعويض مستقلة ترقع 
من احد الخصيم على القاذى تسبب من الاسباب 
الت, ببنها القانوخ  »‏ وتحدثت المادة 494 من 
قانون المرافعات الحال, المقادلة للمادة لاؤلا من 
قانه.ئ الى افعات السابقعن الاسباب التى تجيزذ 
مشام #0 القاضى أو عضر النياية وهى : 


١‏ : اذا وقم من القاضْ, ا.: عضه الضاة 


ف عملهما عش 5 تد لبو , أى تجدر 3 جما" 


ممئى جسيم ٠‏ 
 '"':‏ اذا سكت القاضى عن الحق ٠‏ 
" ا فى الاحوال الاخرى التى ينص القائى؛. 


بالتعويضات * 


وحيث أن' الحالة التى يهم: الحكمة بسلها فى 
صدد الدعري الراهنة هى حالة « الخطأ الميثن 
الجسيم  »‏ وقد أضيف هذا السيب: للميشاصمة 
الى قانئون المرافمات السايق الصاأدر فى 


,ه6١1‏ من اكذوير. 118 اقتداء بالمشسرمع الفرئمب 


عند تعديله للمادة 6٠005‏ من قائون المرافعات 
الفخسم, في / من فبراير 1977 وقالت المذكى 5 
الامضاحة لقانون المرافعات السادق. في, سان 
مدررات هذه الاضافة ١‏ دام الفارة دس”م الشط' 


1 الفاهش ودب”,”* الفش قلا 0 ذهتب, فى مدظطلم 
: الاح ال قفاأئدا ما سثدا, على : ألفث, ساد 


الخالفة : وكثرا ما يدعه الحرجج الى درء 
نسبة الغش عمن يتهم به بنسيبة الخطا اليه +٠0‏ 
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فالخطا التي الجسيو عكة وام قاتوخ الراقنات 
الصري: هئ الغطة الفاحش الذى بلغ فخ 
جسامته أن يدل بذاثه على ثية الفقى لولا ان 
الحدود تدرء بالشيبات ل فهى خطأ لا يعلوه 
'خطا فى سلم الشهطا درجة ولا يتنقصه ليصبح 
عغشا غير أن يقترن بسوء النية وقال عنه احد 
الشراح الفرنسدين بأنه الخطا الفا حش الذى 
لا يثم فيه القاضنى الذّى يهتم اهتمامآا عاديا 
بعملة ل ومت آمثلته الحهل؟ النآهّم بالمبادىء. 
الأساسية للثانوق أو الجيل الذىئ لا يقتقر 54 


الأوتائم الثابتة ى ملق الدحوىئ ‏ هو 


فقرة خاصة بموقبع مخاصمة التقاة 
فلا يجوز قياسه على انماع القطة المهنى الأث ع 
التى قحكميا قوآعد المسئولية المدتية ‏ واذلك 
لا بعتبز نخطأ مهنيا جسيما فهم رجل القضاء 
للقائون علي, تحى معين ولى خالف فيه اجماع 
الشراح ‏ ولا تقديره وى اساء الاستنتاج ولى 
عرضة لملاحئلات رؤسائه اى لقمقم جذاء 
تاس, ‏ ولا الخطا ذ., استخلاص الءقائء 
اء تقسد. القائيح اه قصور الاسناب , لام 
سسلّ تدارك ذلك هء الطعن قى الحكم يظمرة 
الطغن المتررة ف التآتون , 


و حدث اثهة اعمال هذه المبادينء القانهءضة 
عل. دعه#, الخاصية ال أهئة ‏ وبعد الأطلاع 
' على أورأقما. . تر الحكمة أى القاضي, المخاصم 
ارتكب خطأ مهئيا جسيما عند أصداره أمرى 
الاداء لم من حسايته حدا لا يعلوه خطأ ويكادأن 
يصلل, الي بحد الف ,لول أ نالحدود تدرء بالفسهات 
«دتمثل هذا الشطا قى, جيله الصارخ بامنادىء 
الاساسية للقائ.دث واهماله الشالغ الذئ نلْمْ حد 
الاستدتا. ق, 5ح », ٠‏ فحص الوقاكم والمس_ئدات 
إلىّ. كائنت مطروحة أمامه وهم فصيكر أمرب, 
الاداء - ٠فءة,‏ ذلك فقائه حد”ث اأتهم ما شاب 


تسب قأته حاول الدع علده الثائ, تقطبة العوا, - 


الفاحشرخفتردما مبياهءه أسوا وآرتكيا منالتصرفات 
الخاطئه التى ما كان يجب أن يسهم أى يشارك 
فيها رجل العداله ‏ وستتناول المحكمة فيما يلى 


عند أصداره أمرى الاداء ‏ ثم تنثقل, بعد ذلك 


الى المآخذ التى ارتكبتا بعد ذِلِكَا , 


وحيث أنه بمطالعة أصل عريضتى طلبى 
استصدار امري الاداء رقم 558 , 454 
سنة ١9548‏ مركن ٠٠‏ الجزئية اللذين كانا 
محرزيق فى مظروقين قضشضتههما المحكمة فى 
1 من ديسمبسر ١91١‏ وهى تعد هذا الحكم ‏ 
يبين أنهما قدمثا فى ؟ من ثوفمبر 151/١‏ وصدر 
الامران فى اليوم التالى من القاضى المخاصم ‏ 
وقد ثبت مثهما الآتى : 


أولا : ان عنوان. كل مثهما هى « طلب مذكرة » 
ولم يتوجه فيهما الطالب بالخطاب الى احد . 
مع أن المعروف ان طلب امد الاداء يستهل بائه . 
مقدم الى قاضى محكمة كذا أو رئيس محكمة 
كذا ‏ ويعثى هذا اثه لم تتحدد قبهما 'اث'مى 
اى المحكمة المقدم لها مء ' المادة 651 من 
قائنون اللمرافعات السابق الذي صدسر فى ظله 
الامران كانت تنص على أن الدائن يستصدر آمر 
الاداء من قاضى محكمة المواد الجزئية أى قاضى 
المحكمة الابتدائية مما مقاده بداهة ان يستهل 
الطلب بتوجيهه الى 'اي مثهما حسب الاحوال ٠‏ 

ثانيا : ان الطالب لم يتخذ فى الطلبين موطنا 
مختارا فى البلدة بها مقر المحكمة ‏ بل اتخذ 
محلين مختارين احدهما بالاسكندرية هى مكتب 
الاستاكث  ..‏ والآخر بالقاهرة هو مكتب .. 


٠‏ كما انه اغفل ييان اسم المدين كاملا ومحل 


اقامته وكل ماذكره وهى « السيد مدير شركة ٠٠‏ 
وممثلها القانونى » دون بيان اسمنه وصفكه 2 
وعنوانه ‏ وهذا كله مخالف كلمادة ”5/85 من 
قانون المرافعات السابق التى كانت توجب اشتمال 
عريضه طلب امن الاداء على اسم المدين كاملا 
ومحل اقامته وان يعين فيها الطالب محلا مختارا 


فى دائرة اختصاص المحكمة التى يقدم لها الطلب٠‏ 


ثالثا : لم يرفق بكتابى التكاليف بالوفاء علم 


'الوصول الذي يفيد ان المدين الموجه له التكليف 


قد استلمه والذئ يكون موقعا عليه مثه بما 
يفيد الاستلام مع ان المادة 809 من قانون 
المرافعات٠‏ السابق كانت تنص على أنه يكفى فى 
التكليف بالوفاء أن. يحصل بكثاب مسجل مسع 
علم الوصول مما مفاده أنْ يكون علم الوصول 
مقدما مع مستندات طلب آمن الاداء ٠‏ 


السام محاكم الاسنتتات لعا 


لتسسصامب سمت مسخصسس سس ل اس تمص 


رابعا : ثبت من ايصالى التسجيل المرفق 


بكل من كتابى التكليف بالوفاء ‏ وهو اول 


مستند فى كل من الحافظتين المقدمة مع طلبى 
امر الاداء ‏ أن عذوان الشركة هى ٠٠‏ شيرا 
مصر ولى كان القاضى المخاصم قد. اطلع على 
هذين الايصالين لاتضم له أن طالب أمرى 
الاداء خالف قواعد الاختصاحن المحلى يشان 
اوامر الاداء حيث كانت المادة 4855 من قانون 
امرافعات السايق تنص على ان طلب امر الاداء 
يقدم الى محكمة موطن المدين ما لم يقبل 
اختصاص محكمة اخري بالفصل فى النزاع - 
وبديهى أن هذا القبول لايد ان يكون ثابتا كتابة 
فى المستندات التى يقدمها طالب امر الاداء كان 
يكون متفقا فى سند المديونية على اختصاص 
محكية” نكينة للوناهى امامها فى القذاع 'بين 
الطرقين وهى أمر لم يكن موجودا فى اي مستند 
قدمه طالب أمرى الاداء ضد الشركة . 


خامسا ؛ ان طلب امر الاداء الاول كان مبلخ' 


٠.04‏ حنيها والثانى بمبلغ هككر1841؟ ج. م 
وهى مبالغ تجاوز نصاب القافى الجزئى س 
وذلك وفقا للمواد م؟ ©» ١ه‏ © 665 من قانون 
المرافعات السابق ٠.‏ 


سارسا : أن سك المطالبة فى امي الاداء 
الاول هى تقرير الخبير الهندسى فى الدعوي ١لا‏ 
سنة ١1351‏ مستعجل القاهرة ‏ التى كان قد 
رفعها الدعى عليه الثانى ٠٠‏ ضد الشركة بعد 
ان شجر بينهما الخلاف حول تنفيذ عقد المقاولة 
المبرم بينهما بشان تشييد حبان فى الاراضى التى 
تقوم باستصلاحها بدائرة مركز ٠١‏ ومن 
المعروف ابتداء أن تقاريي الخبراء فى دعاوي 
اثبيات الحالة تقتصر عادة على اعطاء صودرة 
مادية من الطبييعى يخشى أن تضيع معالمها بمضى 
الوقت ‏ وذلك ' حتى تكون قواما للنزاع امام 
محكمة الموضوع التى يتناضل فيها الطرفان 
حول حقوق كل منهما فيه وعلى ذلك فانه 
ما كان يحور للقاضى الملخاصم أن دصدنر أمر 
الاداء الاول بناء على تقرير الخبيس المذكور 
اخالفة ذلك لمريح. نص المادة 66١‏ من قانون 
المرافعات السابق التى كانت تشترط فى الدين 
الذى يكون موضعع طالب أمر الاداء أن يكون 
ذَينا من النقود ثابثا بالكتابة وخال الاداة ونفين 


عليه الثاني عمدته فى طلب امن الاداء - يتضح 
بدين نفدي حال الاداء معين المقدار ل ولي كان 
القاضى المخاصم قد قرأه وقارن بين ما جاء به 
وما ورد في طلبيٍ امن الاداء أ لاتضح لله كذب 
فى التقرير وامام الخبير يحقه اذ ليس فيه أى 
اقرار أو ليك اقرار من الشركة_أو حينقالبآن 
من بين مفرداته الميلغ الذى طالب به. ./ا؟ جنيه 
المدفوع للعمال مع ان هذا المبلغ لم يرد اطلاقا 
فى التقرير وامام الخبير بحقه اذ ليس فيه أىاقرار 
للمبلغ ايضا مبلغ 76٠١‏ جنيه قيمة اعمال شهر 
يناير سنة 1137 اوصي الخيير ياحتسابها فى 
قام بجملة اعمال اخري لاحقة على تاريخ اخر 
مستخلصين وكان ذلك ق الفنترة من 
اول يناير ١137‏ حتى 76 يناير. ١917‏ حيث 
حساباتها ‏ ولم تتمكن من تحقيقها لقيام الشركة 
المدعى عليها باتمام معظم الأعمال التى كانت 


متبقية دون ان تثبت الحالة وقامت يطرد المدعيى 


فى 5 يناير 11171. وهذه لا يمكن تحقيقها الا فى 
دعوى الموضوع» ولق كان الكافى المخاصم قل 
قرا التقرير لوجد ان المبالغ الثلاثة الاولى التى 
ذكرت فى طلب امي الاداء الاول وفى على التوالى 
جنيه و 8...! جنيه و .101 جنيه لم تفرد 


باى ذكر فى تقرير الخبيي ولاتضح له أيضا أن 


الخبير فكر فى اكشر من موضع من ثقريره أنه 


الموضوع ‏ واخير! فلي أن القاضى المخاصم قام 
بعملية جمع بسيطة للمفردات البالغ التى سطرها 
طالب امن الاداء الاول لوجد أن مجموعها 
64 جنيها فى حين أنه انتهى فى الطلب الى 
بلغ ٠.٠.74‏ جنيها ولم يشر الى مصدر الفرق 


. بين المبلغين ولا الى اي سنه يستند اليه فيه 


ولى أن القاضى الخاصم قد مد بصره الى. بقية 
المستندات المقدمة يحافظة طالب امر الاداء لاتضح 
له من اول وهلة انها لا تصساح البتة لان تكون 
سبند! لاس الاداء ب أن أن بعذشها. ضور فوتوغرافية 


1 . العددان الخايس والسادس ‏ السنة الثائية والخمستون 


من مستخلصات مع الشركة واليعض الاخر صور 
قوتوغرافية من قواتير ادوات واخشاب اشتراها 
الطالب اى ايصالات تقيد سسداده بعض الميالغ 
لاشخاص ٠‏ 
سايعا : ان طلب امر الاداء الثانى كان عن 
مبلغ 6ر512 جء١م‏ قال عنه صاحيه باته 
فوائد قانونية بواقع 5//, سنويا عن الدين الوارد 
وفطلب أمر الاداء الاول وهو /7..؟ جنيها وان 
من حقه الحصول على تعويض عن تاخير الشركة 
نمى الوفاء به وهذا التعويض يتمثل فى الفوائد 
القانونية للمبلغ وجعل مبدا استحقاقها تاريخ 
رفعه دعوي اثيات الحالة الملستعجلة فى 
يناير 1177 2 وقد اجابه القاضى المخاصم 
راعطاه امر الاداء الثانى بالمبلغ ب ثم منحه 
فوائده بواقع 5/ دون أن يكون قد طلبها ‏ وفى 
كذ مخالقة +منارحة الابسظ قواعه ‏ القاحون بن 
ذلك أن التعويض لا يمكن ان يعتير دينا ثابتا 
بالكتابة حسال الاداء معين المقدار خاليا من 
الازاع, كما ان الفوائد لا تستحق الا من تاريخ 
المطالبة اللقضائية بها عملا يالمادة ١١"‏ من 
الفانون المدنى ‏ ولا يمكن فى اي عقل اى منطق 
''ن تستحق برفع الدعوي الممستعجلة باثيات 
الحالة لانها للم تكن وما كان يمكن أن تكون 
هوضعا لطالبته بمبلغ معين اى بفوائده وفوق 
ذلك فانه منحه فضلا عن امبلغ فوائده بواقع 
3 / مع ان طالب الامن لم يطلبها ٠‏ 
وحيث انه بعد أن تكشف العوار الصصارخ 
الذى لابسن اصدار أمرى الادام ل ورفعت 
دنهما الشركة التظلمين المضمومين ٠٠‏ اللذين 
٠‏ هكم قيهما القاطى المخاصم بجلسة 
١لا‏ من مارس ١51315‏ يسقوط الحق فى التظلم 
لرفعه بعد الميبعاد ثم رفعت الشركة الاستثنافين 
رتكمى 165 ؛ 11١‏ سسنة 1915 مدنئى مستسأئف 
٠‏ . عن الحعسكيين المصدددرين فى 
!5 المين ‏ ثم قررت بمخاصمة القاضى فى الدعوي 
:انحالية فى ١9‏ سيتمير ١935‏ تبين أن يدا عايكة 
دل آثمة قد امتدت الى ملف امر الاداء الاول ٠٠‏ 
الذي كان مضموما كمفردات لملف الاستئناف ١١05‏ 
لسنة95652١‏ مدنى مستأنف . . والذى 
كان متداولا فى الجلسات .. فارفقت هذه اليد 


بتكرين خبيل دغرى . اثبسآاث العالنة الذي كان' 


مسيم سي 


مودعا ضمن مستندات حافظة طالب الامر 
نصف فرخ ورق غير مسطر تحرر عليه بالآلة 
الكاتبة ما سمى « اقرر بلمديونية 
بناء على تقرينر الخبير فى الدعوي *١؟١‏ 
سنة ١133‏ مستعجلٍ مصسر  »‏ ثم جري نص 
الاقرار على الوجه التالى : 

اتفق الطرف الاول المهندس ٠٠‏ المقيم حاليا 
توائرة تمرك ب تيشم شارف الفساتي 
مدير شركة . . وممثلها الفانونى السسيد .. 


: باثهساء الخصومة صلحا ‏ وتسليم الطرفين 


.تقرير السيد الخبيس وان يدفع الطرف الثانى 
علطرف الاول 'مبلغ وقدره ٠٠١54‏ جنيها وذلك 
قيل حلول شهر ستمير 6 ميحعاد مغادرة 
الشركة البلاد وتصفيتها أموالها . 


منازعة من الطرف الثانى أى اي .من وكلاثه ٠‏ 

أصبح النزاع منتهيا ويتعين على الطرفين ترك 
الدعاوى المرتبطة بهذا المبلغ والتتازل عذها لمجرد 
الوفاء بالمبلغ المذكون ٠٠١4‏ جنيه 
عشرون ألفا وثمانية وستين جنيها ويشعاند 
الاختصاص القضائى بالنسبة لهذا السند لاني 
محكية قضائية بداخل الجمهورية العربية المتحدة 
وبمحاكم ايطاليا ‏ ؤقد عمل من هذا الاقرار ست 
صور - ويحرر محضرا بالتصالح بعد الوفاء 
بالمبلغ لارساله للادارة العامة خارج الجمهورية 
لتسوية الحساب بالبنوك وفروعها ٠‏ . 


وتحتد “رتم8818 بنفس اللغة وغير معطى له أى 
تاريخ كما امتدت نفسسى اليد العابثة بل الآثمة 
الى اصل طلب الامر الاول 534 شنة ١1958‏ ' 
المحرر جميعه على الالة الكاتبة فاضافت بالحبر 
فى الصحيفة التالية منه بعد بان مفردات المبالم 
التى زعم الطالب انه يداين بها الشركة وبعد. 
عيارة « هذه الالتزامات جميعها قد اقرها الخصم. 


ثى نيل هذا الاقرار بتوقيع باللغة الافرنكية 


'بصفته امام السيد الخبين “الذي انثدبته المحكمة. 
'لباشرة المأمورية اضافت عبارة « ويموجب 


الاقرار المرفق يحافظته » ٠‏ 


وجري القلم الحير يخط .تحت هذه العيارة ع 


' وقد اطلعت المحكمة عللى العبسارة والاقزآن بحد ٠‏ 


متساع مكامم 


ان فضت المظروقين اللذين اودع ياحدههما الاقرار 
وبالاخر اصل طلب امن الاداء ل واقام القاضى 
المخاصم دقاعه فى الدعوي الحالية فى المرحلة 
الاولى منها على ان سندة قى اصدان آأمن الاداء 
الاول هى الاقرار المذكور وائه كان مقدما مع 
مستندات الطلب ‏ وانه ينطوي على اقرار الشركة 
دين عن النقود.خال: الأداء معين المقذان سا واخة 
يذلك ما كان عليه اي تثريب أذ أصدر امن الاداء ٠‏ 
وحيث أنه لا يخامر المحكمة ادنى شك فى ان 
الاترار المذكور مزور وان العبارة التى اضيفت 
فى طلب اهن الاداء الاول مزورة هى الاخري - 
وان القاضى المخاصم والمدعى عليه الثانى هما 
اها الصلحة الوكدان-فن :هذا التروين نب 
وتقيم اللحكمة ما رسخ فى عقيدتها على سند 
من الاعتيارات القاطعة التالية : 
أولا : انه لم يرد ذكر للاقران فى خطاب التنبيه 
بالوفاء الذي وجهه المدعى عليه الثاتى الى 
الشركة فى ١18‏ من سيتمسر 15314 * بل كل ما جاء 
به ان تقرينر الخبير فى الدعوي ؟ ١/١‏ سنة 1١95351‏ 
مستعجل القاهرة قد اثبيت له حقوقا قبل 
الشركة هى المبالغ التى سردها بعد ذلك فى 
الخطاب 5 يمد : 
ثانيا : انه لم يرد اي ذكر للاقرار فى طلب 
استضدار امر:الاداء - يل كل ما جاء يه ان 
طلبه يركن الى تقرير الخبير والى ان الشركة 
اقرت بحقه أمام الخبير كما يظهن من تقريرهة - 
اما العبارة التى اضيفت بالحبر الى الصحيفة 
الثالثة من الطلب فانها قد اضيفت بعد صدور 
الامر وبعد الفصل فى التظلم الذي كان قد رفع 
الى القاضى المخاصم ‏ والدليل القاطع على ذلك 
ان الشركة كانت قد استخرجت صورة رسمية 
طبق الاصل من طلب'امر الاداء سسلمت لها فى 
من ديسمسر 11548 ء تحت رقم ١417‏ صون ل 
وجاءت الصدورة خالية ثماما من هذه العبارة 
( الستند رقم / ١‏ من الحافظة المرفقة بطلب 
المخاصمة ) * ٠‏ 
وهما يؤكد هذا النضش. ‏ وان كان الام لا يحتاج 
الى زيادة تاكيد . انه لم يرد ذكر للاقرار فى 
طلب .امن الاداء الثانى الخاص بالفوائد - مع 


انه من الطبيعى لى كان له وجود لكان يمكن . 


الاستناد اليه فى طلب الفوائد ٠‏ 


الاستتتافا | ١‏ ل 


مسد 


قالثا : انه لم يرد ذكر للاقرار فى حاقظة 
المستنداتالتى قدمها المدعىعليه الثانى معطلب 
استصدار امر الاداء ‏ وجاء وجه الحافظة 
خاليا من ذكره ضمن بيان المستندات التى 
انطوت عليها الحافظة ‏ كما انه خلا من توقيع 
القاضى المخاصم عليه بالنظر كما هى الحال 
بالنسية لبقية المستندات والتى وقع عليها 
بالنظن * 


رايعا : أن القاضى المخاضم فى حكمه الذي 
اصدره فى التظلم 151 لسنة ١13/8‏ جزئى ٠١‏ 
عن امر الاداء عدد على وجه الحصر المبستئدات 
من ١‏ الى /ا ‏ ولم يرد فى الحكم اي ذكر 
للاقران ٠‏ 

خامسا : ان فى عبارات الاقرار ما يحمل على 


القاضى المخاصم فى الدعوي الحالية ‏ ذلك انه 
جاء فى صدره أن « مدير الشركة وممثلها 
القانونى بدائرة مركن ٠١‏ وذلك لكى يكون ردا 
على مخالفته الاختصاص المحلى وهى يصدر 
الامرين ‏ ومع انه من المقطوع يه أنه لا: يوجد 
اي نشاط للشركة فى ٠٠‏ كما جاء به ان 
الاختصاص بالنسبة لهذا السند يكون لاي محكمة 
قضائية بداخل الجمهورية المعربية المتحد وذلك 
لكى يكون ايضا ردا على مغالفته للاختصاص 
النوعى والمحلى معا .ب واضيقت أيضا اختصاص 
محاكم ايطاليا من باب التمويه ‏ كما ورد به ان 
المبلغ الذي اقرت به الشركة يستند المى تقرير 
الخبيرق حين أن التقرير لم يتضمن التزامالشركة 


بهذ! البلغ ٠‏ 


سادسا ؛ ومن المقارقات العجيبة ان المدعى 
عليه الثاتى ٠‏ تنصل من هذا الاقرار عندما 
أكثشفت أمر وجوده أثناء نظن الاستئناف ١١5‏ 


' لسنة 1160 مدنى مسثائف ٠٠‏ المضمومة ‏ فقرر 
. صراحة فى المذكرة القدمة منه لجلفسسة 


58 من توقمين 11355 « أنه يعلن فى اأصران أنه 
لم يقدم هذه الورقة ولا شان له بها ولا يعرف 
عنها شيئا ...© ثم راح بعد ذلك يكيل الاتهام 
للشركة بائها. هى التى أصطنعتها ودستها فى 
ملف الدغوي ب وهفى اتهام ظاهر السغهف والفساه 


ف العددأن 
أريد به ابعاد الشبهات التى تمسك بتلابيب 
القاضى المخاصم بشاأنه ٠‏ 

وحيث أنه يبين يقينا مما تقدم جميعه ‏ كما 
سلف القول ان القاضى المخاصم قد ارتكب خطا 
مهثيا .حسيما عند اصداره امري الاداء يلغ من 
ساقت هذا لا محلو مخطة وكا إن تسل" الى 
حد الغشرلولا أنالحدود تدرأ بالشيهات_ويتمثل 
هذا الخطا فى جهله الصارخ بالمباديء الاساسية 
للقانون واهماله الذي بلغ حد الاستهتار فى تحري 
وفحص المستندات التى كانت مطزوحة أمامه وهى 
يصدر امري الاداء ‏ كما انه حين افتضح ما شاب 
تصرفاته من عوار حاول والمدعى عليه الثانى 
تغطية موقفه فترديا نيما هو أسسوأ وارتكبا من 
القصرفات: الخاطاثة الكن ما كان تحب أن هم 
او يشارك فيها رجل العدالة ‏ وعلى ذلك يتعين 
الحكم بصحة المخاصمة وذلك عملا بالمادة 815 
من قائون المراقعات ‏ ولئن كانت الشركة لم تطلب 
صراحة فى طلباتها الختامية الحكم بصحة 
المخاصمة ‏ الا ان دفاعها يتضمن هذا الطلب 
ودعواها قائمة عليه كما ان طلبها التعويض 
ويطلان امري الاداء مترتب حتما ويطريق الجزم 

على الحكم بصحة الخاصمة ٠‏ 

وحيث انه يترتب على صحة المخاصمة الحكم 
على القاضى ‏ الخاصم بالتعويضاتزالمضاريف 
وببطلان تصرفه ‏ ولكن لا يحكم بالبطلئن الا بعد 
اعلان الخصم الاخر الذي كان طرفا فى الدعوي 
لابداء اقواله ‏ وذلك كله وفقا للمادة 449 من 
قانون المرافعات وقد قامت الشركة باعلانه كما 
ساف البيان ووجهت له وللقاضى المخاصم 
طلب التعويض الذي قدرته بمبلغ خمسة وعشرين 
الفا من الجنيهات على ' سبيل التضامن بينهما . ٠‏ 
وطلب بطلان امري الاداء ‏ وقد قعدا عن ابداء 
اي دفاع بشأن هذين الطلبين ٠‏ 

وحيث أنه عن طلب بطلان أمري الاداء فائه 
وقد-بان مما سلفا أنهما صدر! على غير مقتضى 
' القانوئ وبالمخالفة الصارخة لاحكام المواد ١6م‏ 
و 67م ى 48# من قاتئخ ' الرافعات .المسايق 
فانه يتعين الحكم بيطلانهما؛ عملا بالمادة.499 .من 
قانون' المرافعات. وان :حق المدعية فى القفناء 
بالبظلان ثابت رغم- :عدم الحكم حتى. الان “فى 


الامستثئافين المضمومين “ا رفوعين عن الحكمين. 


' للمستندات من عبات عديدة 


الخامس والسادس ‏ ألسنة القانية والْخمشون 


الصادرين فى التظلمين من امري الاداء وذلك ٠‏ 
لان القانون خول صراحة للمحكمة فى :دعوي 
المخاصمة الاختصاص بالقضاء ببطلان الحكم 
متى توافر مسوغات المخاصمة ‏ ولعل هذا هو 
ما حدا باليعض الى القول بان دعوي المخاصعة , 
طريق طعن غير عادي فى الاحكام قرره القانون 
بقصد حماية المتقاضين من القاضى الذي يخل 
بواجبه اخلالا جسيما ٠‏ 

وحيث انه يالنسبة لطلب التعويض فانه 
غير مقبول قانونا ضب المدعى عليه الثانى ٠٠‏ 
فى نطاق دعوي المخاصمة الراهئة ‏ ذلك ان هذء 
الدعوي ترفع باجراءات خاضة الى هيئة قضائية 
خاصة ضد رجل القضاء أى النيابة لاسياب 
خاصة محددة عما يقع منهما اثناء عملهما ‏ 
والمنتولية فيها مسئولية. خاضة ب" وقرن. القاتون 
عند الحكم قيها بصحتها ان تقضى بالتحويض 
ضمد القاضى فقط ‏ والحكم الصادر فيها لا يستانف 
وانما يجوز الطعن فيه امام محكمة النقضص وفتقا 
للمادة 5٠١‏ من قانون المرافعات . ولذلك فائها 
بهذه الاوضضاع المتميزة ل لدعوي المسئولية 
ضد المدعى عليه الثانى والتئ تقوم على انه اساء 
حق التقاضى وتنكب طريقه السوي وارتكب خطا 
كى هذا الشان :هنا تجعلة: متنثؤلا طلقا القؤاعه 
العامة فى المسئولية اللدنية المنصوص عنها فى 
المواد ١1‏ وما بعدها من القانون المدنى ‏ وترفع 
الدعوى بثسأنها أمام المحاكم العادية وفقا للأحكام 
الخاصة برفع الدعاوي العادية ومن اجل ذلك 
يتعين الحكم بعدم قبول طلب التعويض ضده - 
اما بالنسبة لهذا الطلب شبد المدهى عليه الأول 
( القاضى المخاصم ) فانه من حيث المبدا يقوم على 
أساس قويم من القانون والواقع ‏ وذلك ان 
ألمادة 455 من قانون المرافعات تنص على و جوب 
الحكم على القاضى بالتعويضات والمصاريف اذا 
قضى ضده بصحة المخاصمة ولا مراء فى اثه 
أصابت الشركة اضرار مادية وادبية عديدة سبببه 
ما حدث من القاخى المخاصم ‏ تتمثل فيما. تكبدته 
من نفقات على القضية الحالية والقضايا التى. 
تفرعت وترتبت على امري الاداء . والرسوم 
التى دفعتها فيها ولاستخراج صور رشمية 
وتشهد المستندات 


تغساء يهاي الاستائاف ١1‏ 


القى طويت عليها الصافظة , المقدمة من 
الشركة ووه 

كما وتدل الايصالات المودعة بنفس الحافظة 
والتى بلغ عددها اريعين أيصالا على أن الشركة 


تكلفت مدلغ 5١١‏ جنيه اجور انتقال لوكلائها . 


بين القاهرة وشبين الكوم لمبياشرة الاجرءات 
القضائية ولحضور الجلسات وفوق ذلك فقد 
اساء تصصرف القاضى المخاصم الى سمعتها 
الادبية باعتيارها شركة عالمية فى استصلاح 
الاراخى ‏ وتري المحكمة لذلك كله ان تقدر 


التعويش الجابر لهذه الاشرار جميعا بيبل . 


0٠‏ القى جنيه تقضى بها ضد القاضى المخاصم 
وحده * 

وحيث أنه عن المصاريف فان القامشى 
المخاصم يلتزم بمفرده بمصاريف طلب المخاصمة 
ويلزم مع المدعى عليه الثانى مناصفة لكل منهما 
ببصاريف طلب بطلان امري الاداء ‏ ويدخل 
فى حساب المصاريف مقايل اتعاب المحاماه - 
وذلك كله وفقا للمواد عما ,2 كما. 0 ١8‏ 
من قائون المرافعات ٠‏ 

وحيث انه مما يجدر التنويه عنه ان النيابة 
حضرت فى الدعوي - وحضورها فيها جوازي 
طبقا للمادة 6/85 من قانون المزافعات ‏ ولكنها 
لم تتدخل.فيها ولم تطلب منها المحكمة التدخل 
بالتطبيق للمادة 4١‏ من قانون المرافعات ‏ 
ولذلك فائه لم يكن ثمة مدرر لسماع اقوالها 
وذلك وفقا للمادة /ا59 من ذات القاذون الى 
تنص على انه اذا تدخلت النيابة فى دعوي 
الملغاصمة ' فان على المحكمة ان تسمع اقوالها 
قبل ان تحكم فيها ٠‏ 0 

وحيث ان القاضى اللخاصم قدم فى 
18 من ديسمير الاو١‏ طلبيا مؤّرخًا فى 


اصسفر قال بانه يحتوي على خطاب من مجهول 
وشكوي كانت قد قدمت اليه من محامى الشركة 
اثناء نظن التظلم في امري الاياء وهلي تحفيق 


اكد انه كان قد احراه فى الشكوي سكل فيه 
الحامى ‏ واضاف بان الشكوي والتحقيق 
وصلاه من مجهول فى يوم ١16‏ من ديسمبر11171 
وطلب قى نهايته طلبه الحكم اصسليا برفض 
دعوى الإخاصمة واحتياطيا فتح باب المرأفعة 


حتى يستكمل دفاعه ٠‏ 


وحيث ان المجكمة تلثفت عن هذا الطلب 
ومرفقاته ‏ لانه قدم بعد الاجل الممذوح للقاضى 
المخاصم لتقديم مذكرات يعد حجن الدهعوي 
الحكم في ٠١‏ هن اكدوير ١/او١ا‏ مع التصريح ٠‏ 
بتقديم مذكرات فى اربعة أسابيع مناصفة س 
ومن الجلى أن القاهى المخاصم استهدف من 
طلبه تعطيل الفصل فى الدهوي - وهى موقف 
اتخذه منذ رفعها على ماهو واضح. من الاوراق* 


فلونه الاسدياب 
حكمت المحكمة : | 
أولا : بصحة مخاصمة القاضى ٠٠‏ المقامة 
ضده من شركة ٠١‏ ' 
قائيا : بنطلان امرى الاداء رقم 518 4 115 
للسنيحةه ىم5ة | بسذتى حزئى مركن هه الصادرين 


من القاضى المخاصم فى 5 من تلوفمبر 554ا 


لصسالح .. هد الشركة المأكورة ٠‏ 
ثالثا : بالزام القاضى المخاصم بان يدفم 
لشركة ٠٠‏ مبلغ 5٠٠١‏ الفى جنيه على سبيل 


التدويض - وبعدم قبول طلب التحويض ضند ' 


رابعا : بالزام القاضى اللخاصم مصاريف طلب 
الخامدمة - والمصاريف المناسبة لطلب التعويض 
وميلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماه ‏ 
بالزامه والدعى عليه الثانى ٠١‏ مناصفة فيما 
هما مضاريف طلب بطلان امري الاداء ومبلغ 
رين جذيها مقابل اتعاب المحاماه 


استئناف رقم 11 سنة ؟ قى مدنى ( مخاصية ) رئاسة 
وعضوية السسادة المستشارين عبد الله بباوى علبب ويهجت 
ابراهيم طعيية ومحيذ عيد العزيزٍ عبد الثبي 5 
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محكمة القاهرة الكلية 


)١(‏ نشوز : دعوى اصلية ., دعوى طاعة . دفع 
بالنشوز فى دعوى قائمة , نفقة » أحتباس © استعداد له , 
(ب) نفقة عدة : تشوز 

له) دعوى نفقة : 
المطالبة به قضائيا , 


دعوى طاعة ©» نشوز ©» شرط 
( د ) وشيقة زواج : ورقة رسمية , 


المباديء القانونية + 


اقرار وكيل الزوحة أمام المأذون الموثق 
بعقد الزواج بان الزوجة خالية المهنة » يدل على 
سبق الاتفاق بينهما على ترك الزوجة لعملها , 
وتكون الزوجة حين لم توافقه بعد ذلك على هذا 
؟" س لا حق للزوهة فى نفقة عدة » اذا كانت 
الفرقة بسبب عصيانها , ونشوزها » فلا يثبت 
لها لذلك اي حق فى الذفقة لأنها انهت الزوجية 
بمعصدتها ان أقرت ياحثراذها فى ذقرة العدة ولم 
ولزم القرار فى البدت الذي هو من آثار حق 
الطاعة فى الزواج الصحيم ٠‏ 
؟" .لا صحة نا ذهب اليه البعض من أن 
الازوج انا دفع دالذشون قلا دسمع دقعه الا اذا كان 
قد حكم له بالطاعة » وام تنفذ الزوحة الحكم لأن 
شرط الاستحقاق للنفقة هو الطاعة ٠‏ فالطصاءة 
جزء من دعواها لابد آن تثبتها بأن تثبت أن 
خروجها من المنزل بحق شرعى ٠»‏ ويكون -يذئذ 
الدقع يالنشون واحب الذظر فى دعوي النفؤقة 
لأنه لو صدق ايدم أصل وحوب الذفقة , ولآن <حق 
ااطاعة لا يثيت يحكم القضاء دل دذيت كم 
األشرع شرطا لوجوب الدفقة ٠‏ والقسول بغسير 
ذلك يؤدي الى فصل 5-6 النققة عن حمكم 
. الطاعة ٠‏ 


2007 وذدقة الزواج هن الارواق املرسمية « 
د المديانات عن الامور التى وقعت دن ذوى الثسان 
فى حضوره وفى حدود .مهمته فاأكثرها يتعلق 
بموضوع الورقة التى كام بتوثيةهسا ومن بينهها 


صفات المتعاقدين » وما يقررانه فى هذا الصدد 
. آمام الموثقمن 


ن اأبيانات اللتى وقعت بعد أن أدركها 
الموثق بالسمع أو البصر تكون لها حجبة فى 
الاثيات الى أن يطعن فيها. بالتزوير ٠‏ 


اما الامور التى وقعت من ذوى الأسأن خلا بد 
لكى تثبت لها الدجية أن تكون فى حدود مهمسة 
الموتق + فاذا خرحت عن هذه الحدود فلا يكون 
لها. حجية لانها لا تدخل فى مهمة الموثق ٠‏ وكذلك 
ما دثيثه الموثق باعتباره واردا على اسمان نوي 
الشان من بيانات » فلا تصل الحجية فيه الى حد 
الطعن بالتزوير » بل يعتير ما ورد من ذلك صحيحا 
فى ذاته الى ان دذيت هصساحب المصاحة عكسه 
بالطرق القررة فى قواعد الاثيات ٠‏ 

ا محكمة : 


٠٠‏ وحيث انه يتعين البحث اولا قيما اذا كان 

يشترط للقضاء بالنشوز رقع دعوي اصلية اي 
دعوي طاعة لاثبات ذلك ام يكفى الدفع بالنشوز 
شَئ دعوي قائمة كن السيب فى والحوب نفقة 
الزوجة هى العقد الصحيح بشرط وجود الاحئياس 
اى الاستعداد له , فاذا للم يتحقق الاحتياس 
ولا الاستعداد له وهى الطاعة , قاذا رفعت الامر ' 
للقضاء تطالببالتفقة فلا بد أنتششت السيبوالشرط 
فاذا حدث نزاع من احدهها بانكاره قلايد ان 
تثبته. فاذ! اذكر الزوجية فعليها ان تثيتها ويجب 
ايضا ان تثيت الطاعة اذا انكرها فاذا قال انها 
ناشيز عليها ان تثيت انها تعيش معه أو 'اذها 
خارجة عن بيته 0 شرعى ولا صحة لما ذهب 
اليه البعض من ان الزوج اذا دقع بالنشون فلا 
يسمع دفعه الا اذا كان قد حكم له بالطاعة ولم 
تنفذ الزوجة الحكم لان هذا -المنهاج لا يتفق مع 


قضاء المحاكم الكلية ( أحوال شخصية ) 1١١‏ 


الفقه ولا مع المصلحة اما عدم اتقاقه مع الفقه 
فلن قوظ الامستمعهاق ' للنققة :هو الل امد 

فالطاعة جزء من دعواها لابد ان تثيتها بان تثيث 
أن خروجها من المنزل بحق شرعى ويكون حينتذ 
الدفع بالنشوز واجب النظر فى دعوي النفقة 
لانه لى صدق لهدم اصل وجوب النفقة فهو بلا شك 
جزء جوهرى فى دموى النفقة ولان حق الطاعة 
لا يثبت بحكم القضاء بل يثبت يحكم الشرع شرطا 
لوجوب المنفقة فاذا حكم من غير توافر الشرط 
فالحكم لا يقره الفقه ولا المنطق ب وأما عن عدم 
المصلحة فيه فلان القول بغير ذلك يؤدى الى فصل 
حكم النفقة عن حكم الطاعة فاذا كم على شخص 
بالنفقة ذهب واستصدر حكما بالطاعة ولكى يثبت 
نشوزها يحاول تنفيذ الحكم بقوة الشرطة متتبعا 


لها فى المنزل حتى اذا تبين انها لم تنفذه بقوة 
الشرطة 0 بالمحاضسر ليسقط المفروض 0 


الؤوسية ف لكل ولك ترق العكية يت 


اليه المستانفة أن الدفع بالنشوز يحون ابداؤه فى 


دعوي النفقة لانه مبرر شرعى اسقوط النفقة كجزاء 


فوات الاحتباس بسبب من جائب الزوجة ولكن . 


يشترط لذلك ان يقوم على النشون الدليل المقذع 

وحيث انه بالنسبه الزوحة المحترفة فلا نفقة 
لها اذا طلب منها القرار. فى البيت فلم تجب 
طلت الذوج وقد قام الخلاف بين الفقهاء فى شأن 
ذلك ٠‏ ففى الدر والمتجبى انه لا نفقة لها وقد جاء 
فى الدر 7 سلمت نفسسها فى الليل دون النهار أى 
عكسه فلا نفقة لها لنقص التسليم » وقال فى النهر 
وفيه ذظر واوجبها لانها معذورة ورجح أبن عابدين 
عدم وجوب النفقة ان نهاها عن حرفتها فامثنعت 
وينقل ذلك عن صاحب البحر ويقول عن البحر 
أن له ان يمنعها عن الغزل وعن كل عمل ولى 
قابلة ٠٠‏ وانت شبير يانه اذا كان له منعها من 
ذاك فان عصته وخرجت بلا أذنه كانت ناشزة 
ؤان لم يمنعها لمم تكن ناشزة ويلاحظ أن رضاه 
باحترافها وقتا ما لا يمتع عدم رضاه فى غيره 
وجاء فى ذتح القدير مأ خصه : 


وقفى ممجموع الغوازل فان كانت قايلة او 
غسسالة :ا أى تغسسل الموتى » أو كان لها حق على 
آخر أئ لآخر عليها حق تخرج بالاذن وبغير الاذن 


اه ا ا ا 110 
وغللو]تكانة تروف القاملة :نإو )القسلة اننا هد 
لغرض الكفاية والخروج للفروض الكفائية خروج 
بحق. شرعى وقد خالف ذلك صاحب اليحر وقال 
لنبا لا تكرح الا مائكة وقتقظ :نفقتها 1ذا شرحت 
محترفة بغير اذنه لان حق الاقامة فى المنزل 


. قرذى عدنى والخروج للتغسيل أو القبالة فرض 


كفائى والقرض العينى مقدم على القرض الكفائى 
ويستخلص من ذلك انها ان خرجت للفروض 
الكفائية كالتدريس للبتات والطب ونحو ذلك 
لاتحتاج الى الاذن أما ان خرجت لغير الفروض 
الكفائية فانها تحتاج الى اذن منه 

اما النفقة فظاهر كتب الفقه انها لا تجب 
الا ان كان توليها الحرفة بغير اذنه وقرق بين 
الخزوع والتفقة غات النفقة بعزاء الاحثبامن وهو 
لا يتحقق وى كان الخروج لخرض اما كون 
الغروم. معمنة اق طاعة 'فامن #خن. ودلك. لآن 
الاحئياس فى هذه الحالة انما هو احتياس تاقد 
قله طلبه كاملا . فان امتنعت فهى ناشزة اما إذا 
رضى الزوج بهذه الحال فقد رضى بالاحتبساس 
الناقص فتجب النفقة ٠‏ لان الاحثباس الذي تجب 
بسبيه النفقة هى الاحتباس الذي يمنعها من كسب 
المال بنفسها والمحترفات لا يتحقق مهنة ذلك وان 
رشى الزوج بذلك الاحتباس النائقص هو مأخودٌ 
بالرضا فى مدة الرضا ٠‏ 


وحيث أن المستأنف ضده قد دفع بنشون 
المستانفة 00 فى هذا الدفع الى ما هى ثابت 
بوثيقة الزواج من انها خالية المهنة مما يؤكد 
اتفاقه السابق معها قبل الزواج على ضرورة 
تركها عملها كمدرسة كما استند فى هذا الشأن 
كذلك الى ما قرره شهوده بينما ذهبت المستانفة 
والنياية الى القول بعدم وجود أتفاق سابق بين 
لطرفين على ترك الزوجة عملها وان ما اثبته 
المأثون في وثيقة الزواج من انها خالية المهئنة 
ففضلا عن ان وثيقة الزواج لم تعد لاثبات عمل 
اإزوجة فانه أمر يحتمل قيام | اأذون بتحريره من 
تلقاء نفسه كما أنه لا قيمة له فى اثبات النشدوز 
يخناك الى ذلك أن 'لقوال: هود الستانف هندة 
لا تقطع فى حصول النشوز المدعى به . 


١‏ وذري المحكمة 'ياديء ذي بدء ببحث ما اثيت 
بوثيقة الزواج من ان الزوجة خالية المهنة فى 


اليل العددان الخامس والسادس ‏ السئة الثانية والؤمسون 


حينٌ انها كانت تعمل بالقدريس وقت عقد الزواج 
للوقوف - على مدي حجية هذا البيان قى صدد 
الدعوي الماكلة ٠‏ 


من المسلم به ان وثيقة الزواج من الاوراق 
الرسمية لان تحريرها موكول للمأذون المختص 
غير أن كل بيان يدرج يها ليس محلا لتغيير 

الحققة المكفاقب: عليها عن بياثات ها" اهو أشاش 
لازم اكباقة كعتصي من عتامس. الركيقة: من :ذلك 
شخصية الزوجين والوكالة عنهما وصدور صيغة 
عقد الزواع عن انجاب وقبول والأقرازافت 'التعلقة 


بغلق- الزوجين من:.هواتع 'الزواج: والايضاحات : 


الخاصة بمقدار الصداق وقيبضه قهذه البيانات 
أساسيه فى العقد بل هى بيانات ضرورية فيه 
ولا يصح اثبات عكسها الا بالطعن عليه بالتزوير 
. فاذا وقع التبديل فيها اثناء تحرير الوظيفة كان 
تزويرا معنويا فى ورقة رسمية أما الصفات او 
المزايا قلا اهمية لذكرها اى عدم ذكرها فى عقد 
الزواج وأذأ غيرت الحقيقة فيها بعد هذا التغيير 
من نوع الكذب الذي لا عقاب عليه كأن يصف 
الذوع: نففنة اله من ذو الامسلاك أن أضنة 
مدرس ٠٠٠‏ الخ ٠‏ .فلا يعتبر انه ارتكب تزويرا 
اذا كانت شتسييتة ووزقيعة عتيقدين: لان عذة 
البيانات لا تثثير لها على كيان العقد وصحته 
وكذلك وصف الاوجه من حيث عملها أو البكارة 
أى سلامتها من العيوب فالعقد صحيح رغم الكذب 
فى هذه الأوضاف فلا قاكين الها على .ضعة العقد 
ولا تزوير فى الكذب الذى يشوبها ‏ تلك هى 
اكيكل اننيد فى 'القتعيايه اذ كي فيه 
نزوير فى البيانات الواردة بقسيمة عقد 
الزواخ. امنا منرحية حمينية كلك النينانات 
الواردة بقسيمة عقد الزواج قلا. قسك أن 
اها حجية فى الاثيات باعتبارها ورقة رسمية 
حتى يطعن فيها بالتزوير » وذلك فيما دون فيها 
هن أمون قام يها الموثق فى -حدود مهمته أى وقعت 
هن ذوي الشان فى حضوره فهناك طائفتان من: 
البيانات لها هذه الحجية , بيانات من الامور التى 
قام يها الموثق فى حدود مهمته وبيانات عن امور 
وقعت من ذوي الشأن فى حضوره » أما الامور 
القى قام بها الموثق فى حدود مهمته فهى كثيرة 
كاكن هن عحسية القناتيين' وامليتيت) 
ورضائهما والبيانات العامة التى اثبتها فى 


الورئنة »© وهى التاريخ واسسم الموثق...الخ .. 

اما البيانات عن الامور التى وقعث من ذوى 
الشأن فى حضوره وفى حدود مهمته فاكثرها 
يتعلق بموضوع الورقة التى قام بتوثيقها ومن 
بينها صفات المتعاقدين وما يقرر انه فى هذا 
الصدد أمام الموثق وهى من البيانات الثى وقعت 
بعد أن ادركها الموثق بالسمع أى البصر فتكون 
لها حجية فى الاثبات الى ان يطعن فيها بالتزوير: 
سوام كانت البيانات متعلقة بالامور التى قام 
بها الموثق ٠٠‏ الى بالامر التى وقعت من ذوي 
الشأن فلا بد ان تثبت لها هذه الحجية أن تكون 
فى حدود مهمة الموثق فاذا 'خرجت عن هذه 
الحدود كان اثبت الموثق ان اصحاب الشان اقارب 
أى اجانب قلا تكون لهذه البيانات .حجية لانها 
لا تدخل فى مهمة الموثق أما ما يثبته الموثق فى 
الورقه الرسمية باعتباره واردا على لسان ذوي 
الشان من بيانات فلا تصل الحجية فيه الى حد 
الطعن بالتزوير بل يعتبر ما ورد من ذلك مصبحيجا 
فى ذاثه الى أن يثبت صاحب المصلحة عكسه 
بالطرق المقرره فى قواعد الاثبات ٠٠‏ 


ويبين من ذلك أن ما يقرره ذوي الشأن فى 
الورقة الرسميسة من حيث اسماؤهم وحثيقة 
القابهم. وصناعاتهم ومحال اقامتهم له ناحيتان ٠‏ 


واقعة التقرير ولها حجية حتى الطعن بالتزوير 
لان انكارها يمس امانة الموثق وصحة التقرير فى 
ذاته اي صحة الاسماء والالقاب والصناعات 
ومحال الاقامة وهذه يكفى فيها اثيات العكس لل 
الانكار فى هذا كله لا يمس امانة الموئق أذ هو 
لا يكتب الا ما قرره مؤلاء على عهدتهم صادقين 
كانوا او كاذيين ٠٠‏ 


ف ان "البنابات. 'التاجييتة وسو الور 
الرسمية لها ايضا ناحيتان واقعة التقرير اي ان 
افيحاب الكنان قزووا اماع اموق كنا ركذا هده 
لها حجية على حد الطعن بالتزوير ثم صسحة» 
التقرير فى ذاته وهذه يجوز انكارها واثبات 
العكس لان ذلك لا يمس أمانة المنطق ٠‏ 

وتخلص المحكمة من ذلك ان وثيقة الزواج وان 
كانت لم تعد اساسا لاثبات وظيقة وعمل الزوجين 
الا انها تحوي بيانا فى هذا الصدذ يقوم المأثون 
باثباته بناء على تقرير ذوي الشان فالذى لا شك 


فيه اذن أن المأذون لا يثبت هذا البيان من عندياته 
ولا من تلقاء نفسه بل يثيته بعد سماع اقوان 
الطرفين 

ومن م يكون ما اثبته المأذون من ان المستانفة 
خالية العمل قد جاء بعد سماع اقوال وكيلها 
فى هذا الصدد فيكون لهذا البيان حجية من حيث 
واقعة التقرير به ما دام أنه لم يحصل طعن 
بالتزوير فيه ٠‏ 


ما قدمئاه ٠‏ 


ولحت “دبي الكفنة بدن هذل" التفلن أل 3 
البيان الذي اثبته وكيلها بخصوص خلى الزوجة 
من المهنة قد جاء بناء على تقرير وكيلها وتتعرض 
اللحكمة له فى نطاق المدعوي الماثلة بالقدر الذي 
تستكشف منه مدى خطأ المستانفة ونشوزها 
الحرفى لتصل الى الحكم فيها من حيث وجوب 
التفقه أى عدم وجوبها ٠‏ 


وحيث أن الثابت من شهادة شهود المسثانئف 
ضصدة والتى ترتاح المحكمة لشهادتهم وتطمئن 


اليها لتناسق اقوالهم وعدم تضاربهم وتناقضها ' 


ان سبب الخلاف بين الزوجين هى رقبة الزوج 
فى ترك زوجته لعملها وققا للاتفاق السابق الذي 
تخننينا ف هذا السدده واعرادوراضوان الزوحة 
على رغيبتها فى الاستمرار فى العمل رغم عدم 
اذن زوجها لها فقد شهدوا جميعا بهذا المعثى ٠٠‏ 


ولا يقدج فى هذا النظر صلة القربى أو الجوار 


التى تربط هؤلاء الشهود بالمستائف ضده فمن, 


الطبيعى أن يشهد مثل هؤلاء فى الدعوي المائلة 


1 “اهنا "الى هذا ها ستتيط: الحكنة من 
اقرار وكيلها امام المأذون الموثق بعقد الزواج 
من أن الزوجة خالية المهئة مما يدل على سبق 
الاتفاق بينهما على ترك الزوجة لعملها لوضح جليا 
ان ها ذهب اليه المستانف ضده من سيق اتفاقه 
مع الزوجة على ترك العمل انما هى امر صحيح 
وتكون المستائفة حينام توانته بعد ذلك على هذا 


نضاء المحاكم ألكلية ( احوال شخصبة ) (1؟ | 


الاهمر فى حالة نشوز يس قط نفقتها ولا تعول 
المحكمة فى هذا الصدد على ما ذهبت اليه 
ا استائفة وثاهداها من أن الخلاف بينها وبين 
زوجها قد حدث بسميب عدم ائنفاق المستأئقف ضده 
عليها بعد مضى شهر من الزواج لانه لا يعقل 
ولا يتفق مع منطق الامور ان تتصصدع حياتهها 
الزوجية بعد شهر من الزواج لهذا السبب بل 
الاقرب الى العقل ان يحصل الخلاف ويحتدم يسبب 
ما قرره هود المستائف ضده من رغبة زوجته 
العمل والاصرار عليه ٠‏ 


لكل ذلك تكون ادعاءات المستائف ضده فى 
محلها ويكون الخطأ فى ' جانب الزوجة التى قدمت 
على الزواج حقه فى الاحتباس فلا نفقه لها ٠‏ 

هذا وتنوه المحكمة فى هذا الصبدد بان 
المستأنفه لا حق لها فى نفقة عدة لان الفرقة كانت 
بسبب معصيتها وتنشوزها فلا يثبت لها لذلك اي 
حق فى النفقة لان الزوجية قد انهتها بمعصيتها 
اذ اقرت باحترافها فى فترة اللمعدة ولم تلزم القرار 
فى البت الذي هى من آثار حق الطاعة فى الزواج 
وكان ذلك بدون اذن زوجها على 
النحى السابق ايضاحه كما تشيى المحكمة الى 
ان تحديد محكمة أول درجة لتاريتم الطلاقو انتهاء 
فترة العدة قد جاء سليما وصحيحا ومتفقا مع 


الصحيح بات 


.التواعد الشرعية فلا يسع المحكية لذلك كله 


الا تأييد الحكم المستأئف للاسباب سالفة الذكر 


ويك اقابلا اتقم. يددية “رقن الاسنلناف 


وحيث أنه عن المصاريف فتلزم بها المسقائفة 
دعد آن خسرت الدعوى شساملة مقابل أتسعاب 
المحاماة عملا باللائحة الشرعية . 

التضية رقم ا سئة ١958‏ رثاسة وهشوية السادة 
الاسائذة غهيم الرفاعى رئيس المحكمة وابراهيم لمهمى رئيس 
يحكبة وغؤاد بحيود خليل القاقى وحضضور السيد الاستاذ 
مسعود متولى شرف وكيل الثيابة ٠‏ 


الواقعية فىقانون العقوبات الاشتراى 

للدكتور مأامون محمد سلامه ش 

الأستاذ المساعد بكلية الحقوق بالجامعة الليبية 
وجامعة. القاهرة 


: تمهلد‎ -.١ 


اذا كان القانون بصفة عامة هى مرةآة للقيم الحضارية والثقاقية للدولة » فان 
قانون العقوبات تنعكس فيه تلك القيم بشكل أكشر وضوحا وعنفا ٠‏ وتتمثل فيه السياسة 
العامة النى تبغى الدولة تحقيقها . فهو يشكل الحماية الفعالة للقيم والمصالح 
الاجتماعية نظرا لما تتسم به الجزاءات المقررة فيه من شدة وصرامة تنعكس على 
البواعث الارادية الدافعة للسلوك فتردها عن الخروج الى العالم الخارجى قى 
شكل سلوك ضار بالقيم والمصالح محل الحماية ٠‏ ومن هنا كان الارتباط الوطيد بين 
السياسة الجنائية فى التجريم والعقاب وبين الأفكان الفلسفية والسياسية التى تقرم 
عليها الدولة ٠‏ فالمشرع بوصف كونه معبرا عن القوة السياسية للدولة فى جوانيها 
المتعددة يملى ارادته من طريق التشريع الجنائى الذى بواسطته يضمن حماية أكثن 
فاعلية للمصالح المتعددة وبواسطته يحقق الأهداف التى يراها صالحة لتطوير المجتمع 
نحو التقدم المنشود .٠‏ 1 

واذا كانت هذه هى حقيقة السياسة الجنائية فى التشريعات المختلفة » فقد ظهرت 
فى محيط الفقه الجنائى الكثين من التيارات والاتجاهات الفقهية التى تقف وراءها 
مذاهب سنياسية واجتماعية معيئة . وكان من بين هذه الاتجاهات الاتجاه الاشتراكى 
فى قنانون العقوبات : ش 


غير أن الاتجاه الاشتراكى فى قانون المعقؤبات حمل بدوره بين طباته اتجاهات 
مشتلفة فى محيطه بل متباينة. كما أن مفهومه تطور هو الآخر بتطور مغاهيم الاشتراكية 
من مجتمع لجتمع ومن دولة لأخري ٠‏ : 

” س قاتون العقويات الاشتراكى وتعارضه مع المنهج الشكلى : 

لقد أرتيطت مشاه قانون العقوبات الاشتراكى بالأفكار الفلسفية ٠‏ التى صا حبت 
الثورة البواشفية فى روسيا »© المتعلقة بذور القانون فى المجتمع . فاذا كان القانون 
هنى تعنير عن مصالم الطبقة الحاكمة , فان القانون الجنائى يجب أن يخدم البروليتاريا 
فى صراعها ممع الطبقات الرجعية . واذا كان الفكر الماركسى يعبر عن وجهة نظر 
اقتصادية أنه فى مديط القانون لابد أن ينهج منهجا واقعيا مناهضا بذلك المنهج 
الشكلى ٠‏ والحقيقة هى أن الباحثين ذوي الاتجاه الاشتراكى كانوا أول من ثاى على 
النهج الشكلى الذي ضيطر على جزء كبير من الفقه المعاصير * 

. .وتفصيل ذلك » هى أن اتباع منهج الشكلى أو ما يطلق عليه منهج القن القانوتى 

كاقٌ فسكولا عن جمود قانئون العقوبات وعجزه عن ملاحقة التطورات الاجتماعية ٠*‏ 
فالتخلفيات السناسية التي وقفت وراء الفكر القانونى الس » وكذلك ظهور الوضعية: 


00 الغددأن القابعى والعادع ‏ التكة الففية والشيسوي 


القانونية فى منتصف القرن الماضى هى التى ساهمت فى خروج هذا المنهج الى حيز 
الوجود القانونى فى أواخر القرن الماضى ٠‏ ومن أجل ذلك نجد أن الأسس التى يقوم 
عليها تتمثل فى الاعتراف ققط بالقانون الوضعى مجردا عن أي اعتبارات آأخري ٠‏ 
فالقانون هى القانون الوضعى ولا شثىء خلافه ٠‏ وهى بذلك نظام مغلق ومتكامل 
باعتباره متضمنا مباديء متجانسة ومنطقية ٠‏ وهى من حيث كونه نظاما مغلقا لايجب 
آن يدخل فى دراسته أي اعتبارات اجتماعية أى اقتصادية أى سياسية لم ترد صزاحة 
فى نصوصه . أما كونه نظاما كاملا فمؤداه أنه غير ناقص وبالتالى لا يسمح لرجل 
القانون باي تفسير يكون من شانه تكملة اوجه النقص القائمة فى التشريع ٠‏ ونتيجة 
لذلك أعطى أنصار هذا المنهج للألفاظ فى التشريع الأهمية البالغة ومهملين كلية روح 
القاعدة والغاي منها ٠‏ ومن هنا جاء قصور القانون عن مسايرة متطلبات الحياة 
الاجتماعية » وتم القصل التام ببين الضوابط والمعايير القسائونية وبين تلكِ 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية » وانتهى الأمر بذلك الى عزل القانون عن المجتمع 
بحيث أصبح عقبة كؤودآ فى سبيل التطور وتحقيق الأهداف التى ينشدها ٠‏ ومن 
ناحية أخري ظهر الاسراف فى المنطق المجرد وقى الاجستدلال المنطقى بحيث تجسد 
القانون وأصبح فى واد والمجتمع ومصالحه المتطورة والمتجددة فى واد آخر .2 


ومن هنا كان من الضروري اعادة النظر فى سلامة هذا المنهج ٠‏ فقد ظهر فسياد 
الأسس التى قامت عليها مدرسة الفن القانونى . ذلك أن القسول بأن التانون. هي 
مجموعة مباديء منطقية ومتجانسة هو قول لايستند الى واقمه الفعلى: ٠‏ قبالنظر 
الى أي تشريع كان نجد الكثير من ظواهر عدم المنطقية بحيث يستحيل أضفاء التجانس 
والتناسق على قواعده , قالمشرع عند وضعه للقواعد القانونية لايولى اهتماماته 
لأقامة نظام منطقى متكامل بقدر ما يوليها لتحقيق أهداف وأغراض معينة عن طريق 
القاعدة القانونية ٠‏ قضرورة حماية المصالح الاجتماعية وكذلك مسايرة المشسورع 
لمبادىم العدالة والمساواة » كثيرا ما تدفعه الى تجنب المنطق فى الصياغة جتى 
لا. يصطدم بالخسمير الجمعى ويتعارض مع مصالح. المجتمع الأساسية: ٠‏ ولهذا 
السبب كانت انحراقات المشرع عن المنطق وأسرافه فى الاستثناءات “على القواعد هى 
الأمور العادية والالوقة قئ كل تشريع ٠٠‏ والأمثلة على ذلك كثيرة فمثلا » بيئما يبنى 
المشرع المسئولية الجنائية على الارادة الحرة الواعية نجده فى فروض غير قليلة 
يقيمها على أساس السببية المادية دون بحث فى الارادة وفى فروض أخرى يفترض 
هى من جانيه وجود الارادة كما هو الشان فى المسئولية الموضوعية والمفترضة ؛ 
وبينما يقيم القصد الجنائى على العلم والارادة نجده ينص فى الوقت ذاته على عدم 
الاعتداد بالجهل بقانون العقوبات . 


هذا من ناحية عدم منطقية القانون بوصف كونها ظاهرة مألوفة بل مستحبة فى 

كثير من الفروض ء آما من ناحية نقصان القانون وابتعاده عن فكرة الكمال » فهو 
أمر لا يحتاج الى تدليل ٠‏ فالمشرع مهما أوتى من حسن التقدير خلن يستطيع الأحاطة 
بكل القروض والصور التى تهدد المصالح المراد حمايتها ٠‏ فتطور الحياة بطبيعتة 
. يفرض تجددا فى الأشكال والنماذج للتصرفات الجديرة بالتجريم » ومن جائب آخر 
يبدى واضحا نقصان القانون فى الكثير من المفاهيم والأفكار غين المحددة التى 
يستخدمها المشرع للتعبير عن ركن من أركان الجريمة أو عنصر من عناصر السلوك 
الاجرامى ذاته » ولن تجدي نفعا فى هذا المجال النظرية الشخصية للتفسيز والتى 
تنادي بوجوب استعادة القاضى لفكر الملشرع. وقت وضمع. القاعصدة ٠‏ فهذه النكاسرية 


الواقعية فى قانون العقوبات الاشمتراكى ش 1 


تقوم على افتراض لاوجود له من الناحية القعلية ٠‏ فالمشرع هى فكرة مجردة ٠‏ وكما 
عبر البعذى بحق أن مشرعا من دم ولحم لا وجود له ؛ وانما يخرج القانون فى صورة 
تشريع معبرا عن وجهات نظر واضعيه والتى كثيرا ما تكون متبايئة ويصاغ النص 
بالشكل الذي يوفق بين اتجاهاتهم ٠‏ 

والنتيجة التى يمكن الوصول اليها من العرض السابق اجهج الفن القانونى» 
هى أن المبالغة فى أعمال المنطق فى المنهج الشكلى أدي به الى التجريد واللى عدم 
تفهم حقيقة الواقع القانونى بحيث 'أضحى القضاء مجرد 'لة لتطبيق التانون يمكن 
ابداله باي جهان الى آخن ٠‏ 

؟ ب ظهور المنهج الواقعى كاساس لقانون العقوبات الاشتراكى : 

ونتيجة للانتقادات التى تعرض لها منهج الفنٍ القانونى » فقد ظهرت فى الفقه 
ذموه الفرسة ا التى ظهرت فى النصف الثائى م القن الماضى . 


#القانون بلفة عاعة وى الهداكن' محنقة خاهة + الدين حرط شكل يعقة : + بواتنا 
هي تعبير عن الواقع الانسانى والاجتماعى الذي يكون مضمون القاعدة القانونية ٠‏ 
ولذلك فان تجريد الدارسة القانونية بالبحث الشكلى فقط , على نمط الرياضيات , 
سوف يؤدي بالضرورة الى فصل الشكل عن المضمون وبالتالى الى عزل القائون عن 
له باعتبارها غاية فى ذاتها » وانما يجب أن يكون التنظير بقصد التبسيط والبحث 
نقصد كشف الخلفيات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية الثتى تقفا وراء القاعدة » 
فكل قاعدة قانونية هى هادفه ٠‏ بمعنى أنها؛ ترمى الى غاية وهدف معين تبغى تحقيقه ٠‏ 
وبالتالى ؛ فلايمكن فهم القاعدة وتحديد محمولات النص دون فهم وتحديد الغاية 
المرصودة من اجلها' ولذلك فان دراسة الغرض من القاعدة يدخل بالتبعية ضمن 
دراسة التاعدة ذاتها . ومادام الغرض من القاعدة هو ضرورى لفهم مضموتها »6 
مان تحديده لا يمكن أن يتم الا اذا أحذئا فى اعتبارنا الواقعة الاجتماعية الماظية 
مالتاعدة والتى تكون مضمونها فى الوقت ذاته . فاذا كان القانون هو تنظيم للعلاقات 
الاجتماعية فهو لا يذلقها وائما ينظمها كما تبدو فعلا فى واقعها الاجتماعى. فياخذها 
وبضع لها القواعد الخاصة التى يراها محتقة لغرض معين » والذى بالضرورة لابد 
أن ن يكون اجتماعياا هو الآخر 9 1 


واذا كان الآمر-كذلك » فان الواقعة الاجتماعية » موضوع القاعدة , وكذلك 
الغرض منها أو الهدف الذي ترمى اليه ء لا يمكن.اعتبارهما عناصس خارجة عنها » 
وانما داخلة فى تطاقها . واذا كان الاعتداد بالواقع الاجتماعى ضروريا بالنسبة 
لفروع القانون المختلفة » فهو اساس بالنسبة لقائون العقوبات الذى يدرس الجريمة 
والمجرم * وهذا يتطلب دراسة الجريمة كواقعة اجتماعية والظزوف ألبيئية والنفسية 
التى , أحاظت ارتكابها. بالنسبة للمجرم والسيل المختافة آلتى تجعل الجسزاء الجنائى. 
يحقق اغراضه , ومعنى ذلك أن الحقيقة الاجتماعية التى ياخذها الباحث الجنائى فى 
اغقارة تقوم فلن عناصو كلاكة هى ع ا لف اس تن 
قهم القاهدة. الجنائية ووظيفتها الاجتماعية ٠‏ 1 


ين أنه لا يكفى فى دراسة القاعدة الجنائية أن 'يلمس الباحث الخلفيات 
الاجتماعية لها » وانيا يلزم فوق ذلك ان يكون لمتتفنسيات الحقائق الاجتماعية النقل 


رضلا العددان الخامش والسادسش المئة الثانية والخمسون 
الأقى بق تكديزاعةاوها تسيل اليد ون نتائم . اكنكية ان لا يفل لليتظق اعرد + 
بل عليه أن يراقب النتائح المتى وصل اليها وحمدي اتساقها مع الواقع الاجتماعى 
لمعرفة ما اذا كانت تخدم الغرض الذى من أجله وضعت القاعدة » وما اذا كانت 
1 متفقة والخطوط داف الام القانونى للدولة كشكل ومعنى ذلك أئه يجب رقض جميع 
النتائج التى لا تتمشى مع تلك الأهداف حتى ولو كانت من الناحية المنطقية سليمة ٠‏ 
قالعدالة الجنائية التى تتفق والمنطق وتضر قى الوقت ذاته بمصالح المجتمع » لا تعتبر 
عدالة حقيقية وانما » كما قيل بحق . عدالة خادعة ٠‏ 

وما كنتا'قد الغننا فى اعتيازكا لواقم "الأجسماعن .شعت ذلك أن القائون 
وميادئه العامة يجب أن لا ينظر اليهما بوصف كونهما ظواهر ثابتة ٠‏ وانما القانون 
دائما يجب أن يتسم بالحركية لكى يتلاءم ومقتضيات التطور والتقدم ٠‏ وهنا يبدى 
غطا المنهح الشكلى واضحا : والذي شيل لاتصاره انه قى الامكان وضع مباديء 
لها قيمهة مطلقة صالحة لكل زمان ©» على حين أنه قدم لنا فقط مجرد مبادىء وانظمة 
متفقة فقط والظروقه الاجتماعية والسياسية: والاقتصادية التى وجدت فى اطارها . 


وق محيط تطبيق القاعدة الجنائية من قبل القاضى يخطى المنهج الواقعى خطوات 
٠.مغايرة.لما‏ أستقر عليه اراي النيع الشكلى' . وتتفق فى الوقت ذاته مع منطق 
الواقعية ٠‏ 
قمن الثابت أن القانون كثيرا ما يكون ناقصا بل عاجزا عن مسايرة التطور 
الأجتماعى ٠‏ ورغم ذلك نجد الفقه التقليدي متاثرا بالمنهج الشكلى لا يريد الاعتراف 
بتلك الحقيقة ويقرر دائما أن القاضى سوف يجد بالضرورة الضوابط التى تحدد 
المفاهيم المرنة وأوجه النقص القائمة وذلك اذا ماتعمق بنظره فى المنظام القانونى ٠‏ 
. وعلى .الرعم من أن مظاهر النقص فى التشريع هى حقيقة واقعية غير منكورة.» 
فان الفته التتليدى لا يعترف للقاضخى بمكنة سيد هذا النقص باعتبار أن عمل القاضى 
.لا يمكن أن يكون. متشا ٠‏ 


ولكن اذا كان الفقه التقليدي قد بذل قصاري ع لعيم منح القاضى أي . فكنة 
للىء الفراغات التشريعية يداحا ميدأ الفصل بين السلطات © فكد ظهر قصوره 
وعجزه عن الكمسك يالميدا؟ حتى النهاية 3 وذلك نصدل المساكل غير التحريمية ٠‏ فاذا 
كان القاضى ليس نين اختساضه خلق المقانون أى انشائه , فان له على الأقل أن يسباهم 
فى هذا الأنشاء بتطوير القاعدة القاذونية يما يتلاءم وتطور الحقاك ثق الاجتماعية الى 
تتضمنها القاعدة القانونية ٠‏ 
. ولكن هل يجوز للقاضى أن يلجا الى القياس لتكملة النقص التشريعى ؟ 
أن لضن الذي :طهر به ميدا الشترعية فى الفقه للدي ا عليه : بعض 
0 ا ل ل و ابر 
من .تدخل” الدولة بالعقاب ٠‏ ولذلك فالسنتقن عليه » ققها وقضاء , هى اجازة القياش 


الشرعية ' فى مقهومها التقليدي يعارضون : فيه يشدة ويرون في ذلك عن للمبدا 
وكرام للحرية الفردية 0١‏ 


الواقعية فى قانون العقوبات الاشتراكى, رضن 


وهذا القول الذي ار على أذهان المغالبية قى الفقه التقليدي والمعاصى عا 
الى اعادة نظر على ضوء التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمعات ٠‏ 
فالنقصس التشريعى وقصور التشريع » يصفة عامة » عن ملاحقة التطور السريع 
للمجتمع ؛ يتطلب » من وجهة نظر المنهج, اللواقعى ٠‏ اعادة تقييم للاعتبارات التى 
دفعت الكثيرين الى المغالاة قى التمسك به ٠‏ 


؟ ‏ الاشتراكية الوطنية فى المانيا النازية والسياسة الجنائية : 


واذا كان المنهج الواقعى هى منطق المدرسة الوضعية ؛ ذقد تاقفته 0 تِ 
التى تأثرت كثيرا بتلك المدرسة » خاصة فى النصف الأول من القرن الحالى ٠‏ 
أول من تبناه من الفقهاء هم أولتّك ذوو الفكر السياسى الاشتراكى ٠‏ 


ومع ذلك فقد أثر هذا المنهج فى نظامين على طرق نقيض همسا الاستراكية 
هى المدرسة الوضعية ٠‏ 


كالفكر القانونى الذي ساد المانيا النازية » متأثرا بالمدرسة الوضعية ومنيجها 
اللواقعى » يقوم على أساس أن القرد هى ملك للدولة كلية ٠‏ يمعنى أنه خاريج النطاق 
0 تمنحه لديل لا يقل الفره أي قيمة قانونية أو اكه عي ير للفرد 3 
ب ال ال ل ره تقرفت له يها :* لام الع ا 
بالمعنى الدقيق وانما له مقومات الواجب الذي ا لصلحتها ٠.والفرد‏ فى هباشرته 
لهذا الواجب لا يكفى اتيانه لقعا لا تمثل فى ماديتها صالحا للدولة » وانما يلزم أن 
توجن أيضا الارادة التى تهدف الى تلك الغاية » اي الارادة المخلصة ٠‏ ونا كانت 
الدولة ©» وفقا للفكر الوضعى » هى مستودع الأخلاق العامة » فلا مجال للاعترافة 
بمباديء اأخلاقية خلاف تلك المدرجة فى قوانينها ولذلك قان القوانين تكون ملزمة أيضا 
.هئ النا حية الأخلاقية باعتبارها تجسيدا لمبادكها ٠‏ 


وما دام الأمر كذلك ٠‏ فان الجريمة من حيث مضمونها لاتمثل اعتذاء على 
المصالح المحمية بالنصودى التجريمية بقدر ما هى مخالفة للواجب الخلاص الفرد 
للدولة . ومن هنا كان التركيز على الركن المعنوى للجريمة المتمثل فى الارادة الآثمة. 
ولم يعد هذا الركن 1 العلاقة النفسية بين الفاعل والسلوك الذي حققه » واثما 
يتمثل فى تقييم الارادة » وهل هى محل لوم من قبل المشرع من عدمه . فالائناب هو 
المكون للركن المعنوى » أما القصدم الجنائى والخطأ غيز العمدى فهما عناصر نفسية 
للسلوك الاجرامى ذاثه ٠‏ ويترتب على ما سبق أيضا ٠‏ أن ضابط التجريم هو الارادة 
نغيز المخلصة وليس السلوك ٠‏ وكل ماللسلوك من قيمة هى فقط فى أثيات الارادة محل 
التجريم ٠‏ ومعنى ذلك أن فاعلية السلوك من حيث الاضرار أو الخطورة لاقيفة لها 
فى التجريم ما طالما أنه كاف بذاته للتغبير عن داه المخالفة ٠‏ ولذلك فان الجريمة 
المستحيلة ‏ تستوجب العقاب رغم استحالة تحقق النتيجة ٠‏ كذلك فان التفرقة بين 
الجريمة التامة 3 والختروع تغدو معدومة 0 


وتفاديا للنتائج غير المزهيةالتى يمكن أن يؤْدي: اليا مثل هذا الفكر .القانونى, 
ققد وضع أنصار 5-8 للتخريم : متعلقا بالارادة 2 وذلك بتطلب العلم العليم مشروعية 
للفعل *: نمعنئ ان:الارادة تكون غير مستوجبة للوم المشرغ كلنا كان الجاني لا بعلم 
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بالواتسي" الفروص ‏ ضلية ان كان الا يتلم يعينقة الميلوك عبن 'الاتقداعية في لوال 
التى لا يعتد فيها المشرع بالجهل بقانون العقويات ٠‏ 

'واذا كان ميدأ الشرعية فى الفقه التقليدي مؤستدا على فكرة امعدالة المستمدة 

من القانون الطبيعى »© فان الشرعية فى الفكر موضوع البحث تؤسس على المدالة 
الواقسية والتى متاطيا الهشرورة الامشساعية + فالعدالة الغنائية والخمرورة 
الاجتماعية هما وجهان لعملة واحدة وترتيبا على ذلك » فان القاضى حينما يطبق 
القانون ويفسره ٠‏ عليه الالتزام بالضرورات الاجتماعية ولا يتقيد فى هذا السبيل بآي 
قيد كان ولى ادي به الأمر الى 0 القياس أى الى تطبيق القانون على وقائع لم تحدث 
فى لله : ولو كان شتان! ‏ يالمتهم + 

. وفى مجال العقوية » فاذها تجد تبزيرها فى كؤنها وسيلة لحرمان الفرد من وضعه 
الاجتماعى والقانونى الممنوح له من الدولة . وأيضا بوصف كوتها وسئيلة لتنقية 
المجتمع من العناصصر الممثلة لارادات غير مخلصة لأهداف الدولة ٠‏ ولذلك فهى 
لاتهودف أساسا الى الوقاية الخاصة المتمثلة فى اصلاح الجانى وتأهيله » وانما الى 
الوقاية العامة للمجتمع بعزل الجناة الخطرين على مصالحه وأهدافه ٠‏ كما أن 
الزجر والردع الخاص يمثل أهمية ثانوية باعتباره يدور أساسا حول فكرة العدالة 

قى المفهوم الشكلى لها المستند الى الفكر الطبيعى ولا يتناسب مع العدالة المؤسبسة 
“علن الشرورة الاحفاعية + والن جاتب المتوية فى" مفيونيا امايق 2 فاك 
التدابير الاحترازية التى تطبق حيث لا يمكن توقيع العقوبة أي بالنسبة للأشخاص 
'الخطرين ذوئ الخطورة الاجتماعية © والثين لاتسمح ظروفهم النقتية أو العقلية 
بالاعتداد يارادتهم المخالفة وبالتالى الآثمة . 


.ه ل ققانون العقوبات الاشتراكية والفكر التقدمى فى روسيا : 


تاكن بالنوت الواقعى والمدرسة الوضعية أيضا الفكر القانوتى فى روسيا اثر 
الثورة البولشفية ٠‏ وقد ارتيط اصطلاح قانون العقويات الاشتراكى بالسياسة 
الجنائية التى انتهجها قانون العقوبات الروسى عقب الثورة ابتداء من المبادىء التى 
'وضعت عام ١177‏ حتى القانون الاخير الذي عمل به ابتداء من أول يناير 1١95١‏ 
والتعديلات اللاحقه قى .70 من يوليو 14317.و 5 من مايى 1917 ٠‏ وقد أطلق يعلى 
. الاتجاه الجنائى الذى نحن بصدده الاتجاه التقدمى . فقانون العقوبات يجد مبرراته 
فى كونه وسيلة لحماية الجماعة فى مصالحها. المتطورة والمتجددة ٠‏ ولذلك فان ميد 
'الشرعية نصورتهة التى نادي بها الفقه التقليدي المحافظ ٠‏ لايد أن تحول دون قيام 
القانون يوظيفته الأساسية فاسياس التجريم ليس فى ألنص التشريعى وآأئما فى 
الخطورة الاجتماعية. للفعل على المصالح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
للجماعة ٠‏ ومن أجل ذلك يجب على القاضى أن لا يقفه مكتوف اليدين أمام الفعل المتسم 
'بالخطورة الاجتماعية دون أن:يتدرج تحت ندى.تجريمى ٠‏ وانما عليه أن يعمل القياس 
حتى يحقق الحماية الفعالة المنوطة يقانون العقوبات.ء ٠‏ ومن ناحية أخري ٠‏ يتعين 
الاعتداد بالخطورة الاجتماعية للفاعل . ذلك. أن الخطورة الاجتماعية .الفعل هى 
تعبير: عن الشخصية الاجرامية للفاعل. وعليه يكفى ليام الجريبة تحقيق سلوك' خطر 
على ااصالح مخل الخماية آمة لخظورته الفعلية وأما تخطورة مرتكبه » حتى ولو لم 
يكن هئاك ضرر فعلى قذ تحقق ٠‏ وترتيبا على ذلك فان السياسة التجريمية يجب أن 
تركن على جرائم السلوك المبجرد التى تتمثل قيها النتيجة القانوئية فى شكل خطر حكمئ 
او نمعاى ؛ ولا تعتد كثبرا مجرائم ابسلوك والنتيجة والتى تنطلب نتيجة مادية ترتبط: 
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بالسلوك يرابطة سببية ٠‏ وطالما أن العبرة هى بالخطورة الاجتماعية للفعل. والفاعل , 
فان الركن المعتوي للجريمة , المتمثل فى القصد الجنائى والخطأ غير العمدي يفقد 
قيمته كمناط للعقاب > ذلك أن قيمة المركن المعنوي القانونية أنما تبرز فى محيط الفكر 
الطبيعى الذي يعتد بالارادة كأساس للمسئولية الأدبية تمشيا مع فكرة العدالة كقاعدة 
ازلية ٠‏ أما العدالة فى مفهوم الفكر التقدمى فاساسها القواعد الوضعية التى تحمى 
مصالح المجتمع والتى تتحقق بعزل الخطرين عنه ووقايته منهم » سعتى لا .ترتكب أفعال 
تضر أو تهدد هذه المصالح بالضرر ٠‏ 


ويترتب أيضا على كون الخطورة هى أساس التجريم أن تنعدم أهمية التفرتة 
بيخ الشرويم و التجريمة الثامة ٠‏ والشروع القاقب بعلب .والجدريمة (الستشييلة - 
فالجرينة فى كل فعل يعين عن الشظورة الاحتناهية لفاعله. 2 .وبالقالى اليس هناك 
من مدرر لتطلب تحقق النتيجة طالما آن ما تحقق من سلولكان كافيا لابراز وأظهار هذه 
الخطورة ٠‏ ولما كانت هذه الخطورة تيرن حتى ولى كان تحقق النتيجة مستحيلا » 
فان الجريمة المستحيلة » فى محيط هذا الفكر , تندرج.أيضا تحت طائلة التجريم 
والعقاب ٠‏ 


وأخبرا غان الاهلية الجنائية لن 'تكن مفترضا للمساعلة الجنائية > وانها مجره 
ضابط أو معيار يتحدد على أساسه التدبير الذى يجب اتخاذه . فسواء أكان الجانى: 
كامل الأهلية أى معدومها فان خطورته الاجتماعية تقتضى وقاية المجتمع, منه وذلك 
معزله فى شكل تدبير يتوقف على متقدار. أهليته الجنائية . ولذلك نجد قانون العتوبات 
الروسى عام 1 استيدل إصطلاح تدابير الدقاع الاجتماعى بالعقوية * ىو حين عدل 
القانون بناء على الأسس, التى وضعت فى 5" من أكتوير ١5571‏ ع2 نص قى المادة 
الأولى نه على أن قانون العقوبات يحمى النظام الاشتراكى فقط عن طريق تطبيق 
تدابير دفاع اجتماعى على المذنيين ٠‏ حقا أن اصطلاح عقوبة دخل يعد ذلك فى 
التشريعات: اللاحقه ابتداء من عام 1175 » الا أن ذلك كان نتيجة لتطور الفكر التقدمى 
للتخفيف من حدة النتائج التى وصل اليها فى بداية تاثره بالدرسة الوضعية ٠‏ 


فظاهر من الحرض السسابق أن الفكن التقدمى فى مراحله الأولي تاثر تأثرأ 


ملحوظا بالنتائج التى قدهثها المدرسة الوضعية فى اواخن وأوائلٍ القرتين 'الماقى: 
والحاضر * فقد فقدت الجريمة صلتها بالنص التجريمى ٠‏ وأصبخت الشرفية ‏ يسك 


مجرد شكل يتحقق منة القاضى عن طريق مطابقة الفعل أى الواقعة المادية مع الواقعة 
النمون جية الواردة بالنسن ٠‏ واثنا اصبحث شرعية موضوعية * فالسلوك يعتير جريمة 
أو لا يعتبر: كذلك' تبعا لما اذا كان فى جوهره ضارا أو خطرا لى: المصالح الاسناسية 
للجماعة من عدمه ٠‏ والتى يقدرها القاضى على ضوء المباديء العامة التى يقدمها 
اليه المشزع ٠‏ فاذا تحققت فى السلوك صفة الخطورة أو الضرر فانّ خلى التشريع. 


من نص صريع يحكمه لا يحول دون تقرير القاضى بتجريم الفعل وذلك عن طريق أعمال, 


القياس والتوسع فى مفهوم قصد الشارع ٠‏ أما اذا لم تتواقر فى الفعل تلك المقوفاث 


> 


المتدثلة فى الضرر أى الخطورة »2 فلا يعاقب عليه حتى ولى كان هناك خص بتجريمة . 


فعدم مشروعية السلوك من الناحية الجنائية لأ تتوقف على التِعارضن بينه وبين النص 
التجريمى » وانما تتوقف على التعارض ممع المصالح الجديرة بالحماية . ولا كانت, 
الصالح هى دائما متجددة ومتطورة والتخدل التشريعى كثيرا ماياتى لاحقا لهذا.. 
التحدن' بالتطرو بزمن قد يطول » و سه اص القياس اي الكدين 


ار ألعددان الخامس والسائس ‏ آلمنة الثانية وألخيسون 


من النقض التشريعى" : نوما دام القياس ازا » فلن يكؤن غناك مجال يدا هكم 
رجعية القوانين الجنائية التى تسىء الى مركز المتهم ٠‏ 

القكن الطبيعى اليساري فى قانون العقويات : 

لم تكن النتائج التى قدمتها المدرسة الوضعية وتبناها الفكر التقدمى الاشتراكئ 
فق كسد .واساء استكداعها'الفكر القادى هن نالدية [انغري ١‏ لتق وتتتطينيات - 
العذالة 7العناقة + هوي ان كانت تمض ماية قغالة لصنالم , الذولة :"الا :انها نهدن 
كلية القيمة الانسانية للفرد 0 وذلك يتأسيسها للمسئولية الجنائية على الخطورة 
الاحياعية السشدة الى العبرية فى السلوك #روليض علي الازادة- , 


ومن أجل ذلك حاول البعض , فئ محيط الفكر الطبيعى ٠‏ البحث عن أاساس 
جديد لقانون العقويات يختلف عن فكرة القاعدة الازلية التى تمسك بها الفكر التقليدي 
المخاقظ ؛ وعن فكرة الحدث الاجتماعى التى نادت بها المدرسة الوضعية وتلقفها كل 
من الفكر التقدمى والفكر النازي المطلق * 


والأساس الجديد هى فكرة القيم ٠‏ فالقانون يجب النظر اليه باعتباره قيمة 
اجتداعية وليس معنى ذلك افكار المقدمات العقلية له » بل "أنه يعتير مكملا لها ٠‏ ذلك 
أن التيمة تتضمن بالضرورة الاثمارة الى مغيار أو ضابط مُغين . وهذا المعيار أو 
الضابط لا يمكن الإ أن: يكون من طبيعة غقلية بوصف كونه تعبيرا عن شخص لديه 
القدرة علئ الاختيار الغائى , أي الاختيار الحر الواعى ٠‏ والقرد يمثل , بالنئسبة 
لهذا الاتجاه » المركر المذى منه تستمد التيم الأخرى سبب وجودها وتساهمْ معه فى ' 
تكوين الكيان الثقافى والآأخلاقى والذي فى اطاره يمارس الفرد نشاطه تحقيقا لأغراض 
واعية » ولذلك فان العلاقة بين الدؤلة والقانون ليست علاقة انقشساء وانما علاقة 
ايجاد . غفالدولة ليست هى التى تخلق القانون وائما تبحث عنه الى أن تحجده . 
وعدالة القانون هى تعبير عن القيم الواقعية وليست تعبيرا عن قيم مجردة . وتكون 
القيم واقعية حيئما تنطق بها الفرورات الاجتماعية ٠‏ 

ومن أجل ذلك ء فان العدالة القانونية يجب الإ تهمل. الجوانب الاجتمساعية 
والاقتصابية .والسياسية للنجتمع ٠‏ كما أن القاضى فى تفسيره للقاعدة الجنائية 
وتطديقه لها ؛ عليه أن يفعل ذلك فى محيط التغبرات المتعلقة بالظروف الاجتماعية ٠‏ 


وهذا ما كان ينكره الاتجاه التقليدي ويسرف فيه الاتجاه التقدمى ويسىء 
استخدامه الفكن النازئ ٠‏ ْ 


وبالنسبة ابدا الشرعية فائه يجب التخفيف من حدثه باعطاء القاضى سلطة 
تقديرية واسعة ٠‏ أن لم بلغ كلية ٠‏ وقد انعكس هذا الفكر على مفهوم المطابقة فى 
الجريمة . غمطابقة المواقعة المادية مع اللواقعة النموذجية الواردة بالنص. لم تعد 
مجرد عملية آلية يقوم بها القاضى »© وأنما أصبحت عملية تقييم للواقعة التى تندرج 
تحث نطاق التجريم .. يمعنى أنه ثم الفصل مابين المطابقة الشكلية» والتى لا تعنى. 
التجريم؛وبينالمطايقة الموضوعية ومعيارها الاضرار بالمصالح المحمية بالقاعدةالجنائية» . 
وبذلك ظهرت فكرة عدم الشروعية الموضوعية باعتبارها عنصرا من عناصر التكوين 
القانونى للجريمة ٠‏ وهس ما يطلق عليه البعض عنصر البغى ٠‏ وأسابى ذلك هى أن ٠‏ 
المشرع فى وضعه للقاغدة الجنائية يقيم أولا السلوك من حيث علاقته بالغاية أى الهدفد 
المراد تحقيقه بحماية مصلحة معينة » ثم بعد ذلك يأمرم المخاطبين بالقاعدة باتيانه 

٠ 
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أى بالامتناع عنه , تحقيقا للحماية المطلوبة ٠‏ ومخالفة السلوك المادي للغرض المرصود 
من القاعدة هو الذي يضفى عليه الصفة غير المشروعة ٠‏ أما مخالقة المخاطب بالقاعدة 
للا أو اللون "السريدى قوق الذى تيكونالركن المتوف: للكريية ..'وترسيا فلن 
ذلك ٠‏ فان اتيان اللسلوك المادي المكون للجريمة مع اتعدام الاضرار بالمصالح المكونة 
للهدف » فى صورة ضرر فعلى أى تهديد بالضرر » ينقى عن الفعل الصفة غير 
الشروعة رغم مطايقته الشكلية التموتج. التشريعى الواقعة ٠:‏ وهذا دما يقسن لذ عدم 
العقاب على اللريية النتديلة يضف كونها شروعا + كنا آنه يمطن تبريرا الأبنبات 
الأتاحة بالك هى كتوفت من بكنانيا اذا ما زافقة: الشلوك: الادى .اخ تممه خيق 
دتعارفل مع أهواق الشرع> * وطالا :أن:حدع الشروعية لها الصفة الوضوعية أو 
المادية فمعنى ذلك أن القاضى فى تكييفه لها لا يأخذ فى حسباته الحالة النفسية للجانى 
وانما يعتد فقط بماديات الواقعة فى علاقتها بالمصالح المكونة للهدف من القاعدة غير 
انه شرعان ما تكشنف أن عملية: التقييم الشلوك: الاعرامن بالنطين :إلى الممردن هن 
القاعدة تبعا لقصد المشرع ء لا يمكن القيام بها الا اذا أخذت فى الحسيان العوامل 
النفسية للجانى والتى صاحبت الفعل ٠‏ يمعنى أنه كثيرا ما يصبح من العسير الحكم 
بعدم مشروعية الفعل دون الحكم على الارادة واتجاهها فتطورت فكرة عدم الشروعية 
هن الوضوضة الجودة: الى عدم المشووعية الورضوعية النضية :هن الوقت: ذاه :* 
وقد ترتب على ذلك ظهور نظريات لتصندف المجرمين بوضع نماذج لهم تقايل نماذج 
الجريمة ٠‏ وانشغل الفكر القاتونى بالمجرم وليس فقط بالجريمة ٠‏ وذ يهتم بالظروف 
المحيطة بالمجرم تماما كما فعل من قبل بالنسبة للجريمة ٠‏ كما أن الاهتمام بالعوامل 
النفسية لمعدم المشروعية أدي الى تفريغ الركن المعنوي من مضمونة بحيث انتهى الى 
كونه مجرد حكم على الارادة بالاذناب وذلك بظهور النظرية المعيارية للاذناب لتمثل 
مكان الصدارة فى فقة الجريمة بدلا من النظرية النفسية ٠‏ وأصيح اتجاء الارادة 
المتمثل فى القصد الجنائى أو الخطا غير العمدي يعتد بهما كعناصر للسلوك 
الاحرامى ٠‏ 


وقد تم بذلك فصل الفكر“الجنائى كلية عن الفكر الآلى الذى تمثل فى الفقسه 
التفليدى . هالسلوك الانسانى 'صبح ينظر اليه ليس كقوة من قوى الطبيعة وانما 
كظاهرة إجتماعية يتم تكييفه وفهمه فى اطار القيم الاجتماعية وليس فى اطار الظواهر 
الطبيعية ٠‏ فالفرد بوصف كونه كامّنا عاقلا يتصرف دائما بغية الوصول الى هدف 
معين يحققه بسلوكه ٠‏ وهى حيثما يدقع عجلة السببية بسلوكه الواعى فانه يفعل ذلك 
وهى مدرك للآثار المترتية عليه ٠‏ وقد أدي ذلك الى وجوب اعادة النظر فى المعايسر 
ا لختافة لعلاقة السببية بحيث هجرت نظريات السببية المادية البحتة وأدخل فى تقدير 
السببية عناصر نفسية متمئلة فى التوقيع وفقا للمجرى العادى للأمور ٠‏ وأصبح يمن 
الميسور للفقه والقضاء تحديد المعايير التى تنقطع على أساضسها علاقة السببية بين 
السلوك والنتيجة ٠‏ ومن ناحية أخري كان للاعادة النظر فى دور البواعث الاجرامية 
أثره على مفهوم العقوبة . فالبواعث لم يعد ينظر اليها بنظرة آلية بوصفه كونها 
متعارضة بعضها مع البعض بحيث يخرج لنا السلوك الاجرامى حينما تتغلب البواعث 
الدافعة على الجريئة على البواعث المانعة لها » ومن ثم يكون لبدا الشرعية أثره 
فى المنع العام بتقوية البواعث المائعة , وانما أصبع النظر الى البواعث فى مجموهها 
بأعتبارها جزءا لا يتجزا من الكيان الروحى والمعنوى للفرد والمتمثل فى سلوكهسا 
الضارجى ٠‏ وذلك فان العقوبة يجب أن يكون لها هدف خاص وهو اصلاح المجرم 
وعلاجه نفسيا واجتماعيا * ومن هنا جاءت الدعوة الى وقف التنفيذ والافراج الشرطي 


ا أنعددأن الخامس والسادس ‏ ألمنة الثانية والْحُيسون 


والعفو القضائى والعمل داخل السجون والمعاملة الخاصة بالاحداث وغبر ذلك من 
الانظمة الاخرى التى تهتم باصلاح الجانى وعلاجه . 

واذا كان الفكر التقليدي ينكر التدابير الاحترازية بوصف كونها اعتداء على 
الحريات الفردية فان أنصار الفكر الطبيعى اليساري ينادون بوجوب توقيع التدابير 
الاحترازية كلما أظهر الاعتداد بشخص الجانى أن المعقوية تصبحج عاجزة عن تحقيق 
الغرض منها خاصة بالنسبة لمعدومى الأهلية وناقصيها وذوي الخطورة الاجرامية ٠‏ 


- قانون العقوبات الاشتراكى والعدالة الجذائية السليمة : 


. 


فن العرض السابق لمختلف الاتجاهات الفكرية المنطلقة من مفهوم اشتراكى 
لقاتون العقوبات نجد أنها قد تباينت فى كثير من النتائج التى وصلت ايها ٠‏ تبعا 
لتباين الخلفيات الفكرية والسياسية حول وظيفة ودور قانون العقوبات فى المجتمع ٠‏ 

واذا اردنا من جانبنا أن نحدد ملامح لقانون عقوبات اشتراكى فى متطيينا 
.فلا غنى عن الاعتداد بواقعنا الاجتماعى والثقافى النابع من قيم معنوية وروحية 
مخثلفة عن تلك التى نشات فى أحضانها بعض المفاهيم أو الاتجاهات الاش تراكية 
لقانون العقوبات ٠‏ فقانون العقوبات هى المرأة الصادقة للمجتمع الذي وضع فيه 
لتنظيم علاقاته وحماية مصالحه الأساسية وقيمه التى يهثدي بها فى تقدمه وتطوره  ٠‏ 
ولذاك فان العدالة الجنائية لا يمكن الا أن تكون تعييرا صادقا هى الاخري عن انك 
القيم السائدة ٠‏ 

:.واذا كانت هذه هى الحقيقة . فان التركيز على الضرورات الاجتماعية فقط واهدار 
القيمة الانسانية للفرد لن تتواءم مع القيم ل والمعنوية السنائدة فى محتمعنا 
والتى تعترف للغرد بآدميته وانسانيته . كا أن القول بأن قانون العقويات انما وحد 
لصلحة طبقة معينة ولدجض طبقة أخري لا يتمشى مع مفاهيمنا فى أن مجتمعنا هو 
كتلة واحدة تتضافر جميع قواه العاملة فى تحقيق التقدم المنشود ٠‏ ومن ناحية اخري 
فان التركيز على الفرد واهدار الضرورات الاجتماعية هو تأكيد للأنانية الفردية والتى 
يأبياها مجتمعنا بما يزخر به من قيم روحية تدعو الى الأثرة وانكار الذات فى سبيل 
الصالح العام ٠‏ 

قدمنا بذلك لكى نؤكد على أن قانون العقوبات فى رسمه للسياسة الجنائية لابد 
أن يضع فى حسببانه أن المعدالة الجنائية لابد أن تكون عدالة واقعية وليست مجردة ٠‏ 
وهى لكى تكون كذلك لا يمكنها أن تهمل الضرورات الاجتماعية ٠‏ ومن ناحية آخري, 
لابد من الخذ الانسان فى الاعتبار كقيمة معنوية تستمد منه القيم الأاخري سبب 
وجودها ٠‏ : 


وللتوفيق بين الحرية الفردية وبين الضروزات الاجتماعية هناك عدود تتمثل 
فى عبدا الشريعة وفى مبدا المساواة أعام القانون ٠‏ 

ومبدا الشرعية يجد أساسه المنطقى فى أن تحديد الأفعال المجرمة سلفا هو 
الذي يحد من التحكم الذي قد ينتهى بالارهاب الجنائى ٠‏ غين ان استبعاده التحكم. 
ليس معناه استبعاد السلطة التقديرية للقاضى والقول بغير ذلك يؤدى الى الآلية 
القتضائية التى يجب أن يتفاداها أي نظا م جنائى على اعتنارات ائسانية . كما يجد 
'مبدا الشرعية تبريراته السياسية فى ضمان حريات الافراد بتجديد الاطار الباص 
بحق. الدولة فى التدخل بالعقاب ٠‏ واخيرا يجد مبدا الشرعية تبريره النفس فى أن 


الواقعية فى غانون العقوبات الاشستراكى ل 


الفرى اذا ما علم بالأقعال سلفا أمكنه تكييف سلوكه بما ييعده عن حظيرة التجريم 
والعقاب ٠‏ وذلك بالامتناع عن اتيان السلوك الذي يسمح للدولة بالتدخل لعقابه 
والنتيجة المنطقية للأسس السابقة هى ضرورة الاعتداد بالعلم بعدم مشروعية السلوك 
حتى يتواقر الركن المعنوي للجريمة والمتمثل فى القصد الجنائى ٠‏ حقا أن التشريعات 
لاتعتد بمثل هذا العلم ٠‏ انما ينيغى التخفيف من حدة هذا المبدأ طالما نريد تحقيق عدالة 

وميدا المساواة ليس معناه ردع الجميع بنفس الوسيلة , كما يعتقد انصار 
الفكر التقليدى ؛ وانما معناه توقيع العقوبة المناسبة للشخص والتلائمة مع الظروف 
التى أحاطت يارتكاب الجريمة : ذلك أن استبعاد السلطة التقديرية القاضى وعدم 
الامتداد بالظروف التى وقعت فيها الجزيمة معناه الوقوع فى شكلية الفكر التقليدي 
ومنهجه الشكلى ٠‏ فاذا كانت المساواة مفادها وجوب استبعاد الامتيازات المتعلقة 
بوضع الجانى » فليس معنى المساواة أن تتساوي كل واقعة اجرامية مع الآخري فى 
ظروف ارتكابها ٠‏ ومفاد ذلك أن القاضى يجب أن يتمتع بقدر من السلطة فى التقدير 
ويرتبط بالقيم والأهداف التى يتوخاها اللشرع فى نصوصه التجريمية ٠‏ 


وفى محيط الجريمة والعقوبة ٠‏ يجب أن تؤسس المسئولية الجنائية على الارادة 
الهرة الواعية ٠‏ فالسئولية الآدبية هى فقط التاط لتوقيع العقؤية + ولكن ليع معنى 
ذلك عدم الاعتداد بالخطورة الاجرامية والاجتماعية٠للفرد‏ * فالخطورة الاجرامية 
فضلا عن كونها مناطا لاستخدام القاضى لسلطّته التقديرية فى توقيع العقوبة اللائمة , 
فائها تَوّخذ أيضا فى الاعتبار لتوقيع نوع آخر من التدابير خلاف العقوبة , الا وهى 
التدابير الاحترازية ٠‏ وكل ذلك مرهون بمبدا الشرعبة: الذي هو لاغنى-عنه لاحترام 
حريات الأقراد ٠‏ 

وفى محيط السياسة الجنائية يتعين استبعاد جميع الفروض الخاصة بالمسئولية 
الوضوعية أو المفترضة والتى لا تتلاءم والعدالة الجنائية السليمة ٠‏ 

وجدير بالذكر أن التوفيق بين الضرورات الاجتماعية والحرية الفردية قد أخذ 
فى الاعتبار من قبل المشرعين فى الدولة الاشتراكية حتى بالنسبة للذين غالوا من قبل 
فى التركيز على الضرورات الاجتماعية ؛ فها هو قانون العقوبات السوفيتى الصادر 
0١‏ يرجع عن اباحة القياس ويؤكد على المسئولية الأدبية ويقرر مبدأ عدم رجعدة 
القوائين الجنائية ٠‏ 

والتيارات الحديثة فى محيط الفقه الجنائى اأصبحت تركز على الخطورة 
الاجتماعية والاجرامية كأساس لرد فعل المجتمع » وسواء تمثل رد الفعل فى صورة 
العقوبة أو فى صورة تدبير احترازى دون أن تهمل فى الوقت ذاته مبدا الشرعية 
والأساس الأدبى المسئولية الجنائية ٠‏ وتدخل بذاك التدابير فى نطاق قانون العقوبات 
لبشكل مع العقوبة التدابير الجنائية التى يجب اتخاذها لمواجهة الأفعال الاجرامية: 
وهذا أيضا هو ما فعلته مدرسة الدفاع الاجتماعى الحديث والاتجاهات الجديدة فى 
المدرسة التقليدية فى سبيل التوفيق بين اعتبارات الحرية الفرية واعتبارات الصالع 
الاجتماعية ٠‏ ْ ْ 
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اهم المراجع العربية 


: الدكتور محمود محمود مصطفى‎ ١ 

الاتجاهات الحديثة فى مشروع قانون العقويات ٠‏ دروس دكتوراه ١538‏ 
كلية الحقوق ٠‏ جامعة القاهرة ٠‏ 

؟ ‏ الدكتور محكمود نهدب حسنى : 
العدن الأول 0 
العدد الثائى ٠‏ 1 

: الدكتور مأمون محمد سلامة‎  " 

الول كلم التعرا- لقاع لكي :+ 


الفظرية ‏ القائية فى "السلوك فى القاتوة الهنائن .: المنملة الستاكرة "القؤمدة 
مارس 594ؤز ٠.‏ ش 


اكتساب الملكية بالتقادم فى ظل كل من نظام ٠‏ 
الشهر الشخصي وذظام الشهر المينى 


فكرة للمناقشة 
للدكتور محمد لبيب شنب 


استان القانون المدثى 
كلية الحقوق ‏ جامعة عبن شمس 


يعثبر التقادم ( مرور الزمن ) من وسائل كسب اللملكية وبعض الحقوق العينية 
الاصلية الأخري فى معظم الدول التى تأاخذ بنظام الشهر الشخصى ٠‏ ويتم كسب 
الملكية بهذه الوسيلة بمجرد توافر الشروط التى يتطلبها القانون لتحقق التقادم , 
وبصفة- خاصة بتوافر الحيازة القانونية واستكمالها للمدة التى يحددها القانون ٠‏ 

وتعرف القوانين العربية صورتين للتقادم المكسب : التقادم الطويل ولا يتطلب 
تحققه سوي توافر الحيازة القانونية وانقضاء مدة معينة على هذه الحيازة هى 
خمسة عشرة سنة ٠ )١(‏ 


والتقادم القصير : ومدته أقل عادة من مدة التقادم الطويل وغالبا ما تكون 
خمس سنوات ولذلك يطلق عليه أصطلاح التقادم الخمسى»ويشترط لتحثقه فضلا عن 
الحيازة والمدة ٠‏ أن يكون الحائز حسن النية » وأن تكون حيازته مسةندة الى سيب 
صحيح (؟) ٠‏ 


وسواء كان التقادم طويلا أى خمسيا » فانه يكسب الحائز الملكية ( والحقوق 
العيذية الأخري التى يمكن حيازتها » بمجرد دوافر أركانه . دون حاجة الى شهر ٠‏ 
ويعلل ذلك عادة لآن قوام التقادم واقعة مادية هى الحيازة الممتدة زمنا معينا » وهذه 
الحيازة لا تعتبر تصرفا قانونيا ولا تثبت فى محرر ء ونظام الشهر يتطلب يحسب 


(؟) الادة مهة من القانون المدنى المصرى » نقابلها المادة /ا91 من القانون المدنى السورى »2 والمادة 
؟/ا5 من القانون المدئى الليبى » والمادة ها / ١‏ من القانثون المدنى العراقى » والمادة /م؟ من 
قانون الماكية #لعقارية اللبنانى , .ويلاحظ أن النصودى السايقة للقوانين السورية والعراقية واللبنائية 
خاصة بالعقارات قير المقيدة فى السجل العقارى . 

6 ) المادة جدة من القاثون المدنى المصرى » نقابلها المادة 514 من القانون المدنى السورى © والادة 
#/ا5 من القانون المدنى الليبى »© والمادة 1١58‏ ثم ؟ س #8 من القانون الدنى العراقى » والمادة لاه؟ 
من قانون الإملكية العقارية اللبنانى , ويلاحظ هنا كذلك أن النصوص السابقة للقوانين السورية والمراقية 
واللبنانية لا تنطبق الا علي العقارات غي المقيدة في السجل العقارى , 
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الاممل وجود تصرف قاتونى مفرغ فى محرر ٠ )1١(‏ 
وحن شان الساء:ياكتساب: ملكية العقارات بالتقادم دون كين ,اله تكون 
البيانات الواردة فى دفاتر الشهر بشأن تحديد أشخاص الاك مطابقة الحقيقة دائما »2 
اذ قد يظل المعقار مسجلا باسم شخص معين »2 فى حين ان ملكيته تكون قد انتقلت 
بالقام. الكسن: الى شخص اغن:. لا يظهر اشمة فى" الدفاتن + 
ويترتب على الاعتراف بالتقادم المكسب مصدرا لملكية العقارات والحقوق العينية 
العقارية الأخرئ , جواز الاستناد الى وضع اليد لاثبات أصل الملكية 2 وقد اوجيت 
المادة 5/59 من قانون الشهر العقارى المصرى على من يطلب شهر حق الارث أن 
يقرن طلبه بسندات ملكية المورث للعقارات المطلوب شهر حق الارث بالنسية اليها ) 
ونصت على أنه اذا تعذر تقديم هذه السندات « يكتفى بيكشوف رسمية من دفاتر 
التكليف ابتداء من سنة 195177 »© © ورغم ورود هذا النص بشأن شهر حق الارث » 
فقد عيمت مصلحة الشهر اللعقارى هذا الحكم على حالات الشهر الاخرى) ونصت 
فى المادة 14 من تعليماتها الصادرة عام 1955 أن : 
ورد أو قسيمة عوائد . ْ 
ا  "'‏ فاذ! ثبت عدم وجود مستنذات تمليك وكان التكليف واردا باسم الشخص 
الضادز منه التصرف: 2 وازان. مباحن: الكنان اعتناق طزيق: امتلاكه يوضع اليه المدة 
الطويلة » فيمكن الاستغناء بكشف رسمى من دفاتر المكلفات يثيت ورود العقار فى 
التكليفه المدة الموضحة بعد © على أن يوضم فى المحرر أن اللكية قد الت يوضع 
اليد المدة الطويلة يعزز ذلك الكشف الرسمى رقم كذا المؤرخ كذا الصادر من محافظة , 
كذا: () . : | 
تمسلجة الكنين النقاري صق وزوو التقان قن ليت التصيوفك ال مورك دده 
خمسة عشرة سسنة على الاقل قرينة على حيازة هذا العقار طوال هذه اابدة حيازة ٠‏ 
تكسب الحائز للكيته وفقا لأحكام القانون المدئى . 
وضع التقادم المكسب فى ظل ذظام السجل العينى ( أو العقاري » 
الاتجاه العام الذي يسود الدول التى تاخذن ينظام السجل العينى أو العقارى , 
هو عدم الاعتداد يوضع اليد كسيب لاكتساب ملكية العقارات أى الحقوق العقارية 
الأخري : وبعض مشرعى هذه الدول يحرص على النص صراحة على هذا الحكم فى 
قوائينه المدنية المنظمة للملكية » الى جانب النصوص المواردة فى قوانين الشهر العقاري ٠‏ 
4 


ففى سوريا 3 تنص المأىة دان من القانون المدنى 9 


١١‏ )انظر المادة 5 من قانون الشهر العقارى المحصرى ( القانون رقم ١14‏ كسنة 1965 ) »© والمادة 
1 من قانون السجل العينى المصرى ( القانون رقم 141 لسنة 1414 ) »2 والادتين ١.‏ و ١١‏ من القرار 
السورى رقم 88! الصادر فى 16 بس  #*‏ ب 19198 »2 والمادة ١ه‏ من قانون التسجيل المقارى اللبيبى 
الصادرة فى 8؟ سبتمبر 1150 © والمادة الا من قانون التسجيل العقارى رقم )6 لسنة ا/ا9! > والادة 
من قانون التسجيل العفارى الكويتى الصادر بالمرسوم رقم ه لسنة 154 , 

(؟ ) وقد اشنرطت هذه التعليمات ورود العقار فى تكليف المتصرف أو مورئه مدة خمس عشرة سنة 
على الال » ولكنها جعلت بداية هذه المدة تخملف تبعا لما اذا كان العقار من الاراضى الزراعية أو من 
العقارات المبنية ( راجع الققرات أ ؛ ب »2 ه من المادة ؟ من نعلييمات الشهر العقاري عام 1955 , 


اكتساب اللكية بالتقادم فى ظلل نظام الشهر الشخمى والعيتى ١17‏ 


ولا يسري التقادم على الحقوق المقيدة فى السجل العقاري ٠ ٠٠٠٠‏ . وتنص المادة 
هن القرار الخاص بالسجل العقاري ( القرار ١84‏ الصادر فى 1١953 52-1١‏ ) 
على أن : « مرور الزمن لا يعترض به على الحقوق المسجلة فى السجل العقاري » ٠‏ 

وفى ليبيا تنص المادة "لا من قانون التس جيل العقاري الصادىر فى 
05 سبتمير ١119‏ : «دلا يجوز الاستناد الى الحيازة ووضمع اليد فى الادعاء بملكية 
العقارات التى اتخذت يشأنها اجراءات تحقيق الملكية وصدرت عنها سندات مؤقتة 
أو قطعية ٠. » :٠٠٠‏ 


وفى العراق تنص المادة ١١58‏ من القاذون المدنى العراقى على أن : « من حاز 
منقولا أى عقارا غير مسجل فى دائرة الطابو باعتباره ملكا له آى حاز حقا عينيا على 


. 


شترهى 0١‏ )2 
ويستخلص من هذا بطريق مفهوم المخالفة أنه اذا كان العقار مسجلا فلا ينطبق 
النص 0 7 
وفى لبنان : تنص المادة د0١‏ من قانون اللكية العقارية اللبنانى الصادر فى 
؟١‏ نوقمبر .1919 
«لا يسري مرور الزمن على الحقوق المقيدة فى السجل العقاري ٠٠١‏ » . وتنصس 
المادة 4 من المترار /148 بشأن انشساء السجل العقارى ( المؤرخ ٠6‏ مارسس 1155 : 
لا يسري مرور الزمن على الحقوق المدونة فى السجل العقاري » ٠‏ 
وفى الأردن تنصع المادة 5 من القانون رقم © لسنة ١588‏ : 
فيها » + 
وف اشرب يتن التصل امن الظهين الغرين الشاين كن ؟ رمشيان 1151 
١١ (‏ غشت 1917 ) بشان التحفيظ العقاري : 
ه أن التقادم لا يكسب أي -حق عينى' على العقار المحفظ فى مواجهة الماللك 
المسجل اسمه ؛ ولا يزيل أي حق من الحقوق المعينية المسجلة برسم المالك » ٠‏ 
وفى تونس ينص الفصل ٠١5‏ من مجلة الحقوق المدنية ( الصادرة بالقانون 
عدد 5 لسنة 1155 ) : ولا يسري مرور الزمن على الحق المرمسم » 9 
وفى مصر تنص المادة*١‏ من قانون. السجل العينى (القانون رقم؟؟١‏ لسنة1155 
وهو غير معمول به بعد ) على أنه : « لا تثيت الحقوق على أساس وضع اليد الا اذا 
لم يكن فى المحررات المشهورة ما يناقضها » » وتئصس المادة لا" من ذات القانون فى 
نهايتها : « ولا يجوز التمسك بالتثقادم على خلاف ماهو ثابث بالسجل » ٠‏ 


علة استبعاد التقادم المكسب فى ظل نظام السجل العينى : 


يتبادر الى الذهن من استعراض النصوص السابقة أن نظام السجل العينى أو 
امعقاري بما يعطيه من قوة مطلقة للقيد فى السجل العينى يتعارض مع اباحة التملك 


بالتقادم المكسب ٠‏ على آساس أن طبيعة القوة المطلقة لهذا القيد تقتضى أن « من أثبت 
اسمه فى البجل كمالك للعقار يصبح فى مامن تام من أن يقاجا بادعاء أي مغتصب 
يرعم أنه تملك المعقار دوضسع اليد ع( )1 5 


والذي أراه أنه ليس فى طبيعة نظام السجل العيتى ها دى حب 01 التقادم 
المكسب واستيعاده كسيب لاكتساب ملكية العقارات 7 


قائقوة الطلقة للقيد فى السجل العينى تتطلب قيد جميع: الحقوق العينية الواردة 
على العقان » بحيث يترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تنشا ولا تنتقل ولا تتغير 
ولا تزول ٠‏ فأي تصرف يقصد به نقل الحق أى تغييره لا يؤدي الى ذلك الا اذا قيد , 
وما دام لم يقيد فان البيانات الواردة فى السجل بشأن طييعة الحقوق المواردة على 
العقار وأصحابها » تكون هى البيانات الممثلة للحقيقة ٠‏ ولا شك أن التسليم بجواز 
اكتساب ملكية العقارات بمجرد وضع اليد مدة معينة » من شأنه اهدار القوة المطلقة. 
للقيد » اذ يؤدى الى أن يكون واضع اليد هو المالك فى حين أن أسسمه غير وارد فى 
السجل ؛ وأن يكون الشخص الوارد اسمه قى السجل غين مالك . فتصيح بيانات 

ولكن هذا التعارض بين الاعتراف بالتقادم المكسب سببا لاكتساب الملكية 
العقارية 2 والقوة المطلقة للقيد فئ السجل المعينى ٠‏ يمكن ازالته اذا. أوجبنا قيد 
الجقوق الناشئة عن وضع اميد » بحيث لا تؤدي الحيازة الى اكساب صاحبها ملكية 
العتار بيجرد انتضاء المادة التى يحددها القانون ؛ بل يتعين على الحائز أن يطلب 
من ادارة السجل العينى قيد حقه فى هذا السجل استناد! الئ حيازته » فتقوم ادارة 
السجل بالتحقق من تواضر الشرائط القانونية لهذه الحيازة 2» ومن استمرارها المدة 
القانونية » وتصدر قرار بذلك ٠‏ ويتم قيد هذا القرار فى السجل العينى » ومن تاريخ 
هذا القيد يكتسب الحائن ملكية العقار . ويمكن أن يعهد بالتحقق من توافر شروط 
. الحيازة الى جهة قضاتية تصدر حكما يقيد فى السجل العينى , ويؤدي قيده الى 
اكساب الحائز للملكية ٠‏ وطالما لم يتم قيد القرار اى الحكم المثبت لتوافر شروط 
الحيازة » فان الحائز لا يكتسب الملكية ولى كانت هذه الشروط متوافرة فعلا » وبذلك 
لا يستطيع الحائن الاحتجاج بحقه على من تلقى من امالك المقيد فى السجل حقا عينيا 
قبل قيد القرار أى الحكم المثيت للحيازة ٠‏ اذ تظل للقيد الوارد فى السجل قوته 
المطلقة الى حين اتمام القيد الجديد ٠‏ 

والقانون المانى الالمانى فى المادة /1؟1 منه يأخذ بحكم مشابه ©» فينص على أنه 
اذا ظل العقار لمدة ثلاثين عاما بين يدي شخص من الغير وضع عليه يده » فيمكن 
تقرير سقوط حق المالك عنه عن طريق رفع دعوي ٠‏ والشخص الذي يحصل على حكم 
بدسقوط حق المالك يصبح مالكا بقيد هذا الحكم فى السجل العينى . ونجد هذا الخكم 
كذلك فى المادة 5/31 7 من القتانون المدئى السويسر 


فكون الحيازة واقعة مادية لذ يعنى أنها تستحصى على الشهر 2 قالوفاة واقعة 
ماديبة » ومع ذلك فالقانون يوجب شير حق الارث المترتب على الوفاة . ويجعل الوسيلة 
الفنية لذلك استخراحج سنك مشت لحق الارث وقدد هذا السئد 3ع( 5 
)1١(‏ المذكرة الايضاحية للقانون المصرى رقم 11١‏ لسنة 1554 الخاص بالسجل العينى . 


(؟ ) المادة ؟؟ من قانون المشهر العقارى » والمادة .؟ من قانون السجز العية الممرى , 


أكنساب الملكية بالتقادم فى لل نظام الشهر الشخصى والعينى 146 


وقانون السجل العيثى المصري ذاته يجين كيد الحقرق أستنادا الن وضع اليد 
المكسب للملكية فى دفترة انتقالية حددها بخمس سنوات من تاريخ صدون قرار وزير 
العدل بتعيين الأقسام المساحية التى يسري عليها نظام الشهر ( المادة 58 ) ٠‏ 


لس فى نصوصس القوانيئن المصرية ما يحظار التملك بالتقادم فى ذال نظام السحل 
العينى : 

وأذا اندهينا الى أنه لين فى طبيعةٍ نظام السجل العيتى » ويصفة خاصة ليس 
فى طبيعة القوة المطلقة للقيد قى هذا السجل ما يتعارض مع الاعتراف بالتقادم سيبا 
لكسب الملكية العقارية 3 فان اباحة التملك بالتقادم أو حظره يكون أمرا متروكا 
للمشرع » أي من قبيل السياسة المتشريعية » فان قدر المشرع الابقاء على هذا السيب, 
اعترف به ونظمه ٠‏ وان رأي أن من المصلحة عدم اجازة التملك بالتقادم » حظره , 
واستيعده من وسائل اكتساب الملكية والحقوق العينية الأخري 0 


الحكوى الأفذة. فق السدل المقار بالتقادم ( كرو تسن 11 


وفنا اتفسر كود افأنوة الستحل: العف السعزص هذا :لض غلك © يدا 
ها لكشت خا الذكرة الانسناسنة” لهذا القاقون غننها ذكرت ادن اهم اللؤايا" الف 
يحققها : حظر التملك بالتقادم كقاعدة عامة ٠‏ 

فقد خصت المادة ١‏ من ذلك القانون على أنه : 


« لا تثبت الحقوق على أساس وضع اليد الا اذا لم يكن فى المحررات المشهورة 
ما ينائقضها )6 . 

ونصت المادة 8 على أنه : « يكون للسحل العينى قوة اثبات لصحة البيانات 
الواردة فيه ؛ ولا يجوز التمسك بالتقادم على خلاف ما هى ثابت بالسجل » ٠‏ 

والذى أراه رغم ما قررته المذكرة الايضاحية ؛ أن نص الماذتين ١1‏ و /ا١ا‏ هن 
قانون السجل العينى لا يقطعان يحظر التملك بالتقادم ؛ فكل هنا تحرص عليه هاتان 
المادتان هى عدم جوان تعارض الحق الناشىء من التقادم مع الحق المقيد فى السجل, 
وذلك يقتضى عدم التسليم بامكان التملك بالتقادم مجردا © ولكذسه لا يستبعد حق 
الحائز فى طلب قيد: ملكيته بالسجل العينى ٠‏ بحيث لا يحتج بهذه الملكية على الغير 
الا من وقت هذا القيد ٠‏ وليس من شأن ذلك كما قدمنا اهدار القوة المطلقة للقيد .. 
ولا تعريض المتعامل فى العقار للحظر * 


» المادة م49 من القانون المدئى السورى » والادة :ده؟ من قانون الملكية العقارية , اللبنانى‎ )١( 
والمادة 1128 من القانون المدنى العراقى + والفصل “# من الظهير المغربى بشأن التحفيظ العقارى‎ 
, والفصل 9.6 من مجلة الحةوق المدنية التونسية‎ » ) 18+1١ الصادر فى 5 رمضان‎ ( 


شور التصرفات العقارية فى القانون العراقى 
الدكتور عبد المجيد الحكيم 
اسناذ كلية القانون والسياسة ب جامعة بغداد 


لا يشخفى ان الهدف الاساسى للتسجيل العقاري هى ضمان الحماية القانونية 
للتصرفات العقارية وتثبيت الحقوق الناشئة عنها وفق أسس متينة تؤمن لها الاستقرار 
والطمانيئة والمحافظة عليها ٠‏ وقد كان العراق ء حتى الحرب العالمية الاولى » تايعا 
للدوئة العثمانية .٠‏ . 

وفى سنة 105 ه الفت هذه الدولة هيئة من افاضل العلماء وكبار رجال الدولة 
لتسجيل الاراخى والقري ٠‏ فقامت هذه الهيئة بعملها وأنتهت منه فى سنة ٠١١١‏ ه 
أى انها استمرت بعملها هذا خيسا وخمسين سسنة . وقد أودعت الهيئة نتيجة عملها 
فى ( +98 ) دفترا وضع عليها شعار الدولة. وحفظت فى مكان أمين لا يمكن ,فتحه 
الا بارادة سمنية وبمعرفة هيئة من كبار موظفى الدولة . وفى سنة 151/5 ه (1858ام) 
أسمست الدولة العثمانية دوائر خاصة لتسجيل التصرمدات العقارية سميت ب (نظارة 
الدفتر الخاقانى) وسميت كذلك ب (دوائرة الطايى) ومهمتها تسجيل الاموال غير 
المنقولة واعطاء سسندات باسسماء اصحابها ‏ وبالمعاملات المتعلقة يها . وقد انتقلت 
هذه التسمية (الطابو) » بعد ذلك »© الى جميع التوانين التى شرعت فى ذلك العهد. 
وقى سنة 817؟١‏ ه ء فى زمن الوالى مدحت باشا » اسست مديرية الدفتر الخاقائى 
آو الطابو فى بغداد وخولت اضصدار السندات بدلا من الدائرة الموجودة فى الاستأنة» 
ويعد ذلك عممت دوائر الطابى على جميع انحاء اإلعراق ِ 


حجية سحلات الطابي : 


هذا وتعتبر المعلومات الواردة فى هسجلات الطابى حجة ويعمل بها بلا بينة 
بمقتضى كل القوانين الصادرة منذ ذلك التاريخ ؛ ومنها مجلة الاحكام العدلية الصادرة 
سنة 1861١‏ ميلادية وذلك لاعتبارها خالية من التزوير ٠‏ ولكن اذا ادعى بتزويرها 
فالبينة تقبل على ذلك فقط ؛ كما اجاز القانون اثبات خلاف مضمونها وتصحيح 
الخطأ والسهو الواقعين فيهسا.وعليه فهذه القيود يعمل بها حتى يثبت خلاف 
مضموتها اى يثبت تزويرها ٠‏ وقد نص القانون المدنى على الحكم (م 554) ٠‏ ولكن , 
قى أواخر ايام الدولة العثمانية » اصبحت دوائر ٠‏ الطابى على درجة كبيرة من 
الاختلال والارتباك ؛ فلم تعد لها تلك الثقة التى كانت تتمتع بها وعند انفصال العراق 
عن الدولة العثمائية وحصوله على الاستقلال قامت الحكومات اامتعاقبة فيه باحادة 
تنظيم دوائر الطابو بسلسسلة من القوانين والانظمة والتعليمات آخرها قانونالتسجيل 
العقاري رقم / 5 لسنة ١/ا15‏ الذي الغى كلمة ( طابى. ) وآحل محلها تعبير ( التسجيل 
. العقاري ) وسيكون هذا القانون نافذ! اعتبارا من 1/5/5/ا19 ٠‏ وسنعتمده أساسا 
لبحثنا هذا ٠‏ ْ 


0 تقسم البحث الى فصلين نخصص الاول للسجل العقاري وما يتعلق به , كما 
فخصص الثانى للتصرفات الواردة على العقار ؛ أو التصرفات العقارية . 
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سس ع ا ا ا اك 0 
السجسل العقسارئ 
ب انواع السجلات ٠‏ 
ناوا التشهل : 
_- الاجراءات الشكلية للتسجيل فى السجل العقاري * 
وقد عالج قانون التسجيل العقاري مسائل أخري لن نتطرق اليها لعدم تعلقها 
بموضموع ندوتنا ٠‏ 
أولا ‏ أذواع السجلات : 
يميز قانون التسجيل عار الع جاو ان والخارطة )م31 رون 
ونري كلا من ذلك علي حدة . 
١‏ - السجلات : 
تنسم السجلات الخاصة بالحقوق العينية العقارية الى الاقسام التالية : 
(1) السجلات العقارية .٠‏ 
(ب) سجلات الاسان ٠‏ 
(ه الات الضف 
(1 ) السجلات العقارية : ش 
السحلات العقارية هى العنجلات التى تثيت ديت حق الملكية والحقوق العينية الأآخري» 
الاي مظان على اشاس عالة بيت كين فمنا انا ل ايلم ليها بالؤد ا 
والتصرفات المدوئة فيها لا تقبل الطعن بالصورية . 
وتشمل السجلات المعقارية ثلاثة أنواع سس السجلات » وشى السجلات الدائمية 
وتعلات الشبوية وسكتاكت: التاتنات العيتية * 
فالسجلات الدائمية هى السجلات التى تخصص لتسجيل المعاملات الوأردة على 
00 الملكية والحقوق العينية التفرعة عنه +. 
وسجلات التسوية فى السجلات الا عن لجان التسوية النى قامت بتحديد 
وتسجيل الاراضى الزراعية فى العراق 
١‏ وسجلات التأمينات العينية هى السجلات الخصصة إتسجيل' معاملات الرهن 
بذنوعيه ( التأمينى والحيازي ) وفكه وحق الامتياز والبيع بالوفاء » وكذلك معاملات 
تسليفة المصارف والحيات الثى ينص قانوئها الخّاص علي اعتبار اشارة الخجرز 
الموضوعة من قبلها بحكم الرهن ٠‏ 
(ب) سحجلات الأساس : 
وسجلات الاساس هى السجلات التى تظمث أو تنظم استناك! الى تحقيقات 
محلية بصؤرة مبدئية“يشان عائدية الحقوق العينية الاصلية للعقارات التى لم يسبق' 
تسجيلها وتتكون هذه السجلات من السجلات التالية : 


١4‏ العددان الحْايس والسادس ‏ السئة الثانية والخمسون 


١‏ ل سيجل التحرير التمهيدي فيما يختص يمنطقة أعمال كل دائرة تسجيل 
فتازي* ومدرئ ططييه على الداين فنع تسبجل خاضي لكل حظه يكال 1ه" واتببجل 
الاساس ) يدون فيه صنف العقار وجنسه ٠‏ وتعطى للعقارات الكائنة فيها أرقام 
متسلسلة ( تسلسيل العقار ) مع تعيين كأوصافها ووضعها وقت قيدها فى السجل ٠‏ 
وبعد ذلك تقوم الدائرة بتنظيم خارطة يقال لها ( الخارطة العدومية ) وهى المنظمة 
لأخراضس التعرين الكمييدى ان المدم 'العدرم + تصع عليها ارقم الخاراة 
وتسلسلها مع تثبيت مواقعها ٠‏ كل ذلك بعد أن تدعى دائرة التسجيل العقاري 
لابران السندات والمستمسكات . الموجودة لدييم ٠‏ بعد ذلك تصدق الخارطة من قبل 
الفدرحة العامة وحمي من المفسكات الرسهية 'وييكن الرجشوع الدية عدن 
الحاجة ٠‏ وبمقتضى الفقرة الثانية من المادة ( 51 ) من القانون لا يعتد بالخارطة 
العامة ما لم تطبق موقعيا يموجب كشف أصولى يعين شكل ومساحة وحدود العقارات 


الداخلية فيها . 


#احاضكل ااتفتش ء وكان يقال له فن_ ؤمن. الدولة :العفانية وايوقلة تسدق 
ودوقلمة أسأس ) وهى سحل التدرير التمهيدي القديم المنطم فى العهد العثمانى والذي 

؟" ‏ سجل اليوقلمة تحصيل , وهى السجل القديم المنظم فى العهد العثمائى 
اقول بج مبحل الففكن ١‏ بوقلمية تحعق "اق يوقلسية اسان ) "يمد حلم الرمدو» 
القاذونية عنها 0 والذي أستند اليه فى أصدار سندات الدوقلمة تحصيل 00 

(ج) السجلات الشخصية : ش 


والسجلات الشخصية هى التى تمسك لاصحاب الحقوق . العينبية العقارية 
مرتبة يحسب حدروف الهجاء ٠‏ وشى لاتنفرد بحكم خاص 8 2 تذيع السحل العقاري 
المنقولة منه فى الحكم والاثار ( م ٠ )١١6‏ 

وشئري قيما بعد الاجراءات الواجبة الاتباع فى التسجيل ٠‏ 00 

ضماتات للمميحافظة على السحل العقساري وعلى حقوق أصحاب العدقوق 
العدنية : : 


هذا ولأجل المحافظة على السجل العتارى من كل خطر فقد نصت المادة (/ا1) 
من القانون على عدم جوان اخراجه من دائرة التسجيل العقاري المختصة لاي 
سبب كان ٠‏ ولكن هذه المادة اجازت 2 من جهة أخري ». الاطلاع على السحل ذى 
الدائرة المختصة باشراف الموظف المسئول اذا طلبت الجهات القضائية أو الرسمية 
لاغراض معينة . 


هذا من جهة ومن جهة آخري » نظمت المواد ( 14 ؟؟ ) من القانون تزويه , 
المالكة وأصحاب الحقوق العينية الاخري . وكذاك الجهات القضنائية والدوائر الرسمية 
بصور السجلات المكتسبة الشكل النهائى باستشهاد عن المعلومات المستندة الى 
السجلات العقارية ولو لم تكن مكتسبة شكلها النهائى ٠‏ 

؟ ل الاضيارة 3 


قلنا عدد الكلام على سحل التحرير التمهيدي 3 أو سجل الاسياس 0 أنه ينظم 
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على أساس فتح سجل خاص اكل محلة تعطى للعقارات الكائنة فيها أرقام متسلسلة 
يقال لها ( تسلسل العقار ) مع تعيين أوصافها ووضعها القانونى وقت قيدها فى 
السجل ٠‏ 

وتقضى المادة ( ؟” ) من المقانون يأن تفتح اضبارة خاصة لكل عقار له رقم 
خاص ( تسلسل ) فى السجل المذكور أعلاه * وتعتبر 'الفقرة الثانية من المادة 
المذكورة الاضيارة متممة للسجل العقاري وجزء منه فى الحكم- والاثار ٠‏ 

؟ - الخرائط : 
٠‏ ( 1 ) الخارطة العامة المنظمة لاغراض التحرير التمهيدي أو المسح امعمومى 
وقكب سيق الكلام على هذه الخارطة ٠‏ 

(ب) خارطة التسوية ( الكاسسترو ) وهى الخارطة التى نظمت أو تنطم 
استنادا الى قرارات التسوية المكتسية الدرجة القطعية ٠‏ 

(ج) شارطة العقار المنظمة هن قبل دائرة التسجيل العقاري بصورة مطايقة 
لسجله والمستئدة الى كشف أصلى . 0 


وقد نصت الفقرة الاولى من المادة ( 51 ) من القانون على اعتبار كل من خارطة 
العقار وخارطة التسوية جزء مثمم للسجل العقاري 5 
يستند هذا التصحيح الى الاحكام القضائية الحائزة درحة البتات أى الى القرارات 
القانوندة التى لها قوة الحكم 0 وعندكد يجح السجل وفقا لذلك 0 مم الا)ع)٠‏ 


ثانيا س آنواع التسجيل : 

يختلف التسجيل باختلاف الغرضى الذي يراد تحقيقه منه ٠‏ فاذا كان هذا 
الغرض تثبيت أوصاف العقار وموقعه قيل له ( تحرير تمهيدي ) ٠‏ واذا! كان تثييت 
حق- الملكية وتسجيله باسم صاحبه فى السجل؛ العقاري قيل له ( تسجيل مجدد ) ٠‏ 
واذا كان السجل المثبت للحقوق العينية ( الاصلية والتبعية ) محفقودا أى معيبا أي يه 
تلف كلى فيعاد تسجيل هذه الحقوق ٠‏ ويقال اذلك ( تأييد ) ٠‏ وقد يحصل تغدر فى 
الاحوال المدنية للمالك أو صاحب الدق العينى » وعندئذ يجب تصحيح ذلك فى 
السبجل ويقال له عند كذ ( دتصحيح التسجيل ) ٠‏ ثم ان هناك تصرقات وجقوقا 
واحكاما قضائية تتعلق بالحقوق العينية الاصلية » وهذه يجب تسجيلها فى السجلات 
الدائمبة الخاصة بهذه الحقوق » كما أن هناك سجلات خاصة بالحدقوق العينية 
التبعية فيجب تسجيل هذه الحقوق فيها ٠‏ وآخيرا نص القانون على استحداث 
سحلات شخصية لاصحاب الحقوق العقارية ٠‏ ونري كلا من ذلك على حدة * 


: التحرص | لتمهيدي‎ - ١ 


التحرير التمهيدي هى العملية الاولى من عمليات التسجيل العقاري ٠‏ ويراد: 
يه ١‏ دذبيت. وتحديد مواقع وأوصاف العقارات الواقعة ضمن متخطقة أعمال دائرة 


ءة 1 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثانية والخمسون 


تسجيل عقاري + وكذلك تأشير الحقوق المتعلقة بها بصورة مبدثية ) ( م 8" ٠*4)‏ 
ويمكن تلخيص عملية التحرير التمهيدى فى أنه اذا. تقرر فتح دائرة تسجيل عقارى 
فى قرية أو قصبة © أو الحقت هذه القرية أو القصية بدائرة تسجيل عقارى أخرى 
ضمن حدود البلدية يبيان من وزير العدل + فالمدير العام للتسجيل العقاري يصدر 
ناكا فى الخرددة الوسليية والسعنيا الكانة عيسو فيه أذوى: الحللقة: بالمقيا را 
الواقعة قن النطقة الابراق ما لددوم من مستسكات + نعلال مده عنادية + ألن هيئة 
التخرير التنهيدي التى ختالف برئاسة ركيسن دائرة التسجيل العقارئ واحد الموظقيم 
وممثل من وزارة المالية وممثل عن البلدية ومختار المحله ٠‏ بعد ذلك تقوم الشعية 
الفئية فى دائرة التسجيل العقاري مسح المنطقة وتنظيم خارطة عامة آأكل محلة 
بقاعي متاسية تؤضر عليها مواعم العتارات الشعالها . ونه انقهاء عخلية ابيع 
تقوم اهيقة التغزين. التدييدئ: بوضع أرقام. مقماسلة لعقازات كل مضلة وتكبيت ذلك 
على الخارطة العمومية وتنظم محاضر بذلك تتضمن أوصافف العقارات وتسلسلها 
وأسماء واضعى اليد وذوي الحقوق والمعترضين وتعلن ذلك للجمهور لدة ثلاثين 
وما تت فى خلاليا الوقائق والستمسكات التملقة بالعقان وتقند الى الحكين بعد 
الانتهاء من كل ذلك يفتح سجل أساس لكل محلة تثيت فيه خلاصة الحاضر » ويفتح 
لكل تسلسل اضسيارة بعد المصادقة على مطابقتها لاصلها من قبل هيئة التحرير 
التدهيدى.هذا ويجب أن تصدق سجلات الاساس والخرائط العامة قبل هيئة التحرير 
التنهيدي بعد أكمالها ٠‏ ْ 


! - التسجيل المجدد : 

يتعلق التسجيل ااجدد بالعقاراتفير المسجلة سايقا فى سجلاتدائرة الستجيل 
العقاري » وكذلك:العقارات المسجلة ولكن ضاع س'نها وسجلها أو لم يكن لها سل 
أى سند يمكن الاعتداد به لاثبات نحقوق المالكين » وعليه ٠‏ فالتس-يئى المجدد عبارة 
عن تثبيت حق اللكية باسم صاحبه المحقيقى فى- السجل العقاري » اى باسماء ورئته ٠‏ 
أو اسماء اصحاب حق الانتقال) أو ياسم :ضع آليد اذا >'ن حائزا للعقار كمالك 
ادة لاتقل عن خمسة عشرة سنة ©» ر:صدار السند بذلاء' وفق أحكام قانون التسجيل 
العقاري ٠‏ ويشترط القانون فى طلب تسجيل حق الما”/ة مجدد!ا أن يكون حائدًا له 
بحسن نية وبصفة المالك إدة لا تقل عن خمس عشره سنة بدون انقطاع (م 1/66). 
وقد نص القانون على الاجراءات التى يجب القيام بها لضمان سلامة التسجيل فى 
المواف( 4# حذ /ا8) + ويمعن طخيص: هذه الإجراءات يا يلى + 


يقدم طالب التسجيل المجدد اسثمارة مرفقة بالمستمسكات التى يستند اليها , 
فتتحقق دائرة التسجيل العقارى من أن الحق المطلوب تسجيله مجددا يوجد في, 
احدي الحالات التى يجوز فيها التسجيل المجدد ٠‏ بان يكون العقار غير مسجل سابقا, 
أو مسجلا وفقد سجله وسئده ال .. ام *64/؟) ٠‏ بعد ذلك تقوم دائرة التسجيلٌ 
العقاري باعلان الطلب فى الصحف المحلية وتطلب ممن له علاقة أى حقوق تقدده 
ما لديه من بينات ال , دائرة التسجيل المعقارى المختصة خلال ثلاثين يوما » تقوم 
بعدها لجنة تثبيت الملكية ٠‏ المؤلفة برئاسة رئيس دائرة التسجيل المعقاري واحد 
موظفيها الننبين و.مثل عن وزارة المالية وكخر عن البلدية اذا كان العقار داخل؟ ' 
حدود البلدية » ومختار المحلة أو القرية 4 تقوم بالكشف على العقار » ثم بمشح 
العقار موقعيا وتنظم له خارطة ٠‏ اذا لم يسبق تنظيم نخارطة له ٠‏ بعد ذلك تقوم 
اللجنة المتقدمة بالتحقيق موقعيا عن الحائز ومدة الحيازة. وسببها والاستماع الى 


فهر التصرنات العتارية ف ألقانون العراقى أما 


البينات وتدقيق المستئدات المبرزة من قبل طالب ايفين والمترفن #كان وعد > 
والاستماع الى المجاورين اذا اقتضت الحاجة . ثم تنظيم اللجئة محضرا بكل ذلك 
تثبت فيه نتيجة التحقيق بالملكية مع أوصاف ال والحقوق التى له أو عليه 
وتاشيرها على الخارطة وتقدير قيمته »© ويوقع المحضر فى موقع الكشدف من قيل 
العغضاء الجن 5 بعك ذلك نتحب على رئيس 0 التسجيل التعاري دان قراب 
حا 0 لدة ثلاثين يوما بالطريقة نفسها القى تم بها اعلان طلب التسجيل ٠‏ 
وتبلغ المالية والبلدية بنسخة منه ٠‏ 


اب الثابيك 5 


قد يفقد السجل المثبت للملكية أى للحقوق العينية الاصلية أى المتبعية » وقد 
يكون به عيب أى تلف كلى ٠‏ وعندئذ يبقى بيد المالك أى صاحب الحق العيثى سند 
لا سجل له قى دائرة التسجيل العقاري ٠‏ اى له سجل لا يمكن الركون اليه * فى هذه 
الحالة لا يمكن الاستناد الى هذا السند لاجراء معاملة تتعلق بالعقار ما لم يجر 
تأييد أولا » وذلك بالاستناد الى السند أو صورة السجل المصدقة وفق القانون ٠.‏ وقد 
نص قانون التسجيل العقاري فى المواد ( 94 ٠"‏ ) على الشروط التى يجب 
- توفرها والاجراءات التى يجب القيام بها لاعادة التسجيل على سبيل التأبيد » والتى 
تضمن سلامة التسجيل ٠‏ 


فالشروط يمكن تلخيصها بان بكون المالك هى واضمع اليد على الحق العينى 
المثبت فى السند أو صورة السجل »؛ وان يكون السند أو صورة السجل سلييا 
ويعطى صبورة صحيحة عن اوصاف العقار والحقوق التى له وعليه ٠‏ فان كان 
ممزقا 'أى معيبا أي كانت كتابته مختلطة بحيث يكون من المتعذر معرقة اوصافه فالليجوز 
أجراءة معاملة الثاني + وبالاشاقة الن ذلك يجب انل يكون قن اعتيارة العقان سند 
مارك مع السك لق صون4 السجل. الؤاد تارفك :+ ولكن: اذل كان القابيد منضيا” 
على الرهن التأمينى اى حق الامتياز فلا يشترط ان يكون المرتهن اي صاحب حق 
الأمتيان هو واضع الي .ويكتفئ يتوقر الشروط الاخري ٠‏ 


)وام ممم ايده 


أما الاجراءات ة 2 شبيهة باجراءات التسجيل الملجدد 4 وتتلخص بقيام لحنة 
دثبيث المأكية بالكشف على العقار وتطبيق الاوصاف المبينة فى السند أى صورة 
السجل 'مرتعيا"والتكيت .من :واضم اليد عق الصرورة , ويئنان: اوصسناف العقان 
والحقوق التى له وعليه وتنظيم محضر بذلك على غران المحضسر الذي تنظمه فى 
التسجيل المجدد ؛ بعك ذلك 2 واستنادا الى محضر اللجنة » يصدن رئيس داقرة 
الثسجيل العقاري قرارا بتاييد التسجيل اى رقضه ٠‏ ويجب أعلان المقرار بالطريقة 
نفسها التى يعان بها .طلب التسجيل المجند ٠‏ وبعد انتهاء المدة المحددة فى الاعلان 
وغدم حصول اعتراض على القرار ٠‏ اذا كان بتاييد التسجيل , وذلك باقامة دعوي 
لدي المحكمة المختصة » تباشر الدائرة التسجيل وفقا لقرار التابيد ٠‏ 

5 - تبديل التسجيل ؛ 

قد يطرا تغير على الحالة القانونية للعقار , كما اذا تغيرت قيمته المثبتة فى 
00 تغيرا جوهريا 0 ل اق حق امتيان أ حجن أو وات اخري 
78 سجل العقار ع جديد تبين فيه الحالة, القانونية الحقيقية العقار ٠‏ وتجري 


نا .العددان الخايس والسادس ب المنة الثانية والخمسؤن 


معاملة التيديل استناكد! الى كشف اصولى للتثبيت من مطابقة الاوصاف المدرجة فى 

0 ب قتصحيح التسجيل : 

قد تجد امور تقتخضى تصحيح اللسجل العقاري كالاحكام القضائية الحائزة 
تصحيح خارطة العقار 2 فى هذه الحالات جميعا يقوم رئيس دائرة التسجيل العقاري 
ياجراء التصحيح مستندا فى ذلك الى الوثائق المعتبرة قانونا ((م ل/ا١3‏ ب ٠لا‏ ) ٠*٠‏ 

5 ل التسحيل فى السجلات الدائمية الخاصة بالحقوق العينية الاصلية : 

تقهى الفقرة الاولى من المادة ( "لا ) من القانون بان يكون السجل العقاري 
محتويا على الاوصاف القائمة للعقار والحقوق المترتية له وعليه وعلى جميع السهام 
والحصص المسجلة من العقار ٠‏ كما تقضى المادة ( الا ) بان تسجل فى السجلات 
العينية الدائمية ٠»‏ يعد استكمالها الشكل المقرر لها قانونا 2 التصرفات القانونية 
الؤارةةدعلى. القرق: الفيتية :الأصلية وكذلك عق الازت؛ والانتقال :والاحكام القطنانية 
الحائزة درجة البتات والقرارات القانونية التى لها قوة الحكم والمتعلقة بالحقوق 
العنتنة: الأصلية ': والكضرقات. القظلية الوارةة على العقان >تضعيم الحضين والافران 
واخيرا التسجيل بطريق المجدد والتأييد وتصحيح السجل وتبديله * 
عقل اصن ين ااسحل»:ويتفل هذا السحل فدرلا الى سحل افر شيل ميوم العفاز 
عند البت قانونا فى ذلك التسجيل ( م ؟1/؟) ٠‏ ٍ ْ 

: التسجيل فى السجلات الخاصة بالحقوق العينية التبعية‎  ' 

تقضى المادة ( 4 ) من القانون بوجوب تسجيل الرهن التامينى والرغن 
الحيازي وحق الامتيان ومرتبته وكذلك التغييرات المتعلقة بطرفى حق الامتيان اى عقد 
الرهن اى شروطها ٠‏ فى السجل الخاص بالتامينات العينية ٠‏ 

م ل التسجيل فى السجلات الشخصية : 

تقضى المادة ( /الا ) من القانون بقيام دائرة النسجيل العقاري يامساك سحلات 
فحهنة لأمبسات- العشرق , العيسية العقارية مح الاكتخاصض الطبيفية والنترية مرضة 
قى السجل العقاري فى -الحقل الملخصص لاسم :صاحب الحق ٠‏ واذا انتقل الحق من 
والسجلات هذه لاتنقرد بحدكم مسنتقل .. بل تكون تابعة للسجل العقاري المنقولة هنه 
فى الحكم والاشار ) م8 16 ٠.)‏ 


ثالثا ‏ الاجراءات الشكلية للتسجيل فى السجل العقارى : ' 


نص انون التسجيل العقارى على اجراءات خاصة للتسجيل فى السجل 
الحقوق وتؤمن اظهار ما للعقار وما عليه من حقوق ». بحيث يعطى السجل صصسورة 


منهر التصرفات العقارية فى القاتون العراتى 17 


ضادقة عن حالة العقار المادية والقانونية ٠‏ هذا من جهة , وقد نص انقانون المدنى من 
جهة اخري على ان العقد الناقل لملكية عقار لا ينعقد الا اذا روعيت فيه الطريفة 
المقررة قانونا ( م ٠ )15/١١77‏ ونصت الفقرة الاولى من المادة ( ٠١1‏ ) من قانون 
التسجيل المعقاري على ان البيع الوارد على حق الملكية العقارية ر ٠٠١٠‏ ينعقد 
حصرا بدواثر التسجيل العقاري ويسجن بعد اقرار الطرفين بذلك ) ٠‏ كما نصت 
على الحكم نفسه بالنسبة للهبة الواردة على الحقوق المتقدمة الفقرة الاولى هن المادة 
(؟١1؟)‏ من القانون نفسه . وقد نصت الفقرة الاولى من المادة (0م؟١)‏ من القاتون 
المدنى على ان الرهن التامينى لا ينعقد الا بتسجيله فى دائرة الطابى ( التسجين 
العقارى الآن ) . كما نصت على الحكم نفسسه الفقرة الثانية من المادة ر ه.؟ ) من 
قانون التسجيل العقارى بالنسبة للرهن التامينى » ونصت عليه الفقرة الثانية من 
المادة ( 7١6‏ ) بالنسبة للرهن الحيازى . 


الاجراءات الاولية : 


فمن بين الاجراءات التى نص عليها القانون لضمان ما تقدم ان يقدم طلب 
تسجيل المعاملات على العقارات المسجلة ومعاملة المجدد للعتارات غير المسدلة 
يموجب استمارة خاصة موقعة .من المتعافدين اى حلاليى التسجيل او من يذوب عنهم 
تتضمن رقم التسلسل أو القطعة والمقاطعة وموقع العقار وأوصافه ونوعه ومسماحنته 
ظيفا- ا' عى #مشرع :فى سكده «وسجلة © كما نتسمن: الاسمانة: الأوضياف إقابدة 
للعقار وقت طلب التسجيل بالنسية للمجدد ونوع المعاملة ومدي شمولها لعموم العدار 
اى لقسم منه مع أبسماء وهويات طالبى التسجيل الكاملة و<التهم المدنية ٠‏ ويجب 
ان يرقق يظلت التسجيل السته اق .مبورة الشفل العقاري. *. بعد فلك تسجل استمارة 
الطلبه فى سسجل الواردة للمعاملات وتدقق اضبارة العقار من قبل الموظف المسؤول 
فى شعبة الاضايير للتأكد من مطابقة الاوصاف المذكورة فى الاستمارة واللسند 
| للاضبارة ومن عدم وجود موائع قانونية تمنع اجراء المعاملة ويثبت نتائج تدفيقه 
فى الاستمارة ويوقع عليها ٠‏ بعد كل ذلك يقوم رئيس الدائرة اى من يخوله من معاونيه 
بتدقيق الوثائق المتعلقة بالتسجيل من حيث استيفاءوها الشكل المطلوب لها قانونا 
واتفاقها مع طبيعة المعاملة واوصاف العقان ٠‏ 


1 كل هذه الاجراءات التى نص علدها القانون انما نخص عايها » كما سبق 


موائع التسجيل : 


ومن الامور المتى نص عليها قانون التسجيل لصيانة حقوق اصحاب الحقوق 
العقارية وجوب تسجيل موانع التسجيل فى حالة وجودها ٠‏ ويراد بموانع التسجيل 
القيود القاذونية التى تمشع اجراء التسجيل ٠‏ وهذه أما أن تتعلق بالعقانر ثقفس.ه 
كالحجز المواقع على العقار » اى بأصحاب الحقوق العقارية وهذه هى الحجزن , سواء 
كان المحجوز محجوز! لذاته أى بقرار من المحكمة ٠‏ وقد نص القانون على قيام دائرة 
التسجيل العقاري بامساك سجل خاص : للحجن وموانع التسجيل الاخري يتضمن . 
تسلسل العقار واوصافه وصاحب الحقوق العقارية والتفاصيل الخاصة بطلب الحجز 
وتاريخ وروده الى الدائرة. ( م 55 و لا ) ١‏ 


165 العددان الخابض والسادض ل السنة الثائية والخيصون 


الفصل الثانى 
التصرفات الواردة على العقار أو التصرخات العقارية 


كيفية التسجيل فى السجل العيني : 

المعاملثت اللمتى يجب ان تسجل فى السجل العقاري أما ان تكون تابعة لاقرار 
المتعاقدين أي ان لا تكون ٠‏ قالنوع الاول يسجل فى سجله الخاض يعد اكماله مراسمه 
القانونية وبعد اقرار المتعاقدين أمام الموظفالمختصاذًا كان من التصرفاتالرضائية,. 
والنوع الثانى يسجل قى سجله الخاص بعد اكماله مراسمه القانونية بموافقة رئيس 
دائرة التسجيل ( م ٠ ) ٠١7‏ وهذا النوع من المعاملات يشمل البيع والافراغ المستند 
الى حكم قضائى حائز درجة البتات وقابل للتنفيذ + وكذلك المبيع الجارى من قبل 
الدوائر الرسمية أو ثسبه الرسمية المخولة بذلك تنانونا . فى هذه الحالات لا يخضع . 
التسجيل الى القيود المفروضة على التصرفات الرضائية ( ٠ ) ٠١8‏ 

1 والاقرار بالتصرقات العقارية » اى اية معاملة اخري خاضعة للاقرار » يجري 
فى دائرة اللتسجيل العقاري التى يقع العقار ضمن منطقة اختصاصها ٠‏ واذا كان 
هناك عذر يحول دون الحضور الى دائرة التسجيل العقارى فيبوز أن يتم خارجها 
ويؤخذ الاقرار من قبل مدير دائرة التسجيل. العقارى أو من يذوله من المعاونين 
مع احد اللمكتبة فى المديريات ٠‏ ومن قبل رئيس الدائرة مع الكاتب ان وجد فى الدائرة 
التى لا يوجد فيها مدير تسجيل ( الملاحظيات ) وعند اخذ الاأقرار يجب ان لا يكون 
احد اطراف العقد من اقارب اى اصهار الموظف القائم باخذ الاقرار حتى الدرجة 
الرابعة. فاذا وجدت هذه العلاقة من القرابة فالاقرار يؤخذ من قبل موظف آخر من 
للدائرة نفسها اى من دائرة اخري بموافقة مدير التسجيل العقاري : 

ولكى ينعقد التصرف القانونى المذكور اعلاه يقوم الموظف المختص -بثلاوة 
الاقرار الوإرد فى ايستمارة التسجيل الموارد ذكرها فى الاجراءات الاولية م ؟8.) 
على طرفى العقد ثم يتبادل الطرقان ٠‏ أي من ينوب عنهما » امام الموظف الايجساب 
والقبول ويوقعان هما والشهود ٠‏ ان وجدوا ء المعاملات المبرمة فى الداكرة فى 
استمارة التسجيل والسجل » ثم يصدق الاقرار فى الاستمارة والسجل من قبل 
الموظف الذى قام بأخذ الاقرار . واذا كانت التصرفات التابعة للاثرار مرتبصطة 

ببعضها ؛ كالفسسخ والبيع »© أو البيوع المتعاقبة. » أو القسمة والافراز مع البيع » 
فيجب أذ اقرار اصحابها فى وقت واحد مع تثبيت هذه الرابطة فى الاقرار 
لكل لاس (|ااآا. 

ضمان صياتة السجلات من التلاعب : 

وقد نص القانون على مجموعة الاجراءات تضمن صيانة السجلات من التلاعب 
والغش والتزوير ٠‏ فمن ذلك انه اوجب تسجيل كل معاملة فى صفحة مستقلة من 
السجل الخاص بها ٠‏ ألا اذا وجدت اسباب قانونية تستدعى ممزج تسجيل أكثر هن 
معاملة فى سجل واحد . ومن ذلك أيضا أنه نص على أن يوقع الموظفون المختصون 
بالتسجيل على السجل ويصادق على ذلك رئيس الدائرة بتوقيعه . كما انه 
اوجب غلق التسجيل فى نهاية كل شهر بشرح يتضمن عدد المعاملات المسجلة فى ذلك 
الشهر بصقحة خاصة من السجل يصادق عليه الموظفون المختصون ورئيس الدائرة 
ويختم بالختم الرسمى ' كما انه منع الاضافة والحك والتحريف والتشويه فى السجل 
غند تسجيل المعاملة باستثناء الاخطاء المادية التى اجان تصحيحها بالشطب والاضافة, 


كه التقرقآتة العتارية قّ التاتون العرآقى 16 , 
على أن يكون ذلك معززا بتوقيع الموظف المختص وتصديق رئيس الدائرة . وى هذا 
ما فيه من ضمان يمنع حصول التلاعب بالسجلات ٠‏ ومن الضماتات التى خص عليها 
القانون ايضا انه اوجب تنظيم السجلات العقارية بنسختين على أن ترسل الشسخ 
الثانية مع المعاملات الى المديرية العامة شهريا » بعد تصديقها من قبل الموظفين 
المختصين مع رئيس الدائرة وختمها بالختم الرسمى وذلك لاجراء التدقيق عليها , 
وتصدق النسخ الثانية هذه من قبل هيئة التدقيق الموجودة فى المديرية العامة ومدير 
التدقيق أاى من يخوله ٠‏ 
تدقيق المعاملات : 
وزيادة فى الحيطة والحرص على سلامة التسجيل والسجلات نص القاذون على 
تأليف هيئة تدقيق من اثنين من الموظفين على الاقل بامر من المدير العام » تقوم بتدقيق 
المعاملات التى يتم تسجيلها فى السجل العقاري شهريا فى المديرية العامة 2 وذاك 
للتثبنت من مطابقتها للقانون واتفاقها مع مستندات التسجيل والنسخ الثانية 
للسجلات ٠‏ وقد اجاز القانون للمدير العام إيفاد هيئة التدقيق الى الدوائر المختصة 
لتدقيق المعاملات الشهرية فيها بصورة مؤقتة أو ابقائها بصورة دائمة ٠‏ وعلى ضوء 
النتائح التى تصل اليها؛ هيئات التدةيق تقوم الدوائر المختصة ياكمال النواقص 
وتصحيح الاخطاء وتثبيت ذلك فى أستمارة التسجيل وتعيدها إلى هيئة التدقيق 5 
فاذا ركت الهيئة أن المعاملة اصبحت سليمة فانها تصادق عليها وتعيدها الى دائرتها 
المختصة رم ٠) 1١١9-1١58‏ 
السندات : ش 
هناك جهة واحدة تختص باصدار السندات هى المديرية العامة للتسجيل 
العقاري . فلا تملك مديريات 1 أصدار هذه السندات * وتصدر المديرية العامة 
السند استنادا الى السجل العقاري بعد اكتساب التسجيل شكله النهائى ٠‏ ويجب ان 
يكون السند مطابقا للسجل وان تصادق على مطابقته هيئة التدقيق ومدير التدقيق 
اى من يخوله ٠‏ ولا يسلم السند لصاحيبه الا بعد مطابقته مع السجل من قبل دائرة 
التسجيل العقاري المختصة ٠‏ 


ايطال التسجيل : 

اذا كان التسجيل مخالفا لاحكام القانون ,2 اند الى وثائق او بينات غير 
قانونية وتعذر اصلاحها بالطرق الاصولية. . فاذا لم يكن التسجيل قد اكتسب شكله 
النهائى بعد , فالتسجيل يبطل بقرار من وزير العدل يصدر بناء على توصية من 
الهيئة الامتقارية الموجودة فى المديرية العامة والمؤيدة من المدير العام ٠‏ أما اذا كان 
التسجيل قد اكتسب شكله النهائى فلا يجوز ابطاله الا بحكم .قضائى حائز درجة 
البتات ٠‏ وفى هذا ما فيه من ضضمان كبير للسندات وقوتها ٠‏ فاذا أبطل التسجيل 
فالسئد الصادر استنادا اليه يبطل هى ايضا ٠‏ وفى هذه الحالة. تعود الحقوق العيئية 
الاصملية ألتى على العقار الى الحالة التى كانت عليها قبل التسجيل ؛ كما تعثبر جميع 
الحقوق العينية التبعية واشارات الحجز الواقعة بعد التسجيل ياطلة (م 1159 7ب 
15١45‏ )ء 

انتقال اللكية والحقوق العينية باليراث : 

اذا مات المالك أى صاحب الحقوق العينية ا فان حقوقه تسجل فى السجل 
العقاري باطناء ورثته الشرعيين الثايثة أسماء هم في قسام شرعى أق 5 يحاي 


أه] العددآن الخامش والسآدس ‏ ألمسئة آلكائبة والخمسون 


حائز درجة البتات . ويكتسب الورثة حق الماكية العقارية وما فى حكمها من تاريخ 


اثر التقادم على الملكية : 

لا اثر للتقادم على حق الملكية المسجل فى السجل العقاري ٠‏ فهو لا يكتسب 
شسخص تسجيل حق الملكية باسمه مجددا فيجب أن يكون حائزا له بحسن نية كمالك 
ادة لا تتل عن خمس عشرة سنئة بدون انقطاع ( م ١/44‏ 0 . 

المساطحة والاجارة الطويلة : 
0 لعينية الا صلية الى يحب 5 تسجيلها فى السجل العقاري ودينشا حق المساطحة 
:تسجيل اتقاق صاحب الارض والمساطح فى السجل العقاري ٠‏ والامر كذلك بالنسية 
للاجارة الحلويلة ٠‏ كما يجب تسسدجيل عائديه حق المساطحة وشروطها ومدتها فى 
الأآرض * وعندئذ يجب اجراء معاملة الافراز لهذا الجزء قبل: تسجيل حق المساطحة 
عليه رم 9؟؟ -71؟ا) ٠‏ 

المقارسة : 

والحقوق الاصلية للمغارس الناشكة عن عقد المغارسة فى الأرض والأشجار 
الواردة على الاأرض 5 تسجل بأقرار صاحب الاآرض والغارس أمام الموظف المخختص 
بعد انتهاء مدة المغارسة وأكمال الغرس » ائ بالاستناد الى حكم قضائى حائز درجة 
البتات » أو قرار قانونى له قوة الحكم ٠‏ ولكن هذه الحقوق لا تسحل خلال فتثرة المغارسة 
وآئما تؤشر فى حقل خاص من السجل » وبعد اكتساب المغارس حقوق المغارسة 
بصورة نهائية تسجل هذه الحقوق فى السجل العقاري ( م 0؟؟ 7 575 ) ٠‏ 

الحقوق العدنية العقارية الاصلية يصورة عامة : 

وبصورة عامة يجري تسجيل كل الحقوق العينية العقارية الاصلية وما يرد عليها 
من تصرفات » كالقايضة والقسمة وحق تسقيف فضاء الرصيف وحق العقر وحقوق 
الارتفاق » كحق المرور وحق المجري وحق السيل ٠‏ 

التصرفات المستندة الى احكام او وثائق قضائية : . 

وتسجل ايضا التصرفات المستندة المى احكام أى وثائق قضائية كالصلح والتخارج 
والوقف والوصية وتصحيح الحقوق العينية العقارية ٠‏ 1 

التصرفات الفعلية الواردة على العقار : 
وافراز الوحدات العقارية وتوحيدها وافراز الطوايق وتوحيدها ٠‏ 

التصرفات الواردة على الحقوق العينية التبعية ٠‏ 

مر بنأ أن الرهن التامينى والرهن الحيازي الواردين على العقار لاينعقدان 
الا بالتسجيل بالسجل العقاري ٠‏ وانهما يسجلان بالاستناد الى اقرار الدائن المرتهن 
والمدين الراهن أو من ينوب عنهما أمام الموظف المختص فى دائرة التسجيل العقاري ٠‏ 
ويجحب ان يدرج فى سجل الرهن الاسم الكامل لكل من الدائن والمرتهن والمدين الراهن 


شهر التمبرقات العقارية فى القانون العرآقى رودل 


وهوية كل منهما ومحل اقامته الختار فى موقع العقار ٠‏ كما يجب ان تدون فى السجل 
أوصاف العقار امرهون ومقدار الدين وشروطه ومرتبة الرهن.وعندئذ تصدر سئدات 
الرهن بنسختين تعطى احداهما للدائن المرتهن والاخري للمدين الراهن (م /ا٠”) ٠‏ 
واذ! تعدد الدائنون أى المدينون فيجوزن اصدار سندات يعدد أطراف عقد الرهن ٠‏ 


حقوق الامتيان : 
وحقوق الامتياز الخاصة الواردة على العقار يجب تسجيلها ايضا فى السجل 
العقاري ,. وتكون مرتبة امتيازها من وقت تسجيلها ٠‏ وهذه الحقوق هى : 
ما يستحقه بائع الحقوق العينية العقارية الاصلية من. الثمن ٠‏ 
المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسسين بذمة صاحب المنشآت القامة على 
العقار ٠‏ : 
لا سما يستحقه كلشريك متقاسسم فى العقار الاج من التعانسمين. الآخرين قن 
الغين الذى اصابه نتيجة القسمة . 


تصرفات الاشخاص المعنوية العامة بالحقوق العقارية : 


تسجيله قى السجل ‏ العقاري ايضا ٠‏ * وهذه التصرفات هى ل الاستيلاء والتوزيع 
والاستملاك والتمليك والتفويكن وتصحيح الصئف . 

ملاحظة ختامية : 

بعد هذا العرض السريع السجل العقاري وللتصرفات العقارية يظهر لنا ان نظام 
التسجيل المعينى الذى جاء به قانون التسجيل العقارى . الذى يعتير نافذا 
فى العراق ابتداء من 5/5/؟9117١‏ » يمكن اعتباره من افضل النظم وأضمنها اتثبيت 
الحقوق العقارية وحمايتها , وذلك لاعتماده الوحدة العقارية لا الاشخاض » اساسا 
للتسجيل . فالسجل العقارى » كما رأينا »© إمرآة صادقة تعكس الصورة الحقيقية 
للعقار ووضعةه المأدي والقانونى 

هذا اضافة الى ان هذا القائون لم يهمل تذظيم سجلات شخصية لاصحاب 
الحقوق العقارية . وذلك لاغراض الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والاحصائية , 
سواء بالنسبة للملكيات الزراعية او العقارية او لاغراض اخري ٠‏ ثم أن القانون كد 
بوب تيويبا علميا يسهل على الباحث بحثه » بحيث انه يستطيع الوصول الى ما يريد 
باقل ما يمكن من الجهد ٠‏ 


لكل ما تقدم فاننا نري أن هذا القانون يمكن ول 
نظم الشهر العقاري فى البلاد العربية ٠‏ 


نظام الشهر ااعينى العقارى فى توس 
للسيد المستشار محمود اتعنابى 
الرئيس الاول لمحكمة استئتاف تونس 


كان العقار وما يزال العنصر الاساسى للمعاملات . والمنبع المدرار لازدهار 
الا 9 اليلد و2 خم ضمان للدائن 0 إمكاسف «كيات من الهم جدا 


وأدي بحث ان ألقانون الى أن علنية نقل الملكية وتيسير اجراءات هذا النقل 
هى الوسيلة الناجعة لتحقيق الغاية لتكون. كل التصرفات المحراة على العقار: 
بحاومة الحنية ونقتيوثة قراف التلطة القائة غلييا + 

فيمكن التاكد حن مالكها ومن سلامة العقار من تعلق حق الغير به ٠‏ 


وقد اشتهرت طريقة التسجيل فى القرن التاسع عشر وأول من أعلزنعتها ودعى 
اليها السير روبرت توريئس الاسترالى سئة 6 الذى شرع لها قواعد نالت شهرة 
عالمية تناقلتها البلاد التى تعنى بالعقار وركزت معاملاتها على اساسه واقتبستها 
بالطريقة التى تتلاءم مع هاداتها حتى لا تلاقيها صعوبات مثل التى لاقاها تورائس من 
الشعب الذي لم يالقها ٠‏ 


وجري عمل الدولة العثمانية على نوع من التسجيل سنة 18١‏ مفاده ان. عقود 
البيومات لا تعتبر الا بتسجيلها فى دفتر. الحكومة بترسيم اسم المشترى ويرسل بذلك 
للقائمقامية فترسيمه بالدفتر الكبير الذى لديها ثم تسلمه لدفتر الولاية العام الحاوى 
لتسجيل عموم أملذك الولاية فيرسم فيه وبهذا 0-0 يدبت التملك .للقدر المملوك ص 
العقار ٠‏ وطريقة كهذه غير كافية لضبط وضعية العقار لانها لا تشمل جميع التصرفات 
بل هى قاصرة على حفظ ضرائب الدولة واذا لم تشتهر فين غين الولايات العتمائية + 


ثم اشتهرت الطريقة الالمائية الصادر فيها قانون 5 همارس ١875‏ التى تحاذي 
المنظرية العامة لتورينس مع شىء من الشدة اذ اعتمدت التسجيل الوجوبى واعتبرت أن 
السجل المعقازي هو الصوزة الحقيقة للعقار وحدها واوجبت' ان تكون سجلات المسح 
موافقة للسجل العقاري فى كل ما دطرأ من تغييرات فيجب على امين النسجل وعلى مدير 
ادارة المساخة ان يعلم كل منهما الاخر يما يطرا على العقار ٠‏ وجعلت للعقار حياة 
قانونية خاصة به وفوضت الامر الى أمين السجل الذى هو من صبنف القضاة فكن 
الانتقالات اى الحقوق الموظفة على العقار لا يترتب عليها اي حق ولى ازاء العاقدين 
الا اذا منحها امين السجل هذا الحق بتسجيلها لديه ولا يشترط الكتابة أن يكفى 
حضور العاقدين للتصريح لديه بالانتقالات ويجب عليه للتحري اجراء تحقيق جديد 
فى كل حق عيذى يرأد قيده على السند فله رفضه واذا قبله وتم التسجيل اصبح 
الحق المرسم فى مامن من الطعون التى تهدد وجوده ولا يمكن القيام بابطاله ولايتاثر 
يمزور الزمن وأن الإغلاط إلتي يتسيب فيها أمين. التسجيل لاتأثير لها علي صسحة 
الترسميم ١ ٠‏ 


نظام الشهر العيتى العقارى ف اوش 104 


يملكه ى شر موا أكل اعان عقاري وجا لذك ان اال الكية لايم الا 


ولقد اخذت فرنسا بطريقة التسجيل باسلوب لم يكتب له النجاح المنتظر ان لم 
يسمح: سير ماليتها فى ذلك التاريخ باحداث مصالح التحديد والتحرير واستقر 
عبلها على اعقان «التسهيل«الشحفي وفاضس الرفون. الذى يو حر كيه إلى ايعاد 
العاقدين فالسجلات موضوعة بأسماء المالكين واصحاب الحقوق ولأجل معرفة وضع 
الفقان وجالته غائه يحب سعرفة سبع إمنسهاء النالكيق الشابتين اندة لاتقل عن 
خمس عشرة سمنة مع اخذ الحيطة فى كل غلط يتعلق بهذه الاسماء ولذلك جرت عادة 
العذول بفرنسا الاحتفاظ يمكفات: خاصة بالعائلات لغرفة درحات الترابة والنسب: لكل 
اسرة ٠‏ 


ولكن فرئسا رغما عن ذلك لم تنفسك عن اجراء التجارب فى هذا ايدان فقد 
ادخلت نظام التسجيل فى عدة مستعمرات كانت لنظرها أى بعضن الدول التى كانت 
تحت انتدابها أى حمايتها كسوريا ولبنان وتونس واستمدت اسسه من طريقة تورينس 
مع بعض التغيير فيها تقتضيه وضعية البلاد ووفقت فى ذلك توفيقا أثى بنتائج حسنة 
لبعث الثقة فى العقار ودام العمل بهذا النظام الى اللميوم ٠‏ 


أن طريقة تورينشن التوكانت :اكضدر الاسعاعى لكل انظية التستجيل تهذت الى 
عمل كل الأراخي المملوكة للافران كن اخالة يمكن .معها مهرنة الالك: الأضيلي على طريق 
ذات العقار نفسه دون اعتيار الى اسماء المالكين واصحاب الحقوق العينية وذلك 
باعطاء العقار رقما فقط على طريق' المساحة وتتعهد السلطة الادارية بتحقيق الملكية 
ولن هى. تعود .وتقشى نيا لهذا آلالك الحقيقى .فكانت القزاعن الت ا تيدف الى 
تصفية الملكية بالتحديد والتحرير على طريق مسح العقار بواسطة مهندس محلف 
مجساز مضمومة اليه كل الوثائق والاسناد الضرورية لتأبيد الحق أو الملك وذلك 
بالاعلان عن احراء البحث فى ثأنئها ومنشع الاجال ( المهل ) توصلا لاصحاب الملك 
والكشف عن ال معارضين واصحاب الحقوق العينية وزوال كل الحقوق والتكاليف التى 
لم تعلن فى الوقت المناسب وقت انشاء رسم اللكية ( اي السند ) وبذلك تنبثق ملكية 
عديدة حينية حل "اعد الاصول السليمة وثتضا .كلها كوه كنوتية القيود :الدونة ف 
صفحات السجل العقاري ٠‏ مع وجوب شهر كل الحقوق العينية العقارية وعن 
التبديلات والتغييرات التى تطرا على العقار لتكون الترسيمات ( القيود ) متفقة مع 
الوضع الحقيقى الحالى لها بعد المراقية المسيقة لكل العقود الخاضعة للتسجيل قبل 
قيدها فى السجل ٠‏ 


وتجري كل هذه الاعمال على طريق أمين عام للسجل الذي يرسم كل الاسماءً 
والحقوق ويسلم الى المالك سند الملكية المطابق لما فى السجل العقاري وتصبح سندات 
الملك القديمة بلا فائدة عملية ويصيح كل تغيير طازيء أى تبديل او تحويل فى العقار 
'خاضعا للتسجيل ليكون سند الملكية مطابقا لاخر حالة حقيقية للعقار ولتكون لهذه 
التعديلات والثيديلات قوة قانونية ازاء الغير أمنذث نقلها الى صجيفة العقار وسند. 
أللكية ٠‏ وامين السجل العقاري هنى صاحب الصلاحية الواسعة لترسيم كل تصرف 
آو تغيير على العقار ويقتصر دوره على تحقيق اهلية المتعاقدين لاتماع صياغة العقد 
ولا يجري اي تحقيق موضوحى وهو المبدا الذي لم ياشل به النظام الالدانى ٠‏ 


1.0 العددان الخامض والسادصض - الهذة الثاثية والخيضون 


الوضع باليلك العربية : 

جرى العمل بنظام التسجيل العقارى ببعض البلاد العربية بتونس والمغرب 
ولبئان وسوريا وكانت تونس أول يلد عربى أدخل عليه هذا التظام يقانون جويليه 
سئة ١885‏ وجرى العمل به بداية من ١6‏ حجوبلية ١415‏ ل مثئه أسياسا 
للمقارنة ١ ٠‏ | 

كانت دعاوي الاستحقاق العقاري بتونس ( الملكية ) خاضعة لاحكام الفقه 
الأتلاض :وراحمة بالنظر للتحاكم الشرعية وكا صكر عاتون ٠١‏ بجويلية 1576 2 انن 
بقواعد الاستحقاق العقاري وجعلها منطبقة على خصوص العقارات المسجلة . 
بمقتفى هذا القانون وراجعه بالنظر للمحاكم الفرنسية المنتصبة اذ ذلك بالبلاد . 


ونا أستقلت تونس واعتمدت على نفسها فى تشريعاتها أقرت نظام التسجيل 
العقاري وأصدرت قانونا خاصا فى 1 فيفري 1556 يعرف بمجلة الحقوق العينية 
مقسما الى كتابين يختص الكتاب الاول بالحقوق العينية وتندرج ضمنه اسياب 
الملكية بوجه عام والحيازة والتقادم وسائر حقوق الارتفاق وحالة الشيوع والشفعة 
وحقوق الانتفاع والاجارة الطويلة وحق الهواء والانزال والكردار والتامينات 
العينية وحقوق الامتياز ورهن المنقول ورهن القدان وتنطبق احكام هذا الكتاب على 
العقارات سواء اكانت مسجلة ام غير مسجلة 

ويختص الكتاب الثانى باجراءات التسجيل ويندرج .ضمنه اختصاص المحكبة 
العقارية بالنظر فى مطالب التسجيل والاجراءات المتبعة .لديها وضبط .حالة العقار 
ومالكه والمعترضين وعلاقة المحكمة بادارة قيس الاراضى ( العامة ) ٠‏ 

واختصاص حاقظ الملكية العقارية 2 الامين العام للسجل ( باقامة رسيم اللكية 
واجراءات تكرسيم الحقوق العينية العقارية ووآجيات الحافظ والقيد الاحتياطى 
والنزاعات الناشئة بين طالب الترسيم وحافظ الملكية العقارية وعلاقته برئيس المحكمة 
العقارية ورئيس المحكمة الابتدائية ٠‏ : 

التسجيل اختيارى ووجوبى : ْ 

روعيت فى مجلة الحقوق العينية وضعية البلاد الاجتماعية والاقتصادية فكان 
طلب التسجيل بمقتضاها اختياريا ونفقاته بسيطة فيساهم طالب التسجيل ببعض 
الصازيف ٠‏ 

وما اخذت الحالة الاقتصادية سيرها فى طريق الازدهار وانتصيت البنوك 
لد اصحاب العقارات الفلاحية بالقروض ( السلفات ) وكانت اجراءات التسجيل 
الاختيارئ طويلة لا تتطلبه من اعلامات وآجال ( مهل ) راي المشرع الاخذ بطريقة 
التسجيل الوجوبى تدريجيا مع بقاء التسجيل الاختياري قائما فى المناطق التى لم 
يصل اليها التسجيل الوجوبى تدريجيا مع بقاء التسجيل الاختياري قائما فى المناطق 
التى لم يصل اليها التسجيل الوجوبى فصدر قانون ٠١‏ فيفري ١114‏ بعنوان المسح 
الاجبارى وفايته أن يجرى بطريق الاولوية وبواسطة المسح احصاء جنيع العقارات 
الفلاحية غير المسجلة وتعويض جميع الرسومم التديمة ( سندات الملكية ) وجويا: 
برسوم عقارية ويثم جميع ذلك مجانا باجراءات سريعة ومختصرة وقد أو.جب هذا 
القانون أن كل الدعاوي الحوزية والاستحقاقية ومطالب التسجيل المشمولة فى 
مناطق المسح المتعهدة بها المحاكم تتخلف عنها هذه المحاكم لصالح عمليات المسح 
الوجوبى * 


5 نظام الشهن العيتى المقارئ فى توتض 15١‏ 
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اهداف التسجيل والمسح الاجياري فى القانون التونسى : 


تب على تسجيل العقار أن الحق منحصن قى امالك الذي صدر التسجيل 
0 ويترتب عليه زيادة على ذلك أن الحقوق العينية الموظفة على العقار لاتكون 
عاملة ازاء الغير الا بترسيمها بادارة الماكية العقارية ولا يعارض يها الغير الا مت 
تاريع الترسيم .وبذلك يصبح العقار فى مأمن من الطعون اللتى تهدد وجود تلك 
الحقوق وعلى هذا الاساس تكون لحالة العقار قوة ثبوتية لا يتسسك ازاءها بالحيازة 
ولا يسرى عليها مرور الزمن ٠‏ ورتب المشرع على ذلك أن كل شغب ق املك بعد 
التسجيل يختص بالنظر فيه حاكم الناحية ليقضى بكف الشغب فضلا عن العقوبة 
البدنية الثى تنال المشاغب تطبيقا لقانون 1 نوقمبر 114 . 

مراحل القسجيل العقاري الاختياري : 

يقوم بالتسجيل العقاري على ثلاث مؤسسات عمومية : المحكمة العقارية + 
آذارة قيس الأراشى > ادارة الملكية العقازية , 

(1) المحكمة العقارية : اقتضى قانون ١‏ جويلية ١840‏ احداث محكمة مختصة 
بالنشر فى مطالب تسجيل العقارات اطق عليها اسم المجلس المختلط تتركب من 
قضاة فرنسيين وقضاة من علماء الشريعة وأصول الدين وقد دام عمل هذه المحكمة 
بهذه الحالة الى جويلية /1541 حيث ألغيت كل المحاكم الامنيية عون “قلسن 
المختلط بالمحكمة العقارية التى لها نفس المصلاحيات التى كانت للمجلس المختلط 

تتركب المحكمة من خمسة قضاة ويمكن أن يكتفى بثلاثة قضاة عند عدم ق حون 
1 على ملاب التسجيل ولا يشارك القاضى لقي فى الحكم فى القضايا المتى 
كلف بالتقرير فيها ٠‏ 


وتعكم هذه المحكمة بثبوت الملكية ويترسيم الحقوق العينية الموظفة على العقار 

حين التسجيل بعد ضبط الحالة المادية للعقار بواسطة ادارة,قيس الاراضى ( لسع ) 
وبعد بحث عميق على عين العقار والاطلاع على رسوم التماك وكل الوثائق الاثباتية 
وادلة المعارضة. والشهود 0 


وحكم الحكمة نهائى لا يقبل الطعن باي وجه من وجوه الطعن العادية وغير 
العادية ويحلى بالصيغة التنفيئية قصد أطراد من يشغل العقار بلا وجه 
قانونى ويمكن الاحتجاج به لدي محاكم الحق العام خلال المهلة التى بين صدور 
الحكم وبين اقامة رسم الملكية ٠‏ ومن الممكن تقديم جميع الصكوك والوثائق المقامة 
بعد مطلب التسجيل الى كاتب المحكمة خلال هذه الفترة لتتولى المحكمة البت فبها 
ولها ان تأذن بترسيمها عند الاقتضاء وتحليلها مع ملف القضية على حافظ الملكية 
العقارية ليقوم بالتسجيل بمقتضى اخر التطورات الطارئة على العقار ٠‏ 


وفى غير صدون الحكم بالتسجيل تقتصر المحكية على رفض المطلب ولا يحون 


وق غير صدور الحكم بالتسجيل تقتصر المحكمة على رفض المطلب ولا يجوز 
حكم “الرفض على قوة اتصال القضاء اذ يمكن للطالب أن يعيد الطلب بناء على ادلة 
ثبوت جديدة ٠‏ 

وليس للحكم برفض التسجيل قوة احتجاجية ولا ينال فن حقوق اي شخص 
اذ يبقى المجال فسيحا للقيام بالدعاوى الاستحتاقية لدى محاكم الحق العام ٠‏ 


35 العددات الخامض والسادش م السئة الثانية والخُمسؤن 


وللمحكمة كتابة قارة تحت اشراف رئيس كتبة الذي يقوم بتنفيذ مقرراتها وقد 
اهله القانون لقبول كل الاعتراضات على مطلب التسجيل يداية من نشر مضمون 
المطلب بالرائد الرسمى الى مضى شهرين عن تاريخ ختم عمليات التحديد وتعطى 
للاعتراضات اعداد رتبية مضمنة بالدفتر المخصص لهذا الغرضنئ ويختم هذا الدفتن 
بامضاء رئيس المحكمة العقارية ٠‏ 


( ب ) ادارة قيس الارافى ( المسح ) : 
حدثت ادارة. قيس: الاراضى للقيام بعمليات المسح .يصفة عامة يمقتضى 

الامر المؤرخ فى 5١‏ افريل سنة ١881‏ وتتركب من رئيس ومحققين ومهندسين 
معلفين واعطيت لها الشخصية المدنية ووضع قسم منها تحت طلب المحكمة العقارية 
للقيام بكل اعمال المسح وَتهيئة الامثلة الارضية وتحديد العقارات المطلوب تسجيلها ٠‏ 
وأمثلتها معتمدة ولها قوة شبوتية كاملة من حيث ضيط مساجة العقار و حدوده التى 
ري جتحي لمجاب حجرية مرقمة وهى تؤكد ان العقانالوريكن. مغتصبا من .عفار 
اخر مسجل ٠‏ 


اجراءات التسجيل : 

يكن . لكل مالك ان يلك شيجل مقن -طليا اكتابيا ممصي متهاو بحن حائية 
مصحوبا بكل الوثائق المؤيدة للمطلب وتودع لدي كتابة المحكمة العقارية بعد تأمين 
مقدار من المال والمطلب يحرر فوق مطبوعة معدة لذلك بالمحكمة تششتمل على حالته 
اللعينية المرتبة على العقاد 00 تعيين ن الستحقين وتقى. الك بكل الاجراءات 
عمليات الح لط ا رع عشرة أيام من تاريخ 
.تقديم المطلب ينشس.ر مضمون منه بالرائد الرسمئ ( الجريدة الرسمية لتونس ( وبعد 
التشى يسلم مضيونا' مته الى مركن الولاية (المديزية) :ونظرا آخن. الى حاكم التاحية 
لاعلانه بالمعلقة العامة مدة شهرين » ٠‏ 


ادارة قيس الاراضى ٠‏ : 
التماون بين المحكمة وادارة قيس الارافى : 
ترقيط الأعفال دين العكنة وادارة تنس الاراشئ كنا ولي :: 


يعين مدير مصلحة قيس الاراضى فتى بحر خمسة واربعين يوما الموالية انشر 
الشكون بالراك الرسسن احد المساحين الحلفين باقن تغدد. العقان تعديدا موقا 
كلن متتمر. ما اتشمته لقنا وهزي المناج اعللنا هاما ضر بالزاقد: الززسمى طلم 
فيه العموم بالتاريخ المعين للتحديد قبل عشرين يؤما على الاقل وله الصلاحية حين 
مباشرة اعمال التحديد لقبول كل الارشادات اق المعارضات ويعرن محضيرا تاما 
قى كل اعمالمه التعلقة بالتحديد الوقتى وبيان الاعتراضات التن قدمت اليه ويعان 
المساح بأيجاز عن ثاريخ ختم عمليات التحديد بالرائد الرسمى ويسلم نظيرا من كل 
هذا الى كاتي الحكية العقارية + وكشن مضى آخال- رفم الاغتراخبات يوم ناكم 
الناحية والوالى كل من جهته بتسليم محضر يشهد فيه بمعاينة القيام بعمليات التعليق 
بمحكية المناحية والاشهار بالاسواق : 
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ويجب على مدير مصلحة قيس الاراضى فى ظرف ثلاثة. أشهر ابتداء من تاريخ 
ادزاع الأغلان. التعلق مكمم .عمليات التعديه. بالراك الرسمى ”ان يسلم الى كات 
الحكنة النقارية مثالا للعقان. مجورا من الهتنمن العاف طبق. التحيين: السايق 
وضقة متقفيلا علن ساقة العقان وموقكة ورم الانضاتب: القن جين بها ويه أغتشيل 
عليه من بناء وشجر ومرافق .٠‏ 
على أن كل الاجال السابقة الاشارة اليها معتبرة اجلا ادتى للاشهار ان فى 
استطاعة رئيس الحكمة العقارية وبمحض اجتهاده المطلق أن يقرر التمديد فيها بناء 
على مطلب يقدم اليه قى هذا الغرض ٠‏ 
دون الحكمة فى مطالة التسحل 1 2 
يعين رئيس المحكمة قاضيا مقررا مكلفا بالسهر على الابحاث وخاصة على 
حقوق القاصرين والغائيين ويده معظلقة قى هذا الشان وله أن يطلب من رئيس 
المحكمة العقارية تمديد الهل لفائدتهم ويتامل عن الوكائق المقدمة اليه من الطالب 
والمعترض وله ان يجري بحثا بالوقوفت على عين العقار ويستاذن فى ذلك رئيس 
الشكنة -ويعرز تقزيرا مستوف فى جنيع 'الأغمال القن قام. بها .يجيله' الن: كتابة 
الحكمة لاحالته على الجلسة العلنية الكتى يستدعى اليها كل اطراف القضية قبل 
انعقادها بما لا يقل من ثمانية ايام ويقوم !اعد أعضاء الجلسة يتلاوة تقرير. القاخى 
المقرر وللمحكمة ان تأذن بزيادة التحري وان ظهن نقص فى ضبط 'حالة العقار امكن 
. الاذن بتعديل التحديد والمثال أى اجراء عملية اشهار جديدة :* 


اس لس مم 


واثز كل تلك الاعمال تحكم المحكمة اعتمادا على كل الوثائق المجتمعة لديها 
بتسجيل العقار وتاذن بالتنصيص على الترشيمات الواجب ذكرها برسم اللكية وأن 
حصلت اتفاقات خلال ) المدة الجارية بين تقديم مطلب الاتسجيل والحكم و جب أيداعها 
لدي كتابة المحكمة ليصدر الحكم بالتسجيل على مقتضاها اذا كانت من نوع الذي 
لا يمكن الاحتجاج به على الغير الا بالترسيم فاذا لم تودع لدئ كتابة المحكمة 
فلا تعتمد الا بعد ترسيمها بسجل الملكية العقارية ولا يحتج بها على الغين الا من 
قري التوسم ‏ 

( ح ) آدارة الماكية العقارية + 


| احدث هذه الادارة بقانون ١4‏ جوان ١1848‏ لتختص باقامة رسوم الملكية 
العقارية التى,. احدثها قانون ١‏ خويلية سنة 1885 وكان مديرها يلقب يدفثر دار 
اى دفتر خانة ويلقب بالقوانين الاخري بالامين العام للسجل العقاري ومنذث صدور 
قانون ؟١‏ غبفرى 1955 صر يلقب بحافظ اللكية العقارية وينتتدب من كبار 
القضاة أو من سامى الموظفين الخاصلين على اجازة فى الحقوق ويتقاضى راتب 
يساوئ راتب مدير عام بالاضافة الى كل الامتيازات الاخرئ ومهفته الاساسية السهر 
على وداه ادارة: الملكية العقارية وأقامة الرسوم العقارية طبق القانون ٠‏ 


007 الادادة 010 يدنس الناة ولئن خص. قانون ١‏ فيري ١956‏ على 
امكانية وجود مكاتب لها بمناطق: عقارية خارج العاصمة الا أن المصلحة لم تدع لحد 
اليوم الى وجود تلك المكاتب ويهتم الحافظ بتحقيق هوية الاطراف واهليتهم ومن 
صحة الوثائق المدل, يها تايبدا لمطلب الترسيم وان يتاكد من كوئ الترسيم اى القبد 

الاحتياطئ اي التشطيب المطلوب لا يتعارض من البياناث الواردة برهم الملكية وان 
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لاشىء يمنع العنى من التصرف فى الحق الذي تمت احالته او انشاوؤه وان الوثائق: 
المدلى يها تبيح مباشرة العملية المطلوبة ونظرا لثقل عبء هذه المسئولية وللتسهيل 
على الحافظ ان يقوم بمهمته بكل شجاعة واقدام فقد اقتضى قانون ؟١‏ فيقري ١9550‏ 
اعفاءه من المسؤولية المدنية وحملها على الدولة وخول له ضمانات أخرى اذ خوله 
الحصول على مساعدة رئيس الإحكمة العقارية أيا بطريق السسؤال والجواب كتابة 
او ان المتعاقدين يرقعون الاشكال الى رئيس هذه المحكمة للنظر فيها ويصدر اذنا 
على العريضة الى حافظ الملكية ليعمله بمقتضاه فيكون اذئه هذا ارشادا وضمانا 
لصحة الارشاد وقد حمله القانون مسؤولية جزائية اذا خالف الشروط الثى يلزم 
تواقرها قى العسجلات وهى خلوها من كل بياضى او اقحام ٠‏ 
اقامة رسم الملكية : 


ْ اتبع القانون التونسى طريقة الشهر العينى فى معرفة حالة العقار فبعد صدور 
الحكم بالتسجيل والترسيم بتسلم مدير المأكية العقارية ملف القضية محري 
بالتسكة من الكو همضاة من كاتب المحكمة وموقع عليها من طرف رئيس المحكمة 
العقارية قيعتمدها مدير الملكية ويثولى التسجيل بمقتضاه باقامة رسم لكل عقار ٠‏ 
وتتم اجراءات هذه الاقامة بسجلات تضبط الأدارة شكلها لتكون شاملة لكل ما يتطلب 
الكانون حزلفوة فى وكبوه خالة العفارية النهاكية وباي حايفل' الملكية وابطال رسوم 
اللكية القديمة ونتحقطها -يتزيتة. اوراهد “الا اذا كان فيها. كلاق باملاك: اختري غير 
مسجلة فيقتصر على ابطال ما تم تسجيله ويعيد الرسم القديم الى صاحبه ٠‏ وتقتضى 
أقاحة رجتم حرف الل دار اللكية المقاركة لكر فق امرجم حس التعابية وهو 
سجل اللكية كما تقتضى تصليم وثيقة بيد امالك ليكون على بينة من حالة عقاره ٠‏ 


وكان قانون ١‏ جويلية مما يو جب تسليم وديقة مطابقة لنا بالسجل الى 
صاحب العقار و حده ( الفصل 2)"0١‏ اطاق عليها أسم 0 الرسم. الازرق .يتضمن 
اسم حاملها وتكون مشهودا يصحتها من طرف حافظ الملكية العقارية ولا يعطى 
لغيرة الا:بشتهادة فى يبد الحتوق واذا تعدد الثالكون يغطى رسع لواحد منهم فقظط 
وتعطى لغيره شهادة ملكية لكل مالك ٠‏ وتستلزم هذه الطريقة انه لا يمكن ترسيم 
اي حق على العقار الا بعد تقديم الرسم من طرف حامله ليتم الترسيم فى آن واد 
بالشجل وبالرسع محافظة .على التطايق .وقد ظهن لهذة (الطريقة عيوب أذ يكفن. أن 
يماطل حامل الرسم فى تسليمه الى حافظ الماكية العقارية عند تعلق حق الغير به 
فتتعطل المصلحة وتبقى حالة العقار غير معلومة ولتدارك هذه 'الحالة أستقر راي 
المشرع على اثباع ريق جديدة 'قاضية بان يعتبن ضجل الملكية هى الرسنم الاصلى 
ويسلم الحافظ لكل مالك كراسا لايتضمن من البيانات سوى أسم العقار المسحل 
وعدده الرتبى ومثال المساحة المتعلق به أما غير المالكين فلا حق لهم الا فى شهادات 
فى القرنيم 5 الفصل 85:6 )تومن اران معرفة سنال المقان الافية والتسيلات: ارق 
عليه امكنه الموقوفف على السجل بادارة الملكية العقارية اين اعدت مصلحة 'مكلفة 
. باجابة هذه الرنقبات فى كل يوم ويمكثه الحصول على شهادة. فى . الترمسيمات المرتية : 
على العقار "* 


ترسيم الحقوق العيتية العقارية : 


_تأكيدا للمبادىء ‏ ألتى يهدف .اليها نظام التسجيل من الأعلان: اي .عن كلا 
التبديلات والتغييرات التي تطرا على العقارات حرصا على وضبوج الوضع المادي 
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للعقار ومعرفة كون ماسك المعقار هو مالك له كالتحقيق من لوه من كل كا 
طينى ,حت بيهل تدأولة يكام الثقة والاطمثتاع. + 


فقد اخذ القانون التونسى يمبدأ تعداد الحقوق التى يجب اعلانها ولم يشترط 
ما اشترطةه القانون الفرنسى من ان تكون الصكوك المراد الاعلان عنها من قبيل 
المحررات الرسمية ولم يتساهل كما فعل القانون الالمانى فى تقييد كل الحقوق سواء 
ما كان مكتوبا ومصرحا به مقشصافهة أمام حافظ السجل بل اتبع طريقة سهلة 
تخول امكانية قبول المحررات الرسمية والعرفية مشترطا أن تكون المحررات العرفية 
مختومة بأمضاءات العاقدين المصدق عليها من طرف السلطة المخصصة لذلك ٠‏ 
السحلات العقارية : 


السجل العقاري هو العنصر الوحيد الذي تتالف. منه مجموعة الوثائق التى 
تمكن من معرفة وضع العقار المادي والحقوق العينية والارتفاقات والانتقالات 
والتعديلات الطارئة وينثىء لمصلحة صاحب الترسيم قرينة على انه يملك الحق تجاه 
الغير لذا كانت كل التشريعات تُولى اهتمامها بنظام هذه السجلات او الدفاتز 
والتحري فى التاريخ الذي يضبط بها وجعلها وسيلة ناجعة للبلوغ الى الفاية فى 
اقدرع وقت وباقل كلفة وباكشر ضمانات ٠‏ 

وأول ما يتطلب فى نظامها هى الوصول الى معرقة صاحب العقان ويرور 
العلنية للحقوق المرتبية عليه ولذا اختلفت الانظمة هل من الافضل معرقة اسم مالك 
العقار للترصل الى حالته الحاضرة أو الافضل معرفة العقار اولا وبالذات باعتباره 
الاساس المقصود لتوثيق المعاملات ومنه يتوصل الى معرفة المالك أو صاحب الحق 
الرسة. * 

وقد اتبع الطريقة الاولى النظام المفرنسى قى دفاتر الرهون وسبق نقدها أما 
الطريقة الثانية فقد ثبت لها الاستقرار والنجاعة بفضصل حست تنظيدمها وتوفير 
الضمانات لصحتها ويقتضى هذا التنظيم تعريف العقار باعطائه اسما يختارة مالكه 
وعددا رتيب ييئحه حانظ الملكية العقارية وبذلك يسهل الوصول الى معرفة الحالة 
الحاضرة للعقار ومن يطلع عليها تكون حقوقه التى يريد انشاءها فى مأمن من كل 
تهديد أى تغرير +20 2 : : 

وعلى هذا الاساس نظم المشرع التونسى السجلات العقارية على مجموعة من 
الدفائر مخصص كل واحد منها لجهة معينة وينجب أن تكون كل السجلات معلومة 
الصفحات من حيث عددها المتسلسل ويشهد بصحة هذه الصفحات قاض برتبة 
مستشار بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة ويمضى بصفحتيها الاولى والاخيرة 
وهذه السجلات او الدفاتشر منها سجلان اصليان هما : 

٠‏ سحل الابداع : ويسمى فى بعض 'التشريعات بالسجل اليومى وتشتمل 
كل صفحة منه على جداول 'معدة لما يجب ان يذكر بها من ديأنات وتثيت به حسب 
تاريخ الوريد وبمجرد تسلمْها احكام المحكمة العقارية الصادرة بالتسجيل وكل 
الموثائق المقدمة للترسيم اى تسجيل عقلة ويعط, لكل عملية عده رتبى بالسجل 
ويتوق على حافظ الملكية العقارية ان يطلع فى آخر كل يوم على هذا السجل ويخثم 
الاعمال الخاصة بك يوم بالتوقيع عليها وهذا السجل هى العمدة الرسمية فى كن 
الاعمال المتعلقة بالعقارات المسجلة وهو الم جع فى كل ما يراد تصححة من 
المراجعابك مند الحاجة بحيث يعتبر تهيئة غنية للترسليمات التى مكلها الاخير أن 
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تدرج فى سجل الملكية العقارية ولذا تقع مراقبته بشدة حين تجريره ويؤلف من 
هذا السجل نظير أن يبقى احدهما بادارة الملكية العقارية ويودع الثائنى بعد 
اختمه لدي كتابة محكمة الاستئناق بتونس فى ظرف ثلاثين يوما من تاريخ الختم 
لامكان الرجوع اليه عد الاقتضاء دوصقه وثيقة رسمية مكتوبة هن مآمور عمومى . ١‏ 


؟" - سجل الملكية العقارية : لاشك ان هذا الدفتر هى الاساس لكل الترسيمات 
اذا فيه ترج :خلاضبة .المعاملات المتكورة بسكل .الابداع وقد خصص حنتز لكل ولاية 
تندرج قبه كل العقارات المسجلة الواقعة داخل منطقة الولاية وهذا السجل هؤ للذى 
يعطى العدد التربى للعقار وقد جري العمل يتونس ان يشتمل هذا السجل على 
كاك صفعة وتعصمن عدن سقحات افنه لكل < عفان فتشسل افق الاوك عل 
وصكه النقاذ ينك دنه ارقي" والامن الذي ' القن 1ه بسك التسميل. ونان مرق 
ومطاحةةومحتواء. والعووق الخبلقة ري الحاحوسة للاضهار . حين: السك التسسين 
واف صالكة وتكصيعن المفحاتة الثاقية 'لذكن سيقو 'اللكية «الحينية الأخرىي القرتية 
على العقار فتحرر فيها تباعا كل المعاملات الطاركة كة كالبيع والرهون والانتقالات بين 
الأعباء إن بالؤفاع > ولق اتقرهننا" أن العامثلات ١‏ اسشكدرتت كل المنشعاف قلعن 
صفحات اخرى بسسجل تابع يشسار اليه بآخر دمفحة مئتهية من السجل الاول ويضاف 
الى سجل الملكية المثال النهائى المخطط من المهندس الملحق بادارة.قيس الاراضى واذا 
جزيء العقار بموجب قسمة فيقع تحديد جديد لكل جزء بواسطة مهندس محلف من 
ادارة قيس الاراضى ويقام رسم ومثال مستقل لكل جزء وفى صدورة. احالة جزء من 
العقار فلا لزوم لاقامة رسم جديد للجزء الذي لم تشمله الاحالة ويكتفى بالتنصيص 
على ذلك بالرسم والثال. المنايقيم + 

اما السجلات التكميلية فقد نص عليها القانون والمتصود منها المسباعدة قصد 
الوصول الى سجل اللكية العقارية وهى : 
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4ت القبيرست- البعاف حل امسا اعحاب ‏ السقوى. اأعشة عقوي لجان 

امرسمية بسجل الملكية العقارية وهى الدليل الى العقار المقصود اذ يرسم امام اسم 

صاحبه اعداد العتارات الملوكة له ليمكن الوصول اليها بسجل الملكية العقارية . 

ا الفهرست الهجائى فى رسدوم الملكية : فيذكر به أسم العقار الصادر به 

عدل العقار وأسم مالكه وأسم أصحداب الحقوق العينية أيمكن بمقتضاه الوضيوا 
الى العقار واذا تكرر د فيضاف ار ا ور " أق للا 


1 ب سحل رذبى خاص بال قات السايقة عن التسجيل وهذاأ السحل 
يتعلق 2 اءات المحدكمة العقارية فى دطالب التسجيل الاختياري يحقظط بادارة 


الملكية العقارية ٠‏ ولم يبق لهذا السجل. اهمية لقلة القيام بالتسجيل الاختيباري 
اعتمادا على أن المح الاجياري سبيعم كل العقارات 
القوة الثيوتية للسحلات : 


أن .القوة الاحتجاجية للرسوم مستمدة من مسجل الملكية العقارية فهو .الذي 
يسك نا" الكر الور ركيادات الترسيم < 
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سمه 


طريقة الترسيم والتشطيب والحط من الترسيم : 

تسيل الترييم ' إسع الالكين واه «اصحاتالكق: المي واالتاكية. جرفم 
ومقرهم وجنسيتهم ومكان ولادتهم وتاريخها واسم العقار وعدده الرتبى بالسجل 
العقاري وكل الحقوق العينية امتى ترتب على العقار وقد افترض القانون عدة طرق 
لترسيم الحقوق العينية ولضبط الحالة الذهائية للعقار كلما طرة عليها تغيين : 

(1 ) طلب ترشيم الحقوق العيتية اى الحط منها اى التشطيب يقوم به صاحب 
الصلحة بتقديم طلب كتابى فى حالة الانتقالات بين الاحياء ويدفع الطالب عن هذه 
العيلنة 'اذاء. بسيطًا قدا بعلي وَاجد فى "الاكة عن القيمة التقديرية الت صرح 
بها هى نقسه ٠‏ 


(ب) لما كان القانون التونسى لا يعتمد الترسيم الا لمصاحة الغير فكثيرا 
يا يناس ضاحب الحق العيئن عن ترسيم خلته. وكثرا ما نقح عن هذا الوضع تجتيد 
الرسوم العثارية وخاصة بعد وفاة صاحب, الحق وحرصا من المشرع على المتخفيف 
من هذا التجميد فقد فرض الفصل 94؟ هن م ح ع على كل من اجري معاملة على 
العقار المسجل ان يدفع الاداءات الموظفة على المعاملة لدي قباضة الاداءات وان 
يسلم نظيرا من كتب المعاملة الى القايض وهذا الاخير ينوب عن حافظ اللكية 
العقارية فيوظف معلوم الواحد فى المائة ويستخلصه لفائدة ادارة الملكية العقارية 
ويبعث اليها النظير من الكتب فيقوم حافظ الملكية يترسيمه بسجل اللكية وهذه 
الطريقة خففت الى حد ما من تجميد الرسوم ألا ان عيوبها تظهر فى صورة احتدام 
النزاع بين الشركاء فى العقار فقد يكون مبلغ الاداء كبيرا ولا يمكن ان يتحمله واحد 
من الشركاء فتتجمد الاعمال وينوي المشرع فى الوقت الحاضر العدول عن هذه 
الطريقة والرجوع الى دقع المعاليم مباشرة الى ادارة الملكية العقارية ٠‏ 

(< ) فى حالة وفةة المالك أو صاحب الحق اوجب قانون الحالة المدئية 
. لسنة 19419 المعذل بتبانون ١؟‏ فيفرى 1954 على ضابط الحالةا المدنية تسليم نظير 
'من رسم الوفاة الى حاكم الناحية بمكان الوقاة مصحوب بما يثبت تسليم استدعاء 
بأسم الورثة للحضور لدى نفس الحاكم فى اقرب الاجال ويقوم هذا الحاكم بتلقى 
الارشادات من الورثة فى شان ما تشتمل عليه التركة من املاك مسجلة ويسمع 
الشهود فى ضيط عدد الورثة واسمائهم واهليتهم ويصدر قرارا فى اثبات الوقاة 
واسماء الورثة ويسلم نسخة منه الى حافظ الملكية العقارية الذي يقوم باتمام ترسيم 
الانتقال بالسجل باسم الورثة مجانا وقد اتت هذه الطريقة بمحاسن كثيرة اذ انها 
قللت من اتعاب الورثة وسهلت سرعة الترسيم فى اقرب الاوقات وهى تحتاج الى 
المزيد من توعية المواطنين للحضور لدي حاكم الناحية فى الابان لان فى عدم 
حضورهم يحصل تأخير قى الترسيم وتتكاثر اعمال حاكم الناحية فقضلا عن تعطيل ' 
مصالحهم وهذه الطريقة مفيدة جدا بالنسبة لمن يعتمد طريقة الشهر الشخصى 
اذ يمكن على الاقل.معرقة ان صاحب العقار مات قلا يغتر من له مصلحة فى العقار 
الى أن تظهر الورثة ٠‏ 


شون الحقوق ؛ 


العاملات والحقوق التى يجب اشهارها للاحتجاج بها على الغير هى كل 
الاتفاقات والوثائق بيخ الاحياء وكل الاحكام المكتسبة قوة ما اتصل به القضاء 


كا العددان الخامس والسادس --. السئة الثانية والخمتون 


والتى تكون الغاية منها اتشاء حق عينى اى نقله او تعديله أى التصريح يه اى 
انقضاءه او جعله غير قايل للتفويت او التضييق من حرية جولاته اى تغيير اي 
شرط آخر من شروط ترسيمه وبعض عقود الايجار ٠‏ 

وكل هذه الوثائق تحفظ وجوبا بادازة الملكية العقارية ويمكن لمن لله مصلحة 
من المتعاقدين ان يتسلم نسخة منها مشهودا بمطابقتها للاصل وبصحة تاريخ ايداعها 
اما غير المتعاقدين فيمكنه الحصول على نسخة مثها بأذن من رئيس المحكميسة 
الايتداثية 

القيد الاحتياطى : 

اخذ القانون التونسى بالطريقة المتيعة بالقانون الالمانى القاضية يميدا القيد 
الاحتياطى الذي يهدف الى حفظ الحقوق حفظا مؤقتا نظرا لوجود نزاع فيها 
"اى لتعلقها على محصول شرط أى وعد ويجري هذا التقييد يطلب من صاحب المنفعة 
الا ان قيد الدعاوي قيدا احتياطيا لا يجري الا بأذن على العريضة من رئيس المحكمة 
الابتدائية لمكان العقار بعد اخذ راي حافظ الملكية العقارية ويعتبر تاريخ تقييد هذا 
الحق المؤقت تاريخا صحيحا للحق المدعى به فيما قضى به لصاحب الحق فهو احتياط 
تحدفظى يتقيد به القيد فى السجلات العقارية والترسيمات الاخرى الواقعة بعد. القيد 
الاحتياطى لا يعارض بها صاحب” القيد الاحتياطى واشترط القانون أن لا يرسم 
الحق اى القيد الاحتياطى الا اذا كان من الحقوق اى القيود الاحتياطية التى اقرتها 
مجلة الحقوق العينية والمتى يجب اشهارها وهى على الاخص الدعاوي الرامية الى 
استصدار حكم ببطلان الحقوق العينية المرسمة اى ابطالها او فعضا أقى الرجوع , 
فيها أى ادخال تعديلات على الترسيمات الواقمة بيموجب نقل بالوفاء أى ابطال 
التشطيب أو القيام بالمشفعة اى اصلاح المترسيم إي التشطيب وكذلك الدعاوي الرامية 
الى ترهسيم جميع الاعمال التى تقتضى التفويت فى عقار اى التخصيص به وطرق 
الطعن غير الاعتيادية فى الاحكام ا واشترط القانون ان لا يتم القيد الاحتياطى 
الا على العقارات المغالية من العقل ما عدا قيد الدعاوي وعقود المغارسسة فيمكن 
تقييدهما قيدا احتياطيا ٠‏ 

سقوط القدد. الاحتياطى : 


جعل القاتون مدة كافية لبقاء القيد الاحتياطى عاملا ويزول مفعوله بمجرد 
مرور تلك المدة حتى لا يجمد العقار تجميدا مضرا به ٠‏ 

وهذة الدةاكلاث منقوات تالسية لكل القيوى: الاتاطية ماهد عفرن الخارسة 
التى تعطى عادة لمدة طويلة فيسقط قيدها احتياطيا بمضى ثمانية عشر عاما ٠‏ 

وعلى ان قيد عقود المغارسة وقيك الدعاوي يمكن أزالتها باذن على العريفة 
من رئيس المحكمة الابتدائية ذمكان العقان كلما زال سييهما ٠‏ 

ولا تقبل القيوى الاحتياطية #علن العقاى اذا رصمت بالسجل احكام تخص 
استدعاء المدائنين للمناهمة ف مقتر اكت المدين يشأن الصلقع الاحتياطى أو الاحكام : 
الصادرة بأمضاء الصلح سير أو بالتفليس . 

ضمانات الغير فى العقارات المسحلة : 

ب على حافظ الملكية العقارية ان يسلم ذكل من يطلب ذلك نسخة حرفية من 

جميع التنصيصات المتعلقة بحق عينى او المعينة بالطلب ويسلم حسب الطلب ايض" 


نظام الشهر العينى المتارى فى فوس 155 


ملخصا فى الترسيمات المتعلقة يالحق العينى وتكون للنسخة قوة تفيد ان ما رسم 
بالسجل يعتبر صصيحا ويمكن التعاقد على مقتضاه واذا كان العقار خاليا بن 
التنصيصات فيسلم شهادة فى عدم وجود اي تنصيص ٠‏ 

؟" . حسن التية : اعتمد القانون مبدا حسن النية فى الحقوق التى يكتسبها 
القين علق العقان المتحل “وابقن الاجتهاد ان اله النطر فى تفيير .مين النية اذا 
يمكن فهمه طبق احكام القانؤن المدنى بما يقايله من التواطقؤ بين المالك ومن تعاقد 
معه على التقرير بالغير الذي يكون خالمى العلم من هذا التواطق ولذا فالفير الذي 
يكتسي عقاء.دون هلم بما تعمل وين المالك والعاقة: مع قلا تتضوى من هذا +التواطق + 


 '"'‏ انتقال اللمحق : اعتمد القانون التونسى ان انتقال الملكية يتم بالايجاب 
والقبول حسب احكام القانون المدنى ولا تأثير لتاخير الترسيم بالسجل العقاري 
فاذا توفى صاحب حق غير مرسم جان الترسيم بعد وفاته بناء على حجة الوماة 
ليس الا ء وهذه الطريقة مخالفة لما اتت به الطريقة الالمانية من انتقال حق الملكية 
لايتم الا من تاريخ الترسيم ولو بين المتعاقدين انفسهم ٠‏ 


أن التضرفات. القائوشة الصضحيظة والتضرفات" الباطلة كون. عوضوم ” 
تأمل وتدقيق من طرف حافظ الملكية العقارية فله رقض ترسيمها اى مراسلة اصحاب 
الحقوق كتابة لمطالبتهم بتصحيحها ويمكنه الاشارة عليهم باستصدار احكام فى 
الصحة أو البطلان ومساعدتهم فى تصحيح الاجراءات باذن من رئيس المحكمة 


| ٠ الابتدائية‎ 


وهكذا 'يثبين ان النظام التونسى كان كفيلا بالفمائات الكافية لمعرفة حالة 
. العقار وسهولة تداوله .بكامل الطمانينة والثقة على الحقوق وان حكم التسجيل 
قاطع فى هذا الميدان لصدوره بعد التحري الكافى من ضبط مساحة وثبوت الاكية وقد 
اعتمدته البنوك فى المعاملات بنجاح وجرت كل القوانين المقارنة على تجريقه 
كالقانون اللبنانى بالقرارات ١488 ١185‏ 185 فى آذار سنة 1151 والتصومن 
بقانون التحفيظ العقاري ٠‏ فنجد هذين القانونين يتفقان مع القانون التوتسى فى 
الامور الاتية : ش ش 


اتباع مباديء تورائس بالأصالة من حيث ان الثسجيل الخثياري ولزوم 
الاشهار ‏ والعلانية وصحة المعاملات والخصوصية التى توضح حالة العقار حدا 
ومساحة ومالكا وجعل السجل عينيا لا شخصيا فيعطى له أسسم خاض يه وعدد 
متسلسسل يعرف به مع تعداد اضناف السجلات لتأكيد الضمانات وعدم تاأثير الحقوق 
المقيدة بمرور الزمن وان انتقال الحقوق العينية بالوفاة علنى يجب قيده قى السجل 
واعتماد مبدا القيد الاختياطى واعطاء القوة الثبوتية لاصحاب الحقوق المقيدة متى 
كانىا على حسن نية ولا تنتزع منهم إلار اذا كانوا على سوء نية واخضاع الاثبات 
فى حسن النية وسوء النية الى مباديء القانون العام ٠‏ وتعداد الحقوق العينية 
الواجب تدويثها فى السجل العقاري اى قيدها قيد! احتياطيا ٠.‏ واوجبت كل هذه 
القوانين على المحاكم الاعتيادية ان تتخلى عن النظر فى الدعوي الاستحقاقية اذا كان 
العقاى المتداعى فيه بيصدد التسجيل ويطلان كل الرسوم المتقدمة واحلال سجل 
الملكية العقارية محلها بصفة نهائية , على ان هناك امورا تفترق فيها تلك القوانين 


كما يلى  :‏ 


.اا ألعددان ألخامش والسادش السئة الثائية والخمشؤن 


فين كاسية"اتلدلقلة نات الشية إلبع في القتوين قود "التسانون التومن 
يمحكمة عقارية متركبة من قضاة يتتدبون من قضاة المحاكم العادية للنْحث والحكم 
بالتسجيل .حكيا للا يقبل. الطعن .حال ويحلى #اليعة التتفينية لطر من لم يثبت 
لله الحق ٠‏ 


اما القانون اللبنانى فيعطى صلاحية النظر الى قاض عقاري مفرد فمتى ثبت 
لديه الحق يدون معارض يصدر قرارا اداريا نهائيا بثبوت الحق ٠‏ 
واذا وجدت تعرضات فيحيل الملف على النظر القضائى بصفة مجانية ويأجراءات 
سليمة وسريعة ويحكم فيها قاض منفرى وحكمه قابل للاستةئناف دون سواه 
اما الحكم الاستئنافى فلا يقبل النقض لكنه يكون قابلا للاعتراض ان صدر غيابيا 
ويكون قابلا لاعادة المحاكمة لبعض اسباب معينة يالقانون ٠‏ 


وينفرد القانون اللبنانى بكونه حفظ الحق اين لم يتمكن من تقديم مستنئداته 
ابيان عمليات التحديد والتحرير ان يرفع دعوى أمام المحاكم العادية على شرط أن 
ترفع هذه الدعوي خلال هدة عامين هن تاريخ القرار الآداري ‏ تلقاضى العقاري 
إي من تاريخ الحكم القضاتى ان ىو جدت معارضة 3 . 


ونا القالونالعري فنمتقئ رمع يطلب الصحفيك ("السنجيل 1 الي حافظي 
الاملاك العقارية منتصبون فى مركز كل محكمة أقليمية ( ابتدائية ) ويمسك كل واحد 
منهم سجلا للرهون الرسمية وسجلا عقاريا خاصا بالمنطقة القضائية ويقوم المحافظ 
بالاجراءات المقررة للتحفيظ ٠‏ وايان انتهاء ل الاكوولء ات يقدم ملف القضية الى 
كتابة المحكمة الاقليمية التى بدائرتها العقار وتعقد لها جلسة علنية يكون المحاكم 
المقرر أحد اعضائها دون ابداء أى رأى ويقدم ممثل النيابة العامة طلباته وتبت 
المحكمة فى التسجيل وتحيل الاطرافٍ على المحافظة قصد العمل بقرارها واقامة رسم 
الملكية والحكم قايل للاستئناف والنكضن ٠‏ 


اما من ناحية اثار التسجيل فينفرد القانون التونسى بان انتقال الحق يجري 
بين المتعاقدين على مقتضى القانون العام ٠‏ 


ويتفق القانون المغربى والقانون اللبنانى فى ان انتقال الحق يبتديء من 
تاريخ التسجيل ولى بين العاقدين وفى تسليم فسخة صحيحة تامة من رسم الملك 
للدالك. دون عير" راذا :تمدق الالكون فيسل الويقع ال ادف نولا يملع كير 
الا شهادة خاصة وكل تقييد فى السجل يجب ان يكون مقترنا بالنسخة التى بيد 
أكألك: ولا ضوخن فى حال كنياعياً الا باجراءات ملسقدة + كنا يتفقان فى تمده 
السجل اليومى * 


وينفرد القانون التونسى بالعدول هن هذه الطريقة والاقتصار على تسليم 
كراسى لكل مالك فى بيان .حالة العقان لاغير » كما ينفرد بتحرير السجل الميومى فى 
نظيرين رسميين يحفظ احدهما بكتابة محكمة الاستئناف . وينفرد بما خوله له 
القانون من ترسيم رسوم الوفاة تلقائيا ومجانا بمجرد اتصاله برسم الوفاة على 
٠‏ طريق حاكم الناحية : كما ينفرد باعطاء ضمان سلامة السجلات باشهاد مستشار 
من محكمة الاستئئاف على الدفتر وعدد صفحاته وتوقيعه على ذلك ٠‏ 


وتتفق القوانين الثلاثة على جعل حد لاثار القيد الاحتياطى لك القإنون 
التونمى يحددها بثلاث 590 أناء كل القيود الاحتياطية بيئما يفرض القانون 


نظام الشهر العيئى العتارى فى تويّس ااا 


اللغربى اجلا قدره ستة أشهر ما لم تقيده دعوى فى المدكمة ولم يقع التنصيص علييا 


ويقتخى القانون اللبنانى التفرقة بين ان يكون طلب القيد من طرف واحد 
قيزول مفعوله بعد مرور عشرة ايام أو يكون طلبه بتراخى الطرفين فيزول بزوال 
المدة المتفق عليها او يكون باذن من القاضى فيزول بمضى شهز كامل أما اذا اقاء 
صاحب المنفعة دعوي ٠‏ لاثبات الحق الذي يدعيه وقيد الدعوي بالسجل فيبقى مفعول 
القيد الاحتياطى ساريا الى انتهاء الدعوئ ٠‏ 


| واتفق القانون التوسى والقانون اللينانى على احداث نظام المسح , الاجياري 
فى المناطق. التى تصدر فيها قرارات خاصة بالتحديد ولم ياخذ القاثون المغربى 
والعرفية يمكن اعتمادها للقيد بالسجل العقاري ٠‏ 

وينفرد القانون اللبنانى بان العقود الرسمية المجردة حسب التماذج لمعرفة 
رئيس الكتب العقاري هى الذي وجدها التى تقيد بالسجلات العقارية اما العقون 
المنظمة بالخارج فقد اشترط ان تجري بعقد رسمى ويطلب ذوو العلاقة تسجيلها فى 
1 2 0 

ويتفق القانون المغربى واللبنانى على حمل المسئولية المدنية على ححافظ 
الملكية فيما يرتكيه من أضرار مع تشريك مسئولية الدولة » وينفرد القانون التونسى 
بجعلها على الدولة وحدها ٠‏ . 
[5. 

كما ينفرد القانون التونسى بان حافظ الملكية يخضع الى اتباع الحلول التى 
يأذن بها رئيس: المحكمة العقارية فيما يحدث من صعوبات بعد الحكم بالتسجيل ٠‏ 

ومن الجدير بالملاحظة ان هناك اختلافا تعبيريا فى المصطلحات بين القوانين 
القيد على تنزيل الحقوق العينية بالسجل . والقانون المغربى يعير عه بالتحنيظ 
العقاري ٠‏ ومن التنزيل بكلمة التسجيل ٠‏ أما القانون التونسى فيعبر عن النظام 
بالتسجيل ٠‏ ومن التنزيل بالترسيم ٠‏ 

التسجيل فى سوريا : 

تجري قواعد لد لتسجيل بسوريا وذقا للنظام اللينانى لاتحاد القرارات الصادرة 
في شأنه بتاريح 1١١‏ آذان 1555 ٠‏ ش 
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)١(‏ تفتيش : أذن ؛ أصداره © معاون ثيابة عامة . 
( ب ) مأمور ضبط : تليس . اثبات . مخدر . حكم » 
تسبيب © عيب 85 اجراءات م ١‏ 
معارضة : نظرها . محكمة ثانى درجة . احراءاتها 
اجراءات المحاكية ٠.‏ بطلان ٠‏ اعلان 7 اجراءات م أ 
)-١(‏ محاكمة : أجراءاتها © محكمة جنايات ©) شهود 


. اعلانهم‎ ٠ 


( ب ) شيهود : طلب سماعهم . دفاع 4 اخلال يحقه 


الحل العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثانية والميسون 


دهم ثم إن اب 1 : 
الحكم الصفحة إظعها بيمان 
1١١ ١‏ © مارسس .لا9| (1) محاكبة : اجراءاتها » قغوبتها . اجراءات م إر؟ 


دفاع ) حقه . 
( ب ) ادلة : تسائدها . 
يك | تتبافهه ؟ جاع بحقة فى سباع 1 
( د ) حكم : تسبيب »© تناقض 

015 1# 8 مارس .وا (1) حكم ؛ محاكية سرية » طعن في علنية حكم ) 
اجراءاتة . 
( ب ) سسن * تقديره » كبير 
(ح ) شهود : تناقض اتوالهم . حكم ؛ تسديب © عيب. 
(ء ) هتك عرض : فعل مخل بالحياء » اثره بجسم 
المجنى عليه , 

٠5١ [8 11‏ مارس ./ا4| (1) تلبس 8 مظاضر خارجية ظبىء يوقو جريية . 
( ب ) مخدر ؛ تلبس باحرازه » مظاهره الخارجية . 
(ح ) تفتيش : بطلان . نقض ») طعن »© خطأ فى تطبيق 


ْ تانون . ٠‏ ! 
1 ه01 ٠١‏ مارس ./إا19[ اثبات ؛ شهادة »© شبرة . حكم »© تسبيب ) عيب . 


محكمة موضوع »© سسلطتها فى تقدير الدليل . ايجار اماكن . 
ق لا لسسئة 6"ذا م ١؟‏ 
٠6 16 15‏ مارسن .199 (!) دفاع : ظاهر البطلان ©» رد . قرار وزير تموين 
٠‏ لسنة /ا1م56١‏ »4 منخل .؟ © وهوده بالمخيز 
الحكم . 
(ح ) دفاع : اخلال بحقه » طلب سماع شاهدذ » تمسك 
به ءه 
(ء) اجراءات 8 بطلانها 4 اثارته لأول مراة أمام محكيسة 
النقتض ٠.‏ 
15 05 ها مارس .97| (1)فاعل اصلى : اشيتراك »© اتفاق » قصد جنائى . 
( ب ) سرقة : فاعلون اصليون » اتفاق . عقوباتم :م 
( ح ) حكم : تسسبيب ©) عيب »© الافصاح عما اذا كان 
المتهم فاعلا أم شنريكا ,* 
(عء ) شاهيد :> أقواله © بالنسية لتهمين آخرين ُ/ 
تضاربها . تمسسك متهم آخر . ش 
(ه ) حكم ؛ تسبيب »© عيب ) خطأ قٌأ تحديد عدد الجناة. 
(و ) سرقة : اكراه . تهمته ) وصفها ) تعديله , دفاع ) 


رقم | رقم التاره - ا 
الحكم الصفحة ربخ اللي ان 
4 اخلال بحقه . امر احالة ., عقوبة ميررة . 

7و 5 5 مارسن .119 قذف : دفع جوهرى . عقوبة , أعفاء . حكم ©» تسبيب»؛ 
عيب . دفاع . اخلال بحقه . موظف عام . عقويات م ؟.؟ 

15220004 522 مارسس .159 تبديد : خيائة امانة . مسئولية مدنية . دعوى مدنية 
تعويس . حكم 4 تسسبيب 4 عيبا . 

1 3 15 قاض بلقا محاكية : اجراءاتها , دفاع . اخلال بحقه . متتل عمد 

0 31 5 مارسى ./ا9! (أ) حدل موضوعى : هتك عرض ٠‏ وقاع انثى. اشبات 


( ب ) هتك عرض : ترك الفعل اثرا فى المجنى عليها , 
عقوبات م 1195 / ١‏ 
اللمى الفعل . حكم ») تسسيب © عيب 
(ء ) عقوبة : تقديرها ؛ رأفة ) محكمة موضوعم . وقكف 
تنفيذ . ظرف مخفف 
(ه ) تعويض : مسئولية يدئية . ضرر مادى ؛ أدبى » 
(و)ضرر : بيائه ؛ حكم ) تسبيب © عيب © تعويض ) 
مؤثت . فعل ضار : ثبونه © كنايته للحكم بالتعويض المؤفت 
( ز) اعتراف : تقدير صكته ) محكمة موضوع 
(ح ) قرينة : دليل اثبات . 
( ط ) اعتراف : الاستغناء به عن سائر الادلة. اجراءات 
م 1844 
(ى ) حكم : تسبيب . محكمة موضوع »؛ أتقتناعها 


. (ك ) مدع بالحقوق المدنية : سماعه شاهدا . اجراءات 


ل اليا 
للا 1 ؟] مارسنى ./ا9ا )١(‏ اشات : شهادة . حكم »© تسبيب © عيب . ثتل 
عيك . ١‏ 
( ب ) دليل : تسائد الادلة 
”7 و9 مارسس .151 حكم اصداره . بطلان . دعوى مدنية . نتظلسرها © 
ا استئنافها . نقض 4 حكم . أجراءات م ١1؟‏ / ١‏ 
زف 5 153 مارفسن .اا 5 ) أ ( رشعوة 1 وظيفة 4 اخلال يواحيها 2 اتفاق سبع 


الموظف © سايق »© موظفا مرتشى © مطاليته بالمكافقأة بعد 
اداء العمل أو الامتناع عنه. عقوبة م م ٠١1‏ و؟١٠‏ وه.١|‏ 
( ب ) حكم ؛ تسبيب 


العددان الخامس والسادس ‏ السئة الثانية و الْحْمِسَؤن 


نبا 

رقم رقم التسار نبب 

الحكم الصفحة ات 

1 7 1 مارس ./ا19 
م أ ؟؟ مارسن .1959 
55 8 ؟؟ مارسن .1999| 
١ "7/‏ ؟ مارسن [١919/.‏ 
17 اذا ؟؟ مارسن .199[ 
1 ذنا ؟؟ مارسن .19:9 
ا م ؟؟ مارسن ./1919 


(ح ) قبض ؛ تفتيش . أذن © تلبس 

)١(‏ اختلاس : أموال اميرية . جمعية تعاونية . موظف 
م . عقوبات م 1١١‏ مكررا . 

( ب ) مال مختلس : تسلمه بسبب الوظيئة . عقوبات 
١‏ مكررا 1 

كيد ]اعقو 7# كيلة. م يككية تون نلطوننا : 
ق لاه لسنة 1555 م هلا عقوبات م ١7‏ 

(ء ) اخفاء : اشياء متحصلة من جريمة »© علم 

(|) مصادرة : عقوبة تكميلية . اجراء وقائى ©» نظسام 
م٠‏ اتعويض ٠.‏ 

( ب ) دعوى مدنية : تعويض »4 خزائة عامة 6 مطالبتها 
به كمقايل للمصادرة ٠‏ 

(ح ).غشى : كحول »© رسسم انتاج٠.‏ تهريب ) تعويضس . 
ق 5#" لسنة 1165 م 18 


عا 


عا 


(!) كتان : قششه »© بذرته »© نقله . ثمرين . قرار وزير 
تموين 58 لسئة 1555 م ١8‏ 

( ب ) نقض : طعن »© مخالفة قانون . محكية نتضص » 
سلطتها . ق لاه لسنة 11665 م ه96 

تدخل فى وظيفة عمومية : نصب . حكم ©» تسديب »4 عيب 
)١(‏ تهمة : وصفها . تعديله . دفاع » اخلال بحقه . 
حكم © تسسبييه . 

( ب ) حكم : تعديله فى مقدار المبلغ موضوع جريبة عرض 
5 

.تبديد : اختلاس اشياء محجوزة . جريمة © اركانها . 
حجز »© أدارى . حكم © تسبيب © عيب 
فقتل : خطأ . رابطة السيبية . حكم © تسسبيب ) هيب 
(|) محكمة جنايات : تشكيلها . حكم ؛ بطلائنه ٠‏ 
اختصاص ٠‏ 

( ب ) تحقيق ؛ بمعرفة المحكية . دفاع . اخلال بحقه . 
دفع ببطلان الاستجوآاب ٠.‏ 

إل ) محافينة” + كر اداكهنا .نيوك : اسكدمالهم.. 

(ء ) شداهد : نفى . أقواله ©» أطراحها 


رقم 


(ه ) دفاع : تمكيئه من أبداء أوجه دفاعةه 
3 نحكية 7 كديا ق اكوا الاو اماه انا 


(ح ) دعوى : عدم التزام المحكمة بتحقيق دفاع . غير 

( ط) محكمة موضوع : حقها فى تجزئة دليل 

(ك ) مهيوين : داخل الستدن. + اتصال رجالة السلطظة 

( ل ) تحقيق : بمعرفة النيابة ٠.‏ مأمور ضبط قضائى . 

( م ) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل .. 

سيارة : مرور . قتل خطأ . ق 155 لسنة 1566 
م 175 / ؟ قرار وزير داخلية بتنفيذ ق 55 لسمنة 1586م17. 


حكم : تسبيب ©) عيب. تبديد ٠‏ اختلاس أشياء محجوزة 


(1) استثناف : نطاق اسستتئناف النيابة العامة والمتهم . 
نقض »© طعن »© مصلحة نظرية . حكم ») تسبيب © عيب . 


( ب ) شساهد : اعادة مناقشة » دفاع 6 أصراره على 


( ج ) حكم : تسسبيب ©» عيب ©» ثاهد أخذ بقوله دون 


قم التسارية 
الحكم الصفحة 2 
معينا ٠‏ 
( ز ) حكم ؛ تسبيب 
منتجح ٠‏ 
( ى ) اعتراف : تتديره ٠.‏ موضوعى 
العامة به . اجراءات م ١5.‏ 
اختصاصهم 
1 55 ؟'؟ مارس ./ا19ا 
١‏ 6 ؟؟ مارس ./ا19. 
أجراءات م 00-5 
دالا 5 ؟؟ مارس .ل/ا5ا 
اجراءات م 111 
طلبه . محكمة »© ردها على الطلب 
بيان المعلة 
عازه إلى 9؟؟ مارس ./ا19ا 


. مخدر : تهمة » وصفها . جريمة ؛ اركائها . قصد‎ )١( 
»© جنائى . اثبات »© خبرة . حكم ؛ تسبيب © عيب . دفاع‎ 
اخلال بحقه . قانون » تفسيره‎ 

اج ا ته جنال مكتر دراك 

(ح ) مخدر : أحرازه بغير قصد اتجار أو تعاط 

(ء) مخدر : كشف عن حقيقة مادته »> رائحته ؛ اتخاذها 
قرينة على غلم المجرز: 

(هغ حم : صبيب غيب تناقفن .٠ق‏ 1844 لسبتة 
151 ملأ , . 


'( و ) مادة عقاب : خطأ الخكم فى ذكرها 


ا العددأن الخامضش والسادسش ‏ السنة الثانية والخُمسون 


اسك 


رقم دقم القاريخ اللمتح تدان 
الحكم الصفحة 5 


( ز ) حرز ؛ فضه »© دفاع » سكوته عن طلب تحقيق 

(ح ) حكم ؛ تسسبيب ©» عيب »© عدم التعرض. لتهمة غير 
التى دين فيها المتهم ٠‏ 

(ط ).اسناد : خطأ . حكم © تسبيب © عيب 


ذا 33 ؟؟ مارس ./9ا19 أمن دولة : قتل عمد . سسلاح . ارتياط . اختصاص . 
محكمة أمن دولة . طعن »© نقض »© حكم قايل له . أمسر 
رئيس جميورية لا لسنة ١951‏ و ١39‏ لسسمئة 1957 
حالة طوارىء ق 157 لسنة 4/هؤا ' 

ل ه42 5؟ مارسى ./39[ (|) ارنباط : مسئولية جنائية. ضرب» أفضى الى موت» 
أحدث عاهة » سيط . عقوبة . دفع بعدم جواز نلر 
الدعوى السايقة الفصل يها . عقوبات م 89 / ؟ عقويات 


16 ا ش 

( ب ) نقض : طعن ©)'“خطأ فى تطبيق قانون . محكية 

لان 51 5 مارسى ./99!| (1|) مخدر : مورفين . كودايين . اشبات ق ؟18 لسسئة 
1 


( ب ) تحليل : تقريره » مؤداه لا يقطع بكنه المادة 
(ح ) حكم : ادانة . مخدر »© احرازه ©» حيازته . 
( » ) مادة مضبوطة : كهئنها ») كثشف عنه »© تحليل 
أخلذ حمق مارسسن ./199[ نقضن ؛: طعن »© حكم ؛ ثابليته . اشكال . اجراءاتث م م 
دكه و 255 ق لاه لسنة 11695 م ,لا 
5 14 "5 مارس ,اا مأمور ضيط قضائى ٠‏ اختصاص ٠‏ تفتيشس 2 ادن 0 
مستثسار احالة ٠.‏ نقض » طعن © خطأ فى تطبيق قانون ٠‏ 
مخدر . أجراءات م 1 
ع 15 55 ارس اذل ضرب ُ سيط . عاهة 5 أثينات 4 خيرة ٠‏ حكم 4 
3 تسبيب » عيب ٠.‏ وصف تهمة . ارتباط . قوة الأمر المقفى) 
حكم . نقض »© طعن »© خطأ فى تطبيق قانون . اجراءات, 
م عق 58 عتويات ىن + و 41 
م كر 1) حتمم : 'بيان:مهول هلي .عافن © اقشاعة 
(ه ) حكم ؟ تزيده غير المؤثر فى منطقه 0 
(ء ) مستشار احالة : أآدلة ثبوت ؛ تقديرها 
3٠ ه١ 1١‏ مارس لاقل (! ) مخدر ؛ شراؤه ؛ احرازه . وصف تهمة . تفتيش »© 
دفع ببطلان أذن .٠جريبة‏ مستقيلة + 


فهسرس الاحسكام : 1/5 


رقم رقم 5 1 ١‏ 
الحكم ود التاريخ ابيب سان 


( ب ) نقض : طعن »4 مخالفة قانون 
11 50م 36٠00‏ مارسن .1119| (1) تزوير : ورقة رسمية . أمر أحالة . وصف تهمة » 
تعديله دون لفت نظر الدفاع . قصد جنائى . اثبات . 
ارتباط » عقوبات م .؟ . عقوبة مبررة 
( ب ) اثبات : تروير »> طريقتة 
( حه ) علم : تزوير © استعماله 
(ء ) ادلة : تساندها » حكم » تسبيب »© عيب 
م 5م 00 ء” مارسن .99[ )١(‏ نقض ؛ طعن . مباشرته 
( ب ) توكيل ؛ طعن »© تثرير به 
قضاء محكمة النقض الكانية 
11 0.0 5 فبراير 1١919.‏ (١)نقض‏ : طعن ؛ تقرير » وكالة . بطلان . محاماة ٠‏ 
ف ٠١٠6‏ لسنة ؟195 ق لاه لسئة 1165 
( ب ) نزع ملكية : منفعة عامة . ق /الاه لسسئة 1١164‏ 
م 15 . محكمة ابتدائية ٠.‏ حكم انتهائى 
(ح) استئناف : حكم صادر من محكية ابتدائية وفقا 
للمادة 954" من قانون المرافعات اللمسايق 
( د) حكم : جواز استئئافه طعن 
(ه) محكمة نقض : سلطتها . محكمة موضوع . قوة 


أمز سكف 
( و ) حكم ؛ تسسبيب 
لاع 6ه 5 فبراير .191 )١(‏ اثبات : قرينة ٠.‏ صورية . وصية 
( ب ) حكم ٠‏ تسبيب »6 عيب . ١‏ 
576 5 5 فبراير ./31| (ح) صورية : حكم ؛ تسبيب . استدلال ؛ قساده . 


(1) نقض : طعن » تقرير » بطلان . مرافعات سابق 
م 81 ق 4.1 لسنة ههذا 

( ب ) خصومة : سقوطها . دعوى © وقفها . مرافعات 
سايق م م 5.” و /1ا.؟ 

,116 افلاس : توقف عن الدفع . تجارة م‎ )١( 


5300005 8 فبراير .191 ْ 2 


6 5600 960 فبراير .و1 2 )١(‏ تزوير؛ أدلة 
ش ( ب ) دليل : سلطة تقدير » محكمة موضوع 
(< ) حبير : عمله ؛ سلطة تقديره 
( د ) حكم ؛ تسبيب ) تناتض 


العددان الحامس والسادس السنة الثانية والخمسون 


1/1 

رقم دم | التاريخ 
الحكم الصفحة 

زه 5# 60" فبراير .199 
ا؟م 0 5 5 فبراير ./إ19 
بوم هم #5‏ 6" غبراير .190 
2ه 35 5 فبراير ./9ا19 
مه 5 58" فبراير .1917 
3 .ا 6" فغبراير .1919 
به آلا 168" فبراير |١919.‏ 
65 الال 98 قبراين ./اؤ1ؤ 
6 540 560 قبراير ./ا9! 


البهان 


وكالة لخر متفق عليه © تعديله مفكية موصو 
0ه ٠.‏ حكم 4 تسيرب 6 عيب , 
عتد . مدنى م 9./ / ؟ 

بطلان : اجراءات . تنفيذ عقارى © تنبيه نزع ملكية ©) 
اعلانه . مرافعات م 5١.‏ دفاع جوهرى ٠.‏ نظام عام . 
حك :اطعن م 'اشكنا 

(1) بيع : عربون 4 دفعه . عقد . مدئى م 1٠١‏ 

( ب ) عقد : تفسيره » محكمة موضوع ؛ سسلطتها 
(ح) حجز : ما للمدين لدى الغير . التزام © انقضاؤه ) 
وفاء . مرافعات م هده 

(د) وفاء : التزام »؛ انقضاؤه . مدنى م 99" مرافعات 


م كلا 
(1).استيلاء : لإغراض التعليم . مسئولية . تعويضش ٠‏ 
ايجسار 1 


انجار © تعويض »كتير 5 + مرسوع اق 12 ليله 
11 ق 1١١‏ لسسنة /ا154 م ل ق ]ال لسسمئة 19117 ٠.‏ 

(!) محكمة موضوع : دليل » سلطتها فى تقديزه . عقد؛ 
تكييفه . نقض »© سلطة محكمية النقض ٠‏ 

( ب ) بيع : انتفاع » احتفاظ بحقه . وصية . اثبات »© 
أقرار . خلف »© وارث . عقد »© تكييفه 


(1) نقض : طعن ؛ حالاته . قوه أمر مقضى . ق لاه 
لسنة 1565 م ا 


(ب )قوة أمر مقضى : أمر لم تنظر فيه المحكمة 
(+) بيع :.دعوئوصحة تعاقد. ٠‏ عكة » امسخه 4 دعوى» 
طليات ٠.‏ 1 


, )بيع : دعوى صحة تعاقد . دعوى » نطائها‎ ١( 
. تسجيل . صورية‎ 


. ( ب ) دليل : محكمة موضوع »© سلطتها فى تقديره 
(1) نقض : طعن ؛ اعلائه » مصلحة »© بطلان 
(ب) أصلاح زراعى أمجار 4؛ أمتداده . ب-النرام 


ارقم | رقم 
الحكم الصفحة 
51 كا 
5 م 
5 0/6 
354 قم 
5١‏ 1م 
1 مم 
ا وم . 
538 م/م 
00 اكلم 


١5 


اللتباريح 


البيهبان 


آذك لل سسلسسسسشسسسس 


مارس .ل/ا19 


مارس ./1510 


مارس ./ا9١!‏ 


مارس .ل/ا5! 


مارس .199 


مارس ./191 


مارس ا 


مارس 06 


مارس .1917 


(|) نقض : طعن »4 خصم 

تت" اصلاح زواع لجنة نفل 4 بتارعاه رزاعية ؛ 
5 لسنة 1155 

( < ) ايجار : شرط فاسيخ صريع »© تمسك به . حكم » 
تسسديب ©» عيب ٠ه‏ عقد 9 
سكزلية خصرية 

ضريبة © رشع آبلولة على" النركات: ..' عهرنة + أحوالة 
عدم التجزئة ٠‏ 

(!) نقض : طعن » تقريره . نظام عام . ق /اه لسنة 
| م لاق ٠١1‏ لسنة 1519 

( ب ) اثبات : قرينة قضائية . حكم ؛ تسبيب 


(1) تحكيم : محكمة » تعييئه . اختصاص . مرافعات 
م هوكم 
(ب )هيئة تحكيم : انسحاب أحد اعضائها . مرافعات 
مم هكم و اكلم 

( ح ) ميعاد : تحكيم ؛ امتداده ٠‏ مرافعات م 1581م 

» تسوية : ديون عقارية . ترار لجنة التسوية‎ )١( 
1514 ق 15 لسسنة‎ ١55 طبيعته . حكم . ق | لسئة‎ 


( ب ) قرار تسوية : ديون عقارية 
١1‏ 


( 1 ) حكم : اسباب »© منطوقة » حجية . قوة أمر مقفى 
مدئنى م م لاها و 75؟ و 97./ : 

( ب ) حكم : طعن »4 جوازه » استثئافة . مرافعات 
سابق م 7/8 مرافعات م 5.4 

(<) عقد : فسخه ؛ التزام ٠‏ حسين نية ) سوء نية . 
تعويض تأخير 

(1) اسستئناف : اعلانه . اعتباره كأن لم يكن . مرانبعات 
م م 6.؟ و 5885 / ؟ قا ٠٠١‏ لدسئة ؟586أ. 

( ب ) قسمة : تجزئة ©» بطلان 


2 


)١(‏ اعلان : نيابة 


العددان الخامس والسادس ‏ المنة الثائية والخمسون 


اسان 


( ب ) مسسئولية : متبوع . كفيل متضامن . مرافعات 
م 1"”؟ ق 2.1 لسسنة هن19 قى ؟ لسنة /15539 فى ”19 لسنة 


6 مبائى : رخصة بناء . قى 5015 لسمنة 6م5١ م‎ )!١( 
(ب ) عقد : فسدخه . دليل » محكمة موضوع ؛ سسلطتها‎ 


(ح ) مقاولة : عفد 6 فسيخه . أثراء بلا سبب ٠‏ التزام. 


)١(‏ حكم : حجية . قوة أمر مقفى 
( ب ) استثناف : نطاقه « مزافعات سايق 2[ 4 


(ح) التزام 5 حقل حيسن ٠‏ مقاصة ٠.‏ مدنى 51 
املاس 9 صلح وائى 5 دعوى» وقفها. قَ كن لسئة 156 


مم6 و؟١و؟5؟اق‏ تجارة م 8م15 


شفعة : ثمن العين المشفوع يها . حكم »© تسبيب © 


بيع : التزامات البائع ») عيب خفى » ضمانه . تخلف 


حيازة : تقادم » مكسب ٠‏ أموال عامة ٠‏ ملكية 


يل 
رقم رقم أت اريخ 
الحكم الصفحة د 
115 
7 5 لاا مارس .159, 
فى تقديره 
تعويض . مدئى م كلا١‏ 
71 1 117 مارسن ./[19 
تصدى . طلب جديد 
لف ك 5 مارس ,/ا9١ا‏ 
7 113 مارسن ./ا19 
عيب ٠‏ 
كلا 3 150 مارس .ةا 
يف 58 مارسس ١9.‏ 
97 أن مارس ./ا9!| 


(1) نقضس : طعن » اجراءاته » توكيل . وكالة . محاماة 
لاه لسنة 1185م لا مرافعات م 6/ا؟ 

( ب ) حكم : طعن ؛ دفع . مرافعات م لال 

(< ) نقض : حكم غير قابل للطعن . قى لاه لسئة 
666ا مم ا نابم 

( د ) أيجار : دعوى طرد » اختصاص بنظرها . ق ١؟!‏ 


1١9541 لسنة‎ 

(ه ) دعوى : سببها » طلب عارض ٠‏ مرافعات 2 
١/١و"‏ 

(ذ ) دعوى ؛ تكييفها . دعوى حيازة» دعوى موضوعية 
ملكية . حيازة 


( ز) ملكية : التصاق بالعقار . مدنى م 8/؟5 حسن 
نية ؛ جار . 1 ْ 


و 


رقم رقم 
القدم الصدفهة 
1 ؟ 1٠١‏ 
١7 1,‏ 
5/ 61 
/ هآ 
١م‏ 6[ 
45 7و١‏ 
6١ 433‏ 
11١ 484‏ 
هم ١١7‏ 


التساريخ 
5 مارسن .197 
9" مارسن .199 
5 ماأرس ./919! 
1" مارس + ١/7‏ 
1 مارسن ./191 
"١‏ مارسس ./197 
"١‏ مارس .199 
الا مارمسس ,199 
7 تنيسمبر 1919/1 


اللبي ان 


)1١(‏ ملكية : نزعها للمنفعة العامة . لجنة معارضات 
اختصاص » ولائى . قى /الاه لسستة ١564‏ 

( ب ) لجنة معارضات : قرار » طعن 

(ح ) استئناف : حكم نزع ملكية 

(1) ايجار : عين مؤجرة »© منفعتها ©) نقصها . حكم ) 
طعن »© استثئئاف . دعوى » تكيينفها . ق 1١١‏ لسسئة 1561 

( ب ) دعوى : تكييفها . استئئاف 
لسئة ١9169‏ مرافعات سسابق م أه 

تنفيذ عقارى : تقرير الزيادة بالعشر » تبليع » بطلان . 
حكم »؛ طعن ؛ جوازه ٠.‏ مرافعات م م تلاك و لكك 

( 1 ) بيع : عقد نهائى . التزام » تنفيذه . ششرط جزائى . 
تعويض . عقد ا 

( ب ) عقد : تفسيره . محكمة موضوع 

أمر مقضى ١‏ قوته . حكم . حجيته 

تنظيم : هدم © تنفيذ قراره . مبانى . منشسآت آيلة 
للسقوط . قرار ادارى . تنفيذه . مسئولية . ايجار ٠‏ ق 
.6 لسنة :116 م لاق 581 لسسئة 11055 ق ١؟1‏ لسسنة 
/ 11 : 
فى تقدير . نقض . طعن »© اسباب , شاهد »؛ تقدير 

( ب ) بيع : انعقاده . عقد ) تكييفه . صورية . هبة 

(ح ) وارث : ارث »؛ تحايل على احكامه . بيع » مورث 
لوارث ٠‏ تركة . نظام عام : : 

(|) مسئولية : عقدية + ضرر © تعويض ٠‏ مسذدئى 
م ١/55١‏ ش 

( ب ) نقل بحرى ؛ ناقل » مسئولية . تعويض © تثديره 

(ح ) تعويض ؛ ضرر » عناصره . نقض »4 سلطة محكمة 

قضاء محاكم الاستئناف 

(1) مخاصمة : قاض . مسئوليته . مدئى م 159 .. 
مساعلة مدنية . تدليس . غث. . خطأ جسيم . مرافعات 
مم 145 مرافعات سابق /!1/5 ٠‏ خطأ مهنى جسيم ٠‏ خطأ 


العددان الخامس والسادس ‏ السنئة الثانية والحُمشؤن 


رقم رقم : 1 
1م "١ ١1515‏ أبريل 1555 


البيسان 

اداع ©» خرط أصدارهة ٠.‏ فوائكذ 6 .اأستحقاقها » تاريفخه 5 
سابق م 465 ش 

( د) أمر أداء : قضاء بيطلانه . مرافعات م 54515 

( ه ) تعويض : قبوله ضد المدعى عليه الثانى فى دعوى 

( و ) مصاريف : مخاصمة 

قضاء اللحاكم الكلية ( أحوال شخصية )» 

١ (‏ ) نشوز : دعوى اصلية ٠‏ دعوى طاعة ,دفع بالنشوز 
فى دغوى قائمة . نفقة » احتباس »© استعداد له , 

( ب ) نفقة عدة : نشوز 

(ح ) دعوى ثفقة : دعوى طاعة ©» نشوز © شرط 
المطالية به قضائيا 

( د ) وثيقة زواج : ورقة رسمية 


فهرس الاحكام 


الواقعية فى قائون العقوبات الاشتراكى للدكتون, مأمون محمد سلامه 
الاستاذ المساعد بكلية الحقوق بالجامعة الليبية وجامحة القاهرة ... - اا 
- اكتساب اللكية بالتقادم فى ظل كل من نظام الشهر الشخصئ ونظام 
الشهر العينى ‏ فكرة للمناقشة للدكتور محمد لبيب شئبمٍ اسستاذ القانون 
المدنى ‏ كلية الحقوق جامعة عنين كيمس .نت ني بت عمناه د 11 
شهر التصرفات العقارية فى القانون العراقى للدكتور عبد المجيد الحكيم 
أستاد بكلية القائون' والسياسة مم جامبعة بعداد فيف فوع وق لفلف أققى .ا 15 


نظام الشهر العينى العقارى فى توئنس للسيد المستشار محموة 
العثتايى ‏ الرئيس الاول المحكمة استتئئاف توئسن .٠ت‏ بت نت ب ل عه هيرهل 


رثم الايداع .5.1" سنة 1/او]' 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ويقولون آمنا بالله وبالرسول وا طعنا ثم يتولى فريق منهم 
من بعد ذلك وما أولثك بالمؤمنين )) 


« صدق الله العظيم » 


السدان ١‏ الينة الثازة والزررون ‏ سسلمير واكتوبر 
السابع والثامن فلم 


1 


يسم الله الرحمن الرحيم 
« ويقولون آمنا باقله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم 
من بعد ذلك وما اولنك بالمؤمنين » 


« صدق الله العظيم » 


العددان 2 الغازة , إطه * سبثمبر وأكتوير 
ََ السنة الثانية وأمْيُسو : 
السابع والثامن و والتسول اول 


كلمة اتحاد المعامين العرب 


القاها السيد الاستاذ مصطفى محمد البرادعى 
ثقيب المحامين بجمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد 


ف المؤتمر الأول للاتحادات المهنية العربية 
المتعقد ببفداد من ١١‏ 18 تموز .149 


بسسم الله الرحمن الرخيم 
السيد نائب الرئيس ‏ سادتى ؛ 


حثائق يجب أن تتأكد .. وأرقام يجب أن تكيت فى ذهن كل عربى » وععقى 
لا ننسى كما نسينا : 

.. ليس هناك منطقة افنى من الوطن العربى انتاجا للبترول‎ ١ 
واحتياطى البترول فى العالم يقدر بثلاثمائة بليون برميل منها .18 بليونا‎ 


* ل حقق” حققت الشركات الاجنبية من البترول العربى ف الفترة منغ 1١.4‏ 5 


0 | 
عائدات بترول اليكن العريى . من د رطقي تمثل /ز من ميزان 
المدفوعات وده 


5 الودائع.الكويتية وزجدها فى بريطائيا: تراوحت بين 6٠.‏ ليون دولار » 
و 7.١‏ مليون سنة 1108 ونسبة الزيادة قصل الى ٠٠١‏ مليون دولار كل 
سنة مما يحقق البربٍطانيا”زيادة أفعليئة فى 'الدخل الارين عل الا 
الشعب العربى :. .. 


ه ‏ شركة شمل دخلها من عمليات البترول فى ذاوطن العربى ( وهى 
شركة اتجليزية » يصل الى ان مليون دولار سمئويا ٠‏ 


س اليترول العربى هو قوة الضمان الفعلية لقيمة الجنيه الاسترلينى 
فى اسواق العالم . 


 '‏ تأخذ بريطائيا من الكويت وحدها .,/1 من حاجاتها من البترول 
وبدون الكويت تتوقف سيارقان من كل ثلاك سسيارات وتتعطل المصائع 


م - فى شطاب الرئيس جمال عبد الثاصر فى عيد العمال فى أول من 
هايو سنة 1155 أشار الى مكاسب بريطانيا من البترول العربى كما يآتى 


« ان بريطانيا هى الدخيلة علينا وأن بريطانيا هى مصاصة الدماء التى 
تأخذ ..ه مليون جنيه من العرب من البترول سنويا © وطبعا لو اضيف 
هذا على التجارة والمواضيع الأخرى بصل دغل بريطائيا منا نحن المربب 
فتل ما يقر ٠.٠٠١‏ مليون جنيه سئويا » .. 


5 ل بلغت آرباح الشركات الأمريكية الثى تحتكز البثرول العزبى من 
واقع بياناتها الخاصة نحو ث.. وأ مليون دولار سنة متها رن 
مليون من بترول السعودية » .71 مليون من بترول الكويت © ١١.‏ مليون 
دولار من بترول العراق ‏ وزادت هذه امبالغ بعد ذلك زيادة غير معقولة في 
السنوات التإلية..: 


.ل أكثر من .؟ 7 من كل الاسستثمارات الأمريكية خارج .الولايات 
المتحدة تعمل هنا ف بترول الوطن العربى . 


ف صورة مساعدات . واموال العالم العربى بذلك هى التى تتسلح بها 
امامل الخري لمر 0" 


؟١‏ من أجل مصالح بريطانيا فى ايران الخاصة بالبترول وقع الانكلاب 
وأطيح بحكوية الدكتور مصدق واعدم وزير خارجيتهالدكتور حسين الناطمى ٠‏ 


س من أجل حباية مصالح الغرب ق ١اللطقة‏ ولحماية مصادر البترول 
أقيم حلف بغداد ٠.‏ 


كا البترول أنشسئت آلقواعد العسكرية ف البلاد الخاضعة للنفوذ 


ب من أجل البترول تم العدوان الثلائى على مصر سنة 11058 للسيظرة 
0 السويس التى تحمل بترول العرب الى أوربا وأمريكا . 


مه مق آجل البترول كان وجود آسرائيل ودعم الغرب لهآ 


1 البترول العربى فىّ وعه الحالى يتق حائلا دون الوحدة 
العربية » رم أنه يجبه أن يكون عاملا من عوامل التكامل بين اجزاء الوطن 
العرين واحد العناصر الاساسية التى يمكن .آن ترتكر علبها عملية التنمية 
الاتتصادية فى البلاد العربية ٠.‏ 


يجب أن يوضع حد للتناقضات التائبة بين أجزاء الوطن العربى 
وأن يكون لنا فكر وأضح يحدد المصالح والأهدافت القويي! إذ لا نزال بكل 
أساق يسيطر على فكرئا السياسى الهوى والسطحية ٠‏ 


. هاس يجب .أن يكون لنا تخطيط بعيد. المدئ وتكتل .داخلى فّ الجبهسة 


العزيية.يقوم على التنسيق والتعاون. لتحديد الطريق: الذي نسير فيه لوشع 
حد لهذا الضياع:الذئ- تغانيه- ؟ 


5 
آم بايقائة: شخ النثرول . 
واما بالتأميم <* . 
١‏ وكلك من عن لبس ولا مواريه . 


5 وأشيرا حق الدولة فى التأميم ليس الا استردادا لحقها فى التصرف 
فى ثرواتها الطبيعية دون تيد أو قرط مع الزام الدول الأخرى الآأ.تقوم باى 
عيبل يكون من ثسأنه المساس. بمنارسة. هذا الحق (©#) ٠‏ 

ويؤكه هذا الحق؛ وهذ) الالتزام مبادىء القائون الدولى وميثاق الأمم 

سادتى : كفانا ما كان »2 ولنفكر فيما سيكون ولنكسم أمرنا وائئه هو 


والله هو الموفق * 


(#) هذه الارهام وهلدذه انحتائق ثابئة ببيانات الشركات” المستؤلة للبترول ويسكتب 
الكثوين من ألكتاب عن البترول بالوطن العربى وبراجع بصنة خاصبة كتاب البترول اليربي 
الدكتور حامد ربيع ؛ ويترول الوطن العربى للاسقاة معيد الحسيثي _ضالم *. 


مقررات وتوصيات المؤتمر الاول 
للاتحادات المهنية العربية 
المنعقد ببغداد فى الفترة 


ل 


/ مقررآت وثوضبات !1ؤكير الأول للأنحادآت اكهئية العربية 


أن ممثلى الاأتحادات العربية المهنية . 
ايميانا منهم بوحدة المصير العربى. وادراكا لطبيعة المرحلة التى يمر بها الفضال 
العربى فى سبيل تهقيق أهداف أمتنا العادلة فى التحرر واثامة المجتيمع العربى 2 
وادراكا للأبعاد القومية التى طرحها قرار الحكومة العراقية التاريقى بتاميم 
عبليات شركة نفط المعراق وقرار الحكومة السورية بتأميم أنابيب وممتلكات هذه 
الشركة فى سوريا فى الأول من حزيران ؟/ا15 ٠‏ 
التخلف والتجزئة والتبعية , ١‏ 
وانطلاقا من أن هذه الترارات التاريخية يجب أن تفتح أمامها جبيع وسائل 
وسيل التجاح العلمية والعملية الرائدة لاأسترداد حتوق الشدعب العربى فى ثرواته 
الوطئية وهدن أجل وضعها ف خدية معجركة المصيسير وتحرير فلسطين والاأراضى 
العربية الحتلة ,, 
ْ وتقديرا للدور الذئ يمكن أن يديه الذكر والعيل الشمعبى العربى ىّ ارساء 
فقد 59 ئَُّ ) بتداد قَ الثترة ل اي مق 1٠٠١‏ - اا 11 عائقدين ذلك أو 
مؤتمر للاتحادات المهئية العربية 0 5 من الأمانة العامة لاتحاد الاتتصاديين العرج 
وعكره متلو من جايخة الدول العربية :+ 
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ٠‏ 
اتحاد الأدباء العرتيا .. 
6تحاد الأطباء العرت . 
اتحاد اطباء الأسئان العرتبا . 
اتحاد الاتتصاديين العرتجا . 
أتحاد الجامعات العربية . 
اتحاد الجيولوجيين العرب . 
أقحاة السعقين العرت :2 
اتحاد الصيادلة العرب . 
اتقاذ الامن «المرية «١‏ 
اتحاد اليهئدسين العرب . 
آتحاد الهتدسين الزراعيين القراب . 5 
اتحاد المعلمين العرت . 
وشاركهم مويوقة ين شراء الننفط والاقتتصاد والتانون المرت ٠.‏ 


مشررآنه وتوصبآ 1اؤتبر الأول للأنداداث المبلية المربية 5 
وآستمعوا الى محاشرات القيت فى المؤتير ودار النقاشن حولها . 
وتدارسوا ف جو موشوعى ومن أخبلال نقاش حر فى آهدانة اللإتمر لدعم 
صبود الشعب العرأقى وأساليب تحقيقها وزعوا أعمالهم فى اربع لجان هي : 
اللجئة التائونية , 
اللجنة الاتنصادية , 
اللحئة الننية , 
اللجئة السياسية , 
وتوصلوا بمعث ذلك كله الى الترارات والتوصيات التالية :6 
ولا - فى لمجال الققوتى + 
شركة نفط 0 أن هذه الشركة كانت تجسد: فى عملياتها 0 0 
مبادىء النهب والاستغلال والاحتكار الاستعمارية ٠.‏ وتمارس على ألدوام عيلية 
حرمآان القسعب العراقتى من استخدام ثروته الثنطية قَّ تحفدة تحثيق تطوره ورفاهيته 
وتمثل باستمرار رمزأ للسيطرة الاستعيارية ومظهر للتسلط الاحتكارى , 


+التخفيشس الكبير فى انتاج الشركة من النفط الذى بلغ حوالى ( 458 1 مليون 
وسيل فى المدة بين مهرى قباط [ فبرائر ) وتيتماق. [ أبريل إامن هذا العام فقط » 
كان اجراء تحكميا وتعسفيا من الشركة ») يهدفت بوضسوح الى ممارسة الفقوط 
الاقتصادية والسياسية على الحكومة العواكم الأمسر. الذئ: يتئافى ويتناقتض حتى مع 
ردح وهدقا الأتفاكيات ل ٠‏ 


اسبيسيت س جو 


المستحقة منذ عام 61و13 00 ع ا را 

اكتصادية خطيرة بالنسبة للعراق ولمشاريع التنبية الاقتصنادية والاجتبياعية فيه , 
ورف تتركة نفظ العراق الدائم تبول ى تسوية عادلة لهذه القضايا العلقة ؛ 

وفرض ا الأمدريالية ا الاحتكارى على مرا 8 

وشركة ف نف العراق ( 0 انتهت بصدور القانون رقم ا بتاميم عمليات 


يقرر ما يلى : 
ا 1 9 الطبيعية . 
وهو اجراء اتسئدة ا البلايم المقررة ف الكائون 00 العاسير وخاضنة 


5 4 العددان السايع والثامن الفنتة الخثائية والحُيسون 


مواردها 'اطبيءية رقم ( 18.7 ) تاريتٌ ؟١‏ ديسسمير ( كانون الاول )1555 © واأحكام 
( المادة الثانية ) المكررة فى كل من اتفاقيتى ( الحقوق المانية والمسياسية ) 
و ( الحتوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) الدوليتين الصادرتين عن الجمعية 
العمومية للامم المتحدة فى ديسمبر ( كانون الأول ) 1537 4 حول حق الشسعوب فى 
التصرف بثرواتها وبواردها الطبيعية تحتيتا لأهدافها الخاصة . 


اماق انراد" الحكوية العزافة لمر ين أ كمفس سانكها الوحلتية + 
ينطوى حتما عابى حقها الكامل فى التصرف فى ثروتها الطبيعية من النفط موضوع التأميم 
لصالح القسعب العراقى وتطوره ورفاهيته دونما قيد أو شرط من أى نوع كان . كما 
ينطوى حتما كذلك على التزام كل الدول الأخرى بالامتناع عن كل ما يمس أو يعرقل 
ممارستها لهذا الحق الأساسى ٠١‏ . 


وحق الحكومة العراقية بالتصرف فى ثروتها الطبيعية والتزام الدول الأخرىء 
باحترامة » أمران متلازمان . تفرضهما أحكام (١‏ المادة الثانية ) من ميثاق الأمم المتحدة 
وتؤكدهما المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة واحكام محكمة العدل الدولية 
واجتهاد القضاء فى الدول المختلفة وخاصة القرار الصادر عن الجمعية العمومية 
للأمم المتحدة حول ( العلاتات الودية بين الدول ) رقم 5515 تاريخ 1917.0/1١/15‏ 
0 محكمة العدل الدولية ى يوليو 1١167‏ حول تأميم شركة البترول الانجلو ايرانية » 
وقرار المحكمة الاتحادية العليا فى الولايات المتحسدة الأمريكية حول قضية السكر 
الكوبى المؤمم ( قضية ساباتينو ) . 


وكلّ خروج على هذا المبدا انما هو انتهاك ايثاق الام المتحدة مبادىء القانون 
الدولى والعدوان على سيادة العراق واستقلاله ويشسكل تهديدا لاسلم والتعاون 
الده وليين » ويفرضص على المنظمة الدولية وكل الأحرار 2 العالم فورية التدخل لازالته 
وحياية عق النولة قَ الاسبتجلال والسيادة على ثرواتها الطبيعية . 8 


؟ ل أن ميدا التمو في ااشركات لوخي الس اد الل و اتن 


مالكة الثروات الطربعية ا 


ويسيد المؤتمر فى هذا الصدد بقرار الحكومة العراقية بتعويض شركة نفط العراق 
سابقتا طبقا للحدود الواردة قى القانون رقم 15" لسئة ان ١‏ وتأكيدا لعدالة الحكومة 
العراقية وسلامة موقفها القانونى والقومى والدولى . 


؟ - أن استثمار النفط العسراقى والتصرف غيه »؛ لا يخضعان الا للقوائين 
والانظية التى تصدرها قَْ هذا الشان حكوية الجمهورية العراقية ٠‏ 
وكذلك غان كل الخلافات الناثئة أو التى قد تنقما عن التأميم او الاستثمار أو 

'التصرف هى من اختصام ن المخاكم العراتية العادية 'و الهيد'نت العراقية الخاصة 

المشكلة لهذا لغرض . 00 0 

ه - وأن الوضع القانونى بين الجمهورية العربية السورية وقشركة نفط العراق 
المؤممة يخضع فى ظروفه وواقعه ونتائجه للمبادىء القانونية السابقة ذاتها . 

" - والمؤتمر الذى.يؤكد عدالة الاجراء الذى اتخئته الحكومتان العراقية 

والسورية ازاء شركة نفط العراق ويؤيد مشروعيته » يدعو الحكومة اللبنانية الي 


مكزرات وتوصيات المؤتير الأول للاتحادات اكهنية العربية 110 


اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعم قرارات ااحكومتين العراقية والسورية » وى نطاق أحكام 
السيادة اأوطئية و'حكام القائون الدولى والمصاام العربية المقادكة . 


ويدعو المؤتمر كل الدول العربية ؟انتجة للنئط الى استعادة سيادتها الوطئية 
علن :هذه القزؤة الطدرءية + وقركن سيطرفيا: العاء؟ 3 على التصرت فيها لاله الحق 
العم مى والائسآن العربى وى سبيل التثمية الاتتصادية والاجتماعية وتحرير فلسطين 
والأراقى العربية المحتلة وتحقيق الحرية والتقدم للامة العربية . 


م وبئاشد ااؤتمر كل الحتوقيين والمحامين والتقدميين ف العالم » الوقوت 
ال, جآئب الحكومة العرآتقية ضد توى الاحتكار و الأمبريالية ومناصرة أجرآءها القانوئى 
الأنسائى العادل باستعادة سيادتها الوطئية على ثرواتها الطبيعية . 

ثاندا ‏ فى الحال الاقتصادى : 

يحى الآتمر الارا: للآتحادآت العربية المهشة التْطوة اله ئة الت اتخذها التمل 
العرآاقى بكأميم عيليات فركة تغط العراىق واستعادة سيادة الشعب العرم, على 
ثروآته النفطية وحقه فى اسمتثمارها ووضع حد لاستغلال الشركات الأحتكارية لثروات 
الابة العربية 0 0 

ويقدر خَطوةٌ الحمهورية العردية السورية دتاميم ممتلكات قر كة نفط العراقئ 
ف ارآفسهآ ؛ دعبا للنضال العردى علء, طريق التحرر من القئسة الاتفصآدىة . 
' وتحسيدا لبدا ( تفط العربب للعرب ) فى تعزيز الممبركة العربة ضشدد الأمبريالية 
والصهبوتية وتحقيقآ التصر واستردآد للاراقى والحقوق العربية المفقصبة , 

بقرر الؤتمر وتوص بما يلى ؟ 

7 ل يؤكد الؤقمر أن آهمية القطاع النفطى فى العرآق كبيرة جدآ وتتمثل بارتكار 
خطة التثمية آلقومية عل ,ابر آدآته ومسآفينه شسة مرتقعة فى الدخل التومى, ومن ثم 
قآن محآولة الشركآت الأاحتكارية الشصقط على العراة) بتخئيض الانتاج مسالة مرقوفة 
لا اخالنتها للاتفاقيآت الدرمة مع العراق ومع دول الأوبك قحسب وانيا لانها تمثل 
حِرّءا من تآمر مستمر لأبقاء الاقتصآد العراقى فى تخلنه وفى تبعيتة ٠‏ 


* ل يحى آالإقمر السيآسة النفطدة الوطنية التى آنتهجها القطر العراقى التى 
قسقهدق حعل القطاع التقطى جزء مت البئيان الاتتصآدى لتكامله مم بقية القتطاعآت 
الاقتصادية ف سبيل بقاء صتاعآت منكاملة تشكل القامدة الصناعية الأسآسية للاقتصاد 
التومى, ردآ على محاولات القركات الاحتكارية فى ابقاء القطاع النفطى فى العراق 
قطاعا معزولا عن بقية قطاعات الاقتصاد العراقى وحرمان العراق من موآرده . 
 "”‏ بؤكد اللؤتمر أن المركز آلمتاز للنفط العراقى فى العالم سوق يمكثه من 

التغلب على الضقوط الاقتصادية الاستعمارية التى يثتعرضن لها حاليا فى التسويق عن 
طريق عم الشعب العراقى على مواصلة الصمود قد هذه الشقوط وتشامن الامة 
العررية فّ كفاحها هد الاستفلال والتبعية الاقتصادية . 

.5 سآن الدعم المالى والمسائدة العربية القطر العراقى كير كتيل لأسثم آر 
القشعب العراقى, قى صموه وكفاحه لتحقيق أهدافه التومدة ودسائد [الؤتمر التر آرآث 
ه التو صيات التى اتخذتها النظمات واللؤتمرات العربية والدولية قّ سبيل دعم الموققة 
العراقي والسورى »© خاصة * 


فنا العددآن السابع والقاين ‏ السئة القانية والخمشون 
(1) مؤتمر البترول العربى الثامن الذى انعقد ما بين 8؟ ( آيار ) و " (حزيرآن 1 
5 فى الجزائر واوصى بتضامن الدول العربية المصدرة للنفط تجاه الشركات 
ااستثيرة ومئعها من زيادة معدلات أنتاجها لتعويض النقص آلذى قد يحدنث فى أنتاج 
الحقول العراكية ومبادرة الدول العربية التى لديها فائض من الدخل الى وضع جزء من 
هذا النائض تحث تصرف الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية لتغطية 
أى نقص فى الموارد اللازمة لسد احتياجاتها الهرورية , 


١ب‏ ] مؤتمر الأقطار المصدرة للنفط ( الآوبك ) التعتد فى بيروثت بتاريخ 1 حزيرآن 
الذى قرر دعم الاجراء الذى اتخذته الحكومة العراقية بتاميم شركة نقط العسراق 
باعتباره عملا قانوئيا من اعمال السيادة الوطئية وعدم السماح للشركات بالتعويض هن 
كميات النفط التى كانت تصدرها ثشركة نفط العراق من الحقول العراهبة المأمية . 


(ج) اجتماع منظمة الأقطار العرببة اللصدرة للبترول الطارىء !العقد ف بيروت 
تاريخ 1١١‏ حزيران الماهى والذى آنتهى الى التوصبة بدعؤة وزراء المال للدول الإعضاء 
فى الماظلمة للاجتماع فى بغداد لتدارس حجم الدعم المالى لكل من العراق وسوريا , 


( د ] أجتماع وزراء المال للدول الأعضاء فى منظمة الأقطار العربية المصندرة 
للبترول ١‏ للعتد فى بغداد بتاريخ 11 و 2١‏ حزيران والذى آنتهى آلى تحديد حجم الدعم 
المالى العربى لكل من العرآق.وسوريا . 


١ه‏ ] آاجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على مستوى وزراء الاقتصاد 
ف الدول الأعضاء المنعقد فى التاهرة ما بين ١‏ و ” تموز 79/1 والذى آتتهى آلى آثرار. 
خطوات التاميم ف القطرين الشقيقين ومسائدة الشمعب فى كل مثهما ماديا ومعئويا 
لأستعادة حكلوقهما المشروعة وتضالهما قَّ سبيل سيادتهما على موآردهمآ الاتتصادية 
كما يدعو الؤتمر الدول العربية الى مرَيْد من التأبيد والدعم المالى واستمرار ا لساعدات 
للتطرين الشقيقين حتى يتم لهما التغلب على جميع ما يعترضهما من صعاب 0 


© يدعو المؤتير الدول العربية المنتجة النفط الى تقنين آنتاجها فى قوء معادلة 
توازن بين فعالية استخدامه سلاحا فى المعركة وبين حاجات الأنسانية واتخاذ ما يلزم., 
لوضع صيغة عملية لتحقبق ذلك على سس علمية ووفق خطة سياسية تخبين ا لصلحة 
العربية العليا وتحقيق الدعم أكل خطوة عربية على الطريق من اجل استرداد هين 
لحقوقه فى ثروته النفطبة وتحقيق آهدافه التومية وخدمة الأنسائية . . 


1 س.يؤيد المؤتمر القرارات' الحكيمة التى اتخذتها آلحكومة الوطئية فّ القطر 
العراتى الخاصة بتخفيض النفقات العامة والاستغناء عن المستوردات غير الشرورية 
حتى الئصر . 
ثالثا ‏ فى مجال الصناعة النفطية + 
أن المؤتمر أذ يؤكد تأبيده ودعمه لقرار: القطر العراقى بتأميم عمليات شركة نفط 
العراق ؛ ويبدى أرتياحه للخطوات آلفنية التى اتخئتها الحكومة .العراقية لاستثمار 
هذه الثروة القومية وكذاك.التى' 'اتخذتها الدول: وا انظبنات العرببة تايبدا .لهذه: الخطوة 
التومبة الثورية ٠,‏ ' 2 


مثررأت وتوصيات المؤتير الاول للاتعادات المهنية العربية 1 


ايودي وود البريفة ابن + 
(1) اجراء المزيد من عمليس ات البحث والتنقيب للكشف عن مكامين الثروة 
الننطنة فق الآراغئ العربية © واعاية مؤسسة بعربية تتولن هذه الهبة القومية + 


( ب ) أجراء مسوحات جيولوجية لغفرض الكشف عن الثروات الطبيعية فى 
الوطن العربى . 


.( ج ) القيام بمسح عربى شسامل لكافة الكوادر الفنية العاملة فى عمليات النفط 
وتقدير الحاجة الى هذه الكوادر حاليا ومستقيلا . واعداد المعاهد الفنية المتخصصة 


(د) العمل على الزام الشركات الأجنبية العاملة فى أراضيها للتعريب الفورى 
للوظائف على < خا ديات 7 


(ه) ا انقماء مصافى مشتركة وايجاد صئامات نفطية وبتروكيمياوبة 
ضين تخطيط عربى شامل ٠٠‏ 


( و ) الزام الشركات العاملة فى الوطن العربى بتصنية وتصنيع حصة منأسبة 
من النفط الخام المنتج داخل الاقطار العربية . ١‏ 
( ز) حث الاقطار العربية التى لا توجد فيها تشريعات لصيانة الثروة النفطية 
والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية باصدار مثل هذا التشريع والزام الشركات به . 
4 1 


(ح ) حث الأقطار العربية على دعم الشركة العربية البحيرة لنقل البترول . 


( ط ) مطالبة الأقطار العربية بالزام الشركات بعدم حرق الغاز الطبيعى المنتج 
مع النفط وضرورة الاستفادة منه صناعيا أو اعادة خزنه . 


(ى ) الاستفادة من عوائد النفط لتطوير استغلال المعادن الأخرى وتوسيع 
الثروة الزراغية وترسيخ القاعدة الصناعية مع التركيز على الصناعات المعتمدة على 
المواد الأولية الموجودة فى الأقطار العربية . 


الشركات , من زهانة انداجها: لعي ل معدلات 6 الشركة ري للغيليات 
اانفطية الى المستوى الذى كانت عليه عام ./ا5! , 


:وتطالب الدول العربهة بتعميق هذا الموقف . ويدعو المنظمات والانحسادات 
والنقابات المهنية والعمالية والنسمائية والطلابية فى الوطن اللعربى دعم هذا الموقف 
والعيل على اسستمرار تنثفيذه ٠‏ 


حه يشيى المؤتمر موثف الجمهورية العربية السورية فى دعم واسناد خطوة 
العكومة العراقية ويظالب باستيرار التنسيق والتعاون بين القطرين الشسقيقين وتعميقه 
دعما للنضال العربى من أجل تحرير ثرواقه الطبيعية ومجابهة مؤامرات الشركابف 
الاحتكارية 353 
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سس سس سك سجس سس ص دس سس سس سس سس سس سجس ساس بصو 
رابعا ‏ فى المجال السياسى : 


يعلن المؤتمر أن تأميم النفط هو تأكيد وتعميق للتحرر العربى من كابوس . 
السيطرة والاحتكارات والاستغلال الأجنبى وهو فى ذات الوقت اضعاف وانهاك 
فاأدوات العدوانية الأجنبية التى تهدف الى تجميد تطور العرب الأقتصادى والاجتماعى. 


؟ ‏ يعلن المؤتمر دعمه المطلق للقرارت الوطنية التقدمية التى اتخذتها حكومة 
العراق فى الأول من (حزيران) يوليو 1317/5 بتأميم عمليات شركة نفط العراق ويعلن 
المؤتمر بأن هذه الخطوة الحاسمة لابد ان تكون خطوة على طريق ايسترداد الشتعببا 
الدريئ كل تزواقة الظبيفية الاستخدامينا لسالم الوطن العصربى:والمواطن: الستربى 
والجماهير العربية ٠‏ 


؟ س بعلن المؤتمر أن اخطار الاحتكارات النفطية الأجنبية لا تنفصل عن اخطار 
الكيان الصهيونى القاعدة العسكرية التى أقيمت فى كلب الوحلن العربيى وكرست 
سياستها العدوانية لحراسة أطماع الامبربالية ومصالحها ومؤامراتها ويعلن المؤتمر أن 
التميم للمصالح الأجنبية المستغلة عموما وتآميم النفط خصوصا يؤدى دورا فاعلا 
وزأشحا ق حرس الحننا غير المقثين يعن الابدريالية الأمريعية والمستهيوتية اتباانة 
والاحتكارات الأجنبية . 3 1 


١,‏ نت يعان الؤتمر | . ن التأميم ا 00 حق المواة واسترداد 
0 ركه لإشبعاك . يه الوه 2 
من الانجراف الى مثل هذه المواقف تحت أى ستار أو عنوان 5 


ه س يعلن المؤتمر أن نجاح الاجراءات الوطئية التى أقدمث عليها حكومة العراق 
يسثلزم بالاضافة الى التأييد المعنوى. والمادى وضع اسستراتيجية فسعبية عربية أواعهة .. 
الضغوط والتحديات الامبريالية والاحتكارية وأن وضع هذه الاستراتيجية يستلزم من 

جامعة ة الدول العربية العمل على تعميق نشاطها وتعديل ميثاقها والتوسع فى الجيزة 
المتخصصة” فيها وايجاد صيغة ارتباط بيئها وبين المنظمات والاتحادات المهئية العربية 
مما يدقق التقام العمل الرسمى بالعمل اأشسعبى الذى سيتوافر رجال القفكر العربى 
على القيام به وذلك' لضمان النجامح فلطلوب » ويستلزم الأمر من الاتحادات المهنية 
العربية أن ترسم خطة عامة لهذا د اويا صرحا ود برو بات 
القتومية ووضعها فى خدمة أهداف الأمة العردية 5 


# - يؤكد المؤتمر أن دعم أجراءات التأميم 5056 فلن المرائى 
0 الطبيعية »© لايتوكقف على مجرد تأييد هذه الخطوة الجريئة وحسب اذلك يقرر 
أن عل ى الاتخادات المهنية العربية اتخاذ ما يلزم للتوعية بهذا الموقتف بكل الوسائل: 
. وعلى النطاق العريي و لياق الدولى ؛ باعثبار أن تأميم النفط فى المعراق يمثل جزءا 
من استراتيجية التأميم الشنامل كل مصادر الثروة الطبيعية العربية ويثشسكل :بالتالى 
خطوة من الخطى الثابتة والواجبة لتجرير الانسمان العريى اقتصاديا واجتباعيا .. 


تراه وثوصيات المؤنير الاول للاتحادات المهنية العربية 16 


ويدعو المؤتهر فى هذا الصدد كل المنظمات اأهنية العربية الى العمل على شرح 
خطوات التأميم والدعوة لها لتأييدها فى المنظمات المهنية على النطاق العالمى وبين الدول 
اأصديقة والقوى المؤيدة لتحرر العرب . ١‏ 


8 ه يحيئ المؤتمر وباعتزاز جهود الدول العربية ودول المعسكر الاشتراكى 
والدول الصديقة فى دعم موقف العراق ويؤكد على ضرررة إن يكون الدعم ماديا ومعنويا 


1 يعلن المؤتمر تأييده الكامل للثورة الفلسطينية المجسدة فى منظمة التحرير 
الفلسطيئية الممثل الشرعى للشعب العربى الفلسطينى باعتبار هذه الثورة طليعة 
النضال العربى ضد الامبريالية والصهيونية ويؤكد الؤتمر ما اتخذه المهنيون العرب 
قل متهم المسابقة من التنديد والرفض لمشروع الك حسن المسمى بالمملكة العريبة 
المتحدة الذى من شسأنه تصفية القضية الفلسطينية وشق الوحدة الوطنينة وتعميق 
الاتجاه الخيائى المتصدى باستمر ا ر للمقاومة الفلسطيئنية اليطلة الصامدة المستهدفة 
استعادة الوطن المفتصب . 


يحتبى يحيى المؤتمر الجهود التى بذلتها المنظيات والاتحادات والنقايات المهنية 
والعمالية فى العراق من أجل دعم صمود الشسعب فى المراق وهو يخوض معسركته 
الحاسمة ضد قوى الشر والاحتكارات النفطية ويجد فى هذه الجهود تجسيدا للجبهة 
الوطنية ويثمن المؤتمر ميثاق العمل الوطنى الذى طرحته الحكومة الوطئية فى العراق. 
الذى يعتير الخطوة الأساسية لقيام الجبهة الوطنية فى العراق يوقوف الشعب جبهة 
واحدة :مؤيدا حكومته الوطنية لغرض تحفيق تحقيق مطالبها المشروعة ودعنا للتأميم 5 


1 


مثلى لتوثبق الوحدة 0 0 أسسسن 0 ٠‏ 1 


د سيل الا 


ا مارو النقابية 000 ٠‏ ووصولا ١‏ الى لاقب 
لهذه الاتحادات العربية ١ ٠.‏ 


وهو اذ يبازك الخلوات السابقة التى اتخذت فى القاهرة لهذا الغرض ٠‏ 


(1أ) يعثمد اللجئة المكونة فى القاهرة وق الأناء الاياك لجمييع الاتحادات 
العربية هيئة تأسيسية لوضع مشروع الصيغة التنظيمية والاعداد للمؤتمر القادم . 
ويقرر ضم السادة رئيس اللإتمر رئيس اللجنة التحضيرية للاتحادات العربية الدكتور 
هد العال: التمكبان ومكركر الؤتير سكزقين اللجنة العخضيرية' الأسنتاذ. ميد «الرراق 
الحديثى ورئيس لجنة ارتباط المنظيات والجمعيات العامية فى العراق الدكتور فخرى 
قدورى ورئيس اتحاد المحامين العرب الأستاذ مصطفي البرادعى . الى عضويتها . 

(ب) وتعتمد اللجنة التحضيية المكونة فى القاهرة من الأمناء العامين لاتحادات 
المعلمين والمصامين والصحفيين والمهندسين لجنة تحضرية للهيئة التأسيسية للمؤتمر 
القادم . ويقرر ضم اتحاد الاقتصاديين الى عضويتها ٠‏ 


3 العددان السكيع وأثثامن ‏ السمة الثانية والحيسون 


؟ ل يوصى المؤتمر الهيئة التأسيسية ولجنئتها التحضيرية : 
(1) بسرعة انجاز مهمتها وموافاة الاتحادات العربية بالدراسات النهائية 
لعرضها على مكاتبها الدائية اناتشتها واقرارها قبل موعد المؤتمر القادم . 


( ب ) بالعمل على تنفيذ ومتابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر 
الأول للاتحادات المهنية ٠‏ 


( ج ) ضم من ترى ضرورة الاستعانة به من أجل تحقيق هذه التوصيلت ٠‏ 


سادسا ‏ توصيات ختامية : 


١‏ يقرر المؤتمر الابراق للسيد رئيس الجمهورية المناضل أحمد حسمن البكر 
البرقية التالية : 


السيد الركيض المناضشل مخ حش اليكر المعقرم 
رئيس الجمهورية العراقية 


يتشرف المؤتمر الأول للاتحادات المهنية العربية اإنتقد ببغداد فى الفترة 
٠‏ - 1175/0/16 أن يعبر فى ختام أعماله عن تثمينه واعتزازه بالدعم الذى لقيه 
المؤتمر من لدن سيادتكم ورعايتكم له وعن خالص تقديره لروح الضيافة والعناية التى 
أحاطت بها الجمعيات والمنظمات المهنية العراقية أعضاء الوفود وينتهز الفرصة للتعبير 
هن عميق تهنثتهلكم يا سيادة الرئيس وللشعب العراقى بثورتى تموز التقدميتين ونرجو 
الله أن يوفق الشعب فى العراق بقيادتكم الحكيمة لجني ثمار انجازاته ومواتفه الثورية 
من آجل صالح العرب جميعا مع مونمور الصحة لسيادتكم 6 


رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
الدكتور عبد المال الممكبان 


؟ يثرر المؤتمر ثوجيه.شكرة للجنة التحضيرية لا بذلته من جهود صادقة فى 
اخراج هذا المؤتمر ٠.‏ 


؟ ‏ يقرر المؤتمر ثوجيه كره للسادةٌ رجال الأعلام من 'صهحفيين ومئتسبين 


" توفمبر 90/1[ 
اعمال بسيادة : سلطة تنفينية , عمل ادارى . سيادة , 
قانون , قرار ادارى تهائى . مبدأ مشروعية ., حق تقاض . 


قرار بقانون ١؟‏ لسنة 1519 
لسئة 9ؤ196أ م8١١1‏ 


. لستور مم 48 و 8أ ق مم 


المبدا القانونى : 

القرار بقانون ”1١‏ لسنة 19158 أذ يقضى 
باعتبار قرارات رئيس الجمهورية الصادرةباحالة 
الاوظفين العموميين الى المعاشى أو الاستيداع » 
السيادة بينما هى بطبيعتها اعمال ادارية »© خانه 
ينطوى على مصادرة لحق هؤلاء الموظفين فى 
الطعن فى ذلك القرارات أو التقاضى بشانها فضلا 
عن اهداره مبدا المساواة بين المواطنين فى 
| الحقوق ؛ ومن ثم يتعين الحكم بعدم دستوريته ٠‏ 

الوقائع : ْ 

تتحصل الوقائع ؛ على مايبين من الاوراق فى 
أت السيد / حمال الدين محمد فؤّاد اقام الدعوى 
اه لسنئة ؟؟ القضائية امام محكمة القضساء 
الادارى ضد رئيس الجمهورية ووزير الخرانة 
يطلب الحكم بالفاء قرار رئيس الجمهورية 


الفراز عد بنى. على معلومات خاطثة خر صحيعة: 


بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى تطبيقا لاحكام 
القرار يقانون ١؟‏ لسسنة 1959 بتعديل. المادة ؟١‏ 
من قانون «جلسن الدولة المسادر بالقاتون 
هه لسنة 1959 موردا على ذلك دفع: المدحى 


بعدم دستورية هذا التشريع ؛ وفى 18 من مارس 
قررت المحكية وقف السير فى الدعوى 
وتكليف المدعى اتخاذ احراءات رفع دعوى 
بالطعن فى دستوريةالقرار بقانون١؟‏ لسنة؟15! 
امام ,المحكية العايا خلال ستين يوما من تاريخ 
صدور الترار © وقد اتام المدعى هذه اللدعوى 
بكريضبة أودعيا كلم تاب الفكنة ىق 
1 من مايو .199 يطلب الحكم ١‏ بقديول الدعوى 
شكلا وفى الموضوع بعدم دستورية النص المانع 
من التقاضى الوارد بالقانون ١؟‏ لسنة 1557 
المصدل لليادة ١١‏ من قانون مجلس الدولة 
الحادر بالقانون هه لسنة ١969‏ مستندا فى 
ذلك الى الأسياب البيئة فى صحينفة الدعوى وق 
مذكرته التى اودعها قلم الكتاب ٠‏ 


واودعت الحكومة مذكرة بدفاعها طلبت فيها 
الحكم برفضس. الدعوى وقدمتهيئة مفؤضى الدولة 
قرينا بالراق التانونى ممنبا ‏ إنديت فيسة: الى 
أنها ترى « الحكم بتبول الدعوى سكلا وق 
الموضوع يعدم دسستورية القسرار بقانون 
901 الشنة 387 عا اسسددقة من لتم عيتلى 
اعتبار قرارات رئيس الجمهورية الصادرة ناحالة 
الموظفين العموميين الى المعاشى أو الاستيداع 
او الفصل عن غير الطريق التأديبى ميغ افمال 
السيادة مع الرام الحكومة بالضرونات . 

وقد نظرت المدكية الدعوى بجلستها المنعقدة 
فى ” من يوليو 4151/١1‏ ؟ من أكتوبر سسنة الاةأا» 
5 من نوفمبر سنة 1/ا19 وفى هذه الجلسة صدر 
الحكم . 0 3 

المعكمة : 


. بعد الاطلاع على"الاوراق وسماع الايضادات 


2 العددان السابع وألثامن ‏ السنة الثانية والخمسون 


ومن حيث أن الدعوى قد استوفت الاوضاع 
المقررة قانونا . 


ومن حيث ان المدعى ينعى عسلى القسرار 
بقانون 81 لسنة 1957 بتعديل المادة 15 من 
قانون مجلس الدولة الصمبادر بالقانون 
ده لسنة ه19 مخالفة الدستور فيما نصت 
عليه من أعتيار قرارات رئيس ئيس الجمهورية 
السادرة باحالة الموظفين العموميين الى المعاثن 
او الاستيداع او فصلهم بغر الطريق التأديبى 
من أعمال للسسيادة التى تخرج عن ولاية القضاء » 
ويقول بيانا لذلك ان المشرع اضفى يذلك 
التشريع على هذه القرارات حصانة تعصبهأ من 
الطمن بالالغاء والتعويض باعتبارها من أعمال 
النسنيادة وذلك فى حين: انها" بطبيمتها كرازات 
ادارية تخضّع اصلا لهذا الطعن ولحق التقاضى 
عامة: يثشأنها- وهو حق مقرر للكافة طبقا لأحكام 
الممسكور .. ولأريفي بن كلك تخويل فتساحبي 
الشأن حق التظلم من تلك القرارات الى اللجنة 
المشكلة بقراررئيس الجمهورية ؟11السنة1175 
ذلك ان هذه اللجنة لجنة ادارية وليست جهة 
م جهات التضماء 5 


ومن حيث ان المحكومة دفعت 00 قائلة 
ن القرار يقانون المطعون .فيه لايعدو أن يكون 
0 معدلا 'لقاعدة من تواعد اختصاص القضاء 


مما يملكه المشرزع طبقا لاحكام الدستور واد * 


كان المشرع قد اسستحدث نظام القضاء الادارى 
وجحدد اختصاصه بقانون فلا تثريب عليه 
ولا مخالقة للدستور أن هو مد هذا الاختصاص 
او حد هنه بقانون على ان المشرع قد 3 

الاختصساص بنظر المنازعات الخاصة بهذه 
التراراتك من جهات التضساء الى لجنة ادارية 
نتوافر فيها اقوى الضمانات خضلا عن اتصالها 


بأداة الحكم مما يجملها اقدر على حسم تلك , 


المنازعات من ههة التضاء الادارى ٠‏ 


ومن حيث أنه يبين من استتصاء التشريمات 
'المنظية لمجلسنى الدولة مننذ انشىء بالقسانون 
١‏ لسعنة 1555 والمذى استبدل به القانون 
8 لسنة 1549 كبا أاعيد تنظييه مرة بالقسانون 
لسنة ١566‏ واخرى بالقانون 6ه لسسنة 
وهو القانون القائم » يبين من ذلك أن هذه 


التشريعات كافة قد تضمن كل منها نصا يقفى 
بعدم اختصساص مجلس الدولة بهيئة.قضاء ادارى 
بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السسيادة 
( المادة 1 من القانون لسنة 11145 والمادة 
/ا من القانون 1 لسنة ١119‏ والمادة ١١‏ من 
القانون 1185 لسنة ه116 والمادة ؟١‏ من القتانون 
ده لسنة 1559 ) ٠‏ وقد نهج المشرع فى القانون 
5 لسنة ١9135‏ بانشاء مجلس الدولة سبيل 
تحديد بعض أعمال السسيادة على سسبيل المثال 
فتصت المادة السادسة من هذا القانون على 
ما يأتى : « لاتقبل الطلبات المقدمة عن القرارات 
المنعلقة بالاعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بمجلس 
البركان.وعن التدابير الخاصة بالأمن الداخلى 
والخارجى للدولة وعن العلاقات السسياسية 
والمسائل الخاصة بالاعمال الحربية وعلى العيوم 
سائر الطلبات المتعلقة يعملمن اعمالالسيادة 0 
ثم عدل المشرع عن هذا النهج فى القانون 
6 لسنة ه1968 فاستيعد ماورد من هذه 
الاعمال على سسبيل المثال وجاء نص المادة ؟١‏ منه 
على النحو الآتى : 

لايختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى 
بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السمسيادة » 
وقد أقر .القانون 0ه لسنة ١505‏ هذا الفص فى 
المادة الثائية عشرة وبذلك ترك المشرع للقضساء 
تحديد ما يعتبر من أعمال السسيادة وما لايعتبر 
منها وظل الوضع على هذا النحو حتى صدر 
القانون ١؟‏ لسنة 19359 بتعديل المادة ١١‏ من 
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 06 لسنة 
على الوجه الاتى : 


« لايختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى 
بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعيال السسيادة 
وتعتبر من اعمال السسيادة قرارأت رئيس 
الجمهورية الصادرة باحالة الموظفين العموميين 
الى المعاشس او الاستيداع 2 قصلهم بغير الطريق 
التأديبى 4 ء. 5 


ومن حيث أن الاصل .ان كل قرار ادارى ثهائى . 
يصدر من السلطة التنفينية يخضع لرقابة القضاء 
اعمالا بدا الشرعية وسييادة الثانون' 6 الا 'انه 
يستثئى .من هذا. الأصل. قرارات تتضل بسنيادة” 
الدولة الداخلية والخارجية لانها لاتقدل بطبيعتها 


ضاء المحكبة العليا 1 1 


ان تكون محلا لدعوى قضائية ومن ثم تخرح عن 
ولاية القضاء وتقوم نظرية اعمال السيادة على 
ان السلطة التنفيذية تتولى وخليفتين أحداهما 
يوضفهاا سلظة .حم والآخرى. بوصفها بنناطة 
اذارة وكشن الاعبال القن توم بها الالطة 
التنفيذية بوصفها سلطة حكم من قبيل اعمال 
السيادة والاعمال التى تقوم بها بوصفها سلطة 
ادارة اعمال ادارية . 


ومن حيث ان العبرة فتحديد التكييف القائونى 
لاى عمل تجريه السلطة التنفيذية لمعرفة .ا اذا 
كان من اعمال السسيادة او عملا اداريا هى 
بطبيعة العمل ذاته خلا تتقيد المحكمة وهى يصدد 
اعمال رقابتها على دستورية التشريعات بالوصف 
الذى يخلعه الشارع على تصرقات الحكومة 
.واعمالها متى كانت يطبيعتها تتنافى مع هذا 
الوضسيق :وسطوض علن, اهداز يق من- الحدوى 
التى كفلها الدستور ٠‏ 


ومن حيث أن القرار بقانون 71١‏ لسئة 1115 
بتعديل المادة الثانية عشرة من قانون مجاسر 
الدولة مه لسسئة :1965 أذ يثتضى باعتبار 
قرارات رئيس الجمهورية الصادرة باحالة 
الموظفين اللعموميين الى: المعاس او الاسستيداع 
او بفصلهم بغير الطريق التأديبئ من اعمال 
السيادة انما يحصن هذه القرارات وذلك مسلب 
لوانتي كن بلبدمتها بحن سبي الاحبالا 
الادارية التى تجريها الحكومة فى اثرافها على 
المرافق العامة ©» فقد تضمنت الدساتير المتعاقبة 
منذ سسنة ١967‏ حتى عام 191/1 نصوصا على 
ان. رئيس الجمهورية يعين الموظفين ويعزلهوم 
فلى الوجه البين.بالقتانون نهنا يؤيد وصق 
قرارات تعيين الموظلفين وعزلهم بأتها اعمال 
ادارية . تتم وفقا للقائون وليست من اعمال 
السسيادة . 1 


:فنك حبك :أن الماذة يله تسن المسسكون القائن 
تنص على أن « التقاضى حق مصون ومكفول 
'للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه 
سحن إن د ويعطيو النضن 3 الدوانن طن 
تحصسين اى عمل او قسرار أدارى من رقابة 
التضاء » وظاهر من هذا النص أن المشرع. 


الدستورى لم يقفا عند حد تقرير حق التقاضى 
الى تقرير ميدأ حظر المنص فى القوانين على 
تحصين أى عمل او قرار ادارى ضد رقابة 
القضاء وقد خص المشرع الدستورى هذا البدا 
يآرر حق التقاضشى للناس كافة وذلك توكيد! 
للرقابة القضائية على القرارات الادارية. 
5ه حصنا لا ثار من خلاف 6 شأن عدم دسستورية 
التشريعات التى تحظر حق اللعن فى هذه 
إنقرارات وقد ردد التص المثار اليه ما اقرته 
الدساتير السابقة ضمنئا من كفالة حسىق التقاضى 
للائراد وذلك حين خولتهم حقوقا لا تقدم ولا تؤتى 
ثبار ها الا بقيام هذا المحق باعتباره الوسسيلة التى 


تكفلحمايتها والتمتع دنا ورد العدوانعليها.وثمة 


وجه آخر لمغالنة !لنس امطعون فيه للدستور 
ذلك ان الدساتير سالفة الذكر قد تضمن كل منها 
نصا على ان المواطنين لدى القانون سواه وانهم 
متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ( المادة 
الا هن دستور سسنة 19657 و ل من دسستور سنة 
| و 515 من دسستور سسنة 19514 ) كما ردد 
الدستور القائم هذا النص فى المادة .2 منه ولا 


. كان حق التقاضى من الحقوق العامة التى كفلت 


أأدساتير المساواة بين المواطنين فيها فان حرمان 
طائفة معينة من هذا الحق مع تحتيق مناطه 
وهو قيام المنازعة فى حق من حقوق أفرادها 
ينطوى على اهدار لبدا المساواة بينهم وبين 
غيرهم من المواطنين الذين لم يحرموا هذا الحق. 

ومن حيث أن دفاع الحكومة التائم على أن 
النص المطعون فيه يقضى بنقل الاختصاص بنظر 
المنازعات الخاصة بالترارات المتسار اليها من 
حهات القضماء المى لجئنة تتوافر فيها اقوى 
الضمانات ومن ثم فهو لايعدو ان يكون تشريعا 
معدلا لاختصاص القضاء مما يملكه المشرع طبقا 
لأحكام الدستور ‏ هذا الدفاع مردود : 

أولا : بأن الدستور اذ ينص فى المادة .ا على 
أن « السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم 
عاى اختلاف أانواعها ودرجاتها »© واذ ينص فى 
المادة 1587 على أن « يحدد القانئون المهيثات ش 
القضائية واختصناصاتها ,.. »© قانه يعهد 
الى المحاكم بولاية الفصل فى المسازعات كاياة 


3 العددان السابع والثامن ‏ السنة الثانية والخمسون 


شساملة كما يفوض المشرع العادى فى تحديد 
الورئنات القفائية ونوزيع الاختصاص بين حهات 
القضاء المختلفة لمارسة هذه الولاية دون مساس 
با حيث لايتخذ ذلك وسيلة العزل المحاكم عن 
نظلر .منازعات معينة مما تختص به : ذلك ان 
المشيرع الدستورى انما يفوض ال ك برع العادى 
فى تنظبم الهيئات القضائية وتحديد اختصاص 
كل متها لا فى اهدار هذا الاختسن اص أو 
الانتقاص منه والا كان متجاوزا حدود التفويض 
مخالنا للدستور 5 


ثانيا : بان 'اللجنة آل اليها الاختصاص بنلر 
المنازعات. الخاصة بالقرارات الصادرة من رئيسن 
الجمهورية باحالة الموظفين العموميين الى 
المعاشى او الاسستيداخ او بفصلهم يفير الطريق 
الفحانتن: 34 افسينت. ابتحداء «سمطوان رسن 
الجمهورية 46د" لسنة 19357 الذى نص على 
تتسكيلها من بعض اعضاء مجلس الرياسة ثم 


عدل هذا التشكيل بقرار رئيس الجمهورية” 


١‏ لسمئة 1962 الذى قضى بتشكيلها من .عض 
اعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشستراكى 
العريى واخيرا صدر قرار رئيس الجمهورية 
1 لسئة 1953 يتشسكيلها من وزير العدل 


رئيسا ورئيس مجلس الدولة ورئيس الجمهانز . 


المركزى للتنظيم والادارة عضوين وقد كان صدور 
عذه القرارات الثملاثة تعديلا لقرار مجام 
الوزراء الصادر فى 5 من ابريل 1١100‏ ببيان 
اجراءات التنظيم الادارى وطريقة. الفصل فيه » 
ويستفاد من ذلك أن هذه اللجئة كانت تشكل 
تشكيلا اداريا محضا فى مرحلتيها الاولى والثانية 
ولم يمثل فيها العنصر القضائى الا فى مرجلتها 
الاخيرة وظلت الاغلبية للعنصر الادارى ومن ثم 
فان طابع تشكيلها لم يكن قضائيا فى اى مرحلة 
دن قلك المراجل بل نمأت وظلت ذات طابع 
أدارى ولا تتبع الاجراءات القضصائية فى نظر 
التظلمات التى تعرض عليها كما ان قراراتها لم 
تكن واجبة التنفيذ بذاتها لآنها لم تعد ان تسكون 
مجرد توصيات ترفع الى رئيس الجمهورية مصدر 
القرارات المتظلم منها للبت نهائيا فى التظلم 
حسيما يرى © وقد كان ذلك مسسايرة أنطق 
القانون ١؟‏ لسمنة 1957 المطعون فيه الذى 
اعتبر تلك القرارات من أعمال السييادة التى 


لسعو سه 


لاتخضع للطعن امام جهات القضاء »© وعلى 
مقتضى ذلك فلا يسدوغ اعتبار التظلم امام تلك 
اللجنة الادارية بديلا لحق الموظفين فى الالتجاء الى 
قاضيهم الطبيعى للطعن فى القرارات الصادرة 
من رئيس الجمهورية باحالتهم الى المماششن 
او الاستيداع او فصليم بغير الطريق التأديبى 
حيث تنظر الدعوى طبقا لاجراءات قضائية مقررة 
قانونا لحياية الحقوق وكفالة الدفاع عنها ثم 
تصدر فيها اجكام واحبة التنفيذ بذاتها : 


ومن حيث انه يذخلص من ذلك ان القرار 
بقانون الا لسئة ؟1595 بتمديل المادة الثانية 
عشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 
ده لسنة 9ه5! اذ يتضى باعتبار قرارات رئيس 
لجمهورية الصادرة باحالة الموظفين العموميين 
الى المعاثشى أو الاسبتيداع أو فصلهم بغير الطريق 
التأديبى من اعمال السيادة بينما هى يطبيعتهسا 


اعمال أذازية كانه يتطورف: حلن مسادرة ادق 


هؤلاء الموظفين فى الطعسن فى تلك القرارات 
او التقاضى بشأنها فضلا عن اهداره ميدأ 
المساواة بين اأواطنين فى الحقوق مما يالف 
المادتين .1 و 58 من الدستور وكذلك الدسساتير 
السابقة على النحو المتقدم ذكره ولا يطهره من 
هذا العيب ما نصت عليه المادة 19١‏ من الدستور 
هن أن كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام 
قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا » 
ذلك ان نصوص الدستور تمثل القواعد والاصول 
النى يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة 
بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها 
ومراعاتها واهدار ما يخالفها من التشرنعصات 
باعتبارها اسمى القواعد الآمرة ومن ثم فان ذلك 
النص لايعنى سوى مجرد استمرار نفاذ هذه 
القوانين واللوائح دون تطهيرها مما قد يشوبيا 
بن عيوب ودون تحصينثها ضد الطعن يعدم 
الدستورية قأئها فى ذلك شسأن التضريعات التى 
تصدر فى ظل الدستور القائم فليس معقولا ان 
نكون تلك التشريعئات بمنأى عن الرقابة التى 
تخضع لها التشريعات التى تصدر فى ظل هذا 
الدستور ونظمه واصوله المستحدثة مع ان رقابة 
دستوريتها اولى واوجب . 1 

ومن حيث أنه لما تقدم .يكون القرار بقاتون 
"١‏ لسنة 1157 بتعديل المادة ؟١‏ من قانون 


جلس الدولة الصادر بالقائون مه لسئة ١55‏ 


مخالئا للدستور قيما نصت علية هذه ألادةة 4 


من أعتبار قرارات رئيس الجمهوربة باحالة : 
الوظفين” السيويييق” الى :امعان 
او بفصلهم بِعي الطريق التاديبى من اعمال 


السيادة ومن ثم يتعين الحكم بعدم دستوريته . 
مُلهده 0 


1" لسسمئة 1557 تعديل 0 ؟١‏ من 0 


مجلس الدولةالصادر بالقانونرقم ههلسنة5ه 16 
فيما نصت هلبه من أعثئار القرارات الصادرة 
نكن الح يتسورية بامالة اللشوظنين الزن 
المقى ار الامشداع: أن مطل عفر الطريق 
ااتأدسى من أعمال السيادة والزمتث الحكومة 
المصروفات ومبلغ .؟ عشرون جئيها مقابل اتعاب 
اأحاماة . 


(الدعوى رقم ؟ سسئة ١‏ ق عدم دستورية؟ رثاسة ومضوية 
السادة المستشارين بدوى ابراهيم حيودة رئيس اأحكمة 
ومحيد ع الوهاب خُلبل نائب رئيس المحكية وعير حسافظ 
شريف نائب رئيس المهحكية وحسين قاسم وحسين زاكى 
واحمد طوسون حسين ومحمد بوجث عتيبة وحضور السية 
الستشار عادل عزبر زخارى نائب رئيس المحسكمة ورئيس 
هيئة المفوضين ) ٠‏ 


5 
اول يناير ؟/زوا 

هبئة تحكم : حكم © تثفبذه » وقفه . ق م لسئة 
ككؤا م )5/6 . : 

الندأ القانونى : 

لايوقف تدفيذ حكم هدثة اأتحكم الذى لسن من 
أنه الافر ار بأهداف الخطة الاقتصاسية العامة 
كلدولة أو الاخلال بسر اأرافق العامة ١ ٠‏ 


المحكمة : 


من حيث أن 


. قانونا . 


الحللب استوفى اوضاعه المثر.ة 


ومن حبث أن شركة النيل العامة لاتوديسن 
الوجه القبلى كو سنس دفاعها على انها تتول 
ادارة مرفق عام لنقل المواطنين بين محافظات 


أو الاستيداع ١‏ 


5 الثلهرة والفيوم والمثيا وبئى سوبف وبين قرى, 
]1 ومراكز المخافظلة الآخيرة وتكم محطة سيار أكدا 


ألى جوار ترعة الام اهدمية والشركة تزيع انشماء 
جراج وورقشة حديثة للقيام دحمسع احتياحات 
صيائة واصلاح وعمرة أسطهلها الذى زاد عدده 
آخرة والشوقة: بوقوم الطلت: كهامر الخرام 
وتلزم لتوسبعه ولتنشذ خطة الدفاء اأدئى الك 
تستكزم الانتشار والمئك ليسر. ققى حاحة ابيا لانه 
لم يعد يتعامل فى تسوبة, المحاصيل الاراعية 
كما انها لم تعد تصلم لذلك لتاءكما بالزنوت 
والشحومات ود عر ضمها أليئك لأتبع واعلن 5ل 
الصحف وطلبت الشركة شماءها مدفءت هجزءا 
من الثبن ولكرى الدنك عدل ل غدته 4. تقسييها: 
ميا جلها" الكاء شرم [فتر يه 1م دريام 
الشركة منها بلحق هما حساك تشم بدفنقى الئقا, 
العام وسبق أحلس المحافظة أن اوصم, بتئازل 
آليئنك عنئها للشركة . 
ومن حينك أن هذا الدفاع مردود املا دما جاء 
قّ قطاب وزير التخطيط نن أن تلفبذ الحكم 
سالقف الذكر لا يثرتمف: عه الأضرار بأهسداف: 
الخطة الاقتصادية العامة للدولة وليس قى ققاء 
الشركة ومستنداتها ما يغاير ذلك »؛ .وثائيا بأن 
التعاقد بين الشركة والبنك نص قبه على أن 
الغرض من التاكر هو امال القنوثة حراها 
مؤقتا وآنه لأيشمل المخازن المغلقة وأ مدة 
الأنحار تحدد بشفر وأحد تتحدد مشاهرة الإ اذا 
اخطر احد الط فين الآخر قبل نهانتها بخمسسة 
فقثر يوم تان الأقل وعتيكة حورم اتناس + 
متسليم العن للؤجر بالجالة الدِّ, كانت علبهآا 
عند بدء التعاتد كبا تعهد المستاى : بعدم اتاية 
منقشدكت أو تعدبلات أو خلافه داخل الشسهنة 
الامر الذى دل على. عدم حاجة الشركة الى, 
الشونة على , سيسيل الدوام أوضرورتها لاسستعمالها 
مستقبلا ديؤي ذلك ائها قلت اثشساء محطتها 


: وحراجها وورشتها فمكان آخراختارته و استولت 


الحافظة عليه لبذا الغرضى نترارها رقم 
أه؟ أسئة 1554 متاريخ ” من أر بل سئةم"195 
كيا عرض محلس "النقل البر ‏ للر كاب بحلسته 
المتعقدة فى 5؟ من مأبمو سسئة 1/ا9ا لانشنساء 
الحر اب مدرقة الصدائة عل قطعة ارضر, آخرى 
وافقت عليها الشركة ثم ما لبثت ان 
ذلك وتمسكت بالشونة موضوع الحكم مع انها 


0" العددآن السابع وآلثآمن س السنة الثانية واليسون 
مالي لح لت ا ل الفدلان السديم و ا ل ا 


طلبت امام هيئة التحكيم آن تمئح مهلة عند الحكم 
بالاخسلاء لتعل. موجوداتها الى مكان: اشر وهو 
با احابتها هيئة التحكيم اليه كما ان دفاع الشركة 
مردود ثالثا بأن رئيس قسسم المرور ببئى سويف 
اعترض بخطابه المؤرخ فى ا" من ديسمبر سئنة 
.9 على القيضاء محطة سيارات الشركة فى 
المكان الذى يشسمل الشوئة موضوع النزاع وقد 
رفت الحائظة: مدان هقان امبملاء مان 
الشونة بعد صدور حكم هيئة التحكيم . 

وم حت ايقن بيات الى قف كر 
هيئة التحكيم ليس من ثسانه الاضرار بأهداف 
الخطة الاقتضادية المعامة للدولة أو الاخلال 
بسر المرافق العامة وهو ما يجب ان يقوم! الدليل 
عليه لوقف تنفيذه اعمالا لحكم الفقرة الثالثة من 
المادة الرابعة من قانون انشاء المهكية العليا 
رقم 6١‏ لسسنة 1519 ومن ثم يتعين رفض الطلب, 


فلهذه الاسياب 
حكمث المحكية برفض الطلب ٠‏ 


الطلب ١‏ سلئة | قّ 3 ت تحكيم » بالهيئة اللسابقة ٠‏ 


؟ 
؟ مارس 151/25 

10 لظاماي كات + اطي مار ٠‏ طلب 
الفصل فى تنازع الاختصاص امام المحكمة العليا . ق 149 
لسنة 56؟! م لا١‏ ق 1م لسئة 55ؤا م ؟ / ؟) 

(ب ) هبئة ذات اختصاص قضائي * مجلس امراجعة , 

المبادىء القانونية : 

١‏ ل مناط قبول طلب الفصل فى تنازع 
الاختصاص امام المحكمة العليا أن تطرح الكدعوى 
عن موضوع وآأحد أمام هية القضاء العادى » 
وامام جهة القضاء الادارى » او اى جهة آخرى 
ذات اختصاص قضائى » ولا تتخلى احداههما عن 
نظرها » أو تتخلى كلتاهما عنها ويشترط فى حالة 
التنازع الايجابى ان تكون الخصومة قائمة امام 
كل من الجهتين المتنازعتين عند رفع الامر الى 
المحكمة العليا ٠‏ 

١‏ ل اذا لم يكن ثمة حكم من هياة قضائية 
اخرى © يعارض الحكبين الصادرين من محكمة 


ا ا ل 


مجلس الاراجعة » وهو هيةة آدارية ذات 


1 اختضاص قضاتى 6 يغاب على تشكيله العتصر 
:الادارئ ولا بنتيع الاجر اوت القضائية خذان' القرار 
الصادر يدون قرار! أداريا يخضع للطمن بالالفاء 


أيام مجلس الدولة ٠‏ 


الدحكمة : 
بعد الاطلاع على الاوراق 
والواو0 8 


اله .5 قاثونا , 
ومن حيث | ان مبلى الطلاب أن الكضباء العادى 


ومجحلس المراحعة وهو هيئة ذاثت اختصاص 
تقضائى يتنازعان الاختصاص بنظر دعوى تحديد 


:الأآجرة فتد قفمثت محكية التاهرة الابتدائية فى 


الدعويين 81؟1-لسنة 1519و1/48ه6" لسنة15"13 
باحُتصاصها بنظر الدعوى بيتيا قرز مجلس 
المراجعة فى 1 من ديسمبر 11 فى طعن مرقوع 
من احد المستاجرين ف قرآر لجنة تقدير الايجارات 
الصادر ق أ١‏ من يوئية 1355 اختصاص هذه 
اللجئة بتحديد القيمة الايجارية مما يتعين معه 
طلب تحديد الجهة القضائية المختصسة كيبا أن 
تنفيذ قرار مجلس المراجعة يقنفئ آن تكون 
اجرة الششكقة موضوع الداع ..ره6| جئيه 
بيئما يقضى الحكم الصادر فى الدعوى ١.ه‏ لسئة 
5517 الؤيد أستثئافيا بجعل الاحرة القسهرية 
..ور7؟ جئيه وهذا تناقض من ثساأنه ان يجعل 
تلنيذهنا ايها آيرا يتبذرا . 


ومن حيث أن المدعى عليييا طلبا الحكم 
برفض الطلب استنادا الى عدم وجود أى تفازع 
ايجابى أو سلبى على الاختصاص وأن النزاع 
كال اأجرة المحدة السيتكية عن ما ككش عه 
المحاكم العادية. وقد تحدد مركز الطالب بالئسية 
الى الشقة اأتى بشفلها تحنيدا نهسائيا عاى 
مقتضو , أحكام الكانون ٠‏ لسنة 56 ؛ أما قرار 
اجنة التقدير فائه لا ينصرف ألى ششسقة الطالب 
وقد طعن بطريق النقض فى الحكم النهائى 
الصنادر ضضده ؛ ومن ثم تكون محكمة النقضش هى 
المختصة بطلب وقف تنفيذ هذا الحكم » كما , 
طلبيت الجراسِبية العامة الحكم بعدم قبولالطلب 


لضشساء المكبة 


لعدم توافر شروط التنازع على الاختصاص أو 
النزاع على تثفيذ حكمين نهائيين استنادا الى أن 
مجلس الراجعة لا يعتبر هيئة قضائية فى تطبيق 
أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الامل, 
من قائون الأجراءات والرسسوم أمام المحكية 
العليا بل يعد هذا المجلس جهة ادارية فغشلا 
من أن شرط وحدة الموهس وع متخلف فقرار 
مجلس المراجعة موضوعة تحديد آجرة وحدات 
النتار اللدعى بعدم التعاقئد عليها وليس من بيئها 
فشقة الطالب . 3 

ومن حيك أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع 
الاخخصاص أمام المحسكمة العليا تطبيقا للمادة 
١/‏ فقرة أولي من القائون ؟؟ لسسسئة ١956‏ 
فى فسأن السلطة القضائية التى أحالت النها 
المادة ؛ فكرة ؛ من تقاون المحكمة العيسا 
الصادر بالقائون ١م‏ لسئة 1955 ان تطرح 
الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة الكقفاء 
العادى وأمام جهة التضاء الادارى أو أية هيئة 
اخرى ذات اختصاص تقفسائى ولا تتخلى 
احداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عثها 
وبشترط فى حالة التنازع الايجابى أن تكون 
الخصبومة قائمة امام كل من الجهتين المتنازعتين 


عند رفع الآمر الى المحكبة العليا » والهيئة . 


ذات الاختصاص التضنائى فى تطبيق هذه 
المادة هى كل هيئة خولها المشرع ساطة الفصسل 
فى خصومة يحكم تصهرة يعد البساع 
الاجراءات التضائية . 


ومن حيك أنه يبين من الاوراق أن الحكمين 
الصادرين من محكبة القاهرة الابتدائية فى 
الدهويين ١48١‏ لسئة 1919 ورقم 761/4 لسنة 
45 لا يعارضهما حكم بالاختصاص من هيئة 


قضائية أخرى ؛ أما القرار الصادر من مجلس: 


الأراجعة وهو هيئة آدارية ذات اختصاص 
قضائى آذ يغلب تقسكيله العيصر الآدارى 
ولا يتبع الاجراءات القضائية فى نظر التظلمات 
التى يختص بنظرها ؛ فائه قرار ادارى يخضسع 
لاطعن بالالفاء أمام مجلس الدولة ومن ثم ينتفى 
ثسرط التنازع على الاختصاص . 

ومن حيث آنه يشسترط لتطبيق الفقرة القانية 
من المادة /ا! من القائون 67 لسئة ١146‏ فى 
فسان السسلطة القضسائية التى احالت البهسا 


لعل رف 

المادة 3 مترة 1 من كقائون امحكية العليا وكذلك 
المادة الاولى فقرة ثالقفة من قائون الأجراءات 
والرسكوم انام السكية العليا المحمات 
بالقانون 55 لسنة فى سان القزاع علم, 
تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين أن يكون هذان 
الحكمان صادر أحدهما من حهة التقضاء العادي., 
والآخر من جهة القضاء الادارى أو أآية هيئة 
أخرى ذات اختصاص قضائى وآن يسكون 
الحكيان المطلوب وقف تنفيذهما قد حسما النزاع 
فى موضوعه وتئاتقضسا تناقضا من قانه أن 
يجعل تنفيدذهما معا متعذرا . ولا كان القرار 
الصادر من مجلسن المراجعة ليس حكيا صادرا 
من جهة قضائية كما تقدم أما الحكم الصادر 
من جهة القضاء العادى فى الاستئناف ١861‏ 
لسنئة 86 ق فانه وحهده الذى حسم النزاع على 
الأحرة وهو وحهه التقابل للتنفيذ فلا يكون ثمة 
تناقض بين حكمين بالمعنى الذى يقصهه المشرء 
فى الفترة الثانية من المادة /ا١‏ من قائون السلطة 


ومن حيث أنه لا تقدم يتعين الحكم بعدم قبول 
الطلب . ْ 
فلهذه الاسباب 


كيت لكيه عملم فول الل 
الطلب ؟ سسئة ؟ ق « تنازع اختصاص © بالهيئة السابتة 


3 
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(1) خطا : فى تطبيق قاثون . قصور »© تسبيب » دفاع 
جوهرى ٠‏ اغفال بعض اوجهه , ١‏ 

(ب) خطة اقتصادية عامة : اشغرار باهدافها » مرائق 
عامة » اخلال بسيرها . 

المبادىء القانونية : . 

١‏ الخطا فى تطبيق القانون ٠‏ والقصور 
فى القسبب باغفال بعض اوجه الدفاع الجوهرية 
لا يصلحان سببا لوقف تنفيذ حكم هيئة التحكيم 
الصادر برخفض الدعوىق ٠‏ : 

؟ ‏ قيد المشرع طلب وقف تشفيذ احسكام 
هيثات التحكيم مام المحكبة العليا بسببين هما : 


1 العددآن السابع وآلآاين ‏ السئة الثانية والخّيسون 


ان يكون من ثسان تنفيذ الحكم الاضرار باهداف 
الخطة الاقتصادية العامة للدولة » أو الاخلال 
بسير المرافق العامة»بحيث اذا لم يقم طلبوقف 
التنفيذ على سيب منهما فقد أساسه القانونى , 


المحكمة : 
من حيث أن الطلب قد اسستوفى الاوضاع 
المقررة قانونا . 


ومن حيث أن شركة النصر للدخان والسجاير 
تستند فى طلب وقف تنفيذ حكم هيئة التحكيم 
الصادر برفض دعواها الى أسباب قانونية تنبى 
بها على الحكم المششار اليه أولا : الخطأ فى تطبيق 
القانون وذلك لأن مجلس مدينة طنطا قد أصدر 
قرارات فرض الرسوم المطعون فيها بناء على 
قرار صادر من جهة غير مختصة وهو القرار 
5 لسنة ١555‏ الصادر من اللجنة الوزارية 
للخدمات . وثانيا ٠:‏ القصسور فى التسبيب وذلك 
باغفال بعض أوجه الدفاع الجوهرية التى تقدمت 
بها. 

ومن حيث أن هذه الاسبباب لاتصلح أساسا 
لطلب وقف التنفيذ أمام المحكمة العليا ذلك أن 


المشرع اذ استحدث هذا الطريق من طرق التظلم 


: بن أحكام هيئات التحكيم فائه لم يطلقه بل كيده 


بسسيبين هما أن يكون من ششسأن تنفيذ ١‏ 
الاضرار بأهداف الخطة الاتتصادية العامة 
للدولة » أو الاخلال سير المرافق العامة » 
بحيث اذا لم يتم طلب وقف اليد على سيب 
مئها فقد أساسه القانونى . 


ومن حيث أن الشركة الطالبة لم تستند الى اى 
من السسببين المأكورين فى طلب وققك تنفيذ حكم 
هيئة التحكيم الصادر برفض دعواها » كما لم 
يقم أى دليل من الاوراق على أن تنفيذ الحكم 
يؤدى الى الاضرار بأهداف الخطة الاقتصادية 
العامة للدولة أو الإخلال بسير المرافق العامة . 


ومن حيث أنه لما تقدم يكون طلب وقف التنفيذ 


غير قائم على أساس »© متعيئا رفضه . 


حكمت المحكمة برفض الطلب 
لنجنة 


الطلب ؟ بيئة 5 قي ١‏ تحكيم 6 بالهيئة السابقة ٠,‏ 


ه أبريل ٠/اوا‏ 


(1) مخدر : تفتيش » اذن به , اثبات , دكم ؛ تسيبب » 
غيب , 


(ب؟ براءة , شكم ) تسبيب © عيب , 
المبادىء القانونية : 


١‏ س كثن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع 
ان تقضم, +الدراءة مقّ, تشككت 4 صحة اسناد 
التهمة ال المتهم أو لعدم كفاءة أدلة الثبوث 
علبه » الا أن ذاك مشروط بأن شمتمل حكمها علء, 
ما يفيد أنها مخحصت الدعوى واحاطت يظروفها 
وبادلة الثبوت الثى قام الاتهام علبها عن بصر 
ودصيرة ؛ ووازنت ببنها وببن أدلة الذفى فرجحت 
دفاع المتهم » أو داخاتها الريبة فى صحة عنامر 

؟ ب اذا حرر الاذن بالقيض والتفقش. على 
نفس الصحدفة الثى حرر عليها محذر التحريات» 
وأسفله مباشرة » وقد صده السيد وكيل 
النيابة بعبارة « بعد الاطلاع علٍ, مدر التحريات 
المسطر عاليه )) 5مآ بحن من مذكرة وكبل الباية؛ 
أنه جزم بأن ساعة أصداره اذن القيض والتفقششض 
كانث تاكبة الساعة التى حرر فنها محضر 
التهريات » وكان الحكم المطعب:, فيه قد ذهب الى 
تبرئة المطعون ضهده استنادا الى ما ورد دقسم 
أبحاث التزبيف والتزوير من وجود كشسسط فى 


ساعة تحرير اذن الشائة دالدض والتفقش »> 


دون أن تعرض الأحكمة للدليل المستمد من تهربر 
الاذن أسفل محذر التحريات مباشرة » ومما 
قرره وكيل الذبابة مصدر الاذن » فى هذا الثسآن» 
ودون أن تدلى برأيها فى هذا الدليل بمسا يفيد 


انها على الاقل فطنت اليه ووزنته ولم تقتنع. بهء: 


أو أن تحققه حنى تصل الى وجه الحق فى الآمر 
عن طريق مناقشسة المختص ذنيا س فان 
ذلك مما شنبىء بأنها أصدرت حكمها دون أن 
تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها » مما يعيب الحكم 


سم 


وبدوحب نقضه والإحالة , 


الحكمة : 


٠٠‏ وحيث انه يبين من الاطلاع على الاوراق 
أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واكعة 
الدعوى ؛ كما صورها الاتهام قال تبريرا لقضائه 
بالبراءة : « ومن حيث ان الواضح من الاوراق 
أن شمة تلاعبا فى موعد صدور أن الثيابة 
بضبط وتفتيثى المتهم » وقد اكتشف هذا التلاعب 
فى قلم النسخ .اذ أستبان للموظف أن محضر 
التحريات قد تحرر فى تمام الساعة ؟. صباحا 
فى حين أن الآذن قد صدر فى تمام السياعة 
هرا صسباحا ذات اليوم ميا دعا الثيابة الى 
ارسال محشرى ترحيات الشرطة واذن الثبابة 
الى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الملب 
الشرعى وقد استبان للمحكمة من مطالعة هذا 
التقرير أن تاريخ وساعة تحرير محضر التحريات 
اذن التفتيش وهى بيانات 
أعسلية ولا تعديل فيها » وأما وقث تحرير اذن ( 
التفتيش فقد ثبت حدوث محو آلئ باداة حاذة 
لبيانات سابقة على .مين رقم ( ١‏ ) من البيان 
الدال على وفك تحير آذن التفتيفن السؤرخ 
1/5 (الساعة هار١‏ صباحا ) وقد 
جزم التقرير بأنه كان هناك رقم سابق علء, ببين 
الرقم الأصلى ( ١‏ ) . ومن حيث أن القادت 
يقينا من تقرير. قسم. أبحاث التزييف والتزوير أن 
ميعاد تحرير محشر التحريات كان فى تمام 
الساعة الثائنية صباحا وأن ميعاد صدور اذن” 
النيابة بالتفتيشس كان سايقا على الساعة 6آن!. 


وكذا تاريخ تحرير 


55 الدددان السابم والثامن ‏ الستة الثانية والخمسون 


بدليل ما ذهب اليه هذا التثرير على وجه 
الجزم بأن هناك رقما على يمين ركم 1١(‏ )قد 
محى بآلة حادة © ومن كم نمبوجود هذا الرقم 
أيا كان رقمه يجعل ساعة صدور الأاكن سابقة 
على الساعةٌ هارا صيباحا وبالتالى يكون هذا 
الان قد صدر قبل تحريات الشرطة ويعتبر 
باطلا فى صحيم القائون لصدوره دون سبقه 
بتحريات جدية آو قيام دلائل أو قرائن تسسمح 
بتوحيه الاتهام الى امتهم تبيح لسلطة التدقمى 
صدور هذا الأذّن . ومن حدث آنه وكد انتيث 
0 الى دطلان آذن التفتيش وعدم جديته ) 
وأن يش التهم قد أجحرى فئ ظل .اجسدراءاث 
0 » فائها تطلرع ما اثتهى أليه من أدلة 
ولا يسوم أن نَؤْخْذْ تدليل مسكيد مئهة ويصسيتح 
الأتهام شعا لذلكَ مارنا عن الدلسل ؛ مما يتعين 
معه القضاء ببراءة المتهم مما أسسئد اليه 6 . 

٠.٠‏ للا كان ذلك » وكان من اأقرر أنه وان كان 
احكمة الموضوع أن تقضم, باراءة مت , تشككت 
صحة أنسئاد التهمة الى, أأتهم أو لعدم كنئة 
أدلة الثوثت عليه ؛ الا أن ذلك مشروط بأن 
يكتمل حكمها على مأ قد آنها محصثت الدعوى 
وأحاطت يظروفها وبادلة الشبوت التى, قام الاتهام 
علبها عن بصر ويصم 5 ووأزئت ندثها وين آدلة 
النفى فرجحت دفاع المتهم .؟و داخلتها الريبة ى 
صحة عتئاصر الأثيات . 

: وآذ كان ما تقدم ؛ وكان يدين من الأطلاع على 
المفردات التى آأمرت الحصكية بضمها تحقيقا 
لرجه الطعن » أن الآكن بالقبض والتفتيشى حرر 
على لفون اللنسفيفة الف بعري ماربا تقر 
التحردات وأسفله ساقرة وقد مسدره السسيد 
وكبل النبانة بععارة 8 بعد الأطسلاءع عاء: محشر 
التحريات عاليه 6 كما بدن مرن مطالعة مذكراة 
السنيد وكيل الثياية 0 هذا الخصوص, المؤرخة 
0؟ اكتدير 19519 آنه جزم بأن ساعة اصيداره 
أذن القدض والتفتيقن 98 تالئة للساعة التى 
حدر فيا مددر التعرنات ياروكان الحخ الملدون 
كمه قد ذهب الى ترئة المطعون ضذةه اسستثادا 
الى ما ورد بتكرير قسم أبحاث الترييف والتزوير 
من وحود كط فى ساعة تحرير ادن الثيابة 
دالقض والتفقيشى دون أن تعرض المحكمة الدليل 
المسقمد من تحرين الاكن اسيل محضر التذريات 

مباشرة © وميا قرره اليد نوكيل الثيابة بمسدر 


الاذن فى هذا الشاأن ؛ ودون أن تدلى برآيها مى 
مذ الطلتبل مدنا تقرف انها على الاكل فطئنت 
اليه ووزئته ولم 0 به أو أن تحققه حتئ تصل 
الى وجه الح فى الأمر س عن طريق منائفة 
المختص فئيا » فأان ذلك مما ينبيء بأئها أصدرت 
حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما 
يعيب الحكم ويوجب نقضه . 


ولما كانت المحكية بهذا التقرير القائوئى 
الخاطيء قد ححبت نفسها عن كناول موضوع 
الدعمى وادلتها فائه يتعين أن يكون ممع التقض. 
الإحالة ٠‏ 


2 


لطعن ركم 14.4 منة 5" قى رئاسة ومضوبة السادة 
المستقاريي ن.ءد الدس 
والدكترر احمد محيد ابراهيم والدكتور محمد مهمد حسلين 


عطبة وأئدر خلتف ومحيود عطاقه 


5 


21١(‏ نقد ١‏ دعوى جنائية »© 'تحريكها » طلب . فى .م 
لسئة /!ا؟195 ق 1١1١‏ لسنة 1569 . 

لب) دعؤى جنائبة : تحريكها » طلب »© تنازل عله » 
اجراءات كنائية م ١.‏ . 

المبادىء القانونية : 

جتان التكيف «القانونى السليم. القجد 
الوارد فى نص الفقرة الرائعة من المادة التاسعة 
مث القانون ١٠م‏ لسسنة 1440 بتنظيم الرقابة 
عئى, عمثنات الثقد » المسافة بالقانون ١١١‏ 
سثة 1969 » هو أنه في حقدقته طلب باخمم 
المآ د فى المادة التاسعة من قانون الاجر إءأات 
الدنائية » لأن الح ائم اللو ه عنها خدما تتداة, 
بعمابات لا تتصل بأشخاص معدن » وأن القيد 2 
اله آرد يها يدنصب غلى الحريمة ذاتها ولا صرف 
الي شدخص مرتكبها ٠‏ 

؟» ‏ آذ احازت الادة العائرة من قاتهن 
الاحرادات الهنائية كن خوله القاثومن حق تقدم 
الطلت أ دتناز], عنة قى أى وقّث ألّى أن يصدر 
فم أأدعم4, هكم نهائ, » وتنقف, الدعهو4, 
الدناشة بالتنازل »2 وكان الثانت من المفردات الن., 
أدرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ‏ أن 
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وكدل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تلشئون 
اانقد واليزائية النقدية ‏ قد أخطر النيابة بأنه 
رؤى سحب الاذن الصادر باتخاذ الاحراءات 
ورفع الدعوى العمومية فى القضية موضسوع 
الطعن » وعرض هذا التنازل على المحكمة قبل 
اصدارها حكمها المطعون فيه » غير أن المدكمة 
اننهت آلى تأيبد الحكم الصادر بالادانة » فان 
الحكم المطعون فية يكون قد أخطأ فى القانئور 
وبئعسن نقضه والحكم بانقضاء الددوي العمومية 
بالتنازل ٠‏ 


المحكبمة + 

,. حيث أن الفكرة الرابعة من ع المادة التاسمعة 
من القائون 6١‏ لسنئة /19417 بتنظيم الرقابة على 
ع.ليات النقد والمضافة بالقائون 1١١‏ لسسنة 
10 تنص على أنه « لا يجوز رقع الدعبسوى 
بالنسبة للجرآئم المتقدم ذكرها ( جرائم النحعد ) 
أو اتخاذ أى اجراء فيها الإ بام على ان من وزير 
المالية والأتتصاد أو من يندبه لذلك .. » 1 
التكييف القائونى السليم الكيد المتخصوص 
فى هذه 0 
الوارد فى المادة التاسعة من قائون الأحسراءات 
. الجنائية » لأن الجرائم المنوه عنها فيها انما 

تتعلق بعمليات نقد لا تتصل بأشخاص معينين » 
وآن القيد الوارد بها ينصب على الجريمة ذاتها 
ولا ينصرف الى شسخص مرتكبها . 

لا كان ذلك * وكا اده 00 من انون 
اه يشازل عنه فى آى وقت 0 
أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنتفى الدعوى 
الجنائية بالتئازل »© ولما كان ألثابت من المفردات 
التى أمرث المحكمة بضمها ‏ تحقيقا لوده الطعن 
أن وكيّل وزارة الاقتصاد' والتجارة الخارجبة 
لشئون النقد والميزائية النقدية قد أخطر الئنيابة 
العامة بتاريخ 1958/0/99 بأنه رؤى سحب 
الاذن .الصادر داتخحاد الاجراءات. ورفع الدعوى 
العيومية .فى "التشدة بوكتنوع اللعن عرس 
هذا التئازل على المحكمة قبل اصدار حمكها 
المطلعون فيه » غير أن المحكمة انتهت ت الى تأييد 
الحكم المادر بالادانة . لما كان ما تقدم » فان 
الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى القائون 


العوومية بالتئازرل ٠.‏ 
الطمن 5“إلم1 لسسئة 5 ق رئاسة وعضوية السسادة 
اللتقارين مر الدين حسئ عزام وبسعد الدين عطية 
واثور احدد كفا و.حيود كامل عطيقه والدكتور أحمد محيد 
انراهيم , 
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(1) شيك : تظهيره © تطهيره من الدفوع , عقوبات 
و/6” , شرر , للعويض . مظهر ألنه , 

(ب) محكمة استثئافية ؛ اجراءاتها » استلناف ) نظره 

والحكم فيه . أجراءات جنائبة م 215 . 
المبادىء القانونية : 

١‏ ب الشيك متى صدر لكامله أو أصسدر 
لأمر لخص معن أو اذنه » فان تداوته دكون 
بالطرة التهارية ومن شان تظودره متب, وكم 
صححا ) اا دْة1, مكدة قمته اك اأظهر أنه » 
ومخضم لقاعدة تظصره من الدفوع »؛ مما حعل 
العلاقة ي, انه قمر مقصدرة على الأساهب 
والمستفد الذى حدر السبك لأمره » وائلمسا 
دتعد أهألى, اكظير اشدالذوسيصع مالكا لقيمتمفور 
تظوره » ومن ثم فان الحريمة امكتصوص, عأبها 
فى المادة 507 من قائون العقوبات تقم على 
الظهر أليه » طاكما أنه قد أصابه فرر نأشنيء 
عنها ومتصل بها اتصالا سسا مباشرا » ومن 
ثم تكون دعواه المباشرة قبل المتهم مقبوئة ٠‏ 

؟ ل متى كانت المحكمة الاستثنافية قد قضت 
دأتلفاء الحدم المستائف القغاض, تعسدم قبول 
الدعودبن الجنائية والمدنية » وبقيول الدموى 
اأناشرة وتصدت اوضوعها وفصلت فيه فصلا 
مدتد؟ بمعاشة الطاعن وال امه بالتعدويشى » مع 
أنه كان من المتمسن عابها أن تعيد القضية الى 
محكمة آمل درجة لتدكم فى موضوعها تطسقا' 
انص , أكادة 15؟ دن قائون الاحراءات الهنائية » 
لا أن تتعرة., للموضوع وتفصل شه » وذاك حتى 
لا نكرم الطاعن من الانتفاع بأحصدى دردنىي 
الشاض, » أما وهى لم تفعل وقضت فى ممضروع 
الدعمى » فائما تن قد أخطات لممحا 
القائون » وما دتعدخ معه نَقم , الهكم ا اطعدن 
ضده واعادة القضية إاحكمة أول درحة الصيسكم 
فى موضوعها ٠‏ 


14 العددآن السابع وآلثآمن ب 


بصم لس مور ل عاسم لمعم ل عسوم يسييم ممم 


عد سيت متام ست 
ام 
المحكية , 


.. وحيث أنه يبين من الاطلاع على اوراق 
الدعوي أن المدعى بالحق المدنى أقام دعسوأه 
بالطريق المباشر قب لالطاعن يوصف أنه أصدر 
ميكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب طسالبا 
عثابه بالمادة 8107© من قانون العقوبات والزامه 
آن يدفع له بلغ ١ه‏ ج على سسييل التعويض 
المؤقت »> الا أن الحكم الابتدائى »6 بالرثغم ممسا 
استظهره من ان الشيك ‏ المقامة بشائه الدعوى 
قد مدر لأمر شخص معين وأن هذا الشخص 
قام بتظطهيره الى المدعى بالحق المدئى ؛ قضى 
بعدم ول الدعوى المباشرة عازفا عن الفصسل 
فى موضصوعها تأسيسا على أنها لم ترفع من 
المستفيد الاصلى بل رفعت من المظهر البه الذى 
لم تقع عليه الجريمة مخالنا بذلك ما استقر عليه 
تضشاء هذه المحكمة من أن الشيك متى صسدر 
لحامله أو آصدر لأمر شخص معين أو أذنه ) 
فان تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شب 
تظييره ‏ متى وكم صحيحا ‏ أن بنقل ملكية 
قيمته الى المظهر اليه ويخضع لقاعدة تطهيره 
.من الدفوع مما يجعل العلاقة فى قسأنه غير 
مقصورة على السباحب والستنيد الذى حسرر 
الشيك لأمره » وائما يتعداه الى المظمر اليه 
الذى يصبح مالكا لقيمته فور تظهيره ومن ثم فان 
الجريمة الملصوص عليها فى المادة /819؟ من 
تانون العقويات تقع على المظهر اليه طالما أنه 
قد أصابه ضررتائىء عنهاومتص[يهااتصالا سيببا 
مباشرا . ولا اسستأئفت النياية والمدعى بالحق 
المدئنى هذا الحكم تمسك الطاعن أمام المحكمة 
الاستثنافية بما ' نضت به محكمة أول درجة من 
عدم قبول الدعوى الباشرة 4 واذ كانت المحكمة 
الاستثنافية قضمت بالفاء الحكم المستائف 
وبتبول الدعوى المباشرة وتصدت لموضوع 
الدعوى وفصلت فيه فصلا مبتدا بمعاقبة الطاعن 
عن الجريمة المسندة اليه والزامه التعوبض مع 
أنه كان من المتعين عليها أن تعيد الءَذ 3 
لمدكمة اول درجة لتحكم فى موضوعها تطبيقا 
نص المادة 19؟ من قانون الاجراءات الجنائية 
لا ان تتعرضن للموضوع وتفصل فيه وذلك حتى 
لا بحرم الطاعن من الانتفاع بأحدى :درجتى 
التفاضى أما وهى لم تفعل وقضصت فى موضوع 
الدعوي ': فائها تكون قد أخطأت صحيم القاثون 


السئّة الثائية والخبينشون 


مما يكعين معة نقكضص الحكم المطعون فية واعادة 
وذلاك دون حاحة لليحث فى سار أوخه الطعن 8 
الطعن 7.1 سئة .»6 ق بالهيئة السابتة ٠‏ 
4 
مه آبريل ٠/اة1آ‏ 
( ) بلاغ كائب ؟ كذب > علم الجائى . 
(ب) حكم : حضدة © اثبات 


0 فوة آمر مقضى ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

١‏ من اكقرر قائمنا انه شترط اتحقق 
حرمة الام الكاذب تدافر ركلمم همسا دعت 
5368 أأه قادئم امداق عيها 4 وآن كه رن الحانى 
عاكا دكذيم! ومنت ا لأسو ع والاض آر بالمحنى 1 
عكده وأن فون الأمر المخر به مما دس نوكب 
عقوبة فاعله وذو آم تم دقوىق دوا اخيره به ٠‏ 


؟ ‏ الحكم الدئائى الصادر فى حددمة من 
الدرائم انما يقيد امحكمة التى تفصل في دعرى 
البلاغ الكاذئب عن الواقمة التى كانت محسل 
الجريمة من ديث ماسبق أن فصل فيه من صحة 
البلاغ وكذبه ٠‏ 


المحكمة ٠‏ 
اعوضف ان" التراشين كاتا دعواهيا بالطريق 
المداشر على المطعون هده يوصف انه ابلع كذبا 
مع سوء القصد ضمدهما بأنهما تعديا عليه واتلفا 
بعض منقولات له وطلبا الزايه ان يدفع لهما 
مبلغ ؟.٠١‏ ب على سبيل التعويض اأمؤقت وقضه, 
الحكم الابتدائى على المطعون ضده. بالعقوبة 
وبتعويض مثدارة عشرون جنيها ؛ فاستائف 
هذا الحكم وقضت المحكمة الاسثنافية سراءة 
المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية الموجهة 
له عائلة: وخيك. 1ل 1 كان من الكرن أن 
الك الكائر عمبراءة اين ١‏ الطامفتين ٠‏ من 
تمية الأتلاف ليسن له هجية ايام هذه المحكية 
يكممو من نقييةة الملقة ' الكافكد 2 31" لع لكل 
خزييةمتهنا" إركانهاً الخاضة يها وترعيا على 
ذلك يتعين بحث توافر اركان؛ تهمة البلاغٌ 
البكافين :خون التفد يحم الراءة ىق صيبة 


الاتلاف © ذلك انه من الثابت من محضر ضبط 


- 
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الو اقيةةا ان كتين كد ابل عو اققة: الاتلوف عن 


وقد انتقل المحقق الى مكان الحادث وعاين' 


المنقولات فوجد كسرابالثلاجة من الداخل وكسرا 
بالأدراج الموجودة بها وكسرا بشائة التليفزيون 
وبالاريال الموجود به وانه ثيثت ايضا ذهصاب 
ميلاد + وميخائيل ٠.‏ ومريم :+ الى قلكة امتهم 
واخذوا بعض اللابسمنالشقة وهمشهودالمدعين 
بالكق: الاتن البذى سظون ينه المحقة إن 
شكوى المتهم على جانب من الحقيقة اذ ثبت 
اتلاف بالشقة وثبت دخول اقارب المدعيين بالحق 
المدنى إليها واخذ ملابس منها وتأسيسا على 


ما تقسدم تفكقد تهمة البلاغ الكاذب اركانها . 


التانونية ويتغين القضاء بالغاء الحكم المستأنف 

فيما قضى به من عقوبة وببراءة المتهم من التهمة 

المنسوية اليه عملا بالمادة 6. 1/9 أ.ج. وحيث 

0 عن الذعوى المدنية فيما أن المحكية تقد 

نتهت سلفا الى براءة المتهم من التهمة المنسوبة 

٠ 0‏ مان الدعوى المدنية تكون على غير اساس 
متعينا رفضها . 


لا كان ذلك » وكان من المقرر قانونا أنه 
يشسترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين» 
هما ثبوت كذب الوقائع المبالغ عنها وان يكون 
الجانى عالما بكذبها ومنتويا السوء والاضرار 
بالمنى. عليه .وان يسكون الآثر اللخين به يها 
يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى يما 
أخبر به » وكان الحنكم الجنائى . الممسادر. فى 
جريمة من الجرائم انما يديد المحكية التى تفصل 
فى. دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت 
محل. الجريمة من حيث ماسيق ان فصل فيه 
من ضحة البلاغ وكذبه . واذ كان 
المفردات التى أمرت المحكمة دضمها تحفيقا لوجه 
الطعن أن الحكم الصادر فى الجنحة ه.ه؟ 
سمئة 195382 مصر القديمة قضى بعدم صحة بلاغ 
الإتلاف المقدم من المطعون ضده ضد الطاعنين 0 
وأن هذا البادغ كاذب الخصد مثه الكيد للأخيرين 
لخلاف قام بين الطرفين وكان الحكم المطعون 
فيه لم يتقيد فى دعوى البلا الكاذب بميا فصل 


الثابت من 


فيه الحدكم الصبادر 2 جنحة الإتلاف من كذب 
البلاغ فى هذه الحنحة 3 فانه يكون معيبا بالخطا 


فى القانون مما يتعين معه نقضه . 


ولما كان هذا العوار فى الحكم قد حجبه عن 
حت ياك ١‏ اركان جريية البلاغ. الكاثف ىبح 
المطعون ضده وما يترقب على ذلك من حقوق 
مدذية للطاعنين 4 فانه يتعين أن ن يكون مع النقض 
الاحالة وذلك دون حاحة لشحث باقى أاوحه 
الطعن . 


الطعن “.١؟‏ مئة .) ق بالييئثة المسابقة . 
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هنك عرض * فعل فاضح . شروع . هكم 2 تسببب » 
عيب . نقض »© طعن . خطأ ف تطبيق القانون . 

أليدا القانونى : 

أنه وان كان المركن المادى فى كريمة هتك 


. العسرض لايتحقق آلا بوقوع فصل مضل 


بالحياء العرفى للمجنى عايه يستطيل الى جسمه 
فيصيب عورة من عوراته ويخدس عاطفة الحياء 
عنده من هذه امناحية » الا أنه متى ارتكب 
الجانى افعالا لانبلغ درحة الجسامة التى تسو 
عدها من قبيل هتك العرض التام » فان ذلك 
يقتضى تقصى قصد الحانى من ارتكابها » ناذا 
كان قصده قد اقصرف الى ماوقع منه فقط فالفعل 
قد لايخرج عن دائرة الفعل الفاضح »© اما اذا 
كانت تلك الأفعال قد ارتكتت بقصد التوغل فى 
اعمال الفدش. فان ما وقع منه يعند بدءا فى 


تنفيذ جريمة هتك العرض وفقا للقواعد العامة ' 


ولو كانت هذه الأفعال فى ذاتها غير منافيسة 
تلاداب + واذ كان لا يشسترط لتحقيق الشروم 
ان بيدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة 
قاركن المادى للجريمسة بل يكفى لاعتبيارة ‏ 
سارعا فى آرتكاب جريمة أن يأتى فعلا سايقا 
على تنفيذ اكركن المادى لها ومؤديا اليه حالا » 
وكان الثابت فى الهكم أن المطعون ضده الأول 
قد استدرج الغلام المجنى عليه الى منزل المطعون 
ضده الثانى وأنهما راوداه عن نفسسه فلم 


ا 5 تهب 0 قو رغية 1 6و ندكذ آ 9 


المطعون ضده الأول بلباسه محاولا عيثا انزاله , 
ب بعد آن خلع هو ( بنطلونه )4 ب وأقبل المطعون' 
ضده الثانى الذى كان متواريا فى حهرة أخرى 


'يرقب ما يددث وأمسك بالمجنى عليه وقبله : فى.. 
وجهه ؛ فان الحسكم المطعسون فيه اذ لم بعن 


0 العددان السائع والثامن ‏ انسنة الثائية والخمسون ش 
ا ل ا وي ب ا ا ل 


بالبحث فى مقصد المطعون ضدهما من اتيان هذه 
الأفعال وهل كان من تسأنها أن تؤدى بهما حالا 
ومباشرة الى تحقيق قصدهما من العبث بعرض 
المجنى عليه » يكون فضلا عن خطثه فى تطبيق 
القانون » معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوجحب 
نقضه والاحالة ٠‏ 


المحكمة : 

٠.‏ وحيث 1 ن الحكم المطعون فيه درر قضاءه 
بالبر اع بقوله « انه من المقرر ان هتك العرض 
هو كل فعل مكل بالحياء ويستطيل أن حسم 
اأجنى عليه وعوراته ويخدش. عاطفة الحيساء 
عنده 6 وأن المشرع قصد بالعقاب على جريمة 
هتك العرض حماية تلك المناعة الآدبية التى 
يصون يها الرجل او ااراة عرضهه من أية 
ملامسة مخلة: بالحياء العرضى ولا فرق بين أن 
تقمع هذه اللملامسة والأجسام عاريا أو محجوبة 
باللابس ماذايمت هذه اللامسة قد استطالت 
الى جزء من جسم المجنئى عليه يعد عورة من 
العورات التى يحرص على صوئها وححبها عن 
الانظار والتى لايجوز العبث بحرمتها » كما وان 
مجرد تقبيل المجنى عليه لايعد هتكا لعرضسه 
انما قو. انا مشحلة كيه جفتيايرة للاداية : 
اذ كان ذلك »6 وكان الثابت على لسسان المفلام 
ل 1ح مي انيع ل مرك عه 
ان فطل مكل مكاقة ابتتطال الى ييه أذ 
عوراته او خدش عاطفة الحياء عنده ولم تحصل 
دن أيهم أى ملامسة مخلة بحياته الثرفى © وكل 
ما هنتالك أنهما راودأه عن نفسه فلم يستجب 
لتحقيق رقبتهما الدنيئة » وأن المتهم الأول طلب 
اليه الجلوس. على حجره وخلع لباسه الا ان 
الغلام رفض ذلك » وان كان المتهم الأول أمسك 
بلباسه محاولا عبثا أنزاله الا أنه لم يكشف عن 
جزء من جسمه يعد عورة © ومن ثم فتكون 
الواقعة بالصورة التى كال بها الحنى عليه 
لاتحقق معها جريمة. هتك العرض 
هذه الجريية ٠.)‏ 


وهذا الذى انتهى اليه الحكم لايتئق وصحيح 
'القانون : ذلك انه وان كان مللركن المادى فى 

-جريمة هتك العرض لايتحقق الا بوقوع 0 
سخل بالحياء العرضى للمجتى عليه يستطيل الي 


أو الشروع فى 


جسدمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش. عاطفة 
الحياء عنده من هذه الناحية آلا أنه متى ارتكب 
الجانى أفعالا لا تبلغ درجة الجسامة التى تسوغ 
عدها من قديل هتك العرضي التام فان ذلك يقتضى 
تقصى قصد الجانى عن ارتكابها » فاذا كانتصده 
ند اصرف الى ماوقع منه فقط فالفعل قد لايخرج 
عن دائرة الفعل الفاضمم. ؛ أما اذا كانت تلك 
الأفعال قد ارتكبت بقصد التوغل فى أعمال 
الفحش فان ماقع منه يعد بدءا فى تنفيذ جريمة 
هتك العرضص ونقا للتواعد العامة ولو كانت هذه 
الأفعال فى ذاتها غير منافية للاداب . 

واذ كان لايشترط لتحقيق الشروع ان يبدا 
الفاعل تنفيذ جزء من “الأعمال المكونة للركن 
المادى للجريمة ؛ بل يكفى لاعتباره سارعا مى 
ارتكاب جريمة أن يأتى معلا سابقا على تنفيذ 
الركن المادى لها ومؤديا اليه حالا » وكان 
الثابت فى الحكم أن المطعون ضده الأول قد 
استدرج الغلام المجنى عليه الى منزل المطعون 
ضده الثانى وانهما راوداه عن نشسه فلم 
يستجب لتحقيق رغبتهيا ؛) وعندئذ أمسك 
الطعون ضده الأول بلباسه محاولا عيثا انزاله 
بعد أن حلم هو ( بنطلوته ) - وأقبل المطعون 
ضهه الثانى الذى كان متواريا فى حجرة 
أخرى يركب ما يحدث, وأمسك بالمجئى عليه 
وقبله فى وجهه » فان الحكم المطعون فيه اذ لم 
يعن بالبحث فى مقصد المطعون ضصدههما من 
اتيان هذه الأفعال وهل كان من شساأئها أن 
تؤدى بهما حالا ومباشرة الى. تحتيق قصدهميا 
من العبثك بعرض الح فنه أن كن نعل 
عن خطئه فى تطبيق القانون ‏ معيبا بالقصور 
قى التسبيب بما يوجب نقضه والاحالة , 


ااطعن 0 هدسنة ١‏ ق بالهيثة السابقة . 


١ 
ه ابريل .لاوا‎ 
دليل قولى : شهود » تناقض اقوالهم مع الدليل‎ )1( 
. الفنىي‎ 
: (ب) خضرب آفضى الى موت‎ 
., وألوخاة »؛ قافضى موضوع‎ 
دفاع ؛ محكمة © متابهتها المتهم‎ )( 


تيقليه 


بلي م 


, حكم 62 تسبيب» 


تخساء محكية النقض الجنائية دارا 


'( د ) محكمة : 
(ه) شساهد 


ردها على الدفاع الموضوعى . 
: أقواله . تناقضها . 
( و ) اقوال شهود : وزنها » قافضى موضوع . 

المبادىء القانوئية : 

١‏ ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود 
مضمون الدليل الذنى » بل يكفى أن يكون جماع 
المدليل القولى غير متناقض مع اأدئيسل الفنى 
.تناقضا يستعمى على الملاءمة والتوخيق 5 

؟ ‏ من المقرر أن قيام رابطة السببية بين 
الاصابات والوفاة فى جريمة الضرب المففى الى 
اموت من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير 
قافى الموضسوع » ومتى فصل فى تسانها 
اثباتا أو نفيا فلا رقابة محكمة النقض عليه » 
مادام قد أقام قضاءه خى ذلك على أسباب 
تؤدى ألى ما انتهى اميه . 

؟ ل لا تلتزم المحسكمة يمتسابعة المتهم فى 
مناحمدفاعه المختلفة ما دامت قد أوردتق حكمها 
ما يدل على أنهسا واجهت مناصر الدعوىق 
والمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت اليها 
ووازنت بينها ٠‏ 


؛ ‏ لا تلتزم المع كمة بالرد على الدفساع 


الموفضوعى, ردا صريحا » بل يكنفى أزيكون 


الرد عليه م ستفاد! من آدلة الثبوت ألتى عولت 
عليها ٠‏ 

ه . من المقسرر أن تناقض ااشاهد أو 
تضاربه فى اقواله أو تناقض رواية تل هود 
الائبات فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحمم 
أو يقسدح فى سسلامته مادام الثابث منه أنه 
استخلص الحقيقسة من أقوالهم استخلاصا 
سائفا لا نناقض فيسه 3 ومادام أنه لم 


يورد تلك التفصيلات أو يركن اليها فى تكوين 
عقيدته ٠‏ 


١‏ - وزن أقوال الشسهود متروك لتقدير 
محكمة الموضوع ٠‏ ومن ثم فان مايثيره الطاعن. 
فى هذا الصدد ينحل الى جدل موضوعى لاتجوز 
اثارنه أمام محكمة النقض ٠‏ 


المحكمة : 


هرت قفدتزين بو بتلااتة انعرز امون 


. قبل وفاته وتقرير الصفة التشريحية . 3 


فيه أنه بين واقعة الدعوى بقوله : « أنه فى 
يوم الحادث حوالى الساعة © م كان المحنى 
عليه فى طريقه الى عميله فقابله المتهم وطالبه 
بالوفاء بمبلغ الجئنيه الذى ضمن سداده من 
مدينه الاصيل وحدثنت بيئهما مشسادة كلامية ثم 
تماسك بالايدى © وفى أثناء ذلك ركل المتهم 
المجنى عليه بقدمه التى يلبس بها حذاء ركلة 
قوية فى أسغفل بطنه أحدثت يه الأاصابات 
الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى 
أفضت الى موته » واستند فى ثبوت الواقعة 
على هذه الصورة الى أدلة استمدها من أقوال 
.٠.‏ وأقوال المجنى عليه بمحضر جمع الاستدلالات 
استظير الحسكم أدلة الثيوت فحصلل ا 
الشهود بما مؤداه أن المجنى عليه أنباهم بأن 
الطاعن ركله بقدمه فى خصيته وحمل آقوال. 
المجنى عليه بما يطابق ذلك » ثم نقل عن تقرير 
السفة التفريدية لجفة المجنى عليه 
أن اصاباته عبارة عن « تمزق اصسابى 
بالامعاء الدتيقة حدث من اصابة رضية. وقعت 
على مقدم جدار البطن ويجوز حصولها من مثل 
الغرب بشدة بقبضى اليد أو ركل بالقدم غى 
وت يتفق وتاريس الحادث وقد ادت هذه الأصابة 
الى الوفاة مما أحدثته من تمزق بالامعساء 
والتهاب بريتونى مضاعف وأئة لم توجد بالمجنى 
عليه ايه آكان اصبانية لف |الذمكهن: وه 
الممكن أن تكون قد وقست اصابة أخرى بهذا 
الموضع لم تترك أى أثر يدل عليها وتسيب عنيا 
الألم الذى كان يقشسكو منه المجنى عليه . 


كما أن هذا الألم قد يكون أيضا من تأثير 


جدار البطن والتى أدت الى عصول تسزق 
الأيماء 0( ٠‏ 
. لما كان ذلك 4 وكان ا 


أن تطابق أقوال القسهود مضمون الدايل 

الفنى © بل يكقى أن يكون جماع الدليل القولى 

غير متناقض مع الدليل ا تناقضا يستعمى 
على الملاعمة والتوفيق 


ولما كان ألبين من مجموغ مأ أورده الحكم 
المطعون فيه أنه قد أثبت 'أن اصابة المجئى عليه 


'التى أودت بحيساته تقد حدثت نتيجة اعتسداء 


قا ٠‏ العددان 


السايع واثثامن 58 السنة ]! لذائية والخُمسون 


الطاعن عليه بالركل بالقدم واسبتظور قول 
اأجنى عليه وشيود الاثبات بما يتفق وصصسحة 
هذا الإسناد ونقل عن تقرير الصفة التشريحبة 
إن الوفاة نتجت عن هذه الاصابة وجواز أن 
تكون د حدئثت اصابة أخرى مدمئطقة الخصيتين 
دون أن تترك أثرا يدل عليها وتسبب عنها الألم 
الذى كان يقكو منه المجنى عليه ؛ أو أن 
يكون ذلك الألم نتيجة تأثير عصبى من نفس 


الاصابة التى وقعت على: جدار البطن والتى 


أدت الى حصول تمزق الامعاء » فان فى ذلك. 


جميعا ما يكفى لدحضش. دعوى التناقض. بين 
الدليلين القولى والفنى ويكون ما آثاره الطاعن 
نى هذا اخصوص غير سديهد ٠.‏ 
وحيث انه يتضح من مطالعة الحكم المطعون 
فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به 
. العناصر القانونية كافة لحريمة الشرب المفخى 
لى الموت ألتى دان الطاعن بها واورد على 
تبوتها مئ حقه آدلة مسائغة من شنسأنها 9 
تؤدى الى ما رتبه عليها ؛ 
ولا كان من المقرر أن قيام رابطة. السنببية 
بين الاسابات والوفاة فى جريمة الضرب المفضى 
الى اموت من الأمور الموضوعية البحتة التى 
تخضع لتقدير قاضى الموضوع ومتى فصل فى 
فشأنها اثباتا او نفبا فلا رقابة لمحكمة النقضن 
عايه 0 مادام قد أقسام قضاءه فى ذلك على 
اسباب تؤدى الى ما انتهى.اليه كبا هو الثسأن 
فى الدعوى. المطروجة . هذا ولا تلتزم المحكية 
بمتابعةٌ المتهم فى مناحى .دفاعه اأمختلفة مادامت 
قد أوردت فى حكمها ما يدل على أنها واخويت 
7 الدعوى والمت بها على وجه يفصح على 
نها غطنت اليها ووازنت بينها » وأنها لاتلتزم 
5 على الدفاع . الموضوعى ردا صزيحبا بل 
يكنى أن 70 الرد عليه م9 من أدلة 
الثبوت التى عولت عليها . 


نا كان ذلك © وكان ل ال ابرق 


غياء أنه أورد من بين الادلة التى أستند اليه قْ 
قضائه ما خلص اليه بتقرير. الصفة التشريحية. 


من أن وفاة المجنى عليه انما كانت نتيجة هباشرة 
لتهزق, الإميعاء الدئيتة الذى حدث من اصماية 
رخدية: وقعت على مقدم جدار ؛ 
ذلك ما ينفى أى احتبال اتداخل عامل خسارجى 


البظن » فان فى 


آخر فى احداث الوقاة مثل اجيراء جراحة 
للمجنى عليه كيا يدعى الطاعن ويكفى بالتسالى 
لحمل قضسائة مغير حاجة .لتحقيق ذلك الدفاع 
اذ أن ما أورذه الحكم على تلك الصسورة 
قاطع الدلالة .على أن المحكية واجهت عتامر 
الدعوى وألمت دها الماما تاما ثم جاء قضاؤه 
بالادانة متضمئا اراح ذلك الدفاع مما أوردته 
من أدلة الثسوت ؛ ومن ثم فان ما نعاه الطاعن 
على الخكم المطعون فيه فى هنذا الصدد يكون 
حير وكيد #وعان لحك ١‏ اع وليه كدر جمدل 
أقوال تسهود الإانيات دما مؤداه أتهم سمعوأ من 
الحتى علي أن الطامن ركله تقديه فن.حمينيه 
كما حصل أقوال المجنى عليه فى محضر جمسع 


الاستدلالات بما يطابق هذه الواقعة وعاى 
جوهرها ب كن لمكم مطل حين لان الطساعن 


+ااخرقية | لماقلة” اليه '. 


. لما كان ذلك ؟ وكان من المقرر أن تنناقض 
الشاهد أو تخساربه فى أقواله أو اتفاقض , 
رواية شهود الاثبات فى بعض تفاصيلها لايعي 

هته انه اسكخلمن. الحفيقة هناكو الوم اتكلاسا 


٠‏ سسائعًا لا تناقضش فيه وما دام أنه لم يورد تلك 


التفضيلات أو يركن اليها فى تكوين عقيدته وكان 
وزن أقوال الفمدهود كروك لمكي بتطكية 
الأوضوع ومن ثم ان ما يثيره الطساعن فى هذا 
المندد بتحل” الى حدل: متوضوعى: لا تجوز اثاركة 
امال معدكة النقفى :12 كان ما تستدي + دان 
الطعن برمته يكون على غير القادي ويتعين 
رقضه عوضوعا 0 ْ 


الطمزن اسشنةه 6 ق بالهيئة السابقة ُ 
١١‏ 
م ابريل 158/٠.‏ 


)١(‏ اثبات : دليل .. قاض . عقيدته » تكوينها , حكم» 
تسبيسب © شيب 0., الى ْ 

(با) اخبز : تحرى اأوصفه » أطريقته ‏ , وزله. . 
المبادىء ألقانونية : 


١‏ لس من المغرر ان للقاضي بمقتضي القسانون 


ء مخضكبة الْدقض 


الدحق فى استمداد عقيدته من عناصر الاثسات 
المطروحة أمامه فى الدعوى دون التقيد بدثيسل 

؟ - أن مرجع الأمر فى تحرى وصف الذبز 
هو الحواس الطبيعية يبلن يقوم بالفضسبط 
ولا يوحب القانون أو الواقع عليه أن يتخ 


طريقة خاصة لثلك مذل الاستعانة بالمقاييس 2 


الطولية ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا 
الصدد يندل الى كدل موضوعى فى ساطة 
المعكمة فى وزن عناصر الدعوى مما تسستقل 
بتقديره دون رقاية لمحكمة النقض سلؤها » 
ما دامت لم تخرج فى ذلك عن موجب الاقتضاء 
العفلى والمنطقى ٠ ٠‏ 

المحكمة : 

.. وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسسبايه 
والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعرى 
التى دان بها الطاعن يما تتوافر به أركانه! 
القانونية كافة واس تدل على ثبوتها مى حفه 
بشهاذة محرر المحضر ونتيجة الوزن » ثم عرض 
الحكم المطعون فيه لدفاعالطاعن ورد عليهبقوله 
« ان دفاع المتهم الآول -الذى حضر بالجلسسة 
الاستئنافية من أن الخبز المضبوط هو من الخيز 
الفمنناض التوسط # وان يكرر المحم له يكين 
قطر الرغيف لان قطر الرغيف الشسامى الكبير 
لايقل من. .؟ ستقيترا وقطر الرغيف القسبامئ 
المتوسط لا يقل عن ؟! سننتيمترا وأن بعض 
الخبز المضبوط على -الاقل من الرغيف الشامى 
المتوستط نمسعره خمسة مليميسات والسعض 
الآخبيز وق الخن١‏ القبنابيي اكير نثلبة عقرة 
مليمات.» وأن منعرر المحضر لم يحدد كل نوع 
منهما » وهذا الدفاع برمته على غير أساس 
سليم. “لآن ون الرغيف: القسامئ المتوسسط 
مر/ا9 جراما؛ وقد بلغ وزن متوسط الرغيف من 
الخيز المضبوط هر48"١‏ جراما فليس ثمة مايقئع 
عقلا بأن اإتهمين ( الطاعن وآخر ) يبيعان رغيفا 
وزئة مر4"١‏ جرامبا بخمسة مليياتث 04 ولو 
كان بعض الخبز من المتوسنط والبعض الآخر 


من الرغيف الشامى الكبيز لأدى ذلك بداهة. 


ومنطقيا الى زيادة النقص فئن وزن الرغي ف 
الشسامئى الكبير وقد قطع محرن المحضر فى 


ن الجنائية 3 


محضره بأن ال 515 رغينا التى جمعها منالخد 


القول 4 ولا :عأيسهك أن 
اللأكور » . 


لم يتس قطسر الخبز 


لما كان ذلك + و كان من الممَرن ان للقسافى 
بمقتضى القانون الحق فى استمداد عقيدته من 
عناصر الاشات المطروحة أمامه فى الدعوى 
دون أن يتقيد بدليل معين »© كما أن مرجع الآمر 
فى تحرى وصسف الخبز هو الحواس الطبيعية . 
أن يقوم بالضبط © ولا يوجب القانون أو الواقع 
وليه ان رعق اسررقة خاضنينة: لذلك ,متشل 
الاباتستانة يا قامس < الكل انق رومن كفن 
ما يثيره الطصاعن فى هذا الصدد ينحل الى 
حدل موضسنوعى فى سلطة المحكية فى وزن 
عناصر الدعوى مما تستقل بتقديره دون ٠‏ رقابة 
احكمة النقض عليها مادامت انها .لم تخرج ذى 
ذلك عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى وعو 
ما لم يخطىء لاحكم فى تقديره ٠‏ 


لما كان ذلك © وكانت المادة من قانون 


' الاجراءات الجنائية بعد تمديلها بالقانون ١١1‏ 
لسسئة لإه9١ا‏ أجازرت الاستغناء عن : سبمسساع 


شهود: الأثبات اذا قبل المتهم أو اإدافع عنسه 
كلك اكه او اشنيها و لما "كان الطافن: لم 
يطلب من المحدية الاستئئافية سماع شساهد 
ألاثبات فلا يقبل منه أن ينعى عليها قعودها عن 
القدا م ياجراء آمسك هو عن المطالية به ٠‏ لما 
كان ما نقدم » نان الطعن يكون على غير ساس 


: واجب الرفض موضوعا ٠‏ 


الطعن /ا(؟ سنة ٠؟‏ ق بالهيئة السابقة ». 


17 
5 ابريل ٠./اة1ا‏ 


(1أ) حكم : وصنه بأنه حضورى ٠‏ 
(ب) حكم حضورق *: غيابى 0 
(ج) حكم : اعتباره حضوريا بالنسية_ لإحد : الف 5 


( د )2 مرافعة : تمامها , 

(-ه ) دعوى : موحهة باجراء واحد © تجزثتها الى, د 
دعاوى تنفرد كل منها عنهم , ٠‏ 00 
(و) نقض : طعن » نظره » طلب وقنه انتارا لرئى 


3 


2 العددان السابع والثاءن س السئة الثأنية وألخمسؤن 


محكية الهنايات » وصق الحكم -الصادر منها , 
( ز ) اختصاص : مثلى . تميينه , اجراءات م 11؟ . 


(ع) مال دولة : أاستيلاء بغير حق . 
(ط) نقضى : طعن » أسباب ©» تمسك بعدم اختصساص 
المحكمة الجنائية , 


( ى ) موظف عام : توسع فى تحديد مدلوكه , عقوبات 
مم 11١1‏ فى 1١18"‏ و15 ق ١16‏ لسنة 1559 . 

(ك) موظف شركة : انحسار صنة الموظف العام عله . 
اجراءات م 57 , 

يل) غرامة ؛ تضامن التهمين فى الالتزام 4 . عقوبات 


مغلا دم؟).ء 
(م) غرامة نسبية : ضبط اشياء مختلسة . 
(ن) اعتراف ٠‏ تقدبره » محكمة موضوع . استدلال . 


مكم © السييب 6 عيب 0, 
(س) نقشى : ملعن ©» أسسباب »© آعتراف » بطلاته . 


(ع) اعتراف ؛ دقع بيطلانه » اسلوبه . 
المبادىء القانونية : 1 
1 !ذا كان جميسع [١‏ دا لد 
ن جتميسع 


الأول س الذى لم يلمن ‏ حضروا وقد نظرت 
المحكمة الدعوى فى حضورهم واستمعت لدفاع 
الطاعنين وبمد أن استوفيا دفاعهما انتهيا الى 
طلب البراء » أمرت المحكمة باستمرار المرافعة 
لليوم المتالى » وى هذه الجلسة حفر جميع 
المتهمين عدا الطاعنين والمتهم الأول وتولى 
الدفاع من الحصاضرين تفنيد التهم المسسندة 
الميهم “© ثم أصدرت الممكبة حكمها المطعون فيه» 
فان هذا الحدم يكونضروريا بالنئسبة للطاعنين. 

؟ س من البداهة ذاتها أن حضور الخصم 
أمام المصكمة أمر واقع وغيابه كذلك »> واعتبار 
الحكم حضوريا أو غيابيا فرع من هذا 
الاصل ٠‏ 


* س يعتبر الح كم الصادر من محسكية 
الجنابات فى جناية » حضوريا بالنسبة الى 
الخصم الذى يمشل فى جلسة المحصاكية 
وتسمع _البيئة فى حضرته ويتم دفاعه أو يسعه 
أن يتمه بصرف النظر عن موقف غيره من 
الخصسوم ٠‏ 

؟ ‏ آن المعبرة. فى تمام المرافعة بالفسسية 
إنهم » هي بواقع حالها وما اننهت اليه » اعلن 


هذا الواقع فى صورة قرار أو لم يعلن »2 اجلث 
الدعوئ بالنسبة الى غيره من الخصوم لاتمام 
دفاعه أو لم تؤجل » مادامت المحكمة لم تحتفظ 
له بابداء دفاع جديد » ولم تامر باعادة الدعوى 
الى المرافعة لسماعه ٠‏ 


ه س أن الدعوى الموخهة باحراء واحهد قد 
تئحل فى الواقع الى عدة دعاوى » تنفرد كل 
منها بمتهم بعينه بالنسبة لنهمة أو تهم محنددة 
تجرى محاكمته عنها 4 لا سيما أن ما أسند المى 
الطاعنين والمتهم الأول من استيلاء بدون وجه 
حق على مال شركة من شركات القطاع العام » 
مستقل عما اتهم به غيرهم من المتهمين من اخفاء 
لهذا الخال ٠‏ 


5 ل لا محل كا طلبه الدفاع عن الطاعنين 
مزوقف نظر الطمن انتظارا لا عسىآزيكوناحكمة 
الجنايات من رأى فى وصف الحكم الصادر 
منها 6 لأن تحرى هسذا الوصف :من القانون 
الذى تبينه المحكمة وتفصل حكمه ولا يصح أن 
تنتظر فيه قضاء لسواها ٠‏ 

/ا س ان الاختصاص بحسب الادة /1١؟‏ من 
قانون الاجراءات الجنائية » يتعين بالمكان الذى 
وقعت فيه الجريمة » أو الذى يقيم فيه المنهم » 
او الذى يقبض عليه فيه » وهذه الاماكن 
الثلائة قسائم متساوية فى ايجاب اختصاص 
المحكمة بنظر الدهوى ولا تفاضل بينها ٠‏ 

/ ب الاستيلاء على مال الدوئة يتم بانتزاع 
المال خلسة أو حيلة أو عنوة » أما اتصال 
الجانى أو التجناة بعد ذلك بالمال المسستولى 
عليه » فهو امتداد هذا اللفعل وآثر من آثآره' ٠‏ 
واذ كان ذلك > وكان ال اسبتازء قدثم ل ذائرة 
0 معينة » خانها تختص بنظر الدعوى عن 


س لئن كان اختصاص المحكمة الجنائية 
بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة 
متعلقًا بالنظام العام » الا ان الدفع بعدمه امام 
سحكمة النقض » مشروط بأن يكون مستندا ألى 
وقائع اثبتها الحكم المطعونفيه ولا يقتفى تحقيقا 
موضوعيا وكانت الواقعة كما بينها الحكم تثبت 
الإختصاص الىالمحكمة التي اضدر تدو لإننفيمطبقا 


أنفاء محثية النتض الجنائية 8 


للمناط ااتقدم » فان الدفع بعدم الاختصساص 
. يكون غير سديد ء 

٠‏ ب رأى الشارع اعندار العاملين بالشركات 
ألتى تساهم الدولة أو احدى الهيئسات 
العامة فى مالها بنصيب بأى صفة كانت فى 
جكم الموظفين العموميين فى تطبيق جريمتى 
الرشوة والاخنلاس » وهو بذلك انما دل على 
اتجاهه الى التوسسع فى تحديد مداول الموظف 
ا :العام فى جريمة الاستيلاء بدون وجه حق » 

وأرادت معاقية جميسع خثات المسايلين فى 
. الحكومة والجهات التابعة لها فعسلا واالحقسة 
بها حكما » مهما تتنوع أشسكالها » وأيا كانت 
درجة الموظف أو من كى حكمه وأيا كان نوع 
العمل المكلف به » وقد أعتير فى حكم أكوظفين 
العمومدين 6؛ أعضاك معحلاآس آدارة ومديرى 
ومستخدمى الاؤسسات واأشركات والأجععيسات 
واكنظمات والاشساآت »2 اذا كانت الدولة أو 
احدى الودثات الحاحة تساهم فى ماألها 

1 5 محل للاستدلال بانعحسار ضسدفقه 

الموظف العسام عن موظفى الشركات فى موطن 
الحساية التى اسسيفها المشرع على الأوظفين 
العموميين فى المادة ؟5 من قانون الادراءات 
الجناثية فى لمأن رفع الدعوى الجنائية » 
اذ المناط فى قبام هذه الضفة » الموطن الذى 
انصرف اليه مراد الشارع ولا ببمتد الى غيره 4 
.ولا قياس فى هذا الصسدد ٠‏ 

!أ سه من المقرر أن الفرامة النى نصت 
ا عليها المادة 4 من قانون اأعقوبات » وأن 
كان الشسارع قد ربط لها هدا أدنى لا يقل غن 
ذمسمماثة جنيه » ألا أنوهسا من ارا 

النسسبية التى اثارت اليها المادة 464 من 
المقانون سالف الذكر » وبالتالى يكون المتهمون 
ايا كانت صفاتهم متضامنين فى الالتزام بها ء 
ما لم ينص فى الحكم على خلافه ٠‏ ْ 


19 س أن ضيط الاأسياه المختاسة (اطارات) . 
لا تسأن له بالغرامة. النسبية اللواجب القضاء ‏ 


1 ا الاعتراف فى ا أسائل الهنائية عنص 


من عناضر :الاستدلال التى تملك محكنةالموضوع " 


: وا سسمتمعتك لدفاع 


كامل الدرية فى تقدير صهحنتها .وقيمتها فى 
الاثبات » ولها فى سبيل ذتك أن تأخذ باعترافف 
امتهم فى أى دور من أدوار التحقيق 6» متى 
اطمانت الى صدقه ومطابقته للواقع وان عدل 
عنه فى مراحل أخرى ٠‏ 
1١6 .‏ - اذا كسان الهكم قد أورد مؤدئ 
ا ا ا 
بصدروها عن طواعية واختيار » فانه لا يقبل 
من ألطاعن أن يثير أمام محكمة امنقض لأول 
مرة بطلان الاعتراف ٠‏ 

14 س متى قبين أن الدفاع عن الطسامصن 
الثانى أم يدفع بيطلان الاعتراف الصادر منه 
ولم يقل انه كان وليد :اكراه » وكل ما قاله هذا 


الدفاع عنه فى هذا الصدد هو أن الاعترافات 


المودودة فى الدعوى ( اعترافات غير سليمة » 
دون أن بدن وحه ما ينعاه على هذه الاعترافات 
مما يشدكك فى سلامتها » فانه لا يمكن القول 
بأآن هذه العبارة المرسئة التى سافها » تشكل 
دعا ببطسلان الاعتراف أو تشم الى الاكراه 
المبطل له » وكل ما يمكن أن تنصرف إليه » هو 
التشكبيك فى الدثيل الملستمد من الاعتراف: » 
توصلا الى عدم تعويل المحكمة عليه . 

المحكمة : 

.. لما كان الثابت من محاضر جلسسات 
المحاكية ان جميع المتهمين عدا المتهم الأول 
الذى »يطعن حهروا جلستة :16 من ابريله. 
5 وند نظرت الحكبة الدعوى فىوحضورهم 
الطاعنين وبعد أن أستوميا 
دذاعهما وانتهيا الى طلب البراءة آمرت المحكمة 
باستمرار المرافعة لليوم التالى . وفى هذه 
الجلسة حشر ابجمييع المتهمين ‏ عدا الطساعنين 


م والمتهم الاول وتولى. اللصتع عن الحاضرين 


. تفنيد امتهم المسئدة اليهم 


ثم أصدرت اللحسكية 
حكميها المطعون فيه .لا كان ذلك » قان الدكم 


.. المطعون فيه يكون. حضوريا بالنسبة للطساعنين 


ذلك مأن من النداهة ذأتها أن حضور الخصتم 


| أمام المحكية أ 3 واتتذايه كاك واعتبار 


أفن أنعددان السايع وانتامن ‏ السئة الثأنية والحيسون 


جلسة المحاكمة وتسسمع البيئة فى حضرته ويثم 
دماعه أو يسسعه أن يتمه بصرف النظر عن 
ووعف اشرهتيق (الكمحون عندا أن المنرة كن 
ثيام 2 اله 00 وما انتهت اليه 
اعلن هذا الواممع قصورة كران از اولان : 
ات الدعوى بالنسبة الى 3 فيوق الحميوه 
لاتمام دفاعه أو لم تؤجل مادامث المحكية لم 
تحتفظ له نمى ابداء دفاع جديد » ولم تأمر باعادة 
الدعوى الى المرافئعة لستماعه » واذا كان 
الواقع ان القضية قد سمعت بيناتها بحضسور 
الطاعنين واستوفى الدفاع عثهما مراقعته © 
فان الاجراء بالنسبة اليهما يكون حضوريا » 
ولا يزيل هذا الوصسف أن يكون سبواهما من 
المتهمين لم يستوفوأ يعد دفاعهم ».أو أن يتخلف 
الطاعنان فى الجلسة التالية التى أجلت الييا 
الدمعوى قى مواجهتهما لسماع دفاع غيرههما من 

المتهمين » فان ذلك من جائبهما تفريط فئ 

واحب السسهر على دعواهميا ا 
الا نفسيهما » ولا يخولهيا النعى على المحكمة 


فى ؟الآن: المسكية أولدييا كل ينا وهب 


القانون عليها أو توليه حماية لحق الدفاع ؛ 
' لهذا ولآن الدعوى الموجية باجراء واحد قد 
تشحل فى الواقع الى عدة دعاوى تنفرد كل متها 
ا ا مر 
محاكمته عنها لاسسيما أن ما أسند للطاعنين 
والمتهم الاول من استيلاء بدون وجه حق على 
مال شركة من شركات القطاع العام مستقثل 
عما أتهم به غيرهم من المتهمين من اخفاء 
هذا المال . لما كان ذلك »4 مان الطعن يسكون 
جائزا ولا محل لما طلبه الدفاع عن الطاعنين من 
وقف نظر العطن اتنظارا لما عسى أن يكون 
لحكمة الجنايات من رأى لمى وصف الحكم 
الصاد. ر مثيًا لأن تجرى هذا الركيع وق لون 
الذى تبيئه هذه المحكمة وتفصل حكمه ولايصح 
أن تنتظر خبه قشساء لسواها . 
ومن حيث أن الطعن قد استوق 
ف“ الكانون عم 


اللشكل المترر 


وحيث أنه يبين من الك الى محاضر 
٠‏ جلسات المحاكية أن الدفاع عن الطاعن الثانى لم 
20 دبيطلان الاعتراف الصادر ينه ولم يقل أنه 

ن وليد اكراه ؛ وكل ما قاله الدفاع عنه فى هذا 


الصدد هو أن الاعتراغات الموحودة قَّ الدعوى 
اعترافات غير سليمة دون أن يبين وجه ما ينعاه 
على هذه الاحترافات مما يشكك فى سسلامنها 
ولا يمكن القول بأن هسذه العبارة المرسلة التى 
ساقها تشكل دفعا ببطلان الاعتراف أو تقمسير 
الوذ الاكراة- المبطل: له كل :ها يمكن ان مرف 
اليه هو التشيكبك فى الدليل المستمد منالاعتراف 
توصلا اللمى عدم تعويل المحكية عليه . 

ولما كان الحكم قد أورد مؤدى هذه الاعترافات 
التى عول عليها فى الادانة وقال بصدورها عن 
طواعية واختيار وكان لا يقبل من الطاعن أن يثبر 
انام محكية البفقن لاول مرة بطلاق الإعتراف 
وكان من المترر ان الاعتراف فى |اسسائلالجنائية 
عنصر من عناصر الاسدتدلال التى تملك محكمية 


. الموضوع كامل الحرية فى تتدير ضحتها وقيمتها 


فى الاثبات ولها فى سبيل ذلك أن تأخذ بياعتراف 
المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى اطمانت 
الى حسدقه ومطابقته للواقع وان عدل عنه فى 
مراحل اخرى , لما كان ذلك © فان ما يثيره 
الطاعن الأول فى طعنه يكون على غير أسساس 
متعينا رفضه موضوعا .. 

وحيث أن الاسستيلاء على مال الدولة يتم 
بانتزاع المال خلسة أو حيلة © أو عنوة ©» وهذا 
الفعل وقع فى دائرة محكمة جنايات دمنهور التى 
أصدرت الحكم » أما اتصال الجائى أو الجئاة بعد 
ذلك بالمال المستولى عليه فهو امتداد لهذا الفعل 
وأثر من آثاره ؛ ومن جهة أخرى فان الاختصاص . 
بحسب المادة /1١؟‏ من قانون الاجراءاتالجنائية 
وتعين بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى 
يقيم فيه المتهم أو ال-تذى ,يقيض. 
عليه فيه ؛ وهذه الأماكن الثلاثة قسمسائم 
متساوية فى ايجاب اختصاص الحكمة بنظر 
الدعوى لا تفاضل بينها ١‏ ولا يدعى الى 
أنه ن الاختصاص منتف عن المحكمة من كل وجه من 
هذه الوجوه » كما أن اختصاص المحكيةالجنائية 
بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة وان 
كان متعلقا بالنظام العام الا أن الدفع بعدمه 
لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون 
مستندا الى وقائع أثبتها الحكم المطعون خيه والا 
يقتضى تحقيقا موضوعيا . وألواقعة كما بينتها 
تثيت الاختصاص المحكية النى أصدرته ولا تئفيه . 


تضسساء مصسكية اللقص الجنائيسة رما 


طبقا للمناط المتقدم ومن ثم فان ما يثيره الطاعن 
الثانى فى هذا الوجه لا يكون سديدا . 


لما كان خلك © وكان 'الحكم المطعون فيه بين 
أن السيارة والاطارات مملوكة لشركة المبائى 
الريفية التابعة المؤسسة الاصلاح “الزراعبى وأن 
المنهمين الاوليئنيعملان سائقين بالشركةالمذكورة. 
ولا كان الشارع كد راى اعتبار العاملين 
بالشركات التى تساهم الدولة أو أحدى الهيئات 
ل 
!اوظفين العموميين فى تطبيق جريمتى الرفشو 
والاختلاس فأورد نصا مستحدثا فى باب الرشم 
هو المادة ١١١‏ وأوجحب بالمادة 11 من 9 
ا 0 مان جرائم 55 الرايع من 


0 


0 لاعن فيه وهو كلك انا ول علج ساعد 
| لى التوسعق تحديد مدلولالموظف العام فى جريمة 
الامكيلاء بحون وجه حق وراد تيعافتة جبيع 
ثات العاملين فى الحكومة والجهات التابعة لها 
فعلا أو الملحثة بها حكما مهما تنوعت أشكالها 
وآيا كانت درجة الموظف أو من فى حكمه دايا كان 
نوع العمل الكلقف به:. 


لما كان ذلك »6 ا البئد السادس فى .هذه 
المادة !اضافة بالقانون ١١١‏ لسئة ؟55١‏ قد 
اعثبر فى حكم الموخلفين العموميين أعضاء مجالس 
ادارة ومديرى ومستخدمى المؤسساتوالشركات 
والجمعيات وامنظمات والمنشآت اذا كانت الدولة 
أو احدى الهيئات العامة تساهم فمالها ينصيب ما 
دأية صفة كانت فمن ثم فان المتهمالاول والطاعن 
الأول يكونأآن فى حكم المرظفين العموميين ويكون 
الفعل الذى ثارفاه جناية استيلاء على أموال 
احدى الهيئات العامة يدون وجه حق ) وهى 
ألحئاية التي ساء لهما. الحكم عنها وبالتالى فأن 
الاشمتراك فى هذه الحريمة يكون جناية أيضا » 
ولا محل للاسنتدلال بائحسار صفة صفة الموظف العام 
عن موظفي الشركات فى موطن الحماية الت 
اسبفها المشرع على الموظفين العسوميين فى 
المادة 11 من مانون الاجراءات . الجنائية قَْ شبان 
رفع الدموئ الحنائية ©» أذ الأناط فى قيام هذه 
الصفة الموطن الذى اتصرف اليه مراد الشارعم 


ولأيمتد الى غيره ولا قيامي:عليه في هذا الضحد  »‏ 


ومن ثم فان ما يئعاه الطاعن لا يكون له محل . 
ما كان ذلك ؛ وكان من المقسرن أن الغرامبة. 
التى نصت عليها المادة ١١4‏ من قانونالعقوبيات 
وان كان الشارع قد ربط لها حدا أدنى لا يقل 
عن كيسيالة حنيهفة 6 الا :اننا من العير كاف 
النسبية التى أثسارت اليها المادة 6؟ من القائو: 
سالت الذكر وبالتكى يكون لبون نأا كانت 
صفاتهم متضاننين فى الالتزام بها مالم ينص في 
الحكم على خلافه » ذلك بأن المشرع فى المادم١ ١‏ 
من قانون العتوبات الزم يها الجانى بصفة عامة 
دون تخصيص وجاءت عبارة المادة 44 مطلقة 
ساملة للفاعلين أو الشركاء دون تقييد بأن يكون 
من حكم بها عليه موظفا أو من فى حكيه . لما كان 
ذلك » فان ا بقوله الطاعن الثانى عن عيدكم 
العطاف: حك القراية: الدية عليه :لكوبه غير 
موخلف شريعا لا فاعلا لا يتفق وصحيح القانون ٠‏ 


لا كان ذلك ؛ وكان ما يثيره الطاعن الثانى 
بصدذ صحة الاعترافات وتحزكتها 3 كد سبق الرد 
عليه وكانت محكمة اموضوع قد حددتالاطارات 
المختلسة بأنها ثمانية اطارات فضلا عن الاطار 
الاحتياطى كما استظهرت أئ هذه الاطارات ملك 
الشركة المجنى عليها وعولتئى ذلك علىاعترافات' 
التهم الاول والطاعن الثانى واقوال .. الظابط 
نمباحث مديرية التحرير . لما كان ذلك © وكانت 
مكرك الوح عفن ارحة بيفاينة التمن لوكي 
دفاعه اللوضوعى والرد على كل شسبهة يق هاعلى 
استقلال اذ فى قضائها بالادانة اسستنادا الى أدلة. 
الثبوت التى اوردتها ما يفيد ضمنا انها اطرجتها 
ولم قعول عليها كما وآن ضيط الاطاراتالخطسية 
لا شأن له بالغرامة النسبية الواجب القضياء بها؛ 
لما كان ذلك » مان الطعن برمثه يكون على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

الطعن 1949 مسة #4 ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين يحيد ابو الفشئل حقئى وابراهيسم أحمسد 
الديوانى ومديد السيد الرفاعى ومصطفي محدود الإسبيوطي 
ومحيد بأهر حسين ٠.‏ : 


١ 
199/٠ ابريل‎ + 
اثبات : شهادة , كبرة . حكم » تسبيب ©) عيب م‎ 
بفاع , اخلال بحفه , بطلان » حكم , شرب اففى الى موت‎ 


8 العددان 


؟أبدا القاتونى 

متى كان الحكم قد استند فى آدانة الطاعن الى 
تقرير الصفة التشريحية » كما استند الى أقوال 
الشاهد دون أن يورد فى مؤدى شسهادته موضع 
الاصابة ٠‏ لما كان ذلك » وكانت المحكمة لم تعرضص 
لا دفع .به الطاعن من آمر الخلاف بين الدليين 
القوتى والفنى بل سكتت عنه فان حكمها يكون 
باطلا واحبا نقضه ٠‏ 

٠ الحكية‎ 

.. وحيث أنه يبين من مطالعة محضر جلسة 
المحاكمة أن الشاهد .. 
يقرب أخاه المجنى عليه فى ظهره ؛ وقد آثار 
المدافع عن الطاعن أمر الخْلاف بين ما شتهد به 


المأكور وما جاء فى الدليل الفئى بمأ ينقضه ٠٠.‏ 


واسكث الحكم ضمن ما أستد اليه ف ادانة 
مأدى هذا إلتة ير أن المجئنى قليه ا بجرح 
طعنى حيوى حديث بآيمن الرقبة نافذ الى الاوعية 
الدموية قالركة اليمتى وقد ثتجت عن الوفاة ‏ 
كما. استند ألى أتوال الشاهد اللمأكور دؤون' أن 
بورد قُْ مؤدى شهادته موضع الاصابة ٠.‏ 


كان ذلك 6 وكانت الحكية إل عون 11 ملم 1 


به الطاعن من آمر الخلافا بين الدليلين القولى 
1 4 ايرادا له وردا علبه » 
فان حكمها يكون باطلا واجبا نقضه والاحالة بغير 
حاجة الى بحث باقى ما أثير فى أوجه الطعن . 


الطعن 1١56656‏ سئة 568 ق بالهيئة السابتة . 


ك أبريل ./ا5ا 
((؟) مشدر : حلبه , 
(ب) حلب مخدر ف 182 لسنة ,54 ى .4 لسئة كوا 
اتفاقبة الافيون , 
(ج) عقوبة : تشديدها 2 حظر جلب » قانونه ؛ق ١١‏ 


'سنة "كا ق ١ه"‏ لسنة 5م15 ق .18 كسنة .,؟وو 


1 0غ كسنة 1155 , 
(د ) جلاب مخدر ' هظره ) حكمته , ق ,76 لسنة,؟؟1 


قرر أنه شاهد الطاعن . 


- 


ليس 


المادىء القاذونية ٠‏ 
١‏ كلب المشدر معناه أستيراده ©“ وسو 
معنى لا يتحقق الا اذا كان الشىء المحذلوب يفيض 


عن حاجة الشخص واستعماله الشخصى » 
ملدوظا فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس ٠‏ 


؟ ل آن الدلب الذى عناه المشرع استهدف 
مواحهة عمايات التجارة الدولية فى المواد المخدرة 
والقضاء على تيريبها وفاء بالتزام دولى عام » 
قننته الانفاقات الدولية ااختلفة ومئها اتفاقبة: 
الأغبون الدولية والبروتوكول اكلخق بها وألتى ثم 
التوقيع عليها بهذيف فى 19 من فبراير م؟15 
وبدىء فى تنفيذها فى سبتمبر 1994 وانضمت 
اليها مصر فى ١١‏ من مارس 1996 »6 وةعتبر هذه 
الاتفاقية الأصل التاريخى الذى استمد منه المشرع 


؟ ‏ انه على اثر توقيع مصر لاتفاقية الأفيون 
اكدولية ووضعهوا موضم التنقيد صدر الكانون 8 
فى 1978/5/١5‏ وحظر فى الآدة الثالثة منه على 
أى تسخص أن يجاب الى القطر المصرى أو يصدر 
منه أى جوهر مخدر » الا بترخيص خاص ؛وحدد 
فى امادة الرابعة منه الأشخاص الذين يمكن أن 
يحصلوا على رخص الجلب » ثم صدر الكرسوم 
بقانون ١م؟‏ لسنة 1967 فى ه15/١1505/1‏ ثم 
القانون 18٠١‏ لسنة .195 المعدل بالقانون .2 
لسنة 1955 »© وتضمنت كلها النص على ذات 
الحظر فى سان الجلب » على توال فى تشديد 
العقوبة جالا بعد حال . 

؟ س يبين من نصسوص القوانين ان المشرع 
أراد من: حظر الحلب أن يبسط رقابته على 
عمليات التحارة الدولية فى الجراهر المخدرة » 
فحظر. جابها وتصديرها > وخرض قيودا آدارية 
كتذظيم التعامل خيها وتحديد الاشخاص الذين 
سمح لهم بهذا الاستثناء ٠,‏ 

المحكمة : 

٠‏ وحيث انه يبين من مدوئات الحكمالمطعون. 
فيه أئه عرض 1لا أثاره الدفاع من أن الملخدر 
اللضبوط أحضره الطاعن معه من الخارج له على 
وجه الجلب بل بقصد استعماله الشخمى ورد . 


تنقاء يهسكية النهش الجثائية 55 


مليه بقوله : « وحينكة أن حلب المواد المخدرة 
لا يعدؤ أن يكون حبازة مصحوبة بالنقل عبر 
الحدود الى داخل الجمهورية وهو يمتد فى حكم 
القانون 189 لسئة .195 الى كل واقعة يتحقق 
بها قل الجواهر المخدرة على خملاف الاحكام 
النظمة لجلبها التصوص عَليها فى الفصلالثانى 
ما تحقق وقوعه من المتهم لاقراره باحضار كمية 
الحشيش المضبوط معه من عمان الى حيث عثر 
عليها أثناء اتخاذ الاجراءات الجمركية بمطار 
القاهرة دون ترخيص كتابى من الحية الادارية 
المختصة وبالمخالفة لا تقضى به المواد المأكورة 
نيكون جلبه المخدر قد وقع على وجه مخالف 
للقانون بغض النظر عن حقيقة قصده مئه أو باعثه 
عليه 6 . | 

وهذا الذى اورده الحكم اللطعون فيه ينطوى 
على الخطأ فى تطبيق القانون © ذلك بأن الجلب 
الذى عناه المشرع فى المواد ١‏ » ؟ 2 # ) 1/9# > 
:"4 من القانون 181 لسسئة .111 المعدل بالتانون 
.6 لسئة 1955 استهدف مواجهة عمليات 
. التجارة الدولية فى المواد المخدرة والقضاء على 


تهريبها وفاء بالتزام دولى عام قئنته الأتفاقات . 


الدولية المختلفة ومنها اتفاتية الافيون الدولية 
والبروتوكول الملحق بها والتى تم التوقيع عليها 
بجنيف فى 11 من ضدرآير 1118 وبدىء فى تنفيذها 
فى سبتمير 2؟11 وائضمت اليها ممر فى ١1‏ من 
مارس ١995‏ . وتعتبر هذه الاتفاقية الأصل 
التاريخى الذى استمد منه المشرع أحكامالاتجار 
فى المخدرات واستعمالها © وقد أوضحتالاتفاقية 
أن من بين أغراضها « أحراء مراقية وملاحظة 
على التجارة الدولية » ونص فى المادةٌ 1 مثها 
فى باب مراقبة التجارة الدولية ما ئصه « يجب 
على كل دولة من الدول المتعائدة أن تشسترط 
الحصول على رخصة جلب خاصة عن كل طلب 
لأى مادة 


المطلوب جلبه واسم وعنوان الجالب وكذلك اسم 
وعنوان المصدر ويذكر فى رخصة الجلب المدة 
التى يجب أن يتم فيها الجلب ويمكن أن يباح 
الجلب على جملة دفعات » ٠‏ وعلى أثر توقيع 
تلك الإتدائيية ووضعيا مو صسع التننيذ صبسدر 


من المواد التى تطبق عليها نصسوص: 
هذه الاتفاقية ويذكر: فى هذه الرخصة التدارء 


التانون ١؟‏ لى 1558/5/16 وحظر فى الادة 
الثالئة مئه على أى شخص أن يجلب الى التطم 
المصرى أو يصدر منه أى جوهر مدر الا 
بترخيص خاص من مصلحة الصحة العيومية 
وحدد فى المادة الرايعة منه الأقسخاص الذين 
يمكن أن يحصلوا على رخص الجلب وهم أصحاب 
الصيدليات والمعامل وتجار المخدرات المرخص 
لهم ومصالح الحكوية والو كلاء أو الوسمطا 
للمتحملات الطبية الأقرباذينية والأطباء .© ثم 
صدر بعد هذا القانون المرسوم بقاثون 1م 
سئة |5١55‏ فى 1101/1/1 ثم التانون الا 
لسنة .115 المعدل بالقانونى .2 لسئة 1955 . 
وتضمنت كلها النص على ذات الحدظر ق شسأن 
الجلب على توال فى تسديد العقوبة حالا بعد 
حال . 


ويبين من نصوصص مواد هذه التوائين قصربح 
عبارتها وواضح دلألتها أن المشرع أراد من حظر 
الجلب أن ن يبسط رقابته على عمليات التجارة 
الدولية فى الجواهر الخدرة محظرجليهاوتصديرها 
وفرض قيودا ادارية لتنظيم التعامل فيها وتحديد 
الاشخاص الذين يسمع لهم نهذا الأسظئام . 
فجلب المخدر معناه ان استيراده وهو مسعثتى 
لا يتحقق الا اذا كان الشىء الجلوب يفيض عن 
اكه 00 واستعماله الشخصى ملحوظا 4" 
ذلك طرحه وتدآوله بين الئاس ؛ يدل على ذلك 
منحى التشريعئفسه وسياسته فى التدرججبالظوبة 
على قدر جسامة الفعل ووضع كلمة الجلب ف 
مقابل كلمة التصدير فى ذات النص فخلا عبن 
نصوص الاتفاقات الدولية التى انضمت آليما 
نفى هانا ينها باهيا تحى الميضم الدول 3 
القضاء على تداول” المواد المخدرة وانتشمارها * 
ولا يعقل أن مجرد تجاوز الخط الجمركى بالمخدر. 
يسبعٌ على معل الحيازة أو الأحراز معنى زائدا 
عن طبيعته آلا أن يكون تهريبا لا جلا كما تقدم 
اذ الجلب مر مستقل بذاته » ولكن تجاوز الخط 
الحمركى بالسلعة الواجحية المع 4 أو موشوع 
الرسم قرط لتحتته . 


01 كان ذلك » وكان. الحكم المطعون كيه أطلق 
القول باعتبار الفعل حلبا ؛ ولو تحئق فيه قصد 
التعاطى أو الاستعيال الشخمى © فانه يكؤرج 


5 العددان السمائع والثامن ‏ الءءئة التانية والحْمسون 


نخد أخطأ بى تطبيق الثائون بما يتعين معة نش" 
و لقتصوره عن استظهار هذا القتصد 


تلد ذو المقوية 2 حلدود النص ا لحكية ١:‏ 


الموضوم دون محكية النقضس ٠.‏ 


الطعن ؟١!‏ دسنة .4 ق بالهيئة السابقة ٠.‏ 


١16 
؟ أبريل +/اؤ1آ‎ 


١ (‏ ) قذف ؛ دعوى جنائبة » نظرها والحكم فيا . 
انقضاؤعا بالتنازل عن الشكوى . 
(ب) دعوى حنائية :* خصوبة , انعقادها بالئنسية 
للمدعى بالحقوق المانية مباشرة ء 
(ج) دعوى جنائية : جريمة قذف »> عدم قبولها 2 أثره 
على اكدعى الدنية الناشلة عنها . 
( د ) شكوى : اشتراطها : اثره على حق المدعى المدئى 
فى الدعوى المباشرة , اجراءات م "# , 
'(ه) مدام : توكيل خاص برفع الدعوى المجباشرة , 
المبادىء القانونية : 
١‏ ن الشارع قد حعل من مفئ ثلاثة أشهر 
من تاريخ العلم بحجريمة القثف ومرتكبها قريئة 


قانونية: لا تقبل آثبات العكس على التنازل » 1 ' 
كدره عن ان سكوت . الحنى عليه هذه. ألمدة بعد 


بمثابة نزول عن الشكوى لأسباب ازتآها . 
1 الا نتعقد الخصومة قْ الدعوى الجنائية 


ألتي يرفعها المدعى بالحقوق المدنية مباشرة الا 2 


دن طريقي كا ف المتهم باأهفور تكليفا صحيها ٠‏ 


؟ ب القضاء بعدم قبسول الدعوى الجنائية 
فى جريمة أاقذف يستوحب القضاء يندم بقبول 
الدعوى المدنية الناشثة عنها  .‏ , 


500 ان ااشتراط تقديم الشسكوى من 'المهنى' 


علية أو وكبله الخاص ف الفترة الحددة بالمادة 
الثالثة ‏ من قانون الاجر اءات الجنائية » هو فى 
حقدققه قيد وارد على حرية النيابة العامة فى 
مال الدعرى الدنائية » لا على ما للمدعى 
الكدنية من .حق اقامة الدعوى مبائسة 

76 أذ ده أن بحركها أمام. محكمةالمأوضوع 
ولو بدون كوي سابقة - فى خلال 


الأشهر الثلاثة التى نص عليها القانون » لأآن 
الادعاء المباتشر هو بمثابة شكوى ٠‏ 

هم ل أن ما أورده الحكم المطعون فيه كدعامة 
نقضائه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنيفمن 
أن المدامى رافع الدعوى المباشرة م يكن موكلا 
من الأطاعن ١‏ المدعى بالدق المدنى 4 توكيلا خاصا 
فى رفع الدعوى » لا يعدو أن يكون تزيدا خاطنا 
لا آثر له فى الذتيجة الثى انتهى اليها الحكم » ولم 
تك تكن المحكمة فى حاجة اليه متى اذامت فضاءها 
بات ا 0 الثلائثة 
أشهر المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون 
الأخراءات الحناتية ٠‏ 


ال محكمة ٠‏ 


٠ه‏ وحيث أنه يبين تالت الللدون نه انه 
أقام قضاءه بعدم قبول الأدعويين الجئائية والمدنية 
عن جريمة القذف فى حق الطاعن على دعامتين 
الأولى مضى ثلاثة أشهر من تاريخ ,علم الطاعن 
بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها » والثانيية 
أن المحامبىر افع الدعوى لم يكن موكلا من الطاعن 
تؤكياد خاصا فى رفع الدعوى . لما كان ذلك »© 
وكان الطاعن فى اسباب طعنه. وان جادل فى 
تاريخ علمه بالجريمة. وأرجعه الى يوم 51١‏ من | 
ذوفمبر /ا1151 الا أنه سلم بأن المطعون ضده لم 

يعلن بالدعوى الا بتاريخ 1١‏ فيراير 1934 أىيعد 
مضى .أكثر من ثلاثة اشهر يمن تاريخ العلمبالجريمة 
وبمرتكبها . لما كان ذلك ؛ وكانت الدعوىالجنائية 
التى يرفعها 'المدعى بالحقوق المدئية مباثرة 
لا تنعقد الخصومة فيها بيئه وبين المتهم الا عن 
طريق تكليفه بالحضور تكليفا محيها وكان 
اشبتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو وكيله 
الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون 
الأجراءات الجئائية هو فى حقيتته قيد وارد على 
حرية النيساية العمومية فى استعمال الدعوى 
الجنائية لا على ما للمدعى بالحقوق المدنية من 
حق اقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم اذ له أن 
بحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة » ولو بدون 
شكوى سابقة فى خلال الاشير القلاثة 
التى نص عليها القاثون لان الادعاء المياثشر هو, 
بمثابة شكوى » ومن ثم فان الخصومة لم تنعقد 


قفساء محكية النقفي الجدائيسة 1 


بين الطاعن والمطعون شده الا فى يوم4؟ غبراير 
4 اى بعد مفى الاشهر القلاثة التى 
نس عليها القائون يستوى فى ذلك أن يكون 


مبدا سريان تلك المدة هو يوم 9؟ من توفمير/1951 7 


أو فى يوم 1؟ من الشهر المذكور . 

لما كان ذلك 4 وكان الشارع جعل من مضى 
ثلائة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها 
قريئة قانونية لا تقبل اثبات العكس على التنازل 
لااقكره مق أن '"سكوت ‏ اجن علي .هذة الدة 
يعد بمثابة نزول عن الشكوى لأسباب ارتآها 
حتى لا يتخذ من حق الشكوى اذا استمر أو تأيد 
سلاحا للتهديد أو الأيتزاز أو النكاية » فان الحكم 
المطعون فيه يكون اذ قضى بعدم قبول الدعويين 
الجنائية والمدنية » قد طبق القائنون على واقعة 
الدعوى تطبيقا صحيحا ويتعين لذلك رفض الطعن 
ومصادرة الكفالة والزام الطاعن المصروفات » 
وغئى, عن البيان أن القضاء بعدم قبول الدعوى 
الجنائبة فى جريمة القذف يستوجب القضاء بعدم 
قزل الدعوى المدنية الناشئة نعنها ؛ أما ما أورده 
الحكم المطعون فيه فى تُأنْ التوكيل الخاص غلا 
يعدو أن يكون تزيدا خاطنا لا أثر .له فى النتيجة 
التى أنتمى آليها الحكم » ولم تكن المحكمة فحاجة 
اليه بعد أن 


عليهافى المادة الثالثة من 
الدنائية . 


الطون .؟؟ سرئة ٠غ‏ ق بالبيئة السابقة . 


5 ابريل ٠/اذا‏ 
دعوى حنائية  :‏ انقضاؤها بالتقادم . دخع بانقضساء 
الدعوى الجنائية بالتقادم . تقادم , 
ببانات حكم الادانة . بطلان حكم , نظام .عام . 


حكم ) تسبدب © عيسا , 


البدا القانونى : 
اذا كان الطاعن قد دفع فى كلت! درجتى 


اللتقافى بانقضاء الدعوى الحنائية بالفساتم 6 


وكان الحكم المطعون فنك كد دابه دون أن يعرض 


لهذا القع لمن حون قاطي ليان :ميا جا 


ببطله ويوجب نقضه ٠‏ 


مسئمدة مدن انكضاء مدة إلثلاثة 0 المنصرص * 


المحكمية : 

.٠‏ وحيث أنه يبين من الاطلاع على محاضر 
الجالسسات ان الطاعن دفع فى كلتا درجتى 
التقاضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم : ”© 
!! كان ذلك »؛ وكان هذا الدفع من الدفوع 
المتعلقة بالنظام العام والتى من قأنها ان تندفع 
بها التهمة المسندة الى المتهم »> وكان الحكم 
المطعون فيه قد دان الطاعردون ان يعرض لهذا 
الدفع ايرادا له وردا عليه فانه يكون قاصر البيان 
معيبا بما يبطله ويوجب ثقضه والاحالة . 


الطمن ١؟١8‏ سئة .؟ قى بالبيئة السسابقة . 


/. 
5 أبريل ٠/اة1!:‏ 


(]) مستشار الاحالة : اخحتصاصه , اصدار قرارانه. 
اتسيبها » اجراءات مم 15ار؟ و15 و ١08‏ وق لاءآ 
لسنة 1451 , 

(ب) آدلة : كفايتها » أمر مستشار احالة © دلالته . 

(د) قرار ١‏ تسببيه » عيب . 


المبادىء القانونية : 


١‏ امن المقرر قانونا ان لمستشسار الاحالة ان 
يديل الدعوى المى محكمة الدنايات اذا رأى ان 
الواقعة جناية وان الاداة على المتهم كافية » ' 
اما ان رأى عدم كفايتها فيصدر امرا بأن لاوجة 
لاقامة الدعوى » وفى الحالين يجب ان يشتمل 
الادر الصادر منه على الاسباب التى بنى عليها. 

؟ عدمن حق مسشبار الإحالة دل ومن واحبه 
وهو بسبيل أصدار قراره ان يمحص الدعوى 
واداتها كم دصدر أمرا مسسييا يما برآه فى كفاية 
الادلة أو عدم كفايتها والمقصود من كفاية الادلة 
انها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان 
الحكم بادانقه وهو الأمنى الذى يتفق ووظيفة 
ذلك القضاء كمرهلة من مراحل التدعوي 


« -ت لايؤثر فى ساكمة القرار المطعون فيه 
ما تنعيه عليه الطاعنة ( النيابة العامة ) من 
ترديه فى الخطأ في :خصوصي ما تعرض اليسه-في 


15 العددان السآبع والثامن ‏ السلة الثالبة والخيسون 


شان مشروعية ما اتخذ ضد المطعون ضده من 


اجراء » أذ ان هذا التقرير القانونى ‏ وبفرض 


قيام الخطا فيه لايمس منطق القرار اوالنتيجة 


التى خلص آليها ٠‏ 
الممكبسة ؛: 


.٠‏ وحيث أن القرار المطعون فيه أذ عرض 
لوائعة الدعوى تأل ١‏ ائيًا تتخصل ف ائه 
بتاريخ ١؟‏ يونية 1951 حوالى الساعة الثامنة 
والنصف مصاع ابللغ تيد سرىق مم ٠‏ قائد 
"اليم مسيويل كسح 
الخدرات- الى الأسكندرية بالقطار الْذى ا 
الكاهرة السساعة الثامنة والنصف مسسماء وفي هذه 
الاثتناء شاهد المتهم يسير على رصيف السكة 
الحديد بحالة ارتباك فاسستوقفه وسباأله غن 
بطاقته الشخصية .عد أن عرقه دئفسه فزاد 
ارتبياكه ووضع يمئاه بجيب صديريه الأيسر 
واخرج كيسين من القماشى اسقطهما علىالارض 
فالتقطهما' ووجد بهما حشيشا وبتفتيشنه عثر 
على. كيسين آخرين بداخل, كل منهما مادة 
الخشيش وكأنا بخيب صفيرية الأيين # ٠١‏ وبغذ 
أن تغرض القرار المطعون خية ألى مأ أتخذْ ضد 
المطعون ضده من أجراء وائتهى الى عدم 
مشروعيته ابدى عدم اطمئتانه الى أقوال 
الشاهد فى شأن تصويره للواقعة وكيفية حدوثها 
فى قوله « وبما آنه اذا اضيف الى ذلك عدم 
معقولية رواية الشابط لانعدام مصلحة المتهم فى 
أخراج بعض. ما يحمل من مكدر والتائه على 
الارض مع علمه يقينا أنه يحمل غيره اللهم الا 
:اذا كمي كا ضور القنايط أن يكاق خالة كيس 
ليجغل للضابط حق القبض عليه وتفتيقه » . 
لا كان ذلك 4 وكان من المقرر قانونا وفقا 
للمواد “/ا1(/؟ و 41١76‏ 11/8 من قانون 
الاجراءات الجنائية المعدل بالترار بالقسانون 
/ا٠‏ لسنة 1959 ان مستشار الاحالة ان يحيل 
الدموى الى محكية الحنايات اذا رأى أن 
الواقعة جناية وان الادلة على المتهم كافية أما 
ان رأى عدم كنايتها فيصدر أمرا بأن لاوجه 
لاقامة الدعوى » وق الحالتين يحب أن يشتمل 
الإمر الصادر منه على الاسباب التى يثى عليها. 
والشيكية ين: اهاي تصسدويب الام عحلي 


ما افصحت عنه اللأكرةالايضاحية للقانون المعدل 
هى الرغبة فى اسباغ صفة الجدية على مرحلة 
الاحالة . 
لما كان ذلك »؛ فان مستشار الاحالة من حقه 
بلى ومن واجبه وهو بسبيل اصدار قراره ان 
تدخضص الدعوى وادلتها ثم يصدر امرا مسيبا بما 
برأه فى كناية الأذلة أو. عدم كفايتها ؛ والمتصود 
مخ كفأية الاذلة فى قضاء 00 أنهأ تدمح 
بتقذيم المتهم للمحاكمة مع رحجحان الحكّم باذائتة 
وعو انمتن الذى يتفق ووظيفة” ذلك القضاء 
كمرخلة من مرآاحل الذعوى الحنائية ١‏ 
لماكان ذلك © وعان القرار المطهون فيه فد 
اعمل يم التسانون مأحاط بالدخوى 00 


يحيطها الشك وليست كافية لأحالة 0 

ده للمحاكمة ولا يؤثر فى سسلامة القرار 
واتقعية عليه الطاععة؟ < الننانة :العاية حمق 
ترديه فى الخطأ فى خصوص ما تعرض اليه فى.' 
كنان مشروعية ما اككذ 'ضة: الطعون شسدة 
من اجراء: ؛ اذ ان هذا التترير القانونى 
مم ؤيفرض قيام. الخطأ فيه لايمسش منطق 
القرار او النتيجة التى خلص اليها . لا كان 
ما تقدم ؛ فان الطعن يكون على غير اسساس 
متعين الرفضش. موضوغا ٠١‏ 

الطعن ١1‏ سنة 6٠‏ ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


18 
(1) نقض : طعن » أسباب » دفاع موضوعي . 
(ب؟ شيك بدونرصيد : قصدجنائى » سوء ئية . حكم » 
تسبيب 6 عيب + 
(ج) شيك : تقديمه فى الميماد المنصوص عليه فى المادة 
1 من القانون التجارى . 
( د ) محكمة استئنافية : اجراءاتها , دفاع ©“ آخلال 
بحقه . نقض © طعن » سبب مضوعي ,. 
المادىء القانونية : 
١‏ ان ادعاء الطاعن بأن الشيك محل . 
الحريمة كان يحمل تاريخين أصلا وأجرى تعديل 
في آاحد التاريخين ليتفق ممع اتاريخ خ الآخر ؛ 


افقساء محسكية النقص الجئائيسة 28 


مردود بأنه دفاع موضوعى لم يبده الطاعن امام 
محكمة الموضوع »> خلا يحق له التحدث عنه 
لأول مرة أمام محكمة النقض 75 

؟ س من المقرر ان سوء الثية فى جريمة اعطاء 
شبك بدون رصيد » يتوافر لدى الجانى باعطائه 
الشيك وهو يملم بقه ليس له رصيذ قائم وقابل 
للسنخب » واد كان ذاك وكان الثايثك من مطالعة 
اأحكم اللطفون فية آنه أسند لأطاعن انه اصيدر 
الشيك وهو يعلم بعدم وحود رصيد له » فان 
ما يثره الطاعن فى هذا اأشأن يكون غير سديدء 


 »‏ لئن كانت المادة 19١‏ من القانون 


التجارى تنص على ان الأوراق ااتضمنة أمرأ. 


بالدفع ومتها اليك ؛ يجب .تقدييها للصرف فى 
الأضعاد الكعنن قُّ أنادة المنكورة ة » الا آن عدم 
تقديم ادك قْ هذا المبعاد لادتراب عليه زوال 
صحته » ولا يغول الساحب استرداد مقابل 
الوفاء » وائما يخوله ذقط أن يثدت كما تقول 


لملادة 199 من القانون المأكور » أن مقسابل . 


الوفاء كان موجودا وم يستعمل فى منفعته ٠‏ 


اذا كان الطاعن كم يوجه طعنا الى 


الحكم الابتدائى عند نظر الدعوى استنافيا » 
ولم يثر آمر طلب مناقشة المدغى بالحق المذنى 
امامها حتى ثمث المراففة » فليس له أن ينعى 
على ااحكم الاستئئاق خطأ بغذ أن فسحت له 
المحكمة المعال لاستيفاء دفاعه فقصر فى ابداثه 

خثى تمت المرافعة » وليس لله أن يثير طعنه فى 
الحكم المستائف لاول مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 


المحكمة . 


الحكم المطعون فيه حصل 
واقعة الدعوى با تتوافر به العناصر .القانونية 
للجريمة . التى دان 
ثبوتها فى حقه ادلة من قنأنها ان تؤدى الى 
مأرتبه عليها . لما كان ذلك »؛ وكان ادعاء الطاعن 
بأن الشيك محل الجريبة كان يحمل تاريخين 
اصلا واجرى تعديل فى احد التاريخين ليتفق.مع 
التاريخ الآخر مزدودا بأنه دفاع موضوعى لم 


.٠‏ وحيث أن 


.يبده الطاعن امام محكية الموضوع فلا يحق لَه ٠‏ 


التحدث عنه لاول مرة لدي محكبة النقض , 


الطاعن بارتكابها وأورد علئ 1 


لا كان ذلك 4 وكان من المقرر ان سوء النية 
فى جريمة أعطاء شيك بدون رصيد يتوفر لدى 
الجانى باعطائه الشيك وهو يعلم بأنه ليس له 
رصيد قائم: وقابل للسحب »© وكان الثابت من 
مطالعة الحكم المطعون فيه انه اسند للطاعن 


انه اصدر الشسيك وهو يعلم بعدم ويخجوذ رصيد 


له ؛ فخان ها يثيرة الطاغن فى هذا الشضان يكؤن 


غير سنديد اه 


لا كان ذلك © وكان الطاعن لم يوجه طعئا 
الى الاي عند نظر الدعوى اسستثناغيا» 


امنا حل فت أأراسة 0 
على الح م م الاستئئاق خطأ بعك ان انسحت له 


المحكمة المجال لاستيناء دفاعه فقصر فى ابدائه 
حتى تمت الأرافعة وليس له ان يثير. طعنه فى 
الحكم المستائف لآول مرة أمام محكمة النفضش 
أما ما يثيره الطاعن من ١‏ ن المدعى بالحق 
الدنى لم يقدم الش.يك للبنك فى خلال الميعاد 
'لقانونى فمردود بأنه وان كانت المادة 19١‏ من 
القانون التجارى تنص على ان الاوراق المتضمنة 
١ 0‏ ر! بالدفع ومئها الشيك يجب تقديمها للصرف 
فى اأيعاذ المعين ف المادة المأكورة “ الا أن عدم 
تقديم المي ف هذا الميعاد ا عليه زوال 


. 15 50 وانيا يغوله فقظط أن يثبت كما تقول‎ ٠ 


من ألقانون المأكور ان مقأبل الوفاء كان موجودا 
ولم يسبتعمل فى منفعته . لما كان ماتقدم » مان 
الطعن برمته يكون على قير أساسسن متعينا 
رفضه موضوعا . 

الطءن 1111 سسنة 58 ق رئاسسة وعضوية السادة 
المستقارين ثصر الدين عزام وسعد الدين عطية وانور احيه . 
خلف ..حيوذ كامل عطيقه والدكتور أحيد محمد أيرا هيم . 


18 
11 ابريل اا 


قوبة : منع اقامة فى مكأن معين . ق 185 لسنة .6؟إ 
م48/؟واق.4 لسنة 1955 ا تدبمر وقائى , 


المبداً القانوذ فى : 


ان عقوبة المنع من الاقامة فى مكان معين هى ْ 
نوع من التدابير الوقائية , بيد انها لبست منم. 


11 العددان السابع والثاين ى السنة الثائية والخمسون 


ا 0 


العقوبات السالبة او المقيدة الحرية التى 
عليها القانون ٠‏ ومن ثم فقد اوجب اأنرع حينئذ 
لقبول الطعن شكلا ‏ المقدم من شمر النيمابة 
العامة ابداع الكفالة المخصوص عليها ٠‏ 
الحكمة : 
من حيث ان الحكم المطعون فيه قد صددر 
حضسوريا فى يوم 11378/1/1 من محكية 
بنى سويف الابتدائية منعقدة بهيئة اسسكئتافية 
مؤيدا للحكم الابتدائى الذى دان الطاعن بجريمة 
اعتباره مششتيها فبه لوجود اسسباب مقبولة تدعو 
'أى الاعتقاد على أعتياده ارتكاب حجر اثم الأتهار 
بالمخضدرات وقضى بمئذمه من الاقامة فى دائرة 
محافظة بنى سويف عيبلا بالمادة 4)/؟ ب * 
مكرر من القانون 161 لسستنة .155 المعدل 
بالقانون .1 لسنة 1955 © خقرر المحكوم عليه 
بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ .1558/5/9 
وقدم مذكرة بأسباب طعنه فى 1١1/ا/4ة113‏ 


موقعا عليها من 0-6 مقدول لدى محسكمة , 


النقض . 
وتفييكه .أن المقوبة المتضى بها هى من نوع 

القدابي الوكقية وعى صفوية خنيكيب 1 ردي 
القانون لصنف خاص من الجناة وان لم ترد فى 
قائون العقوبات »© بيد انها ليست من العقوبات 
السالبة او المقيدة للحرية التى نص .عليهسا 
القانون . ومن ثم فقد اوجب المشرع حينئذ لتبول 
الطعن شكلا ايداع الكقالة المنصوص علييا فى 
المادة ؟ من القاتون لاه لسسئة 1559 فى ثشأن 
حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض . 
ولما كان يبين من مطالعة الاوراق أن الطاعن لم 
يودع خزائة المحكمة التى أصدرت الحكم مبلغ 
الكفالة المقررة فى القائون ولم يحصل عل 

من لجئة المساعدة التضائية ياعفائه منها * 
فانه بتعين الحكم:بعدم قبول الطعن شكلا . 

الطس ؟)؟ سئة .؟ ق بالبيئة السابقة . 


؟! ابريل ./إ9[ 
تقليد : الرسوم واكنماذج الصناعية . برادة اختراع . 
حكم , تسبي © عبب . أثبات . نقض » طعن © خطا فى 
نطديق قانون , 1773 لسنة 943[ , 


المبدا القانوني : 


لما كانت واقعة الدعوى هى تقليد براءة 
الاختراع وليست تقليد نموذج صنامى مسجل» 
غان الحكم اذ أقام قضاءه على ما تحدث به عن 
تقليد نموذج صناعى مسدول يكون قد خلط بين 
نوعى التقليد رغم اختلاف الأحكام الخاصة بكل 
عنهما » ويكون بذلك قد اخطأ فى تطبيق القانون 
تطبيقا صحيها على الواقعة ٠‏ وفضلا عن ذلك 
ان الدكم المطعون فيه وقد أستند فى القول 
بهدم توافر ركن التقليد على, رأى مدير ادارة 
الأفحص الفنى للاخنراع من عدم وحود تلسابه 
أو تطابق دين الاختراع الممنوح براعته اأمجنى 
عليه وجهاز المطعون فده دون أن يعنى الحكم 
يوصف كل منهما وديان اوجه التشابه بينهما من 
حدث العناصر امجوهرية اذدانا ونفيا يسكون 
مضسوبا بالقصور ,| 


المحكمية : 


.٠.‏ وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما مفاده أن المجنى عليه منح بتاريخ 
5 براءة عن اختراع لجهاز تسخين 
كهربائى من الداخل لتدميس الفول وعهد بمهمة 
انتايج هذا الجهاز الى « الكتريكا » التى عودت 
يدورها الى المطعون ضده لتوريد قدر وغطاء 
ايتم فيهسا تركيب جهاز التسخين الكهربائى 
الداخلى الأمر الذى اتااح: لهذا الآخير الوقوف 


:على فكرة الاختراع وفى اكتسوبر 1١951‏ فوجيء 


المجئى عليه بأن فكرة اختراعه قد اسنتخدمت 
ق دور من انتاي المطعون ضده تحمل أسيم : 
هذا الانتاج تباع بالاسواق .ثم .خلس الحكم الى 
التضاء ببراءة المطعون ضده ف قكول» ( وحيث 
أن المقرر ان جريمة تقليد الرسسم الصسناعى 
المنصوص عليها فى المادة م4 من القانون ؟؟١ا‏ 
والنماذج الصناعية تتحفقق اذا اما وحجد تششابه ق 
بالسلع التى قلدت رسسميا او نموفجيا وان 
القاعدة القانونية المقررة فى جرائم التقليد تقضى 


بأنٍ العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف , 


قضاء محكبة النقض الجئائية 1 


عاسم 


وحيث انه على هدى ذلك ولما كان الثابت 


من اقوال مدير ادارة الفحص الفئنى للاختراع: 


انه ليس ثمة تطايق ولا تابه بين جهازى المتهم, 
والمجنى عليه وان جهاز المتهم كامل الصنع ويه 
جميع اجزائه وقابل للاستغلال الصناعى بينها 
جهاز المجئى عليه تنقصه التجارب للعيل 
جهاز قايبل للاسستغلال الصنساىعى وانئه 
وان كانت فكرة التسخين واحدة فى الجهازين 
الا انها معروفة. منذ أكثر من خمسسين سنة فان 
اوجه الشسبه والحال كذلك تكون مقصورة على 


اساسس. العمليات الطبيعية والكيمائية الماشتركة . 


علميا والمعروفة للكافة بفكرة التسخين الكهربائى 
بيذما هى اى اوجه الشسبه معدومة بين الجهازين 
من حيث الشكل والخامات والتكامل والقابلية 
الابتغيلال السنامن” بوتككله: فى كل .ينها عن 
الآخر ومن ثم فان الاتهام المسند الى المتهم يفقد 
ركنه الأساسى مما يتعين معسه الغاء الحكم 
المستائف وبراءة المتهم مما اسند اليه » . 

لما كان ذلك »6 وكان القانون ؟؟١‏ لسسنة ١5595‏ 
قد عالج احكام نوعين من التقاليد هما تقليد 
براءة الاختراع وتقليد الرسوم والنمساذج 


وائعة الدعوى هى تقليد براءة الاختراع 'وليست. 


تقليد نموذج صناعى مسجل فان الحكم اذ اقام 
قضماءه على ما تحدث بيه فيما سلف ايراده عن 
تقليد نموذج صناعى مسجل يكون قد خلط بين 
نوعى التقليد رغم اختلاف الأحكام الخاسة بكل 
منهما ويكون بذلك قد اخطأ فى تطبيق القسائون 
تطبيقا صحيها على الواقعة » وفضلا عن ذلك 
فان الحكم المطعون فيه وقد استند فى القول بعدم 
تواغر ركن الشقليد على رأى مدير ادارة القشحص 
الأغنى للاختراع من عدم وجود تابه أو تطابق 


بين الاختراع الممنوح براءته للمجنى عليه وجهاز ' 
المطعون مده دون ان.يعنى الحكم بوصف كل , 


منهما وبيان اوجه التشابه بيئهمسا من حيث 
.العناصر الجوهرية اثباتا ونفيا يكون. مشسوبا 
بالقصور لأن القاضى فى المواد الجنبائية انما 
.يستئد فى ثبوت الحقائق القانونية الى الدليل 


الذى يقتنع به وحده ولا يجسوز له أن يؤسس . 


حكمه على رأى غيره . لا كان ما تقدم 4 فان 
الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يسستوجب 
نقضةه والاحالة , 


الطعن !ا دعنة .26 ق بالبيئه السابقة . 
لك 
؟١‏ أبريل ./اة1 

.مزهت + نظرها توالتكي قيها: :موق جذافية ...دعر 
مدنبة , حكم . تسبيب »> هيب , نقض » طعن » خطا فى 
تطبيق قانون , 

المبدأ القائونى : 
بمعارضته » تسرى على الدعوى المدنية التابعة 
للدعوى الحنائية , 


اجراءات م5ة؟ , 


المحكمة : 

.. وحيث أنه يَبِين من الاطلاع على الأوراق 
ان الدعوى الجنائية رقعت على المتهم بوصف 
انه قسيب خطأ فى قتل المجنى عليها وفى جرح 
آخرين . ومحكمة اول درجة نضت حضصوريا 
بحبسه ستة اقشسهر مع الشسغل وبالزامه 
والمسئول عن انحقوق المدنية ( الطاعن ) بأن 
يدفعا متضامئين للمدعية بالحق المدنى مبلغ 
خمسيائة جنيه ٠.‏ فاستائف المتهم والطاعن 
والمدعية هذا الحكم.وبتاريخ 8؟ من مايو1954 
قضصث محكية ثائى درجة غيابيا يقبول الاستئناف 
شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم الم.تأنف 
والزام المدعية المصاريف الاستتئنافية . ولما أن 
عارض التهم قضت المحكمة مرة أخرى بحكمها 
المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوع 
الدعوى الحنائية برفضه وتأبيد الدكم المستائف 
وفى موخسوع الدعوى 'لدنية بتعديل هذا الحكم 
الزام المتهم والمسكول عن الحقوق المدنية 
متضامنين بأن يدفعا الى المدعية بالحق المدنى 
مبلغ سبعيائة وخمسين جنيها . 

ولما كان البين مما تقدم أن المحكمة الاستثنافية 
ما وهى يصندد تكن “المعارفية الرقوعة امتهم 
فى الحكم الفيابى الاستثنافى ‏ لم تفطن الى ان 
الحكم الضادر فى 18 مايو 1538 قد فصل 


53 العددان السابع والثامن ‏ السنة الثانية و الْخَّيسُون 


بالنسسة الى الطاعن فى الاستئئاف المرفوع من 


المدعية وأنه كد تحدد بيصدور هذا الحكم مرعز 


الطاعن نهائيا »4 فأعادت نظر استثناف المدعية 
من جديد يغير ان يكون الطامن ‏ على ما يبين 
من محاضر جلسات المحاكية ‏ ممثلا فى الدعوق 
ومعلنا أصلا يها وقضت يزيادة قيمة التعويض 
المحكوم به بالحكم الاستثناقى الغيابى على الرغم 
مما هو مقرر ثانوتا من عدم جواز ان يضار 
المعارض يأى حال بناء على المعارضة المرفوعة 
منه . وهو حكم يتطبق على الدعوى المدنية 
اأتابعة للدعوى الجنائية تطبيقا للمادة 155 من 
قانون الاجراءات الحنائية . 

لما كان ما تقدم 6 فان الحكم المطعون فيسه 
يكون مشوبا بالبطلان ومخطئا: فى القانتون يما 
يتعين معه نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية 
وتأييد الحكم الاستتئنانى الغيابى الصادر فى 
8 مايو 1158 بالنسية الى الطامن والى 
المحكوم عليه الآخر فيها لوحدة الموضوع . 


الطعن ؟؟؟ سنة 4٠‏ ق بالهيئة السابقة . 


ف 
؟ ابريل ٠./اة1‏ 
ا لصوب عق د عق و ينه 4 ف 
دفاع . أحلال بحقه , 

( ب ) دخول منزل : بقصد ارتكابجريمة » هدم » ارنباط , 
حكم © تسبيب ه عيب , نقض » طعن + حكم فيه , عبقوبات 
1" . دفاع ©» اخلال بحقه , 

المبادىء القاذونية- : . 

١‏ ل المراد بالمبنى فى خصوص تنظيم وهدم 
المدانى » كل عقار مبثى يكون محلا للانتفاع 
والاستغلال أيا كان نوعه » والمقصود بالهدم 
ازائته كله أو بعضه على وحه يصر الهزء 
المهدوم غير صالح للاستعمال فيما اعد له . 

؟ س متى كان يبين من الحكم الادتدائى المؤيد 
لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه انه اقام 
قضاءه دبراءة المطعون ضدهم من حريمة دخول 
المسكن بقصد ارتكاب جريمة فيه والاشسستراك 
فيها على ان دخولهم كان بناء على اتفاق بينهم 
وبين المتهم الثالث س المالك ب لاقامة بناء الدور 
الثاني ولم يقصدوا ارتكاب جريمة فيه » الا آنه 


عاد بعد ذلك وناقضنفسه وآثبت فى حق المتهمين 
الأول والثالث انهما ارتكبا جريمة هدم السور 
والحوائط الموخودة بالدور الثاني توطئة لأقامة 
مبانيه وعاقبهم عن تلك الجريمة - وهو 
ما يكفى لتحقق وقيام حجريمة دخول مسكن بقصد 
ارتكاب جريمة ذيه » مما لازمه أن توافرت 
الآدلة ‏ أن يعاقب الجناة بعقابيها وعقاب 
الهريمة اللتى ارتكبدت معا بعد تطبيق المادة ؟؟ 
من قانون العقوبات أن توافرت ششروطها ٠‏ ومن 
ثم فان الحكم المطعون فيه يسكون قد خالف 
القانون وران عليه الغمسوض والتناقض بما 
يستوجب نقضه ٠‏ ونا كان هذا الخطأ القانونى 


: قد حجبه عن تمحيص الأدلة القائمة فى الدعوى 


بالنسبة اجريمة دخول المسسكن بقصد ارتكاب 
جريمة فيه ومدى ارتباطها بجريمة الهدم التى 
ارتكبت » وبالتالى بحث توافر أو عدم توافر 
انطباق المادة ؟؟ من قانون العقوبات وتو يسع 
عقوبة الحريمة الأشد » فانه بتعين أن يكون مع 
النقض الاحالة بالنسبة للمطعون ضدهم جميعا 
لوحدة الأواقعة وحسن سير العدالة ٠‏ 


٠: المحكمة‎ 


.. وحيث انه يبين هن الحكم الابتدائى المؤيد 
لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه انه أقام 
خضاءهة نيراءة المطعون ضدهم من حريمة دخول 
فنها .علي أن خولهم كان بناء: علق اكناق متهم 
وبين المتهم الثالث المالك الاقامة بناء الدورالثانى 
ولم يقصدوا ارتكاب جريمة فيه © الا ائه عاد 
الاول والثالث انهما ارتكبا جريمة هدم السور 
والحوائط الموجودة بالدور الثانى توطئة لاقامة 
مبانيه وعاقبهم عن تلك الجريمة ل وهو مايكفى 
جريمة فنه ؛ مما لازمه ع ان توافرت الأدلة ب 
أن يعاقب الجناة بعقادها وعقاب الحريمة 
التى ارتكبيت معا » بعد تطبيق المادة 9م من 
قانون العقوبات أن توافرت شروطها ٠.‏ لما كان ٠‏ 
القانون ورأان عليه الغموض والتناقض بمسا 
يستوجب نقضه , لما كان هذا الخطأ القانونى قد 


فضاء محكمة النقض الجنائية اك 


حجبه عن تمحيص الأدلة القائية فى الدعوى 
بالنسبة لجريمة دخول المسكن بقصد ارتكاب 
جريمة فيه ومدى ارتباطها بجريمة الهدم التى 
ارتكبت »© وبالتالى بحث توافر او عدم قوافر 
انطباق المادة ؟؟ من قانون العقويات وتوقيم 
عقوبة الجريمة الاشد » قانهٍ يتعين أن يكون مع 
النقض الاحالة بالنسبة للمطعون ضذهم جميعا 
لؤحدة الؤاقعة .وحسن: سبي 'العدالة 2 


.. وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه 


والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى 
اقامة قضائه بادانة الطاعن وزميله المتهم 
الأول تقو جرة الوم فدون ترخيض على 'مجرد 
القول بأنه ثبت من المعاينة التى أجراها المحقق 
حصول هدم السور ويعض ‏ الصوائط 
الموجودة فوق سطح الدور الاول » وكان الثابت 
من الأذكرة المصرح بيتقديمها أنه ضمن دفاعه 
أن هذا الهدم قسديم ومن قبل تاريخ الحادث 
بدلالة معاينة مهندسس التنظيم المرفقة والتى 
مشح عى أسناسيها الترخيص باقسامة يئاء الدور 
الثانى »؛ وكان البادى مما أثبته الحكم أن معاينة 
المحقق لم تفصح عن تاريخ حصول الهدم © 
وكان الحكم المطعون فيه للم يفطن لهذا الدفاع 
الجوهرى ‏ اذ لوصح لتغير وجه الرأى فى 
الدعوى س فلم يعرض له أو يرد عليه ؛ فانه 
يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع والقصور 
فى البيان » ذلك أنه من المقرر ‏ وعلى ما جرى 
به قكضساء هذه المحكمة ‏ أن المراد بالمينى 
فى خصوص تنظيم وهدم المبانى كل عقار مبنى 
يكون محلا للانتفاع والاستغلال أيا كان نوعه , 
وأن المقصود بالهدم ازالته كله أو بعضه على 
وجه يصير . الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال 

لما كان ذلك ؛ وكان الحم لم ب يس تظهر 
بداءة ما اذا كان هناك مبتى بالمعنى الذى عئاه 
القانون « بالدور الثانى 4 وما اذا كان الطاعن 
. أزاله كله أو بعضه وكان هدم السور ويعضش 
الحوائط لا يتحتق به هذا المعثى » فانه يكون 
معيبا بالأخلال بحق الدفاع والقصور فى 
البيان مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة 
تطبيق القانون على وائعة الدعوى كما صار 
. اثباتها فيه بما يستوجب نقضه والاحالة بالنسبة 


للطاعن والمتهم الأول الذى لم يقرر بالطعن 
الطءن 9لإلم سنة 99 ق رئاسة وعضوية السادة 

المسنشارين محمود الثمراوى وابراهيم الديوائى ومحيسد 

السيد الرفاعيى وطه محمد دئانة ومصطقى الابسيوطى ٠‏ 


الف 
؟! ابريل 151/٠.‏ 
( 1 ) دعوى جنائية : انقطاعها عن السير »© اغلان المنهم 
بتعجيلها اى تأجيلها اداريا . 1 

(ب) نكليف بالحضور : طريفة اعلان طليه . 

(ج) اعلان : صفة متسلمه » بيانها . مرافقات مم 4 » .1 
بطلانه مرافعات م 19 . 

المبادىء الفانونية : 

١‏ - من المقرر أن الدعوى الجنائية اذا. 
انقطعت عن السير بأن لم تنظر فى الجلسة 
الاخيرة المدددة لها ثم تعجلت أو أجلت اداريا » 
فاه يتعين أن يعلن المتهم بورقة تكليف صحيحة 
كيما يترتب عليها أثرها ٠‏ ظ 

؟ ل أن الاجراءات الواحبة الاتبساع فى 
طريقة اعلان طلبات التكليف بالحضور فى 
الدعوى الجنائية هى بعينها الاجراءات التى 
تتبع المواد المدنية المبينة بقانون المرافعات ٠‏ 

؟ ل أن بيان صفة من تسلم الاعلان فى 
ورقته واجب على مقتفضى نص الادتين 5 » ٠١‏ , 
من قانون المرافعات الجديد » واغفال هذا 
البيان فى ورقة الاعلان يترتب عليه بطلان 
الإعلان عملا بالمادة 19 من قانون المرافعات . 

المحكمة : ش 1 

.٠.‏ وحيث انه يبين من الاطلاع على المفردات 
التى أمرت المحكسة بض مها تحقيقا لسبب 
الاستئنانى الصادر ضده وحددت له جلسة ه 
من فبراير 1959 لنظر معارضته الا أنها أجلت 
اداريا لجلسة 6؟ من مارس 1559 ولما لم 
يحضر الطاعن بهذه الجلسة الأخيرة قضست 
المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن: , 


م العددان السابع والثامن ‏ السنة الثائية والخيسون 


لما كان ذلك ؛ وكان من المقرر أن الدعوى 
اذا انقطعت عن السير بأن لم تنظر فى الجلسية 
الأخيرة المحددة لها ثم تعجلت أو أجلت اداريا 
فانه يتعين أن يعلن التهر دورق كار ميك 
كا ب حي اعاريا" تزه وان الكو اذاه الوالمة 
الاتباع فى طريقة اعلان طلبات التكليف 
بالحقيور فن الاخوي. القائية "فى معينها 
الاأجراءات التى تنبع فى الأمواد المدنية الميئة 
مقانون المرافعات . 

للا كان ذلك ؛ وكان يبين من الاطلاع على 
اصل ورقة اعلان الطاعن بالجلسة الاخيرة التى 
“جلت الييا الدعوى ادار ريا وفصم فيها .٠‏ أن 
المحضر ‏ اذا اننقل اوطن الطاعن ل أثبث فى 
محضره أنه سلم صورة الاعلان الى من يدعى 

.,القيى معه دون أن يبين فى محضره صنة 

دعذا الشخص ف ى قسسلم الاعيلان . ولما 
كان بيان هذه الصفة واحبا على مقتفى نص 
المادتين 5 و ٠١‏ من قانون المراضعات الجديد 
١‏ لسمنة ١5584‏ الذى تم الاأعلان فى ظله 4 
وكان اغفال هذا البيان فى ورقة الإعلان يترتب 
عليه بطلان الاعلان عملا بالمادة 9 من قادنون 
المرافعات . لما كان ذلك » ان الحكم المطعون 
يه اذ قضى باعتبار المعارضة كان لم تكن 
اسسنئادا الى" هذا الاعلان الناطل يكون ميعديا بيا 
يوحب نقضه والاحالة , 

الطعن 1866 مئة 58 قى بالبيئة السابتة . 

.2 
"1 ابريل .اا 

( 1 ) قصد جنائى : مسئولية فرضية . 

(ب) مسئولبة. مفترضصة * 

(ه) دخان , 


قانون جنائى » تفسيره . 
مخلوط » مغشوش » احرازه . تبمُ » 
آأسئنياته »؛ زراعته . تهريب . فى 91 لسئة )1956 نى )ب 
“لسنة 1999 

( د ) تبغ : استنباته . زراعته . جريمة عمدية . 

(ه) أسباب اباحة : موائفع عقاب . 
(و) قصد جنائى : نوافره » محكمة موضوع , 

المناديء القانونية : 

١‏ م الأصل أن التعسد الحنائى من أركان: 

الدريمة يجب أن بون ذبوقه فعليا 03 ولا عت 


القول بالمسئواية الفرضية الا أذا نص عليهسا 
التسارع صراهة »2 أو كان استخلاصها سائفا 
عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها 
بما يتفق وصحيح القواعد والادءول المقررة فى 
هذا السأآن ٠‏ 
ات الانسسان ل يسسال يضففة كاملا أو 
شريكا الا عما يكون لأشاطه دخلل فى وقوعه 
دن الاعمال المتى نص القائون على تجريمها 
سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الامتناع الذى 
ددرمةه القادون م6 ولا مهال للمسئثولية المفترضة 
فى العقساب الا استثناء وفى الحدود التى نص 
عليها القانون » ويحكب التصرز فى 3ه بسر 
القوانين الجزائية والتزام جسانب الدقة فى ذلك 
وعدم تحميل عبارة»! ذوق ما تحتمل ٠‏ 


؟ س لئن كان المشرع قد جعل مجرد اح, راز 
الدخان المخاوط أو المفشسوس جريمة معساقب 
عليها فى دق الصانع فائشآ فى حقه نوعا من 
المسئولية الفرضية مبنية على افتراخشى قانوني 
بدو أفر القصد الجناثى كديه » خلا يسستطيع 
هذا دفع مسدوليته في حادلة ثبوت الفش أو 
الخلط » إذ القانئون يلزمه بواحب الاسراف 
الفعلى على ما يصثئعه » الا أن القول بهذه 
المسئولية لا يسكب على حالة استنبات 
التدغ أو زراعته محليا القى اعدها انسار 
تهريباً ٠‏ 1 

؟ س أن كريية استئبات التبغ أو زراءتسه 
جريمة عمدية يتحقق القصد انجنائى فيها 
متى تعمد الحانى ارتكاب الفعل المنهى عنسه 
بالصورة التى حددها القانون واتجساه ارادته 
ألى استنيات التبغ أو زراعنه وعامه أنه دحدثه 
بغير حق . 

م - ان المسئولية الفرضسية تقوم على 


الدوام © ما لم ددحضها سيب من أسباب الأياحة 


أو موائع العقاب أو المسئولية ٠,‏ 


"١‏ س من الحقرر قانونا ان توافر ركن القصد 
الجنالى > مها يحل في ساعلة محتمة الوضوع 
التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقضي » 
متى كان استخلاصها سليما مستمدا من أوراق 
الدعوى ٠‏ 


ففساء محكية النقض الجنائيية. ‏ - ا 


. المحكمة : 


.. وحيث ان الدكم الابتدائى المأخوذ بأسبابه 
بالحقر' [لطكون نيه هال حمقييا: ملى بيانه لواهمة 
الدموى ونسسييا لقغسائه بالبراءة ورقض 
الدعوى المأنية قيل المطعون ضدةه ما ثصسه 
« وحيث انه بعد كل م1 تقدم فان المادة الثانية من 
اللقانون ؟1 لسنة 1955- فى شأن تهريب التبغ 
ننس على أنه تعتبر تهريبا ( أولا ) استئبات 
التبغ أو زراعته محليا ومن ثم فان 'امشرع جعل 
علم المتهم بأن ما يقوم بزراعته أو استنباتة هو 
قجيرات الدخان ؛ فاذا تخلف هذا الركن خان 
الواتعة تكون بمنأى عن التأثيم ٠‏ .. 

هذا التسسد لدى المتهم وأن النلاهر لمى 
الأوراق يؤكد أن بذور..تسجيرات الدخان كانت 
مختلطة ببذور النياتات التى كانت قائمة فى 
الارض كما شهد وكيل مكافجة. التفتيشى بالجلسة 
أن شجيرات الدخان كانت غير .منتظية فى 
الزراعة القائمة وانه م يعرف عددها ولا . 
ماقرره هبذا الشاهد أنه يمكن التفرقة بين 
بذور. التيل والبامية وبين بذور الدخان اذ.أن 
الثابت أن الشاهد اسستطرد مقررا أن يذور 
التبغ متشابهة مع بذور بعض الحشائش 
فاذا أضبفنا الى ذلك أن تجريات ضابط المباحث 
على أن المتهم هو الذى قام بزراعة التيسغ 
لا تصلح أن تكون دليلا على أن المتهم قصسد 
زرع التبغ بأرفسه اذ أنها مجرد أقوال من 
لدي سرى الم يفصح عنه حلي - التأكد من 
فأن المشرع لو قصد الى ذلك وي الى 
تأثيم وجود شجيرات التبع فى أرض الحائز 
للآرض الزراعية أو المالك لها لنص على ذلك 
صراحة كبا فعل فى باقى الفقرات وفى المسادة 
الثانية اذ عاقب مجرد الحائز للتبغ المغشوش 
أو لبذورها أو نقلها كما فى حيازة هذه اليذور 
أو التبغ المغشوش من امكان السيطرة افده 
الكاملة عليها » أما الحائز للأرض الزراعيسة 
فانه يصعب تصور أن حيازته تكون كاملة 
ويكون فى مقدوره أن يمئع أى شخصن ماأن 
بأرضه أن يلقى فيها فى غفلة منه بعض بذور 


التبغع وسط زراعته نتنئبت شسجيرات دخان دون 
علم منه. فيستحق العقاب ومن ثم فان الواقعة 
على النحو التقدم تكون قد فقدت أحمد اركانها 
ويتعين براءة المتهم » . 


لما كان ذلك »© وكانت المادة السسادسة 
من القانون 76 لسنة 1488# الخاص بتنظيم 
صناعة الدخان وتكارتة قد نصت على معاتبة 
كل صائع أو تاجر أو صاحب حانوت أو مخزن 
يحرز دخانا مغشسوشا بالعقوبات المتررة فى 
المادة الخامسة » ثم نصت. المادة السابعة من 
ذات القانون على انه لا عقاب على من لم يكن 
حسانعا وأحرز دخانا مغقوقا أو مخلوطا 
اذا أثبت حسسن.نينه » واذ صدر القائون 
5 لسسنة 1154 فى شأن تهريب التِبِمْ © 
عددت المادة الثانية منه الحالات التى تعتيز 
تهريبا وأولاها ( اسنتنبات التبيع وزراعته محليا »”' 
كذا تضمنت الققرة المثالثة من ذات المادة حالة 
غشن التنغ أو تداوله أو حيازته أو نقله أو خلعله 
على 'غيز ما يسمح به القانون وهساذه 
الحالة الاخيرة تقابه تلك المنصوص عليها 
من المادة الساسة من القانون 1/6 لسدنة 
لخدا 2 


لكان لق عاق ن قضاء هذه المحكمة 
قد حرى على أن الشارع يشصن المادة السايعة 
من القانون 5/! لسسنة 1977 ققد جعل: مجحرد 
احراز الدخان المخلوط أو المفشوش جريمة 
معاقب عليها فى حق الصانع وأنقسا نوعا 
من المسئولية الفرضية مبنية على افتراض 


. قانونى بتوافر التصد الجنائى لدى الناعل اذا 


كان صانئعا » فلا يستطيع هذا دفع مسئوليته 
فى حالة ثبوت الفشى أو الخلط اذ القانون 
يلزمه بواجب الاشراف الفعلى على ما يصئعه . 
والقاعدة انالمسئولية الفرضية تقوم علىالدوام 
ما لم يدحضها سبب من أسياب الاباحة أو موائع 
العقاب أو المسئولية . 

والأاصل ان القصذ الجنائى من أركان 
الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعليا » ولا يصح 
القول بالمسئولية الفرضية الا اذا نص عليه! 
التسبارع صراحة » أو, كان. استخلاصيها سبائنها 
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عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها 
نا يق وحم التراعد.والاسول المدررة هي 
هذا العنان اذ من. امقر فن. التشريعسات 
الجنائية الحديثة أن الانسنان لا يسأل بصفته 
فاعلا أو شريكا الا عما يكون لنشاطه دخل عغى 
. وتوعه من الاعميال التى نص القسائون على 
تجريمها سسواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو 
الامتناع الذى يجرمه القانون ولا مجال للمسئولية 
المفترضة فى العقاب الا استثناء وفى الحدود 
التى نص عليها القانون » ويحب التحرز نمى 

تفسير_القوانين. الجزائية والتزام جانب الدقة فى 
فاك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتيل » 
وأنه وان كان الشارع قد جعل مجرد احراز 
الدخان المخلوط أو المعشوشن جريمة معاقيسا 
عليها مى حق الصائع فأتشساً فى حقه نوعا من 
المسئولية الفرضية » الا أن القول بهذه 
المسئولية لا ينسحب على حالة استنيات التبغ 
أو زراعته محليا التى عدها الشارع تهريبا 
مقتضى الفئقئرة الاو من المادة الثانية من 
اثقانون ؟1 لسنة 1551 © ذلك لان تصوص 
هذا القانون لم يرد غيها ما يفيد :الخروج من 
الاحكام العامة فى المسئولية الجنائية باعتناق 
نظرية المسئولية المفترضة قبى حق من يستئنبت 
السبغ أو يزرعه محليا » ولو ثساء أن يقيمها لنص 
على ذلك كما سمو الحال فى المادة السايعة من 
القانون 6 لسمنة 14817 بتنظيم صناعة الدخان 
وتحارته ٠١‏ 


ولا يقدح فى ذلك ورود حالة احسراز 
الدخان المخلوط أو المغشوش. ضمناحوالالتهريب 
فى المادة الثانية من القانون ؟1 لسدنة 9555| » 
ذلك لآن القول بالسئولية الفرضية بالنسبة 
للصائع فى هذه الحالة لا يستند الى هذا 
القانون الاخير وانما يجد أسباسه فى المادة 
السسابعة من القانون 6ل لسنة 1585 يؤكد 
هذا النظر نص عبارة الفمسارع التى وردت فى 
النترة الاولى من المادة الثانية من القانون » 
لسنة 1954 أذ اعتبر تهريبا اسستنبات التبغ أو 
زراعته محليا والمفهوم اللقوئ لهسذه العيسارة 
آن تنجه الارادة الى احداث الزرع . ويبين 
هما تقدم أن جريية استنبات التبغ أو زراعته 
جريمة عمسدية يتحقق التمسد الجنائي فيهيسا 


متى تعيد الحائى ارتكاب الفعل المنهى عنه 
بالصورة التى حددها القانون واتجاه ارأدته 
الى أستنيات التنْم أو زراعتة وعلمهة بأنه يهدثه 
بغرر حق ٠.‏ 

ملا كان ذلك » فان مأ تقول به الطاعنة من 
3 ال 1 حالة استنيات التبغ أو 
هذا النظر فان 0 الاول يكون 0 0 
أساسن وبتعين رفضه ٠‏ 

الا كان ذلك » وكان من المفرر قانونا أن 
توافر ركن القصد الجنائى مما يدخل فى سلطة 
محكمة الموضصوع التقديرية التى تنأى عن رقابة 
محكمة النقضش متى كان اسنتخلاصها سلييما 
مستميدا من لوراق الدعوى »؛ وكان الثابت من 
الحكم المطعون نيه أن المحصكمة ب فى حدود 
ما هو مقرر لها من حق فى وزن تعناصر الدموى 
وأدلتها ‏ قد أخنت بدفاع المطعون ضده من 
انتفاء ال الجنحاتى اديه 4 وكان ها أطل به 
د ا اذ أن 
تحريات د ل ع د 

فق للعو ضده © ولأ من ملئلة جسيقية 

و أن تأخذ من أى بينة أو .قرينة ترتاح 
اليها دليلا لحكيها . 

مل كان ذلك 4 ثمان مأ يثيره الطامن فى هذا . 
الخصوص لا يعدو أن يكون «جرد جدل 
موضوعى ويكون الطعن برمته على غير أساس 
متعين. الرفض موضوعا . 

الطعن ؟؟؟ سنة .1 ق يالهيئة السابقة , 


3520 
؟٠‏ أبريل ./اوا 
(!) دخان : تهريب جمركى , رسوم جمركية . اتعويض, 
ق 1ة لسنة 954[ , 
(ب) دعوى جنائية : رفعها » قيوده . دخان © تهريب 
جمركى , طلب وزير خزانة , ش 
( ج) هكم : تسبيب » عيب ء بيان الواقعة , 


ناه محكيةٌ النقض الجذقية 


أحالة الى الحكم المطعون فيه , 


اعتراف . 


( د) مادة العقاب : 
(ه) دليل .: تحزئته ا 
ا 211111110100000ذظ 
دفاع لم يطرحه الدقاع ٠‏ 
( ز ) عيئة ادي الوقن لمعيه اسك 
المبادىء القانونية : 


١‏ يقتضى الشسارع من المحكية عند 


قضائها بالتمويض أن تحدد كمية الدخان اأهربة 
مقدرة بالكيلوجرامات حتى يبين مطابقةالتمويفي 
لأحكام القانون والا كان مها مجر سسا 
يستوكه نقضه + 


؟ س الشبسارع يسترط أن يكون الطب ذابتاً 
بالمكتابة التى لا تستلزم تسكلا معينا سوى 
صسدورها دن اتنس خص المشتص وهو وزدر 
الخزانة أو من بنيبه لذلك + كما أن الشسارع 
5 م ارلسسيم طريقا لا#سديم الطب ٠‏ فوتى صسصدر 
الطب ممن يملكه قانونا حق للنيابة العامة أتخاذ 
الاجر اءات فى شمساأن الواقعة أو الوقائع أذتى 
مسدر عنها + ا ٠‏ 

د من المقرر أن الفسانون لم برسم أسكلا 
خاصلة يصوغ فيه الحكم بيان اأراقمة 
المستوجبة للعقوبة والظروف النى وقمت .فيها » 
فمتى كان مجموع ما -أورده الحكم كافيا.فى تفهم 
الواقعة بأركانها وظروذها حسبما استخاصتها 
المحكمة كان ذلك محققا لعكم القانون ٠‏ 

؟ مس متى كان ألحكم الابتدانى قد أنسار آلى- 
مواد الاتهام. وكأنت احالة الهكم الماطعون فيه الى 
الحكم الابندائى وأخسذه بأسبابه نشمل فيمسا 
تشمله مادة العقاب » كأن 3ك يكفى ببانا خواد 
آلقانون التى دان الطاعن بمقتضاها . ٠‏ 

ه ‏ للمحكمة أن تجزىء أى دأيل يبطسرح 
عليها ولو .كان اعرافا باح منه دما تطمثن 
اليه وتطرح سوأه ٠‏ 1 

5 لا يجوز للطاعن أن .ينعى على المحكمة 
عدم استجابتها تطئب أو تحقيقها دفاعا لم يطرحه 

/ا س متى كانت المحكمة قد أطمانت الى أن 
العينة المضدوطة هى التى صار | تحليلها وأطمآنت 
كذلك الى النتحسة التى انتهى اليها التحايل 


أ 


خلا تثريب-عليها ان هى قضت فى الدموى بناء 
على ذلك ٠‏ 
المحكمة : 


الايتدائى المؤيد لأسسبايه والمكمل بالحسكم 
المطعون فيه أن ما أثبته فى مدوئاته كاف لتفهم 


واقعة الدعوى وظروقها ‏ حسببما تبيئنتها 
المحكمة ‏ وتتوافر به الاركان القانونية كافة 
0 اللتى دان الطاعن بها . وكان من المترر 

: لم يرسم سكلا خاسا يصوغ فيه 
الحكم بيا بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظلروف 
التى وقعت فيها فمتى كان مجمسوع ما أورده 
الحكم كما هو الحال فى الدعوى المطروحة 
كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما 
يا ها المدكنة » كان ذلك محققة لحك 
التانون . 5 

لما كان ذلك ؛ وكان الحكم الابتدائى 
قد أثمار الى مواد الاتهام ومن بينها الادتان 
؟4 لا من القانون 15 لسسنة 1956 »© وكانت 
المادة الاولى منها قد اقتصرت على بيان اركان 
الجريمة 4 ونصت الثانية على وجوب العقاب 
علينا » وانتهى الحكم الى مقاقبة الطساعن 
طيقا لها » وكانت احالة الحكم المطعون فيه علي 
الحكم الابتدائى واخذه بأسبابة تشمل فييا 


تتسمله مادة العقاب »؛ كان ذلك يكفى بيانا لمؤاد ' 


القانون التى دان الطاعن بمقتضاها . 

1 كان ذلك 2 .وكانت المادة 13 من القسانون 
5 سنة 1156 تنص على أنه « لا يجوز رفع 
الدعوى العمومية أو اتخاذ أية اجراءات فى 
مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه » ٠‏ والبين 
منها أن الشسارع يقسترط أن يكون الطلب ثابتا 
بالكتابية التى لا تستلزم شكاذ معينا الاق وق 
صدروها من: الشسخص المختص وهو وزير 
الكرافة لو بحن ايندب لقا 0 كيا أن الشسارع 
الطلب ممن يملكه قانونا حق للتيابة ا 
أتخاذ الاجر ار فآن: الواقيية او الوقبائة 
التى مسد عنقا 


ناض مدوناته الاير جيرك اورتسيد قد 


فى العددأن السابع والئلين ‏ السنة ألثانية وألخمسون 


اندر هذا العالت الكتوبة باتفاذ: الإحراءات 
ورمع الدعوى الجنسائية . وكان مدير جمسرك 
بورسعيد يملك اصدار هذا الطلب يناء على 
القرار الوزارى ١*‏ لسنة 1558 الذى فوضسه 
فى ذلك . ش 


٠‏ لمسا كان ذلك ؛ وكان الطاعن لا يثازع فئ 
صدور الطلب كما عبرت عئسه المادة 4 من 
القانون ؟1 لسسنة ١5956‏ عن الجريية ذاتها 
التى أسسندت أليه © فان ما يثيره من بطلان 
١‏ الاجراءات يكون على غير أبنتاسن متعيئنا 
رفضسه ٠‏ 50 


لا كان ذلك » وكان لم يثبت من مراجعسة 
محافر الهلسات أن الطاعن طلب من محكية 
تانى درجة تحقيق ثنىء مما أثسار اليه الوجه 
الاخير من طعنه » فلا يجوز له من بعد أن ينعى 
عليها عدم اسستجابتها لطلب أو تحقيقها دفاعا 
لم يطرحه عليها . وكانت المحكمة قد اطميأنت 
الى أن العينة' المضبوطة هي التى صار تحليلها 
واطمآنت كذلك الى النتيجة التى انتهى اليهسا 
. التحليل » فلا تثيرب عليهسا ان هى قضت فى 
الدعوى بناء على ذلك . 

لمسا كان ذلك » وكان يبين من الأظلاع على 
الحكم الابتدائى أنه أثبت فى مدوناته « انه 
بتاريخ 8 من يوليو ١115‏ أخذت باكوات دخان 
' معسسل من محل بقالة المتهم الاول بعضها انتاج 
مؤسسسة الدقهلية للدخان والبعض الآخر ماركة 
ا مجم لانتاج المتهم الثانى ‏ الطاعن ‏ وقد وردت 
نتيجة تحليل اللمعينة الاولى بأنها مطابقة ووردت 
نتينجة -تحليل العينة الثانية تفيد أن العينة تحتوى 
على كمية من المدخان الطرايلسى ٠‏ ويمؤوأاجهية 
المتهم الاوك بذلك قرر يأن المتهم الثنائى س 
الطاعن ‏ هو المسئول حيث أن 
انتاج مصنعه ويمواجهة الطاعن بنتيجة اأتظليل 
قرر أن باكوات الدخان المعسل من انتاج مصنئعه 
وانه يشسك فى نتيجة التحليل » وبعد أن بين 
الحسكم واقعة الدعسوى على التعمسو 
السالف بيانه أورد الادلة التى انتخلصت منها 
المحكمة وقوع الجريمة منه ») وهى أدلة.مستمدة 
من محضر الضيط واعتراف الطامن أن الدخان 
المضبوط من انتاجه ومن نتيجة التحليل , 


الدمفان من 


لما كان ذلك »© وكان 4 للمحكمية أن تجزىء أى 
دليل يطرح عليها ولو كان اعترافا وتأخذ منه يما 
تطمقّن اليه وتطرح سواه » فانه لا يعيب الحكم 
أن تكون المحكمة قد أطرحت جائيا من اعترافه 
نعف ان اطباتت الى العينة الشوطة. القن عار 
تحليلها » فان ما يثيره الطاعن غى, طعاه لا يعدو 
أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير أدلة الدعوى 
رميلغ كفايتها للاداتة مما لا ثشسأن لحكمة النقضن 
به . 

لما كان ذلك » وكانت المبادة الثالثة من 
الكانون ؟1 لسنة ١155‏ قد نصت على انه يحكم 
بتعويض قدره « عشرون جنيها عن كل كيلوجرام 
آو جزء منه من امتيغ الحاف أو منتجاته »© 
ويجوز مضاعفة التعويض غهى حالة العود وهو 

ما يقتضى. من الحكمة عند قضائها بالتعويض أن 
تحدد كمية الدخان المهربة مقدرة بالكيلوجرامات 
حتى يبين مطابقة التعويض لأحكام القانون . ولا 
كان الحكم الابتدائى المؤيدلاسبابهبالحكمالمطعون 

قد قضىبالزام العام نمتهويضقدره! +كرة؟! 

0 لمصلحة الجمارك دون أن يبين كمية الدخان 
المهريب الذى حكم على أساسه بالتعويض ». الأمر 
الذى يعجز هذه المحكية عن مراقبة تطبيق القانون 
على الوجهالصحيمعلى الواقعة كما صار اثياتها 
فى الحكم » فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما 
يستوحب نقضه ىق شضقه الخساص بالتمسويضن 
والاحالة . 


الطعن 1576 سنة 4٠‏ ق بالهيئة السابتة , 


55 
؟ ابريل .لاوا 

( 1 ) مامور ضبط قضائى : قيض , تفتيش . تلبس , 
هكم , تسبيب » عيب , مككية موضوح 6 سلطتها فى 
تقدير دليل. . مكدر '. اجراءات مم و11 ,+ 

('ب 6 حكم ؛ تسبيب » عيب :- مسكية موقستو ع + 
سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ : 

(©) مخدر 

المبادىء القانونية : 

١‏ - امور الضبط القضائى أن يامر بالقبض على 
امتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه 


: أحراز يقصد الاتجار . ٠‏ 


في حالات عددها الشارع حصرا ومنها الجنايات ؛ : 


تقمساد بصلكية النقفى الجنائية ش لذن 


وان يفتشه فى هذه الجالة بغير اذن من سلطة 
التحقيق وبغير حاجة الى أن تكون الجناية متطبسا 
بها ٠‏ وتقدير هبذه الدلائل التى تسوغ لمأمور اللضبط 
القضائى القبض والتفتيشىي ومبلغ كنايتها يكون 
بداءة ترجل الضبط القضائى على أنْ يكونتقديره 
خاضهعا كرقابة سسلطة التحقيق تحت اشراف 
محكمة الموضوع ٠‏ 

؟ س من المقرر أن كلمحكمة أن تعول فى تكوين 
عقدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها 
معززة لما ساقته من ادلة ولها فى سسبيل ذلك أن 
تحزىء هذه التدريات ختاخذ منها ما تطمئن البها 
مما تراه مطابقا للحقيقة وتطرح ما عداه ٠‏ ومن 
سلطنها التقديرية ايضا أن ترى فى تحريات الشرطة 
ما يسوغ الاذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنمها 
باناحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو بقصد 
التعاطى والاستعمال الشخصى متى بنت ذلك على 

؟ - من المقرر أن احراز المخدر بقصد الاتجار 
هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل 
فيها طالما يقيمها على ما ينتجها ٠‏ 

المحسكمة : ْ 


00 ومن حيث انه من المترر أن' أحراز المخدر 
بقصد الاتجار هو واشعة مادية يستقل قاضى 
الموضوعبالفصل فيها طالما يقبيها علي ما ينتجها . 


ولما كان الحكم المطعون فيه قد نفى عنه هذا 
التصد بقوله « من حيث انه لا دليل من أوراق 
كانبتضد الاتجاروالتعاطى والاستعمالالشخمى » 
وكانت: ضآلة كمية المخدرات أو كبرها هى 'من 
الأمور ألنسبية التى تقع فى تقدير المحكبة ما دايت 
فد اقتنعت للأسباب التى تبنتها فى حدود سلطتها 
تقدير أدلة الدعوى التى لا تخرح عن الاقكتضساء 
ااحقاى والمنطفى ؛ كما انه مق افير اينيا أن 


للمحكبة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء . 


بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لا ساقته هن 
أدلة ولها فى سبيل ذلك أن تجزىء هذه التحريات 
فتأخذ مثها ما تطمئن اليها مما تراه مطابقا للحقيقة 
وتطرح ما عداه » ومن سلطتها التتديرية أيضا 
ان ترى فى تحسريات الشرطة ما يسوغ الاذن 


بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن احراز المتهم. 


للمخدر كان بقصد الاتجار أو بقصسد التعاطى أو. 
الاستعمال الشخمى متى بنت ذلك على اعتبارات 
سائغة . 

لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه فىمجال 
الرد على الدفع ببطلان اذن النيابة بالتفتيش 
لعدم جدية التحريات التى بئى عليها قد اظهسر 
أطمئنائه اليها ولكنه لم ير فيها وى اقوالالضابط 
محررها ما يقنعه بأن احراز امتهم للمخدر كان 
بقصد الاتجار وهو أمر واضمح اذ ذكر الحكم فى 
بيائه لواقعة الدعوى بالئسبة للمطعون ضيد: الأول 
وفى سرده لأدلة الادانة بقوله ان تحريات الرائد 
.. رئيس قسم مكافحة المخدراشدلتهملى أنهذا 
المتهم يحرز جواهر مخدرة ولم يقل الحكم أن هذه 
التحريات دلت على أن المنهم يتجر فىهذه المواد . . 

وحيث أنه بالنسبة للطعن المقدم من النيابة 
العامة بالئمسسية للمطعسون هده الثائى © لمأن 
الحكم المطعون فيه قفى ببراءة المطعون ضده 
الثائى على سند من قوله ان فرار المتهم الثاني 
و.حاولته “الهرب بعد القبضى على رفيقه المتهم 
الاول لا يعد وحده من قبيل المظاهر الخارجبة 
المثبئة بذاتها عن وتوع جريمة ولا يكنى هذا 
التصرفة وحده من جانب المتهم الثائى لوجود 
حالة التلبس التى تبيح القبض عليه وتفتيششه » 
ومن ثم يكون القبيض على جمس ذا المتوم وما تدع 
ذلك من تفتيشى اجراء بالل وينعدم بالتالى دليل 
الاجراء المستيد منهيا ؤءن 5ه يتعين براءة هذا 
المتهم مما أسند اليه . ومفاد ما تقدم أن المحكية 
عولت فى حكيها ببراءة المطعون ضده الثائى على 
بطلان التفتيشس لعدم توافر حالة التلبس , 

لا كان ذلك »© وكان لأمور الضبط القفسسائى 
وغقا لامادة 1 من قائون الاحراءات الحنائية أن 
يآمر دالقيض على التهم, الحاضر آلذى توجد 
دلائل كانية على اتهامه فى حالات عددها الشارع 
حمرا فى هذه المادة ومنها الجنايات »وازنتفتيشه 
فى هذه الحالة بغير. اذن من سلطة التحقيق طبقا 
للمادة 5 منه وبغير حاجة الى أن تكون الجناية 
متليسا بها » وأن تقدير هذه الدلائل التى تسوغ 
امور الضبط القضائى القبضس والتفتيش ومبلغ 
عنانتها:مكون بذاءة الرجل. الضيط القغتئ على 
أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق 
تحت اشراف محكية الموضوع . ولا كان الحكم 


01 العددان السابع والثامن . السنة الثانية والخْمضون 


المطعون فيه اقتصر على التول بعدم قيام حالة 
الكافية على الاتهام أو عدم توافرها ويقولكلمته 
فيها » اذ لو توافرت يكون لأمور الضبطالقضائى 
القيض على امتهم وتفتيقشه بغير حاجة الى قيام 
حال التليس .٠‏ ومن ثم يكون الحكم المطعوننيه 
قد رأن عليه القصور الذى حجبه عن فحص 
موضوع الدعوى والادلة القائمة فيها بالنسبة 
لهذا المطعون ضده مما يتعين معه .تقض الحكم 
المطعون: فيه بالنسبة للمطعؤن ضده الثانى وحده 
والاحالة . ْ 
الطمن :51؟1 بئة +؟ ق بالهيئة السسآبتة م 


ذا 
أبريل 191٠‏ 


بناء .؛ تقسيم , عقوبة تكميلية . ازالة , اثبسات 0 
شهادة , حكم » تسبيب ©» عيب . قانون » تفسشيره . 
ق ؟ه لسنة 1561 , 

المبدا القانونى ٠:‏ 

الما كانت الطاعنة ١‏ النيابة العامة » تسلم 
بأسباب الطعن أن أوراق الدعوى الستملت على 
آن البناء اقيم على قطعة ارض واقعة على حافة 

التى فرض القانون على المقسم انشاءها » 
موحودة ذعلا » ومن ثم ذفان الحكم المطعون فيه 
أذ قضى باتلغاء عقوية الازالة. يكون سليما فى 
النتدجة التى خلص اليها وأصاب صحيح القانون - 

0 مكية : ْ 
امعد البجاء تئص على أنه « فى تطبيق أحكام 
:هذا القائون تطلق كلمة ( تقسيم ) على كلتجزئة 
لقطعة أرض الى عدة قطع .بقصد عرضها للبيع 
عليها متى كانت احدى.هنذه القطع غير. متصلة 
يطريق عام :»© , : 1 
لما كان ذلك » وكانت الطاعنة تشلم بأمسساب 
الطمن أن أوراق الدعوى أشخشتملت على أن البناء 
أقيم على قطعة ارض واقمة على حافة الطلريق 


محكمة الموخضصوع بمذكرته .. 


العام طبقا ا نهد به مهندس التنظيم بمحضر 
جلسةالمحاكمة مما يفترض معه أن المرافق العامة 
التئ فرض آلقانئون على المقسم انشاؤها موجودة 
معلا وهو ما أكدته المأكرة الأيضاحية للقائنون 
تعليقا علئ المادة سالفة الذكر » ومن ثم غمان 
الحكم المطعون فيه اذ قفى بالغاءغ عقوبة الازالة 
يكون سسليما في النتيجة آلتى خلص آليها وأصاب 
< الطعن 9؟ سستة +٠‏ 3 بالبيئة السآابقة + 
لا 
6 آبريل 151٠.‏ 

لبدية ؛ دفاع * اخلال بحقة . حكم 6 لسبيب > قيب , 
مسئولية جلائبة . 

المبدا القانونى + 

متى كان الثابت أن المحكمة قد دانت الطاعن 
ف جريمة التبديد استنادا اكى ما آثبته المحضرق 
محضره من عدم وحود الأشياء المحجوز عليها 
دون أن تبحث الحكمة دفاع الطاعن بوحود 
المحجوزات بالشركة التى كان يديرها قبل تأميمها 


وتستظهر ما اذا كان هذا الدفاع صحبحا آم عبر 


صحيح رغم جوهريته » فائها نكون قد آخلت بحق. 
الطاعن فى الدفاع ٠‏ 

٠. المحصسكمة‎ 

5 وحيث أنه بين من الاطلاع على الحم 
الامتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن 
الطاعن: أنكر التهمة ونفى استلامه الاشياء 


المحجوز عليها وأن المجنى عليه قرر أن هذه 


الاأثسياء كانت وقت الحجز فى حيازة الشركة التى 
تدعى 'ملكيتها حسسبما هو ثايث بالمستئدات المقدمة 


. مئه كما قرر أن الطاعن تعسين حارسا على 


ل لحجوزات يصفته مديرا سايقًا لتلك الشركة 
كما يبين من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة 
بضمها تحقيقا موجه الطعن ان الطاعن دفع أمام 
المججوزات وأنها موجودة بالشركة ومثبتة 


. بدفاترها وأئه بعد تأميم الشركة وتعيين التهم , 


الأول: خارسا هل الحجبوزات يصفته. رئيس 
مجلس ادارة الشركة الجديد وزوال صفةالطاعن 


افنياء ميك النكفي الجتائيسة 0 
ص م ع يي حم سج ص سه سه ب جيه وسو جو ب ب ا ل ب ا ل ا د ا م ع ب 


كدير سنسابق لهسا غلت يده بالنسسبة لتلك 

ا كان ذلك » وكانت الحكية قد دان ثالطاعن 
اسمتئادا الى ما هو ثابتٍ بالإحشر المحرر .. من 
عدم وجود الاثسياء المججوز عليها التى كان يراد 
تسليمها الى امتهم الأول رئيس مجلس آدارة 
الشركةالجديد والذىعين حارسا بدلا من الطاعن 
وذلك دون أن تبحث المحكمة دفاع الطاعن بوجود 
المحجوزات بالشركة التى: كان يديرها قبل تأميمها 
وتستظهر ما اذا كان هذا الدفاع صحيحا أو غر 
صحيح رغم جوهريته أذ من شأنه لو صح أن 
يؤثر فى مسئولية الطامن ويغر وجه الراى الذى 
انتيث اليه المحكية فائها تكون تقد أخلت بحق 
الطامن ف الدفاع مما يجعل حكيها المطغون قبه 
معيبا بما يستوجب نقضه والأحالة وذلك بغير 
حَاجَة ان معنف مناكن اوعه الطفن الأخرى: . 

الطعن ١158‏ مئة 76 قئ زئاسة وعضصوية السنادة 
المستشارين تمر الدين عزام وسعد الدين عطية واثور خلف 
ومحمود عطينة والدكتور أحيد تبك ابراهيم ا 


59 
8 ابريل ١./اؤ1ا‏ 


حكم : بباثات التسسبيب , تسبيب معيب . تبدية . 
اكبدا القانونى : 

. أوجب القانون فى كل حكم بالادائة أن يشستمل 
على بيان الواقعة اللستوجبة للعقوبة والادلة 

التى استخلصت منها الممكمة ثبوت وقوعها. من 
. المنهم ومؤدى تلك الادلة وآن يشسير الحكم الى 

نص القانون الذى حكم بموجبه والا كان الحكم 
الممكمة : 


٠٠‏ وحيث أن .القسائون أوجب فى كل حكم 
بالادانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة 
للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمةوالخلروف 
التى وقعت فيها ؛ ها » والأدلة الى :احتخلمسيك ونيا 
ااحكمة . ثبوت وقوعها من المتهم ومؤمدى تلك 
. الآدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة 
مأخذها ؛ وأن يشيز الحم الى نص القانون 
الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته 


شرعية الجرائم 
وباطلا . 


والعقاب والا كان الحكم قاصرا 


اذا كان الحسكم الابتدائى 'لاويد لأسسبابه 
بالحكم المطعون فيه قد. اقتصر فى. بيان واثيسات 
وقوع جريمة التبديد المسئدة أل الطامن على 
القول : النيبابة امامت الدعوى 
الجنائية قبل المتهم بالقيد والوصف العروشمم, 
-وطليت عتقابه طبقنا لواد الأتيام 
التهمة ثابتة قبل المتهم مد التحتيقات من ثم 
بتعين عقابه بمواد الاتهام » دون أن ببينالواقعة 
المستوجبة للغقوبة ؛و يورد مؤدى. اقوال المجنى 
عليه شساهد الواقمة أو الأادلة التى استخلص 
منها شوت الواقعة أو نص التقانون الذى انزل 
بمموجنة العثئاب على الولاع. 4 مان الحكم ‏ يكون 
مشوبا بيعب التصور فى التسنبيب: والبطلان . 
لما كان ما تقدم ؛ مانه يتعبن نقض الحكمالمطعون 


« وحيث أن 


٠.‏ وحيث أن 


كن 0 سغير جاحة الى بحث تر أوجهه 


الطعن 111 سئة 20 ف بالهيئة السابقة 


من 
36 أبريل 161/٠‏ 
(1) حكم ادائة : بيان الواقعة » آدلة ثبوتها . 
لب) حكم ؛ تسبيب » عيب » اجمال > ابهام . 


(ج) ضرب عمد 5 هقوبات م 1/56١‏ , حكم ) تسبيب + 


المبادىء القانونية : 


١‏ هكم الاذائة يجب ان يشتمل على بيان 
الواقعة اللستوحبة للعقمبة » بيانا تتحقق به 
أركان الدريمة والظروف الثى وقعت فيها والادلة 
النى استخلصت منها اأمحكمة ثبوت وقوعها من 
امتهم ٠‏ . 

؟ ل يكون الحكم مشوبا.باجيال أو ابهام 
كلما جاءت اسبابه مجملة أو غامضة فيما اثبتته 
أو ذفته من وقائع متعلقة سييآن ذو سر أركان 
الجريمة أو ظروفها أو الرد على أوجه الدفاع 
الهامة » أو كانت متصلة بعناصر الادائة على 
وكشسكه العيسوم 14 أو كانت أسسيايه يشوبها 
الاضطراب ٠‏ 


ان العددان السابع والثامن ‏ السنة الثائية والخمسون 


. اذا كان الحكم المطعون خبه قد ساعل 
الطاعن الأول عن جريمة الضرب العمد مستندا 
الى اقوال سهود الإثبات » وكان الحكم لم يفصح 
كيف انتهى الى أن الطاعن الأول كان من بين 
الكعتدين » خال أن أحدا من الشهؤد آم يحدده 
لو ا ل ا الحكم 
المطعون فيه يكون مشوبا بامغفموض والابهام 
والقصور مما يعيبه ويوجب نقضه ٠‏ 

المحصكمة : 

.. وحيث أنه لما كان قضاء محكمة النفض 
مستقرا على أن الحكم بالادائة يجب أن يشستمل 
على بيان الواقعة المستوجبة للفقوية بيانا تتحقق 
به أركان الجريية والظروف التى وقعت فيها ) 
والأدلة الثى اسستخلصت منها المحكمة ثبوثت 
وشوعها من امتهم 4 وكان دن المترر ١‏ يندعى 
ألا يكون الحكم مشدوبا باجمال أو ابهام مما يتعذر 
معه تدين مدى صحة الحكم من فسماده فى التطبيق 
القانونى على واقعة اللدعوى ؛وهو يكون كذلك 
كلما جاءت اسسبابه مجبلة أو غامضة فيما أثبتته أو 
نفةت 4من وقائشع سواء كانت متعلقة ببيان توافر 
أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد 
على اوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة يعناصر 
الادائة على وجه العموم أو كانت أسبابه يقسوبها 
الاضطراب الذى يثبىء عن اختلال فكرته مريحيث 
تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواكسة 
ما يتعلق منها بواشقعة الدعوى أو بالتطبيق 


التانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عناعمال 


رثابتها على الوجه الصحيح ١‏ 

لا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 
ساعل الطاعن الأول عن جريمة الضرب العمد 
المنطيقة عليها المادة: ؟1؟/1 من قانون: العقوبات 
مستندا الى أقوال شهود الاثبات » وكان تا محكمة 
قد حصلت أقوالهم ‏ فى خصوص تعيينأشخاص 
المعتدين على المجنى عليه س بما مفاده أن 
المعتدين كانوا ثلاثة أشخاص مجهلين فى قول 
البعض وانهم كانوا أربعة أو خمسة أو ستة فى 
قول البعض الآخر » وكان الحكم .لم .يفصح.كيف 
انتهى الى أن الطاعن الأول كان من فين أولئك 
المعتدين حال أن أحدا من الشهود لم يحندده 
باسمه أو يتعرف عليه فيما بعد ٠‏ 


لا كان ما تقدم.فان الحكم المطعون فيه يكون 
مشويا بالغموضن والابهام والقصور مما يعيبه 
ببا يستوجب نقضه بغر حاجة الى بحث ناقئى 
اوجه الطعن وذلك بالنسبة آلى الطاعن الأول 
والى باقى المحكوم عليهم الذين لم يقدموا اسسبابا 
لطعنهم لوحدة الواقعة ولاتصال وحه اللحى بهم. 
الطعن 8م؟) سئة 62٠‏ قف بالهيئة السبابقة , 


ش 7 1 ,., 
6 ابريل 151/٠١‏ 
(1) عايل : شركة مؤممة 6 موظف عام . رشوة , 
فق .؟1 لسنة 19561 عقوبات م 111 . 
(ب) رشوة ؛ عيل مطلوب من موظفة » .دخوله فى نطاق 
الوظيفة” م 

( ج »4 تفتيش ؛ جريمة مستقبلة ‏ . 

, د) أجراءات ؛ تحقبق ؛ بطاذن . اجراءات م )؟1‎ ١ 
. محام- » حضوره استجواب المتهم أو المواجهة‎ 

( ه ) نقض ؛ طعن » دفع ببطلان أجراءه تحقيق سابق 
على المحاكمة , 

( ز ) رقابة ادارية : عضو رقابة * اختباره , 

المبادىء القانونية : 

١‏ ب أذ كانت العلاقة القانونية التى ربطت 
بين الطاعن وشركة أتوبيس شرق الدلتا » نمى 
علاقة عمل لكتوافر خصيصتى التبءية والأحصر 
اللتن تميزان عقد العمل » فانه يكون فى كسكم 
الموظفين: الماين ق3 محال حريمة الرشسوة 2 
يستوى فى هذا الخصوص أن يكون عقد العمل 
محدد المدة أو غير محددها ٠‏ 
؟ لا يشترط فى جريمة الرشوة ان تكون 
الأعمال التى يطلب من الموظف اداؤها داخلة فى 
نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون له نصيب 
ذيها يسمم بتنفيذ الفرض منها » وأن يكون من 
عرض الرشوة قد اتجر معه على هذا الأساس. 

؟ ‏ متى كان الطاعن طلب الرشوة »2 وهو 
ما تنوافر به أركان جريمة طلب الكرشوة » وكانت 
الاجراءات التالية بما فيها اذن التفتيش تهسدف 
ألى القبض على الطاعن وهو يتسلم الرشوة » 
وهى واقعة لاحقة لطلب الرشوة » خان القول 
بأن الاذن بالتفتيش قد صدر عن جريمة رشوة 
مستقيلة »؛ دكون بعيد! عن مححة الصوآاب , 


تغنساء ممسكية النتضي الجذائيسة الاق 


؛ ‏ أذا كان الطضاعن لم يعسلن اسم 
محاميه » فان الدفع ببطلان استجوابه يكون غير 
مقبول » ويكفى فى الرد علبه قول الحكم بأنه 
دس خدما اتذذاه الثيابة العامة من أحراءات فى 
الدعوي ما يشكل بطلانا مما يشير اليه المتهوم + 

ه - الدفع بطلان اهحراء من الاحراءات 
السابفقة عتى المحاكمة » لا يحوز آثارته لأول مرة 
أمام مفحكمة النقض ٠‏ واذ كان الطاعن ثم يدفع 
اماممحكمة الموضوع ببطلان التسجيلينالصوتنيين 
الاثين عول عليهما ضمن ما عول عليه فى ادائة 
الطاعن » فانه لا يقل منه أن بثير أمر بطلاتهما 
امام محكمة النقض ٠‏ 

؟ ‏ لأبعيب الاجراءات أن يكون عضو الرقابة 
الذى صاهب الأذون بالتفتيش قد اختاره 
رئيسهما » لأآن ذلك تنظيم ادارى يجرى وفقا 


لظروف العمل فى الادارة ولا يعد خروجا عله . 


ما تضمنه الاذن دأنه صدر للماذون له ومن يرى 
مصاحبتهم من السادة اعضاء الرقابة ٠‏ 


المدكسسة : 


55 وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى دما تتوافر به كافة الأركان القائونية 
للجريمة التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها 
ف حقه أدلة سائفة . لما كان ذلك وكان الحكم 
المطعون فيه تقد حصل علاقة الطاعن الشركة 
وبين اختصاصاته فى قوله « ويبين من الاطلاع 
على عقد الاتفاق الذى بمقتضاه التحق. الهم 
العمل . بشركة النيل العامة لأتوبيس شرق الدلتا 
أنه مؤرخ 1513/9/1 » بين رئيس مجلسادارة 
الشركة المذكورة كطرف أول وبين المتهسم 
المهندسس 35 ( كطرف ثان ) وئنص 2 اليئد الأول 
منه على تعهد الطرف الثاني بتنظيم الأعمال 
المعمارية الخاصة بالورشش. والجراجات والمخازن 
والمخطات وئص فى البئند الثانى منه على أن 
( الطرف الثانى ) ملزم بالمرور على كافة مواقع 
العمل فى فترات دورية وحسب طبيعة العمل 
لمراقبةومتابعة تنفيذ الأعمال المعمارية والائثشائية 
تطريقة تضمن سلامة التنفيذ وانتظام, :وسرعة 


انجازه » وعليهتقديم اقتراحاتهمن واقعملاحظاته 


ومتابعته لهذه الأعمال ٠‏ وئص فى البئد الثالث 
يّ العكد علي أن يتعهد الطرف الثائي برضن 


نتيجة الاعمال شهريا على الطرف الاول المأجز 
منها مع تحديد المدة اللازمة للانشماء عن كلعملية 
مع عرضن العقبات التى تواجة التتفيد ٠.‏ وئص فى 
البندين الرابعو الخامس من العقد عل ىاختصاص 
المتهم بتكليف المكاتب الهندسية الخاصة بتجهيز 
إأرسومات والمشروعات اللازمة للشركة وتحضلار 
البيائنات الخاصة بالانقساءات التى تطلبها الشركة 
أو المؤسسة ومسئوليته عن كل خلل يترتب على 
مباشرة التنفيد بالنسنبة للانشاءات الحديدة ؛ أما 
بالنسبة: للأعمال الجارى تنفيذها حاليا والمتعائد 
عليها لمان الطرف الثائى ( أى المثهم ) يتعهد 
يمباشرةٌ تنفيذها مع المقاولين واقتراح توئيع 
الغرامات المناسبة وكذا انهاء التعائد فى حالة 
الاخلال أو التأخير فى التنفيذ بالطرق القانونية 
بعد موافقة الطرف الأول ونص فى البئد السادس 
على أجر المتهم بأنه مبلغْ 5.٠.‏ بج تدقع علىأقتساط 
شيرية بواقم .ه ج اعتبارا من 1951/4/١‏ 
والدفع فى نهاية كل شهر . وئص ف البندالسايع 
على, مزايا أخرى كبدل السفر بواقع ؟ ج عن 
كل ليلة يبيتها خارج القاهرة ونص فى البند 
العاشر على أن هذا العقد غير تابل للتجديد 
وينتهي بانتهاء مدته فى .1151/5/5 


وقد شهد .. ( عضو مجلس ادارة الشركة 
للشئون الفنية ) فى محضر تحقيق النيابة العامة 
فى شأن ايضاس بسعض جوانئب اختصاحصبات المتهم 
'نه يدخل فى عملية الاشراف الفنى على جميع 
الأعمال .الانقشسائية للشركة فى لجنة استلام 
المنشثات التى تنتهى الأعمال فيها'» وعبيل 
مستخلصات للأعمال الجارية لصرف ما يستحقه 
المقاول ٠.‏ ولمااسئل فى محضر تحثيق يق النيامة العامة 
عما اذا كان للمتهم أن فى استلام أعمال المقاول 
اسكئندر .. أجاب بالايحاب موضحا أنه سيكون 
معو فى اللجنة معآخرين - وقد شهد. . (رئيس 
مجلس ادارة المؤسسة ) فى هذا المقام بأن المتهم 
له بحكمم اختصاصه دور فى صرف ميلم تحت 
الحساب للمقاول . ولما سثل عما اذا كان 2 
امكان المتهم تعطيل الصرف اجاب بما نصه ؛ 
( باعتباره فنى ممكن ما يقرش صرف المبلغ لأى 
سيب فنى . لكن الاير لما يشعر بتعطيل متعمد 
بناء على شكوى من المقاول بمكن أنه يعتوسيه 
المصرف ) ٠‏ 


مه المددان السابع والثامن ‏ السيئة الثائبة والخيشون ا 


ثم عرض الحكم لدناع الطاعن ورد عليسه 
بقوله ؛ « وفيما يتعلق بالوجه السابع من وجوه 
تفاع المتهم هان العلاقة التى تربطه بالشركة س 
وهى, من الشركات التى تساهم فيها الدولة » 
تجعله من مستخدميها المنصوص عليهم 2 الفكرةٌ 
السادسة من المادة ١١١‏ عقوبات وفق ما يتضح 
من مطالعائنصوص العقد المبرم بين لمتهمو الشركة 


ويدتكى بعد ذلك ما أثاره المتهم فى الوجه الثامن من 
أوجه دفاعه وهؤ بدورة مردود عليه بأئه لا يلزم 
قائونا لاعتبار 'الموظف .مختصا بالعمل أن يلفرد 
بكل مراخله وحده ؛ بل يكفى أن يكون له دور 
نيه أو غلاقة و نصيب يسممح بتحقيق الغرض, 
من الرشؤة ولو كان دوره خاضعا لاعتياد سلطة 
اعلى أو خاضعا للرقابة والتبمحيص ٠‏ 
إن أوضسحنا فيما تقدم من أسسباب :توافر 
الالختصاص بهذا المعئى القانونى فى خ قالمتهم ». 


ود سبق 


وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه صحيح 
ف القانون 4 فقد رأى المشرع اعتبار العاملين 
بالشركات الؤممة ق] حكم الموظفين اوالمستخدمين 
العامين فى تطنيق الجرائم الواردة بالبابين الثالك 
والرابع من الكتاب الثائى من قاتون العقوبات . 
ل ومن بيثها جريمة الرشوة ‏ حين أضاف 
بالقائون .؟1.لسسئة 1559 آلى المادة 1١١١‏ من 
قائنون اللمعقوبات ذفثرة مستحدثة نصت على أنه 
يعد فى حكم الموظفين العموميين فى تطبي قالجرائم 
المشار اليها مستخديو الشركات ألتى تسساهم 
الدولة فى رأس مالها بنصيب مآ بأية صفة كانت 
وان العلاقة القانونية التى ريطت بين الطاعن 
وشركة أتوبيس خرق الدئتا قيما أور ده الحكم 
من شروطها هى علاقة عمل لتوافر خصيصتى 
التبعية والأحر اللنين تميزان عقد العمل © مما 
يوفر فى حق الطاعن انه فى حكم الموظفين العامين 
فى مجال حريمة الرشوة » ويستوى فى هذا 
الخصوص أن يكون عقد العمل محدد المدة أو غير 
محددها ؛ كما أنه لا يشترظ فى جريمة الرشوة » 
أ تكمن الأعمال التى يطلب من الموظفف أداؤها 
ل على الوط لت ةل ل ا 
يكون له تصيب فيها يسمح بتنفذ الغرض منها 4 
وان يكون من عرض الرشوة قد اتجر'معه علي 


: التى سبيقتة وكفايتها لتسويم 


عن جريمة لم تشع 


هذا الأسباس 4 ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى 
هذا الصدد يكون على غير أساسشس 5 


لل كان ذلك وكان ‏ الحكم المطعون فيه قد رد 
على دفع الطاعن ببطلان اذن التفتيشى لابتنائه 
على المراتبة الباطلة لتليفونه بقوله وانه » 4 
كان الراى فى شان يطلان أو هدم بطلان أو 
ل الحادثات التلينوئية ) مان المحكية ا 
محلا تلخوض فى ذلك لانها لا تجد فيها دلياا دخل 
فى وجدائها عند تكوين أقتناعها فى هذه الدعوى. 
فقد اتقتنعبت المحكمة بتوافر أدلة. الادائة من الإدلة 
السابق سردها دون أن تقيم أى أعتبار لدليسل 
مسكيد من هذه المحادثات التليفوئية بل ائهسا 
طرحتها جانبا ولم تأخذ بها كدالبل من أدلةالدعوى 


. المكونة لإقتناعها . 


اما الوجه الثانى من دفوع التهم لهمردود بان 
هذه الحادثات التليفوئية اذا طرحت دائيا 
واسقطت منالحساب لتبقى بعد ذلك ادلةوقرائن 
كافية ا لمبسدور أكن النياية العبابة بالقضن 
5007 ف 0 اذ الثابت من 6 
والسيلات ومن بين الاوراق التى أطلع عليها 
المحضر المتضمن لأقكوال المتاول و. 4. والتسجيل 
المتضين للحوار الذى دار يوم ٠3531//4/1اوهما‏ 
وحدهما .يكنيان .لحمل الاذن الصادر بالقبضس 
و التفتيشس دون حاحة للاستئاد ارم 
التليفونية ٠‏ 


لما كان ذلك » وكان قضاء هذه المحكية كند 
استقر على أن تقدير جدية التحريات وكفايتها 
مكار الأمر بالطتيان هو من المسائل] موضوعية 
أشر اف محكمة الموضوع © 'مُمتّى كانت هذه 
1احكمة قد أقتئعت أن فى بعض الاستدلالات التى 
بنى عليها آمر التفتيش ما يدل على جديةالتحرياث 
اجرائه فلا معقب 
عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع »؛ لا بالقانون . 

لا كان ما"تقدم 4 وكأن. الحكم المطعون فيه 
قد عرض اللدفع ببطلان أذن التفتيش لانه صدر 
© ورد عليه انقو 4.1 : ' أما الوحه 
الخامس من وجوه دفاع التهم غمردود عليه بأن 
الإذن الؤيح 01 لاحن لوقو جريمة 
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الرشوة وليس سسيقا عليها ؛ اذ امقرر قانونا 
أن جريمة الرشسوة يكفى لتمامها مجرد طلب 
الرش.وة من جائب الموظف المرتقى وواقع الحال 
ونقا لما تم 'سرده غيما تقدم من وقائع يثمير الى 
أن طلب الرشوة من جائب التهم كان سابقا على 
1 وهو رد سسَائغْ يتفق مع حكم 
القائون »© اذ الثابثت من وتائع الدعوى كما أثبتها 
ااحكم أن الطاعن طلب الرشوة: حوالى يوم ١7‏ 
من خبراير سئة 1951 وهو ما تتوآفر به أركان 
حرينة طلب الرقوة + ولا كانك الاجسواءات 
الثالية بما فيها ان التفتيش. تهدف الى القيض 
على الطاعن وهو يتسلم الرشوة » وهى واقعة 
لاحئة لطلب الرشوة فان القول بأن الاْن صدر 
عن جريية مستقبله يكون بعيدا من الصواب . 


انا كان ذلك »؛ وكان الحكم قد عرضى لكيفبة 
شبط المتهم بقوله : ( وفى الساعة هر" حضر 
المتهم ألى ( كافيتريا ) فندق شسبرد وقابل المقاون 
ثم أنصرف فى السيارة ليقوم المقاولبتوصيل المتهم 
الى مدل جروبى ( فرع سليمان باشا ) وتابعهما 
رجال الرقابة فى سيارة الرقابة .. ثم أنصرف 
المتهم الى محل جروبى وعند خُروجه من دورة 
المياه تم ضبطه بمعرفة عضو الرقابة الأدارية., , 
الذى كان يصاحب العقيد .. وقتذاك ثم اقتيد 
المتهم الى سيارة الرقابة آلتى كانت تقفبالتقربمن 
١‏ محل جروبى حيث قام العقيدمحمدحازم أبو العيئين 
بتفتيه وأخريم الثلاثمائة حنيه من الجيب الأيس, 
الداخلى لسترته واتفسم أنه امبلغ الذى أثبتت 
أرقامه بالمحضر وعرض الحكم أدفاع الطاعن 
ببطلان هذا الأجراء ورد عليه بقوله . ( أما 0 
الرامع من دفاع المتهم فمردود عليه بآن السيد / 
صلاح 35-5 كان مصاحيا للسيد / محمد .. عند 
ضئط امتهم وكان كل منهم يبحث عنه داخل محل 
جروبىق نفس آلوقت . ثم قام السيد / محمد . 
بتفتيشه واخراج امبلغ من جيبه »؛ علما بأن اذن 
القبض والمتفتيش المؤرخ 1937/5/١7‏ قد جرى 
نتصه فى هذا المقام كما يلى ؛ يندب السيد / 
محمد .. ومن يرى مصاحيتهم من السادة أعضاء 
لرقابة الادارية لضبط .. وتفتيشه .. ) . لا 
كان ذلك »؛ مان النعى على الحكم بالخطاً فى 
الأمنتاك بكرن على غر اشاس 4د هذا وله مكيب 
الأجراءات أن يعون عضو الرقاية الذى صاحب 


الأذون بالتفتيشس قد قد اختارهة رئيسهما 4 لأن ذلك 
تنظيم آدآرى يجرى ونفتا لظروف العمل فى 
الادارة ولا يعد خروجا.على ما تضمنه الاذن 7 
صدر للمأئون له ومن يرى مصاحبتهم من السمادة 
أعضاء الرقابة و« 


كما أنه اذا كان كل من السيدين / محمد .. 
وصملاح .٠‏ قد تعكقنا الطاعن داخل: بحل كروندى 
وبحث كل منهما عئه فى جزء من أجزاء المحل ثم 
ضبطه السيد / صلاح .. واقتاده الى السيد / 
محمد .. الذى أجرى تفتيقشة بئفسه ») فليس فى 
هذا الأحدراء ما يخالف .القانون وعلاوة علىماسسش 
غائه لا جدوى للطاعن من هذا الثعى اذْ تضمئت 
مدوئاث الحكم أن الطاعن آعترف فى تحقيقالنيابة 
دضيط المبلغ معه وان المقاول أعطاه له قائلا له 
أنه هدية بسيطة , 1 


كان سيق 6 0 المادة »؟١‏ من قائون 
0 التليس وحالة السرمة 530 الخوب 
من ضباع الأدلة لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن 
ستجوب امتهم أو يواجهه بفره من المتهمين أو 
التدورد- اليه دعو 3, حانيه لالحضيون ب أنروظ . 
وفك التهم. أن بعلن اسيم مبعاسيه .كتزين بعتب 
فى لم كتاب المحكمة أو ألى مأمور السسجن كما 
بحوز احاميه أن يتولى هذا الاقرار أو الاغلا: 
وكان. مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة 
خاصة لكل متهم فى جئاية هى وجوبددعوة محاميه 
أن وحد لحضور الأستحواب أو الواحية فيا 
هذا حالة الطسى وحالة السرعشييب الكالسة 
ضباع الأدلة وذلك تطبيئا للمتهم وصوئا لحرية 
الدفاع عن نفسه ؤللتمكن من دعوة مهام , المتهم 
تحقدقا لهذه الضمانة العامة يجب هلى المتهم أن 
كن اشع منداني يري للم كلب لحك 1 
اال تملين (السون 1 أن حفر ان ايه هذا 
الاترار او الاملان فان دقم الطاعن ببطلان 
اسح ابه يكون تخسر يمول لأنها لم تعلرن .نسم 
محاميه فضلا عن أنه كان فى حالة تلبس ؛ ودكم, 
ف الف خلنه قول لحك يانه ايمن فيا اتقنته 
النثاية “العامة من اخزاءاك اق الوعوى يا يششفل 
بطلانا مما يشبير اليه المتهم ٠‏ لآن المحكمة لا تلتزم 
بالرد علي دفع قانوني ظاهر البطلان , 


ما كان ذلك » وكان المصاعن لم دضع أمام 
محكمة الموضوع ببطلان التسجيلين الصوتيين 
اللثين عول عليهما الحكم ضين ما عول عليه 
2 ادانة الطاعن 2( فان هذا ااأوحه من النعى يكون 
مير مكبول لأنه من المقرر أن الدفع ببطلان اجراء 
من الأحراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز 
اكارته لأول مرة امام محكمة النقض . لا كان 


ما تقدم فان الطعن يكون على غير أساس متعبنا ‏ 


رفضة موضوعا 4 


اللممن 1) منة 40 قى بالهيئة السسابقة 


يض 
2٠‏ أبريل ,/اةا 
١‏ ١أ)‏ قتل خطا ؛ أصابة , خطا ©» شرر »© رابطسة 
سببية . طب . 
(ب) عقوبة : 


المباديء القانونية . 


١‏ مادام أن المطعون ضده وهو طبيب مزج 
ألدواء بمحلول الطرطر بدلا من الماء المقطر الذى 
كان يئعين مزحه »© فقد اخطآ سواء كان قد وقع 
فى هذا اآخطأ وحده أو اشترك معه الممرض فيه 
وبالةالى وحدت مساءلته فى الحاين لأن الخطا 
السترك لا يجب مسئولية أى من الشاركين فيه 


ولأن استيثاق الطبيب من كنه الدواء الذى بناوله ٠‏ 


المريض أو فى ما يطلب منه فى مقام بذل العناية 
فى تسفائه » وبالتالي فان التقاعس عن تحريه 


والتدرز ذيه والاحتياط نه اهمال يخائف كل ذواعد ' 


المهنة وتعالدمها وعليه أن يتحمل وزره ٠‏ كما أن 
التعجيل بالموت مرادف لاهدائه فى توافر علاقة 
السسيبية واستيجاب المسئولية . » ولا يصلح 
ما استندت اليه المحكية من أرهاق الطبيب بكثرة 
لاعمل مدررا لاعفائه من العقوبة » وان صلح 
ظرفا لتخذيفها ٠‏ ومن ثم فان الحكم المطعون فيه 
يكون معيبا بما يستوجب نقضه ٠‏ 

؟ ‏ أن تقدير العقوبة فى حدود النص المنطبق 
من اطلاقات محكمة الموضوع ٠‏ 

المصكمة : 


فيه تتحصل في أن المطعون ضده وهو طبيب في 


احدى المجموعات الصحية »؛ نقل اليه عدد من 


. الأطفال لعلاجهم من ئزلات معوية حادة. فحتئهم 


بالبنسلين والاستربتومايسين بعد خلط مسحوة, 
الدواء بمحلول الطرطير المقىء بدلا من الماء المقط, 
فحدثت يهم أصابات بينها الدليل الفنى ميا ادى 
الى موت خمسة منهم واصابة عدد كبير بالأعراض 
الاصابية التى بيئها التقرير الطبى وكذاك وقد 
انتهى الحكم الى تيرئة المطعون ضده والتماس 
العثر له واسقاط الخطأ عنه نظرا لرحمة العمل» 
ولأنه لا يوجد بالوحدة سوى آناء واهد يقطر فيه 
الماء او يدشر فيه الطرطير مما أوقيعه فى الغلط ؛ ٠‏ 
والى أن من مات من الأطفال كان فى هالة مرضي 
.تقدمة تكفى وحدها للوفاة » ألا أن الحقن عمجل 
بوفاتهم مما يقطع رابطة السيبية بين الخطأ بنرض 
ثبوته فى حقه وبين الموت الذى حدث , 


وما ذكره من ذلك سمواء فى نفيه الخطأ أو ف 
القول بانقطاع رابطة السببية خطا فى القانون ؛ 
ذلك بأنئه ما دام أن المطعون ضده وهو طبيب مزج 
الدواء بمحلول الطرطير بدلا من الماء المقطر 'الذى 
كان يتعين مزجه فقد أخطأ » سواء كان قد وقع 
فى هذا الخطأ وحده »4 أو اشترك معه الممرض 
فيه وبالتالى فقد. وجبت مساعلته » فى الحالين 
لآن: الخطا “التنترك لأرجعن: مشتلوتولية أ ين 
المشاركين فيه ©» ولان استيثاق الطبيب من كنه 
الدواء الذى يناوله المريض أو فى ما يطلب مئه فى 
مقام بذلالعئاية فى سفائه » وبالتالى فا نالتقاءس 
عن تحريه والتحرز فيه والاحتياط » له اهمال 
يخالف كل قواعد المهنة وتعاليمها وعليه ازيتحمل 
وزرد » كما أن التعجل ,الموت مرادف لاحداثه و, 
توآفر علاقة السبيبة واستيجاب المسئولية © ولا 
يصلح ما استندت اليه المحكمة من ارهاق الطبيب 
بكثرة العمل مبررا لاعفائه من العقوبة ؛ وان 
صلح ظرفا لتخفيفها . لما كان ذلك 4 فان الحكم 
المطدون فيه يكون فى هذا الخصوص معيبا يما 
يستوجب نقضه . ولما كان تقدير العقوبة يحدود 
النص المنطبق من اطلاقات محكمة الموضوع » 
فأنه يكون متعينا مع النقض الاحالة . 


الطعن 8*1 سسئة .4؛ ق رئاسة وعضصوية السسسادة 
ااستشارين محمد آبو الفضل حنفى وابراهيم احمد الديوانى 
ومحمد السيد الرقاعى ومصطقى محيود الإسبيوطي ويحيد 
باح يحيد حسين ز 
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اذا 
٠؟‏ أبريل .لاوا 


(1 ) اختصاص ولائى : قانون © سريانه . محاكم 
رسكرية ©» اختصاصها . حكم © تسديب »> عيب . قى 58 


سنة 15556] ٠.‏ 
(ب) شضهود : أقوالهم , وزنها » محكمة موضوع » 
سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 


(ج) حكم * تسبيب © عيب , 7 

المبادىء القانونية : 

١‏ ب اذا كانت التهمة المسندة الى الطاعن 
الثانى ( رقيب بالقوات المسئحة  )‏ وهى تهمة 
ذرب - ليست من الجرائم المخصوص عليها فى 
اخادة الخامسة من القانون ١؟‏ لسنة 1555 » 
ولم تقع من الطاعن بسبب تادية أعمال وظيفته » 
دان الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء العادى 
طبقا للمادة ١/1‏ من قانون الأحكام العسكرية » 
أذ يوجد معه مساهم من غم الخاضعين لأحكام 


؟ ل لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود 
فتاخذ منها بما تطمئن اليه فى خصوص واقمة 
معينة » وأن تطرح ما شهد به فى واقعة اخرى 
أن يكون هذا تناقضا يعيب حكمها » ما دام يصح 
فى العقل ان يكون التساهد صادقا فى ناحية من 
اقواله وغير صادق فى شطر آخر منها وما دام 
تقدير الدليل موكولا الى اقتناعها وحدها . 

"؟ مس أنه اذا اخذت المحكمة بشهادة شاهد » 
فان ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتباراتالتى 
ساقها الدفاع تحملها على عدم الآخذ بها » 
ولا يجوز الحدل فى ذلك أمام محكمة النقض ٠.‏ 

المصكمة .: 

». وحيث ان المادة ؟ من القانون ٠؟‏ لسيئة 
1 الخاص بالأحكام العسكريقبينت الاشخاص 
الخاضعين لاحكامه ثم نصت المادة الخامسة 
منه ‏ والعدلة بالقانون ه لسمنة 1554 - على 
أنه « تسرى أحكام. هذا القانون على كل من 
يرنكب احدى الجرائم الآتبة ١ ١‏ ) الجرائم التى 
تتح فى المعسسكرات أو الثكنات أو المؤسسات 


أو المصانع أو السسفن أو الطائرات أو الأماكن 
أو المحلات التى يشسغلها العسكريون لالح 
القوات المسلحة اينما وجدت ( ب ) الجرائم التى 
تقع على معدات ومهماتوأسلحة وذخائر ووثائق 
وأسرار القوات المسلحة » » كيها نصثت المادة 
السايعة من القانون المذكور على أنه تسرى 
أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتى ( ١‏ ) كافة 
الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص 
الخاضعين لاحكامه متى وقعت بسبب تأدية 
وظائفيم ( ؟ ) كافة الجرائم التى ترتكب من 
الاشسخاص الخاضعين لاحكامه اذا لم يكن فيها 
شريك او مساهم من غير الخاضعين لاحكام هذا 
القانون . 

لما كان ذلك © وكانت التهمة المسئدةالىالطاعن 
الثانى - وهى تهمة ضرب ليست من الجرائم 


المخصوص عليها 2 المادة الخامسة من القانون» 


ولم تقع بسبب تأدية الطاعن المأكور أعمال 
وظيفته » ومن ثم فان الاختصاص بمحاكمته ينعقد 
القضاءالعادى طبقا للمادة /1//؟ من قانون الاحكام 
العسكريةاذ يوجد معه مساهم منقير الخاضعين 
لاحكام هذا القانون .. 


وحيث .. أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع 
أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بها تطمئن اليه 
فى خصوص واقعة معينة » وأن تطرح ما شهد به 
فى واقعة أخرى منسوبة الى نفس المتهم أو الى 
متهم آخر ؛ دون أن يكو نهذا تناقضا يعيب حكيها 
ما دام يصح فى العقل أن يكون الشساهد صادقا فى 
ناحية من أقواله وغير صادق فى شطر آخر منها » 
ومادام تقدير الدليل موكولا الى اقتناعها وحدها . 
كما انه من المترر ايضا انه اذا اخذت المحكيمة 
بشهادة الشاهد فان ذلك يفيد انها أطرحت جميع 
الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم! 
الأخذ بها ولا يجوز الجدل فى ذلك امام محكمة 
النقض . 

وحيث انه لما تقدم جميعه فان الطعن برمته 
يكون على غير أساس متعيئا رفضه موضوعا , 

الطعن. 0.1 سئة .؟ قى وئاسة ومضصوية: السسادة 
المستشارين نضر الدين عزام وسغعد الدين عطيه واتور: أحبك 
خلفه والدكتور أحمد محمد ابراهيم والدكتور محييد محيسة 
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5 
؟ مايو ./اؤا 

(1) فصد جنائى : مخدر » أحرازه . حكم : تسيبيب» 

(ب) احراز مخدر » واقعة مادية » محكمة موضوع » 
استقلالها بنقديرها . 

(د4 واقعة : استخلاص صورتها بطريق الاسستنتاج 
والاسنقراء والممكنات العقلية , ' 

الملادىء الفانونية : 

| ل القصد الجنائى فى جريمة احراز المخدر 
انما هو علم المحرز او الحائز بأن ما يحصرزه 
او يحوزه من المواد المخدرة ٠‏ والمحكمة. فر 
مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن » اذا كان 
ما اوردته فى حكمها كافيا خى الدلالة على ان المتهم 
كان عاما دأن ما يدرزه مخدرا 0 

؟ - آأحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية 
بستقل قاضى الموضوع بالفصل فذيها طاما يقيمها 
على ما ينتجها 5 

؟ س محكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة 
وتردها الى صورتها الصحيحة التى تستخلصها 
من جماع الادلة المطروحة عليها » وهى ليست 
مطالبة بالا تاخذ الا بالادلة المباشرة بل لها أن 
تستخلص الحقائق القانونية من كل مايقدم اليه) 
من: ادلة ولو كاتت غير مباشرة متى كان ما حصله 
الجكم منها لايخرج عن الافتضاء العقلى والمنطقى» 
فلا يلزم لاستخلاص صورة الواقعة التى ترقسم 
فى وحدان الحكمة أن يكون هذا الاسستخلاص 
قد ورد على السئة التسهود وائما يكفى أن يكون 
مستنبطا بطريق الاستنتاج والاستقراء والممكنات 
العقلية كافة » ما دام ذلك سليما ومتفقا:مع حكم 
العقل والمنطق , 
٠‏ المحكمسة : 

٠.‏ وحيث ان الحكم المطعون فيه قد بين واقئعة 
الدعوى يما تتوافر فيه كافة العتاصر القانونية 
لجريد.ة احراز المخدرات بقصد الاتجار التى دان 
بها الطاعن واورد على ثبوتها فى حقه ادلة 
مستمدة من اقوال رئيس مكتب مكافحة المخدرات 
ونائبه والشرطيين السريين وتقرير التحليل »؛ 
وكان القمبد الجناتى فى عريية اعزاو. االخعير 


أنما هو علم المحرز او الحائز بأن مايحرزه أو 
يحوزه من المواد المخدرة » وكانت المحكمة غير 
مكلفة مالتحدث على اسستقلال عن هذا الركن اذا 
كان ما اوردته فى حكمها كافيا فى الدلالة على ان 
المتيم كان عالما بأن ما يحرزه مشدر 4 وكان الحكم 
قد أورد ان تحريات الشرطة دلت على ان الطاعن 
يحرز جواهر مخدرة بقصد الاتجار وصدر اذن 
من النيابة العامة بتفتيشه وتفتيش.ى مسكنه فعثر 
لديه على كمية من الحشيش. »© كما ضبط معه 
امتهم الثانى يدخن حشيشا من جوزة »؛ وكان 
يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن ايا من 
الطاعن أو المدافع عناء لم يدفع ب4انتفاء هذا 
العلم » وكان ما اورده الحكم من وقائع وظروف 
دالا على قيامة فى حق. الطاعن »© فان ما يثيره فى 
هذا العدد كون و فيز نكل 


لا كان. كلك » وكان. الحكن المظعون فيه جد 
عرض.ن لقصد الطاعن من احراز المخدر ق قوله 
« أما عن متصسد امتهم الأول ( الطاعن ) من 
الاحراز هنظرا لكبر الكمية الضبوطة التى وجدت 
مجزأة مع المطواة التى عثر على نصلها على فتات ' 
الحشيش والبالغ الاحتفظ بها يجيبه وبمعطفه 
الذى كان معلقا على الحائط والذى عثر به على 
طربة حشيش. كاملة وضبط امتهم الثانى وهو 
يدخن الحشيش كعينة تمهيدا للشراء » كما يدل 
على ذلك لروف الحال بالاشسافة الى ما اسغفرت 
عنه تحريات البوليس من ان المتهم يتجر فى المواد 
المخدرة . فترى .المحكمة ان الاحراز كان بقصسد 
الاتجار » وكان هذا الذى اثبته الحكم يكفى 
لتبرير ما انتهى اليه من ان الطاعن انما كان يحرز 
المخدر بقصد الاتجار وهى واقعة مادية يستقل 
قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها ملى 
ما ينتجها وهو مالم يخطىء الحكم فى تقديره ٠‏ 

أما ما يثيره الطاعن من أن المطواة وجسدت 
امام المتهم الثانى او ان احدا من الشهود لم يتل 


'بأن المتهم الثسانى كان يدخن الحشيشس كعينة 


تمهيدا للشراء فمردود بأن لمحكمة الموضوع ان 
تتبين حقيقة الواقعة وتردها الى صورتها 
المطروحة عليها وهى ليست مطالبة ‏ فى هذا 
الصدد ‏ بألا تاخذ الا بالادلة المباشرة بل ان لها 
ان تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم 


تقذ اء محكمة النقضس الجتائية 15 


اليها من أدلة »© ودو كانت غير مباشرة متى كان 
التى ثرتسمم قَّ وجدان المحكمية ان يعون هذا 
يكفى أن يكون مستنبطا يطريق الاستنتاج 
والاستقراء وكافة اامكنات العقلية » مادام ذلك 
سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق كمأ هو الحال 
فى الدموى المطروحة . 

لا كان ما تقسم فان ما يئعاه على الحكم 
المطعون فيه من دعصوى القصور فى التسبيب 
وفساد الاستدلال لا يكون له محل ولا يعدو إن 
يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل والفرائن 
التى كونت منها المحكمة عقيدتها وهو مالا يصح 
اثارته امام محكمة النقض . 
اساس : متعينا رخضه موضوعا ٠.‏ 


الطعن .؟ سئة 26١‏ ق بالهيثئة السابقة , 


1 
لا مايو .لاة١ا‏ 


(1) سلعة : عرضسها . محل تجارى . امتناع عن البيع. 

(ب) تسعير جبرى : سئعة مسعرة »> امتناع عن عرضها. 
مرسوم ق 111 لسنئة ,156 ق ١8‏ لسنة 9م19 . 

(ج) ارتباط : عرض سلعة باكثر من السعر المقرر » 
أمتناع عن بيعها بالسعر المقرر . عقوبات م1/81 . 

المبادىء القانوزية : 

١‏ - ان وجود السلعة فى مهل التجارة ولو لم 
يكن فى مكان ظاهر للعيان يصح اعتباره عرضا 
للبيع » وانكار وجودها من جانب البائع يصح 
عده أمتناعا عن البيع ٠‏ | 

؟ ‏ فرض القانون على التجار عرض هذه 
السلع للبيع متى توافرت لهم حيازتها بحيث اذا 
امتذعوا عن البيع منكرين آمر وجود السلعة 
أو مخفين لها حابسينها عن التداول اعتبروا 
ممتنعين عن بيعها بالسعر المحدد لها حبرا ٠‏ 

؟ س متى كان ما أورده الحكم فى بيان الواقعة 
يتحقق به معنى الارتباط الوارد بالمادة ؟؟/؟ من 
قانون العقوبات » لأن الجريمتين ( عرض سلمة 


. مسعرة للبيع بآكثر من السعر المقرر والامتفاع 


عن بيعها بالسعر المقرر ) وقعتا لفرض واحصد 
وكانتا مرتبطتين ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة 
مما يقتذضى وجوب اعتبارهما حريمة واحدة 
والحكم بالمقوبة المقررة لأشدهما » وكان الحكم 
قد قخفى بعفوبة عن كل تهمة مسن التهمتين 
المسندتين الى الطاعن » فانه يكون قد اخطا فى 
تطبيق القانون ٠‏ 
المحكمية . 


.. وحيث انه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى 
المؤيد لأسيابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل 
واقعة الدعوى »؛ يما تتوافر به العناصر القانونية 
للجريمتين اللتين دان الطاعن بارتكابهما واورد 
على ثبوقها فى حقا. ادلة من تسأنها ان تؤدى الى 


مأ رتبه عليها مستمدة من اقوال مفتثى التموين 


والمبلغ 00 لما كان ذلك »؛ وكان وجود السبلعة 
:بحل الحفارة ولو لم يكن مكان ظاهرة للفيان 
يصع أعتباره عرضا للبيع » وانكار وجودهأ من 
جانب البائع يصح عده امتناعا عن البيع وكان 
المرسوم بقانون 117 لسمنة 11655 المعدلبالقانون 
م لسنة /1961 ؛ اذ نص فى المادة التاسعة منه 
باطلاق على معاقية من يمتنع عن بيع سلعة 
مسسعرة بالسعر المقرر فقد عرض بذلك على 
التجار عرض هذه السلع للبيع متى توافرت لهم 
حيازتها بحيث اذا امتنعوا عن البيع منكرين أمر 
وجود السلعة او مخفين لهسا حابسينها عن 
التداول اعتبروا ممتئعين عن بيعها بالسسعر 
المحدد لها جيرا ما دام تحديد السعر لا يعرض 
بداهة عند اخناء السلعة أو انكار وجودها ألبتة 
والا كانت النتيجة ان يعفوا من. العقاب كلما 
انكروا وجود السلعة المسعرة او امتنعوا عن 
بيعها لمن يقصد فى طلبها من المثشترين » الا الذثين 
يأنسون فيهم أن يثستروها بأكثر من السعر المقرر 
وهو مالا ييكن أن يكون الشارع ققد قصد اليه 5 

لما كان ما تقدم وكان ما يثيره الطاعن فى شأن 
الاختام الموضومة على الاقمثة وعرضه على 
مفتش التموين بعض قطع من الأقمشة بالسعر 
المقرر ودسس المبلغ لبيان الأسعار الزائدة عن 
المقرر ينحل فى حقيقته الى جدل موضوعى فيما 
اطبأتت اليه محكبة الموضوع من أدلة الدعوى 4 


14 العددان 


مما لا يسوغ مصادرتها بششأنه او الخوض فيه 
لدى محكمة النكتضش مان مايئعاه الطاعن عسلى 
الحكم المطعون فيه من هذه الناحية يكون غير 
سصديد , 

أما ما ينعاد الطاعن بشأن اغفال المحكمية 
تطبيق المادة 1/99 من قانون العقوبات فهو 
سديد فى القانون ©؛ ذلك بأن ما اورده الحكم نى 
بيان اللواقعة يتحقق به معنى الارتباط الوارد 
بالمادة ١/55‏ من قانون العقوبات لأن الجرييتين 
وقعتا لفرض وأاحد وكانتا مرتبطتين ببعضيما 
ارتباطا لايقيل للتجزئة ؛ مما يقتفضى وجوب 
اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة 
الأشدهما . 

لا كان ذلك ؛ وكان الحكم قد قضى بعقوبة عن 
كل تهمة من التهمتين المسندتين الى الطاعن فانه 
يكون قد اخطأ فى تطبيق التانون » ويتعين لذلك 
قبول هذا الوجه ونقض الحكم المطعون فيه نقضا 
جزئيا وتصحيحه وفق القانون واعتبسار 
الجريمتين جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة 
لاشدهما وذلك بالنسبة. الى الطاعن والى المحكوم 
عليه الثانى اللذى لم يقدم طعنا لاتصال هسذا 
الوجه الذى بنى عليه النفض به » وذلك عملا 
بالفقرة الأخيرة من المادة ؟7 من القانون لاه 
لسئة ١969‏ بشسأن حالات واجراءات الطعن أمام 
محكينة: [ألعضن:... 


الطعن 4١1١‏ سئة .») ق بالهيئة السابتة 58 


أن 
؟ مايو- ٠+/اةا‏ 


معارضة : نظرها والحكم فيها . دفاع + أخالل بحقه , 
احراءات المحاكمة , حكم ©» تسبيب © سيب , 

المبدا القانونى 

اذا تقدم المداخع عن المعارض بما يبين عثره 
فى عدم الحضور »© كان أزاما على المحكمة ان 
تعنى باارد عليه سواء بالقبول أو بالرفض »> وى 


اغفال الحكم الاسارة اللى ذلك مساس بحو الطاعن . 


فى الدفاع مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه 
والاحالة . 


أله مأبيع والثامن السئة الثانية والخمسوني 


المحكمة : 

. وحيث انه تبين من مطالسة محاضر 
جلسات المحاكمة انه عند نظر الممارضة امام 
مدكية ثانى درجة بجلسة 1113/1١/0‏ حضر 
محام عن الطاعنين الغائبين وقدم شسهادة مرضية» 
غير ان اأحكم المطلعون فيه قضى باعتبار المعارضة 
كان الم حكن امستعادا الى انهينا لمتصصر! بالحلية 
المحددة لنظر المعارضة رغم علمهما بتاريخها 
المستفاد من توقيعهما على تقرير المعارضة » 
بيد انه لم يشر الى حضور محامى الطاعنين ولا 
إلى ما ابداه من عذر . 
المدافع عن الممارض بما يبين عذره فى عدم 
الحضور كان لزاما على المحكمة ان تعنى بالرد 
عليه سسواء بالقبول او بالرفض » وكان فى اغفال 
الحكم الاشارة الى ذلك مساس. بحق الطاعنين 
فى الدفاع مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه 
والاحالة وذلك دون حاجة الى بحث اوجه الطعن 


الطعن 6١5‏ سنة .) ق بالهيئة السابتة . 
ا" 
؟ مايو ./او1ا 


التماس اعادة النظر : مناط اعمال الادة 2/1 
٠‏ بناء , أثبات » معاينة . 


المددا القانوني : 

المقصود بالاحالة النصوص عليها فى الفقرة 
الخامسة من المادة ١5؟‏ من قانون الاحراءات 
الجنائية ان تدل الوقائع والأوراق التى تظهر بعد 
الحكم » على براءة المحكوم عليه » او يازمعنها 
سقو طالدقيلعلىادانته أو تحمله التبعة الحنائية. 


اجراءات 


المحكمة : 

حدرث أنه يبين من وقائع الطلب 550 
الفقرة الخامسة من المادة 64١‏ من قانون 
الأجراءات الجنائية وأساسه :انه بعد الحكم تهائي 
على الطالبة بتاريخ ١"‏ من نوفمبر 155 فى 
القضية 59.؟ لسنة 19519 جئح مستائف بنها 
ظهسرت وقائع واوراق لم تكن معلسومة وقت 
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ذلك . ( اولا ) تقرير الخبير المقدم فى الدعوى 
1 لسنة 19359 مدنى تسبرا الخيمة وقد اتضح 
منه أن جملة مساحة ماتم من ميائى الدور 
الخامس العلوى من المتزل المملوك للطالبة هى 
ذلر2)؟ مترا ربعا وقيمتها 185 ج و ١9‏ م . 
ر ثائيا ) قرار مجلس مراجعة الايجارات بمحافظة 
التليوبية الصادر فى 18 نوفمبر سنة /15539 ومنه 
يتفمم أن عدد حجرات ذلك الدور هو ست 
حجرات قدرت قيمتها الايجارية نستة خنييات . 
( ثالتا ) رخصة البناء رقم 1777١‏ لسنة 58ؤ١ا‏ 
الضائرة من :فعس يفيية قبرا الخزيسة فى 
1 يوليو سسنة 1918 وتتضمن الترخيص للطالبة 
بصب سقف الدور الخسامس بمتزلها فى حدود 
6 ج بما ينيد ان السقف لم يكن ند تم صبه 
حتى تاريخ صدور , الحكم ٠‏ ( رايعا ) أوراق 
التحقيق الادارى رقم 8/ا1 سنة 1958 الذى 
اجرى مع محرر المحضر معاون التنظيم محمد 
سعيد الجمال وقد انتهى بمجازاته لتقديره قيمة 
المبانى دون ان ينتقل لمعايتتها . 

وحيث ان الدعرى الجنائية رفعت على الطالبة 
بوصف انها فى ١8‏ يثاير سنة 19517 ( اولا ) 
قامت بتعلية بناء بدون ترخيص ( ثانيا ) اقامبت 
بناء لايقع على جانب طريق . ( ثالثا ) انشأت 
بناء قيمته ازيد من الف جنيه . وتأسس الاتهام 
على ما اثبته معاون التنظيم محمد سعيد الجمال 
فى محضره سن ان المتهمة أقامت مبانى الدور 
الخامس العلوى بمنزلها بدون ترخيص »؛ ولم 
تثرك مسلافة .هر! مترا من الجار » وبلغت 
تكاليف اليناء 6 /باه؟ ج. 

وقد قضت محكمة أول درجة غيابيا بتغريم 
الطالبة خيسة جنيهات وضعف رسوم الترخيص 
عن التهمتين الاولى والثانية والزامها بدفع مبلغ 
5ك ج عن التهمة الثالثة . معارضت وقتفضى 
فى المعارضة بتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنفت 
الطالبة” هذا 'الحكم وقضت محكمة ثانى درجة 
بتساريخ 11 من نوفمير 19151 بتأييد الحكم 
المستائف فاستش. كلت فى تنفيذ الحكم فقضت 
المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الاشكال . 


المحاكمة من شأتها ذبوت براءة المحكوم عليها من 


لما كان ذلك » وكانت المادة 46١‏ من قانون 


الاجراءات الجنائية قد نصست على جواز طلب 
اعادة النظر فى الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة 
فى مواد الجنايات والجنح فى خمس حالات تناولت 
الأخيرة منها حالة ما اذا حدثت او ظهرت بعد 
الحكم وقائع أو اذا قدمت أوراق لم تكن معلوهة 
وقت المحاكمة »؛ وكان من شأن هذه الوقائع أو 
الأوراق ثيوت براءة المحكوم عليه 6 
وكان قضساء هذه المحكمة قد استئر على ان 
المقصود بهذه الحسائة ان تدل تلك الوقائع او 
الاوراق بذاتهنا على بسراءة المحكوم عليسه 
او يلزم عنها سقوط الدليل على ادانته او تحيله 
التبعة الجنائية . ولما كان البين من الاطلاع على 
اوراق التحقيق الادارى 1١8‏ لسسنة 1558 الذى 
اجرى فى تاريخ لاحق على تاريخ صدور الحسكم 
نهائيا فى الدعوى موضوع الطلب » ان معساون 
التنظيم محمد سعيد الجمال محرر محضر ضبط 
الوافعة قد اقر فى ذلك التحقيق بأنه لم يصعد 
للدور الخامس العلوى لعاينته انيا اكتنى 
بتسجيل الابعاد والمساحة التى قدرت قيمة 
المبانى على اساسها من وجهات الدور الأرضى 
يسبب منع زوج الطالية لله من الصعود الى 
الدرر العلوى كما اتستيل التحقيق الادارى على 
معاينة اجراها المهندس ابراهيم ابو الغيط اثيت 
فيها أن أعمال البناء قد تمت فى مساحة ؟1 مترا 
مربعا من الدور الخامس العلوى قييمتها 1١1١84‏ ج 
وانها لو استكملت لبلغت التكاليف 10/6 اج » 
وانتهى التحقيق بمجازاة محرر المحضر بخصم يوم 
من راتبه . وكان شرط قيام جريبة اقامة. بناء 
تزيد قيمته عن الف جنيه قبل موافقة اللجنسة 
المختصة بالتطبيق للقانون رقم 05 للمسنة 31555 
أن تكون قيمة الأعمال المطلوب اقامتها تزيد عن 
الآلف جنيه الأمر الذى لايمكن تحقيقه الا يالمعاينة 
الفعلية من واقع -الطبيعة . 0 


واذ ثبت أن التحقيقات الادارية وما كشفت 
عنه من وقائع كانت مديولة من المحكبة والمتهمة 
ابان المحاكمة اذ لم تحدث ولم تظهر الا بمد الحكم 
نهائيا فى الدعوى » وكانت بذاتها حاسمة فى اليل 
من دليل ادائة الطالبة بالنسية آلى قيمة المبانى 
موضوع التهمة: الثالثة » وما يترتب على ذلك من 
أثر فى تقدير قيمة ما تلزم بأدائه ؛ فان ذلك سبا 
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مساق م قيول ١‏ أطال ب والتخاء مالفاء الحكم موضوع 
الطلب فيبا قشى به فى التهمة الثالثة ‏ واحالة 
الدعوى الى المحكية التى اصدرت الحكم للفصل 
فى موضوعها على ضوء ما يستبين لها من القيمة 
الحقيقية المبائى موضوع الدعوى ٠‏ 

الطس 150 سنة .+ ق بالهيئة السابقة . 

28 
؟ مابو +«لاكا 

حكم ؛: حهضورى أعتبارى ©» غيابى . 
خطا في نطببق قانون . اجراءات م 9؟؟ , 

-المبدا القانونى : 
أن مناط اعتبار الحكم حضوريا ان يحضر المتهم 
عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد 
ناك او تخلف عن الحضور عن الجلسات التى 
نؤجل اليها الدعدوى بدون آن يقدم عذرا مقبولا » 
أنما يشترط فى هذه الحالة ان يكون التأجيل 
ادنسات متلاحقة ». امااذا انقطعت حلقة الاتصال 
بين الجلسات بسقوط احداها أو تغير مقر 
المحكمة » خانه يكون كزاما أعلان المتهم اعلانا 
حديدا بالحلسة اثنى حددها لنظر الدعوى بالمقر 


٠ المحكمة‎ 


نقض اه طمن , 


.. حيث ان الثابت من محاشر جلسسات 


المحاكنة- انام +محكية أول .درجة ست فى اأرحلة 
ااتابقة بعلن المعارضة مت أن السام احخرز 
بعشئ الجلشات بمقر المحكية القديمة يبتدر 
الجيزة ثم تخلف عن الحضور وتوالى تأجيل 
الجلسات حتى جلسة ١8‏ من نوثمير .195 


لا من أكتوبر 195١‏ بالمتر الجديد لالمجسكية. 


بامبابة بدلا من بندر الجيزة » ثم توالى تأجيبل 
الجلسسات بالمقر الجديد دون أن يحضر الطاعن 
أو يعلن بهذه الجلسسات وبالمتر الجسديد 
اعسلانا فانوئيا صحيحا حتى حجزت الدعوى 


للحكم لجلسة 18 من ديسمير 1117 وقيها صدر , 


الحكم الابتدائى غيابيا يادائة الطاعن وضمن 
قد تغير من بندر الجيزة الى امبابة .٠‏ 


لما كان ذلك ؛ وكان مناط اعتتسار” الحسكم 
حضوريا وفقا لامادة 55 من انون الاجراءات 
الجنانية أن تندضر المتهم عند النداع على الدعوىي 
ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن 
الحضور عن الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى. 
بدون أن يقدم عذرا مقبولا أنما يشترط فى هذه 
ااحالة أن يكون التأجيل لجلسات متلاحقة 6 أما 
اذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات يسةقوط 
احداها أو تغير مقر المحكمة من مقر الى آخر » 
نانه يكون لزاما اعلان المتهم اعلانا جديدا 
بالجلسة التى حددها لنظر الدعوى بالمقر 
الجديد . لما'كان ذلك . وكان الثابت بالمفردات 
التى أمرت المحكمة يضمها ‏ ان الطساعن لم 
يعلن اعلانا صحيحا بالجلسسات التى حددت 
لنظر الدعوى أبام أاحكية بمقرها الجديد بعد 
أن انقطعت حلقة اتصالها بعد جلسة 58 من 


' نوقمبر .111 بالمقر القديم ببندر الجيزة » وكانت 


العيرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو 
غيابى هى بيحتيقة الواقع فى الدعوى ؛ فان 
حضور الطاعن بعض الجلسات أمام المحكية 
يمقرها القديم لا ينال من اعتبار هذا الحكم 
فى حقيقته غيابيا» اذ أنه بسبب عدم اعلان 
الطاعن بعد توقف الدعوى» لم تتح له فخرصة 
الدفاع عن نفسه »؛ واذ خالف الحكم المطعون 
فيه هذا النظر فائه يكون قد أخطاً فى تطبيق 
ألقانون , 


لما كان ذلك © وكان هذا الحكم منهيا 
ناخصومة على خلاف ظاهره اذ يترتب عليه منع 
السير فى الدعوى ؛ اذ لا يوجد بالاوراق ما يدل 
على أن أستئناف الطاعن كان مقصورا على 
الحكم الصادر فى المعارضة دون الحسكم 
المسادريفى الموضوع » فانه يتعين قبسول 
الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه 
والاحالة الى محكية أول درجة لنظر موضسوع 
المعارضة المرفوعة من الطاعن طيقا لئص المادة 
]141 من قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 

الطين .1101 سنة 88 ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين محيود العيراوى وابراهيم الديوائى ومحيسد 
السيد الرفاعى ومصطفى محمود : الاسيوطى ومحيد باهر 
كدان 


ايك 


؟ مايو ,لاا 
!ا ) قتل عمد : قتل »ء تعمده © ارادة القتل ©» توافرهاء» 
قاضى موضوع ٠‏ 
(ب) سبق اصرار : توافر ظروفه »© قافى موضوع , 


(ج) اثبات : خبرة » خكم © تسبيب عيب . 

(د)دقض : طمن ٠‏ اسباب . محكمة موضوع » 
سلطتها فى تقدير دليل , دفاع ©» اخلال بحقه , 

(ه) نقض : طعن » خطأ فى تطبيق قانون , قتل عمد » 
أحراء سلاح وذخيره » عقوبة » تطبيتها , 

لمبادى» القانونية : 
من المقرر أن تعمد القتسل أمر داخلى 

يتعلق بالارادة يرجع تقدير توافره أو عدم توافره 
الى سلطة قاضى الموضصوع وحريته فى تقسدير 
الوقائع متى كان ما أورده من الظروف 
والملابسات سائغا يكفى لاثبات توافر هذه 
النئة ٠‏ . 


الاصرار من اطلاقات قافى الموضوع يستنتجه 
من ظروف الدعوى وعناصرها »> مادام موجب 
تلك الظروف وهذه العناصر 0 بتنافر عقلا مع 
ذلك .الاستنتاج ٠‏ 

» أن الخطا فى الاسناد لا يعيب الحكم‎  » 
مادام لا اقر له فى منطقه أو على سلامة النتيجة‎ 
٠ التى انتنهى اليها‎ 

؛ ل القفضساء بنقض الحسكم واعسادة 
المحاكمة » يعيد اندعوى أمام المحكمة ألتى تعساد 
امامها المحاكمة الى حالتها الاولى قبل صدور 
الحكم المنفوض » ولا يقيدها بشلىء من قضائه » 
فعلى فرض مخالفة محكمة الموضوع لقضاء 
محكمة النقض » فان ذلك لا يصح اتخاذه وجها 
للطعن الا اذا كآن محل المخالفة المدماة فى ذاته 
يصح لأن يكون وجها للطعن على الحكم ٠‏ 

ه ‏ اذا كان الحكم الاول الصادز بالادائة 
قد قفى بمعاقبة الطاعن أثثالث عن الحرائم 
الثلاث المستندة. اليه وهى القتسل عمدا مع سبق 
الاصرار وحريمتى احراز السلاح المششخن 
والأخيرة » بعقوبة واحدة وهى الاشسفال 
الشاقة المؤبدة بالتطبيق للمادة ؟؟ عقوبات لما 
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؟ ‏ ان البحث فى توافر ظرف سبق 


دين هذه الجرائم من ارتباط لا يقبل التحرثة ؟» 
بينما قضى الحكم المطعون فيه بعد نقض الحمسكم 
الاول بمعاقبته بالاثمفال الشاقة لمسسدة 
خمس عشسرة سنة عن جناية القتل العد مع 
سبق الاصرار »وبالدبس مع الشغل سسنة 
واحدة عن جريمتى ادراز السسلاح المششخن 
والذخيرة مستبعدا تطبيق المادة ؟؟ عقوبات , 
وكان نقضش الحكم السابق حاصلا بناء على 
طب هذا الطاعن وغيره من المحكوم عليهم دون 
النيابة العامة » وكان توقيع الحكم المطعون 
فيه عقوبتين ‏ على الطاعن المذكور ‏ بعد أن 
كان الحكم الاول المنقوض قد اقتصر على توقيع 
عقوبة واحدة عليه عن الجرائم المسندة اليه 
جميعا لا بينها من ارتباط لا يقبل التجزئة » 
هو مما يضر بالطاعن لأنه ما كان يجوز من بعسسد 
توقيع عقوبة عليه عن حريمتى احراز السسلاح 
والنخيرة » اذ الاصل انه لا يجوز أن يضار 


المحكمة : 


.٠٠‏ وحيث أنه يبين من الحسكم المطعون فيه 


' أنه حصل واقعة الدعوى بما مؤاده أن الطاعنين 


بيتوا النية على قتسل المجئى عليه أخذا بثار 
عمهم مخمود محمد حستى ويحيى يونس محمد 
حيسنى الذى اتهم فى قتلهما ابن المجنى عليه ) 
فأعدوا لذلك سلاحا ناريا مششخنا ١‏ بندقية » 
وآلتين راضتين حادتين ( بلطتين ). وتوجهوا فى 
المحِنِى عليه وما أن ظفروا به جالسا أمام داره 


. بالثلطتين على رأسسه وعلى اجزاء أخرى من 


مهمه تاصدين قتله 0 أ به الأمسابات 
0 قن 4 الذى 0 فيه 6 الخالث - 
إطلاق الاعرة النارية للارهابولا تم لهم ما عقدوا! 
العزم عليه فروا هاربين ) وبعد أن سساق 


1 الحكم لض الادلة التى ما ليها كنساعة. والتى 


الشريحية رهى آئلة “لما مغينها السحينع مع . 
الاوراق ومن تشأنها أن تؤدى الى. ما رتبه الحكم ' 


عليها ؛ عرض لنبة القتل ما انستظيرها فى قوله 


نية القتل متوافرة قبل المتهمين من 
انتقفيال الول والقانى: كل منيبنا طلكلة ولا قنك 
ان من فأنها احداث القتل خاصة وقد تعددت 
الاصابات التى أحدثاها بالمجنى عليه وأغليها قى 
مقئل ومن الثأر القائم بين عائلتى المتهمين 
والمجنى عليه ومن قيسام المتهم القالث باطلاق 
الاديرة الثارية ولابعاد من تسول له نفسه 
التدثل حتى يتوم زميلاد باتمام الجرددة القى 
تفقوا عليها » كما عرض الحكم لظرف سيق 
الاسرار وامتظهرهد فى قوله « انه ثابت فى حق 
المتهمين لما تقدم من أسسباب ومن اعداد المتهمين 
للبلطتين والبندقية وتوجههم الى مكان جلوس 
المجنى .عليه واعتدائهم على النحو البسالف 
البييان © . 
حا كان كلك 6 ركان ين لون إن يه 
القتل امسر داخلى متعلق بالارادة يرجع تقدير 
توافره أو عدم توافره الى سلطة قاضى الموضوع 
وحريته فى تقفدير الوقائع » وكان ما أورده 
الحكم تدليلا على قيام نية القتل لدى الطاعنين من 
. الظروف والملاسات التى أوضحها هو تدليل 
سسائع ويكنى لاثبات توافر هذه النية » ولما 
كان من المقرر أيضا أن البحث عن توافر طرف 
سيق الاصرار من اطلاقات قاضى الموضوع 
يستنتجه من ظروف الدعوى وعتاصرها ما دام 
موجب تلك الظروف وهذه العتاصر لا يتنافر 
عقلا مع ذلك الاستنتاج 6 وكان المنين من الحكم 
انه قد عرض على استقلال لهذا الظرف وكشف 
عن توافره لدى الطاعنين وساق لاثباتة من 
الدلائل والقرائن ما يكفى لتحققه طبقا للقانون مما 
تعين عليه الوقائع الثابتة :فى الاوراق » هذا 
بالاضافة الى أن العقوبة المتضى بها وهى 
الاثئغال الشاتة ادة حبس عشرة سئة أ 
"داخلة قى حدود العقوبة المتررة للقتل العيد 
يغير سيق اصرار ' ومن ثم فان ما يثيره الطاعنون 
فى. هذا الصدد لا يكون مقبولا فخلا عن 
انتفاء المصلحة كيه ٠.‏ 
لكان ذلك © وكان الحكم المطعون فيه أثيت 
نقلاً عن 'معاينة الثيابة أمكان الحادث أنه وجد 
بواجهة منزل الاجنى: عليه ثتيان لمقذوفات نارية » 


(١‏ وحيث أن 
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سمس ب سم ل 


نتيجة عيار نارى معمر بمقذوف مفرد يتصسذر 
تعيين نوعه أو السلاح المستعمل نظرا لعدم 
استقرار المقذوف فى الثقب وأنه أطلق على 
مسافة أكثر من نصساف متر وقد تصسل الى بضعة 
أمتار وكان ما أثبته الحبكم المطعون فيه من 
وجود ثقب بواجهة منزل المجنى عليه يجسوز 
حدوثه من عيار نارى له4 سئدة الصحيح من 
معاينة الطبيب الشرعى التى ضمنها تقريره 
المرفق بالمفردات المنضمة » كما أنه يتفق 
ومؤدى ما أثبته وكيل النيابة المحقق فى معاينته 
مما تنحسر به عن الحهكمم دعوى الخطاً فى 
الاسناد » وكان خطأ الحكم غيما قاله 
الثتب وجد من حوله < احتراق أو اسوداد أو 
نمش بارودى » ومن أن معايئة النيابة أثبتت. 
وجود ثقبين بالصائط بيننا دل تقرير الطب 
الشرعى على وحود ثقب واحد ») كل ذلك لايعيبه 
مادام هجنذا الخطا لا يؤثر فى .شوهر الواقمة 
التى اقتنئعت بها المحكية من أن ثمة ثقبا وجد 
بالفعل فى واجهة منزل المجنى عليه وقد نتج 
من عيار نارى أطلقه الطاعن الثالث للارهاب 
على .عي تصوين القي ساهدين :اللذين. اطكن 
الحكم الى أقوالهما وآئس الصدق فيها بميسا 
لا معقب عليه وهو عين ما انتهى اليه الطبيب 
الشرعى فى تقريره بالرغم من عدم تخلف آثار 
شرب الاطلاق 3 

ليا كان ذلك » وكان من المترر أن الخطأ فى 
الاأسناد لا يعيب الحكم مادام لا أثر لله فى 
منطقه أو على سلامة النتيجة التى انتهى 
اليها » مان ما ينعاه الطاعنون على الحكم فى 
هذا الصدد لا يكون له محل ٠‏ لما كان ذلك »© 
وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكية 
أن محكمة الاعادة بعد نقض الحكم الاول قررت 
ضبم قضية الجئاية ١م4؟١؟‏ سنة 1954 أبنوب 
وضمت بالفعل وأطلع عليها الدفاع الا أنه لم 
يتناولها فى مرافعته بإلتعليق ولم يبين 'وخه 
تأييدها لدفاع الطاعنين من أن المجنى عليه لم 
يقتل بيدهم بل بيد غسيرهم وهم خصومه فى 
الجناية آنفة الذكر كما أنه لم يعد الى اثارة 
هذا الدفاع بنصه من جديد ؛ بل كل ما قاله 
بعد تجريحه لأقوآل الشهود أن المجنى عليه 
ضربه آخرون لم يعرفوا يعد » ويتضصيح من 


من أن هذا 


قضاء محكمة النقض الجنائية 515 


اللطلاع على تحقيقات قضّية الجناية النضمة 
آنها بقيدة شد مجهول فى حادث مقتل سيدتين 
وثالث يدعى .عبده أبو العلا ولم يرد بها ذكر 
للمجتى عليه قى هذه الدعوى المنظورة أو 
اإفارة لحادث قتله من قريب أو من بعيد 
ما يسائد دفاع الطاعئين أو يظاهر دعواهم نأ.: 
؟اجثى هليه قد قتل بيد غيرهم ومن ثم فقد 
اكتفى الحكم المطعون فيه بالاشارة الى شم 
قهية الجناية وبآن الدفاع لم يتناولها 0 

الما كان ذلك » وكان من المترر أن التضساء 

بئقض الحكم واعادة المحاكمة يعيد 0 أمام 

الدكية التى تعاد آمامها المحاكمة الى حالتها 
ثيل صدور الحكم المنقوض ولا يقيدها بشىء 
من قضائه ؛ فعى فرضٌ مخالفة محكمة الأوضوعم 
لتضاء محكية النقض »؛ فان ذلك لا يصع اتخاذه 
وجها للطعن آلا اذا كان محل المخالفة المدعاة 
فى ذاته يصسلح لأآن يكون وجها للطعن على 
الحكم الجديد - 

ولما كان الثاأبت من الاطلاع على تحتيتقات 
قضيةالجناية المنضية أنها لا تسائد دقاع 
الطاعئين على النحو المار ذكره 4 فان دفاعهم 
فى هذا الشأن يعد والحاإل كذلك من أوجه 
الدفاع الموضوعية ؛ ولا كان هذا الدفاع قد 
سبق مرسلا غير مؤيد بدليل - فان الحكمية 
لا تلتزم فى الأصل بالرد عليه صراحة بل 
فخ أن يكون ‏ الزد عليه مق قاد مي الميعر 
بالأدائة استادا آلى آدلة الشوت التى اخذ 
بها الدكم . لا كان ذلك » مان ثعى الطاعئين 
على الحكم بالقصور نمى هذا الصدد لايكون 
له محل ٠.‏ 

ألا كان ذلك » وكان الحكم الأول الصادر 
بالادائة قد قضى ببعاقبة الطاعن القالث عن 


الجرائم الثلاث المسندة اليه وهى القتل العمد: ‏ 


مع سبق الاصرار وجريمتى احراز السلاح 
الششخن والئخيرة بعقوبة واحدة هى الاشغال 


الشاقة اللمإبدة بالتطبيق للمادة ؟؟ عقوبات . , 


بين هذه الحرائم من آرتباط لا يقيل التهزئة 
ببئما قفضى الحكم الطعون ميهة +4 بعد ثقض 
الحكم الاول بمعاتيته بالاشقال القماقة 
لدة تخمس عشرة سنة عن “جناية القت" العمد 


مع سيق الأصرار وبالحيس مع الشغل سنة 
واحدة عن جريمتى احراز السلاح المتشخن 
والنخيرة مستبعدا تطبيق المادة ؟ عقوبات . 
وما كان نقض الحكم السسابق حاصلا بثاء 
على لل هيدا" اللسامن ونيز مف حمر 
عليهم دون الثبايبة العامة ؛ وكان فى توقبم 
ا ا عونا 
بعد أن كان الحكم الاول المنقوض قد أقتصر عل . 
لوقع عقوي واحذة بعلية: من الحرلاكم! [لدسيئةة 
اليه حنيها بلا بينها من «ارشاط لا يكل التهونة 
هو مما يضم بالطاعن أذْ ما كان يجوز من بعد 


توقيع عقوبة عليه عن جريمتى أحراز السلا-. 


طيقا للمادة ؟؟ من القانون لاه لسئة 5م9١8‏ فى 
شأن حالات واجراءات الطعن أمام النكقضى ؛ 
فانه يتعين قبول هذا الوجه من الطعن ونقف. 
الحكم لهذا السبب بالنسبة للعتوبة الحك, 
بها على الطاعن القالث فى جريمتى احراز 
السلاح والذخيرة وتصحبح الخطا الذى وقه 
بالغاء عقوبة الحبس المتشى بها عليه فيهمنا: 
ورغض طعئه وباقى المحكوم عليهم يما عدا 
كلك ؛ دون حاجة الى تحديد جلسة لنظلر 
الموضوع طالما أن العيب الذى شاب الحكم 
مقصور على الخطأ فى تطبيق التانون . 


الطعن 617 سثة ٠٠‏ ق بالهيئة السابكة .. 
ْ 0 
؟ مايو ./اؤة1ا 
(1) قتل عمد : ئية قتل . قصد جنائى > قصد خاص. 

(ب) آدلة : مواد جنائبة » تسائدها . 

المبادىء القانونية : 

١‏ س تتميز جناية القتل العمد عن غيرها من 
حرائم التعدى على النفس بعنصر خاص » هو 
ان يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنسائى 
أزهاق روح الأجحنى علدة » وهصذا العتمصر ذو 
طابع خُاص يختلف عن ألُقصسد الجنائى العام 
الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم » وهو 
بطبيعةه آمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه » 
ويقعدن على القافى أن يعنى بالتحدث عنه 
استقلالا واستظهاره بايراد الادلة التى ندل عليه 
وتكشف عنه + 
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؟ ب الادلة فى المواد الجنائية متسسانئدة ٠‏ 
وكا كان ما اثبته الحكم من أن الشهود قد 
اجمعوا على امكان التمبيز من مسافة عشرين 
مقرأ على غير سند صحيح من الاوراق » وكان 
لا يعرف مبلغ الاثر الذى كان لهذا الخطا فى 
عقيدة المحكمة لو تفطنت أليه » فان الحكم 
المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب 
نقفضسه ٠١‏ 


2 


المحكمة ؛ 
.٠‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين 


وائعة الدعوى وادلتها تحدث عن نية اقتل. 


فقال : وحيث أنه بعد تبيان ما تقدم وقد ثبت أن 
المتهمين الاربعة قد شرعوا فى سرقة القطن 
ألبين الوصف والتيمة بالتحقيقات والمعاينة وكان 
الاول من المتهمين يحمل ستلاحا ثاريا مسعم.. 
بالرمساص وهو سلاح قاتل بطبيعته وقد أطلق 
منه طلقات أصابت احداها المجنى عليه عبده 
محمد ناصر بقصسد تتله على اثر انكشساف 
وائعة السرقة والتماسا للخلاص مئها دون 
ضبحلهم ؛ ومن ثم تكون نية القتل العمد متوهرة 
لدى المتهمالاول وهذه الجريمة انما هى نتيجحة 
محتثملة لجريمة السرتة وفقا للمجرى العادى 
للامور اذ أن ما تقتضيه طبيعة الامور أن من 
يحمل سلاحا ناريا انما يتوقع منه اذا ما أتى 
جريمة واحس بانكشاف أمره ومحاولة من 
الغير لضبطه أن يلجا الى التخلص من ذلك عن 
طريق استعيال السلاح الذى يحمله ؛ ومن 
: ثم يقعين عتاب المتهمين الآخرين عن جريمةالقتل 
باعتيارها جريمة محتملة للسرقة » . 
لما كان ذلك ؛ وكانت جناية القتل العمد 
تتميز عن غيرها من جرائم التعدى على النفس 
يعافر عاص عر أن ,وتمميه العسسان .ون 
ار تكابيه الفعل الحنائى ازهاق روح المجنى عليه 
وهذا العنصر كو طايع خاص يختلف عن القمد 
اأجئائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر 
الجرائم © وهو يطبيعسه ابر ييطئه الجائى 
ويضمره فى نفسسه ويتعين على المقاضى أن يعئى 
بالتحدث عنه استقلالا واستظهاره بايراد الإدلة 
التى تدل عليه وتكشف عنه . وكان ما أورده 
الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى 


الذى قارفه الطاعن الأول من أنه كان يحمئسل 
سلاحا ناريا معمرا بالرصساص وقد أطلق منه 
طلقات أصابت احداها المجنى عليه دون أن 
يكشف الحكم عن قيام نية القتل بنفس الطاعن 
الاول - ركان لا يغنئى عن ذلك ما قاله الحكم 
من أن الطاعن الاول أطلق المقذوف النارى الذى 
اصابالمجئى عليه بقصد قتله علىاثر كسف وائمة 
السرقة والتماسا للخلاص منها دون ضبطهم » 
وهذا الذى ذهب اليه الحكم فى هذا الخصوص 
لا يفيد حتها ونطريق اللزوم أن الجائى انتوى 
ازهاق روح المجئى عليه وهو القصد الخاص 
المطلوب اسسستظهاره بايراد الادلة والمظاهر 
الخارجية على توافره » وهو ما لم يدلل عليه 
الحكم اذ قد يكون اطلاق الثار بقصد التعدى 
فتط أو قبل حركة المت ملية أو بجرذ ارهاله: 
الامر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 


ولا ينال من ذلك أن العتوية المقشى بها على 
الطاعن الأول متررة لجريمة احراز السبسلاح 
النارى المششخن التى دين بها »© لأنها ليسث 
مبررة لما دين به باقى الطاعنين © هذا فضلا 
عن أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد فى 
مجال أقامة الحجة على مقارفة الطاعنين لجريمة 
القتل مائصه © وحيث أن المحكية تطمئن بأقو ال 
شهود الاثبات على النحو السالف بيانه أذ ثبت 
من تسهادتهم بالتحتيقات وبالجلسة: شعرفف المجنى 
عليه على المتهمين الاربعة والثابت من معاينة 
مكان الحادثش أن المسافة بين مكان وجود المجنى 
عليه ملقيا على الارضش بعد اصابته ومكان هروب 
المتهسين ساعة اطلاق النار حوالى عشرين مترا » 
وأن التقرير الطبى الشرعى أثبت أن الطلقالنارى 
من مسافة تزيد على عدة أمتار واجمم الشسهود 
على أمكان الرؤيا والتمييز من مثل هذه المسافة 
فى ليلة قمرية وهى ليلة السادس عشر منالشهر 
العربى © وكان يبين من الاطلاععلى المفردات 
التى أمرت الحكية بضسمها تحقيتا للطعسن أن . 
الشاهد اسماعيل .. سثل فى جلسة المماكية 
عن المسافة التى يمكن فيها الرؤية والتمييز فهليلة 
الحادث ؛ فأجاب بأنها قصبة أو قصبتين 6 كسم 
سثئل صراحة يعد ذلك عما اذا كان فى الاستطاعة 
تمييز الشخص على وعد عثسرة أقصاب فأجاب 


على بعد تصبتين » ومفاد قول هذا الشاهد أن 
القدرة على تمييز الأشسخاص فى تلك الليلة 
باكانت شل الى مقرين>مثرا © وض ركم :مان 
ما أشته الحكم من أن الشهود كذ أحمعوا على 
امكان التبييز من مسافة عشرين مترأ يكون عل 
كير سئد صحييح من الأوراق 
منطلغ الآثر الذى كان لهذا الخطأ فى عقيدة 5 ا احكمة 
لو تفطئنت اليه 4 وكائت الأدلة قُْ المواد الحئائية 
يتسائدةٌ . لما كان ما تقدم » مان الحكم المطعون 


الطعن غ+؟؟ سئة .+ ق بالهدئة السابقة ٠‏ 
٠‏ مايو ./ا19. 
مفرقعات ؛ عقرية » تطبيقها , نقض »© خطا فى تطبيق 
قانون . عقوبات م 1.1 ! عقوبات مم !ا و 0ه 8559 . 
المبدا القانونى : 


عقوبة الاشفال الشاقة المإبدة 7 المؤقتة 
المخصوص علبها فى المادة ؟١٠‏ ( )١‏ تجارسة 


احراز المفرقعات بغير ترخيص » لا يجوز أبدالها . 


عند معاملة المتهم بالرافة عملا بالمادة ١!‏ من 


قانون العقوبات الا بالعقوبة التالية لها مباشرة ف . 


تريب العقوبات وهى عقوبة السجن التى 

جعلها الشرع من ثلاث سين الى خمس عثشرة 

سئة الا فى الاأحوال الخصوصية المنصوص علدها 
الحكية : 


وام وحيث أنه يبين 


اجر 


من الحكم المطعون فيه أنه 


انتهى الى ادائة المطعون شيدهما بحريمة احرار' 


مفرقعات بغير ترخيص وقضى بمعاتبتهما عنها 
بالحبس مع الشغل ادة ستة شهور ومصادرة 
المواد المفرقعة والادوات المضبوطة مع ايقاف 
تنفيذ عقوبة الحبس آدة ثلاثسنواتعيلا بالمواد 
1/١ 0‏ ولااوهه/١1‏ وكه/ا من قانونالعقويات. 


1 كاننلك؛وكانتالمادة؟ . ١/١‏ منقانو نالعقوبات 
. الى طبقها 'الحكم المطعون فيه تنص على عقوبة 
الأشفال الشاقة الإؤبدة أو-المؤتتة لجريمة احراز 
المفرقعات قبل .الحصول على ترخيص بذلك » 


ونضت المادة .1/ه مِنٍ هذا التائون على أنه 


قضاء محقبة التفض الجنائية 8 | 


« اسكثناء من كام المادة ل!! لا بجني: 
فى تطبيق المواد السايقة النزول عن العقو.ة 

التالية مباشرة للعقوبة المتررة للخريمة » لا كا 
ذإك ©» وكان سين من هذين التميدن ان عقوبة 
الأفبفال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة المتنصوص . 
عليها فى المادة ؟.١/١‏ لجريمة احراز المفرقعات' 
بغير ترخيص لا يحوز أبدالها عند معاملة أأثته ' 
بالرآفة عملا بالمادة /!1 من قانون العقوبات الا 


٠.‏ بالعقوبة التالية لها مباشرة فى ترتيب العقوبات. 


وهى عقوبة السجن التى جعليا المشرع من ثلاث 

سئين الى خيس عشرة سنئة الا فى الأحصوال 
ااكصوفية النخصوص عليها قائونا 0 

لا كان ذلك »© فان الحكم المطعونفيه وقد نزل * 
بالعقوبة الى الحيس ادة ستة شهور مم ايقاف 
التئفيذ يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون با 
بستوجب نقضه نقضا حزئيا وتصحيحه بمعاقية.. 
المطعون ضسدهها بالسحجن لمدة ثلاث سيئهء 


بالاضافة الى عقوبة المصادرة المتضى بها . 


الطعن م؟؟ سئة .؟؛ ق رئاسة وعضصوية السسصادة: 
المستشارين نصر الدين. عزام وسعد الدين عطية وائور اهمد” 
كلب ومحورد :كامل عطيقه والدكتور محمد محهد حسدين 8 


52 
٠‏ مابو .لاوا 


أثبات . دفاع , آخلال بحقه . ككم ©) تسبيب © عيبب , 


شرب احدث عاعة , 


المبدا القانونى : 

الاصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المثهم من 
مناحى دفاعه المذتلفة » آلا أنه يتعين عليها أن 
تورد فى حكمها ما بدل على انها واجوت عناص 
الدعوى والمت بها على وجة يفصح من أنها خطنت 
اليها ووازنت بينها » أما وقد التفتت كلية عن 
دفاع الطاغن وموقفه من التهمة التى وجهت اليه. 
دما يكشف عن أن المصكمة قد اطرحت هذا 


الدفاع على بيئة من امره » فان هكمها يكون قاصر 


البيان مستوجبا نقضه ٠‏ 


المحكمة : ٠‏ 
وه وحيث انه دين من الإطلاع على محضر 
جلسة المحاكية أن الطاعن انكر التهبة وؤاثان 


المداقع عه أمام المجكبة نيما أثاره من اوجه 


بو العددآن السابع والثامن سل السنة الثاتية والضْسون 


الدناع أن الطاعن اتحم فى الدعوئ على غير 
أساس © وأن 
هامة جدا بالنسية للعاهة التى بالذراع الأيسر 
وآنها حدثت من جسم صلب ثتيل ولا يمكن أن 
تحدث من مطوأه لأنها ليست جسما ثثيلا . 

ويبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين 
الواقعة على آلنحو الذى استقر لديه وساق أدلة 
الثنوت المستيدةٌ من أقوال شاهدى الاشبات ومن 
-“التقرير الطبى القذرعى 6 انتهى الى ادائة الطاعن 
دون أن يورد دفاعه وموقفه من التهمة وما ساقه 
منأوجه لها شائها فى حخصوص الدعوىالمطروحة 

ا كان ذلك » وكان الأصل أن اكحكمة لاتلتزم 
بمتابعة المتهم ف مناحى دفاعه المختلفة الا أنه 
يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها 
واجهتِ عناصر الدعوى والمت بها على وجه 
يفصح عن أنها غطنت اليها ووازنت بينهما ) أما 
وقد التفتت كلبية عن دفاع الطاعن وموقفه من 
التهمة التى وجهت اليه بما يكثقدف عن أن المحكمة 
قد اطرحت هذا الدفاع وهى غلى بيئة من أمره » 
فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجباأ تكقضغسسه 
وذلك بغير حاجة الى بحث سائر أوجه الطعن . 
الأخرى ٠‏ لا كان ما تقدم > فانه يتعين نقض الدكم 
"لطعون فيه والاحالة 0 

. الطمن ه9) سنة .؟ ق بالييئة السابقة , 


اذخ 
٠١‏ مأيو ء/ازةآ 

سجون * تفتبش السجانين ٠‏ تفتيش » أجراؤه » اكن ٠‏ 
اسلويه . مقدر . 

المبدا القانونى ٠‏ 

تبوحب التن_لا م الداخلى السحجون تفةيس 
الستتادين على اختلاف درحاتهم نينا عموميا 
عادد دخولهم صناها ل خروجهم وَعِلد عودتهم 
ظهرا وقبل انصرافهم فى المساء . وتخول تلك 
المادة الضابط حق تفتية تفتيسهم كلهم أو بعضهم اذا 
مأ ساوره شق ف 2 أمرهم, 3 

١ الح‎ 


وائعة لدعو عرض لليف ” لان ارد 


التقرير الشرعى يتضمن واقعة. 


لقم ون لظام ور انة 4 قوله. ؟ « فانه 
بالنسبة لبطلان التفتيش فقد جرى نظام السوق 
على أحراء تفتيك تفتيش مفأجىء يوميا باختيار أثنين من 
السحائين عر 5 الضابط الذى يقوم بفتح الجن 
وتفتيشهما تفتيشا. وقائيا وهو مآ قرره وشمهد به 
مأمور السجن بالجلسسبة وتايد بما أثبته وكيل 
الثيابة الحقق من اطلاهه على فاش تنتي 
المسجوتين الذى ثبت بالصحيفة 5م مئة بتاريم 
يوم الحادث 1118/1/5١‏ وقوعالتفتيش] أفاجحى» 
الذاتى على العريقة .. والعسكرى .. التهم . 
قمتى كان ذلك وقد قبل المتهم الالتحاق بالشترطة 
فان هذا يجعله خاضعا لكافة الأنظمة المعة 4" 
هذه الهيئة وفروعها ومن بيتها السجون » فاذا 
كان المتهم قد عمل مئذ سئة سابقة على الحادك 
فى أحد السجون والذى من مقتضيات نظامها 
تفتيش العاملين بها يوميا تفتيقا ذاتيا قنك 
اختلاطهم بالمسجوئين وفق الأجراءآاث المسعة 
ل .من عدم احرازهم لأية ممتوعات © قان 
هذا يتضمن قبولا مئه لهذه الأنظية وبالتالن كبولا 
مئه لاتنتيف ويصبح بهذا 'الدقع ال 
فاق غير أسامق يتعين الرخض »© . 

وهذا الذى أورده الحكم صحيح فق القانوق 0 
وتطبيق سسليم 1 تنض عليه المادة 55 من النظام 
الداخلى للسجون الصادر سئة م؟6ا 00 


والتى. كتوحكب تفتيش السهائين على أاختلاف 


درجاتهم تفتيشا عموميا بالنناء الخارجى. بالقرب 
من الباجة الركينى: للسجن مث ركذولهم. ماما 
وقبل خروجهم وعند عودتهم ظهرا وقبل أنصرافهم 
قٌْ المساء » والتى تخول الضابط حق تفتيشهم 
كلهم أو بعضّهم اذآ ما ساوره الشيك فى أمرهم . 

فأذا كانت واقعة الدعوى أنه فى صياح يوم 
الشافك ينما كان تقب ما.وز الندجن ريستهرخن 
قوة أمن السجن ©» وقع اختياره .على الطاعن 
وآخر لتفتيشهما تفتيشا مفاجنًا وخفقا للتعليمات. 
ذعثر مع الطاعن علئ لفافة من ورق ٠‏ الصحف 
يَقفيها من اعلى فخذيه سين أن بداخلها كية من 
الشماى وقطعة من مادة الحشيشش »© فان الحكم. 
اذ قضى بصحة هذا التفتيش فانه يكون قد أضاب 
صحيح القائون . 


ولا مجحل لا يثيره الطاعن. من أن اللمتصسود. 


بالقتيئن. العام هو تمزه على مبرد تحستن 


اتفمساء محسكية النقض الجنائية رف 


تخصيص لعنى الثفتيش بغير مخصص» ولا يتفق 
ممئوعات الى داخل السحجِخ تنفيذا آيا تقضى .' 
القوانين المنظمة للسجون ») وهو ما لا يمكن 
التحقق منه الا بالتفتيق الذاتى الدتيق للشخص 
الواقع عليه التفتيش ودالكيفية التى يرى القائم 
كان ما تقدم ؛ فان الطعن يكون على قير أسباس 
ش متعينا رخفضيه موضوعا ٠‏ 

الطعن “44 مسثة .4 تق بالهيئة السابقة . 


1 مآيو ./اة 1 


( 1 ) تموين : بطاقة ©» بيانات © اثباتها فى سجل توزمع 
المواد التمويئية . قرار وزير تموين "11 لسلك كذقا , 

(ب) دفاع ؛ اخلال بحقه .قرار وزير تموين 6ملسنةم)19 

(د) حكم : وصفه بآنه حضورى , 

( د) هكم : وصنه » اصداره والنطق به.» اجماع , 
اجراءات م !41 . عقوبة » تشديدها , براءة » الفساء 
حكمها , 

المدادىء القانونية : 

١‏ مؤدى قرار وزير التموون بشان بطاقات 
الثموين » أن السيانات المشار اليها فيه » يدب 
اثباتها فى السجل ‏ الخاص بتوزيع المواد 
التموينية ‏ فور اقتضاء موجبها » ومن ثم فان 
ما بدعيه اأطساعن من أن حقه أن لا سستوق 
البيانات الا عند تقديم السحل لكتب الثموين فى 
الأسبوع الأول من الشهر التالى للتوزيع » يكون 
غير صحيح فى القانون ٠‏ 

؟ ‏ انه من الواجب على المحكمة أن تطبق 
القانون تطبيقا صحيحا على الوقائع الثابتة فى 
الدعوى »© ما دامت لم تخرج عن حدود الوائعة 
المرفوعةبها الدعوىاصلا ولم تفقد نطاقؤعناصرها 
القانونية » وهو واحب عذيها أن تمارسه كتما 
قدل قضائها فى الدعوى دون .لفت نظر الدفاع » 
ولا يعطى ذلك للطاعن حقا فى اثارة دعوى الاخلال 
بدق الدفاع ٠‏ 

' - متى كان القابت من مطالعة محاضر 
جلسات المحاكمة الاستئنافية » أن الطاعن كسم 


يتخلف الا عن حضور الجلسات التى تاجل اليها 
النطق بالحكم » ولم يدع أن تخلفه عنها كان لسبب 
قهرى »6 أن وصف الحكم بأآنه حضورى يكون 
3 محله ١ ٠‏ 

؟ - اذا كان حكم محكمة ول درحة قد طبق 
نصوصا ملغاة واعمل الحكم المطعون فيهالنصوص 
التى تسرى على واقعه » فانه يكون قد اقتصر 
على تطببق القانون تطبيقا سليما » ولا يشترط 
لذلك اجماع فضاة المحكبة . 

المصكبة : 

٠٠‏ وحيث أن الحكم ,المطعون فيه بين واقمة 
الدعوى بما تتوآفر به أركان الجريمتين اللتين 
دان بهما الطاعن وأورد على ثبوتهما فى حقه على 
أدلة سائفة ؛ لما كان ذلك وكان من الواهب غلى 
المخكية أن تطبق القانون تطبيقا صحيحا على 
الوقائع الثابتة فى الدعوى » مادامت لم تخسرج 
عن حدود الواقعة المرفوعة بها الدعوى اصسلا 
ولم تفقد نطاق عناصرها الثائونية وهو واجب 
عليها أن تمسارسه حتما شيل قضائها فى الدعوى 
دون لفث نظر . الدفاع ٠‏ ولا يعطى ذلك للطاعن 
حقا فى آثارة دعوى الاخلال بحق الدفاع » من 
واحب المتهم أن يضمن دفاعه الثانون الذى 
يعاتب على الوأقعة المسندة الى المتهم . 

لما كان ذلك ؛ وكان الثابث من مطالعة محاضر 
جلسات المحاكمة الاستثنافية أن الطاعن لميتخلف 
الا عن حضور الجلسات التى تأجل اليها النطق 
بالحكم ؛ ولم يدع أن تخلفه عنها كان لسببتهرى 
ومن ثم يكون وصف الحكميبأئه حضورى ف محله 
ويعون مثعاه ف هذا الصدد على عي أساس ل 


ان كان ذلك ؛ وكان من المترر 0 على ماجري 
دك كضاء محكية النكقض “أن مراد الشارع من 
النس 2 المادة 1١7‏ ؟ من ثكائون الاجراءاتالجئائية 
على وحوب أجماع قضاة المحكمة عند تتشتدديد ' 
العقوبة أو الفاء حكم البراءة » ائما هو مقصور 
على حالات الخلاف بينها وبين محكمة اول درحة 
فى تتدير الوقائعو الادلة ؛ وان تكون هذه الوقائع 
والادلة كافية فى تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه 
للعقوبة أو أقامة التناسب بين هذه المسئولية ': 
ومقدار العقوبة » وكل ذلك فى حدود القانون 
ابثارا بن الشارع إصلحسة التهم ‏ فاشتراط 


0/1 العددان السابع والثامن ‏ السنة الثادية والغفمسون 


اجماع القضاة مقصور على حالة الخلاف فى تقدير 
الوقائع والادلة وتقدير العقوبة » أما النظر فى 
استواء هكم الكائرق > كلا يضم تيرد علب خلات 
والمصير الى تطبيقه على وجهه الصحيح لايحتاج 


الى اجماع »؛ بل لا يتصور أن يكون الاجمساع. 


ثريعة الى تجاون حدود التانون إز أغنان حي 
من أحكامه . 


واذْ ما كان حكم محكمة أول درجة قد طبق 
نصوصا ملغاة » وأعميل الحكم المطعون فيسه 
النصوص التى تسرى على واقئعة الدعوى » فانه 
يدون قد أقتصر على تطبيق القانون تطبيقا سمليما 
ولا يشترط لذلك احماع قضاة المحكية ؛ ومن ثم 


فان ما يثبره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير . 


٠ سديك‎ 


لا كان ما تقدم » وكانت المادة ١4‏ من قرار 
التموين 1١١‏ للسنة 1955 يشأن بطاقاتالتهموين 
والتى طبقتها المحكية تنص على أنه « تحدد وزارة 
التدوين جمات صرف المواد التموينية لجميع 
المستهلكين ولا يخوز لهذه الجهات أن تصرفمواد 
التموين لغيرهم وبالمقادير اللقررة لكل مثهم » 
ويجب عليها وعلى المسسئولين عن ادارتها أن 
بمسسكوا سجلا طبقا للنموذج ١ارافق‏ يتيدون فيه 
أرقام البطاقات التموينية واسماء اصحابهاوارقام 
بطاقاتهم العائلية أو الشخصية أو الاقامة حسب 
الاحوال ومحسال آلمامتهم ومقادير الأصناف 
المخصصة لكل مستهلك واسم المستلم وصنته 
وتوقيعه وتاريخ البيع غور صرفه » وكذلك متادير 
الأصناف التى ترد اليهم وتاريخ وجهة ورودها 
واماكن تخزيئها ومقدار المبيع مثها والرصيد المتبقى 
منها ؛ ويجب أن يكون الرسيد المتبقى من المواد 
التموينية مطايقا للرصيد الفعلى » ويتعين أنتكون 
صفحات هذه السهلات مرفكة ومختومة بخاتم 
أدارة التموين المختصة قبل اثبات البيانات بها » 
ولا يجوز الكشط أو المحو فيها وفى حالة الضرورة 
يكون التعديل بطريق الشطب أو الإضافة 
اثبات التعديل وتاريخه » وتوقيع صاحب الثمأن» 
ويحلر نزع ورقة من أوراق هذا السجل أو 
اخسافة أوراق أخرى اليه » وفى حالة نقد هذا 
السجل يجب تبليغ أقرب جهة شرطة وتقديم 
سجل جديد الى أدارة .التموين المختصة لترقيم 
دمسفداته وختمه بخاتم المكتب ل وذلك خسلال 


اسبوععلى الأكثر من تاريخفقد السجل ‏ ويتعين 
أن يكون السجل مطابقا لسجل الربط والمحفوظ 
لدى ادارة التموين »4 وعلى الجهات المشسار 
اليها عند صرف المقررات التمويئية أن تؤشر على 
بطاقات التموين بما يقيد الصرف ؤتاريخه » . 

ومؤدى هذا النص أن البيانات التى يجب 
اثباتها فى السجل يجب أن تثبت به فور اقتضاء 
موجبها ؛ ومن ثم مان ما يدعيه الطاعن من أن 
من حقه أن لا يستوفى هذه البيانات الا عند تقدم 
السجل لمكتب اتموين فى الاستبوع الاول منالقشة. 
التالى للتوزيع غير صحيع فى القانون . لما كان 
ما سسيبق »؛ فان الطعن برمته يكون على غير 
أساس واجب الرفض موضوعا . 

الطءن 446 سنة 6.١‏ قي بالهيئة السابقة . 
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١٠‏ مايو ,/اةا 
41 اثبات : قرينة » دليل » محكمة موفسوع » 
سلطتها فى تقديره ٠‏ 1 : 


(لب؟ حكم : نسبيب » عيب , خيانة امانة , تبديد , 

المبادى: القانونية : 

١‏ من المقرر أنه وان كان احكمة الموضوع. 
أن تستندط من الواقع والقرائن ما تراه مؤديا 
عقلا الى النتيجة التى انتهت اليها الا أن شرط 
ذلك أن يكون هذا الاستنباط سائفا تؤدى اليه 
ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال غفيها » 
وأن يكون دليلها فيما اننهت اليه قائما فى اوراق 


؟ لس يجب ألا يبنى الحكم الصادر بالادانة 
آلا علىوححج قطعية الذروت نقيد الجزم واليقين 0 


الحصكمة : 


٠٠‏ وحيشان الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه 
والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعةالدعزى 
يما مجمله أن المدعى المدثى (.الطامن ) أقامدعواه 
بطريق الادعاء المباشر ضد الديدة . ١‏ .( مورفة 
المطعون شدهما ) ٠‏ وقال شرحا لها انه أودع 
ابصال مؤرخ أول أغسطس 1956 »؛ ولا أن 


م 


طالبها برد الوديعة تجاهلت طلبه وامتئعث عن 
ردها مما اضطره الى أقثامة دعواه بعريضة معلنة 
فى اول يونية 140 وأنه بتاريخ ؟ ديسمبر 1114 
طعئت المدعى عليها بتزوير الايصال وقالت فى 
أسباب طعتها أن الأيصمال لم يكتب بخحطها لا صلبا 
ولا توقيعا ©» وأن التوقيع مزور عليها بطريق 
التقليد وأن التسوقيع المنسوبَ الى ابنها 
الاستاذ .. ( المطعون ضده الأول ) على الأيصال 
تحت لفظة « الشاهد ») غير صحيح . 

وقد ئدب خبير كسم أبحاث المتزييف والتزوير 
لاجراء المضاهاة وانتهى فى تقريره الى أن ع اللتوقيع 
المنسوب الى المدعى عليها توقيع صنحيح وصادر 


من يد صاحبته الا أن هناك احتمالا كبيرا فى أن" 


يكون هذا التوقيع والتوقيع المنسوب ال ىالشاهد 
قد كتبا على بياض ؛ وأن عبارات صلب الايصال 
والتاريخ ولفظتى المستلمة والشاهد قد حررت 
فى وقت لاحق لوجود التوقيعين فى مكانهم ا 


ويبعد أن أورد الحكمااطعون فيه مضمون دفاع 
طوقالخسوم والمتتدواك'! لندمة كوي :4 درن 
قضاءه بتزوير الايصال وبرفض الدعوى المدئية 
بقوله : ( أولا ) أنه غير معقول أيضا وغيرمقبول 
والعلاقة ف قد ساءت جدا بين المدعى بالحق 1 
وبين المرحوبة « السيدة .. ونجلها . 
يليا .مقة هذه الوديية السكية بيرضن 0 
اسئوليةضياعها أو سرثتها أو لسسئولية الاشستر 

فى تهريبها ( ثانيا ) أن المدعى مدئيا يقرر أنعلاقته 
بالدمعىعليها مدئيا المرحومة السيدة .. وايئها. . 
وشت تحرير السند كانت طيبة للغاية ولم يتكر ان 
لهما اياد بيضاء عليه فى ترتيبه وتنشئته وترسيخ 
قدمه فى ميدآن الأعمال ولكنه لم يبرر سبب كلبهما 
ال#ظور المكن وقابهبا يكيانة: الابانة فشلة ىه 
انه لو كانت الثقة كما يقرر لما حرر ايصال 
الوديعة أصلا . ( ثالثا ) لم يبين المدعى بالحق 


. المدنى ولم يشر الى مصدر هذه الجئيهاتالذهبية ٠‏ 


ج وكيف حصل عليها . ( رابعا ) أن مظمر 
الورقة واختلاف اللمداد الذى وقع به .. عن المداد 
الذى وقعت به المرحومة .. شْ 


وكل ما قدي اليه تقر ير الخيو المنتدب الذي 
أخذعلى نياض 0 هذا الشسان 
كامل ' الاطمئنان الى هذا التترير. 


طارجة التقرير . 


قضاء محكية النفش الجتائية ْ ش و 


الاستشارى . ( خامسا ) لم يعلل المدمى بالحق 
المدنى تعليلا مثبولا سبب عدم ابلاغه الشرطة أو 
00 بوائعة الاختلاس حتى يمكن الاسراع فى 
لتحقيق وضيط النتود المختلسة أن كان ما يدعيه 
٠ 0‏ ( سادسسا ) يقرر المدعى بالحق الانى 
أئه حرر أيصال الوديعة وملمها للسيدة .. 
تحت ظروف قاهرة اضطرارية ‏ اذ أنه كان قد 
وضع تحت الحراسة فى 1559/8/١١‏ ل أى 
قبل تحرير الايصال بحو الى سئة كاملة ‏ وأنه 
استدعى للتحقيق فى 1535/1/2١‏ - أى قبل 
تحرير الايصال بعشرة أيام ©6.. 

لا كان ذلك » وكان من المثرر أنه وان كان 
أحكية الأوضوع أن تستئيط من الواقع والقرائن 
ما تراه مؤديا عقلا الى النتيجة التى انتهت البها 
الا أن شرط كلك أن يكون هذا الأستنباط سائفا 
تؤدى اليه ظروف الوائئعة وادلتها وقرائن الأحوال 
فيها 4 وأن يكون دليلها فيما انتهت اليه قائها فى 
أوراق الدعوى . 

ولما كان الثابت من الاطلاع على المقررات 
المضمومة أن الذزاع بين الطاعن ومورثة المطعون 
ضدهما س وهو ما أتخذ الدكم من قيامه ركيزة 
اتضائه ‏ قد تمثل.فى الدعاوى المدنية التى تبادلا 
رنمعها وأن هذه الدعاوئى جميعها تقد أقّيمت بعد ْ 
تاريخ تحرير أيصال الوديعة عدا دعوى القسمة 
64؟ سنة 1954 كلى الزقازيق التى أتامها 
الطاعن ضد المطعون أضدهما وآكخرين بصحة 
ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 7 من يناير 19517 والتى 
تبين من الاطلاع على أوراقها أن المنازعةالحقيقية 
يها كانت قائمة بين الطاعن واحد المدعى” عليهم 
ممن لا يمت بصلة الى المطعون ضدهيا أو 
مورثتهما » فان الحكم المطجون فيه أذ استخلص 
من وجود تلك المنازعات وما خُلفتهة من علاقات 
سيئة بينئهما عدم معقولية حصول الوديعة ؛ فانه. 
يكون قد استئد الى أساس لا تنبىء به المستئدات 
المقدمة فى الدعوى ولا تؤدى الى ما رتبه الحكم 
عليها . 

لما كان ذلك »4 وكان الثابت مما اورده الحكم 
الابتدائى ‏ الذى 'اعتثق الحكم المطعون فبنه 
أسبابه ‏ أن الخبير المعين فى الدعوى قد انتهى ٠‏ 
فى تقريره الى أن توقيع مورثة .المطعون ضندهما . 
علي ايصال الوديعة هو توقيع صحيح .صسادي.. 


ف العددان الصابع والثامن عه اللسئة الثائية و الخيسون 


من يد صاحبته للأسباب الفئية التى اوردها » 
غر أنه أضاف فى ذلك التترير أن هناك احتمالا 
كبيرا فى أن يكون توقيع المستلبة وتوقيع المشاهد 
قد كتبا على بياش »؛ وان صلب الايصال قد حرر 
فى تاريخ لاحق لتاريخ كتابة هذين التوقيعين 
ب وهو ما لم يقل به احدهما ‏ فان هذا الذى 
اقنانة الخبر ل يعدو أن كون يكرد راق 21 
يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان » والدليل 
المستمد مئه يكون دايلا ظئيا ميئيا على مج ١‏ 
الاحتيال لا يصلح: بذاته أسساسسا صالحا لاقامة 
الحكم عليه » ذلك أن الحهكم الصادر بالادانة 

ل وهو ما أتطوى عليه الحكم المطعون عليسه 
الحكم المطعون فيه بقضائه قطعيا بتزوير الطاع:. 
للايصال ‏ يجب الا ينبنى الا على حجج قطعبة 
الشبوت تفيد الجزم واليقين . 


ا كان ذلك 4 وكان الحكم قد 0 على عدم 
صحة الايصال وتزويره على المدعى عليها من 
عجز الطاعن عن بيان مصدر النقود الذهبيةوعدم 
مبادرته بابلاغ الشرطة والنيابة بحصولالاختلاس 
وعدم تعليله ما يدعو المدعى عليها وولديها الى 
اقكتراف الجربمة بعد أن كانت تربطه بهم علاقات 
طيبة وكانت لهم أياد بيضاء عليه فى تربيتهوتئشئته 
وترسيخ قدسه فى ميدأن الأعمال ؛ ومن عسدم 
تصور أن تقبل المدعى عليها وايئها الوديعة مع 
ما قد يترتبعليها منمسئوليةضياعها أو سرقتها . 
وكانتهذه الترائن جميعها لا تصلح بذاتها أساسا 
يؤدى الى النتيجة التى انتهى آليها الحكم ؛ فانه 
يكون استدلالا فاسدا وتدليلا غير سائغلاتسائده 
الماديات الثابتة فى الدعوى ولا يعمل قضاء الحكم 
بما يعيبه ويوجب نقضه والاحالة بغير حاجة الى 
بحثك سائر أوجه الطعن » مع الزام المطعسون 
ضدهما المصاريف اللانية . 1 : 


: الطعن 149 سنئة .4 ق بالبيئة السابتة . 
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(1) اسباب اباحة : 


حكم »؛ تسيب ©» شيب . 


دفاع شرعى © دفع بقيام حالته . 


(ب) قتل عمد : نية قتل » قصد جنائي » قصد خأص . 
هكم ) تسبيب ©» عيب ٠‏ 1 


للفقة 


المماذق: القانونية ؛ 

1 الدفع بقيام حالة الدفاع الأشرغى هن 
النفس من الدفوع الجوهرية التى ينبفى غأى 
المحكمة أن تناقشها فى حكمها وترد عليها ٠‏ 

؟ ل تتميز جناية القتل العمد عن غيرها من 
جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن 
يقصد الهانى من ارتكابه الفمل الجنائى ازهاق 
روح المحتى علبه » وهذا العنصر ذو طابع خاص 
يختلف عن القصد الحنائى العام الذى يتطله 
الكاذون فى سائر الدرائموهو بطديعته أمر ببطله 
الجانى ويضمره فى نفسه ٠‏ 

املحسكية : 

.. وحيث انه يبين من الأطلاع على محض 
جاسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أشسار 
فى مرافعته أن هذا الأخير وزوجته قد أصيبا أثناء 
الشجار الذى ضم عديدا من الألشخاص وأصيب 
فيه المجنى عليه ؛ الامر آلثابت من التقرير الطبى 
الموقع على كل منهما > وقد حرر عن ذلك محضر 
مستقل دين فيه المعتدون ملو كان الطاعن قد 
أستعمل سلاحه وأصيب من حجراء ذلك المجنى 
عليه فانه يكون فى حالة دفاع عن النفس . 

للا كان ذلك » وكان الحكم المطعون شه لم 


الجوهرية التى ينيغى على,المحكمة أن تناقشها 
فىحكمها وترد عليها ومن ثم يكون مشوبا بالقصوء 

الذى يعيبه ©» ولا يغير من ذلك أن تكونواقعة 
أصابة الطاعن وزوجته التى يدعيها الطاعن قد 
غخصلت عن الوائعة المسنئدة أليه أذ ليس من أن 
خلك أن يحول دون تحقيق الدعوى برمتها بما 
فبها الواقعة الثن.عضرقت على الوحه الذى يكفل 
استبفاء دفاع الطاعن ؛ ومن حق المحكية بل من 
وأجبها أن تعرضى لها بوصفها غئصرا من عناصر 
الآكلة المعروفية عله هه الحالة "الى يدقيها 
الطاعن لتقول كلمتها فى حقيقتها بما لا يتجاو:. 
حاحات الى الطاوي ين المكية التصل فيها 
ولا خصوصياتها . 1 ٠‏ 

لما كان ذلك »© وكانت جناية القتل العمد تتميز 

قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس 
ببعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه'” 


قضاء محكية النقض الجنائية ذا 


الفعل الجنائى ازهاق روح المجنى عليه » وكان 
هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد 
الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سسائر 
الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره 
فى نفسه »© ومن ثم فان ألحكم الذى يتفى بادان 
متهم فى هذه الحجناية أو بالشروع فيها يجب أن 
يعنى بالتحدث عن هذا الركناستقلالا واستظهاره 
بايراد الادلة التى تكون احكية قد استخلصت 
منها أن الجانى حين ارتكب الفعل المادى المستد 
اليه كان فى الواقع يقصد ازهاق روح المجنى 
عليه . ولكى تصاح تلك الادلة أساسسا تبنى عليه 
النتيجة التى يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين 
بيانا يوضحها ويرجعها الى أصولها من أوراق 
الدعوى وأن لا يكتفى بسرد أمور دون أسنادها 
الى أصولها » الا أن يكون ذلك بالاحالة على 
ما سبق بيانه عنها فى الحكم ٠‏ 

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض كلية 
لاستظهار يام نية القتل بنفس الطاعن © وكان 
ما أورده فى مدوناته لا يفيد سوى الحديث عن 
الفدل الادئ الذىتعارفة الطاعن 6:وكان لا يغلى 
فى: اسستظهار نية القتل ما قاله الحكم فى معرض 
ديانه لمؤدى أقوال المجنى عليه من أن الطاعن قد 
اطلق. علية هيار تاريا من كسمن قاصدا قله ٠‏ 
اذ ان قصد ازهاق الروح انما هو القصد الخاص 
المطلوب اسستظهاره بايراد .الادلة والمظاهمر 
الخارجية التى رآت المحكية أنها تدل عليها . 

لا كان ما تقدم © فان الحكم يكون مشسوبا 
بالقصور أيضا مما يستوجب نقشمه والاحالة بغير 
حاحة الى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى طعثه ع 


الطعن .8ه سئة .1 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


/ا؟ 
1 مايو ./اذآا 


(1) قصد جنائى : قذف » سب » عبارة شائئة بذاتها, 
كب اسئاد : علانية » قصد الاذاعة . الفاظ نابية » جهر 
في.مكان عام . ١‏ 
(ج) لفظ : معناه» خضوع ء تكييفة لرقابة محكمة النقض, 
( د ) عقوبة : نطبيقها » محكمة موضوع , 
(8) نقضص : طعن ء صفة ٠‏ 


المنادىء القانونية : 

١‏ س يتوافر القصد الجنائي فى حريمتى القذف 
والسب متى كانت العبارات التى وجهها المتهم 
المى المجنى عليه ثسائنة بذاتها ٠‏ 

؟ ل أن علانية الاسناد تتضمن كتما قصد 
الاذاعة بمجرد الهجهر بالالفاظ المنابية فى المحل 
العام مع العلم بمعناها ٠‏ 

؟ ‏ أن تحرى معنى اللفظ من التكديف الذى 
يخضع ارقابة محكمة النقض ٠‏ ' 

؟ ل تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق 
من اختصاص محكمة الموضوع ٠‏ 

ه س يتحدد الطعن بصفة رافعةه ٠‏ ولما كان 
الثابت آن الطعن مرفوع من الانيابة العامة دون 
غيرها من الخصوم » فان الحكم ذيه يكون قاصرا 
على الدعوى الحنائية وحدها . 

المحكمة : 

.. وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل 
واقعة الدعوى فى أنه لنزاع عائلى بين المدعى 
المدئى والمطءون ضده وجه هذا الأخير للأول فى 
1 بنادى السسيارات بالاس كندرية 
العبارة الآتية ؛ يابن الأحبة يابغل ياخراب 
البيوت يا خائن اتلهى » وانتهى الحكم الى البراءة 
بذيئة وقد جهر يها المطعون ضده فى مكان عام » 
الا أنه لم يقتصد اذاعة تلك الألفاظ المتضسمئة 
لعيارات السب »© وائما ضدرت مثه فى معرض 
الاستهجان » وأضاف الحكم أن المحكية لا تطمئن 
الى توافر قصد الاذاعة فى حق المطعون ضسده 


وبالتالى يكون القصد الجنائى متخلفا . 


لا كان ذلك » وكان القصد الجنائى فىجريمتى 
القذف والسب يتوافر متى كانت المعبارات التى 
وجهها المتهم الى المجنى عليه شنائنة بذاتها » وأن 
علانية الاسناد تتضمن حتما قصد الاذاعة » 
بمجرد الجهر بالالفاظ النابية فى المحل العام مع 
المعلم بمعناها وكانت العبارات التى أثبتها الحكم 
المطعون فيه تيس شرف المدعى »© اذ لو كانت 
صادقة لأوحبت احتقاره والحط من كرامتهة , 
وكان تحرى معني اللفظ من التكييف الذي يخضيع 


/ المددان 


دل ٠‏ ولا كان الحكم المطعون 
ذيه خالف هذا النظر فأنه يكون قد قد أخطأ و 
تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . 


مع النقضص الاحالة © 
الجنائية وحدها نظرا لأن 5 يتحدد بصفةه 
رافعه » وهو مرفوع من النيابة العامة دون غيرها 

الطين 7588 مسلة 4 قى 
'المستشاربن, محيد ابه النضل حثنى وابراهيم احيد الديوانى 
ومحيد النيد الرقاعق ومصطفى يكيود الاسيوطى ويحمد 


جاع وحية كد » 


8 
١١‏ مايو ./اوا 
( 5 ) نيابة عامة ؛ تحقيق بمعرفة معاون نيابة ٠‏ ق 
٠؟5‏ لسنة 5م19 ق ا) لسنة 1556 , 
(ب) رئيس نيابة ؛ ندب عضو فى دائرته للقيام بعمل عضو 
1 8 5 
(ج) مأمور ضبط قضائي © تكليفه بعفضي اعمال من 
اختصاص عضو النيائة ,..اجراءات م ..؟ . 
(أد ) نقض : طعن © حكم مع الاحالة . 
المبادىء القانونية : 
١‏ أجاز الشارع بمقتضى القانون ٠؟السنة‏ 
4 و "49 لسنة 1956. لانيابة المعامة أن تكلف 
أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها > ومفاد ذلك 
أن الشارع قد جدل كا يجريه مغاون النيابة من 
تحقيق صفة التحفيق القضائى الذى يباشره سائر 
أعضاء النيابة فزال. بذتك التفريق بين التحقيق 
الذى كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من 
. أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من 
أجرءات التحفيق لا يختلف من حيث أثره وقمته 
عن التحفيق الذى يجريه كيو من أعضاء النياية 
فى هدود اختصاصهم ٠‏ 


7" ل لرئيس النيابة حق ندب عضو نيابة فى 
دائرته. للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند 
الضرورة وهذا الندب يكفى .فيه أن يتم شفاها 
عند د الضرورة يشرط أن يدون لهذا الندبالشفهي. 


السابتع والثامن - السئة الثانية والخمسون 


وكابينة - وامضوية ٠"‏ الععمناةة: 


- 


سجس جص ج سي صي معد ومع سم ذا لاسو 


ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى ٠‏ 

© لكل من أعضاء النيابة العامة في هالة 
أعسراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من 
مامورى انضبط القضائى ببدض الاعمال التى من 
اختصاصه فيدون نكليف ماو ن النيابة اللاتذب 
للتحقيق لضابط المباحث بتفتيش المطمون ضده 
صحيحًا لا مخالقة فيه للقانون ؟ 

؟ سامتى كان الخطأ القانونى الذى تردى ذبه 
لم قد شدب ألحكمة عن نظر موضوعالدعوى. 
فانه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة ٠‏ 


المصكمة : 
مالك لمرو فم اقفو ا 
امون .هد ضده من تهمة 0 الخدر : اسنتنادا 


ضمده الذى احراه 9 حك بناء على ندبهء 
من معاون النيابة فى قوله : ان الذى أصدر الاذن. 
بالتفتيش س معاون نيابة - لم يكن يملك يذاته. 
حق أصدار الاذن وائما هوا قد أصدره بناء على 
ديب رئيس النياية له . فائه لهذا كان يحب أن 
يظهر الندب على ذات المحضر الذى قدمه رجحل 
0 طالبا على أساسه صدور الاذن بالقيض 
ى المتهم وتفتيشيه أو على ورقة خاصة منضمة 
0 ومشار اليها صراحة عند اصدار .الاذن .. 
ودما أن ملف الدعنوى مد خلا من الدليل على أن 
نديا قد صدر لعضو النيابة الذى أصدر الاذن » 
ينبني على هذا أن الاذن قد صدر ممن للا. يملك 
اأصدارهة 0 تفتيشس المتهم قد تم بلا ان من 
النياية , : . 
لما كان ذلك ؛ وكان الشارع م القائون 
٠‏ لسينة 1565 وكذلك القانون 47 لسنةم؟5! 
بد أجاز للنياية العامة آن تكلف أحد معاونييا 
بتحقيق قضنة برمتها » ومفاده أن المسارع قد 
دعل لما يجريه معاون النيابة من تحقيق :صسفة 
التحقيق القضائى الذى يباشره سائر أعضساء 
النيابة » فزال بذلك التفريق بين التخقيق الذى 


٠‏ كان يباشره معاون النيسابة وتحقيق غيرة من 


أعضائها » وأصيح ما يقوم به معاون. النيابة من * 
اجراءات التحقيق لا يختلف. من حيث أثزه وكيمته 
عن التحقيق الذى يجرية غيره من أعضاء النيابة 
في حدود اختصاصهم 035 


ثهاء محفية النقن الجنائية اف 


لا كان ذلك »© وكان لرئيس النيابة خق ندب 


عضو نيابة فى دائزته للقيام بعمل عضو آخر بتلك . 


الدائرة عند الضرورة عملا ينص المادة م١١1‏ من 
قانون السلطة القضائية المتابلة لنص المادة مل 
من القانون 8م لسنة ؟156 فى شأن استقلال 
التشام © وهذا المندب يكفى فيه أن يتم شفاها 
عند الضرورة بشرط أن يكون لهذ الندب الشفهى 
ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى ؛ ذلك لان 
عضو النيابة الذى يقوم بالتحقيق فى هذه الحالة 
انما يجريه باسمه هو لا باسم من ثديه . 

لا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فمدوتاته 
أن معاون النياية قد صدر محضره عند اأصداره 
الاذن بالتفتيش دقوله : « انه أصدر الاذن بناء 
على كدب مي الفبية ركس التياية مان ينذا 
الذى أثبته يكفى لاثبات حصول الندب »؛ واعتباز 
الاذن بالتنتيشى صجيحا صادرا ممن يمل كاصداره 
قانوناً . 

لكان ذلك © وتان النادة من قانون 
الاجر باعات الجحاحة تجيز لكل من 000 النيابة 
أى مأمور من مأمورى الضبط كي ببعض 
الأعمال التى من اختصاصه » فيكون تكليفمعاون 
النيابة المنتدب للتحقيق لضبابط المباحث بتفتيش 
[أطمون خكده سيضيها لا بلكالقة قي للداتون : 

ما كان ما تقدم 4 فان الحكم المطعون فيه اذ 
قضى بما يخالف هذا النظر يكون معيبا بالخطأ فى 
فاح البو ها وحوعب قن اولان 
هذا النظر الخاطىء قد حجب المحكية عن 


موضو عالدعوى 04 فانه يتعين ان يكون ومع 6 
الاحالة . 


الطعن ؟]؟ سسنة .؟ ق بالهيئة السابتة ٠‏ 
!١‏ مايو ./ا19 2 
(أ) صاحب محل . مسئولية جنائية مفترضة . 


(ب) مسئولية : موائعها ., حكم © تسبيب ©» عيب » 
فاع الخال يله .* 


المبادى: القانونية ٠:‏ 


. البين من نص الادة 1 من سوم‎ - ١ 


بقانون ؟11 أسئة 155٠‏ أن مساءلة صاحب 
المدل من كل ما يقع فى محله من مخالفات لأحكام 
هذا القانون » هى مسئواية تقوم على افتراض 
عامه بكل ما يحصل فى مهله الذى غرف عذيه» 
فمسئوايته مفترضة نتيجة افتراض هذا العلم » 
وأن الهريمة ائما ترتكب باسمه ولحسابه » فاذا 
أندفع أسأاس هذا الإاختراض سقط موجب 
المساعلة ٠‏ 


؟ - لن كان لاا يجوز لصاحب المحل أن يدفع 
مسئوايته بسبب برحع الى عدم قيامه بواحبات ' 
الاشراف التى ذرضها عليه القانون » الا أن 1ه 
بطبيعة الحال أن يدفعها بالأسباب العامة الماتعة 
لامسئولية ٠‏ 


المحكمة : 

٠٠‏ وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسيابه 
بالحكم المطعون فيه أثيث فى مدوناته أن المتهم - 
الأول والد الطاعن 3 هو الذى كان موجودآأ 
بالمحل يوم الواقعة وهو الذى باع الدتيق 
للمرشيد ‏ الذى أوفده مفتش. التموين ‏ بأزيد 
من التسعيرة » وان امتهم الثانى الطاعن ب 
قرر عند سؤاله فى محضر ضيط الواقعة يأنه كان 
كان قد سافر يوم ااحادث الى بلدة قلين وثترك 
مفاتيح محله بمسكنه الا أن والده الذى يقيم معه 
قام بفتح المحل فى غيبته لاحضار بسعض حاجينات 
لازمة للمنزل ثم حصلت الواقعة آثناء وجوده 
بالمحل » وأنه أشهد نائب عمدة حصة الغنيمى 


: ورئيس مجلس قروى سياسى فى سأن غيابه ببلدة 


قلين فصادقاه على أقوإله» ثم عرض لموقف الطاعن . 
فقال ان التهمة ثابتة قبله باعتباره صاحب المحل 
و كول هجا يكم به من خرائم كبويقية وطيقت 
المحكية عن دفاغهة بأن والده ‏ المتهم الأول كله 
هو الذى أخذ مفاتيح المحل من المنزل وقام بفتح. 
المحل لاحضار حاجيات :مله أن أنه دفاع غير 
مؤيد بدليل ما , 


ولما كانت المادة ١5‏ من المرسوم بقانون ١17‏ 
لسنة .٠ت35أ]‏ تنصس على أنه يكون صاحب المحل 


5 اود 0 أو م على 3 ان 


بقانون. 3 ويعاقب بالعقوبات المتررة لها فاذا فمث 


أنه بسيب الغياب آو استحالة المراقبة لم 00 


٠.‏ م العدد أن اتلسمابع والثامن مه السئة الثانية والكبس.ؤن 


من منم وقوع المغالفة اقتصرت العقوبة على 
الغرامة المبينة فى المادتين 5 : ١8‏ » وواضح من 
صياغة هذه المادة أن مساءلة صاحب اللعل عن 
كل ما يقع فى مخله من مغالفات لأحكام القانون 
في (ونسستولية- قون: على ار اعن, عامج بك 
ما يحصل فى محله 'لدم يشيرف عليه : فمسئوليته 
مفترضة نتيجةافتراض هذا العلم وانالجريمة!نيا 
ترتكب باسمه ولحسابه فاذا اتدفع أساسهذا 
الافتراض سسقط موحجب الساعلة : ولئن كان 
لا يجوز لصاحب المحل أن يدقع مسئوليته بسنبب 
يرجع المى عدم قيامه يواجبات الإشراف التى 
فرضبها عليه القانون » الا أن له بطبيعة الحال 
أن يدفعها بالأسياب العامة المائعة للمسثولية , 

لا كان ذلك ؛ وكان مؤدى دفاع الطاعن الذى 
أثنت الحكم تمسكه به من شيأنه أن يعدم نسبة 
الخطأ الى الطاعن لتدخل سيب أجنبى لم يكن 
.ا للطامن يد فيه هو النعل الذى قارفه المتهم الاول 
يفتحه المحل بغير علمه ورضاه »؛ وميارسسته 
البيع فى غيايه . لما كان ذلك » وكان هذا الدفاع 
يعد فى خصوصية الدعوى المطروحة دناعا هاما 


وجوهريا لأنه يترتب عليه اذا صح أن تتدفع به . 


المسئولية الحئائية الذامن, دصفته صاحدب أاجحل 
مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له 
استقلالا وان تسسمتظهر هذا المفاع وأن تمحص 
عناصره كثيفا مدى صدقه وأن ترد عليه ييا 
يذفعه ان رأت الالتفات عنه-.» أما وقد أمسكت 
عن ذلك مكتفية بالعبارة العامة القاصرة المثشار 
اليها نيما تقدم ؛ هان حكمها يكو نمشوبا بالقصور 
فى التسبيب فضملا عن الاخلال بحق الدفاع وهو 
الطمن 141١‏ -سنة ٠٠١‏ ق بالهيئة السابتة . 
ءة 
أ مأيو ,لة١‏ 


تهديد : اختلاس محجوزات 
ككم © ترصمبيب 6 عدب , 


. دفاع . اخلال بحقه‎ ٠ 


المبدا القانونى * 
متى كان البين أن الجهة الحاجزة أرسلتخطابا 
رسميا للمحكمة تخطرها فيه أن محضر التبديد 


المحرر ضد الطاعن قد أصبح منتهي المفعولحيثت . 


ثبت عدم وجود ( قمينة طوب )) باسم الطامن 
وهي موضوع !بلغ الطلوب منه المحجوز به » 
وترهر أبقاف الاجراءات أأتخُذة ضصده نهاننا 6 
وكانت محكمة الموضوع قد التفتت كلية عن هذا 
المستند وما يحمله من دفاع جوهرى بحيث أن 
صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى » واد لم تفذن , 
امحكمة الىفحواه وتقسطه حقهوتعني بتحقيقه , 
فان حكمها يكون معيبا بما يوجب نقضه والاحالة. 
المصسكية : 

 ىئادتبالامكدلا وحيث ائه يبين من مطالعة‎ .٠ 
المؤيد لأسسبابه وا مكيل بالحكم المطعون فيه أنه‎ 


حصل وائعة الدعوى قى أن المطاعن بدد الأذرة 


العدور علبوب ادانع المسالع مخلص ليقي 


لمبلغ لاج و .70 م وهو عبارة عن رسوم مستحقة 


: للمجلس على قميئة طوب يملكها الطاعن »© ويبين 


من مطالعة الحكم الغيابى الاستثنافى الصادر فى 
5/6/1 وااؤيد بالحكم المطعون فيه 
أنه أضاف أن الطاعن لم يأت بما من شسأنه تعديل 
الحكم المستائف أو الغاؤه . ا ا 


لما كان ذلك ؛ وكان البين من المفرداتالمتضمنة ' 
تحقيقا لوجسه الطعن أن رئيس مجلس مدينة 


اهناسسيا ب الدائن الحاجز سد أرسسل خطانا 


رسميا للمحكمة مؤرخًا فى .1151/1/7 - مرفقا 
بالأوراق ‏ يخطرها فيه أن محضر التبديد المحرر 
ضد الطاعن ند أصبممح منتهئ المفعول حيث ثبت 
من الاجراءات الادارية بالمجلس عدم وجود قيبنة 
حاوب بأسم الطاعن وهى موضوع المبلم المطلوب 
منه المحجوز به » ويرجو ايقاف الاجراءات المتخذة 
هده نهائيا . ' 


لما كان ذلك »© وكانت محكية الموضسدوع قد 
التفتت عن هذا المسستند وما يحمله من دفاع 
جوهرى بحيث أن صم للتشير وجسه الرأى فى 


: الدموى »؛ واذ لم تفطن المحسكمة الى فحصواه 


وتقسطحدحقه وتعنى بتحثيقه بلوغا الى غاية الأمر 
فيه » بل سكتت عنه ايرادا لمه وردا عليه ؛ فان 


حكمها يكون مغيبا بالقصور فى التسيب والأخلال 


بحق الدفاع والخطأ فى الاسناد بما يوجب نقضه ٠‏ 
والاحالة -0 2 1 2 


الطعن 8١‏ سنة ١؟‏ قي بالهيئة السايعة .ا 


نضاء محكمة النقس الجنائية ام 


َأآه 
١١‏ مابو .199 

(1) اختصاص ! مهلى , قانون » تفسيره . هكم , 
تسببب » عيب . دذع بعدم اختصاص محلى . أهراءات 
00000 ْ 

(ب) سيك : بدوز رصيد » تظهيره © عقوبات م 580 . 
(د) دمعوى مدنية : تعويض مؤقت . 

( د ) هكم :: تسبيب ©» خطا فى القانون . وصف 
التهممة . 


رمم دموى جنائبة : نظرها والحكم فيها . شيك بدون 


رصيد » نصب . عقوبة مبررة . نقض » طمن ؛ مصلحة . 

(و) عحكم : مالا يعيبه م 

المبادىء القانونية : - 

١‏ جرى نص المادة /1١؟‏ منقانونالاجراءات 
الجئائية على أنه ١‏ يتعين الاختصاص بالمكان 
الذى وقعت فيه الحريمة أو الذى يقيم فيه المتهم 
أو يقبض عليه فيه ) وصذه الأماكن قسسائم 
متساوية فى القانون ولا ةفاضل بينها » ومن ثم 
فان مأ ساقه الحكم من ضبط الطاعن ببندر دمياط 
كاف وحده لحمل قضائه » كارد على الدفع بعدم 
اختصاص محكمة دمياط بنظر الدعوى ٠‏ 

؟ ل اليك متى صدر لحامله أو صدر لأمر 
شخص معين واذنه » فان تداوله يكون بالظرق 
التجاريةومن سان نظهيره ‏ متى وقع صحيحا س 
أن ينقل ملكية قيمته الى المظهر اليه ويخضع 
لقاعدة التطهر من الدفوع » مما يجعل العلاقة 


فى شانه غير مقصورة على الساحت. والمستفيد ' 


الذى حرر اليك لأمره » 'انما يتعداه الى المظهر 
آله الذى يصبح مالكا لقيمته فور تظهيره » ومن 
ثم فان الجريمة المخصوص عليها فى المادة /ا؟ 
من قانون العقوبات تقع على المظهر الميه طانا 
آنه قد أصابه ضرر ناشئىء منها ومتصل بها اتصالا 
سيبيا مباشيا ٠‏ ' 


؟ س متى كانالحكم قد قضىبالتعويض المؤقت 


على اساس ثبوت جريمة اصدار نيك بدون 
رصيد 6 وهطي ذات الواتامة الجنائية المعروضة 
على المحكمة والمطلوب محاكمة الطاعن والزامه 
بالتعويض عنها » فان هذا حسب الحكم كى 
يستقيم قضاؤه فى الدعوى المدنية ٠‏ ش 


؟ ‏ اذا كان التعويض المؤقت قد قضى به عما 


اصاب المدعى المدنى من ضرر مباشر عن جريمة 


اصدار الشيك بدون رصيد ‏ وهو لا يمثل قيمة 
الشيك أو جزءا منها ‏ فان الحكم تنحسر منه 
دعوى الخطا فى القانون ٠‏ 

ه ‏ اذا أخطا الحكم فاسند الى المتهم مع 
الجريمة الثابتوقوعها منهجريمة أخرى »© وعاقبه 
على الجريمتين معا بعقوبة واحدة داخلة ؤحدود 
المادة المنطيقة على الجريمة الواجب معاقبته من 
أجلها » فانه تنتفى مصلحته فى الطمن ٠‏ 

5 - اذا تقزيدت المحكمة الاستثنافية بما لا يؤثر 
في صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة » 
فهذا التزيد مهما يتضمنمن خطأ »2 لابعيب الحكم ٠‏ 


المحمكيمة : 


.. وحيث أنه يبين من مطالعة الحكمالمطعون 
فيه أنه هركن للدقع يندم احتسامن ١.‏ لايل 


بنظر الدعوى © وعول فى رفضه على ضبطالطاعن 


ببندر دمياط » وهو ما لا ينازع فيه . لما كان ذلك») 
وكانت البادة /ا١؟‏ من قانون الاجراءات الجنائية 
قد جرى نصها على أنه « يتعين الاختصامن 
بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يتيم 
خيه المتهم أو الذى يتقيض عليه فيه ) »؛ وهصذه 
الأماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضسل 
بيئها » فان ما سساقه الحكم من ضبط الطاعنيبتدر 
دمياط كاف وحده لحمل تضائه . 


دان الطاعن بجريمة اصدار شيك يدون رصي 


المباشرة ضده وضد متهم آخر ‏ الا أنه لم يوق 
على الطاعن سوى عقوبة واحدة هى عقسود 


الموضوع أرتكابه لها » ومن ثم فان مصلحته فى 
النعى على الحكم بالبطلان تكون منتفية » أذ من 
المقرر أنه اذا أخطأ الحكم فأسند الى المتهم مم 
الجريمة الثابتوقوعها منه جريمة أخرى » وعاقبه 
على الجريمتين معا بعقوبة واحدة داخلة فيحدود 
المادة المنطبقة على الجريمة الواجب معاتبته 
من أجلها » فانه بذلك تنتفي مصلحة الطامن فى 
التسسك بالخطأ الذى وقع فيه الحكم ٠‏ 


5م العددان السابع والثابى ‏ السئة الفانية والفمسون 


لما كان ذلك »© وكان من المقرر كذلك أن الشيك 
واذنه ؛ فان تداوله يكون يالطرق التجارية » ومن 
شأن تظهيره ب متى وقع صحيحا - أن ينقل 
ماكية قيمته الى المظلهر اليه ويخفع لقاعسدة 
الام 56 لين مما يجعل العلاقة ف شأنه 
اليك لآأمره وانما 151 المى المظهر اليه الذى 
يصبح مالكا لتقيمته فور تظهيره » ومن ثم غان 
الجريمة المنصوص عليها فى المادة /719؟ من قانون 
العقوبات تقع على المظهر اليه طالما أنه قداسابه 
ضرر ناثىء منها ومتعسل بها أتصيالا ستيبيا 
تباكرا:.. 
فيه أن الثميك موضوع التهمة صدر لأمر المستفيد 
واذئه س وهو مالم ينازع فيه الطاهن »© وقام 
المستفيد بتظطهره للمدعى المدنى » فان هذا 
الآخير يكون هو المضرور من الجريمة ©» ومن ثم 
قلا محل لا أثاره الطاعن فى هذأ الصدد ولا وجه 
ا لما نعاه , 


ل الحكم المطعون هيه قد 
قضى بالتعويضس -المؤقت على أساس ثبوت جريمة 
اسدار شيك بدون رصيد وهى ذات الواقعة 
الجنائية المعروضة على المعكية والمطلوب,,ماكية 
الطاعن والزامه بالنعويض عنها » فان هذا 
حسب الحكم كى يستقيم تضاؤه فى الدعموى 
ا لدنية ولا يقدح فى صمسحة الحكم تزيد مجسكبة 
الدرجة الثانية الى كشوت جربية النصب أيشسسا 
فى حق الطاعن ؛ اذ الخطأ فى وصف التهمة ليس 
من تسأنه المساسس. بالدعوى المدنية متى تواغرت 
عناصرها : كما أنه من المقرر أنه اذا تزيدت 
المحكمة الاستتثنافية بيا لا يؤثر فى صحة الحكم 


المؤسس على قاعدة سليمة © فهذا التزيد مهما ٠‏ 


جاء فيه من خطأ لا يعيب الهكم . ولماكان 
التعويض المؤقت قضى به عما اصابامدعى المدنى 
من ضرر مباشر عن جريمة اسدار الشيك بدون 
رصسيد س وهو لا يمثل ققيية الشسيك أو جزءا منها» 
فان الحكم تنحسر عنه دعوى الخطأ فى القانون » 
ومن ثم يكون الطعن كله على غير أساسس متعينا 
رفضه موضوعا ٠‏ 

اليلعن الام سنة .؟ ق بالبيئة السابهة ٠٠‏ 


٠ 
مابو .اا‎ 1 
+» قصد جنائى . اثبات , هكم ©» تسبيب‎ ١ مخدر‎ )1( 
185 هيبا, دفع بانتفاء قصد تداول المغدر . جلب . ق‎ 
1 , 15501 لسنة .191 م 58 ق .6 لسنة‎ 
(ب) اثباف‎ 
٠. فى الاسناد‎ 


: شهادة ., ككم ©» تسبيب ©» عيب 2 خطا 


المبادى: المقانونية : 


. ان المشرع أذ عاقب على جلب المواد‎ ١ 
المغدرة فقد دل على أن المراد بحلب المخدر هو‎ 
#يستعراده بائذات أو بالواسطة » ملحوظا فى ذلك‎ 
علرهه وتداوله بين الناس » سواء كان- الهالب‎ 
» قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غره‎ 
متى تجاوز بفمله الخط الجمركى » قصصدا من‎ 
فى المجتمع الدولى » وهذا المعنى يلابس الفعل‎ 
المادى المكون للجريمة ولا يحتاج فى تقريره الى‎ 
بيان » ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على‎ 
استقلال » آلا اذا كان الجوهر المجلوب لايفيض‎ 
» عن حاجة الشخص أو استعماله الشخمى‎ 
أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه او تدى‎ 
من نقل المخدر تلحسابه » وكان ظاهر الحال من‎ 
٠ ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له‎ 


؟ - اذا كان من بين الادلة التى حص لها 
الحكم من أقوال رجال الجمارك وعول عليها فى 
التدليل على صلة الطاعن بالمخدر المضبوط قوله . 
«وسهد هؤلاء جميعا أربعتهم )) يما قرره المتهمون 
الثلاثئة الأول من أن اللبنانى ٠‏ هو مرسعق هذه 
الحقائب ليقوم المتهمون بتوصيثها ال ىالقاهرة وان 
الذى كان سيتسلهها منهم هو المتهم الرابيسع 
وكان ما أورده الحكم بشان ما أسنده رجسال 
الجمرك الارنمة لا يرتداالى اصسل ثابت فى 


التحقيقاك ومن ثم فان انحكم » يكون قد آخطأ 


فى الاسناد » فلم يكن هناك اجماع على بده 
الواقمة » واذ كان لا يغرف مبلغ الأثر الأذى ٠‏ 
كان لهذا الخطإ فى عقيدة المحكمة لو نفطنت أليمه 
كانت الادلة فى المواد الحنائية ضماكم : :متسائدة 
غأن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بها يستوجب 
نقغبه 


قضاء بحكية التقض الجائية ,م 


المحكية : 

. وحيث ان التانون ١8١‏ لسنة .15! فى 
شأن «كافحة المواد المخدرة وتنظيم استعممالها 
والاتجار فيها المعدل بالقانون .؟ لنسنة 1955 
أذ عاقب فى المادة ؟؟ منسه على جحلب المواد 
المخدرة فقد دل على ان المراد بجلب المخدر 
استيراده بالذات أو بالوسطة ملحوظا فى ذلك 
طرحه وتداوله بين الناس فسواء كان الجالب تد 
استورده لحساب نفسيه أو لحساب غغيره » مثتى 
تجاوز بفعلة الخط الجمركى قصدا من الشمارع 
الى القضاء على انتقمار المخدرات فى المجتم مم 
الدولى ٠.‏ 


وهذا المعنى يلابس الفعمل الدى المكون 
للجريمة ولا يحتاج فى تقريره الى بيان ؛ ولا يلزم 
الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة القشسخص أو 
استعماله الشخصى ,او دفع المتهم بقيام قصدا 
التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه » 
وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها 
يشهد له . 


يدل على ذلك فوق دلالة المعنئن اللنفوى 
والاصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم 
يترن فى نصه الجلب بالاشارة الى التصد منه » 
بعكسس. ما اسستنه فى الحيازة أو الاحراز © لان 
ذكره يكون ترديدا للمعنى المتضمن فى الفعل مما 
يتنزه عنه الشسارع ان الجلب بطبيعته لا يقبيل 
تفاوت التصود 34 ولا كذلك حيازة المذ در 
أو احرازه . 


ولما كان ذلك ) وكان الحكم المطعون كيس سك 
أنبت أن المخدر المجلوب اثنتان وخمسون طربة 
من الحشيش خبئت فى جيوب سرية لحقسائب 
أعدت من قبل خصيصا لنقله » فان ما أثبته من 


ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف.به فالقانون ' 


بها يتضمنه من طرح الجوهر فى امتعامل » ومن 
تم فان الحكم للم يكن ملزما من بعد باستظهار 
التصد الملايبس .لهذا الفعل صراحة ‏ ولو دفع 


دانتفائه ‏ ما دام مستفادا بدلالة الاقتضاء من 
تتريره واستدلاله 35 


وحيث أنه يبين من مطالعة الأوراق وامفردات 
المخسمومة أنه من بين الادلة: التن حصلها الحمكم 
من أقوال رجال الجمرك وعول عليها فى التدليل 
على صلة الطاعن بالمخدر المضبوط قوله «وشهد 
هؤلاء جميعا أربعتهم ( مساعدى الجمرك .. 
والمأمور .. بما قرره المتهمون الثلاثة الأول مسن 
أن اللينانى .. هو مرسل هذه الحتائب ليتوم 
المتهمون بتوصيلها الى. التاقرة وأن الذى كان 
سيتسايها متف قو لتم الرايم 

للا كان ذلك »6 وكان ما أورده الحكم بشسان 
ما اسسنده الى رجال الجمرك الأربعة لا يرتد الى 
أصل ثابت فى التحقيتات. ذلك أن أحدهم وهو., 
مساعد أدارى بالجمرك والذى تولى تفتيش 
حقائب المتهم .. ( المتهم الأول ) سئل عيبا 
قرره له هذا التهم عند مواجهته بالمضشبوطات ٠‏ 
فأجاب بأنه استلم الحقيبتين من شسخص يدعى. . 
نتوصيلها للقاهرة ‏ ثم ان هذا الشاهد سئل 
صراحة عبا اذا كان المتهم قد ذكر له أن شضخسا 
يدعى .. (الطاعن) هو الذى يقوم بارساله 
وسفره الى لبنان لاحضار بضائع له غفنفى ذلك » 
ومن ثم فان الحكم اذ أورد فى أسسبابه أن ثسهود 
الجمارك الأربعة قد أجبعو! على أن-المته 3 
الثلائة قد قرروا لهم أن الطاعن كان سميستا 
الحقائب التى ضبطت معهم يكون قد أخطا فى 
الاسناد » فلم. يكن هناك اجمناع على هذه 
الواقعة . 

واذ كان لا يعرف مبلغ الاثر الذى كان لهذا 
الخطأ فى عتيدة المحكية لو تفطنت اليه ؛ وكانت 


. الآدلة فى المواد الجنائية ضمائم متسائدة ؛ لمسا 


كان ما تقدم »© ان الحكم المطعون فيه يكون . 
معيبا دما يسسيتوجب نقضه والاحالة لهذه العلة 
وذلك بالنسبة للطاعن الثائى والطاعن الأول 
الذى لم يقدم أسسيابا لطعنه وذلك لوحدة الوامعة 
وحيين سير العدالة , 

الطبمن 54 بنة ١؟‏ ق بالهيئة العامة , 


أول أبريل |317٠‏ 


حىم. : تدليل » عبب , أهوال شخصيذ ؛ دعوى نطليق 
للشرر . ١‏ ستئنافن . 


المبدا القانونى : | 

اذا أقام الحكم الابتدائى قضاءه بتطليق 
الطاعنة على دعامتين مختلفتين تستقل احداهما 
عن الأذرى » واكتفى الحكم المطعون فيه - فى 
انهائه للحكم الابتدائى ب بالرد على احدى 
هداتين الدعامتين. دون أن بعرض لبحث الدعامة 
الأخرى, وهى دعامة جوهرية فانه يكون قاصرا 
بما يوجب نقضه ٠‏ 


المحكمة : - 

:وجي اله بارع" الى الفستدكم 
الانتدائى ينين آنه أقام عشاءه بتطليق “الطاعية 
. من المطعون عليه.على ما قرره من أن « الثابت 
من أقوال شهود الاثبات .الذين تطمئن المحكية 
الى أقوالهم أن الزوج المدعى عليه اعتدى على 
زوجته المدعية أاعتداء! حبسيما وأسساء معايلتها » 
وان كلك تيد من مجريات الطروف اللفيطلحة 
بالنزاع والأوراق المقدمة ومدلول الإتفاق الصادر 
فى 1١‏ مايو سنة 1555 الذي أقر فيه المدعى 
عايه باستحكام الخلف بيئه.وبينها وكانت الأفعال 
النى قارفها المدعى عليه والتضزفات المهيئنة 
لكرامتها والؤذية لشعورها وتقى طالبة جامعية 
مما لا يستطاع معه دوام المعشرة بين أمثالها » 
واهو بذاك يكون قد أقام تتضاءة بتطليق الطاعتةت. 
بن الملعرن عليه على دعامتين مختلفتين 


تستقل احداهيا عن الأخرى«أولاهنا» ما خصلته 
بالنزاع والأوراق المقدمة ومدلول الاتفاق المؤرخ 
؟!ا من مايو 1956 . واذ كان ذلك وكان يبين 
من الحكم المطعون فيه انه اقتصر فى قضائه بالغاء 
الحكم الابتدائى على ما قرره من أنه « من ضمين 
الشزوط الموضوعية اللازمة لصحة الدليْل ان 
تكون الاثنين من النساء معا فى مجلس واحد عند 
سماع الشهادة لأن الفقه الحنفى نص على أن 
القاضى لا يفرق بين الشاهدتين كما يفسرق بين 
الشناهدين ) وأن « مخحكمة أول درجة قد أخطات 


. الثانية والرابعة على اثفراد » وانه بذلك « لم 


يبق فى الدعوى سوى ثهادة الشاهد الثالثك 
وعلى خرض صحتها فهى لا يبنى عليها حكم لانها 


' شهادة رد ولا بد لمثل هذه الدعوى من النصاب 


فى الشهادة وهو رجلان أو رجل وأمرآتان » فانه 
بذلك يكون قد عرض لاحدى دعامتى الحسكم 
الابتدائى وهى «البينة» وغفل عن دعامته الثانية 
وهي « الظروف المحيطة يالنزاع والأوراق 
المقدمة ودلالة الاتفاق الصادر فى ؟١1‏ مايو سئة 
65 »© واذ اكتفى الحكم المطعون فيه فى الغائه 
للحكم الإبتدائى, بالرد على احدى دهايتيسه 
المختلنتين دون أن يعرض لبحث دعامقه. البائية 


.وهى دعامة جوهرية فانه يكون قاصرا:بيا يوجب 


أسباب الطعن .5025520005 

الطعن 1١‏ سنة م#-ق 8 أحواق: “ضصخصية © رئاسة 
وعضوية السادة المستشارين صبرى أجيد فرحات وعثيان 
زكريا ومحيد أبو هيزه مندور وحسن أبو النتوح الشربيئى 
وأحبد كياء الدين حثلى .. 


ثفاء محكية النتضي الدنية مم 


11 
؟ أبريل ٠ل/ا19.‏ 


)١(‏ ايجار : أماكن . حكم 
فى ١8١‏ لسئة /|؟ذا م. 15 0 
( ب ) ايدار : أماكن . تحديده . قى 111 لسئة !)13 
ا سد 


- ) دشوق 


المباديء القائنو نية : 


+ متى كان الحكم المطمون فيه صادرا من 
مدكبة الاستئناف » فان الطعن فيه 0 
يكون جائزا » ولا وجه كا بثره المطعون عليه من 
أن الطعن فى الحكم. بطريق النقض غير جائز عماد 
بالمادة .16 من القانون 1١١‏ لبسئة /1541 »2 اذ أن 
محل تطبيق هذا. النص أن يكون الطعن واردا 
على الح التصادر من المشكمة الابتدائية فى 
منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون ٠‏ 


؟ ‏ تحديد اجرة المساكن من المسائل التى 
بحكمها اأثانون رقم ١؟1‏ كسنة 1541 انصنه 
عليها فى المادة الرابعة منه » واذ كانت المحكمة 
الابتدائية ذذ قضتك بخضوع العقار موضوع 
- النزاع للقانون رقم 6ه سنئة لمهؤا وبتخفيض 
الآحرة الواردة فى عقود المطعون عليهم بالتطبيق 
لأحكام هذا القائون » فأن حكمها يكون صادر! 
فى منازعة نائسئة عن تطبيسق القانون 111١‏ سنة 
1 بالمعنى المقصود فى المادة ١6‏ منه » ودكون 
بالتالى شر قابل لاى طمن وفقا للفقرة الرابعسة 


ْ عن هذه المادة 00 


3 - متى كان أأدفع اذى أبداه الطاعن 2 
علبها لرنمها من غير ذى صفة » يقوم على انكاره 
وجود علاقة ايجارية بيئهما » وكاات المحكمة قد 


. رفضت هذا الدفع استناد! الى قيام هذه العلاقة . 
الابجارية التى انكرها الطاعن » وكان هذا الذى: 


استندت اليه المحكمة كيس تطبيقا لأحكام القانون 
١‏ سنة 1941 وائما هو تطبيق للق واعد 
العامة أفان الحم الصادر برخضش هذا الدع 


: قبيتها . نصاب انتهائى . متي م 858 


يون مما يدوز اسثئافه ٠‏ 

؟ ل متى كان اأثابث أن الأهرة الشمهسرءة 
ااشقة موضوع النزاع كانت ١ا‏ اج فاءءك م 
شهرنا وأنها خففت الى م بج و 150 م فاه : 
قيمة الدعدوىق 2 عقد الادذار تكون أفل من وولاآاه 


سواء اعرت مدة العقد مشاهرة عملا بالاو ة 


5ه من القانون اللدئى, أه اعترتث مدته سئة 
كسائر عقءد الاأيهماءر الخاصة ؛شقة, !اننا 
موف ع النزاع» وداآتثالى فان اأنمما, ؤ, الدع >, 
وفى الدفو ع القدمة فدما بكمن نهاشا عيلا داكاد؟ ' 
6١‏ من قانب' اكرافعات ولا دهمز اأطون مزه : 
دطرية, الاستثناف الا سعدب وقمء بطلام 8 
الدىم أو ؤ, الادراءات أثر فى الهعم علا بالادخ ' 
5ة"؟ من ذانون الأرافمات دعد تعديلها بالقانون - 


٠‏ لسينكُ ء 
المحكمة : 
4 وحيث ٠6‏ انه ما كان الحكم الملطعوين 44 


صادرا من محكية الاستئناف »© فار, الطعن سه 
العا ولا وجة 1 بيثم ه الطعوىى عششممر 
من أن الطعن فى الح , بطريق النتض ب غير جائ 

عملا بالمادة ١6‏ من التاتون ١؟١‏ سيئة لا؟9١ا‏ ) 
اذ أن محل تطبيق هذا النص أن بكو و اردا عل , 

الحكم الصادر من ااحكة الأبتدائية ف مئازعة 
ناشئة عن تطبيق هذا القانون 


وحبيث .. انه يبين من الحكم المطمون قبة 
والحكم المستائف أن النزاع الذى فصلت ينه 
المحكمة الأمتدائية ( دائرة الايجارات) يحكنيا 
الصادر بتاريخ 1555/56/51 قد دار بين الخ 
(الطاعن ) وبين المستأجرين (المطعو عليهم)ح.ل . 
أى التانونين195 لسنة 1469 و مملسنة ,ذو 


هو المنطيق علئ ألعين المإجرة ؛ ققنه ادعن 
:الطاعن أئيأ خاضعة للقانون 1915 سئلة 9م59 . 
5 وئازعةه الطعون عليهم ئُّ ذلك تأسيسا على أن 


العين خاضعة للقانون مه سنة 568! لأنهنسا 


أنشئت بعد 1565/9/18 تاريخ العمل بالثانون 


8 ألسنة 65 ؛ وأنه لذلك نكون من حقهنم 
الإفادة من التخفيض الوارد فى القانوى 5ه اسيئة 


؛ وتمهيدآ للفصل فى هنذا النزاع قضنت 
المحكية بنذب خيير لبيان ما اذا كان العقسان 


م العددان السابع والثامن س السئة الثانية والحّيسون 


موضوع النزاع قد بدىء فى اثئثائه تسل 
4 أو بعد ذلك وتاريخ اتمامه » وبعد 
أن قدم الخحُبير تقريره الذى أنتهى فيه الى أن 
العقار قد بدىء فى أنثشائه بعد ثم 1/رة/؟166 
حكبت المحكية بعدم انطباق القانون 119 سسئة 
5 على هذا العقار ويانطباق أحكام القانون 
6 بدئة لمه١!‏ عليه . لا كان ذلك وكان تحديد 
اجرة المساكن من المسائل التى يحكيها القائون 
١١‏ سنة /ا154 لنصه عليها فى المادة الرابعة. 
منه »؛ وكانت [1احكية الابتدائية قد خضت بخضوع 
العتار موضوع النزاع للثانون مه لسئة مرهؤا 
وبتخفيض الاجرة الواردة فى عتود المطعون عليهم 
بالتطبيق لاحكام هذا القانون 4 فان حكمها يكون 
صصادرا فى مئازعة ناسئة عن تطبيق القانون 1؟1 
سنة 1141 بالمعنى المقصود فى المادة 16 منه 
ويكون بالتالى غبر قامل لأى طعن وفقا للفنقرة 
الرابعة من هذه المادة . ولا يغْير من ذلك أن 
يكون الطاعن قد تمسك فى الدعوى بأن المطعون 
عليهم قد أقروا فى البئد ١٠‏ من عقود ايجارهم 
بأن اللحرة قد تم تخفيضها دنسية 15 ر من انحار 
اللللك تنسذا للقائ..:, 119 سمئة ؟116 وأن تكون 
المحكية الامتدائبة قد عرضت فى أسباب حكيها 
لمذه الوقائم ورئضت الاعتداء بما ورد فى هذا 
اليئد لا تسدئته م؛, مخالفته لأحكام القائورم, . 13ت 
أ... هذا الدفاع لا يعده أن يكون ححة ساتمسا 
الطامن لتدعيم وجهة نظره 4. انطباة, القائون 
15] سسئة 15965 على العين المحرة وعدم 
.خضو عها بالتال , للقانون مه سئة 8ه١!‏ 4 وم 
ثم فان بحث الحكية لهذا الدلمل واطراحها له 
لاسغير من وصف المتازعة مأنها ايجارية ©) ولاعت 
فصل المحكمة فى هذا الدفاء فصلا فى منازعة 
'مدنعة مما يخرج عن نطاق تطسق القائوم 151 
سنة 1511 وبقئل الطعن وفقا تلقو اعد العامة 
كنا يذهب الطاعن © فل ائة قصل 5 صبمم 
النااعة الامحارية التّ. قضت ضمها الحكبة . 
لما كا ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد الثم 
هذا النظر وتضمى معدم حواز الاستئئاف فاته 
لا يكون قذ خالف القانون ويكون النعى: عليسه 
بهثين السببين على مير أساس .. 

محيث الى أئه وارم كان المفسع الذى أبداة 
الملاعن أمام المحكية الابتدائية بعدم قبول دعوى 


المطعون عليها الحادية عثقرة ترفعها من تير ذى 


صفة يقوم على اتكاره وحود علاقة ايهارية 


بينهما 4 وكانت المحكبة قد رفضت هذا الدفسع 
استنادا الى قيام هذه العلامة الايجارية التى 
أنكرها الطاعن © وكان هذأ الذى استئدت اليه 
المحكمة ليس تطبيثا لاحكام القانون ١؟١1‏ سئة 
1517 وانما هو تطبيق للتواعد العامة مما يجوز 
معه استئناف الحكم الصادر برفض هذا الدفع » 
الا انه يبين ميا سجله الحكمان الابتدائىوالمطعون 
فيه أن ايصال سداد الاجرة الذى قدمته المطعون 
عليها يفيد ان الأجرة الشهرية للشقة موضتنوع 
النزاع كانت ١‏ جو ٠‏ م شهريا وأنها خنشت 
الى 8 ج و 11١‏ م ويذلكَ فان قيمة الدعوى وعةد 
الأيجار تكون أقل من .0؟ جنيها سواء أعتبرت 
مدة العقد مشساهرة عملا بالمادة 1ه من القاثون 
المدنى أو أعتبرت مكته سسئة كسائر .عقود الايجار 
الخاصة بشقق المنزل موضوع النراع المقدمة 
من الخصوم »؛ وبالتالى فان الفصل فى الدعوئ: 
وف الدفوع المقدمة فيها يكون نهائيا عملا بالماد: 
أه من قانون المرافعات 4 ولا يحور الطبعن فيها 
بطريق الاستئناف الا بسبب وقوع بطلان فى الحكم 
أو فى الاجراءات أثر فى الحكم عملا دالمادة نوم 
من قأنون المرافعات » بعد تعديلها بالقاثون ٠.٠.‏ 
لسئة 65 ولثن كان الطاعن قد تثمسك لى 
بالجلسة الا أنه لم يقدم لحكمة الموضوع دليلا 
على هذا الذى اعاده مخالفا للثابت فى الحكم ) 
وبالتالى غانهذا الحكم يكون قد صدر من المحكمة 
الابتدائية فى حدود نصابها النهائى ولا يحصوز 
استكئاقم “ واذ كان الحكم المطعون قد انتهى الى 
هذه النتبجة الصحيحة 4 فان النعى عليه بهذا 
السبب يكون غير منتج ولا جدوى فيه . 


وحيث انه لما تقدم يتعين رغض الطعسن 
الطعن .61 عنة هلا ى بالهيئة السابقة 
688 
؟ أبريل .اذا 


)١١‏ غيرة : محكمة موضوع ©» سلطثها فى تقدير عمل 
خس . مرافعلت م 164 مرامعات قددم ؛))؟ 


مسساء يمصكبة النقش اإدئية /ا48 


(ب ) خبر : طلب ثدبه , رد المحكية 


رج ) معكمة : سلطتها التقديرية , 'اعادة مامورية الى 


الخبر . 
( د ) ائبات : هم أوراق . مهشكبة موضوع , 
(ه) تزوير : أهالة الى التحقيق , حكم ؛ تسبيب ؛ عيب 


المنادىء القانونية : 


1 أد احازت المادة24؟ من قانوناللمرافعات 
السابق ‏ والمقابلة للمادة 164 من القانون 
الحالى ‏ للمحكمة أن تعيد المأمورية للخيسسير 
لبتدارك ما تبينه له من وجوه الخطا أو النقص 
فى عمله أو بحثه » فانه يجوز لها من باب أولى 
أن تئدب رئيس الكتب الذى سبق أن. اعتسسد 
تقرير الخبير المنتدب والذى يعمل فى. هذا المكتب 
تحت اشراغه ليعيد النظر فى التقرير على ضوءٍ 
اطلاعه على تقرد 00 الاستشارى وما حواه 
من أسباب » والموازنة بين التقريرين لترجيح 
احدهما » والمحكمة فى كل ذلك غر مقيدة براى 
خبير معين > اذ المرجع فى تكوين عقيدتها هو بما 
تطمئن اليه دون معقب ٠‏ 


؟ ل من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد 


على طلب ندب خبراء حدد لاحراء المضاهاة ٠»‏ 


متى وجدت فى ثقرير الخسر السابق ندبه وى 
أورآق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ٠‏ 

'؟ ل افادة المأمورية الى الخبر مما يخضع 
لسلطة المحكمة التقديرية » خلها أن ترفض طلب 
الاعادة اذا رات فى أوراق الدعوى ما يغئى عنهاء 

؟ سم متى كانت الاوراق المقدمة فى الدعوى 
كافية لتكوين عقيدة المحكمة » خلا عليها أن هى 
لم تامر بضم اوراق اخضرى استجابة لطلب 


ه ‏ متى كان آمر احالة الدعوى الى الاحفيق 


جوازيا للمحكمة فانها اذ قضت بصحة الأوراق - 


المطعون فيها بالتزوير مقيمة قضاءها على مايكفى 
لحمله > فائها تكون بذلك قد رفضت سمنا طلب 
الإحلة الى التحقيق » اكتف بما هو بين يديهسا 
من عناصر الدعوى ٠‏ 


المشكمة : 
-اء. وحيث .2. انه لما كان يبين من الرجوع الى 
الحكم المطعون فيه أنه عرض.ى لاسباب الاسكئاف 
ورد عليها ردأ سسائفا ؛ مان الثعى علية فيسا 
قرره من أن الحكم الابتدائى قد رد على تلك 
الأسباب ايشا يكون غير مئتج ولا جدوى فيه.. 
المادة ؟.)؟ من فقاتون المرافعات 
السابق ‏ والمتابلة للمادة ١66‏ من القانون 
الحالى ‏ وقد أحازت للمحكمة أن تعيد المأمورية 
تخبير ليتدارك مأ تنينه له من وجود الخطأ أو 
النفض فى عمله أو بحثه ؛ فانه يجوز لها من باب 
أولى أن تلدب رئيس الكتب الذى سبق أن أعتمد ٠‏ 
اكرير الخبير المنتدب والذى يعمل فى هذا المكتب 

أشرافه » ليعيد النظر فى التقرير على ضوء 
5-7 على عرير الكي الاستشارت وما هافر 
من أسبساب والموازئة بين المتقريرين لترجدحم 
أحدهما ؛ والمحكية فى كل ذلك غير مقيدة برأم 
كير معين اذ المرجع فى تكوين عتيدتها هو بها 
تطمئن اليه دون معقب »© واذ كان ذلك وكان من 
المترر ان الحكمة مع ملؤمة بالرد علن طلب ندب 
خبراء جدد لأجراء المضاهاة متى وجدث فى تثرير 
الخبير السابق 1 0 أوراق الدعوى ما تكفى 
لتكوين عتيدتها . وكان النعى يفساد الاستدلال 
توق نيان 0 من الأوراف أن الكيمشض 
الأاستشارى طلب فحص الأمضاءات بالاشضعمة 
لتكشف عنعيوبها ولتبين مأ اذا كانت الأمضاءاث 
قد حررت بمكان كتأبة محيت من عذمه 4 ورد 
الحكم المطعون فيه على هذا الطلب بقوله « ان 
هذا الطلب غير مجد آذ لم يقل احد فى الدعوى 
أن كتابة محيت وأن توقيعات كتبت مكائها ؛ وانه 
لو كان هذا الاجراء هروريا لأ تردد رئيس 
رئيس المكتب فى اجرائه بل جزم من الأبحاث 
الفنية أن .توقيعات الطاعن صحيحة لا غبار 
عايها » » ولما كان ما قرره الحكم من 


وحيث أن 55 


ن أن أحدا من 


١‏ ااخمنوم :لم يدج أن قبسة مانا حيتت فا يكان 


الامضاءات يتفق مع الواقع فى الدعوى ؛ وكانت 
اعادة المأمورية الى الخبير مما يخضع لسلطة 
الحكمة التثديرية فلها أن ترفض طلب الاعادة 
اذا رأت أن فى أوراق الدعوى ما يغنى عنها . 
اذ كان ذلك فان الحكم المطعون فيه لا يكون 
نقنويا بالساتق الالال ٠.‏ 50 


4م ش العفذآان الستابيع والثامن له السثة الثانية والخيسون 


الحكم الابتدائى الذى أحال آليه 
الحكم المطعون يه ذكر لدى تلخيصه للوقائع » 
أن الخير الاستشارى ثاقش تقرير رئيس مكتب 
الخبراء وأن اهم ملاحظاته هى أستبعاد ما قال 
به رئيس المكتب" من أن الفواصل التى ظهسرت 
صورة التوقيع المكبرة ترحم الى أن الكاتب كان 
يكتب على حسم خششن كالخقشب ؛ ثم رد الحكم 
عل , تلك اللاحظات دان الحكمة لا ترى قيها 
ها يعتبر ردآ حديا على النتيجة التب, انتهم, اليها 
تقر در ئس مكتب الخبراء » خاصة وأن اللاحظة 
الأولى لم تنف ما ثبت بالنتيجة التئ انتهى البها 
تقرير رئس, اأمكتب من صحة التوقيع . وظاهر 
من هذا الذى ذكره الحكم أنه لم يقصد بعيارة 
١‏ لم تثفا » آن ملاحظات الخبير الاأستشارى 
وتقرير رئيس اأمكتب قد آتفقا فى الرأى » وائما 


وحيث أن .٠ه‏ 


تضد الى أن تلك الملاحظات لا تنال من النتبجة . 


آلتى وصل آليها رئئس آأمكتب وهى صحة التوقيع 
. اذ كان ذلك فان لا يكون ثمة تناقض أو خطأ فى 
الأسناد أو قُصور يعيب الحكم ٠.‏ 


وحبث أن .. الحكم الطعون فيه ققد رد على 


تجواهد التزوير عدا الشاهد الأول اذى ثبلته 
محكمة أول درجة وندبت لتحقيقه مكتبالخبراء 
بخوله « وآأما دفع أغلب الثسن عند العقسد 
الاشدائي, نه,, مسألة واقعية العبرة فيها 
للظروف التى, كانتك سائدة بين الطرفون عند 
التعاقكد وحاحة كل منهما © ثم أنه لا على 
المستائف عليها أن تدفعالثمن بالطريقة التّى دفعت 
بها .»© بوقد قررت, 0 أتفكقت 5 لاد 3 
المستإنف.,الأول. عله , أن 

من . الجنيهات وق ا العقد م أبدى 
أخباه: الى الف اخري, فحررت لي القنيك, » 


وليسن لحل كا المسبلك من عبار ؛ ولا.هو 


بعيد. .عن .المألوف بين, الياس | قيل ,أن يديب _بينهم ١‏ 


اإخلاب ُِ بوأما. أن ن. اللماستائف ؛ عبليها اكروية خقيرة 


نان هذا _يخالف مأ . اعترف به المستائف :الاول ٠‏ 


- لقبيية دقام . الدليل عليه ب.من»أنها اشمترت, مج 
| لمصغفرى © اا عن ع 6 للب 
يستئدات ,تمليكه ف ميعاد معين ,بالعقدٍ الإبتدائبى 


7 ذي ذه زم 2 امل , اثنام ,العقد ,ببانات ادقرونا بعلن . هذه 


المسستندات 5 اميتدت ها للمستائف عليماة: 


5 ذلك ما ندل علل, 
7 طبقا ا يذهب آليه » »> ومن ذلك 


وسلمها آياها 4 وأما أن العقار ثمئه أكثر ميا 
بيع به فان 6 00 ل جدوى. 0 0 ١‏ رادته 
أ وجته بعشرة الت جئيه وألفرق بين ل 
لسر, كم ١‏ ,الدرجة آلتى يذهب آليها الله 
الأول وذلك على ما ذكرته المسبتائقف عليها فى 
دفاعهيسا ولم يتحضه المسستائفت الأول »؛ 
وأما معدم موث 3 الع بك : 1 


دليل: قاطع على صحة عقد ااستائفت عليها نهو 


قد اعترف بتسدليميه شيكا من. حسايها بمبلغ الف 
حلنه 3 وقثت معاصر لتحا در العقد وقدش , ذلك' 
المبلع من البنك فعلا ؛ ولكنه آدع., أن حك لدقم. 
شوم ايضل قطنة 3 م الدائلنة الميفرى 
وأعاد الاق , الر, ؤزوسم أبئة المستائفت علبيا » 
وهذا كله لأا يميه لتقل 31 أن ال سو 
جمبعيها هر مِنلّمْ ..ه ‏ تلتام المستكف علبهآ 
تتصيب ميها كدر حصكما 0 فكف تسلام كلكا 
بألف حشه لهذا القرف, وكيفت يرد المائى, الى, 
زوج أنئكما كنا بدعي, ؤٌ, تقس نمم .1/ه/.خ"13 
ذم 5... بأخذ عليه حأبلا على ذلك مهه أأذمءكم 
فى ألنتك باستلام الملمٌ مرى حسات المسنتائف عام 
كد "الم نكن ستطىم زم آبئة المستائفت عليها 
أن بكوم تضرف هذا القننك وتسديد ما علبها من 
رسهم التسجد!: هاما الور قتا الاتل, علمهيا أ مام 
نخطه كاعت انه نبي تدا عل , أنه استخرس هه 
العتهدد قسة تصينه 3 1111 من كا مثيما حت 
تطمدٌّ: المستأئفا عليما أل أنه يملك 1, اأنزل' 
لاط ه؟! س, ») وأما أر, مسستئداث تماد قد 
اأستخر حث لق بوم ه؟/ه/.ة"5!ا #©>, بعد المقد 
الأبتدائ . » نقد سسبة, الثدل أنه أملء, فى العقد 
سائاتها ثم ا للمستائف عليها » وليس' 
أ., العقد لم يحرر الا يعيد 


ددعن أن الحكم قد عرض للقرائن التي سناقها 


الطاونان قات للتزيويم , رد .عليه ف حدود 
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كله" كلك آك الؤاعته كينا ورد الدسر اذ 
اقتصر علئ القول بأن هاتين الورقتين محررتان 
بخطه وهو ما يتفق مع ما جاء بمدضر جلسة 
ةا © ولما كان هذا فان النعى فى 
جديع ما تضينه يكون على غير أساس ,٠.‏ 


وحيث ان .. محكمة الموضوع اذ اطمائث فى 
حدودسلطتها التقذيريةالى تثريرى الطبالشرعى 
فقد أطرحت مأ استدل به الطاعئان من حكم 
محكية الجئح :. من المقرر أئه متى كائث 
الاوراق المقدمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة 
المحكمة فلا عليهنا ان هى لم تأمر بضسم أوراق 
شرع السكحانة لطلت الفسوة ,أذ كان ابر 
احالة الذدغوى الى التحثيق جوازيا للمحكمة فأآن 
اللحكية اذ قضت ‏ بصحة الأوراق المطعون يها 
تدوز ببق نايا علي ١‏ كي , لحيلة ) 
نانها تكون بذلك:قد رفضت ضمنئا للب الأحالة 
الى "التحقرق اكتاء مياه ين تدنيا من عقامر 
الدعوى 6و.ء. 'متى كان الحكمقدأقيم على مايكفى 
لحمله مان عدم رده على هذه القريئة يفيد أنه لم 
بوقيهاها بور فغِ صحة قضائه ., 


فحيث أن :. . الحعايت من الأطلاع على 
الأوراق أن المطمزن عليها قدمت الى محكمةاول 
درجة الصحيفة ابلسجلة للدعوى وثابت بها انها 
مسسجلة بتاريخ ,1110/9/5 برقم 8./االقاهرة 
ومؤشر عليها بما. يفيد نظرها »© ولم يقدمالطباعنان 
ما يدل على تسجيل عقد الطاعنة الثائبة قبل 
هذا التاريخ » ولا كان ذلك وكانت المحكمة غير 
ملزمة بتكليف الخّصوم , بتقديم ما يؤيد دفاعهم مان 
النعى يكون على غير. أساس ٠‏ 


وحيثك أنه لإ تقدم يتعيّن رفض الطع: ٠.‏ 


الطعن ه سننة ]7 قي بائتهيئة: السابتة . 


00 
؟ أبريل ./ا19ا 


نزع ملكية للمنفعة العامة : نطاقه . حكم » تسبيب » 
0 ا للد ا ا ل الت 


6 سيف و د 


“البعول » .وام كان ش 
ا أئذا الام د عليه الاول 


المبدا القانوني : 


ما قرره الحكم المطعون فيه من أنه يترتب على 
صدور قرار الوزير.المختص بتقرير المنفعة العامة 
ونئسره بالجريدة الرسمية انتقال ملكية العقارات 
اللازمة لتنفيد المشروع للدولة » والتزام الجهة 
الث, غهد اليها بتنفيثه باخطار ذوي الثسان » هذا _ 
التقرير لا يصدق الا بالنسبة العقارات التىتثرر 
لزومها لاعمال المنفعة العامة أو تلك التى ترى 
السلطة القائمة عتي اعمال التنظدم أنها لازمة 
لتحقق الفرض المقصود من المشروع »2 أو لأآن . 
دقاءها بحالةما مر حدث الأشكل أو الأساحة لادتفق 
مدال تكسن أو التدميل المطلوب ٠‏ فأذاكان مؤذق 
دفاع ااطاعن ‏ ااستآخر ‏ أن مخله غير لازم 
لتثفيذ المشروع وأئه ما كان المطدون عأيبده الاول 
أن ينه عايه ياذاقه ») واذ نبه عابه رغم ذلك 
بالاخلاء فى الاحسل الذى حدده بخطابه واغفل 


اخطارة يعدوله عن هدم الى » انه بكون قد - 


ارتكب خطأ يوخب مسئوليته عمسا أضابه من 
شرر ) وأذ لم يتثاول المهكم دفاع الطاعن دما 
بصاح ردا عليه » وكان ما قرره من أن الطاعن 
كد أخلى العقار طوها ونعد 43 اث الكهلة اأحددة 
فى الاخطار ودون ان يتخذ المطعون عليه الأول 
أى أضراءات ؛ لأا يفئى عن تمحيص هذا الدفاع 
وألرد علبه » فانه يكون قاصر الدان بما بعجز 
محكمة الأقض عن مراقبة تطبيقسه لاقسانون 


وهو 


وستوحب نقصة + 


0 الحكية : 


.٠٠ 1‏ وحيث .. أنه يبين من صورتىي الملأكرتين 
المقدمتين من الطاعن لمحكمة الاد.نثئناف أل4تمسك 
بان الطفون مايه الأول كان مصهد كنفية بتشروع 
اتصال شارغ الثورة بميدان اأوائى »6 وليس , 
مشروع أتصال شارع الجمهورية يذلك اليدان 
وأ... الوصلة اتى تصبل شارع ااثورة بميدان 
الموافي والمعتيرة من المنافع العامة لا تمسي المبنى 
الذى يقع به.محله الذى ثبه عايه المطعون عليه 
الاول باخلائه وبفرض أنه كان قد انتوي هدم 
المينى ثم عدل عن ذلك فكان عليه أن يخطر دبهذا 
الحكم الطءون فيه قد جري 


5 0 1 0 
1 : العددان السابع والثامن - السئة الثائية رالعثيسون 


ل 0ك 


ا م ل جسم 


اسئوليته حتى ولو لم ينفذ المشروع استنادا الى 
أنه يترتب على صدور قرار “لوزم المختصبتقرير 
المنفعة العامة ونشره بالجريدة الرسمية انتقال 
بلكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع للدولة 
والتزام الجهةالتى عهد اليها بتنفيذه باخطار ذوى 
الشأن حتى ‏ تتمكن من معاينة تلك العقارات 
وتحديد. التعويض المستحق لكل ذى كأن وهى 
وشأنها بعد ذلك فى تنفيذ المشروع فى الوق تالذى 


تراه متى انتهت الاجراءات التى أوجبها القانون: 


ووفما لما لديها من أمكائيات ©» فضلا عن أن 
المطعون عليه الاول لم يطلب الاخلاء مورا بل بعد 
مملة ؛ وقد أخلى الطاعن المحل بعدها نشهرين 
دوق كد كنوة آنه اجر ادا ويمد أن اند لد 
محلا ليزاول فيه تجارته » وكان ما قرره. الحكم 
عن انتقال ملكية العقارات اللازمة لتنفبدُ المشروع 
للدولة واخطار نوى الشأن لا بصدقىٌ الا +الئسية 
لاعقارات التى تقرر لزويها لاعمال اأنفعة العامة 
أو تلك الى ترى السلطة القائمة على اعمال 
التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض المقصود من 
المشروع أو لان بقاءها بحالتها من حيث الكل أو 
المساحة لا يتفق مع التحسين أو التجميل المطلوب 
ما دام الغرض من نزع اللكية هو انشاء أحد 
الشوارع أو الميادين أو توسبٍبعه أو تعديله أو 
تحديده أو انشاء حى جديد أو لشأن من شئون 


الصمحة أو التحسين أو التجيبل على ما نصت 


عليه المواد ١‏ © ؟ ) " 4 ؟ 4 41 ؟؟ من القانون ٠‏ 


لالاه سسلنة 1964 المعدل بالقانونين ؟ن»" 
سمنة .195 ) ١7‏ مسنة 1955 ) وكان مؤدىئدفاع 
الطاعن أن العقار الذى يقم به محله غير لازم 
لتنفيذ المشروع وأنه ما كان للمطعون علية الاول 
أن ينبه عليه باخلائه » وأذ نبه عليه رغم ذلك 
بالاخلاء فى الاحل الذى حدده بيخطابه وأغفل 
اخطاره بعدوله عن هدم البئى فانه يكون قد 


ارتكب خطأ يوجب مسئوليته عما أصابه من ٠‏ 


ضرر » وا لم يتناول الحكم دفاع الطاعن بيا 
يصلءم ردا علمه ؛ وكان ما“قررة من أن الطاعن 


كد أخلر, العتار طوعا وبعد فوابت المهلة المحددة . 
ف الاخطار ودون أن يتخذ المطعون علبه الاول أية ٠‏ 
اجراءات ؛ لا يُعْئى عن تمحيص هذا الدفاعوالرد . 


عليه ؛ مانة يكون تاسر البيان بما يعجز: محكبة 


النقتس عن مراقبة تطبيقه للقأنون ويستوجب . 
0 


أاطعن +5 سرة © ف بالهبئة السابقة 


لاة 
؟ أبريل ٠/ا19‏ 
( 1 ) سند أذنى : طبيعته , عمال تجسارية , اوراق 
تجارية , قانون . ق التجارة م ؟/ل/ا + 
( ب ) دعوى نظرها , مذكرة »© تقدروها . _حكم 
: مين حاسمة , ورقسمة تجارية . دين » 
تقادمه , تقادم » مسقط © دين صرف , في التجارة م 154 . 
المباديء القانونية : . | 
ا السند الاذنى يعتبر عملا تجاريا متييكان 
موقعه تاحهرا » سواء أكان مثرتنا على معاملة 
تجارية أو مدنية » ويعتبر عملا تجاريا كذلك اذا 
كان مترتبا على معاملة تجارية 6 ولو كان الموقع 
عليه غير تاجر » ولا يجدى الطاغن ما يدعيه من 
مخالفة النص لهدف التشريع ٠‏ 
؟ اذا كانت مذكرة الطاعقن قد أعلن بها 
المطعون ضدهما وردآ على ما قاء خدها » وكانت 
محكمة الاستثئناف الى أن صدر الحكم المطعون 
فيه لم تامر باستبعادها فانها تكون قائمة قانونا 
أمامها باعثبارها ورقة من أوراق الدعوىالقدمة 
اليها » ويعتبر الدفاع الوارد فيا مطروحا عليهاء 
؟ - اليمين التى أحازت المادة 155 من قانون 
التجارة توجيهها من الدائن بدين صرف الى المدين 
المتمسك بالتقادم هى يمين حاسمة » شرعت 
اصاحة امدائن لتأبيد القرينة القانونية الثويرتكز 
عليها المتقادم الخمسى المنصوص عليه فى هذه 
المادة » وهى حصول الؤفاء المستمد من مضىمدة 
هذا التقادم حتى اذا حلنها المدين أو ردها على 
الدائن فرفض » آنتج التقادم أثره » اما اذا نكل 
المدين عن الحلف سقطت هذه القرينة ٠‏ 
والمحكمة مازمة بالاخذ بما يسؤر عنه توجيه 
اليمين من حلف أو نكول أو رد »6 باعتباره صلحا 


( ج ) اثبات 


تعلق عليه نتيجة الفصل فى الدعوى .٠‏ 


المحكمة : / 


كضاء محكبة التق المائية 11 


لمريح نص الفثرة السابعة من المادة الثائية من 
تائون-التجارة ‏ يعتبر علا تجاريا متى.كان 
مومّعه تاجرا سواء أكان مترتبا على معاملة 
تحاربة أو مدئية »4 وبءتمر عملا تحاريا كذلك اذا 
كارى مترشا على "معاملة تحاربة ولو كان الموكع 
عليه مُه تآحر . ولا بحدى الطاعنن ما بدذعدة من 
' مخالفة النمى, لبدف الشخريم ذلك أنه متى, كام 
الثقى و أميحا قائه لا بهة؛ الخروس علبه أه تأميله 
ددعم », الاستهداء بحكية التق بم الت, أيلته ) 
لى. الحث ف ذلك ائما بكهدن, عاد غمءش . الثص, 
آه محود لسى ثيه . لا كان تالى مكاء, اأجسكر 
اأعلمم.:. ممه قد اعتن السيئدب. الأذئيم, ١اطالت‏ 
متستسا تحال نم لأرم امدقم عل . ؟1, .ثميا تاحر 
وعم عل , ذلك خضه عمما للتقادء الحُمسم, ©» فأى 
لاقم! عليه بنقالفة الفانون كون عا 


لى. غمير 
أ مأسنى 9 »م 


محتك .. أئه سن منالقى ,:١‏ المدعةمورها 
آل سنية م الطاعر, نيلف الطف أ محكة 
الاسئتافّ معد أ تظسرت التضسة بحلسة 
6/1177" احجزتها للحكم لحلسةم/؟١١1556/1‏ 
مع التصم بم دتقد.م مذك أت الء, ما شل الحلسة 
بأسيه عن 6 ثم قلت الحكية فى .؟/11/ه"5١ا‏ 
مذ ة مم الطاع.. أعلئت المطعه:- ضدهما 34 
4 طلب ثنها ته حة الدمين الجاسية 
الدهما اعمالا لحكم الادة 515 من قأنون التجار ك4 
وقد . د ااطعه, ضدهما عل . ما حاء بهذه المأى ة 
أن طذنا فى أاثذى 5 المقدمة مثهما تعديل صغة 
المين الت , طلب الطاعن توجيهها اليها ‏ . و1ا 
كانت مذك ة الطاعنم التثمنة توحنه اليمسهم 
الحاسامة ال. المطعة. ك.دهيا قد أعلثا بها وردا 
على ما حاء فنها اه كآنت ومدسصشة الأستثثاف الى, 
أن صدر: الحكى المطعن., قنة لم تأمر باسشتعادهاء» 
انها تكون قائمة قاأنونا أمامها ماعتار ها ورقة من 
ثور اق الدعوي القدية آلنها وبعتير الدفاع الوارد 
مها مطروها علبها '. لما كان ذلك وكائت البمين 
القّ أحازت المادة ١54‏ مى, قائو, التحارة 


توحبهها من الدائن بدين صرف الى المدد:,ا متمسك:" 
بالتقادم: هي ينين حاسية قرعت لصلحة الدائن - 


التابيك القر منّة القانونبة القى يرتكز علبها التقادم 
الخيسه, المتمومن علية فى هذه المادة وهى 


حتى اذا حلنبا آأدين أو ردها على الدائن رتش 
حلفها أنتج التقادم أثره 4 أما اذا ئكل المدين عن 
الدلف سقطت هذه الث_رئة ؛ لانه لا يكون للثكول 
ع لهذ الدالة "دوي عدا الفيكاء بالوقاء 
ألا منتضى, الدين السرؤ مالتتادم ») وكانت!اجحكية 
ب!نعة مالأهد نما مسد عه توحه السين من 
حلف أ تكمل كه رد باعشاره صلخا تعلق علبه 
نتبحة الفصل فى الدعوى . لا كان ماتقدم وكانت 
مدكية الاستئئافة قد أعشرت السكدبن اتسين 
ونكت يحكمها المطعةن ثنة سه ط حة. الطاعن 
5 الظالئية بقريكيي] +الضادو الشييع فيه أن 
ته أحة دفاع الطماعن الخاص, دكو درمسةه أأنيين 
الحاسية ال, المطعون شدهما وترد عليه نميا 
بقتضيه مم أنه دقاع حههاى »4 فان الحكم يكون 
بشهنا بالتصور فى هذا الخصوسى بمأ يستورجب 
نقضة 2 . : 
الطعن 6م سئة 5" 3. رئانسة وعضوية السادة 
الستقارين الدكثو عبد السلام بلبع نائب رئيس الحكية 


وبطارس زقلول واحمد حسئ هبكل وعباس حلوى عبد الجواد 


وه حمد أسعد مكيوذد ٠‏ 


يك 
ابريل 191/٠‏ 
(1) اثبات : عبؤه , محكمة موضوع ؛» سلطتها فى 
الاحالة للتحقيق 


١ب‏ ) ببع : بائم ء التزاماته » مشترون »© مفاضلة بدنهم, 
ملكدة » كسدها » تسحبل: ., ق 1١5‏ لسنسة 515! ق 1١4‏ 


لسئة *؟15 , 


المبادىء القانونية : 

١‏ ل اذا كان المحكم المطعم:, مه قد اعثر 
الطاعنم, عاهزين عة, اقامة الدلدل عل ,ادعائهما 
وكا المدعى, هو الككف باشات دعواه «تقديم 


الادكة الت نز بد ما بدعيه فنيها » وكان الثادت من : 


الحكم المطاعون فبه أثه رخفن احابة اأطاعتتن 
الى طلبهما باصداز حكم حديد ناحالة الدعدى الى. 


التحقيق لانهما عجزا عن اثبات ادعائهبا » فان 
. النمى على الحكم بالخطسا فى تطديق.القائون 


والقصور في التسبيب يكون على قبي اسباس + 


1 المددان السابع والثامن ‏ السئة الثائية والحٌيصون 


؟ ‏ الملكية لا تنتقل من البائع الى المسترى 
الا بالتسجيل » فاذا لم يسجل المشنترى مقد 
شرائه وتصرف البائع الى شخص 
عقده خاصت له الملكية دمكرد اللمكسحيل ١‏ ولو 
نسب الى المسترى الذى بادر بالتسجيل التدليس 
أو اللتواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك 
حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله ٠‏ 


المحكمة : 


آله يبين من الحكم . الإبتدائى 
الذى ايده الخكم المطعون فيه وأحال الىأسنابه 
أنهلميعدل عن الهكم الصاذريتاريخة ١/8‏ 4 1 
فيما أمر به من اثبات » وكنه. اعتبر الطاعنين 
عاجزين عن اقامة الدليل على ادعائهها 59 عقد 
البيع. الصادز :من الورك الى اللمطفون 

الاولى بتاريخ 1١155/1١1/56‏ صورى خصد به 
ش التهرب من_الدائئين » واستند الحكم فى ذلك الى 
إن الطاعئين” لثم يحشرأ 5 شهودهما أو يكلف'هم 
بالخضون فى الجلسة الحددة رفم تاجيل التفوى 
دناء علوطابه أكثرمن مرة وانقضاء الميعادا لحده 
لاتحتية ف ٠‏ ولما كان المدعى هو الكلف باثبات دعواة 
1 وتقديم الادلة التى تؤيد ما يدعيه فيها »؛ وكان 
الثابت من الحكم المطعون فيه أنه رفقضن احابة 
الطاعنين الى طليهما باصدار حكم حديد باحالة 
الدعوى الى التجقيق لأنهما عجزا 
ادعاتهما على النكو انالف ييائيه 4 فار اللنعق 
مارج الك بهذا السيي يرن جا اتير لساري 


وحيث .. أنه يبين من الحكم المطعون فيه 


.. وحريث‎ .٠ 


من اثمات 


ذعد أن عرض للعقد المؤرخ 6" / دلا / كمؤل 
المورث الى المطعون عليها الأولى 


1 الصادر ددن 
ببيع قطعة الإرض وكفى عنكه الصنورية الطلقة , 


تون ماين 8 ونيا انه عق كول مدي يد 


الطاعنين ‏ بأن هذا العقد الذى صدر لصالح 
المسنتائف عليها الأولى ب المطعون عَليها الأوليت 
من باق ىأ مستائف عليهم ‏ باقى المطعون عليهمس 
هو عقد صورى صورية مطلقة فهذا قول لا سند 
المدفئوع هو تمن مناسب طبقا للا هو مستفاد من 
العقد العرنى الصادر للنورث فى 1155/9/8١‏ ؛ 


وحقيقة الواقع في هذه الدعيوي تنحص في أنْ: : 


المالين الأصسليين لامنزل وهم 'المستائف . عليهم 
من الثائى للأخيرة. ‏ المطعون. عليهم من الثانى 
الى الأخيرة ‏ قاموا ببيع قطعة الأرض أولا 
لاوورث بعقد عرفى ثم باعوها مرة أخرىللمس تائف 
عليها الأولى بعقد مسجل دقل الملكية وبذا لايكون 
لورثة المشترى الأول المورث ب سيوى مجرد 
حعوق تتتقضية قبل البائمين لها # “وال اهنيع من 
هذا الذي قرره الحكم أنه بحث دفاع الطاعنين 
الخامربالطدن علمعقد البيم المؤرخ 1165/8/91 
الصادر من المطعون عليهم الثلاثة الأخيرين الى 
المظعوق علييا الأولن هيع قطعة الأرشن انه 
صسورى صورية ا ت المحكمة فى حدود . 
سملطتها الموضوعية فى 3 تقدير الادلة على يسام 
الصورية الى أن العتد المشار اليه غير صورى 
ودللت على ذلك بما ثبت فى هذا العقد من دفع 
الثمن لائعين وائه ثمن مئاسب وهى أسٍيساب 
سائفة تكفى لحمل الحكم فى هذا الخصوص .٠‏ 
ولما كان الثابت مما أورده الحكم على ما سلف 
بيانه أنه استند فى قضائه برفض الدعوى الى 
أن المطعون عليهم الثلاثة الأخيرين باعوا تطعفقف 
الأرض الى المورث بعقد غرق ثم تصرفوا فيها 
الىالمطعون علدها الأولىبعتد مؤر 10/9/91 
ا حديا بصحتة وئفاذه وقامت بتسنحيله 
وان الملكية قد انتقلت اليها على هذا الأساس ) 
بما لا يكون معه لورثة الاشترى الاول سسوى 
حقوق شخصية قبل هؤلاء البائعين » وكان هذا 
الذى قرره-الحكم صحيحا فى القانؤن » ذلك أن 
قانون تنظيم :الشهر العقارى ١١5‏ لشنة 1١555‏ 
قد نص فى المادة التاسّعة مئة على وخوب شهر 
جميع التصرفات المنقشئة للحقوق العينية العقارية 
الأضلية ورتب :فلن عم “الشون الا عقا هذه 
ااحقوق ولا تنتقل ولا تتغمر ولا تزول لا بين ذوى 
لين ولا مالنشية للقي 4 وما جقاده أن الملكنة 
لاتنتقل منْ البائع الى المشترئ الا بالتسجيلل 


نماذا لم يسجل المشسترىعقد شرائه وتصرف البائمع 
8 الى شخص. ا سجل عقده خلصت له اللكية' 


| كنا عن اسان الملكية عون ساقي 
الحكم :المطعون فيه قد انتقلث الى المطعؤن 


الأولى انيه تادر الى تسجيل م لسار 


ثضاء محقم النقض المدنية 1 


ما تحدى به الطاعنان من أن تسجيل المطعون 
عليها الاولى للحكم المذكور قد تم بطريق التواطؤ 
ذلك أنه اذ جاء نص المادة التاسعة المقسار اليس 

أسوة بنص المادة الاولى من قائون التسجيل 16 
لمستة 15918 القايل له مد خلوا نما يجير انيلا 
الشهر اذا شثسابه تدليس أو تواطوٌ»؛ فان الملكية ‏ 
وعلن وا وري عد قضاء ذه | لحكية ع يفل 
بالنسجيل ولو نسب الى المشسترى الذى بادر 
بالستبحيل العامين 1 التواطق مع البائع طالا 
أنه قد تعسباقد مع مالك حكن ل دون د 
ماكرده كيب بيطله . أ كان مأ بقعم وان ن أقرره 


ا 9 
وحيث اثه لكا تقد يعيين .رفن لشن( 
الطعن 5ه سنة 56 ق بالهيئة السابقة 


689 .2 
3 أبريل ١./!ا15‏ 
)١ (‏ بقض : أجراءاته » طعن » بدء ميعاده . حكم ئ, 


8 .2 لسسنة 15959 ) مراؤهات 3 5لا ف ,.! لسنة 1559 


( ب ) دمهوى : خصوية » انقطاع سيرها . حم » 
بطلان . مرافعات مم 164 و /1؟ 

( ث ) نقض : طعن » سبب جديد , دعوى » خصم .. 
(٠‏ د ) تقادم : نقض »© طعن 4 سيب جديد 
٠‏ المبادىء القانونية : | 

١‏ ب الحكم الذى لا يعتبر حضوريا وفقا للمادة 
؟9 بعد تعديلها لا يبدا ميعاد الطمن فيه الا من 
تاريخ اعلانه ولو كان قد صدر قبل تاريخ العمل 
بالقانون 1١١‏ لسنة 1915 ولم يكن قد أعلن حتى 


هذا التاريخ 34 وذلك وفغا للمادة فن مرافعات 1 


. سواء قبل تعديلها بالقانون آنف الذكر أو بصد 
تعديلها لأن حكم القانون لم يتغير فيما يخنص 
7 ببداية مبعاد الطعن فيها 0# 

؟- اذا قسام سيب من أسباتٍ انقطاع 
الخصومة وتوافرت شروطه » انقطعت الخصومة 


عند آخر أجراء حصل قبلسببالانقطاع ولا يجوز 
اتخاذ أى أجراء من احراءات الخصومة فى فترة 
بأطلا بما فى ذلك الدكم الذى يصدر فى الدعوى » 
الا أن هذا البطلان ‏ وعلى ما حرى به قضساء 
محكمة النقض ل بطلان نسبى قرره القسانون 
مصلحة من سرع الانقطاع لحمابته وهم خلفساء 
المتوق أو من يقومون مقام من هقد أهليته أو 
ضرت صفته ٠,‏ 

'؟ ل اذا كم يتمسك الطاعن امام محكمة 
الكأوضوع 4 بأن أحد الخصوم توفى قدل رفسع 
الدعوى » كان ذلك بون 5 جديدا ا 
واقع ؛ فلا يجوز التحدى به لأول مرة عن محكمة 
النقض ٠‏ | 

5 س الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالمدين 

بالتقادم هو دن الدفوع المتعلقة بمؤضوع الدعوى 
واذ كم يتمسك به الطاعن امام محكمة الموضصوع 
فانه يعتبر سيبا جديدا لا يحوز ا 
مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 


المحكمة : 

1١95؟ وحبث أن .. القانون 1 أسنة‎ ٠٠ 
وان جعل سريان مواعيد الطعن من تاري الحكم‎ 
كأضل عام » الا أنه استثنى من هذا الال‎ 
الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقا لذص المادة‎ 
من قائثون المرافعات بعد تعديلها والأحكام‎ 5١ 
التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه‎ 
بالخصومة © مهذه الاحكام وتلك ظلت خامية‎ 
للقاعدة .التى كانت تنص عليها المادة 89/4 من‎ 
قانون المرافعات قبل تعديلها والتى تقضى يبدء‎ 
ومن ثم‎ ٠ مواعيد الطعن من تاريخ اعلان الحكم‎ 
فان الحكم الأى لا يعتبر خضصوريا وفقا للمادة ؟و-‎ 
بعد تعديلها لا ييدأ ميعاد الطعن فيه الا من تاريخ‎ 
اعلانه ولو كان قد صدر قبل تاريخ العمل‎ 
سنة 1915 ولم يكن قد أعلن حتى‎ ١١١ بالقانون‎ 
هذا التاريخ وذلك وفقا للمادة 89/5 مرافعات‎ 
سواء قبل تعديلها بالقانون آنف الذكر أو بعد‎ 
' تعديليا ؛ لأن حكم القانون لم يتغير فيما يختص‎ 


1 ببداية ميعاد الطعن فيها , 


لما كان ذلك» وكان الثابث من الحكم المطدون 


1 
14 : العددان السابع والثاين ‏ الدسة الثائية والكمسون 


فيه الصادر فى 1555/5/5١‏ أن الطاعنين جميعا 
عدا الآخْير منهم لم يحضروا فى آية جلسة أمام 
محكية الانتكتاف ولم بقدمو| مذكرة بدفاعهسم 
رغم اعذارهم ؛ فان الحكم المأذكور يكون حضوريا 


اعتباريا قبل الطاعنين عدا أخيرهم ؛ واذ كسان. 


الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنين ان 
الحكم المذكور لم يعلن لهم الا فى 1156/15/17 
فان تقريرهم بالطعن فيه بطريق النقض بيتساريخ 
١‏ يكون قد تم فى الميعاد المترر قانونا 
إلا فيما يتعلق بالآخير منهم . ذلك أنه وقد حضم 
أمام محكمة الاستثئناف فان الحكم المطعون فيسه 
يكون حضوريا قبله ويكون طعته فيه بالنقض فى 
التاريخ المأكور بعد فوات ايعاد المترر قاتونا 
وحيث أنالطاعنين اذ لم يقدموا صورةرسمية 
من اعلان صحينة الاستئناف أو الصورة المعلنة 
اليهم فان النعى يكون عاريا عن الدليل . . 


وحيث أنه وان كان مغاد نص المادتين ا 


417 من .قاثون المرافعات ‏ الذى صدر الحكم 
المطعون نيه فى ظل أحكامه ‏ أنه اذا قام سبب 
من أسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه 
انقطعت الخصومة عند آخر اجراء حصل قبل 
اجراءات الخسومة فى فترة الانقطاع وقبل أن 
تسمتأئف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه 
القانون ؛ وكل اجراء يتم فى تلك الفترة ب 

باطلا بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى : 
الا أن هذا البطلان ل وعلى ما جرى ده قخضسساء 
هذه المحكمة ‏ بطلان نسبىقرره الكانون لمصلحة 
من شرع الانقطاع لحمايته وهم خلفاء المتوقى أو 
من يتومون ماقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته. 

لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يقدموا الدليل 
على أنهم ورثة السنيدة .. أحد الصادر ضدهم 
الجكم المطعون فيه والمتول منهم بأنها توفيت أثناء 
نظر الاستئناف فانه بذلك لا تكون لهم صفة فى 

التمسك ببطلان الحكم لهذا السيب .. ا 
وحيث أن الدقع بسقوط الحق في المطالية 
بالدين بالتقادم هبو من الدفوع المتعلقة بموضوع 
الدعوى؛واذ كان الثابث من الاوراق أن الطاعنين 


لم يتدبسكدا بوذا الدفع أمام محكبة الموضوع .. 


0 حم سميج جم ص ع صم اسه 


فانه يعتبر سببا جديدا لا يجوز التحدى به لاول 
مزة أماد متحكية "النتشن. ‏ 

الطعن 1١‏ دالئة الاق رئاسة وعضوية السادة المستشارين 
دير أهيم عمر هندى ثأنيا رئيس الحكية والدكتور محمسد 
حافظ حريدى وال.يد عبد المنعم الصراف وسليم وأ كود 


ابو زيد وعلى عبد الرحمن ٠‏ 


"١ 
131/٠ أبريل.‎ 5 


أيجار : آثاره . مؤشر » التزاماته . ضيان التعرض . 
مدثى م الام . 

المبدا القانونى : 

ضمان المؤجر للتعرض الحاصل المستاجر من 
مستاجر آخر لا يقتصر عكى التعرض المستند 
الى ادعاء حق بل يمتد كذلك الى التعرض المادى 
متى كان المستاجر المتعرض قد استاجر من نفس 
المؤجر » اذ أنه فى هذه الحالة يكون من اتباعه 
طالما كانالتأجير هو الذى هيا له سبيل التمرض. 

: المحكمة : ش 

.. وحيث ان هذا النعى فى مضله © ذلك أن 
المادة ١لا‏ من التقائون المدنى اذ نصت على أنه 
« على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شسأنه أن 
يحول دون انتفاع المستأجر بالعمين المؤجرة 
ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها اى 
تغيير يخل بهذا الانتفاع » ولا يقتصر ضضمان المؤجر 
على الأعمال التى تصدر منه أو من اتباعه بل 
يمتد هذا الضمان الى كل تعرض أو اضرار مبنى 
على سبب قانونى يصدر من أى مستأجر آخر 
أو من أى سخص. تلقى- الحق عن المؤّجر ») فتد 
دلت على ان ضمان المؤجر للتعرض الحاصل 


للمستأجر من مستاجر آخر لايقتصر على التغرضي © 


المستند الى ادعاء حق يل يمثد كذلك الى .التعرضس 
الملدى متى كان ااستاجر المتعرض قد استسسأجر 
من نفس المؤجر أذ أنه فى هذه الحالة يكون من 
اتباعه طالما كان التأجير هو اللذى هيا له سبيل 
التعرض وهو ما أفصحت-عنه المأكرة الإيضاحية 
للمشروع التمهيدى. لليادة المذكورة بتولهسا 
« ويلاحظ أن المؤجر لا يكون مسيئولا عن التعرضص 


المادى الصادر ون الجيران الا اذ! كان هو الذى 
لطن ايع افيكوتو ع اام اولان اا 5 
من الاطلاع على الأوراق أن الطاعنين تمسكوا فى 
دفاعهم لدى محكمة الموضوع بأن وزارة لوقاف 
تعر ضمت لهم فى الانتفاع بالأآرض المؤجرة لهم منها 
بأن امتنءت عن رى زراعتهم من المروى الطبيعى 
لها وهو ترعة محلة عبيد وبآن موظفيها فد 
سسمهوا لمستأجر الجزء الشرقى. من أطيان الوقف 
ناشامة السدود فى مجارى الياه العذبة وترتب 
على ذلك مع وسول هذه اللمياه أليهم ؛ وكان 
الحكم المطعون فيه قد تحجب عن تحقيق هذا 
اادنا ع اسهاد! آلن ا كوره من أن تيان 
الطاعنين من مهاه الترعة البخارى فى يعشن 
الأوقات لا يترنئب عليه اخلال الوزارة بأى التزام 
قانونى أو تعاقدى »© هذا بالاضافة الى ما قرره 
المتاتتون ( |اظلامتون. ) واضان اليه الشيبمر 
58 أن بعض المستأجرين كانوا يسدون هذه 
المجاريٍ كيمتعون .وضول المياة العذية الى أرضص 
المستائقين وهذا-التعرضن المادئين الغير لا تسال 
عنه وزارة الأوقاف ولا يرتب ضمانا فى.ذمتها » 
فانه يكون قد اخالف .القانون وأخطأ فى تطبيقه 
+وجاه يقنوبا بالتضور.بما يوجب نتضه . 
الطين 0 سنة 81. قى بالهيئة السابقة 


1 
3 (1)نقل بيهر نى سند الشحن » اطراغه . تحكيم » 
شرطه فى سند القيعن .و ى #هارة بحرى م م 55 و 1١1‏ | 
( ب ) قفي : طعن © يسيعة هديد , قاتونى اجِنيى 

(ج ) تحكيم 5 نلقيده + وى > شرط قبولها . آذ ختعماص 
ولائى : 

المبادىء القالونية : 

١‏ - أن قاثون التجارة البحرى يجعسل من 
المرسل اليه طوفا ذا ثسان في سند الشحن 
ناعثاره صاحب المصلحة فى عملية الشحن يتكافا 
هركزه ‏ حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل. ومركز 
لتشاهن , واأنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط 
يه الشاحن ومنذ ارتباط الاخير به . 

؟ ب الاستناد الى قانون أجنبئ واقعة يجب 
على الخصوم اقامة الدلبل عليها ٠‏ ولما كانت 


فى نط ا * 


الطاعنة لم تقدم ما يثبت أنها تمسكت بهذا 
الدفاع ‏ القائم على القانون الاجنبى س أمام 
محكمة الموضوع » فانه يكون سببا حجديدا لايجوز 
التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 


ب منع المحاكم من نظر النزاع س تسد 
وحود سرط التحكيم - لا يكون الا اذا كان تنفديذ 
التحكيم ممكنا ٠+‏ وددون للطاعنية للمطالية بحقهاس 
وحتى لا تحرم من عرض منازعتها على أية جهة 
الفصل فيها س أن تلجا الى المحاكم تعرض النزاع 
عليها من جديد لأنها هى صاحية الولاية العامة 
فى الفصل فى حميع المنازعات الا ما استثنى منها 
بنصس خاص ٠‏ ' 

المحكمة : 

.٠‏ وحيث أن المادة 11 من قانون التجهارة 
التحرى توحبية ذكر اننم الزسل :اليه إق سييية 
الشحن ؛ كما أن المادة ١..‏ 3 هذا القانون 
أوجبت أن يكتب سد انحن من من أريع عمستام 
اصلية يوقع عليها من كل من الشماحو والرسان 
وخصمت المرسيل اليه ياحدى هذه النسخ 3 كسمم 
جاعت المادة ١١١‏ من هذا القانون مقررة أن سند 
'الشحن المحرر بالكيفية السالفه ذكرها ( أى فى 
المادتين و ٠.٠.‏ المششار اليهما ) يكون معتيدا 
بين جميع المالكين وهم. من عبر عنهم فى النص 
امقر رئسى لهذه المادة ‏ 65ع55ع”1066 ووزاتروم ومي[ 
088010625 نلق أى الأطراف ذوو الشسأن 

فى الشحن. فلاعان الربط بين هذه المادة الأخيرة 1 
والمادتين السابتتين عليها يفيد ‏ وعلى ما جرى 
به كضضماء هذه المحكمة ‏ أ ن قانون التحارة 
السحرى يجعل من المرسل اليه طرفا ذا ثسأن فى 


سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة فى عملية 


الشحن يتكافا مركزه ‏ حينما'يطالب بتنفيذ عتتد 
النقل ‏ ومركز الشاحن »؛ وأنه يرتيط يسند” 
الشسحن كما يرتبط به الشساحن ومئذ ارتباط 
الآخير به . 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى 
للته الموضوعية اللبى أن سندات 
الشحن قد تضمنث الاحالة الى شرط التحكيم 
الوارد فى مشارطة الايجار ؛ فان مقتضى هذه 
الاحالة أن يعتير شسرط التحكيم ضمن شروط 
سئدات الشضحن © فتلت.م كه الطامنة لورود5 فى 


: 1 
185 العددان السايع والثاين ‏ السمة النانية والكمسون 


نس سندات الشمحن المرسلة اليها مارجا 1 
حكم الاصيل فيها . واذ التزم الحكم المطعون 
هذا النظر وقضى على أساسسه بعدم 5 
فانه لا يكون مخالنا للفانون . والنعى فى وجيه 
الأول غم مقبول : ذلك أنه لما كان الدفاع الذى 
تثيره الحلاعنة بهذا الوحه يخالطه واقم كان يحب 
عرشضكه على محكمية الموضدوع لأن الاستناك الى 
قانون اجنبى هو - وعلى ما جرى به قضاءأهذه 
المحكية ‏ واقعة يجب علىالخصوم اقامة الدلبل 
عليها : وكانت الطاعنة لم تقدم ما يثبت أنها 
تمسكت يهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع 4 فانه 
يكون سيبا جديدا لا يجوز التحدى به لآول مرة 
أمام محكمة النكضن : غير أن هذه المحكمة ترى 
أن تنوه الى أنه لما كان مع المحاكم من نظير 
النزاع لا يكون الا اذا كان تنفيذ التحكيم ممكنا ؛ 
وأذ تدعى الطاعنة يسبب التعى أنه قد استحال 
عليها عرض النزاع على التحكيم لأنشرط التدكيم 
الوارد بالمشارطة يوجب اختيار المحكيين من بين 
رجال التجارة المقيمين فى لندن » وأن ذلك ينيد 
أن للمحكمين بصفاتهم هذه اعتبارا لدى المحتكيين 
ولآن قضاء مجلس اللوردات الانجليزى قد استقر 
على أن الاخالة العامة يسند الشسحن الىمشارطة 
الايجار ليس من شائها أن تجعل ششرط التحكيم 
الوارد بالشارطة مندمجا فى سند الشحن ؛ فانه 
يترتب على هذا الذى تقول به الطاعنة س ان 
صمح أن يزول التحكيم ويصبح كأن لم يكن 5 
ويكون للطاعنة ‏ للمطالبة بحقها وحتي لا تحرم 
من عرض منازعتها على أية جهة ‏ للفص! 
فيها ‏ أن تلجأ الى المحاكم لعرض النزاع عليها 
من جديد لانها هى صاحبة الولاية العامة فى 
الفصل فى جميع المنازعات الا ما استثنى منها 
بنص خاص ٠‏ 

وحيث :زا كين كتين رض لاه 

الطعن ١ه‏ سنة ١8‏ قي رئاسة وعضوية السسسادة 
المدستشارين الدكتور هبد السسلام يلبع مائب رئرس الممكية 
وبلرس رغلول وأحمد حمن هبكل وعياي حلمى عبد الجواد 
وابراهيم ملام 1 

17 
؟! ابريل .159 

)١(‏ بيع : مسترى » » التزاماته . ثمن »2 حبسه , مدني 

ولاه / ؟ 


صصص سس ا لم س لسص يي يس 9 


زب ) النزام : هق الهيس 
المبادىء القانونية : 


١‏ أن الأشرع أجاز لامشترى الحق فى هبس 
الثمن اذا تبين وحود سبب جدى يخشى معه دزع 
المبيع من يده » فمدرد قيام هذا السيب لدى 
المشترى يخول له الدق فى أن يحبس ما لم يكن 
قد اداه من الثمن » ولو كان مستحق الأداء حتى 
يزول الخطر الذى يهدده » وذلك ما لم يكن قد 
نزل عن هذا الحق بعد ثبوته كه أو كان فى العقد 
شرط يمنعه من استعماله » فعلم المشترى وقت 
ااشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من 
يده لا يكفى بذاته للدلائة على نزوله عن سصذا 


ألحق ٠‏ 
1 - مقى كان للمشسترين الحق فى حبس الباقى 
من الثمن » فانهما اذ قاما بايداعه مع استراط 
تطهير العين المبيعة من التسجيلات قبل صرفه 
الى البائع » فان هذا ا ايكون مصكيم 


الباقى عليهما من الثمن ٠‏ 
ال محكمة : 


.٠‏ وحيث أن الحكم الابتدائى الذى أيده .الحكم 
المطشعون فيه وأحال الى أسبابية أورد حاصسل 
تروط العقد . الؤريخ 5 من يولية .156 فى 
قوله : « الديين من امطالعة عقه البيع أنه قد 
ا ا ع جع دفيع 
منه 5.٠.‏ يح عند (التعامد - ٠٠‏ جح تدفيع عنسد 
التوشيع على العفذ الثهائى فى- خلال أربعين يوبا 

من تارية تكسيرعر «الحهد ' ووالناكن الأنقسني وقدرم 

٠‏ ج يظل تحت يد الماسترين نظير التنبيه 1/6؟ 
المؤرخ 1109/6/1١‏ لصالح ينك مصر ونس فى 
القند على أن يلزم_المدهن عليهيب] اداه البلخ 
الاخير مورا لبنك مصر 0 نص على أنيحصل 
المدعى على مخالصة من بنك مصر: » . 


واستخلص لفن حلت « أن ارين بذ 
الطاعنين ‏ قد علا تمام العلم بأن لبئلئاً مصر ؛ 
دينا على العين اللمبيعة كان قد اتخذ بشأنه تنبيه 
نرع الملكية 6/ا3 فى:١١5/1//ا1355.‏ »: ورغم ذلك 
فقد ارتضي المدعى عليهما شبراء القسدر الببيع 
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وحددا التزامهما فى أداء مبلغ .؟1 ج لبنك مصر 
والباقى وقدره ..2 ج تدقع للبائع عند التوقيع 
على امد النهائى ولم يعلقاه على ضرورة تقديم 
الدعى أمخالصة نهائية بدين بنك مصر » أى أنهما 
فى صلب العقد قد تنازلا عن حق حبس باقى الثمن 
جبيعه وقدره .07 ج »2 بل فقط بالنسية ليلغ 
٠‏ ج التزما بأدائها لبنك مصر » أكثر من ذلك 
فائهما د تنازلا عن حق حبس الثمن بعد انعقاد 
البييع ؛ وآية ذلك أنهما قد أعدا مشروع عقد 
البييع النهسائى الصالح للشهر تحت رقم 18 
لسمنة .195 شسهر عقارنى يبا فى 419350/4/16 
وجاء بالبند الثالث من هذا المشروع أنالعقارات 
المبيعة خالية من جميع الرهون والحقوق العينية 
أيا كانت »© ثمإنذارةعلى يد محضرق؟ 1930/1/1 
بطليان منه الحضور لاتوقيع على هذا العقسد 
ولكتماكة باقن الين 27 فهذ1 الاحراة من حالتب 
المدعى عليهما الذى تم بعد تحرير عقد البيع 
الابتسدائى يفيد تماما تنازلهما عن حسق حبس 
الثمن » واضاف الحكم المطلعون فيه الى ذلك 
قوله « أن المستائفين ‏ الطاعئين س قد أقدما 
على شراء العين' المتنازع بشأنها وهما على علم 
تام بتئبيه نزع اللملكية المسجل عليها لدسالح 
امستائف عليه الثائنى - المطعون هده الأول س 
وبكامل ظروفه وخير دليل على ذلك هو ما جام 
بعقد مثستراهما نفسه والمقدم من المستائفه عليه 
الاول فلا غش. أذن وقع من جائب هلدا الاخير 
ولا خفاء فى تفاصيل الصفقة التى أقدم المستأنفان 
على عقدها حتى يتعلل المستائفان بنشوء حق لهما 
فى حبس الثمن 4 . 


ولما كآنت الماده 1/1 من القائنون المدنبى 
الى حق سابق على البيع أو آيل من البائع أو اذا 
خيف على اللمبيع أن ينزع من يد المشترى جاز له 
ما لم يمنعه شخرط فى العقد أن يحبس الثمن حتى 
ينقطع التعرخضن أه و يزول الخطر غ١‏ . وكان يفاد 
هذا النسن ‏ وعلى ما جرى به قضاء هسذه 
المحكية ‏ أن المشرع أجاز للمشترى الحق فى 
حبس الثمن اذا تبين وجود سبب جدى يخقشى 
معه نزغ المبيع من يده » فمجرد قيام هذا السبب 
لدى المكسترى يخول له الحق فى أن يحبس مالم 
يكن قد أداه من 'الثدن ولو كان مسستحق. الأداع 


« فاذا تعرض 


حتى يزول الخطر ل يهدده ) 0 عالمريكن 


تمدام المفعرق وعت: القزاء بالسيب النذى 
يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفئى بذاته 
للدلالة على نزوله عن هذا الحقى لأنه قد يكون 
محيطا بالخطر الذى يتهدده ويكون فى نفس الوقت 
معتيذا على البائع فى دفع هذا الخطر قبل 
استحقاق الباقى فى ذمته من الثمن ما دام أنه لم 
يشستر ساقط الخيار » وكان يبين من عقد البيع 
المؤرخ 59 من يولية .115 والمقدم بيلف الطعن 
أنه نص فى البند الأول منه على « أن البيع تم 
لقاء ثمن قدره .؟/ا ج دفع منه وقت التعاقد 
مبلغ ٠٠٠١‏ ج وتعهد المشتريان بدفع مبل ..) 

وقدت التوقيع على العقد النهاثى الذى حسددت 
غايتسه بأربعين يوما من تاريخ تحرير العقد 
الانتدائى والباقى وقدره .؟1 ج يبقى تحت يد 
السترين نظير التنبيه رقم 176 لبنك مطر © . 


ونص فى البند الثانى على « يتعهد الطرف 
الأول النائم. بسداة. البلغ, المستعدق ايك مشر 
على الميق الباقة: الماسرف القاتى ورا تفار 
: مخالصة من البنك المذكور بخلو العين من الدين " 
-كيا نص بالبئد الثالث على أن ١‏ الطرف الثانى ‏ 
المشتريان ‏ يلتزم بدفع اللمبلغ المحجوز طرفه 


. وهو مبلغ ١7.‏ ج فقط تدفع فورا للطرف الأول 


عند استحضار مخالمة بنك ممر » ونص بالبتد 
الرايع « يقر الطرف الثانى أنه لو ذهب الى بنك 
مصر وتبين بأن المبلغ المحجوز طسرفه لا يفى 
بالدين المطلوب وأن الدين المطلوب أزيد » ليس 
للطرف الاول الزامه يدفع أكثر من المبلغ الموضيح 
باطنه » 4 وكات هذه البنود تفيد فى اد 
الشتريين تعهدا بدفع باقى الثمن للبائع مقا 

تمده طقن الفين .من الديث له 
وآن نية المتعاقدين انصرفتالى أن كلا منالطرفين 
الترم يما تعهد به مقايل التزام الآخر بتمهده ؛ 
وأن التطهير كان يجب أن يتم من جانب البائع فى 
ميعاد غايته اليوم 'الذئ حدد لاستحقاق 
ألثمن وقدره 1.٠.‏ ج وأن الثشتريين كانا معولين 
على البائع فى تطهير النعين قبل استحقاق باقن 
الثين ٠‏ 


00-26 


للا حان ذلك »© وكان الطاعنان قد دفعا دعوى 
الفسيخ التى أقامها عليهما المطعون ضده الاول 
يآن من حقهما حبس الياقى فى ذمتهما من الثين 
ودما للتدليل على ذلك تسهادة عقارية 
مستخرجة فى 1؟9/١٠195./1‏ أى يعد حصول 
البيع + تنيد أن العين المبيعة محملة بدينمسجل 
نبنسك محر تزيد اقيمته على ثمانية آلاف من 
الجنيهات وان الدائن اتخذ بديئه هذا اجراءات 
نزخ الملكية : وكان اكتشثساف المشتريين بموجب 
هده الشهادة أن دين بنك مصر المثقلة مه العين 
المديعة والذى اتخذت من أجله اجسراءات نزع 
ملكينها يعتبر من الأسباب الجدية التى يخشى 
معها نزع المبيع من تحت يدهما » وبالتالى يجيز 
لهما حبس ما لم يؤدياه من الثمن » حقى ولو كانا 
يعلمان وقت البيع بالسبب الذى يخشى معه تزع 
المبيع من يدهما © طالما أنهما كانا قد اعنمدأ وقت 
القعاقد س وعلى ما سلف البيان ‏ على البائع 
فى ازالته قبل التوقيع على العقد النهائئ » واد 
رفض الحكم المطعون فيد رغم ذلك هدا المدفاع 
“سستنئادا الى أن المشتريين _كانا يعلمان وقت 
الخضراء يهذا السبب © فانه يكون فوق مخالفته 
الثابت فى الاوراق قد أخطأ فى تطبيق القانون . 


ولا يغير من ذلك ما تضمنه الحكم.قى الرد على 
هذا الدفاع من أن توجيه المشتريين ألى اليائع 
انذارا يدعواته فيه للحضور لاقتضاء باقى الثمن 
والتوقيع على مشروخ العقد النهائي الذى أعداه 
يفيد تنازلهما عن الحق فى حيس باقى الثمن » اذ 
أن الثايت من المشروع المثمار اليه وعلىماحصله»ه 
الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه 
تمن نسا صريحا بأن المبائبع يضمن خلو الاطيان 
المبيعة من كافة الحقوق يما مؤداه أن اقتضاء 

المبائئع لياقى الثمن كان مشروطا بأن يكون فد أوق 
بالتزامه بتطهيع العين المبيعة من كافة ما عليها 
من حقوق ومن بينها دين بنك مصر ٠.‏ / 
لما كان ما تقدم © وكان ما انتهى اليه الحكم 
من عدم الاعتداد بايداع المشترين لباقى الثمن 
لتعليق الصرف على القيام بتطهير المعين © قولا 
لا يصادف صحيح القاتون »6 ذلك أنه متى كان 
للمتسترييّن الحق فى خبس الباقى من الثمزفانهما 


اذا قامنا بايداعه مع 'اتستراط تطهير العين المبيعة ٠‏ - 


من التسجيلات قبل صرفه الى البائع » فان. هذا 


الايداع يكون صحيحا وتترتب عليه آثارهالقانونية 
فتيراً ذمتهما من الباقى عليهما من الثمن . واذ 
قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بفسخ عقد ؛ 
لبيع والتسليم » فانه يكون معيبا يما يستوجب 
نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث ياقى أسباب 
الطعن . ولما كان قضاؤه فى دعوى صحة ونفاذ 
العقد رقم /ا1؟ سسنة .195 مدنى كلى مؤؤسسا 
على قضائه فى دعوى الفح » فان نقض_,الحكم 
المطعون فيه بالنسبة لقضائه فى تلك الدعموى 
يستنيع نقضه أيضا بالنسبة لتضائه فى دعوى 
صحة ونفاذ البيع . 


الملسس لاه لسمنة 5" ق بالهيئة السسابتة 


535 
5 أبريل .لاو 


١ (‏ ) تعفبذ : خطأ » عمد » جسيم . مسئولية تقصيرية ,. 
حق , مرامعات سابق م لا 

( ب ) محضر : علاقته بطائب التنفيذ 6 وكالته فى 
التنفيذ , فى ١١‏ لسنة .156 م 16 

المبادىء القانونية : 

١‏ ولئن كان اتخاذ الدائن اجراءات ااتنفيذ 
القهرى عالى أموال مدينه هو حق مقسرر له 
لا يستوجب مسؤوليته » الا أن عليه أن يراعى 
الاجر اءات التى فخرضها القانون فى الأنفيذ على 
أموال المدين ذاتها بحيث لا يسند آليه الخطأ 
ألعمد أو الجسيم » فان هو قارف ذلك ثبت فى 
حقه ركن الخطأ الموجب لمسؤواية عن هسذه 
الاجراءات فيما لو ترتب علدا الصاق الضرر 
بالف ٠‏ 00 ش 

؟ سه مفاد نص المسادة السابعة من قانون 
المرافعات المسابق والمادة 16 من القانون 141 
فسسنة 194٠‏ الخاص ببيع المحال التجارية 
ورعنها » مرتبطين » أن المحضر الذى يباثر ‏ 
المتنفيذ أو غيره ممن أجاز القانون أن يجرى التنفيذ 
الجبرى بواسطنتهم » انما يقومون بذكك التنفيذ 
بناء على توحيه من الخصوم لهذه الأحراءات » 
فاذا ما عين الخصوم اجراءات التنفيذ التىيطئبون 
اتخاذها » أعتبر المحضر أو من يبأشر اجراء 
التنفيذ .الجبرى مون أجاز لهم القانون ذلك »وكلام ٠‏ 
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عن طالب التنفيذ الذى يسأل مسؤولية مباشرة 
عن توجيه هذه الاجراءات فيما لو ترتب على ذلك 
الاضرار بالفي ٠‏ 

المحكمة : 

.. وحيث أن الحكم أقام قضاءه فى اثبات 
انخطا لمسئولية الطاعن عن اجراءات التنفيذعلى 
ما استظهره من عقد الرهن سند التنعيذ ومن 
أوراق التنفيذ الاخرى ومن المستندات المقدمة فى 
الدعوى ». وخلص الحكم من ذلك الى أن التنفيذ 
قد شابه الخطأ وتناول أموالا غمر مملوكة للمدين 
الراهن ولم ترد بعقد الرهن والكشوف الملحقة 


به ) والى أن الطاعن اشسترك اشتراكا ايجابيا فى . 


هذا الخطأ طبقا للثابت من أوراق التنفيذ اذ اصر 
محامى الطاعن على اجرائه ؛ رغم اعتراض 
المطدرن عليه بأن عقد الرهن لا يكسمل منقولات 
مكنبه وحق الايجار واشستراك التلدفون » ورغم 
تقديمه للتدليل على صحة اعتراضه المستندات 
المؤيدة له والتى أوضحها الحكم ؛ ووجود ملفات 
القؤمايا بالمكتب واعتراض مندوب ا!شركة' اؤجرة 
للمطعون عليه على التنفيذ ببيع حق الايجار فى 
الأمقة 4؛ كما استئد الحكم فى بيان مسئولية 
الطاعن. الى أن الخبير المكلفبالتنفيذ يعتبر وكيلا 
منه اسوة فى ذلك بالمحضر » هيسأل طالب التنفيذ 
مباشرة عن الخطأ فى اجرائه يسبب ابعدام حقه 
فيه ٠.‏ ْ 

ولئن كان اتخاذ الدائن اجراءات التنفيذالقهرئ 
على أموال مديئه هو حق _مقرر له لا يستوجب 
مسئوليته » الا أن عليه أن يراعى الاجراءاتالتى 
فرفها القانون فى التنفيذ على أموال: المدين ذاتها 
بدمث لا يسند اليه الخطأ الهمد أو الجسيم فان 
هو قارف ذلك » ثبت فى دقّه ركن ١ااخط؛‏ الموجب 
للمسدولية عن هذه الاجراءات ميما لو ترتبعليها 
الحاق الضرر بالغير . 0 


واذ تقفى المادة السابعة من تانون المرافعات 


أعلان أو تنبيه أو اخبار أو تبليغ أو تنفيذ يكون 
بواسطة ا أحضرين مئاع على طلب الخصم أو قله 
الكتاب أو أمر المحكمة ») ما لم ينص التقانون على 
خلاف ذلك 3 ويقوم الخصوم أو ركلاؤعم يتوجيه 


و 


تنفيذها : وتقضى المادة ١4‏ من القانون ١١‏ 
سنة .114 الخاص يبيع المحال التجارية ورهنها. 
بأئه عند عدم الوفاء بباقى الثمن أو الدين 
فى تاريخ استحقاقه يجوز للبائع أو الدائن المرتهن 
بعد ثمانية أيام من تاريخ التنيه على مدينه 
والحائز لليحل التجارى بالوفاء تبيه' رسميا » 
أن يقدم عريضة لقاضى الامور المستعجلة فى 
المحكمة التى يوجد بدائرتها المحل يطلب الاذن بأن 
يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كليا 
أو بعضها التى يتناولها امتياز البائع أو المرتهن : 
ويكون البيع فى المكان واليوم والساعة وبالطريقة 
التى يعينها القاضفى » فقد افاد هذان النصان . 
مرتبطين أن المحضر الذى يباشر التنفيذ أو غيره 
ممن أجاز القانون أن يجرى التنفيذ الجبرى 
بواسطتهم ؛ انما يقومون بذلك التنفيذ بناء عنى 
توجيه من الخصوم لهذه الاجزاءات هاا مااعين 
الخصوم اجراءات التنفيذ التى يطلبون اتخاذس 
اعتبر ١احضر‏ أو من يباشر اجراء التعيذ الجبرى 
لس ممن أجار لهم القانون 57 وعديروا وكااء 
عن طاب التئفيذ الذى يساآل مسئولية مياشرة 
عن توجيه هذه الاجراءات فيما لو ترتب على ذلك 
الاضرار بالغير . لما كان ذلك ٠‏ وكان. الحسكم 
المطعسون فيه ب على ما سلف البيان س فد 
امسنخلدن من عقد الرهن وأوراني التنفيذ 
والمسشدات المتدمة فى الدعوى خط الطاعن قى 
التنفيذ حين اتخذه على أموال غير واردة فى عفد 
الرهن والكشوف الملحقة به وتعمده اجراع هذا 
التنفيذ الخاطىء واصراره عليه » رغم اعتراض 
المطعون عليهوتقديمه الادلة على صحةاعتراضه. 
ورتب الحكم على ذلك مسئولية الطساعن عن 
التنفيذ الخاطىء على أموال لا يصح له التنفيذ 
عليها ؛ وكان هذا الذى انتهى اليه الحكم هو مما 
يتوافر به ركن الخطا الموجب للمسئولية عن 
تعويض الهرر »© ويتضمن الرد على ادعاء العلاعن 
بخطأ المطعون عليه أو خطأ الخبير المنتدب للتنفيذ. ١‏ 
فان القعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون أو 
القصور فى التسبيب يكون على غير أسانن . 
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين المستنداء. ١‏ 
المقدمة فى الدعوى وأوضح مضمونها وهى دهفر 
التليئون الوارد به أسسم المطعون علية وعتوننب»ء 
بمكتبه والخطابات الموجهة اليه من نقابة المحايين. 


1 ذزهاء ف .أل 5 
٠ 4‏ العددان السابع والثايمن ع السشة الثانية والفيسوي 


وعقد ايجار الشقة والخطابات الموجهة اليه من 
الحراسة على أموال الايطاليين فى سنة 1١555‏ 
التى كانت تدير العمارة وقتذاك » وخطادات بنك 

مصر المرسلة للمطعون عليه بهذا العنوان من 
سمنة 11147 اللمى سنة 150١9‏ © وقال الحكم عن 
هذه المستندات انها تفيد أن المطعون عليه كان 
يضسغل الشقة ويباشر فيها مهنة المحاماة » وذك 
قبل انشاء الشركة الراهنة وثم يتوقف المطعون 
عليه بعد انشائها عن ممارسة أعمال مؤنته فى 
الشقة؛ وأسار الحكم ال ىأنهذه المستندات سبق 
تقديمها فى الدعوى المستعجلة ممع سسينة 15511١‏ 
مستأنف مستعجل » وأورد ذكرها الحكم انصصمادر 
فيها . لا كان ذلك »© وكان الحكم المطءون فيه 
قد استخلدصس من المستندات المقدمة فى الدعوى 
ومن عقد الرهن ومن أوراق التنفيذ # على 
ما سسسلف البيسان فى الرد على السيبين الاول 
والثالث ‏ ما انتهى اليه من اثبات خطأ الطاعن 
فى اجراءات انتنفيذ على منقولات المطعون عليه: 
وحق ايجار الشقةالتى يمارس فيها مهنةالمحاماة) 
غلا على الحكم ان هو 'تخذ أيضا من الحكم 
المستعجل.قرينة على اسناد الخطأ الى الطاعن 
فى التنفيذ » ويكون النعى عليه بالقصور فى 
اأتسييب والفساد فى الاستدلال بهذا السبب على 
قير أساسن . 


الطعن يمره سنه ١١‏ فى بالهيئة السابقة 


1 
151/٠. ابريل‎ 5 


1 ) هكم : حجيته . شفعة » صورية عقد البيع . 
ديع . قوة الامر المتفى ., صورية , دعوى صحة تعاقد 


( ب ) شفعة : صورية »© الغ فى الصورية , كبر , . 


اثبات , بينة 
( ج ) دعوى : خصوم ا, هقداه صورية مطلقة , مدنى 
لرئنه 


المنادىه القانونية : 


١‏ كثئن كان قد قضى بصحةة ونفاك عقد البيع 
الصادر ألمي الطاعنين س المشترين . الا أنه وقد 
فبمن الحسكم أسسبابه رخض طلب المتدخكن 


الشفعاء ‏ بوقف دعوى صحة التعاقد حتى 
يفصل نهائيا فى دعوى الشفعة » ورفض طلبهم 
باحاقة الدعوى الى التدةين لاشات صورية ذلك 
العقد » واستند الدسكم فى ذلك الى أن الدفع 
بالصورية الذى يثيرونه هو مما يدخل فى دعوى 

الشفعة ومطروح فيها » فانْ القضاء بصحة عقد 
ابيع المسار اليه ثم يفصل بذلك فى طلبالصورية 
فى وجه يحاج به القطعون علبهم س التستعاء ب 
طائا أنه قد صرح بعسدم الادلاء برأيه فى صذا 
الطلب » مقررا انه خارج عن نطاق الدعوى 
المعروضة عليه »2 ولا يعتبر الهمم المطعون 
ذيه ‏ الصادر فى دعوى الشضفعة ‏ اذ عرض 
لبحث صورية العقد الكشار اليه » مخائفا للحكم 


؟ ب السفعاء يعتبرون من طبقة الغيربالنسبة 
لخد البيع السرم بين الملترين س وبين 
البائعين فيجوز لهم اثبات صورية ذنك العقد 
بجميع الطرق ومن بينها البينة والقرائن اخذا 
بان الصورية بالنسبة للغير تعتبر واقعة مادية » 
لا قتصرفأ فانونيا وذئك سواء وصف ذلك العقسد 
بأنه بيع أو هبة مستترة فى.صورة عقد بيع ٠‏ ' 


؟ ل أذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى 
اعتبار عقد الطاعنين ‏ المشترين الاخيرين .ب 
صوريا صورية مطلقة » فان مؤدى ذلك الا يكون 
لهذا العقد: وجود ف اأحقيقة » وبالتالى فام يكن 
هناك ما يدعو الشفعاء الى توجيه طلب الشفعة 
ألى الطاعنين عملا ينص المادة /99 من القانون 
المدنى » ولا على "الحكم أن هو لم يتعرض لدفع 
الطاعنين فى هذا الخصوص ٠‏ 


المحكمة : 


٠+٠‏ وحكيث انه لما كان يبين من الاطلاع على 


: الحكم الصادر بتاريح 56 من مايو 1155 فى 
الدعوى 96!؟ لسنة 19517 مدنى مركز دمياط 


المطاعئين من المطعون عليهها التاستع والعاثئر » 


ألا أنه وقد أسنبايه طلب المتدخلين 52 
وقد ضمن رفض 


الشمفغاء ‏ وقف دعوى صحة التعاقد حتى يُفُصل 


نهائيا فى دعوى القصفعة ورفضس طلبهم احسالة 


انقسماء محكية النقض المائيسة ش لكل 


الدعوى الى التحثيق لاثنات: اضورية ذلك الءعك.د 
لإنه #*صد به التحاليل لحرمائهم من حتهم فى أخذ 
العثار المبع بالشنفعة » واستئد الحكم فى ذلك الى 
أن الدع بالصورية الذى يثيرونه هو مما يدخل 
فى دعورى الشفعة ومطروح فيها 4:فان القضاء 
بصحة: عقد الدع اللمشار آليه لم يفصل ذلك فى 
طلب الصورية: على وجه يحاج به المطعون عليهم 
الثيانية الأول » طالما أنه قد صبربم بعدم. الادلاء 
برايه'فى هذا الطلب مقررا آنه خارج عن نطساق 
الدعوى المعروضنة عليه . لما كان ذلك فان الحكم 
المطعون فيه اذ عرض لبحث صورية العقد المشار 
البدالا يفقين يخالنا الحك' الشابق الاير 
ضحته وئفاذه 4 ويكون الثعى علية بيخالفة 
القانون او القصور في التسبيب فى هذا الخصوص 
على غير أساس ,٠.‏ ْ 


وحيث أن المطعون عليهم الثمائنية الأولين 
بحكم كوئهم شفعاء يعتبرون من طبقة الفسير 
بالنسئة لعقد البيع المبرم بين الطاعنين وبين 
المطعون غليهما التاسع والعاشر © فيجوز لهنم 
اثبات صورية ذلك العقد: بجميع الطرق ومن بيئها 
البيئنة والقرائن 4 أخذا بأن الصورية بالنسبة 
للغير تعر واقعة مادية لا تصرما كانونيا » وذلك 
س.واء وصف ذلك العقد باه بيع 3 هبة مستترة 
2 صوزة عقد بيع . 


لما كان ذلك وكان الثابث من الاطلاع على 
محضر جلسة 18 من يناير :1156 أنه عند تننيد 
حكم احالة الدعوى الى التحقيق 04 كرر المطعون 
عليهم الثمانية الاولون أنه ليس لديهم لنهود 
وانهم يكتفون بما-ورد بشسكوى ادارية قتيوا 
صمورتها اأرسمية ٠4‏ ان ذلك لا يمكن أن يعد 
وشهم عجزا عن الإثنات وائما لجوءا ال ئالاستعانة 
بالقرائن وهى وسيلة خولها لهم القانون . ولا 
كان الحكم المطعون فيه قد دلل على صورية عقد 
'الطاعنينصورية مطلقة بما استخلصه من أقوال 
المطعون عليه العاشر بتاريخ ١١‏ من يوليو 
5 فى الشكوى ١4.‏ لسئة ١965‏ ادارى 
أمركز دمياط المشار آليها ؛ من أنه لم يصدر منه 
حتي ذلك التاريخ أى بيع لأحد فى العقا ر امششفوع 
فيه ؛ وبما رتبه الحكم على ذلك من 7 
المعطى لعقد المتدخلين فى :15 من توفمبر 1141 


كما أنه ترددث عألى 


التثازل مما يدل على أن سداد الثمن ام يكن 


ن التاريخ” 


غير صحدبح وبها قرره من أن تراخى الطاعئين فى 

اقامة دعوى صحة وئفاذ عقدهم حتى 1١5‏ من 
سبتمير ؤت؟ا ؛) وق تاريخ لاحق للائذار ١‏ 

وجبه الششقعاء الى البائعين والمشترين الاصلبين 
فى ؟ من أغسدطس 1905 » يعد قريئنة على 
تواطئهم مع المطعون عليهم من الحادى عشم الى 
الآخر على أصطناع ذلك العقد لحرمان الشفعاء 
من حتهم فى ف الشفعة »؛ واد أكد الحكم المطعون 


افيه صدورية عكد الطاعثين دما خصته من أقه أل 


شهودهم نهم حين قرروأ أن المطعون عابيهيا 
التأسم والمائر. ‏ الشثريين الأصلب, ‏ 
لا بزالان يضعان اليد على آلعين ااشنفوع فييا 
وأنهما سيدا مخازن قوقها مئذ شهرين سابقين» 
السنة هؤلاء الشهود عيارة 


ملحوظا عند آتعقاد الصفقة © وكان من شان 
هذه القرائن التى أوردها الحكم اأطعون ثنه أن 
تؤدى ألى مارتبه عليها من صورية عقد الطاعئين. 
صورية مطلقة وتكقى لحمل تضائه ) وكانت 
احكمة لم فقري بأقوال التنهود عما يقد اليه 
مدلولها ؛ مان ما يثيره الطاعئون بهذا السنب 
لا بعدو أن يكون مجادلة موضوعية 4 تقدير 
اأحكمة للادلة بغية الوصول الى نتيجة اأخرئ 
غ التى أخكت مها ويكوث التعى على الحكم 
اموق قيه بالساد ق' الاستدلال والقصور 
ف التسبيب ف هذا الخصوص عالىثير اساس. . 


وحبث أنه لا كان الحكم الحو قف 
ال ؛ اعتمار عقد الطاعتين صوريا صوربة 0 
عل, لحو :مأ جاء بالرد على السيب الثاني , مارم 
أسساب الطعن ©) فان مؤدى ذلك الا يكون ذهذا 
العقد وحود قٌ. الحقيقة وبالتالى غلم يكره هناك 


8 بتعيو الملعون عليهم الثداتية الأول 3 


الطاعنين عملا بنص آكادة 18 من الكائويم 
المدنى » ولا على الحكم ان هو للم يتعرض لدفاع 
000 هذا الخصوص ؛ للا كان ما تقدم © 

ن النغى على الحكم بمخالفة التقانون فى هذا 
لومي كون على غير ساس + 


وحيث انه لما تقدم يتعين.رفض الطعن . 
الطعن .1 سئة +8ءق بالبيئة السابقة 


1٠‏ العددان السابع والثاين مس السئةٌ الثانية والضسون 


ه56 
6 أبريل 131/٠.‏ 
(1) شرببة : ارباح تجارية وصناعية . ى 16 لسنة 
5خا م اك ق ؟4؟! لسئة ,150 . 
( ب ) تقادم : بدؤه , تنازع قوانين من حيث الزمان , 
منى م لا / ؟" 
المنادىء القانونية : ِ 


١‏ ل النص فى المادة /ا؟ مكررة من القانون 


5 لسنة 1989 - قبل العمل بالقانون 5641 
لسنئة م96١‏ -- على أنه «. يعتبر. التنبيه على 


الممول بالدفع دهائيا وقطفيا ومع ذلك اذا تحققت 

مصلحة الضراتب دون اخلال بأجل التقادم 
التصوص عليه في الادة لاة من هذا القمانون 
والقوانين المعدلة له س من أن الممول لم يتقسدم 
باقكرار صحيح شسامل بان أخفى نشساطا أو 
مستندات ٠.٠‏ تحكرى اللصلحة ربطا اضائفيا يكون 


:.قأبلا للطعن خيه كالربط الأصلى » > يدل على أن : 


الآخفاء سلبا أو ب تكد 
ددا ” سريان التقادم ك0 


الع 


ب أقفى القواعد العامة فى للقانون لاني 
ب 
0 تقادم دين الضريبة تبدا من اليوم التالمى 
لااتهاء الأجل المحدد لتقديم الاقرار » أما مانصت 
عله المادة /ا5 مكررا !أ من القانون ؟١1‏ لسئة 
8 الضافة تالقادون 15 أسنة م6١‏ 
المعمول به فى / مايو سنة 6 من أنه.( تبدآ 
ددة التقادم فى الحالات المنصوص عذيها فى المادة 
0 مكررة س من القانون المذكور ..من تاريخ 
لكام بالعناصر الخفام )) فهو نص مستحدتثت 
لا بؤثر فى بدابة التقاد م الذى بدأ قبل تاريخ العمل 

به وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية ومن 
الكادة السابعة من القانو نْ اللدنى ٠‏ 


المحكية : 
٠٠‏ وحيث أن النص فى ألمادةٌ لا؟ مكررة من 


القانون 1١6‏ لسئة 1185 د قبل العمل بالقانون . 


5 لسسئة 1150 د على أنه © يعتبر التثبيسه 
على الممول بالدفع نهائيا وقطعيا ومع ذلك اذا 
تحققت مصلحة: الضرائب س دون اخلال بأجل 
امتقاد م المخصوص عليه فى المادة لإة من هذا 


القانون والقوانين المعدلة له من أن الممول لم 
يتقدم باقرار صحيح سامل بأن أخفى نشاطا 
أو مستندات '.. تجرى المصلحة ربطا اضافيا 
يكون قابلا للطعن فيه كالربط الاصلى » © يدل 
على أن الاخفاء سلبا أو ايجابا. لم يكن ليؤثر فى 
تحديد بداية سريان التقادم » كما أن التواعد 
العامة فى القانؤن المدنى س وعلى ما جرى به 
تتنضاء هذه المحكمة ل تقضى بأن مدة تقادم دين 
الضريبة تبدا من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد 
لتقديم 'الاقرار » وهو فى خصوص هذه الدعوى 
آخر غبراير سسنة .156 »© ولما كان حق مصاحة 
الشرائب فى المطالبة بهذا - الدين يسقط بمفى 
خمس سئواك طبقا لنص المادة /51 من القانون 
؟السنة 1555 معدلة بالقانون 15 سسنة, م15) 
ولما كانت هذه المدة قد “أنقضت قبل أن تتخدُ 
المصلحة اجراءات: المطالبة بدينها فى؟19568/8/5») 
فان حقها فى المطالبة بالضريبة عن سنة 14456 
يكون قد سقط © أما ما نصت عليه المادة لاه 
مكررة (1) من القانون ١4‏ لسنة 1985 المضافة 
بالقانون ؟1؟؟ لسنة م196 المعمسول به فى 
1 من أنه «تبدا مدة التقادم فى الحالات 
المتصوص عليها فى المادة /ا؟ مكررة من تاريخ 
المعلم بالعناصر المخفاة » فهو نص 'مستحدثك 
لا يؤثر فى بداية التقادم . الذى بدأ قبسبل تاريخ 
العمل به » وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة 
الثانية من المادة السابعة من القانون المدئى » 
واذ كان ذلك وكان الحكم المطعو ون فيه قد 5 : 
سقوظ حقمصلحة الضرائب فى الطالبة بالضريبة 
المستحقة عن سنة ١569‏ ») فانه يكون صحيحا 
قيما انتهى اليه ويكون النعى على غير اساسس : 
الطعن موب سنة 96 ق رئاسية وعضصاوية السسادة 
المستشارين صيرى .غرحات وعلمان .زكريا ومحميد أبو .حمزه 
مندور وحسين أبو الفتوح القربينئ :وأحمد شبياء الدين حنفى 


55 
٠6‏ ابريل .1919 ا 
)عمل : بين همل » سلظة فى تنظيم منشاتة . اثبات ‏ 
قانون عمل م 5ه 


( ب ) سناعات العمل : تحديدها ْ 
( ج ) صاحب عمل : التزاماته , عامل 2 أجره . قي 
١‏ لسنة 1505 م« 0 . 1 1 


فهساء بحسومة النقش الدئيسة - 


المبادىء القانونية : 
كلية العامل عه المكان الذى ا / 
د يحقق مصلحة الانتاج 4 وله أن يكلف العامل 
عع مر ل ا 
جوهرياك» وأن ينقله الى مركز اقل ميزة أو ملاءعمة 
من المركز الذى كان يشثله مثى اقتضبت مصلحة 
العمل ذلك » كما أنه. اذا استبان ل العمل 
1 عدم كفاية العامل اعتير ذلك ماخذا مشروعا 
اتعددل عقد العمل أو انهائه وعلى من يدعى عدم 
اصخة :هذ؟ المأخذ والتعسف فى انهاغ العقد سباع 
اثباته 0 1 


؟ ‏ كرب العمل أن ينظم وقت العمل اليومى 
ويلتزم العامل باداء عمله وفقا للتنظيم السذى 
وضعه رب العمل متى كان لا يتعارض منسع 
القانون » فاذا كان. العمل قد .حرى فى اللنشاة 
علي تضغيل العمال ساعات أقل من المعددة فى 
القانون ورأاى صاحب المنشاة اصالح “العمل 
أن.يؤيد ساعات العمل اليومى الى الحذ الأقصى 
القرر فى القانون » ول بمتعه .من ذلك نص فق 
عقد العمل. خلا يحوز الز أمه بالعودة الى النظام 
لساك ٠‏ 


؟ - الاجر يشمل كل ما يستحقه العامل إا 
مَقَابلَ أداء العمل أيا كان نوعه وأيا كانت 0 
تحديده وآأيا كانت تسميته وأنه في الأصل يتددد 
بما يتفق عليه الاماقدان فى ذات العقد. بشرط أن 
لا يفل عن الدد الأدنى للآجور المقررة قانونا » 
وانه اذا تحدد فى العقد أو فى قرارات رب 
:العمل ب التى تعد متممة لعقد اتعمل س- فان 
هذا 2 يكون ثابتا ولا يجوز لأى من المتعاقدين 


المحكمة : 


55 وحبث ن المادة السابعة من القانون لام 


اشئة 118 الع بالقون ن ١3‏ و 
لان يعمل ١‏ قلم كتاب محكبة النقض أن 


بشم فورآأ ملف الغضية الصادر : فيهاالحكم ”' 


المطعون فيه بجميع مغرداتها ( وقد نفذ قلمٍ كتاب 
"الكة حهميةا النصس. وختهم ‏ اللنى الابدائن 


اح و 


ا واحتوى الأول مئهينا عن الحكم 
الابتدائى ١‏ ومن ثم يكون لدم على غير احا 
ويتعين رفضه .. 

0 5 العمل التنظيمية س 
وعلي'ما حرى ده تضاء هذه الأمحكمة تقدبر 
كفاية العامل ووضعه فى الكان الذى يصلمم له ؛ 
دما بحتق ممنلحة الانتاج :وله أن يكلف الماءا 


وحيث أن 


أعبلا آخر غين المتفىق : عليه لا يختاف عنه أختلت : 


حوهننا * وأن ن بثقله ال الموكز اقل نز 5 ملامة 
هن الك الذي كاف يشغله متّ, , اقكتضت مصلدا 
العمل ذلك » كما أنه اذا أسشار, لب العينا 
عدم كنأية العامل)؛ » أعتم ذلك مأخذا مقرودا 
لتعدبا؛ عقد العبل كه آثياكه ) وعلل, م٠.‏ بدعر. 


عدم شه ذا للكة والقفيت ىل آنياء لمن 


عبء أشاتة . 

وأ كاء, ذلك دكان الحجكم الطعه, شه كذ 
التام هذا النظر وأقالء تضاءه بحة, المطعون عا.ه 
ف أعفاء الطاعن من الاثم آقت عل , القسم الط. . 
© الأسيات عل 4ه نه مق ]0ه 3 بالتيياه 
ألا نطلبه مركز الأسعاق الطب/ من الثاء الدم 
التكاية نما كم نه حرم احمة الدعور ان 
ل ظطلفة اقرف الطبى ©) فقد ششث من تنشق 
وثارة الصحية ى 5؟/١5/11ه15‏ أن الآلاث 
والسات غير نظلفة وحالتها خر مرضية ؛ كا 
أنه لا توحد غلابات لتعقيم الحق »© والصبدلة عه 
ماددةٌ بمصل' عقرب وكعان وهى من أهمى.أددية 
الطه ارىء الواحب توائر ها 4 صيدلئة الخدمة 
الللية » وقد يبه على المستائف عله مراعاة 
تطسمة, اللوائح هوضّمم الأمور ) تصانها المنحيح 
وتلا .حمنم الأخطاء بالنسبة لتلكَ المخالفات » 
- 5 لا أعيد التفتيشس. ا ة وزآر 0 المحة 


اام 2/1 تبين أن العمل لم يبدأ حتى 
' ذلك التاريخ بمركز نكل ألدم رهم وجود ‏ 0 


خامق لك 4 ونه ارال الإثانات والممسات 


المفة تصرت شهريا للمؤظفيت 0 
,.؟! ١‏ َ محانا 34 وأن هذا الأسرافة لا مبرر له 
آذ ادي الفقراء هم أولى من هؤلاء » فى شسهر 
ينابر سنة ككل كلف مجلين الإدارة لجنة من 


كبار الاطباء للتفتيشن على الاعمال الفنيتة 


بالأسعاف ثبت ملاحظات كثير 0 عن أخطسياء 


م6 العددان السابع والثاين سى السسة القانهة والخيسون 


وتقصيرات قديدة » واثه «نظرا لهذه التقصيرات 
أصدر مجلس الادارة قراره باسئناد الاشراف 
الطبى علا آحن اللذكتور. :... طش مجلس الادارة 
بمركز الاسعاف »© وأنه « أسا كان هذا التصرف 
موافقا لاحكام ثائون الجمعيات فيكون اعفبساء 
المستائف عليه » من الاشراف على الثسم الطبى 
لم يقع نكاية به ومحاياة لغيره » بل كان لأسياب 
متبؤلة ) وهى تقريرات موضوعية. سالفة ولها 
اصلها الثابت فى الأوراق وكافية لحمل قضا 
والجدل فيها موضوعى.مما يستقل به قاضى 
الموضشوع »2 فان الحكم اامطعون فيه لا يكون تد 
شالف العانون او أخطا ق. قطبيقه . ولا محل [بنا 
يتحدى به الطاعن من عدم التزام المطعون عليسه 
لأحكام المادة 58 من قانون العمل » ذلك أن تقدير 
رب العمل لكفاية العامل لا شسأن لها يقواعد 
التأديب واجراءاته ٠6‏ 


وحيث أن .. لرب العيل بيقتفشى سلطته 
فى الادارة والاشراف ب وعلى ما جرى به قضه 
هذه المحكمة.. أن ينظم. وقت العمل اليومى طّء 
لحاجة العمل وظروف الائتاج »© ويلتزم العسامل 
بأداء عمله وفقا للتنظيم الذى. وضعه رب العمل 
متى كان هذا التنظيم لا يتمارض مع. القانون ) 
فاذا كان العمل قد جرى فى المنشأة على تشغيل 
العمال ساعات أقل من المدة المحددة فى القانون» 
ورأى صاجب النشيأة لصاح العمل أن يعسدل 
.فى التنظيم الذى اتبعه من قبل وأن .يزيد سماعات 
. العمل اليومى الى الحد الأقمى المترر فى القانون» 
.ولم يمنعه من ذلك نص فى, عقد العمل فلا يجوز 
الرامه بالعودة ألى النظام السابق . 

واذ كان ذلك ؛ وكان الحكم الابتدائى: الذى 
احال اليه الحكم: المطعون فيه فى اسبابه قد التزم 
هذا النظر وأقام قضاءه برفضى طلب الطساعن 
تشخنئيشى ساعات ا من ست ساعات: يوميساً 
الى اريم على ما دررة من أن «"القامت ين متدنة 
استخداء: المدعئ عليه بمننتة: أن ساعات الغيل 
:شي محددة فى العقد وقد قبل الدعى فى اليد 
الخامس من العقد الخضوع لما تترره الجمعية 
من لوائح ونظم » وأن « تجديد ساعات العميسل 
من" أطلاقات رب العمل ©» طألما أنها تدخل ق 
حدود. مدة العمل القائونية » وأنه « لما كان 
تجديد المدعى عليه بسصفته لسباعات العمل بست 


ساعات بدلا من اريع ساعات وكانت الساعات 
الست تدخل فى حدود مدة ساعات العيسل 
المنصوص عليها فى المادة ؟١!‏ من القانون 1١‏ 
إسسئة ١459‏ 4 وكان المقصود بهذا التحديد 
سرياقة على “جيم 'اطياف الحمعية القن ييكلقا 
المدعى عنيه بصفته ومن بيئهم المدعى © ولم يكن 


الدعى بالذات هو المقصود وحده بذلك © فقائه 


يتعين رغضش هذا الشق من الدعوى » وهى 
تقريرات كافية » كان الحكم المطعون فيه لا يكون 
مشوبا بالقصور ٠.‏ 

وحبث أن ... للئص فى المادة الثالئة من كانون 
العمل 1١‏ لسئنة 1955 على أن « يقصد بالأجر 
فى تطبيق:أحكام هذا القانون كل ما يعطى للعامل 
لثاء عمله مهما كان توعه مضافا اليه جميسسع 
العلاوات أيا كان ئوعها ) يدل على أن الآحر 
يشمل كل ها يستحقه العامل فى متابل آداء 
العمل 6 أيا كان نوعه وأيا كانت طريقة تحديده 
وأيا كاك لس »؛ وأئه ‏ فى الأصل ب يتحدد 
بما يتفق عليه العاتدان فى ذات العقد بشرط أن 
لا 0 عن الحد الادنى للأجور المقرر قائنونا » 
وأنه اذا تحدد فى العقد أو فى قرارات رب العيلبف 
التى تعد متممة للعقد العمل س فان هذا الأآجر 
يكون ثابتا ولا يجوز لأى من المتعاتدين إن 
يستقل بتعديله » .واذ كان ذلك وكان الحكم 
الابتدائى الذى احال اليه الحكم المطعون فيه فى 


00 6 م قد شالف هذا الفظر وأقام :قخضاءه بعدم 


عدا الطاعن لنصف قيمة الكشوف الطبية الموقعة 

ى المرضى فى منازلهم على ماقرره من أن«الثابت 
من عقد اسستخدام المدعى المؤرخ 0؟/0/"؟؟1 
أنه ورد. بالبئد الخايس مئه أن ألطبيب جاضسع 
ا تترره الجمعية من لوائح ونظم ويتعهد بتأدية 
الخدمة الليلية وفقا للنظم التى تقررها الجمسة» 
وأنه « من بين النظم التى قررها مجلسن ادارة 
الجمعية المدعى عليها بجلسة "؟؟ / 4 / 15518 


صرف مأتدفع للطبيب عن انتقالات لأاسعاف المرضى 


بمنازلهم .نهارا وفى اثناء ساعات العمل المقررة» 
وأنه « لا كإن. المقصود بالقزار المشار اليه آثئفا 
تنظيم 'الغمل با ارك ادارة. المدعى عليه يضفت # 
وسريانه على جميع الاطباء . بالمركز ومن بينهم 
المدعى ؛ ولم يكن المدعى بالذات هو المقصود 
وحده بذلك 4 فان الحكم المطعون فيه يكون قسيد 


كضساء مدسكية النقضى اادنية 16# 


كلف القاتون و أخطأ فق تطنيكه نما نوحب نقشيه 


ل هذا الخصوصض. ٠‏ 

الطعن 1411 سسّة ؟6؟ ق رئاسة وعضشوية السسادة 
المستشدارين حسسين صلوت السركى نائب رئيس المحكية 
وصبرى أحيد فرحاث وعثمان زكريا ومجمد ابو حمزة مئدور 
وأحيد فباء الدين هئثنى 


6 ابريل 191/٠‏ 
عمل : منشاة » انتقال ملكيتها . عقد © الفسخ الاتفاقى . 
خلف , ق 4١‏ م 15 مرسوم قى' 10 لسبة 1461 ق 41 
لسئة هذا م 86 


الممدا القانونى : 


انتفال ملكية المنسأة من صاحب 7 الى 
ال د ا 0 
فى عقد العمل » وبيقى العقد قائما بقوة القانون 
بين العامل وصاحب العمل الجديد » كما لو كان 
قد أبرم معه منذ البداية وينصرف اليه أثره ويكون 
مسؤولا عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه. 

المحكمة : 

وحيث ان .. النص فى المادة 6؟ من القانون 
١‏ لسيئة ١554+‏ المقابل لنص المادة م4 من 
الأمرسوم بقانون #١1‏ لسمئة 1165 والمادة هم 
من القائون 1 لسنئة 1569 على أنه « لا يمنسع 
الوفاء بجميع الالترامات حل المنشأة أو تصفيتها 
او اغلاقها أو انلاسها أو ادماجها فى غيزها أو 
انقالها. الاريك أو الوسية لو الهية او اليم أو 


غيم ذلك من التصرفات» وفيما عدا حالات القصفية”' 


والافلاس والافلاق النهائئ المرخص به يبقىئ عقد 
استخدام عمال المنشأة قائيا » ويكون الخلف 
يكزلا بالفاس بد اتساب الأعبال: الستابفين 
عن تنفيذ جميع الالتزامات المأكورة .» يدل على 


أن انتقال ملكية المنشأة من دماحب العمل الى 


غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر فى عقد 
العمل ويبقى العقد قائما بقوة الثاثون بين العامل 
وصاحب العمل الجديد © كما لو كان قد أبرم 
معة منذ البداية » وينصرف اليه اثره ويكون 
مسسئولا عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتية عليه. 
وبالرجوع الى الأوراق يبين أن الطاعن تمسكا 


٠‏ مندوبا لها اعتبار! 


في دفاعه بأن التحقبالعيل ابتداء من11/1/؟11 
حتى استقال فى 1551/1/71 واستير فى عمله 
طوال هذه المدة دون اتنقطاع »؛ وأن دائرة باسيلى 
لى تفصل أحذا من عمالها قبل أن تتخذ نكل 
الشركة © ولم تغير هذه الشركة من عمله 
واعتمدته مندويا لها بالوجه التبلى اعتيارا هن 
أول يئاير سئة 11451 بوصكه مئدوبها السابق 
على ما جاء بالمنشور الذى وجهته الى عبلائها 
ووقعته باسم الدائرة لَى لا / ؟ / 1511 24 وأن 
صرف المكافة عن مدة عمله بالدائرة لم يتصسد 
به انهاء علاقة العمل »؛ وأنما كان المقصود به هو 
صرف المكافأة له ) أسوة بغيرة من الموظفئفين 
لتسوية الحساب فى الدائرة» وآن المخالصة باطلة 
لصدورها آثناء سربان عقد العمل © فلا تصاح 
للاحتجاج بها على فصله . ' 


وبالرجوع الى المخالصة يبين انها حررت فى 
بوليه سنة ١151‏ وتضمئت أاسستلام الطاعن من 
دائرة أسعد باسيلى مبلغ 755 ج مكافأة عن مدة 
خدمته لدى الدائرة من 1150/1١/1‏ لغساية 
4/1/9 تريخ مصله من العيل طبقا 
للتانون رقم 5١‏ لسنة 1955 »> كما تضمنت اقرار 
اللطاعن بأنه لا يحق له الرجوع بالتعويض على 
الدائرة أو على شركة باسيلى للأخشاب . اذ 
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الاخذْ ' 
بهذا الدفاع ورد على ذلك بما قرره من 7 (أولا) 
أن الشركة السدلف قد أنهت عقد المستائف عليه 
معها قبل البيع الذى تم للشركة المساهيمة 
ااجديدة ‏ المستأئفة ‏ ومسئولية صباحب العمل 
ااجديد مقصورة فحسب على تلك الالتزامات 
النافشئة عن عقود كانت ما تزال تائية وت 
انتقال المنشاة ولا يصح اعتبار عقد المستائفة 
عليه قائيا »؛ طالما أن الشركة الجديدة كان يصح 
لها أن ترفضش استخدآمه من حديد (ثانيا) أن! 
الشركة المستأنفة قد أوغت بالتزاماتها التى ترتبت 
فى ذمتها نتيجة انهاء عقد المستائف عليه السابق 
على انتقال المنشأة فى حدود ما يقضى به القانون 
١‏ سسنة غ194 لم يكن هناك تحايل على القانون 
بتصد الانتقاص من حقوق الآخير . (ثالثا) الثابت 
من صحيفة استئناف المستأنف عليه والمأكرة 
المقدمة منه أنه اشتغل طرف الشركة المستائفة 
من يناير 11149 حتي اسستقالته) 


ىا 1 العددان 
وآنه كان يحصل على مبلعْ 6.٠.‏ ج سنويا علاوة 
على مرتبه الأصلى »؛ وه ذ! يفيد قيام علاقة 
جديدة بيئه وبين الشركة المستائفة » وحيث أنه 
لا تقدم يتعين احتساب مكافأة خدمة المستائف 
عليه ابتداء من 41551/1/1١‏ وهو التاريخ المحدد 
لبدء عمله بالشركة المستائفة »© . 

وما رد به الحكم مسن ذلك 3 ور 
'وخطا فى الثانون » أذ الثقابت بالمخالصة 
ان الطساعن التحق بالعشل لدى دائرة 
أسعد باسيلى أبتداء من أول يُوممبر 157٠١‏ حتى 
21 من ديسمين 5548 وأن الطاعن حرر هذه 


المخالصة قُْ يولية 15456 6 دبعد أن كانت شركة ٠‏ 


اسعد باسيلئ التى حلت محلها قد الحقته بالعمل 
. اعتبارا من أول يناير 15544 4 وبقى عقد العمل 
قائما معها بقوة القانون » ولا يصلح ما تضمئته 
. المخالصة مْنَ فصل الطاعن-وصرف مكافاأة عن 

: مدةٌ عمله بالدائرة دليلا على اتفاق 00 
'انهاء عقد العمل قبل انتقال ملكية المنفاة » كما 
أن زيادة العلاوة على المرتب الاصلى لا تفيسد 
حضصول هذآ الاتفاق ولا تبرر تجزثئة مدة العيبل 


المتصلة »؛ ولا تقدم يتعين نقض الحكم المطعون: 


فيه دون حاحة البحث. باقى الأسباب 5 
الشون 1513 منئة 7 ق بالهيئة السابقة 


1 ابريقل ./ا19 
)١(‏ استئناف . صحيفته » توقيعها , بطلان: -اجراءات» 
:بطلانها . محاماة . مرافعات م 4.5 ق ١٠١.‏ لسنة 1511 
ق 5 لسنة 14610 م 0" 


( ب ) محاماة : نظام عام 

المبادىء المقانونية : 
ش ١‏ ل أذ كان النص صريحا فى النهى عن تقديم 
0 اد ا َ« .قان + مقا أنغى هذا النهى أن 
صا م د ا 0 
من ذلك أن اللشارع لم يونت البطلان بلفله جزاء 
على هذه المخالفة ٠" ٠‏ 


؟ لما كان غرض الشنارع من نص الفقرة 
1 ؟ من المادة م" من اثقانون 5 لسئبة /ام؟[ 


السابع والثآاين سب السئة الثانية والحّيسون .. 


رعاية المصلحة العامة وتحقيق المصلحة الخاصة 
فى ذات الوقت » لأن اشراف المهامى على تحرير 
تلك الصحف من شانه مراعاة أحكام القانون عند 
تحريرها » وبذلك تنقطع المنازعات التى كثئما 
ما تنا بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة 
هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعسود 
بالضرر على ذؤى الشآن » فان هذا البطلان 
بكون متماقا بالنظام العام » ومن ثم يجوز الدفع 
به فى أى حالة كانت عليها الدعوى » ولا يسقط 
الحق فى التمسك به بالتكلم فى موضوع الدعوى 
وان كان يجوز استيفاء التوقيع فى الجلسة خادل 
ميعاد الاستثناف ٠‏ 


المحكمة ؛ 


.. وحيث ان .. المادة ه.؛ من قانون 
المرافعات بعد تعديلها بالقانون ١١١‏ سدنئة 1131 


وان خلت من النْص على وجوب توقيع صحيفة 


الاستئئاف من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم 
الامييات 04 5 أن لفك ؟ من المسادة ى من 


الاستئناف فى ظله قد وضعت القاعدة العسامة ‏ 2 
الواجب اتباعها فى هذا ٠‏ الشسان | 2 ' واذ كان نس 


1 :ألا دس متثناف 4 ها لم يوقعها ا مقرر أمام محاكم 
الاستثناف ؛ فان مقتخى هيذا النهى ‏ وعلى 


لخر ب فار ال - أن عم تييع 


علنة حجنا عم ولا 4و يفشو ين فد إن : 
الشارع لم يرتب البطلان بلفظه جزاء على هذه 
المخالفة » ذلك أن ن ألنهى الوارد فى المادة م من 
قائون المحاماة يعتبر فى حكم المادة 5 من كانون 
المرافعات 6 نصا على بطلان الصحيفةة التى 
لا يوقتعها منحام. توائرت :فيه القتروط السسالف 
بيانها » فان هذا البطلان يقع حتما اذا ما أغفل 
هذا الاجراء ؛ ولما كان غرض الشسارع من نص 


: الفقرة من المادة هم؟ من القانون”"1 لسدئة /ا1 


علىما أقفصبح عنه فىاللأكر #الايضاحيةلذلك القانور نْ 
رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص فى 
ذات الوقت ؛ لآن أشراف المحامى على تحربر 
تلاك الصحف. من شأنئه مراعاة أحكام ل 


عند تحريرها: وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيمرا ‏ 


شيا لجسي وما | 00 الى 


ما تنش بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة 
هذه الشكون ذات الطبيعة القائونية مما يعود 
بالضرر على ذوى الثسأن . فان هذا البطلان يكون 
متعلتا بالنظام العام ومن ثم يجوز الدفع به فى آية 
حالة كانت عليها الدعوى ولا يسقط الحق فى 


التمسك به بالتكلم فى موضوع الدعوى »؛ وان كان ٠‏ 


يجوز على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية 
للقانون 1١١‏ لسسنة 11517 - استيفاء التوقيع فى 
الجلسة خلال ميعاد الاستئناف . واذ كان الثابت 
بالاوراق: أن صحيفة الاستئناف قدمت لتلم الكتاب 
فى 1945/0/19 موقعا عليها من الاستاذ 0 
المحامى الذى لم يتقرر قبوله للمرافعة أمام محاكم 
الاسستئناف الا فى 1951/15/5١‏ أى معد انقضماء 
مبعاد الاستثنافة» فان الصحيفة تكون غير مقبولة. 
'واذ التزم .الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه 
لا يكون قد خالف القانون او اخطأ فى تطبيقه .. 


وحيث أن .. الحكم المطعون فيه بعد أن بين 
أن صعيفة الإستئئاف دمت لقلم. الكتاب قَْ 
55 ثشم لتتلم المحضرين فى 1535/2/96 
ووكما اعليها .ين الامسفاذ. 4 ١‏ المحناس "الذى 


3/1/١‏ قَضى ببطلان صحيفة ‏ الاستئئاف. 


استئادا الى ا كررة من أن القاعدة المنصوض, 
عنها فى المادة ١؟‏ من قانون المحاماه 14 لسئة 


1517 التى أوجبت توفيع محام من المكررين أما م0 


مبحاكم الإستئئاف على العريضة. 4 كاعذة تتعلق 
بالنظام العام وتستوجب: بطلان العريفضة اذا 
اما قدمت دون استيفائه وأئه لا مخل للاحتج ساب 
دمأ نصتك عليه المادة كردا من قانونالمرافعات 4 
واذ كان هذا الذى ٠‏ أو رده الحكم وأقام عليه 
قضاءه كاف لحيله وفيه الرد الفننق لتر 
البق على الحكم ب 50 ا وسور و 
التسبيب يكون علي بر اساسس 

. وحيث أنه لما |إتخدم يتعين رفضن الطعن . 

: الطعن 787 سسنة 6+ ق رئاسة وعضصوية ‏ السسادة 
المستشمارين ابزا هيم عمن هتدى ثائب رئيس المحكية والدكتور 
,محمد حافظ هريدى والسيد. “عبد العم الصراف ومحيد صدكى 
اليشسيقى ومحميد سيد أحيد حياد, 


.وان القانون ١؟!‏ بسئة 1947 قد 


0-000 


1 
151/٠ أبريل‎ 5 


(1) هكم ؛ طعن ؛ ححية , 
!؟) لبستة 15121 


( ب ) اثبات :.معاينة , محكمة موضوع » سلطتها - 


.مرافعات سابق م 4لا في . 


المبادىء القانونية 


١‏ ل متى كان يبين من حصكم ندب الخبير أنه 
فصل قى اسبابه فى النزاع المردد بين الطرفين 
بشان الأجرة التى يلتزم بها المستأجرون من 
الباطن » وقطع فى أنها هى اجرة المثل فانهى 


الخصومة فى هسذا الشان فانه كان يجب على 


الظاغنين الطعن فيه على استقلال عملا بالمادة 
من قانون المرافعسات السابق » وبفوات 
مواعيد الطعن عليه فقد أصبح قضاء نهائبا : تيد 
به المعكمة النى أصدرته ٠‏ 


؟ ‏ الانتقال_للمعاينة من الرخص القانوئية 


التى تستعملها المحكمة متى شاءت ولا عايهسا 


ان هى لم تستحب الى ذلك .الطاب متى وحدت 
فى أوراق الدعوى .ما يكفى لاقتناعها للخصلفيها ٠.‏ 

اوحيك: 6 ااقهابالريجو عذال الك اسان 
بتاريخ..م من فبراير 1955 'يبين: أنه قضئ بتبول 
الاستئناف شكلا وبئدب خبير لتقدير لجرة المثل: » 
ثم أورد فى أسبابه أن ١‏ انتهاء.عقد الايجار. الأمنلى 
يترتب عليه حتما انتهاء عقد الايجار من الباطن:» 
قد أسنبغ حمايته 
على المستاجر وقيد حق المؤجر فى اخراجسه .ن 
المكان المؤجر لغير الاسباب الواردة به ؛ وهو . 
5 تمتد معدعقود الايجار القائمة أمتدادا .قانونيا. » 

ن المستأجرين من الباطن فى الدعوى المائلة:.اذ 
لنت نتهت عقودهم بانتهاء العقد الاصان ' 6 فائهم 
يصبحون فى وضع خاص أقوامه تمكين | القبانون 
0 اسئة 19497 الهم من مجرد الاستمرار فى : 
وضع يدهم على .الاعيان ااؤجرة لهم بما يفيسد 
امتدادها امتداد! مانوئيا ناقصا . 

“له عاق البعاء فى القن يكب ان يكون نظي 
مقابل غير الاجرة النصوص عليها فى أى منالعقود 
النتهبة والتى امنبحت غير صالجة لإتخجاذها سندا 


لم١‏ العددان السسابع والثامن س السئة الثائية والفمسون 


غانونيا لتحديد الاجرة الواردة بها » غان تحديد 
هذا المقابل يجب أن يكون على أساس آجرة امثل 
مياد قت يقتضى ندب أخسير لاجراء هذا التقدير « ومن 
ذلك يبين أن هذا الحكم “قد فصل فى أنسبابه 
النزاع اللمردد دين الطرنمين بشأن الآحرة 0 
يلتزم بها المسبتأجرون. من الباطن وقطع فى أنها 
هى, أجرة المثل نأنهى الخصومة فى هذا القثان » 
مسا كان وجب على الطاغتين الطين: فيية على 
استمقلال عملا بالمادة 1/4 من قانون المرافئعات 
السابق © ويقوات موأعيد الطعن عليه أصيح 
قضداء نهائيا تتقيد به المحكية التى أصدرته © اذ 
كان ذلك وكان الحكم المطغون فيه الصادر بتاريخ 
4 من ثوفمبر 15150 قد التزم هذا النظر فانه 
لا يكون'قد خالف القانون أو اخطأ فى تطبيقه . . 

وحيك .. انه بالرجوع الى تقرير' الخْبر 
المنتدب فى الدعوى ‏ والمتدمة صورته مكف هذا 
الطعن . يبين أنه اورد الاسباب والعناضر التى 
استند ليها فى تفديره لاجرة المثل وبين ان 
الحوائيت موضوع التزاع وان ما ثلت تلك 
المسترشد بها من حيث مواد البناء واعمنال 
التشمطيب » آلا انها تفضسلها من حيث الموم 
والصئع التجارى » واذ اخذثت المحكمة بهذا 
التكرد تقرير مان ما ورد فيه يندريم شئمن أسنباب 
حكمها وبذلك يكون ما جاء فى هذا التكرير منتضمئا 
بذاته الرد على كل ما جاء بالتقرير الإستشمارى 
طاما أن ن المحكمة لم تر هيما ورد بهذا التقفرير 
الآخر أو غيما دم من مستنئدات تأييدا له 
ما يستحق ردا خاصا أكثر مما. تضمنه التفتارير 
الذى أخنت به » كما إنه لما.كان الانتقال للمعاينة 
هو من الرخص القانوئية الت , تستتعملها المحكبة 
مت شساءعت فلا عليها ان هئ لم مفنتحبُ تمنتحب الى ذلك 
للطلب متى وجدت فى أورا راق الى دنا يكفن 
لاتتناعها للفصل فيها » مما يصبح معهالنعوبرمته 
على غم أسسا سس . ٠‏ 

وحيث انه ل. تقدم يتعين رفض الطعن . 
الطعن م سسئة 55 ق بالهيئة السابقة ش 


6 أبريل .لاا 


. بيع : التزامات البائع ».ضبان عدم التعسرض‎ )١( 
: ملكية » تقادم مكسب , شلف‎ 


(ب ) نق : طعن » سبب واقمى 


المبادىء القانونية : 


١‏ عقد البيع سواء كان مسسجالد أو شي 
مسجل بلزم البائع بأن يمكن المشترى منالانتفاع 
السترى عقد شرائه فلا يترتب عليه سقوط حقه 
فى الضمان لان اإنزام البائع به هو من الاأتزامات 
الشخصية التى تنشاً عن عقد البيع بمجردانعقاده 
والتى تنتقل من البائع الى ورثته . فيمتنع .مليهم 


مثله منازعة المسترى فيما كسبه من حقفوق 


بموحب. عقد البيع الا اذا توافرت لديهم أو. لدى 


مورثهم بعد تاريخ الديع شروط وضع أليد على 


العين | امدة الطوبلة المكسدة للملكية ٠‏ 
! 2 اذل كلن سبب الطمن يقوم على واقع ام 
يسبق طرحه على محكمة اأوضوع »© فلا يدوز 
النحدى به لاول مرة أمام محكمة النفض ٠‏ 
الصكية : 


.٠‏ وحيث .. يبين من الحكم المطعون فيه انه 
أقام قتضاءة برفض دعوى الطاعنات على قوله ؛ 


لا ينقلان ١‏ الملك المشترىٍ الا 0 يرتبان فى ذمة 


ور 3 وينتقل هذا الالتزام الو ورثة ثة البائعة. 


: باعتبارهم خلفا عاما لها » واذ خلصت محكمة 


أول درجة بقضائها الصادر فى 1555/9/11 الى 


. أصحة: اهذين لعي 3 هذا 00 00 


المستائف عليين ‏ الثلاث الأوليات فى | اله 3 المببعة 


١ . اران‎ 


: وهذا 0 قرره الحم الغو دنه صحيع 
اذ فب مسقل ا البائع . بأن: يكن المشترى 
ون الانتفا عبالمبيةوحيازته .حيازة هادئة © أما :عدم 


ا ا بع ليه 


من الالتزامات 0 لل 0 د 


ألبيع بمجرد انعقاده والتى تنتقل من البائع الى 
ورثته فيمتئع عليهم مثله منازعة المشترى فييا 
كسسية من حقسوق بموجبا عقد البيع الإ اذا 
توافرت لديهم أو لدى مورثهم يعد تاريخ البيع 
شروط وضع اليد على العين المدة الطويلة المكسبة 


ولما كان الثائبت من الاوراق أن الطاعنات 
لم يححدن عقدى البيع الصادرين من مورثتهمسا 
الى مورث المطعون عليهن الاربع الأوليات 4 ولم 
يقلن فى دفاعهن أن مورثتهن قد وضعت. يدها يعد 


ثضساء محكبة النقض المدنية 4غ 


المبيع على العقار المبيع المدة الطويلة المكسية 
للملكية » فان الحكم ا امطعون فيه أذ قضى برفضس 
الدعوى فائه لا يكون ققد خالف القانون أو أخطأ 
السبب ٠٠‏ يقوم على وأقسع 
لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز 
التحدى به لأول مرة أمام محكية النتض 3 

الطعن ٠١‏ سئة 85 ق بالهيئة السابقة رئاسة وعشوية 
السادة المستشارين الدكتور محيد حافظ هريدى والسييد 
عبد المنعم الصراف وسليم راشد ايو زيد ومحيد سيد اعيد 
حماد وعلى فيد الرعين 


وحيث ان و٠‏ 


آلا 
محمكة جنوب القاهرة الكلية 
11 مارس 95ا9! 


١ رسم استراد ؛ قيمته ٠ق ها لسنة (ممؤأ م‎ )1١( 
. قرار زير اقتصاد ١مم لسنة مم11‎ 


, تركة دين » استيفاقه‎ 2١ 
: المبادىء القانونية‎ 


// قيمة رسم الاستيراد تكون بنسبة.؟‎ ١ 
من ائقيمة الاجمالية لما برخص فى استراده من‎ 
بضمائقع » ويدمين اداء هذا الرسم الى أحعسد‎ . 
البنوك المعتمدة خلال خمسة عشر يوما من قاريخ‎ 

: ارسال الترخيص اليه . 
؟ س دين الميت يستوفى مما تركه من أموال » 
غتصيح تركته هى المسؤولة عن سداد ديونه » 
فالدين يتعلق بمالية التركة لا بذوات. اعيانها . 
ومن المقرر أنه بوفاة المسورث مدينا تنش فل 
تركته بحق عينى لدائنه يخول له تتدمها واستيفاء 
حقه منها تحت أى يد تكون ٠‏ وعينية الدائن ترجع 
الى أنه بمجرد الوفاة تنحصر ديون المورثوتصيح 


غير قابلة للزيادة كما تصبح أمواله فسير قابلة. 


للنقصان » وبذلك تصبح أمواله كلها ضسامئة 
المحكمة : : : 

٠+‏ وحيث أنه من المقزر طبقا للمادة الاولى من 

القانون 5 لسنة 1568 فان كيمنة ‏ رسسم 

الاستيراد تكون بنسسبة 6 إن من القيمة الاجمالية 

لا يرخص قَْ استيراده من بضائع 4 ويتعين أداعء 

هذا الريسم طيقا لا تقرره المادة الاولى من قرار 


وزير الاقتصاد ؟5ه لسنة 4 2-2 الى أحسد 


اليبنوكِ المعتمدة خلال خمسة عشر يوما من تاريم 
ارسال) التررجيمن آله و إلا :كتيدف احواءات 
الحجز الادارئ 4 يتحصبيل الرسم . 


وحيث انه اعمالا لهذا النص فان مقدار' الرسم 
المستحق بنسبة 1 / على قيمة تصاريح الاستيراد 
التى سلف بيانها تجاوز قيمة الرسم المدعى بهاء 
واذ كانت المدعى عليهما لم تقدما ما يفيد سداد 
مورثها شيئا من تلك الرسوم فتقضى بها المحكية 
فى حدود ما طلب الزاما من تركة المورك ذلك أن 
المذاهب 'الاسلامية وان تباينت فى نظرتها الى 
انتقال ديون الشركة فقد اتفئكقت على أن دين الميت 
تستوق مما يتركه من أموال فتصبح تركته هى 
المسئولة.عن سداد ديونه » فالدين على هذا الحو 
يتعلق بمالية التركة لا يذوات اعيانها » ومن ا اترر 
انه بوفاة المورث مدينا تنشغل تركته بحق عينى: 
لدائنه يخول له تتبعها واسستيفاء دينه منها تحت 
أى يد تكون »؛ وارثا كان أو متصرفا اليه من 
الوارث ما دام الدين قائما » وعينية حق الدائن 
لا ترجع الى طبيعته بل الى سببينواقعين مردهما 
الى آنه بمجرد الوفاة تنحصر ديون المورث وتصيم. 
غير قابلة للزيادة كما تصبح امواله غبير قابلة 
للنقصان لانه لا يستطيع بعد الوفاة ان يتصرف 
فيها وبذلك تصبح أمواله كلها ضامنة لديونه 
المنحسرة على النحو المتقدم وضامنة لهذه الديون 
وحدها اذ هريحكمالقاعدة التى تقضى بأنه لا تركة” 
الا بعد سداد الدين لا تخلص للوارث الا بعد 
سداد ديون المورث وكنتيجة لذلك أنحصار ديون 


. معينة غير قابلة للزيادة فى أمواله معينة لا تشبل 


النقتصان - يتوفر لدائن التركة حق عينى بحكم | 
الواقع قبل أن يكون له بحكم القانون ( الجنزء 
كا والا١).‏ ' 


ذفاء المحاقم الغلية 2 ١1١1‏ 


ا ا ل و و ا اي اي ص دي حامس رسع كدي ين قيفي دري سوق و و يي 


وحيث أنه بالنسبة لطلب مبلغ أربعة جنيهسات 
وصاريف الحجز فلا تستجيب له المحكية ذلك 
إن المدعى لم يوضح أى حجز يعنى فى حين أن 
ثمة أكثر من حجز موقع حسبما يبين من حافئلة 
مستنداته وهو من ناحية أخرى لم يقدم مأ يفييد 
انفاقه هذا المبلغ فعلا ٠‏ . 
وحيث أن طلدى التفغايمن والنفاذ المعجل 
لا سند لهما فى القانون . ٠‏ 
وحيث أن المصاريف الأناسبة لما قضى به تقع 
على عاتق التركة عملا بالمادتين ١856‏ ل 185 
مرافعات .. 
القضية رقم 11.٠‏ منة .110 مدنى كلى رئاسة وعضوبة 
السادة الاساتذة ؛ غوزى احميد المملوك رئيس المدكمة 
ومحمود أحبد عيد رئيس المحكمة ومحمود رضوان الخولى 


القاضى 1 


رف 
محمكة جنوب القاهرة الكلية. 
٠‏ مارس !19 
اثين : عرض ناقص . عرض حقيقى . ببع ‏ عقدا» 
صحته » ششروطه . نعاقد » صحنه . 
المبدا القانونى : 


على المحكمة أن تتناول اركأآن عقد البيع عنبد 
نظرها. دعوى صحة التماقد » والثمن 'ركن من 


اركان البيع الى يجب التثبت من توافرها قبسل 


الحكم باتعقاده * . 


المحكينة : | 
'.. وحيث انه لما كان من المقرر أنه يتعين على 
المحكية أن تتناول اركان عقد:البيع عند نظرهما 


دعوى ضحة التعاقد وكان الثمن ركنا ف ركان 


البيع التى يجب التثيت من توافرها قبل الحكم 
بانعقاده ) التقنين المدنى فى ضوع الفقه والتخساء 
لكبال عبد الحزيز صن 682-45 ) + 


وحيث. أنه رغم عدم أحضور المدعى عليه فإن 


فداه "الدع تالعة. فى اتدل يعرهي- الثلين 
المتفق عليه مما.دفع المدعىعليه الى رض العرضص 

نى الذى تقدم يه المدعى كما رفض التوقيع 
على ع اليج النهائق: كنا يعو كني معدي , 
النيه بمعرعة مكقب كوفيق(أسيذة زينت ال 
ن المدعى حينما 
عرض انتقص من الثمن الواجب دفعهة رسسوم 
الايداع وما يحب أنقاصه من الثمن نظير عدم 
تسليم الضشقة رقم ؟ خالية ومستحقاتتالسكان 
فى ذمة المدعى عليه كمقدم أيجار وقيمةرسوم 
التسجيل وكل ذلك على خلاف ما التزم به فى 
مريح تصوصن العقدا الغرقى اموق من. الطرفين 
والؤرخ . 


ضمن مستئدات المدعى وذلك أ“ 


وحيث أته لما كان يشترط فى العرض أن يكون 
حقيقيا وهو لا يكون كذلك الا اذا كان مبرئا للذمة 
( تقنين المرافعات فى ضوء الفقه والقضاء لكمال 
عبد العزيز ص 4088 ) واذا كان من الواجب 
عرض جميع المبالغ المستحقة والفوائدوالمسروفات 
ومبلغ اجمالى لحساب المصروفات التى لم قصف 
( الوجينفى شنرح القانون المدنى للمرحبوم 
الدكتور السنهورى ص ١‏ هامش / ١‏ ) لما 


كان ما تقدم وكان الثابت من مستندات المدعى 


انه لم يوف بكامل الثمن لان العرض كان ناقصا 
مما دفع المدعى عليه لاقامة الدعوى /الاه سنة 
؟لا مدنى كلى جنوب على المدعى طاليا فوصحيفتها 
.. فسسح البيع محل الدعسوى الزاهنة لعسدم 
الوماء يكامل الثمن . 


وحيث أنه لا كان ذلك وجب رفض الدعوى 


دحجالتها اذ لم تكتمل شروط صحة العقد لعسسكم 


الوفاء بكامل إلثمن . 

وحيث أنه وقد انتهت المحكية الى رفض 
دعوى الصحة والنفاذ لعدم استكمال ركن. الثذن 
فى العقد ومن ثم فلا محل لإجابة المدعى الى 
مطليه الممنتعجل بفرض الحراسة لانتفسام 
دوجيات! قانونا . ْ 

وح د عن المصينازيت يف فتلزم 0 المحكمة 
المحاماة عملا بالمادة ١ / 1١865‏ مزافعات . 


|القفية 14 سنة 111 مدني كلى بالهينة السابقة ٠‏ . - 


لف 
محمكة جنوب القاهرة الكلية 


5 أبريل ؟/إ15 
(! ) حجر: اعتباره كان لم يكن . ق 8,؟ لسئة موة؟ 


مم 16 و9ه.؟ , 

(ب2 مستولية : خطأ . بيع بالمزاد العلنى © اقتصاره 
على وحدات القطاع العام , : 

(د) مسئولية : خرر . بيع مصنع المدين بافل من ثمنه 
اتحقيقى , منع المتزايدين عن دخول المزايدة ). ديع مدقوللان 
غبي محجوز عليها , 00007' 


المبادئء الثقانونية : 


١‏ اذا كان البيع قد أجل لسداد المدعى 
بعض أقساط الدين المحجوز من أجله » ونفرض 
اعتراض المدين » فان الببع يكون قد تأجل فى 
نطاق ما يسمح به القانون استئناء من ميعاد 
الستة اشهن الذى: يسقط ولا يعمل به عندموافقة 
الحاجز على التقسيط أو عند اثارة المدين اشكالا 
متعلقا بالحجز ٠.‏ 0 


؟ ‏ اذا كان البيع قد اقتصر على وحدات 

: القطاع العام » فانه لا يعتبر مزايدة علنية طيقا 
" س قصر أجراءات الدييع على وحدات 
القطاع العام بالمخائفة للمادة من القانون 


58 لسنة 6 بسآن الحطسز الادارئ + 7 


والحبلولة دون دخول المزاد لكل راغب فيه » 
وبيع محتويات مسكن المدعى » دون أن تكون 
محجوزة ٠‏ 

المحكسة : 


.٠‏ أما عن للب اعتبار الحجز كأن لم يكن 
فسمئده نص المادة ١‏ . ؟ من القانون لم.؟ / ده 
انتى تقضى باعتبار الحجز كان لم يكن اذا لم 
يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعسه 
آلا اذا كان قد أوقف بأتفاق طالب الحجمز 

. والمدين أو بموافقة الحاجز على تقسيط المبِلمْ 
المستحقأو لوجود نزاع قخسائى أو بحكم المحكمة 


أو بمقتضى القانون أو لاشكال أثارة المدين أو ' 


للغير أو العدم وجود مشنتر للمنقول المحجوز , / 


1 العدد ان السابع والثامن. ‏ السنة الثانية والْخُمسون 


لما كان ذلكِ » وكان الثابت من صورة محضر 
الحجز الادارى المقدم فى الدعوى والذى للم 
يجحدهة أحد عن الخصوم أن البيع تأجل لسيداد 
المدعى بعض أقساط الدين المحجوز .ن أجله 
وبفرض اعتراض المدين ومن ثم ميكون قد. تأجل 
فى تطاق ما يسمح به النص. المطبق استثناء من 
ميعاد الستة أشهر الذى يسقط ولا يعمل به 
عند موافقة. الحاجز على التقسيط أو عند أثارة 
المدين أشكالا متعلقا بالحجز وكلا الأمرين متوفر 
فى سبب تأجيل البيع ومن ثم غلا محل لأعمال 
القند الزمتق الوارة :فق ا كاد ؟ من عانو3الحهر 
الادارى وبالتالى فلا وجه لاجابة المدعى الىطلبه 
المتعلق ببطلان ابيع وما رتبه عليه من اعادة 
الحالة الى ما كانت عليه وتسليمه شركته : 
وأما عن طلب التعويض فانه. يتعين بحث 
أركان المسئولية وهى حسبما يبين من ينص 
المادة 111 مدنى الخطأ والضرر ورابظة السيبية 


وحيث أنه عن ركن الخطأ لما كان المدغى 


يقول أن هيئة التأمينات أوقعت حجزا اداريا 
فى 60/1١/80‏ اتبعته بما اسنيته حجزا تكميليا 
فى 57/6/٠١‏ وبيع فى 57/5/48 وان هذه الهيئة 
وهى المدعى عليها الاولى اتبعت أسلويا ملتويا 
فى سلوكها واجراءاتها انتهت الى تجريده من 
مصنفه وتحويله من صاحب مصتئع الى متسول 
قانه لما كان الثاك ان المسدعى عليها الاولى 
أوقعتي: الحجز فى 70/1١/50‏ وحسددت للبيع 
؟/1١/دام‏ اجلتدالى؟ /؟١‏ ثم اللمى؟6/11/1” 
لسسداد دغتض المطلويبات من المدعى كما أتهسا 
أجلت البيع الى ١/١١6‏ ثم اللبى 15/؟ ثم الى 


1/5/1 اداريا ثم عادت وأوقعت حجزا 


27/0 وأرست البييع بالفع سمل فى يدم 
4 على المدعى عليها الثانية دون حضور 
المدعى ودون ان يشترك فى المزايدة الا ثلافة من 
شركات القطاع العام . 


به يوم البيع فى السجن. كى. لا يتمكن من ايقاف 
احراءات البيع, وقدم لهادة من الشرطة تفيسد 


احتجازه في القسم لبعضن' الوقت في نفسن اليوم, 


قضاء المعاكم الكلية دريل 


كا أن قيمةالمحجوزات 227 مندو بٍالحجز 
الذى أوقعته المدعى عليها الاولى بمبلغ؟1/! 
حئيها الا أنها بيعت ب 
من واقع كتتوف الجر القى ققبيتها الماع غليها 
الثانية أن منقولات المدعى الشخصية بيعت دون 
أن يتناولها الحجز . لما كان ما سبق وكان من 
المقرر أنه يجب ان يعلزمندو ب الحاجز الى المدين 
قنيها بالاداء.وانذار! بالحدر ويشبرع: قورا فى 
توتيعه مادة ١/54‏ من القانون 8.؟ لسنة مه 
وكان الثابت من أوراق الحجز التكميلى الموقع 
فى .5/5/8 أنه لم يصدر أمر جديد بالحجز 
والما تو 5 قع 
الذى 9 بيقتضاه الحجز السابق قى 
مره . 


35 .ثهة" جم وأنئه شمتكذاك 


كما أنه لما كان من المقرر أن يجسرى البيع 
اراد العلتى (م 18 من القانون السالف ) 
'وكان الثابت من أقوال فناهدى المدعى التى 
نلقة يا لكيه اطبتنانا :متها" صحفي أنييا 
اانا الافستراك فى اازايدة ا شراء 1 
لعن علييا الاولى , منعهما من ذلك واوضح 'ن 
المزاد قد أرسنى بالفعل على المدعى عليها الثانية 
وثابت كذلك من الصورة الرسمية من المهضر 
الادارئ /ا/51١1‏ لعثة 59 الازبكية على لسمان 
٠‏ رئيس 0 الحجز الادارى بالهيئة العامة 
للتأمينات من أن الديع قد اقتصر على وحصدات 
-الأقطاع العام » وهو ما لا يميكن اعتبارهة مزايدة 
كن لق 11 لشن يكل لضن التضالت وكل 
ما سبق يتوافر فيه ركن الخطأ فى وضوح 
وجدلاء ٠‏ 


وحيث أنه .عن ركن الضزر فانه ظاهرصراحة 
من أقوال ومستندات المدعى عليهم ويتمثل فى 
جلاء فى فقدان المدعنى مصئعه ومصدر رزتّه 
نتيجة انجرزاءات البيع وقصره على وحدلت القطاع . 
العاميا آخالةةلنص ,المادة ١6‏ من من القانون/.*. 
سيْة مه بشأن الحجز الادارى والحيلولة دون 
دخول المزاد لكل لكل راغب وما افضى اليه ذلك من . 
بيع المصنع بثمن س يقل عما قدزه مندوبالحجز 

٠‏ الآدازى التابع لليدعئ عليها الاولى كثيرا فضلا 
:.عها ثبت من بيع محتويات مسكن المدعى ومنها 


هوا" الحدن اليل ثفاذا لتقن الاير 


ما هو موروث عن أبيه وما يتميز بطابع أثرى 
أو تذكارى دون أن تكون محجوزة والتى قدرها 
تجاهداة اللذان: تطبكن :اليهنا المشكية مباع 
يتراوخ بين أربعة آلاف وستة آلاف جنيسه 
بالاضافة الى ما أورده الخبير الذى ندبتها! محكمة 
من تقريره عن بيع منقولات تتعلق بمصنع| ادعى ' 
دون أن تكون محجوزة وقد تم كل ذلك فى ظروف 
أقل ما توصف به أثها مؤلمة. ذلك أنه ثيثت من 
شهادة قسمم شرطة ١‏ لازيكية التى قدمها المدعى 
أنه احتحز لبعض اأوغت كت فى ذات يوم البيعنيكون 
المدعى تد تجرد من حريته ومن مصنعهومصدر 
عيشنه ومن منقولات منزله ومن ملابسسه التى 
تراوحت بين ملابسه الداخلية وطاقم أسنانه ف: 
يوم واحد . 


وحيث أنه وقد تحققت عناصر الشرر ل الذى 
كا بالذدن ب فلن وجه تطمئن الية المحكية 
ومن ثم تجيب المدعى الى طلب التعويض مقدرة 
اياه فى حدود الطلبات الحُتامية وفى ضوء الموآد 
5 561 و 511 من القاثون المدئى بمباخ 
خمسة عشر الف جنئيه عن عناصر الضرر جميما 
ملزمة المدعى عليها الاولى وحدها ( هيئة 
التأمينات الاجتماعية ) بها لانها وحدها مقترنة 
جميع الاخطاء اللتى ترتبت عليها الأضرار الموجبة 
للتعويض . اما المدعى عليهماالثانيةو الثالثة فانه 
لم يثبت لدى المدكية أى خطاً فى جاتبهها أو 
تواطؤٌ بينهما والمدعى عليها الاولى للاضرار 
بالمدعى أما ما أثارته الماعى عليها الثالثة من 
انقطاع سير الخصرمة بالنسبة لها بنقل. صاق: 


فى 11!1/٠١/5‏ تنفيذا للقرار الجمهوردى رقم 


885 لسنة 7١‏ المقدمة صورته فانه' لما كان 


0 من هذه الصورة ورود عبارة مقتضبة ! 


تحديد أى نوع من الموجودات وهى تعلق بانتاج 

اماه الغازية محسب أم أنها تتناول ا 
وشسخصيتها المعنوية جميما لما كان ذلك فان 
المحكئة ترفض هذا الدفع . 0 


' وحيث انه وقد قضى على المدعى عليها الآولى 


فانها تلتزم المصاريف الناسنة ا:قفى به غمسلا 


٠ 1/185 > 1١/146 بالمادتين‎ 


ا 


ا التدان 


السايغ والثامن ته السنة الثانية والخمسون 


ا 00 


وحيث أنه عن النناذ فتلتفت عنه المحكمة لان 


'لنفية 90/8؟ ئئة (ا15 كلى مدثى بالهيئة السابقة ٠‏ 


ا 
محبكة جنوب القاهرة الكلية 
٠‏ ابريل 31/7] 


١ (‏ ) اختصاص ولائى : تعويض عن بيع ممتلكات: رفع 
صدور هكم مسنعجل معلن بايقافه , تعويض . مراغعسات 
ملام . 

الب)؟ مسئوكية تقصيرية : خط ., محجوزات » تعجيسل 
بببعها خشية المتلف , .مرافعات مطفى م .1/00 . 

المبادىء القانونية :| ظ 

١‏ ب التعويض عن الفعل الضمار اللناجم عن 
بيع ممتلكات الطالب المعجوز عليها رغم صدور 
حكم مستعجل معلن المدعى عليه قبل البيعبايقافه 
مساألة تدخل فى الاخقصاص. النوعى اتقفسساء 
العادى » اذ لا تنطوى على طعن في أى قسرار 
ادارى أو النعويض عنه في ذأته . 
"سا متى كانت الممكية المنتعجلة قد قفدت 
بوقف أحراءات البيع حتى يفصسل ف الاسترداد 
وتم اعلان هذا الحكم الجهة الحاجزة » فقد كان 
عليها ان توقف البيع بغض النظر عن عدم ايداع 
المدعى خزانتها المطلوبات التى وقع اأدجز من 
أحلها ٠‏ أما وهصى لم تفاعل واسامرت فياهراءات 
البيع حتى تم ان ذلك يكون خطا تقصيريا موجبا 
للتمويض أذا ما تحقق وقوع ألضرر بسببه . 

الملحصكمة : 

٠٠‏ وديث أنْ الدفع المبدى يعدم اختصاص 
ا احكمة ولاثيا بنظر الدعوى مردود بأن مطلب 
المدغعى هو التعويضص عن الفشعل الضار الناجم عن 
بيع ممتلكاته المحجوز عليها رقم صدور حكم 
مستعجل عن معلن للمسدعي عليه بصفته قيل 
البيع بايقافه وتلك مسسألة تدخل فى الاختصادن 
النوعى للقضماء العادى اذ لا تنطوى على طعن 
في أي قرار ادارى أم المتعويض عنه فى ذاته وائما 


عن أسساءة استعمال حق التقافخى بمعناه الواسع 
الذى يشمل بع كسمن عا يشمدل س اجسراءات. 
أحمز والتنفيذ وعلى هذا فتقشى المحكمة برف 
الدفع . 1 

وحيث أن ما تعلل به اأدعى عليه بصئته من 
أن الحصان كان مريضا وان ذلك هو سميبالبيع 
الذى تم فى ١954/5/١‏ لا يعفيه من مسسئولية 
الخطأ التقصيرى متى ثبت لان حالة التعجيل 
بالبيع عند الخشية من تلف المحجوزات يستلزم 
قى تطبيق المادة .٠؟ه/5‏ مرافعات ملغىالمع.ول 
بها .وقت البيع أن تستأذن فى ذلك قاضى محكمة 
المؤأةالحرنية امدق بوآيه قرم وم كاك إخرئ 
قأن ما تعلل .به المدعى عليه من مدم تنفيذ المدعى 
لالتزامه المترر بالمادة ؟ من قانون الحجز الأدارى 
مردود بأن الخطأ فى تلك المادة التى تستلزملايقاف 
احراءات الحجز والبيع الاداريين بسيب منازعات 
قضائية تتعلق بأصل المعلاوبات أو بصحة الحجز 
أو الاسترداد أن يرى الحاجز وقف الاجراءات 
أو بودع المنازع قيمة ااطلوبات المحجوز مزاجلها 
والمصروفات خزانة الجهة الادارية طالبة 
الحجز ‏ هذا الخطاب .زجه الى الجهة الإدارية 
وتعنى ذلك لا يمنع المحاكم من نظر المنازعة 
ومباشرة جميع سسلطاتها خيها طبقا للقاثون الغام 
بما فى ذلك الامر دوف أجراءات البيع اذا وجدثك 
فى أسياب المنازعسة ما يبرره « نقض مدنى فى 
الطلعن 4 لسمنة .3 ق مجموعة المكتب- الغئى 


المدنية ص 6١5‏ من السنة السادسة عشرة © 


وعلى هذا خمتى كانت أاحكبة المستعجلة قد 
قضصت فى الدعوى 6.١4؟‏ سنة 1951 مسدنى 
مستعجل القاهرة النضمة بوقف أجراءات البيع 
حتى يفصل فى الاسترداد وتم اعلان هذا 
الحكم للجهة الحاجزة فاقد كان عليها أن توتف 
البيع بغض النظر عن عدم ايداع المدعى خزانتها 


. المطلويات التى وقئع الحجز من أجلها أما وهى لمم 


تفعل استيرت فى أجراءات البيع حتى تم'فى 
5 رغم سيق اعلان ممثلها بالمكم . 
الممتعجل فى 115719/11١/١1‏ فان ذلك يكون فى . 
ذأته خط تقصيريا موجدا للتعويش أذا ها تحكق 
وقوع الضرر بسيبة ٠‏ ش 

وحيث انه لئن كان المستقفاد مسن دعسوى 
الاسسترداد أنه قضى فيها لصالج المدعي الا ان 


قغساء المحاكم الكلية هال 


الاوراق قد خلت مما يفيد نهائية هذا الحكمالذئ: 

لم يكنيل بالنفاذ المعجل ومن اص او ماري 

المحكمة وهى. .بصدد البحث فى .تحقيق الضرر أن 

تقضى باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ونفى 

ما جاء فى منطوق هذا الحكم مع اركف النفعس 
فى المضاريف يف للحكم المنهى للخضومة . 


التشية 01 سسّة الاؤا مدنى كلي بالهيئة السابتة ٠.‏ 


ما 
محمكة حنوب القاهرة الكلية 
/؟ ابريل ؟/اوا 


)2 نزع ملكية : تعويض . كشوف » اعدادها » 


عرضها » اعلان عنها , ملاك ومستأجرون © اخطارهم بها . 
ق لالاه لسنة 1966 م0" ق 18 لسنة 19561 . 

(ب) تعويض : نزع ملكية » محكمة » التجاء مباشر بطاب 
تقديره . لجلة مشكلة طبقا للمادة ١١‏ من القانون لازم 
لسنة 1966 , 


المبادىء القانونية : 


١‏ لا محل لتمسك المدعى عليهما دميعسا 
اثثلاثين يوما المقررة فى المادة /ا من القانون لباه 
لسنة 19061 موعدا للامتراض على البيانات 
الواردة بالكشوف » ما دأما لم يجحدا ما تمسك 
به المدعون من أن دهة الادارة أم تعدد الكشوف 
المحددة بالمادة المذكورة » ولم تقم بعرضهسا أو 
بالاعلان عنها أو باخطار الملاك والمستاجرين ٠‏ 


؟ ‏ اذا لم تلتزم الجهة الادارية نازعة الملكية 
الاخراءات التى آوجب القانون اتبادها اتقدير 
التنعويض ومضت الواعيد التى حددها "انون 
بتقدير التعويض دون أن يصل الى ذوى “شان 


ما يفيد“آنها سلكت فعلا الطريق ألذى الزمهسا. 


القانون اتباعهلتقدير التعويض » فانه يكونلذوى 
الشان أن بلجاوا الى المحكمة المختصة مطالبين 
بالتعويض المستدق ٠‏ 

المحكمة : 

0 وحيث , انه ما 0000 يححدا! 
ها تبسك يه المدعون من أن الجية الادازية لسم 


تعد الكشوف المحددة بالمادة السادسية منالقانون 
/الاه لسنة 1454 المعدلة بالتانون 17 لسنة 
5 ولم تقم بعرضها او بالاعلان عنها أو 
باخِطنار الملاك والمستتجرين طبقبا 
لما تقزرة تلك المادة ومن ثم ملا محل لتمسمسك. 
المدعى عليهما بميعاد الثلاثين يوما المقررة فى المادة 
السابعة من نفس القانون موعدا للاعتراض على 
اإبيانات الواردة فى الكشوف المنصوص علييا 
فى المادة السابعة » ومن ثاحية أخرى فان التجاء. 
اللذعين المى القضاء مباشرة دون عرض الامر على 
اللجنة اأشكلة طبقا للمادة 17 من القانون المذكور 
لا يوفر الحق للمدعى عليهما ‏ اللذين لم يقضيا. 
دفاع المدعين بانهم لم يخطروا قانونا بالتعويضش 
المقرر لهم فى ابداء الدفع الثانى ذلك أنه وآن . 
كان مفاد احكام القانون /الاإه لسئنة 115 أئه 
لا يجوز لذوى الشأن الالتجاء مباشرة الى المحكمة” 
يطلب التعويض سواء المستحق عن نزع الملكية 
أو التابل عدم الانتفاع بالعقار فى المدة من تاريخ . 
الاستيلاء حتى دفع التعويض المستحق عن تزع 
الملكية الا أن هذا الخطر شسروطه بان تكون الجهة 
نازعة ا الكية قد اتبعت من جانبها الاجراءات التى . 
أوجب عليها القانون اتباعها لتقدير التعويض فاذا 
ثم تلتزم هذه الاجراءات ومضت المواعيد التى 
حددها لها القانون بتقدير التعويض دون أن يصل 
الى ذوى الشأن ما ينيد أنها سلكت فعلا الطريق 
الذى الزمها القانون باتياعه لتقدير التعويض نانه 
يكون لصاحب الشأن فى هذه الحالة أن يلجأ الى 
ااحكيةا لختصة,طالبا بالتسويضش المستحق «نقكن, 
مذفىئ 3 الطعن )46 لسنة هلا قضائبة مجموعة 
الكتب الفنى ص 585 من السنة العشرين  »‏ 
وحيث أن الحكية بهيئة سابقة كانت قنك 
اصدرت حكيها الذى سلفت الاشارة اليه قاضيا 
قبل الفصل فى الموضوع بندب الخيم المهندس 


صاحب الدور لتقتدير ثمن المتر المريع الواحد من 


. كل من المساحتين المنزوع ملكيتهما وفقا لما جاء 


تفصيلا بمنطوق هذا الحكم وباشر: الخبير المهمة 
المنوط به ثم تقدم بتقريره متتهيا فى نتيجته الى انه 
بعد الإاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها 
وما قدمه اأتعون من عقود مسجلة وبعد المعاينة 
على الطبيعة قدر مبلغعشرين جنيها سعرا للمتر 
المربع من الارض. المنزوعة ملكينها وهو مجموع 


5 العددان السابع والثاين ‏ السئنة الثانية والخيسون 


التمويفن: الستكدق: علن هذا الانطال بولسم 
0 جديها ٠‏ 


وحيث لم يرتضش الطرفان بنتوجة التقرير 
فى تقدير التعويض فتمسك الدعون فى مذكرتهسم 
المتدمة قبل فتح بياب المرافعة بأنه يتعين تقفدير 
ثمن المير بمبلغ ؟١‏ جنيها على الاقل لان الباقى 
من البفار رغم ه شارع أحمد عمر قد نقصثت 
منفعته لضاآلة مساحته كما أن ما ورد من زيادة 
عرس الشسارع بالنسبة للعقار رقم ٠‏ ليس الا 
منفعة وهمية لانه لا يمكن الارتفاع بالمبنى لاكثر 
عن أربعة طوابق امام المدعى عليهما فقد عقيا 
علي التقرير بان تقدير ادارة نزع الملكية جاء 
عادلا لانمجاس التثمين وضع اعتباره منالتقدير 


منصعر امقر المربج المتداول فى المنطقة وجمييع' 


الاعتبارات من صقع وخلافه من أن عرض الشارع 
اصبح ١50‏ مترا بدلا من؟١‏ مترا فحسب مما يزيد 
من نواحى استغلاله الى ارتفاع أعلى . 

وحيث أن كلا الطرفينباعتر اضهموضوعيا على 
المتقرير لم يقدم ما ينال من سسداده فيما انتهىاليه 
من تقدير لسلامة الاسس الفنية والواقعية التى 
اقام النتيجة عليها مستخلمة من المصادرااؤدية 
متطقيا اليها ومن ثم فتقضى المحكمة فى الدعوى 
استنادا الى ما جاء فى هذا التقرير . 


وحيث أن المصاريف تقع على عاتق المدعى 
عليهما بصفتهيا عملا بالمادة ١66‏ مرافعات . 


وحيث أن النفاذ المعجل ليس واجها فى القانون 
خلا تستجيب الأحكمة لطلبه . 1 
القضسية /661م ستة (/ا11 مدنى كلى نالهيئة المابقة , 


حول قرأر تأمم شرك نفط العراق(») 


سكرتير عام الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع 
رئيس اللجنة التريعية 
بمجلس الشعب فى جمهورية مصر العربية 


مخز الكذيا عله الذوه قبل ايام تن تأعفال المفراق والوطن السريي تذكرى مرق 
أردمعة عشر عاما على ثورة ١5‏ تمو وز التى كانت بداية لانتهاج سياسة نفطية مستقلة ٠.‏ 
ومى الدمياسة التى انقيت الى أجراء عامتى بكابيم شركة نلط القزاق فى اول النهن 
الماضى .. وكان اجراء وطئيا وقوميا وتقدميا فى آن واحد . بل أنه اجراء يطرح بشددة 
قخسية موئع البئرول العربى من خريطة الصراع فى الشرق الأوسط . 


لقتد تحطم ثهائيا الحاجز الاحتكارى الذى بئته شركات النفط الاحتكارية التى 
كانت قد منحث هنذ أيام الحكم العثمائى امتيازا احتكاريا للبحث عن البترول وانتاجه. 
بين بريطائيا وفرنسا وقسمت مئاطق النفوذ بينهما فى المنطقة العربية » ويوم أبرمت 
فى عام 1518 أتفاقية « الخط الأحمر »© التى نظمت احتكار الشركات الأجنبية لبترول 
الشرق الأوسط فى نطاق ذلك الخط الأحمر الذى حددته خريطة الحقت بالاتفاقية 
وهو خط يطوق العراق وشسبه الجزيرة المعربية وفلسطين ولبئان وسوريا ٠‏ 


بل لقد أصيح الموقف اليوم مختلفا عما كان عليه يوم أصدرت حكومة العراق 
القانون رقم 6٠.‏ فى ديسمير 1151 محددا مثاطق اسستثمار شركات النفط الاحتكارية 
بالمساحة التى كانت نستغلها فعلا . فقد تتادعت منذ ذلك الحين الأحداث وكشف رأس 
امال الاحتكارى الذى يسهم فى شركة نفط العراق عن وجهه التبيح يوم وقع عدوان 
ه يونيو » ورفضت هذه الشركات أن تمد الحكومة يما تحتاجه من كميات اأضافية من 
البتزول بمناسية الحرب . ولم يتحقق 0 تماما ما انئهى اليه مؤتمر وزراء النفط 
العرب الذى انعقد بعدها فى بغداد وقرر أن دخول أية دولة فى عدوان مسلح مباشر 
أو غير مباشر ضد الدؤل المعربية يخضع أموال شركاتها وأموال رعاياها الموجودة فى 
أراضى الدول العربية لتوانين الحرب بما فى ذلك أموال شركات النفط المستثمرة 
ومشى الصراع فى طريته مارا بأزمة السعر المعلن ثم أزمة تخفيض الانتاج التى كانت 
السبب المياقشر الذى أدى آلى هذا الاجراء . فتد كان العراق جادا حيئيا أعلن من 
مهلة لهذه الشركة لزيادة معدلات انتاجها ... وانتهت المهلة .. وفى.ول يونيو كان 
. القرار الحاسم بالتأميم . . قرار تأكيد السيادة الوطنية وتصفية المصالح الاجنبية 
الاحتكارية .. قرار توسيع قاعدة الماكية العامة الاشتراكية . ءْ 


)١(‏ بحث مقدم للمؤتير الاول للاتحادات المهنية العربية ببغداد فى المدة من 
دس وإاتيوز الاؤا ٠.‏ ْ 


14 العددآن السايع والثامن !انفده الثانية والكمسون 


لقد كانت الدعوة الى تأميم صناعة النفط فى الوطن العربئ أكدر مصادر البترول 
فى العالم .. موضع بحث وتأمل ومئاقكشة على مسستوى الفكر السسياسى 
والاتتصسادى .. فقد طرح موسوع: التأميم فى مؤتمر البترول العربى السايع الذى 
عنند فى الكويت فى مارس 1510١‏ وناقثسته ندوة البترول والائماء الاقتصادى التى عقدت 
فى الجزائر فى شمهر اكتوبر من نقسى العام بناء على دعوة اتحاد الاقتصاديين العرب 
والمركز العربى للدرادمات البترولية :. ثم كان موضوعا كثر احديث فيه فى مؤتمر 
اليترول العربى الثامن الذى عقد فى الجزائر فى الشهر الماضى .. ولكنه وفى ختام أعمال 
هذا !اؤتمر لم يعد مدرد .وضوع للبحث النظرى والفكرى .. بل اصبعم حقيقة 
واائعة .. اذ أعلن فى أول يونيو ‏ بِينما كان مؤتبر البترول العربى لا يزال قائها ‏ عن 
تأميم شركة نفط العراق . : 

واذا كانت هناك جوانب سياسية واقتصادية متعلقة بهذا الموضوع وقد تتناونها 
أبحاث أخرى ؛ الا أن هذه الجوانب وثيقة الصلة بالجائب القانونى المتعلق بمشروعية 
هذا التأميم فى نظر القانون الدولى . 


وتبدو أهمية هذا الموضوع اذا وضعنا أمامنا جملة حقائق : 


١‏ ان التأميم هو الطريق الوحيد للاستثيار المباشر بالنسبة لما تم اكتشسافه 


؟ س أنه.هو الطريق الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية للدوؤلة المنتجة للبترول 
وذلك باستثمار عائداته ف بثاء صناعة قومية ورفع مستوى المعيشضة ١٠‏ 


؟ س أن ادتياطى البترول العربى قد ينضب بعد خمسين سنة على الأكثر . 
ومن ثم فان هناك حاجة ملحة الى المبادرة الى استثمار عائدات البترول فى التنمية » 
ولا كانت سياسة شركات البترول الاحتكارية وهى التى تسيطر على مختلف مراحل 
صناعةة البترول من أنتاج ونقل وتكرير وتسويق كما أنها تسيطر على تحديد الأسعار » 
لا تشجع اسستخدام مواردها فى التنمية داخل الدولة المنتجة للبترول » فان التأميم 
هو الطريق الوحيد الذى يضمن أن يصبح للبترول العربى وجود اقتصادى لا مجرد 
وجود جغراى . 


والغرض من هذا البحث هو الوصول الى معرفة ما اذا كان قيام دولة بتأميم 
صناعة البترول وبالأخص المصالح الأجنبية فيها » يعتبر عملا من أعمال السيادة 
الت لا يترقب عليها مسئولية طبقا لاحكام القانون الذولى . ش 

ويقتضى هذا البحث أن نتناول .آولا المفهوم الحديث: لسيادة الدولة ثم تحدد 
المقصود باجراءات التأميم »؛ لنخلص فى النهاية الى تحديد مدى. مشروعية الالتجاء 
الى التأميم فى ضوء احكام القانون الدولى . 1 0 


المفهوم الحديث لسسيادة الدولة ْ 
من المقرر أن السيادة تعتير صفة لصيقة بوجود الدولة ذاتها . هلا يقصور قيام 
دولة بغير أن تكون لها سيادة .. وعلى هذا النحو تعتير السيادة احدى مبادىء القانون 
الدولى الاساسية . 1 


ويمكن تعريف السيادة بأنها ما للدولة من سلطات على أقليمها وانهاء استقلالها 
فى علاقاتها الدولية . 


حول قرار تأميم شركة نفط العراق 1 


وك ببيادة القؤلة انها غلك وسائل الفمر ها اقليبها فته اى كص طييمى 
او معنوى وأنها تعتدر عن وسائل القهر هذه عن طريق القوانين التى تصدرها:. وهى 
تقتضى حريتها فى اختيار النظام الاجتماعئ والسياسى الذى تريده .. والقانون الدولى 
لايعاي عادة بالعلاقات داخل الدولة ومن ثم يكون:من خق الدولة: أن تقر الدستون او 
نظام الحكم الذى تريده وآن تختار النظام الاجتماعئ والسياسى الذى يلائيها . 


وقذ احميع هذا البذا'من المنادئع امك :بها ق: القانون الدؤلئ »:وتلكد بالتمين 
علرك فى ميثاق الأمم اأتحدة حيث نقرر المادة الثانية أن هذه الهيئة تقوم على ميدا 
اأسساواة فى السيادة بين جميع أعضائها . وقد تفرعت على ذلك عدة حقوق هامة للدولة 
منها حق تقرير المصير وحقها فى أن تمارس سيادتها دون أى تدخل فى ثسئونها الداخلية 
من أى دولة أخرى ٠‏ 

وقد توصلت الأمم المتحدة نتيجة لهذا المفهوم لمدلول سيادة الدولة » الى جملة 
نتائج هامة كان من أهمها قرار الجمعية المعامة رقم 1516 فى 16 ديسسمبر .195 
باعلان منح الادستقلال للبلدان والشعوب المستعيرة ا وترارها رمم 1ق 01 
ديسمير 1555 بالاعلان العالمى فى ثسآن عدم جواز التدخل فى الششئون الداخلية للدول 
وحماية اسستقلالها رد.كانها .. وقرارها رقم .18 الصادر فى 15 ديسمير 13557 
باعلان سيادة الدولة الدائية على مواردها الطبيعية . وهو قرار نود أن نركز عليه 
بنوع خاس لاتساله الوثيق بموضوع هذا البحث . 

فهذا القرار قد جاء تطبيقا لحق السيادة » وبمقتضاه أصبحث سيادة الدولة على 
ثرواتها الطبيعية ركنا أساسيا من حق تقرير المصير © يمكن تسدميته بحق تقر 


المصير الاكتصادى 3 

وننة مله خامحة الى اال أشن النلذ ع القاية االكن اوردها دا 
القرار : 
7 5 


فوفق قرار الجمعية العامة المثسار اليه تأكد حق الشسعوب والامم فى مباشرة 
سيادنها الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصلحة التنمية القومية فييا 
ورفاهية شعب الدولة المعنية ؛ ويعتبر انتهاك هذا الحق منافيا لمبادىء ميثاق الأمم 
'المتحدة ومعوقا لتنمية التعاون الدولى وصيانة المسلام 

كما أنه وفق هذا القرار تأكدت صراحة مشروعية التأمِيمْ . ومع أن القرار قد 
أشار الى أنه التأميم المستند الى اسباب أو دعائم تتطلبها ١انفعة‏ العامة او الأمن 
أو أادصلحة الموطئية وأن يكون مسسلما ا على المصالح الفردية أو الخاصسة 
البحكة يحلية أن لفقي ب الا ان#دين المقرى أن (الذيلة مباحة السيادة هى وحدها 
التى تملك تقرير وجه المنفعة أو المصلحة فى اتخاذ قرارها بالتأميم 5 

ورغم الخلافات الحادة التى اثارت فى الجمعية العامة بين بعض الدول المثقدمة 
.وبين الدول النامبة ورغم الضغوط التى مارستها بعض الدول المتقدمة »© فائه يهمنا 
يصفة خاصة أن نشير الى ماورد فى ديباجة قرار الجمعية العامة من: تركيز على 
التنمية الاقتصادية فى الدول النامية وعلاقة هذه التنمية بسوطرة الدولة على مواردها 
الطديعية » التى وصفت بأنها « سيادة دائمة » وأتها وسيلة لتدعيم استقغلااها 
الاتتصادى ٠.‏ : 


. ونخلص مما تقدم الى أن سيادة الدولة على ثروائها ومواردها الطبيعية ومنها 


أ العددان السايع والثامن ‏ السنة الثانية والخمسون 


ليت رول © اذعدك قتاعدة دن 0 0 لكاي الدولى أى - له يحوز مخالكي 2 أى 
اتلييهاة » يعد من حقوق م ٠.‏ 


مشروعية د فى القانون الدولى 
الكاض اه ٠‏ 
.تخد بالذسسية للاستثمارات الخاصة ق اليترول 75 1 


وبطبيعة الحال فائنا يجب أن نستبعد من نطاق البحث كل اجراءات تتخذها 
الدولة تطبيتا لعقد الامتياز ذاته ؛ مثل تعديل قروط العقد بالاتفاق أو بالتحكيم ومثل 
امكان استرداد الامتياز أو التخلى عن المساحات ومثل اجراءات الرقابة والضغط التى 
تتخذها الدولة قبل شركات الامتباز أو التى تمارسها منظمة الاويك والتى كان من 
مقتضاها مثلا موافقة الشركات الاحتكارية على رفع الأسعار المعلئة لللبترول . 


كذلك فان التأميم يختلف عن الحراسة التى يجوز للدولة أن تقوم .بفرضها » 
وهو احراء اتخذته حكومة الجزائر بالنسسبة لمبعض الشركات الاجنبية التى وضعتهيا 
تحت اشراف الدولة بعد يوئيو /1951 ٠‏ كما أنه أجراء اتخذته حكومة سسيلان فق 
يئاير 11715 حيئما وضعت ثلاث شركات بترولية هى شل وأسو وكالتكس تحت 
الحراسة » وان كان هذا الاجراء قد انتهى الى التأميم . وهو نفس الاجراء الذى 
اتخذته الدمهورية المصرية حيتما كامت دوضع امئشات اممروطانية والفرئنسية تحثم 
الحراسة فى أعقاب عدوان 1155 ثم أممتها بعد ذلك . ولكن الحراسة فى حد ذاتها 
وقدل صدور قرار بالتأميم لا تنزع الماكية عن الشركة التى تفرض الحراسة عليها » 
ولا تقرر أيلولتها الى الدولة . 

00 الملكية للمنفعة العامة لا يثير أى مشسكلة ؛ لأن نزع اللكية ينصب 
دائما على عقار أو ملك معين ويتم. لأغراض المنفعة العامة المحلية المتى لا تتعلق 


بالكيان الاتتصادى للدولة ة ويكون دائما مقائل تعويض آم التأميم فهو يتعلق بمصلحة 
عامة عليا ١ ٠‏ 1 


كذلك فان المصادرة قد تكون أثرا من آثار التأميم اذا لم يكن مقابل تعريض »> 
ولكنها تختلف عن التأميم » لانها قد توقع كعقوبة » مثل مصادرة ممتلكات من تعاوئوا 
مع الألمان خلال الحرب العالمية الثانية ؛ أو مصادرة أموال أعداء الثورة فى الاتحاد 
السوفيى :ويذل اريم كتركة رينى الترتبية الذى اكخذ نقيجة لتماون 9 لويسن رين »+ 
وأسرته مسع سلطات الاحتلال النازى . 

وقد يكون التأميم مستندا الى اعتبارات ايديولوجية ؛ ويتم فى نطاق ثورة 
اجتماعية » مثل التأميم الذى يتم كتطبيق للاشستراكية العلمة » ومثلها التأميمات التى 
جرت فى روسيا بعد الثورة البلشفية » والتأميمات التى جرت فى دول أوريا الشرتية 
فى ث» نهاية الحزت العالمية الثانية وقد اميللن على تسميتها بالتأميمات الاستراكية » وقد 
وتأميم 2 مصدق 0 ركه جلو ايرانيان للبترول عام موا 4 وتأميم منطعن 


حول قرار تأميم شسركة نفط العسراق - ١١١0‏ 


لتناة السويس عام 1161 . وقد اتخذ التأميم فى الدول النامية خصوصا تلك التى 
حصلت حديثا على استقلالها طابعا قوميا بنوع خاص للتخلص من السيطرة الأجنبية 
ومقاومة ضور الاستعمار الجديد ٠‏ 

لا يثير التأميم أى خلاف اذا تعلق يأملاك الرعايا الوطنيين » ذلك أن من حق 
الدولة أن تمارس سيادتها على رعاياها » وذلك بصرف النظر عن الاختلاف فى النظم 
الاجنباعية فى نظرتها الى حق الملكية . فدق الملكية لم يعد فى نظر الفكر المتقدم من 
حقوق. الانسان الطبيعية ولكنه نثماً بنشوء الدولة ؛ والدولة تملك الغاءه أو استرداده , 


وسسيادة الدولة عى كل ما هو على أقليمها تمتد أيضا الى ما يكون مملوكا 
للأجائب . وقد كان مقتهضى هذا الا يثير التأميم أى خلاف حول مشروعيته حتى بالنسية 
لأملاك الاجانب © وذلك مالم ترتض الدولة فى معاهدة مع دولة خرى الامتناع عن 
النأميم بالنسسبة لرعايا هذه الدولة : 


ويلاحظ أن عقود امتياز البترول ليس.لها صفة المعاهدة أو الاتفاق الدولى بل 
أنها نصوص تعاقدية مبرمة بين دولة وبين شخص من أشخاص التانون الخاصس © 
ومن ثم مان المسئولية عن الاخلال بها لا تخضع لاحكام الكانون الدولى ولا ترتسا 
مدمكولية دولية . 

وللحكمة العدل الدولية سابقة هامة فى شأن امتيازات البترول بالذات حيئما ' 
قابت حكومة مصدق بتأميم البترول فى ابزيل عام 1101١‏ . فرفعت الحكومة البريطانية 
دعوى شد- الحكومة الايرانية أمام محكمة العدل الدولية بحجة أنها أخلت بالتزامها 
قبل شركة انحلو ايرائيات التى كانت صاحبة الامتياز . فغقضت محكيمة العدل الدولية 
'فى ؟؟ يوليو 19 بعدم اختصاصها بنظر النزاع تأسيسا :على أن الحكومة البريطانية 
لم تكن طرفا فى هذا الاتفاف وأنه ليس اتفاقا دوليا ولكنه عقد امتياز اي 
عنه التزام دولى بحسب طبيعته . 

فالقيد الوحيد الذى يرد على حق الدولة فى تأمبم المشروعات الملوكة للاجائبه 
هو القيد الذى ترتضيه فى معاهدة 4 مع مراعاة أن المعاهدات الدولية يجوز اعادة 
النظر فيها تطبيقا لشرط بقاء الشىء على أصله أو ما يسمى بنظرية تغير الظروف . 

ومع ذلك فان الصدام كان واضحا بين نظامين فى المجتمع الدولى » نظام يقدس 
الملكية الخاصة ونظام يغلب النظرة الاجتماعية فى الملكية . ونتيجة وجود هذين 
النظامين فى المجتمع الدولى » نشأت المشكلة . وتوسلت دول الملكية الخاصة المعادبة 
للتأميم أيديولوجيا الى نظرية مقتضاها أن التأميم يخالف المبادىء المعترف بها فى الدول 
المتمدئة .:وهى النظرية التى عبر عنها احتجاج عشرين دولة ضد الحكومة السوفيتية 
غداة المتأميمات التى قامت بها عام 1114 ٠‏ ووفق هذه المنظرية فان احترام الملكيات 
الخاصة »؛ والحتوق المكتسبة الناشسئة عنها يعد من مبادىء الدول المتمدنة ٠,‏ 


ويطبيعة الحال لا يمكن الزعم الآن بأن هذه المتاعدة تعد من قواعد القتانون 
الدولى » بعد أن انتصرت الاشتراكية وشملت نصف الكرة الآرضية تقريبا ٠‏ ومع ذلك 
ملا تزال بعضص الآراء فى الفقه الغربى تستند الى هذه النظرية ©» اعتمادا على ما تنص 
عليه المادة لا من النظام الاساسى لمحكية العدل الدوليية من أن اللحهكية 
تطبق الى جانب الاتفاقيسات الدولية والعادات الدولية الم عيهسة مباديعء الغائو 
العامة ألتى أكرتها. م المتمدئة ٠‏ 


العددان السابيع والثامن - السئة الثانية والحخُمسون 


ا م 0ك 


يحل الملكية العامة محل الملكية الخامسة . 

2 أعد القائون الدولىئ تحرم التأميم 35 ولكن بعض الدول 
تحاول أن تستند الى مبدا المساواة الذى تفرضه قواعد القانون الدولى السام فى 
بعابلة الأجائب . ولا تنفع هذه الحجة بالنسبة للتأميمات الاجتماعية التى تشمل 
الرعايا والأجائب على حد سدواء ولكنها تقدم بالنسية للتأميم الذى ينصب 0 . 
على املاك الاجانب لاسباب قومبة أو وطنية مثلّ تأميم أندوئيسيا للمشروعات الهولندية 
وتاميم كوبا للمشروعات. الامريكية ٠‏ ش 

ولكن هذه الحجة يدورها لم تعد صالحة فى مجتمع منقسم ايديولوجيا وتحاول 
ليه الدول الثامية أن تتخلص من السيطرة الاكتصسادية الإجنية ٠‏ وعليى حسد عدي 

< وقد قضى ترار الأمم المتحدة باعلان سيادة الدولة الدائمة على مواردها الطبيعية 
:على كل قيمة لهذه الحجة . ثم جاءعت الاتفاقية الدولية يشأن الحقوق الاتتصسادية ٠:‏ 
والاجتماعية والثقافية الصادرة بقرار الجمعية العامة رقم 5١.٠.‏ فى 11 ديسمبر 1111 
فاقزت للأقطار النامية بالحق فى أن تقرر المدى الذى تضمئ عنده الحقوق الاقتصادية 
المعترف بها فى هذه الاتفاقية بالنسبة لغير المواطنين ٠‏ 1 


لا توجد ان قاعدة من قو 


. ويبدو من مراجعة السوابق الدولية فى التأميم » أن الامر كان قد انتهى الى ' 

التسليم بمشروعيته فى القانون الدولى » مع تعويض أصحاب المشروع الأؤمم ٠‏ 

ولكن يبتى سؤال هام عند هذا الرآى الذى يتطلب التعويض »© وهو ما اذا 

.كان التعويض يعد شسرطا لشروعية التأميم آم أنه يعد نتيجة له » بمعنى أن مسئولية 

الدولة عن دقع التعويض تكون مستفلة عن التأميم الذى يعد مشروعا فى حد ذاته 
وينتج أثره بمجرد صدوره . ويبدو بعد ضدور .قرارات الامم المتحدة بشأن 'سويادة 
الدولة: الدائية على مواردها الطبيعية أن التأميم يعد مشروعا فى خد ذاته » وأن 
التعويض أجراء مه-تقل يجرى التفاوض بثسأنه وتراعى فى تقديره جملة اعتبارات ٠‏ 
فالاعتراف بمشروعية التأميم وبانتقال ملكبة الأموال المؤممة فى نفس لحظة اتخاذ أجراء 

التأميم » نظرة أكثر واقعية وأكثر اتفاقا مع مصلحة المجتمع الدولى . 1 


وقد اضطريت أحكام المحاكم الوطنية المختلفة فى تقرير مشروعية التأميْم وحقها ' 
فى مراقبته . ويمكن أن نقول - باستثناء الحكم المضارخ المأى أصدره قاضى عدن عام 
151 فى القضية المعروغة بقضية روز مارى والذى إعتبر قوانين ايران التى . 
صدرت بتأميم البترول غير صحيحة ‏ من وجهة نظر القانون الدولى ‏ أن معظم أحكام 
المحاكم الوطنية تسلم بشروعية التأميم .ولو لم يكن مصحوبا بدفع تعويض كامل وحال 
' ومعال . ومثال ذلك حكم محكمية استثناف بريمين الالمانية الصادر فى ١؟‏ أغسطس 
4 الذى قرر أن ظروف التخلف الاقتصادى. التى تعانى منها دول العالم الثالث 
تجعل من اللازم التخلى عن شرط أن يكون التعويض كابلا وأن يتم سداده فؤرا ٠.‏ 

ولكن الولإيات المتحدة الامريكية لازالت تتشدد فى تطلب هذا الشرط ؛ بعد أن 
صدر تبعديل لقاثون المساعدات الخارجية عام 5 بان الحالات التى تعتير الدواة 
فبها قد أجلت باتزاماتها الدولية » وندى علي أن أحكام القانون الدولي تتطلب سرعة 
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اداء تمويهات يبلة :غايلة التدويل تمظن القبية الكايلة الومتلكات #وكان صدور هذا 
اللتعدول نتيحة حم المكدة الإقحافية العليا فى القذمية المعروفة ‏ دقضية ساباتينو , والتى. 
لا تعد مخالفة قانون الدولى وائه يكنى أن يكون هذاك وعد بالتعويذن ويمثل ذلك" 
قذخ.مي”ك محكمة استئئاف أكس درو فتسن ) الفرئسية 4 التى سلمت بحكمها الصادر قل 

؟ ديسمير 1158 بمشروعية التأميمات الجزائرية مع أنها لا تتدمن تحديد التعويض 
دعلفا » طالما أنها تبين وسائل تحديده مستقيلا ٠‏ 


على أن جميع هذه الاحكام سواء تلك التى أقرت بمشروعية التأمبم غير المقترن 
كدويسن. عاجل: 4 ان :كلك الى“ انكرفة 6 من أحكام صادرة من محاكم وظنية فق مسائل 
تعلق بحجية القوانين الاجنبية امام القاشى 0 ؛ اى متعلقة بقواعد القانون 
: أساسنيا من حثكوق سيادتها 5 


ولكن يبقى بعد ذلك ان ننظر فى أثر قرار الجمعية العامة كلامم المتحدة الخاص 
باعلان السيادة الدائية للدولة على مواردها الطبيعية على تطلب شرط التعويض فى 
:طاق القانون الدولى . فقد أشار هذا القرار الى وجوب أن يدفع للمالك التعويض 
الملائم.وفق القواعد السارية فى الدولة التى تتخذ تلك" التدابير فى مباشرتها لسبادتها 
ووفقا للقانون 'الدولى . وانه فى إية حالة يثور بشاأنها نزاع دول مسألة التعويشس 
تستنفذ الطرق القضائية الوطنية للدولة التى تتخذ تلك التدابير : ومهما يكن فان 
'الترّاع يحب أن يسوى عن طريق التحكبم أو القضاء الدولى وفقا للاتفاق المعقود 
بين الدول ذات السيادة والاطراف المعنية 5 


وقد يعتبر صدور هذا القرار بموافقة الجبعية العامة معبرا عن قاعدة من 
قواعد القانون الدولى فيما يتعلق.بمبذا التعويش ؛ الذى جرى. العيل على اخترامه 
فى نطاق علافة الدول التى قامت باجراءات التأميم » بالدول التى مست رعاياها هذه 
الإجراءات © وذلك بعد 0 كانت تجرى بين الدول ١اعنية‏ فى الحالات التى 
كانت قرارات التأميم لا تتضمن النص على التعويض . ومثال ذلك الاتفاق الذى تم 
بين الولايات المتحدة وتشيكوسلوفاكيا عام 14535 وبين الولايات المتحدة ويولندا فى 

ى السنة وبين اليوئان ورومانيا فى عام 1155 وبين إيطاليا وتشيكوسلوفاكيا عام 
5 [ وبين السويد والاتحاد السوفيتى فى عام 154١‏ وبين السويد ويوجوس لافيا 
عام 1 » ومثال ذلك اتفاقيات التعويض التى أبرمتها حكومة الجمهورية المصرية 
بشأن تدويض الرعايا البريطانيين والفرنسيين الذين اصابتهم اجراءات التأميم . على 
6 الحالات أن التعويض لم يكن كابلا أو واجب السداد فورا . 


ولكن اذا كان قرار الجمعية العامة قد قرر مبدأ التعويض » الا أنه لم يحدد 
طريقة تقييم أموال المشروع المؤمم وتقدير التعويض بناء على ذلك »© كما أنه لم يحدد 
. ميعادا لسداد التعويض »© فقد يكون السداد عن طريق اصدار سندات يتم استهلاكها 
على مدى سئوات »© وقد يكون للتعويض حد أقصى » وقد يكون التعويض نقدا ولكن 
مؤحلا . وكل ما يتطلبه قرار الجمعية العامة أن يكون التعويض ملائما » ولكنه لم 
يستعمل التعبير الذى كانت تتطليه الدول الغربية وبالاخص الولايات المتحدةالإمريكية 
من أن يكون مناسبا وحالا وفعالا , 
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ومن ثم فائه يجب عند تقدير التعويض أن تراعى جملة عوامل : 
ان التخلف الاقتصادى الذى تعانى منه دول !العالم الثالث يجعل من اللازم 

التخلى عن شرط التعويض الكامل . 

#اجكاانة ذا كان من تق الذون” الك : اماك لفيا أن مسار و تدرو أننا 
الطبيعية » غمان من حقها أيضا تعويض عن الخسارة المتى لحقتها: طوال مدة نهب 
الدول الاستعمارية لهذه الثروات . وهذا هو المضمون الحقيقى لحقوق ‏ الانسان . 
قهى ايست حقوق الملاك الاجانب الذين اسستغلوا هذه الثروات ضد ارادة الشعوب » 
ولكنها: حقوق هذه الشعوب ق 0 ثرواتها . 1 
ش ونخلس و كل ا الى أن ق الدولة ف فى تأميم صناعة البترول حتى فى 
وحقها فى تقرير ل الى ؛ وقد أصبح بعد صدوز قرارات الامم المتحدة 
قاعدة من قواعد النظام العام الدولى التى در الاتفاق على مخالفتها ٠‏ 


والان وقد أصبح تأميم العراق لشركة النفط الاحتكارية حقيقة واقعة » غانه 
يقدم أرضية صالحة ازيد من الترابط بين الدول العربية التقدمية » ويتطلب أن تقف 
هذه الدول وخاصة قلك التى تنتج البترول فى جبهة واحدة مع العراق .. وأيا كانت 
الخلافات التئ بحت احيانا فى الخط العريى » فان ااناسبة تقتضى أن نطرحها جائيا . 
فمعركة المصير واحدة .. ومعركة التحرير والتقدم لا تتجزا 


0 ا 0 
تامهم صناعه الرول 
أثاره ودقتسها 0 


للسسبد حسن رفعت الدمنهورى 
مدير آدارة البترول بجامعة الدول العربية 
التأميم هو نقل ملكية مشروع الى الدولة ٠‏ وحدى الدول فى تأميم المشروعات 
الاجنبية التائبة على اراضيها هو حق شرعى لا جدال فية » يستند فى الاساس الى 
ما للدولة من سسيادة على أقليمها .: وما يشسمله ذلك الاقليم من الموارد والمرافئق 
والثروات » كما يستند ذلك الحق الى الالتزام الواقع على الدولة فى تنظيم هذه الموارد 
والمزافق والترو اذ بها كدل السلكة الدوبية كميدي ى ولقى جارياك: الدوالة الأورينة 
التريبة هذا الحق منذ القرن التاسع عشر وأصبح أمرا عاديا فى نظمها القانونية ؛ 
.كما مارسثت ذلك الحق منذ بداية هذا القرن الدول الأخبري مدفوعةة بالرغية ىق 
'استكمال سيادتها السياسية يبسيادتها الاقتصنادية والتخلص مر من التبعية الاقتصادية 
المتمثلة فى الاحتكارات الأجتبية (؟) بحيث أصبيم التأميم مبدأ تقره القوانين الداخلية 
لمختلف بلاد العالم علاوة على القانون الدولى ©» هذا وقد أصدرت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة هدة قرارات تنادى كلها بسيطرة الدول النامية على مواردها الطبيعية ؛ 
وذلك ابتداء بالترار رقم 5/017 الصادر فى ؟1 يناير سنة 1181 »6 وانتهاء بالقرار 
رقم 5١/5158‏ الصادر بتاريخ 5؟ ديسمبر سئة 1133 بالاضافة الى المبدا العام 
رقم * آالذى تبنته الدورة الأولى اؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية . 
فتأميم صناعة البترول لم يعد يثير أية مشكلة فى سنده القانونى بحسيانه حقا 
ماديا 'خالسا ولهيها بارّية "الدولة أشيافتها 6 علن اه يرقب اانا كاترئيية 
معيئة » كما يثير عدة مشاكل هى : 


)١(‏ بحث مقدم للمؤتير الاول للاتحادات المهنية العربية ببغداد فى المدة من ٠١‏ - و! ثموز 01ا5ا 
(؟) تجدر الاسارة هنا الى تأميمات بترولية سابقة تمت ونجحت منها ١‏ 

. 1956 سس تأميم كوبا لمصالح أسووشل وتكساكو سنة‎ ١ 

؟ ل تقأميم سميلان لمصالم شل واسو وكالتكس سئة 555ااء 

ل تأميم مسر لمصالح كل والبترول البريطائية دسئة ١155!‏ 6 507 5544ل ء. 

1 ل تاميم سوريا لمصالح أنمو وموبيل وثمل الفرنسية للبترول سسنة 13518 

ه سس تأميم برو لمصائلع استاندرد نيوجرسى سنة 1956 ء 

1ه تأميم بوليفيا المصانح 5 ركة بكر دل الطيج سئة 55كا ٠‏ 

# مه مصسادرة دنوب اليمن أصالح كالتكس واسو وموتيل وشل سنة 59ؤا ٠‏ 

م س. تأميم ‏ الجزائر لم تالح الشركة النرئسية لابترون ومجبوعة الف ايراب سئة 5801| , 


9 . تأميم ليبيا لمسالح شركة البترول البربطانية سسنة 191/1 : 
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أولا الآثار للقانونية لتأميم صناعة البترول * 
وتنقسم هذه الآثار الى ثلاثة » منها ما يتصز : بالشخصية 000 د 
المؤمم ومنها ما يتصل بالأموال الموجودة وكت التأميم سبواء كانت داخل و 
المؤممة أو خارجها . 
١‏ الآثار بالنسبة للشخصية القانونية للمشروع المؤمم : 
ما كان التأميم يعتبر ثقلا الكية مشروع الى الأمة » غان التأميم يرد على المشروع 
داته بوصفه وحدة متميزة ذات شخصية معنوية مستقلة وبعبارة أخرى باعتبار 
المشروع المؤمم مجموعة قانونية من الأموال تتضمن جانبا ايجابيا ‏ يتمثل فى 
الأشياء المادية والحقوق المعنوية ‏ وجانبا سلبيا ‏ يتمثل فى الديون والالتزامات 
وأاتعهدات ٠.‏ 
ويؤدى التأميم الى انتقال كامل لهذه المجموعة من الاموال مع ما يترتب على 
ذلك من خضوع تلك الحالة لقانون المحل الذى وردت عليه اجراءات التأميم ٠‏ 
؟ ‏ آثار المتأميم بالنسبة للآموال المودودة داخل الدولة وقت التأميم : 
وهذه الاموال تخضع لقاعدة « خضوع المال لتانون موقعه » »© وان كانت 
بعس الآراء ئادت برفض كل آثار التأميم التى تتجاوز حدود الدولة ‏ كما فى حالة 
البترول الماع والمنقول خارج أقليم الدولة المنتجة ‏ بمعنى يقاء الأموال المؤهمة فى , 
المجال الدولى مملوكة الاصل حيث يستطيع استردادها بمجرد خروجها الى بلد 
آخر » وهو ما ورد فى حكم قاض عدن والأحكام الهولندية ٠‏ 
ولدن تلك الآراء تتجاهل النطورات الأخيرة فى القانون الدولى الوضعى حيث 
الاجماع على الاعتراف بآثار التأميم المالية فى حالة انتقال المال الى الخارج 
بعد التأميم 5 
؟ ل آثار الماأميم بالنسبة الأموال المودودة فى الخارج وقت التأميم : 
ويعبارة أخرى « الآثار الخارجية للتأميم » » وهذه الآثار يرتبها المشرع الذى 
يقرر اجراء التأميم اذا هو المختص أصلا بتحديد نطاق تطبيق قانون التأميم وآثاره » 
وهو فى استعماله لهذه السلطة قد يضع من القواعد ما يفيد آثار التأميم فى اطار . 
الأموال الموجودة داخل حدود الدولة » وقد ينص على شمول التأميم لكافة الاموال 
المملوكة للمشروع المؤمم ولو كانت فى الخارج . 
وتجدر الاشارة الى أن قانون تأميم عمليات ششركة نفط العراق رقم 2515 
لسئة 199/5 الصادر فى 1915/5/١‏ »© قد تضمن فى نصوصه ما يفيد ترتيب الآثار 
التالية : ل 
١‏ أيلولة جميع موجودات الشركة المؤممة الى الدولة ممثلة فى الشركة 
المنشأة لهذا الغرض : وهى الشركة العراقية للعمليات النفطية (( م ١/١‏ ) + 


ل - حرد وتسمليم أموال وموجودانه وحقوق الشركة المؤممة بلجئة تشضكل لهذا 
الغرض (م ؛ ) ٠‏ 0 

 »«‏ خضوع الحقوق والالتزامات والروابط القانونية لاشركة المؤمية للقانون 
العراقى وهو قانون التأميم ( م © ) وسلطة الجهة العرافية المختصة فى الغاء بعض 
أو كل هذه الحقوق والالتزامات . 


تأميم صناعة البترول /ا1١1‏ 


؟ ل بطلان آى نصرف يخالف القوانين العراقية م 5) . 

ه ‏ معاقبة كل ون يخالف القانون العراقى بقصد الاخلال بأحكايه (م ٠ )1١‏ 

"عت قدم سريان النصوص والاحكام التى تتعارض مع القانون العراقي (م ؟1١)٠‏ 

ل تحُويل السلطة التنفيذية العراقية ( الوزير المختص ) تنفيذ قانون التأميم 
العراتىي (م 18 ). 

م - نفاذ قانون التأميم فى اليوم الأول لصدوره 0م5١1 ٠.)‏ 

ثانيا ‏ المشساكل المتى قد يثيرها التأميم : 

ويمكن تقسيم هذه المشاكل الى ثلاث هى : 

. ) ادارة المشروع المؤمم ( خنيا واداريا وماليا‎ ١ 

٠ التعويض‎  '* 

وستحاول استعراض هذه المشاكل فى ايجاز على النحو التالى : 

: آدارة المشروعات اللؤممة‎ ١ 

ثتميز صناعة البترول بتطليها قدرا كبيرا متعددا من مستويات الخبرة اللازمة 
للادارة وبعض هذه المستويات يجليها المشروع الأجنبى معه »© كما يتجلى ذلك فى 
الوظائف الرئيسسية العليا » وأغلب وظائف المستوى المتوسط » أما وظائف المستوى 
الادنى غيتم تدبير أغلشها من الجانب الوطنى باسمتثناء بعض المهن كالحفر ومستلزماته» 
وأغلب عمليات الاستكشاف التى غاليا ما يكون القائمون بها من الجائب الأجنبى . 


الفروعات البترولية الأجنبية: 4 تؤافر هيه العتمر الأجنيى ق: مم الجالات 
الفنية والقيادات فى الوظائف الادارية والمحاسبية . 

هذا ين ناية الأقراد اللارمين لأدارة هلاه المتزوامفات 2 كاين ناضة المدات 
والآلات فالمعروف أنها فى مجموعها تكون أجنبية يستوردها المشروع الاجئبى لدى 
قدومه الى اليلد المحضيف ٠‏ 

فهل يستطيع الجانب الوطنى القيام بتلك الاعباء غداة التأميم ؟ 


المفزوف أن البلاد العربية بدات من بداية الخمسيئات فى عريسة وتومر 

الاطارات الفنية المخطلفة ابتداء من عامل الحفر وانتهاء بمهندس البترول الخبير بدقائق 
المدناعة » وبذلك يدعو الى الحزم بامكانية احلال الجانب الوطنى محل الجائب المؤمم. 
وبنفس الكفاءة أن لم يكن بكفاءة أقدر وأعلى . 

كنا انه :ليقي على البال أن المحيرفة الندية والقيوة يسفن انكر ادها 
واستثمارها . 

أما من ناحية المعدات والآلات فانها ‏ بالتأميم ‏ يتم الاستيلاء عليها مقابل 
التعويض عنها على النحو الذى سيرد فيما بعد وبقدر يسير من التدريب المدفوع 
بطبيعة الصناعة التى لا تحتمل التوقف »© كل ذلك يشير بالقول بأمكانية ادارة هذه 
المعدات والآلات دون ما نقص أو عجز . 
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وأن المتتيع لحالات التأميم المتعاقبة يجدها تتضمن - فى كوائين التأميم نصوصا 
تشير الى هذه الحالة التى نحن يصددها والتى تتلخص غيما يلى : 

(1) انشساء شركة وطنية » تؤول اليها جميع الحقوق والاموال والموجسودات 
والاختصاصات والالتزامات إلتى كانت للشركة المؤممة وتقوم بنفس عمليات الشركة 
التى تم تأميمها ومثال ذلك انشساء شركة الخليج العربى للاستكشافات فى لينيا لتقؤم 
بعمليات شركة البترول البريطانية » وانشاء شركة العراق للقمليات النفطية لتقوم 
بأعيال شركة نفط العراق » وانشاء شركة النقل السورية لتقوم بأعمال شركة نفط 
العراق بالنسبة .لخطوط الانابيب عبر الأراشى السورية »© وانششاء شركة كيمك. 
المكسيك وهيئة قناة السويس لتقوم بأعمال الشركة العالمية لقئاة السويس وانشساغ ٠:‏ 

شركة مضن النشزول لتهوم بالعيليات التى كاتك توم يها قركة شل بمصير ٠‏ 

( ب 4 منح الدنصر الاجنبى فى المشروع المؤمم ٠‏ الخيار بين أن يبقى للع ل فى 
موقعه الذى يعبل فيه قبل التأميم أو أن يغادر البلاد خلال فترة زمنية معينة ( المادة 
1 من الثانون 19 لسسنة 1919/5 بان التأميم فى. العراق والمادة لا من الرضموة 
التشريعى رقم 13 لسنة ١59/5‏ يشأن ا د )1 . 


اليئوك لكيه 0 وقت التأميم . ٠.‏ 
3 7 انذار من يحاول ألقيام بأعمسال تخرد ةا معسدات 0 المؤممة 


ام ا رقم 59 للسنة 151/8 ) . 


مي 0 
كانوا أو مستهلكين » قلا غنى لاى منهم عن هذه المادة. : 


يستفيك التصموق من المترول اكد ائه وزينة وقتر ائداه ويا وار ركاه او 
مزيد العمالة.والتطور والتنمية فى مناطق الانتاج . بل وفى المناطق المحيطة يمناطق. 
الانتا 

0 


ويستفيد المستهلكون بمصدر هام للطاقة فيشكل البترول نسبة مرغ /ز من 
أاطاقة فى الولايات المتحدة الأمريكية و١"‏ + فى أوروبا الغربية » ويحتمل أن ترتفع 
. هذه النسبة الى حوالى .60 / عام .118 فى الولايات المتحدة والى ١٠م‏ / فى نفس 
العام فى أوربا الغربية © وبالاضافة الى كون البترول مصدرا هاما للطاقة فهو ذو 
أثر فى الدخل القومى .للبلدان 'المستهلكة يما تحصل عليه تلك البلدان. من ضرائب ' 
سس مباثيرة وغير مباشرة ‏ على البترول الكزوره وداه أخرى أئر تلك -السلعة 
قُُ موازين مدفوعات البادان المستهلكة , 8 

ومن ناحية ثالثة كان البترول العربى يمكثل فسسية كبرة 2 التجارة الدولية 
وتتزايد هذه النسبة متزايد الستين لاعتيازات اقتصادية وفنيبة واستراتيجية : 
فاامترؤل امرض يتميز بارتفاع درجة نقاوته وبرخص: تكلفته وبغزارة كمياتة وتزايد 
انقاجه وضخامة احقياطية © كما أنه يتميز 'بارتفاع. معدلات انتاج: البئر الواحذة منه 
وبقلة الآمار الجافة بل وندرتها ؛ هذا فضلا عن موقعه المتوسط اوقربه من أسواق 


أن ابه الور ؤ1أ 


كل هذا يبشر باستمرار سوق البترول العربى خاصة وأنه بعد سنوات قلائل 
سيكون هو البترول الوحيد الذى سيباع فى الاسواق ؛ ويرجع ذلك الى طبيعة 
الاحتياطى المتناقص يشدة فى اليلدان المنتجة الاخرى فى العالم وآلى ضالة وندرة 
الاكتشافات الجديدة فى خارج البلاد العربية والى مسح كل المناطق غم العربية فى 
حين أنه لم تجر عمليات المسح البترولى الا فى مساحة لا تتجاوز خمس البلاد 
العربية . 

وليس أمام البلاد العربية التى تريد تسويق بترولها كله لو جزء منه الا١‏ أن 
تدخل السوق على أساس من الاتصال المباشر بين انتج والمستهلك ») وقد يكون ذلك 
بوسائل عدة : 

. أما أن يكون بين الجهات الحكومية فى البلدين‎ ) ١( 


( ب ) وأما أن يكون بين الشركة الوطنيسة فى البلد المنتج ومثيلتها فى البلد 
المتنتيلك: + 


( ج ) واما أن يكون بين مندودين تجاريين فى البلدين اسوة بتسويق ياقى المواد 
الأحيتة : ْ 


ويزيد مدن فاعلية التسويق العربى لليترول العربى اتخاد الوسائل التالية 8 1 

| زيادة طاقة التكرير العربية ابتداء بالمنتجات البسيطة التى يسهل دخوليها 
كافة الاسواق والتى لا تحتاج لامكانيات ضخمة للبدء فى انتاجها . 

؟ ل ضضمان وسائل نقل عربية بزيادة طاقة النقل بالناقلات العربية وقد يكون 
من المناسب اقامة مششروع الشركة العربية لناقلات البترول . 

* ل رفع كفاءة خطوط الانابيب الحالية واقامة خطوط جديدة لتواجه الزيادة 
ا انتظرة فى الانتاج . 

فاذا ما حاولنا تطبيق هذه العموميات على البترول العراقى المؤمم نجد ما يلى: 

اولا ؛ يوجد مكان يتسم يطبيعة خاصة للبترول العراقى فى الاسواق العالية . 

ويتخسم ذلك من الصادرات العراقية للنفط الخام عام .111 الى كبرى السدول 


النسميكة الى التسية ار 


1 الكيية الواردات الى مجمهو 
جد !مويه ٠.6.06(‏ ب/ى) لعربية من_ ا 
ش النفسط من النفط 
المملكة المتحدة زات 7 5 / 
الولايات المتحدة ار؟؟ 0 00 00 
ألمانيا الغربية آرثكه #8 م 1 
ايطالييسا أرهه؟ 5" ير ١١‏ ير 
فرنسا ار /با ؟ مركا ي ل يم 


اليابان ( 19155 ) ار سم حص 


“0001 العددان السابع والثامن ‏ ألسنة الثانية والخمسون 

ااال ااا اا 

ثانيا ‏ ان احتمال منافسسة النفط العراقى المؤْممْ بنفط عربى أو ايرائى هو 
احتمال متضائل أن لم يكن غير قائم > اليلد العربية > بل .أن البلدان المنتجة 
الاعضاء فى منظمة الاوبك تنقسم الى قسسمين : | ْ 

)١(‏ قسم يتبع سياسة تقبيد الانتاج كفنزويلا ٠‏ وليبيا والجزائر وهذا القسسم 
لا يخثى من احتمال زبادة الانتناح مبها بمعدل اكثر من المرسنوم مواجهة النقس 
الذى قد يترتب على مقاطعة البترول العراقى فى حالة حدوث ذلك . 

١‏ ب ) وقسم يتبع سسياسة الحد الاقصى الممكن للانتاج مثل ايران والسعودية 
والكويت وهذه الدول هى التى كان يحتمل التخوف من زيادة انتاجها. لتعويض السوق 
عن النقص: فى أمدادات لبترول العر 3 فى حالة مقاطعته ٠.‏ - 


فقد أصدر موتمر البترول اللمعربى لكين مسي يلعاي 
والأقالن: تسنهنا ش ش ١‏ 

التوصية السادسة : 

اداركا من المؤتمر لحجم 50 وللفيفاة 50 ا نوكوي كل 
من الجمبورية العراقبة نتيجة لتأميم شركة بترول العراق »© والجمهررية العربيية 
السورية نجة لتابيد خط انانب منقاة شركة بترول: الغراق الواقعة داخل الاراضئ 
السورية نتيجة لمخططات ومؤامرات الاحتكاراث البترولية وايمانا' من المؤتمر باهمية 
وقوف جميع البلاد العربية الى جانب الشقيقتين فى مواجهة هذه . التحديات والمخططات 
والمةامرات حتى يتحقق النجاح الكامل لهما وللامة العربية على امتداد الوطن العربى. 

يوصى المؤتمر بما يلى : 1 1 

أولا : أن تلتزم جميع الدول العربية المصدرة بمنع شركات البترول الاجنبية 
اأعاملة ف ١‏ راضيها من زد زيادة معدلإثك .انتاجها لتعويضش النقص الذئ قد كد يحدث قَْ 
انتاج الحقول العراقية بسبب اية عقبات تضعها: الشركات الاحتكارية فى طريق تدفق 
البترول العراقى الى اسواقه . ش | 

ثانيا : أن تبادر جميع الدول العربية المشكرة وال الديها كائفن من الفشكل . 
0 الى وضع جزء كاف من هذا الفائذن تحت تصرف الجمهورية اللغراقية والجمهورية 
العربية السورية ية لتغطية أى نقص فى الموارد اللازمة. لسد احتياجاتهما الفرورية 1 

ثالنا : أن تقوم جدييع الدول العربية بتقديم كافمة المسساعدات الفنية والكيوات 
. للبلدين الشقيتين ووضع خبراتها تحت تصرفهما ٠‏ ش 

رابعا ؛ تقوم جموسيع الدول ل العربية المصدرة النفط باتخاذ الاجرا عاث . 
الكفيلة 0 آي شركة تغطية تاملة قَْ اراضيها أو خارجها أو أية حهة أخسرى 
كوم بوقاطعة النفط العرائى المؤمم .أو تتعاون فى تنفيذ مثل هذه المقاطعة ٠‏ ش 


المقوصية السابعة : 


1 أن حق الدول النامية فى السيطرة على تروأتها الطبيعية هو .هق مرتبط بعنيادة 
اذوه على ارلضيهاً 4 وجزء لا يتجزأ *, اناكيد النديافة ؛. وهو حق, احدنه اجميمم . 


تَأقِيمْ انتساعة البتترول ١‏ 


واما ما يلاحظه المؤتمر من اسستمرار شركتى البترول الدريطانية ونفط العراق فى 
موقفهما. الشاذ المتعنت وغير المشزوع من حق الدول العربية اانتجة للنفط فى اسستثمار 
يوالها اشتسيا” يدم الإحض نيا رأ 1 

ان تبادر الدول العربية المنتجة للبترول بالتضامن فيما بينها اتخاذ موقف موحد ' 
ومقابل لموقف شركتى البترول البريطانية ونفقط العراق واية شركة أخرى تحاول 
عرقلة حق أى بلد عربى فى حماية سيادته على ثروته القومية ٠.‏ / 

كما التزيت هذه الدول فى المؤتمرين الطارئين اللذين عقدتهما منظيتا الاوبك 
والاويبك الغردة بعدم زبادة انتاجهما لتعويض اانقص الناتج عن امداد البترول 
العراقى فى حالة مقاطعته : غضلا عن التزام كافة الإعضاء فى هاتين الانظمتين بدعم 
العراق مالنا وكيا . 5 تددر 


ومن أناحية كالقة فان “الشركات 1لكونة لجيواعة شركة تفط العراق هد التويت 
ين مغاطفة النفط العراتي .الزبم نظيلة سرد الناوهيات:. ك! 


ومما سبق تخلص الى ان احتمال ببد النقس الذى قد بنجِم عن مقاطعةالبترول 
العراقى هذا الاحتمال لن يكون من الدول الاعضاء فى منظمتى الاوبك والاوبك العربية 
وانما قد يقوم الاحتمال من مُصادر اخرى من تلك التى تعمل فيها الشركات المالكة 
للشركة المؤممة عملا بسياسة الاحتكارات في تنويعٌ المصادر ؤسرعة مواجهة الازمات» 
وهذا الاحتمال بدوره لنيستطيعالاستجابةباك.رعةالتى تفىماغراض السوقومتطلباته . 


ولقد اضحى الالتزام بالتعويض عن اجراءات الدولة التى تؤثر فى الحقنوق 
التعاقدية للاحائب من الأامور المستقرة التي يصسعب انكارها فى القانون الدولى ..») كبا 
أن غالبية الدول الثى اقرت: مثل هذا الالتزام بالتعويض' 
وباسستقراء القضايا المتعددة التى أثير فيها .وضوع التأميم والتعويض تكون 
مدى التعويض ٠ ٠‏ 000 

وانضافا للحق فان التعويض يمثل الاساس المشترك والشائع بين الدول 
ااختلفة وأن تعددت نظمها ‏ الاجتماعية أو الاقتصادية : ذلك ؛ ان التعويض يحقق 
صالح كل من الدول المسستوردة والمصدرة لرأس الى-ال اذ فيه تحقيق لاسستمرار 
التجارة والعلاقات الاقتصادية الدواية » وهو ما اجمع عايه الفقه القانونى . 
فان ألفقه يدعو لتوحيد الاتجاهات الفكرية فى المجال الدولى . وهؤلاء بييلون الى 
اعتبار الحكم: بالتعويض هو افضل الحلول الممكنة . 

ونوجز فيبا يلى طعرق تقدير التعويض والعناصر الواجب توافرها ليكون 

(1) طرق تقدير التعويض : | 

يدعونا المنطق عند تحديد مبلغ التعويض: فى أى حالة معينة أن تسدا بتقدير 
اإخسائر والأهرار التي يدفع . التعويض عنها © وقد تبدو صفوبة في تتذير تيسة 


| العددان السايع والثامن ‏ الستة الثانية والخيسون 
ا و و و و 1 0 


اأطلوية 3 وغاليا ما 0 هذه المبالغم متقطعة الملة" بالاضرار الحثيقية 0 وعدت + 


. وهناك نفرقة اولية فى هذا المجال بين النعويض عن الاضرار المياشرة والاضرار 
غير المباف ة »© وهذه التفرقة تعد انعكاسسا طبيعيا لاجراءات الدولة المشروعة فى 
القانون الدولى وتلك غير المشروعة 

. وتكون الاجراءات مشروعة ان لم تخالف معاهدة.دولية » وكانت الدولة تهدف 
من اجرائها الصالح العام » ولا تكون متضمنة تمييزا بين الاجائب ٠‏ _ 

وقد استقر الفقة والقضاء الدولى على أن الدولة تلتزم بالتعويض عن الاضرار 
اداشرة فقط اذا اتسسمت افعالهة بالشرعية » اما اذا كانت الاجراءات غير شرعية ‏ 
كأن جاءعت مخالفة لمعاهدة دولية أو دون أن تهدف الدولة من اجرائها صالحا عاما 
وتكون متضينة تمييزا بين الاجائب س فتلتزم الدولة بالتعويض عندئذ من الاضرار 
المماشيرة وغير المباشرة أى أنها تلتزم بالتقعويض كذلك عن الارباح المستقبلةوااتوقعة. 2 
وهناك عدة طرق لتقدير التعويض هى : 
تقدير التعويض على اساس القيمة السوقية : 

1 اتجه القانون الداخلئ فى قالبية الدولن ‏ عند معالجته للتعويض الناجم عن 
الاجراءات الشرعية للدولة . الى اتخاذ المقيمة السوقية للاموال المؤمية أساسسا 
للتعويضنٍ . وقد انتقل هذا المعيار الى القانون 00 عند تقدير قيمة التعويض 5 
هذا الاساس غير 0 » خُلك أن الات المدارة بمقتشى عقود 00 
لها فى الغالب قيمة سؤقية بسبب وضعيا وحجمها الكبير نسبيا داخل اقتصاد 
الدولة ؛ فمثلا نجد أن شركة البترول الانجلوايرانية :وشركة قئاة السويس البحرية 
المعااية كانتا 3 تعتدران ٠كالين‏ واضحين. لهذء المشزوعات 5 


كدير التعويض على أساس الاقر ار الضريدى : 
ووفقا لهذا الاساس.يقدر مدل التعويض على اناس قيمة الاموال التى 
أوردها المستثمرون انفسهم.فى آخر اقرارات ضريبية قاموا بتقديمها للحكومة المعئية؛ 2 
ولا برتض المستثمرون فى غالبية الاحوال اتباع هذا الاسلوب ذلك لانهم قد يتهربون 
كو الكتراقي واعائن تربع حففية لاد والهي ولكان محا يك ناكية تكائية 2 يهب نان 
المستثمرين الاجائب أن يلتزموا بميدا جسن النية الذى تلتزم بد الدولة المضيفة . 


وبرد تحفظ فى هذا المجال وهو أن هذا التقدير لقيية التعويض يكون مقبولا 
فقط عندما يقدم الاقرار الضريبى من المستثمر نفسه ؛ وبالتالى يكون ذلك المستثير 
مسمؤولا عن كل مأ جاء ف اقراره وليس على أساسس. الريط الضريبى لدي كاميك 
الحكومة المؤممة ل أو الذازقه للملكية ‏ بوضعه بنفسها 


تقدير التعويض على أساس الانصبة والاسهم : 
..' ويناإسب هذا الاسائنْ ا بصفة خاصية ه اللمشروعات الشخية التى تعيل 
بمقتذي اتبازات 00 اعتمد هذا الإساس وتم تدنيه قَْ حي من التاديمايت الحدييية؛ 


نأميم مسشاعة البتسرول يفن 


ويشكل هذا الاساس ‏ عند ما تتاح الظروف المناسبة لاستخدامه ‏ اعدل 
'الإسس المتاحة واكثرها من الناحية العلمية ذلك أن الاوراق المالية ( الانصبمة 
والاسهم ) لها سوق تتداول فيه ويتم تحديد سعرها السوقى ؛ فاذا وجد سعر دائم 
فى سوق الاوراق المالية للانصبة والاسهم بل سلسلة من الاسعار المتلاحقة فثية 
تساؤل جوهرى يثور وهو : أى سمعر يمكن اختياره بحسيانه السعر الذى تتحدد 
' على اساسه قيمة المشروع المؤّمم ؟ 


ويمكن القول بان حالة سوق الاوراق الالية فى اوقات مختلفة قبل اتخساذ 
اجراءات التأميم تشكل أحد المتغيرات الواجب اخذها فى الاعشبار عند تحديد تيمسة 
التعويض . 


؟ ل .تقدير التعويض على آساس القيمة الدفترية الصافية : 
وهذا المعيار هو الذى اتفقت عليه منظمة الاوبك عند تشكيلها لجنة وزارية 
لبحث أساس المشاركة والتعويض الناجم عن ذلك وهو المعيار الذى نعتقد أنه يحتق 
العدالة الواحبة؛ آخذين فى الاعتبار ما انفقته الشركة منذ قدومها الى اليلدان المضيفة 
وما حققته من ارباح من عملياتها وعدد ارات التى استردت بها رؤس اموالها » 
هذا بالاضافة الى ظروف توقيع الأمتيازات والشروط غم العادلة آلتى تضمئتها فى 
ذلك ااأوقت . 


لقد انفقت الشركات أموالا خاطرت بها لكنها ما لبثت أن استردت هذه الاموال 
مرات معدودات. الامر الذى يجعل محبافى قيمة دفاتر هذه الشركات ‏ وان كان قسد:. 
هبط الى ادنى الارقام ‏ الا انه يعتر الاساسن الصالح والعادل للتعويض بعد أخذ 
اللروف التى أوجزناها ‏ سابقا ‏ فى الاعتبار . 


وهناك طريقة لتقدير التعويض تنادى بها الشركات» وهى طريقة التدفق النقدى 
المخصوم ولكن لعدم عدالة ومناسسبة هذه الطربقة . اكتفينا فقط دذكرها . 


( ب ) التعويض العادل : 
ينصبي التعويض أنه عادل أن كان كافيا وحالا وفعالا ولا ينظر لكل من هذه 
الصفات صورة مستقلة عن الصفات الاخرى بل ينظر اليها كمجموع 5 


( ج ) اللتعويض الكافى : 

9 التعويض كاف اذا تطابق تطابقا كاملا مع قيمة ا اصالح الاجنبية النى قد 
تأثرت باجراءات الدولة » وغالبا ما تطابق الخسارة الحقيقية للاجنبى ما كسبته 
الدولة وبالتالى فاذا تمكنا من تقدير ما كسبته !لذولة فانًا نحدد بذلك خسارة الاجنبى. 


ولكن هذه القامدة ليست على اطلاقها فحديثا نادرا ما تقوم الدولة بتقديم 
تعويض متكافء للقيمة الكلية للموجودات المعنية ؤيدراسة جميع حالات التأميم نلحظ. 
ان التدويض: الذى دفع كان جزئيا . 

وقد ايدت التعويض الجزئى كنتابات ففهاء عديدين وحجتهم فى هذا السلوك 
مسسذود 5 من ضرورة اقتصادية ذلك أنه اذا كان يجبدفعتعويضكامل فان التأميمات 
تغدو مستحيلة أو ان الهولة المؤممة تنقاد الى الافلاسس ؛ بيد أن غالبيةالفقهاءتدين مبدأ 


؟* | العددان السابع والثامن لم السشة الثائية والخيسون 


التعويضش الحزئى عاابا وقد اسستندوا فى معارضتهم لهذا السلوك انه اذا كانت الدولة 
لا تستطيع أن تقدم تعويضا كاملا عن التآميم فيجب عليها ال تقدم عليه . 


وهذه الحجة تتجاهل الحقيقة ا نالتأميمات لاتقف آثارها عند القبام بالتأممؤذاته 
وإنثها وسببلة للتقدم .الاجتماعى والاقتصادى حتى اذا كانت فاعليتها أو آثارها محل 


| لعفم عا. 


ويغدو من المسلم به الآن أن التعويض. الجزئى الذى يغطى الجزء الرئيدى 
لخسائر الاجنبى يعد فى حالات معينة تعويضا مناسبا ومعفقولا . 


ويشسترط للتعويفى الجزئى أن تتس, اجراءات الدولة بحسن النية فى طبيعتها 
العامة كذلك يجب أن تأخذ فى الامتبار عند تقدير مدى التعوبض مصالح الجميور 
وطبيعة الاموال المؤممة ومدى اتصالها بالمصلحة العامة وقبل كل شىء الامكانيات 
المااية للدولة وقت اتخاذ الاجراءات ويجب أن اشير أنه لا يوجد نسب محدودة للتأميم 
الجزئى ولا اتصور لاذا الشركات الاجنبية ودولها تطالب بتعويض كامل فى حين أنه فى 
التأميمات التئ تمت خارح الوطن العردى فان الدولة المؤممنة حصلت لكى “تمنم 
تعويضا حزئيا عن مزايا واسعة اقتصادية وفنية من الدول آلتى تتبعها هذه الشركات. 


نالمكسيك فى عنام 1951١‏ لم ندفع تعويضا للولايات !اتحدة اتأمييها المصسالح 
البترولية الا بعد أن قامت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات ومزايا كبيرة . 


من الولايات الماحدة الامريكية وكذلك وعد بعدبد من الاتفاقييات الإقتصادية والتجارية . 


وأضرب أمثلة للتعويضات التى تمت فقد طالبت الولايات المتحدة الامريكية عن 
طريى لجنة تسسوية الدعاوى الاجنبية وهى هيئة حكومية فى أمريكا من يوجوسلافيا 
بتعويضات ع نامج .الح الامريكية التى أضميرت من جراء التأميم فطلبت #/الار؟ 57 6م؟١'‏ 
دولا.ر بينما دفعت يوجوسلافيا اوتراخيا دولار فقط , 


ذهبت محكمة الاستثناف الالمانية آخذة فى الاعتبار ظروف العالم الثالث للقول 
« أن تخويل هذه الدول حق استخدام مصادر الثروة ألطبيعية بمقتفى اعادة النظسر 
فى أأبدا التقليدى الذى تتمسك به الدول الغرببة من ضرورة أن يكون التعويض كاملا 
وحالا وفعالا وهو المبدا اللذى ظهر فى الظروف المعادية لنزع اللملكية فان ظروف التخلف 
الاقتصادى الذى تعانى منها دول العالم الثالث تجعل من اللازم التخلى عن شرط أن 
يكون التعويض كاملا وأن يتم سداده فور! ونى الخارج » . 

وقضت المحكمة العليا فى طوكيو ١‏ أن نزع اللكية دون تعويض يعد عملا غير 
مشروع من وجهة نظر القانون الدولى الا أن المحكمة غير مقتنعة بأن هناك مبدأ مقبولا 
عاايا من مبادىء القائون الدولى العام مقتضاه امكان رفض قانون صدر بالتأميم مقابل 
وعد بتعويض الملاك السسابقين من الاجانب وما دام ققانون التأميم الايراتى املته 
المصالح الوطئية وجاء متفقا مع قرار الجمعية العامة للامم'المتحدة المتعلقة باستغلال 
مصادر الثروة القومية »© فان المحكمة لا تسستطيع الذهاب الى ابعد من ذلك الحدي 
والخوض فى مسألة ما اذا كان التعويض 50555 وحالا وفعال , 


تاديد صتتاعة البشوول بار 


وفضت المحكمة الفيدرالية الامريكية بصدد التأميمات الكوبية : ان الممكمستة 
ترفض وجهة النظر القائلة بأن التأميم غير المصحوب بسداد تعويضات كاملة وحالة 
وفورية معد وكالف للعاتوق الدولئ »اذ كي أن يكرن عناك وعد التعويون ختي يدن 
التأميم مشروعا . ففى ظل الاوضاغ الدولية المعاصرة يتعذر القول بأن هناك قاعدة 
قانوئية تحدد مدى التعويض وشروطه : قالدول الشيوعية ترفض الاعتراف بوحود مبدأ 
قانوني يلزمها بالتعويض ودول العالم الثالث لا تقر وجيات النظر التقليدية التى تحمى 
المصالح الاميريالية. فى شسأن حماية ١أمتلكات‏ الاحنبية وازاء وجود هس ذه الخلافات 
الفكرية لا يحق للم حكمة أ ن تدغى وجود قاعدة دوئية خالفتها الخكومة الكوبية على 
انحو يحعل التأءييات التى لجات ليا غير مشروعة فى نظر القانون الدولى ٠‏ 


كما اتحيت الى تفن التنيجة الأحكية الترنسية #بالنسنية للتانييات 'الحزائرية ‏ . 


أما بالنسية للعنصر الثائى : وهو السرعة في اداء التعويض : أو التغويضشس 
الحال ويتصد به أن يدفم ع التعويض أما غدل نقل الملكبة أو خلال مدة 0 بعدها . 
ولا يغير يق كو لتقو في حال عاك الدفع اذا تقرر نسبة فوائد مناسبة ذلك أن 
المدعى لن يعانى من ابى خسائر اضافية نتيجة لهذا التأخير 


وبدراسة الحالات الحديثة للتعويض عن 'اجزاءات الدولة: العامة المؤثرة فى 
حقوق الاحجانب نجد انه تم سداد التعويض على اقساط امتدت لعدد من السنين » 
فالتعويض عن نزخ ملكية المكسيك للممتلكات البترواية والزراعية الخاصة بمو اطنى 
سنة 1١158‏ مع فرنسا اتفاق تعويكى للاموال المؤممة الخاصة بالفرنسسية على أقساط 
أمتدت الى ١6‏ سنة. . 

أمسا الغنصر الثالث فهو فاعلية التعويض . 

ويقصد به امكانية الحاصل عليه استخدامه استخداما فوريا : وقد يتطلب اذلك 
الدفع بعملة غير قابلة للتحويل أو الدفع بعملة صعبة , ش 
- وأذا كان الحفم بالغيلة” العبة هو الفعل' الذى عبيل الى اتخاذه الخفوعات 
الفعالة ؟ في الستوات الحديثة ٠‏ فانةه نه ليم الشكل الوديد : فقد شاع ف الكاراف الدولى 
الاموال التى أممتها والخاصة ل غيارة عن ا ٠‏ الفم و «البولتدق ‏ 

اذلك فان مدى استجابة التعويض للقانون الدولى يتحدد بالنظر: الى كل عناصر' 


نظام ااشهر العقأرى . 
فى الاردن 
للاستاذ حسن حبيب حوا المحامى بعمان 


حتى يستوق بحث موضؤع تام الشهر العقارى فى الأردن : فآن هذا المسحث 
يجب أن يتناول , النقاط التالية ٠‏ 5 
ا أولا ؛' أنواع الآراشى فى الاردن وتمريفها والتشريعات, الوه الك 
العوود بدع من العهد الاسلامى 0 1 
ثانيا : اسباب ملكية الاراضى فى التشريعات التى حكمت الأراشى فى الاردن , 
: ا بالاراخى وفراحين نكل ملكيتها وتدرج هذه #اأواكك لغاية 
رابعا : بحث نظام الشهر العقارى فى الأردن زفق الترتيب التالى : 
؟ ب الشهر الشخمى ‏ مزاياه وعيويه . 1 
0 بذ نادم الشهر سمو واجراءاته كاه ا عليه . 
اله.حيحهة وغير الصحيحة . 
0 ضمأن الجددون 1 التصرفات التى سجلت معاملاتها إفى دوائر تسهيل 
الأراضى الأردنية . ' 
1 الشهر العينى للأراضى فى الاردن وفق قانون تسوية الاراضى والميساه 
0 البلاد العرنية الاخرى. . ا 
أعلاه بحثا وأقيا مسيهبا . 
المبحث الأول 
مرت علئ الآراضى فى الاردن أدوار متعددة إختلفنت باختسلاف العهود التى 
وكان أول اذوارها فى عهد لدم الاسلامى حين خضعت 3 للشريعة 


ل أ غم مملوكة + وكسبلت الأراضى في المجلوكة ازاضى بيت اللاي الدولة + 
. والأراضى الخراجية حا الأحوية بج العائدة رديه أي ملعيها اليبيت الال والعاد 


نظام الشهر العثارى فى الاردن /1؟ 1١‏ 


التصرف بها أو استغلالها إلى المتصرف وأاضع اليد عليها : والار اضى | الموات © 
والأراضى المتروكة أى المشاع أو المحيية ورقبتها عائد ل وف 
بها للعموم كالمراعى والبيادر . 


وى عهدٍ الدولة العثمانية ٠»‏ طبقت هذه الدولة الفقه الإسلامى على الأراضى فى 
الاردن الى أن صدر قائون الاراضىالعثمانى فى سنة 6/ا؟11هجرية الموافقة لسنة لملم١ا‏ 
ميلادية ولا يزال معمولا فى الاردن بهذا القائنون مع مراعاة التشريعات اللاحقة الثى 
غدات أحكايه . كما لا يزال معمولا بأحكام الشريعة الاسلامية التى تطبق على 
الآر أخد ى المملوكة فى الاردن . وذلك لأن 0 المذهب الحنفى فى الفقه الاسلامى قد 
0 1! هجرية بشكل قانون سمى ( مجلة الاحكام العدلية ) وهو 0 


أأدنى الأردنى, الحالى الذى طرأت عليه تعديلات عديدة بموحكب 5 تشريعات لاحك 
تصلق بالارافئي + 


أنواع هى : 

الدوع الأول - الارافى المملوكة : 

وهى الاراضى التى بتصرف بها صاحبها كيف يشاء ؛ وتعود له رقبتها أى 
ملكيتها وكافة حقوقها الأخرى . ويجوز له التصرف بها بالبيع والرهن والهبة واى 
تدرف قانونى آخْر ٠‏ وتخضع الاراضى الممأوكة الى مواد مجلة الاحكام العدلية تبعا 
للتشريعات اللاحقة التى عدلتها بالنسية للأراضى الملوكة فى الاردن . ومن هذه 
التشريعات امتى 0 ا |الاراذى المماوكة وخدات أحكام الله 00 أقانون 
0 النتولة له يات العثمانى ( أى الرهن ) فى سمنة | 0 3 كما 
صدرث ف العهد الاردئى تشريعات معدلة تناولت الاراضى المملوكة أيضا ومئها جه 
انون التصرف فى الاموال غير المنقولة رقم 1157/59 ( الاردنى ) » وقانون تقس.يم 
الاراضى رقم 1121/5/8 ( الاردنى ) » وقانون وضع الاموال غير ١أنقولة‏ تأمينا لدين 
رقم 116/64 ( الاردنى ) وقانون تصرف الاش سخاص المعنويين فى الاموال عم 
المنقولة رقم ١959/5١‏ ( الاردنى ) » وقانون تسوية الاراضى وآاياه رقم .1401/6. 
( الاردئى ) »© وقانون تعديل الاحكام ااتعلقة بالاموال غير اائقولة رقم ١ه/مه‏ 
( الأردئى ) وغيره ٠‏ ش 


الذوع الثانى - الأرافى الاميرية : 

أن ققانون الاراضى اللعثمانى ينطبق على الاراضى الاميرية . وبمقتضاه 
الارا خى الاميرية تعود ركيتها أى ملكيتها ‏ لديت الملل أى للدولة © ويعود حقٌّ 
التصرف يها ادةٌ غير محدودة لمطالبها لقاء رسم معجل يسمى الطابو يدفعها للخزيئة 
فتحال الأرض على اسمه بأثن المأدور ليتصرف بها أى يستغلها ‏ ميثما تبقى 

رثدتها . أى ملكيتها + ب عائدةٌ الدولة . الا أن قائون الازاضى العثمائى قد تعدل. 

بتشريعات لاحقة منها القه وإنين العثمائية والاردنية المدكورة أعلاه التى تناولت أيضا 
الأراشى المملوكة والاراخى الاميرية وأنواع الاراضى الاخرى .وبموجب المادة “من قانون . 


الرل العددان السابع والثامن ‏ آلمئة الثانية والقيسون 


التصرف فى الاموال غير المنقولة الاردنى رقم1151/65 أسبح يحق لكل شخص يتصرف 
فآارضآمرية:. بسئذ تسجيلان:يقرغها فراغا قطعيات اىانتقلها اق يؤجرهااويميرها 

أو كديا تأمينا لدين . كما صدر قانون تحويل الاراخى الاميرية الى أراشن مملوكة 
ركم 1 ( الاردنى ) ونصت المادة ١‏ منه على أنه تحسول الارافى الامسيرية 
الواقعة ضين الناط البلدية » أو التق نقتم شنيدها 2 من ميرى الى ملك : كمه 
الاراقى الاميرية بالوقاة فهن تخشع لغاية الآن لفانون انتقالات الادوال غير ١١‏ اثتو 
العثماتى الصادر بتاريخ 119191 هجرية . ولا يحق للمتصرف بالأرض الاميرية ان يوصى”" 
بها عملا بالمادة 4 من قانون التصرف فى الاموال غير المنقولة رقم 1155/55 (الاردنى) . 
بينيا يخضع أرث وانتقال الاراضى المماوكة بعد الوفاة الى أحكام الشريعة الاسلامية 
المتعئقة بالاحوال الشخصية والارث ويجوز الايصاء بها فى الحدود التى تسميم 
الشريعة بذلك . 


النوع الثالث ‏ الاراضى الموقوفة : 

وهى أما أراضى موقوفة وقفا صحيحا وتخضع لاحكام الشريعة الاسلامية 
اللتعاقة بالاوقاف ويتم وقفها بحجة تنظبم آمام المهاكم الشرعية » وهى ملك صرف 
تحبس فيه العين على جهة خير . واما اراض موقوفة وقفا غير صحيح ‏ أى وقف, 
تخصيصات ومسقفات ومستفلات س وهى أراضى أميربة خصصت ايراداتها 507 
من رسوم واعشار وغيرها لجهة خيرية مع بقاء رقبتها ‏ أى ملكيتها . لبيت المال 
وتخضع لاحكام الاراضى الاميرية ولقاثون الاراضى العثمانى والتشريعات المعدلة له . 


النوع المرابع ‏ الأراضى المتروكة : 

ونهن الاراضى"الفريية الى الحمران: ويعسود تفعها والتصرف بها الى العنسنوم 
كد هااا سي 0 كان .ا وتمفاع 
أيضا . و يسرى عليها أى تقادم أو مرور زمن ٠‏ 

النوع الخامس ‏ الارافى الموات : ١‏ 

وهى الاراضى التى تكون خالية وليست بتصرف أو تملك أحد ولا تكون أراضى 
متروكة للعموم ولا مشاعا وتكون بعيدة عن أقصى العمران وأماكن لكك 1 
الارافى لاحكا م قانون الاراه من العدانين 0 المجلة أيضا » بالنسبة لحالات 


المبحث السانى 
أسباب ملكية الأراغى فى مختلف التشريعات والقوانين الأردنية'. 


تحكم ملكبة الاراضى قُّ الاردن قوانين وتشريعات عديدة » أهمها مجلة الاحكام 
الغدلية بالنسية للأراخى المملوكة ؛ وقانون الآراضى العثميائى بالنسية للاراخو 
الاسيرية والاراضى التى تخضع لحكيها مثل الاوقاف غير الصحيحة والاراضى الموات 
بعد أحيائها ؛ ومن- القوانين والتشريعات المعيول بها الأآن والتى صدرتك وعدلت 
التوانين السابقة المذكورة » هى : قانون التقالات الامؤال غير المثتولة' العثباني 


نظام الشهر العقارئ فى الاردن كل 


تاريخ 171 ه ( 1115 م ) 4 وقانون التصرف بالاموال غسير المنقسولة الاردنى 
رقم 1459/55 © وقانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا لدين رقم 1961/15 
( أردنى ) وقانون تقسيم الاموال غير المنقولة زقم 1107/64 ( أردنى ) وقانون معنل 
للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 1158/51 وغيرها . 


ويعتبر الآن كل بداء أو غرس يقام على الأرض بأنه يتبع الارض وتسسرى عليه 
الأحكام الموضوعة للأرض هيما يتعلق بالتصرف والانتئال ‏ أى الميراث س عملا بالمادة 
" من انون التصرف رقم 1129/65 . 


8 نلكية الارافئ المملوكة والامرية » انها تكتسب بمقتشى التقريعات المعمبول 


١‏ بالعقد الشامل للبيع الرضائى فى الاراشى المملوكة او للفراغ الرضائى ف" 
الاراضى الاميرية » والشامل أيضا للهبة والمادلة وغيرها 4 عملا بأحكام المادة بم/1؟١‏ 
من المجلة والمادة 1 من قانون التصرف ركم 11 ٠‏ 


3 اسع الصوف "افراع الحرئ هدنك أو ارس عاد صل مون 
الاجراء الاردنى وكانون تأمين الدين رقم 1 2 


ل بالشقعة ف الاراشى المملوكة عملا باحكام المجلة © أو بالاولوية .وحق 
الرجحان فى الاراضى الاميرية عملا بأدكام قانون الاراضى العثمائى »© والقوانين 
المعدلة لها . 


؟ س بحق القرار ووضع اليد والتصرف فى الاراذى المملوكة مدة ( ١5‏ ) سئة ) 
وئى الاراضى الاميرية مدة عشر سسئوات » بثاء على بيع عادى خارج دائرة التسجيل ©» 
عملا بالمادة ؟ من قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم ٠. 58/6١‏ 


+ بالميراث بعد الوفاة فى الاراخى المملوكة والاميرية أو بالوصية بعد الوفاة فى 
الأراخى املوكة فقط »© اذ لا يقبل الايصاء فى الاراضى الاميرية بموجب المادة 1 من 
قإنون التصرف رقم 07/45 ٠‏ 


لا باحياء الاراضى الموات المتى تعتبر أرضا أميرية بعد احيائها عملا بالمادة ١١1‏ 
من ثكانون الاراضى والمادتين ١1ه.١‏ و؟ا؟! من المجلة . 


الا. ستملاك رقم 0 00 المدت 5 


5 - بتفويض أراضى وآملاك الدولة لقاء بدل ااثل بمقتفى قانون أدارة وتفويض 
رإضى وأملاك الدولة رقم ةا وبيع وتفويض الاراضى الحرجية أو المراعى » 
ْ وجب قانون امستصلاح الاراهشى الخراجية رقم 1/15 وقاتون المراعى 

رقم اا . ْ 


أ العددان السابع والثامن ‏ السنة الثانية والقيسون 


المبحث الثالث 


التصرف بالأرافى فى الاردن ومرادل نقل ملكبةتها وتدرجها' 
لغاية التوصل انظام اتشسهر العقارى 


كان نقل ملكية الازاضى المملوكة يتم بمقتضى أحكام المجلة بمجرد عقد البيع 
برضماء وبتوافق ارادة الفريقين أى بالايجاب والقبول » بدون موجب لشسهر أو تسجيل 
عقارى . اذ أن الفقه الاسلامى لم يعرف نظام. الشسهر العقارى . وقد نصت المادة 
4" من المجلة على أن حكم الديع المنعقد هو الملكية » يعنى صيرورة المقنترى مالك 
لامبيع والبائع مالكا للثين حال انعقاد البيع . كذلك كانت كافة التصرفات القأنونية 
الأخرى فى الاراضى المملوكة من هبيبة ورهن وقسمة واعادة وأجادة وغيرها تتم » 
بمةتضى أحكام المجلة » بمجرد ابزام عقدها بدون شهر غقارى . أما الأوراق أو الحجج 
الخطية التى نديت عليها المؤاد 6لا » /اا/ا١‏ >2 ١/8‏ من المجلة ©» مثل البراءات 
السلطانية وقوه الدفتر الحاماتى / : نه 0 م من اع واركان اتجقاد اى اتصرف 


ل بها اذا نظامت أو أبرزت للفخاكم 3 5 كان يجب. أن يتم يتم لعفف الصحيح 
ديموجب دقفيهة ولا يعمل دالوقفية 3 بمقتضى. المابجة 1 مِنْ المجلة 3 للا اذا كانت مقيدة 
ق ق سجل المحكبة الشرعية الوفوق بد والمنهند عليه + 


أما الأراضى الأميرية 6 فكانت »؛ بمقتضى كاين الاراضى الغثمانى, » تعود رقبتها 
أى يأكيتها للدولة وبعود حق التصرف بها أو استقلالها الى تبسخص .يحصل على اذن 


المأدزر . فكان لا يحق لله أن بزرعها ولا أن يتنازل لغيره عن حقه فى زرعها بالاجازة 


او مالاعارة » ولا ان يحتطب من غاياتها واشسجارها الطبيعية » الا باذن المأمور ايضا 
0 الرسم المعين » وفقا للمادتين ١‏ و ١٠١‏ من قانون الارامّى . وكان لا يحق لاحد 
أن يسشعمل تراب الارض التى فى تصرفه ليصنع منه القرميد أو اللبن ولا أن يفتح 
حجارة فبها الا ياذن المأدور ايضا عملا بالمادتين ؟ا وا منه. وكان لا يمكن أن كان 
له حق, الزراعة فى أرض أميرية باذن المأمور أن يغرسها أشسجارا أو أن يقيم عليها 
نشاءات ؛ الا باذن المأمور وتكون الاثسجار المفروسة والأنشاءات المبنية ملكا كابلا 
0 الغارس أو البانى » بينما تبقى الارض أميرية تعود ملكيتها أو رقبتها للدولة , 
أما اذا غرس أتسجارا أو أقام انشاءات بدون آذن المأمور ومرشعليها مدة ثلاث سئوات 
له ف دما 0 الاقاجار والاتقنادات ملعا كساهتا كا لى عاك 
مفروسة أو مكامة بأذن المأمور عملا بالمادة من قائون الاراضى, ٠.‏ وكان يحقل 
لصاحب هذه الاغراس أو الانثشاءات نيعها مستقلا باعتباره مالكها . ونى هذه الحالة » 
كائث الاراهى الاميرية القائية عليها تلك الاغراس او الانشاءات تتبع الافسراس 
والانشاءاشم وثفرغ الاراضى الى مثسترى الغرش أو البناء عملا بالمادة 4؟ منه وكانث 
الارشس الاميرية الت يتركها المتصرف بدوت زوع أو استعمال مده ا سئوات تصيم 
محلولة ‏ المادة 14 منه. ْ 


لكن الوضع تغير جالنسبة للتصرف. بالاراضى الاميرية ؛ بعد مبسدور | قانون 
ميلادية ا القصرف بالاراضى الاسوية حقا بزراعها وقلع 


0 


نتلسام النهر العقارى قى الاردن ١؟١‏ 


حطبها واجارتها وغرسها واقامة يناء عليها واستغلالها : بدون اذن المأمور ؛ مع 
بقاء رقية الارض عائدة للدولة . وأصبم البقاء أو الغرس تابعا للارض القائم عليها ؛ 
من جهة الفراغ والتمرف والانتقال بالارث . ولم يعد ملكا خاصا لصاحيه بالاستقلال 
عن الأرض . وبذات الوقت » أن المادة الاولى من ذات قانون التصرف العثمانى هذا » 
نصمت على حصر حق اجراء كافة معاملات التصرف فى الاراضى الاميرية والموقوفة 
والمتادعة ايكفة ع دافوة الحفس الكامانن © وهلي أن يفطى: المفرقه يها متي + 
وعلى أن يمنع نسماع دعوى واجراء أية معاملة في دوائر الحكومة بالنسبة لاية أرضص 
ددور. سند ٠‏ وبدآأ بهذا القائثون ن العثمانى نظا م الشهر العقارى. قّ الأردن. أذ أنه فرضص 
وجورت تسجيل أجراء كافة معاملات التصرف دالا راضى على اختلاف انواعها ف دآئرة 
الدغئر الخاقانى ©» أى فى دائرة الطابو والتسجيل وفق التنظيم الذى ورد فى أحكام 
نظام وتعليمات الطابو التى صدرت منذ سسنة ١‏ 18976 ) هجرية . ويناء على قائون 
التصرف العثمائى » كان لا ينعقد ولا يتم اجراء أى تصرف قانونى فى الاراضى فى الاردن 
الا إذا تم شهر أو تسجيل هذا التصرف فى دائرة الدفتر الخاقانى وآخذ المتصرف سندا 
بذاك . وكان التصرف بدون تسجيل وسند ممنوعا ومنع أيضا سسماع أية دعوى ؛ 
واحراء أية معاملة ريسمية بكشأن الاراخى يدون سند تسجيل . وحل محل قالون 
التصرف العثمائى فى الاردن قائون التصرف بالاموال غير المنقولة الاردنى رقم145/؟1151 
ونسقت أعمال نظام الشهر العقارى فى الاردن بتشريعات أخرى ايضا مبينة فى المبحث 
الرنبم التالى من هذا التقرير .. 


٠‏ المبحث الرايع 
نظسام الشمهر العقارى فى الاردن 
٠‏ أولا : التثمرد 3 الار دنية المتعلقة بالشسهر العقار ى بذوعيه الشخصى والعينى : 
هكذا تدرجت فى الاردن مراحل التصرف ىق الاراضى ومراحل نقل ملكيتها » 
بمقتضى قواعد الشريعة الاسلامية والتشريعات العثمانية والاردئية ٠‏ بدء من تصرف 
يتم بمجرد انعقاد العقد بالايجاب والقول” ان بالتراشى فون ا وتسجيل ء 2 ٠‏ الى 


ا وك 0 3 ا 
التشريعات التالية : 


١‏ بعد التشريعات العثمائية المشار اليها المتعلقة بالشهر العقارى أى 
بالتسجيل فى دائرة الدفتر الخاقانى » وهى قانون التصرف العثمانى لسنة 191 ه 
واحكام نظام وتعليمات الطابو لسنة 1519/0 ه » صدر فى الاردن قانون التصرف بالاموال 
غير المنقولة الاردنى رقم 49 / 1937 وئص فى المادة الثانية منه على انه ينحصر اجراء 
جميع معاملات التصرف فى الاراضى الاميرية والموقوفة والمملوكة والمسقفات والمستفلات 
الوقفية وأعطاء سندات التسجيل بها » فى دوائر تسجيل الاراضى . 


ا ل وصدر فى الاردن قانون رسوم تسجيل الاراضى رقم ٠.‏ / "اه والذى حل 
. مجاه كانون رسسوم تسجيل الاراضى رقم 1؟ / ١168‏ وتعديلاته . واعتبر القانونان 
أن ( معاملات تسجيل الاراضى ) تشمل جميع المعاملات التى تتم فى دوائر تسجيل 


1 العددان السابع والثامن ‏ السنة الثانية والخمسون 


الاراضى على اختلاف آنواعها سواء كانت المعاملة هى بيع ©» أو مجادلة »© أو تفويض » 
أو هبة : أو انتقال بالارث والتخارج والوصية » أو الافراز » أو خق القرار 4 
أى الت جيل الهديد > آى التايئن: وحدويلة وفقةه وطعية الدين الؤمن غ: أو الاخارة 

او تحويلها أو المغارسة » أو تصحيح التسجيل أو اعادته »6 أو التوحيد أو التجزئة » 
أواانشساء الوقفة الذزى. .: وحدد :هذا الثانون 'الزسوم الى مسستوق .عن كل .معايزة 
تسجيل والمط يمدير الاراضى حقا بأن يوعز بتقدير قيمة العقار المباع يما إذا رأق 
أن :دل البيع الذى صرح به الفرقاء ليس القيمة الحقيقية للعقار حين التدسجيل » 
ويستوق الرسمم بندمبة القيمة المقدرة . وعين المقانون ذاته حالات الاعفاء من رسوم 
معاملات تسجيل الاراضى ٠‏ 

وأضه ءيق تصن "العانؤن او امغابلة الستجيل تم "على جييم التضرفات المتماعة 
بجميع الحقوق العينية فى الاراضى من حقوق اصلية أو انتفاعية أو ارتفاقية أو غيرها, 

س وصدر قانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 1945/8/51 
وق المادة © منه اعتين البيوع الجارية بموجب:ورقة خرع دائرة التسجيل هيما يتعلق 
بالاراضق الاميرية والاتلوكة" الكائدة ف مناطق: لم تعلن فيها التسوية ان استطنيت من 
الغسوبة هى بيوخ نافذة أذا مر على تصرف ل تصرفا فعليا مدة عشر سسنوات 
ق الأراقى الامبرية وكين عفرة ستة فى الاراقى "الملوكة ٠‏ وكولت اكادة 19 من 
ودين الازاقق فى المدلات الت لم حم فنويتها: او القن اسطانيت من التسوية بعنديا 
يثبت له وفوع خطأ فى قيد من قيود سجل الاموال غير المنقولة نثساً عن سنهو كتابى 
أو خطأ فى المسناحة أو فى الحدود وكان هذا الخطأ أو السهو مخالفا لمصلحة القيود 
والاوراق الرسمية بأن يأمر بتصديح الخطأا أو السهو . أما اذا كان هذا الخلا 
أو السهو لا يستند فى «خالفته لصراحة القيود أو الاوراق الرسمية أو كانت القيود 
أو الاوراق الرسمية مفقودة » فيعود امر اصلاح ذلك الى المحاكم النظامية . 

4 - واذا كانت الارض موضوع معاملة التسجيل لم تعلن فيهنا التسوية 
أو مستثناة من التسوية » وكان قيدها المسجل من أصل دفاتر الضبط التركية 
أو الاردنية » فعند أجراء أى تصرف مثسمول بمعاملة تسجيل »© تفتس لهذه العاملة 
صديفة اسسمها صحيفة سجل الاموال غير المنقولة . يدون فيها اسم المتصرف ووصف 
العقأر ونوع المعاملة والحدود ويصدر سند تصرف باسسم المتصرف الذى يؤول ١‏ 1 
العقار عن طريق العقد بالبيع أو الفراغ أو الهبة أو المبادلة أو عن.طريق الانتقا 
بعد الوفاة بالميراث أو الوصية أو التخارج أو بغير ذلك مثل الافرآز ٠‏ وتدفع على هذه 
المعام لة الرسوم المحددة فى قائون رسوم تسجيل الاراضى رقم "؟ / 1568. ٠‏ كذلك 
يتم قسجيل العقار باسسم الشخص الذى صدر حكم فى صالحه بفراغ او بيع العقار 
له بحق الاولوية أو الشفعة عملا بالمادة ؟ من القانون رقم 1ه / 1568 . 

وت ها اذا عافت المعاملة تثواى ,يستتجيل أزاقى لد سيق دايا ف ذوائز 
التسجيل غان هذه المعاملة تخضع للاجراءات التى ينظمها قانون تسجيل الاموال غير 
المنقولة التى لم يس.يق تسجيلها رقم 5 4 3555| . ويأتى تفصيل . هذه الاجسراءات 
فيميا بعد . 1 


ل د ركم 1 ريدة 0 أرض 0 
من البحر أو بن النهر أو من بحبرة أو من مجرى واد ملكا للخزيئة ويتم تسجيلهمسا 


قظام الشهر العقارى فى الاردن 15 


بهذه الصفة يأمر مدير الاراضى . كما نصت المادة ؟] ون ذات القانون رقم ات 8 
علي كلك اله ارهن وخصيطة المتافع. المؤنة سواء اكائف بسكل وامدن من لوم جنسية 

فيها أم غير مسسجلة ؛ أو كانت مسجلة باسم الخزينة مباشرة أو باسم الخزيئة 
بالنياية عمن لهم بها منفعة 64 وكانت خارجة عن حدود مناطق البلديات 5 المحالس 
المحلية فى القرى » يجوز ادير الاراضى بدوافقة مجلس الوزراء أن يسجل هذه الاراضى 
باسم الخزينة ؛ اذ زالت المنفعة العامة عنها . وبعد ذلك تخضع مثل هذه الارض 
لقانون بدارة وتفويض أملاك الدولة رقم ١‏ / 9ه الذى بمقتضاه يحق ادير الاراضى 
أن بنقلة مطروق: الفويقن آزاقى "الدؤلة إلى أى ستقدن: اخرتعدل المثل > ويم ايديل 
الطرقات والساحات العامة داخل مناطق المدن باسم اليلديات , كذلك يجوز تسجيل 
وتفويض أراضى المراعى أو الحراج بموجب القأنون رقم 51 / ١‏ والقانون رقم 
3٠‏ / الاكا . 


. /ا ب وفى جميع حالات ت تسجيل أراضى لم تعلن فيها التسوية أو مستئناة من 
السوية مان هذا السطل كن حيديلا شخصيا أو ورا فتخضها بنيا التسصل 
الذى يجرى على أرآضى سملتها وتمت الو ل ع اوس اه 
هينى يتم عملا بقانون تسوية الاراضى والمياه رقم ٠؟‏ / ؟110 وبالانظية ب 
باللوائم سه السادرة بمقتضماء : 


وبعد سمرد التشريعات اللتى يخضع لها تسجيل الاراهى فى الاردن ونوعى هذا 
التسجيل ؛ تتثناول الفترات التالية دحث موضوع تنظيم واجراءات كل تسجيل منهسا 
وحكميه وأثره وضمائاته ٠.‏ 


اثالثا : الشهر الشخصى - مزاياه وعيوبه ٠‏ 


ن تسجيل الاراضى التى لم تكمملها ولم : :هيه اعمال التسوية أو المستثناه. 
0 هو تسجيل شخحسدى أ يسجل ديد ا المأخوذ من أصل دفاتر الضبط 
التركية او الأرمطية نك مبفينة له ايها سبديقة سمل : الامو ان غير: [انجولة يدون 
فيها أسيم المتصرف ووصف العقار وحدوده ونوع المعاملة . واذا حرت معاملة تصرف 
خديد على هذا الثمار » فتفتح صحيفة جديدة باسم المتصرف الجديد »© اذ العبر دق 
هذا التسجيل لاسسم المتصرف أو المالك وليسى الموقع العتار ويعطى المتصرف سملد 
تصرقف + آهما مزايا وميوب الفيجيل" الفيخمئ هذا + فاته لا تكون للسيجيل او الْسند 
التسرف الصادر دمقتضاه الى صاحبه المتصرف أية حجية كاملة فى ذاته . ولا يعتبر 
بيئة تادلعة على حق ملكية صاحبه للعقار ٠‏ فضلا عن صعوية التحرى عن حقيقة 
المعاملة بالعقار الذىتفتح له صفحات مستقلة بالنسبة لكل معاملة وتصرفيتعلق بالنكل 
أو بالتامين ( الرهن ) أو بالانتقال بعد الوفاة بالميراث أو بالوصية © أو بغي ذلك من. 
معايلات وتصرفات 1 


صخيفة وقيد يتناول معاملة تتعلق بهذا العقار . ويجوز أن يتعرض الطالب لاخفساء 
أو لعدم ظهور بعض التيود . وهذه العيوب قد تجنبها نظام الشهر العينى. الذى 
تعالجه الفترة سادسما من هذا المبحث الرابع: ٠‏ 


١+:‏ العددان السابع والثامن ‏ السنة الثائية والخيسون 


كاتنا : تنظيم ال.هر الشذمى وا(جراءاته وسلطة القائمين عليه : 
تتم اجراءات الشهر الشخصى وتسجيل الاراضى فى الاردن التى لم تشسملها أعمال 
التسوية أو مستتثناة من التسوية على الوجه التالى  :‏ . ش 
١‏ س يقدم ساحب أو أصحاب المصلحة فى المعاملة استذعاء أو طلبا موقئعا منهم 
الى مأدور السجيل فى ١انطقة‏ الواقعة فيها الارض مرضوع المعاملة : 
١‏ لس يرفق الطلب بشهادة مختار واختيارية تؤيد صحة البيانات الوارذة فى 
الطاب وتسمى هذه الشهادة علم وخيزة : ْ 
س يتحقق مأمور التسجيل من دفع كامل الضرائّب المترتبة على الارض ٠١‏ 
؟ س يتحقق مأمور الفسجيل من صحة المعاملة , 
٠0‏ س تجرى معاملة التصرف من بيع أو فراغ أو نقل أو غير ذلك بحضور أص حاب 
١لعلاتة‏ ممع صعرفين وشاهدين أمام . مأمور التسجيل وبتو قيعهم على المعاملة أمأمه 35 
1- وتدفع الرسسزم المحددة فى قانون رسوم تسجيل الاراضى رقم ١1‏ / 8ه 
وتعديلاته وللمأمور حق بتقدير قيية العقار . ش 


/ا ع يعول مأمور التسجيل اقرارا بالمعاملة الجارية أمامة ويرامق عليها . 


م ع يعطى المتصرف الجديد سند تصرف يبين أسسم المتصرف ووصف العقار 
وحدوده ونوع المعاملة , 1 

4 س خول مأمور التسجيل أن يتحقق ويتثبت قبل اتمام المعاملة من صحتها 
ومن دفع واستيفاء كامل الضرآئب ومن صسحة البدل المسمى أو تقدير القيمة الحقيقية ' 
للعقار »© وأن يرفع الآمر الى مذير الاراضى الذى يحق لله أن يوافق على معاملة 
التسجيل أو يرفضها ويطعن بقراره أمام محكمة العدل العليا فى عمان س وهى محكمة 
القذاء الادارى فى الأرذن , 


أما معاملات تسجيل الاراخى التى لم يسبق تسسجيلها فتتقيد بالقانون رقم 754/5 
المثمار اليه وتخذرى بتقديم طلب بتسجيلها الى مأمور التسجيل ويعلن هذا الطلب ..ن 
دينضفة كيه وف مكان بارز من البلد التابعة لها تلك الارض ويدعو الاعلان كل من له 
أعتراضص على الطلب أن يتقدم به الى مسأدور التسجيل خلال 5 دوما . وبعد انقضاء 
هذه اإدة يذهب مأمور التسجيل على نفقة صاحب العلاقة الى مؤقع الارض بعد 
أسستيقفاء رسم الكقف التحقيق من جهة التصرف واسميابه وسماع الاعتراضات »© أن 
وجدت »؛ وينظم محضرا يوقعه مع المجاورين وأعل الخبرة يبين فيه التفاصيل وواهم 
الحال ويرفق به مخططا للارض يعون حدودها ومساحتها ويرفع الامر الى لجنسة 
تصدر الكرار بالتسجبل أو عدمه . واذا لم يعترض عليه الى لجنة اسستئئافية فيقوم . 
عأمور التسجيل بتسجيل الارض باسم الطالب . ويكون للمتضرر من قرار اللجنة 
الاستكتنافنة حى: اللدن بقرارها أمام المحكية الحقوقية المختصة . واذا تبين أن النية 
تتجه لاجراء اعيال تسوية على المنطقة التى تع فيها الارض مان اللجان البدائية 
أو الاستئنافية المشار اليها تؤجل أأيت فى الطلب الى أن تطبق اعمال التسوية . 
العا اذا ف مهيل الارض فى قيود التسجيل وفق قرار اللجنة » فيعتبر السند الصادر 
عن دائرة التسجيل فى هذه الحالة وثيقة غير قابلة إلطعن من قيل المعترض . 


تنام الشهر العقارى فى الأردن | 
رابعسا وخامسا ؛ أثر الشهر الشخصى فى نقل الملكية وفى كافة الحقوق المينية 
المتعلقة بمختلب التصرفات الفادونية الضحيحة 4 السنة للحدوق 5 قَ فى انتعمرفات أئت- 


ندئن 
0 أ ا لعازافيه حترت حد 
اجراء جميع معاملات التصرف ق. ألا راضى بجميع أنواعها 4 ق “أعطاء امنأك 


تسجيل ,بها ». فى دوائر تسجيل الاراضنى . ويترتب على ا أن عقو يسع 
الاراضى خارج دائرة التسجيل فى الاردن وعقتود رهنها أو التصرقف بها » تعتير ياطلة” 
وغبر صحيحة ا ل ين 


( حكم تمييز حقوق رقم ٠‏ 1 1 متشور ف مجلة قتابة الخامين - 
الاردئيين السئة الخامسة عشر ل على صفحة ١‏ . وحكم تميدز ل حقوق 

رقم 1١915‏ / 517 'منشور فى واخلة نقابة المحامهن الاردنيين السنة الكابيية 
عخبرة صللحة مل ٠.)‏ 


0 استثناء دن القالئدة المذكورة » ورد نص فى المادة ” من قانون معددل” 
للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم ١ه‏ / 8د5١‏ على أنه تعتير' 'السجوع 
الجارية بموجب ورقة نظمث خارج دوائر تسجيل الا راضى »© وتتعلق يالا راخى الإمرة 
ولأملوكة الكائنة في مناطقٌ ق لم تعلن فيها التسوية أو مستثناة مدن التسوية : ؛ هى بيوع 
ناندة اذا مراعلئ تحصرف المشترئ تصرفا فعليا مدة عشر سبنوات فى الاراضى الاميرية؛ , 
ومدة خمس عشرة سنة فى الاراخى املوكة . ويتم تسجيل هذه الاراخى ٠‏ فى هذل 
الحالة » لدى دوائر تسجيل الاراضى » بحق القرار بالاستناد الى ورقّة الببع الخاره. 
النى: لم “تسجل اصلا » وذلك استثئاء من المقاعدة التى اعتمرت مثل هذه البيوم ‏ 
الخاردية ماطلة » واسثناء من النص الذى يحصر إجراء هذا التصرف حتى يعتبر 
صديحا يتسجيله فى دوائر تسجيل. الاراضى . اذ ان البيع غير: المسجل لا ينقل ملكية 
دين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير 4 ولا يفيد حكما أصلا ولا ينتج أ أثر © 'غمبر حسق, 
التسترىبان يعود على البائع بطلب استرداد ما دفعه من ثمن ولا ينشىء حقا بالضمان 
أو بالتعوين. > 


؟ نيب نعل لاد انق التي كد لان 1 الو ةر 
لتاق تسيل اما بيد ملك افع اسيل زان ا مشتر ثان وسيجله باس-مه 
فى.دائرة التسجيل-4 هان هذا التسنجيل الاخير ينتج اثره ويكون الترئ المسجل هو 
ال مالث حتى ولو كان تعلمْ وقت شرائه بسدّْق تصرف البائع بالعقار الميع بييعه غمر. 
المشجل للعقار: ذاته » وأبضا حتى لو كان المشترى المسجل سبىء النية فى مرائه. 
المشجل دقصد الامترار بالمشترى السسابيق غير المسجل . ولا يقبل الطعن ا ١‏ 
المجل يسبب سنوه النية والعلم فى :هذه الحالة ذ 


)عد أن الب المسجل بنقل- ملكية العقار الي : اانه الى: -05 دتى 
بالنسبة للقير . ولكن البيع المسجل ل 
قابل للملعن .. اذ يجرز لصاحب الاستحقاق أن يطعن بصحة اللكبة .امسستندة | 
هذا لس اي 0ه ال ع 
حجية كابلة فى ذاته وهو يختلف عن سسند التسجيبل ااذي يصدر فى حالة التسجيسل 


| العددان السبايع والثامن ‏ ألسئة الثانية والخيسون 


العينى أى الشهر العينى بعد انتهاء اعمال تسوية الاراضى وتسجيل الارض التى 
تمت تسسويتها . اذنصت المادة 4 من قانون التصرف رقم 1 / ؟ه على أن المحاكم 
النخلامية والشرعية وسائر دوائر الدكومة تعمل بآسناد التسجيل التى أصدرتها 
دائرة تسجيل الإراضى بمقتفضى أحكام قوانين التسوية بلا بينة ولا يجوز ابطالها 
أو آصلاحها الا بمقتضى القوانين المذكورة . كما نصت المادة 8 منه على أنه يحظر 
در المحاكم والدوائر المذكورة أن تسمع الدعوى أو آن تجرى أية معاملة فى أموال 
شيو منقكولة صدرت بها سندات جيل بمقتضى قوانين تسسوية الاراضى ٠.‏ وأم يرد 
مثل نص المادتين المثار اليهما : بالنسبة للاراضى التى لم تتم إعمال تسويتها وام 
تنطيق عليها التسوية . ١‏ 


هىه ‏ أما قيود تسجيل أراضى الدولة ؛ فانها تعتبر ويحكم ويعمل بيضمونئها 
ف المداكم يدون بينة عملا بالمادة 1 من القانون رقم ١ه‏ /رحهكا . 


1 - تتقيد بالشهر الشخصى أو بالتسجيل الشخصى جميع التصرفات بالحقوق 
العينية الاصلية والتبعية من ارتفاقية وانتفامية وغيرها . وهى جميعها تتقيد بوجوب 
اجراء معاملات التسديل عليها ودفع رسوم التسجيل »© عملا بالمادة ؟ من قانون 
التصرف رقم 4؟ / لاه والمادة ؟ أيضا من قانون رسوم تسجيل الاراضى رقم 

1ك /مه. ش 

خلاصة القول ؛ أن نظام تس جيل الاراضى التى لم تعلن تسويتها أو التى 
تكون مستثناة من التسوية » عو نظام تسجيل شخصى يتم بحسب أسم كل متصرف » 
وليس باعتبار ال«قار ذاته . ويسدر سند التصرف ياسم المتصرف فى كل معاملة ٠‏ 
وإذا تغير المتصرف تغير أيضا سند التصرف وصدر سند جديد بكل معاملة تطرأ عليه ٠‏ 
ولا تكون لسند التصرف هذا أية حجية كاملة بذاته ولا يكون بيده قاطعة غير قابلة 
لأطفن : 

سادسا ‏ الشهر اتعينى فى الاردن وفق تسوية الاراضى والمياه ومقارنته مع 
تشريعات اليلاد العربية الاخرى : 

١‏ ل أن نظام الشهر العقارى العينى أو التسجيل العينى قد طبق منذ سنة 
فى مملطقة الضفة الغربية من الاردن ‏ وهى ذلك الجزء من فلسطين الذى لم 
تحتله السلطات الاسرائيلية فى سنة 1348 وضم ألى الاردن ‏ وطبق هذا النظام 
منذ سنة 191819 فى الضفة. الشرقية من الاردن . اذ انه صدر فى فلسطين كانون 
تسوية الاراضى رقم 1 لسنة 8؟11 . وصدر فى الاردن قانون تسوية الاراضى رقم 
17/5 ثم توحد هذان التشريعان فى الاردن بضفتيه الغربية والشرقية » وبصدور 
قاذون تسوية الاراضى والياه رقم 5٠.‏ / 5 . وصدرت بمقتضاه الانظمية ‏ أى 
اللوائح ‏ التالية : نظام تسجيل الاراضى والمياه فى مناطق التسوية رقم ١‏ / 1ه 
ونظام رسوم تسجيل الاراضى رقم ؟ / ؟0 ؛ ونظام تسجيل الاراضى رقم ٠ 519 / ١‏ 
أن قانون التسوية الاردنى رقم .؛ / ؟5 قد أخذ عن قائون التسوية الفلسطيتى 
رقم 1 لسنة 1998 وتعديلاته . واخذ التقانون الفلسطينى عن قانون الاراضى فى 
السودان فى ذلك الوقت . : 


؟ سس تمث تسسموية معظم أراضى الضفتين فى الاردن »© خارج المدن والقري , 
وداخلها ) بموجب أحكام قوائين التسوية , 


لظام الشهر العثارى فى الاردن 15 


مع ع ا د ل ل تت 


“ا ل أن قانون تسوية الاراضى ييدف الى تسوية جميع المسائل والاختلافات 
المتعاقة بأى حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة أو آية حقوق أخرى قابلة للتسحيل 
وتتعلق بالارسن والناه . وييفتماه تعنى لفظة الآركن ‏ الاراخئ الابيرية واأوكونة 
والمملوكة والابئية والاشذجار وأى شوءء ثابت فى الأرض . كما تعئى لفظة ( امياه ) 
الانيار والجداول والمجارى والبرك والعيون والبحيرات والينابيع والابار والشلالات 
والسدود والخزانات وأى قناة أو خندق أو ضنة أو حسر أو عبارة ‏ المادة ؟ من 
قانون التسوية . 
الذين ينببهم عنه ويسمون مأمورى التسوية ب المادة ) . 

ققم احجراءاأت التسوية وفق المراحل التالية : 

المرحلة الاولى : مرحلة صدور ( أمر واعلان التسوية ) وتعيين (منطقة قسوية)» 
اد دين الات و:ونفي ذلك فى الجريدة الزسنية وق .مكان ارق من بلدة منطفة 
جميع الاشخاص الذين لم أية حئوق معترف بها أو مئازع فيها فى الارض أو فى المياد. 
ولأحديز أن عابر بإكناء آية بلة ارفس أو ميا من العيدوية ويغود ابن النظن نيها 
للمحاكم المختصة ودوائر التسجيل المادتان ه و 1 من كانون التسوية . 

المرحلة الثانية : مرحلة )0 تقديم الإأدعاءات )اه ويقدم قَْ هذه المرحلة جمبع 
الادخاص الذين يدعون بأى حق من الحقوق المذكورة آنفا ادعاءاتهم والوثائق . 
المؤيدة لها الى مدير الاراهى أو مأمور التسوية الذى يعيئه المدير؛ وفى المكان والزمان 
المعيئين لهذا الغرضضى - المادة لا . ْ 

المرحلة الثالثة. : مرحلة ( التحقيق فى الأدعاءات ) . ويجرى التحقيق هلانية 
وفقل الأصول التى يقررها المدير , وهو يصكر ار تعليمات يبين فيها أيضا طريقة تخطيط 
حدود الاراضى وتقديم الادعاءات التعلقة بها المادة لا . وقى مرحلة التجقيق ىق 
الإدعاءات دقوم امد رءأو مأمور التسوية بما يلى : . 

1 ) اذا كانت الأشحار . لغير صاحب الارض © فتجرى التسوية بين الفرفاء 
تشكل يتفق عاية ديهم 0 وعند عدم الأتفاق ' يجوز للمدير أن يأمر باجراء التسوية 
بالشكل الذى بزاه مناسمبا الادة لم را)ه. 

د . ل اه 

وج ) كبا يسجل باسم الخزينة أى حق فى أرض أو ماء لا يثبته أ مدع 
الادة (ع )ء. 1 

(د) يعين ع المدير أو اللمأمور خصيص له التي يجب آن تقصصس لست بساحة 
أراضى اله رفن مقدار التعويضر. العادل الذى يجب أن يدفعه بقية مالكي الأراضي 

المستفيدين من حصص من مياه أعطبت لهم عد الافة أ/0* 


١14‏ المددان السابع والثاين ‏ السنئة الثائية والخسون 


ببسم ليه ل مم خسخصيية مالم سي 
3 - السفسسسصسم ا و لعل لوي يي ل مادام 
عم ممسدء عاص جا يلد عا لم جومسس لد مله مس 


(ه ) يجوز للمدير أو المأمور أن يبرسم حدا حديدا عوضما عن الحد القديم 
الفاصل ؛ بين أحواض وقطع أراض مختلفة اذا كان الحد ملتؤيا أو معوجا وله أن يفت 
ومخطل انه طاريق خديدة 5 أو قديمة عامة أو خاصة » وآن يخطط أى حق تسيل أو حي 
مرور ؛ وآن يقرز تعويضا للمتضرن لالمادة ٠.5‏ 


المرحلة .اترايمة : مرحلة تنظيم ( جدول الادعاءات ) من طرف مآمور' التسوية 
عندما! بينتهى من التحقيق 2 الادعاعات ويشمل هذا الجدول نجميمع الإدعاءات سواء 
كانت معترفا بها أو منازعا فيها ٠‏ ويقدم الود تقارير ال ى المدير م أدعاغ منازع' 
ب المادة ٠.3.‏ . 


المرحلة الخامسة ار ل واعلان ( جدول الحتوق الاولى ) الذى ينظمه 
مدير الاراضى بعدما ينتهى من تدقيق جدول الادعاءات والتقارير والمتعلقة بالمنازعات. 
وبوثعه المدير وتعلق نسخة عنه فى دائرة تسجيل تلك المنطقة واخرى فى مكان بارز من 
بلدتها المادة اا 1 : 


المرحلة السادسسة-: مرحلة ( تقديم الاعتراضات ٍ أن الاعتراض يقدم 
بأمتدعاء خلال .؟ يوما من تاريخ خ تعليق حدول الحقوق ١‏ الى 0 رأسسا أو بواسطة 
مأمور: تسنجيل الاراهغى يبين فيه المعترض وجه اعتراضه ٠‏ ويجوز أن بقدم الاعتراض 
من قبل كل صاحب حق يتصرف أو حدق تملك أو حق منفعة فى الارض أو الماء أو أية 
حتوق متعلقة بها فى آية خالة من" الحالات التالية : 


لي اا ْ 1 


26 اذا نسب حق تصرفه أو حق تملكه أو حق مندعته بكاملة أو جزء منه 
الي سخص آل خطأ . : 5 


3 (د) أو'اذا درت قيمة أرشله أو حخصص الماء بصورة غير صحيحة 7 


ه ) أو اذا مس حق تصرغه أو حق تملكه أو حق منفعته بأى شكل آخر 0 
ذلك ؛ يحيل المدير الاعترأضمات دوع جدول الحقوق الى مجحكمية تسلوية الاراضى 05-7 
المبادة 1١١‏ 0 : - 
الأركلهة السابمة : 3 1 0 السراضا 0 بها 00 تصسوية 
(1) يكون حكم محكية التسوبة قطعيا اذا كانت قيمة المدعى به لا تزيد على 
خمسين -دبئانا اردنيا' وخضع للامدتئئاف اذا كانت قيمتها تزيد على هذا المبلغ . 
ويخضع حكم محكية الاستئناف للتمييز اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على مابتى 
دينسار ١ 1 ٠‏ ْ 
١‏ ب.) يجب أن تحال على محكمة التسنونة كل قضية أرض أو ماء تكؤن مقامة.' 


لكام الشهر العقارى ىق الآردن ااا 


القضايا اذا تقدم أحد الفرقاء فيها بالاعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة 
القائونية المادة ؟1 ( ت ) من قائون التسوية . كذلك نصت المادة 8 ( ؟ ) منالقانون 
المعدل لاحكام الاموال غير المنقولة رقم 08/8١‏ على أنه اذا أعلنت التسوية فى منطقة 
استثنيت سابقا و كل أن ل ا بن ارو كي و 
النظامية ٠‏ وذلك 4 التاريخ الذى أعلنت فى التسوية » أو اذا كانت قد أقييت امام 
المحدمة النظامبة اثناء التسوية'/فتحال على محكية التسوية أيضا , 


( ج ) يحق إحكية التسوية ؛ فى أى وقت بعد نشر امر. التسوية والى أن تكون 
التسوية هد تمت 4 أن تصدر قرارا بوضسع أليد مؤقتا على أرض أو ماء كسملها أمر 
عليها أو قدم أدعاء مقابلا بوضع اليد ٠‏ كما يحي لها تقيير هذا القرار أو فسحه - 
المادة ١١‏ (1), 


( د ) يحق احكبة التسونة إن تصدر قرارا بتوتيفن آبة معاملة تسجيل تعلق 
بالارض أو الماء فى أية منطقة تسسوبة س المادة 11 (/9) . 

أ ق ) ؤيحق لها خلال مدة اعمال التسوية أن تنظر فى دعناوى الشفعة والاولوية 
وتراعى., المدد القانونية لاقامة هذه الذعاوي 5 المادة ١‏ (48ا), 


. (و ) تطبق محكية التسوية عند ماع الاعتراضات الاحكام المعمول بها من. 
قانون.الاراشى:العثناتى مع مراعاة قواغد العدل والاتصسافة ولها الحق يطلب آية'بيئة : 
شفوية أو خطية يستلزمها البت فى الاعتراضات إلتن لا يكون فى وسع الفرقاء ابراز 
آية ديئة خطية فيها على تصرفهم أو ملكبتهم أو تبرز فيها بيئة خطية غير صادرة من 
دائرة التسجبل . وذلك رغم كل نص مخالف فى أى قانون آخر ب المادة 16 . 


(ز )لا تسمع مدكمة التسوية دعوى الاعتراض على جدول الحقوق بينالؤرئة”' 
لاسترداد أرض موروثة أو حق بمياه موروثة من جد .مشسترك. بعد آنقضاء مدة التقادم 
اتوي . وتبدا هذه المدة من بدء تصرف المدعى دون موافقة باقى الورثة . واذا 

ن المدعى قاصر أو فاقدا للأهلية القانونية فتبدا من تاريخ بلوغه ان الرقشيد أو تاريخ , 
5 بجاللة ) انانا ااي : 


(.ج ) تسمع مدكمة الفببوئة -الأعةم راض المقدم خلال سئة من لت اعلان 
التسوية من شلخص ن كان مثيما فى احدى اليلاد المجاورة للاردن مئذ ابتداء عيل 
التسوية »© أو المقدم خلال ثلاث سنوات » من شخص كان مقيما فى بلاد غير مجاورة 
للآرون آذ القدم خلال مكة من التارية الذى لع فيه المعترفن القاضر فين الرشة او 
يسترد فيه فاقد الاهلبة أهليته القانوئية » فيما لو تقدم بهذا الاأعتراض من كان حين 
البدء بأعمال التسوية قاصرا أو فاتقد الاهلية . آما اذا لم يتمكن الشخص من تقثتيم 
اعتراضه لتقيبه عن منطقة التسوية بسبب الحرب أو لأنه من أفراد قوات دولة _ 
حلينة » فانه بعطى مهلة لاتزيد على خمس سنوات من تاريخ انتهاء الحرب » لتقديم ' 
اعتراضه - الادة هم . 

50 الحالات المأكورة فى البنود السابقة » يجوز احكمة التسوية اذا 
اقتنبعت بصحة الاعتراض ودعوآاه ان تصدر قرارا نتصحيح جداول الحقوق ؛ اذا لم 
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تكن الارض ؛ أو حصص آلاء قد انتقلث الى قبخص آخر بالفراغ أو بالبيع . أما اذا 
كابيك الارضص أم حصص الاء قد انتقلت الى آخر بالفراغ غ أو بالبيع »؛ فيجوز لحكية 
التسوية أ ن تحكم بتعويضي عادل لليتضرر ضد من سحلت بأسنهك الارضصي أو الماء 
المدعى بها فى جدول الحقوق ؛ ويجوز لها ان تقرر الججهز الاحتياطى على ) الارضي 
والماء اذا كانت لا ترال مسجلة باسم من قيدت باسمه فى جدول علد 6 . 


المرحلة الثامنة : مرحلة ( جدول الحقوق النهائى ) وهو جدول الحقوق الذى 
انك تافى بك" التسوية نيما لى ل يرد علق | حسيدون الضرىر الاولن ) ل 
أعتراض . أو الذى يصححه ويصدق عليه ثهائيا فى الاعتراضش عليه » ويرسلهمصندحا 
ان ؛ مشير 'الاراضى ع المأادة ؟ا (1). 


اكرحلة العاشرة : مرحلة تنظيم ( جدول التسجيل والسجل, الجديد ) -ويعئل 
فى أرض مشاع أو فى قسنم منها داخلة فى أية منطقة تسوية » فتفرز تلك الارض بين 
الافمخاس المدرجة اسناؤهم ق حدؤل الكقوق النهائن يمقتذم , الحقوق اللمئة نه : 
ويجرى الأفراز اما باتفاق ثلثى الحصص على الأقل على كيفدة آجرائه . واذا لم دتم 
هذا الأثناق, » هيجرى الأقراز بالصورة التى يعيثها مدير الاراه., » وتمسح قطع 
الأراخى الناتجة عن الافراز وينظم بها حدول اغراز »© كه حدول تسجيل يصدق عابه 
المدير ويحل محل جدول الحقوق النهائى . 

المرحلة المْعاشرة : مرحلة تنظدم ( جدول التسجيل والسجل الحديد ) س وتعمل 

على تنظيم ( جدول. التسهيل ) مدير آلا رأضئ بعد : استلامه جدول الحقوق النهائى 
وجدول الافر از المادة 15 ٠.1157‏ 31 : 


وبودع المديز جدول التسجِيلٌ قْ دائرة تسجيل الاراهه, .المختصة . ويعفل 
مأمور التسجيل علر فتح ( سول جديد ) للبلدة تسجل فيه الأراضى والمياه بمقتضى 
١‏ جدول التسجيل ] امستئد لحدولى الحقوق والأفراز . وتترتب على هذا ( السجل 
الجديد ) وعلى ( جدول التسجبل ) الآثار والنتائج التالية : 


(1) يسجل حق التصرف أو التملك أو آية حقوق اخرى فى أراضى أو مياه 
تمت فيها التسوبة فى ؛ ضحيفة ( سحل حجديد ) للأمو ال غم المنقولة ٠‏ وتفتح فيه صديفة 
واحدة لكل 5 قطعة ولو قفدد المتصرخون فيها ٠‏ وتصدر بها ( اسئناد تسجيل ) بعد اسستيفاء 
المرسوم والنفقات . وتسجل ( كوقوطات ) فى مصحيفة تلك القطعة » البئر أو الأشسجار 
الف برذاعها قيهن عد ادي التطلفلا 6 از تير للقبلعة او انخارها الى نيلها , 
وتجرى معاملة البيع .أو الانتقال بالارث بالنسبة لاى حق أو منفعة فى أرض يشسطب 
نتم الناتع أن الوق من ستحيفة المبولا الجديد دوي نيها انياء الترين سرحت 
فق الديع + أو لكيام الوزفة ممقتفى: اعلزم حم الاركد ع نلق تشنجيل الآراغنى 
رقم 1958/1 . ش . ' 


( ب ) تمنع أبة محكمة فى الاردن » بعد أن ثتم معاملة التسجيل علىالوجه المأكور 
من ساماع أى اعتراض على صحة قيود ذلك السجل . الا اذا أحرز بطريق الفثن أى 
حق .فى جدول الحقوق النهائي » فيحق للمتضرر أن يدعى لدى محكمة التسوبة » خلال 
ثلاث سسئوات من تاريخ تصديق جدول الحقوق © بطلب تعويض من المسئول .عن 
الغشى »© أو اذا ثدث لمحكية التسوية بأن حكما من أجكامها اكتسب الدرحة القطعية. 
مناء علي تليفات مزوزة » فيحق لها آن. تحكم لصاحب الحق بالتسويفن على المستفيد 


ُ 
نظام الشير العتارق ف الاردن اذا 


يم الحكم ا ا أ (؟ * ©). 

( ج ) واذا ثبت مدير الاراضى وقوع خطأ فى ( جدول الحقوق النهائى ) نشأ عن 
أثناء عمليات المساحة فى أى وقت كان ٠‏ فانه يقدم المسالة الى محكمة التسوية وعند 
غيابها الى قاضى الصلم » لميصدر فيها قرارا نهائيا . أما اذا ثبت للمدير وقوع خطا 
فى ةيد من قيود سجل الاموال غير المنقولة نأ عن سهو كتابى أو سهو فى المساحة : 
أخرى - المادة !ا (168©0). 

( د ) لا يعشير صحيحا 3 البيع والمبادلة والافرار والمقاسبة فى أرضش أو ماء فى 
الأماكن التى تمت التسوية فيها : الا اذا كانت المعاملة فد جرت ف دائرة التسجيل . 
ودداقت كل افريق قا معاملة جرت خلافا ا ذكر بعد ادائته + يتفع اقرامة لا نجاو 
خمسسة دنائير أردئية ‏ المادة ١1‏ (7 ) ء. يضساف الى ذلك » أن المحاكم النظامية 
والشضرعية عية وسائر الدوائر الحكومية قد حظرت بموجب المادة 1 من قانون التصرف 
رقم 0/1 1ن سماء أية دعوى أو من أجراء أية معاملة فى كافة الاراضى الى 
صدرت بها سئندات تسديل 6 : من سسماع أية دعوى أو من أاجراء آية معاملة 
فى كافة الاراضى التى صدرت بها سندات تسجيل يمقتفضى قانون التسوية ٠.‏ وفرضت 
إلمادة ؟ منه على المحاكم والدوائر المذكورة بأن تعمل بأسناد التسجيل اللتى أصدرتها 
دائرة تسجيل الاراضى بمقتضى قوانين التسوية يلا بينة » وبأن لا يجوز ابطال 
ال .تندات المذكورة أو اصلاح أى خطأ فيها اذا ادعى بآنه مخالف لقيود دائرةالتسجيل٠‏ 
الا وفق أحكام قوانين تسوية الاراضى . 

(ه ) كذلك تسجل فى دوائر التسجيل عقود المغارسة والايجار المنظمةو المتعلقة 
بأرس تمت فيها التسوية . ولا تسمع المحاكم الدعوى فى كل عقد نظم خلافا لما ذكر ‏ 
المادة ٠ ))( 1١‏ ش 


( و ) بعد انتهاء التسوية وفتح ( السجل الجديد ) يجوز ادير الاراضى أن ينتح 
طريقا من أرض بناء على طلب صاحبها توصلها بطريقة عامة أو خاصة . أو أن يخصص 
حرما وطريةا لاوضول: الى ميون وايان الماء التى مسنتميل للتائع العاية .أو أن بين 
لآية قطعة أرض حق مسيل من أقرب قطعة م«جاورة . وفى جميع هذه الحالات يحق 
للمدير أن يقرر التعويض القادل الذئيدشعة المستهيد. الى المتضرر + كينا يدق للندير 
أن يكرق قطعة ارظن عت افيه القسنوية اذا عا زسباحت الاشجار القانة عليها والدوق. * 
أسيه فى جدول التسجيل هو غير صاحب الارض , كما يحق للمدير بأن يأمر بتثبيت 
أى حق مسيل كان معينا لقطعة أرض قبل اعلان التسوية وسهى عن تثبيت هذا الحق 
أثناء مليات التسوية والمساحة على الخرائط ؛ وبأن يأمر أيضا باعادة فتح قناة الام 
حسيما كانت عليه فى السايق بدون أى تعويض ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا س 
اللواف زا بي 86 ١‏ وى كائون "العسوية. 


( ز ) لا تسرى مدة مرور الزمن أو التقادم على أموال غير: منقولة تمت التسوية 
بها » وفقا للمادة ه من القانون رتم ٠ ١588/51‏ 
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1 دان حم كازون انود الاراضى رقم .55/14 ( الاردنى ) هو تطبيق نظام 
القيد أ امهل العنى ى_الأركن خلمقا كابلا على الأرافي الفرحنث يجين 
القهوية .وكرت على نظام المبفل الحنى المتكور .ا يلئ* 

ل المتعلقة بهذة ل السكيل سهينا 


( ب ) يعطى المالك المتصرف بقطعة الارض ( سند تسجيل ) ينسخ عن قيد 
هيه ادلم الحضى :لخاد يهذه :لقم حم زلدون اند تسرف + 

( ج ) يعتبر المالك المسجل فى السجل الجديد لقطعة الارض بأنه يملكها ملكية 
ثائتة قاطعة بالئسية لاصحاب العلاقة وتجاه الغير والكافة 5 ولا تقبل ملكيته أى 0 1 
من طرىف اع ودح بالاستحقاق أو أى شخصس آخر » الا اذا كان قانون التسوية يسسمح 
بمثل هذا ااطعن . 

(-د ( لا يجون الادعاء يمرور الز ن أو بالتقادم بالنسبة لاآرض 3 تمت فيها التسوية 5 


7 يقلات : القول »© أن التشمري م المتملق بالشسهر أو بالتسجيل المعينى فى الاردن . 
وهو قانون تسوية .الإراضى رقم 10/6 يعد من. التشريعات الحديثة المتطورة فى 
البلاد العربدة بالنسبة لموضوع الشهر العقارى .العينى ... ويتبين ذلك من مقارنته 
من تلك التشريعات, » فى الحلقة التى تتناول بجث موضوع الشهر العقارى العيئى .. 


سات الفلسفة الاشتر ا كية فى 


التجر 2 و العقاب 


للدكتور محمد ابراهيم زيد 
أستاذ قاذون المعقوبات المساعد 11نتدب 
ورئيس وحدة الساوك الاجرامى بالمركز القومى 
للبحوث الاجةماعية وتنجنائية ‏ القاهرة 


يتفق الجميع على أن الجريمة هى نتاج للمجتمع » وبمعنى آخر هى واقعة 

العامة . وفى ذلك لا يوجد محل اميوم سواء فى المجتيعات الغربية أو الشرقية 
للنظريات المعادية مثل هذا التحليل . ولكن يختلفون فى شسأن النحك عن اعتناب هذه 
الواقعة الاجتماعية . واذا ما وضعنا النظريات الراسمالية جانبا نجد ان الجريمة 
عذد الفكر الاثشستراكى هى نتا لمجتمع الطبقات ٠‏ لقد شرح ماركس فى كتابه : 
« الابدولوجية الالمانية » مضمون وفحوى الجريمة » وذكر أن القانون والدريية هما 
كذلك كفاح المنعزلين تجاه رابطة التسلط والقوة . والجريمة لا تنتج عن مجرد خيالات 

رضمة » بل على العكس نجد أن الظلروف التى تؤدى الى الجريمة هى يذاتها تلك 
0 تؤدى الى ظهور تيار السيطرة والتسلط . وهذا يفسر أن الجريمة هى سلوك 
لم يكن لها وجود قبل ظهور المجتمع الاثسانى وهو الموتمع الذى تشكلت فى رحابه . 
علائة السيطرة والتسلط بين الحاكم والمحكوم . ومن المعسوروف أن النظام البدائى 
المستركء كان أول نمط عبر عذلك لحني الانسانى بحيث كان صور5 5 بسسيطة لمتطو 
هذا المجتمع . وفى هذه المرحلة الاول, ا هناك مستغل ولا خم عير الاسكهلاق ‏ 3 
لم يكن هنالك حاكم ولا محكوم . لقد كانت المنازعات والخلافات تحليصورقجماءية 
عن ارق العضم كله عاتب السلكة سوام كيل اق الققي وا الشيلة + آوا عن 
طرزيق تقابن العشائر أو القبائل. المختلفة » وكان العامل الاساسى فى حل هذه المنازغات . 
هز التقليد أو العرف المتبع . وهنا لم نظهر صورة الجريمة على أساس أنها نضال 
للمواطن النعزل تجاه علاقة السطة والسيطرة » . أن فكرة الجريمة بمعناها السابق 
ساد بطم نه فكرة الملكية اعد وابعيم المجتيع الى طبقاث ' وتشكيل 
بناءع الدولة : 


وما من شلك فى ان ظفور ١الكية‏ الخاصة وانقسام المجتمع الى طبقات وتشكيل 
بناء الدولة وكذلك 'ظهور نظام العبيد والنظام الاتطاعى ونظام. الملكية الرأسمالبة ست 

ى جميعها تعبير عن الاستغلال وطرقه التى اسست على نظام الملكية الخاصة . 
0 على ذلك أصبحت الجماهم الشنعببة محلا ماديا لنظم الاستغلال هذه ٠.‏ وكانت 
النتيجة الحتبية ظهور زر الفقر المدقع الذى أصبح غابلا يؤثرا وععافك فى اركاب المراف: 

لقد اكد ليئين هذه النظرة فى كتابه : « الدولة والثورة » بقوله أن اسستغلال الجمامير 
. الشنعبية والفقر الشديد يشكلان أهم الاسباب الاجتماعية التى أدت بالفرد الى انتهاك 
قواعد الحياة الجماعية 


١+‏ العددان السايع والثامن ‏ السنة الثانية والخمسون 


وعلى أساس هذا التحليل يصل الفكر الاشتراكى الى نتيجة مقتضاها أن نظم 
الاستغلال على اختلاف أنواعها التى تؤسس على قواعد اللكية الفردية هى مصدر 
رئيسى للعوامل الاجتماعية التى تؤدى الى الجريمة . وهذا ما يفسر بحق لماذا كانت 
لاهرة الجريية توجد بصورة مستمرة خلال فترات التاريخ المختلفة التى تأكدت فدها 
ويحاول تيار الفكر الاشتراكى تحليل ظاهرة الجريمة فى المجتمع الرأسمالى 
المعاصر ويصقة خاصة تزايد نسية الجريمة بصورة مستمرة فى هذه المجتمعات .. 
ويرجعون هذه الزيادة يصفة خاصة الى النظام الرأسمالى » دلك أن طبيعة النظام 
الاقتصادى الراسمالى وعدم المساواة بين الطبقات ترتبط ارتياطا وثيقا باستغلال 
, الجحماضير العاملة وفقرها وأفلاسها 95 ان البطالة والفقر تجبران جزعا من الشسعب 
الذى لم يعرف يعد مصالح طيقته على ارتكاب الجرائم . والى جانب الدور الحاسم 
الذى تلعبه العوامل الاقتصادية فى زيادة نسية الظاهرة الاجرامية بالدول الرأسمالية 
يوجد عامل آخر هام هو التدهور المستمر فى اخلاقيات الطبقة الحاكمة والذى انعكس 
واذا كانت هذه هى محصلة تحليل الفكر. الاثبتراكى لظاهرة الجريمة فائه يكون 
من اانطقى أن نجد التأثير الواضح لحالة النمو الاجتماعى والاقتصادى ففيدولالمعسكر 
الاشتراكى » علاوة على ظروف الحياة المختلفة » على التجريم والتشريع . ويطبيعة 
الحال سيكون لقانون العقوبات شكل خاص فى الدول التى ما تزال فيها بقايا الاقطاع 
والاستغلال عالقة بالبناء الاتتصادى وبالضمير الانسانى بعكس الحال: بالنسبة للدول 
التى وجذت فيها الثورة الاشتراكية نظما رأسمالية متطورة . ونلاحظ أنه يجب علينا 
ان لا نقلل من قيمة التقاليد التاريخية التى تعمل فى داخل الثقافة يصفةعامةوالثقافة 
القانونية بصفة خاصة . ان هذه التقاليد تلعب دورا هاما وتمارستآأثيرا كييرا على 
الافكار اللنظرية وعلى النظم التطبيقية فى رحاب قانون العقوبات .. ويتغير مدى هذا 
التأثر تبعا لدرجة التطور التاريخى للمجتمعات المختلفة بحيث يؤدى فى بعض الاحيان 
الى ايتاف عملية التحول الاجتماعى والقانونى » وأحيانا أخرى الى دفعها بصورة تحئق 
للمجتيع ‏ الذى تتطور فيه شخصية ذاتية وفكرا مستقلا . ويجب ألا ننسى فى هذا 
المجال تأثير النظم التشريعية التى كانت مطبقة فى الفقرات السابقة على عمليات التحول 
الاشنراكى . ولقد ساد اعتقاد خاطىء بأن من دواعى التحول الاشتراكى الغاء قائنون 
المعتيقة فان مرجع ذلك هو أن الاموال والمصالبح موضوع الحماية قد تغيرت . والنتيجة 
المنطلقية لذلك هى تغيير مضمون هذه القواعد القانونية مع ثبات واستقزار الشكل 
القانونى لها الذى ظل على ما هو عليه . ١‏ 
لقد ظلت هذه النصوص التانونية مطبقة لاعوام عدة الى جانب تلك النصوص 
الجديدة التى أقرتها السلطات الثورية . ويجب أن لاننسى أن هذه التشريعاتالتددية 
كانت نتاجا لتطورات تشريعية لاحتاب متعددة تأكرت بتيارات فقهية نظرية مختلفة . 
ويكفى أن نير هنا على سبيل المثال فى أن قانون العقوبات الذى كان معمولا به فى 
بولندا فى الفقرة ما بين الحربين العاميتين يعكس أتجاها وسطا بين مبادىء المدرسة 
التقايدية الحديدة وتيار اكد سة الدضواعة 0 9 
لك واوا لكريم الوصبوعية + هاون المكد نه اراكانوق: الدقوبات» 
التستراكى لن يتكون من الفراغ » فلقد وجد لحظة ميلاده ارثا غنيا من الفكر الانسانى 
بلى أطاره النظرى والفقهى والتشريعى . ان نظرية قانون العقوبات الإشذراكم, تهدف 


ممات الفالب.فة. الاشتراكية في التجريم والعقا مه ١‏ 


أن خم وتحويل النظم والقواعد الد ي تتسكل التيار التتدمى للانساتية بطريقة خلاقة 

مع تطبيق هذا الفكر فى المجال العملى . ان نظرية قانون العقوبات الاشتراكى لا ترفض 

كذية تلك النظم التى تشاكلت وكملت فى قانون العقويات . ان نظرية قانون العتوبات 

الاتستراكى تضسع عذد النظم تحت الاختبار والتحليل والتقدير حتى يكون لها دور فعال 
فى طريق التطور الاجتياعى نحو الاكفتراكية . 


اولا ‏ خصائص التجريم والعقاب فى المجتمع الاشتراكى : 


والحقيقة الاساسية لفكرة الاركسية لقانون العقوباتو التى تميزها عن النظريات 
الاخرى تتكون من التعريف المادى التقليدى للجريمة والذى بمقتضاه أن الجريمة فعل 
يؤدى الى الاضرار بمال يوفر له القانون حماية وذلك فى سبيل المصلحة 0 : 
لقد كانت الجريمة قبل الفقه الاشتراكى تعتبر فعلا يلحق الشرر بالاموال التى توفر لها 
الحماية القانوئية بحيث قتفق مع مصلحة الطبقة الاجتماعية التى تتسلط على 0 
وهكذا فان طبيعة الجريمة ‏ وبالتالى طببعة قانون العقوبات ‏ تتحدد بواسطة 
الروابط الاجتماعية وبواسطة.سراع الطبقات . وعلى الرغم من الاختلافات التى توجد 
فى تشريعات دول المعسكزر الاشتراكى فان لها جميعا سمة عامة أذ هى تعمل على 
حم'ية مصالح الجماهير الشعيبة التى أمسكت بمقاليد السلطة وتحاول استخدامها 
لتحتيق التغيرات الاشتراكية . وهكذا فان التشربعات الاشتراكية جميعيا تحدد دور 
ووظائف قانون العقوبات التى تتكون .ن حباية وتدعيم الدولة الاشتراكية » وحماية 
اللكية الاشتراكية » ومصالح الطبيقتة العاملة وكذلك المصالح الشخصية والمالية 
للمواطنين . وتحليل هذه الوظائف يؤدى بنا الى وجوب التعرض فى هذه المقدمة الى 
أمور ثلاثة فى مجال التجريم والى مثيلات لها فى مجال العقاب . 


ففى مجال التجريم سنتكلم عن : مبدا الشرعية ‏ الفكرة الاشتراكية للعدالة ‏ 
التجريم والجرائم الاتتصادية ٠.‏ ' 
و الدعات بترتي 00 : خط فكرة يساواة الخدم أمام القانون 


١‏ ب مبد؟ الشرعية 8211168عآ 


ان التعريف المادى للجريبة له أثر كبير فى تعميق»بادىء الشسخصية 6هتنا]»22ه8 
لامسئولية الجنائية الى تنص عليها التشريعات الاشتراكية . اذا ما قلنا انه لا توجد 
. جريمة بلا خطا » فان قانون العتوبات الاستراكى يمحو تماما الشروط اللوضوعية 
08 2 الواوادة * ن قانون العقوبات الاشتراكى يرفض تمساما جميع 
. الافكار والمنظم التى تقر ان السابقتة على ارتكاب الجريمة . ويرى فقهاء قانون 
إلعقوبات , الاشتراكى ان كل مسئولية سابقة على ارتكاب الجريمة والتى تتقرر بناء 
عليها عقوبة أو تدبير احترازى تعتبر مثافية.للمبدا المشهور ؛ لا جريمة الا بناء على 
نص قانونى وتمةبر هذه اأمسئولية كذلك منافية لاحترام الحقوق الفردية للاتسان ٠.‏ 
وهكذا فان التشريعاتالاشترأكية لا تقبل أمكان تأسيسجرائم تعتمد على اغفتراض 
الخطر الناتج عن طريقة المعيشة كما هو الحال بالنسبة للتشرد والسلوك الذىيشتم 

ينه أمكان قيام الفرد باعداد الترتيبات اللازمة لارتكاب جريبة . 


| العذدان السابع والثامن ‏ السنة الثائية والخيسون 


التدليل عى إن ميد! الشرعية يتوفر فى التشريعات الاشتراكية . ويرى سسميرنوف 
“561530 نائب رئيس المحكية العليا بالاتحاد السوفيتى عند تعليقه على 
القانون الاساسى بأن مبدا الشرعية هد ورد ذكره فى المادة الثالثة . ويذكر ان الغاء 
مبدا القياس فى التجريم يؤكد هذا الاتجاه الجديد . وهناك كثير من النصوس القانونية 
المتى تدلل على مبدأ الشرعية فى القانون السوغبتى مثل المواد ١‏ »2 ؟ » #” 4 ؟؟ 15564 : 
وكذاك فى مجال قانون الاجراءات الجنائية مثل المواد ؟ » 5 © / » وتخضع هذه المواد 
لسلطة القانون كل من : 


(1 ) اعتبار سلوك الفرد منطويا تحت النموذج القانونى العقابى . 
( ب ) تحديد العقوبة لكل نموذج عقابى . 


(ج) استخدام الولاية القضائية للمحاكم وكذلك الاجراءات الهادفة الى تحديد 


؟ ‏ الفكرة الاستراكية لإمدالة : 


واذا كان مبدا الشرعية محلا للقبول من التشريعات الاشتراكية وبصفة خاصة 
فى الاتحاد السوفيتى ؛ فان ذلك يمثل فى الواقع شسيئا جديدا بالنسبة لها . ولكن 
لا يمكن تعميم ذلك على المبدأ الاساسى الثانى لقانون العقوبات الاشتراكى ٠‏ أن ٠.٠‏ . 
الضمير القانوني, الاشتراكى .. و .. الفكرة الاشتراكية للعدالمة .. من الْصبغ ' 
الاشتراكية التى ولدت مع ثورة الاتحاد السوفيتى عام 19111 وهى صبع وشعاراث 
شاعت فى المجتمع الماركسى بحيث شسملت جميع قطاعات الحياة . ولم يكن بد من أن 
يتأثر عالم القانون بالثورات الاشتراكية . ومن الطبيعى أن تكون الدعوة حتى ديكريتو 
؟؟ من ثوقمير /ا91١‏ الى « الضمم الثانونئ الثورى ©» وان عديدا من القرارات 
الثورية فى عام 151١8‏ كانت تحتفظ « للفكرة الاشتراكية للعدالة » بمركز هام كمصدر 
للتانون ٠‏ 


وبعد مرور أربعين سسنة مازال ذلك أحد المبادىء الاساسسية للنظام الثانونى 
السوفيتى »© اذ يجب على القاضى إن وحكم بناء غلى نص., القانون ؛ وفى تطبيقه هذا 
يجب أن يراعى الضشسمير القانونى الذى يستلهم الايدولوجية الماركسية باعنبارها 
الشرعية. الاشتراكية » وهو ما حاء فى نص م ؟لا من التائثون الاساسىي بالاتحاد 
السوقيتى . وهكذا فان المحاكم فى الدول الاشستراكية لا تعمل فقط على اعطاء كل ذى 
حق حقه ولكن تبحث عن العدالة فى أى جهة كانت علاوة على تثقيف الشعب © وقد 
قصت المادة « دن الكانون الأساسى للاتحاد السوفيتى على نشاط المحاكم فى هذا 
الجال الأخير على. النجو التالى : 1 


( ب ) تغذية نفوس الافراد بروح الاخلاص تجاه قضية الشيوعية . 
١ج‏ ) الاحترام غير المشروط للقوانين . 


١د‏ ) احترام الملكبة الافستراكية . 


سمات الفلسفة الاشتراكية فى التجريم والعقاب /اه 1 
( ه ) مراعاة نظام المي + 

( و) الادراك الامين للالتزامات التى تقم على الافراد تجاه الدولة . 

( ز) احترام حقوق المواطنين . 

( ح ) احترام شرف المواطئين . 

( ط) احترام كرامة المواطنين . 

زى ) احترام قواعد نظام الدياة الاشتراكية ١‏ 


( ك ) عند تطبيق العقورة بجب أن تهدف الى اصلاح الجائى واعادة تثقيبه . 


؟ ‏ التجريم والجرائم الاقتصادية : 

ومن المعروف أن كثيرا . من الدول سمواع الرأسمالية منها | م الاستراكية قد بدات 
بااتدخل فى الحياة الاقتصادية : وقد ظهر هذا التدخل جليا فى العالم الاشمتراكى الذى 
هجر فكرة الاقتصاد الخر وطبق بصورة وأسعة فكرة الاقتصاد الموجه عن طريق 
٠ 000‏ وتلعب الدولة دورآأ ايجابيا ف تنظيم العلاتات الاقتصادية ٠‏ ومن الحلبيعى 

ن تصاحب عملية الحياة الاقتصادية تقرير الجزاءات الجنائية التى تعتبر ضرورية 

0 احترام المسئولين 2 المجال ا لهذه الاجراءات <١‏ ا الجزاءات 
هى, جزء مكيل لقائنون العقوبات 2 الدول الحديثة . 

وسنقتك.ر هنا على عرض الجرائم الاتتصادية ف القاثون اليوغوسلاى 8 ود 
القول أن هناك فى يوغوسلافيا ثلاثة انواع من الجرائم الاقتصادية : 


. الجرائم الاقتصادية فى القانون العام‎ ١ 
. المخالفات الاقتصادية‎  ؟‎ 
: الجرائم الاقتصادية الخاصة‎ 


' ويحتوى قانون المقوبات اليوغسلاق غلى مجموعة من الجرائم الاقتسادية , 
تحت عئوان : « جصرائم ضدد الإقتصاد القومى . وفى هذا القسم نجد أنه ”" 
الى جائب الجرائم التقليدية التى توجد فى التقنينات الجنائية .الاخرى ( مثل تروييج 
وسك النتود الزائفة أو المطوايع وأقه الح ) توجد جرائم يرجع التجريم مبها الى 
المركز الخاص للدولة فى الاقتصاد » أو المراكز الرئيسية التى يتقلدها الافراد وتكون. 
من نصيب الجماعة ( مثل : سوء استغلال السلطة فى الاقتصاد ؛ الاتفاق على عقد 
يحقق خسارة بواسطة مئثل انظمة اقتسادية » غشى المشترين » الافخليات التئ 
تعطى يدون حة حق للمشترين: الإأخعال التى تحقة تحقة الأضطراب للانتاج [ والسوق. ٠الخ4.‏ 


وتفدكل الخالنات الاقتصاة تشم كدر مق الدزانة الامتسائية دوهن عرائه 
آخف خطورة من الجرائه الاقتصادية التى نص عليها قانون العقوبات . 

ومنذ عام .192 بدا اللمشبروع “اليوغسلاف. فى !إدخال جرائم اقتصادية خاصة 
حيث اصدر. قايون 01 من يوأيه 56] الخاضن باذارة المشروعات القت ادية , 


مرت 1 العددان السابع والثامن - الصنة الثانية والشيسون 


والجمعيات الاقتسادية العليا ‏ وهذه الجرائم الخاصة تعتبر جرائم جنائية فى مجال 
الاقتسادية وهى تتعلق بالادارة الاقتصادية والمالية للاجهزة الاقتصادية والاشخامي 
المعذوية الاقتصادية. وهكذا نجد أن النصوص التى تقرر الجرائم الاتتصادية الخاصة 
تلتى المسئولية الجنائية على عاتق الاشخاص ال معنوية والاجهزة الاقتصادية وهناك 
صفة خاصة تتميز ببا الجرائم الاقتصادية الخاصة اذ شكلت لها قْ بوغساافيها 
الشدماء خاصيا ٠‏ 


وقد قرر المشدرع اليوغسلاق للجرائم الاقتصادية نوعيين من الجزاءات الجنائية؛ 
هى المقوبة والتدابير الاحترازية ٠‏ 


؟ ب خطا ذكرة مساواة الجميع أمام القانون : | 

واذا كانت الفكرة الاثستراكية للعدالة لا تهتم بالماضئ بتدر اهتمامها بالحاضر, 
والمستقيل بالتسبة للجانى »© فانه من الخطأ الاعتراف بأن الافراد جميعا متسساون أمام 
: القانون . أن جامبلوقتش ٠‏ 15ناه1متطتانق يقول بأن « الثانون هو قاعدة عدم 
المساواة الانسدانية بحيث يثير بصورة خاصة الى جعل الحق مجرد مزية » .. أن 
السلوك ذاقه الذى يرتكبه شخصين ليس فى الحقيقة والواقع متطابق . بل ليس 
فى الامكان تقدير الافعال المتشابهة التى ترتكب من نفس الفرد فى فترات مختلفة سن 

حياته على نسق واحد ومنهج واحد . 1 1 


والتفمة النطقية لذلك اتديمن الفرورى انر يكون هناك تفريد للمعاملة العقامية 

أى وناسبة المعتوبة أو التدبير الاخترازى لشاخصية الجانى © الأمر الذى حرصيتة 
التشريعات الاشتراكية على ذكره وبصفة خاضة فى نص م ؟7 من القائون الاساسى 
للاتحاد السوفيتى السابق ذكرها . أن العدالة الاشستراكية المدفوعة بمعيار دراسة 

ا!لحالة الواحدة فى. اطار مصلحة الجماعة ( نص م من القانون الاساسى للاتحاد 

الشوفيتى ) ونصعة #خاضة ما جاء بالنشبة احور المماكي فى تلفيعه الافراد. وبك روخ 

الموناء و الاخلاص قى تفوسهم تجاه البلاد» واحترام حدوق المواطنين وشرفهم وكرأمتهم؛ 

. ووجسوب أن تهدف العقوبة الى اضصلاح الجانى ؤو. اعادة تثقيفه » لن د ب تقضى :علن 
الضمانات الفردية التئ يخميها القانون . ء: شْ 


.ولا يش خلك أن الافراد جميما غير مقساوين أمام المشاكم أو آمام الاجهزة القن 
ققرر العدالة. وهو ما نصت غليه م م من تقنين الاجراءات الجنائية فى الاتحباد 
السوفيتى ايليا دررة بمكاة انارق دون اعتبار للمرتكز الاجتماعى أو الملكية 
الخاصة أو المنضب أو الجنسية أو الجنس أو الدين . 


1 فككرة اقخطورة فى قانون العقوبات: الاسقراكى : 


لقد تميز قانؤن العقوبات الاشنتراكى بالتعريف :المادئ للفعل المجرم ع ولافسترط 
المتترع الاستراكى يجاني الشروط الاخرى وجوب ان يفضيم النعل من خطورة على 
المجتمع يصورة واضحة وقد ظهر ذلك حليا فى المادة /ا.من مبادىء قانون العقوبات 
فلاتحاد الستوفيتى والحميوريات لعام 1968 « الجريمية هى القغل أو: إلغرلت الخطر: 
اجتماعيا 'والذى نص قانون العقوبات عليه .. 0 . 


وكذلك المادة الثالثة من قانون اتات |اتشنيكى ‏ المذئ" صضدر قٌّ 0 يناي . 


مات الفلسة الاشتراكية فى التجريم والعقاب 14 


1 حيث نص على أن الجريمة هى : « الفعل الخطر على المجتمع المذى نص 
القانون الحالى على خصائصه » . 

وتحاول التشريئعات الاشتراكية أن تحدد معنى الخطورة حيث تريط بينها وبين 
أهمية العلاقة الاجتماعية التى وقع عليها الخرر من جراء الجريمة . وهذه العلاقة 
الاجتماعية قد اعتبرها الفقة .الاشتراكى كموضوع للجريمة وعلى هذا فانه لا يجوز 
العقاب على محاولة الإعتداء على موضوع منعدم للجريمة ( الجريية المستحيلة ) 
الا أن بعض التشريعات ( ومنها التشريع التشيكى ) يعتد بالخطورة فى الجريمسة 
المسنديلة . 


ويرى الفقه الاشتراكى أن المقصود بالخطوره هنا هى خطورة الفعل وذلك 
لاخ خطورة الحائي [٠‏ التي" تنص «تليها. الخرينات الغربية ) من لخ" الحواتة 
المختلفة للخطورة الاحتماعية , 


واذا ما نظرئا الى الجائب الشخصى للخطورة نجد أن درجتها تتحد فى العلاقة 
بيع كثافة الاذثناب 1622ن27م26001 . وهنا يثور التسساؤل هل يعتبر الخط_أ 
متسماويا فى الخطورة مع العمد ؛ أن ااخطأ فى التشريعات الاشتراكية قد تكون له 
خطورة اكبر من العمد نظرا لان الاضرار التى تقع على المجتمع فى غالبية الامور 
يكون محلها استغلال التجهيزات الفنبة ذات الفائدة العظيمة للمجتمع . 
ولهذا فان الخطأ أحيانا تكون له اهمية فى التجريم وينبىء عن خطورة اجتماعية 
تزيد على العمد » وذلك فى مجال الجرائم الاقتصادية ٠‏ 


.وتنصس التشريعات الاشتراكية على الاسباب التى تنفى الخطر الناتج عن القعل 
المجرم ؛ ولذا تعد من أسباب الاباحة وهى : الدفاع الشرعى ‏ حالة الضرورة ٠.‏ 
والاستخدام المشروع للاسلحة . 

كما أن أسياب منع العقاب: ترد دائما ني التشريعات الاشتراكبة الى اختفاء 
الخطر أو نقص كثافته . وهذه القاعدة سارية المفعول ليس فقط بالنسية للسيب 
: العام الذى جاء ذكره مثلا فى قانون العقوبات التشيكى : « وقف سريان الخطر الذى 
وقع غلى المجتمع » بل كذلك بالنسبة للاسباب الاخرى“مثل التقادم والامتناع الارادى 
فى حالة الشروع على ارتكاب الفعل ٠‏ والتبليغ الارادى عن الافعال المتحضيرية 
وافعال الشروع على ارتكاب الجريمة للسلطات المختصة .. الخ . 


ثانيا ‏ التطبيق التشريعى الفلسفة الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى : 

يبدو أن الجمود الذى عاصر التشريعات السوفيتية فجر الثورة قد بدا فى الزوال : 
شميئًا فشيئا . فبعد أن كانت الحاحة منصبة على حماية الدولة ؛ بدأت التشريعات 
قخضع لضغوط العوامل الاجتماعية المختافة وكذلك العوامل السياسية والاقتصادية 
والقانونية والنفسية . 

أن اول قواعد ظهرت فى محال العقاب هى تلك اللوائح ( ديكريتو ) التي 
محرت يوم 29 نَُن 'نوفمبر 1111 ويوم 1١‏ من.قبراير و 11 من مارس و 17 ل 
من توفمير 1918 وألتى شكلت بمقتضاها أول تنظيمات قضائية فى الاتحصاد 
السوفيتى وهى : محكمة الثورة »© تنظيم واجراءات لجان التحتيق القضائى » محكمة 
الشضمعبن . 


. العددان السايع والثامن .ل المسه التاتيه والحيسسون‎ 1١1 


وقد ظهرت أول ارهاصات لقانون العقودات فى ذلك القانون الذى صدر فى ؟١‏ 
من ديسسمير 1115 باسسم قانون العقوبات للجمهورية الاشتراكية الفيدرالية السوفيتية 
الروسية 2 82.875.820 ) حبث كان المراد منه صياغة « قانون جديد » نشات 
على يد طبقة البروليتاريا » ذلك التقنين الذى ورد تعريف له فى نص م ١‏ منه «القانون 
هو نظام العلاقات الاجتماعية التى تتفق مع مصالح الطبقة الحاكمة والذى تضين 
القوى المنظمة بقاءد » . وتكفل العقوبة لهذا النظام الخاص بالعلاقات الاجتماعبة 
فى مجنمع الطبقة الواحدة الحماية الكافية . ولهذا فان مجموع « القواعد القانونية: 
وغير القائونية » التى تهدف الى الدفاع عن هذا النظام يطلق عليها اسم « قاتون 
اللعقوبات » (المادة ؟ ) . 

وفى أول يونية 1151 بدا العمل بأول تقنين عقابى الذى ادخلت عليه تعديلات 
كثيرة ف 0 السياسة الاقد ا ثم نشرت فى عام ا البادئ» الاساسية 


6 العمل به ف أول يشير 1.8 00 


وقد اسل هذا التقنين الاآخير: مبادىء 0 البالية اعد 


وتعريفها لك ٠١‏ ا الاجراءات ا الاجتماعى 4 و اكادة 5 يالئه ١‏ 3 


للعمل الاصلاجئ » والمادة 8ه. بالنسبة .للايقافب الشرطى للعقوبة . 


ف ا" امعد 0 .وافق مجلين السوفيت الاعلى للجهوريات | الاشترا 


للقانون الأول : «- يحتوى :على ل الميادىء الاساسية ية للتشريع العقابى ع الاتحباد 


الشوديدى .والجمهور يات الفيدر الية © 


القانون الثانى: : : يشير الى '« المبادىء الاسناشية لتشريع. النظام القضمائى 
الإتحاد الدسوفيتى والجمووريات الفيدر الية والجمهوريات: .المستقلة ( 3 ْ 5( 


القانون الثالث ‏ 5 3 ق قا 5-6 الاساننية للاجراءات لك المحاكم الجنائبة 
3 فى الاقحاد السو يقي والجمهوريات الفيدرالية « 1 

وسنققصر رضنا غلى الكنادىالاسناسنية للتشريعالعقابى فى الاتحاد السوفيتي 
والجمهوريات الفيدرالية : 

:يقشاحن هذا" الْقائون امادة لقشمة الى أربع أقسام 50 التالى : 

المبادع |العاية ب م الجر 0 د التنفية - 5 اطلاق السو 3 0 
التشبية 2 والاسسس التى ‏ تلعتمد ٠‏ عليها. المسئالية الجنائية. . ٠‏ ويلى ذلك مباشرة. مبداأ 


الاشسخاص الديق: تبون أشعالا احرابية أن ,التسلاد 1 , ويطبق كذلك: على المواطنين. 


سمأت . الفلسفة الاشتراكية فى التجريم والعتاب ا 


الذين يرتكيون جرائم خارج اقليم الاتحاد السوفيتى . وتد اعفى من خلك الممثلين 
وتنص المادة6 على مبدأ عدم رجعية القوانين . 


وتعتبر المادة الاولى من هذا القانون من أهم المواد التى تستحق الذكر حيث 
جاء يها أن « هدف التشريع الجنائى فى الاتحاد السوفيتى وفى الجمهوريات الفيدرالية 
هو <ماية النظام الاجتماعى السوفيتى ونظام الدولة والملكية الاشتراكية والنظسام 
بأكمله شد. الافعال الاحرامية . وعلى أساسن هذا الهدف يعرف تشريع الاتحاد 
السوفيتى والجمهوريات الفيدرالية الافعال الخطرة اجتباعيا التى يجب أن يخضع 
لها أولئك الذين يرتكيون هذه الجرائم » . 


؟ س الجريمة : أما القسم الثانى فيحتسوى المواد من 7 الى 14 والتى تمالج 
فكرة الجريمة » وتعريف الجريمة العمدية وكذلك الجريمة .الخطئية » والمصابين بعاهة 
عقاية ؛ والمسئولية عن الجرائم التي ترتكب فى حالة الادمان على الخمر ٠‏ والدفاع 
الشرعى » وحالة الضرورة . ونظمت هذه المواد ايضا المسئولية فى حالة الشروع على 
ار:كاب الجريمة الامتناع الارادى » والمساهمة الجنائية » الادعاء وآخيرا أهمسال 
أو عدم التبليم عن المطلووات , 


ومن الجدير بالذكر هنا أن المادة /ا تنص على ما يأتى : « الجريية هى الفدل 
أو الترك الخطر اجتماعيا الذى نص عليه قائون العقوبات والذى يرتكب ضدد النظام 
اأسوفيتى الاجتماعى ونظام الدولة والنظام الاشستراكى ©“ وصضصد الاشخاص والحقورق 
السياسية للعمل وضد اللكية وحقوق المواطن الاخرى »© وكذلك كل فعل آخر يعتبر 
مخالفا للقانون الاستراكى والنظام الاقشمتراكى ويعرفه قانون العقوبات بأنه خطرا على 
المجتميع . ولا يعتبر الفعل أو الترك جريمة حتى ولو كان يحتوى على عناصر الفعل 
الذى يعتبره قائون العقوبات جريمة . ولكنه لا يكون خطرا على المجتمع نظرا لعدم 
أهميته .., ». : 

اما الجريمة غير العمدية فهى الفعل الذى يرتكبه الشاخص عن طريق عسدم 
منعه لتحقق الحذث حتى وهو يدرك أمكانية تحقيق الخطر الاجتماعى أو النتائج 
الخطرة اجتماعيا لفعله أو تركه ولكئه لا يفعل شيئا فى سبيل منعها » وهنا يلقي 
المشرع على عاتق الفرد التزام التوقه بالخطورة الاجنماعية أو آثارها أذ نص فى م 1 
تعتبر الجريمة خطيئة « عندما يرتكبها الفرد ويتوقع أمكانية تحقق النتائج: لخاد 1 
اجتماعيا لفعله أو تركه ولكنه لا يعمل على منع تحققها » أو لا يتوقع امكانية تدتق 
هذه النتائج على الرغم من أنه كان يمكن له ويجب عليه توقع حدوثها )ا ٠‏ 

أها عن امسئولية فان التعريف القانونى لها ف التشريع السوفيتى قد أسيس- 
على مميارين . أحدهما معيار طبى والآخر قانونى ( نفس ) ٠‏ : 

ويحتوى المعيار الطبى النقاط التالية : 
)١(‏ الامراض العقلية المزمئة ( الانفصام » الصرع ... الخ ) ٠‏ | 
( ب ) الاضطرابات العقلية العابرة ( حالات الرجع ب الثسذوذ ... الخ ) ٠‏ 


(ج) الإشكال الاخرى للامراض العقلية ( الشكال الخطرة للسكلوباتية .. الخ) 


35 العنذان السابع والثامن حت السنة الثثية والكيسون 


وللمعيار القانونى ( النفدسى ) أهمية كبيرة ويفترض عاملين : 
5 عائن” انوك الع الطووة البل الكو 


( ب ) عامل ارادى ( أهلية السيطرة على الافعال الخاصة ) . 


ومن الجدير بالذكر أن م ؟١‏ تنص على أن « الشخص الذى يرتكب جريمة 
وهو ق حالة الآديان على الكين لا معفر ستولا مسكولنة حدائية 0 


وبلاحظ ان المادة ١6‏ فى تحديدها للمسئولية عن الاعداد للجريمة © أو الشروع 
قروا قد عرريث: انه يكيم على لطي عتم تكديدها للفعوية أ ن قم :فى الافضان طريعة 
ودرجة الخطر'الذى يقع على المحم والنذائم .عن الفعل المرتكب علاوة على الدرحة 
الى وشيلت التهاء النوايا الاحزائية والآسبات الى قيتع التنفيذ الكامل: للعرييئة , 

؟ ‏ التففيذ : يحتوى الجزع ااثالث من القانون ؟١‏ مادة تبدأ بتعريف هدف 
العتاءب ثم تتنقل الى تحديد اثماط العقاب وشرحها واحدة اثر أخرى . وقد اهتم 
المشرع: النتوفيتن يصفة خاضة .بذكن العقويات. التى. تطيق. على. افراد. 'القسيوات 
المتبلعة .وص م # على عقوية الاطدام :ان كمفرها. أجراء -استعدائيا 4 بينما تقض 
م .ا على الحالات والشروط التى يمكن بمقتضاها مصادرة !الكية , 


وقذ انارت الثاذة :7 الى عدف التعاب على النمو التالن ؛ 


«اكترفن النقوية ل خلن اانتائى آنا مقات: حل التدونية اتركية عند بل .على 
أن من أهدافها التعويض واعادة قي ان الحكوم عليهم ولك ف نمسا 
الاشتراكية . وتهدف العقوبة كذلك 7 55 ل وا بالتسنية امكو علييع 
أو فى مواجهة الآخرين . ولا يهدف العقاب الى ايقاع آلام فيزيقية أو تحقير للكرامة 
الاتسمائية ٠.‏ 


وتتكون العقوبات الرئيسبة من : ( نص المادة ١؟‏ ) : 

١‏ سلب الحرية .. ؟ ‏ تحديد الاقامة '. " 7 الثقى .ه 4 العمل 
الاسلاحى بدون سلب الحرية:. ه26 الحرمان من حق شغل وظيفة معينبة 
أو .مارسة نشاط معين .. 5 - العقوبات المالية . 9 الرقاية الاجتماعية . 

وتنص م 7؟ على أن عقوبة سلب الحرية لا توقع الا فى حدود ؟١‏ عاما ولكن 
فى حالة اللجرائم الخطيرة الاستثنائية وكذلك بالنسسية للمجرمين المعتادين الذين 
يظهرون خطورة خاصة يجوز زيادة العقوبة حتى 1١١‏ سنة . أما مدة العقوبة بالنسية 
للاحداث حتى سن ١8‏ سنة فان الحد الاعلى لها يجب ألا يتعدى ١١‏ سئوات . 


وتئنص م *؟ على تحديد الاقامة الاجبارى وهو ترحيسل المحكوم عليسه 
من محل أقامته آلى مكان آخر يكون لزاما عليه الاقامة فيه . أما النفى فهو اجلاء 
المحسكوم عليه من مخسل اقاءته ومنغه..ن الحيناة فى أى مكان آخر , ويلاحظ 
أن تجديد الاقامة. الاجبارى لا يوقئع فى شسأن الاحسداث دون 18 سنة ولا فى شب.أن 
الندساء وهن فى حالة الحمل أو الملاتى لديهن أطفال دون الثامنة من عمرهم ٠‏ 


تسمات النلسفة الاشتراكية فى التجريم والعتاب ادا 


ومن الجدير بالذكر أن المادة /!؟ تنص على أن العقوبات المالية تحدد على أسباس 
خطورة الجريمة بعد أن توضع فى الاعتبار الظروف الاقتصادية للجانن : 

ويلاحظ أن قانون العقوبات السوفيتى لا ينص على تحويل العتويات المالية 
الى عقوبات سالبة لللحرية ( الاكراه البدنى ) . 

وتتكون الرقابة الاجتماعية التى ورد ذكرها فى نص م 8؟ من الاعلان عن 
الجريمة للرأى العام عن طريق الصحافة أو أى وسيلة أخرى للاعلام ٠‏ 


؟ ‏ لا يقل الجزء الرابع من قانون العقوبات السوفيتى فى الاهمية عن الاجزاء 
السايقة » اذ يدتوى على كثير من المبادىء العامة فى تنفيذ العقويات وقد عالج هذا 
القتسم الموضوعات التالية : 


الظروف المشددة والاعذار المخففة ‏ حساب العقوبة فى حالة ما اذا ارتكب 
لجانى أكثر من جريمة أو فى حالة ما اذا كان الحكم مشتملا على اكثر من آدانة ‏ 
نظام الحكم المشروط - تقادم الجريمة والحدود الزمنية لتنفيذ الحكم ‏ البراءة من 
. المسئولية الجنائية والعقاب س شطب الحكم بالادانة ٠‏ 


ولقد نصت.» +© على المبادئء العامة لتطبيق العقوبة بعد أن اخالك. على 
ميذا الشرعية قورت 9« بكب أن مضع المذكة فى الأمعان عنه اصذارها الذسكيءت 
مستلهمة الافكار الاشتراكية للعدالة ‏ ملبيعة الجريمة المرتكبة » ودرجة خطورتها 
على المجتم.ع » وصنفات الجانى والظروف التى يمكن أن تخف أو تزيد من خطبورة 
والظروف التى تخفف المسئولبة الجنائية طبقا للمادة 1؟ وهى : 
) | ) توقيع الجانى للنتائج الضار إن ه الناتحة من الدزيمية ةا وتعويضه طوعا 
وارادة عن اأخسائر التى حدتت أو الضرر الذى وقع على الغير . 
( ب ) عندما ترتكب الجريمة فى حالة وجود لروف شخصية أو عائلية خطيرة . 
ج) ارتكاب الجائى الجريمة وهو تحت التهديد أو الاجبار أو القوة القاهرة . 
(د) ارنكاب الجانى , للجريمية وهو خاضع لاضطراب عقلى قوى ناتح ع عن الإنيدال 
غير الشرعية أأدمادرة من المجفى عليه ( التحريض والاثارة ) ٠‏ 


(ه ) اركاب الجريية خلال الدفاع عن النفس ضد :اعتداء يشكل خطرا اجنماعيا 
متى كان هذا !انشاط كاقيا للدفاع . 


زو ) الجريمة المرتكبة من الحدث ٠‏ 
( ز ) الجريمة المرتكبة من المراة الحامل . 


(ج) الاعتراف بالجريمة او التقدم الى السلطات طوعا وارادة ٠‏ 


آما الظروف المشددة التى نصت عليها م ؟؟ فهى : 


(1) ارتكاب الجريمة'من عصابة منظية ٠‏ 
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( ب ) ارتكاب الجريمة لاسباب تافهة . 
(ج ) خطورة النتائج المترتبة على الجريمة ٠‏ 
د ) ارتكاب الجريمة تجاه الحدث أو ضضد الكهل . 
(ه ) تحريض الاحداث على ارتكاب الجريمة أو اشراكهم فى ارتكاب الجريمة.. 
زو ) ارتكاب الجريمة بفظاعة بالغة أو التمثيل بالمجنى عليه . ١‏ 
زز ) ارتكاب الجريمة مع استغلال فاجعة اجتماعية . 
(ح ) ارتكاب الجريمة بواسطة استخدام أدوات خطرة ٠‏ 


ويلاحظ أن القانون قد خول المحدكمة أن تضع ف الاعتبار عند اصدار الحكم ظروفا 
اخزئ عت با سدق ككرها مواء كانت رو مقكدة آو اعذارا محففة: : 


ايدولوجية قانون العقوبات فى الصين اتشعبية : 

ظيرت الدعوات بعد تغيير المكم الرجعى فى السين الى وجوب البحث عن .نظام 
تانونى ثورى 4 وكان لابد أن تتأثر محاولات التعديل بالفاسفة الصينية القديمة كمنطلق 
لتحقيق أهداف الإشتراكية . ومن هنا ظهر دور قانون العقوبات كوسيلة مساعدة 
لبناء الاشستراكية . ويتفق فقهاء السين على أن سيطرة البنام الاقتصادى الاشتراكى 
والثقافى الاشتراكى بعد عاملا أسسماسيا فى محاولة القضاء على 'الظاهرة الاجرامية فى 
الصين ومنعها . ويؤكدون أن التناقضات التى توجد بين الطبقة الحاكمة من المستغلين 
وبين أنراد الشعب فى الدول الرأسمالية تؤدى الى تجديد أهداف قانون العقوبات 
فى هذه الدول . ولا تخرح هذه الاهداف عن تحقيق وتوفير الحماية لمصالح الاقليةء 
المستغلة للطبقة الحاكمة . ومن هنا يعتبر قانون العقوبات فى 0 الرأسمالية 

عق اكع 'الرسائل: القن 'بوالنيطفينا بارش سنائسة الأرهات وحم القوة 


ومتى يمكن تفدمير التحول الثورى القانوئنى فى الصين الشعبية كان لابد من 
البحث عن أسس هذا التحول وفهم المجتمع الصينى لفكرة القائون خلال التاريخ ثم 
تحليل عماية ادماج التقاليد الضيثية فى الآفاق الحديثة للاشتراكية . ولقد كان للصين 
الشمبية صياغة اجتماعية عند تنفيذ المقاعدة القانوئنية وغرض هادف من تدابير رد 
الفعل الاجتماعى . وعلى هذا سنتعرض لهذه النقاط على النحو التالى : 

( 1 ) القانون فى الفلسفة الصينية القديمة : لكى يمكن الاجابة عن سؤال ما هى 
أهدافه قانون العقوبات فى المجتمع الصينى المعاصر لابد من معرفة تصور المجتمع 
الصينى لفكرة القانون بصفة عامة وللدور الذى يقوم به قانون العقوبات يبصفة 
خاصة . ومن المعروف ان المجتمع الصينى على الرغم دن تطوره السريع قد تأثر بركائز 
فلسخية تتمثل فى فهم فلسفة كونغ رفس 5نالعناتمط00 للقانون . وتيعا لهذم 
الفلسفة هناك محوران أساسيان لهذا الفهم اذ يوجد محور ( لى ) آنآ ومحور ( ما )78 
وترتبط ( لى ) عادة بشخص كونغوقس نفسه بيئما ترتبط (ما ) بظهور الامبراطوريةٍ 
المركزية البروقراطية فى الصين . واذا كان من الصعب ترجمة هذين المحورين فائنا 
نقول بصورة مبدئبة أن ( لى ) تعنى اللياقة بينيا يعتبر ( فا ) لفظا يدل 
على القاثون ان مفهوم ( لى ) في الواقع يكاد يتعادل مع مفهوم القانون الطبيعبى 
على اعتبار وجود قانون طبيعى يحكم عالم الإننيبان والعوالم الاخري غير الانسانية 


سمات الفلسفة الاشنراكية فى التجريم والعقاب 16 


ويكفى القول هنا أن هذا القانون بالنسية لعالم الانسان يحدد ما يجب 
ل ل ا أن يكون عليه حقيقة فى تصور 


وغ يكال الحتذى اكطايل: كز لقنو عدي الولشيوت اللي بوريس باتدف 
التكاريات الأحتيافية توذلك تعندبا توعد ان كتهو فسن كان يز ان الانسنان وما 
تمكبه عكرة الاخوان الاجتماعية اوعلى: هذا مان فكرة الذداق الاخشاعية فده هن 
مفتاح لتعريف اليناء الاجتماعى حيث يرى هذا الفيلسوف أ ن بناء المجتميع ما هو 
آلا ايه عمليا للعلاقات دين الافراد الذين يقكومون ار اجتماعية معيئة 8 
ولا تعنى الادوار الاجتماعية مجرد الوجود فى مراكز اجتماعية معينة بل ضرورة 
التصرف بناء على قواعد وصفية معينة تتفق مم هذه الإدوار . فكلمة ) || ب ) مثل 
لا تشير إلى مركز اجتماعى بل تصف نمطا معيئا من السلوك الصحيح . وقد حصر 
الفيلسونة الصتن هذة الدلاقات الاكنياسة 3 خسن غلاقات ؟ العلاعاك بين الان 
والطفل مت الزوج وزوجته اطبتك الاج الاكبر 5555 والاح الاصنقر 580 الحاكم والمحكوم الك 
الصسديق والصديق . ١‏ 


ومن خلال هذا البناء الاجتماعى نثدير ( لى ) الى قواعد السلوك التى تحك 
هذه الملاتات الانانية مهناك قراعد تدك سلوك. الترد فى وه الاحتيافي "خض 
وقواعد تحكم سلوكه تجاه الآخرين فى دورهم الاجتماعى أيضا . ومن هنا يكون للحاكم 
دور خاص اذ يحب عليه من جهة توفير النموذج الصحيح للسلوك تبعا لقواعد ( لى ) 
ومن جهة أخرى القيام بعملية تثقيف وتهذيب الافراد بناء على هذه القواعد . ورجب أن 
تعم ف الاعضان أن (لى )لا قثل بجبوعة وتكايلة من القواعد جنك لعن كحم لجديم 
الثاروف والهالات .انرز الى انئاة .لتدريت واعداد الثفس ومدها بالقرةالذلتية , 
و1ذا كان كل قرة اورفمل على تحقرق بمبالجه كانه لبون جرا ىق ا 
الى ما لا نهاية بل هناك نقطة معينة يجب أن يقفا 0 
( لى ) . وفى حالة حدوث نزاع وتصارع للمصالح فانه يكون من السهل حل هذا 
الخلاف 181 هلم :طرفاه منذ البداية أن :هناك شازلات لابد.ون: الرشوخ ابامها » وق 
“هذه الحالة يكن ععتب حالات اللزاع تشهولة كاملة > ولن تكون عناك هائدة فى.مفل 
هذا المجتع لاى”قاعدة :بن كاه القاثوق الذتى: +.وهتا يحاول: الدللون سر 
ملسقة عرنت كن ويخافة قعلاقة: الجالم بالعتري الفركية , 


ومن المؤكد أن يكون للأفراد مصالح مشروعة وأنه يكون من الفيد للمجتمع 
العناية بهذه المصالح وذلك بالتوافئق مع «تطلبات المركز الاجتماعى للفرد ٠‏ ويمكن 
أحاطة هذه المصالح بحماية وجزاء وتسميتها « بالحقوق » والاصرار على هذه الحقوق 
يعد مخالفة لروح قواعد ( لى ) . ان الافتراض الاسامى تجاه المصالح الفردية هنو 
0 الخضوع لا اختراض الاصرار حتى يمكن تقرير هذه المصالح . أن الفرد ااذى 
ش فى تأقلم مع قواعد ( لى ) ) يستطبع أن بعرف متى تتقرر له هذه المصالح ٠‏ 


واذا كان القائون فى مفهومه الحديث هو قواعد للسلوك عامة.مجردة بعيدة 
عن غايات وأمداف الافراد سواعء كانت هذّة القواعد معضدة بحزاء سيادي أم لا 85 
غان قواعد ( لى.).عند البعض هى أيضا لها مفهوم القانون . ولكن يختلفا الامر 
بالأنسبة اركز الثقل فى كليهما , ان الاهتمام الاول فى القانون بمفهومه الحديث ينصب 
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على السلوك الانسانى فى ااظروف المختلفة ولذلك يكون المحل القانونى هنا هو 
المصلحة ففط ؛ فى حين أن الاهتمام يقع فى قواعد ( لى ) على الادوار الاجتماءية وان 
لقواعد السلوك أهوية فقط فى ارتباطها بهذه الادوار . 


وفى جميع الاحوال التى لا يمكن فيها تطبيق قواعد ( لى ) فان الجزاء ( ما ( 
يكون واجب التطببق لحنظ المنظام . ويؤسسسن الجزاء على استخدام القوة ونذلك يعتبر 
قتهاء الصتين ان[ 8 ) تعادل لنظ الهقونة: .. وهكذا تنكل 89 ) قطييق الجزاء حيك يحد 
له مجالا واسمعا فى قانون العقوبات . وبينما قواعد ( لى ) تعد غير ذات فسلية في 
المحافئلة على التطاء: العار :تج ان( ا ) لها مخال فعال ف :هذا لدان وعنديا 
تلجأ السلطات المحاكية الى استخدام رفا) فان ذلك يدل على عدم قدرتها على الحكم 
دواسطة قواعد ( لى اه 

وتبدو فلسنفة كونفوشس بصدورة واضحة من قوله : « أنه اذا حكم الش.عب 
بواسمطة المعقويات » فان الافراد سوف يحاولون تجنب هذه المعقوبات .اكن لن يعتريهم 
أى تسعور بالخزى وائحياء . أما اذا حكم الشعب بالفضيلة ويكون المتوافى بناءا على 
قواعد ( لى ) فان الغرد سوف يشعر بالحياء والخزى ويصبح فى المستقل عردا طيبا » , 


ولذلك نجد أن هذا الفيلسوف يقف موقفنا معاديا من التقنينات رخاصسة تقنين 
العتوبات بدعوى أن مشل هذا العمل يؤدى الى تفشى روح النزاع بين الافراد ؛ 
كمسا أن هؤلاء لن ينظروا الى رؤسائهم فى البحث عن نمياذج للسلوك الخلقى بل 
يلجئون الى نصوص التقنين وكلهم أمل فى أن يحققوا النجاح بطريق الصدفة فى 
نزاعهم ٠‏ أنهم سوف يرفضون قواعد ( لى ) ويلجئون الى نص الِتقنين وهذا مخالف 
لطبيعة الحياة فى الصين نظرا لان الجوائب النفسية التى وراء روح النزاع لا علاقة 
لها بالمرة بتلك الجوانب النفسية التى توجد وراء قواعد ( لى ) . 


ولقد كان ليذه التعاليم انعكاس على النظريات القانونية فى القرن الثالث قبل 
ايلاد حبث ظهرت لنا ( متردمة فا ) أو المدرسة القانونية فى الدول 
الغربية ٠.وترى‏ هذه المدرسة أن 18 هو قائون العقوبات الذى يرتكز اساسا 
على الجزاء عن حاريق استخدام -القوة ء ومن أهداف هذه المدرسة أن معاملة الإفراد 
يجب أن تكون مؤسسة على مبدا اللذة ‏ الالم . 


( ب ) المساهمة الشعبية فى تنظيم العدالة : ان الحى فى القرية أو القطاع فى 
المدينة كل منهما يشكل وحدة متكاملة » وكل فرد فى هذه المناطق با هو الا حلقة فى 
سلسلة البناء الاجتماعى بالصين . يجب على الفرد أن يعمل مع الجميع والا فان 
عجلة المجتمع سوف تقف عن الدوران . وفى هذا الاطار الاجتماعى يعمل ثيه ٠‏ 
القرية على فض |لنزاعات المدنية . فيقوم هؤلاء بفض مشاكل نقل اللكية ويسوون 
النزاعات على المال ويمئحون الطلاق للازواج الذثين نفذ صبرهم مع أزواجهم ٠‏ ومن 
النادر أن يكون ترارهم غير نهائى بل تكون له كوة الفصل التام فى النزاعات . وكثيرا 
ما يتوسع كيوخ القرية بحيث يتعدون نطاق النزاعات المدنية ويستغلون سلطتهم لضم 
بعض الاختصاصات التى ترتبط بالقضاء الجنائى . وهذا ما بفسر أن جزءا كبيرا من 
القضايا الجنائية لا تصل الى المحاكم ااختصة لانها تنتهى مند سلطة يوخ القرية 
وتحد حلا لها هناك . 1 


واذا كانت وظليفة الشرطة نيعا لقانون الشرطة معام 1101 هى القضاء على 


نسبات الفنلسنة الاشتراكية في التجريم والعتاب /11ا 
العناصر المضادة للثورة ورقاية النشاط الهدام للعناصر الاحرامية 4 وحفظط الامن 
والنظام العام ق المجتمع » وحماية الملكية العامة » وحماية حقوق الافراد ومعسالح 
المواطتين وذلك 2 سيل الدفاع عن النظام الديمتراطى للشعب وفتح الطريق أمام 
نناء الدولة الإاستراكى 3 فان هناك من التنظيمات الشعبية ق الحسين ما يساعد 
الشرطة ق أداء واجبماتها ٠‏ ومن هذه الانظلمة 0 الدوريات الشعبية 0 والتى 
ادمتعيرت من لذ سام جماعة الرفاق فى الاتحصاد السوفيتى ومن المعروف أنه 
كان فى عتسسنام عديد من التنتلييات الشعبية التى تعجطل عل مساعدة 
الشرطة فى أداء وظائفها » وكانت تعرف ياسم « لجان التنظلام الاجتماعى » وق 
هام أعيد تشكيل هذه اللجان وظهرت ١‏ جمعيات مساعدة الخغرطة (( التى كانت 
تعمل دصدوارة تطوعية ٠.‏ وق الحرب العالمية الثانية ظهرت 0 جماعات حماية النظام 
الاجتماعى » للعمل ضد الجواسيس والمخربين والمتسللين 4 ثم وضعت هذه الجياعة 
تحت اشراف ا!إشرطة بعد الحرب . وفى مطلع عام ١16/8‏ تشكلت « دوريات الشعب » 
التى تختص بالأمور الأتية 3 
١‏ س حعظ الامن فى الشوارع والملاعب والمنتزهات والمناطق العامة الاخرى 
؟ ل مكافحة المجرائم الطفيقة بالاشتراك مع الشرطة والمحكمة والادعاء » 
وكذلك جرائم الادمان على المسكرات »© والسرقة » وانتهاك قوانين التجارة » 
والأكتلاس 


9 مسسائدة وتعضيد كوائين التهريب . 

غ ‏ مكافدة ظاهرة اهمال رعاية الاطفال .٠‏ 
الدولة والمنظمات الاجتماءعية . 

5 - ارس!. المعلويات الخاصة بالجناة الى محاكم الرنماق والوكالات الادارية » 
ويك السحف باخدال الحريية . 


٠‏ المساهية فى النشاط الثقافى الهادف الى ضرورة المحافظة على مبسادىء 
المجتمع الاشستراكى ومكافحة الجرائم المعادية للمجتمع 3 


واذا ما بحثئا عن المساهمة الشعبية فى مجال المحاكية نجد صورة واضدء..ة 
اذلك فى محاكم الرفاق ٠.‏ وقد أنشأت محاكم الرفاق فى أول الامر لاقرار النظام 
دين جمسوع العمسال الثين تدفقوا على المصسانع من أجل تحقيق عملية 
التصنيع السريعة . وكانت هناك مشاكل عديدة كالتأخير فى العمل والامتنساع 
هنه ورداءة المرئف والاحداث التى تؤدى الى اضرار كديرة كل ذلك أدى الى أيجاد 
نوع من ا!تنظيم انعها ومكافحتها , وقد أدخلت الصين نموذج محاكم الرفاقالسوفيتى 
فى عام 1101 وقد وضعت اللجنة التى ادخلت هذا النظام فى الصين فى الامتبار 
تطورات هذا المثموذجح فى الاتحاد السوفيتى وخاصة كون 7 محاكم الرفاق ادارة صالحة 
لتحقيق الاصلاح الاجتماعى 6 ٠‏ 1 : 


وقند تم العمل بمحاكم الرفاق فى .17 مجمع صناعى للدولة ؛ ويثسترط فى المرشح 
لهذه المحاكم حسن السلوك » والحياد فى تناول الامور » الرزانة والثبوت على المبدا ) 


والشرة الواضيحة غلق الإنتاج # ومزاغاة نظام العيل © واللزكن بين للرفاق © وبعيد 
توفر هذه الشروط ومناقشضة حالة الفرد من الجمدوع العمالية يتم ترشيح العضو ويلى 
غامل للمهاكمة أمام هذه المحاكم لابد من أن تتوافر الشروط التالية : 


( ؟ ) أن يكون الفعل المقترف بمثل مشكلة ذات علاقة بالطبقة العاملة وليس 
انتواكا لقانون ينص اامشرع له على جزاء جنائى . 


( ب ) أن يكون الخطأ بحتا وان يتكرر بحيث يدل على الفشل فى التغيير. ٠‏ 
( ج ) أن يتحقق من وجود المادة وأن يوجد المصدر الايدولوجى للخطأ . 


( د ) تعريف الدسلوك الاجرابى فى الصين : حتى عام /1961 كان من الصعب 
على الدسين أن تشرخ تقنينا خاصا للعقوبات ومع ذلك حاولت تحديد انماط السلوث 
الاجرامى عن طريق المفوانين ٠‏ وذلك وجدنا جرائم نص عليها فى قوانين منشورة كما 
هو الحال فى قوائين الثورة المضادة » وجرائثم الرششوة » كما أن هناك جرائم للم ينص 
عليها فى قوانين منشورة كما هو الحال بالنسية لجرائم الاغتصاب والزنا والفعل 
الفاضح: . 


وهئاك بعض القوائين التى تجد لها تطبيقا مضيقا كما هو الحال بالنسية لقانون 
حماية النقد » وقانون الزواج » وعلى الرغم من أنه لا يمكن القول بأن هذه القوانين 
تشكل تقذينا موحدا للعقوبات الا أن الصينيين يعتبرونها قائونا للعقوباتالذى يهدف 
بصورة أساسية للقضاء على القوانين القديمة العتيقة بحيث تعمل قواعده .الى التأتلم 
والنطور مع حاجات الشعب ونضاله . وقد صدرت يعض هذه التوائين بواسطة 
السلطات العليا للدولة مثل مؤتمر الشسعب القومى » وبعضها الآخر من الهيئات 
الادارية العليا مثل مجلس الدولة والاجهزة الادارية المحلية . 


وقد اضطرت الصين للسير على هذا الطريق بسبب الظروف التاريخية وتبعسا 
من قبيل التسرع اصدار نظام كامل مقدسل قد لا يتفق مع تطور الاحداث ورغبات 
وحاجات الجماهير التى تتطور كل يوم فى سبيل هدف نهائى هو الاشستراكية . وبناء 
قلى حل المشضاكل المحلية الشعبية تكتسب خبرات تخضع التحليل والتقدير فى المناطق 
كافة وتتشسكل بعد ذلك ونمصورة تدريجية النظم والقواعد القائوئنية البسيطة كم 
المركبة . ومن القواعد العامة ننزل الى القواعد التفصيلية » ومن القوانين المتفرقة 
والثرارات المتفرقة نصل الى تقنين كامل للعقوبات . 1 


وهكذا قان القوانين الجنائية التى صدرت من أعلى سلطة فى الدولة ( مؤثمر 
الشعب التومى ) سوف تصبح بصورة تدريجية المصور الأساسى لتقنين العقوبات. 
اللصوين 3 ١‏ 


وى هذا الاطار يعرف الفتة السلوك الأجرامى فى الصين على أن 9 كل تهبيل 
يعرض النظام الديمقراطى الشعبى للخطر وينتهك' النظام القانونى © أو الفعل الذى 
يشدكل خطرا اجتماعيا وبذلك بموجب تطبيق جزاء جنائى » ٠‏ 
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وبناء على ذلك التعريف تعد. الجريمة معلا يشكل خطرا اجتماعيا » اذن الخطورة 
الاجتماعية هى السسمة الاساسسية للجريمة وتيعا لذلك لا يعد الفعل الذى لا يشبكل: 
خطورة اجتباعية جريمة . وتحديد ما اذا كان الفعل خطرا اجتماعيا أم لا مساألة” 
تدددها قوى الشعب بقيادة الطبقة العاملة . ان بناء الاشستراكية والديمتراطية هدف 
هذه القوى ومن ثم يكون تحديد المجرمة من خلال مصالح هذه القوى7: واذا كانت 
الخطورة الاجتماعية هى السمة الاساسية للجريمة فان ذلك لا يغنئ أن كل خطورة 
اجتباعية لابد أن تكون بالضرورة جريمة ٠‏ 

ومن الضرورى أن يرتكب السلوك الخطر اجتباعيا بقصد جنائى أى لابد من 
توافر العمد أو الاهمال حتى يمكن تطبيق العقوبة المنصوص عليها . ويلاحظ أن درجة 
العيد او الاهمال تبدو بضورة واضحة وتنعكس على درجة العقوبة . واذا كانت 
الجريمة ”من جهة تمثل فعلا يتسم بالخطورة الاجتماعية فانها من جهة اخرىهىانتهاكِ 
لقاعدة من قواعد القانون الجنائى . وهنا يجب ان لا يفهم من ذلك ان انتهاك قاعدة 
من قواعد القانون الجنائى لا يعنى فقط التشريعات الجنائية » بل ان قرارات واوامر 
وتوجيهات وسياسات الحزب والحكوية:هى أيضا أسس تحدد بناء عليها أن هناك 
جريمة آم لا قد ارتكبت .. ومع ذلك يجوز أن تتم مسئولية الفرد عن الفعل الخطر 
اجتماعيا حتى ولو لم يكن هناك نص يحكمه فى قانون 'العقوبات '. ويعنى. ذلك هو 
اعتدار أن للقياس محلا فى قانون العقوبات الصيئى . ويبررون. ذلك بأنضرورة افا 
القياس فى هذا المجال ترجع الى الحالة السياسية والاقتصادية فى الصين ٠‏ فالدولة 
توجد فى طريق التحول الاشتراكى وهى فى ذروة:التطور.والتنمية الإتتصادية . ونظرا 
لأن الافعال الاحرامية التى ترتكب من أعداء اليلاد عديدة ومتعددة الاشكالفانه يكون 
من الصعب مقدما توقع الافعال التى تكون محلا لقاعدة قانونية جنائية . ولتطبيق 
القياس لايد من اتباع شروط محددة هى : 

( 1 ) الفعل الذى يهاكم من أجله الجانى عن طريق القياس لابد أن يكون 
الخايل لد يكذ خطيا اجتماعيا ومحدد له عقوبة جنائية. فى الاصل . 
( ب ) عدم 'وجنود نص يحكم: هذا الفعل الذئ يراد امماكبة عليه عن طرين 
القياس ٠ : ٠‏ 

زج ) يجب أن تتحدد الادانة والحكم وتؤسس علئ المقارنة بأى نص مشابه أو 
تاعدة منصوص عليها فى قانون العقوبات . ش و حي م عي 

( د.) الجزاءات'ى الصلين : .هناك توعان من الجزاءات”: 
غطعصتطمتصتاص صمخأ مستصسصق م لتسممة 

1 لت 0 


جزاء ادارى 

وجزاء جنائىئ ٠‏ 

وكد عار قانون يحدد الجزاء 0 وهو ادن ابه ْ م 1 
الاكية الخاصة أو ينتيك :قواعد الامن الادارى 0 آلا يكون. ذلك التعل عاقيا خلية 
ف أقانون 0 0 المقاب: طيقا لقانون الجزاء الادارى. ٠.ويطيق‏ ها هد لاون ند 
الواضم أن ل الصمينى ينرق بين الجراءات الادارية: التى وردت قعهداً ١-القانون‏ 


.اا العددان السابع والفامن ‏ ألسئة الفائية والخمصون 


م مسيم ص سس سلسم سوسس ل مس السام سيم لس 7٠سصسس‏ ححد هسمه سمح 


ل 
لصوس القائون الاول: هى نصوص نقلت من قانون العقويات كما هو الحال فى وقائم 
السرقة وَالفشى ٠‏ ولكن تختلف هذه الوقائع فى قانون الامن الادارى فى أنها وتائع قليلة 
الاهمية ودرجة خطورتها لا تبرر الالتجاء الى العقوبات الجزائية الجتائية . ويغلب على 
الجزاءات طابع النقد ‏ التهذيب . 


ؤهناك ثلاثة وين ده الجزاءلت * 
قوجيه الانذار ‏ الغرامة ب الحبس . 


وت تسترط المادة ؟ من القانون واللتكون الذاهل القرانة مو ما تخنة ومسايوة 
فى ١‏ من لين ) ».ولا تزيد عن ٠‏ ينا . واذا كان هئاك.ظروف مششسددة فان 
الشرامة ازيد حت ,ل ينا © ويجب نفع الذرابة فى خلال 0 أيام يعد التاق بالليكي + 
واذا !اريم عبديد قينة القرامة يق 'انقيقاؤها من طريق. الأكر اه الندتي + 


أما .الحبس فقد نست عليه نفس المادة السابقة بجيث لا يقل يمن نضصف يوم 
ولا يزيد على ٠١‏ أيام . وفى حالة وجود ظروفب مشددة يجوز زيإدة مدة الحبس الى 
8 يوما . ويتكفل المحكوم عليه خلال فترة الحبس بغذائه » واذا كان المذنب معدما 
فيقوم بالعيل فى السجن فى. مقايل الغذاء . 


'وآذا نت الغرامة الضادوة والحبتى- من العقؤيات 'العن :تست عليه الفؤانين 
الجنائية » الا ان.المشرع الصينى قد اهتم ‏ على رار التشريع السوفيتى بالعيل 


: ولقد مر العيل الاصلاحى بتجارب عديدة منذ تطبيقه » ويرجع تطبيق هذه 
المعاملة الى عام .116 فى اطارها السياسى بهدف «ارسسال من يعتقدبأن لديه أحاسيس 
مسعادية للثورة الى ١‏ مدارس الهياة الجديدة ) حيث يزودون بالثقافة الاتشتراكية . 
وى 5 م 5هكا تحولت هذه المدارس الى مؤسسساث العملى الأصلاحى ٠‏ وقد ضم 
الى نزلائها الجناة الذين برتكبون الجرائم البسيطة مثلى السرقات البسسيطة » البغاء ) 
السدرق السوداء ؛ الادمان على الافيون ؛ التشرد . وى عام ل1ه9١‏ صدر قرا والجلمن 
الدولة يحدد الاتنقاص الذين يمكن وضعهم فق مؤسسات العيل الامدلاعن وهم 


| ح من لا يقوم بعمله بصورة مستمرة ة دائمة ؛ والمتشردين أو من يرتكب السرقة 
او اى فمل آخر اللو كر بود ا وا الامن الإدارى » 
أو من يفشال فى برامج التثقيفك .. 


أ سس المعادون للكورة والرجحيون المعادون للاشستراكية والذين لا يخفسسعون 
لله .ولي الجنائية بسيب عدم أهمية جرائمهم » والذين يطردون من اى جهال أو منظمة 
0 مشعروغ او دوه او أى وحدة ويضبحون بلا سد اقتصنادى 05 


عامن يكون لديه هلة لعمل ولكنه يريش العمل ادة علوبلة » أو ان ينتيك 
اي وحدة ويصبجوق بلا سند اقتصادى : 


ميات النلسفة الاشتراكية فى ف والمقاب 20 ا 

وجه حق ٠‏ 

رابعا ‏ المسئولية الجنائية فى يوغوسلافيا : 

بعد أن اتحدت القبائل الدسلافية فى دولة وإحدة عتب الكرب م 3-5 000 
لعام 185٠.‏ © وعائون عقوبات الحيل و 5.5ةا| ٠‏ وقد تأثر 0 الفعريات 
المطبق فى .الغرب بالتقنين البروسى لعام 181 والتقنين النيساوى لعام 1651 . وفى 
عام 1111 تقرر تطبيق قانون عقوبات الصرب ‏ وبصفة خاصة القسم العام منه ‏ ملى 
جميع يوغوسلافيا . ولهذا ظهرت الحاجة الى وجود قائنون عقوبات عام يطبق على 
البلاد جبيعها وهنا ظهن التقنين الجتائى فى 10 من يناير كذيا : 
حرب ب التعرير حيث كان من لواجب إخاا< عور ارهد بين اذ اطنين فى يو عو ميلانيا. 
وقد عمل قرار المجلس المعادى للفاقمية التابع لجبهة التحرير القومية فى.؟ فبراير 
سبة :1146 على الغاء جميع القوائين المعمول بها من 5 من ايريل 1141 .. 


مد يمسي 


وذ عام 1164 أصدر قانون عقوبات مؤقت : وهو قائؤن ثورى يستلهم مبادئه 
7 الأخداث: السباسية التى ا 7 اليد وموسلافية ال البحث عن الا 
عقوبات ١16١‏ 0 أكد اصالته 0 


ولم يكن تعديل عام .11 هدنه اعادة النظر ف الاسس العامة لتتنين 1101 » 
8 من تطور العلوم الجنائية 3 يوغسلافيا 0" 


" وقد عدلقانون 8؟ يوليو 117افعينالنقاط التىوردت فى تقنين.1!!15نقحوالتى 
تتعاق بتحديد:مدة العقوبة والغرامة » والقواعد الخاصة بالافراج الشرطى »© وادخال 
صورة جديدة من التداديز .الاحتر ١‏ زية هى حظر النشر ف الصبحف والاستمياع الى 
الإذاغة والتليفزيون .. الخ . 
ونرى انه من المناسب هنا ان نتبع التقسيم الذى سيق ذكره بالنسبة لقانون 
العقوياتث السوفيتى م عن : المبادىء العامة الجريمة ؛ ورد الفعل الاجتماعى 
تجأه الحريمة. . 1 


| ا المنادىء العامة : واذا بحثنا عن و الحماية قْ قانون الغقسوبات 
اليوغوسلاق:دد أن عدفهذا القانونهوحمايةالفردومصالحهوحقوقه الشخصيةو الفردية 
علاوة على حماية حقوق ومصالم المجتمع الاشتراكى . ووحدة موضوع الحماية 
هنا ١‏ الفرد والمجتيع ) هى صفة مميزة للتشريعات الاستراكية كما سبقأن ذكرنا وهى 
الصفة التى تؤثر فى كيان قانون العقوبات اليوفسلانى ايغما . والمشرع الاتستراكي فى 
القانؤن اليوفغسلافي يعبر فى الوائع عن نكرتهن ٠‏ 


لاا العددان السابيع والثامن ب السنة الثانية والخميسون ٠‏ 
تت ير لاطت ع حي سيب و 
الاولى : الاهتمام بالفرد: والمجتمع كموضوع للحماية ضد أى نشاط أجرامى . 
الثانية : أن الفرد والمجتمع هما على قدم المساواة فى الحمياية اذ أن الفقه 
اليوفسلاق يرى أن تفصيل المجتمع على الفرد: ما هو الا تأكيد للسلطات المطلقة 
والببروقراطية من وجهة النظلر الايدولوحية والسياسية ٠‏ 


ل د سه الخاص أذ تعلقث بالفرد ومصالحه وحقوقه الفردية والجماعية 3 
وحقنوقه المشتركة 8 ولهذا اكتسب القسم الخاص ف قانون العقويات اليوغسلاق 
سمات كل من التقنينات الجنائية التقليدية وتقنينات الدول الا الاشتراكية. ويحتوى القسم 


القزرد ٠ | | ٠.‏ 
ومن المعروف أن قانون العقوبات البوغسلافق يأخذ بالفكرة المادية للجريمة".. 

فالجريمة ظاهرة فى العالم الخارجى تتمثل فى نشاط الفرد أو أى نشاط يشكل 
عدذوانا على المعلاكات الاجتماعية للافراد ألتى يحميها القانون 8 والتدرينة ف نظضر 
المشرغ اليوغوسلاق واقعة ذات خطورة اجتماعية ونتيجة لذلك . فان الح ريمة ليست 
فقط كل فعل يشكل خطورة اجتماعية بل ذلك الفعل أيِضا الذى يستحق مزتكبه العتاب 
عليه سسيب جوانبه الاحتماعية والقانونية 4 وتؤ تؤدى هذه الاعتبارات الت اعتماد انون 
العقوبات اليوفوسلافى على مبدئين : ش ْ 


ازول :"شل كر الوخترمر» ب السحسية اق دي الحويية 
الثانى : قبول القاعدة التقليدية التى تقرر ‏ لا جريمة ولا عقوبة ألا بنص 6 . 


الخريية عن فيه + :ولايد 0 ينعن القاتون 0 الستؤلية ا على الاهيال . 
وقوؤ سنس علاقة السسية على القاعدة الخاصة بعلاقة السلوك بالحدث . 


الواعمة ١‏ التى عا خمارا اعتداويا واتى نض :علي أقانون المتوبات 3 م6 ع 0 ٠‏ 
رت قاذون 550 اليو عموسلاق توافر الاركان التالية ف الجربية : ٠‏ 
رع فرعن : نص قانون العقوبات على الجريمة. , 

اك ( ركن مادى ١‏ الواقعة ١‏ فيعل أو ترك نتيجة ) , 
ركن خاص : الدلن 0 -- ش 
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تلك الو اقعة التى تعر ض للحظر القيم الاجتماعية 0 الها متغنى ا باائسة 
للحقوق الأس.اسسية الاتسازو الغرورية لبقاء وتطور المجتمع الا ف شتراكى اليوغوسلاق. 5 


التامة © وفى 0 أحد مثهخين 


ل ل ا اا 
انرق الجتويات الوفوسواتق 0 


من تفن الي 1 


وما مِنْ شسك فى أن اسناد الفعل الى شخص مرتكت الجريية بعتب. عاد 
المنسئولية وشرطا لازما لتطبيق المعقاب أو التدبير الاحترازى التتويمى » وعلى هذا 
ايكون مرتكب الجريمة غير مبسئول اذا لم يكن فى درجة تسمح له بالتمييز العسادى 
والتام لفعله والذى لا ممعم له بتوجيه سلوكه ولا بكون الفرد مسئولا اذا كان ف 
احدى الحالات النفسية التى يخددها القائنون . ولهذا فان نقص النمى المدقلى, 
(الددافة ) والاضطراب. النفسى والشذودُ يعتبران من تتا لبور جره التى تننى 
الاسناد . وتتكون العوامل النفسية هذة من : استحالة ادراك وغهم محمل. السلواك 
ومداه وصعوبة: توجيهه والسيطرة عليه . ش 


.., وقد نصتام 8 من تقنين العقوبات اليوغوسلاق على.أن الجريمة ترتكب غمدا : 
40 عنقا بكرن العاعل يكرك لدمله رغاد ق ده , 
( ب ) وعندما يدرك أن فعله أو تركه يؤدى الى الحدث الذى حرمه كود 
ايا تحقيق هذه النتيجة . 
رقص درن اللندزياك الل موي الل مان عور ين اهيا 


)١(‏ الاهمال الواعى أو مع التوقع وذلك عندما يدرك يزهب الحرينة ان السحة 
0 القانون من الامكان نحققها » ولكنه يتضرفبٍ بخفة وعدم حرمن معةثة !أ 
آنها لن تتحقة 

0-0 لأسيل عاص الواغى وهنا لا يكون مرتكب الجريمة مدركا 
احتمال ان تتحمو تتحقق النتيحة النى يحرمها ادن 035 
لخر ايه الممثاضرة 16+ 


١7‏ العددان السابع والثامن ‏ السنة الثانية والخيسون 


بوش هبد منت كسيد و ب ةا 


آنا :النداي: الاكترازية 'قهانون التفويات البوعويتلاق من غديدة .+ يكن 
الجكم بها بجانب المعقوبة وهى : 

7 الأبداعاقى مؤمتينة للتشفظ والفايلة: : 

لت الناتية الاجارية يتين لل الكتن واللشوزايت. + 

( ج ) منع الاشتغال بوظيفة معينة ٠‏ - 

( د) التعهد بحسن السلوك ٠.‏ 

زه ) مصادرة بعض الاشياء المجددة . 

( و ) مصادرة مزية مالية . 

30 الوك كن الله 

واكم :كافون المعسسويات"التوطوتلاق على الوانة: الفبروظنية حو الفتروية 
الاسادسئ فى' هذا النظام: الا يرتكب الجانى ‏ فى مدة آدناها سننئة واقصاه! 


خمس سنوات ‏ جريبية جديدة . ويجوز للمحكمة أن تضع شروطا أخرى مثل أعغادة 
الجال الى'ما كانت عليه .- ويمكن الغاء الادانة المشروطة فى حالات ثلاث : ْ 


١.‏ ) اذا ما عاد المسغيد بهذا النظام الي ارتكاب جريمة جديدة خلال مدة 
الونسة تحت نظام الادائة المشروطة : 

( ب ) اذا لم يقم بالالتزامات التى قررتهة المحكمة ./ 

41 اذا جاظين للبنهيد سعة تجناتية لم كن فى عل الككعية هت الحكم 
دالاانة المشروطة وألتي تكون عقبة فى تطبيق هذا النظام الاخير . 


رس الاحكام لاا 


الحكم الصفحة التاريخ البيبسان”' 
قضاء المحكمة العليا 
0١‏ الا 5 توفمبر ١991‏ أعمال سيادة : سلطة تنفيذية . عمل ادارى . سيادة 
قانون . قرار ادارى نهائى . بدا مشروعية . حق تقاض. 
قرار بقانون 5١‏ لسنة 191515 . دستور مم 2٠‏ 543 ق هه 
لسنة 9و15| م 1١‏ . 


1 3 أول يناير ؟/919١‏ هيئة تحكيم : حكم © تنفيذه »© وقفه . ىق |6 لسذسة 
115 م 6/؟ 
3 055 ؟ مارسسن 199275| ١‏ ) اختصاص : تنازع : ايججابى © ستلبى . طلب 


الفصل فى تنازع الاختصاص أمام المحكمة العليا . ق 6١‏ 
لسنة 1556 م ١1‏ ق الم لسنة 1515 م ؟ / 6 
(آبيه) تعيثة أذات اختسناطن قضائى مظلدن :الراحقة , 
1 إلى ؟ مارسن ‏ ؟لاؤأ 3 (|) خطأ : تطبيق قانون . قصور » تسبيب : دضاع 
جوهرى »؛ أغفال بعض أوجهه 
( ب ) خطة اقتصادية عامة : اشرار بأهدافها » مرافق 
عامة © اخلال يسيرها . 
قضاء محكمة النقض الحنائية 
)١(‏ مذدر : تفتيثش. »© اذن به . اثبات . حكم » تسببب» 


عننااء 


زه خا 2 ه أبريل .57 
( ب ) براءة : حكم ؛ تسبيب ) عيب . 
< 1 ه أبريل ,/اؤوا (١1]نقد‏ : دعوى جنائية : تحريكها » طلب . ق ./ 
1 لسنة /ا4؟19 ننى ١١١‏ لسنة اموا 
( ب ) دعوى جنائية : تحريكها » طلب ؛ تتازل عنه ؛ 
1 بام ه أبريل .وا )١(‏ شيك : تظهيره ؛.تطهره من الدفسوغ . عثؤباث 
م /1اا . ضرر ٠‏ تعويض ٠.‏ مظهر اليه 
والحكم فيه . اجراءات جنائية م 115 


م م2 وابريل .و22 )١(‏ بلاغ كائب : كتب ؛ علم الجانى . اجراءات م 6." 
1 5 5 أبزيل 32 1 | هتك عرض 1 فاضعح ٠.‏ شروع 0 حكم 4 تسليات 3 


أعيعب . نقضى »© طعن . خطأ فى تطبيق القانون ٠‏ 


ع« وابريل. .169 (1) دليل قولى : شهود ؛ تناقض أقوالهم مع الدايل 


1 


يذ 


5 أبريل 


العددان 


واوا 


السابع والثامن ‏ السئة الثانية والخمسون 


جسن ميوت سد ل لس ل 


الليسان 


والوفأة.» قاضى موضوع 
( ج) دفاع محكمة © متابعتها المتهم د 


عنياا. 
ا الموضوعى . 
(ه) شاهد : أقواله ا تيا 0 * 


الاب ٠‏ وزنها » قاضى موضوع . 

(١):اشات‏ : دليل . قاض . عقيدته »© تكوينها . حكم ) 
تسسبيب © ا عيبا م 

( ب ) خبز : تحرى وصفه »© طربقته ٠‏ وزنه . 

(1) حكم : وصفه بأنه حضورى . * 

( نا احم حضورىي 4 عيانى ١‏ 

( ج ) حكم ١‏ اعتباره حضوريا بالنسية لأحد الخسوم 

( د ) مرافعة ؛ تمامها . 

(ه ) دعوى : موجهة باجر اء واحد » تجزئتها 3 عدة 


' دعاوى تنفرد كل منها بمتهم ٠"‏ 


(و)نقضس عن جه ةوسن شان 
محكية الجنايات فى وصف ,الحكم الصادر منها , 

(ز.) اختصاص : محلى » تعييئه . اجراءات م /ا١؟‏ 

( يخ ) مال دولة : استيلاء بغير حق 

( ط ) نقض : طعن © أسباب »© تمسبك يعدم اختصامن 
المحكمة الجنائية | 

(ى ) موظف عام : توسع فى تحديد مدلوله . عقوباث 
مومالاو"١!ا‏ و5١!‏ ق١٠!‏ لسسنة ؟5ؤا 

(ك ) موظف شركة : انحسار صنفة الموظف العام عنه . 
اجراءات م “ا5 2 ' 

(ل ) غرامة ؛ تضامن المتهمين فى الالتزام بها : عقوبات 


م16١‏ وم 1 


( م ) غرامة نسبية ' ضبط أشياء ممختلفة . 

) ن ) اعتراف تتديرة » مخكة بوضوع . اسستدلال 
كم )اتسبيب ) عدب , ش 

( سن ) نض" ؛ طعن »© اسباب »© اعتراف ؛ بطلائه , 
(ع.) اعترافا : دفع ببطلاته » اسلوبة . 

أثبات : شسهادة . خبرة . حكم ) تسبيب ») عيب ؛ دفاع. 


000 


1 


17 


18 


4. 


4١ 


5 أبريل .191 


أبريل ./11| 


5 أبريل ./اوا 


١‏ أبريل .اا 


+1 أبريل .1997 ' 


هرس الاعكام ابا 


أخلال بحفة . يطلان » حكم . ضرب أففى الى موت ٠‏ 

)١(‏ مخدر ؛ جلبه 

( ب ) جلب مخدر : ق 185 لسنة .155 ق .غ2 لسنة 
5 . اتفاقية الافيون . 

( ج) عقوبة : تشديدها » خطر الجلب » قانونه : ق 1١‏ 
لسنة 554 ق ١ه"‏ لسمئة ١565‏ ق 18.١‏ لسسنة 1١55.‏ 
ق '.؟ لسنة 1155 0 ْ 

(د) جلب مخدر : خطره © حكيته . قى 5١6.‏ لسنتسة 
ل 

)ككف + دوق حنائية © تكارها والحكم يهنا + 
انقضاؤها بالتنازل عن الشكوى . 

( ب ( دعوى جنائية ٠‏ خصومة . العقادها بالنسعيسة 


للمدعى بالحقوق المدنية مباشرة ٠‏ 


( ج ) دعوى جنائية : جريمة قذف » عدم قبولها > أثره 


على الدعوى الدنية الناثيئة عنها . 


(د) شكوى : استراطها » اثره على حق المدعى المدتى 
الدعوى المامرة . ااعواداكنم 8# -١‏ 
( ه ) محام : توكيل خاص برفع الدعوى المباشرة . 


: دعوى جنائية ٠.‏ انتقضاؤها بالتقادم 5 دفع بائقذ 1 اع 


الدعوى الجنائة بالتقادم . تقادم . حكم ©» تسبيب © نتتب. 


(1) مستضار الاحالة : اختصاصه . اصدار قراراته .. 


تمسيبها » أجراءاث مم 1/8(  /‏ و]/ا١1‏ و8١‏ وق الا١!‏ 
لسنة 1455 


( ب ) أدلة ::كفايتها » أمر مستشار أحالة » دلالته ٠.‏ 
( ج) قرار .: تسبيبه »؛ عيب ٠‏ 
: (١)دتضى‏ : طعن »© اسباب »© دفاع موضوعى 


(ب ) شيك بدون رصيد : قصد جنائى » سوء نية. 


- جكم- ؛ تسبيب 6 عيب 


رقم ركم 
الحم الصفحة 
15 1 
51 1.5 
1 0ه 
زف 1 
نفد ذا 


1 


25 


؟! أبريل ./9ؤة١ا‏ 


؟! أبريل .1997 


؟١‏ أيريل .1909 


1117.٠ أبريل‎ ٠ 


؟١‏ أبريل .ل/اذا 


1 أبريل ./اة!| 


العدد ان السابع والثاين المسئة الثائية والخعون 


البيسس سان 


( ج ) شيك : تقديمه فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 
1 من القانون التجارى , 1 

( د ) محكمة أستئنافية : أجراءاتها 3 دفاع » اخلال 
بحقه . نقض »6 طعن ») سبب موضوعى . 

عقوبة : منع أقامة فى مكان معين . ق ؟18 لسسئة .155 
٠ 3 1‏ لسمئة ٠ ١5955‏ تدبير وقائى . 

تقليد : لوو والنماذج الصناعية 8 براءة اختراع . 
حكم . تسبيب ) عيب ٠‏ انات . نقض »؛ طعن »© خطأا ىن 
تطبيق قانون . ق ١77”‏ لسئة 15545 . 
مدنية ٠‏ حكم . تسبيبا » هيبا . تقض + ملعن + خلا ق 
تطبيق قانون 5 اجراءات م 51؟ 

. حكم © تسبيب ) عيب‎ ٠ بناء : هدم . تنظيم‎ )١( 

( ب ) دخول منزل ؛ بقصد ارتكاب جريمة ) هدم © 
ارتباط . حكم © تسبيب »© عيب . نقض »© طمن © حكم فيه. 
عقوبات م ؟" . دفاع © اخلال بحقه . 

١ (‏ ) دعوى جنائية : انقطاعها عن المسير 4 اعلان المتهم. 
بتعجيلها أو تأجيلها اداريا 

. (ب ) تكليف بالحضور ؛ طريقة أعلان طلبه ٠‏ 

( ج) اعلان : صفة متسلمة »6.بيانها . مرافعات مم 3 ١‏ 
٠‏ بطلانه . مرافعات م 1١5‏ 

١(‏ ) قصد جنائى ؛ مسسئولية غرضية 

( ب ) مسثولية مفترضة : قانون جنائى ؛ كلسيرةه ٠.‏ 

0 عجر لمتس ون حوارت 0 
لمئئة انه 

00000 


( و ) قصد جنائى ؛ توافره » محكمة موضوع . 


برس لدي 1/ال, 


رقمو رقم 
الحكم الصفحة 
وو" 0 
1 ع0 
أفىف 11 
18 6 
15 وه 
0 6 
؟ كه 


؟ ابريل .1519 


| أبريل ./ا9١‏ 


؟| ابريل ١117.‏ 


١91/. أبريل‎ 


أبريل ./191 


111٠. أبريل‎ 


(أ) دخان. تهريب جمركى. رسوم جمركية ٠.‏ تعويض. 
ق 419 لسنة 1554 

( ب ) دعوى جنائية : رفعها » قيوده . دخان »© تهريب 
جمركى . طلب وزير خزانه ٠‏ 

(ج) حكم : تسبيب © عيب » بيان الواقعة ٠‏ 

( د ) مادة العقاب : احالة الى الحكم كلطعون فيه . 

(ه) دليل : تحزئته . اعترافا . ش 

( و) دفاع : اخلال بحقه ©» استجابه طلب أو تحتيق 
دفاع لم يطرحه الدفاع ٠‏ 

( زر ) عينة ؛ تحليلها ») اطمثنان المحكمة لنتيجته . 

(11هأمور ضبط قضائى ١‏ قبض . تفتيش . تلبس ٠‏ 
حكم ) تسبيب » عيب . محكمة موضوع ) سلطتها فى تتدين 
دليل . مخدر . اجراءات مم 6" و6859 . 

( ب ) حكم ١‏ تسبيب ) عيب ٠.‏ محكية موضوع © سلطتها 
فى تقدير دليل 

( ج ) مخدر ؛ احراز بقصد الاتجار 

بناء : تقاميم. عتوبة تكميلية ٠‏ ازالة . اثبات. شهادة. 
حكم » تسبيب »4 عيب . قأنون » تفسيره ق 01 لسنة 1162 

تبديد : دفاع » اخلال بحقه . حكم ) تسسديب ©» عيب , 

حكم : بيانات التسبيب. تسبيب معيب. تبديد . بطلان. 

(أ1احكم ادانة :نيان الزاقعة #ادلة كزوتها 

( ب ) حكم ؛ تسبيب »© عيب »© أجمال »؛ ابهام 

( ج) ضرب عمد : عقوبات م 561 / [١‏ . حكم ؛ تسببب) 

(1) عامل : شركة مؤممة . موظف عام . رشوة . ق 
٠)‏ لسنة ؟195 عقوبات م 1١١١‏ 

(ب ).رشوة : عمل مطلوب من موظف »© دخوله فى نطاق 
الوظيفة , . 
( جح ) تفتيش ؛ جريمة مستتبلة ٠‏ 1 
(د) اجراءات ؛ تحقيق »© .بطلان . أجراءات م 1١6‏ ء* 


.ا . العددان السابع والثامن س السنة الثنية والخمدمون 


امم التاريخ 1 ان 0 
لحكم 11 فحة المع يسان 
لعن #يجقتووة اسشهوات التق أن الواهية : 
( ه ) نقض ١‏ طعن ؛ دقع ببطلان اجراء تحقيق سبيابق 
على المحاكية 
( ز) رقاية ادارية 5 عضو رقابة 4 اختياره 5 


٠ 3, 0.‏ أبريل .لإاذا (١)تتل‏ خشطأ : أصابة . خطأ » ضرر »؛ رأبطة سيبية , 
( ب ) عقوبة : تتديرها ) محكمة موضوع . 
م« ٠١ (١‏ أبريل ./ا1| )١(‏ اختصاص ولائى: قانون » سريانه . محاكم عسكرية) 
اختصاصيا . حكم »؛ تسبيب ©» عيب . ق 5؟ لسنة 1155 
( ب ) شهود : أقوالهم . وزئها » محكمة موضوع ) 
سلطتها فى تقدير دليل ه* 
( ج) حكم : تسسبيبا 6 عيب - 
عم 8م | # مايو .ل/ا19! )١(‏ قصد جنائى : مخدر 4 احرازه . حكم © تسبيب » 
( ب ) احراز مخدر : واقعة مادية » محكمة موضوع » 
استقلالها بتقديرها . 
( ب ) واقعة : استخلاص صورتها بطسريق الاستنتاج 
والاستقراء والممكنات العقلية . 
( ب ) تسعير جيرى : سلعة مسعرة » امتناع عن عرضها . 
مرسوم ق 117 لسسئة .156 ق 58 لسنة: /اه15 . 
( ج ) ارتباط : عرض سلعة باكثر من السعر المقرر » 
امتناع عن بيعها باأسعر المقرر . عقوبات م خرف 


5 560 الامايو .وا معارضة : نظرها والحكم فيها . دفاع ؛ آخلال بحقه ٠‏ 

؛ اجراءات المحاكمة , حكم © تسسبوب © عيبا ٠‏ ْ 1 

م ع5 0 مايو ,ةا التمالس أعادة النظر ٠‏ مناط أعمال المسيادة:. 145١‏ /1 نَ 
اجراءات بناء . اثبات »© معاينة , 

54 552 4مايو .موا حكم : حضورى اعتبارى » غيابى ؛ نقض © طعن , خيلا 


فى تطبيق قتانون . اجراءات م س0 


قفنساءً المحاكم الكلية م 


6 الاك 4مايسو .لإ15ا. ١(‏ ) قتل عمد ؛ قتل »© تعمده ») ارادة القتل » تؤآفرها 4 
قاضى موضوع . 
( ب ) سبق أصرار ١‏ توافر ظروفه » قاضى موضوع .. 
( ج) أثبات : خيرة » حكم » تسبيب عيب 
( د ) نقض ؛ طعن »© أسباب . محكمة موضوع 4 سلطتها' 
فى تتدبر دليل . دفاع © اخلال بحقه 
(ه ا) نقض ؛ طعن »© خطأ فى تطبيق قالون . قتل عمد ل 
٠‏ احراز سلاح ولخيرة » عقوبة »© تطبيقها ٠‏ 
55-0 ؟مايسو ,لاؤا )١(‏ قتل عمد ؛ نية قتل . قصد جنائى »> قصد خاص م. 
( ب ) ادلة : مواد جنائية )؛ تساندها . 
1 الا - ٠١‏ مايو .لاوا مفرقعات : عقوبة »© تطبيقها . نقض © خطأ فى تطبيق 
تانون . عثوبات م ؟١٠ ١‏ عتوبات مم /ا١.و‏ ده واه 
1 ف ٠‏ مايو ./ا19 .سجون . تفتيش السجانين . تفتيش © اجراؤه ») اذن » 
15 رف ٠‏ مايو .لاؤا. )١(‏ تموين ؛: بطاقة »© بيانات »© آثباتها فى سجل توزيع 
المواد التموينية . قرار وزير تئنوين ؟١١‏ لسسنة 1555 ٠‏ 
( ب ) دفاع . اخلال بحقه . قرار وزير تموين 01 لسنة 
ن دل 
( د ) حكم : وصفه © أصداره والنطق به ؛ اجمياع . 
اجراءات م /!1؟ . عقوبة » تشديدها . براءة © الغاء حكبها 
د 432لا 2 ٠١‏ مايو ./1391 022 )١(‏ اثبات : قرينة » دليل » محكمة موضوع » سلطتها 
فى تتديره ٠.‏ 
'( ب ) حكم ؛ تسبيب 4 عيب | ٠‏ خيانة.أهانئة ٠‏ لنديد ٠‏ . 
1١, - 216 2-5‏ هايو .1و3 ٠‏ (١)اسباب‏ إباحة : دفاع شرعى » دفع بقيام حالته . 
جكم © تسدبيب © عيب .. 
( ب ) قتل عمد : نية قت ؛ قصد جنائي © قصد خاص , 


حكم » تسمبيب ):جيب و 


رقم 
الحكم الصفحة 
59 بايا 
108 اا 
15 اا 
01 لي 
١ه‏ 1م 
٠.‏ 4م 


العددان السابع والذمن ‏ السئة الثائية والخميسون 


١‏ مايو ./ا14( 


١١‏ مايو .لاوا 


١١‏ مايو ./اةا 


١١‏ مايو .ل/إ5ا 


١١‏ مأيو ./ا5ا 


)١(‏ قصد حنائى : قذف »© سبب 4 عبارة شائنة بذاتهسا 

( ب ) اسسناد ؛ علائية »4 قصد الاذاعة . الفاظ تابيبة 
جهر فى مكان عام ٠‏ 

( ج ) لنفظ : معناه » خضوع تكييفه لرقابة محكبة النقبض 
'( د ) عتوبة : تطبيقها ؛ محكبة موضوع 

(ه)ئنتئض ؛ طعن ؛ صنة 

"17. نيابة عامة ؛ تحقيق بمعرفة معاون ليابة , في‎ )١( 
إسبنة +150 ق "4 لسنة 56ؤا ش‎ 

( ب ) رئيس ليابة ؛ ندب عضو فى دائرته للقيام بعمسل 
عضو آخر . : 

( ج ) مأمور ضبط قضائى ! تكليفه بعض. اعمسال من 
اختصاص عضو النيابة . اجراءات م ١.؟‏ 

( د ) نقض ؛ طعن ) حكم مع الاحالة . 

٠ صاحب محل . مسئولية جنائلية منفترضة‎ )١( 

(ب ) مسئولية ١‏ موانعها . حكم ؛) تسبيب © عيب ) 
دفاع © اخلال بحقه ٠‏ 1 

تهديد : اختلاس محجوزات . دفاع . اخلال بحقته. 
حكم ) تسبيب © عيب . 


. اختصاص, : محلى . قانون © تفسيره . حكم‎ )١( 
احجراءات‎ ٠ تسبيب » عيب . دقع بعدم اختصاص محلى‎ 
م 117؟‎ 

( ب ) شيك : بدون رصيد »© تظهيره ©» عقوبات م 5117 

( ج ) دعوى مدئية : تعويض مؤقت ٠‏ 

( د ) حكم : تسبيب » خطأ فى المقانون . 'وصف التهمة ٠‏ 

( ه ) دعوى جنائية : نظرها والحكم فيها . شيك بدون 
رصيد » نصب . عقوبة مبررة ٠‏ نقض © طعن »© مصلحة ٠١.‏ 

(و ) حكم : ما لا يعيبه . ش 

(1) مخدر : قصد جنائى , أثبات . حكم ©» تسبيب ؛ 
عبب . دفع بانتفاء قصد تداول المخدر ٠.‏ جلب . ق 185 لسئة 
5م 98 ق .4 لسسنة 1555 ٠.‏ 

( ب ) اثيات : شهادة . حكم » تسبيب © عيب »© خطأ فى 
الانسئاد ٠‏ : 


الى 


32 


60 


3ه 


415 


ك8 


١١ 


١ 


أول أبريل ١519.‏ 


؟ ثبريل .لإة! 


لا أبريل ١11.‏ 


لا ابريل .اا 


ابريل ,اول 


البيبسان 


ال 


قضاء محكمة النفض المدنية 
حكم : تدليل » عيب . احوال شخصية © دعوى تطليق 
للضرر . استثناف . 


و 


13 انحن اكوا حك ل بمانايقة لطم باتفمن ف 
لسمنة ا156 م ١5‏ 

( ب ) ايجار : أماكن . تحديده . ق [11 لسئة /ا1511 
ق مه لسنة 1508 ق 155 لسئة 156١5‏ 

( ج ) حكم : قابليته للطعن ٠‏ 

( د ) دعوى ١‏ قيمتها , نصاب انتهائى . مدئى م 19م 
مرافعات مم 51 و9755 ق ٠٠١‏ لسسنة 1551 

)١(‏ خبرة : محكية موضوع »© سلطتها فى تثدير عيل 

(ب) خببر : طلب نديه . رد الحكية . 

( ج ) محكبية . سسلطتها التقديرية , اعادة مأمورية الى 
الخبير ٠‏ ش 

(د) اثبات : ضم أوراق ٠‏ محكينة موضوع . 

( ه ) تزوير : أحالة الى التحتيق . حكم »© تسبيب ©» 
عيب 1 

نزع ملكية للمنفعة العامة : نطاقه . حكم ) تسبيب »6 
هيب . ملكية , ق /الاه لسسنة (١58616‏ ق 585 لسنة .5ؤا 
ف ١"‏ لسئة ١91515‏ 

)١(‏ سئد اذثى ؛ طبيعته 5 أعمال تجارية 5 أوراق 
تجارية . قانون . ق التجارة م ؟ / لا 

( ب ) دعوى : نظرها . مذكرة © تتديمها . حكم 

( ج) اثبات ؛ يمين حاسية . ورقة تجسارية ٠‏ ذين ؛ 
تقادمه . تقادم »؛ مسقط » دين صرق ٠‏ ق التجارة م 1١315‏ 

(1) اثماث ؛ عبؤه ء محكية موضوع ؛ سلطتها فى الاحالة 


٠ 


( ب ) بيع ؛ بائع » التزاماته » مثسترون » مفاضلة ببثهمه 
ملكية ؛ كسبها » تسجيل . ق-116 لسنة 1545 ق 1# 
لسنة ؟!؟15 ٠‏ 

)١(‏ نقض : احراءاته )؛ طعن ) بدء ميعاده . هكم ٠‏ ق 


ارقم 

«الحكم الصفحة 
44 
5١‏ 1 
؟ الك 
رد 84 
001 
م ا كرءا 
١‏ 


العددان السابع والثامن .م السنة الثائية والخمسون 


١‏ أبريل ./ا4! 


5 أيريل .18177 


15197. أبريل‎ ١5 


؟! أبريل 1١91.‏ 


ا١ةا/.. أبريل‎ ٠٠ 


. 1517. أبريل‎ ٠6 


0 0 : 9 . : م ل 
البيان 


عله موه "هه يع 


٠ه‏ لسنة ؟195 »4 مرافعات م 1/ا؟ ق ٠.٠.‏ لمسنة ١459‏ 
مرافعات م ؟؟ 

( ب ) دعوى : خصومة ؛ انقطاع سيرها . حكم ؛ بطلان 
مرافعات مم 155 و ال/او؟ : : 

( ج ) نقض ؛ طعن » سبب جديد . دعوى ) خصم , ' 

( د ) تقادم : نقض © طعن »© سبب جديد . 

ايجار : آثاره . مؤجر ؛ التزاماته ٠‏ ضصمان التغرض . 
مدنى م ١لاه ١‏ 

(أ) نقل بحرى ؛ سند الشحن © أطرافه . تحكيم ) 
شرطه فى سمند الشسحن . ق تجارة بحرى مم 11 و ٠١١‏ 

( ب ) نقض ؛ طعن » سيب جديد . قانون اجنبى ٠‏ . 

( ج) تحكيم : تنفيذه . دعوى © شرط قبولها:. اختصاصس 


ولائى ٠‏ 
(|) بيع : مشسترى »© التزاماته . ثمن ») حيسه . مدئى 
م لاه؟ / 5 


( ب) التزام: : حق الحبس 

(1) تنفيذ : خطأ » عمد » جسيم . مسئولية تقصيرية , 
( ب ) محضر : علاقته بطالب التنفيذ » وكالته فى التنفيذ. 
ق 1١‏ لسسمنة .؟15 م 164 22022 

(!) حكم : حجيته ., شفعة » صورية عقد البيع . بيع . 
( ب ) شفعة : صورية. ؛ الغير فى. الصورية . غعي.. 
اثبات . بينة .. 
(ج) دعوى ؛ خصوم . عقد , صورية . مطلقة . مدنى 
)١(‏ ضريبة : ارباحتجاريةوصناعية . ق ١6‏ لسنة3؟11 
م لا؟ ق 555 لسئة .ه5١‏ 0000 0 
( ب ) تقادم ١‏ بدؤه . تنازع قوانين من حيث الزمان . 
مدئى م لآ/؟اء٠‏ 

(!) عمل ؛ رب عمل »© سسلطته فى تنظيم منقسأته٠.‏ اثبات 
قانون عمل م561 ٠‏ 


53 


ال١‎ 


نف 


بول 


ل 


ل 


1١1١ 


115 


1 أدريل 1 


2 71 
1 أمربال ءابا 1 


ع 
ا 


116 أدريل .لاإ 


أ أبريل ./؟؟ 


مأرسى15119/1 


5 أبريل ؟/9ا15 


قهرس ‏ الاأحعكام 0 
ا أن 
1 م اع 0 5 5 
زب ) ماأحنا عيل المتزادأته + كبام 2 أجره مدق 15 
لسيللة ات#قيخطاااى حدن 
5 ا ا 0 | ل ]0 3 5 . لحم لم 
عوال وهات اه دتعان ولمء موا .ء شثغكداه القيعهة الاتفاقى ٠.‏ 
0 5 ع 9 
احجلعذه . د33 30 5 - وز قميسة :لاح 3 لابوا لمُسييك 25 | ف 3 
مدسقةك كن ؟آ مم 
. و م 1 وم ٠.‏ ع 50-3 1 
و1 ! أستتئئاف : سحينته ؛ تزةيعيا . بطلان . أحجراءات 4ه 
1ل 1 27 3 1 : 3 5 8 
محذاذ: يأ ٠‏ مكتابيأ” . من اإلهأايك بي 1.892 ى- 1 اديه 1 
عه فد د او يا 9 
١ك‏ نمدة اهأ م 15 . 


١ 1‏ ا : 
ل 0 مجامأة ٠.‏ نام ناماه 
ٍ 0 


ن : حجية . مرافعات سسشابق م #لامه 
ىَ 1 لسننة /ا56اء٠‏ 
(ب ١‏ اثيات : معاينة '. محكية موضوع ؛ سلطتيها . 
1 ) 58 : التزامات البائم ضمان عدم المتعرض . 
ملكية : تقادم مكووييسة ل 
0 


. 
حنج‎ ٠ 


7 
ل بداقيا وأقعى ٠‏ 


( نب ) نقضي 


قضاء المحاكم الكلية 


1 م‎ 1١664 لسسنة‎ ١865 رسسم استيراد : تيمته . قى‎ ) ١( 
قرار وزير اتتماد ؟مته لسسنة هذا‎ 
5 ددن 8د اأستيفازٌ ه‎ : 


ب )ا تركه 
ب كر 


“من : عرضنى ناقص . عرض حتيقى . بيع . عقد 4 


اصحته : شروطه , تعائد ©؛ سحته ٠‏ 


ل حجز : اعتباره كأن لم يكن . ق 7١8‏ لسنة 6 
مم 1 و م5 ١.‏ 


( ب ) مسئواية : خطأ ٠.‏ بيع بالمزاد العلنى ؛ اكتصاره. 


الحقبقى . منع المتزايدين عن دخول المرايدة : بيع منقولاته 


قير محجوز علبيا . 


١9ا/5 أبريل‎ ٠ 


لا" أبريل 159/5 


العددان السابع والكثامن ‏ الستة الثائية والخكميسوئ 


سم .عد لصي صمي يي 


الميان 


(أ) اختصاص ولائى : تعويضس عن بيع ممتلكات رغم 
صدور حكم مستعجل معلن بايقافه . تعويض . مرافعات 
م 2/2 1 
ببيعها خشية التلف . مرافعات ملغى م ١؟ه‏ / 6 . 

(١)ئزء‏ ملكية : تعويضس . كشوف : اعدادها ؛ 
عرضها : اعلان عنها . ملاك ومستآجرون * اخطارهييها. 
قى لالاه لسمنة 1586 م 15 قى 1١‏ لسمنة 1555 

( ب ) تعويض : ئزع ملكية » محكمة :: التجاء مباشر 
دطلب تقديره 8 لجنة مشظة طبقا لليادهة | من القانون 
الام لسمنة 1هم؟ 


'البرأدعى نقيب المحارين بجمهورية مسر العربية ورئيس الاتحاد فى المؤتمر 
الأول للاتحادات المهئثة المعربية المنعقد سسبغداد من ١١ - ٠١٠.‏ تموز ./ا9١‏ 
مقرراات وتومسبات اللمؤتمر الإدل للاتحادات المهئية العربية المنعقد 


.سبعداد ثى الفترة من ١١‏ :ت3! تموز .ل/ا9!| 


مول عنوار فاق ,فزع قط الممراق الشيد 'الفكتون مكتدال 


المطقن اكحاض مكرك ها الحيهية الخرية الإفماد والفريع كت رتمن 


«اللدنة التشريعية بمجلس. الشعب فى حجمهورية مصر العربيية 

تأميمى حناعة قرول آثاره ومثشاكله : للسيد حسن رفعت 
''لدمتيورى مدبر آدارة البترول ددامعة الدول القرضية 

لماك العدون" المسارى اق الآردق اللاسكان بحس جريب تقصسدوا 
المحسامى بعئان ا 

سات الفدفة الاشتراكة فى التحريم والعقاب للدكتور مهيد 


'أدراهيم زيد ‏ أستاذ قانون العقوبات المسساعد المنتدب ورئيس وحدة 


:!لدسمتوك الاجر امى المركز القومى لحوث الاجتماعية والجنائية ‏ القاهرة 


1117 


ا ل 


15 


دار وهدان للطباعة والنشرتة0,7.ه 5 


دار وهدان للطباعة والنشرت75,.ه.5 


ل نسم ألتك اأرهمن الرهيم )) 
« ان الله عنده علم الساعة وينزل الفيث ويعلم ماق 
بأى أرضس تموت ‏ ش 
ش ( قرآن كريم ) 


العددان السئة الثانية والخسون دوقهبر وليدشلار 
القاسيع والعائس ش فد 


(( بسم الله اأردمن المركيم 0( 
( ان الله عنده علم الساعة وينزل الفيث ويعام مافى 
الأرحام » وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا » وما تدرى نفس 
بأى أرض تموت )) 
( قرآن كريم ) 


العددان السنة الثانية والسون أوخمبر وديسمير 
التاسع والعاشر 5 ا 1 


6 20 عءك 
وفد النقابات المهنية عن مهمته فى كبنان وسوريا 
خلال الفترة من 1917/4/18 حتىم/ 1911/1١‏ 


ف تسطيرنا لهذا التقرير نتبع الخطة التالية : 

اولا ‏ سرد الوقائع كما حدثت ويترتيب حدوثها ٠‏ 

ثانها ‏ تحديد الموقف بين منظمات المقاومة والسلطات اللبنانية ٠‏ 

ثالثا ‏ اثر الدعوة الى العمل الشعبى العربى الموحد فى الاوساط 
الشعبية والرسمية فى لبنان وسوريا ٠‏ ْ 

رادعا ‏ اقتراحات الوفد ٠‏ 


اولا غادر الوفد الى لينان صيباح يوم 58 /د/ ؟/ةا وكان في 
استقيال الوفد بالمطار مندوبى السفارة وبعض ممثلى النقابيات وبعسه 
توجه الوفد الى الفندق ٠‏ 

توجه الى سفارة جمهورية مصر العربية حيث تم لقاء مع السفير 
احمد لطفى متولى ومستفسار السفارة عزت عيد اللطيف وااستشسار ٠‏ 
الصحفى انور الجمل ٠‏ 

وحدد الوفد فى هذا اللقاء مهمته مافها الدعوة الى عمل عربى موحد 
وطلف من هوان الشفازة دنه اللقاءاك الرسمية والقنسية عما للف 
الاعداد للؤتمر صحفى فى اليوم الثالى لبشرح الوفد فيها للرأى العام 
العربى مهمته والهدف من الدعؤة التى يتبناها والذى دعى الوفد الى 

وى مساء يوم ا التقى الوفد ماحد اعضاء اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير وهو السيد/ ابو لطف الذى شرح ابعاد الموقف 
في لبنان بعد احداث الجنوب ىق تار / كوا وناقشى الوفد معه كل 
مايتعلق دهذه الاحداث وموقف السلطات الليئائية ء كما ناقشس جمعةه 
الدعوة التى يتبناها الوفد ٠+‏ 


يوم الجمعة. 1505/5/59 حضر الوفد المؤتمر الصحفى وشرح 
أعضاء الوفد سيب هذا التحرك لب أشسعيى والهدف من التحرك .واجابه 


:: 


الوفد على اسكلة ممثلى الصدف الذى وضح من مناقشاتهم أنهم يرحبون ٠‏ 
بهذه الدعوة ايما ترحيب:وقد وضح ذلك ق' اليوم التاى فى الصحف 
جميعها التى نشرت حديث الوفد كما نشرت مقالات تعليقا على دعوة 
الوفد كما نشرت رسوم كاريكاتير كلها تتطوى على ترحيبة بالفكرة 
( موقف مجموعة الصحف ) + 


مساء يوم لين تايل الوفد السيد/ بيير الجميل رئيس 
هن أجل كرد 5-5 العريى تحركا موحدا ضد 0 8 


وبعد مناقشات طويلة التقى السيد/ بييد الجميل مع وجهة ار 
الود ووعد بالمشاركة فى أى ن عمل أبجابى. تذ تنتهى اليه دعوة الوفد ثم قابل 
الوفد السيد/ رشيد كرامى كان اقاقة مقهها اللاي وفرن ان الأمل 
الوجيد الآن قو وى الجادراك عام تس وود وعال معني جوج يبن 
أجل التحزير وانه على اتم استعداد المساهمة فى أى عمل ايجابى فى 
هذا الصدد + : ' 


.0 السيت ركاذا قايل الوفد فى: الصياح السيدٍ/ كامل الأسعد 
رئيس مجلس النواب اللبنانى الذى اقترح تنفيذا للدعوة بعد أقتناعه بها 
أن يستمر الوقد فى زيارة ماقى الدول العربية حاملا لواء الدعوة للفكرة ٠‏ 
وأن تشكل اجنة تخضيرية من مندوبين, من جميع البلدان واقترح تفرع 
المندوبين ثميعقد مؤتمر شعبى تشارك فيه كلالقوئ السياسية فالوطن 
العربى لتتخذ قرارات عملية لايمكن للحكوماث ان تتجاهلها ووعد بان 
حزبه يكنا رك بالتعاون ق هذه الدعوة كما قرر أنة يشارك ق اعمال 
: المؤثمر الشعيبى حين يعقد * 

. ثم قابل الوفد السيد صائب سلام رئيس وزراء لبئان ».وقد انقسم 
اقاؤه الى قسمين ففى جانب الدعوة قال انها دعوة جيدة وانه لابد فعلا 
الشبعب العربئ من. ايديواوجية موحدة هى ايدولوجية التحرير وانه على 
كل القوى السياسية ان تتناسى خلافاتها العقائدية وان يكون. لها عقيدة 
واحدة الآن هى التحرير وقال افها باقوة عظيمة من المثقفين المضريين * 

.ثم عتب على الدول العربية موقفها'من قضية: العدوان على لبنان 
وعدم تقدورجا:.اوقف بئان من. العرب.٠ ٠‏ 


ه08 


وقال اننا قدهنا. مع .قيادات: الثورة. الفلسطينية على كل شنىء: وانه 
لبس بيئئأ اللآن أوجة خلاف + 
ال 


وعقب على بيان اصدرته نقابة الصخفيين عن احداث لمتاء 


0 


ادانت به موكف الحكومة الليئائية 0 


ف مساء يوم ا 9/9 عقد 3 لقاعمع 00 مان غرفات 
وبعثر قادة المنظمة وك 000 معةه لوقف من و3 الطوارىء 
اليد اتيت ل 9 


وقد اوضح السيد/ ياسر عرفات أن موقف الحكومة السورية الآن 
منالثورة الفلسطنية موقف عظيم وأن العمل الآنيتمبالتعاون معكل قادة ' 
المنظمات الاخرى وقال أنه سوف يتايع الاتصال بالسلطات اللبنائية حتى 
تحل المشكلة نهائيا ٠‏ وقال انه أن كان القرار لبنانيا فنحن قادرون عليه 
أما ان كان القرار غير ذلك فسوف يكون الامر صعبا 0 

يوم 006 غادر الوفد لبئان الى سوريا وكان فى استقبال” 
الوفد على الحدود اللبنائية مندوب للقيادة القومية لحزرب الشعب ومندوب 
للقيادة القطرية لحزب البعث كما كان على الدسندود السورية فى انتظار 
الوند ممثلؤن لجميع النقانات المهنية ٠‏ 


وكان المستولون غن الزيارة قد اعدوا برنامجا لها لم يكن ضمنه لقاء 
مع السيد اإرئيس حافظ الأسد فطلبالوفد تحديد موعد للقاء فأجيب 
الوفد الى طلبه + 

وف مساء يوم /٠١/١‏ »اا قابل الوفد السيد عصام النائب 
المسئكول عن المنظمات المهنية محزب الدعث القيادة القطرية ٠‏ وبعد دراسة 
ومناقشة الدعوة التى يحملها الوفد وعد يعرخن الامر على قيادة الحزب 
ادراسته وتقديم كل مايمكن تقديمه من عون فى هذا الشأن .٠‏ 1 


وق صباخ. يوم الاثنين /1١/*‏ كبوا قايل الوفد : السيد/ سهيل 
سكريه مسكول المنظمات 'المهنية بالقيادة القومية 'الحزب. القن ودار 
نقاش حؤل: دغوة الوفد ووجوب العمل الشعبى القومئ” من .أجل التحرير 
بعيدا عن أخلافات الاحزاب والتنظيطات السناسية ٠‏ 


ثم ثم لقاء مع ممثلين للنقايات المهنية بمبنى نقابة الممندسين تحدث 
فيه الوفد عن دعوته ونوقش الوفد فى كل ما يتعلق بهذه الدعوة ثم أنتهى 
الاجتماع الى وجوب تشكيل اجنة تحضيرية وتحديد مندوبى اتصال من 
نقابات سوريا من اجل استمرار الدعوة فى البلاد العربية ( تلوفد ) قم 
الاتصال يمندومى الاتصال لتحديد موعد الأمؤتمر الشعبى ٠‏ 

ثم قابل الوفد ف المساء السيد/ عيد الله الاحمر الامين العام 
المساعد لحزب البعث العربى الذى تناقشش مع الوفد طويلا ثم انتهى الى 


هذه الدعوة كل الدعم ٠‏ 

وى يوم الثلاثاءء #/١7/1؟1‏ عقد الوفد مؤتمرا صضيا اوضح 
فيه مهمته ولقاءاته وأهمية العمل الشعبى ٠‏ 

ثمقابلالوفد فى الساعة الواحدة السيد الركيسحافظ الأسد واستمر 

اللقاء حتىالثالثة واتسم اللقاء بحرية النقاش وابدىالرئيس حافظ الأسد 
تشجيعا عظيما للفكرة وقال انه سيقدم للفكرة والدعوة كل ماتتطلبه من 
دعم كما تئاول النقاش العلاقات العربية السوفيثية ٠‏ ثم غادر الوفد 
سوريا. الى أبنان فوصلها فى المساء وكان على موعد مع عدد من المثقفين 
والصحفيين اللبنانيين وكان لقاء أعلن فيه مثقفوا لبنان ترحيبهم الكامل 
بالدعوة من خلال المناقشات والكلمات النى جرت فى هذا الشأن ٠‏ 

وق يوم الاربعاء 1 ا الساعة 1 قابل الوفد الرئيس 
سليمان فرنجية رئيس جمهورية لبنان الذى رحب بالوفد وبالفكرة وقال 
أن الامل فى سياسة موحدة للحكومات العربية ضد العدوان وأنه لن يوحد 
الحكومات الا ان يتوحد الشعب العربى ٠‏ وناقشن سيادته مع الوفد بيان 

كما آكد ان لبنان يفتح بابه للعمل الفدائى أكثر من أى دولة أخرى. 
وان هناك معسكرات للفدائيين لا تستطيع السلطات اللبنانية دخولها ٠‏ 

وعتب الرئيس فرنجيه على الحكومات العربية التى لم تأخذ موقفا 
ايجابيا ى تأبيدها للبنان بل انها لاتقدر موقف لبنان العربى ٠‏ ثم حضر 
الوفد ندوة مع النقابات المهنية بلبنان ابدت فيه نقايات لينان كامل 
استعدادها للمساهية فى دعوة الوفسد ٠‏ وطرج ضرورة الاستفادة من 


00 


الميجرين اللبئانيين المثقفين المنتشرين 0 كأفة بلدان أوربا وأمريكا 
للدعوة للقضية العرسية ٠‏ 
ثم كانت ندوة مثقفى لبفان وممثلى المنظمات والاحزاب السياسية 
بمجلة اليوم وكانت استمرارا لناقشات الوفد مع كل المثقفين فى لبئان 
واستمرارا لترحيب كل الاوساط فى لبنان بالوفد الشعبى المصرى ودعوته. 
الموقف بين منظمات المقاومة والسلطات اللبئائية : 
عقب عدوان يوم 6ل على جنوب لبنان قررت السلطات 
اللدنانية العمل يقائون الطوارىء ثم اعقبته ببلاغ خاص ألى سلطات 
الامن والى. أللجنة السياسية العليا الفلسطيئية ف لبئان « ودتضى باخلاء 
بعض -22 الفدائيين أو مناء معضها داخل المخيمات وهفع دخول قوات 
بدة لمعض المواقع ٠‏ ْ 
5500 قيادة الثورة الفلسطيئية ذلك خرقا لإتفاقية القاهرة 5 
الموقف دقيقا ٠‏ 
: وبعد أن أنتهى العدوان على جنوب لبئان وانسهاب قوات العدو 
تدور الاتصالات بين قيادة الثورة الفلسطينية وبين السلطات اللينانية 
لحل المشكلة وانهاء التأزم الذى بسود الموقف ولكن وجهة نظر الحكومة 
للبنائية عم ضرورة اخلاء جنوب ينان من فصائل المقاومة لان هذا 
تحط 0 0 لغرب الجنوب واحتلاله وفصائل |اقاومة 0 أنه 
جنوب 00 هو الجبهة الوحيدة الآن التى. بمكن للمقاومة . 0 8 
تضرب اسراثيل. ٠‏ 
ونحن نرى رغم الاتصالات التى تجرى الآن والتصريحات المتبادلة 
بين سلطات لبنان وقادة المقاومة أن الموقف لابد أن ينفجر وان شسيحًا ها 
يرتب للمقاومة ٠‏ 
ثالثا ‏ اثر الدعوة العمل الموحد فالاأوساط اأشعبية والرسمية 
ف لبنان وسوريا : 
ف لبنان ‏ قابلت جعيحم الاوساط الشعبية والرسهية والزعماء 
المعاسين الدعوة بترحاب شديد ٠‏ لان الدعوة ألي. عمسلل عربى موهد ٠‏ 


علئ المستوى الشعيبى من أجسل المعركة. امر لا. يمكن تجاهله ولا يمكن 

رفضه والحق أن ادعوة قوبات بحماس شديد ف لبئان ريما لان الذى 

يبحمل لواءها وفدا شعبيا مصربا ٠‏ ومنذ مدة طويلة لم يقم وفد شعيى 

مصرئ بعمل سياسى فى ابئان ولقد تحدث كل. الزعمساء السياسيين 

والمسكولين فى سوربا ولبنان عن ضرورة الوصول الى قدر مشترك من 
العمل بين الحكومات العربية وان يدفعها عمل شعبى عربى موحد ٠‏ 


الاقتراحات : 
(1:) أن يقوم الوفد ووفود أخرى مماثلة بالتجؤل فى ف باقى الدول 
العربية: للدعوة للعمل الشعبى العربى الموحةا + 1 
) ب) أن يحدد ف كلا دولة مندوبى اتصالا من الحتيين المتحمسين 
الفكرة 0 1 
) لور و اد 


. ( د ) عقد مؤتمر شعبى عربى يضم كل القوى السياسية والعمالية 
والمهنية على مستوى الوطن العربى .* ١‏ 


30 ويكون هذا المؤتمر مؤتمر عمل تكون قراراته متضمنة الاعمال التى 

0 العربى أن يؤديها فى معركة التحرير ومتطلبات هذه المعركة 

على المستوى الشعبى والموقفمن الحكومات التى تتخاذل عن اداء دورها 
الولجن ةق الوك 5 


وهناك اقتراح آخر سآن ن المقاومة. ٠‏ بضرورة الدعوة الى مؤثئمر 
قمة عربى تحضره مصر وسورء با وليئان والعراق وقيادة الثورة |افلسطيئية: 
لتحديد كل ماعو لازم لدعم العمل ..الفدائئ و ازالة العقيات .من طريقه ٠‏ 
وللوفد اقتراح آخر بضرورة الاكثار من الاعتماد .على الوؤفود 
الشيعييبة ذات رالطسبايع ع المهنئ .والعمالى فى .التحصرك الساني على كل 
المستويات : 
. وال" نيال .ان يوفقفناء لما فيه خين:.أمتنا بقيسادة الرئيس 


التوميات والقرارات 
اللتى اتخذها ااجلس الأسترك تنقابات المحامين 
فى دولة اتحاد الجمهوردات العربية فى دورته الاولى 
المنعقدة بتاريخ ٠١‏ س 5١‏ نشرين الاول ؟/اة1 


ان المجلس المشترك لنقابات المحامين فى دولة اتحاد الجمهوريات 
العربية شعورا منه بخطورة المرحلة التى تجتازها الامة العربية وضرورة 
رسم الخطة الواضحة لازالة الكابوس الذى يجثم على صدور العرب 
ومحو العدوان وتحقيق النصر ء وايمانا منه بان السبيل الى ذلك لايكون 
ألا بمتحصرير الانسان العربى » هذا الارد المكبل » واطلاقه من اغلاله 
٠‏ وتحرير ارادته البناءة لتكون القوة الفعالة فّ المعركة ٠‏ 


وانطلاقا من موقفا الصمود العربى تجاه قوئ الاستعمار والرد 
على التكبة التى عمت الأمة العربية برفع شعار قومية الممركة وأنه 
لاصوت كناق عن سنوت الفوقة يمس (النصرة تومن الانمان هاا وهيدة 
العربية غاية ووسيلة لبقائنا الانسائى والحضارى يعلن ما يلى  :‏ ' 


اولا ‏ لقد تأسس المجلس المشسترك لنقابات المحامين ف دولة اتحاد 
الجمهوريات العردية مؤكدا لهذه المبادىء وعاملا لتحفيق هذه الشعارات 
يكل الوساكل الايجابنة » 


ثانيا ‏ يدعو جميع نقابات المحامين والنقابات والمنظمات 
الشعبية الاخرى الى حشد كل قواها وطاقاتها من أجل المعركة ولتكون 
الطليعة الثورية المناضلة فى مقدمة الجماهير العربية وان تعمل على تعذية 
مواقف الصمود وتحقيق قومية المعركة وان تسعى لاقناع الرأى العالمى 
بعدالة قضيتنا العربية وبآن العدوان القاكم ى هذه المنطقة الصاسة من 
العالم خطر على السلام العالمى ٠‏ 

ثالثا ب يحبى الروح العالية التى تتحلى بها الجماهير العربية ويعلن 
أن كل موقف انهزامى وكل تسوية للقضية الفاسطينية لاتقوم على تحرير 
الارض واعادة حقوق الشعب الفلسطينى تعتير تفريطا ‏ مرفوضا بحق 
الامة العربية وخيانة النضال العربى ٠‏ ْ 


5 1 
رابغا ‏ ويطالب الامة العربية ان تواجه العدو بجيش موحد القيادة 
تكون طلائعه حيوشس الاتحاد والكتاكب الفاسطيئية ٠‏ 


كاستابت ويناح عاثبده ا لقركة القورة الث لعي وتطالف لك هيدا 
ندا على حننوق اناري 


اسادما ب ويعان ظبيتة للذعوة 'الى مؤتمر يضم جميسم النقابات 
المهتية والعلمية فى الوطن العربى يكون من اهدافها تحريك الفكر العربى 
وتجميع المثقفين العرب وتوحيد طاقات القوى العربية بما تملكه من 
امكانات مادية ومعئنوية وفق: مخطط علمى منسق أواجهة التحديات 
النجوانية الامزاكيلية: والاستعمارية ويضع امام :المكومات العرنيبة 
وجوب الالتزام بمقرراته وتنفيذها بكل ما أوتيت من قوى وامكانات ٠‏ 

سازناتد ويطالب تالغاء كل ضور القهم والقير ؟ لففذة إلى الم وده 
فى أى قطر عربى بحق المناضلين ضد الاستعمار والصهيونية والتجزكة 
ويؤكد باصرار على حق الانسان العربى فى حياة كريمة ٠‏ 

ثامنا ‏ وعلى -الصعيد الدولى يطالب الحكومات العربية ان تكون 
غلافاتها مم الدول. الاجتبية هائمة على فدوء الصلهة ااعربية ومسائدة 
مده الخرن للحم لعربى وعلى ضرورة الانفتاح على العالم وعدم 


اللاذ نعزال عنك + 


تاسعا ‏ اما على الصعيد المهنى » فيقوم المجلس السترك بتقوية 
الروابط بين المحامين العرب وتمثيلهم فى المؤتمرات والمناسبات العربية 
والدواية وتوحيد الجهود الرامية لتعزيز مهنة المحاماة والرفع من ثسأنها 
ودعم المبادىء التى تحمى حربة المحامى وكرامته ٠‏ 
عاشرا حدد المجلسيوم ”> سباط (فيراير) ١9.07‏ موعدا لانعقادم 

فى القاهرة ٠‏ 

احد عشر ‏ ويعلن المجلس المشترك تحيته لسورية العربية شعبا 
وحكومة على مواقفها القومية وصمودها فى وجه العدوان. وردها عليه 
يما يتفق والكرامة العربية كما بعلن شكره لنقابة المحامين فى الجمهورية . 
العربية السورية مضيفة الاجتماع الاول للمجلس المشترك على مابذله 
نقيبها واعضاء مجلسها من جهود لتيسير اعماله والسير بها.ق -النجاحجء " 


. نظام المجلس المسترك لنقابات المحامين 


فى دوكة اتحاد الجمهوريات العربية 


المادة ١‏ ( 
١‏ تؤلف هجالس نقابات المحامين فى دولة اتهاه الجميوريات 
دولة الاثماد :+ ش 1 
”ل متحصصر مهمة المجلس المشكرك ف بحث الاهون الكقية : 
١‏ ) تفسيق العمل 4 المؤتمرات والمناسبات العربية والدولية ٠‏ 
"لات ) تقوية الزوايطانين المعامت العربيدا” ‏ ' 
(ج ) توحيد الجهود الرامية الى تعزيز مهنة المحاماة والرفم من 
شأنها ودعم المبادىء النى تحمى حرية المحامى وكرامته 2 
) د العمل على توحيد القوانين المتعلقة بمهنة المعاماة والسعى 
لرفع المستوى المادى والمعنوى للمحامين ٠‏ 
) ل ( تلوحيد الاحتهاد والتعامل دين النقايات ٠‏ 
وتأكيد حق الانسان العربى فى حياة كريمة ٠‏ 


المادة 0 1 
تمثل كل نقابة دجلسأت المجلس المشترك من كامل اعضاء مجالس 
النقابات ٠‏ 
المادة («) 


يعقد المجلس المثبترك ذورة عادية فى النصف الاول هن كل عام 
وبعقد المجلس دورات استثئاضة اذا دعت الجاجة 4 وذلك بقاء على للب 
مقدم من احدى النقابات. على أن تحدد فى الطلب الغاية من الاجتماع 
والمواضيع التي سيجري بجلها ٠‏ 


المادة (4) 
1 س يترأس اجتماعات المجاسر ا أشترك التقيب الذى تنعقد الدورة 
فى قطره + 
ب ب معايل هذا لتق نكيب مده الدورة « 
"ا ب يضع النقد كدب الذى تنعقد الدورة فى قطره حدول أعمال الدورة 
سعد التشاور هعم النقييين الاخيرين ٠‏ 

4 ب لايجحوز فى الدورة الاستثنائية المداولة ف غسير المسائل 
والمواضيع التى انعقد المجلس من أجلها » الا اذا كانت مرتيطة. يهنا أو 
للادة زم 

١‏ لايكون اجتماع المجلس المشترك قانونيا مالم تحضره اكثرية 
اعضاء مجلس كل نقابة ٠‏ 
؟ ‏ تجرى المناقشة فى المواضيع المطروحة ثم تصاغ المقترحات 
بشكل توصيات أو قرارات ٠‏ 
م تصدر التوصيات أو القرارات عن المجلس باغلبية الحاضرين 
الطلقة قريطة مؤاقة اغلبية كل محاس كانة + 
المادة ((5) 
١‏ يتولى نقيب محامى نقابة جمهورية مصر العربية رئاسة مكتب 
المجلس المسترك فى غير دورة الانعقاد ٠‏ 
0 امين 0 0 جمهورية عر ر العربية 0 أعمال 
المادة 6 
١‏ يتولى آمين سر نقابة القطن الذى تعقد فيه الدورة القيسام 
. يما يلى : 1 1 
:1 ) الاشراف على تسجيل الجاسات التى يجب أن تحوى على 
تاريخ انعقاد الجلسة ومكائها واسماء الحاقررّين :ونضوص“الاقتزاخات 


ل 


وسيم المشروعات ونص للتلمات وا م لخُحْب 3 التى تلقى فى ١‏ بلجل وحكميع 
التوصيات والقرارات المتخذة ٠‏ 
( ب ) تهيئة نسيخ من محاخر الجلسات مذيلة بتوقيع النقباء على 
هكم تملع وارسال تيعد الى كل يكانة ولقادة ابر داسك كن 
يتوم ونين فتوان: الغا الى وه |لملين اق ارم 
بالأعمال القامية وتنظيم محاضر الجاسات ونسفيا تحت اشراف أمين 
ع الهاي 
المادة )0+) 
خوك تداك رهد لقنا الى كان ال ارقن على لمان 
لأقراره «٠‏ 
المادة ((و) 


عليه باجماع النقايات ٠‏ 


كاده ل +1) 


فى كل نقابة ٠‏ 


5 مايو ./ا19 

تموين : نقض » طعن » خظا فى تطبيق قانون .. قرار 
وزبر تموين 6ه لسنة 1455 . قسرار 8 لسئنة 1م19 
قراى ؟» لسنة 15168 اخطار بالتليفون بدل خطاب مومى 
عليه م 

المبدأ القاتونى ٠‏ 

الاخطار الذى يعتد به طبقا لقرارات وزير 
التموين انما هو الاخطار بخطاب موصى عليه 
خلال الخمسة عشر يوما الاوثى من الشهر ٠‏ 
ولما كان اخطار بهذا الطريق لم يحصل من 
المطعون ضده » فان الحكم المطعون فيه اذ فى 
بتبرئته استنادا الى قيامه بالابلاغ التثيفونى 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه 
بما يبطله ويستوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


المعكمة : 


.٠‏ وحيث أنه يبين من الاطلاع على الحسكم 
المطعون فيه أنه أسسس قضاءه ببراءة المطعون 
ضده من تهمة عدم اخطاره مراقبة التموين التى 
يتبعها عن حركة السمسم ف الميعاد المقترر قانونا 
بقوله « وحيث ان المتهم قسدم خطابا مرسلا من 
ادارة الحبوب والبقول وصيانتها بوزارة التموين 
والتجارة الداخلية تطلب منه فيه اخطارها بحركة 
السمسم يعد استلامه أسبوعيا بواسطة التليئون 
وحددت له رقم التليفون بالقاهرة ولم تطلب منه 
اخطار مكتب تموين المحلة الكبيرى . وحيث انه 
لم يتبين أن المتهم لم يخطر الادارة السالفة الذكر 
تليفونيا كما طلبت منه » وان ادارة تموين المحلة 
الكبرى هى تابعة لوزارة التموين التى طلبت من 


المتهم ذلك تكون التهمة لا أساس لها ويتعين الغا 


الحكم المستائف وبراءة المتهم 2 . 


لما كان ذلك » وكان الاخطار اذى يعته به 
طيمًا للمادة الاولى من قرار وزير التموين رقم 5ه 
لسئة 1565 المعدل بالقرار .8/ا لسنة لاما 
والقرار ؟ لسنة110/6 انما هو الاخطار بخطاب 
الشهر وكان اخطار بهذا الطريق لم يحصل من 
المطعون ضده 6 فان الحكم المطعون فيه أذ ثضي 
بتبرئته استناد! الى قيامه بالابلاغ التليفونى يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القائنون مما يعيبه ببا يبعلله 
ويستوجحب نخضة والاحالة ٠.‏ 

الطعن 010 سسئة .4 ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين نصر الدين عزام وسيعد الدين عطية ومحيود 
عطيفه والدكتور احمد محمد ابراهيم والدكتور محيد محيد 
حستين , 


١ 
آ1وا/.٠ مايو‎ 1 
» محكمة أول درجة: : اجراءاتها . محمكة ثانى درجة‎ 


اجراءاتها . دفاع , اخلال بحقه , ككم » تسديب ©» عيب » 
بطلان . اجراءات مم 1/511١‏ و 6159/ا . 


المبدا القانونى : 

اذا كان حكم محكمة أول درجة صدر حصوريا 
اعتباريا بادانة الطاعن على آساس أنه أعلن 
تشخصه » دون أن تسمع هود الاثبات » 
فاستانئف وطلب من المحمكمة الاستتثنافية سماع 
الشهود » فأجلت الدعوى عدة مرات لهذا السبب 
ثم أصدرت حكمها قبل سماع الشهود رغم أصرار 
الطاعن علىطلب سماعهمءوكانتالمادة 1/541 
من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأنه فى 
الاحوال التى يعتبر فيها الحكم حضوريا » يجب 
على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان 
الخصمحاضرا »كما ان المادة 1/119 من القاتون 


العددان التاسم والعاشر ‏ السنة الثائية والْخميسون 


سسا ا مس سمس لس سس ل .ل لجس سح ا ا ا ا 0 


المذكور تنص على أنه تسمع المحكمة الاستئنافية 
6 نفسها أو بؤاسطة أحد القضاة تنذبه لذلك 
الشهود الذين كان بحب سماعهم أمام محطكيمة 
أول درجة » وتستوق كل نقص آخر فى التحقوق » 
فانه كان يتعين على المحمكمة الأس_تتئنافية أن 
تسسمتوف ما فاأت محكمة أآول درحسة من وكوب 
تدقيق الدعوى كما لو كان التهم حاخرا »© أما 
وهى لم تفعل فاأن حكمها يكون باطلا لاخلاله بحق 
الطاعن فى الدفاع بم بعيبه ويستوحب نقضه ٠١‏ 


المحصكمة : ٠‏ 
.. وحيث انه يبين من الاطلاع على الاوراق 
أن حكم محكية أول درجة صدر حضوريا اعتباريا 
بادائة الطاعن على اساسسى أنه أعلن لشخصه 
دون أن - شهود الاثيات » فاستائف الطاعن 
وطلب من المحكية الاستثئافية سسمماع الشهود 
فأجلت المحكية ال كوي دق بارا لهد ا" اسمن 
ثم أصدرت حكمها قبل تنفيذه رغم أصرار الطاعن 

علئ تطليية :م 


لما كان ذلك »© وكانت المادة 11/ من فانون 

الاجراءات الجنائية تكضى بأثه و فى الأحو وال التى 
يعتبر فيها الحكم حضوريا يجب على المحكمة أن 
تحقق الدعوىأمامها كما لو كان الخصم حاضرا ؛ 
كبا أن المادة 1/417 من القانون المأكور قنص 
على أن تسمع المحكمة الاستئئافية بنقسها. أو 
بواسطة أحد القضاة تنديه لذلك الشهود المذين 
كان يجب مسسماعهم 0 أول درجحة 
وتستوق كل نقص آخر فى التحقيق » فانه كان 
يتعين على المحكية الاستئنافية أن تستوق ما فات 
محكمة. أول درجة من وجوب تحقيق الدعوى كما 
لو كان الخصم حاضرا » أما وهى لم تفعل فان 
حكمها يكون باظلا لاخلاله بحق الطاعن فى الدفاع 
مما: يعيبه ويستوجب نقضه والاحالة دون حاجة 
لبحث باقى أوجه الطعن ٠‏ 

اللعن 1ه سنة ..4 ق بالهيئة السابتة , 


إن 


5 مايمو ٠«لاةاأ‏ 
(!) اصابة : ثتائجها » مسئولية محدثها ٠‏ مسئولية 


جنائية , 


( ب ) رابطة سببية : تقديرى » قافى موضوع 1 


( ج ) ضرب : آففى ألى موتاء رابطة سببية , عقوبات 
م اأكآ/راا. 
( د ) آثبات : خبرة »> حككم » تسبيب ©)» عيب ©» تقرير 


استشارى »© [اطراهه » رد عليه . 
( ه ) أدلة : بيان مؤدى بمضسها » حكم © تسبيب » 
ليت . 


المبادىء القانونية : 


١‏ ل الاصل أن المتهم يكون مسئولا عن جميع 
النتائج المعتمل حصولها من الاصابة التى احدتها 


ونو. كانت عن طريق قر مبساشسر كالتراخي فى 


العلاج أو الاهمال فيه » ما أم يثبت أنه كان 
متعمدا ناك لتدجسيم المسؤولية + 

؟ ل أن علاقة السيبية فى المواد الحنائية 
مسألة موضوغية بنفرد بتقديرها قافى الموضوع: 
ذاد تجوز المحادلة فى ذلك أمام محكمة النقض » 
ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدى 
الى ما انتهى أليه ٠‏ 

؟ ب ما قاله الهكم من أن المتهم طعن المهنى 
عليه بمطواة فى بطنه فحدئت به الاصابة اللى 
أودت بحداته 34 دوفر ق حق المنهم ارتكابيه 596 
عمديا ارتيط بوفاة المعئى عليه ارتباط السيب 
دالماسبب » لأنه كولا هذه الطعنة بالمدية لما حدث 
تلك الأصابة + 


؛ ل من المقرر ان استناد المحكمة الى التفرير 
الفنى المقدم فى الدعوى »© يفيد اطراحها للتقرير 
الاستشارى المقدم ذيها ؛ وليس بلازم عليها أن 
ترد على هذا التقرير استقلالا ٠‏ 

ه ب أذا كان مفاد مساق الحكم حين. تحدث ‏ 
عن « الادلة الاخزى » لم يقصد من هذه العبارة ' 
سوى الاحالة الى ادلة الثبوت التى سبق أن 


:سردها وحصل مؤداها » غان النعى عليه بآنه لم 


ا ا ل 
الواقع ٠‏ 


المصكية : : 


كافة 1 الْغرف 6 1 الموت القى ذآنَ 
الطاعن بهيما وأورد على شبوتها فى حقه ادلة 


مسمس ااه 
لسلسم 


فهود الاثبات ومن تقرير الصفة التشريحية ؛ 
وهنى ادلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما ره 
عليها ؛ عرض الى ما أثاره الدفاع عن الطاعن 
من أن وفاة المجنى عليه لم تدحث نتيجة الاصابة 
وانها نتيجة سوء. العلاج لرفضه اليقاء فى 
المستشفى حتى تمام. شفائه ورد عليه فى قوله : 
« وحيث ان هذا الذى ذهب اليه المتهم فضلاً عن 
عدم جدواه فى مسالته عن النتيجة المبائرة 
للاصابة لتى أحدثها بالمجنى عليه » فالثابت 
بالاوراق. أن المجنى عليه لم ينفك عن معالجة 
سمت أقتوات لريب 4 اسعتهالا ينه للقتقاء 
وما قصد من ذلك قتسل نفسه حتى يسىء الى 
المتهمالى ها أثيتهالسيد الطبيب الشرعى فتقريره 
الاخي المؤرخ 1578/11/15 أن وفاة المجنى 
عليه كانت نتيجة مباشرة للاصابة الطعنيةحسبيا 
سلف البيان © فاذا ما تقرر ذلك وقد ثيت 
للمحكية يقينا من أقوال الشسهود التى اطمأنت 
اليها ومن سسائر أوزاق الدعوى أن المتهم هو 
الذى أحدث طعن المجنى عليه بمطواة فى بطنه 
محدثا الاصابة التى أودت بحياته » فان دفاع 
المتهم وانكاره يكون لا سند له يما يتعين معه 
اهداره ©» وما أورده الحسكم فيما تقدم يتفق 
وصحيم القانون » ذلك أن الاصنل أن المتهم يكون 
مسئولا عن جميع النتائج المحتيل حصولها عن 
الاصابة التى أحدثها ولو كانت عن طريق غير 
مباشر كالتراخى فى العلاج أو الاهمال فيه » مالم 
يثبت أنه كان متعمدا ذلك لتجسم المسئولية » 
الامر الذى لم يقل به الطاعن فى دفاعه أمام 
محكية الموضوع ولا سند له من أوراق الددوك 


لبا كان ذلك » وكان .ما قاله الحكم من أن 


الملسامن. طمن اأجنى عليه بمطواة فى بطنه 


فحدثت به الاصابة التى, أودت بحياته يوفر فى حق 
الطامن ارتكائه معلا عيديا ارتدط يوفاة المجنى 
عليه ارتبماط السيب بالمسبيب » لانه لولا هذه 
الطهنة. عالمدية لما حدثت تلك. الأصابة © وكان 
-اثبات علاقة السيبية فى الموآد. "الجنائية مسيألة 


موضوعية ينفرد بتقديرها. قاضى .الموضوع 


فلا تجوز المجادلة فى ذلك .أمام محكية النقض 
ما .دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدى 
الى.ما انتهى اليه ». وكان ماءقالة الحكم يسوم 


اطراج جا دمنع ايه الطاعن من أن ات 3 ليت - 


تبدة من شلهادة كل من المجنى عليه وباقى 


قضاء محكية افش الجنائية : 11 


لاهمال المجنى عليه فى العلاج بمغادرته المستشنى 
قبل تمام ثسفائه » فان منعى الطاعن على الحكم 
فى هذا الشأن يكون غير سسديد ٠‏ 

لمبا كان ذلك 4 وكأن من المترر أن أسستناد: 
المحكبة الى الثقرير الننى المقدم فى الدعوى ينيد 
اطراخها للتترير الاستثمارى المقدم فيها » وليسسن 
بلازم عليها أن ترد على هذا التترير استتثلالا » 
فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من 
اغفاله مناتشسة التقري : الطبى الاستشارى 
لا يكون له مسحل » 


أما ما يثيره الطاهن فى صدد عدم بيان الحكم 
لمؤدى بعض الادلة التى اعتهد عليها فى قتضائه 
بالادانة » فمردود بما يبين من مطالعة الحكم 
المطعون فيه من أنه بعد أن بين مؤدى كل دليل 
من أدلة الثبوت التى اعتمد عليها فى تضائه 
بالادانئة » عرض لنية القتل وافصح عن عدم 
اقتناع المحكية بتوافرها بحق الطاعن مستدلا 
على ذلك بأدلة عددها وانتهى الى الاكتناء 
بمساعلته عن جريمة الضرب المففى الى الموت فى 
توله « وحيث انه لما تقدم » ولما أطمأتت اليه 
المحكمة من ادلة أخرى يكون قد ثبت ثبوتا قاطعا 
أن المتهم .. فى الزمان والمكان آننى الذعن أحدث 
بالمجنى عليه .. الاصابة الموضوخة بتثرير الصفة 
التشريحية ولم يقمبد من ذلك اقطه ولكنها لنضست 
الى موته »© الامز المعاقب عليه بمتتفى المسادة 
1 من قانون العقوباث » ومفاد المساق 
المتقدم ان الحكم حبين تهديف عن «الادلة الاخرى» 
لم يقصسد من تلك العبارة سسوى الاحالة الى 
أدلة الثبؤت التي سيق أن سردها وحصل مؤداها 
قبل تعرضه لنية القفل وأذلة انتفائها بالئنسية 
للطباعن ٠‏ 


وجيف أنه لأ تقدم » يكون الطمن برمته على 
غير اناس مَتييا زفقبة موضوها . 
الطنن- م1ة صثية :4 6 بالبيئة الشابقة :: 


5 
٠‏ فايو ,/اؤا 
دفاع : الئل بكقه + اصابة خط : 


١ 0‏ العددان التاسيع والعاكر ‏ المنة الثانية والخيسون 


المبدا القانونى : 
لما كانت محكمة الدرجة الاولى قد صرحت 
للطاعن بأعلان شرطى المرور الذئ وقع الحادث 
على مرأى منه » ولكنه لم يحضر وتمسك الدفاع 


بدفاعه مبديا فى مرافعته أهمية أقواله بالنسبة . 


مركز موكله فى الدعوى » فان المحكمة اذ لم تجبه 
الى طلبه دون أن تبين سبب ذلك فى حكمها تكون 
قد أخلت بدق المتهم فى الدفاع ٠‏ 

المحكمة :0 | | 

.. وحيث انه يبين من مطالعة محاضر 
جلسات .المحاكية أن المدافع عن الطاعن طلب 
أهام يحكية أول درحة بحجلسة كك /خكذا 
التصريح له باعلان شهود نفى فقررت التأجيل 
لجلسة 1118/11/17 وصرحت له يذلك ثم 


تأجلت الدعوى لجلسة 1119/1/68 لنفس” 


السبب وفى هذه الجلسة قال الدفاع أن شساهد 
' الننى وهو ششرطى المرور على محمد الذى وقع 
الحادث على مرأئ منه أعلن مخاطبا مع زوجته 
ولكنه. لم يحضر وطللب التأجيل لاعلانه .» ولكن 
المحكية رفضت طلبه وقررت نظر الدعوئ 
فترافع الدفاع ملحا فى طلب سماع اقوال هذا 
الشاهد لاهميتها فى اظهار كيفية وقوع الحادث 


بعد ان تبين من أقوال المجنى عليها بالجلسة انها ' 


لا تعرف ثشسيئًا عن كينية وقوعه ؛ ولكن امحكمة 
لم تجبه الى هذا الطلب وأصدرت حكيها بالادانة 
والتعويض » ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة 
الاستئنافية تمسك الطاعن بهذا الطلب» وبالرغم 


من ذلك اصدرت حكمها بتأييد الحكم المسبتائف 


لاسبابه ملتفتة عن طليه مغفلة الرد عليه' . 

لا كان ذلك ؛ وكانت محكية الدرجة الاولى قد 
صرحت للطاعن ياعلان شرطى اللرور المذكور 
ولكنه للم يحضر وتمسسك الدفاع بدفاعه مبديا فى 
مرافعته أهمية أقواله بالشبية اركز.موكله فى 
الدعوى ؛ نان المحكمة اذ لم تجبه. الى.طليه. دون 
أن تبين سيب ذلك فى حكيها فانها تكون قد اخلت 
بحق المتهم فى الدفاع . 


ما كان اما تقدم © وكان يتعين خلن المحكة 2 


شهود الواقعة أن تسمبعه .ولو لم. يكن ضمن 
شهود الاثبات المعلنين من قبل النيابة العابة » 


وهو يكون كذلك اذا كان وجوده غيرمجحود »؛ أو 
كانت تفرضه الظروف بحيث لا يكون ثمة مظنة فى 
احتلايه أو أختلاق وحودهة»2 كها هو الحاصل والا 
كان الاعراض عن سبماعه حكما مسيقا على 


شهادته التى لمم تسمع وانكارا لكل حق المتهم 


فى التمسك بأى دفاع جدى لمحض أنه جديد مع 
أن المحكمة هى ملاذه الإخير قَّ أيداء 2 بعن له 
نن أمكه الدفاع: »-وطلبات ‏ التحعيق: النفدة فى 
الدعوى . 

لما كان ذلك © فان الحكم المطعون فيه يكون 
فد عتن على الالال يدق االطافق ف الجقاع معنا 
بما يبطله ويوجب نقضه . 

الطعن 1؟ه سنة 
المستقارين محيد أبو الفضل حنئى ومحيد السيد الرفاعى 
وطه الصديق دنانة ويصطفى مغمد الاسيوطى ويهيد. 


.؟ تى رثاسبة وعضلوية السبادة 


باهر حنسسين ٠‏ 


6 
6 مايو. ./ا15ا 


( 1 ) محاكمة : اجراءاتها , حكم ©» وصفه , وكالة , 
دعوى مدنية . نظرها ., أجراءات م /ا؟؟ 1 

( ب:) تهريب : جمركى , دخان , 
اشتراك . لائحة جمركية م ؟؟ , 

( ج ) ركن العلم : آثبات ©» حكم ©» تسبيب © عيب , 
محكمة موضوع . 

( ء ) محكمة ثانى درجة : اجراءاتها . اثبات . شهادة , 
دخاع ©» اشلال بحقه ., حكم » تسبيب » عيب ,. اجراءات 
م كذ؟ ق ١١#"‏ لسنة لامهؤا , 

( ه ) دليل : محكمة موضوع ©» سلطتها فى تقديره , 


قصد جحنائى » 


المبادىء القانونية 


» ل يوجب القانون على المتهم بفمل جنحة‎ ١ 
الحضور بنفسبه اذا ما استوحب هذا الفعل‎ 
عترنة الجبس »© وأجازت له فى الاحوال.الاخرى‎ 
٠ أن يرسل وكيلا عنه‎ 


؟ تنص المادة ؟؟ من اللائحة الجمركية 
المنطبقة على واقمة الدعوى على أنه « تسكون 
العقوبات فى مواد المتهريب مستوحبة بطريق 
التضامن على .الفاعلين والأستركين فى الاحتبال 
أيا كانوا وعلى أصحاب البضائع: » ولما كان انحكم 
قبد انتهى فى استخلاص سائغ الى أن الطاعئين: 
كائا على غفكم بآمر الدخان المضبوط بالسيارة 


ء محكية ألنقض الجنائية | 1 


وبمسكن المتهم الرابع وبما يجرى فى شانه » على 
نحو يكشف عن مسإهمةهما فى واقعة تهريبه 
بالاتفاق والمساعدة » كان النعى على الحكم فى 
هذا الصدد لا يكون له محل ٠‏ 


'؟ - لمحكمة الموضوع أن تتبين ركن العلم من. 
ظروف الدعوى وما توحى به ملابسساتها 
ولا شترط أن تأتحدت عنه صراحهة وعلىاستقلال 
ما دامت الوقائع كما آثبتتها تفيد بذاتها توافره » 
ومن ثم فان النعئ على الحكم بقصوره فى التدليل 
على توافر هذا العلم يكون فى غين محله . 


1 ل إن محكمة ثانى درجة تحكم فى الاصل 


على مقتضى الاوراق > :وهى"لاتجرى منالتحقيقات . 


الا ما ترق لزوما لاجراته ولا تلقرّم' الا بسماع 
السهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول 
دزجة » خاذا لم تر من جانبها حاجة الى سماعهم 
وكان الطاعن قد علد نازلا عن هذا الطلب 
بسكوته عن القمسك به أمام محكمة أول درجة » 
فان النعى على الي الناحية يكون غير 


ديك + 


لل القانون ما يمنع المحكمة من أن 


تأخذ طاعن بأقوال طاعن آخر » متى كانت قد* 
اطمانت اليها وكو. لم يكن. عليه من دليل اثبسات 


غيرها » والقول بغير ذلك فيه مسباس بسلطة 
القاضي فى تقدير الدليل وحريته فى اقتناعه وتكوين 
فقدته أمن أى دايل يطرخ أمامه : 
: 1 1 : - : 3 
٠٠‏ وحيث ان 
الدعوئفىقوله «انها: تتحصلفيما أثبته .٠..مفتش‏ 
انتاج طنطا فى.محضره المؤرخ ؟ من نوغمبره155. 
من أنه تناهئ المى. علمه من التحريات السرة 


أن بعض-رسائل اشدخان المهربة من الرسوم ‏ 
الجمتركية قد رحلت بالسيئارة 15١‏ نقل غربية 


اليوم الى بندر طنطا فائتقل برفقته الصاغ صلاح. 


متولى مفتشس ينباحث ١لاديرية‏ وقوة من رجسال 
الشرطة الى محل وقوف السسيارة ثم قاموا 
بمرافقتها حتى حضر قائدها 05 ثم جلس بجواره 
كل. من .. و .. الطاعن الاول ‏ وقبل تحرك 
السيارة قامسوا بضيطها”وبالقيض على المركاب 
وقد”تبين ' أن: البضاعة ٠‏ التئ بالسيارة عنارة عن 


الحكم المطعؤن فيه بين واقعة 


كان داخل جوالات وأئها تزن 0 .٠.‏ أرمآه كيلو 
جرام 0 . ْ ْ 


واذ سكل الطاعن الأول قرر أن عبذك الصادق. 
أمين عوضص هو الذى كلفه وزميله .. بتوصيل- 
هذا الدخان الى .. الطاعن الثانى ‏ وقسدم. 
دليلا على: ذلك خطابا .صمادرا من .. © وموجه 
الى .. يخطره فبه بأن لديه كمية أخرى زنتهسا.- 
١"ا‏ أقةو ع| أقة من النوع الناعم وأثبت محقق 
الحشر أنه استصدر اذنا من النيابة بتفتيقن محل 
وسكن .. وبتفتيش مسكنه عثر على جوالات 
تسعة بها دخان ويزن ..؟ر88؟ كيلو جرام ٠‏ 1 


ثم استطرد الحكم المى استخلاص واقعة:.. 
الدعوى فى 0 « وحيث إن الثابت من الاطلاع 
على الاوراق أن أحيد عبد الصيد كان يقوم 
بأحفياز لحان المهرب من الرسوم الجمركية 
ويودعه لدى .. وأن محمود محيد عجيزه وحامد.. 

حسسنين المنقيلى ( الطاعنين ) كانا يقومان بتوزيع. 
هذا المحاق شل متهي مقايل احرمعن ٠‏ وقد 
ثبتت هذ الوقائع مناعتراف محمود محيد عجيزه” 
وجايد حسنين النقيلى وعيد الصادق أمين عوض, 
فى محضر ضبط الواقعة ومن ضنط محمود محمد 
عحكيزه وحامد حسئين النقيلى داخل السيارة 
النقل المضبوطة وعليها الدخان المؤرب ومن 
أقوال سائق السيار المذكورة .. والتابع' 6 
من أن :+ فى ...اليا ينهيا توصيل البضائم 
المضبوطة من ششئيارة الى طنطا وتأيدت ههذه 
المهرب بيسكن .. ومن الخطاب المضيوط مع.. 
والصنادر من .. والموجه الى .. والمتضمن 
اخطاره بأن لديه كميات أخرى تزن ١11‏ أقة من” 
النوع الناعم وبظهر هذا الخطاب خطاب صادر 
من .. والموجه الى .: يخطره فيه بأئه سنوف 
يخضر أسِيتلام العضافة ويكلفه باحضار باق 
النتود ») . 


7 كان بيين من ذَلْكِ أن الحكم بين واقعسة 
الدعوى بما تتوافر.به جميع العنامير التقانونية. 
لفعل التهريب وكان قد أورد على ثبوته فى حجسق 
الطاعنين ادلة من شسأئها أن تؤدى الى النتيبجة 
التق رتبها الحكم عليهًا ؛ من ذلك أقؤال 00 
الأؤل: التى أوردت المجكية يؤداها وانتهت 
التدليل يها على ثبوت: الفعل فى حبسق الميامن 


0 اللعددان التاسيع والعاقي ب السينة ألكانية والكُمضؤون 


التاقين بوي بالخطاج امزح من بيه الى الالخر 
اذ ليس فى القانون ما يمئع المحكية من أن تأخذ 
الطاعن الثانى بيأقوال الطاعن الاول متى كانت 
قد اطمآنت اليها ولو لم يكن عليه من دليل اثبات 
غيرها والقول بغير ذلك فيه مساسسن بسلطة 
القاضى فى تقدير الدليل وحرية فى اقناعه وتكوين 
. عقيدته من أى دليل يطرح أمامه ٠‏ 
ما كان ذلك © وكان لمحكية الموضوع أن تتبين 
ركن العلم من ظروف الدعوى وما توحى نه 
ملابساتها ولا يشترط أن تتحدث عنه صراحة 
وحلك تتاف يا 0 الوقائع كما أثبتتها تفيد 
بذاتها توافره » فان النعى على الحكم بقصوره فى 
التدليل على توافر هذا العلم يكون فى غير محله. 
ولمسا كانت المادة #6 من اللائحة الجمركية. 
المنطيقة على الواقعة تنص على أنه « تكون 
العقوبات فى مواد التهريب مستوجبة بطريق 
التضامن على الفاعلين والمشتركين فى الاحتيال 
أيا كانوا وعلى أصحاب البضائع » . وكان الحكم 
قد انتهى فى استخلاص سائغ الى أن الطاعنين 


كانا على علم امن السيكان المشيوط بالضيارة: ., 


وبيسكن .. ويما يجرى فى شيأنه على تحصو 


يكف عن مساهيتها بى واقعة تهريبه بالاتفاق . 


ا ؛ فان 000 الصيدد 


2 كانت المادة 5؟ من اللائجة الجمركية 


نظرت بجلسة ١64‏ من يناير 13151 وفيها حفر 
الطاعن الثانى .. وآخرين © واجلت لجلسية 
14 من 0 6 للرد. على مذكرة الخزانة 
العاية © وأثبتت 
حضروا كما أثيت شت حضور. الاستاذ 6 ع نالطامن 
الثانى. ٠‏ . :وبعد آن, سبعت الحكبة التدعوى 


امرت بحجزها للحكم بجلينة ؟؟ من أبريل 1959* 


وصرحت بتقديم مذكرات فى ثلاثة أسابيع) وخلال 
تلك الفترة تقدم الحاضر عن الطاعين الثنانى 
بمذكرته انتهي فيها الى طلب رفض 


من ارون 000 2 أنها توجب عبلى 
المتهم بفعلجنحة الحضور يتنفسنه اذ1: "هاأسبتوجيء 
هنذا الفعل عتوبة. الحني:: :) واجازت أسبه ف 


الاجوال- الاخرى. أن: ايرشل وكيلا لتو واف 


تبنت بمتحشش هذه الجلسة آنا لتوسين»” 


فض الدعوى ."0 


انحصر النزاع المعروض على المحكهة 'الاستكنافية 
فى مسألة مدنية وكان الطاعن قد أناب وكيلا عنه 
حر بالعلضة + وكان توكيل الأكية ٠‏ مروف 
بأوراق الدعوى ومصرحا له فيه بالمرائعة عنه 
فى القضايا مدنية كانت أم جنائية . وبذا فأن 
الحكم الصادر ضد الطاعن الثانى فى مواجهة 
الوكيل يكون حضوريا فى حقه . ومن ثم فان 
النعى على الحكم ببطلان الاجراءات © بفرضن 
وقوع خطأ مادى فى أثبات حضور الطامن الثانى 
بجلسة المحاكية ‏ يكون فى غير محلّه . 

لا كان ذلك ؛ وكان يبين من مطالعة محاضر 
جلسات محكية أولدرجة أن الطاعنين أو المدافيع 
عنهما لم: يطلب أى متهما فى هذه الك وا 
شهود 4 وكانت اجراءات المحاكية قد تيت فى ظل 
التمتزيل اتتشكل علن. المنادة كيه م انون 
الاجراءات الجنائية بالغانون ١١‏ سمنة /امكا 
بيبا يخوله للمحكمة من الاستغناء عن سماع 


' الشهود اذا قبل المتهم 7 "المداغيع عنيه ذلك ل 


يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحا د ا 
يتصرف المتهم أو المدافع عبه بما يدل على ذلك 
فان المحكمة لا تكؤن محْطئة اذا هي عولت على 


أقوال الشهود فى التحقيقاتك بون سببماعهم » 


هما ا 0 كانت مطروجة سهد 


ب 
انها تحكم فى الاصل عليى مقتضى الاوراق وهى 
لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوما لاجرائه . 
ولا تلتزم الا سباع الود الذين كان يجب 
فاذا لم تر من 
جانيها احاجة :إلى متماعهم .ركان الطامن قد عد 
نازلا عن هذا الطلب نسسكوته عن التمسيك يه أمام 
محكمة أول. درجة فان النعى على الحكم من هذه 
الناحية يكون غير سديد. .لما كان ما تقدم » مان 
الطعن كله يكون على غير آساس متعينا رفضه 
موضوعا . | 

00 


5 
© مايو ةا 


> دعوي مدنية »> قبوليا‎ ٠ كمول : : رسم .اثقاج‎ )١( 
١ مصلحة فيه ,. تمويفي ع فين مادم‎ 


قضاء محكمة النقض الجئائية ١‏ 


( ب ) مصادرة : عقوبة , قانون © تفسيره . خش , 
فى 758 لسنة 1165 . قرار وزير صناعة 1م؟ سنة م195 , 
ق م14 لسفة ١9511١‏ , 

( ج) قانون : دستوريتة . قسرار وزارى ., لانهة . 
كحول » غش . قرار نائب رئيس الوزراء #81 لسبة م.ؤا 
ق ١١‏ لسنة 1508 قرار رئدسي الجمهورية /14 لسئنة 1556 
وقراره 1"!] لسنة 5656| و اق 16)؟ لسنة 1165 وق ؟15؟ 
لسسئة 1665 . ق 8ه5 لسنة 1566 . 


(ء) سائل كحولي عنيرى : سكر © نسبته . لكي , 


ره ) علة انتاج : مندوب انتاج ©» حضوره © مسئولية 
(رو)اثبات : 


تحليل »© ملدة » مطابقتها للمواصفات . 


المبادىء القانونية : 

١‏ الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية التى 
ترفع استتثناء للمحكبة الجنائية بطريق التبعية 
للدعوى الجنائية »2 أن يكون الحق المدهى به 
ناشئًا عن ضرر للمدعى من الحريمة المرفوعة بها 
الديوى الحنائية » كما أنه يشترط للحكم 


بالتمويض عن الضرر المادى أن يكون هناك . 


اخلال بيصلحة مالية للمغرور ٠‏ 


؟ ب اذا لم يكن على الشىء موضوع الجريمة 
رسم مستحق وكان الشارع قد أخرجه فى الوقت 
ذاته من دائرة النعامل » قلا يصق للخزانة أن 


؟ ل لما كان قرار نائب رئيس الوزراء رقم 
1" لسنة 1956 ورد فى ديباجته أنه صدر 
بالاستناد الى القانون ١؟‏ لسنة ١55/8‏ وقرار 
.رئيس اللجمهورية 111٠١‏ لسنة 1954 وقرارد 
5 لسنة 1556 والقسانون 5؟ لسنة 5م15 
بشان حظر تداول واستيراد مشروب الطافيا » 
وكذلك القانون 58" لسنة 1901 بشأن تنظيم 
تحصيل رسم الانتاج والاستهلاك على الكحول ؛ 
وكان القانون 08 لسنة ١959614‏ وقد العى 
استصدار المراسيم »> مما يترتب عليه أن قرار 
نائب رئيس ائوزراء للصناعة وقد صدر فى نطاق 
التفويض التشريعى الوارد باثقوانين والقرارات 
المشار اليها » ويكون قد حل مهل المرسوم الذى 
استوحبته المادة الخامسة من قانون قمع الفش 
والتدليس » وكسان من المقرر طبقا للمبادىء 
الدستورية المعمول بها » ان من حق السلطة 
التنفينيةاصدار اللوائح التشريعيةاللازمة لتنفيذ 


ألقوانين بما ليسفية تعديل او آعفاء من تنفيذهة ‏ 


فضلا عن أنه لا مصلحه للطاعن فى هذا الوجه 
من النغى لان عقوبة التغرامة المقفى بها مقررة 
فى القانون 719 لسنة 1401 المنطبق أيضا على 
الكهولى ١‏ الليكر )) ٠‏ 

؟ ‏ اوجيت المواصفات القياسية آلا تقل 
نسبة سكر القصب فى السائل الكحولى العنبرى 
عن ٠١‏ /ز بالوزن محسوبا كجلوكوز » مما مفاده 
أن العبرة فى اهتساب نسبة السكر هى بمجموع 
السائل كوحدة يضدق: عليها وصف المشروب 
الكحولى ( الليكير )) ٠.‏ 


ه ‏ أن حضور مندوب الانتاج عملية الانتاج 
لا يدل حتما على أتمام العمل الحارى فى حضرته 


طبقا لاحكام: القانون » ولا شال عن ا 
الا مدير العمل ٠‏ 


5 ل المرجع فى مطابقة المادة لامواصسفاتٍ 
المطلوبة بالتحكيل » دون الاشراف النظرى ٠.‏ 


المصكمة : 


لسنة ه1١‏ ورد فى ديباحته أنه صدر ا 


الجمهورية ١.‏ لسسئة” 551 »© وتقراره ادل 


٠٠‏ وحيث ان قرار ثائب رئيس 


لسنة 1180 والقانون 41؟ لسنة 1101 بشأن 
حظر تداول واستيراد مشروب الطافيا »؛ وكذلك 


القانون 5 لئسنة 1961 بششسأن تنظيم تحصيل 
رسم الانتاج والاستهلاك على الكحول . و 

كان القانون 58" لسنة ١166‏ وقد الغى 
استصدار المرأاسيم » مما يترتب عليه أن ترار 
نائب رئيس الوزراء للسناعة » وقد صدر فى 
نطاق التفويض التشريعى الوارد بالقوانين 
والقرارات المشار اليها » فائه يكون قد حل محل 


المرسوم الذى استوجبته المادة الخامسة سن 


قانون قمع الغشش والتدليس ؛ اذ من القرر طبقا 
للميادىء الدستورية المعمول بها أن من حق 
السلطة التنفينية اصدار اللوائس التشريعية 
اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فه تعديل أو 
أعفاء من تنفيذها » فغضلا عن أنه لا مصلحة 
للطاعن فى هذا الوجه من النعى لان عقوية 
الغرانة المقضى بها مقررة فى القانون 519 لسئة 
116! التطبق أيضا على واقعة الدموى . 


7 العمدان العاسئع والعاشر ب السبّة الثانية والخيسون 


' وقد عرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطلاعن 
المبين فى الطعن ورد عليه بها محصله س ردا. الى 
شسهادة مفتش. الانتساج المختص عد أن وخليفة 
مشدوبي الانتاج لا يدخل فيها الاشر اف الفشي على 
عملية الكسر التى. لا يسأل عن منتجها سوى 


مدير. العمل خصوصا وأن هسمذ| المندوب عادة 2 


م يكون شسخصا غمسير مؤهل فنيا لان مهمقه فى 
ذلك لا تعدو هجرد اجراءات شكلية ورصد 
بيانات . مصلحية فى. د تتريو مطبوع .: 


للا كان ذلك » 3 حضور مندوب الانتاج 

.لا يدل حتما على اتمام العمل الجارى فى حضرته 
طبقا لاحكام 2 ؛ وكان المرجع فى مطابقة 
المادة .للمواصفات المطلوبة بالتحليل دون 

الاشراف النظرى © وكان ما رد به الحكم صالحا 

لاندفاع مسا دنفع به الطاعن » فان المجادلة فى ذلك 

.لا تصح » هذا الى أن الموامنفات. القياسية ١45‏ 
لبسبئة 1958 المنشور 

للمواصفات القياسسية بتساريخ 1119/1١/91‏ 

أوجيت ألا تقل نسبة كر القصبث فى السائل 

الكحولى العثبرى عن ٠١‏ / بالوزن محسوبا 

كجلؤكوز مما مفاذه أن العبرة فى اختسناب نسبة 
السكر هى بمجموع السائل كوخدة يصدق عليها 
' وصف المشروب الكحولى ١‏ الليكير ». ومن ثم مان 
الحكم المطعون فيه اذ احتسب هذه الننتبة على 

الاساس المتقدم » يكون قد ظبق القسانون على 

واقعة الدعؤى تطبيقا صحيحا . لما كان ذلك »6 

نان لعن المحكؤم عليه يكون على غير اساس 


نتعيتا رفضه موضوعا :. 


وخف إن الال بن شار امقر الا 
التى ترفع استتثناء للمحكية الجنائيبة بطريق 
التبعية للدعوى المجنائية أن يكون الحق الماعى 
. به ناشئا عن ضرر للمدعى من لحري المرفوعة 
بها الدعوى الجنائية » كما أنه بة يشمترط للحكم 


.. بالتعويض عن الضرر المادى أ يكون هناك 


اإخلال بيصلحة مالية للمضرور .. 


ولماكان اهريس برشل ف القانون 
39 لسنة 51 أن المصلحة المنالية لوزارة 
الخزانة تنحصر قى تحصيل رسنوم الانتاج أو 
الاستهلاك ك على الكحول .2 وذلك بها نص عليه 
من حق الخزانة فى اقتضاء؛ التعويض عما ضاع 
عليها: من تلك الرسوم أو كان .عرهسمة للضياع 


#بالتبجل الرسين . 


مليها نتيجة مخالفة. القانون © وكذا فيما غسى أن 
يقضى به من 0 لا موضوع الجريمة 
فاك 00 2 وال كانث خضاذر نيا" تديمرأ 


' عوئيا وقائيا مادا م الشبارع قد جعلها فى نظره 


مصدر ضرر أ حل جل » فاذا لم يكن على 
الشىء. موضوع الجريمة رسم مشتحق وكان 
الشارع قد أخرجه فى الوقث ذاتة من دائرة 
التعامل هلد يدق للخرانة إن : تطالب ببديل 
نقدى فى حالة “عدم ضنيطه 8 

لما كان كلك » وكائت, واقعة الدعوى هى 
انتاج مشروب كحولى غير مطابق للمواصفات 
القياسية الامر المنطيق على الفقرة « ج » 
المادة كز من التانون 76 لسنة هوا 0 | 


0 رئيس 0 للسناعة سن السنة ا 
5 الذن بصفته اند انين 0 المدثية علق أن 


التعويض المطالب به هؤ بديل عن المصادرة 246 
فلم يدع أن الرقيوم لم تحمل حل الكدول للقي 
والذى اخذت منه. العينة المخالفة للمواصفات ؛ 


1 أو.ا ن هنساك رسويا. عرضيت اللسباع بل عايا 


وكان ال الكحولى" ا :الففى فانه يكون 


خارجا بطبيعته عن دائرة التعامل وكان القائنون 


لشنئة 1137 لم ينص على الحكم. بتعويض 
معين بديلا عن المصادرة. فى حالة .عدم..الضيبط . 


"نا كان ذلك انه لا شلمة اليدمى بالق 
المدنى بضفته فى المطالبة: بالتعويض الذى أنسه 


عل ى: انه بديل عن المصادزة التى لم يقض بها 
'الحكم بالنظز الى عدم ضبط المنتجات :موضوع 
الجحريمة بالاضافة الى أن" القانون 2 لسننة 
5 المنطبق أيضا على الواقعة خلت 'نصوصه 
كذلك مما يعلى الخزانة الحق ف الخصول على 


مقابل 1 


0 بمسفته فى و ملق المع 
يتعويض عن الواشعة مومتوع الاتهام, يكون 577 


غير سسند من القانون » ومن ثم فلا يكون له 
صفة فى الطعن فى. الحكم الصادر, بالغاء. ما.قضى : 


به من تعويض لاس ال يتعين أبعة الجكي بعد 


اللعن 001 سنة .4ق ل 'الستائقة 3 3 2 


قضاء مدكمة النقض الجتائية م" 


0 
6 مايو ./اةا 
حكم : تسبيب ©» عيب . قتل خطا , ترميم . 
المبدا القانونى : 
الاصل أنه يهب إسلامة المحكم أن يبين الادلة 
التى استندت اليها المحكمة وأن سين مؤداها بيانا 
كافيا يتضح منه مدى تآديده للواقعة كما اقتنعت 


اأحكمة : 


٠.‏ وحيث أنه تبين من مدوناث الحكم 
الابتدائى المؤيد لاسسبابه بالحكم المطعون فيه أنه 
“ل بورد مضمونالقوان المدادر_موئسة النفات 
الايلة للسقوط © ولم يواجه دفاع الطاعن يعدم 
اعلانه:.بهذا القرار الا فى اليوم الحالى لوقوع 
الحادث , : : 
لما كان ذلك , وكان الاصيل أئه يجب لسلامة 
الحكم أن يبين الادلة التى اسئيدت اليها المحكمة 
وأن يبين مؤداها بيانا كافها يتضح منه مدى 
.تأييده للواقعة كيا أقتئعت بها المحكية »؛ فأن 
الحكر ا لملموق هيه 1ذ اشعل بال معيون القزار 
الصساكر بترميم المنزل والجهة الآمرة به وتاريخ 
أصداره والمهلة المحددة لتنفيذه ولم يواجه دفاع 
الطاعن بعدم اعلانه بهذا القرار. الا غداة انهيار 
المنزل مع أنه جوهرى لتئلته بتحقيق الدليل 
المقدم فى الدعوى بحيث اذ صح قد يتغير به وجه 
الرأى فى الدليل الذى اخذ به الحكم فى الادانة . 
ْ لما كان ذلك ؛ مان الحكم المطعون فيه يكون 
معيبا بما يستوجب نقضه والاحالة :دون حاجة 
الى بحث باقى ما يثيره اللطاعن.فى*طعنه . 
ألطعن. الاو حسئة ٠؟‏ فى بالهيئة السابتة 2 


2008 
” مايو ٠/اة‏ 1 
حكم : تسببيب 4 بحيب , تزويز مُحرر عرق ا. محكمة 


المبدا القانونى : 


امشهادة الكأرضية وأن كانت لا تخرج عن 
كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع للتقدير محكمة 
الموضوع كسائر الادلة ؛ الا أن المحمكمة متى 
أبدت الاسباب التى من أجلها رفضت التعويل 
على . تلك الشهادة خان محكمة النقض أن تراقب 
ما أذا كان من شأن هذه الاسباب أن تؤدى الى 
النتيجة المتى رتبها الحكم عليها . 


.. وحيث:انه يبين من اللمرجوع الى محضر 
جلسة ١‏ سيتمير 1954 »© وهى الجلسة الاولى 
المحددة لنظر الاستئناف » أن المطاعن قدم شهادة 
مرضية مؤرخة ١!‏ من أبريل 1138 مثيتا بها 


أنه كان يعالج من عملية بواسير مصحوية بنزيف 


حتى تاريخة 4 .فلصدرت الذكية “كرارها بتاجيل 
نظر الدعوى 'لجلسة ٠١‏ من توفيبر 191538 ونميها 
حضر الطاعن.ثم الى جلسة 8 مزديسمير 1118 
وفيها حهر وكيل الطاعن وقدم شهادة طبية تفيد . 
'احسراء مراحة للطياعن .وملازيكيه: الوافن 


.ما أستة ف -. فأصدرت المحكية قرازها بالتأجيل 


اجلسة *؟ من مارس 19435 وحضر المصامى 
الطاعن وقدم: تسهادة 'مرشنية مؤرخة 2٠‏ مأرسن. 


-.. 1< تفيد” غلاجه من علامات ذبحة صدرية مع 


هبوظ عام وآن حالته العامة سيئة ولا تسمح له 
بالإنتقال من مكان علاجه ٠‏ 


لا كان ذلك © وكانت الشهادة المرضية وأن 


كانت لا تخرج عن كوئها دليلا من ادلة الدعوى 


5-0 ' اتدير مكية ا أوضوع كسائر الادلة © 
آلا أن امحكية متى أبيدت' الاسبياب التى منأجلها 


.رفضت التعويل على تلك الشهادة فان أحكية 


النقض أن تراقب مإ اذا كان من شسأن كد 
الاسياب إن تؤدى الى النتيجة التى:رتبها الحكم 
تعليها » ولا كانت المحكمة فى سبيل تبيان وجة 


.عدم اطمئئاتها الى الشهادة قد اقتصرت 
للقول 5 ولا تعول املحكية على ما قدمه امتهم 


ام جهادات طبية لعدم اطمئنائها اليها لكثرتها 
(وتضارب ماهو ثادت بها ) وهى اد لدي يدل 
ألم تأت سند ميقبول لا انتهت ١اليه.‏ » لان اختلاف 


“الامراض -التى تقولى على الشخص والتى.حملتها 


2 اللسبدان التاضع- والعاثئ النسنة الثائية والخمسون 


الشضهادات المتعددة المقثدئة مثّه )6 لا تلج حمة 

للتول باصطناع دليلها واحقاط عذره . لا كان 

ما تقدم » فان حكبها يكون قار البتان ممسا 
الطعن ؟؟5 ستة .؟ ق بالؤيقة النتابعة ٠‏ 


ه" مايو ,لاؤآا 
استثئئاف : نلاقه . نقض »© طهن . هكم لا يجوز الطين 
غيه بالنقض . مهلات عناعية وتهارية . ى 2409 لسنة 
؟58أ ٠+‏ 


المبدا القانونى 


من المقرر أن استئناف الحسكم الصادر في 


المعارضة يعدم جوازها يقتصر فى موفضسوعه 
على هذا الحكم باعتباره حكما تسكليا قائما بذاته 

دون أن ينصرف آثر الاستتناف الى الحكم الفيابى 
. الابتدائى لاختلاف طبيعة كل من اتحكمين + فاذ! 
أغفل الحكم الاستثنانى الفصل فى شكل المعارضة 
وتصدى للوضوع الدعوى وقفى بوقف تدفيذ 

عقوبة الغلق وهو مالم يكن مطروحا » .فانه يكون 
معيبا بما يستوجب نقضه ٠‏ وما كان الهكم الصادر 
فى المعارضة بعدم جوازها قد طبق القانون تطبيقا 
سليما » فانه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه 
تصحيحه والقضاء بتاييد الحكم المسستائق ٠‏ 


الملحمكمة : 


.٠‏ وحيث أنه ببين من الأؤراق أن النيابةالعاية 
اقامت الدعوي الجنائية على المطبعون ضبده بوصيف 
انه فى يوم /11/١١358/1؟1‏ بدائرة مركر دثنا : 


ْ أدار مهلا بدون ترخيصي ؛ ودانته محكبة أول درجة - 


غيابيا وقضت بتغريمه مائة ترش والغلق ؛ ولما أن 
أن المادة ١؟‏ من القائون 107 لسسنة 1154 تنص 
على عدم جواز المعارضة فى الأحكام التى تصدر 
بالمخالفة له ب استائف قضت و 1 


00 


ااحكم الصادر فالمعارضة بعدم جوازها يتمسرفى' ' 


موضوعه على هذا الحكم بأعتياره حكيا شكليا 
قائما بذاته ؛ دون أن بنصرف أثر الإستئئاف الى 
الح العيحاين الأبتدائي لتحتلاف طبيفة عل .ين 
الحكمين ناذا أغفل الحكم الاستتئنافى الفصل فى 
شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى وقفضى 
يوقف تنفيذ عقوبة الغلق وهو مالم يكن مطروها؛ 
فانه يكون معيبا بها يستوجب نقضه . 
لما كان ذلك »© وكان الحكم الصادر فى المعارضة 
بعدم جوازها قد طبق القانون تطبيقا سلييا . 
فانه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه تصحيحه 
والقضاء بتأييد الحكم المستائف . 
الطعن 44 مئة .2 ق بالهيئة السابتة , 


للد" 
١لا‏ مأيو .اذا 
قذف : أركانه . حكم ., تسبيب ©» عيب ., محكمة 
موضوع ©» سلطتها فى استخلاص وقائع القئف . نقض » 
و4" دالا وه" م ذاه 


المبدا القانونى : 

الاصل فى القذف الذى يستوجب العقاب قانونا 
هو الذى يتضمن اسناد فعل يعد جريمة يقرر لها 
القانون عقوبة جنائية » أو يوجب احتقار المسند 
اليه عند .أهل وطنه ٠‏ واذا كان من حفٍ قافى 
اللوضوع_-آن يسستخلص وقائع القذف من عناص ' 
الدعوى » خان لمحكمة النقض أن تراقبه خيما يرتبه 
من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف 
لتنبين مناحيها واستظهار مرامى عباراتها لانزال 
هكم القانون على وجهه الصحيح . 


١ : المحكمة‎ 


.. وحيث انه يبين من الاطلاع على الحكم 
المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى يما مفاده أن 
المدعى بالحق المدنى أقام هذه الدعوى بطريق 
.الادعاء المباشر بصحيفة معلنة الى المتهم والى 
السيد وكيل نيابة عابدين طلب فيها من السيد وكيل. 
النيابة تخريك الدعوى العمومية ضد امتهم لأئه” 
فى يوم 1؟11558/8/1..والأيام. اللاحقة :. (اولا) 
سب وقذف فى حوالمدعى: بالحق المدئى بالألناظ 


كشاء بحكية اللكض الجنائية : 6" 


الموضحة ثى الشكوى .هاه ادارى عابدين 
سنة 1958 »4 الأمر المعاقب عليه بالمواد ؟.؟ 
و9.”؟ و5.” 835ء؟ و الا١‏ منقانو نامعقوبات») 
(ثانيا) أبلغ كذبا ومع سيوع القتصد ضد المدعى 
بالحق المدنى بالبلاغات المذكورة فى الشسكوى 
سالفة الذكر ؛ الأمر المعاقب عليه بالمادة م.؟ 
من قانون العقوبات © كيا طلب الحكم بالزامه 
اوداع له ميلم 1ه #دملى كيل التعويض 
المؤقت . ثم أثبت الحكم اطلاع المحكية على 
الشكاوى التى قدمها المطعون ضده د المدعى 
بالحق المدنى والتى ورد بها أن الأول نسب للثانى 
انه يستاأجر ثقتين بالمنزل الذى يقيم به المتهم 
يقطن فى احداهما ويؤجر الأخرى مفروثشة لمن 
هب ودب وأحيانا يقيم فيها حفلات صاخبة ولعب 
امم فمتم الن ماقئل 'النش ا 


وانتهى الحكم الى تبرئه المطعون ضيده من 
تهمة القذف ورفض الدعوى المدنية قبله مستندا 
فى ذلك الى قوله. .ولما كانت المحكية لم تتبين من 
الأوراق مايفصح عن توافر القصد الجنائى فى 
حق المتهم اذ أن الألفاظ والعبارات التى ذكرها 
المتهم بشكواه ليست من الصراحة والوضوح 
بحيث يفترض علم المتهم بمدلولها وبأنها تمس 
المدعى: المدئى فى سسمعته أو تستلزم عتايه ومن 
ثم تكون التهمة المذكورة غير ثابتة ويتعين الهكم 
دبراءة المتهم و 

لا كان ذلك » وكان ما انتهى اليه الحكم 
المطعون فيه غير صحيح فى القانون 4 ذلك يأن 
الأصل فى القذئف الذى يستوجب العقاب قائوئا 
هو الذى يتضضمن اسناد فعل يعد جريمة يقرر لها 
القانون عتوبة جنائية أو يوجب احتقار المسئد 
قاهى الموضوع أن يستخلص وقائع التذفا من 


عناصر الدعوى فان لمحكية اللقضش أن تراقبه - 


فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة 
محل القذفه لتبين مناحيها واستظهار. مرامى 
عباراتها لانزال حكم القانون على وجهه الصسحيح. 
وكان الحكمالمطعون فيه بما أورده من أن المملعون 
ضده نسب للمدعى بالحق المدنى أنه يؤجر ثسقه 
مفروثسة « لمن هب ودب » وأنه يقيم بها احياثا 
حفلات صاخبة ولعب ميسر يمتد الى ما قبك 
الفجر: » وهو بلا شنك مما ينطو على مسناشن 


بكرامة المدعى بالحق المدنئى ويدعو الى احتقاره بين 
مخالطيه ومن يعاثرهم فى الوسط الذى يعيش فيه 
وتتوافر به جريمة القذف كما هى معرفة به ق 


يق 


د 


لمأ كان ماتقدم » فان مأ تئعاه الثياية على الحكم 


' المطلعون فيه يكون فى محله مما يتعين معه نكتضه 


ون الخلم 
الطعن 516 مسنة .؛ ق رئاسة وعضوية السادة 
الممتشارين تصير الدين عزام ومعد الدين عطيه وأئنور أحيدك 


خلف ومحموود كامل عطيثه والدكتور أحبيكث يحبيد أبراهيم . 


1١١ 
مايو .ةا‎ "١ 


(1) وصف تهبة : تغيره ©» جريمة » محل وقوعها . 
( ب ) محاكمة ؛: اجراءاتها » استبانة المحكيمة الصورة 
الصحيحة التى وقع بها . 
( ج) جريمة مستحيلة : قتل عمد . شروع , 
(ع) نقغي : طعن » مصلحة , عقوبة مبررة . ارتباط , 
( ه ) فاعل أصلى : قتل عمد ٠,‏ مسئولية جنائية . 


عقوبات م كلا/؟ . 


( و ) آثبات : دليل تطمئن المحكمة اليه , 

( ز) محكمة موضوع : دليل » سلطتها فى تقديره , 
( ح.) شاهد : وزن أقوله » معكبة موضوع م 
(ح ) شاهد : وزن اقواله » محكمة موضوع . 

(ى ) خبر : تقدير تقريره > محكمة موضوعم ٠‏ 

( ك ) تهمة : دغع بظفيقها » رد عليه , 


المنادىء القانونية 5 
1 لانتعدب الحكم شتغييره وصف الافعال المنى 


: وقع بها القتل على غير ما جاء بأمر الاحالة » ذلك 


بانه وأن كان لا يجوز المحكمة أن تغير فى التهمة 


.بن تسند الى المتهم آفعالا غير التى رفعت بها 


الدعوى عليه » الاان التغيير الحظور هو الذى 
يقع فى الأفعال المؤسسة عليها التهمة » أما 
التفصيلات التى يكون الغرض من ذكرها فى بيان 
التهمة هو ان يام المتهم بموضوع الاتهام كمحل 


وقوع الجريمة » فان فلمحكمة أن تردها الى 


صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج 


عن نطاق الواقعة ذاتها التى تضمنها امر الاحالة 
والقتى كانت مطروحة على بساط النهعث 5 


5 . العددان 


؟ ب للمحكمة أن تستبين الصورة اتصحيحة 
التىوقع بها الحادث أخذا من كافة ظروف الدعوى 
وادلها المطروحة والتى دارت عليها المرافعة ٠.‏ . 

؟ الا تمتبر الجريمة فى عداد الجسرائم 
المستحيلة الا اذا آم يكن فى الامكان تحققها مطلقا 
كان تكون الوسياة التى استخدمت فى ارتكابها فير 
صالحة البتة لذكك ٠‏ أما اذا كانت الوسيلة صالحة 
بطبيعتها واكن ١‏ ثم تتحقق بسدبب ظرف آخر خارج 
عن آدارة الجانى / 6 فانه لا بصح القول بالاستحالة ٠‏ 


؟ ‏ لا جدولا مما يثيره الطاعن » من ان 
جريمة الشروع فى القتل ‏ 


المحكمة قد دائته فى حريمة القتل العمد مع سبق 


ه ل متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى 


منطق سليم وبادلة سائغة وجود الطاعنين جميغا. 


على مسرح الجريمة » واطلاقهم الأعيرة النارية على 
المحنى عليه تنفيذا لقضدهم المسترك الآذى بيتوا 
النية عليه » فان فى هذا ما تتحقق به مسئولية 
الطاعنين جميعا عن جناية قتل المجنى عليه عمدا 
كفاعتين أصلنين ذرها » يستوى فى هذا أن يكون 
مطاق ا التى أودت بحياة المجئى عليه معلوما 
0 - لحكمة الموضوع كامل الحرية فى أن تستمد 
اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن اليه » 
طاما أن هذا الدليل له ماخذه الصحيح من الأوراق ٠‏ 
/ا ه المحكمة الموضوع. السلطة اخطلقة فى 
تقدير الدليل ذلها أن تأخذ بما تطمئن اليه من أقوال 
الشهود المختلفة وتطرح أقوال من لا تثق فيه 
ولا تطمئن ألى صحة روايته وهى أن تفعل ذلك 
لا تكون ملزمة ببيان العلة لأآن الآمر مرجعه الى 
أقتذاعها وحدها ٠‏ 


م - وزن أقوال اأشاهد واكدير 55 المفى 
يؤدى فيها تسهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما 
يوجه اليها من مطاعن ويعتورها من سبهات كل ناك 
مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى 
تراها وتقدره التقدير الكذى تطمئن أليه ٠‏ 

ان تناقض الشهود فى بعض التفاصيل 


بغرض وقوعه لا يعيب الثم ما دام قد 0 


تعتدر مستديلة مادام : 


. القتل العمد مع سيق ١‏ 


لبمايسيع والماشر. ب البسئة الثانية والخمسبون 


يم 


وما 1 أنه لم دورك 5 التفصيلات أو ندند اليها 


فى تكودن عقيدنه- + 


٠‏ - لحكمة الموضوع كامل الحريةق تقدير 


نقوة التدلياية لتقرير الخبى المقدم الدها » ما دامت 
جاطرقة !الى جا جا ريد نادير وز محاداتها فى ذاك. 


0 كك للدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع 
الموضوعية التى لا تلتزم المصكمة باكرد عليها 
استقلالا دل يكفى أن يكون الرد عاليه مستفادا من 
أذلة القثدوت ادتى أوردها الحكم ٠‏ 


المصكمة : 


٠.‏ ؤحيث أن الحكم ولو ين واقعة 
الشعو ىن ب 0 نه العناصر القائونية لحريمة 
لاصرار والترصد »؛ المقترن 
'بجتناية الشروع فى القتسل العمد والتى دان 
الطاعن بها وأورد على ثدوتها فى حقهم ادلة زديك 
:الى أصلها الصحيح ومن تسأنها أن تؤدى :الى ما 
زتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال الشهود. 
والتقارير الطبية وتقرير فخص الاسلحة 


ويك الاتممال الى و وّع .بها الققل على غير 
ها جاء بأمر الاحالة » ذلك بأنه وان ن كان لايجوزر 


. للمحكمة أن تغير ىق التهمة بنأن ‏ تسسند اللى المتهم 
عار غير الى رفعت 3 الدعوىٍ عليه ؛ لآن 


يكون .الغرض من ذكرها فى بيان التهمة هو أن 


. يلم المتهم بموضوع الاتهام : كمحل وقوع الجريمة) 


فان للمحكمية أن تردها الى صورتها الصحيحدة 


...ما.دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق إلواقعة 
ذاتها التى تغنمنئها أمر 


الاحالة والتئ كانت 
مطروحية عان ستاط اليحك 4 وملج كلك 
فلا يعيب الحم المطعون فيه أن ينسب الى . 
الطاءتي أخذا بم لوال القبيوه ان «الطالين 


3 .قد خرجوا على المجنى عليه مخمد 5 أثناء شنيره 


فى الطريق الذى اعتاد أن يسلكه وأطلقوا عليه 


أعيرة نارية من بنادق يحملونها قاصدين قتله » 


عيد العزيز للاحتماء 


٠٠‏ ودخل حظيرة المواثشى 
بها وهناك لحقوا به ودخلوا الحظيرة خلغه 
يطلقون النار عليه فأصابته الأعيرة التى أطلقها 


الطاعن الأول . ومادا م الحكم لم يتناول التهمة 
التى رفعت بها الدعوى بالتعديل وهى تهمسسة 
القتل العمد مع سسبق الاصرار والترصد المقترن 
بجئاية آخرى © فائه يحق للمحكمة أن تستبين 
الصورة الصحيحة التى وقع بها الحادث أخذا 


من ظروف الدعوى وادلتها المطروحة كلفة والتى . 


دارت عليها المرافعة , 

لا كان كلك »© وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن 
الأول من أن جريمة الشنروع فى قتل رياض .. 
تعتير جريمة مستحيلة ما دامت المحكمة قد دانته 
فى جريمة القتل العمد سبع سبق الاصرار والترصد 
باعتبازها الجريمة الأشد » هذا فضلا عن أن 
الجريية لا تعتبر فى عداد الجرائم المسستحيلة 
الا اذا لم يكن فى الامكان تحققها مطلقا ؛ كأن 
تكون. الوسيلة الت اسيتخديت.ى. ازكايها غير 
صالحة: البتة لذلك . أما اذا كانت الوسسسيلة 
صالحة بطبيعتها ولكن لم تتحقق الجريمة لسبب 
ظرف آخر خارج عن ارادة الجائنى فانه لا يصح 
القول بالاستحالة » اذا كان الثابت بالحكم ان 
الطاعن الاول اطلق النار على الشاهد ريّاض .. 
من بندقية خرطوس عيار 11 قاضدا قتله فأصابه 
فى أذنه اليسرى ودل التقرير الطبى الشرّعى انه 


أصيب يجرح سطحى بأعلى صيوان الاذن اليشرى 


يحدث من عيار نارى أطلق من-مثل أى البندتيتين 
الذرطوكن المسيوطتين عيار ١5‏ وعياز ١١‏ © 
وأن كلا من البتتقيتين صتالحة الانتعيال واطلقت 
فى وقت يتفق تاريخ الحادث. فهذا يكفى لتحتق 
جريمة الشروع فى القثل © أما كون [اجئى عليه 
لم يصب الا برشة واحدة فلا:يفيذ أممستحالة 
ارتكاب الجريمة بها لانه ظرف خارج غنن ارادة 
' الجانى قد يحول دون اتمامها . 


لا كان ذلك ©» وكان الحكم المطعون فيه 
عرض لدفاع الطاعنين: فى شأن عدم وجود ثمة 
أصابة بالمجنى عليه من مقذوفات أى من المندتيتين 
اللتين نسب الى الطاعئيين الثائى والشسالث 


“الشدفيبة المركمية امه فق الفنائة بقولة 
« أما أن المجنى عليه لم يصب من مفسذوفنات 


اوقد ضبطت بمكان الحسادث 5 
. مطلوقة من طراز لى انفيلد وهو طراز 
:التى كان يحملها المتهم الثانى .. وما قيل فى 


أطلقت عليه من البتدقية لى اتفيلد التى غنبطها 
الاهة رياه .به مع اللتهة. التاتين بد لكاميرة 
المحكئنة .أن هذا 0 لم يحكم الرماية أثناء 
ا وهو أمر مقبول فى المنطق والعقل » 
ن المطاردة وكثرة حركة المجنى عليه وعدم 
0 يسمح بعدم أصابته من يعض الطلقات التى 
اطلقت عليه » يؤكد هذا أن طلقات كثيرة أطلتت 
وتم خلك فاكة لم يقكن: الا من لقنن :واصست 
ملايسه من طلقة واحدة وفوق ذلك فان الظروف 
قد حالت بين هذا اللمتهم. وبين مداومة الاطلاق 
بعد أن لجأ المجنى عليه الى الحظيرة ويسبب 
تدخل رياض. . وتمكنه من الاستيلاء على البندقية 
التى كان يحملها هذا المتهم » وبذلك لا يمكن أن 
يؤخذ: من عدم أصابة المجنى عليه بمقذوفات من 
البنذتية التى كان يحملها المتهم الثانى اتور .. 
أن .هنذا المتهم لم يكن موجودا ولم يكن 
يخيل: هده التتدقية بواطلق ينها مكذوقات بخامة 
ث مقذوفات 


“ؤيشاف اليه :ان. هنذا التهم كلف بالوقوف أمام 
الحظيرة انع اية محاولة ممن يحضر ويريد 
.. الدخول: الى الحظيرة ولم يكن مع هذا فى ظروف 
تضنمح المه باطلاق أععيرة نارية 


مِن البندقية التى 
كان يحملها. أثناء وقوفة أمام الحظيرة » واذ كانت 
0 الاول مرخصة فان ذلك : يحول 


.فى وقت امد يتفق ووفت الحادث © ٠.‏ 


0 كان ما لوقه اددع ب تي ديه 


كايل الجرية فى أن تستمد اقتناعها بشوت 


. الجزيية من أى دليل تطمئن الميه طالما.ان هذا 
. الدليل.له مأخذه الصحيح من الاوراق © وكان 
الحكم المظعؤن هيه قد استند فى ثبوت جريمتى 

.أجحراز السبلاحين والذخيرة اللتين عوقب الطاعنان 
. الثانى والثالث 
الاول المرخصة .باسيه استعملت فى الحادث 
اوحدثت 0 القتيل متها الى ما استخلصه 
:. واطهأن إليه 


من أجلها وثى أن بندقية الطاعن 


ب" العددان 


التاسع.: والعاقن. “ .إلينة. الثاتية والحخيسون 


ا 2 


الطنية والفنية : فان ما يثيره الطاعنون فى هذا 
الشأن يكون فى غير كله ومشكل فا راقع الام 
الى جدل موضوعى ف تقدير الدليل وهو ماتستقل 
به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو 
اندر عتيدتها بشأنه أمام محكية النقضش ٠‏ 


لما كان ذلك : وكان الحكم 1100 
عرض لدفاع الطاعنين فى سأن عدم وجود آثار 
دماء بالحظيرة مدل الحادث ورد عليه فى قوله : 
« وحيث ان الدفاع الحاضر مع المتهمين أراد أن 
يشكك فى أقوال ششهود الاثبات وفى أنهم لم يروا 
الحادكبماك جلقه النيابةف المعاينةمنأنهالمتجدبيكان 
الحادث ما يفيد التحتيق اذ أن ذلك يدل. على أن 
الحادث لم يقع فى المكان الذى حدده هؤلاء 
الفنهود:وانة كه يكن ف الطريق: العام ولن الجدئ 
عليه نقل الى المكان الذى أجريت معاينته بعد 
أن أصيب وال محكمة تطرح هذا. الدفاع لا ثيت:من 
أن المعايئة تمت بعد أكثر من ائنتى عشرة ساعة 
من وقوع الحادث ولما سجله الطبيب الشرعى قى 
تقريره التكميلى المؤرخ 1511/1/15 من أن 
علام. وحؤد. دماء بيكان الحيادف. اثتاذ المعاينة 
لا ينفى وجود هذه التلوثات وقت وقوع الحادث 

وان تك الففون علن "البقياء قغالة سرمتة 
تضميد جروح المجنى عليه باللابس بتصد وقف 
النزيف وطبيعة الارض التى وقع بها الحادتت 
وقدرتها على تشرب السوائل وهى (١‏ حظبيرة 
ماثسمية ) فضلا عن أن 
الحوادث عادة فى الفترة ما بين أحظة الحادك 
ويافة المايية أذ ان كل كله يقه القن ينين 


هذه التلوثات وعدم ظهورها عند العايئة 000 


أسباب. مقبولة فى المتطق والعقل وقد اطماتنت 
اليها المحكمة واعتمدت عليها » هذا فقلا عن 
أن الثابت من أقوال شهود الاثيات أن المجحئنى 
عليه محمد .. كان يعدو وآن المتهمين: الثلائة 
وكانوا يعدون خلفه وكانوا يطلتون النار عليداثناء 
هذا العدو وآأئه لا يوحد بالتحقيقات مأ يثئفى آنه 
أصيب أثناء عدوه كما أنه ليمن فى التقرير الفنى 
ما ينفى هذا الأحتمال بل ان التقسرير الطبى 
الشرعى .التكميلى المؤرخ 1511/1١/15‏ قسد 
تضمن أن اصابة البطن كانت غير مصحوبة 
باصابات اتلة فى التو واللحظة واناسابة الألية 
اليمتى كانت اقل خعلورة وان الحجني عليسه لم 


التجمهر اذى يصحب . 


1 أن الثايت أن الحادث وان 
الكرؤت: الا انه فين 
الكثير من الاعيرة النارية: وأئه فى مثل هذه 


يبب يأعضاء حركة الطرفين السفليين وان 
على قيد. الحياة فترة من الزمن ولا تحول دون 
عجوه المسافة التى قررها شهود الاثبات . 

ا كان ذلك ؛ وكان الحكم قد علل وجود آثار 
الدماء بالحظيرة تعليلا مقبولا أخذا بما جاء 
بالتقرير الطبى الشبرعى الذى اطمأن اليه فى 
حندود سلطته التقديرية وكان لمحكمة الموضوع 


كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية اتقرير 


الخبير المقدم اليها وما دامت قد اطمأنت الى 
ما“جاء به فلا يجوز مجادلتيا فى ذلك فان مايثيره 
الطاعنون فى هذا الشأن لا يكون له محل 8 


أما النعى على الحكم بالقصور لاكتفائه بالرد 
على الدفع بتلفيق التهمة » فمردود بأن الدفع 
بتلفيق التهمة هو: من أوجه الدفاع الموضوعية 
التى لا تلتزم المحكمة بالرد عليها استقلالا » بل 
يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من آدلة الثبوت 


التى اوردها الحكم . 


لا كان ذلك »؛ وكان الحكم المطعون فيه قد 
عرض لدفاع الطاعنين فى تسأن التآخير فى ابلاغ 
الحادث ورد عليه فى قوله « وحيث ان الدفاع لم 
يقتصر على التشكيك فى مكان الحادث وفى وجود 
الشهود على مسيرحه ؛ بل أنه أراد أن يأخذ من 


. التراخى فى الابلاغ الدليل على أن الاتهام ملفق 


وأن هود الاثبات من صنيعة رجال الماحث ) 
وهو دفاع تطرحه المحكمة ولا تعول عليه » ذلك 
كان قد وقع قبل 


أصيب .فيه أربعة وأطلتت هيه 


الظروف يتجميع الاهالى ويحاولون اسعاف 
المصابين وهذا يأخذ بعض الوقنته ©» كما أن نائب 
العمدة:لا يقوم بابلاغ النقطة بمجرد ابلاغ أى 
شخص له بالحادث بل أن الامر يقتضى منه 


. الانتقالو البحث عن أدلة الجريمة وهذا ما حدث 


فعلا بدليل أن نائب العمدة تقد سلم مأمورا المركز 
وجدها بيكان الحادث وبعد كل هذا يأتى دور 


الابلاغ وانه لا يمكن-أن يقال بأن مرور فترة من 


قت:. الغروب الى الساعة ارم تمستا وقت 


وهبول. أشارة الحادث الئ النقطة كان مقصودا 


قضاء محكبة ألنقض الجنائية 884 


للبحث عن الشهود. أو تلقينهم الاقوال التى يدلون 


بها فى التحقيق اذ لم يثبت أن العمدة له صالح . 


معين فى أتهام شخص معين بارتكاب الحادث كما 
أون. رجانه الخرطة ل بيصاو ا: الي مكاح الفادك 
الا بعد الابلاغ ولا يمكن مع هذا القول بأن 
الشهود هم صنيعة رجال المباحث وجميعهم قد 
أصيب فى الحادث وكانت الرؤية ممكنة ولم يقم 
دليل على أنهم ذكروا أقوالا تتفق مع الحقيقة بل 
ان المحكمة قد اطمأنت تمام الاطمئنان ال ىأقوالهم 
التى ادلوا يها التعبير الصادق لما حدث فعلا » . 


ولما كان ما أورده الحكم كاف ويسوغ به 
اطراح دفاع الطاعنين وكان وزن أقوال الشاهد 
وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل 
القضاء على أقواله مهما وجه اليها من مطاعن 
وحام حولها من شيهات »© كل ذلك مرجعه الى 
محكمة الموضوع تنزله المنزلة اللتى تراها وتقدره 
التقدير الذى تطمئن آليه وكان تناقض الشهود 
فى يعض التفاصيل يفرض وقوعه لا يعيب الحكم 
مادام قد استخلص الادانة منأقوالهم استخلاصا 
سائغا لا تناقض فيه وما دام أنه لم يورد تلك 
التفصيلات أو يستند اليها فى تكوين عتيدته » فان 
ما يئعاه الطاعنون على على الحكم د 
هذا الشأن يكون غير سسديد . 


أما ما يثيره الطاعئون يشسأن عدم استناد 
الحكم الى أقوال محمد البطاوى © فمردود بيأنه 
من المقرر أن لحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى 
تقدير الدليل » فلها أن ن تأخذ بما تطمئن اليه من 
أقوال الشهود المختلفة . وتطرح أقوال من لا تئق 
فيه ولا تطمئن الى صحة روايته وهى 0 
ذلك لا تكون ملزمة ببيان العلة لان الامر مرجعه 
الى اكتناعها وحدها ٠.‏ 


لما كان ذلك »© وكان البين من سياق الحكم 
قينا كان بصدد واقعة سماعةه الاعرة ورؤيته 
الطاعنين على مسرح الجريية حاملين أسلحتهم 
واطلاق الطاعن الاول النار على الشافد لدى 
استخلاصه البندقية من يد الطاعنالثانى واطلاقه 


بتذونا آخر أخطاه وأصاب مريم ٠.٠‏ دون واقبعة 


اطلاق” الشاعن 'الأوان الناى على انمتن عليه 
محمد عيد الجليل بالحظيرة ؛ مما مفادة أن الحكم 
الثار على الجنى عليه هذا الكان افقلا عن انه 
الذى كان عله ' القتيل وقت قت اطلاق الطاعن لاول 
التيل اكز لامعل . 


لما كان ذلك 4 وكان الحكم المطعون فيه قد 
أثبت فىمنطق سليم وبأدلة سائغةوجود الطاعنين 
جميعا على مسرح الجريمة واطلاقهم الاعسيرة 
لنارية على المجنى عليه محمد عبد الجليل تننيذا 
لقصدهم المسترك الذى بيتوا النية عليه ان فى 
هذا ما تتحقق ابه مسئولية الطاعنين جميعا عن 
جناية قتل لاسي نينا كفاعلين أصليين 
فيها طبقا منص الفقرة الثانية من المادة 4؟ من 
قانون العقوباك يستوى فى هذا أن يكون مطلق 
الأهير 8 الشن اوه تحياة' الحتن عليه فنانيا 
معينا بالذات أو غير معلوم ومن ثم يكون النعى 
على الحكراقى هذا القيان فير مديد 2 


لما كان ذلك © وكان البين من الحكم المطعون . 
فيه أنه عمل فىاستدلال سماشع على رفع التناتض 
بين الدليلين الثولى والفنى الذى اثشستمل عليه 
الحكم الاول العبادر فى الدعوى والذى سسبق 
نتضه من هذه المحكية بعد أن أورد فى مدوناته , 
أن القتيل قد أصيب من الاعيرة النارية التى 
اطلقها عليه الملاعن الاول من بندقيته الخرطوى 
عيار +1 مما يتفق والتترير الطبى الشرعى الذى 
أثيت أن المتانات القتيل تحدث من مثل هذه 
البندقية وبعد أن علل الحكم عدم اصابة القتيل 
من- الاعيرة التى أطلقها عليه الطاعنان الفاني 
والثالث بعدم احكام الرماية أثناء التصويب © فان 
النمى علن: النتكم فى هذا الوعة؛ بدوره يكون فى 
غير محله . ايا كان ما تقدم © فائز الطبعن برمته 
يكون على عن اسلين مفينا رفضه يوضوما + 
الطعن 11١‏ اسئة ..4 ق بالهيئة السابقة بى 


5 العددان التاسع والعاشر السئة الثائية والخمسون 


ص و 0ك 


لذ 
1؟ مايو .ل/اذ1آ 
قتل عمد : هكم » تسبيب ©» عيب , دفاع » اخلال بحقه : 


الميدا القانونى : 
اذا كان الدفاع الذى أبداه الطاعئان يعد س 


فى خصوصية هده المدعوى ‏ دفاعا جوهريا 


لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدموى والمستمد 
من أقوال شهود الاثبات ‏ وهو دفاع لو صح 
لتغير به وجه الرأى فى الدعوى » وكانت المحكمة 
لم تفطن الى فحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه 
بالاستجابة الى طلب الدفاع انتظار ورود تقرير 
كبر الاطباء ‏ الشرعبين لمناقشته واستيفاء دفاع 
الطاعنين » وانتهت' الى أن الحادث قد وقع فى 
الساعات الاولى من صباح اليومٍ الذى قيد تاريخا 
لحصول الواقعة استناد! الى تقرير طبى شرعىي 
لا يؤدى فنيا للى هذه النتيجة التى انتهت اليها > 
فان حكمها يكون فضلا عن قصوره قد انطوي 
على أخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه 


المحكمة : 


.. وحيث' انه يبين من الامللاع على مهاضر 
جلسات المحاكية أن دنفاع الطاعنين قد أنبثى 
على أن الحادث لم يرتكب فى الساعات الاولى 
من صباح السبت ١.‏ يولية 1156 كما هو مفهوم 


أتوال شهود الاثبات واستدلا على ذلك: بالتقارير: 


الاستشارية المقدمة مئه ؛ وقد اصبديت المحكية 
بهيئة سايقة قرار! بارسال: تقريرى الطبيب 
الشرعى والتفنارير الاأسعخارية المقسدية من 
الدفاع الى السيد كبير الاطباء الشرعيين لابداء 
الرأى فى تاريخ وفاة ااجنى عليه وهل ترجع الى 
الساعات الاولى من سباح يوم السبت ٠١‏ من 
التى أصدرت الحم المطيعون فيه قند فضت 
الطرف عن تنفيذ هذا القرار استئادا: الى ما ورد 
التتور الطب الشرهى الكائق من :ان مخشدية 
تاريخ وفاة المجنى عليه أمر متعذر ذنيا بالنمنية 
لتداخل عوامل متعددة فى دزجة تطور التغيرات 


الزمنية التى على أساسها تحدد المدة التى مضت . 


على :كمون الوقاة تاغل ين ادو اله عيذ 
التقرير من أنه من الجائز أن تكون الوفاة 
معاصرة للتاريخ الذى حدده الشهود وهو 
الساعات الاولى من صباح يوم السيت ٠١‏ من 
يول 1414 > 

لما كان ذلك » وكان الدفاع الذى أبداه 
الطاعنان يعد فى خصوضية هذه الدعوى ‏ 
ناما جوهريا التعلقة يتحيق الدايل. اقم ف 
الدعوى والمستيد من أقوال شهود الاثسات » 
وهو دفاع لو صح لتفير به وجه الرأى فى 
البوعوئ. فاق المحكية لم قطن ال فوا 
وتقسطه. حقه وتعنى بتمحيصه بالاستجابة الى 
طلب انتظار ورود تقرير كبير الاطباء الشرعيين 
واسستيفاء دفاع الطاعنين » وانتهت الى أن 
الحادث قد وقع فى الساعات الاولى 0 
السبت ١.‏ من يوليو 1956 اشتئادا الى تقر 
على تفيرضى لا يؤدى اهتيا ان عله النجة الت 
أثتهت اليها » غانحكيها يكون فضلا عن تصوره 
قد انطوى على اخلال بحق الدفاع بما يعييه 
ويوجب نئنضه بغير حاجة الى بحث سائر أوجه 
الطليين ٠.‏ 

ولتنا كان الظطمن الليوة: القانية #اغاته يمي 
تحديد جلسة لنظر الموضوع عبلا بالمادة 8) من. 
الكسائون لاه لسنة ه158 فى ثسأن حالاتث 
واجراءات الطعن أمام محكية النقض ٠.‏ 


الملعن 51١‏ سئة 5٠‏ ق بالهيئة السابتة ٠‏ 


١ 
الا مايو .لاؤا‎ 

. (1) ارتباط : سلاح , سرقة , دعوى جنائية . نظلرها 
00 , كم 2» تسبيب ©», عيب , حجيته , قوة أمر 

. دفع يدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . 
ل : شهادة » اعتراف , محكبة موضوع » 
سلطتها فى تهذيز دليل . دليل » تجزكته . 
أ[ ج ) هكم : تسبيب » عيب ©» ششلهود نفى © أشارة 
الى. أقوالهم , ش 
(ءع ) شاهد : أقواله » أخذ المحكمة بها , 
أ( ه ) دفع : تلفيق تهمة » رد المحكمة عليه » استفادته . 
من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . 

( و ) دفاع : اخلال بعقه , مهام » حضوره أثناء 
حاقية بن 5 5 ك3 


( ز) مهام : أخلاله بحق الدفاع , 


قضاء محكية النقض الجنائية م 


المبادىء القاذونية : 

١‏ ان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم أمر 
يدذل فى سلطة محكمة الموضوع » ما دامت تقيم 
قضاءها على ما يحمله قانونا ٠‏ واذا كان يبسن 
من مطالعة الدكم المطعون فيه أن المحكمة دانت 
الطاءن الثانى بجريمة السرقة بعد استبعاد 
ظرفها السدد القائم على حمله السلاح أثناء 
ارتكابها » وتكون بائتألى قد أنوت 7 فى حدود 


سلطتها التقديرية ‏ الارتباط المقول به بينجريمة ' 


احراز السلاح بدون ترذيص التى سبق محاكمة 


ومن ثم فان ما انتهى آليه الدكم المطعون فيه من 


رفض الدفع بعسدم حواز نظر الدعوى لسابقة 


التصل فيها يكون صحيها فى القانون . 

؟ ل من أكقرر أن هن حق محكمة الموضوع أن 
تعول فى تكوين معتقدها على قول متهم على آخر 
متى أطمانت اليها » وأن لها أن تأخذ باعتراف 
المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى اطمانت 
الى صحته ومطايقته للواقع ولو عدل عنه » كما 


أن أها أن تدزىء أى دليل ولو كان اعترافا . 


والاخذ بما تطمئن اليه واطراح ما عداه , 


؟ ‏ أحكمة الموضوع أن تعول على أقوال 
شهود الاثبات وأن تعرض عن قالة سهود النفى 
ما دامت لا تثق بما سهدوا به » وهى غير ملزمة 
بالاأسارة الى أقو 8 طالما الم تستند ليها فى 
قضائها ٠‏ 

؛ ل الاصل أن احكمة الموضوع في سبيل 
تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أى 
مرحلة من مراحل الدعوى متى وثقت بها 
وارتاحت اليها ٠‏ 

هب أن الدفع بتلفدق التهمة هو من أوجسه 
الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب ردآا صحنحا 
دل أن ائرد يستفاد. دلاثئة من أدلة الثنوت السائغة 
التى أوردها الحكم ٠‏ 

اسم الراك دما الفا القاذون من أن كل منهم 


اكشيؤر مخام موكلا كان أو منتديا بجانب ‏ المتهم 
أثناء المحاذدية دتود ادر أءأتها ويعاون المتهم دكل 


ما يرى أمكان تقديمه من وحوه الدفاع ٠.‏ : 


لا استعداد المدافع عن التهم أو عدم 
أستعداده أمر موكول ا مى تقديره هو حسدما 
يوحى به ضضميره واجتهاده وتقاليد مهنته » ومن 
ثم فان ما ينعى به الطاعن على الدكم من قالة 
الأخلذل بحقه فى الدفاع لعسدم توفدق المصامى 
المنتدب فى الدفاع عنه لا يكون مقدولا ٠‏ 

المعكمة : 

.٠‏ وحيث ان الحكم المطعون قيه بين واقعة 
الدعوى فى قوله « ان المتهمين الثلاثة. . (الطاعن 
الأول ) و .. ( الطاعن الثشانى ) اتفقوا علبى 
سرقةماشسية . .وقليلة 17/ / 1 د وحهوا الى 
مسكن المجنى عليه بدائرة مركعزالنصورة محافظة 
الدتهلية وتمكن كل من المتهمين الاول والثالث من 
الدخول من الباب ثم خرجا ومعهما داية سرقاها 
وساماها الى المتهم الثانى الذى كان:يقف خارج , 
المنزل وساروا متوجهين الى بلدة أجا وفى الطريق 
عاد المتهم الثالث الى منزله بينما واصل المتهمان 
الاول: ؤالثانى سيرهما فقايلهما الشرطى ٠.‏ . أثناء 
مرورة بدركه بدائرة مركز أجا غلما استفسر عن 
وحهتيهما أخبره المتهم الاول أن الداية مسروفة 
من مكان بدائرة مركز المنصورة وعرض عليه 
ل ا 
وله الحادث الى النقيب ا مباحث د 
تمكن من القبض على المتهم الثالث . 

ودحلل الحكم على هذه الوائعة يما يدتجها من 
وجوه الادلة ؛ وهى ششهادة الشهود فى المساق 
المتقدم وأعتراف المتهم الثانى تفصيلا يتحتيقات 
الشرطة والذيابة واعتراف المتهم الثالث يتحتيق 
الشرطة وهى أدلة سائفة لها أصلها الثابت فى 
الاوراق. ومن ثسأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم 
عليها , 

لا كان ذلك »؛ وكان الدفع بتلفيق التهمة هو 
من أوجه. الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب ردا 
صريحا بل أن اليه يستفاد دلالة من أدلة 0 
المقرر أن لمحكية الموضوع أن تعول ص 
أقستوال شنشهود الانسبات وان تبعرضن :* 


ا العددان التاسع والماشر ‏ السئة الثانية والخيسون 


عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق يمسا 
شهدوا به وهى غير ملزمة بالاشارة الى أقوالهم 
طالما لم تستند اليها فى قضائها » مان ما ينعاه 
التذاعن "الأزل: قر هد السسكة لاالكون اله مكل > 


لا كان ذلك »© وكان يبين من محضر جلسة 
المحاكمة أن المحكمة ندبت الاستاذ .. للدفاع 
عن اللسامن, الاو مسد ان اطلع علق ملب 
الدعوك كران انوا عا المججية لدو معطي 
الحلسة يغير اعتراض من الطاعن »© وكان المراد 
بما اقتضاه التانون من أن كل متهم بجئاية يجب 
أن يكون له من يدافع عنه يتحتقق بحضور محام 
موكلا كان أو منتدبا يجانب اللمتهم أثناء المحاكية 
يشسهد اجراءاتها ويعاون امتهم بكل ما يرىامكان 
تقديمة من وجوه الدفاع » وكان استعداد المداقع 
عن المتهم أو عدم اسستعداده أمرا موكولا الى 
تقديره هو حسيما يوحى به ضميره واجتهاده 
وتقاليد مهئته »؛ فان مأ ينعى به الطساعن على 
الحكم من قالة الاخلال بحته فى الدفاع لعدم 
توفيق المخامى المنتدب فى الدفاع عنه لا يكون 
مقبولاً , 


لما كان ما تقدم وكان الاصصل أن لأحكية 
الموضوع فى سييل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال 
الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى متى 
وثقت بها وارتاحت اليها » وكان ماحصله الحكم 
من شهادة الشرطى .. لا تناقض فيه وله أصله 
الثابت فى الاوراق » كما آنه بما أورده فى مدوناته 
من وفاشع الدعوى وأدلتها قد استظهر: جريية 
عرض رشسوة على موظف عام التى دان الطاعن 
بها بكافة أركانها التانونية ومن ثم فانه ينحسبر 
عن الهكم قالة القصور فى التسبيب ويبكون 
الطعن المقدم من الطاعن الاول برمته على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا ٠:..‏ 


الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة 
السرقة التى دان الطاعن الثانى بها وأورد على 
ثبوتها فى حقة أدلة مستمدة من شهادة الشرطى 
٠‏ والنتيب: ٠.‏ والمجنى عليه .. ومن اغتراف 
المتهم الثانى .. بتحقيقات الشرطة والنيابة ومن 
اعتراف الطاعن بمحشضر الشرطة » وهىادلةسائغة 


من ثسأنها أن تؤدى الى مارتبه عليها + لماكارثلك.. 


وكان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم أمر يدخل 
فى سلطة محكية الموضوع مأ دامت تقيم قضاءها 
على مأ يحمله قانونا » وكان يبين من مطالعمة 
الحكم المطعون فيه أن المحكمة دانت الطاعن 
الذاتى مفزيية السرقة بعد اسيماق ظرفها ١:‏ إقبدد 
التبائم على حيله لسلاح نارى أثناء ارتكابها » 
وتكون بالتالى قد أئهت - فى حدود سلطتها 
التقديرية ‏ الارتباط المقول به بين جريبة احرانز 
السلاح بدون ترخيص التى سبق محاكية الطاعن 
عنها وجريية السرقة موضوع المحاكية ؛) ومن ثم 
فان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من رفض 
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسيق الفضل 
غيها يكون صحيحا فى القانون ويكون ما يثيره 
التلامق هذا الكسومي علي عم علد + 

لا كان ذلك ؛ وكان من المقرر أن من حسق 
محكبة الموضوع أن تعول فى تكوين معتقدها 
على كول متهم على آخر متى اطمأنت اليها وأن 
لها أن تأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار 
التحقيق متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للواقع 
ولو عدل عنه كما أن لها تجزئة أى دليل ولو كان 
اعترافا والاخذ منه بما تطمئن اليه واطراح 
مأعداه »؛ فان ما يثيره الطاعن الثانى فى هذا 
الخصوص لا يكون مقبولا ويكون الطعن برمته فى 
غير محله متعينا رفضه موضوعا . 2 .2 

الطعن 96 سنة .4 ق بالهيئة السابتة . 


١؟‏ مايو ./ا5آ 
'( 1 ) خيز : أغرنكى >- وزنه » جفاف . قرار وزير 
تموين .4 لسئة 1161 »> وقرار 548 سنة 1931 وقرار 
8 لسبلة 133 . 
( ب ) خبز : أؤصافه » تحريها ., 
( ج) هكم © تسبيب » عيب » رد . 
( ء) كبز ؛ وَوْنْهُ » آرففة » عددها , 


المبادىء القانونية : 


١‏ دلا يسامح فى وزن الخبز الافرنكى 
باقواعه المفظفة بسبب الجفاف ٠‏ 


؟ سا من المقرر ان مرجع الامر فى تحسرئ 


قضاء محكبة النقض الجفائية . 


أوصاف الخبز هو الحواس الطبيفية أن يقوم 
بانضبط كالنظر واللمس » ولا يوجب القانون أو 
الواقع عليه ان يتخذ طريقة خاصة لاثبات 
المخائفة ٠‏ 

؟ ‏ المنازعة فى كون الخبز موضوع الجريمة 
هو )0 جمهورية ( 5 لست آلا دخاعا موضوعيا 


لا يستاهل ردا خاصا اذ يستفاد الرد عليه من 2 


آدلة الاثبات اللتى أشذ بها الحكم المطعون فيه . 

ل جريمة انقاج خبز دون الوزن المقسرر 
معاقب عليها كنفما كان عدد الارغفة ألتى وجدت 
ناقصة » ذلك بأن ما نص عليه قرار وزير التموين 
من ضرورة وزن معين من الارغفة أنما ورد على 
سبيل التنظيم لا الالزام » ولم يقصد به سوى 
محرد الارشاد والتوحيه للموظفين التابعين لسه 
المنوط. بهم المراقبة واثبات المخالفات ليتم عملهم 
على وجه سليم ودقيق دون أن يؤثر هذا النص 
على الحق المقرر للقافى بمقتفى القانون فى 
استمداد عقيدته من عناصر الاثات المطروحة 
أمامه فى الدعوى بغير أن يتقيد بدليل معين ٠‏ 

المحكمة : 

.. وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه 
والمكيل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى 
يقوله ١:‏ من حيث أن واقعة الدعوى تخلص فيما 
أثبته .. المفتشريمديرية تموين الشرقية بمحضره 
المؤرخ 1915/17/11 بأنه توجه فى ذلك اليوم 
للمخبز_المنلوك للمتهم الاول ( الطاعن الاول ) 
والذى يقوم بانتاج الخبز الافرنجى للتفتيش عليه 


( الطاعن الثانى ) ويعمل به خراطا ووجد به كمية 
من الخبز الاتريكي العادى 'الحكم. الكبتر )كنا 
وجد نوعا آخر منالخبز المسمى باسم «جمهورية 
عادية » غير مصرح للمخبز بانتاجه » وقام بوزن 
الخبز الافرنكى على ميزانحساس مدموغ بخاتم 
سنة 11758 وتبين أن متوسط العجز فى الرغيف 
الواحد ار" جم ثم أورد الحكم الادلة على ثبوت 
التهمتين المسندتين الى الطاعنين فى حقهما وقد 
أضاف اليهيا الحكم الاستئناى قوله وتضيف اليها 
( أى أنسسباب محكبة"أول درجنة ) أن ناهد 
الاثبات "قط :انام محكية كانى “درجة بارفكاتب 


كل من المتهمين للتهمتين المسندتين اليهيا ؛ كما 
أن المتهمين قد اعترفا بالتهمة الثائية المسندة 
الميهما ببحضر جيع الاستدلالات مما ترى معه 
المحكية أن الحكم المستاأنف فى محله ويتعسين 
لذلك تأييده » . 

لما كان ذلك »© وكانت الفقرة الاخيرة من المادة 
1 مكرر (1) من القرار الوزارى 1٠.‏ لسنئة 
لاه المضافة بالترار الوزارى 58 لسسئة 
5 البعدلة بالقرار 5815 لسسنة /19539 قسد 
نصت صراحة على أنه لا يتسامح فى وزن الخبز 
الافرنكى بأنواعه المختلفة بسيب الجفاف . 


ولما كان الحكم المطعون فيه كد بين. النتس 
فى الخبز الافرنكى المضبوط عن الوزن المقسرر 
قانونا ») وكان تضاء هذه المحكية قد اسقر على 
أن جريمة صنع خيز أقل من الوزن المترر قانونا 
يتحقق قيامها بصنع الارغفة ناقصة الوزن »© مان 
ما ينعاه الطاعنان على الحكم من التفاته عن بجث 
اثر نسبة الرطوبة على الوزن يكون فى غير مهله 


لما كان ذلك © وكان من المترر أن منرجع الامن 
فى تحرى أوصاف الخيز هو الحواس الطبيعية 
من يقوم بالضبط كالنظر واللمس »؛ ولا يوجب 
القانون أو الواقع عليه أن يتخذ طريقة خاصة 
لاثبات المخالفة » واذ كان الحكم المطعون فيه اند 
عول فى اثبات انتاج الطاعنين خبز « جمهورية » 
على أقوال مفتش. التموين وعلى اعستراف 
الطاعنين . مان ذلك ب متى مسح اسناد 
الاعتراف اليهما ‏ يعد تدليلا كافيا,على توافرهذه 
الجريمة ومن ثم فان المنازعة فى كون الخيز 
موضوع . الجريمة اللمأكورة هو « جمهورية » 
ليست الا دفاعا موضوعيا لا يستأهل ردا خامما 
اذ يستفاد الرد عليه من أآدلة الاثبات التى الحذ 
بها الحكم المطعون فيه . 


لما كان ذلك © وكانت جريمة انتاج خيز دون 
الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الارغفة 
التى وجدت ناقصة ؛ ذلك بأن ما تمن عليه قرآن 
وزير التتنوين من ضرورة وزن عدد معين عن 
الارغفة ائيا ورد على سبيل التنظيم لا الالزام ؛ 
واذ لم يقصد به سوى مجرد الارساد والتوجيه 


للنوظفين "التابمهن*له المخوط بهم المرأقبة واليات 


نا العددان القاسع والماشر السنة الغانية والخيسون 


المخالفات ليتم عملهم على وجه سسليم ودتيق » 
دون ان يؤثر هذ النصس على الحق المقرر 
للقاضى بمقتشى القانون فى اسقيداد عقيدته من 
عناصر الاثيات المطروحة أمامه فى الدموى بغر 
أن يتقيد بدليل معين . لما كان ذلك ؛ وكان 
الشابت من المفردات التى أمرت المعحكية يضمها 
قحتيقا لوجه الطعن ©» صحة ما نسبه الحكم 
المطعون فيه للطاعنين من اعترافهما بارتسكاب 


التهمة الثانية من انهما انتجا خيزا « جمهوريا ». 


يدون ترخيص »؛ فان ما يثير أنه من قالة الخطأ 

فى الاسنات ق :هذا السحد كو علن:' قير انداسس : 

لما كان ما تقدم جميعه ؛ فان الطعن برمته يكون 

على قير أسساسن واجب الرفض موضوعا ٠‏ 
الطسن .6 سنة .؛ ق بالهيثة السفقة . 
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اول يونيه .٠/!ؤ1ا‏ 
(١)مسئولية‏ جنائية : ننالج محتملة , ضرب أغفى 
الى موت . رابطة سببية : حكم 2 تسيزب ©؛ فيب . مهكبة 
موضوع » سلطتها في تقدير دليل + 
( ب ) اثبات : مهكمة موضوح ؛ عقيدتها » تكوينها , 


المبادىء القأنونية : 


١‏ الاصل ان المتهم يسال عن جميع النتائج 
المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى » مالم 
تتداخل عوامل اجنبية غير مالوفة تقطع رابطة 
السببية بين فمل الجانى والنثيجة » وأن تقرير 
توافر السببية بين الفمل والنتيجة أو عدم 
توافره هو من المسائل الموضوعية الثى تفصل 
فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها 
سبائغا مستندا الى ادلة مقبولة لها اصلها فى 
الاوراق ٠‏ 

؟ - من المقرر أن لمحكمة الموضوع ان تكون 
عقيدتها دما تطمئن اليه من ادلة وعناصر الدعوى 
ولها أن تعول علئ اقوال شسهود الاثبات وتعرض 
عن أقوال لسهود النفى ما دامت لا تثق خيما 
شهدوا فك + 

المحكمة : 


2 وحيث انه بين من يدوئات الحكم المطعون 


فيه أنه استظهر رابطة السببية فى قولله « أن من 
يرتكب فعل الضرب عيدا يجب قانونا أن يتحمل 
المسئولية عن النتائج المحتمل ترتبها على الاصابة, 
التى أحدثها أذ هو كان عليه أن يتوقعها وقت 
ارتكاب فعلته © وسواء 
سايق عجل بالوفاة أو بسيب ما نشسأ عن الاصابة 
فى فترة العلاج »© والزاما بالمفهوم المتقدم »؛ فان 
المتهم يكون مسسئولا عن وفاة المجنى عليها بالرغم 
مما'ثيت من أنها كانت مصابة بمرض السكر 
وبالرغم من أن الوفاة نشأت عنن هبوط فى القلب 
يسيب امتصاص توكسييى عفن من نكروز 
العظام والتجمعات الصديدية الكبيرة التى 
كقناعقت. بها احالة”اشابة "العتن عليها ؛ ذلك ١ن‏ 
هذه المضاعفات حدثت أثناء العلاج وبسبب 
الأعقداف الذى دوقع رمن المتهي واد "الى جود 
كمر يعظام الفخسذ الايمن وأن المتهم كان عليه 
وقت ارتكاب الحادث ان يتوقع هذه النتائج وتلك 
المضاعفات ؛ وبالتالى فانه يكون مسئولا عن وفاة 
المجنى عليها » . 


وما أورده الحكم من ذلك صحيح فى التانون 
تكنو انا الوزلئطة السينية 3136 الاسل أن امتهم 
يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة 
متلوكه الأخرامى” 4 ها :1ه كتداخل: جوادل احلعة 
غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى 
والنتيجة » وان تقرير تواغر السببية بين الفعل 
والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل 
الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع 
يكن مدقتا يا :دام ديه شائغا سهد الى 
أدلة مقبولة لها أصلها فى الاوراق . 


لما كان ذلك ؛ وكثن من المقرر أن لمحكية 
الموضوع أن تكون عفيدتها بما تطمئن اليه من 
أدلة وعناصر الدعوى ولها أن تعول على أقوال 
شهود الاثبات وتعرضن عن أقوال شسهود النفى 
ما دامث لا تثق فيما شهدوا به . وكان الحكم 
لم ينسب الى شساهد التقى قولا لم يصدر منه ؛ 
كما يزعم الطاعن وائما آخذ بقول هذا الاخير من 
أنه سافر الى المنيا فى الميوم التالى للحادث . 

ولما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة 
الدعوى بما تتوافر يه العناصر القائوئية كافة 
لجريمة الشرب المفغئ الى الموت التى دان 


كان ذلك بسيب مرضي 


الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة 
من شسائها أن تؤدى الى ما رتبه عليها . لما 
كان ما تقدم © فان الطعن يرمته يكون على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 0 

الطلعن 475 سسنة .20) ق رئاسة وعضوبة السسسادة 
المستشارين يحيود الفيراوى وايراهيم الديوانى ومحيد 
ألسيد الرفاعمى وطه محيد دئانة ومحيد ماهر حسن . 


5 
أول يونيه ٠./اذا‏ 

عقوبة : تقديرها , أيقاف تنفيذها . وقفا تنفيدك . نقض » 
طمن » حكم . عقوبات م 06 م 

المبدا القانونى : 

الحكم المطعون ننه اذ أمر باأيقاف تنفيذ عقوية 
الحس المقضى بها على المطعون ضده وهى إلدة 
سنتين يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون ٠‏ 

المحكبة 1 

و٠‏ وحيث أنه لما كانت المادة 6 من قائون 
العثوبات ته تنص على أنه « يجوز للمحكمة عند 


الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحيس ٠‏ 
موة الا نزي من :شكة أن كامن :فى تسن الكبيكم, .. 


بايقاف تنفيذ العقوبة »6 لما كان ذلك فان الحكم 


المطعون فيه اذ أمر بايقاف تنفيذ عقوية الحيس . 


المقفى بها على المطعون ضده وهى لدة سئتين 
يكون مهيبا بالخطأ فى تطبيق التانون ٠‏ 

وما كان أيقاف تثفيذ العقوبية من العنساصر 
التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة » وكان 
الخطأ فيه مع كونه خطأ فى القانون الا أنه متصل 
يتقدير العقوبة اثصمالا وثيقا » مما حجب محكمة 
الموضموع غن -أغيمال هذا التقدير فى الحدود 
التانونية الصحيحة »؛ فانه يتعين لذلك قبول 
الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والاحالة . 

الطعن 71١7‏ سنة ٠١‏ ق بالهيئة السابتة .. 


/و١,‏ 
أول يونيه ٠/ا15ا‏ 


: مسئولية جنائية : موانع عقاب , عاهة العقل . دفاع » 
الال بمله . اثبات » غبرة . اختلاس أموال اموية , 


قضاء محكية النقض الجنائية 5 


البدا القانونى : 

متى كان الثابت ان الدفاع عن الدلاعن طلب ‏ 
اعادة فحص حالته العقلية على ضوه الكشوف 
الطبية والتذاكر العلاجية المودعة بملف خدمته » 
والمرفقة باوراق المدعوى والتى تخوى ما يقطع 
بمرضه العقلى فترة وقوع الجريمة » فقد كان 
متعينا على المحكمة أن تحةق هذا المدفاع 


'الجوهرى الذى يسانده الواقع عن طريق 


المختص فنيا ٠‏ 
المحكمة : 


.. وحيث انه يبين من مطالعة الحكمالمطعون 
يه أنه أورد فى مدوناته « أن الدفاع طلب اعادة 


. هذا التقرير الى مدير مستشفى الامراض العتلية 


لاعادة فحص حالة المتهم فى الفترة السابق 
تحديدها ‏ وهى المدة من أول مارس ١51١‏ 
حتى آخر يونية 1151 - وخاصة لانه ورد من 
وزارة الداخلية فى 6 يونية 1115 أوراق طويت 
على كشوف طبية وعلاجية تدخل على أن المتهم 
كان مصابا بآفة عقلية من مارس »١5511‏ وحين 
عرض الحكم للرد على هذا الدفاع قال ٠‏ « أن 
المحكمة ترى عدم التعويل على هذا الطلب بعد 
اننا اطمانك الل تشرين 'الخصن التشكث 4 انا 
الاوراق التى قدمها والمتى قال عنها انها كشوف 
طبية وعلاجية تدل على أن المتهم كان: مصابا 
بآفة عقلية فى مارس 1151١‏ 4 فلا تعدو أن تكون 
هددا من التذاكر الطبية التى وان كان بعضها 
يحمل تاريخًا يقع خلال المدة السايق تحديدها » 
ل الاو ارو جروا 
الفترة بمرض عقلى ٠.‏ 

ليا كان ذلك ©» وكان الثابت من الاطلاع على 
المفردات التى أمرت المحكية بضيها تحقيتا لوجه 
الطعن » أن الطامن تقدم بطلب لادارة شسئون 
العاملين بوزارة الداخلية لامستخراج تذاكر 
المعلاج الطبيةالخاصة يه ؛ والصادرة م نالسادة 
أطباء الإمراض النفئسية والعصبية من الفترة من 
سئة .156 حتى ./ا5١ا‏ ادف جلت تدده 
فاأرسل المدير للادارة المأكورة الى ثيابة الجيزة 
بعضا من هذه التذاكر بخطابه المؤرخ " يونية 


1144 وهئ ضاذرة جميعها مناطباء متخصصين 


١د‏ العددان التاجع : و العاكرءت 


فى الامراض النفسية والعصبية مثبتة لترددهة 


كلييم فى الف من نظ 1531/1582 + 
ولم تكن هذه الاوراق تحت بصر مدير مستشفى 
الامراض العقلية الذى فحص الطاعن ووضاع 
تقريره عن حالته العقلية .6" ٠‏ 

لما كان ما تقدم : فقد كان متعينا على المحكية 
أن تحقق هذا الدفاع الحوهرى الذى يساندهة 
الواقع » عن طريق المختص فنيا ‏ أما وهى لم 
تفعل »© أكتفاء بما قالته بأن الاوراق. المتقدمة 
لا تدل على أن المتهم كان مصابا خلال هذه 
المدة بسمرض عقلى يمنع من أن يكون مسئولا عن 


عمله الاجرامى الذي ارتكبه خلال تلك الفترة » 


الفنى فى مسألة فنية بحتة . ومن ثم يكون حكيها 
معييا بالاخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه 
والاحالة , 

الطعن ١5+‏ منة .؟ ق بالهيئة السابقة 


اول يونيه 191/٠١‏ 
( 1 ) نقض : مصلحة . عقوبة ©» مبررة , ارتباط , 
شرب , سلاح , عقوبات م 95/؟ . 
( ب ) آسباب اباحة : دفاع شرعى . حكم » تسبيب » 
عيب . عقوبات م 8)؟ مدلى م 155 . 


المبادىء القانونية : 


 |١‏ متى كان الحكم اللطعون فيه قد دان 
الطاعنين بجنحة احداث جروح عمدا بالمجنى 
علبوم اعحزت به عن اشغالهم الشخصية 
مدة تزيد على العشرين يوما وجناية احراز 
ابسلعة نازية كمين وششكلة ونخائر يدون 
ترخيص » وأعمل فى حقهما المادة ١/55‏ من 
قانون العقوبات للارتباط » وانزل بكل منهما 
.عقوبة واحدة وهى عقوية الجريمة الاأشسد » 
وكانت العقوبة الموقعة عليهما وهى الحبس مع 
الشغل لمدة سئة واحدة وتغريمهما خمسماثة 
جنيه غن النهم الثلاث المسئدة اليهما » داخلة ى 
حدود العقوبات المقررة كجناية احراز سسلاح 
نارى غير مشتسخن والتى لم يثر الطاعنان ثسيئا. 


1 تسساءهة بالزام 


السيئة الثانية والخمسون 


بشانها بأوجه الطمن » فلا مصلحة لهما فيب 


؟ ب متى كأن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه 
بالزام الطاعنين بالتعويض على تبوت وقوع 
الفعل الضار منهما وهو احداث الجروح بالمدمى 
بالدق المدنى » واطرح دفاعهما بقيام حالة الدفاع 
الشرعى عن مال زوجة أولهما استنادا الى أنه 
كان فى استطاعة الطاعنين الالتجاء الى رجال 
السلطة العامة » خان ما قرره الحكم من ذلك 
لا يصلح على اطلاقه سببا كنفى حائة الدفاع 
الشرعى لان الامر فى هذه الاحلة يتطلب أن يكون 
هناك من ظروف ائزمن وغيره ما يسمح بالرجوع 
الى هذه السلطة قبل وقوع الاعتداء بالفعل » 
وهو ما أمسك الحكم من استظهاره ٠‏ 


الممكمة : ' 

.. وحيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه 
دان الطاعنين بجنحة احداث جروح عميدا 
بالمجنى عليهم أعجزت بعضهم عن أقسغالهم 
الشخصية مدة تزيد عن العثرين يوما » وجناية 
احراز أسلحة نارية غير مششخنة ونخائر بدون 


: ترخيص »4 واعيل فى حقههما المادة 5/91 من 


قانون العقوبات للارتباط » وأنزل بكل منهيا 
عقوبة واحدة وهى عقوبة الجريمة الاثسد » 
وكانت العقوبة الموقعة عليهما © وهى الحبس 
مع الشغل لدة سنة واحدة وتغريمهيا:..ه ج 
عن التهم الثلاث المسندة اليهما ‏ داخلة فىحدود 
العقوبات المقررة لجناية احراز سلاح نارى غير 
مششخن والتى لم يئر الطاعنان قينا بشانها 
بأوجه الطعن فلا مصلحة لهما فيما أثاراه تعيبا 
للحكم فى شسأن جنحة الضرب »2 مما يتعين معسه 
رفض الطعن فى الشق الخاص بالدعوىالجنائية. 


نلعان ك2 وكا الك "الملدون ود دن 
الطاعنين بالتعويض على ثبوت 
وقوع الشعل الضار مئهيا. وهو أحداث الجروح 
بالمدعى بالحق المدئى واطرح دفاعهما بقيام حالة 
الدفاع الشرعى عن مال زوجة أولهما وهو 
ملكيتها لمحصول القطن الذىكان المجنى 
عليهسم يقومسون بحخصاده ©» ابستادا الى 
أنه كان ققى اسستطاعه الطاعنين الالتجام .الى 


قضاء 'محكمة النقض الجنائية وذ 


رجال السلطة العامة » فان ما قرره الحكم من 
ذلك لايصلح على اطلاقه سيبا لنفى حالة الدفاع 
الشرعى »؛ لان الامر فى هذه الحالة يتطلب أن 
يكون هناك من ظروف الزمن وغسيره مأ يسمح 
بالرجوع الى هذه السلطة قبل وقوع الاعتداء 
بالفعل © وهو ما أمسسك الحكم عن استظهاره » 
والقول بغير ذلك مؤد الى تعطيل النص الصريح 
الذى يخول حق الدفاع لرد أفعال التعدى على 
المال تعطيلا تاما ٠‏ مما لازمه أنه كان يتعين على 
المحكية أن تبحث فيمن له ملكية القطن الذى كان 
يحرى جنيه للتحقق من قيام أو عدم قيام المجنى 
عليهم بسرقته لما لذلك من أثره فى ثبوت أو أنتفاء 
حق الدفاع الشرعى عن المال طبقا للفقرة الثانية 
من المادة 141 من قانون العقوبات » ومما يترتب 
علمذلك من مسئولية أو عدم مسئولية الطاعنين 
عن التعويض المطالب به طبقا للمادة. 1١15‏ من 
القانون المانئى '. 
لما كانما تقدم : فان الحكم المطعون فيه 
يكون قاصر البيان فيما قضى يه من تعويض مما 
يتعين بعه نثضه فى خصوصه والاحالة . 
الطعن 5١9‏ سنة .6 ق بالهيئة السابقة . 


أول يونيه ٠/ا5ا‏ 
<(1) خبز طرى ؛ وزنه » حكم » تسبيب » عيب . 
( ب ) وزن خبز : رطوبة » نسبتها . قرار وزير تموين 
لسنة !156 وقرار ١1م؟!‏ لسنة 1458 مرشوم قٍ 86 
لسنة م١154‏ , 
المنادىء القانونية 


١‏ تتوافر جريمة انتاج خبز ناقص الوزن 


بمجرد انتاجهكذلك مهما يضؤل مقدار النقصفيه ٠‏ 


؟ س حددت قرارات وزير التموين نسسية 
الرطوبة فى الخبز بما ١‏ لا يزيد على 6٠‏ / 
ساخنا و 9؟ : باردا » ولا شأن لهذه النسب 


والمواصفات بما أوحبته المادة 4؟ من قرار وزير 


التموين ٠٠١‏ لسنة1م15 من أوزان الخبز لا ينقص 
الممكمة : 
٠٠ ١‏ وحيث إبه لجا كان الحكم المطعوق فيه 4 


كد تفي عد وطيها الفايت: نيكونات اطكنانا يله 
الى أقوال محرر المحضر . وفى حدود سلطته 
الموضوعية ‏ أن كميةالخيز التى ضبطت ووزنت 
تين أنها نافضة الورن , كانت كلها من الخبز 
اليلدى « الطرى » الخارج من بيت الثار يعد 
تركه للتهوية المدة التانونية » وكانت جريمة 
انتاج خبز ناقص الوزن تتوافر قاتونا بمجرد 
انتاجه كذلك » مهما ضوئل مقدار النقص فيه ؛ 
فان الحكم المطعون فيه يكون قد رد على دفاع 
الطاعن الذى يثيره بالشق الاول من طعئه بما 
يفنده ويضحى ما يثيره فى شسأنه مجرد جدل 
موضوعى مما لا تجوز أثارته أمام محكية النقضش 
لما كان ذلك ؛ وكانت المادة ؟؟ من قرآر وزين: 
التموين .1 لسئة /1561 المعدل بالترار 185 
لسئنة م95١‏ 4 والصادر نغفاذا للمرسوم بقانون 
١5‏ لسنة م44١‏ فى ثشأن التموين ©» قد حددت 
ننبة الرطوبة فى الخبن بما 8 لانريد على +4 7 
ساخنا و 9" /ز باردا » ولا شأن لهذه النسب . 
والمواصفات يما أوحيته المادة ؟؟ من ذات 
القرار من أوزان للخبز لا ينقص عنها ولا تنهضش 


الطانقة الخ لبيية اارطئة: اقدمن يشالئية 


للوزن المقرر لان مخالفة أى من الامرين يشكل 
جريمة مستقلة وقائمة بذاتها عن الاخرق رصد 
الشارع لكل منها عقوبة مستقلة 4 ومن ثم فان . 
ينا اشر ه#الطامن “فق .هذا الحسومن لا يفون اله 
محل : لما كان “ما تقدم فان الطعن برمته يكون 
على غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 

الطعنٍ 11١‏ سنة ٠.‏ قي بالهيئة السابقة ,٠‏ 


32" 
/ا دونية .قا 
محاكمة : اجراءاتها . اثبات . قوة أمر مقضى , نقض , 
طعن » خطا فى تطبيق قانون . الحكم فى الطعن . اشتباه ٠‏ 
ابد القانونى : 
من اأقرر آنه لا تجوز محاكمة الشخص عن 


٠ فول وأحد مرتين‎ ١ 


الحكيمة ٠:‏ ش 
.. وحيث ان النيابة العامة قيدت الجنحة 


0 العددان اناسع والعائر ب 


ه.؟ لسنة /13519 مركن طنطا ضد المحكوم ع 

واتهمته مأنه تأيدت لهيه حالة الاشتياه بان 
ارتكب جريمة السرقة 71 لسمنة 11319 جنم 
مركز طنطا رغم سبق الحكم عليه بانذاره بأن 
بسلك سسسلوكا مسستقيها فتضت محكية أول 
درحة غيابيا بوضع المتهم تحت مراتبة البوليين 
لدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ امكان تنفيذها 
عليه : فعارض المتهم وتضى فى معارضته 
باعتبارها كأن لم تكن . كما اسستانفت النيابة 
الحكم الغيابى وعدلت المحكمة الاستثنافية وصف 
التهمة الى اعتبار المتهم عائدا المى حالة الاثستباه 
وقضت حضوريا » وياجساع الآراء بتقيول 
الاستئناف شسكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم 
المستائف الىحيس التهم ثلاث شسهور مع الشغل 
ووضعه تحت مراقبة الشرطة إدة سنة فى المكان 
الذى يحدده وزير الداخلية أو من يئيبه وذلك 
عئد امكان التنفيذ عليه وأقامت قضاءها على أن 
المحكوم عليه ارتكب جريئة الجنحة 7171 لسنة 
51 مركز طنطا شروع فى سرقة © مع سسبق 
الحكم عليه بالمراقبة ادة سستة أشهر فى القضية 
لسنة 19519 مركز طئطا . 


لما كان ذلك »4 وكان يبين من الاطلاع على 
الاوراق أن الثيابة كانت قد قيدت الجنحة +510 
لسنة 11519 مركز طنطا هد المحتوم عليه 
واتهيته بأنه وقع منه ما يؤيد حالة الاشتباة بأن 
اتهم فى القضية |18" لسنة 1111 مركز طنطسا 
بسرقة . وقضت محكمة أول درحة بوضمع التهم 
تحت مراقبة البوليس مدة ستة كمهور فى المكان 
الذى يعينه وزير الداخلية 1 الثفاذ عند امكان 
التنفيذ . غاستائف المحكوم عليه وقضت محكية 
الجنئح المستأئفة فى 2 غيابيا بالتأييد. 
فانه يبين مما تقدم أن المحكوم عليه قد قدم 
للمحاكمة فى الجنئحة ه14 لسسنة 1557 مركز 
طنطا ونى الجنحة 6.؟ لسسنة 1951 مركز طنطا 
لاتهامه بأنه وقع منه ما يؤيد حالة الاثستباه وذلك 
لارتكابه الجنحة 1؟6 لسئة 1151 مركز طنطا 
وحكم عليه فيها بالادانة » وبذلك يكون قد عوتب 
مرتين لارتكابه فعلاً واحدا وهو الجنحة ١؟”‏ 
لستة 1951 مركز ملنطا ) وهى خطأ فى القانون 
لانه من المقرر أنه 1 هكوز مساكية الشسخض عن 
عل وأحد مرعيين © ومن كد كيهمين تفن الحكم 


العتة الكائية والخيسون 


المطعون فيه على أن يكون مع النتقض الاحالة : 
وذلك لان هذه المحكمة ب سحكمة النقض س 
لأا تلت تستطيع تصحيح هذا الخطأ والقضام بعسدم 
حواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لان الحكم 
الصادر فى الجنحة ه55 لسنة /ا155 ما زال 
غير نهائى . 

الطعن 115 سنة 4؟ ق رئاسسة وهعضلوية السسادة 
المستششيارين سعد الدين غطيه وأتور خلف ومهيود عطينه 
والدكتور 


احيد محيد ابراهيم والدكتور محسيد محسد 


ملا 
/ا يوئية 151/٠‏ 
دعوى مدنية : أساسها » نظرها والحكم فيها . نقضش )2 
طعن » مخالفة قانون , محكمة موضوع ؛ سلطتها فى تخير 
سبب الدذعوى . 5 
المددا القانوني : 
وتى كانت العكمة تسد كت بالتفويضن عن 


عليه 04 مع اه ثابت بالاوراق من أنهم ادعوا 
مدنيا بصفتهم ورثة والد المجنى عليه »2 فان 
المعكمة تكون قد شيرت أساس الدعوى وقضت 
من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها فخالفت بثلك 
القانون بما يستوجب نقض الحكم المطعون فيسه 
والاحالة + 


المصكمة : 

.٠‏ وحيث انه يبين من الأطلاع على محافضر 
جلسات المحاكية أن احمد على عبد الله ونعاية 
صالح ( والدى المجئى عليه ) ادعيا مدنيا بجلسة 
/ا من يونية 1106 قبل المتهم والمسئول عنالخق 
متضامنين بيدفع مبلغ ...؟ جنيه وأن الحساضر 
عن المدعيين بالحق المدنى قرر بجلسة 
70 ووفاة أحمد على عبد الله »© فقررت 
الممكمة التأجيل بحلسة لا من يونية .1965. 


' لادخال المدعين بالحقوق المدنية ومئها لجلسة 


5 من نوفمير 196[ هيك حشر وكييل من 
المدعين بالحق المدنى وهم نقحي ويوحصكه 


انضاء محكمة النقشى الجنائية كنا 


ومصطفى ومحمود وعلى وروحية ومحاسن » 
كبا يبين من الاطلاع على أوراق القضية © أن 
الآخرين اسستمروا فى الدعوى المدنية بصنتهم 
ورثة المرحوم احمد على عبد الله الذى أقام هذه 
الدعوى قبل وفاته وقد ناقشن الحكم المطعون 
فيه موضوع الدعوى الانية تأسيسا على انها 
مرفوعةمن المدعينبالحقوق المدنية المطعونضدهم 
بصفتهم ورثة المرحوم بدر أحمد علىالمجنى عليه 
ثم قدر التعويفى فقال : « ومن حيث أنه عن 
قدر التعويض فان المهكية ترى أن المبِلمم 
الملالب به يناسب الضرر ينوعيه الذى حاق 
بالمستائف عليهم والمطعون ضدهم من جراء 
فقدهم مورثهم »> ومن ثم فهى تقضى به لهم قبل 
المستائفين © . 

ولما كانت المحكية قد قضت بالتعويضش على 
اعتبار أن المدعين بالحقوق المدنية ورثة للمجنى 
عليه مع ما هو ثابت بالاوراق من أنهم ادعوا 
مدنيا بصفتهم ورثة للمرحوم احمد على عبد الله 
والد المجنى عليه على النحو السالف الذكر عفان 
الممكية كون عذ غرت اننانن الدموى وت 
من تلقاء “نفسها بيا لم يطلب منها » فخالفنت 
بذلك التانون بها يستوجب نقض الحكم المطعون 
فيه بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من كل من 
المرحوم أحمد على عبد الله تبل وفاته ونعامة 
صالم والاحالة بغير حاجة الى بحث باقى أوجه 
الطمن , 

الطعن رقم 19 سنة .6 ق رئاسة وعضوية السلادة 
المستثارين نصر الدين هزام وسعد الدين عطيه وانور خلف 
ومحمود: عطيفه والدكتور احيد محيد طيراهيم ٠‏ 


زكرا 
/! يوني ./ا19! 

دفاع : أخلال بحقه . هكم ©» تسبيب ©» عيب . نقس » 
طعن © حكم فى الطعن . 

آلميدأ القانونى : 

اذا كان يبين أن المدافع عن الطاعنين كد قدم 
الى المحكمة الاستثنافية مستندات ©» وكان الحكم 
قد التفت عن تلك المستندات ولم بتحدث عنها مع 
ها بَِسِدٍ يكون لها من دلالة على صحة دفاع 


الطاعنين » ولو انه عنى ببحثها وفحص الدفاع 
المؤسس عليها مجاز أن ينغي وجه الراى فى 
الدعوى © فانه يكون مثشوبا بالقصور بما يبطله 
ويوجب نقضه بافنسبة الى الطاعنين والى باقى 
المحكوم علبهم لوحدة الواقمة وحسن سم 
العدالة ٠‏ 

المحكمة : 

.. وحيث أنه يبين من الاطلاع على المقردات 
التى امرت المهكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ») 
أن المدافع عن الطاهنين قد خدم الى المحكمة 
الاستئنافية اربع حوافظ اشتملت على مستندات 
تمسك فى مذكرته بدلائتها على صدق ما شهد به 
المحكوم فليهما الاولوالثانى أمام محكمة الاحوال 
الشخصية فى الدعوى ١١.‏ سنة ١55.‏ كلى 
الثاهرة التى أقامتها الطاعنة الاولى غد المدعى 
بالحق المدنى قطلب فيها اثبات طلاقها منه . 

لما كان ذلك © وكان الحكم قد التفت عن تلك 
المستندات »؛ ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها 
من دلالة على صحة دفاع الطاعنين » ولو أنه 
عنى ببدثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز 
أن يتغير وجه الرأى فى الذعوى ؛ فانه يكون 
يشوبا بالقصور بيا يبطله ويوجب نتقضسه 
والاحالة بالنسبة الى الطاعنايين والى باقى 
المحكوم عليهم لوحدة الؤاقعة وحسن سسير 
العدالة » وذلك بغير حاجة الى بحث سائرآوجه 
الى الطعن . 


الطمن ١ه‏ ئئة ٠١‏ ق بالهيئة السابقة . 


فا 
/ا يونية 151/٠.‏ 


وصف تهمة : محلات عاية . محاكمة » أحراءاتها 5 
اجراءات مم 4.؟/! و4.؟ فى 1لا لسنة 1506 , 


المبدا القانونى : 
من واجب المحكمة أن تقضى بمعاقبة المتهم 
بالعقوبة المقررة فى القانون متى كانت الواقعة 
المرفوعة بها الدعوي ثابتة قبله وتكون نملا 
معاقبا عليه » وهى مكلفة فى سبيل ذلك بأنِ 


. السخنة. الكائعة أو الحوفسون 
1 العددان القاسسم والعاكشر ل السنة ع :و مون 


تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها 
وآوصافها وأن تطبق نصوص القانون تطبيقا. 
صحيها غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى تسبغه 
النيابة لان المحكمة هى وحدها صاحبة الولاية. فى 
الفصل فيها ٠‏ ش 


المحكيبة : 


. وحيث انه يبين من الاطلاع على المفردات 
انه اند الى المطعون ضهه فى محضر ضبط 
الواقعة أنه أدار محله «مطعم» بغير اذن حخاصس 
مخالفا بذلك نص المادة ؟١‏ من القائلون الآ 
لسئة ه19 » الا أن النيابة العامة أسبفت خطأ 
على الواقكقعة » وصف أنه أدار محصسلا يدون 


ترخيص ٠‏ 
لما كان. ذلك وكانت المادة ؟١‏ من قانون 
المحلات العامة الال لسنة 1905 تنص على أنه 
لا يجوز لاى شخص أن يستغل محلا عاما أو أن 


حصوله على ترخيس خاص دذلك » وكان من 


واحب المدكة يتمن المادتين .211+ 3209 
قائنون الاجراءات الحنائية أن تتهى بمعاقية 1 


المتهم ‏ بالعقوبة المقررة فى القائنون متى كانت 
الواقعة المرفوعة بها الدعوى ثابتة قبله وتكون 
معلا معامبا عليه وهى مكلفة فى سببيل كلك.بأن 
تمحص. الواقئعة المطروحة عليها بجميع كيوفها 
وأوصافها وأن تطبق نصوص القانون تطبيقا 
صحيحا ؛ غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى 
تسبغه النيابة » لان المحكية هى وحدها صاحبة 
الولاية فى الفصل غيها » مان الحكم المطعون فيه 

اذ قضى ببراءة المطعون ضده تثيد تقيدا مثه بالوصف 


الذى أسسبغته الئيابة خطأ على الفعل ملتفتا عن ' 
النص القانونى الواجب التطبيق ودون أن يعنى - 


بامسستجلاء ما اذا كان المتهم قد حصل على 
ترخيص خاص باستغلال المحل من عدم توصلا 
الى رد الواقعة الى وصغها القانونى الصحيم » 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القاتون بما يعييه 
ويوحب نقضه. والاحالة . 


الطعن 15 سئة ,6 ق بالهيئة؛ السابكة . 


لا يونية 191/٠.‏ 
تسعير جبرى : تموين . ق 141 السنة 1509 ق 18 


لسنة .110 قرار وزير تموين 4١‏ لسسئنة 15556 ومم 0 
لسنة "15618 , 


إلمبدا القاوني : 

القرار 1؟ لسنة 1955 أوجب على جميسع 
المصائع والمؤسسات والشركات الصناعية طبع 
أس.م المنقيج واو أصفات الارئسمية و ممسسعر البيع 
للمستياك عاى السلعة أو الغلاف الخارجىي لها 
فان الحكم المطعون فيه اذ أنزل على الواقعة حكم 
الأرسوم بقانون 119 لسنة .116 وقرار وزير 
الدموين مه أسنة 1569 دكون قد طيق القانون 
على وجبه الصديح وأصاب محجة الصواب فى 
تقرير مسئولية الطاعن .. : 


المحكمة :. بر ب ش 
.. وحيث: أن الحكمم الابتدائى ‏ المؤيد 


لاسبايه بالحكم المطعون فيه بعد أن 'بينواشعة 
الدعوى بما مفاده أن الطاعن أنتج قَ مصضنعه” 
( غانلات ) داخلية دون أن يثبت على كل منها 
سعر البيع لليستهلك :٠‏ عرض لدفاع الطساعن. 
ورد عليه فى قوله « ان القانون ؟6١‏ لسنة21565 
قد اضناف المادة 6 يكرن :الى الرسوم بقسائوق 
8 انه :م33 العسامن: يشكون الستسهير 
الجبرى وتحديد الارباح» وقد تصت المادة الثائية . 
منه على أنه ١‏ اتستثناء من أحكام الموآد السابقة 

يختدن وزير الصناعة المركزى بتحديد أقمصى 

الاأسسعار لمنتجات الصناعة المحلية دون التقيد 
بالاجراءات المنصوص عليها فى تلك المواد وأن 
تخويل السيد وزير الصناعة المركزى سسلطة 
تحديد أسعار المذتجات الصناعية المحلية بموجبه 
المادة ؟ مكرر سسالفة الذكر لا يتضمن بذاته ٠‏ 
ولايقتضى الغاء الاجراءات السايقة والتى صدرت. 
فى حدود القانون من الجهة التى كانت تختص 
اصلا بتحديد امتمار المنتجات الصناعية المحلية 


لك القرارات أو معدلا" .. وأث صدور قراراث 


قضاء محكية النقض الجنائية 1 


المسناعة وقصر سيبريان هذه القرارات عقى 
شركات دون غيرها لايعنىعدم خضوع الشركات 
الاخرى لاحكام. الترارات الاخرى الخاصة بتقرير 
الوسائل اللازمة انع التلاعب فى اسعار السلع 
وكقين موافساتها وانما يعت اشير از خضو 
تلك الشركات للقرارات الاخرى الشاملة اللتى 
لا زالت قائمة ونافذة ومنها القرار هه لسئنة 
+90( » وهذا الذى أورده الحكم صحيح فى 
القانون ذلك أن القائنون؟؟1 لسنة 1165 بتخويل 
وزير الصناعة المركزى تحديد أسسعار المنتجات 
المبافية اللي للم نكا موتصوس :لمزم 
بقانون 197 لسنة .110 أو قرارا من القرارات 
المسادرة بتنفيذه وائما اتتصر على اضافة مادة 
جديدة برقم ؟ مكرر للمرسوم بقانون سالف 
الذكر خولت لوزير الصناعة سلطة تحديد أقمى 
الأسعار لمنتجات الصناعة المحلية دون التقيد 
بالاجراءات المنصوص عليها فى المواد١!‏ و ؟ و؟ 
من المرسوم بقانون 1117 لسيئة .1165 الخاص 
بشئون التسعير المخبرى وتحديد الارباح . لما 
كان ذلك » وكانت الفقرة الرابعة من المادة 
الخامسة من هذا المرسوم بقانون قد أجازت 


لوزير التجارة والصناعة تقرير الوسائل اللازمة . 


لنع التلاعب بأسعار السلع والمواد الخاضعة 
للمرسوم بتكانون » ونص فى الادة التاسعة منه 
على أن حت عور 0 001 
شهوز ولا قتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 


مائة جذيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو 5 


هاتين العقوبثين كل من يخالف احكام القرارات 
التى تصدر تنفيذا للمادة الخامسة وقد أصدر 
وزير التموين القرار هه لسئة ١9619‏ وأضاف 
به ألى الحجدؤل الملحق بالمرسوم بقانون 111 
سنة .198 سما هو منتج محليا من الملابس 
الداخلية شسغل السنارة ( التريكو ) والجوارب 
وأوجب القرار فى مادته الثشانية على المصائع 
والشركات التى تنتج تلك الملابس والجوارب أن 
تثيث باللفة العربية على كل قطعة منها بحروف 
وأرقام ظاهرة اسم المصنع أو علامته القجارية 
واسم الصئف ومقاس القطعة وسعر البيع 
للمستهلك . ولما كان السيد نائب رئيس الوزراء 
للصناعة والثروة المعدنية والكهرباء قد أسدر 
استنادا الى المرسوم بقانون 17 سنة ,1186 


المعمدل بالقانون 151 لسسنة 1151 القرار 4١‏ 
لسنة 1155 واوجب فى مادته الرابعة علىجميع 
المصائع والمؤسسات والشركات الصناعية طبع 
اسم النتج والمواصفات الرئيسية وسعر البيع 
للمستهلك.على السلعة أو الغلاف الخارجى لها ) 
وهو نص عام يجرى مطلقا على جميع المصانع ©» 
فان الحكم المطعون فيه اذ انزل على الواقعة حكم 
المرسوم بقانون ١5‏ سنة .113 وقرار وزير 
التموين ده لسنة 1107 يكون قد حلبق القانون 
على وجهه الصحيح وأصاب محجة الصواب فى 
تقرير مسئولية الطاعن . لما كان ما تقدم » خان 
الطعن يكون على غير اساس متعينا رفضه 
كواشوها وبيساخر-الكدالة.. 


الطعن 5ه سنة .2 ق بالهيئة السابقة . 


و32 
/ا دونية ٠/ا15آ‏ 
مال دولة : استيلاء بدون حق . هكم ©؛ تسبيب » عيب ,م 
دفاع » اخلال بحقه ق ؟١؟‏ لسنة .1556 ق 10 لسنة 551اء 
قرار وزير الصحة /ا5؟ لسنة 15519 . 


المبدا القانونى : 
متى كان الدفاع المسوق من الطاعن من أنه 
وقت ارتكاب جريمة الاستيلاء لم يكن موظفا 
بالشركة المجنى عليها يعد ب فى صورة الدعوى 
المطروحة دفاعا هاما ومكثرا فى مصيرها كا 
يترتب عليه من آثر فى تحديد مسئولية الطاعن 
الجنائية » وكان الحكم المطعون أم يعن بتمحيص 
ما قررة الطاعن فى هذا الشآن » كما أنه لم يعن 
بالرد على ما سرده الطاعن من أدلة تسئد دعواه 
من آنه آم يكن موظفا ماما وقت الحادث فان 
الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور فى 
التسبيب فضلا عن الاخلال بحق الدفاع بما يعيبه 
ويسنوجب نقضه ٠‏ 


المحصكمة : 

.. وحيث انه يبين من محضر جلسة المحاكمة 

ن الدفاع عن الطاعن أثار ف مرأفعته أ نالطاعن 
.0 يكن موظفا عاما اعتبارا من رتكا 2 
حيثش أن ن اللهان. التى تم تشكيلها لفهص ا اموظفين 


1 العددان التابع والعاكر ب 


اسقغنت عن البعضى ؛ كما أنه حين قبض عليه لم 
يصدر قرار بايقافه عن العمل باعتباره موظفا 
عيوميا 4 ورفع المتهم دعوى عمالية لمحسكية 
العمال للحمسول على تعويض فقدفع ممثلو 
الحكومة بعدم احقيته فى التعويض لانه لم يكن 
موظفا بالشركة ولا بوجد عقد يدل على ذلك ., 


لا كان ذلك ٠‏ وكان الحكم المطعون فيه قد 
رد على دفاع الطاعن فى قوله ٠‏ وحيث انه عن 
0 الثالث للاتهام المبدى من الدفاع بمقولة 
ن المتهمين لايعدون من الموظفين العموميين حيث 
1 يصدر قرار بتعبينهم © مان هذا الدفع مردود 
يأن المشرع قد حرص على النص ف المادة ١6‏ من 
القانون ؟١١؟‏ لسنة ١935.‏ بشأن تنظيم تجارة 
الادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية على 
انتقال العمال الذين كانوا يعيلون لدى الافراد 
والجهات التى تم الاستيلاء عليها فى النشساط 
المتعلق بتجارة الادوية الى المؤسسة العامة 
للتجارة والتوزيع بحالتهم عند العمل بالقانون 
المذكور » ومؤدى ذلك ان عقود الحيل تظل 
بكازية رقو حصول «هذ1 التامك نوا عتبان الويكيية 
العامة للأدوية والمؤسسة العامة لتجارة وتوزيع 
الأقوية من الؤسنسات 'الفاية 4 وتسرى هلى 
موظفى وعمال المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع 
الادوية الاحكام السارية على الموظفين والعنال 
الحكوميين كما. نص القاتون 50 لسنة 1158 
المشار اليه والقافضى بتاأميم بعض الشركات 
والمئشآت ومن بيئها معامل أدوية أورينت فارما 
فى مادته الرابعة بأن « تششرف المؤسسة المصرية 
العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 
على هذه الشركات واانشآت كما وقد نص فى 
انه الخايمكة علق ان تمتيون ورين المنفحة' 
لقرار اللازم لتنفيذ هذا القانون » هذا وقد صدر 
قرار السيد وزير الصحة /ا5” لسنة ١551‏ بعد 
الاشارة فى ديباجته الىالقانون ؟1؟ لسنة .55ا 
بشاأن تنظيم تجسارة الادوية والكيماويات 
والمستلزمات الطبية وكذلك الى القانون رقم 58 
لسنة 1157 المذكور مضهنئا مادته الرابعة بأن 
يلحق العمسال والموظفون التابعسون للشركات 
والمنشآت الموضحة بالجدولين رقي (؟) و (؟) 
الملحقين بالقائون 150 لسئة 1559 المثسارٍ اليه 
ملبتسا للقوامد القى يقروها يليعى مجلس ادارة 


السنة الكانية والخيسون 


مقاده أن المتهمين وقد كانوا ع 2 بوم حدوك 
أورنئيت فارما ‏ أصيحوا من الموظفين العموميين 
بالحناقوم بااعؤسيسة المسرية السابيمسة 
للأدوية أما القواعد المثسار اليها بالمادة 6 المذكورة 
والتئ يقررها رئيس مجلس ادارة المؤسسة فهى 
واقعة تأتى تالية لواقعة الحاقهم بالعيل 


لما كان ذلك » وكان الدفاع المسوق من 
الطاعن ين انه وت اررشكاب الجريية لم .يكن 
بو لفيا السركة كلانه ف سورة الدمجوي 
المطروحة ‏ دفاعا هاما ومؤثرا فى مصيرها لما 


يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئولية الطاعن 


فى اطراحه لهذا الدفاع على مجرد التعرض 
لنمسوص قرار السيد وزير الصحة وتفسمه 
لدلولها على النحو السالف ايراده دون أن يعنى 
بتمحيص ماقرره الطاعن فى هذا الثسآن من أن 
اللجان القن اخلكلها السيد ريسن بجلس. ادارة 
المؤسسسة المصرية العامة للأدوية كنفيذا لهذا 
الترار استغنت عنه ولم تلحقه من بين من تم 
الحاتهم بالشركة وهى واقمة كان يمكن للمحكمة 
حتى يستقيم قضصاؤها ‏ أن 'تقف على مبلغ 
صحتها أو أنها قامث بتحقيقها ) كما أنه لم يعن 
بالرد على ما سرده الطاعن من أدلة تسند دعواه 
من أنه لم يكن موظفا عاما وكش الحادث 
وبالاخص ما أشار اليه فى مرافعته الشفوية من 
أنه حين قبض عليه لم يصدر ظرار بايقافه من 
العمل بالشركة وبأنه لدى رمفعه دعوى تعويضش 
ضد الشركة أمام محكمة العميال دفع ممثل 
الحكومة بعدم أحقيته فى التعويضص لانه لم يكن 
موظفا بالشركة ولا يوجد عقد يدل عن ذلك ٠.‏ 


لما كان ما تقدم © فان الحكم المطعون فيه يكون 


. جاء مشوبا بالقصور فى التسبيب فقضلا عن 


1 الى بحث سائر ما يثيره الملاعن ف 
أسيابي طعئه ٠.‏ 0 


الطعن "4ه منة .) ق بالهيثة الفسابقة م 


5 
/ا يونية ٠./ا5ا‏ 

نقض : طعن . طازل عفه . مرافعات م 168 , 

المبدا القانونى 

التنازل عن الطمن هو ترك الخصومة يقرتب 
عليه الغاء جميع أحراءات الخصومة بماآ فى ذلك 
التقرير بالطعن . 
المصسكية : 

.٠‏ حيث أن الطاعن قد تنسازل عن طعنسه 
بمقتضى أقرار موقع عليه منه ومصدق عليه 
ولما كان التئنازل عن الطعن هو ترك للخصومة 
يترتب عليه وفق المادة ١47‏ مرافعات الفام 
جميع أجراءات الخصومة بها قُْ ذلك التترير 
بالطعن » فانه يتعين 'اثبات نزول الطامن عن 
طعئه ,. 

الطفن ١./ا‏ سيئة ٠؟‏ ق بالهيئة اليسابقة . 


ف 
/ا يوئية عل/اة1! 

مغدر : الباى »2 شهادة . هكم 4 توج ؛ فيب , 

المبدا القانونى : 

متى كان يبين أن الضابط ام يشسهد فى أى 
مرحلة من مراحل التحقيق بأنه يعرف الطاعن 
شخصيا » وكل ما قرره فى هذا الخصوصس أن 
الطاعن منالمعروفين له بالاتجار فالمواد المخدرة 
وكان الحكم قد بنى قضاءه بادانة الطاعن 
تأسيسا على سبق معرفة الشاهد المنكور له 
شخصيا بما لا يستند على اصل ثابت ني الاوراق 
فانه بكون قد جاد معريا يالقطا فى الابناة بوسا 
يوجب نقضه + 


المحمكية :م 
.. وحيفك أن الفحكم المنتحون. عيه بين وأعسة 


ا ل « أن النقيب .. معاون مكافحة 
المغدرات علم من تحرياته السرية ومن مراقيته 
للمتهم اه يحرز جواهر مخدرة وأخطره أحد 
مرشديه السريين أنه سيقابله فى الساعة 1١‏ من 
مسساء يوم 1174/15/6 بشسارع الصحافة حاملا 
كمية من المخدرات فاستصدر اذنا من النياية 
العامة يضبط المتهم وتفتيقشه وانتقل الى ذلك 


المكان فوصله فى الساعة ١.‏ وه) دتيقة مسمساء 
مرتديا ملابس تنكرية وافهم بعض رجال القوة 
المرافقين له يعمل كمين متحرك فى ذلك المكان 
ووقف فى مكان يسمح له برؤية المرك د السرى 
الذى كان يقف أمام دار أخبار اليوم » وفى حوالى 
الساعة ١١‏ مساء راى امتهم المأذون بتفتيشه 
والمعروف له شخصيا مقبلا من داخل قسارع 
الصحافة واقترب من مكانالمرشد السرى ووقف 
معه فترة ثم انصرف وعاد بعد حوالى عثشر 

دقائق حاملا فى يده كيسا من الورق ومتجها الى 
المكان الذى به المرشد السرى فأسرع هو نحو 
امهم للقبض عليه ولكنه آلتى الكيس على الارض 
واسرع فى الهرب فالتقط الضابط الكيس من 
الارض وتابع المتهم ولكنه تمكن من القرار بأحد 
الشوارع المتفرعة من تسارع الصحافة فلم يتمكن 


من ضيطه رغم مطاردته اياه فاتجه الى مسكنه 


وقام بتفتيشه فلم يعثر على شىء من الممنوعات 
واتضح أن الكيس الذى القاه المتهم يحوى ثلاث 
ظرب من الحشيش . 

لا كان ذلك ؛ وكان يبين من الاطلاع على 
المفردات المضموئة أن الضابط . .لم يشهد فى آية 
مرحلة من مراحل التحتيق بأنه يعرف الطاعن 
فسخصيا وكسل ما كزرة فى .هنةا الخضومن ١‏ 
الطامن من المعروفين بالاتجار فى المواد المخدرة 
وكان الحكم قد بنى تضاءه بادانة الضاعن 
تأشيسا اغلن فق 'بغرفة القباهه الذكور لبه 
شخصيا بما لا يستند على أصل ثابت فى الاوراق 
فانه يكونجاء مسعيبا بالخطأ الاسئاد المستوجب 
للنقض والاحالة بغير حاجة الى بحثا الوجه 
الآخر من الطعن . 


الطحن (لا دمنة .1 ق بالهيثة السسابقة م: 


0 العددان التاسع والعاكر ‏ السنة الثائية والخمسسيون 


18 
/ يونية ./ا9١1‏ 

دفاع : أخلال بحقه ,. اثبات » شهادة » خبرة , هكم » 
تسبيب > عيب , حريق محمد , 

المبدا القانوني : 

لثن كان الاصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعسة 
المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة » آلا آنه يتعسين 
عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجحهت 
عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصج أنها 
فطنت اليها ووازدت بينها 8 


المحكيمة : 


.. وحيث انه ببين من الاطلاع على الاوراق 
ان الدفاع عن الطاعنين دنع بتلفيق التهمة ومبا 


أن الحريق حدث من عود ثقاب أو عقب سسبجارة 
يتعين عليها أن تورد فى حكيها ما يدل على أنها 
واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه 
وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن 
أنها اطلعت عليه وأقسطته حقه ؛ ان حكيها 
دون حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن . 
دون حاجة الى بحث باقى وجه الطعن . 
المفعن 8 الا هثة ٠١‏ ق بالهبئة السابقة . ش 


5 


/ا يونية ١,‏ لابة؟ا 


تموين ؛ دقيق .. خبز . حكم ) تسبيب » عيب , مسئولية ٠‏ 


جنائية . قرار وزير قموين ١.‏ لسسنة لاما ورقم 6م 
لسنة 1965 وقرار 145 لسنة 1554 , اجرامات م /19؟ . 


المبدا القانوني : 


أن المناط فى المزام صاحب المذبز والحسئول 
عن ادارقه بامساك الدفاتر أنما هو بنوع الدقيق 


المصرح باستخدامه » فاذا كان هذا الدقيق من 
النوع الفضاخر استخراج ؟/ا / تعين على 
أصحاب المخابز المذكورة والمسئولين عن أدارتها 
امساك هذه الدفاتر ترتيبا على التصريح لها 
باستخدام دقيق القمح الفاخر نمرة/1 استخراج 
5 المستورد » وهو مالم يكن مصرها للمخابز 
البلدية باستخدامه من قبل ٠‏ واذ كان يبين من 
الحكم المطعون فيه آنه لم يستظهر فى مدوناته نوع 
المذيز المسند الى المطعون ضده آدارته وهل هو 
من المخابز الافرنجية آم من المخابز البلدية. » كما 
لم يستظهر نوع الدفيق المصرح له فى استخدامه 
فان هذا الحكم يكون قاصرا ٠٠‏ 


المحكمة : 


.. وحيث أنه يبين من مطالعة احكام القرار 
٠‏ لسنة لإه؟١‏ أنه نص فى مادته العشرين 
« على الزام اصحاب المخايز ومصانع المكرونة 
ومصائع الحلوى ومحال بيع الدقيق المرخص لها 
فى استخدام دقيق القمح المفاخر ئيرة ١‏ 
استخراج ؟/ / والمسئولين عن ادارتها أن يكون 
لديهم سجل مطابق للنموذج (ج) المرافق لهذا 
القرار يثبتون فيه يوميا البيانات الموضحة بهذا 
النموذج » وئصت المادة 78 من هذا القرار 
الممدلة بالقرار ١.5‏ لسنة 58ه؟١١‏ على أن 
« يعاقب على مخالفة المادة .٠؟‏ مننه بغرامة 
لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين 
جنيها » ويبين من الرجوع الى القرار 6م لسنة 
4 الصادر بتنظيم مسك دفاتر وحيازة نسبة 
معينة من الدقيق فى مخابز محافظتى وضواحى 
القاهرة والاسكندرية المعثول به اعتبارا من 
7/١‏ العدل بالقرار 85 لسمئة 5586| 
أنه نص فى مادته الاولى على « الزام كل صاحب 
مخيز بلدى او مسئُول عن ادارقه فى محافظتى 
وضواحى القاهرة والاسكندرية أن يميسك سجلا 
مطابقا للنموذج المرافق لهذا القرار يثبت فيه 
يوميا البيانات الموضحةبهذا النموذج . ويجب أن 
تقدم هذه السجلات الى مراقبة التيوين الواقع 
فى دائرتها. المخبز لختم صفحاتها وترقييها قبل 
أثبيات البيانات فيها » ولا يجوز الكشط أو المحو 
فىهذه الدفاتر ويكونتعديل أى بيان فيها بامثياد 
من مراقية التيوين امشقسة 0#“ 
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.وق انصدت- المادة الفائية :من هذا القرار على 
« الزام الاشخاص المذكورين فى المادة السابقة أن 
يغوروا ف" الكر كبية من دترق القبح النسناكر 
استخراج الا / المتفورد ل تقل بأى حال من 
الأحوال عن 0؟ / من مجلة صافى حيازتهم من 
الدقيق ©» وعليهم أيضا الاحتفاظ بفواتير شراء 
وبيع القمح المستخرج محليا ؛ ودقيق القمح 
الفاخر استخراج 7 / المستورد لدة ثلاثة 
شهور على الاقل من تاريخ اصدارها' ») وغرضصت 
المادة الثالثة منه عقوبة الغرامة التى لإ تقل عن 
نائة جنيه ولا تجاوز مائة وخيسين جنيها عند 
مسخالفة أحكامه »© والمستفاد من استثراء هذه 
الصو حبيعا وامقابلة يونها أن اللقاظ ق الزام 
المكبر: مسؤاء لكان بلذها: 1 امزتجيتا باتشاك 
الدفائر التى نص عليها الققانون فى المادتين ٠٠١‏ من 
القران جك لقدة اميف والازلن دق لزان 24 
لسنة 1585 انما هو بنوع الدقيق المصرح لها 
فى استخدامه فاذا كان هذا الدقيق من النوع 
الفاخر تمرة ١‏ استخراج ]ا بز تعين على 
اسحاب هذه المخابز الافرنجية عامة والبلدية. فى 
دائر قاطي وشواعى التالفرة بوالاسكددرية 
ساك هذا ا 9 , الدفاقز ترتيبا على التمريح 
و 0 اليه. بتصى المادة- الثانية منالقزارٌ 

5 لسئة |١555‏ »)وهو مالم يكن مصرحا للمخابز 
البلدية باستخدامه من قبل بمقتضىالمادة الرابعة 
ين القرار .1 لسئة /ا115 المعدلة بالقرار "9؟ 
لسنة 1136 والقرار 815؟ لسنة 15556 والتى 
نصت علر. أنه 8 يحظي بغر ترخيص من وزارة 
التدوين على أصحاب المخابز العربية ومحال بيع 
الدقيق والمسئولين عن ادارتها أن يستخدموا فى 
صناعتهم أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا بأية صفة 
كات دقيقا غير القيبح الصاق استخراج 'ار5 ابر 
بالمواصفات الموضحة بالمادة الاولى + من هذا 
القرار . 


ا كان ذلك » وكان يبين من الحكم الوه 
فيه أنه أسس. قضاءة ببراءة المطعون ضده من 
تهمة أمساك سكل منظم يقيد حركة الدتيق فى 
قوله « ان القرار 86 لسنة 1565 الصادر بشسأن 
المفايق يتمير :سنك المفائر .على :الشايق البلدية 
دون الافرنجية وعلى نحو ما 'جاء بالمادة'الإولى 


منه ومن ثم يعتير سعدلا للقرار ٠٠‏ لسنة لإهؤة١ا‏ 
والذى كان يوجب على المخابز عامة سواء منها 
التن سنح التين: البلدي: او الكن الافرندى :+ 
واذ كان القرار 86 لسنة 9ه1١‏ الصادر فى 
6/١‏ مرجعه أن الواقعة محل المحاكية 
تمت فى 1531/5/1 قبل صدوره »© ومن ثم قانه 
بصدور القرار المذكور فانه يسرى على المتهم 
باعتباره الاصلح له ومن ثم فان.الواقعة لاتكون 
حروية © :وهو ما ينين كلبيد الم لكا 
فيما قضى من تبرئة المتهم وذلك عملا بالمادة 
17 من قانون الاجراءات الجنائية » ومن ثم 
فان. الحكم بهذة المورة يكون غاصرا "أذ آنه لم 
يمتكظير فى يجونافه جوع" الخين المسكة الى 
المطعون ضهه ادارته وهل هو من المخابز 
الاترنكية آم من المحازن «البلدية” كما ل ينطوو 
نوع الدقيق المصرحله فى استخدامه وهل هو من 
الحقيق الفاخر ؟/ا /ر أم لا » وبذلك فان هذا 
الحكم يكون قاصرا فى بيان الواقعة قصورا من 
أنه ان يعجز محكمة النقضش عن مرائبة صحة 
تطبيق القانون على واقعة الدعوى كبا صصان 
اثباتها فى الحكم وهو ما يتسمع له وجه الطعن يها 
يتين -معة لقن الحكي االطعون كية والأجالة + 
اللعن /؟/ا سسئة .6 ق. بالهيئة السايقة . 


7" 
م بونية ٠/ا15ا‏ 

(1) نقض : طعن » نطاقه , عكم فى الطعن . اثبات , 
قوة أمر مقكى . 

ا( ب ) حكم : تسبيب » عيب . دفاع © اخلال بحقه , 

المبادىء القانونية : 

١‏ - متى كان الطعن واردا على الحنكم 
الصتادر من المحكمة الاسكثافية بعدم قبول 
الاستثناف شكلا ترفعه بعد اليعاد » وكان 
قضاؤه بذلك سليما » فان الحكم الابتدائى يكون 
قد حاز قوة الامر المقفى بحيث لا يجوز لمحكمة 
النقض أن تعرض- لما شسابه من عيوب »2 والا كان 
الطعن منعطفا عليه وهو بحت ١‏ 

١‏ - لامحل للنعى علىالمحكمة بانها أسقطت 
النظر فى عثر لم يطرح علبها أو فى دليل لم يقدم 
اليها . 


5 العددان إلتاسسع والعاشر ‏ السنة اللنية والقيسون 


الحكيمة : 


٠٠‏ وحيث انه يبين من الرجوع الى محشى” 


جلسة ١!»‏ من نوفمير 1154 وهى الجلسة 
الاولى ألتى حددت نظر معارضة الطاعن ق 
الحكم الغيابى الاستئناق القاضى يعدم قبول 
الاستئئاف شكلا لرفعه بعد الميعاد أن الطاعن 
لم يحضر »© بل حضر وكيل عنه ودفع بعدم جواز 
نظر الدموى لسابقة النصل فيهسا وتيت من 
مدونات الحكم أن الطاعن لم يتقدم يأى عثر 
ليبرر التقرير بالاستثناف بعد المزماد الا آنه وجد 
بملف الدعوى شسهادة طبية صادرة من الدكتور 
.٠‏ موّرخة فى 15 من أبريل 1935/8 » تفيد مرضص 
الطاعن وملازمته للفراش من ١٠١‏ مارس 1554 
حتى ليلة ؟؟ من أبريل 1958 4 وهذه الشسهادة 
معلاة فى الأوراق وعد مؤشر عليها من رئيس 
الهيئة أو كاتب الجلسة ولم يشر اليها المداقغ 
عن الطاعن يجلسة المعارضة ب حسبيا تسلف 
س مما يقطع بأنها لم توضع تحت نظر المحكية 
عند نظر المعارضة ولم يحتج بدلالتها على قيام 
عذر الطاعن فى التقرير بالاستئناف بعد الميعاد » 


ومن ثم فلا وجه للنعى عليها أو بأنها أستطت *- 


النظر فى عذر لم يطرح عليها فى دليل ام يقدم 
انها 

للا كان ذلك 6 وكان الطعن واردا على الحكم 
المصادر من المحكية الاستنافية بعدم قبول 
الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد ؛كان تضاؤه 
بذلك سليما » فان الحكم الابتدائى يكون قد حاز 
قو الامر المقفى » بحيث لايجوز احكبة النقض 
أن تعرض لما ثسابه من عيوب » والا إكان. الطعن 
منعطفا عليه وهو ممتئع 4 ومن ثم فان الطعن 
كرون غلي خر اسامن بتعين. الريدن . 

الطعن 5 امسنة 4.0 ق رئاسصسة وعضوية السسادة 
الستشارين محيد آبو النفل حنئى ومحمد' السيد الرفامي 
ومله الصديق دنائة ومصسطقى محيود الاسيوطى ومحيد ماهر 
وحيك احسين ١‏ 


لذن 
م يونية 198/٠‏ 
)١(‏ تموين :. خبز » وزنه , اثبات , 
( ب ) خبز ناقص الوزن : علم م 


23 »كبو بلدق بارذ © ووله > الهويقه > فعديد .مدتها , 
حكم 4 تسبيب 4 عيب . قرار وزير تموين .4 لسنة امو؟ 
و ؟” لسنة ,155 و 188 لسنة 1956 و 54 لسئلة 5114| .. 


المبادىء القانونية : 

١‏ ل متى كان يبين من مراجفة الحكم 
الابتدائى المؤيد لاسبابه » أنه فى معرض الاستناد 
الى 5 الادانة بجريمة صنع خبز بلدى اقل من 

مفتس التموين وما ورد فيه من أوزان كلخبز بناء 
على قيامه بوزنه » فانهذا استدلال كاف وحده 
ولا وجه لضيره ٠‏ 


؟ ‏ أن جريمة أنتاج خبز يقل وزنه من 
المقرر 6 قد نتم قانونا بمجرد انتاجه كذلك » على 
مخالقة أمر الشارع بالتزام أوزان معينة فى انتاج 
الخبز تحقيقا لاعتبارات ارتآها » ومن ثم فانه 
يكفى لقبام تلك الجريمة فى حق الصانع علمه بان 
فعله مخالف للقانون او قعودة عن ات تنفيذ 
أحكامه دون انتظار لتماميه . 


“* س المدة النى حددها قرآر وزير التموين 
لوزن الخبز البلدى البارد بعد تمام تهويته » 
بثلاث ساعات » هى حد ادنى لاتمام التهوية » 
ولم تحدد لها حدا أقصى »> ومن ثم فان الركون 
الى شهود النفى أو محرر المحضر لتحديد المدة 
بأكثر من ثلاث ساعات » يكون فير منتج فى 
الدعوى ٠‏ 


الممكمة : 


. لوائعة لحري 1 0 وزن م البلدى 


الذى انثجه الطامن هو هر ؟١‏ جراما ثاقصا بهن 
المفررة قانونا هلاره جراما » وما اوردها.الحسكم 
نيما تقدم صحيم فى التانون » ذلك بان المادة 4؟. 
من قرار فزير الثموين .ة لسنة لإهة! المعدل : 
بالكرار لصنة 1556 والمعدل بالترار 55 
لسئة11143 الذى كان ساريا وقشث وقوغالجريمة ش 
تسد حدذ وزن الرغيف من الخسبز البلدى ق 
محائظة الاسٍكندرية وكان الحادثف بي م١‏ 
حدزانا وابسن فآر114[ خخبرأما ب كينا ذْكِي 


قضاء محكية النقضص. الجنائية /130 


الطاعن ‏ وقد نصت المادة 1؟ من ذات القرار 
على أن يكون التسامح فى الوزن بسيب الحثفاف 
الطبيعى للخبز هو على الاكثر ه / للخبز البارد 
ومفاد ذلك أن وزئ الرغيف البلدى بعد استنزال 
النسبة المسموج بها بسبب الجفاف الطبيعى 
للخيز بعد التهوية وجب أن يكون 5؟رم؟١‏ جراما 


الوزن يدخل فى الحد المسموح به يكون على غير 
أساس اذ لا يجوز اجراء هذا الخصم يسيب 
الجفاف ‏ مرتين ‏ وهو دفاع لا تلتزم المحكية 
بالرد عليه صراحة ذلك أن استواء حكم القانون 
على الوائعة لا يحتاج الى بيان . لما كان ذلك » 
مان مأ بتعاه الطاعن على الحكم من اخلال بحق 
الدفاع يكون على غير اساس وذلك بغير حاجة 
من الحكم للرد على-دفاع الطاعن الذى أثششسار 
اليه فى وجه طعنه » ما دام أنه دفاع ظاهر 
اليطلان . لما كلن ذلك ؛ وكان ما يثيره الطاعن 
فى شسأن عدم استهابة المحكية لسماع هود 
النفى حول واقعة انتاج الخبز قبل الساعة 
السابعة صباحا أى قبل حضور محرر المحضر 
بأكثر من ثلاث سناعات مردودا بأنه لا حدوى 
منه ذلك بأن المدة التى حددتها المادة "؟ من 
بالقرار 7" لسنة .117 لوزن الخبز البارد بعد 
تمام تهويته بثلاث ساعات هى خد أدنى لاتمام 
عيلية التهوية ولم تحدد لها حدا اقصى ٠‏ ومن 
ثم قانالركون الى شهود النفى أو محرر المحضر 
لتحديد المدة بأكثر من ثلاث ساعات يكون غير 
منتج وبالتالى يكون النعى فى هذا الصدد على 
غير أساس ٠‏ 


لا كان ذلك »© وكان يبين من مراجعة الحكم 
الابتدائى المؤيد لاسبابه أنه فى معرض الاستئاد 
الى أدلة الادائة بجريبة صنع خبز بلدى اقل من 
الوزن المقرر عول على المحضر الذى قام به 
مفتش التيوين وما ورد فيه من أوزان للخيز 
بناء على قيامه بوزنه وهو استدلال كاف وحده » 
ولا وجه لغيره » ذلك بأن الوزن لا يعول فيه 
الا على 'المسيزان أما الاعثراف فليس من الادلة 
التى يمكن أن يؤخذ يها فى هذا الشأن حتى 
تعتبر الاشارة اليه على غير صحته قادها فى 


الحكم يدعوى الخطأ فى الاسناد » اذ هو يكون 
حينئذ أرسالا للقول لاينبنى عليه حكم © ولايقوم 
به تضام . 


ولما كانت جريمة انتاج خبز يقل وزنه عن 


: المقرر تتم قانونا بمجرد انتاجه كذلك غلىاعتيار 


أن التأثيم في هذه الجريمة يكين أساسا فى مخالفة 
أمر الشمارع بالتزام لوزان معينة فى انتاج الخبز 
تحقيقا لاعتبارات ارتآها » ومن ثم فانه يكفى 
لقيام الجريمة المشار اليها فى حق الصانع علمه 
بأن فعله مخالف القانون أو قعوده هن مراعاة 
تنفنيذ أحكامه دون انتظار لكمايه . ولا كان 
الحكم المطعون فيه قد أثبت تلك العنامر فى حق 
الطاعن فان ماينعاه عليه فى هذا الخصوصس 
يكون غير سسديد . لما كان ما تقدم ؛ فان الطعن 
يكون' على غبر. أساص-متعين. الراش. .. 

الطعن .لاه منة 2.6 قى بالبيثة السابتة . 


م يونية ./ا15 
(ا) دعوى عمومية !: تحريكها 2» قيوده . شكوى » 
جريمة مرتبطة . ا 
( ب ) بلاغ كاذب : دعوى »2 رفعها » شكوى . عقوباته 
مه©5.2؟ .,. 
( ج ) تبليغ : بلاغ كاذب » أركانه . 
( ه ) موظف مختص : بلا كائب » جهة مختصة 
بقبوله . 
؟65؟ و1809 , ' ١‏ 
'( و) هكم : تسسبيب © عيب ) رد على دفاع موضوعى . 
دفاع » اخلال بحقه . 
( ز ) محاكمة : اجراءاتها » اجراءات ثانى درهة . 
اجراءات م كخم١!‏ ق ”!| لسنة اما , 
[ ح ) حكم : وصف الحكم » هكم 2 تسبيب ©» عيب , 
المبادىء القانونية : 


١‏ - الاصسل ان القيود الوازدة على جرية 


. النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية امر 


فى اضيق نطاق على الجريمة التى خصها القانون 
بضرورة تقديم الشكوى » دون الحرائم الاخرى 
التى قد ترقبط بها 


143 العددان القاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والخيسون 


؟ ل ان جريمة البلاغ الكاذب ليست فى عداد 
الحرائم التى يتوقف رفع الدعوى بشانها على 
شكوى 5 , 0 

من المقرر أن المتبليغ فى جريمة البلا 
الكاذب يعتبر متوافرا ولو لم يحصل التبليغ من 
الحجانى مباشرة » متى كان قد هيأ المظاهر التى 
تدل على وقوع جرديمة نقصد ايصال خبرها الى 
السلطة الكعامة ليتهم أمامها من أراد اتهسامه 
بالباطل ولا يؤثر فى ذلك أنه » انما آبدى آقواله 
بالتحقيقات بناء على سؤال وحهه اليه اللحقق » 
ما دام هو قصد أن يجىء التليغ على هذه 
الصورة ٠‏ 
لا يسترط فى جريمة البلاغ الكائب أن 
يقدم البلاغ الى الموظف المختص مباشرة » بل 
يكفى لاعتبار البلاغ مقدما لجهمة مختصة »© أن 
يكون من أرسل اليه النلاغ مكلفا عادة بايصاله 
الى الجهة المختصة . 

ه ل من المقرر أن قوة الامر ا,.لقضى سواء 
أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية » لا تكون 
الا الاحكا'النهائسية بعسد صيرورتها بأتة متى 
توافرت شرائطها الاخرى » ومن ثم فليس للقيد 
الذى انتهت اليه النيابة ولا لامر الحفظ الصادر 
منها حجية فى جريمة البلا الكاذب المرفوع 
بشاها الدعوى امام المحكمة الجنائية عنالجريمة 
المبلغ بها كذبا فى حقه اذ البحث فى كنب البلاغ 


أو صحته وتحقيق ذلك انما هو أمر موكول الى . 


المحكمة تفصل فيه حسبما ينتهى اليه اقتناعها . 


١‏ أن المحكمة غير ملزمةبتعقب المتهم كل 
حزثئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى »© أذ 
فى أطمئنانها الى الادلة اتى عولت عليها ما يفيد 


أطراخها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع. 


تحملها على عدم الاخذ بها » دون ان تكون ملزمة 
ببيان علة اطراحها أياها . 


الاصل أن محكمة ثانى درجة انما تقفى 
على مقتفى الاوراق ولا تجرى من التحقيقات الا 
ماترى لزوما لاجرانه» واذ كان قانون الاجراءات 
الجنائية قد أجاز الاستغناء عن سماع هود 
الاثبات » اذا فقيل المنهم أو المدافع عنه ئلك 
وكان الطاعن لم يطلب الى المحكمة فى اى من 


درجتيها سماع أحد من السهود» وكانت شسهادتهم 
محاروحة على بساط البحث »© فلا محل لما أثارهء 
الطاعن من أن محكمة أول درجة وكذلك محكمة 
ثانى درجة لم تسمع أيهما سهودا ولم تجر تحقيقا 


م ل لا على المحكمة اذا:هى انتهت الى أن 
الحكم حضورى » ما دام ذلك يتفق والثابت 
بمحاضر الدلسات » ولو أخطأت فى موضع آخر 
وقالت فى ديباجة حكمها أن الطاعن وآخرين” لم 
يحضروا » طالما أنه محض سهو وقع فيه الكاتب 
ولاثثر له على النتتعة الصديحة التى انتهت اليها 
المحكمة ٠‏ 


المحكمة : 


٠.‏ وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم 
الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه أنه 
بين واقعة الدعوى » بما تتوافر به كافة العناصر 
القانونية لجريمة البلاغ الكاذب التىدان الطاعن 
بها » وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شسأنها أن 
تؤدى الى ما رتبه عليها » ثم اطرح دفاع الطاعن 
فى مخحُتلف وجوهه وعرض للدقع بعدم قبول 
الدموى وانتهى الى رفضه وما انتهى اليه يتفق 
وصحيح القانون » ذلك بأن جريمة البلاغ 
الكاذب المعاقب عليها. يمقتضى المادة ه.؟ من 
قانون العقوبات ليست فى عداد الجرائم المثمار 
اليها فىالمادة الثالثة من قانونالاجراءات الجنائية 
والتى يتوقف رفع الدعوى بثبأئها على ثكوى 
والاصل أن القيود الواردة على حرية النيابة 
العامة فى تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائى 
ينبغى عدم التوسع فى تفسيْره وقصره فى أضيق 
نطاق على الجريمة التى خصها القانون بضرورة 
تقديم الشكوى دون المجرائم الاخرى - قد 

ترتبط بها . 

ولما كانت جريمة البلاغ الكاذب التى أقافها 
المدعى المدنى ضد الطاعن بالطريق المبناثشر 
وحركتها النيابة العامة بالجلسة ودين الطاعن 
بها مسستقلة فى أركانها وكافة عناصرها التائوئية 
عن جريمة القذف التى تلزم الق_كوى. لزفع 
الدعوى بها » ملا حرج على النهابة العامة “ان 
هى بائرت حقها القانونى فى الاتهسام: وقامّت 
بتحريك الدعوى العمومية عن جريية: البتتلاغ 
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الكاذب رجوعا الى حكم الامل فى الاطلاق » ومن 
ثم يكون هذا الوجه من الذعى غير سديد . 


أما ما أثاره الطاعن فى ثسأن أفبات | 

تخلفه عن الحضور على خسلاف الواقع ث مان 
المحكية لم تخالف الوامع اذ أنة نتهت الى أنالحكم 
5 وهو مايتفق والثابت بمحاضر الجلسات 

لا عليها ان هى أخطأت فى موضع آخر وقالت 
فى ديباحة حكميها أ نالطاعن وآخرين لم يحضروا 
طالما أنه محض سهو وقع فيهألكاتب ولا أثر له 
فى النتيجة الصحيحة التى انتهت اليها المحكية . 


ومن المقرر نص المسادتين 124 ؛ 400 من 
تانون الاجراءات الجنائية أن قوة الامر المقضى 
سنواء أنام. المحاكم . الجنائية او المحاكم اللاتيسة 
لا تكون الا للاحكام النهائية بعد صيرورتها باتة 
متى توافرت شرائطها الاحخزى © ومن ثم ليس 
للقيد الذى انتهت اليه النيابة ولا لامر الحفظ 
الصادر منها حجية فى جريمة البلاغ الكائب: 
المرفوع بشانها الجنحة أمام المحكمة الجنائية ؛ 
' ف الدرية الماع بواتكتيا نل بحكه ا لضفا نا 
كنب البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك انما هو !مر 
موكول الى المحكية كصل عيديد ديه بنهن 
اليه اتتناعها ويبين من مطالعة الحكم الابتدائى 
الاي لابتيانة .بالحكم «المجلعون. فيه ايه" الي 
قضاءه بادانة الطاعن على سند من البلاغ الذى 
تدمه للنيابة وأقواله بتحقيقاتها من أن المدعى 
بالق للحن مرذن عليه الؤنساطة "ق. رفابسيوة 
موظف عام الامر المستوجب لعقاب المدعىالمدنئ 
طبقا للنادة ١١5‏ مكزن .من نقانون العقوياتا ولو 
لم تقم الدعوى به . وأن هذا البلاغ كاذب اختلق 
له وائعته ونيسبها الى المدعى المدنى بتعيد 
الاضرار به »4 ومن ثم يكون الحكم قد اسيتظهر 
جريمة البلاغ الكاذب بأركائها القانونية كافة 
وأورد على ثيبوتها أدلة سائفة مقبولة من ثساتها 
أن تؤدى الى النتيجة التى رتبها عليها . 
هذا الى أن الحكم المطعون فيه أثبت فى حق 
الطاعن الافعال والاقوال التى قصد أن يصل 


خبرها الى السلطة العامة ليتهم 3 الملدنى 


أمامها بالباطل »© ولما: كان من المقرر أن التبليغ 


فى جريمة 5 الكائبي ييعتبر 0 ولو لم 


هيأ المظاهر التى تدل على وقوع جريمة بتسسد 
أيصمال خبرها الى السلطة العامة ليتهم امامها 
من أراد اتهامه بالباطل ولا يؤثر فى ذلك أنه انما 
ابدى اتواله بالتحقبقات بناء على سؤال وجهه 
اليه المحتق 0 مادام هو قصد أن يجىء. التبليغ 
علن. فق السورة :ركان ين الترن آيقنا: أنه 
لا يشترط فى جريية البلاغ الكاذب أن يقدم البلاغ 
الى" الموظلف المكتمطن ينائرة بل. يكفن لاعتسدان 
البلاغ مقدما لجهة مختصة أن يكون من ارسل 
اليه البلاغ مكلفا عادة بايصاله الى المجهسة 
المحتية قا هو الشأن فى واقعة الدعوى . 
لا كان ذلك » وكان من المقرر أن محكمة 
الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم فى كل جزئيةٍ 
يقشيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى » اذ فى 
اطمئنانها الى الادلة التى عولت عليها ما ينيد 
أطراجها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع 
لحملها على عدم الاخذ بها دون أن تكون ملزمة 
ببيان.علة اطراحها اياها ) ومن ثم يكون هذا 
الوجه من التعى بشيقيه على غير أسباس . 
ولمسا كان الأصل أن محمكة ثائى درجة انما. 
تقهى على مقتضى الأوراق ولا تجرىمن التحقيقات 
الا ماترى لزوما لاجرائه © وكانت المادة 48؟ من 
قائون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون ١١7‏ 
لسنة 1١9651“‏ أجازت الاستغناء عن سسماع هود 
الاثبات اذا قبل المتهم أو المدافع عنه كلك م 
يستوى أن يكو نالقبول صريحا أو ضمئيا يتصرف 
امتهم أو المدافع عئه با يندل على ذلك 2' 
وكان الثشابت من الاطصلاع على محصاضرٍ 
جلسيات: المحاكية أن اللمطاعين لم يطلبي الى المحكية 
فى أى مين درهتيها سبماع أحد من الشهود وكانت 
تسهادتهم بطروحة على بنسااط اليحث » فلا محل 
لأ أثاره الطامن فى هذا الصدد ولا وجه لما ئعاه: 
ليا كان ما تقدم » فان الطعن كله يكون على 
غير أسساس متعيناً رفضة موضوعا 00 
الطعن الاه ببيئة 2٠١‏ قى بالبيثة السيابتة ,. 


الل 
يونيه +/اؤا 


ال ) دهوى جنالية : دنع بصدم تبولها » دوى 
مدنية ) مسلولية مدنية عاق لام لسئةا 1681 م 0# 


٠‏ السهيان لايع" والعاشر ب اليم 
ممم 00000 


مس ص 


(.ب ) مؤسسة عامة ١‏ موظف أغام. . دعوى جنائية * 
رمعها » زاثب عام + مهام عام ) رئيس ثيابة غامة . 


اكراءاءن م +“ ىق ع" لسيقك لهذا قى 5.2 لمطة .1555 
ط ؟" لصنة 13555 م : 

رج ) دهوى جنائية : قعريهها ' اغظام جام . ٠:‏ 

( م) دهعوى مدئية : دقع بعدم لقبولها 2 داع جؤهرى ؛ 
١براده‏ وائرد عليه . 

(ه) هكم نقضه فى الدموى ألمبقية ع اثرهُ 0 امتهم . 
فقس ©) طعن ©2 نطاقه . هكم »2 لتسبمت 2 عيب . 
المبادىء القانونية : 

١‏ . لئن كان احد أوجه الطعن موجها من 
الممسئول عن الحقوق المدنية الى الدعوى 
الجنائية » الآ انه لمأ كان العيب ينطوى علي 
مساس بالتزاماته المدنيةلتعلقه بصحة اجراءات. 
تحريك الدعوى الجنائية » ويترتب على قبوله س 
الحكم بعدم جواز رفع الدعسوى الجنائية على 
المتهم التابع الطاعن)) وما يستتبع ذلك من عدم 
قبول الدهوى المدنية ضد الطاعن وتابعه » ومن 
ثم يكون للطامن النعى على الجكم المطعون فيه 
بما آثاره فى طعنه من عدم قبول الدعوى الجنائية 
قبل تابعه » وهو دفع يجوز آثارته فى أى حالة 
كانت عليها الدعوى ٠.‏ | . 

>" ب ان الملإسسات الفامة » هى. مرافق 
عامة يديرها احد اشخاص. القانون العام » ويعد 
العاطون فيها من الموظفين أو المسستخدمين 
العامين » ومن ثم لا يجوز لغير النائب العام أو 
المحامى العام أو رئيس النياية العامة رفع 
لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته وبسيبها ٠‏ 

؟ ب ان الدهوى المخنائية اذا اقيمت على 
متهم بالمخالفة للمادة 1" من قانون- الاجراءات 
الجنائية » يكوناتصبال المحكمة بها معدوما 
قانونا. » ولذا يتعين على , المحكمة. الغضاء بعدم 
قبول الدصسوى باعقبار أن باب المحاكية .موصد 
دونها » وهو آمر من النظام العام لتغلقه 
بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لنحريك 
الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة 
بالواقعة ٠‏ 


؟.- من المقرر.أن الدفع بعدم قبول الدعوى 
اللدنية © هو من الذفوعالجوهرية التويجب على 


اسم سا سسسسسسسسةء سيم سياس سس ساي يتك 


ب البهة الكانية والعشيسون 


محكمة الموضوع أن تعرض: له وتقسطه حقه 
ايرادا له وردآا عليه ما دام الدفاع قد تمسك 
به » واذ أغفلت المحكمة. الرد على هذا الدفع » 
قانه يتعين نقض حكمها فى هذا الخصوص . 
اه ل ان نقض الحكم فى خصوص الدعوى 
المذنية بالنسبة للمسؤل عن الحقوق المانية » 
يوجب نقضه كذلك بالنسبة للمتهم » متى كسان 
وجه الطمن يتصل به نظرا لوحدة الواقعة 
ولحسن سير العدالة » اعمالا لمقتضى نص المادة 
رقم ؟؟ من القانون رقم /اه لسنة 1965 فى شاآن 
حالات واحراءات الطعن امام محكمة النقض ٠‏ 


7 الشكية . 


: .. وحيث أنه يبين من الاطلاع على الاوراق 
الاستئنافية بعدم قبول الدعوئ الجنائية ضد 
تاببعه المتهم بالاستناد الى نص الفقرة الثالثة من 
المادة 5 من كانون الاجراءات الجنائية »اذ هو 
موظف عنومى لايجوز رفع الدهوى العمومية 
رئيس | النيابة العامة ) الا أن واالكم المطعونٍ 

وقد أوقعت حريمة القتل والاصابة الخطأ منه اثناء 
تأدية وظيفته ويسببها . 


لما كان ذلك 3 وكان هذا الوجه من الطعن 
موجها من" المسئول عن الحقوق المدنية الى 
الدموى الجنائية وحدها على خلاف ما تقضى به 
المادة .؟ من ا لسئة 1569 فى ثأن 
لدعي توف اله والمشول عنها على 
حقوقهما المانية فقط) الا أنه لما كان العيب الذى 
يرمى به الطاعن الحكم فى ثسقه المتصل بالدعوى 
الخنائنة ينطوى على مسماسن بالتزاماته المانبة 
الخلكة بع اجراءات 3 تحريك الدسوى الجنائية؛, 


الجنائية على المتهم ‏ تابع الكامن بعاد تس 
الفثره الثالثة ‏ من 0 بنذ من قانون الاجراء' «أشد 


“تفلك نحكئة التعشن الجنائية ٠ 2 ٠:‏ آذه 


المدنية ضد الطاغن وتايعه » لما هو مقرر من أن 
الدغوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية 
هي دعوى بتايعة لليعوى الجنائية © مُاذآأ كانت 


الاخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى 8 


أيضا » ومن ثم يكون للطاعن بوصفة مسئولا عن 
الحقوق المدئية حثه فى النعى على الجكمالمطعون 
فيه .بما.أثاره فى طعنه:وهو دفع. يجوز اثارته ىق 
إية حالة كانت عليها الدعوى . 

نا كان ذلك »6 وكانت المؤسسات. العامة كن 
على ماينين من قوانيناصدارها *5؟ لسنة اها 
و. لسنة' 8913:1558 لسنة 19155-هى مرافق 
عامة يديرها أحد أشخاص التثانون العام ويعد 
العاملون فيها من الموظِفين أو المستخدمين 
اتعامين 0 ومن ثم تشملهم الحماية الخاصة : التى 
جري بها نصنْ الفقرة الثالثة من المادة 9 مْن 
قاتون الأجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 1١1١‏ 
لبننة 1105 من أنه لايجوز لغيْر' النائب الغام 
5 المحامى العام أو رئيس النياية العامة رفع 
الدغوى الجنائية' ضد موظف أو مستخدم عام 
لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو يسبيها. 


0 كان البين من ا 0 المعون 
الطاعن من الا ل وس ل وي 
الجسريمنة: المتسبوبة اليه أثناء تأدية وظيفته 
ويسسيبها مما كان يتعين معه قبول. الدفع متى 
ثبتت صحته © وذلك لأن الدعوى العمومية اذا 
أقييت على متهم ممن لا يملك رفعها قانونا ؛ 
وعلى خلاف ماتقفى به المادة > من ن قانون 
الاجراءات الجنائية » فان اتصال المحكية فى 
هذه الحالة: بالدعوى يكون معدوما قانونا 
ولا.يخق لها أن تترض لموضنوعها . فان هى 
فغلت كان حكيها وما بنى علية من اجراءات 
معدوم : الاثر 00 يتعين عليها القضاء بعدم قبول 
الذعوى باعتبار 1 ن باب المحكمة ٠‏ موصد دونها 
الى أن تتوفر لها الشروط التى فرضها الشبارع 


لثبولها وهو أمر من النظام العا م لتعلقه بولاية . 


المضكية واتصاله بشرط اصيلّ لازم لتخريك 
الدغفوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد قونيا) 
فتجوز ابداؤه فى أى مرخلة.من مراخل الدمَوى 
بل يتعين على المجكية القضساء به من تلقاع 
تفسها , 


لما كان ذلك © وكان الحكم المطعون فيه ام 
يعرض لهذا الدفع » قانه يكون مشصوبا 
بالقصور فى التسبيبه لا هو مقرر من أن الدفع 
بعيدم قبيول الدعوى المدئية هو من الدفوع 
الدوهرية الى يجن على.مكبة الوضسوع ان 
تعرض له فتقغسطه حته ايرادا له وردا عليه 
مادام الدفاع قد تمسنك به مما يتعين معه نقض 
الحكم المطعون فيه والاخالة فى خصوص ألدعوى 
المدئية فقط بالنسبة للطاعن وكذلك بالنسبةفلمتهم 
اذ النعى 'الذى نعاه الطاعن فى هذا الوجه على 
المكن ا لللعوىنفية بالتعتيون فى الفسسييي ب 
والذى آخذت به المحكمة. ‏ يتصل به نظرا لوحدة 
الواقعة ولحسن سير العدالة اعمالا اتتضى نض 
المادة ؟؟ من القائون لاه لسنة 6 فى ثأن 
حالات واجراءات: الطعن أهام محكمة النقتض * 
وذلك دون حاجة الى بحث باثى.اوجه الطعن . 


الطعن 1١‏ سئة .2 ق بالهيئة السابتة م 7" 


5 
. 19/٠ يونيه‎ 15 


فتل عمد : حكم 2 تسبيب » عيب »© دفاع جوهرى » رد 


المبدا القانونى :.. 


. متى كان الدفاع عن الطاعن قد أثار عدم قدرة 
المجنى عليه على التحدث بتعقل بعد أاصابته » 
وان التقرير الطبى الشرعى وان أثبت 
أن أصيبابات المنذكور لا تمنعه من ذلك الا١٠انه‏ 
قصر تلك القدرة على خترة معبنة سماها بالفترة 
البيضاء وانه لا تيل على أن المجنى غليه قد مر 
بهذه الفترة » يؤيد ذلك ما آثبته الضابط فى 
محضره من أن المجنى عليه سقط فى غيبوبة عقب 
ادلائه بأقواله ؛ وكان الدفاع على هذه الصورة 
يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم 
ق 'الدعوى .ولان الواقع:يشنهن لله ويسانده » فان 
المفكمة: اذ لمتفطن الى دفاع- الطاغن ولم تقسطه 
حقه وتعنئ بتحقيقه “بلؤغا آلئ غاية .الامز فينه 
بل سبكتت عه ايرادا له وردا عليه » يكون حكمها 
معيبا بما يوجب نقضه ٠‏ ْ 


امن العددان 


المصكمة : 


.. وحيث انهيبين من الاطصلاع على محضر 
جلسة المحاكية أن الدمام عن الطاعن قد آثازر 
عدم قدرة المجنى عليه على التحدث بتعقل بعد 
امابته ؛ وأن التقرير الطبى الشرعى وأن أثيت 
أن امبابات المذكور لاتمنعه من ذلك الا أنه قصر 
علك القدرة على فترة معينةسيياها بالنتر ةالبيضماء 
وانه لا دليل على أن المجني عليه قد مر بهذه 
الفترة » يؤيد كلك ما أثبته السابط فى محضره من 
ان المجنى عليه سقط فى غشيبوبة عقب ادلائه 
بأثواله ٠‏ 


لما كان ذلك © وكان الدفاع على هذه الصورة 
يعد دناعا جوهريا لتملقه بتحقيق. الدايل المقدم 
فى الدعوى ؛ ولأن الواقع د له ويسائده ؛ 
ذلك ان الطبيب الشرعى على ما يبهن من 
الاطلاع على المفردات - وان قرر أن اصابات 
المجنى عليه لا تمنع من قدرتة على التجذث بتعثل 
بعدها خلال الفترة البيضاء وهى الفقرة الزمنية 
التى تعقب زوال غيبوبة الازفجاج المغى وتسسبقي 
غيبوية الفديط لكر اد اليجنا تيان اديه 
المدة الزمنية التى تستغرقها النترةٌ البيضماء وأبه 
يجوز أن تمقد الى خزالن سيت سساعاث وأن: ذلك 
يتوقف على مدى مقاومة المجئى غليه للميدمة 
العصبية المصاحبة للاصابات كبا اثيت الرالد . . 
فى محضره انه عقب سؤال المجىعليه اخذ يهذي 
ويتحدث بكلام غير مفهوم ؛ نأن.المحكية أذ لم 
تفطن الى دفاع الطامن ولم تقتسطه جقه وتعنى 
بتحقيقه بلوغا الى غاية الأمر فيه بل نسكقت عنه 
ايرادا له وردا عليه » يكون خحيكمها معيبا بيا 
يوجب نقضه والاحالة بالشسية الى الطاعنين 
لوحدة الواقعة ولحسسن سير العدالة. وذلكيغير 
حاجة .الى بحت سائر أوجه الطعن ٠‏ 


الملعن 777 سنة ٠6‏ ق رلئاسة وعضيوية "السسسادة 


المستثيارين نصر الدين حسن عزام وممعد الدين عملية واتور 


أحيد ‏ خلف ومحمود كامل عطيقه والدكتور أحيد محيد: 


الناسع. والعاشر ب السينة الؤإانية والخحيسنون 
ةك 


2 
5 بونيه ./اكا 
آثبات : معاينة . حكم + قسعيب ©» عيب . 
أموال أميرية : ' 1 


المبدا القالونى ٠‏ ا 

إذا كان ببين من المفردات المنضمة ؛ أن 
ما نقله الحكم عنالمعاينة من أنه لايمكن الؤصول 
الى اتحجرة التى كان بها النحاس المختلس الا عن 
طريق بابها » ئيس له أصل فى الأوراق » فان 
الحكم يكون معيبا بالخطا فى الاسناد . | ' 


اشتلاس 7 


الملصعصكمة : 

.. وحيث ان الحكو الإطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى وأورد الأدلة عليها ومن بينها 
المعاينة » عرطنى 1ا تضمتكة هذه المعاينة بقوله 
«وثيت من المعاينة التى. أجرتها النيابة أن المكان, 
الذى كان بداخله كميات النحاسس موضوع التهمة 
عبارة عن حجرة من الألواح الخشيية ومسقوئة 
من الخشسب ايضا بواسبطة باب من الخشب 
يغلق بواسبطة قفل منفصسل ولته ليس به آثار ٠‏ 
لعنفه أو مقاومة بهذا الباب أو بجدار تلك الحجرة 
مما يشير الى آن الواح النحاس قد أخرجت من 
داخلها من غير اسستخدام بابها فى ذلك »© والذى 
بأن أيضا أنه لا ييكن الوصسول اللبى تلك الحجرة 
الا عن طريقه» . 


الما كان ذلك ٠١‏ وكان يبين من المفردات اأنضمة 
أن ما نقله الحم عن المعايئة من أنه لا يمكن 
الومول الى الحجرة التى كان بها التنحاس 
المختلس الا عن طريق باهها ليس له أصل ف 
الأوراق » مان الحكم يكون معيبا بالخطأ فى _ 
الاسيناد . ولا يغئى فى ذلك با ذكرته المحكية: 

من أدلة أخرى » اذ أن الأدلة فى المواد: الجنائية 
متسائدة يتدمد معضها بعضا ومنها مجتسعة 
تتكون عقيدة 0 بحيث اذا سقط العذكا 


كبان. لهذا «الكلين الباطل فى الراى. الذى 3 
الحنس لوي ذلك . مانه يتعين نعضي 


العلمن: 11" سنة 5 55 السابقة , 


يونيه .لاؤم 
دفع: : باعتبار الحجز كأن لم يكن "ى حجر , إبديه . 
أخند محجوزات , حكم. » تسبيب » عيب , اققات . دفاع 
حر هرى 5 مرافعات قديم م 25 - 


المبدا افقانونى ؛ 


متى كان دفاع الطامن باعتبار افحجز كان 
لم يكن لعدم أحراء البيع خلال ستة تسهور من 
تاريخ توقيغه يعد من المدفوع الجوهرية التى 
كان ينعين على محكمة الموضوع أن تحققها 
أو ترد عليها بأسباب سسائفة » لآنه يتجه الى 
نفى عاصر. اساسي. من عناصر الجريمة ولا يكقى 
لاطراحه. استناد الحكم الى م بهد به م المجني 
أوقف يسبب دعوى استرداد رفعهاا 0 أسقيق 
امطاعن + ومن ثم خان الحكم المطعون فيه يكون 


الممكبة : 


ه: وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن بين 
ؤاقاعة الدموئ عرض لدفع الطاعن باعتبار 
الحجز كأن لم يكن لمدم تمام: البيع خلال الستة 
شهور التالية لتوقيعة ورد عليه فى قوله ٠‏ 
«وترى المحمكية انه بالننية للدفع باعتبار 
الحجز كأن أم يكن لعدم. تمام البيع خلال ستة 
شهور عملا بالمادة 1ن مرامعات قديم ؛ فانه 
يلزم الا يكون البيع قد أوقفه باتفاق الخمنوم 
أو بحكم محكمة أو بمقتفئ: الغانون 
الثابت من أقوال المجنى عليه فى محضر ضيما 
الوائعة أن البيع أوقب بسيبب دغعوي استرداد 
رفعها ابن شقيق المتهم بقصد الكيد للمجنى غليه 
تقفى فيها بالرفض فى 1171/8/18 ومن ثم يعتيق 
الدفع باعتبار. الحدر كان لوريكن فى تير مجلة 


جدير بالالتفاث عنه6 . 


٠‏ وحيك ن 


.لما كان فلك؟ وكان دفاع الطاعن باعتبار الحجز 
للد اجراء البيع خلال ستة شهور 
من: تاريخ توقيعه يعد من الدفوع الجوهرية التى 
كان ينمي على وبحكمة الموضوعآن 3 اتحتغها 3 ترد 


* محكية 0 الجلائية . ٠‏ 


در ع الواقعنة مِنِ أن 0 أوقف بسسبب 
دعويإسترداد رفعها ابن ثسقيق الطاعن ؛ ذاك 
فلك :عن عقييدة 0 فو بها يحريه من 


“التحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة 031 


لا يشساركه فيه غيره ولا يصح فى القاتون ' 
قتضاءه عليها أو بعدم صحتها حكيا لسواه ٠‏ 
لما كان ذلك » وكان الثابت أن المحكبة لم 


: تتحقة فى بنفسسها من وائعة. وكف اللمبيع بسبيب رفيع 


دموى اسيترداد واعتيدت فى ذلك كلية علىماقزره 
المجنى عليه فى محغر شبيط الواقعة الذئ لايعدو 
في حتيقته أن يكون مجرد قول مرسل لصناحيه 
يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان. والمدق 
والكذب الى أن يتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه 
بنفسهحتى يستطيع أن 0 رقابته على الدليل 
ويقدر قيمته.من حيث صحته أو فساده وانتاجه فى 
الدعوئ أو عدم انتاجه . لما كان ما.تقدم ؛ غان 
الحكم المطعون فيه يكون معيبا يما يتعين معه 
ثقضه والاحالة بغير حاجة الى بحث سائر أوجه . 
ااحلعن . 


الطمن 40ل سنة .6ق بالهيئة السبايقة , 
5 
١1‏ دونيه كلا 


اختبلاس : أموال أميرية . حكمم »2 بيانات ادانة , 
تسنيب © عيب . عقلوبة » 'قطبيقها , , .بطلان .. عقوبات .. 


مم 8 و خ]! اجراءات م +١.‏ 


المبد القانونى : 
ذئن كان الحكم المطعون ذيه قد-أشسار الى المادة 


امن قائون العقوبات التى تضمنت جريمة 


الحمصول غلى ربح من نوريدات متعلقة باحدى 
شركات المؤسبسات. العامة 6 آلو آنه قد خلا من 


' ذكر نص القانون الذى أنزل. بموجبه عقودات 


0 6 ورد المبائغ اكختلسة: © ومن ثم 


0 المددان العاسع: والماشر ح السنة “القائية والغيسوق ١‏ . 5 


المحسكمة 


.. وحيث أن المادة ١.‏ ؟من قانون الاجراءات 
الحنائية نصت على أن كل حكم بالادانة يحب أن 
يشير الى نص القانون الذى حكم بمؤجبه وهو 
نان كمدق أقتضسته قاعدة شرعية الجرائم 
والعقاب . ع 
“رولا كان الثابت أن الحكم 5 وان 
أشار الى نص المادة ١١15‏ من قانؤن العقؤنات 
التى تضمنتِ جريبة الحمضول :على ربح من 


توريدات 0 ار اكات الإمويتات” 


الزل بسؤجيه نويات الغراية والترل ورد الباق 


المختلسة وهو نص المادة ١١8‏ من قانون.. 


العتويبات ؛ ومن ثم فانه يكون باطلا . 


ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد . 
اسار فى ديباجته الى المادة 1١‏ المذكورة والتى. 


طلبت النيابة العامة تطبيقها أو اثباته فى منطوقه 

الاطلاع على مواد الاتهام. » ما دام أنه لم ينصح 

عن أخذه بالمادة 8 المشار اليها . 8 

0 ولاحالة بير حاجة الى بحث ساد 
الطعن 44/ا سنة .1 فى بالهيّئة السابقة . 


يالا 
؟١‏ يونيه ./ا159 
( ! ) ائثبات ز شهادة . دفع باكراة شاهد ٠‏ تشكية 
موضوع » سلطتها فى تقديز دليل :7 00 
[ب ) دفع جوهرى : رد عليه ؛ هكم ) تسبيب » عيبأ 
اكراء , 


المبادقء القانونية : 

١‏ - لثن كان وزن اقوال 'الشساهد وتقدير 
الظروف التى تؤدى فيها شهادةه وتعويل القضاء 
عليها مرجعه الى محكمة الموؤفصوع تنزله المنزلة 
التى تراها وتقدره التفسدير الذى تطمئن اليه 8 
ألا أنه يشترط فى آقوال الشاهد التى يعول “عليه 
أن تكون صادرةعنه اختيارا » وهى لا تغتبر كذلك- 


اذا صدرت اثر اكراه أو تهديد كاثنا ما كان قدر 
هذا التهديد أو ذلك .الاكراه ... 


؟ م الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها 
تحت تأثير الاكراه » هو دفع جوهرى يجب على 
محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ٠‏ 1 


المحكمة 

٠٠‏ وحيث أنه يبين من مبحضر جلنسة المحاكية 
ان الشناهد ..' عدل من أقواله الاولىبالتحقيقات 
مقبررا أنها صدرت تحت تاثير اهائته اهانة ٠‏ 
شديدة من ضابط النقطة وتهديده أياه بحينسه أن 
لم يشيد 'بما أملاه عليه » وأضاف أنة لا يعرف 
مرتكب الحنادث ولم يشساهد أيا من الطاعنين 
بمكان وقوعه كما طعنالمدافع عن الطاعنين على 
أقوال هذا الشساهد بالتحقيقات وذكر ان هذا 
الخ وهو تاجر مخدرات ‏ ينفذ عليه بالاكرآه 
فى ديوان نقطسة الشرطة 007 لابد وأن يكون تحثك 
تأثير رجال الشرطة وأنه قبل بعد :جهد طويل أن 
يشسهد بما يملى عليه زورا وكثبا كما يبين من 
مدونات الحكم المطعون فيه أنه اسستتذ فى ادانة 
الطاعنين ‏ ضمن ما اسقئد,:اليه ب- الى أقوان 
هذا الشضاهد » ؛ دون ن.أن يعر ضص الى دفاع الطاعنين 
أو يرد عليه . 


لما كان ذلك »> وكان .وز نأقوال الشاهد وتقدير 
الظروف التىيؤدى يها امهآدته وتعويل التضاء 
عليها وان كان ُرجعه الى مشكية الموضوع تنزله 
المنزلة التى عراف وتقدره التقدير. الذى تطمتن 
البة الا أنه يسترط فى أقوال الساهد التى يعون 
مليها أن تكون صادرة عنه اختيارا ' وهى لا تعتبر 
كذلك اذا صدرث, اثر اكراه أو تهديد كائنا ماكان 
تدر أهذا التهديد أو ذلك الاكراهؤكان من المقرر 
ان الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدوزها 'تحت 
تأثير' الاكراه هو دفع جوهرى يجب ملى محكمة 
الموضوع مناقشته والرد علية ١ ٠‏ 


| لا كان ذلك » مان الحكم المطمون نيه اذ عول 
بغْيّر أن يرد على دفاع الطامئين الجوهرى بأن 
تلك الأثوال قد ادلي بها الفماهد نتيجه كرّاه وتغ 
عليه ويقؤل كلمتة.فيها يكون معيبا بالقصصسور فق 
سبيت 3 ولا ينغنى "عن ذلك ْنا اوؤدقة المحكناة 


لضاء محكية النفض الجنالية , 00 


من ادلة أخرى » ذلك بأن الادلة فى المواد الجنائية 
معانوة كيل رعشها يفنا وينها مجايعة 
تتكون عقيدة القاضى بحيث اذا سقط احدها 
أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى 
كان للدليل الباطل فى الرأى الذي انتهت اليه 


الحيكع 0 فيه والاحالة بعير 57 الى 
بحث باقى أوجه الطعن الاخرى . 
الطمن .ملا سئة .4 تي بالهيئة السابكة . 


ل 
١6‏ يونيه ./اوا 


هرب : أحدث عاهة , اثبات © خبرة 


حكم 2 تسبيب ؛ عيب , 


. رائطة سببية . 


المبدأا القانوني : 


مثى كان الحمكم قد اقتصر فيما نقله عن 
التقارير' الطبية بأنها تضمنت وجود عامة براس 
المجنى عليه » دون أن يبين ماهية هذه الاصابات 


وتطورها وسبب احداثها والآلة المحدثة لها 2 


وما أدت ا ً فان هذا الع سكرن 
الذى دين به الطاعن وبين العاهة التى تخلفت 
بالمعنى عليه » ونكون معد حاء قاصرا متعينا 
:نقضه ٠‏ 


المحكمة 

.. وحيث ان الحكم المطعون يه حين دان 
الطاعن بأحداث العاهة المستديمة بالمجنى عليه 
قال «بأنه حدث نزاع بين المجنى عليه وبين المتهم 
على الرى فما كان من الأخين الا ان ضربه بفثس 
على مؤخرة رأسه ناحدك به اصابه تخلفت عنها 
عاهة مسدتديية هى فقد عظمى بيمين العظم 
المؤخرى منشأنهحرمان المخ من وقايته الطبيعية 
مما يعرض حياته للخطر وتقلل من كنفاءته على 
العمل بنحو 7/8 واسستئد الحكم فى ادائة الطاعن 
على أقوال المجنى عليه وشاهده والتقرير الطبى 
الشرعى 4 ثم أورد محصل شسهادة الشاهدين 
واقتصر فيما نقله عن التقارير الطبية بأتها 
تضمنت وجود عاهة براسى المجنى عليه . دون 


أن يبين باهيةهذه الاسمابات المتى أهدفها الطاعيا 
بالمجنى هليه وقطورها وسسيب احداثها وا( 
المحدثة لها وما أدت اليه من واقع الدليل الفنى 
المستفاد من التقرير الطبى الشرعى حتى يبين 
منه وجه الاستشمهاد به على ادانة المتهم . 

لا كان ذلك © فان الحكم المطعون فيه يكون 
قد خلا من بيان رابطة السيبية بين فعل الضرب 
الذى دين به الطاعن وبين العاهة التى تخلفت 
بالمجنى عليه » ولذا فقد جاء قامرا متعينا نقضيه 
والاحالة بغير. حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن 
الأخرى . 

الطين هاا سيئة .4 قى رئاسة وعضصوية السسبادة 


المستشارين محيود العيرى وابراهيم الديوانى وطه دئانة 
ومصطفي محيود الاسيوطى ومحيد بأهر محيد حدسن , 


51 
١6‏ يونيه 191٠‏ 
اثبات . قتل عمد . 


هكم ١‏ تسبب ) هيب , 


المبدا القانود نى : 


لا. يجوز للمحكمة أن تتدخل فى زايد الباهد 
ذاتها وتاخذها على وجه خاص يخالف صريح 
عبارتها » أو تقدم قضاءها على فروض أناقض 
صريح روايته » بل كل مالها أن تأخذ بها اذا هى 
اطمانت اليها او تطرحها ان لم تثق بها ٠‏ 


المصكمة 


الحكم المطعون فيه بعد أن بين 
وائعة “الدعوى على النحو الذى استتقر لديه ؛ 
أورد الادلة على ثبوتها فى حق الطاعن مستمدة 
من اقوال شساهدى الرؤيا حسن وحامد على 
محمود ولدى المجني: عليه ومما أثيثه تقسرير 
الصنفة التشريهية معا »> وقد حصل الحكم اتوال 
الشساهدين قى أنهبا توجها مع والدهما المجنى 
.ليهالىقطعة الارضمثارالنزاع لريها وهناكوجدوا 
المتهم يحمل بندثية وما أن رآهم حتى حذرهم من 
الاقتراب من الأرض وأمرهم بالعودة ؛ فلما 
اعترض المجنى عليه على ذلك لأن النيابةاصدرت 
قرارها بتسليمه الأرض ارتكز الطاعن علىركيته 
مصوبا بندقيته تجاهه ثم أطلق منها عيارا ناريا 


٠٠‏ وحيث أن 


له المددان التاسع والعاشر ب السنة الثانية والخمسون 


اصاب منه مقتلا فسقط لتوه وقد فارق الحياة ثم 
نقل؛ الحكم عن التقريزر الطبى الشرعى: «أن 
العيار أصاب اأجنى عليه باتجاه أسساسى من 
الخلف واليسار الى الأمام واليمين ... ومن 
الممكن حدوث الأصسالة: بالتوير الذى قررة 
عار لو أن المخنى عليه استدار بجسمه 
.بحيث أصيح المتهم فى مستوى خلفه وعلى يساره 
قت الجا بالعيار الثارى » . 


لما كان ذلك * وكان الحكم قد رد على دفاع 
الطاغن بقيام 'التذاقض بين أقوالاهدى الاثياتٍ 
ونين يا أوردة التقرير الطيئ الشرعى عن موقف 
الطاعن من المجنئ عليه بقوله :.. « وليس من 
التضون بعدتة :وقد يذا"واقيتتها لبج عليه 
مسلكه باتخاذ وضع الارتكاز ثم التصويب أن 
يظل واتقفا فى مواجهته ووجيه لوجهه بل إن 
الطبيعى من الأمور أن يحاول المعتدى عليه بنظرة 
الخوف وغريزة حب الحياة أن 
ما تفكير فى أن يتفادى بكل أمكانياته الأذى الذى 
يترقب صدوره من غريمه فتصدر مه من 
. الحركات السريعة بقدر ما يسعفه الحال ؛ من 
الحرئ او الاأسكدارة “او الاحتماء وهو مالاً يكن 
معه أن يطالب هود الرؤيا رصده وتسجيله 5 
: تلك اللحظات» ٠,‏ 


ومفاد ذلك أنه اتقصر فى رفع 0 
الدليلين على افتراضاتواحتمالات أساسها خوف 
المجنى عليه وغريزة حب الحياة وليس على سند 
من أقوال الشاهذين التى حصلها يما مؤداه أن 
أطلاق العيار.كان فى مواجهة المجنى عليه . 


لماكان ن ذلك») وكان لايجوز للفحكية أو تتذخلق 
روآية الشاهد 0 وتاخذها على وجه خاص ١‏ 


ا 


تأخذ بها اذا هى اطمأنت اليها أو تطرحها:ان لم 


ا 2 وكان 00 أقام قضباءه بادانة 1 


باستدارة المحنى عليه وهى فى منطقة ‏ اللاشتعور 
وهو مالا سند له من أقوال :شاهدى الاشات كما 


بسطها الحكم فانه يكون قد تدخل فى روايتييًا : 
واخذها على وجه يخالف صريح عبارتها وهو . 
مالا يجوز له © ويبقى اررض بعد" ذلك قائما. 


يحاول دون . 


بن الدليلين. القولى والفنى لما يرفع ؛ ولا ينالمن 
ذلك أن يكون أحد الشاهدين قد قرر بجلسة 
المحاكمة أن المجنى عليه كان قد عيد الى 
الإستدارة ساعة اطلاق العيار مادام أن :الحكم 
لم يتصيل توه ف بزقفر السامدن هذه الأعوال بدو 
تمخيصها والاطمئنان اليها: . لما كان ما تقدم. » 
فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه والاحالة 
فير حاجة الى بحث باقى أوجه الطلعن 
الأخرى . 


الطعن 8م]الا سئة 1٠.‏ ق بالهيئة السسابقة , 


86 يونيه ,/ا19] ' 
(1)مخدر : تفتيش » أذن . أثبات » شسهود » 
خبرة » معلومات عامة . : 
( ب ! محكمة موفضوع : تيدتها » اتكوينها . تعويل 
على شهود اثدات » أعراض عن شهود نفى . 0 


( ج ) شهود : وزن أقوالهم , حكم ©» تسبيب » عيب , 
'اء) دفاع : اخلال بحقه . َ 
(8) يحاكية. : اجراراتها ٠‏ محضر جلسة 6 أدفاء 
بتزويره . 


( و ) طلب: “رد لكيه مقنه.. 000 


المباديء القانونية : 


الى أن برقية زوجة المتهم قد أرسقت الى النيابة 


العامة بعد الساعة الرابعة مساء » أئ بعد 


«صدور الاذن بالتفتيش وحصوله » وكان يبين من 


الدرقية التى حونها المفردات ‏ آنه أثبت بها أن : 
ساعة ارسالها هى الساعة الثامنة وخمسون 
دقيقفة مساء ؛ وهو وقت لاحق لصدور الاذن . 
والتفقيش » ومن ثم فانه ينحسر بذلك عن الحممه 
قالة الخطا فى الاسناد » وليس. بلازم من بعد أ 


.ستعين المحكمة فتحديد ميقات أآرسال الدرقياه . 


الى فنئ مختص ». ما دام الامر فى ذلك قد وضع 
لها دن واقع ما. هو ثابتبها » ومعلوم للكافة » 
مما لاا يحتاج الى الاستعانة فيه' بخبي » او 
للقاضى أن: يستند فى قضائه الى المعلومات العامة 
التى يفترض فى كل شسخص أن يكون ملما بها ٠‏ ْ 


لأحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما 
تطمئن اليه من :آدلة :وعناضر: فى الدعوى »2 ولها 


أن تعول غلى. أقوال شهود الاثبات وتعزض عن 0 


قضام محكية التق الجناهية | 3 لاه 


اقوال هود النفى » ما دامت لا تثق فيسسا 
تهدوا به ٠‏ 

؛ ل أن وزن أقوال الشهود وتقدير 
الظروف اأتى يؤدون فيهأ سهادتهم وتعويل 
القضاء على أقوائهم » مهما يوجدائيها منمطاعن 
ويم حواها دن الشبيات » كل ذلك مرجعه الى 
معكية الأوضوع تازله الازلة التى تراها » 
ونثرةه التقسدير ألذى تطمئن اليه » وهى متى 
أخذت بسسهادتهم » خان ذلك ينيد أنها اطرحت 
حميمع الاعتارأت ألد ى ساقها الدذاع لحمذها على 
6 الاخذ بها "نت 


اذا كسان المبين أن مديرية الآمن آفادت 
ان 00 أأطاو ب فشسهه قد أذلف نتيجة عر ب 
لاه الي مكآن حنظه )2 وأثبتت المدكمة هذدالافادة 
بمهدر الحاسة وترافع الدفاع , بعد ذلك » طائبا 
البراءة » وكسان الدفاع لم يطاب أى تحقيق فى 
هذا الثشأن » خلا يدق له دن دمد أن ينعى على 
المحكية قمودها عن اجراء تحقيق لم يطلبه . 


ه- الاصسل فى الاجراءات الصحة » 
ولا يدور الادعاء يما بخالف ما أثدت منها سواء فى 
محافر الجاسنة أو فى الهكم الا بالطعن 
بالتزوير ٠‏ 00 


5 ب الطلت الذى تلتزم محكمة الموضوع 
باجابته. أو الرد علايه » هو الطلب الجازم الذى 
يمر عايسه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به 
والاصرار عايه 0 


الحمكية 


.. وحيث أنه لما كان البين من محظر جلسة 


المحاكية أن.طلب الدفاع معاينة الحجرة التى بها : 


النيو ان لا يفيه ميسن الطلب: الكريع الكازم . : 
وائيا أثازه بتضد التفعيك فى ضبحة التهمة متتهيا 
الى 'طلب البراءة » ولما كان الطلب الذى تلتزم 
محكية .الموضوع باجابته أو الرد عليه هو الطلب 
الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن 
السيتك بعري الأمر ا عليه “هذا نقذ سن أن 
المبحكية عرضت لهذا الدفع وردتعليه ردا كافيا 


وسائغا لتبرير رفضهةه 4 ومن ثم يكون هذا الوحه 


ين النعى ق غير مبحله. . 


, مكان حفظه وأثيدت 


المحاكية أن مديرية الأمن 
المطلوب ضمه ١1‏ 


ن البين من محضر :جلسة 

ن أفيادت أن الدفتر 
قد أتلف نتيجة تسرب المياه الى 

شتت الحكية . هذه الاخادة بمحضر 
الدلسة وتر لي له بعد ذلك طللبا البراءة » ' 
وكان الدفاع لم يطلب من المحكية أى تحقيق. فى 
هذا الشان فلا يحق له من بعد ان ينعى على 
المحكية قعودها عن اخراء تحقيق ثم يطليه ٠‏ 
ومع ذلك فقد عرخت المحكية لهذا الدفاع: وأثيتت 
فى حكمها ماتضمنته أفادة مديرية الامن؛ 'واضافنت 
أن الثابت من دفتر المأموريات السدرية بمكتب 
المخدرات يوم  ١95319//5/1١‏ ينوم الحادث سس 
وهو دفتر رسمى فى البئد ؟ منه الساعة .الثانية 
وكمسة وأرمعون دقيتة مسباء قيام السسادة 
الضباط فى مأمورية سرية ؛ ثم أثبت فى" البنذ ؟ 
من هذا الدفتر عودتهم بعد القيض على ااتهم لت 
الملاعن # محرزا لآفيون وحشيش ومتهم آخدر 


محرزا لأفيون الساعة الزائعة 0 0-0 


والتفتيش تما بعد استصدار ان النيابة ': 15 0 


افضلا عن اطيتتان الحسية الى وال الفط 


والى ما.جاء بهذا الدفتر فيكون الدفع فى غير 
محله» وهذا الذى أورده الحم . كاف وسائع 


لاطراح دفاع الطاعن » ولا محل لما يثيره من 


عدم علمه .بافادة مديرية. الأمن © اذ الأضل ىق 
الاجراءات الصحة 6 ولا' يحور ا 
الوجه لماه قير سديد . 


الى أن برفية زوجة الطاعن للنيابة العامة ؟ 
أنمطلة بهد “المباعة الزائهة تحاف أن تيضكة 


. صدور الاذن بالتفتيئش وحص وله: »6 ويبين من 


البرقية التى. حوتها المفردات ‏ التى أمزت 
المحكبة بضمها تحقيقا لوجه الطعن :أنه 'أثبت 
بها أن ساعة ارسسالها هى الساعة .مر.؟ 
ومعناها الساعة الثامنة وخمسون' دقيقة: مساء» 
وهو وقتلاحق لصدور الإذن والتفتيشي »© انه 
يتحسر بذلك عن الحكم “قالة خض فاصنا 1 
وليس بلازم من: بعد أن تستعين المحبكية فى 
تتحديد ميات أرمسسسال الترقية .الى فى “مختفن ١‏ : 


هه العددان التاسع والعاقر:يد الشنة القانية والخيسون 


ها دام الأمر فى ذلك قد وضح لها من واقع ما هو 
ثابت بها ومعسلوم للكافة مما لا يحستاج الى 
الاستعائة فيه بخبير اذ للتاضى أن يستنئد فى 
قضائه الى المعلومات العامة التى يفترض فى كل 
شخص أن يكون ملما بها » مما لا تلتزم المحكية 
قانونا ببيان الدليل عليه . 


لما كان ذلك »© وكان من المقرر أن لمحكمة 
الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن اليه من 
أدلة وعناصر فى الدعوى ولها أن تعول علىأقوال 
شهود الاثبات وتعرض عن أقوال تسهود النفى 
ما دامت لا تثقفيما شهدوا به © فان هذا الوجه 
من النعى بشقيه لا يكون على أساس ٠.‏ 


لما كان ذلك » وكانت المحكيمة قد عرضت لا 
آثاره الطاعن فى أن التناقض بين أقوال 


الكشاهدين وردت عليه 2 قولها (اوحيث ان . 
الدفاع عن امتهم آثار ان الضابط تناقض مع ' 


الشرطى السرى فيما يختص بمكان وجود اللمتهم» 
وهذا التناقض البين فى واقعة جوهرية يؤكد كذب 
الضابط وتلفيقه للوقائع ؛ ويبين من التحقيقات 
أن الشرطى السرى الذى سسئل هو محمود 
شاهين الذى قرر أنه لم يدخل الى المنزل وكان 

. يقف آمام الباب العيومى له ودخل المسايط 
بمفرده الى المنزل ثم نزل منه ومعه المتهم » كما 
نقى واقعة صسعوده الى سطح المنزل والعثور 
على المخدر به ©» وقرر الضابط أنه دخل بمفرده 
الى المنزل وكان رجال الشرطة السريين خارجه 
للمحافظة على النظام 4 فلا يوجد تنإقض بين 
اقوال الضابط والشرطى السرى ؛ كما أتر 
المتهم ‏ الطاعن ‏ فى التحقيقات أن المسنابط 
دخل الى حجرته فعلا» ويبين من الاطلاع على 
المفردات أن ما استخلصته المحكية من أقنوال 
للمحافظة على النظام © فلا يوجد تناقض بين 
بالتحقيقات » مما يبرءى الحكم من قالة الخطأ 
فى الاسناد . : 


لأ كان ذلك ؛ وكان من المترر أن وزن أقوال 


القسهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها 
شهادتهم وتعويل القضاء على أكوالهم مهما. وجه 


اليها من مطاعن وحام حولها من الشمبهات ؛كل. 


ذلك مرجعه الى محكية الموضوغ تنزله المنزلة 


التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه » 
وهى متى أخحُنذت بشهادتهم فان ذلك يفيد انها ' 
اطرحت جميع الاعتدارات التى مناما الدفاع 
لحملها على عدم الأخذ يها 4 وينحل هذا الوجه 
من النعى الى جدل موضوعى فى تقدير الدليل ' 
مما تستقل به محكية الموضوع بغير معقب 
ولا تجوز اثارته أمام محكمة النقض . 

الطعن 914.منة .2 في بالهيئة السابتة , 


وا 


!9ا/٠ بونيه‎ ٠6 


! ) ضرب : اغفى الى موت , دفاع شرعى . آسباب 
اباحة . محكمة موضوع » سلطتها فى تقدير دليل , اثبات . 
ا( ب ) مسئولية : مدلية » متبوع . خطا مفترض . 
شرر . مدلى م 19/5 . 

( ج) خكم : تسبيب + عيب © خطا في الاسناد , 


المبادىء القانونية : 

١‏ الأصل أن قيام حالة الدفاع الشرعى 
مسألة موضوعية بحته حكمة الموضوع تقديرها 
بحسب ما يقدم نديها من الادلة والظروف اثباتا 
ونفيا » ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك 
ذا دامت الأدلة التى توردها توصل عقلا الى . 
النتيجة التى تنتهى اليها ٠‏ ٍ 


؟ - القانون المدنى اذ نص على أن المتبوع 
يكون مسؤولا عنالضرر الذى يحدثه تابعه بعمله 
غير المشروع »© متى كان واقعا منه حال تادية 
وظيفته أو بسببها » انما أقام هذه المسؤوليةعلى 
خطا مفترض من جانب المتبوع لا يقبل اثبات 
العكس » يرجع الى سوء اختياره تابعه وتقصيره 
فرقابته » واذ حدد القانون نطاق هذه المسؤولية 
بأنه يكون الفعصل الضار في المشروع واقعا 
من التابع حال تأدية وظيفته أو بسسببها » ام 
يقصد أن تكون المسئولية: مقصورة على فمل 
التابع وهو يَؤدى عملا داخلا فى طبيعة وظيفته » 
أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا 
الخطا أو تكون ضرورية لامكان وقوعه > بل 
نتحقق المسؤولية ايضا كلما كان فعل التابع قد 
وقع مه آثناء تادية الوظبفة + أو كلما إستفلم . 


وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على اتيان 
الفعل الضار غير المشروع أو هيات له باى 
طريقة كانت خرصة ارتكابه » سواء كان الباعث 
الذى دفعه متصلا بالوظيفة أو لا علاقة لله بها . 


؟ سالا يعيب الحكم خطؤه فى الاسناد » 
مالم يتناول من الأدلة مايؤثر فى عقيدة المحكمة . 
المحكمة 

ولفيفة إن الك لمرو انيه نان 

بين وائعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر 
القانونية للجريمة التى دان الطاعن الأول بها ؛ 

وأورد. على ثبوتها فى حقه آدلة من شأنها أن 
هذى الى مارقيه ليها عرض الى دفعة بقيبام 
حالة الدفاع الشرعى »© ورد عليه فى قوله « انه 
لم يثبت بالآوراق أن اعتداء وقع من المجنى عليه ؛ 
بل. أجمسع الشهود على أن المتهم ‏ الطاعن 
الأول - على أثر حضوره لفضالمشاجرة القائية 
بين امعان عليه وبق ميات بل سال الوا 
من لاستهوطمن بها'قووا :المضى علي وير على 
اثر :ذلك هاربا » وان صح دفاع المتهم من أنه 

كان يدافع عن زوجته أو الخادمة عطيات من 
اعتداءالمجنىعليه»عليها» وهوأمرلم يثبتبالاوراق 

فائه ‏ اى المتهم ‏ كان فى امكائه رد الاعتداء 
.او العدوان دون أن يرتكب أى جريمة الآمر الذى 
ترى معه ااحكمة أن الدفع بقيام حالة الدفاع 
الشرعى غير سديد 

ذلك سسائغ فى العقل والمنطقويكفى تبريرا الانتفاء 
حالة الدفاع الشرعى عن نفسن الطاعن أو غيره 

مادام لم يثبت بالأوراق ويما له معينة الصحيح 
'الطاعن أو غيره ؛ والأصل أن قيام حالة الدفاع 
الشرعى منسالة موضوعية بحئة لحكئة ا أوضوع 

تقديرها بحسب ما يقوم لديها من الآدلة والظروف 

اثباتا ونفيا » ولا رقابة محكمة النقض عليها فى 

ذلك ما دامت الادلة التى توردها توصل عقلا الى 

النتيجة التى تنتهى اليها . 


لما كان ذلك © وكان ألبين من محضر جلسة 


المحاكية أن المدافع عن الطاعن دفع بقيام حالة. 


الدفاع الشرعى عن فسسه وعن زوجته وعن 
الخادمة مقررا أن ١‏ أحنى عليه كان يلاكيعه ) وثد 


0 وما أوردهة الحكمي بعد‎ ٠. 


حصل الحكم واقعة الدعسوى - على ماسلف 
بيانه ‏ نقلا عن أقوال الشهسود من أن الملاعن 
الأول على اثر حفسوره لفض المشادة استل 
مطواة من ملابسه وطعن بها فورا ‏ المجنى 
عليه : وكان الطاعن الاول لا ينازع فى صحة 
مانقله الحكم عن الشهود فيما اجمعوا عليه فى 
هذا الحدد فان ماأورده الحكم يكفى ردا على 
انتفاء حالة الدفاع الشرعى : لما هو مترر من أن 
حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على 
اعتدائه : كيا لم يشرع للقصاصص والانتقام ٠‏ 


فيه أنه قضىبالزام الطاعن الأول وباتىالطاعنين, 


المسئولين عنالحقوق المانية متضامنينبالتعويض, 
تأسيسا على مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه. 
'الغير مشروعة عماد بالمادة 5/ا1! من القسانون. 


التابع ‏ الطاعنالاول ‏ عمله كحارس للعمارة 
المملوكة للمتبوعين المسئولين على ماقدرته 
المحكية ووقر فى يقينها واطمأئت اليه من 
تحصيلها لواقعة ‏ الدعوى وبا له اصله السحيح 
بالاوراق ؛ وهو مالم ينازع الطاعنون فيه . 


لما كان ذلك 4 وكان من المثرر أن القانون 
المدنى ؛ أذ نص فى الفترة الأولى من المادة 
منه على أن المتبوع يكون مسثئولا من 
الغرر الذى يحدثه تابعه بعمله قير المشروع 
متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو 
بسيبها انما أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض 
من جانب المتبوع لايقيل اثبات العكس يرجع الى 
سوء اختيار تابعه وتقصيره فى رثابته ©» أذ حدد 
القانون نطاق هذه المسئولية بأن يكون الفعل 
الضار غير المشروع واقعا من التابع حال تأدية 
وظيفته أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية 
مقصورة على فغل. التابع وهو يؤدى عملا داخلا 
فى طبيعة وظيفته أو ان تكون الوظيفة هى السبب 
امماشر لهذا الخطا أو تكون ضرورية لامكان 
وقوعه ؛ بل تتحقق المسئولية أيضا كلما كان:فعل 
التابع قد وقع منه أثناء تأدية الموظيفة أو كلما 
استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على اتيان 


الفعل الضار غير المشروع أو هيأت له كه بأية 


طريقة كانث هد غفرسة ارككابه » سسواء اكان 


5 العددان التاسع أوالعاشر لم الننة الثانية والخمسون 
9 ممسم وات سس ال م 


انب مسجم سحب سا 


الباعث الذى دفعه متصلا بالوظينة أو لا علاقة 
ددبي ْ : 

لا كان ذلك : وكان الخطأ فى الاسناد لايعيب 
الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة 
المحكمة : وكان البين من مدونات الحكم أن واقعة 
امتشهاء زوجة" الطاعن الأول اله ا يترعن اعبندم 
. ص حتها ‏ لم يكن لها ثمة أثر فى تكوين عقيدة 
المحكمة فى خصوص أتثبات مسئولية الطاعنين 
الثلاثة الاخيرين ‏ السئولين - عقيل الطامن 
الاول تابعهم اذ يستوى أن يكون حضر تلقائيا أو 
بناء على .استدعاء زوجته ملا يؤثر ذلك على قيام 
مسئوليته ومسئولية المتبوع . لا كان ما تقدم 
جميعه »؛ فان الطعن برمته على غير أسسساس 
متعيئا رفضه موضوعا . ٠‏ 

الطمن ]لا سنة .4 ق بالهيئة السابتة . 


6 بونيه ٠‏ /زؤا 
(1) تبش : حقيقة اسم 
الصادر الاذن بتفتيشن مسكنه , 


'( ب) .محكمة ثانى درجة : 


اذن » اصداره وتنفيذه , 
اجراءاتها » دفاع » اخلال 


المبادىء اللقانونية * 
1س متى كانت الطاعنة الاتنسازع فى أن 
مسكنها أكذى أجر ى تفتيشه هو ذات المسسكن 
المقصود فى أمر. التفتيشس وقد تعين فيه تعيينسا 
'دقيقا » وقطع الفمابط بأنها هى ومسسكنها 
الأقص.ود للف وما مؤاه أن الأمر المذكدور إقد أنصب 
عليها وحدها باعتبارها صاحبة هذا المسكن » 
فان اذن التفتيش يكون ضحيحا بصرف النظر عن 
حقيقة اسم الطاعنة . 
؟ لس الدكمة الاستئنافية انما تهكم بحسب 
الإه.ل بناء على أوراقى الدموى دون أن تجرى أى 
تحقيق ذيها الا ما ترى هى ازومه لتنويرها , 


٠٠‏ وحيث أنه يبين من .الرجوع الى محاضر 
جلسبات المجاكمة الإبتدائية أن المحكيبة واجهيك 


سي وه 


ضابط وحدة الآداب شاهد الواقعة بما ثبث” من 
صدور أمر التفتيش أباسم .. فجزم بأن تحريات 
اتصبت على الطاعنه وأنها هى المقصسود بأمر 
التنديكن وان ممنكتها اهو الذى حمين بهذا الأمر: 
وبمطالعة محاشر جلسات المحاكم الاستئئافية 
تبين أن الدقاع عاد الى الدمع ببطلان أي 
التفتيشش تأسيسا على أنه صدر بأسسم مغاير لاسم 
الطاعنة وطليت التصريح له بتاعلان هود نفى 
لاثبات أن الاسم الذى مدر به الاذن هو لسيدة 
أضرى تقيم فى ذات العقار » ولم ' يدقبع صراحة 
ببطلان الاذن لابتنائه على تحريات غير جدية . 


لم١‏ كان ذلك » وكان يبين من الحكم المطعون 
فيه أنه عرض لهذا الدفع ورد عليه بقوله : 
« انه على غير أساسس من القانون »© خلك لانه 
ثابت من أقوال السيد محرر المحشر الصادر له 
اذن التفتيثشى أن المتهمة الأولى ( الطاعنة ) هى 
المتهمة الصادر بتسأنها' اذن التفتيش ولذا يتعين 
والتفتيش »© . : 1 

ولا كانت الطاعنة لا تنازع فى أن سكنها الذى 
أجرى تفتيشه هو ذات المسكن المتصود ف أمر 
التفتيشس وقد تعين فيه تعيينا دقيقا )و3 
الشابط بأنها هي ومسكنها المقصود به ميا 
مؤداه أن الأمر: المذكور قد أنصب عليها وحدها 
باعتيارها صاجبة هذا المسكن» فان اذن التفتيش 
يكون صبحيحا بصرف النظر عن حتيقة اسم 
الطاعنة لأنحقيقةالاسم لاتهمصحةالاجواء الذى 
اتخذ فى حتها 4 أذ أن الوقوفه على هذه الحقيتة 
لا يكون بحسب الأصسل الا عن طريق صاحب 
الاسسمم ثقسيه ومن ثم كان الخطأ فى الامسم بل 


. أغفال ذكره كليقليس من شأنه مع تعيين المسكن 


أن يبطل الاجراء متى ثبت للمحكية أن الشخص 
الذى ثم تفتيثشس مسكنه هو بذاته المقصود بأمر 
التفتيثى ٠‏ 

ولا كان ما تعناه الطاعبة على الحكم من قالة 
الاخلال بحق الدفاع لآن المحكمة لم تجبها الى 
ما طلبته من سماع شهود نفى لاثبات أن الاسم 
الذى صدر به اذن التفتيش ليس لها بل لجارة. 
تنطسن فى ذات العقار مردودا. بأن الممكية 


الاستثافية انما تحكم بحسيب الاصل ؛ يناء ملق ' 


قضاء محكمة النقضي الجنائيه 531 


أوراق الدعوئ دون أن تجرى أى تحقيق فيها 
ألا ما قري هى لزومه لتنويرها . ولما كان الثابت 
أن محكمة أؤزل درحة قد حققت الخطأ فى الاسم 
وشت لها مبن أثوال محرر المحضر أن الطاعنة هى 
المقصودة بأمر التفتيش وأن مسكنها معين فيه 
على وجه التعديد ولم تطلب الطاعنة بعد ذلك 
سسمماعتسهود نفى فى هذا السدد ثم جاءت المحكية 
الاسكنافية فرأتت أن بى أوراق الدعوى ما يدل 
على أن هذا الدفاع فى غير محله ومن ثم لم تر 
لزوما لاجراء تحقيق فى قأنه فانها لا تكون قد 
خالفت القانون أو اخلتبدق الطاعنة فى الدفاع. 
لما كان ما تقدم © فان الطعن برمته يكون قائيا 
على غير أسانس متعين الرفض . 
الطمن 5ه" مئة .؟ فى بالهيئة السابقة . 
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"١‏ يونيه ./اوا 


610 لهم ؟ تسيب كاذه مقاب م موادا م ار 

( ب ) هكم : تسبيب © عيب © تناقض . 

( ج ) اتبات : “دليل مباشر . دليل استخلاصه , دايل 
غير مباثشر , 1 


( ه ) اثبادت : خبرة . دفاع » اخلال بحقه , 


المبادىء اكقانونية : 

١‏ على الحكم أن يبين نض القانون الذى 
حكم مضا » آلا أن القانون كلم يرسم شكلا 

- 0 الذى 8 الحكم هو الذى 
دون انيه أن يحل الدليل متهادما متساقطا لا نى, 
فيه باقيا يمكن أن يمتبر قواما انتيجة سليمة يصح 
معه الاعتماد عليها والأخذ بها ٠‏ 

؟ - المحكمة لدسست مطالبة بآلا تأخذ الا بالادلة 
المباشرة » بل لها أن تستخلص الحقيقة من كل 
ما يقدم أليها من أدئة ولو كانت غير مباشرة متى 
حا حا لض 6 للدم ائطلة د يخرع من 
الاقتضاء العقلى والمنطقى ٠‏ 

.4 ل المحكمة لا تلتزم بندب خبير فى الدعوى 


ما دام أن الواقعة قد وضحت. لديها ولم تر هى 
من خانبها خاجة الى اتخاذ هذا الاجراء . 


3 4 ١ 
وحيث ان المادة .١؟ من قانون الاجراءاات‎ .. 
' الجنائية ») وان أوجبت على الحكم أن يبين نص‎ 

القانون الذى حكم بمقتضاه : الا ان القانون لز 
يبرسم تسكلد يصواغ فيه الحكم هذا البيان 5 


ولا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن. 
بين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى 
وقعت فيها » قد أشار الى نصوصص.الانون الفى 
آحْذ الطاعن بها بقوله : « الأمر المعاقتب عليه 
بالمبواد ؟أأوكااو|ا؟:هةو:1١؟هنقانون‏ 
العقوبات 6 مان ما أورده الحكم يكفى فى يان 
مواد القانون النى حكم بمقتضباها يما يحقق 1 
حك القانون 8 

الشا كان ذلك وكان بين ين الال لاع على 
المفردات التىأمرت المحكمة بيضمها تحقيقا للطعن 
ان ما أسند هالحكم الى الشاهدات .٠‏ من أن كل 
واحدة منهن قد دفعت جنيها للطاعن سواء 
بنفسها أو من طريق ولى أمرها قيمة رسم تامين 
أثاث يرتد الى امل ثابت فى التحقيقات » فان 
لمق ٠‏ الحكم بالخمل فى الاسنناد يكون على غير 
اسان 

لا كان ذلك » وكان التناقشن الذى يبظل 
الحكم هو الذى: من ثقائه أن يجعل الدليل متهادما 
متساقطا لا شىء غيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما. 
للتيجة سليية بس ممه الامهاد عليها والاخذ 
بها . واذا كان الثابت أن المحكية قد كونت. 
عقيدتها فى ثسأن تزوير الطاعن للايصسال من 
جماع أدلة الدعوى وعناصرها. وهى فى ذلك 
ا تأخذ الا بالادلة المباشرة بل لها ٠‏ 

ن تس تخلص -الحقيقة من ,كل ما يقدم اليها من 
الو كي اك ا 
الحكم من هذه الآدلة لا يخرج عن الاقتضباء 
العقلى والمنطقى وكان ما خلصت اليه المحكمةين 
اقتراف الطاعن للتزوير لا يتنافر مسمنع مهؤدئ 
الكترين :النثي أذ لي فيه با ينقى أو ينسال من 
صنحة 3 مااستخلصته مِنْ ن معتقذقهذا الشأن » مان 
دعوى التناقض تكون غير مقبولة . 00 

لماكان خلك + وكان الحكم قد رد 'طلب 'الطاعن 
فرقن: الايسعال. على الطبيب القترامن الاجواة 


45 ا" العددان 


المضاهاة على توقيع القمساهد للتثيت من صحة 
صدوره منه بقوله « انه مردود يما قرره الشاهد 
انفسسة بأل لجلسة لدى اطلاع ١‏ لحكية له على 
التوقيع المنسوب صدوره منه على الايتصال 
المزور » فاعترف بصحتها وقرر بأنها امضاؤه 
ومن بعد غلا محل لاجابة الدفاع الى طلبه فى هذا 
الكسان: .فاق هذا بيه ليبرا من" دغوى التخلال 
محق الدفاع لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلزم 
بنتب خبير 2 الدعوى ما دام أن الواقعة كد 
وضصحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة الى 
اتخاذ هذا الاجرام 5 لما كان ما تقدم ؛ فان الطعن 
يكون على غير أساسى متعينا رقضه موضوعا . 

الطعن 97]ه بنة .4؛ قى رئاسة وعشوية السادة 
المستفارين يُصر الدين جرام وسعد الدين عطيه ومحبرد 
عطيفه والدكتور احبد محيد ايراهيم والدكتور مصد محيد 
خسئين ؟. 
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ثموين ؛ حير ,. مسلولية خنائية دفاع: ‏ اخلال. بحقه . 


حكم »> تسبيب: )» عيب . 

المبدا الكقانونى : 

متىكان الحاضر عن الطاعنالثانى طلب براءنه 
من التهمة المسندة اليهدعلىاساس أنه ليسرمديرا 
مسؤولا » وقدم عقد ايجار هنادرا الى الطاعءن 
الأول » وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن 


الثانى بقوله انه صاحب المخبز ولم يدفع التهمة. 


بأى دفاع وذلك خلافا للواقع » ودون أن يعنى 

بتحقيق ما أثاره من عدم مسؤوليته » وهو دفاع 

يعد فى هذه الدعوى هاما ومؤثرا فى مصيرها » 

مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على 

مدى صحته > أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه:. 
المفكية : 


ع أسببابا. 


لطمئه ) 0 9 ار بالطعن وايداعالأسياب 
يكوئان معا وحدة اجرائية واحدة لا يغئى فيها 
أحدهيا عن الآخر فان الطعن المقدم منه يكون غير 
متبول شكلا ٠‏ 


التامع والعلشر ‏ الستة الثانية والخمسون 


وحيث ان الطعن المقدم من الطاعن الثانى 3 
قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .٠.‏ 7 

حيتت ان الحهكم المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى قد عول فى ثبوت الجريمة التئ 
دان الطاعن الثانى بها على ما أثبته رئيسمباحث 
التعوين فى محضره من وجود عجنز بالختيز 
المضيوط ؛ وعلى ما قرره الطاعن الأول من أن 


الطاعن الثانى هو صاحب المخيز 3 


لما كان ذلك »© وكان الثابت بمحضر :جلسة 
المحصاكية. أن الحاضر عن الطاعن الثانى طلب 
براعته من التهمة المسندة اليه على. أسامن آنه 


1 ليس مديرا مسؤولا ٠‏ وقدم عقد ايجار صادرا. من 


الطاعن. الثاتى. الى. الاول. © :وكان ,الكابت.من 
تحصيل الحم لواقعة الدعوى أن اجراءات 
الضبط قد تمت فى غيبة الطاعن الثانى الذى دضع 
معدم مسنتوليثة عن العجز لانقطاع صلته بالمخيز 
بسمبب تأجيره المخيز لاعن الأول ) ومن ثم فهو 
المسئول عن ادارته وقت الضبط » وكان الحكم 
المضعون فيه كد دان الطاعن الثانى |بمقولة 'انه 
صاحب المخبز وانه لم يدفع عن نفسبه التهمة بأى 
دفاع 4 وذلك خلافا للواقعودون أن يعئى متحقيق 
ما أثاره من عدم مسئوليته عن العجر لتأجيره 
المخيز الى الطاعن الأول طليبقا لعقد الايجحار 
المقدم منه » وهو دفاع يعد فى هذه الدعوئ هاما 
ومؤثرا فى مصيرها » مما كان يقتغى من المحكمة 
أن تمحصه لتقف على مدى صحته أو أن ترد 
عليه بما يبرر رفضه ؛ اما وهى لم تفعل » فان. 
حكيها يكون مشويا بالاخلال بحق الدفاع 
والقصور فى التسبيب مما يعيبه بما يتعين معه 
نقضه والاحالة بالنسبة للطاعن الثانى . | 


الطعن 56م سنة .2 قى بالهيئة السابقة . 
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(أ) سجن : محبوس © احتياطى © اتصبال به- 
ق كلا" لسلة 5مؤا م إلا . : 


( ب ) اعتراف : دقع ببطلانه . 

)تيده : افتراف اخيارى كي الباق . خوف. 
)٠ (‏ اثبات : قوة أمر مقفضى , 5 
( ه ) شهادة مجن موضوع أ تنيلظيها. قلتت 


دفيل . © 


٠‏ اقضاء بحكيه “الثقفي -التثثائية م 


(و) محكمة : اقتناعها . 


آدلة ©» تسائدها , 


حكم ؛ تسبيب ©» عيب , 
(ز) شاهد : اثبات » تمويل على اقواله . 


( ح ) حكم : تسبيب ©» عيب . دليل تحدث هنه 


المبادىء القانونية : 
١‏ لا يسمح لأحد رجال السلطة بالاتصال 


بالمحبوس احتباطبا داخل السحن الا بأذن كتايئ ' 


من النيابة العامة » وهذا المنع مقضورا على 
المحبوس احتياطيا على ذمة القضية ذاتها » و2 
كذلك من كان محبوسا حبسا تنفيذيا على ذمة 
قضية أخرى » فضلا عن أن القانون ثم يرتب. 
الدطلان على مخالفة حكم هذه المادة ٠‏ 

؟ ‏ أن مجرد وجود المتهم فى السجن تنفيذة 
لحكم » لا أثر له فى صحة اعترافه ٠‏ 


» ل من المقرر أن الاعتراف الذى يعول 
عليه يجب أن يكون اختياريا » ويعتبر الاعتراف 
غير اختيارى وبالتالى غير مقبول اذا جصل 
تحت تأنى التهديد أو الخوف»وانما يجب أن يكون 
التهديد أو الخوف ويد أمر غير مشروع »فلا يكفى 
بالتذرع يوحود المقر فى اللسجن تنفيذا لحصكم 
صدر ده » حتى يتحلل من اقراره » متى كان 
حبسه وقع صحيحا وفقا للقانون ٠‏ 

1 ل ان تقدير المهكمة لدليل فى دعوى 
لا يفسحب أثره ألى دعوى أخرى ما دامت تظمئن 
الى الدئيل المقدم فيها » لآن قوة الأمر المقضى 
للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى» 
ولا نتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفتين 
موضوعا وسببا ٠‏ 

ه ‏ للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد إفى أى 
مرحلة من مراحل الدعوى » ولو عدل عنها بعد 

1 - لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد 
عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها ويقطع فى 
كل جزئية من جزئيات الدعموى » اذ الآدلة فى 
المواد الجنائية مقساندة ومنها مجتمعه تتكون 


عقيدة المهكمة » فلا ينظر الى دليل بعينه. 


مناقشته على حدة دون باقى الآدلة » بل يكفى 
ان .تكون الأآدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى 


م قصده. الحكم منها ومنتجة فى أقتناع المحكمة 
واطمئنائها. الى'ما انتهت اليه ٠‏ 

/ااك الأصل أن لمصكية الموضوع أن 
تستخلص من مجموع الآدلة والعناصر المطروحة 
امامهما على نسناط الدسمنث » الصورة 
المحيخة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه 
اقتناغها » ما دام استخلاصها سائفا ومستندا 


الى أذلة: مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى 


الأؤراق » ولها فى سَبيل ذلك أن تعول على أقوال 
هود الاثناث: ق أى: مرحلة من مراحل الدعوى 
وتعرض عماسواه © آل مرجع الأمر الى 
تقديرزها للدليل: خما. اطمانت اليه اخذت به .ومالم 
تطمئن اليه أعرضت عنه ٠‏ 

م أس ان المحكمة لا تلتزم فى أصول الاستدلال 
بالتتذث فى حنكيها الا عن الآدلة ذات الأثر فى 
تكؤين عقيدتها ٠‏ 


8 اخ 4 جة. 


.٠.‏ وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون 
فيه أنه- نين واقعة. الدعوى بما تتوافر به العنامر 
القانوثيية للجريمة التى دان الطاعن بها واورد 
علئ. ثبوتهنا فى: حقة:ادلة من شأنها أن تؤدى الى 
مارتنه “عليها ثم اطنرح دفاع الطاعن فى منختلف 
وخوهه. بما يتفق: وصحيح القانون . 


ليا كان ذلك 4وكان من المقرر أن الاعترائة 
الذئ .يعول عليه يجب أن يكون اختياريا » ويعتبر 
الاعتراف غير اختيارى وبالتالى غير مقبول اذا 
ل التهديد أو الخوف » انما يجب 
ان. يكون التهديد أو .الخوف وليد أمر غير مشروع» 
فلا .يكفى التذرع بوجود المقر فى السجن:تنفيذا 
لحكم .صدر ضده حتى يتحلل من اتراره متى كان 
حييسه. وق5ع صحيحا وفقا للقانون ٠‏ 


:وما كان مُجرذ وجود الطاعن فى الجن 
تنفيذا لحكم, على فروض صحته - لا أثر فى 
ضحة "أغترافه .. وكانت المادة 5/إ من التانون 
لنضنة ةلا فى شأن تنظيم السجون اذ 
جر نصها على أنه لأيسسممح لاحد رجال السلطة 
بالاتضال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن الا 
بلذن كتابئ من النيابة العامة ؛ قد دلت على أن 


8 المددان التاسيع والماقر ‏ إلننة الثانية و الخييسون 


هذا. المع مقصور على المحبوس لحتياطيا على 
ذمة القضية ذاتها سدا لفريعة التاشير عليهى + 
ومنعا لمظنة اكراههم على الامتراف وهم فىيقبضة 
النننلطة العامة ؛ ولا كذلك من كان محبوسا 
حبنا تنفيفيا على ذمة غضية أكرئ ؛ فغشلا عن 
أن القانون لم يرتب البطلان على مضالفة حقق 
هده المادة ؛ لآنه لم يقصد مِنْها سوى تنظيم 


الاجراءات داخل الجن » بدلالة ورودها فيباب. 


الاذارة والنظام داخل السجن منبقة المملة 
بالجراءات التحقيق 0 ومن شم يكون هذا الوضه 
مِنُ 'النعي دشسفيه على خير أتسانسن 5 


-“لا.كان ذلك: وكان من المتررآن تقدير الممكبنة 


لذليل فى دعوى لاينسحب اثره الى دغوئخري». 


اج موه يي 


ا ا 0 ومن 2 
“نان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخسوس لا يقؤق 
اله مجحل . 


نا كان ذلك ؛ وكان يبين من مطالعة الحكم 
امطعون فيه أنه عول فى الادانة على اعقراف 
الطاعن' وحصله فى أنه كام يكتسر جاجح سمارة 
.المجنى عليه وسرق جهاز تسجيل وحلة كانأ 
بداخلها » وعلى أقوال نبيل محمد التقسطى لذن 
قرر أن الطاعن باع جهاز التسجيل ليحهى محمد 


اقوالالمجنىعليه الذىقرر انه تركسيارته وانماد 
ليها اكتشفكسر زجاجها وسرقة جهاز الفسيجيل 
والحلة وقد تعرف على الجهاز المسروق بعد 


ضبطه » ولما كان الطاعن لا يتازع فى ميبيحة. 


ما نقله الحسكم من أقوال: الشياهد نيبيل مديد 
التشمطى ‏ وان عدل عنها بعد ذلك - ؤكأن من 
المقرز أن للمحكية أن تأخذ بقول الشاهد. فى أى 


. مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل غنه بعد 


ذلك » وكان من المقرر أيضا أنه لا يقمترط أن ' 


تكون الأدلة التى اعتمد عليها. الحكم حيث ينبى 
كل دليل منها ويقطع .فى كل جزيئة. .من جزئيات 


الدعوئ: » اذ الأدلة فى المواد الجنائية متمائدة. 


0 


الأدلة . بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجسموعها 
كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة 
في اتتفاع جصكية واطيئنانها الى ما ائتهت 


نا كان ذلك ؛ وكان الأصلأن لحكية الموضوع ' 
أ تمسدخص من مجموع الأدلة والعناصر 
الطروجة أمامها على بساط البحث الصورة 
اتصحيحية .لوائعة الدعوى حسسيما يؤدى اليه 
إقتنامها ببا دام إستخلاصها سائغا ومستندا الى 
إدلة مقبولة فى العقل والمتطق ولها أصلها فى 
الأورلق » ولها فى سبيل ذلك أن تغول غلى أقوال 
تسهود الاشبات فى أى مرحلة من مراحل الدعوى 
وتعرفن عما سواها » اذ مرجع الأمر الى 
تقديرها للدليل » فما أطمأنت اليه أخذت به ومالم 


تطمكن اليه أعرضت عنه » وهى لا تلزم في أصول 


الاستدلال بالتحدث فى حكمها الا عن: الادلة ذات 
الآكر فى تكوين عقيدتها » ولما كان الحكم المطعون 
كاه تسد أورد أدلة الثبوت التى اعتمد. عليها فى 
الأوانة تهنأ" ل تناقض فيه ©» مان هذا الوجه الأخير 53 


من النغى ينحل الى مجرد'جدل موضوعى يهدف 
“الى السفيك نيبا خلصت اليه الحتكية ان 


تق مها لا تجؤز اثازته أمام محكمة النتضس,” 
ا كان ما تقدم > فان النعى كله يكون على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا 5 

ألطين كه سيئية 1٠‏ ق .رئاسسة: وفشلوية النيادة 
الاستكمارين محبد ابو الفضل حنئى وابراهيم احيد الديوائى 


ومخيد البيسيد الرغاعى وطيه دنائة ومصطني محمود 
الالسيويلى ٠‏ : 


| 191/٠. يونيه.‎ ١ 
شهادة سلبية كم ويس مر‎ ) 1 ( 
: , 15 اجراءات م‎ 
. ب.) شهود.: أقوالهم . مطابقتها للدليل_الفنى‎ ( 
: . ل ج ) شاهد :. أقواله 4 تجزتتها.‎ 
نية ققل .. قد أجنائي . قصدد‎ ٠ :(ء) قتل ؛ تغمده‎ 
٠ خاس فج معد د‎ 


1 مد التبهادة الف عه الاستدلال 7 : 


.. قضاء محكمة النقض الجنائية ه51 


ان الحكم لم يختم فى الموعد القانونى ينيغى أن 
يكون على السلب » أى دالمة على عدم ودود 
الحكم بقلم الكتاب موقعا عليه وقت صدورها ٠‏ 
ومن كم فالشهادة الثابت بها أن الحسكم ورد 
المحكمة فى أليوم السابق لتحريرها لا تفيد . 

؟ ‏ من المقرن آنه ليس بلازم أن تطابق أقوال 
الشهود مضمون الدليل الفنى » دل يكفى أن يكون 
جماع الدليل القولى كما أخذت به المحدمة غير 
متناقض مع الدكيل الفنى تناقضا يستمصى على 
الملاعمة والتوفيق ٠‏ 

؟ - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن 
تجزىء أقوال الشاهد ختاخذ منها بما نطمئن اليه 
وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير 
أدلة الدعوى» ومن حقها ان تاخذ بأقوال الشاهد 
فى أى مرحلة من مراحل الدعوى متى وثقت بها 
وارتاحت اليها 0 

لس ان تعمد القتل أمر داخلى مسستتر 
يرجع تقدير توفره أو عدم توفره ألى سلطة قَامى 
الموضوع وحريته فى تقدير الوقائع ٠‏ 


الممكمة 


٠‏ وحيث ان الطاعن قدم شلهادة من قلم 
كتاب نيابة أسيوط الكلية استدل بها على أن 
الحكم لم يختم فى ايعاد القانونى تاريخها ه؟ من 
فبراير .141 مؤداها أن الحكم الصادر من 
محكمة جنايات|اسيوط بتاريخ 15 من يناير .111 
ورد للقلم يوم 0؟ من قبراير .191 ولم يرد يوم 
5 من فبراير ./9ا19 


لما كان ذلك » وكان قضاء هذه الملحكمة تقد 
جرى على أن الشهادة التى يصح الاستدلال بها 
على أن الحكم لم يختم فى الموعد القانونى ينيغى 
أن يكون على ١‏ لسلب »© أى دالة على عدم وحود 
الحكم بقلم الكتاب موقعا عليه وقت صدورها » 
واذن فالشهادة الثابت :يها أن الحكمورد للمحكمية 
فى اليسوم السابق لتحريرها لا تفيد لآن قانون 
الاجراءات الجنائية فى المادة ؟|” منه لم يجعل 
لقلم الكتاب الاختصاص ببيان تاريخ ورود الحكم 
فى مقام. طلب ابطاله بل قصر. اختصامنه هلى 
مهرد اثبات وجود الحكم أو عدم وجوده فى القلم 


المذكور محررة أسبايه موقعا عليه ممن أصدره 
وقشت تحرير الشهادة 5 

لما كان ذلك »؛ وكان منالمترر أنه ليس بلازم 
أن تطابق أقوال الشسهود مضمون الدليل الفنى بل 
يكفى أن يكون جماع الدليل القولى: كما أخذنتيه 


٠‏ المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا 


يستعصى على الملاعمة والتوفيق » وكان 
ما حصله الحكم وعول عليه من أقوال ثشساهد 
الرؤية يتفق ومؤدى شسهادته بمحضر جلسة 
تخطىء المحكمة فى فهم مضمون شهادته ولم تنقل 
عنه أية تفصيلات تتعلق بموقف الطاعن من 
المجنى عليه عند التصويب » فان مفاد ذلك أن 
المحكية لم تعتد فى هذا الصدد بأقواله قى 
التحقيقات بل أخنت بشسهادته فى جلسة المحاكية 
ولا معقب عليها فى ذلك لما هو مقرر من أن لحكمة 
الموضوع ان تجزىء اقوال الشاهد فتأخذ منها 
بها تطيئن اليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك 
بسلطتها فى تتدير أدلة الدعوى . ومن حتها أن 
تلع جاتوال الفباهة ق الى مركلة من مراعل 
الدعوى متى وثقت بها وارتاحت اليها . 


لما كان ذلك » وكان ما أثبته الحكم من أقوال 
الشاهد وما حصله من اعتراف المتهم الثالك فى 
تحقيقات النيابة له مأخذه المحيح من أوراق 
الدعؤى وهو لا يتعارض مع ماجاء بتقرير الصفة 
التشريحية » فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى 
هذا الصدد لا يكون. له وجه . 

لما كان ذلك »© وكان تعمد القتل أمرا داخليا 
مستترا يرجع تقدير توفره أو عدم توفره الى 
سلطة قاضى الموضوع وحريته فى تقدير الوقائع » 
وكان تدليل الحكم المطعون فيه على قيام نيه 
القتل لدى الطاعن وزميليه من الظروف 
والملايسات التى أوضحها فى: هذا الشان سائغا 
وكافيا . تمان مائعاه فى هذا الصدد لا يكون له 
محل اذ لا يعدو أن يكون عودا المى مناقشة ادلة 
الدعوى .لما كان ماتقدم ؛ نان الطعن يكون على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 


الطعن 1١‏ مسنة .6 ق بالهيثة السايتة , 


8 العددان التاسع 


/1 
5؟ بونيه ٠.‏ /ا1آ 
( 1 ) تفتديش : أهحراء تحقيق » اذن . 
( ب ) مامور ضيط قضصائى : 
رشوة » مخدر . 
الجادىء القانونية : 

١‏ الأمر بالتفتيش انما هو اجراء من 
اجراءات التحقيق لايصح قانونا أصداره الالضبط 
جريمة « جناية أو جنحة » واقعة بالفعل 
وترجحت اسبنها الى المأثون بتفتيشه ٠.٠‏ 2 

؟ ل لا كان البين أمر التفتيش قد تم تنفيذه 
بالعثور على الورقة المالية ذات العشرة جذيهات 
موضوع الرسوة » آله أن مأمورى الغسيط 
القضائى لم يقفوا عند هذا الحد بل تجاوزوه الى 
البحث فى ملايس المطعون ضده هتى. عثروا على 
المخدر المغسبوط » ومفاد ذلك أن عثورهم على 
المخدر كان بعد انتهاء أجراء التفتيش المصرح به 
واستنفاد الغرض منه فكان العثور عليهاذن وليد 
اجراء غير مشروع لم يؤمر به » ولم بأآت عرضا 
أثناء البحث عن الأنشسياء الخاصة بالج ريمة 
الجارى الاستدلال عنها أو التحقيق بشانها » وهو 
تقدير موضوعى لا معقب عليه » ا هو مقرر من 
أن الفصل فيما اذا كان من نفذ الأمر بالتفتيتى 
التزم حده أو جاوز غرضه متعسفا فى تذفيذه من 
الموضوع لا من القانون ٠‏ 

المحصكمة 

.٠‏ وحيث انه لما كان من المقرر أن الأآمن 
بالتفتيشن أئما هو أجراء من أجراءات التحقيق 
لا يصعم قانونا إصداره الا لضبط جريمة « جناية 
أو جنحة » واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى 
اماقون يفيه كاتف المادة فسن فاون 
الاجراءات الجنائية: تنص على أنه لا يجوز 
التفتيشس الا للبحث عن الاسياء الخاصة بالجريمة 
الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق 
بشأنها ومع ذلك اذا اظهر عرضا أثناء التفتيكن 
وجود أثشسياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشقر' 
الحقيقة فى جريمة أخرى » جاز للأمور الخضمبط 
القتضائى أن يضيطها 4 وكان اليين من مدونات ©» 
القرار المطعون فيه ان آمر التفتيش قد تم تنفيذه 


آذن تفتيث 7 كغيذ« 7 


د العاشر السمئة الثائية والتشمهون 


بالعثور على الورقة المالية ذات اللعشرة . ا 
موضوع الرشوة الا أن مأمورى الضبط لم يتنوا 
عند هذا الحد بلتجاوزوه الى البحث فى ملابس 
المطعون ضده حتى عثروا على المخدز المضبوط 
ومفاد ذلك أن عثورهم على المخدر كان بعد. 
القياء عراف الشقن: امرض يه وامسعيد 
الغرض منه 4 فكان العثور عليه أذن وليد اجراء 
غير مشروع لم يؤمر به » ولم يجىء عرضا اثناء 
البحث عن الاشسياء الخاصة بالهريمة الجارى , 
الاستدلال عنها أو التحقيق بشسأنها وهو تقرير 
موض وعى لا معقب عليه » لما هو مقرر من ان 
الفصل فيما اذا كان من نقذ الامر بالتفتيشى التزم 
حده »© أو جاوز غرضه متعسفا فى تنفيذه من 
الموضوع لا من القانون . 

لما كان ما تقدم فان الطعن يكون على غير ٠‏ 
أساسس متعيئا رفضه موضوعا . 


الطعن لالالا سسئة .4 ق بالهيئة السابقة . 


ا 


؟؟ يونيه 191/٠.‏ 


( 1 ) محاكمة : اجراءاتها . متهمان » تعصارض 
مصلحتيهما » دفاع » اخلال بحقه . اجراءات م م8 . 

( ب ) محكمة هنايات : اأجراءاتها » محام 4 دفاع , 

( ج ) اثبات : هكم >» تسبيب ©» عيب . 


(ء ) تحقيق : ضابط شرطة » حضوره . اكراه . 

( ه ) اعتراف : محكمة موضوع ©» سلصطتها فى تقدير 
دليل , 

( و ) دليل : تجزئته ., محكية موضوع »2 تهوين 
عقيدتها » اعتراف . , 

( ز) شهود : وزن أقوالهم . 


رح ) عقوبة : تقديرها .- 1 0 

( ط ) محفر جلسة : اجراءات مفاكمة:» بطلانهه . : 
دفتر أحوال شرطة  .‏ ' 

المبادىء القتونة ‏ 
ا 0 


الآشر » بحيث يتعذر على محام واخد أن يترافع. 


٠ عذهما‎ 


؟ ل لا يوجب الفانون: أن يكون مع كل: متهم 
بجناية أكثر من محام واهد_يتوائ .الدفاع عنه .. 


قضاء محكمة النقض الجنائية بح 


©؟ ا لا يسترط أن تكون الأدئة التى أعتمد 
عليها الحكم بحيث ينريء تل دخيل مذها ويقطع فى 
كل حزئية من حكزئيات الدعرى ٠.‏ أذ الأدلة ى 
المواد الهنائية متسائدة ومنهوأ مجتبعة تتكون 
عقيدة المحكبة ولا ينكر ألى دتول - أنأفسته 
على حصدة دو ون دأ ى أن ألأون 
الأدلة فى مهموعهاً كوحدة مقدية ل مأ قصدّه 
الحكم منها ومنتجة فق لقاع 4كمة وا داماناذها 
الى ما أنتهت ألده ٠‏ 

؟ ‏ ليس فى حضور ضابط الشرطة التحقيق 
ما بعيب أحراداته » أذ أن سلطان الوذليفة فى 
ذاته يما يسبفه على صاحيه من اختصاصات 
وامكانيات لا يعد اكرأها ما دام هذا السلطانام 
يسقطل على امتهم بالآذى ماديا كأن أو معنويا ٠‏ 
كما أن مجرد الخنسية لا يعد قرين الاكراه المبطل 
للاعتراف لا معثى ولا حكما ٠‏ 

ه ‏ الاعتراف فى الأسائل الجنائية من 
عناصر الاستدلال ألتى تولك محكية الأوضوع 
كامل الهرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الأاثبات» 
فلها تفدير عدم صحة مأ يدعيه الوم مدن أن 
اعترافه نتيهة أكراه يفير ومقب عنيها ما دامت 
تقيمه على أسباب سائفة ٠‏ 


1 الممكمة الموضوع فى سبيل تكوين 
عقيدتها أن أتحزقء اكدارل دأي كان احترافا وتاك 
ولك بما تطمدن أأيه واطرى ما عدآأة ٠.‏ 


/ ل وزن أثوال د وتقدير الثاروف 
التى يؤدون فيا تسهادتهم وقعويل القضاء على 
اقوالهم مهما يوجه أليها من مطادن يكتنفها من 
شبهات » مرجعه الى محسسية الوفسوع ره 
المأزلة التى تراها وتقدره ااتتدير الذى تطسمئن 
اليه » وهى متى أخنت عت رتنع أدقوم ذخان ذلك ينيد 
انها أطرحهت جميع الامتبارات ألتى ساقها الدفاع 
لحملها على عدم الأخذ بها ٠‏ 

س .ان تقدير العذوبة التى يستحقها كلمتهوم 
من سلطة محكمة الموفصوع فى هدود ما مترر 
بالقانون للجريبة الثى تثيت عايه ٠‏ وأيست 
المحكمة ملزمة بأن تبين الأسباب التى من أجلها 
أوضعت عليه المذوية بالقدر الذى آرتاقه 3 


ىذ خلو مهضفر جلسة الملحاكمة من اثبات 


ى ألأدلة 4 6 


11 سدع 3 


اليانات الواردة بدئتر احوال الشرطة كاملة 
لا يترتب عليه البطلان ٠‏ 


المحعمكيهة 

. وحيث انه يبين من مطالعة الحكم المطعون 
ل انه بزاع 1 اشرق ييا تتواغر به كافة 
العناصر القانونزية للجريمة التى دان الطاهنين 
بها » وأورد على ثبوتها فى حقها أدلة من شأنها 
أن تؤدى الى ما رتيه عليها » ثم املرم دفاع 
الطاعنين فى مختلف وجوهه بما يتفق وصحيح 
الثانون ٠‏ 


لما كان ذلك 4 وَكَانق متاحل التعارض أن يعون 
لأحد المتهمين دفاع يازم عه عدم صحة دفاع 
الآخر » بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع 
عنهما » وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى 
الادائة س فيما عسول ‏ على اعتراف الطاعن 
الثانى على نفسه وعلى الطاعن الآول مما 
يتفق به قيام التعارض 4 ويستلزم فصل دفاع 
ال ملبنا هر !كر : ولانكان ب ين لطالهة 
جلصني الماكنة حفسون:فلزقة مبصامين: قن 
الطاعنيئق الجلسة الأولى سمعت فيها المحكية 
شهادة الشهود ومرافعة أحد المحامين ») ثم أجلت 
المحكمة نظر الدعوى الى اليوم التالى حيث نيهت 
الدفاع على قيام التعارض 2 وتسن دفاع كل 
طاعن عن الآخر . 


لا كان ذلك » وكان الثابت أن هيئة الدفاع بعد 
أن لنت المحكية نظرها الى قيام التعارض قد 
عنيت بتقسيم الدفاع عن الطاعنين فتولئ منها 
مساعدة الطاعن الأول غير من تولى مساعدة 
الملاعن الثانى 4 ومخص 25 منها الأدلة الكائية 
على كل متهم اختص بالدفاع عنه » بيا فى ذلك 
ما قاله الطاءن الثانى نى حق العلاعن الأول » 
ومن ثم تكون مظلنة حرج المحامى فى الأرافعة عن 
مصلحتين متعارضدتين منتفية فى الواائع ؛ ما دام 
كل منهيا قد آخد حبقه فى الدفاع وأتيح له أن 
يتناول يكامل ألحرية تفتيد منا أسنده زميله أليه » 
ومن ثم ينهار كل أساسس يقومعلى القول بكقاول 
بطللان فى الاجراءات أو أخلال بحق الدفاع .. 


ولاعبرة بأن الشسهود كائنا قد 0 ىَ 


38 لمهم أن العاييع 7 العلغهي ب السبغة الشافية والصيسين 


حضرة المدافعين جميعا على النحو الذى جرت 
عليه اجراءاث الماكية قبل قخصيص كل متهم 
بمن يدافيع عنه 4 لأن أها من المتهمين لم يطلب من 
المحكبة اعادة الاجراءاته بعد تتسسيم الدفاع ©» 
ولأنه يتمين التئرقة بين آمرين مستقلين : تولى 
المناميئن جيلة واحدة الدفاع عن المتهبين معا 
عفني الرغم من قيام التعارش بين معسالحهم » 
وصماع الشسهود فى مواجهتهم تبل النصسل بين 
دشاعهم من البداية مان اول الامرين انحسم يما 
وفع التعارض يتدخل المحكية والعييل على 

يح اليطلان طبقا للمادة 15 من: قانون 
الاصواءات الجنائية . أما الثاني قله وجه لدعوى 
الاخلال نيه بحق الدغايه لا عتدم . هذا الى أن 
القانسون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية 
أعضع من مهام واهد يتولى الدفاع عنه . 


لا كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد 
عرض للدفع بيطلان الاعكرافه المنسوب للطامن 
القانى وأطرحه قف توله « انه مردود يانكار كل 
من وردت أسملؤهم فى اتوال امتهم الطامن 
الثانى ‏ باهتبار أنهم وجهوا اليه اكراها » 
وقرروا جميعا أنهم لم يقساهسدوا المتهم ولم 
يقايلوه امللاقا حتى وقت سؤالهم عن واقعمة 
الاكراه المدعى به ) وهو قول حق تأيد يماديات 
الدموى وبظروف الأحوال » ذلك أن الثايت مما 
لاحجله السيد وكيل النياية المحقتق من عدم وجود 
أية آثار نفيد وتوعالاكراه على اللمتهم تأيد بالكشف 
الطبى المتوتع على المنهم الذى جاء صريها قاطعا 
فى هذا الخصوص من أن ما جاء بالتترير منوجود 
اسابة طفيفة كديمة بركبة المتهم اليسرى فانه 
أرجبع تاريخ حدوثها الى يومهنسابقين على توتيع 
الكضف العلبى وهو وقت لم يكن هد كيس فياه 
على المتهم بعد : غاذا اضفئا الى ذلك مآ قرره 
المتهم الأول يجلسسة المحاكمة من ان اكراها ما لم 
بيقع عليه طيلة المدة منذ القبشس عليه وحتى 
مثوله أمام النيابة يبين يجلاء ان ابن عمه المتهم 
الفائى وشريكه فى ذات الجريمة كان ف ذات 
الظروف. التى كان هو خيها » ولا محل بعد ذلك 
لأن يقال بأن المتهم ‏ الطاعنالثانى ‏ لم يتعرض 
لأ اكراه بسببآن والده يعمل بشرطة القطورى 
لان هذا الغلرف ذاته ينسحب إلى المتهم الفسانى 
ويستفيد منه فغملا عن أنه ابن عم المتثهم الأول 


فهو شريك معه فى ذات الفعل والجرم يؤيد هذا 
المنطق ويؤكده ما شهد به بالجلسة الختامية 
الملازمأول. . الذى قبضس على المتهميين بالقاهرة من 
أنه اصطحب والد المتهم الأول فى ذهابه الى 
التاهرة » وعاسر واقمة قبضه على الماهيين كبا 
استمر مرافقا للقوة والمتهمين حتى الساعة 5م 
حيث تركه بنقعلة العياط » ويبين من الاطلاع على 
المفردات التى أمرت المحكية بضمها تحقيقا لوجه 
الطعن أن الثابت من الكششف الطبى المتوقع على 
الطاعن الثانى فى الساعة التاسعة من صباح يوم 
1 أنه وجسد بيه من الاصابات خدثس 
تديم مجلوط تطره واحد ملليمتر #قريبا حدث منذ 
أكثر من يومين علي مقدم الوكية اليسرى يجسوز 
حدوثه من الأهتكاك بجسم صلب .شل الركوع 
على أرضص خشنئة او مغل ظفر اليد - أى يدا 
ولا توجد بالركبة اليمنى اصساباش كما لالوجسد 
بالذراع الأيسر آثار أصابات هديثة ولا توجحد 
علامات ضرب كرباج ولا قوجد بباقى الجسم آثار 
اصابات حديثة ظاهرة » ولا يوجد بالمتهم مايحتاج 
التردد على المسبتشضفى للعلاج وقد اتصرف مع 
الشرطة عقب الكشف مياشرة فى وقتها » ولما كان 
الثابت من المفردات أن الطاهن الثانى قيض عليه 
مساء يوم 1137/0/٠١‏ وتوقج الكثشف الطبى 
عليه صيامح يوم ار ”ةا وأرجيع ذلك 
الخدش الى أكثر من يومين ؛ فان ماذهب اليه 
الحكم من أن تلك الاصابة حدثت قبل القيضص 
عليه يكون صحيحا مطابقا للواقع من الأمر 
حسبيا ثبت من الدليل الفنى ٠‏ ويكون ما أثبته 
الحكم خطأ من أن هذا الطاعن قبض عليه يوم 
(١‏ غير مؤثر فييا خلمدت اليه 
المحكية . 


لما كان ذلك ٠»‏ وكان من أأقرر أنه لايثسترط أن 
تكون الآدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء 
كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات 
الدموى » اذ الأدلة في المواد الهنائية متسائدة 
ومنها مجتسعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر 
الى دليل بعينهإناققشسته على حدة دون باقىالأدلة 
بل يكفى أن تكون الادلة فى مجموعها كوحصدة 
مؤدية الى ما قصسده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع 
الحكية واطمثنانها الى ما انتهت اليه »2 وكانت 
الحكية قد رفضت ألدفع ببطلان الاعقراف بتاء 
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على ما ساقته من أدلة مجتمعة »© فلا يقدج فى 


سلامة الحكم المطعون فيه عدم سسؤأل من تس . 


اليهم الطاعن الثانى الاعقداء عليه ل يعصلك أي 
قطعت المحكية فى تاريخ حصول ذلك الخدش -س 
اذ لا أثر لذلك فى منطق الحكم وما انتهي اليه . 


للا كان ذلك © وكان من المقسرر أنه ليس فى 
حضور ضابط القرطة التحقيق ما يعيب 
لحر اناده اذ أن ملطان الوخليفة اق ذاه ربخا 
سبرقة كل مكاح مر امصياماك :و ابعائي اه 
لا يعد اكراها » مادام هذا السلطان لم يستطل 
الى المقون بالاقق: ملذيا كان أن هويا © كنا ان 
محرى الخشية لايعدقرين الاكراه اليطل للاعتراف 
لامعنى ولا حكها , 

ولما كان الاعتراف فى المسائل الجنائبة من 
عناصر الاستدلال التى تملك محكية الموشسوع 
كامل الحرية فى تندير صحتها وقييتها نى الاثبات ؛) 
فلها تقدير عدم صحة مايدعيه المتهم منن أن 
اعترافه نتيجهة اكراه بغير معقب عليها ماداميت 
تقييه على أنسباب سائفة » ومن ثم يكون النعى 
على اعترافف الطامن الثاني فى كافة وجوهه على 
غيي اأشامهن, > 

لما كان ذل » وكان الحكم المطعون فيه وهو فى 
مجال!الواعمة بينالدليل القولى المستمد من اعتراف 
الطاعن الثانى والدليل الفنى المستميد من تقرير 
الصفة التشريحية لم يأخضذ يمأ ترره الطاعن 
الثانى من حيث عدد الشربات التى كالها هو 
ليجئى عليه وكذاعدد الأهيرة التى أطلقها الطاعن 
الأول عليه لعدم اطمقناته الى تلك الاقوال » 
واخذ ببا جاء بعهرير افسحة الشريحية . وكان 
البين من مساق الدليلين كما أوردها الهكم أن 
لاتعارضبينهيا . وكان محكية الموضوع فى سبيل 
فكوين عقيدتها أن تجزىم الدليل ولو كان اعكرانا 
وتأخذ منه دما قطمئن اليه وتطرح ماعداه . فان 
ماينعاه الطاعنان فى هذا الوجه من التنعى يكون 


قير نديد . 


لما كان ذاه © وككان وزن أقوال السهود وكقدير 
الظروف القى يؤدون غيها تسهادقهم وتعويل القضاء 
على أثوالهم مهيا وجه اليها من مطاعن وحام 
حولهنا بن القبيهات ؛ كل ذ©ه برجهه الى محكية 
افوضديج عرد ا كنيفة أغمى تاها وققسي ٠‏ التتدير 


الذى قطمقن اليه ؛ وهى متى أخذئه بقفهاداههم فأنَ 
ذلف#ة ينيد أنها اطرحف جميع الاعتبارات انتى 
ساقها الدفاع فحيلها على عدم الأحْذ بها » ولا 
كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما ئقله الحكم من 
اقوال الششهود » فان هذا الوجه من الثعى ينحل 
الى مجرد جدل موضوعى فى تقدير الدليل الذى ‏ 
تستقل به محكمة الموضوع دون معقب . ش 

لما كان ذلك »2 وكان ألدين من مطالعة مهاضر 
جلسات المحاكية أن الدفاع عن الطامئين ام 
يطلب اثباث البيانات كافة الواردة بدفتر أحوال' 
نقطة شرطة القطورى © ولم يدع فى طعنه بان 
المحكية آخلت بحقه بعدم اطلاعه عليها » وكان 
خلو محشر الجلسة من اثبات تلك البيانات كايلة 
لايترتب عليه البمطلان 4 فضلا عن أن ما اثبتته 
المحكية منها لم يكن له أثر فى تكوين عتيدة المحكية 
اثباتا أو ثفيا 4 لمآن مايثيره الطاعان فى هذا 
الصدة لأكون لة ميقل , ' 

لما كان ذلك »؛ وكان الحكم المطعون فيه قد أنرل 
حكم المادة !1 من قائن العقوباتق حق الطاعئين 
وخلص الى أن عقوبة الأشغال القماقة المؤبدة 
هى الواجبة التطبيق عليها . ثم أجرى الحكم 
بعد ذلك حكم المادة ١9/‏ من ذلك آلقانون فى حق 
الطاعن الثانى ونزل بالعكوبة القى وقعها عليه 
الى السجن ادة عشر سنوات . الأمر الذى يقضق 
وصحيح القانون . 

ولما كان تقدير العقوبة التى يستحقها كل متهم 


من سلطة محكمة الموضوع فى حدود ماهو مقرر 


بالقانون للجريمة التى تثبتت علهسه . وليست 
المسكية ملزمة بأن تبين الأسباب التى من أجلها 
أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذى ارتأته . مان 
ماينعاه الطاعئان على الحكم المطعون فيه من 
تفاقض لايكون على أسباس . لا كان ماتقدم ؛ 
غان الطعن كله يكهون على غير أسساس متعينا 
رفشه موضوها . 
اتطعن /الالا سئة ,1 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 
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7 1 ) استبلاء : مال دولة بفير حق . أثبات , حكم ؛ 
تسبيب ة عيب . عقوبات م 11١9‏ , موظف عام , 


( ب ) نقضص : طفق > تسبيبه » حكم فيه ٠‏ 


8 0 العدد أن التاسع 


المبادىء القانونية : 

١‏ د حناية الاستيلاء تقتفى وجود امال فق 
ملك الدولة أو أحدى الجهات المذكورة عنصرا عن 
عناصر ذمتها المافية ذم قيام ووظف عام أو من ىق 
حكمه بانتزاعه منها خاسة أو شيلة أو عنوة ولا 
بعتدر المال أنا كان أالوصف الذى يصسدق عليه 
قد دخل فى ملك الجهة ألا اذا كان قد آل ليها 
بسيب صحديح ناقل للملك ٠‏ ومن قم فان ملكية 
الدولة أو ما فى حكمها أثمال يجب على المحكية 
أن تحسم أمره وخاصة عند اإنازعة فيه ٠‏ 


؟ ‏ متى كان الحكم قد صدر فيابيا بالنسبة 


الى امتهم الثاني ذا يمتد إلبه أثر انض بل 
يقتصر على اتطاعن وحدهة . 


المحكمة 


٠٠‏ وحيث أن الدفاع عن املطاعن أثار فمرافعته 
ان الجهان والادوات المستولى عليها لم تدخل فى 
ملك المؤسسة المجتى عليها الا أن الحكم المطغون 
فيه رد على هذا الدفاع بما نصه « أنه أى 
امتهم الملاعن س قدم حافظة مستندات تنيد أن 
الأحهزة موضوع القضية لا يوجد ليا اذن اضافة 
بمسرح الجيب::.. وما قدمة من مستندات لا ينفى 
الاتهام المسنداليه اذ ان الورقة التى قدمها بحافظة 
:المستندات والتى تفيد أن الأجهزة موضوع السرقة 
لم تضف الى مسرح الجيب باذن اضافة »© فان 
هذهالورقة بالاضافة الىانها عرفية وغير 'رسمية 
قد كذيها السكرتي الغنى سرح الجيبجمالالدين 
محيد صادق الذى ثهد بأن الجهاز المضبوط 
ملك لمسرح الجيب »© وهو 'الجهاز الذىّ أبلغ عن 
سرقته » . 

لا كان خلك ؛ وكانت المادة. 111 من قانون 
العتوبات المنطبقة على واقعة الدموى اذ نصت 
على أنه ( يعاقب بالأثغفال الشاقة المؤكتة كل 
موظف عمومى استولى, بغير حق على مال 
للدولة أو لاحدى الهيثات أو ااؤسسات العامة 
أو الشركات أو المنشات اذا كانت الدولة أو 
احدى الييئات العامة 0 فى مالها بينصيب 
ما أو سيهل ذلك لغيره .. 
جناية الاستيلاء تقتضى وجود المال فى ملك ّالدولة 
1 باحدى الجهات. المأكورة عنصرا من عناصر 


د العاشر ل 


السنة الفاية و الخمسون 


ل تس ب اج شام يفاح لماك شدي نص جعي بس 


ذمتها المالية ثم قيام .وظف عام أو من فى حكمه 
عه بج كل 2 زو كلة ناو فنوة بولا يعدي 
المال أيا كان الوصف الذى يصدق عليه قد دخل 
فى ملك الجية الا اذا كان قد آل اليها بسبب 
صحيح ناقل للملك ٠‏ 1 


ومن ثم فاأن ملكية الدولة أو ما فىيحكيها للمال 
يكب عان المكك آن عمق احوه وخاضة بد 
المنازعة فيه » وكان .ما دفع به 0 دفاع 
ااطاعن هق وضيف اابقة التهم لفن الملك عن 
المؤسسة يأنهعرفى لا يصلح ردا:» ما ا صادرا 
من «العية ضاحبة العنان حتنها فى “الثر ' المزاد 
أشباكة .ومن امرجم الوحيد 'ق. هذا الخمتوض: ؛ 
أن تححب الكقاضى عن تحر ى الواقع والحكم 
على مقتضاه اذ هو لا يتقيد فى أصول الاستدلال 
ابرق مقفروسة :قل الاقنات الأيا اسكتناء 
الشارع بنص صريح »© 'وجريمة الاستيلاء ليست. 


من هذه الستثنيات ؛ هذا فضلا عن أنه يبين من 
: الاطلاع على المفردات المضمونة أن السكرتير 


الفثئ لمسرح الجيب لم. يشهد بما أسنده الحكم 
اليه من ملكية المؤسسسنة للأدوات المقول 
بالإستبلاء عليها 3 مر كع ثم فان. الحكم المطعون هده 


: بكون خوق اد قد ابه الخطأ قَّ 


اسناده © وكان خليقًا بالمحكية أن تحقق دفاع 
الطاعن بالوغا. الى غاية. الأمر فيه أو ترد عليه 
بدا يليه ٠‏ آنا وى لح تعول كاوه حكيها يكن 
مقنبا ببااريطلة ريوحت لتعية 6د لا كان يلك + 
وكان الحكم قد صدر غيابيا :بالنسية الام 
الخبات فلا يع اله أ النقض بل , يقتمر على . 
الطاعن وحده . 2 


الطعن هكم سنة .4 ق بالهيئة البسابقة . 
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ا ا و لعلي د لد 
تموين ٠‏ 


| المبدا التانونى : 


متى كأن الذي أثاره الطاعن حمزة 5 اءات 
التهئيل يقتفى من اللحكمة أن نعرض له فيحكمها ‏ 


انصاء .حكمة النقض الجنائية نا 


وتبدى رأيها فيه باعتباره دفاعا جوهريا » لما 
يترتب عليه من تغيير وجه الرأى فى الدعوى » 
وكان الحكم الابتدائى الأؤيد لاسبابه بالحكم 
المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع فلم يورده أو 
يرد عليه الأمر الذى ينبىء عن أن المحكية حين 
أصدرت حكمها لم تحط بأرجه الدفاع الجوهرية 
فى الدعوى ما يعيب حكمها ويوجب نقضه ٠‏ 


المحكمة 


تتفي تلبوق بن الاتللذع عل حفن 
جلسة ١‏ مارس 195337 بمحكية أول درجة أن 
الطاعن دفع بعدم صحة النتيجة التى انتهى اليها 
تقربر التحليل وطلب تحليل العينة الثانية فأجابته 
المحكية الى طلبه واصدرت قرارها بجلسة ه من 
يوليو 171 بتحليل العينة الثانية التى تحتفظ بها 
مديرية التموين »6 بيد أن تنفيذ هذا القرار لم يتم 
للعيث بأختام العينة الثانية على مايسام به 
الطاعن بأسباب طعنه » كما يبين من مذكرة 
الطاعن المصرح له يتقديمها لحكية الدرجة 
الثانية انه ضمنا ذات المنازعة فى نتيجة التحليل 
وهو ما يتسع لما يثيره بوجه النعى من أن العيئة 
التى جرى تحليلها ايست هى ذات العينة التى 
أخذت من خيزه ٠.‏ ا كان ذلك ؛ وكان الذى أثاره 
الطاعن حول اجراءات التحليل يكتفى من المحكية 
أن تعرض له فى حكمها وتبدى رأيها فيه باعتباره 
دفاعا جوهريا فى خصوصية هذه الدعوى © لا 
يترتب عليه من تغيير وجه الرأى فيها . 

لا كان ذلك © وكان الحكم الإبتدائى ااؤيد 
لأسبابه بالحكم المطعون فيه لميعرض لهذا الدفاع 
غلم يورده أو يرد عليه » الأمر الذى ينبىء عن 
أن المحكمة حين أصدرت حكمها لم تحط بأوجه 
الدفاع الجوهرية فى الدعوى مما يعيب حكيوا 
ويوجب نقصه والاحالة ٠‏ 

الطعن /االا سسلئة .6 قى رئاسة وعضوية السسادة 
المستكارين محمود العيراوى ومحيك السيد الرفاعى وطه 
دنائة ومصطفى الاسيوطى ومحيد ماهر حسن , 


1 
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, ؟١1 اختصاص محلى : قميينه , اجراءات م‎ )١( 


ب ) شيك : بدون رصيد . جريمة قامة . أعمال 
تحضيرية . عقوبات م /9؟؟ . 
( ج ) رصيد : وجوده » كفايته » قابليتهللصرف , هكم . 


المبادىء القانونية : 

» ان الاختصاص المحلى يقمين كاصل عام‎ ١ 
بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه‎ 
٠ المنهم أو الذى يقبض عليه فيه‎ 

؟ - تتم جردمة اعطاء شيك بدون رصيد » 
بمحرد أعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع 
علمه بأنه اسى له مقابل وفاء قابل للسحب ٠‏ 
اذ يتم بذك طرح الشيك فى التداول فتنعطف 
عليه الحماية القانونية التىأسيفها الشارع عليه. 
بالعمتاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء 
تجرى مجرى النقود فى المعاملات ٠‏ أما الأفعال 
السابقة على ذلك من تحرير الشيك وتوقيعه 
فقعد من قديل الأعمال التعضرية ٠.‏ 


9؟ ‏ أنه يتعين على الحكم بالادانة فى حريمة 
الرصيد فى ذاته من حيث الوجود والكفاية 
والقادادة للصرف ٠‏ 


اأحكية 

.. وحيث انه يبين من محضر جلسة المعارضة 
الاستئنافية المؤرخ 1؟ من فبراير .1117 أن الحاضر 
بنظر الدعوى وقضت المحكية بقبول المعارضة 
شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم 
المعارض فيه » وردت على هذا الدفع يقولها . 
« وحيث ان الدفع مردود بأن الشيك تحرر بدائرة 
مركز المنشأة » . 

لماكان ذلك وكان الاختمصاص يتعين كأصل 
عام بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى 
يقيم فيه المتهم أو الذى يقبيض عليه فيه © وفقا 
ما جرىبه. نص المادة /ا1؟ من قانون الاجراءات 
الجنائية » الا أن جريية اعطاء شيك يدون رصيد 
المنخصوص عليها فالمادة /89؟ من قانون العقوبات 
تتم خُلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فية سب 
بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع 
علمه بأنه ليس 'له مقابل وفاء قايل للسحب اذ 


لا العددان التاسع والماشي ‏ السنة الثانية والخيسون 


يتم بكلك طرح الششيك فى التداول فتنعطف عليه 
الاية القائونية التى أميغها الصضارع على 
الشيك بالعقاب عل هذه الحريمة باعتباره أداة 
وفاء تحرى محرى النتود فى المعاملات ‏ أما 
الأفعال السايقتة على ذلك من تحرير الشيك 
وتوقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية س 
ومن ثم يكون ماذهبب اليه الحكم المطعون فيه من 
جعل الاختصاص لمح كمة المنشأة بدعوى تحرير 
الشيك فى دائرة مركز المنشأة قد بنى على خط 
فى تأويل القانون » اذ المعول عليه فى تحديد 
الاختصاص الملحلى ى. هذه الدعوى بالمكان 
الذى تم فيه اعطاء الشيك للمستفيد وهو مالم 
تعن الحكبة بالوقوف عليه بما يجعل حكمها 
مشوبا بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن وهو 
مما يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على 
الواتعة ‏ كما صار أثباتها بالحكم ‏ هذا فضلا 
عن أنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه 
والكبل الحم المطمورنيه آنة بين واعمة الدموى 
وادلة الثنوت غيها بقوله « ومن حيث أن التهمة 
ثابتة فى حق المتهم مما جاه بأقوال المجنى عليه 
فوزى متىعبد المسيح من أن المتهم أصدر له قسيكا 


المتهم نفسه عندما سثل بمعرفة القرطة اذ انه قرر 
أنه سسيتفاهم مع المجئى عليه ويحصل منه على 
ايضال للتخالض: ٠‏ 


لما كان ذلك © وكان من المقرر ‏ على ماجرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ أنه يتعين على الحكم 
بالادانة فى جريمة اعطاء شيك بدون رصيد أن 
يستظهر أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود 
والعفاية والقالية “الضف > وا كان المي 
وحودا وعدما واستيفائه شرائطه 4 55 أطلق 
القول بتوافر الجريمة فى حسق الطاعن مادام 
المجنى عليه قد أفاد بأن الشيك لايتايله رصييد 
قائم وأن المتهم أجاب بأنه سيتفق مع المجنى عليه 
ويحصل مئه على ايصال بالتخالص » انه يكون 
قد انطوى على قصور فى البيان . ويتعين لذلك 
نقض الحكم والاحالة بغير حاجة لبحث باقى 
أوجه الطعن الأخرى . 


الطعن 5هلا مسئة .5 ق بالهيئة السبابقة , 


؟ه 
١؟‏ أبريل .لاوا 
(1) نقض : هكم سابق © ايداع صورته . 
سابق م !45 قى 6.1 لسنة وم4ا . 
( ب ) حكم جنائى 7: حجيته . قوة أمر مقضى . نظام 
عام , آثبات . مدنئى م 4.1 قى 5 فنسنة 1958 أجراءات 
مم 590 5464م5 , 


المبادىء القانونية : 


أ سد انه وان كان على الطاعن أن بودع وكت 
الآقرير بالطعن بالنقض صورة من الحكم المطعون 
فيه مطابقة . لأصله وصورة من الأحكام السابقة 
أذا كان الحكم المطعون غبه قد أحال اليها فى 
اأسبابه » ولأن كان تقديم هذه الأوراق يعد من 
الاهرراءات «الجوهرية اللتى يترتب على اغفائها 
بطلان الطعن » الا انه لا كان ببين من الحكم 
المطعون فيه الذى قدم الطاعن صورة منه انه ضمن 
أسبابه بيانا توقائع النزاع ودفاع الطرفين دون 
أن يحيل فى شانها الى الحكم السابق بندب قسم 
أبحاث التزييف والتزوير لفحص المستنئدات 
المطعون عليها » ووجهت أسباب الطمن الى 
الحكم المطعون فيه وحصده » فلا تثريب عسلى 
الطاعن ان هو لم يقدم صورة من ذلك الحكم ٠‏ 

؟ س لا يكون للحكم الجنائى قوة الأمر المقفى 
أمام المحاكم المدنية فيما لم تفصل فيه بعد » الا 
فى الوقائع التى فصل خيها الحكم الجنائى وكان 
فصله فيها ضروريا » ولا يكون للحكم الجنسائى 
قوة الثنىء المحكوم به آلا أذا كان بانا لايهوز 
الطمن فيه بالاستثناف أو بالنقضى » اما لاستنفاد 
طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيده ٠‏ وتعد قاعدة 
التقيد بقوة الآمر المقضى للأحكام افجنائية من 
النظام اقعام » وعلى المحاكم المدنية ان تراعيها 


من تلقاء نفسها فيما لو آاخذت بقوة الأمر المقضى 
به جنائيا , 


الحكيبة 2 


مكيف ب نش واو عام مان العلاعن ان 
يودع وقت التقرير بالطعن بالنقض صورة من 
الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله ومسورة من 
الاحكام السابقة » اذا كان الحكم المطعون فيه 
قد أحال اليها فى أسبابه وذلك طبقا لنص المادة 
15 من قانون المرافعات السايق قيل تعديلها 
بالقانون ١.؛‏ بسبئة هت5! والمنطبقة على 
الطعن » ولئن كان تقديم هذه الأوراق يعد من 
الاجراءات الجوهرية التى يترتب على اغفالها 
بطلان الطعن » الا انه لما كان يبين من الحسكم 
المطعون فيه الذى قدم الطاعن صورة منه آنه 
ضمن اسبابه بيانا لوقائعالنزاع ودفاع الملرفهن 
دون أن يحيل 6 شأنها الى الحكم الصتسادر ق 
1 ووجهت أسباب الطعن الى الحكم 
المطعون فيه وحده »© فلا تثريب على الطامن أن 
هو لم يقدم صورة من الحكم الصادر بتاروتج 
9/1 ؛ ويكون الدفع المقدم من الثيابة 
ببطلان الطعن لعدم تتقديم الطاعن صورة من 
الفحكم الصادر فى 1155/9/91 على غير أسناسن.. 


وحيث . . أنه يبين مما أورده الحكم المطعون 
فيه أنه اعتمد فيما انتهى اليه من أن التعاقئد 
برمته بين الطاعن والمطعون عليه مقايضة على 
ما قضت به محكية جنايات الاسكدرية بحكيها 
الصادر بتاريخ 1١١‏ من يناير 1155 فى الجناية 


منة .115 العطارين الذى ضمن أسبيابه 


أن الطاعن قايض بقطعة الأرضص الفضياء غير 
المملوكةلهمحلالعتدالصادر مندالمؤرخاول سبتس 
59 الى المطعون عليه على نسصف منخهل اواك 


07 العددان التاسع والماشر ب السنة الثانية والفيسون 


لهذا الآخير 4 واستند الحكم المطعون فيه آساسا 
المى أن حكم محكمة الجنايات قد دان الطاعن 
باركات احريية فحتبة هنا تلبت الحه وتفى 
تكونة لذة سند + زاف فنع الاذة 401 من 
القانون المدنى المنطبقة على واقعة الدعوى قبل 
الغائها بالتأنون رقم © لسنة 1958 باصدار 
قانون الاثيات فى المواد المدنية والتجارية » بأن 
لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الا فى 
الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله 
يها هروريا » وتقضى المادة 15؟ من قانون 


الاحراءات الجنائية بأنه اذا رفعت الدعوىالمدئية. 


أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى 
يحكم تهائيا فى الدعوى الجنائية القائية قبل 
رفعها أو فى أثناء السير غيها » وتقضى المادة +45 
من قانون الاجراءات الجنائية بأن يكون للحكم 
الجئائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع 
الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالادائة قوة الشىء 
المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى 
لم يكن قد فصل فيهما نهائيا فيما يتعلق بوقوع 
الجريمة وبوصفها القانونى ونسيتها الى فاعلها» 
فقد أغادت هذه النصوصس. مرتبطة أنه لا يكون 
للحكم الجنائى قوة الامر المقغى أمام اللحاكم 
الدئية نيما لم تفصل فيه بعد ألا فى الوقائع التى 
فصل فيها الحكم الجنائى وكان فصلهفيهاضروريا 


ولا يكون للحكم الجنائىقوة الشىء المحكوم به ' 


دا وقلى متدرى نه عصناء الذائرة الحلائية ليذه 
اللحكمة ‏ الا اذا كان بأتا لايجوز الطعن فيه 
بالاستئناف أو بالنقضس أما لاستئفاد طرق الطعن 
فيه أو لفوات مواعيده » واذ تعد قاعدة التفيد 
بقوة الأمر المقضى الأحتام الجناتية من النظام 
العام وعلئن المحاكم المدنية أن تراعيها من طلقاء 
نفسها فيما لو أخنت بقوة الأمر المتضى به 
جنائيسا" اللا كان ذلك وكان الخايت ين رمذعرة 
الطاعن المقدمة الى محكية الاسثناف لجلسة 
1/١‏ 7 والمودع بأوراق الطعن صورة 
منها وصورة من الحكم الصادر منالدائرة الجنائية 
أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستثئناف بأن 
محكمة النتض نقضت بتاريخ ١6‏ من مأيو 11580 
وقبل صدورالحكم المطعون فيه حكم محكية 


بحنايات الإسكندرية الذي كان قد قدم المطعوني * 


عليه مورة منه للتدليل على ما ادعاه من أن 
التعاقد مقاينضة »© فان مؤدى ذاك أنه كان تحت 
عليه بحكم محكية الجنايات ورد الطأعن بنقضش 
هذا الكق الساضي الى كن الك 1 ناما 
نفسسها من الالمام بهذا السسيب المنملق بالنظام 
المعام للحكم فى الدعوى على موجب ما تستبيئه 


من أن الحسكم الجنائى قد أصيح ل وعكلى 


اما سلف البيان ‏ حكما باتا 5 


ولما كان الحكم المطدون فيه قد اعتد بقوة 
الأمر المقضى به جنائيا للحكم الصادر منمحكية 
جنايات الاسكندرية سالف البيان » واتخذ مها 
قضى به ذلك الحكم من أن التعاقد بين الطاعن 
والمطعون عليه مقايضة »© دعامة لقضائة دون 
أن يتثبت من أن الحكم الجنائى المشار اليه تد 
نقض أو أصبح حكما باتا » فانه يكون قد أخطا 
فى تطبيق القانون وسابه القصور فى التسبيب مها 
يقتفى نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى 
استراب الطكن: - 

الطعن 7م صسئة 8*8 ى رئاسة وعضصوية السادة 
المستشارين الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس الجكمة 


ويطرس زغلول وفياسشس خلمى عبد الجواد وابراهيم علام 
ومحيد أسعد مكيود ... . 


5 
؟؟ ابريل ٠/اؤآا‏ 


ضريبة : المهن الحرة . اترارات دمولى محافظات القنال» 
تقديمها ., ق 8؟؟ لسنة 1968 قى 545 لسنة 11500 فى باه 
لسنة 1945 ق 16 لسنة 1999 ب 


المبدا القانونى : 


حكم المادة ١‏ من القانون رقم 515 السنسة 
4 باعفاء ممولى بورسعيد والاسماعيلية 
والسويس من الجزاءات المترقبة على عدم تقديم 
اقراراقهم بالشروط الإبينة بها ٠‏ استثناء مقصور 
على هؤلاء الممولين والتشريعات الواردة بهذه 
المادة . لايمتد المى غير ذلك من الاجسراءات 
والمواعيد المقررة فالتشريعات الضريبيةالأخرى. 
وجوب تقديم طلب المعاسبة على الأرباح الفعلية 


قضاء محكية النقض المدنية 1 1 اونا 


فى المتعساد الصوص عليه فى القانون "1١‏ 
أسية ه66ؤ1آا ٠‏ 


المحكية 

٠٠‏ وحيث ان الخنص فى المادة التاسعة من 
القانون 7؟؟ لسنة 1١168‏ الخاص ببعض 
التدابير الضريبية لمولى بورسعيد والاسماعيلية 
والسويس ‏ على أن « استثناء من احكام 
المواد ع و 26 و 866 من القانون ١>‏ لسئنة 
4 ؛4 والمواد 1١5‏ و7١‏ و 7١‏ من القانون 15 
لسنة 1145 »© يغقى الممولون المذكورون الذين 
انقضى أجل تقديم اقراراتهم فى 15 من أكتوبر 
أو بعد هذا التاريخ من الجزاءات المترتبة 
على عدم تقديم الاقرارزات أو أداء الشريية من 
واقعها اذا قاموا بتقديم هذه الاقرارات وأداء 
الضريبة المستحتة من وأقعها خلال شهرين من 
تاريخالعمل بهذا القانون» يدل على أن الاستثناء 
الذى تصده الشارع - وعلى ما أفصحت عنسه 
المذكرة الايضاحية للقانون ‏ مقصور على اعفاء 
الممولين المذكورين من الجزاءات المترتبة على عدم 
تقديم الاقرارات واداء الضريبة من واقعها 
والمتصوهن عليها قَْ المادة هم من القانون 11 
لسنة 15759 وفى المادة ١؟‏ من القانون 151 لسنة 
برط قيامهم خلال شهرين من تاريخ العمل 
بهذا القانون بتقديم الاقترارات والوفاء بالظرائب 
المستحقة من واقعها © فلا يتعداها الى غير ذلك 
من الاجراءات وامواعيد المقررة فى التشريعات 
الضريبية . واذ كان ذلك وكانت الادة الثانية 
من القاتون ؟15 لسسنة 11050 تجيز للممولين 
الذين يسرى عليهم نظام الضريبة الثابتة ل ومنهم 
المطعون عليه اختيار المحاسبة على أرياحهم 
الفعلية بتترط أن يقدموا طلبا بذلك بخطاب موصى 
عليه مصحوببعلم الوصول ويرسل الى المأمورية 
المختصة قبل أول أبريل من كل سنة »© وكان 
الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه قدم طلب 


0 


الخابيية علن اسبائن ازماحة الفعلية عن كة: 


/161! فى 1158/1/16 وبعد الميعاد » فانه يكون 
لأمورية الضرائب. الحق فى محاسيته على أساس 
الغريبة الثابتة الواردة فى المادة الأولى من 
القانون المشبار اليه: . واذ خالف الحكم المطعون 


فيه هذا النظن وأقام قضاءه على أن القانون 9؟1 , 


لسنة 1668 قد مد أجل تقديم طلب المحاسية على 
أساس الأرباح الفعلية » واعتير طلب المطعون 
عليه فى هذا الخصوص قد قدم فى الميعاد وأجرى 
محاسيته عن سنة 1161 على أساسن أرياحيه 


الفعلية » فانه.يكون قد خالف القانون وأخطا. فى . 


تطبيقه بما يوجب نقضه . 
الطعن 866 ستة لا ىق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين حسسين صنوت السركى ثائب رئيس المحكية 
وعثمان زكريا ومحمد ابو حمزة مندور. وحسن ابو الفتوح 
الشربيئى واحيد ضياء الدين حنئى ٠.2‏ 


66 
؟؟ أبريل .19!/٠‏ 

أحوال شخصية : غير المسلمين . طلاق . 

المبدا القانونى : 

تجيز شسريعة الأقباط الأرثونكس طلب الطلاق 
اذا أساء أحد الزوجين معاشرة الاخر أو اخل 
بواجباته نحره اخلالا جسيما أدى الى استحكام 
النغور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنين 
مذو ألآية ٠‏ 1 

المكة 

٠٠‏ وحيث أن . , شريعة الأقباط الأرثوذفوكس 


تجيز طلب الللاق اذا أساء أحد الزوجين - 


معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه اخلالا جسييا 
أدى الى استحكام النفور بيثهما وائتهى الأآمن 
باقتراقهما ثلاث سنين متوالية » وبالرجوع الى 
الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءة بتطليق 
الطاعنة من المطعون عليه علي ماقرره من أنه 
« واذ كانت محكمة الدرجة الأولى قد استئندت 
فى قولها بآن الفرقة كانت بخطأ المستائف: الى 
مانسب اليه اعتمادا على مستئدات المستائف 
ضدها ‏ من أنه دأب على الاعتداء على زوجته 


بالخرب وتبديده أنقولاتها فليس من دليل على , 


ذلكالا بالمستندين الاخيرين من مستنداتها المتدمة 
يحافظتها بخصوص الجنحة 5158م سنة 1151 
جنح الساحل المتوليتحريرها فسد المستأئف لتعديه 
على زوجته بالضرب ويلاحظ على هذين المستندين 
أنهما خلو مما يفيد ما انتهت اليه تحقيقات هسذه 


ب العددان التاسسع والعاشر. ب السئة الثانية والخيسون 


الحنحة بيشهما وان كانا يشير ان الى أدعاء بحصول 
اعتداء الا أنه ليس فيهيا ما يقطع بحصول هذا 
الاعتداء فعلا ولو كانت المستائف ضدها جادة فى 
ادعائها لتدمث مايدل على المصير الذى انتهت 
اليه هذه الجنحة + وهذا فى ذاته يشكك فى صحة 
ادعائها بحصول اعتداء عليها من جاتب المستانف. 


وأما بشأن ما ادعتهمن تيديد المستائف انقولاتها 
قستدها يه هو ماجاء بيحضر الصلح المقدم 
منها والمؤرخ 1135/5/56 4؛ وهذا المحضر فضلا 
عن انه حرر عن نزاع سسابق للتنزاع موضوع 
الدعوى المستائف حكيها » فليس فيه الا مجرد 
اعتراف من الزوج ببيع هذه المنقولات لاتبديدهاء 
وقال المستاتف فى هذا الصدد أنه اضطر لبيع هذه 
المثتولات لواحههة نفقات علاج المستائنف ضدها 
وهو مالم تدحضه هذه الأخيرة أو تجرحه بأى 
تجريح »© وعلى أنه « اذا ما اضيف الى ذلك 
ما. استشفته المحكية منان السيب الحقيقى للنزاع 
على ما يبين من محضر الصلح الذى تتميسك به 
المستائف ضدها هو اقامة الطرمين فى مديئة طنطا 
محل عمل المستانف ورغبتها فىالاقامة فى القاهرة» 
الأمر الذى يدل بجلاء على أن المستائف ضدها هى 
مدر النزاع وسببه لا المستائف الذى أوفاها 
مبلغ ١6.‏ جنيه قيمة المتجيد من نفقتها فى ذمته 
ومبلغ لاه جنيها من اصل ثمن المنقولات التى 
تصرف فيها وتعهد بدفع ثمنها » مما يدل على أنه 
كان خالص النية فى استثئناف الحياة الزوجية 
حريصا على الإبقاء عليها » فاذا ما أضيف الى 
ذلك أن ماشهد به تساهد المستائف من ان الفرقة 
استطالت أكثرمرثلاث سنوات وأن النزاع استحكم 
بين الطرفين بصورة يتعذر معها استثئناف الحياة 
الزوجية وان الزوجة هى المخطئة والمتسببة فى 
النزاع بسبب رفبتها فى الاقامة بالقاهرة » وهى 
تقريرات موضوعية سائغة ولها أصلها الثابت فى 
الأوراق »© والجدل فيها يتعلق بتقدير الدليل 
وهو ما يستقل به قاضى الدعوى »؛ ولا مخالفة 
فيها لشريعة الأقباط الأرثوذوكس . 

اللعن ١‏ سنة 8؟ ق « أحوال شخسية » رئاسةوعضوية 
السادة المستشارين صبرى فرحات وعثيان زكريا وميد 
ابو حبيزة مندور وحسن ابو النتوح الشربيئى واحيد 
ضمباء العيى حلئنى . 


6 
؟2 أبريل ./اوا 
(1أ) قتسهيل : دهوى صحة تعاظ ٠.‏ لانن .ا ق 115 
لسنة "1514 . ١‏ 
'( ب ) تزوير : أدعاء » طرقه . دليل ى محكمة موضوع» 
سلطتها فى تقديره . مرافعات مم 81؟ 5و .55 . 


المبادىء القانونية : 

١‏ الا يكفى لاعتبار العقد مسجلا تسهيل 
ويؤشر به على هامشى تسجيل الصحيفة وما لم 
يحصل هذا التأشير لا يكون تلحكم بصحة التعاقد 
أى حجية بالنسبة لتسجيل العقد ٠‏ 

؟ ‏ المشرع أوجب المادة 18١‏ أن يقدم الادعاء 
بالتزوير بتقرير فى قلم الكتاب » واذ كان الثابت 
أن الطاءن لم يسلك هذا السبيل الذى رسوسه 
القانون » فان من حق محكمة الموضوع أن تعتبر 
العقدصحيحا مادامت ام ترهى من ظروف الدعوى 
وذعًا للمادة 51٠١‏ من قانون اخرافمات أيه مزور ٠‏ 


المحكية 


.٠‏ وخيث .. انه يبين من الاطلاع على الحكم 
الابتدائى الذى أحال الى أسبابه الحكم المطعون 
غيه أن المطعون عليها الأخيرة والطامن الأول 
قد تمسكا لدى محكية أول درجة بما أورده 
الطاعنون فى الأسسباب الأول والثانى والرابعمن 
أسياب الاستتئثاقف »؛ وحاصلها أن البائع للمدعمى 
قد اختصم فى الدعوى رقم 157 سسئة 1956 بندر 
الفيوم المرفوهة من الطاعنين على المطعون مليها 
الأخيرة بطلب صحة تعاقدها مع مورثهم على بييع 


. حصتهافى تركة والدتهافلم يعترض على هذا البيع 


ولم يدع أنوالدقه مييونة قد باهت له تلك المساحة 
وهى جزء من مخيز بصفت ه وكيلا عن والدقه » 
واستمريعد وفاتهايديرها باعتباره وكيلا عنأشيه. . 
وأخته. .وأن 2 ذلك كلهمايتطع معدم شراثه ذلك 
القدر الذى بامه لليدعى وقد ردت محكمة أولن 
درجة على هذا المدفاع بقولها .. « أما تفتدى 
المدعى عليهما إلقالفة والرابيع بما يبيد في مطكترة 


المستأتفين فى الاستئناف المرفق بالدعوى ومئهم 
المدعى عليه الأول من أن مورثتهم كانت تضصع 
يدها عن طريق نيابة المدعى عليه الاول عنها ) 
فانه لم يثبت أن هذه المذكرة التى حررها أحد 
المحامين كانت بتوجيه من المدعى عليه الأول 
وأنه قصد بها نفى البيع الصادر للمدمى عليه 
الأول اذ المذكرة كانت فى مقام التدليل على ملكية 
البائع للمورثة لما ياعه لها وثبوت الملك له مؤداه 
شبوت الملك لها » وهذا يفيد منه المدعى عليه 
الاول باعتباره خلفا خاصا لها غلم يكن الحال يدعو 
لأن يلوذ المدعى عليه الاول بالعقد الصادر من 
مورثته ولم يكن ما ورد بالمذكرة بقصد الاقرار 
بصفة وضع يد المدهى عليه الآول وأنه وكيل 
لا مشتر ؛ ومن ثم تكون المذكرة غير صالحة 
لدفع هذه الدعوىطالما أن الثابت من عقود الايجار 
فيها وبعضها ثابت التاريخ يأنه مالك وهذا منه 
تمسك بالتسرف الصادر له من والدته وتنفيذ له 
لا مظهر من مظاهر الوكالة » . 


كما ورد فى الحكم الابتدائى ما يأتى « هذا 
الى ان تمسك المدعى عليه الأول فى مهال 
الدعوى اأمرفوعة من اأشترين من المدعى عليها 
الثالثة يعقده لايجديه شسيئًا اذ أن العبرة بالأسبقية 
فى التسجيل » وهو لم يسجل عقده » وعتده ليس 
عليها الثالثة لم تقدم ما يدل على أن هذا الحكم 
الصادر للمثشترين منها قدسجل بما يصبيح معه 
لتسجيل الحكم الذى يصدر فى هذه الدموى عديم 
الجدوى . 


أما تذرع المدعى عليها الثالثة بأن المدعى عليه 
الأول كان وكيلا عنها بعد وفاة والدتها المورثة 
وأنه كان يدير ماخلفته مورثته ويضسع يده عليه 
بصنته وكيلا عن الورثة © غمردود بأنه لم يثشستر 
سوى نصف ماتتملكه فى المخيز فالمدعى عليها 
قرِث فى النصف الثانى ولهذا هناك مبرر لآن يصدر 
توكيل منها للمدعى عليه الآول لادارة ماتركته + 
وهذا لا ينفى صغة وضع يده على الجزء الماع 
له والجزء الآخر الذى ورثه فى النصف الذى لم 
يثستره © وبهذه المثابة يكون هو الدافع لتوكيل 
المورثة لابنها المدعى عليه الأول على فرض ثبوته 


قضاء بحكية النقض أمدنية بها 


اذ أن المورثة لم تبع الا نصف ما تمتلكه» ولما كانت 
هذه الاسباب تعتير حزاء متمهنا لاسباب الحكم 
اللطعون فيه باحالته اليها وهى ليست محل نعبم 
من الطاعنين ©» وكان الحكم المطعون فيه قد 
أورد فى أسبابه الرد على السيبين الثائى 
والخامس من أسياب الاستئناف على ماسبق فى 
الرد على سيبى الطعن الثانى والثالث فان الحكم 
المطعون فيه لا يكون مشوبا بالقصصسور ويكون 
التعى عليه بهذا السيب على غير أنباسس .. 


وحيث ان .. القانون 1١64‏ سنة 1165 
يعظيم الشهر االمقارى: التي يدك الدور اسبحيفة 
الدعوى ؟6١‏ سسنة 15600 بندر الغيوم © يقضى 
بأن ملكية العقار لا تنتقل من البائع الى المشترى 
الا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائى 
بائبات التعاقد أو بالتاكسير بذلكالحكم علىهايشن 
تسحيل صحيفة الدعوى اذا كانت كد سجلت © 
وفيحيل المصفة يحفظ لزافع الذفوى. حقوقة 
من تاريخ حصوله بحيث أنه متى حكم له يطلباته 
فان الحق الذى قرره الجحكم ينسهب الى يوم 
تسجيل الصحينة اذا كان قد تأر بهذا الحكم 
طبقا للقانون » دون أن يتأثر ببا يصدر من البائع 
أو ما صدر من مورثه من تصرفات 8 م 
بعد هذا التاريخ . ومفاد ذلك أنه لايكفى لاعتبار 
العقد مسجلا تسجيل صحيفة دسموى التعاقد مالم 
يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل 
العتدنة © وما لم تحغيل هذا النافتر لا أكون 
للحكم بصحة التعاقد أية حجية بالنسية لتسجيل 
العقد . لما كان ذلك وكان المطاعئون قد اقتصروا 
على تسجيل صحيفة دعوى صحصصة التعاقد ١6١‏ 
سنة 1168 بندر الفيوم » ولم يقدموا مايدل على 
تسجيل الحكم الصادر فيها أو التاشير به على 
هايقى تسجيل الصحيفة »> فان ذلك لايعصول . 
دون الحكم للمطعون عليه الأول باثبات التعاكد . 
واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظن فانه 
لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .. 


وحيث ان. . المشرع نظم فى المواد من 181 الى 
من قانون المرافعاتطريق الادعاء بالتزوير» 
وأوجب فى المادة 181 أن يتدم الادعاء بالتزوير 
بتقرير فى قلم الكتاب . واذ كان ذلك وكان 
الثابت ان الطاعنين لم يسلكوا هذا السنيل الذئ 


ا العددان التاسسع والعاشر. ‏ السنة الثانية وألخيسون 


رسمه القانون » غان من حق محكمة الموضوع ان 
الدعوى ؤفقا للمادة .9؟ من قانون المرافئعات 
"النر فاعتير أن العقد المؤرخ 11717/5/15 غير 
مطعون فيه بالتزويريالطريق الذى رسمه القانون ؛ 
فانه لايكون قد آخطأ فى تطبيق القانون . 
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 
الطلعن 5 سسنة "ا ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشاريتن ابراهيم عير هتدى نائب رئيس المحكية 
والدكتور محيد حائظا هريدى والسسيد عبد المنعم الصراف 
ومحيد هدقى اليشبيثشى وعلى عبد الرحمن ٠‏ 


/أة 
39 أبريل 191/٠‏ 
ا( 1) حكم : طمن . مرافعات مم 4لا؟ والا؟ . 


( ب ) دفع : موضوعى . شفعة » سقوط الحق فيها . 


هكم ©» طعن . 

المبادىء القانونية : 

١‏ المشرع قد خرق بين الأحكام الصادرة 
قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة 
كلها آو بعضها » والأحكام الصادرة فى الموضوع» 
ولم يجز الطعن ف الأولى على استقلال ولكن 
مع الحكم الصادر فى الموضوع دون أن يعرض 
للثانيه وتركها للقواعد العامة »© و مقتضاها هو 
الطعن فى الأحكام التى تفصل فى موضوع الدعوى 
أو فى تسق منها فى المواعيد القانونية » ويترتب على 
عدم مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق فالطعن 
وصيرورة هذه الأحكام نهائية وحائزة لقوة الأمر 
المقفى ٠‏ 1 

؟ ‏ الدفع بسقوط الحق فى الشفعة لسبب 
من الأسباب الواردة فى باب الشفعة هو دفع 
موضوعى وأرد على ذات الحق المطالب به » ومن 
ثم فان الحكم الصادر بقبواه أو در فُضسكة يكون 
حكما صادرا فى الموضوع مما يطعن فيه على 
استقلال فى الميعاد القانونى والا صار نهائيا وهاز 
قوة 'الأمر 1 مقذدى 5 


المصكية 
:.. وحيث أن .. البين من نص المادة 4ل/ا؟ .ن 


قانون امرافعات أن الشارع قد غرق بين نوعين من 
الأحكام »6 أحكام صادرة قبل الفصل فى الموضوع 
صادرة فى الموضوع ولم يجز الطعن فى الأولى 
على استقلال »© ولكن مع الحكم الصادر ى 
الموضوع دون أن يعرض للثانية وتركها للقواعد 
العامة » ومقتضاها هو الطعن فى الأحكام التى 
تفصل قى موضوع الدعوى أو فى شق منها فى 
المواعيد القانونية » ويترتب على عدم مراعاة تلك 
المواعيد سقوط الحق الطعن وصيرورة هذه 
الثايثت من الحكم الصادر بجلسة 1451/5/90 
والذى قضى بندب خبير لأداء المأمورية المبيئة 
متطوقة ان المرحوم احبذ. + :-والسيدة زينبه ... 
دعا يسقوط حق الطاعن فى الأخذ بالشفعة ؛ لأن 
اعلان الرغية تم بعد مضى أكثر من خمسة عشر 
يوما على علمه اليقينى بالبيع ولآنه تنازل عن 
حتقه فى الأخذ بالشفعة كنا دفع المطعون عليه 
الثانى محمد محمد محمد مخلوف 2 الخصم 
المدخل» ببطلان صحيفة ادخاله فىالدعوى وسقوط 
حق الطاعن فى الأخذ بالشفعة لانه لم يوجه اليه 
اجراءات الشفعة على النحو الذى توحبه المادة 
8 من القانون المدئنى » وقد تكضت المحكمة فى 
أسياب ذلك الحكم: يرفخض هذين الدفعين استنادا 
الى أنه لم يوجه الى الطاعن انذار بحصول البيع ْ 
من أى من الخصوم قبل رفع الدعوى وأن الانذار 
والى عدم ثبوت ننازل الطاعن عن حقه فى الاخذ 
بالشفعة » لما كان ذلك »© وكان الدفع يسقوط 
ذات الحق المطالب به فان الحكم الصادر بقبوله 
أو برفضه يكون حكما صادرا فى الموضوع مما 
يطعن فيه على استقلال فى الميعاد القانونى والا 
صار نهائيا وحاز قوة الآمر المتقضى . 


واذ كان المطلعون عليهم « المشتريان والخصم 
المدخل » لم يستأئفوا هذا الحكم الصسادر فى 
57 للا مع الحكم الآخير المسادن قى 
4 غفغاأن استتثنافهم له يكون مرفوعا 
بعد الميعاد » وبعد أن حاز قوة الآمر' المتفى » 


'واذ قبل الحكم المطعون فيه الأستثئناف اأرفوع 


قضاء محكية النقض اللمدئية . إلى 


عن هذا الحكم مع استئئاف الحكم الآخير الصادر 
بتاريخم 1177/11/18 وقضى بالغائه وبقيبول 
الدفع وسقوط حى الطاعن فى الشفعة لتنازله 


عنه ©» فائه يكون قد خالف الثانون واخطأ ق * 


تطبيقه وصدر على خلاف الحكم السابق ».واد كان 
قضاء الحكم المعلعون برفض ٠‏ طلب التهويض 
مؤسسما على قضائه برفض حللب الشفعة ؛ فانه 
يترتب على نقضه فى خصوص قضائه برفض 
الشفعة الفغاء الحكم الصادر برفض طلبالتعويض 
وذلك عملا بالمادة ١لا؟‏ من قانون المرافعات ٠‏ 
ولما تقدم يتعين نقص الحكم المعلعون فيه دون 


العلعن 2" سئة 786 بالهيئة السابتة ٠‏ 


الك 
'؟؟ أبريل. ٠لا‏ 


(1) اعلان : اجراءاته . تزوير . 
'( ب ) اجراء : مرافعة »> بطلانه . اعلان , حكم . 


المبادىء القانونية : 

١‏ متى انتقل المعضر الى موطن الشخص 
المراد اعلثنه وذكر أنه سلم صورة الاعلان الى 
أحد أقارب أو أصهار المعلن اليه المقيمين معسه 
فانه لا يكون مكلفا بالتحتيق من صفة من تسلم 
منه الاعلان ٠‏ ش 
احراءات الاعلان هو بطلان نسبى لا يعدم الحكم 
بل يظل قائما موجودا وان كان مشوبا بالبطلان 
فينتج كل آثاره مأام يقض ببطلانه بالطعن عليه 
باحدى طرق الطعن اكقررة قانونا فان مضت 
مواعيد الطمن أو كان غم قابل لهذا الطعمن » 
فقد أصبح بمنجى من الائفغاء هائزا لقوة الشنىءم 
الكقفى دالا بذاته علي صحة اهراواله "٠‏ 2 


الحكمة 
وفيف تن اتشنيوكن الدفلة المكضر إلى 


موطن الشخص اإراد اعلانه وذكر أنه سلم صورة 
الإعلان الى أهد أقارب» أو أصممان المملن اليسيةه 


المتقيمين معه فانه ‏ وعلى ماجرى به قضساء 
هذه المحكمة » لا يكون مكلفا بالتحقق من صفة من 
تسلم منه الاعلان » اذ كان ذلك وكان الحكم 
المطعون فيه قد أثبيت أن الطاعنات قد اقتصرن 
فى طعنهن بالتزوير على أن المخاطب فى الاعلان 
قد ادعى صفة القرابة والاقائة معفن على غغر 
الحقيقة »؛ دون الطعن فى صحة انتقال المحضر 
الى محل اقامتهنوتسليم صورة الاغلان © وانتهى 
من ذلك الى اعتيار أن الاعلان قد تم صحيحصا 
وأن الطعن بالتزوير فى صفة مستلم الاعلان غير 
منتج فانه لايكون قد خالف القانون أو أخطأ فى 


وحيث ان البطلانالناقىءءنعدممراعاة اجراءات 
الاعلان هو بطلان نسبى لا يعدم الحكم بل يلل 
قتائيا موجودا وان كان مثشوبا بالبطلان فينتج 
كل آثاره مالم يقض بيبطلائه بالطعن عليه باحدى 
طرق الطعن المقررة قانونا » غان مضت مواعيد 
الطعن أو كان غير قابل لهذا الطعن فقد أصبح 
بنمجى من الالغاء حائزا لقوة الثىء المتضى * 
ودالا بذاته على صحة احجراءاته » واذ لم 
يخالف الحكم المطعون غيههذا النظر غائه لايكون 
مخالنا للقانون ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 

الطعن 5١‏ سنة 88 قى بالهيئة السسابقة ٠‏ ش 


َوه 
29 أبريل ٠/ا3آا‏ 

اثبات : طرقه » بينة , مدثى مم 6,١‏ و 5.) و 4,9 . 

المبدا القانونى : ا 

يجوز آاثباتوجود المديون التجارية وانقضائها 
فى علاقة المدين بالدائن الأصلى ‏ الا ما استثنى 
بنص خاص - بكافة طرق الاثبات القانونية حتى 
نو انصرف الاثبات الى مايخالف ماهمو ابت 
بالكقابة ٠‏ ش 


اللحكيمة 
.. وحيث .. أنه اذ كان البين من المسئدات 
التي أودعها الطاعن ملف الطعن أنها. لاتحوى 


مايدل على أن مسودة الحكم قد كتبت فى أوراق 
مستقلة عن ورقة المنطوق وأنه لم يوقع عليها 
من جميع القضاة الذين أصدروه » اذ كان ذلك 
فان النعى أيا كان وجه الرأى فيه يكون عاريا 
عن الذليل. :. 


وحيث ان .. اثبات وجود الديون التحارية 
وانتضائها ‏ فى علاقة المدين بالدائن الاصلى - 
طليق من التيود التى وضعها الشضسارع لما عداها 
نن الفيون ق الراك 1 228 من القبانون 
المحنى © فيجوز الاثبات فى المواد التجارية »: 
الا ما استئنى بنص خاص بكافة طرق الاثبات 
التائونية يحتى. الى انزف الاقاتت إلى بارخالف 
ماهو غايت بالكفابة » واذ كان الحكم الابقدائى 
المؤيد بالحتكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر 
حين اجان للمطعون ضدهم أن يثبتوا بكافة 
الطرق التانونية بما فيها البينة أن السبب 
العكيس اليه الفناين ميق 1داتتيم بت الطامن تت 
ليس قرضا بل تبعا لقيام معاملة تجارية بينهم 
وبين دائنهم كتجار وأنهم أوفوا بقيمة المعاملة 
المذكورة مان الجسكم المطعون فيه لايكون قد 
خالف التانون أو أخطأ فى تطبيقه . 


وحيث انه لا تدم يتعين رفض الطعن . 
الطعن ١لا‏ منة #968 ق بالهيئة السابقة . 


5 
29" أبريل ١٠/اوا‏ 
١ (‏ ) بيج : بالع » التزاماته » عيب خفى ©» ضماله . 
تخلف الصفة فى المبيج »> مدلى مم 9ا؟؟ 7109م , 
( ب ) تقادم : عيب » تعمد اخفائه . 


المبادىء القانونية : 

١‏ يكون البائع ملزما بالضمان اذا لم تتوافر 
فى المبيع وقت التسليم الصفاتالتى كفل للمشترى 
وهودها فيه » واذ كان الثابت أن الطاعن قد 
ضمن للمشترى فى عقد البيع اغلال العقار قدرا 
معينا من الريع فان التزامه هذا يعتبر كفالة منه 
لصفة ف المبيع يسال عن تخلفها سسواء كان 
الاشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعسلم 
يستطيق أن يتبينها أو لا يستطيع ٠‏ 


00 المددان العاسع والماشر ‏ البنة الغضية والفمسيب 


متسس مس حم 


؟ ‏ لايجوز للبائع أن يتمسك بمدة السنة 
لتمام التقادم أذا ثبت أنه تعمد أخفاء العيب غسا 
منه » واذ كان المشرع قد ألحق حالة تخلف 


الصفة بالعيب الخفى وأحرى عليها أحكامه فيما 


يختص بقواعد الضمان » بأن جعل للمشترى 
الرجوع على البائع فى هذه الحائة بدعوى ضمان 
العيوب الخفية » تحقيقا لاستقرار المعاملات » 
خان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه برفض 
الدفع بسقوط الدعوى على أساس تعمد البائع 
اخفاء هذا العيب غثا منه » فانه لايكون قد 
خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ٠‏ 


المعكمة 


ب وهيف إن انه طيفيا للنعرة الآز 
المادة لا 5 من القاتون المدنى يكون اليائع 2 
بالخسمان اذا لم تتوافر فى المبيع وقت التسليم 
الصفات التى كفل للمشسترى وجودها فيه © واذ 
كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن 
الطاعنين قد ضمنا للمشترى فى عقد البيع أن. 
غلة العقار: المبيع بعد التخفيض القانونى والعوائد 
هئ ؟؟١‏ جنيها شهريا » وأنهما يقتبلان تخفيض 
الثمن بواقع ٠.١‏ جنيه عن كل جنيه ينقص عن 
المبلغ المذكور » ان التزامهما هذا يعتبر كفالة 
منهما لصفة المبيع يسألان عن تخلفها طبقا لحكم 
الفترة المشار أليها سواء كان المشترى 00-6 
بتخلفها وقت البيع دالا يغام يسايس أن 
يتبينها أو لا يستطيع . اذ كان. ذلك وكان الحكم 


المطعون فيه وان اعتبر هذه الصفة عيبا فى المبيع 


وطبق عليها أحكامه الا أنه وقد انتهى الى هذه 
النتيحة الصحيحة وقضى بمسئولية الطاعنين 2» فان 
النعى عليه بها ورد بهذين السببين يكون غير 
منتج ولا حدوى فيه 5 


وحيث .. انه طبقا للفقرة الثانية مِن الادة 
265 مدنى لا يجوز للبائع أن قت يد السنة 
لتميام التقادم اذا ثبت أنه تعمد اخفاء العيب 
غشا منه »2 واذ كان المشرع قد الحنق حالة 
تخلف الصفة بالعيب الخفى وأجرئ: عليها أحكايه 
فيا يختص بقواعد الضمان بأن جعل للمشترق 
الرجوع على البائع فى هذه الحالة بدعوى هبيان . 
العيوب الشفية تحقيقا لاستقرار المعايلات » 


قضاء محكمة النقض المدثية” 41 


غان المحكم المطعون .فيه .اذ أقام قضاءه برفض 
الدفئع يسقوط الدعوى بللتقادم على قوله « أن 
المستأنف غششا كما أنهما يضمئان هذا العيب 
لتمام التقادم » 'مانه لايكون قد خالف القانون أو 
اخظأ. فى تطبيقه » ذلك أن مدة التقادم- تكون فى 
هذه الحالة حمس. عشرة سنة أخذا بالأصل العام 
المعيول به بشأن مدة - »؛ ولما كانت' هذه 
قّ 00 فلن 0 على الحكم يع يكون على 

غير أسماس .. 5 

٠.‏ الحكم المطعون فيه .. انتهى 
الضيان غشا منهما فلا يجوز لهما العخدى يتن 
المادة ه؟؟ من القانون المدنى . .. وأقام ا 
بالترائم على أن الأبالخ المطتالب به كان يمايم 
المقدار وقت الطلب وتأخْر الطاعئان فى الوفاء 
َه اعمالا مثه لنصالمادة ؟؟ من القانون المدنى 


وحخيث ان 


ولا تقدم يتعين رفخض الطبعن ٠‏ 
الطعن م مسئة 5" ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


535 
؟؟ أبريل ٠/اةا‏ 
(أ) اثبات : اتّرار . نقض » طمن ©» سبب جديد . 
( به ) التزام : انقضاقه بالوفاء . اثبات » اقرار 
خضسناء 3 2 


( © ) دين : تميينه ©» التزام »> وفاء 
وهالا . 


٠‏ مدنى مم ؟25؟ 


: المبادىء القاثونية‎ ٠ 

١. .‏ ب اذا لم يتمسبك الطاعن. أمام محكمة 
الموضوع باقرار المطعون عليه بعدم وفاء الدين 
المطالب به » خانه دعتدر سببا حديدا لايجسوز 
مداؤه لأول_مرة امام محكمة إلنقض ٠‏ 

“9س طلب المدعى عليه رفض الدعوى على 
اأساس انقضاه اادين بالوفاء سواء كان هذا 
الموفاء نقدا أو بمقابل لابعتبر ذلك من جانبه اقرارا 
خضائيا تعدم -أكوفاء . ٠‏ 1 


و 


المطعون يه أن 


ب المستفاد من نص المادتين ؟؟؟ و 0؟؟ من 
القانون المدنى أن تعيين الدين. المدفوع انما يقوم 
أذا كان على المدين ديون متعددة لدائن واحند 
وكانت جميعها من دجنس وأحد ٠‏ 


المحسكمة 


.. وحيث أن .. الطاعن لم يقدم ما يدل على 
سبق تيسكه أمام محكبةالموضوع باقرار المظعون 
عليه يعدم وفاء الدين المطالب به وبالتالى مانه 
يعتبر سببا جديذا لايجوز أبداؤه لاول مرة “امام 
محكية النقض . هذا الى أن الثابت من" الحكم 
المطعون هليه كان يطلب رفض 
الدعوى تأسيسا على أن الدين المطالب به قد 
انقفى بالونفاء » ويستوى فى ذلك أن يكون هذا 
الوفاء نقدا أو يمقابل وهذا الدفاع من جانيه 
لا يعتير أقرارا تضائيا بعدم الوفاء .. 1 


وحيث أن ..٠‏ الاوراق قد خلت مما يفيدان:٠‏ 
الطاعن قد طلب من المحكية الاطلاع على دفاتر 
المطلعون عليه ومقارنة ما ورد يها بيبا رواه 
الشهود عن التخالص » وكل ماذكره الطامن قى 
هذا الصدد على ماهو ثابت من الصورة الرسمية 
لذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف هو أنه لو كان 
المطعون عليه صادتا هيما ادعاه من الوفاء بدينه 


.لقدم دفاتره التجارية المثبتة لهذا الوفاء »© وند 


ساق هذا القول للتدليل على عدم حصول الوفاء 
الذى ادعاه المطعون عليه وليس فيه ما ينيد 
طللب تكليفه بتقديم دغاتره التجارية .. 


وحيث انه بالرجوع ألى الدكي. المطلعون فيه 
المسادر فى الموضوع يبون أنه بعذ أن أورد أتوال ١‏ 
شهود المطعون فيه ودفاع الطرنين جيري ى 
تِضائه على أنه « يبدو مماتقدم أن. النزاع 
يدور حول وفاء المسستانفه ( المطعون عليه ) 
ما عليه من دين للمستأئفه مليه ( الطاعن ) نتدا 
وعيئا » وأئنه يبن من. استعراض آقوال الشهود 
أنهم .قطعوا بأن المعايلات المالية والتجارية .بهن 
الطرفين ظلث مستمرة الى ما بعد سيتيبر 1181 
وهو ميعاد تحرير السند موضوع الدعوى © وقد: 
أدلوا بوقائع من شانها .التدليل على أن الدين 
ع وس م ا ا ا 
نتيحة المعابلة اللاحقة للسند ».وا كحكمة تطبئن 


م تلصدان التاسع والعاشر. ‏ السنة الثانية والخنسون _ 


لاتوال الشهود والتى خاصلها أن المسثائف قد 
وفىالدين الثابت بالسسند سواء ذلك الالتزام 
النقدى أو ما تعهد بتوريده اليه من عسل وقدرة 
#ثر .24 قنطارا » ولا تلتفت المحكية الى ما أبداه 
المستائفه عليه من تجريح لملشاهد الثائى فهمى 
طوى قفستودة بانهاء عقد عمله بسبب أختلاسه 
جنبه لانه لو صعح هذا الادعاء مما سكت 
(لستائف عن اتخاذ اجراءات ضد الشاهد ؛ومما 
يقطم يمحه أقوال الشهود أن الثايت أن اليسند 
محر يتاريخ 16 /رتركه ةا ولم. يتخذ أى اجراء 
لليطالية به مع أن المعاملة بين تاحرين لا تحتيل 


التراخى فى المطالبة بحنه هذه المدة ؛ ومن جهة , 


أخرى غان أغلبية هؤلاء الشهود من التجار الذين 
لهم صلة بالطرفين ولا مسلحة لايهم فى محاياة 
أى طرف على حسسساب الطرف الآخر ولم يبد 
المستائف عليه بالنسبة لاى منهم ما يضعف الثقة 
فى شهادته وانه أحَذَا بشيادة هؤلاء الشهود يكون 
قدثيت لدى المصمكيبة أن المسستانف قد اونى 
اليستائف عليه بالدين موضوع النزاع وفاء يبرىء 
ذمته منه » ؤهذا الذى قرره الحسكم سائمٌ ومن 
شرأنه أن يؤدى الى ما انتهى اليه © وينيد أن 
محكية الموضوع قد اطمانت فى حدود .سلطتها 
. التقديرية الى الاخذ بشهادة هود الطعون 
عليه © وأنه ليس فييا أبداه الطاعن ما يضعف 


ثقتها فى تسهادتهم » وبالتالى فانه ليس فيما قرره. 


الحكم فى هذا الصدد مخالفة للثابت فى الأوراق ©» 
هذا الى ان الحكم المطعوننيهتدمرض لبعضتلك 
المطاهن ورد عليها ردا سائغا . لما كان ما تقدم 
وكان تقدير أقوال الشسسهود هو مما يستقل به 
قاضى الموضوع ولا رقابة احكمة النقض عليه فان 
النعى يبهذا النسبب لا يعدو أن يكون جسدلا 
موضوعيا فى تقدير نهادة السهود اللذى يستقل به 
قاضى لأوضوع دون رقابة من محكمة النتض. . 


وحيث ان المستفاد من نص المادتين ؟54)96)؟ 
من القانسون المدنى أن تعيين المدين المدفوع انما 
يتوم أذا كان على المدين ديون متمددقلدائنواحد 
وكانت جميعها من جنس: واحد »© واذْ كان الثابث 
ين الصمكم الطعون فيه ومن السئد المؤرخ 
714 ان المطعون عليه كان مدينا للطاعن 
فى مبلغ لاكه١!‏ ج و8.9ثم سا كيبا أنه تعهد بأن 
يسلمه عينا عندطلبه )كر 14 قنطارا من العسل' 


وان تأخر عن التسليم العينى فللطاعن الحق فى 


. طلب ثمنها بواقع جنيهين عن كل قنطار » وظاهر 


من ذلك أن الديئين ليسا من جنس واحد اذ اولهيا 
محله مبلغ من النقسود والثانى محله كمية من 
المعسل »؛ وليس للطاعن اجبار المطعون عليهعلى 
الوفاء بقيمة هذا العسل نقدا الا بغد أن يسجل 
عليه اخلاله بالتزامه بتسليمها عينا » وبالتالى 
فانه لا يسكون ثية مدل لاعمال حسكم المسادتين 
سالفتى الذكر بالنسبة لمبلغ الستمائة جنيه التى 
دفعها المطعون عليه للطاعن » وانما يجب خصمها 
بن عوسة الدين النقدئ المطلوب وقة: .واد كيان 
الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظي » فائه 
لا يكون مخطنًا فى تطبيق القانون » ولئن كان 
الحكم الصادر بتاريخ 1575/11/56 قد ذكراى 
أسبابه أن للمدين أن يعين الدين الذى يريد الوفاء 
به » الا أن هذا التقرير غير ذى أثر على النتيجة 
الصحيحة التى انتهى اليها الحكم المطعون فيه » 
كما انه لا تأثير لا ذكره الحكم المطعون فيه يصدد 
وفاء المطعون عليه بالدين المنقدى وبقيمة العسل 
الثابتين بالسسند المؤرخ 1155/1١1١/5‏ لان أمر . 
دين العسل لم يكن معروضا على المحكمة وكل 
ما ورد بشأنة لا يجوز الحجية قبل الطاعن » ولا 
تقدم يتعين رفض الطعن . 
الطعن ولم سئة 6" ق بالهيئة السابتة . 


لذ 
8 ابريل 15/٠‏ , 


١ (‏ تأمين : عقد 2 تجديدم 

( ب ) حكم : حجية , 

المبادىء القانوئية : 

١‏ -س أن عقد التأمين وأن كان الزمن عنصرا 
جوهريا فيه لأنه يلزم المؤمن لمدة معينة » الا أنه 
عقد محدد المدة » فاذا فسخ او انفسخ قبل انتهام 
مدته لا ينحل الا من وقت الفسخ أو الانفساخ © 
ويدقى ما نفذ منه قبل ذلك قائما » أما أذ1 استوفى 
مدته فانه يعتبر منتهيا ويشترط لتجديده أن ينص 
على ذلك صراحة بما يعنى أنه لا يجوز تجديده 
ضمنيا «و 

؟ سب اذا كان الهكم الصادر بنذب مكتب 


. فس العقود الزمنية . 


اتخبراء قد وقف عند حد آيراد المقاعدة القائودية 


مضشاء يذكية النقض المدنية 0 ابر 


التى تقضى بالئسية لفسخ عقود المتامين 
عامة ‏ وعند تاخر المؤمن له فى سداد اقساط 
التامين ل بوجوب قيام ألأؤمن باعذاره » وأضاف 


الحكم بانه توصلا لاستجلاء الحقيقة فيما تناضل . 


فيه طرفا الدعوى حول قيام عقد:التامين أو انتهائه 
بانقضاء مدته ندبت المحكمة مكتب الخبراء “واذ 
لا يتضمن هذا القضاء فصلا فى الموضوع أو فى 
شق منه » وكان قد استبان للمحكيمة عكك 
الفصل فى الموضوع من التقرير الذى قدمه 
الخبر الذى اخذت به أن العقد قد أنتهى بانقضاء 
مدته وأنه لا محل بالتالى لتطديق القاعدةالقانونية 
سائفة الذكر » ذانه لا يصح القول بأن المحكمة 
فى قضائها برفس تحر ود حارم حم هم 
سابق ٠‏ 


المحكمة : 

٠٠‏ وحيث أنه لا كان من مقتضى عقد التامين 
| تغطية الأضرار التى د يحتمل أن د تصيب المؤّمن له 
خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه 
الأضرار مقايل جعل التأمين الذى يتقاضاه من 


المؤمن له سداد هذا الجعل دفعة واحدة أو على 
أقساط تدع على فترات محددة خلال مدة التأمين 
فان مؤدى ذلك أن عقد التأمين وان كان الزمن 
عنصرا جوهريا فيه لآنه يلزم المؤمن أدة معيتة » 
الا أنه عقد محدد المسدة » فاذا فسخ أو أنفسخ 
قبل انتهاء مدته لا يتحل الا من وقت الفبسمم 
أو الانفساح ويبقى ما نفد منه قبل ذلك قتائما * 
أما اذا اسستوى مدته فائه يعتبر منتهيا ويشسترط 
لتجديده ان يتمن على ذلك طراحة بيبا يعني ابه 
لا يجور تجديده ضيئيا ٠‏ لما كان ذ ذلك وكان يبين 
من الحم المطعون فيه أنه حصل أن العقد 
موضسوع النزاع قد انعقد لمدة سسنة بدأت فى 
8 من ديسمبر 1161 وأنتهت فى 7 من ديسمبر 
٠‏ وأله لم ينص صراحة فى ذلك العقد على 
تجديده يما يجعله منتهيا بانتهاء تلك المدة » وكان 
الحسكم قد رتب على انقضاء العقد بائتهاء مدته 
عدم جدوى التحدى بفسخه وبأن هذا الفسخ 
كان يتطلب اعذار المؤمن له دك ممع الاقساط 
المتآخرة أو التحدى بأن الشيركة المطعون ضدها 
كانت تعتد فى الببئنوات السابقة ‏ يسداد أقساط 


التأمين بعد مواعيد اسستحقاقها » وذلك على 
أساس أن مجال هذا التحدى لا يكون الا فى عتود 
التأمين التائية فغلا ولم؟ تنته مدتها بعد » واد 
استئد الحكمالى الحريق ائما نشسب بالمصنع فى و ' 
دومسيير اسلنة 195 بعد أن اسيم الفقد خير 
قائم وانقضاء مدة التأميدق ! ديسمبرسنة, ١11‏ 
وكان هذا الذى قرره الحكم وانتهى اليه يتفق ممع 
صحيح القانون على النحو السالف البيان ويحمل 
السرد على دفاع الشركة الطاعنة » فان النعى 
عليه بالخطا فى قطبيق التانون وبالتصور ى 
التسبيب يكون على غير أسباس ٠< ٠.٠.‏ 


وحيث انه لما كان يبين من الاطلاع غلى الحكم 
الذى أصدرته محكية أول درجة فى 56 من يونيه 
5 بندب مكتب الخبراء أنه وقف عند حد ايراد 
القاعدة القانونية التى تقضى بالنسبة لفسخ عقود 
التامين عامة وعند تأخر المؤمن لهفى سداد أقساط 
التأمين بوجوب قيام المؤمن باعذاره » وأنه توصلا 
لاستجلاء الحتيقة فيما تناضل فيه طرفا الدعوى 
حول قيام عقد التأمين موضوع النزاع أو انتهائه 
بانتقضاءم مدته ندبت المحكية مكتب الخبراء »© واذ 
لا يتضين هذا القضاء فصلا فى. الموضوع أو فى 
سق منه © وكان قد استبان للمحكمة من التترير 
الذى قدمه الخبير والذى أخذت به أن العقد قد 
انتهى يانقضاء مدته قبل نشوب الحريق الذى 
رفعت الدعوى بطلب تعويض الأضرار التى نجمت 
عنه4وأنه لم يكن ثمة محل بالتالى لتطبيق القاعدة 
السالفة الذكر ووجوب قيام المطعون مسندها 
باعذار الطاعئة بسسداد قسط التأمين عن هذا 
العقد » واذ أسست المحكمة على ذلك تضاءها 
برفض الدعوى وهو ما لا يصح معه القول بأنها 
خالفت حجية حكم سايق فان النعى على الحكم 


المطلعون فيه بالخطاأ فى تطبيق القانسون 


أو بالقصور فى التسسبيب لاأنه لم يرد على 
ما تمسكت به الطاعئة من حجية ذلك الحكم 
يكون على غير أساس ٠.‏ 


1 
الطعن هه سنة 75 ق رئاسة وعمضصوية السسادة 
اللمستشارين الدكتور عبد السلام يلبع نائب رئيس اللمحكية 


ويطرس زغلول واعيد حسن هيكل وإبراهيم علام ويعميد 
أسعد محيود اق 
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4 ابريل ٠/ا5آ‏ 
(1) دعوى : تقرير التلخيص . آمر أداء 0 
( ب ) تزوير : آثياته , توقيع » انكاره , مرافعسات 


سابق م-195 وام ٠151‏ 
ل ا طة 


2 2 اثيات 

اقتيزها ٠.‏ 
الاء ) خبرة : خبر استشارى © مشكبة موضوج . 
(ه) صورية :. اثباتها ,٠‏ ْ 


رو ) حكم : تدليل 6 عيب . 

( ز ) قرينة قانونية : اثبسات صورية عقد . مسدنى 
هم 171 ف 1١‏ . : 

المبادىء القانونية : 

١‏ أن ما كان يستازمه المشرع قبل صدور 
تلخيص وتلاوته قبل بدء المرافعة » انما كان 
ينصرف على الدعاوى التى تعرض على التحضير» 
أما الدعاوى التى كانت تقدم مباشرة آلى المحكمة 
فلم يكن يتطلب فيها هذا الاجراء » ومنها المعارضة 

؟ ل فى حالة انكار التوقيع يكون سماع 


الشهود مقصورا على اثبات واقعة التوقيع دون - 


الالتزام ذاته .ويكون اثبات التزوير ونفيه بالطرق 
كافة ومنها القرائن .. 


؟* - لحكمة الصوة اراق بل م 
دون معنى آخز تحتمله أيضا متى كان المغنى الذى 
اهنت به ل يخالف الثانت قْ الأوراق ولا يقجاق 
مع مدلول للشهادة ٠‏ 

؟ س محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير 
الذى نديته لاثبات حقيقة الحال فى الورقة المدعى 
تزويرها » ولها أن تاخذ بتقرير الخبير الاستشارى 
النىتطمثن اليه متى أقامت حكمها على أدلة 
صحيحة مزشسانها آن تؤدى عقلا الى النتيجة 
التى انتهت اليها » كما لها أن تبنى قضاءها على 

.نتيجة المضاهاة التى تقوم باجرائها بنفسها لانها 
هى الخبر الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى 
المطروحة عليها ٠‏ اا 


# 
م تقدير ادلة افصورية هو مما بستقل 


العددان القاسع والعاكي ‏ السئة الفائية والخيسون 


به قاضى اللوضوع لتعلقه بفهم الواقسع فى 
5 الا د تعتبر الموازنة بين الآدلىمة والأخز 

ل لع ها د لل اح ل ل ا 

المحكمة من قبيل الفساد فى الاستدلال . 


لا مؤدى نص المادتين ؟او/ا؟! من 
القانون المدنى أن المشرع.قد وضع بههما قربنة 
قائونية يفترض بمقتضاها أن للمقد سببامشروعا 
ولو لم يذكر هذا السبب » فان ذكر فى العقد فانه 
بعتبر ألسبب الحقيقى الذى قبل المدين أن بلتزم 
من 7 كله وان أدعى المدين صورية ليطت المثكور 
هذه الصورية ٠‏ 


(المحكمة : 


+ وحيك أن ما كان ينسنطزيه المشبرع قبل 
صدور القانون ١.٠١‏ لسنة 11115 من .وضعتتقرير 
تلخيص وتلاوته قبل بدء اأمرافعة انها كان ينصرف 
الى الدعاوى التى تعرض على التحضير ». أما 
الدعاوى التى كانت تقدم مباششرة الى المحكية 


ل لي الي كر ا ا 


هذا الاجرام 5 


ولما كانت المعارضة فى أمر الاداء يحكم فيها 
علىوجه السرعة طبقا لما كانت تنص عليه المادة 
6 من قانون المرافعات السابق فيسرى .على 
أى حكم يصدر فيها » وبغض النظر عن طليات 
الخصوم » ما يسرى على الدعاوى المبينة فىالمادة 
4 مرافعات » فتقدم الى المحكية مباشرة دون 
عرضها على التيضي | كما مؤداه الا يكون هناك 
محل لوضع_ تئر تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة 
قبل بدء المرافعة فى المعارضة فى أوامر الأداء 3 
واذ كان حكم محكمة أول درحة الذى قضي ىْ 
112 باحالة الدعوى الى التحتيق 
صادرا فى معارضة فى أمر أداء » فلا على محكية 
الاستثناف ان ع استندت الى أقو ال الفيرد 


القع خلى الفكم ل 
غير أساس .. | 


حك إن متتاوسةء امقس حوري فلن 


قشاء معكية الفقض المانية م 


ان ماكاكنت تنس عليه المادة 6لا؟ من 
كانون المراقعات السايق من أنه لا تسمع شهادة 
الشهود الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة 
أو الامضاء أو الحتم أو بمسية الاصيع على 
الوؤرقة المقتضى تحقيقها ممن نسسبت اليه » انما 
هو خاص بانكار الخط أو الامضاء أو الختم 
أو مصية الاصيع ؛ ولا مهال لتطبيقها عند الادعاء 
بالتزوير والمتصود منها هو احترام القاعدةالعامة 
فى الاثباتث بعدم تمكين من يتمسسك بورقة انكرها 


خصمة من أن يثبت بشهادة الشهود ‏ فى غير " 


الأحوال التى يجوز فيها ذلك قانونا ‏ الالتزام 
المدون بها » ولذلك جاء النص مقصورا على أن 
الشهود لا يسمعون الا عند اثبات واقعة الكتابة 
او .التوقيع دون الالتزام ذاته » بخلاف الحال فى 
الادعاء بالتزوير نمان الأامر فيه اذا ما قبلت 
شنواهد التزوير يكون متعلقا بجريمة أو غشى 
مما يجوز قانونا اثباته بجميع الطرق ومنها قرائن 
الأحوال 2 وذلك يستتيع أن يكون لخصم مدعى 
التزروير الحق فى أن يثيت بجميع الطرق أيضاعدم 
صسحة ادعائه عيلا بالمسادة 151 من قانون 
الرافئعات . لمأ كان ذللت وكان التحقيق الذى 
أجرته محكية أول درجة قد تناول غير التوقيع 
وتائع أخرى واعتيدت عليها المحكية فلا تثريب 
عليها فى ذلك 4 ومن ثم فان الشعى على الحكم 
بِيخّالئة القاثون بهذا السبب يكون على غير 
اتاسن .1 

وحيث انه يبين من الاطلاع على صورة بمحضر 
التحقيق المودعة بيلف الطعن أن الشاهد الطاعن 
الاول « أحيد .. » قرر انه توجسه الى منزل 
الطامن. قوجد الاهد الثاتى بتلييان .٠ه‏ .فى 
المنزل ثم دخل فوجد الطرفين يتناقشسان بشان 
المخالصة المدعى بتزويرها ©» وقرر هذا الشساهد 
فى موضع آخر أنه قايل الشاهد الثانى عند 


المنزل » أها الشاهد الثانى فقد ذكر أنه توجه ‏ 


الشاهد الأول صعد معه الى المنزل © وقد 
استخلصت محكية الاستقثناف وجود تناقض فى 


أقوال:هذين الشناهدين ؛ اذ بينبا يترر الأول . 


أنه وجد الثانى بالمنزل » عند حضوره | اذ بالآخير 
يؤكد أنه تقايل مع الأول خارج المنزل . 


للشهادة دون معنى آخر تحتمله آأيضا »> متى كان 
المعنى الذى اخذت به لا يخالف الثابت فى الأوراق. 
ولا يتحاق. مع مخلول الفتهادة © وكان الم 
المطعون فيه لم يخرج فيما استخلصه من أقوال 
الشاهد الاول .. عما يؤدى أليه مدلول هذه 
الاتوال © فان النعى على الحسكم بالتناقض فى 
هذا الخصوص يكون على قير أباس .. 

ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بمد 
أن ذكر وقائع الدعوى تفصيلا وأورد دفاع 
الطرفين وتناول بالبحث الآدلة التى يستئد اليها 
كل منهما » بما فى ذلك تقارير خيبراء الخطوط 
ووازن بينها »؛ انتهى ان الى استبعاد كل من 
التثرير الاستشارى المقدم من الخبير أحيد 
العزيزى بتاريخ 1511/15/1١‏ وتقرير خبير قسم 
أبحاث التزييف والتزوير واخذ بتقرير الحبين 
الاستشفارى المؤرخ 1111/1١/4‏ المقدم من 
الخبير يوسف المرزوقى » وأضاف أنه بيناظرة 
المحكية للورقة المدعى بتزويرها بالعين المجردة 
تين بحلاء اضانات وتحشيرات فى صلب الورقة 
ووحود اختلاف بين التوقيعات الخايتة ف أسفلها 
وتوقيعات المشاهاة على الثحو الذى أوضحه 
التقرير الأخير ؛ واذ آقام الحكم المطعون فيه تضاءه 
يرد ويطلان المخالصة على تقرير الخبيز 
الاستشارىالمقدم من المطعون ضدها وعلى عملية 
المضاهاة التى أجرتها المحكية بنفسها وعلى 
مناقشة اقوال الشهود » وكانت محكية الموضوع 
غير ملزمة برأى الخبير الذى نديته لاثبات حقيقة 
الحال فى الورقة المدعى بتزويرها ولها أن تأخذ 
بتقرير الخبير الإستشارى الذى تطمئن اليه متى 
أقايثت حكيها على أدلة صديحة من فسأنها أن 
تؤدى عقلا الى النتيجة التى انتهت اليها كما لها 
أن تبنى قضاءها.على نتيجة المضاهاة التى تقوم 
باجرائها بنفسها لأنها هى الخبير الأعلى فيما 
يتعلق بوقائع الدع وى المطروحة عليها »؛ وكان 
باكر« الطامن تمده جا امستقلسة الحدي 
المطعون فيه من أقوال الشهود لا يعدو أن يكون 
مجادلة موضوعية فى تقدير محكية الموضوع 
للأدلة بغية الوصول الى نتيجة أخرى ثير التى 
آأخنت بها تلك المحكية ©؛ وهو ما لا يجوز أهيسام 


وحيث ,, لم يقدم الطاعن ما يثبت أن الأقراي 


1خ : العددان الفابيع والعاشن ‏ السنة الثانية والخمسون 


املؤرخ 1951/9/6 قد قضى يصحته فى 
الاستتثنافين .؟؟ 4 ه!] سنة ١13515‏ طنطا .. 
الحكم المطعصون فيه لم يستند فى قضائه برد 
وبطلان الاقرار المشار الميه الى القرائن التى 
سساقها الطاعن ونعى على الحكم استناده اليها » 
واننا أشار اليها فى مقام استعراضه لمراحل 
النراع بين الطرفين حول الئنفقتة » ثم أخذ يعد 
ذلك فى سرد الألة على تزوير الاقرار المشار اليه 
بقوله «أنالمستندات تقطع بأن الاقرار المقدم من 
المستائف ( الطاعن ) لم يكن له وجود فى التاريخ 
المدون به وأن هذا الأآخير انما اصطنعه لخدمة 
هذه الدعوى ؛ والا ما تأخر عن تقدييه فى 
الذعاوى العديدة التى رفعها اسستنادا اليه » 
وفضلا عن ذلك فانه لا يعقل أن تقدم المستانئف 
عليها (المطعون ضدها) على تخفيض الثفقة وابراء 
زوجها من مؤخر الصداق فى الوقت الذى كانت 
فيه المنازعات بيئهما على أشدها حول العلاتة 
الزوجية على ما هو ثابت من الحكم الصادر ىق 
الاسئئناف رقم لا سنة 7١اق‏ طنطا بتاريخ 
65 بتاييد الحكم القاضى بتطليق 
المستائف عليها ( المطعون ضدها ) من زوجها 
لسوء معاملته لها وعدم أيانته © ولا يستساغ 
حصول. الابراء من مؤخر الصسداق كيل اتقصام 
العلاقة الزوجية بحكم التطليق المششار اليه-.. 


ولما كان يببين من ذلك أن الحكم قضئ برد 
وبطلان الأقرار المؤرخ ه//1/؟151 عيملا بالمادة 
٠‏ من قائون المرافعات السابق استئادا الى 
ادلة سائغة مستيدة من الاوراق وليس من بينها 
شروع المطعون ضدها فتئفيذ حكمالنفقةولا ترك 
الطاعن دعوىق براءة المأذيبة لله للشغشسطب 4 وكان 
الطاعن لم يقدم ما يدل على سيق تمسكه أمام 
محكمة الموضوع بأن أصل الاقرار كان مودعا 
قٌَّ الاستثنا فين ,؟؟ )2 م؟1؟ طنطا مان النعى 
٠‏ يكوزعلى غير أساسسن .. 


وحيث أن الحكم المطعون فيه قرر بصددد 
التدليل على عدم صورية السسند المسؤرث 
1١‏ مهايأتى «ان المستأئف ( الطاعن ) 
المادر فى 1151/11/1 بمتولة أنه حرره 
لزوجتهحالتيام الزوجيةبينهمالتأمينهاضدقيامهبفصم 


هذه العلاقة » وآنه دين لا مقابل لله ولا سبب » 
وهذا الدفاع من جائبه فضلا عن أنه يتعارض 
مع ادعائه التخسالص من هذا الدين بموجب 
المخالصة المدعى بتزويرها هقد تبت غدم صحته 
منثبوت تاريخ السند فى 1550/5/١١‏ أى قبل 
زواجه بالمستأنف عليها ( المطعون ضدها ) وقد 
أجمع الشهود الذين اطمأنت اليهم المحكية على 
انقيمة السند قد دفعشفعلا للمستأتفقبل زواجه 
بالمستأتف عليها ( المطعون ضدها ) الأمر الذى 
ينفى الصورية ويؤكد صحة السند ومشروعيته». 


ولأ كان يبين من هذا الذى قرره الحسكم أن 
محكية الاسستتئئاف بعد أن عرضت الى دفاع 
الطاعن والموازنة بين أدلة الاثبات وادلة النفى 
انتهت فى حدود سلطتها التقديرية الى اطراح 
دفاع .الطاعن وأخذت بدفاع المطعون ضدها ٠‏ 
وواإلكادعلن مبحة العيتت الأيل يتنوك فازيكة 
فى 1110/5/1١‏ أى قبل زواج الطاعن بالمطعون 
ضدها. . كما. استندت الى أقوال شهود المطعون 
ضدها الذين اطيأنت اليهم » والى أن تيسك 
الطاعن بالصورية يتعارض مع ادعائه بالتخالص» 
وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من أخذه بأقوال 
الشهود رغم: وجود ضفائن ومنازعات قضائية 
بينهم وبين الطاعن مردود بأن تقدير أقوال 
الشسهود مرهون بما يطمئن اليه وجدان قاضى 
الموضوع ولا سلطان لاحد عليه فى ذلك طالما أنه 
لا يخرج بتلك الاقوال الى ما لا يؤدى اليه 
مدلولها » وكان غير صحيح ما ينعاه الطاعن ملى 
الحسكم من انه خالف الثابت فى الأوراق فيما قرره 
بشأن أتوال شهود المطعون ضدها ذلك أن هذه:. 
الأقوال تتفق مع ماانتهى اليه الخبير الاستشارى 
« يوسسف اللمرزوقى » الذى اطمهساأنت اليه 
المحكمة ‏ من أن المخالصة مزورة . 


لما كان ذلك .وكان تكدير أدلة الصوزية هو ممأ 
يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى 
الدعوى »؛ وكانت محكية الاستثئئاف قد أثابست 
تشاءعا بك وعلئ:ما سيق التولات على اسباي 
تكفى لحمله وتسوغ النتيجة التى انتهت آليها م 
أساس ٠‏ كما أن النمى عليسه بالفساد ف' 


قناءه محكية الغقش المدنية ام 


اأطعون ضدها يكون على ثير أسساس أيضا ©» 
اذ لا تعتيز الموازئة بين الادلة والاخذ بدليل معين 
منها دون دليل آخر لم تطمئن اليه المحكية من 
قبيل الفساد في الاستدلال ٠,‏ 

أما ما يئعاه'الظاعن من أن السند المؤرخ 
70 باطل لاإنعدام سيبه » مان هذا 
النعبى مردود بأن مؤدئنص المادتين ااول/ا؟1 
من القانون المدنى ان المشرع قد وضع بهما قريئة 
قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سسيبا 
مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب » فان ذكر فى 
العقد فاته يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل 
المذين أن يلتزم من أجلة » وان ادعى المدين 
صورية السنب اللمأكور فى العقد كان عليه أن 
يقدم الدليل القانونى على هذه الصورية . ولا 
كان الحكم المطعون فيه قد نفى صورية سبب 


الدين موضخبوع السند المشار اليه على التكر ' 


المتقدم ذكره )© مان النعى ببطلان هذا الستد 
لانعدام سعبه يكون غير سديد ٠‏ 


واذ حصل الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف 


البيان فى الرد على السسبب الثالث وفى أسباب 
سسسائفة أن الاثرار المؤرخ //1 1 اقترار 
مزور على الطاعنة وحكم برده وبطلائه ورتبعلى 
ذلك .تضاءه بتأبيد أمر الاداء الخاص بالسند 
المؤرخ 155./4/14 4 وكان هذا الذى انتهى 
اليه الحكم يعد نتيجة طبيعية لما قرره من تزوير 
التسبيب ومخالنة الثابت فى الأوراق فى هذا 
الخصوص يكون غير سديد . 

وحيث انه لا تقدم يتعين رفض ألطعن . 

الطمن ١٠١١‏ سئة 58 ق بالهيثة السايقة ٠‏ 


1 
4 ابريل 151/٠‏ 
تزع ملكية للمنفعة العامة : طمن فى قرار اللجئة . حكم » 
طمن .قانون © سريانه مزحيث الزمان . استقفافة .قى ناه 
لسنة )156 مم 16 و.8/! قى ه لسنة 15,1 . 
المبد] القانونى : 
اذا كان الطعن فى تقدير التمويض عن المقار 


المنزوع ملكيته قد تم قبل العمل بالقانون /الاه 
أسنة 19514 فى :من ديسمبر 1901 »6 ولم يعرض 
ذلك الطعن على لجنة الفصل فى اكنازعات فان 
مؤدى ذلك عدم تطبيق المادة 1١4‏ من القافون 
المذكور على الحكم الذى اصدرته المحكية 
الابتدائيةنىهذا! النزاع دتاريخ 1؟ من أكتوبر: 156 
وتطبيق أحكام القانون هم لسنة 11٠١1/‏ والتى من 
مقتضاها خفضصوع هذا الحهكم. من حيث جواز 
استثنافه للقواعد العامة فى قانون المرافعات 
وذثئك اعمالا للمادة ١٠2٠/؟‏ من القانون /الاه لسنة 
التى تقضى بان تستثنى من الاحكام الخاصة 
بالفصل ف المعارضات الواردة فيه » التعويضات 
المرفوع بشانها دعاوى امام المحكمة أو المحالةعلى 
خبراء » وذلك على اساس أن هذه المادة تقرر 
حكما عاما وقتيا ينطبق على جميع التعويضات 
التى تم الطعن فيها وخقا لاحكام القانون م فسنة 
/طا152ا ٠‏ 


المحكمة : 


.. وحيث انه لما كان يبين من تدوينات الحكم 
المطعون فيه أن الطعن فى تقدير لجنة التثميين 
ببلدية. الاسكندرية للتعويض المستحق عن اللعقار 
موضصوع النزاع قد احيل الى رئيس محكمة 
الاسكندرية الابتدائية فى 1؟ من مايو ١151‏ طبتا 
للمادة التاسعة.من القانون ه لسنة 15.1 بشسأن 
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الذى حل 
محله القانون /الاه ملسنة ١554‏ غندب رئيس 
اللمحكية خبرا لتقدير قيية ذلك امعقار وباشر 
الخبيز مأموريته فى 7 من نوفمبر: 1105 قبل تاريخ 
العمل بالقانون /الإه لسئة 1166 فى 5 مديسيبر 
5 ولم يعرض ذلك الطعن على لجنة الفصل 
فى المنازعات المتى نصت عليها المادة !1 من هذا 
القانون الأخير » وكان بيؤدى ذلك وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكية , عدمتطبيقالمادة 
15 من القائون المذكور والتى تقفى باعتيار 
الاحكام التى تصدر فى الطعون المرفوعة عن 
تقديرات اللجنة!اذكورة نهائية على الحكم الذى 
أصدرته محكية الاسكندرية الابتدائية فى هذا 


- النزاع بتاريخ 5؟ من أكتوبر 1106 وتطبيقاحكام 


القانون ه لسنة ١1.19‏ والتى من مقتضاها خضوع 


ربا العددان الفاسيع والفاشر - ل السسة الثانية والخيسون 


العامة فى تاتون المرافعات © وذلك اعمالا للماده 
1 من القانون لالاه لسنة 1556 التى تقخئ ' 


المعارضات -الواردة فيه »© التعويضات المرفوع* 


بشنائها دعاوى: امام المحاكم أو اللحالة على خبراء 
وذلك على أساس أن هذه المادة تقرر حكيًا عاما 
وقتيا ينطبق على جميغ اموي التى تم 
الطعن فيها وفقا لاحكام التانون ه لسنة:/151ء 
لما كان ذلك وكانت قيمة الأواع الف همير 
فيها الحكم المستائف السابق الاشارة اليه تجاوز 


النصاب النهائى للمحكمة الابتدائية با يكون معه . 


حكديا قايلا للاستفناف ٠‏ عملا لاد 3 من قانون 
وكاق. الحكم |0 المطعون. فيه قد خالف هذا النخثر 


استناد! الى 3 قرره 0 خلاف ا 1١‏ 0 
الممسستائف ) الطاعن ( وتد لجا الى محكية 


الاسكندرية الابتدائية رامعا طعنه نى ثرّار اللجنة 
التى قدرت قيمة الارض المنزوع ملكيتها فنظرت 
تلك المحكية ذلك الطعن وأصدرت حكمها فيه 
فان حكمها يكون نهائيا عبلا بالمادة ؟١‏ من قانون 
اد سحي 118 كاد يعور الطلعن فيه > فال 
الحكم يكون قد خالف الثابت فى ادات واخطا 
قَ تطبيق القانون. بما يستوجب نئضه 


الملعن ١٠١7‏ سنة "7 قز بالهيئة السابكة :.؛ 


و4 
8 أبريل .اا ١‏ 


. فيد غقارى : هلز . مدت م .5/1.61 مرافمايت‎ ) 1١( 


سابق م 1/455 

( ب ) بيج : قالمة شروط »© اعتراضن عليها , 

المبادىء القانونية : 

1 بس الحائز فى المتنفيذ العقارى هو من 
اكتسب ملكية عقار مرهون أو حقا عينيا عليه 
بجوز رهنه ؤذلك بموجب سند مسجل سابق فى 
اسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن 
كون مسئولا فسسخصيا عن الدين المضصسهون 


.أن انذار الحائز وما يترقب على الانذار وعدمه 


لا ثمسأن كه الا بالنسبة للدائن المرتهن أؤ الدائن 
صاحب حق الاختصاض الذى حكمه حكمالمرتهن» 
بما له من حنى نتبع العقار فى أى يد يكون » أما 
الدائن العادى » ففكرة الحصيازة الواجب :انذاز 
صاحبها منتذية بالنسبة له تماماءذلك انه متى كان 
المدين قد تصرف فى العقار تصرفا شهر قبل 
تسجيل ننبيه نزع الملكية » اي 0 
حق هذا الدائن العادى » ولا يجوز له وهو لا 
يمإك حقا عينيا. على العقار المذكور يحتج به على 
من تنتقل اليه الملكية ؟ أن يتخذ أجراءات التنفيذ 
على ذلك العقار الذى خرج من ملكية مدينه ٠‏ 


؟ ب النازعة فى تالف نسرط من الشروط: 
الموضوعية لضحة التنفيدذ » هى كون جزء من 
الغقار المنفذ عليه مملوكا للمدين المنفذ ضده 2- 
تعتبر بهذه المثابة من أوجه اللبطلان التى يجوز 
ابداؤها بطريق الاعنتراض: على قائمة شروط' 
ألبيع » ومن حق المندين أن يتمسك بها وتؤدق 
ان صحت الى الفاء أجراءات التنفيذ بالنسبة , 
لهذا الجزء مزالعقار الذى خرج من ملكية المدين 
واستمراره بالنسبة للهزء الداقى . 


المحكمة 


٠ وحيثأنه امنا .كانت المادة. 5 من‎ ٠ 
القانون المدنى قد نصبت: على أنه «-ويعتبر حائرا‎ 
للعقار المرهون كل من انتقلت اليه.بأى سبب من‎ 
الاسباب ملكية. هذا العقار أو أى حق.عينى كخز‎ 
: علينه قابل للرهن »© دون أن يكون مسسئولا‎ 
سكوليه خسبية عن الكين! تضمو نهالرين#ونست‎ 
المادة 1 من قانون المرافشعات السابق الذى‎ 
يحكم الدعوى على أنه ( اذا كان العقار المرهون‎ 
فى يد حائزال اليه بعقد مسجل قبل تس-جيل‎ 
التنبيه وجب انذاره بدفع الدين أو تخليته العثار.‎ 
٠ والا حرى التنفيذ فى مواجهته » »© وكان مقفساد‎ 
هذين النصهن مرتبطين أن الحائز فى التنفيذ‎ 
العتارى هو من اكتسب ملكية عقار مرهون أو‎ 
حقا عينيا عليه يجوز رهنه وذلك يموتضب سند‎ 
' مسجل سابق فى تسسجيله على تستجيل تننيه نزغ‎ 
الملكية دون أن يكون مسئولا شخصيا عن الدائن‎ 
المخصمون »؛ وكان انذار الحائز. وما يقرتب. على‎ 
الانذار وعدمه لا شسأن له وعلى ما جرى به‎ 
قضاء هذه المحكية 2 الا بالئسنية للدائن: المرتهن‎ 


قضاء محكبة الاقض المانية © | اث 


او الدائن صاحب حق الاختصاص الذى كيه 
حكم المرتهن بما له من حق تتبع العقار فى أى يد 
يكون: أما الدائن العادى ففكرة الحيازة الواجب 
انذار صاحيها منتفية بالنسبة له تماما » ذلك انه 
متى كان المدين قد تصرف فى العقار تصرفا تسهر 
قل جيل شبية. ارج الملعية” 4 كان لسرت 
ينفذ فى حق هذا الدائن العادى »© ولا يجوز له 
وهو لا يملك حقا عيئيا على العقار المأذكور يحتج 
به على من تنتقل اليه الملكية » أن يتخذ اجراءات 
التنفيذ على ذلك العقار الذى خرج من ملكية 
مديئة . لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون 
فيه أنه أقام قضاءه ببطلان أجراءات التنفيذ 
عقهننا على كول الوحة الأول ين اغترافنات 
الذين 'الطعون علنة © ويتثاة أن الطاعنة اعفلك 
انذاز اللهائرة السيدة العام محمود حماجى: الث 
آل اليها جزء من العقار المنفد عليه ومساحته 
.اط بتصرف مسجل قبل تاريثم تس جيل تنبيه 
نزع الملكية » دون أن يبين ما اذا كان للطاعنة 
على العثار المنفذ هليه حق عينى تبعى وما اذا 
كانت السيدة انعام محمود خفاجى قد آل اليها 
حو ين هذا الغا ر بعد قيد الحق العينى وقبل 
تسجيل تنبيه نزع الملكية حتى تعتبر حائزة يتعين 
عن الطاطية أن ندوفا” عنم انجلد (أجراءات 
التنفيذ بيا لها من حق التتبع على العقار © أم 
أن الطاعنة محرد دائنة عادية فلا يجوز لها 
التثفيذ على ما تم التصرف فيه الى السبسيدة 
المذكوره وانتقل اليها ملكيته قبل تسجيل تنبيه 
نزع الملكية » وكان هذا البيان هو مما يتعين 
على محكية الموضوع تحصيله حتئ تستطيع 
محكبة النقض مراتبة تطبيق القأنون بشانه ؛ 
_ ينطوى الامتراض سسالف الذكر فى نفس 

قت على تخلف شرط من الشروط الموضوعية 
0-0 التنفيذ)هى كون العقار اأنفذ عليه مملوكا 
للمدين المنفذ ضده ؛ لما قرره هذا الاخير من أنه 
تصرف فى جزء من العقار موضوع التذفيذ الى 
السيدة انعام محيود خفاجى بعقد بيع تم شهره 
قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية © وكانت المنازعة 
بهذه المثابة كما بينها الحكم المطعون فيه تعتبر 
من أوجه اليطلان التى يجوز ابداؤها بطريق 
الاعتراضى على قائيسة شروط البيع ومن حق 
المدين أن يتيك بها وعؤدى ان سبحي إلى الغاء 


اجراءات التنفيذ بالتسبة لهذا الجزء من العقار 
الذى خرج من ملكية المدين واستمراره بالننحية 
للجزء الباقى ؛ واذ حجب الحكم المطعون غيه 
نفسه عن هذا البحث واكتفى بالقول بأن السيدة 
انعام محمود خفاجى حائزة ولم تنذر دون أن يبين 
الاسباب التى انستند اليها فى اعتبارها حاثرة 
تنبية نزع الملكية وبطلان اجراءات التنفيذ بالنسبة 
القانون وشسابه قصور فى التسبيب بما يستوجب 
نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أنسبناتٍ 
الطبعن 58 


'الطعن ه١١‏ سسنة 56 ق بالهيلة السسابقة 
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(1 ) هبة : محلها . هبه الدين . مذقية 

( ب ) وارث : مورث © تصرفه لوآرثه . مدنى م !1ه 

'( د ) مورث + تصرفاته المنجزة 

( د ) اثبات : محكمة موضوع » شهادة سماعية 

المدادىء القانونية : 

١‏ سه متى أنتهى الهكم الى أن الهبة د 
انصبدت صحيحة على الدين الذى حلت فيه ابنة 
المورث القاصرة محل وزارة الاوقاف 6 فان ملكية 


.هذا الدين تكون قد خلصت لها فى الحال بمقتفى: 


عقد الهبة فتمتلك قيمته اذا أوفى به المدين»وتملفة 
مقابله اذا تم الوفاء بمقابل » وتستطيع التنفيذ 


بموحبةه على أموال المدين أسستيفاء تكقيمته ان 
رسا مزاد بعض هذه الاموال عليها وخصم ثمنها 
من هذا الدين » تملكت هذه الاموال بطريق 
الشراء باعتبار أن الثمن قد دفع من مالها ٠‏ 


؟ ‏ المقصود بتصرف المورث الوارد فى 
المادة /ا1ة من القانون المدنى هو تصرفه فيجا 
دملكه الى أحد ورثته » خاذا كان الثابت من 
عليه فان تعرض الحكم المطعون فيه لبحث ما اذا 
كان المورث قد حاز العقار لئفسه أم بوصف 
كونه نائبا » يكون زائدا عن حاحة الدعوي فاق 
بعنسه اشخطا فيه ' ٠‏ 


3 العددان 


القاسع والعاشي . السئة الثانية والخُمسون 


© التصرفات المنجزة الصادرة من المورث 

فى حالصحته تعتبر صحيحة وجائزة شرعا ولو 
. ترتب عليها حرمان الورثة كلهم أو بعضهم من 
الميراث أو المساس .بأنصبتهم فيه ٠‏ 

السهادة السماعية جائزة حيث تجوز 
الشهادة الاصلبة ©» وهى مثلها تخضع لتقدير 
قاضى الدعوى ٠‏ 

الممكمية : 

.. وحيث انه متى كان الحكم المطعون غيه تد 
انتهى الى أن الهبة قد انصبت صحيحة على 
الدين الذى حلت فيه ابنة المورث المقاصرة محل 
وزارة الاوقاف © فان ملكية هذا الدين تكون قد 
خلصت لها فى الحال بيقتفى عقد الهبة فتملك 
تيمته اذا أوفى به المدين » وتملك مقابله اذا تم 
الوفاء يمقايل وتستطيع التنفيذ يموجبه على 
أموال المدين استيفاء لتيمته » فان رمسا مزاد 
بعض هذه الاموال عليها وخصم ثمتها من هذا 
الدين تملكت هذه الاموال بطريق الشراء باعتبار 
ان الثين قد دفع من مالها . 1 

و .. الطاعنة قد تمسكت فى مذكرتها المقدمة 
لمحكمة أول درجة بالقريئة التانونية الواردة 
بالمادة 1119 من القانون المادنى واثبتت المحكمة 
.ذلك فى حكيها التيهيدى الصادر فى ١155/5/١١‏ 
وفى الحكم المستائف الصادر فى 1156/15/6 
الذى استند اليها فى قضائهوان كان لم يشر اليها 
صراحة . 

ولما كانت الطاعنة لم تستند فى ائبات حقيقة 
التصرف المطعون عليه الى دليل آخر غير القرينة 
القانونية المستفادة من المادة المشار اليها » فان 
الحكم المطعون فيه لا يكون مخحْطئًا اذا وقف عند 


تقكريره باستيعاد المادة اللمأكورة بقوله « أنه" 


لجار اباد أن تكون حيازة اغيرث للعين 
الصرف'له فعريدة يثه ».هذا ”الى أن الحكم قد 


نفى حيازة المورثك للعقار لنفسه ورد على القرائن . 
التى أستندت اليها محكية أول درجة ف هذا-١‏ 


الخصوص بأن قيام الولى الطبيعى باس كلام 
الاجرة من المستأجرين كانم بسيب نيابته القانوئية 
عن ابنته القامصرة وبأن دفترى ادخار البريدٍ يدلان 


فى ظاهرهيا ومن الدنعبات اتتالية وبالمبالغ 
الصغيرة على صدق دفاع المستائفة من ان ريع 
هذا المنزل هو الذى كان يودعه فى الدفترين كلما 
عسل دهعنا من هذا الريع بالاسكدرية نان 
اقامتهيا الاصلية كانت مع والدهما بالتاهرة وهو 
استخلاص موضوعى سائع من شأنه أن يؤدى 
الى النتيجة التى انتهى اليها . 


و .. المقصود بتصرفا المورث الوارد فى المادة 
17 من القانون المدنى هو تصرفه فيما يملكه الى 
أحد ورثته © ولا كان الثنابت من الاوراق أن 
المورث لم يكن مالكا للعقار المتنازع عليه فان 
تعرض الحكم المطعون فيه ليحث ما اذا كان 
المورث قد حاز العقار لنفسه أم بوصفه نائيا 
يكون زائدا عن حاجة الدعوى فلا يعيبه الخسطأ 
قية م, 


وحيث أن. . الحكم المطعون فيه خلص الى أن 
شراء المورث للسيارة باسم آبنته 0 ف 
أن تبرع لها بثمنها الذى دقعه المى البائع ) 
تصرفا منجزا على ساس أنه هبة مسحيحة 
الايهاب المنجز بأن المورث وقت شرائه السيارة 
الذكورة ه101/1/14١‏ كان يملك سيارة أخرى 
اشتريت فى 1212/1/١‏ وبيعت ق ؟ردركهكا 
وبأن_ انتفاع المورث بالسيارة لا ينغى حيازة ابئته 
لها وتسليمها أليهاء ولما كانت التصرفات المنجزة 
الصادرة من المورث فى حال صحته تعتبن صحيحة 
وجائزة تشرعا ولو ترتب عليها حرمان الورثة كلهم 
أو بعضهم من الميراث أو المساس بأنصبتهم فيه) 
وكانت الاسباب التى أوردها: الحكم المطعون فيه 
للتدليل على تنجيز: الهبة اسبابا سنائعا تكفى 
لحمله » خانه بذلك' يكون قد أطرح ضمئا القريئة 
القضائية التى تتمسنك بها الطاعئة © واذ كان 
تقدير القرائن القضائية مما تستقلا به محكبة 
الموضوع فان النعى عليه بهذا السبب يكون على 

وحيفك ان .. محكية الاستثئاف وقد أقامت. 
قضاءها بالشاء الحكم المستائف ويرفض دعوىق 
الطاعنة فى هذا الخصوص على أقوال شاهدى 


المطعون عليها التى اطمائت اليها استنادا الى ان 


2 أجدهيا ناظر مدرسسة ثانوية أممائة و الثائ , 


قضاء محكية النقض الدئية ش 53١‏ 


كان يشغل منصب مدير المراقية المالية بوزارة 
الصحة وقد شهدا بأنهما يعلمان بأن المنقولات 
مملوكة للزوجة وانه كان لديها أموال حتى إن 
المورث كان قد امترض منها قبل وفاته » وأن 
أولهما شهد بأنه اشترى منها منقولات كانت فى 
شقة الاسكندرية » فانها تكون بذلك قد وازنت 
بين أقوال كشهود .الطرفين ورأت فى حدود 
سلطتها الموضوعيةفى تقدير قيمة الادلة المطروحة 
عليها الاخذ بأقوال شاهدى المطعون عليها دون 
فشساهدى الطاعنة ©» ومتى كانت المحكية قد 
اطمانت الى أقوال هذين الشاهدين فانه لا يجدى 
الطامنة التحدى بأن هذه الاقوال قد عرفها 
للشاهدان من المورث نفسه ؛ اذ الشهادة 
السماعية جائزة حيث تجؤز الشهادة الاصلية 
وفن يثليا تخضع لتقدين كافى -الدعوئى : والتعى 
مردود فى الشسق الثائنى منه بأنه متى كان الحكم 
المطعون فيه قد انتهى الى أن الطاعنة لم تقم 
الدليل على عدم صحة الاقرار أو أنه قتصد به 
الايصاء»وخلص من ذلك الى ان هذا الاقرار يلزم 
المكر ووركته » فذلك حسبه لحمل قضائه » واذ 
لم يكن الحكم بحاجة الى تعقب الطاعئة فى أوجة 
دفاعها الاخرى التى لا تؤثر فى هذه النتيجة » فان 
النعى عليه بالقصور يكون على قير اساس . 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

الطعني 9954 هسسلنة ٠ه"‏ قى رئاسة وعشسوية السمسادة 
المستثارين ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكبة والدكتور 
محيد حافظ هريدى والسيد عبد ١إنعم‏ الصراف وبحبد صدتى 
البشبيثيى ومعيد ميد أهيد هباد 1 
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ببع * عربون , عقك ©) تفصيره 

المبدا القانونى : 

العريون هو ما بقدمه أحد العاقدين الى الآخر 
عند أنشاء العقد » وقد يريد العاقدان بالاتفاق 
عليه أن يجعلا عقدهما مبرما بينهما على وحه 
نهائى وقد يريدان أن يجعلا لكل منهيا الحق فى 
أمضاء العقد أو نقضه» ونبة العاقدين هى وحدضا 
أثتى يجب التعويل عليها فى اعطاء العربون حكمه 


المحكمة : 
.. وحيث أنه بالرجوع الى الحكم المطعون نيه 


يبين أنه أقام قضاءه بأن نية العاقدين : انصرفئت 
الى أتمام العقد وان المبلغ المدفوع هو جزء من 
الثمن وصف بأنه عربون ولا يدل على جواز 
العدول بل لاثبات وتحديد قيمة التعويض علىقوله 
« وحيث أنه ببين للمحكية من استعراض نصوص 
عقد البيع أن طرفيه قد تم الاتفاق بينهما علىالمبيع 
والشراء وتسليم المشسترى صورة من العقد 
المسجل سند ملكية البائع وقبل الاخير تحويل 
الفتترى العقه أن يقناء دون قوفف على .رشائه 
واتفقا على التوقيع على العقد النهائى فى مهلة 
قدرها ستة شهور ونص على فقد العربون عند ' 
الاخلال بشروط العقد » مما تستخلص منه المحكية 
أن نيةالمتعاقدين قد أنعتدت على تمام التعاقد وأن 
المبلغ المدفوع هو جزء من الثين » ووصفه بأته . 
عربون لا يدل على جواز العدول بل لاثبات 
وتحديد قيمة التعويض :الواجب عند الفسخ 
الناتج عن تقصير احدهما فى الوفاء بيا التزم به 
وعلى هذا الاساس يتعين . الفصل فى النزاع »/. 


اذ كان ذلك وكان العربون هو ما يتدبه أحد 
العاتدان بالاتفاق عليه أن يجعلا عتدهيا مبرما 
بينهما على وجه نهائى »© وقد يريدان أن يجعلا 
لكل منهما الحق فى امضاء العقد أو نقضه © ونية 
العاقدين هى وحدها التى يجب التعويل مليها فى 
اعطاء العربون حكمه القانوتى ., 

واذ كانت محكية الموضوع قد استخلصت مت 
نصوص العقد ان نية عاقديه انعقدت على تيايه 
وان المبلغ الذى وصف فيه بأنه عربون ما هو فى 
الواشع الا جزءا من الثمن وتصد بوصقه عربونا , 
تحديد قيمة التعويض الذى اتفقا على استحقاقه 
عئد الفسخ المتسبب عن تقصر أحد المتعاقدين 
فى الوفاء بنا التزم به . وكان ما اسستظيرته 
محكية الموضوع من نية العاقدين على هذا النحو 
هو تفسير سائغ لنصوص العقد تحقيله عبارته 
مما يدخل فى سلطتها التقديرية دون ممقب .. 
ولا يعيب الحسكم ان يقضى بالفسخ الوامع فعلا 
لتحديد الاثار المترتبة عليه .. 


وحيث ان الدكنا لمطعون فيه. .لم يعتير المبلغ 


4 العددان التاسع والعاشر .س السسئة الثانية والخميسون 


المدفوع من المطعون عليه عريونا »4 ولم يطبق 
عليه أحكام العريون بل اعتيره جزءا من الثمن ©» 
وما كان العقد قد فسخ بتصرف الطاعن فى العين 
المبيعة ومقتضى هذا الفسخ هو اعادة الطرفين 
للحالة ألتى كانا عليها قبل التعاقد 4 فقد قضى 
قتضى الحكم برد مقدم الثمن المدمفوع من المطعون 
عليه الا أنه نظرا لتراخى هذا الاخير فى تجهيز 
العتد النهائى ‏ على ما استظهره الحكم ‏ 
متد اعتبره مثصيرا فى هذا الخصوص ولا يحق له 
المطالبة بتعويض . وليس فى هذا الذى جرى 
الطعن ١‏ منة 785 ق بالهيئة السابتة 
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١[(‏ ) اعلان : تياية . محكمة موضوع 

( ب ) حكم : تدليل » عيب © تناقض . ملكية . تقادم 

'( < ) تقادم : مكستٍ ©» خمسى . بيع مدنى 56ة/؟ 

المبادىء القانونية : ل 

١‏ تقدير كفاية التحريات التى سبق اعلان 
الخصم فى مواجهة النيابة أمر يرجع الى ظروف 
كل وأقسة على حدتها » ومتى رأات محكمة 
الموضصوع فى حدود ستطتها التقديرية كفاية 
التحهريات التى قام بها طالب الاعلان للتقصى عن 
مهل اشقامسة المراد اعلانه » وان الخطوات النى 
سسبقت الاهلان فى مواجهة النيابة يعتير معها 
الاأعلان صحيحا » ذانه لا معقب عذيها فى ذلك 
افعلقه بأمر موضوعى ٠‏ ' 


؟ ل أذ دلل الحكم على ثبوت ملكية مورث 
المطعون عليهم للمين دون الحكومة ثم عاد وهو 
بضدد التدليل على عدم صحة الدفع بالتقادم 
الخمسى الى اعتبار اما الحكومة هى المالكة للعين 
ورتب على ذلك قوله بآن العقد الصادر منها 
للطاعن لا يعتبر سسيبا صحيحا للتمتك بالتقادم 
الخمسى لانه صادر من مالك » فان ذلك مما يجعل 
أسبايه متهاترة بحيث لا يكون الننطوق قائمة بعد 
أن خلا من الإسباب التي يمكن أن تحمله. . 


؟ - من المقرر فى ظل القانون المدنى القديم 
وقننه المسرع ف الماداة 459/؟ من القانون المدنى 
الجديد أن حسن نية المشترى من غير مالك لا 
يشترط توافره الا عند تلقى الحق . 


المصكمة : 

بوحيك: ان القسنابت من الاوزاق أن الطاعنية 
وجها اعلان تقرير الطعن المى المطعون عليهيا 
الثالث والرابعة فى المنزل 44 بششسارع قنا بدائرة 
قسم محرم بك بالاسكندريئة » وأثبت المحضر أن 
الاعلان لم يتم لعدم وحود منزل بهذا الرقم ق 
الشارع المشرر اليه © ثم قام الطاعنان باعادة 
اعلانهها فى المنزل ه شارع قصر الئيل ولم يتم ٠‏ 
الاعلان لعدم الاستدلال عليهيا فى هذا العنوان 
عليهما المأذكورين فى مواجهة النيابة » وهذه 
التحريات التى قام بها الطاعنان تكفى فى تقمصى 
محل اقامةالمعلن أليهما ويصح معه اعلائهما 2 

مواجهة النيابة . 07 


وحيث .. انه وفقا للمادة الثائية من القانون © 
لسنة 1551 - وعلى ما جرى به كتضشاء هذه 
المحكمة ‏ لا يترتب البطلان أو السقوط على عدم 
مراعاة الاجراءات والمواعيد التى كان معمولا بها 
قيل انشاء دوائر الفحصسواء بالنسيةالىالطعون 
التى رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون 6 لسنة 
6 بسان السلطة القضائية أو الطعون التى 
رغعت فى الفترة من هذا التاريخ الى تاريخ نشر 
هذا القانون فى ١١‏ مايو سسنة /1551 »© واذ كان 
ذلك وكان الطعن قد رفع فى الفترة من تاريخ 
العمل بالقانون 45 سسنة 1150 الى تاريخ نشر. 
القانون ؟ سنة 1551 فائه يتعين رفض الدفع. .. 


وحيث .٠‏ أنه لما كان تقدير: كفاية التحريات 
التى تسبق اعلان الخصم فى مواجهة النيابة امر 
يرجع الى ظروف كل واقعة على حدتها 
ومتى رأت مخكية الموضوع فى حدود سلطتها 
التقديرية كفاية القحريات التى كام بها لالب 
الاعلان للتقصى عن محل أقامة المراد اعلانه وان 
الخطوات التى سبقت الاعلان فى مواجهة النيابة 
يعتير معها الأعلان صحيحا ؛ فانه لا معقب: عليها 
0 


غساء محكمة الفتض المائية ا 


وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه 
أقام قتضاءه بصحة الاعلان على ما قرره من 

إلدات من الاوراق أن المورث قا 0 
بصحيفة افتتاح. الدعوى بالسراج تبع البرونية 
ولما تبين عدم وجودهما وأرشد شيخ البلد الى 
أن اقامتهما بالشلال وجه المورث الاعلان لهمأ 
بالثشلال فلم يستدل عليهما فيها فأعلنهما فى 
مواجهة النيابة » مان هذا المورث يكون يذلك 
قد قام بالتحريات الكافية بغية اعلانهما متقصيا 
عن محل أقامتهما . لما كان ذلك وكان الطاعنان 
لم يقدما ما يدل أنهما ظلا مقيمين بطوكر منذ 
اعلائهيا سنة ١975‏ حتى اقامة الدعوى الثانية 
سنة /1941 »© وكان ما قرره الحكم المطعون فيه 
نلوك مل زد عست ينقن ها اذهب اليه 
الطاعنان من وقوع غششى يتعمد المورث اخفاء 
الدعوى عن الطاعئين » وكان ذلك جبيعه سائفا 
ومتبولا » فان النعى يصبح فى حقيقته جدلا 
موضوعيا لا يجوز اثارته أمام محكية النقض . 


وتيك أنه يبين من العم المطلعون فيه أنه بعد 
أن امنتظين: الامبياب: القن اسهد اليها العسكم 
الابتدائى فى قضائه باكتساب مورث المطعون 
عليهم الاربعة الاول ملكية العين محل النزاع 
بوضع اليد المدة الطويلة بالاضافة الى تملكة لها 
بالغراس وانشاء المروى تطبيقا لنص المواد / 
وكمولاه من القانون المدنى القديم » صرض 
لاسباب الاستثناف ورد عليها بقوله « انه عن 
السيب الاولمنأسباب الاستشئناف ١4لاسنة؟لاق‏ 
. الذى ينعى فيه المستأنفان ١و1‏ على محكبة اول 
درجة بأنها أخطأت حينيا قررت - استنادا منها 
على تقرير الخبير ؛ أن مورث المستائف غليهم 
الاربعة الاول قد وضع اليد على أرض النزاع 
وانشسأ مجرى وغرس الغراس فيها بحيث 
أصبحنت ملكا لله لان وضع يد المورث المذكون 
كان وليد عقدى الايجار المودعين بحافظة 
مستئدات الحكومة المقدمة منها »© فقد كانت 
أرض النراع من أزاضى الحكومة لا يخوز تملكها 
بتالتقاذم” فانه مردود بأنه ترديد للدفاع الذى 
أقاذه دفاع المستائفين الاولين أمسام مصكمة أول 
دزجة التى قامت:بالرد. عليه:فى. فيض فن النحث 
وبأشناب شائغة مما لا ترئى. معه المحكية: وجها 
لترديدها بعد أنأشارت اليها ؟نفا 4. كما عول 


الحكم. فى .رفضه الدفع باكتساب المشتريين. من 
الحكومة للعين. بالتقادم الحُمسى على قوله ( انه 
بالنسبة لما يثيره المستأنفان الاولان فى مذكرقهيا 
.ل دوسيه من أن المسستائفين. ؟او؟ قد تيلكا 
الارض بالتقادم الخمسى فانه مردود عليهميسا 
( المستأتفين الاولين ) يأن السيب الصحيح. هو 
كل قصرف قانونى يستند اليه واضهعلليد فى حياززته 
العقان ويكون من قنأنة نقل :املك لو أنه سبد .من 
مالك اهل للتصرف 6 مما بيين هته أنه يشسترظ فى 
السيب الصحيح..أن. يكون منادرا من يل مالك ٠.‏ 
فليس -السيبه الصحيح أو التصرف_التانونى بذاته 
هو الذويكسب الكيةلصاحبه وانما الذى يكسبه 
اياها هو وضع اليد المدة القانونية المينى على 
سبب صحيح أ شترطه القانون لتقرير حالة غير 
مشروعة مستمزة زمنا » فاذا كان العقد ضادرا 
من مالكوهو وزير الداخلية ومدير الايسلاك 
بصفتهيا فهو فى هذه الحسالة يعد بطبيعته ناقلا 
للملكية فلا يلحقة أثر التقادم الخيسى لان له فى 
ذاته كل الحجية اللازمة تانونا )© . 

:وأنه « لا يجدى المالك وهو هنا وزير الداخلية 
ومدير الايلاك بصفتيهيا التبسك بهذا السبب 
ومن جهة أخرى لا يجدى كذلك المستأنفين الثالث 


والرابع أن يتمسكا به لعدم توافر شرط جسن 


الئية بالنسية لما ذلك لها م يتسلما لمجرى 
المتنازع عليها الا عن طزيق الادارة وبالقوة كما 

تكشف عن ذلك وقائع الدعوى 'وخّاصةالتحتيقات 
الإدازية المنضمة 9؟ه١1‏ سنة ه18| فقد كان 


لنت تأثفون على علم بأن المحجرى والطصريق 


والاشجار ليست ملكا للبائع لهما وانها مملوكة 
مورءث: المسنتأنف عليهم الاربعة: الاول وبذلك ينتفى 
عنهينا: حسبن النية ») .. ْ 

"وهو ما'يبين منه أن الحكم بعد أن دلل على 
ثبوت ملكية مورث المطعون عليهم الازيعة الاول 
لعين دون الحكومة عاد وهو بصدد التدليل على 
عدم صحة الدفع بالتقادم الخمسى الى اعتبار أن 
الحكومة. هبى. المالكة للعين ورتب على ذلك قوله 
مالك.وهو: ما يجعل أسبابه متهاترة بحيث لا يكن 
للمنطوق قائيةنعد ان'خلا من الاسبابالتىيمكينان 
تحيله © كما ثسابه قصور فى التسبيب فيا ذكره 


4 العددان التاسيع والعاش ‏ المئة الثانية والخيسون 


ليلا على انافاه حسن ني الذامكين من النهنا لم 
يتسلما المجرى المتنازععليها الا عن طريقالادارة 
وبالقوة »- مع أنه من المقرر ‏ طيقا لما استقر 
عليه قضاء هذه المحمكية فى ظل القانون المدنى 


القديم وقنته المشرع فى المادة ١/414‏ من القانون ' 


المدنى الجديد.. أن حسن تية الاشترى من غير 
مالك لا يشترط توافره الا عند تلقى الحق ؛ اذ 
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر 
تحقق حسن النية تدى الطاعتين عند التعاقد مع 


الحكومة ؛ اكتفاء بما قرره من أنهماا تسلما العين 
محل النزاع عن طريق القوة فانه يكون مشسوبا 
بالتصسور . 


الملعن 1؟ ئئة #98 قى بالهيئة السابتة 


8 
٠‏ أبريل ٠/اؤا‏ 
)١(‏ تقادم .: مسقط . اوراق تجسارية . سند اذنى , 


قانون التجارة م 116 
( ب ) مسئولية : عقدية » عتامرها » محبكة موضوع 


المبادىء القانونية : 

١‏ يتعين للقول بآن حق الطامن قد سقط فى 
مطالية مديئه الاصلى بقيمة السند لتقادمه 
بخكمس سنوات من تاريخ استحقاقه أن يقبت أن 
السند موقع عليه من تاجر أو حرر بمناسبة عملية 
تجارية وأن يدفع المدين بهذا التقا 


؟ - اثبات الخطا الموجب للمسئولية العقدية ٠‏ 


على أحد العاقدين هو تقدير موضوعى تستقل به 
محكمة الموضوع فى حدودا سلطنها التقديرية ما دام 
ستخلاصها سائفا ٠‏ 

المحكمة : 

٠‏ وحيث أنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه 
يبين أن الطاعن وان ضمن طلباته الاولى المترتبة 
على اعتباره عقد البيع مفسوخا رد السند الاذنى 
وقيمته ١٠٠1ج‏ المحال منه للمطعون عليه كبائع» 
الا أن اللاعن عاد وعدل طلياته الى الحكم له 
بفسح العقد وبالزام المطعون هليه بأن يددع له 


سمه 


“ضعف مقدم الثمن المدفوع وقدره 14.مج 


والفوائد القانونية بواقع ؟/ من تاريخ المطالية 
الرسمية حتى السداد »© وان الحكم المطعون فيه 
اذ بحث الاثار المترتبة على القضاء يفسمٌ العقد 
وقضى برفض طلب رد قيمة السند الاذنى اقام 
ذلك على قوله « انه عن المطالية بقيمة السسند 
الاذئى فان المستأنئف عليه ( المطمون عليه ) لم 
يتحصل على قيمته وقدمه يحافظة مسدتداته 
المودعة تحت رقم دوسسيه © ونص فى العقد 
على ما يقيد عدم براءة ذمة المستائف ( الطاعن ) 
من قيمته الا بعد تحصيلة »© ومن ثم فلا يلزم 
الممستائف هليه ( المطعون عليه ) برد ثيمته 
للمستائف ( الطاعن ) . واذ كان ذلك وكانت 
محكمة الموضوع ملزمة بأن تقضى فى نطاق الطلب 
المقدم أليها غلا تتجاوزه لغيره ولا تقضى بما هو 
ا ا 
رد السند الاذنى المحال منه للمطعون عليه الى 
طلب الزامه بدفع قيمته » فان الحكم المطعون فيه 
اذ التزم هذا الطلب الذى انتهى اليه الطاعن فى 
طلباته المعدلة فانه لا يكون مخالفا للتانون »واذ 
بحث هذا الطلب باعتباره من الاثار المترتبة على 
فسخ عقد البيع الموجبة اعادة العاقدين الى 
حالتهما قبل التعاقد طبقا للمادة ٠امدنى‏ وقضى 
برفضه استنادا الى ما ثبت لديه من أن المطعون 
عليه البائع لم يحصل قيمة السند » وكان هذا 
من الحكم تقديرا موضوعيا سائغا فانه ”لا تجوز 


المجادلة فيه أمام محصكمة النقض ؛ أما قول 


الطاعن بأنه كان يتعين على المحكبة أن تقضى 
بالزام المطعون .عليه بقيمة السسند على سبيل 
التوويكن عمد أن انتجمال قلزي الاتن تفصبيل 
قيمته لاحتفاظ المطعون عليه به وعدم رده مما 
ترقب عليةضقوط الفق فق «مطالية المدين. الال 
بقيمته بالتقادم الخمسى وفقا للمادة ١16‏ تجارى» 
فمردود بأنه يتعين للقول بأن حق الطاعن كد 
سسقط فى مطالبة مدينه الاصلى بتيمة السسند 
لتقاديه بخمس سنئوات من تاريخ استحقاقه إن 

ثبت أن السند الذكور موقع عليه من تاجر أو 
يدفع المدين بهذا 
ا وال لم يقدم الطاعن ما 0 03 أن الستد 
من الاوزاق التجارية التى يسرى عليها التقلدم 
الخيبىئ ونقا للمادة ١16‏ من قانون التجارة أى . 


تغساء مهكبة النقض المدئية وبة 


ملى تبسك المدين:الاسان يكلك واو :لم يبخلة ف 
الدعوى لاثبات ذلك .٠‏ اذ كان ذلك فانه لا يعيب 
الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعن فى 
بادليل عليه ممايكون معددناعا غير جوهرى .. 


وحيث.. انهبالرجوع الى الحكم المطعون فيه 


بين أنه زفض طلب الطاعن الحكم له بتعويض 
عن فسخ 'العقد تأسيسا على قوله « وحيث 
انه طلب التعويض فان المستأئف من جهة قد 
أهمل تجهيز العقد النهائى بعد أن استام من 
المستائف عليه ( المطعون عليه ) صورة سند 
ملكيته المسجل حتى يطلب من الاخيم التوقيع 
عليه ويوفيه بما فى ذمته من مؤجل الثمن الذى 
اشترط سسداده فى مهلة معيئة فى العقد ؛ ومن ثم 
كان عدم التنفيذ مرجعه الى خطئه © مما يتعين 
معه رفض طلب التعويض ٠‏ 

ولا موجب للرّد على ما ذهب اليه ااستائفة 
( الطاعن ) فى شسأن ما أثبت بالعقد الممسجل 
الصادر لمن تصرف اليهم المستائف عليه ( المطعون 
عليه ) فى العقار من ملكية المثمسترين للميانى 
البيعة اليهم » اذ الثابت من عقد البيع الابتدائى 
الصادر لهم ما ينيد عكس ذلك وهو بيثابة ورقة 
ضد وحجة عليهم ٠‏ 

كما تدم المستائفة عليه ( المطعون عليه ) عدة 
مسستندات تقطع فى ملكيته للمبائى المبيعة منها 
التنبيه عليه بدفع الفوائد المستحقة وعقود ايجار: 
صادرة منه مستأجرى المنزل © »© ومفاد ذلك أن 
اللحكية قد استخلصت من أوراق الدعوى 
وظروفها وملاسماتها أن المطعون عليه عنديا 
تعاقد مع الطاعن على بيع العقار ارضا وبثاء 
كان يتصرف فيما يملكه وأن الطاعن هو الذى 
تسيب بقعوده عن انجاز العقد النهائى فى عدم 
اتيام الصدنفتقة »© وانه لا يفيده فى دحض ذلك 
ما تمسك به من أن البائعلم يكن يملك المبيعارضا 


وبنساء'بل كان يملك الارض فكط بدلالة ها جساء 


بالعقد المسسجل المبرم بيئه وآخرين من أن المبائى 
ملكهم لان المستئدات المقدية من البائع تفيد 
عكس ذلك ؛ وكان اثبات الخقطأ الموجب 


للمسئولية العتدية على أهد الماقدين هو تقدين: 


موضوعى تستقل به محكبة الموضوع فى خدود 


يتلطتها التعيرية ما دان التتخلا مها انائقا 2 
وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر الخطا فى: 
جائب الطساعن من أوراق الدموى وظروقها 
وملاساتها واستند فى قضائه برفض طلب 
التغويش الى اسباب ساكفة كفى لخيلة وعؤدئ 
الى النتيجة التى انتهى اليها ؛ فانه لا يكون قاصر. 
البيان » هذا الى أن الحكم لم يخالف القانون ؛و 
قواعد الاثبات 2 شىع ولم يخطىء ف تحصيل 
الواشع اذ اطمسرح دفاع الضاعن » وميئاه أن 
المطعون عليه لم يكن يملك المبانى التى باعها له 
على ما جاء بالعقد االمجل واذ أخذ يدفاع 
المطعون عليه من أنه يملك المبانى التى ياعها 
بدلالة المستندات المتقدمة منه » ذلك فان هذا 
من الحم عونق نطاق سلطته ‏ المرضوعية ف 
تقدير الدليل ولا معقب عليه ما دام قد أقيم على 
أدلة سائغة مستمدة من أوراق الدعوى . لما كان 
ذلك فان النعى بالسبب الثانى يكون غير سديد. 


وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 
الطعن .7 سنة #6 ق بالهيئة السابقة 


١/٠ 
19/٠ أبريل‎ "٠ 
. دعوى : اعادتها للمرافعة . كم © تسبيبه‎ ) ١ ( 
محكمة موضوع ©» سلطتها‎ 


( ب ) بطلان : أجراءات . دعوى »© نظرها > محضر 
جلسة » 


المبادىء القانونية : 

1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد استند 
فى رفض طلب فتح باب المرافعة الى ما قرره من 
أن المحكمة تطرحه لعدم تقديم الدليل على ما جاه 
فيه وأن الطاعن لم يطعن على تقرير الخبير بآى 
مطعن وأنه قصد بطلبه تعطيل الفصل 
فى الدعوى » فان هذا الذى ذكره الحكم هو مما 
يدخل فى نطاق السلطةالتقديرية محكمةالموضوعء 
طالما أن تلك المحكمة فسحت له من الوقت ما يكفى 
لتقديم مذكرة بدفاعه وما دامت قد رات فى اوراق 
الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ٠‏ 

؟ ‏ اذ لم يفص القانون على البطلان جزاء. 
لعدم توقيع رئيس الدائرة على محضر الجلسة 


4 |العددان التاسع والعاقى السنة الثانية والحكمسون 


ولم يبين الطاعن وجه مصلحته فى التمسك به » 
فان المنعى على الهكم بهذا السبب يكون على 
قير ايبامن + 000ب 

المحكية : - 

:.وحيث . .أنه بالرجوع الى المحكمالمطعون غيه 
يبون .أنة. استند فى رفض.- الطلب الثانى يفتح باب 
المراشعة:الى مها قرره من_أن المحصكية تطرحه 
لبقدم تقديم . الدليل. على ما جاء فيه » وأن الطاعن 
لم يطغن .على_تقرير الخبير الشرعى بأى .مطعن 
وائه قصد بطليه تعطيل الفصل فى الدعوى ٠.‏ 
وهذ! الذى ذكره الحكم هو مما يدخل فى نطاق 


السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طالما أن تلك ' 


اللحنبكية أفسحت له من الوقت ما يكفى. لتقديم 
بذكرة _تدفاعه. » وما دامت قد.رأت أن فى أوراق 
الدعوؤى ما: يكنى لتكوين عقيدتها دون حاجة الى 
تقزير استشارى واذ كان الثابت من الاوراق أن 
الطاعن قد استد فى الطلب الاول الى ذات 
الاسباب التى أوردها في طلبه الثانى » فان النعى 


على الحسكم باغفال الطلب الاول يصبح عديم: 


ااجدوىئايا كانوجه الرأىفيما قرره رئيس الدائرة 
خاصا به . أما ما ينعى به الطاعن من البطلان 
لان رئيس الدائرة لم يوقع على محضر جلسة 
ل ل » فانه منردود بأن القانون لم 
ينس على البطلان جزاء لعدم التوقيع ولم يبين 
الطاعن وجه مصلحته فى. التسسيك به » ومن ثم 
يكون النعى فى كل ما تضمنه على غير أساس . 
الطعن 18 دئة ا ق بالهيئة السابقة 


ال 
”3 أبريل .1 

9 ل) فوائد : بدء سريالها . التزام . مدنى م 4؟؟ 

( ب ) مسبئولية : عقدية . تعسويضش » شرط جزائى » 
ا ل 2 الف 

الحبادىء الظانونية : 

١‏ ل يأنمسقرط لسريان الفوائسد من تاريخ 
الخطافبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلفا 
من الققود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود 
بون محل اللنزام معلوم المقدار أن يكون تحديد 


مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها 
للقضاء سلطة فى التقدير ٠‏ 

؟ ‏ اذ كانالطرفان قد اتفقا فشسروط المزايدة 
على أن لوزارة التموين ‏ الطاعنة ‏ أن تصادر 
التأمين المؤقت المدفوع من المطعون عليه الاول 
آذا لم يكمله عند قبول عطاته أو اعتماد رسسو 
المزاد عليه واعادة البيع على ذمته حينئذ أو اذا 
تآخر عن سحب القادير المبيعة او بعضها فى 
الموعد المحدد فضلا عن التزامه بأجرة التخزين 
والمصاريف الادارية والفوائد بواقع /اإز سنويا 
وكان هذا الذى حدداه جزاء لاخلال المطفون 
عليه بالتزاماته انما هو شرط جزائى يتضمن 
تقديرا اتفاقيا للتعويض فمن ثم يجوز للقاضى .ن 
يخفضه اذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالفا ذيه 
الى درجة كبيرة أو أن الالتزام الاصلى نفذ فى 
حزء منه 0 

المصكمة : 

٠.وحيث‏ ان ..المادة 1؟؟ من القانون المدنى 
قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة 
القضائية أن يكون محل الالتزام ميلغا من النتود 
معلوم المقدار وقت الطلب »© والمقصود بكون 
محل الالتزام معلوم المقدار ‏ وعلى ما جرى به 
قضاء هذه اللحكية ‏ أن يكون تحديد متداره 
قائما على أسسس ثابتة لا يكون معها للتضساء 
سلطة فى التقدير » واذ كان الثابت من الاوراق 
أن الطرفهن قد اتفقا فى شروط المزايدة على أن 
للوزارة الطاعنةان تصادر التأمين المؤقت المدفوع 
من المطعون عليه الاول اذا لم يكيله عند قيؤل 
عطائه أو اعتياد رسو المزاد عليه واعادة البنيع 
على ذمته حينئذ أو اذا تأخر عن سحب المقادير 
المبيعة أو يعضها ف الموعد المحدد مشلا عن 
التزامه بأجسرة التخزين والمصاريف الادارية 
والفوائد بواشع لاب ستويا » وكان هذا الذى 
حدداه هزاء لاختلال المطعون عليه بالتزاماته انما 
هو شرط جزائى يتضين تقديرا اتفاقيا التعويضش 
فيجوز للقاشى عملا بالمادة 16؟ من الشانون 
المدئى أن يخفضه. اذا أثبت المدين أن التقدير كان 
مبالغا فيه الى درجة كبيرة أو أن الالتزام الاصلى 


فيه أنه بعد أن حصل من وتائج الدعسوى أن 


المطعون عليه 50 قد نفد 1 ااه وأن 
أجرة التخزين والمصاريف الاداريةوالمعتيرة عنصرا 
من عناصر التعويض والبالغة 1٠157‏ جو78 م مليما 
مبالغ فيها الى درجة كبيرة ولا تتائق مع الضرر 
الذى لحق بالوزارة الصضاعئة من جراء امتناع 
المطعون عليه الاول عن سحب المقادير المبيعة فى 
المفترة من تاريخ رسو المزاد عليه ورسوه يعد 
اعادة البيع على ذمته على المطعون عليه 
الثانى ؛ واذ لم يعول 5 التعويض المتفق 
عليه فى الشرط المجزائى بأن رفض مصادرة 
التأمين المدفوع من المطعون عليه الاول وقدر ‏ 
ففحدود سلطته الموضوعية ‏ التعويض ااناسب 
للرر الذى لحق الطاعنة بمناخ .مائة جنيه ثم 
اعتقير أن هذا التعويض لم يكن معلوم المقدار 
وقت الطاب » ورتب على ذلك أن الفوائد 
المستحقة عن البلغ المحكوم به لا تسرى الا من 
يوم صدور الحكم النهائى بتحديده .. اذ كان ذلك 
فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون 
او اخطا فى تطبيقه . ْ 


و حيث انه لما تقدم د يسعين رفض الطعن 5 
الطعن “/ا سئة 76 قى بالهيئة السابقة 


و 
7 أبريل ./اة 1 


. نقض : طعن »6 ميعاده ., بطلان‎ )١( 
5و1‎ 
ب ) تأميم : ماهيته . بيع » بائع »© التزاماته » ضمان‎ ( 
, استحقاق . ملكية‎ 


ق 47 لسنة 


المبادىء القانونية ٠:‏ 

١‏ لا يترتب البطلان أو السقوط على عدم 
:مراعاة الاحصراءات والمواعيسد التى كان معمولا 
: بها قلأنشاء دوائر الفحص سواء بالنسبة الى 
الطعون التى رفعت قبل تاريخ العمل بالقانسون 
9 ألسنة 1956 بشاأن السلطة القضائية أو 
الطعون التى رفعت فى الفترة من هذا التاريخ 
الى تاريخنشر هذا القانون فى ١1‏ من مايو ٠1551‏ 


؟ ل التاميم اجراء يراد به نقلملكسية 
.المشروعات الخاصة الى ملكية الدولة' لتصبح 


أقضاء ممكية للنقض أدئية 1 


امسا ل متسسياع لو ا ل م 


ملكا للجمائة تحقيقًا أضرورات اجتماعية 
واقتصادية وذاك مقابل قعويض آصحاب هذه 
المشروعات عن الحقوق المؤممة ؛ وهو بهذه المثابة 
4 يعد تعويضا موحبا لضمان الاستحقاق لان 
هذا الضمان انما يقوم على ثبوت حق للغنزسابق 
على التصرف ويؤدى الى انتزّاع الأبيسع من يد 
تنقة البائع ٠ ٠.‏ . 


المحكمة : 


٠‏ وحيث أن التأميم اجراء يراد به نقل ملكبة 
للشرومات الخاصةالى ملكية الدولة لتصبجملكا 
للجماعة تحقيقا لضرورات اجتماعية واقتصاذية 
وذلك مقابل تعويضش أصحاب هذه المشروعات عن 
الحتقوق المؤممة وهو يهذه المثابة لا يعد تعرضا 
موجبا لضمان الإاستحقاق لان هذا الضمان يقوم 
على ثبوت حق للغير سابق على التصرف ويؤدى 
الى انتزاع المبيع من يد المشسترى يسال عنه 
اللبائع ٠.‏ لما كان ذ ذلك وكان دفاع الطاعن لى هذا 
السأن مما لا يتغير به وجه الراى فى الدعوى 
فانه لا يعيب الحكم عدم الرم عليه . 


وحيث أن الحكم المطعون خيه أقام نضاءه ف 
هذا الخصوص على قوله « أنه ثيت لليحكية من 
مطالعة المستندات المتدمة فى الدعوى- رقم 0 
سسنة 81 ق بين نفس الخصوم والمحجوزة للحكم 
بجلسة اليوم وخاصة عقد البيع المؤرخ 1١‏ من 
ديسمبر 1161 والمحرر بين شركة أتوبيس المنيا 
والبحيرة والمستأنف والسيد وليم حكيم مرجان ان 
شركة أتوبيس المنيا والبحيرة كانت تساهم 
كشريكه موصية فى شركة المنيا والبحيرة للنقل 
وأنها باعت نصيبها هذا للمستائف بعقد.مؤر 


07/1/٠6‏ مقابل ن؟ ألف جنيه تدقع على 


هذا العقد أن المستائف اشترى بصفته شريكا فى 
شركةالنقل أو بالنيابة عنها أو ممثلا لها ثبتحررت 


معئونة باسم المدين نصيفتك حكيم مرجان انذى 
وقع عليه باسسبه دون بيان أية صلفة تتضسل 


بشركة النتل 4 مما يستفاد منه آن المستائف كان 


يشترى حصسة أتوبيس امنيا والبحيزة تاسلممه . 


ليصبح شريكا موصها بنفش القيمة فى :شركةالنها 


ايه العددأن . التاسع وألعاشر لس السئة الثأنية والحّيسون 


والبحيرة للنقل ومما يؤكد هذا ويوضحه العقسد 
المؤرخ اول مايو 1165 الوارد به أن شركة المنيا 
والبحيرة للنقل كانت قد تكون كشركة مساهمة 
فى اول أبريل 1151 » ولما تعذر صدور المرسوم 
يها دخل نصيف حكيم مرجان شريكا موصيا فيها 
بتاريخ 1107/15/1١‏ وذلك يعد ثراء حصة 
اتوبيس امنيا والبحيرة وبذلك أصبحت الشركة 
مكونةيمن وليم حكيم مرجانوتصيف حكيم مرجان») 
ويتاريخ أول مايو سنة ١569‏ أنضم اليها شريك 
موسى ثالث © وأنه « يبين من ذلك يوضوح أن 
نصيف حكيم مرجان يوم أن اشترى نصيب شركة 
أتوبيس المنيا والبحيرة لم يكن شريكا فى شركة 
المنيا والبحيرة للنقل يل انه دخل يموجب هذا 
النسيب الذى ااستراه شريكا موصيا جديدا اى 
آنه اشترى نصيب شركة اتوبيس النيا والبحيرة 
لحسايه الخاص ليدخل به شريكا موصيا وهذا 
يفسر ما ورد يعقد البيع والسندات من عدم 
فكره انه اشترى بصفته ممثلا للشركة مما 
لا يكون معه مجال للقول باتحاد الذمة بعد تأميم 
الشركتين طالما أن الدين دين شخحى فى ذمة 
المستأئف © . 


وهذا الذى حصله الحكم من أوراق الدعوى” 


هو اسنتخلاص موضوعى مسائغ ويؤدى الى 


ما انتهى اليه من الزام الطاعن شخصيا بالدين 
دون أن يشوبه خطأ أو تناقض . ولا تقدم يتعين 
رفضن الطعن 3 


الملمن ٠‏ ملة 16 ق بالهيئة السابتة 


نف 
٠‏ ابريل ./اة1 


رسوم : قضائية . دعوى . صلع . شركة . ق ايه 
لسنة 1941 مم ذو 6)/+؟ 


المبدا القانونى : 
يكون أساس تقدير الرسوم النسبيةى دعاوى 


طلب الحكم بصحة العقود او أبطالها أو فسخها ' 


آلا يحصل قلم الكتاب رسوما نسبية على أكثر 
من أربعمائة' جنيه فاذ! انتهت الدعوى بحمكم 
“وقضي: فيها ‏ باكثر من ٠.؟‏ جنيه سوى الرسم 


على أساس ما حكم به ولما كانت الدعوى قد 
انتهت صلحا أمام محكمة الاستناف فان 
الرسوم النسبية تحسب فى هذه الحالة على 
قيمة الطلب أو على قيمة المتصالح عليه ايهها 
أكبر ٠‏ 

المحكمة : 

.. وحيث أنه يبين من الرجوع الى الحكم 
المطعون فيه أن محكية الموضوع أقكامت قضاءها 
على أنه وان كان المطعون عليهما قد طلبا فى 
الدموى .0؛: سنة 1951 تجارى كلى طئنطا 
الحمكم بفسشْ عقد الشركة المبرم بينهما وبين 
شريكهما الثالنك السسيد أبراهيم. .وتصفيتها وأن 
محكمة الدرجة الاولى قد حكمت بحل الشركة 
وتصفيتها الا أن الطرفين قد عقدا صلحا قدماه 
احكمة الاستئناف فألحقته بمحضر الجلسة 
وأثبتت محتواه بالحضر المذكور » وبمقتضى هذا ٠‏ 
الصلح تخارج المطعون عليهما من الشركة وتنازلا 
عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضخى 
بحل الشركة وتصنيتها مقابل التزام شريكهما بأن 
يدفع لهما مبلع 6.0 جه 

وأن هذا الصلح الذى له قوة السئد التنفيذى : 
يعتبر سعدلا للحكم الابتدائى 6؛ وتد تحددت 
بمقتضاه مراكز الخصوم على الوجه البين به » 
وتحددت حقوق المطعون عليهما بمبلمٌ .٠.6اج‏ 
وهو المبلغ الذى يتعين تسوية الرسوم على 
أساسه عملا بالمواد .؟ © ١؟‏ © ملا من التانون 
٠ل‏ سسنة 01946 . 1 


وهذا الذى أكام عليه الحكم قضاءه غير صحيح 
فى القانون » ذلك أنه لا كان الثابت من الوقائع 
التى سجلها الحدكم ااطعون فيسه أن المطعون 
عليهما أقاما الدعوى .60 سسنة 115١‏ تجازى 
: بطلب فسخ عقد الشركة القائمة بينهما وبيئه 
المادة 50 منالقانون. كسمنة؟ 156 الذىيجرى 
على أن يكون أمساس تقدير الرسوم النسبية 3 
دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو أبطالها أو 


١‏ فسسخها بقيمة الشىء المتنازع فيه » ولما كان.طلب 


فسسحح الشمركة وتصفيتها واردا على عقد تيمته 


قضاء مستعيدة انتحص المتعية 0 5 


إل ل سسمم لمسخسسس م سس و ص لس ص ل 22 سس ل سي - سم لجس 


محعءكاج مان التقدير يكون على اساس هذا 
الملغ ©» غير أنه يتعين طيقا للمادة التاسعة من 
ذلك القانون ألا يحصل قلم الكتاب رسوما نسبية 
على أكثر من أريعمائه جنيه » ناذا انتهت الدعوى 
بحكم وتضى فيها بأكثر من .٠.4ج‏ سوى الرسم 
على أساس. ما حكم به ؛6 ولما كانتت الدعوى قد 
انتهت صلحا أمام محكمة الاستئناف بعقد الصلح 
المشار اليه والذى يبين منه أن السيد ابراهيم 
... قد تعهد بأن يدفع للمطعون عليهيا مبلغٌ 
٠.ةاج‏ ؛ فانه يتعين فى هذا الصدد تطبيق 
الفقرة الاولى من المادة ٠٠‏ من القانون ٠ةسنة‏ 
5 والتى تنص على أنه « اذا انتهى النزاع 
صلحا بين الطرفين وصدقت عليه المحكية قبل 
صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حسكم 
تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى الا 
نصف الرسنوم الثايتة أو النسيية »© وتحستب 
الرسوم فى هذه الحالة على قيمة الطلب ما !م 
يتجاوز المتصالحعليه هذه التقيمة ففى هذه الحالة 
يحصل الرسم على قيمة المتصالح عليه » . 
ونؤدى ذلك أن الرسوم النسبية تحسب فى 
هذه الحالة على قيمة الطلب أو على قيمة 
المتصالح عليه أيهما أكبر ولا.اعتداد فى هذا 
الخصوص بما تضمنه عقد الصلح من تنازل 
' المطعون عليهما عن الحكم الصادر من منحكمة 
أول درجة بحل الشركة وتصنيتها » اذ أنه 
: بخروج هذين الشريكين من الشركة » فانهاتكون 


قد أنقتضت , 


ما كان ذ ذلك وكان لم المطعون فيه قدخالف 
انها يوجب نقضه ٠‏ 


الطعن ؟١‏ مسنة 85 ق بالهيئة السابقة 


:/0 
٠‏ أبريل .ةا 


١ (‏ ) حكم : بياناته , بطلان 


( ب ) تنفيذ : عقارى : تنفيذ "على صغار المزارعين . 
أل 17م سنة 1569 


المبادىء القانونية : 


١‏ الا يعيب الحكم خطؤه ف بان آكسنة 
التى صدر فيها القانون الذى أآستند اليه '٠.‏ 


؟ ل أن العبرة فى 3 تمتع المدين بالحماية هي 
ثبوت صنفة الزارع 5 قبل ابتداء التنفيذ 
واستمرارها ألى وقت التمسك بالدفع وان تدخل 
الارض المرآد التنفيذ عليها “فى. الخمسة افدنة 
الاخرة ألتى يملكها وقت التلفيذ ٠‏ 


الممكمة : 


0 وكيت إن ألحكم ا 0 


الواجبة التطبيق على واقعة الذعوئ © ومن ِ 


'فانه لا يعيبيه خطؤّه ق ذكر السنة' التى دن 


فيها ذلك القانون بقوله انها سبنة :1568 بدلا من 
سنة 1569 .والنص فى الادة الاولى من التانون 
5 سنة 1968 على أنه « لا يجوز التنفيذ عل 
الارض الزراعية التى ييل كها الزارع 'اذا لم 


يتجاوز ما يملكه منها خمسة ادنة.هاذا 'زادف 


ملكيته على هذه المساحة وقت التنفيذ جاز اتخاد 


«الاجتراءات على الزيادة وحدها » يدل على أن 


العبرة فى تمتع المدين بهذه الحماية هى ثبوت 
ا ل د التننيذ واستمرارها 
الى وقتت قت التيسك بالدفم » وان تدخل الارض 
المراد التنفيذ علينها فى الخيسة اندئة الاخيوة 
التى يملكها وقت التنفيذ ‏ على مسا اغفصسحثت 
عنه المأكرة الايضاحية للقانون ‏ ذلك ,ان 


واذ كان ما تقدم وكان المشرع قد اغففل النصس 
على عدم ان التسك بهذا الحظر اذا كان 
المدين يملك وقت نشوء الدين أكثر من خمسة 
ا ا 
الثالثة من المادة الاولى من القانون 6 لسسنة 
»4 فان القول باستراط أن يكون المدين 
راونا وقد نحو دين يكين عن خب صتد من 
القانون . 


هذا ار كو اح وي و 


ْ كد للعددان الباميع والعاشر س السنة الثانية والخمسون 


الثابيت من الاطلاع على !ا الكشف الرسمى المتدم 
ضين حائلة المستائف عليه بالاراضى الزراعية 
التى ييلكها المستائنقف وكت قت اتحاد اجراءات تزع 
الملكية انها لإفو؟7ط واس وكان واضحا من 
عم عيدة ومشسمايخ اليلدة وعمضوى. ا 
شتراكى المؤرخة ةا والتى تطمئن 
0 المدكية خاصة وان المستائف 0 
.عليها بى مطعن ؛ أن المعترض يمتهن الزراعة 
وحتى الان ومن ثم يحل له التمسك بأحكام 
القانون ١ه‏ لسمئّة ه566١‏ والدفع بعدم جواز 


اج و اي 


“كنا شالف القانون ؟و اخطأ فى تطبيقه . 


وحيث. . انهوقد أقيم الحكم عل الدعامةالتى 
استخلصها .من الكشف الرسمى .والقسهادة 


الصادرة بتاريخ. متكا من عمدة ومشايخ . 


.البلدة ومضسوى. الاتحاد الاشترأكى بها من أن 
المطعون عليه بيلك وقتت اتخبادٌ احراءات تزع 
.اللملكية اف ؟ لاطلاس وأنه يمتهن الزراعة يصفة 
كساسية تيل أيتدام التنفيد 0 أملاكه وحتى الان 


المطعون عليه 


المشار اليها وكانت هذه الدعامة كافية وحدها 


بالسجل التجارى من أن أمتهان المطعون عليه 


لحرمة تجارة الاقطان كان لفترة محدودة ويصفة 
فر أسساسسية رغم قيده بالمسجل التجارى 
باعتياره تاجر بقالة وحبوب بالتجزئة ثم شطيه 
منه لاعتزاله التجارة نهائيا بفرضص صكته * 
يكون غير منتج ٠‏ : 


أذ كان ذلك ؛ وكان لا شأن للطاعن فى الطعن , 

على الحكم لقصوره فى الرد على طلب أيداه 
عليه وكانته أسباب الحكم المطعون فيه 
خطوى على :الرة الخبمتى عل .دا جام بيات 


.الحكم المستاتف ان النعى فى هذا السبيب يكون 


الملعن ١56.‏ معنة 75 ق بالهيئة السابتة 3 


ول 
محكمة جنوب القاهرة الابتدائية 
5 مارس ؟/ا19 


عربون : ثمن . جمرك » رسم » ق 55 لسنة 1559 
مم 1.9 و 118 » ضرر »© تمويض © خط 


المبدا القانوني : 

اذا ضبطت مصلحة الجمارك سسيارة باعها 
مشقريها قبل تسديد الرسوم الجمركية فان من حق 
المصلحة ضبطها وبيعها بالمزاد لاستيفاء الرسوم 
ل انق تس 
تعويض ٠‏ 


المحكية : 


..:وحيث أن المحكية تخلص من تحقيقات 
الشكاوى 1755" سنة 1951 أدارى مالية ان أنور 

اشترى السيارة منالمدعى مقابل مبلغمدفوع 
قدره مائه جنيه وسداد مصلحة الجصمارك 
الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة وذلك 
مقابل التزام المدعى باحضار موتور جديدللسيارة): 
وآيا كان وجه الرأى فى تكييف البيع المذكور من 
اعتبار المبلغ المدفوع هو جزء من الثين آم هو 
عريون ياعتبار ان البيع بالعربون فان ذلك لا 
يغر وجه الرأى فى ان بيعا قد تم بخصوص 
السيارة وان 
واودعها بيعرنته أحدى الورشن الخاصة 
لاصلاحها وحصل من البائع له ( المدعى ) على 
توكيل بسداد الرسوم الجيركية باعتبارها تيثل 
شقاالثين المتفق عليه) لماكانذلك وكانت السيارة 


المذكورة قد تصرح للمدعئ: من الجهات المختصبة ' 


المشترى المذكور قد تسسليها شعلا : 


ببيعبا بعد سداد الرسوم: الجمركية والغراتبه 
المستحقة عليها وكان المدعى قد باعها قبل ونائه 
لصلحة الجمارك بالرسوم والشرائب المستحقة 
لها وهو امر غنم جائز طبقا للمادة 1.5 من 
القانون 1السنة15757 الامر الذىاضطرتصلحة. 
الجصيارك الى غسئط السيارة وإيداعها أحمت 
مخازنها وبيعها باازاد أعمالا لحتها. المخول لها 
طيقا لاحكام المادة ١1١1‏ من التائون سالف الذنكر 
وبعد ان بقيت السيارة. مودعة يبخازتها مندٌ 
ضبطت فى سبتيبر سنة 195356 حتى تم بيمية 
بالمزاد ق1117//5 )ومتىكان ذلك فاناجراءات 
بيع السيارة تكون قد تمت على مقتطى احاقام 
القانون ومن ثم مليس للمدهى أن يتشسكى من ضرر 
حاق به نتيجة لهذا البيسع ذلك أن مناط طلبة 
التعويض ان يكون ثمة خطا من جانب اللمسئول 
تسبب مباشرة فى الحاق الغرر المدمى بالتعويظن 
عنه مما يتعين معه رفش الدعوى > 
وحيث .انه عن اللصاريف فآن الحكية تكزم بها 
الديى الذي خسر دمواة عيلا. بالمسادة :94 
مرافعآت . 
الضبة رقم 7-8+ اسن 10117 مدقى الى جقوب التادرة 
دائرة رلاسة ومشوية السادة فوزى أحيد الملوك رلين 
الحكبة ومحيود آحيد عيد رئيس يعكية ومحبود رهصوان 


الخولي الدلفي 


لد 0" 
محكمة جنوب .القاهرة. الابتدائية.. 
5 مارسن 3918 ' 


قتل خطا : قاتل مجهول » متبوع » مسؤوليته .ى دوع * 
همة «المدعن .هليه - > مدي "مم 11/6 و 4ل 77 


16 العندان القاسع والماشر ب السنة الثانية والخمسون 


المبدا القانونى : 

عن المقرر »© حتى تقوم المسؤوليةوتتقرر فى 
تانب المتبوع » أن يثبت توافر ركن الخطاوالضرر 
وعلاقة السببية بينهما » كما يتعين على المفرور 
حتى فى رجوعه على المتبوع ان يثبت خطأ التابع 
وهو يقوم بعمل من اعمال وظيفته » او يقع 
الخطا منه سسبب هذه الوظيفة » وهذا هو 
السابط الذى يربط مسؤولية المتبوع بعمل 
التابع وببرر هذه المسؤولية . 


ء.وخيثا أنه دن الدقع بحدم قبول الدموئ 
فرهغها على غير ذى سمفة © قبن المقزر أنه كمة 
يشترط أن يكون للمدعىصنة فى رفع الدعوىئ 
إثانه يتسترط ايضا لتبول الدعوى ان تكونللمدعى 
مثيه صفة فى رمع الدعوى عليه مالدعوى لا تقبل) 
اذا كان لا فسان للمدعى عليه بالنزاع .. 

وحيث أنه يبين للمحكية من الأطلاع على 
قضصية الجنحة 11١5‏ سئة 1151 مركن 


الأسماعيليةا لضمومة انها متيدة جنحة تتلخطأ. 


بالمادة 1/598 .هد مجهول لانه فى /ا//ا/ة3 "11 
تسبب خطأ فى كتل ميد .٠‏ ؤكان ثلك ناشثا عن 
اهماله وعدم احقياطه اذ قاد اد سيارة بحالة ينجم 
فئها الخطر عثى الأرواح لصدم المطضى عليه 
واصثة بدالإصابات 0ك الطبى والتئ 
أدت الى. وناته وآمرت النيابة بحنظها لعدم 
معرفة الفاعل وتخلس وتائعها ق أن احد جئود 
فرق الآمن بمهدينة الأسماعيلية أبلغ قخرطة 
النحدة: تليفونيا فى ١‏ بوجود سيارة 
جين صدمت شقصا بجوار الكويرى العلوى 
وانتقلت شرطة النجدة هورا الى مكان الحادث 
وحررت تتريرا بحالة المصاب وانه توثى نتيجة 
مصادمة احدى السيارات المارة بالطريق والتى 
هريت هقب الحادث كيا قام ضابط مركرز 
الأمسياميلية بتحرير محشر اثبت فيه معايئته 
لحادث وللمساب وان احدا ام يتقدم للشهادة 
كما سال والد المجنى عليه (المدعى عليه الثاتى) 
الذى كان موحودا بمكان الحادث مترر أن احدى 


الأطفال ابلغه ان شخصا صدمته سسيارة عئد. 


الكوبرى واضافانه لم يشساهد الحادث ولا يعرف 
السيارة أو رقمها ولا يتهم احدا , 


ولما كان يبين من صحيفة الدعوى ان المدعين 
اقاموها قبل المدعى عليه يصفته على أساس 
مسئولية امتبوع عن أعمال تابعه .. وكان من 
المقرر حتى تقوم المسئولية وتتحقق فى جانب 
اللتبوعان يثبت توافر ركن الخطأ فى جانب التابع 
لان مسئولية المتبوع هى فرع من مسسئولية التابع 
التى يجب أن يتوافر اركان الخطأ والضرر وعلاقة 
السمسيبية بينهما كما يتعين على المضرور: حتى فى 
رجوعة على المتبوع ان يثبت: خطأ التابع وهو 
يتوم بعمل من أعمال وظيفته أو يقع الخطأ منه 


. يسبب هذه الوظيفة وهذا هو الضّابط الذى 


يربط مسئولية المتبوع بعمل التابع ويبرر هذه 
المسثولبة قلا يجوز اطلاق مسئولية المتبوع عن 
كل خطا يرتكبه التابع وائه فى هذه الحدود 
وحدها يقوم الاساس الذى تبنى عليه مسئولية 
المتبوع سواء كان هذا الاساس خطأ ثابتااو خْطا 
مفترضا »6 ومن المقرر آيضا آن ابتغاء المسئولية 
المائية عن التابع ينفيها آيضا عن المتبوع بطريق 
التبعية ( الوسيط للدكتور السنهورى الجزءالاول 
طبعة سئة 65 ص"؟9؟.١‏ وما بعدها الهامشى) 
وتأسيسا على ما سلف واذ كانت الاوراق قد 
خلت من دليل على ان مرتكب الحادث شخص 
تابع للمدهى عليه بصفته تتوافر فى حقه شروط 


المادة 5 مدثئى أو ان الحادث قد وقع من احدى 


سيارات الجيش. يتوافر فيه المعنى المقصود من 
المادة مدلى بيثما الثابت من محاضر الجنحة 
١111/‏ سنة 11151 مركز الاسماعيلية والتحقيق 
الذى اجرى فيها ان الحادث وقع نتيجحة مصادمة 
أحد' السيارات المارة بالطريق وذلك على الوجه 
الثابت بيحضر شرطة النجدة ومحفضر ضبط 
الواقعة واقوال والد المجنى عليه .. هذا ولا 
تعول المحكمة فى نطاق الدعوى المائلة علىورقة 
الشسهادة العرفية المتدمة من المدعين بحافظلة 
مستند اتهم آئفة الذكر اذ كان الاجدر بمن 
حرزاها لو كان لديهما معلومات جدية عن 
الحادث التقدم بها الى الحهات المختصة لسماع 
أقوالهما وتقديرها كدليل فى الدعوى وهو الامر 
الذى شعداعرزسلوكهواميتخذ المدعون يصددهاى 


انضساء المعاكم الكلية زنكلا 


اجراء قائونى وترى المحكمة ان هذه الورقة من 
السهل اصطناعها وانها قدمت لخدمة الدعوى 
ومن ثم فان المحكيمة تلتفت عنها كدليل فى 
الدعوى 0 

وحيث انه متى كان ما تقدم تكون صفةا لمدعى 
عليه بصفته فى دعوى المسئولية المقامة ضده 
منتفية وبالتالى تكون الدعوى قد وقعت على 
في ذى صفة ويتعين لذلك قبول الدفع والحكم 
بعدم قبول. الدعوى لهذا السبب . 

وحيث انه عن المصاريف فان المحكية تلزم بها 
المدعين الذين خسروا الدعوى عملا بالمادة 186 
مرافعات .٠‏ 


قضية رقم !4ه سئة [ا14 مدئى كلى جنوب القاهرة 
دائرة ؟ بالهيئة السابعة 


اا 
محكمة حنوب القاهرة الابتدائية 
1 مارس ؟/ا15 


)١(‏ اختصاص نوعى : دقع »© دعوى احالتها الى المحكمة 
المختصة ©» حق الحكمة فى نظر دفع بعدم اختصاص الحكمة 
التى حكمت بعدم اختصاصها , 


أ( ب ) ارض خفضاء : عدم خضوع التراع الخاص بتآجيرها 
للقانون ؟ه لسنة 1555 

(د) ايجار : تنازل عنه » ايجار من الباطن مدنى م 1ه 

( د) أرض خضاء : مستاجس » مطالبته بتسليم الارض 
خالية أو الحكم بازالة ماعليها من مبآن ,مدنى م 051 وم)كآة 

( ه ) مستاجر اصلى : مطالبته بازالة مبان أقامها 
المستاحر من الباطن , دعوى » صفة , 


المبادىء القانونية : 


١‏ س قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها 
قيميا بنظر الدعوى وباحالتها الى محكمة اخرى » 
لا يسو معه للمحكمة الاخرى النظر فى مدى 
صحة الدفع المبدى من المدعى عليه الثانى آمام 
المحكمة الاولى بعدم اختصاصها نوعيا لانعدام 
حدوآه ٠‏ 

1 متى كان موضوع عقد الايجار ارض 
فضاء فان الدعوى لا تخضع لاحكام القائؤن 
5ه لسنة 1919 » ويتعين الرجوع ألى القواعد 
العامة ٠.‏ 


؟ ب كل مسستاجر له الحق فى التنازل عن 
الايجار للغي » وفى الايجار من الباطن ما لم يوجد 


ل اذا ثبت أن منشىء المبانى المطلوب 
ازالتها هو المستاجر من الباطن وليست له علاقة 
ايجارية مباشرة بالمؤجر » وبائتالى فيرتد الامر 
فى طلب ازاله المبانى التى أقامها المستاجر من 
الباطن المى القواعد العامة فى احكام الالتصاق 
وما بعدهاءوالخصم فيها ليس المستاجر الاصلى 
ولكنه المستاجر من الباطن الذى يتعين التعرف 
على شروط توافر حسن النية بالنسبة اميه هو 
دون امؤجر له .. 

ه ل متى كان المدعى لم يختصم المستاحر 
من الباطن الا للقضاء فى مواحهتس» فحسب » 
واقتصر فى توجيه طلب تسليم الارض وازائة 
المبانى الى المستاجر الاصلى الذى لم بشنيد شسيئا 
منها » فان الدعوى ق نطاق هذا الطلب 
وبحالتها التى أقيمت عليها تكون متعينة الرفض 

الحكمة : 

٠٠‏ وحيث أن المحكية تثيير بادى ذى بدء أنه 
بقضاء محكية الجيالية الجزئية بعدم اختصاصها 
قيميا بنظر .الدعوى وباحالتها الى هذه المحكية 


الدفع الميدى من المدعى عليه الثانى أيام محكية 
الجمالية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدموى 
لاتعدام حدواه ومن ثم تلتنت ١‏ أحكية من الدع 
وحيث أن الثشابت من الدموئى ومح 
المستندات المقدمة فيها آثفة الذكر ان العلين 
اأؤجرة من المدعى 0 الى المدعى عليه 2 
عنقطعة أرض قماء 0 هذا الاخيرقام 0 
من الباطن الى المدعى عليه الثانى ومقى كان ذللغ 
وكان موضوع عقد الآيجار ارض فقساء فان 
الدعوى لا تخضع لاحكام القانون ؟ه لسئة5"؟! 
بشأن ايجار الاماكن وذلك اعمالا لحكم المادة 
الأولى من القانون الذكور والتى تقضى 0 
الرجوع الى القواعد العامة فىّ هذا الخصوص 5 


001 العددان انتاسع والعاشر السقة الثانية واللشيعسون 


وحيث ان المادة ذه قن لش على لساك 
2 للمسستأجر حو قي التنار ل عن الأيحار أو الأيجار 

من الياطن وذلك عن كل ما استاجره أو بعضه 
ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك » ومؤدى هذا النص 
ان كل مستاجر له الحق فى التنازل عن الايجا 
للغبى وفى الايجار من الباطن ما لم يوجد قرط 
يمئعه من ذلك . لما كان ذلك وكان الثابت من 
عقد الايحصار المطلوب الحكم يقكسسخه أن اليئد 
الشائى منه قد نص فيه على انه لا يعوز 
اللمستاجر التئازل عن الايجسار او تأجير الارض 
المذكورة من باطئه كلها او بعضها الا بعقد كتابي 
خحامى صادر من المدعى بصفته بذلك يبين فيه 
شروط قبولها التأجير من الباطن أو التنازل عنه 
للغسي. وان كل طلب يقهم للوزارة مسواء من 


المستأجر أو من قيره فى هذا الخُصوص لا يغتير ‏ 


تبولا. متها حتى ولو دارت يشقأته مكاتبات كيآ 
لا يجوز اعشداره آبتداء اثبات بالكتابه. بقبولهاوان 
الدلبل الوحبد على قكسول الوزارة هو العقذا 

. الكتانى الصادر مثها بالشتول ..كما نص فى البتد 
آلثانى عشر من العقد المذكور على حة, اللدعى 
دصفته طلب سم العتد دون حاجة ال ) انذار 

أو تنسه رسسمى مع التعويضش عند مخالفة أ 
شرط فالعقد . 


وحيق تخلص المحكنة نان جاع ب سل أن 
المدغ, عله الاءل قام بتأجير قطعة الارقن: 
أسسكحاره 0 الدعي دصاخاته الى الدعى, عليه 
ألخان , ما أأماطن على, ألرقم .من وحود الشدظ 


المانه! لطلة فى عقد آبخاره المؤرثم 9///15م19 2 


. المسمادر الئه من ألدم عم, وندون الحصصسول على 


عقد كتام, 05 مدآ الآخم نقده ل التأجسر مع* 1 


الداطن الأمر الذى بحة, مع لامدع , مصئته يللب 
فسثم عقد الادجسار وتقغى له الحسكية يذلاة 
( راحم الوسنط للدكتور السسنتهوري الجزء 
السادس صن 511 وما بعدها حتى ص 556 ) . 


وحدكانهعن طلب تسليمالارضي خالمةاو اجازة 
الحكم للمدعى بصقته أن يزيل ما عليها من مبان 
الصحصفة وما تشنيئته مذكرة الحكومة الختامية 


المقدمة بجلسة 159/1/1/91: الى المدعى عليه . 


20-7 


وعلى :هذا فلا محل لاعمنال اخ المادة 4ه مدنى 
التى: تنظم فى فقراتها الثلاث احكام البناء 
والغراس والتحسيئات التى يحدثها المستأجر فى 
العين المؤجرة غلى واقعة الدعوى فى هذا الصدد 
ذلك انه لما كان الثابت بغير خلاف من الخصوم 
ان متثىء المبانى المطلوب ازالتها هو المدعى 
عليه الثانى وهو مستأجر من الباطن من اأدعى 


. عليهالاول فليس هناك من علاقة ايجارية مباشرة 


بيته وبين الوزارة المؤجرة وبالتالى فيرتد الامر 0 
طلب ازالة المبانى التى أقامها هذا الآخير الى 
التواعد العامة فى احكام الالتصاق كما بينتها ٠:‏ 
المادة 1؟1من القانون الدنى وما بعدها والخصم 
فيه لين متاح الاصلى. ولكته : مساوق ين 
الياطن الذى يتعين التعرف على شروط توفر 


الؤجرالهاء 

وحيث أنه متى كان ذلك وكان المدعى . يصفته 
أم يخُتصسم المدعى عليه الثائى الا كللقضاء فى 
مواجهته فحببا واقتهر: فى توحيه لل تسليم 
الارض وازالة البانى الى المستأجر الاصلى الذى 
لم يديد قسيئا منها ومن ثم فتكون الدعوى فى 
تطاق هذا الطلب وبحالتها التى اقينت عليها 
متعينة الرفض والمدعى بصفته وشأئه من بعد فى 
الرجوع بطلب الازالة غلى من يراه مسئولا ان 
رأى وجها لذلك . ' 


:عليه الاول عملا بالمادة »م١1‏ مرافعات . 


وحيث ان الحكية لا ت 0 
المعل عيبلا بحتها الجوازرى المقرر اق المادة 1 
مرافعات , .2 


قضية رتم 5 هسنة [(ا15 مدنى كلى جنوبا. القاهرة 
دائرة 1 بالهيئة السابقة 8 


ل 
محكمة جنوب القاهرة الابتدائية 
5 مارس 199/9 
(1) هكم : تسبيب » رد على طلب أجالة الى 


التحثرق + بطلان: 
( اب ) تزوير : ويقة. رسمية 


قضبساءٍ لدت الكئية ه١١‏ 


520503 يج ب ميم جا ب رشب - ٠0‏ عاج ايخ :: دج يصن ديس ياهب 


201111 0 


المبادىء ألقانو ونية : 

 |١‏ أذ!ا تمسكت المدعية بطلبها الاح 'لن الى 
المتدقيق امام محكمةاول درجة» بيد انها أغفلت 
الرد عليه فى أسباب حكمها » فان حكيها يكون 
مشوبا بالقصور المبطل » ويكون على المحسكمة 


الاستثئنافية أن تحسكم بالبطلان ٠‏ وتتصدى لنظر : 


الموضوع بهكم جديد تراعى فيه الاجراءات 
الصحيحة » لان البطلان لا يمتد الى صحيفة 
الدعوى 4 كما: أن محكية اول درجة أستتفدت 
ولايتها بالحكم فى اللكوضوع 00١١٠‏ 


؟ ب صاحب التوقيع أو البضمة على الورقة 
الرسمية لا. يستطيع انكار صدورها عنه الا اذا 
طمن فى الورقة بالتزوير ٠‏ 


اتحكمة + 

.٠.‏ وحيشتشيرالحكية بادىالراى الىمادفعت 
به ااستائفة من بطلان الحكم المستائف باغفالة 
الرد على طابها احالة الدموى الى التحقيق 
لاثيات انها لا تحمل سوى خاتم واحد فحسب 
وهو دفع له سنده في اوراق الدعوى ذاك ان 
الممستائفة تمسكت يطلب الاحالة الى التحقيق 
امام محكمة اول درجة بيد انها أصدرت حكيها 
“الطهوق عليه دون اق تفركن :فى" اسبليها لازن 
على هذا الطلب وانه وان كان أدكمة الموضوع 
أن تلتنت عن طلب الأحالة الى التحتبق الا ان 
عليها ان تين موجمات الرفض والا كان حكيها 
مشوبا بالقصور المبطل « نقض فى الطعن ؟5"١‏ 


سنة 98 ق مجموعة المكتب الننى ص ١.؟‏ من 


.السننئة 18 »© ومتيى كان ذلك نتقفى اللحكمة 
بالبطلان ويتصدى لنظر الومسوع بحكم جديد 
تراعى فده الأجزاءات الصحيجة الواجبةالايتاع. 
ذلك ان النطلان لا يمد الى صحيفة الدعوى كبا 
ان محكية اول درجة أستفذت ولايتها بالحكر فى 
املوضوع ( نقض 15ه سنة 55 ق مجموعة. 
المكتب الفثى كص ١٠١.“‏ ثقرة 16). 

وحبث. انه مما تعلق, بالادعاء بالتزوير فقد 
تمنت: الهساهاة هم البصمة .اأطاعون. عليها 
ويصمتى الختمين المتسويين للطاعنة على محرر 
رسيى, هو سئد. التوكدل 1" سئة 6 سسمم عام 


.الخلبنة ومن الكثرر رن طبثا ع يذب . “اثباتك.. 


يجحي يه سمحهد نيج بعك ٠.‏ شرم د لسسع حص يدو مصسسس ع مسي 


لموضوع 0 محررات رسمية تقبل للمضاهاة 
بعض النظسر عن موافقة الخصوم واذ كانت 
المستائفة التى تنفه صدور هذا التوكيل متها 
واعربت امام الخبير عن ازماعها الطعن عليه 
بالتزوير لم تطعن عليه فعلا ومن ثم فلا تثريب 
على الخبير ان هو عول عليه كورقة 
رسمية ‏ فى اجراء المضاهاة ذلك أن صاحب ” 
التوقيع او ألبمسمة على الورقة الرسمية 

لا يسستطيع انكار صددورها مئه الا اذا 
طعن فى الورقة بالتزوير لاثها تحمل لولم 
العام الذى وثقها وفيه من الضمائات وعليه من 
المسثولية مايسمح بافترأاض صحةصدور الورقة 
الرسمية من صاحب التوقيع فاذا اراد أن ينكر 
صور الورقة مئه قعليه هو عبء الاثسبات 
ولا سبيل له الا ألطعن بالتزوير ومن ناحية أخرى 
فقد اقرت الطاعئة امام الخبير فى 1175/7/96 
انها كانتتيلك: ختما قبل الذى قدمته للمضاهاة 
وانه فقد مثها ومع انها نفت [اخبير أصدارها . 
توكبلا للمدعى عايه .بنآأموربة توثشق ‏ الخليفة 
مذكرة ان ذلك ثابت من تحقبقات فكواها بئيابة 
الأكاهرة للاحوال الشخصيةفانه يبين منتحثيقات 
تلك الشكوى أن الدعى أثشسار فيها: الى دول 
توكيل له منها وسكتت هى على هذا بير 


معقييبة * 


3 


وجيث أنه متى كان ذلك لازن الخسيير قسماآ 
انتهى اليه من مطابقة بصمة الختم المنسوبة ايا 
على, السثئد الطعون عليه على بصمق, كتيها. 
على السند التوكيل الرسمى قد بنى نقجة دحثة 
على أسائيد فئية كش فعئها قن سساق الْتثرين 
وعززها بالصور القسيسءة التى, ارةقها به. وكلها 
مقئعة فى خبل وحهة النظر التي قال بها فى صدد 
المطابقة وصدور الدصمتين من قالب كام 0 
ومررثم فيضبخ فى ألواقم والقائون: التعويل عل 
هذا 'التقريز 4 رضن الأدعاء بالتزوير موظو 3 
اغذا بالإيس ااثر,اقيم عليها ولا بوهن, مخصواب 
التقرير ما حاء فى أببهاب الإسبتئئاف من أن, 
الحارنث العطى الخاتم اللعون علبه سنقدف4! 


١‏ هح مة 4 خين أن التار يشا العام لساد التخالص 


هو 0 هدر دك ذلك 00 0 0 آله أرد 


اكءلق 


المدد أن الدقنيع و الصلين : اكسنة 'الندية والخيشون 


ببصكمتى الختم الثابت عدوا من الطاعنة 
انام الموظف الكتصن: بالتؤكيل: الزدين : 

وأنكارا لآنها له طمن عن منت الوكالة انالف 
الذكر بالتزوير فالاصل انه صادر منها وما دامت 
المضاهاة قد اكدت ان البصمة التى على السئد 
المطعون عليه مأخوذة عن نفس الختم فهى اذن 
بدورها للمدعية بحيث لا يتأقى لها القول 
بتزويرها . وعلى هذا فتقضى المحكبة فى موضوع 
دعوى التزوير يرفضها وبالغرامة المقررة ملتفتة 
عن طلب المستائفة احالة الدعوى الى التحقيق 
بعد أن تكاملت فيها يحالتهاعناصر الاثياتالكانفية 
للتحقيق منصحةالسند المطعون عليه هذا فضلا 
من ان المستائفة قد اترت صراحة أهام الخبير 
بان لها اكثر من ختم ومن ثم فلا يقيل معها من بعد 
أن تطلب بالبيئةاثبات ان لها ختما واحدا فحسب 
هو المتدم منها للمضاهاة . 


ومن ناحية اخرى فان الحكم المصادر من 
محكبة أول درجة بجلسة .1111/5/9 فى الطعن 
بالانكار والذى يعتبر مطعونا عليه بالاستئناف 
مع الحكم المنهى للخصوية اعمالا لليادة ؟5؟؟ 
مرافعات اذ هو لم تنته به الخسومة ولم يقبل 
صراحة « نقض فى الطعن 7ه سنة 6لا ص ,ا 
من السسئة .؟ مجموعة المكتب. النتى المدنية » 
ذلك ان الحكم قد اصاب فى الواقع والقانون فى 
القضاء بصحة السئد ورتب قضاءء بذلك على 
استخلاصات سائفة وتقديرات سليمة لاقوال 
الشهود ومن ثم فنتقره المحكمة على ما تضى به 
اخذا باسبايه . 


وحيثا أنه اعمالا للمادة ؟) من كائون ام 
وقد قضت المحكية بصحة المحرر المطعون هليه 
بالائكار بالتزوير فقد تعين تاجيل نظر الموضويم 
لتقدم المستائفة ما عساه أن يكون لديهاين اوجه 
. دفاع اخرى 7 نتض فالطعن له44؟ سنة ١؟‏ ق 
مجموعة المكتب الننىمنه. ١١‏ من الصسنة .41١5‏ 

وحيث أن هذا الحكم تير منه للخصومة نتبتقى 
.المحكية الفصل فى المصاريف اخذا يمفهوم المخالئة 
من المادة 1/186 مرافعات . 


قضية ارتم كلها سنة 1ا15 مدئى مستائف جئوب العامة 
دائرة 6 بالهيئة السابتة . 


0/8 
محكمة جنوب القاهرة الابتدائية 
7٠6‏ مارس 131/5 
)١(‏ دعوى : منضمة . مدعى © تخلفه عن الحضور . 
( ب ) ايجار من الباطن : اخلاء العين اللإجرة من 
ألباطن تحاجة المؤجر للاقامة فيها بعد عودته من الخارج . 
ق ١17١‏ لسنة 155 لق 5م لسنة 1565 م ؟؟ 
(ه ) حكم : طمن , 


المبادى: القانونية : 


| - وان كان المدعى فى الدعوى المنضمة قد 
تخلف عن الحضور الا أنه نظرا لكونها صائحة 
تلفصل فيها » فتضمن المحكمة هذا الحكم قضاءها 


فيها ولا تقرر بشطبها ٠‏ 


؟ ب آاخلاء العين المؤجرة من الباطن تحاحة ٠‏ 


مؤجرها آلى الاقامة فيها بعد عودته من الخارج» 


'وهو سبب للاخلاء لم يعد قائما فالقانون ١؟1‏ 
لسنة /1151 الذى ابرم عقد الايجار من الباطن 
فى ظله » كما آنه ليس سببا للاخلاء فى تطبيق 
المادة ؟؟ من القانون ١‏ ملسنة 1966 ؛ واذ كانت 
علاقة المستاجر الاصلى بالمستاجر من الباطن 
علاقة مؤجر بمستاجرها فانه يتعين ان يستند 
طلب الاخلاء المقام من الاول على الثاني الى 
احكام القوانين المعمول بها المنظمة لعلاقة 
المإجرين بالمستلدرين . 


؟ ل رغم رفع الدعوى فى ظل القانون 111١‏ 
لسنة 1541 ذخانه وقد صدر الحكم بعد نفاذ 
القانون 9ه لكسنة 1964 فانه يكون قابلا للطعن 
اعمالا للمادة .؟ » لان العبرة فى جواز الطعن 
بطريق معين مرجعها آلى القاذون المعمول بدوقت 
صدور الحكم لا وقت رفع الدعوى . 

المحكية . : 

٠٠‏ وحيث أنه وان كان المدعى فى الدعوى 
المنضمة قد تخلف عن الحضور الا انه نظرا 
لكونها صالحة للفصل فيها فتضين المحكية هذا 
الحكم قضاءها فيها ولا تقرر بشطبها وذلك اعمالا 
للماذة الم مرافعات . ْ 


قهمساء الحاتم الكلية و1 


وحيث أن هذه الدعوئ: المتضمة تقد أقيمت من 
المستأجر الاصلى على اامستأجر من الياطن بطلب 
اخلاء العين المؤجرة من الباطن لحاجته الشخصية 
الىالاقامةفيها بعد عودته من الخارج وهو سنبب 
للاخلاء » ولم يعد كائما فى القانون ١؟١‏ لسنة 
7 الذى ابرم عقد الايجار من الباطن فى ظله 
((1118/5/56 ) كما انه ليس سييا من اسباب 
الاخلاء فى تطبيق المادة ؟1؟ من القانون ؟ه لسستة 
49 واذ كانت العلاقة بين المستأجر الاصلى 
والممستاجر من الباطن لا تعدو ان تكون علاقة 
مؤجر ومستاجر فيتعين ان يستند طلب الاخلاء 
المقام من الاول على الثانى الى احكام القوانين 
المعمولبها والمنظمةلعلاقة! لؤجرين والمستأجرين . 
وحيث انه من ناحية اخرى لأا يعدو أن سبئد 
المدعى فى الدعوى المنضمة هو نص المادة "؟ من 
التانون الآخير التى تحيز اواطن الجمهوريةالعربية 
المتحدة ان يؤجر المكان الجر له مفروشا أو غير 
ويعطيه الحق فى طلب اخلائه هذا الأحتمالالذى 
لم يبده المدعى فى الدعوى ١‏ لنضية صراحاة”ً 
مستبعد قانونا لان عقد التاجير من الباطن سابق 
فى ابرامه على سريان هذا القائون فحسب بل لأن 
المستاجر الأصلى (ثيتولا مرفوليس) لم يقل ثى اى 
مرسلة من جراخل الدعسوف انه من بواطتن 
الجمهورية العربية المتحدة . 
وحيث أنه مقى كان ذلك وكان مدعى الدموى 
الماضية لم يسقد فى طلب آخلاء الستاجر من 
الباطن الى اى نص فق العقد المبرم بيئهما وليس 
فى احكام القانون ما يسائده فى مطلبه فتثفى 
الحكية برشن دمواه مع الزآايه مصارينها عبلا 
بالمادة 184 مرافعات مع ملاحظة انه لم. يحقر 
غن خسيه يحام ٠.‏ 5 
أها فييا يتعلق بالدعوئ: الأصلية نائعتد تيسلا 
المدعى بصفته بطلباته فيها مرتكنا فى اثبات صنته 
الى القانون ١6.‏ لسئة 1154 برفع الحراسة 
عن أاموال ؤممتلكات بعضُ الاشخاص وأيلولتها 
الى الدولة واذ كان الدعى عليه الأول قد اخنق 
قُ نفي تلك: الضفة ولان 0 التاجير من الباطن 


ورا لحدوقيا بالقائنة تنس الله التاسع من 


العتد فقد حق للمدعى بصفته طلب اخلاء الغين 
اعمالا لليادة ؟/؟ من القانون ١؟1‏ لسسنة 1169 
الذى تم التأجير واقيمت الدعوى فى ظله وهو 
نفس الحكم الوارد فى المادة 1؟/رب من القانون 
؟ه لسسئة 9م9١‏ الذى يعمل به بالنسبة لا يتم 
من اجراءا تالخصومة بعد سريانه ومن ثم فتتشى 
المحكية باجابة المدعى الى الطلب الاخلاء اما عن 
طلب القضاء فانه رغم رفع الدعوى فى ظل القانون 
لسسنة 1159 فانه وقد صدر الحكم بعد ثقاذ 
القانون ؟ه لسنة 1565 فائه يكون تقابلا للطعن 
اعمالا للمادة .؛من ذلك التانون لان العيرة فى 
جواز الطعن بطويق معين مرجعها الى 0 
المعمول به وقت صدور الحم لا وقثت 
الدعوى وغلى هذا خلا تستجيب المحكية 2 
القضناء به عملا بحقها امقرر فالمادة مرافعات 
اذ لا ترى فى الدعوى موجيا له . 


وحيك آن مصاريف تل كالدعوى تقع علىعاتق 
المدعى عليه الاول المحكوم عليه فيها عملا بالمادة 


الكشيتان 4197 سنة 158/1 و 4198 سنة 1791| مدئى 
جنوب القاهرة دائرة ؟ بالهيئة السابتة 


6/ 
محكمة جنوب القاهرة الابتدائية 
ه أبريل 151/١‏ 


(1!) دهوى : خصم . خطا جسيم فى اسمه أو صندده 
بطلان . مرافعات م /؟ 
( ب ) ككم مستائف : 
الاستثنايفة موضوعه 


قضاء ببطلانه . نظر المبكية 


المبادىء القانو في : 


١‏ ب الخطأ الهسم في اسم الخصم » لا يغنى 
عنه معرفه الخصم المقصود من سائر اوراق 


' الدعوى » لان الخطا الجسيم فى اسم الخصم أو 


ا ا اح كه 
انمد قضاءالمحكمة الاستتنافية ببطلان الحكم 
المستاقف للخطا فى. نياناته الدوهرية يستازم ان 
تمفى المحكمة فى نظر الموضوع لتقضى فيه بحكم 


. المستائف ومع ذلك فهو قد نص فى ديباجته على 


١م‎ 


معاي ابوت بس ووه سه 


حديد تراعى اذيه الاجراءات الصحيحة الواجبة : 


٠ الاتباع‎ 


الممكمة : 


.. وحيث أن المحكمة وهى بصسدد الفصل فى 
الاستئئاف تثسر بادى الرأى الى أن المستائف. 


وان اختصم قُ صحينة امتتاح الخصؤمة امام 
محكمة أول درجة الحارس العام على أموال 
المؤجحر وهو السيد / صلاح جمعةه الخاضعللامر 
م لسنئة 154١‏ ختثد عاد قبل اعلانه فأاختصم 
البيد. مدير عام الاموال التى آلت الى الدولة 
بمقتضى القاذنون ٠‏ للسسئة ١5554‏ بصحينةأعلنت 
اليه فى 1935/8/4 وظلت الخصومة منعقدة بين 
اللدعى وبين الشركة المدعى عتيها الاولى والدعى 
عليه الثانى بصئته المذكورة حتى صدر الحكم 


ان المدعى علييبا هيا الشركة المصرية لاعادة 
التأمين مدعى عليه اول والحارس العام على 


8 لسسنة "١‏ مدعى عليه ثان وعلى هذا فقن 


الخطا الدكي المستائف فى بيان جوهرى قيمايتصل 
بشخص الدعى عليه الثائى بصفته خطأ لا يغئى 
عته معرفة الخصم اأاتصود من سائر اورافق 
الخصو م وصقاتهم مثر ذبه عانية اليدللدن قَّ تدل.بق 


العام عضي أنه ااحضة من تاعاء نقسها ( ققض * 


مدئى ألطدنم ؟/ا؟ سسئة ١؟‏ كقكضائية مجموعة 
المكتب القن , اأدضة صن ."لم من السئة 15 وق 
الحلمن ؟؟ سثة 5؟ 3 أحدال شخشخصية مجبوعة 
المكتب القئى, الانية ص 135 من النئة ؟1 )2 


وحدث أ تشساء الحكية نطلان الحسكم 
المستائف لاخطا 2 دباتاته الحم هرية يستلزم 1 


تمضى المحكبة فى نظر الوضه ع لتقضى فيه بحكم 
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الميادىء القانونية : 

١‏ اذا كانت الشركة المدعية قد اختصمت 
صاحبى الدفع بشخصيتهما 6 ألى جانئب صفتيهما | 
كممثلين للمستاجرين ؛ واذ كانا فر ذوى صسفة 
بشخصيتهما لانهما ليسا طرفا فى الوقد؛فانه. يتعين 
قبول الدفع + بعدم القبول ا مبدى منهما تسخصيا ٠‏ 

؟- الاحكام التى حازت قهة الأمر المتفى 
نكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق »> ولا يحوز 
ان يقدا, دكيل بنقض هذه الحهة » القى لا نكون 
آلا فى نؤاع قام بين الخصوم انفسهم .ددن أن 
تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا . 


وذآ كان استناد الشركة الى احكام القانون. 
"م6 إسنة 1١558‏ ق دعءاها الرادنة يشكل سما 
قانوايا حددا لم يسدق طرحه فى الدفوى 
السانقة؛ 6 لا مجزد دليل حديد لاثدات حثها فى ١‏ 
التخفرش: مع دقاء نفسن السيب السحابق » فهو 
ندا يستوجحب رفض الدفع بعكم جواز لطر 
أتدهم دق 7 


؟ س نص قرار وزير الاسكان وأكرافق +" رقنا 
لسنة 1/٠‏ على : أنند جوز تأجير وحدات: سكدية 
مفروشة فى أحوالى معينة»ثم تلاه. القرار الوزارى 
7 لسنة .191 ملغيا .القرار السابق ومهيزا 
تأجر وحدات سكنية مفروشة تذئيذا الفقرةالثالثة 
من اخادة 1؟ من القانون 7م لسنة 1959فقى نفس : 
الاحوال التى اباحها: القرار الملغى »6 وقد جاءت. 
اباجة التاجبر-مطلقة »-فهى غير مقصورة على . 
المالك بل تشمل. المستاجر أيضا .-٠‏ 0 


شنا العا _الكلية | 000 ةا 


ات ل بعد يجان عن عن انعال ناي 
أمادة الرايعة من القانون 151 -لسنة 17 أن 
تضاف الزيادة النسدية على الاحرة 5 اذا أجر ات 
الاماكن بقصد استغلا؟ مفروشسة أو ارت 
مفروسة بالفعل » بل أصدج اقتضاء الزيادة رهنا 
بحصول التأجسير من الباطن خعلا » وعن فترات 
التأجير من الباطن فحسب ٠‏ 


ه مس اأبيانات التى نصت عذيها المادة ++ 
مرافعات على البيانات التى تتضمنها صحيفة 
الدموى لا تؤدى مخالفته حتما الى البطلان 
مادامت بقية البيانات لاتترك محلا الشكنى معرخة 
سخص المدعى » فيصح الاعلان اذا لم يذكر الأقب 
مادام الاسم يعتبر وافيا بالفرض » بل أنه آذا كان 
ذكر الصفة وحدها يحول دون النس فاته يصح 
“الاكتفاء بها + والخطأ واللبس او النقص فى بيسان 
أسماء الخصوم بائلحكم أو الامر لايترتب علينه 
طالما آنه لم يكن من ثسآنه التجهيل بالخصم أو 
اللس ف التعريف بشخصيته ٠.‏ ْ 


الملمكمة : 


٠٠‏ وحيث أن الدفع الاو ل صحيح ف القانون ذلك 
أن النسركة المدعية اختصمت صساحبى الدفع 
بشخصيتهما الى جانبصفتيهما كممثلينالمؤجرين» 
واذ كانا غير ذوى صفة بشخصيتهما لائهيا 
ليسا طرفا فى العقد » فانه يتعين تبول الدفع 
بعدم المقبول الميدى منهما شخصيا . 


وحيث أنه بالنسبة للدفع بعدم جواز نظر 
الدعوى شلابقة الفصل فيها فىالدعوى 1١477‏ سسنة 
17 مدنى كلى القاهرة فان المترر فى تطبيق المادة 
٠١‏ من قائون الاثبات « ه.غ مدئى الملغاة » 
ان الاحكام التى حازرت قوة الامر المقضى تكون 
حجة فيما فعلت فيه من, الحقوق .ولا يجوز أن 
يقبل دليل ينقض هذه الحجة التى لاتكون الا فى 
نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تنغير 
صناتهم وتتعلق يذات الحق محلا وسبيا ومن 
المقرر فى القانتون ان الحجة كما ثبت للمنطوق 
فهى تثبيت ايضا للاسباب التى ترتبط به وارتباطا 
وثيقا تحدد معتاه أو تكيله بحيث اذا عزل عتها 


صازميهما أو ناقصا > كبا انه من المقرر أيضا. 


ان شرظ حجية الام المقضى يستلزم فى الحنق 


اللدعى وحده الخصوم عملا بقتاعدة الزمر النسبى 
للأحكام بالاضافة الى اتحاد الموضوع ان المحل 
وهو ا الذْءِ تطبه الشصيع ان المصاحسة المتى 
يبتغى تحةيقيا بالتداعى خُضاد عن أتحاد المسيب 
وهو المصدر التانونى للحق المدعى به ان الواكعة 
القانونية التى تنثساً عنها موضوع الدعوى . 
وحيث أن المستفاد من الاطلاع عنلى الدعوى 


.1 سنة 1151 مدنى كلى التاهرة المنضية 


انها اقييت .من الشم 
المدعى علورهم يطلب تخنيض اجرة العين المؤجرة 
الى ٠.مراه‏ جنيهاشهريا ورد ماحصله الموؤجرون 
من زيادة تأسيسا على ان الثابت فى العقد المبرم 
بيتهما.فى 1533/1١/١‏ من أن قصد الاستعمال 
هو تأجير العين مفروشة ينطوى على صورية 
ومخالمة للنخلا م العام »؛ ويكون فى حد ذاته جريية 
مخالفة السائون وقد قضت المحكمة يجالسسة 
6/5 بعدم قدول الدعوى بالنسبة مدير 
الشركة وبرفضها بالنسبة للشركة مع الزامها 
المصاريف وجاء بالاسباب الحاملة لهذا المنطوق 
والمرتبطة به أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى 
التى عرضتها فى الاسبياب فسراد ادعاء الشركة 
التى يمثلها المدعى بيصورية الاجراءات واستهدافها 
رفع الاجرة وان امكانيات الشركة كشركة طيران 
عالمية تجعلها بُمنأى عن الاذعان لما تدعيه من ان 
أزمة المساكن الحالية جعلتها ترضخ لشروط الملاك 
المدعى عليهم اذ كان من الميسور لها البحث عن 
مكان آخر تستأجره أو تبنيه لموظفيها . 

. وحيث أنه باعمال الضوابطالتى سلفت الإثمارة 
اليها يبين ان الشركة المدعية اقامت هذه الدعوى 
بطلب تخفيض الاجرة على سببين رددت فى اولهما 
نفس السبب الذى اقامث عليه دعواها الاولى 
ومن م هالذفغ بالنسلية لهذا النتبب متديع فى 
القانون لانها مقامة ايضا من نفس الخصسوم 
وبذات الطلبات ومن ثم فتلتفت المحكبة عن هذا 
السبب: وتطرحه جائبا واما السيب ااثائنى وهو 
الاستناد الى أن احكام القانون ؟ه لسنة :115 
تحظر عليها تأجير العين مفروشسة فهو سبب جديد 
مثعين ‏ بالنسية له رفض الدقع يعدم جواز 
نظر 'الدفوى لسابقة الفصل فيها ومن البديهن 
أن أستئاد الشركة الى مواد التانون ؟ه سسمنة 
5 فى دعوآها الراهنتيشكل سبباقاتؤنيا جديد! 


ركة المدعية ومديرما ضد نفس 


المكة الثأتية والخبتؤن 


.1 المددان التاصع والفظفر 


لم يسيبق طرحه فى الدعوى ١1979‏ سنة /1151 
مدئى كلى التاهرة لا مجرد دليل جديد لاثيات 
حقها قى التخنيض مع بقاء نفس السيب السابق 
وهو الصورية ٠‏ 


وحيث أن المحكية وهى فى مق الفصل فى 
الادعاء بتخنيضش الاجرة المحمول على ألسيب 
الكديه نوست تزئ آنه :ليس 'شحيحا ما كفت 
اليه الشركة المستائفة من انها مينوعة بمتتضى 
المقانون ؟ه لسنة 1151 من التأجر من الباطن 
منروشة على وجه الاطلاق ذلك انه ان كانت 
الفقرة الاولى من المادة 1 من ذلك المتانون 
قد جعلت حق التأجير مغروشا لليالك دون سواه 
ومن ققة واحدة فى كل عقار يملكه © واجازت 
الفقرة الثانية للمستأجر من مواطنى الجمهورية 
العربية المتحدة تأجير المكان المؤجر مفروشا أو 
غير مفروس فى حالة اقامقه بالخارج بصفة مؤقتة 
فقد نصت الفقرة الثالثة من نفس 
لودين الأسكان واكرافق اسكناء من كلك أن يسدر 
ترارا بالقواعد المنظية لتأجر وحدات سكنية 
مقروئشة لاغراض السياحة وغيرها من 
الافراض بعد اخذ رأى الوزير المختص وكانت 
القاية “من هنذا الامستفاء هن 'تحفيق اللزوكة 
ولواجهة كافة التطصورات والاغراض الطلابية 
والعيالية ٠‏ 

وجاء فى تقرير اللجنةالمشتركة بمجلس الشضصعب 
تعليقا على النص ان المشرع دان فيه الا تتخذ 
الاماكن المفروشسة وسيلةلاستحكام ازمة الاسكان 
واستغلال المستأجرين.» فقد رأى فى نفس الوقت 
مايجرى عليه العمل فى المصايف والمتماتى 
والتيسير فى ثشسأنئها وترك تنظيم ذلك لوزير 
الاسكان وكان المشرع موفقا فى حظر التأجير 
المفروش على المستأجرين الا فى حالات الضرورة 
الواردة بالنص . 

وحيث. صدر قراروزير الاسكان والمرافئق ؟؟؟ 
سنة ./ا9! ناصا قى مادته الاولى على أنه يجوز 
تأجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذا لحكم الفترة 
الثالئة من المادة "؟ من القانون ؟ه لسنة 
65 قى أخوال منها التأجير لاحدى الهيئات 
الاجنبية أو الديبلوماسيةاو التنصلية أو المنظمات 
أشدولية أو لاحد العاملين بها من الاجانب أو 


للاجائب المرخص لهم بالعمل 


نفس المادة على ان ٍ 


فى الجيهورية العربية 
المتحدة ثم تلاذلكصدور الترار :الوزارى 685 
سنة .19177 ملغيا القرار السابق ومجبزأ فى مادته 
الاولى ايضا تأجير وحدات سكنية مفروئة 
تنفيذا لحكم الفقرة الثالثة منالمادة "؟ منالقانون 
فى نفس الاحوال الواردة فى العقد الاول من 
المادة الاولى من الترار السايق وهم من سلفت 
الاشارة اليهم بالاضافة الى الاجانب المرخس 
لهم بالاقامة فى الجمهورية العربية المتحدة فضلا عن 
ست حالات اخرى ورد بيانها تفصيلا يالقرار ٠‏ 
وحيث ان المستفاد من صياغة هذا القرأن 
انه ورد اعمالا لحكم الفترة الثالثة من المادة 
51 من القانون واستثناء من القيود الموضوعة فى 
فقرتيها الاولى والثانية يما يتعلق بحق تأجير 
المستأجر وقد جاعت عبارة القرار الوزارى فى 
اباحة التأجير مفروثما مطلقة غير مقصورة على 
المالك ومن ثم فهو ينظم ايضا حق تأجير وحدات 
مفروشة من المستأجر شريطة ان يكون التأجير 
قى حالة اليند الاول من اللمادة الاولى منه لاحد 
الاشخاص الذين سلفت الاثسارة أليهم . 


وحيث انه متى كان ذلك فليس للشركة ان 
تتعلل فى طليها تخنيض الاجرة الى الاجرة 
الاساسية للعين دون الزيادة النسبية على مجرت 
القول بانها ممنوعة من التأجير من الباطن قانونا 
لانها فى صحيح القانون ليست ممنوعة من ذلك 
وهى أيضا ليست ممنوعة منه بشرط المعقد اذ 
ان ٠الثايت‏ به انها استأجرت العين لاستعيالها فى 
اغراض التأجير مفروشة وهو ثبرط صحيح 
وبعيد عن الصورية أو التحيل على القانون كما 
قضى بذلك الحكم الصادر فى الدعوى 1577 سنة 


17 مدنئ كلى القاهرة والذىحاز حجية الثىء. 
المقفى بحيث لا يجوز معاودة مناقئضة مالع به 
فى هذا الصدد .. 


وحيث انه ولئن كان ذلك هو النظر الصنائب 
فى تطبيق القاثون بالنسبة لما سلف بيائه الا أن 
الشركة محقة مِنِ وجهة نظرٍ فى طليها النص على 
تحديد .الاجرة الآخرة . التى .كلتم يهنا .بالاخرة ' 
الاصلية محسصدب دون الزيادة الننسبيّة على ١‏ الآ 
ضافا فلك الزيادة الا هن فترات التأجم من 5 


الباطن فحسبوذلك اعمالا للمادة 4؟ من القانون 
؟ه لسنة 1131 ومن ثم كلم يعد جائزا كيا 
كان المحال فى تقطبيق المادة الرايعة من القانون 
١‏ لسنة 11547 أن تضاف الزيادة النسبية اذا 
اجرت الاماكن بتصد استغلالها منروشة أو 
اجرت مفروثة بالفعل بل اصبح اقتضاء الزيادة 
رهنا يحصول التأجير من الباطن فعلا وعن فترات 
التأجير من الياطن فحسب وعلى هذا فرتد 
الامر فىتحديدٍ الاجزة الىالاجرة الاضلية كأساس 
اعتبارا من ١138/8/18‏ وهو تاريخ سريان 
القانون ؟ه لسنة ١151‏ على ان تضاف الزيادة 
النسبية عن فترات التأجير مفروشسا متى ثبت 
ذلك وتقضى المحكية فى الدعوى على هذا 
الاساس مع ما يستتبعه ذلك من الزام المدعى 
عليهم المصاريف شاملة مقابل اتعسابب المحاماة 
عملا بالمادة 135 مرافشعات ٠‏ 
الدعسوى 1189 لسنة 15/1 مدنى كلى 
القاهرة : 
وحيث ان المتظلم عليهم قد استصدروا أآمر 

الاداء ١1م‏ مسنة 06 كلى التاهرة بالزام 
الشركة المتظلمة بان تؤدى لهم مبلغ .4.ره؟ه 
جنيها ومائتى قرش مقايل اتعاب المحساماة 
. والمصاريف مع النفاذ المعجل بغير كفالة على 
عريضة قالوا فيها انهم اجروا لتلك الشركة 
الشقة رقم !١؟‏ بالعمارة 9 أ قسازع المعهد 
السويسرى بالزمالك لاستعمالها فى التأجير من 
الباطن مفروشة لقاء ايجار شهرى .5ر.؟ 
جنيها يؤدى مقدما وان الشركة لم تؤد الايجسار 
فى المدة من أول مايو سنة .111 حتى أكتوبر 
من نفسنى العام الى أن اكتمل عليها المبلغ المدعى 
به واذ ظلت ممتئعة عن السداد رغم ائذارها 
كتابة بخطاب مسجل بعلم الوصول فقد لجأوا الى 
المقضاء بطلباتهم السابقة وركنوا فى الاثبات الى 
حائظة ضمت المستندات الآتية : 

-1١‏ عقد الايجار المبرم بينهم وبين الشركة فى 
0١‏ ولوالتضمن انها استأجرت متهم 
الشقة الثسار اليها بالعريضسة لاستعمالها فى 
التأجير مفروشة من الباطن ومئوه بان العين 
المؤجرة تخضع لاحكام القانونين هه لسنة ١558‏ 
و /السنة 1956 وان الايجار الشهرى ..؟زراه 
جنيها يضاف اليها نسبة ٠١‏ / مقابل التأجير من 


الباطن و ..كرا جنيها للجراج و ١٠٠6م‏ مليم 
لغرنة الخدم و .٠م.ر١ا‏ رسوم بلدية فيصبح 
المجموع ٠‏ رءة حجنيها تستحق مقدما فى اول 
كل شهر وثابت بالعقد ان مدته سنة تيدأ فى 
70 على ان تتجدد لمدة مماثلة مالم 
يخطر أى من الطرفين على الاخر بالاخلاء قبل 
انتهاء المدة بشهر على الاقل ... 


وحيث ان اداء الشركة المتظلمة الاجرة 
الصادر يها امر الاداء المشمولة بالنفاذ المعجمل 
لايعنى انتفام توفر المصلحة القانونية لها فى ان 
تطعن على هذا الامر فى محاولة مئها لالغائه اذ 
يحق لها نيما لو قضى لصالحها أن تسترد من 
المؤجرين ما ادفعته لهم بغير حق . 
وحيث أن السبب الاول للبطسلان المدعى به 
والذى تعززه الشركة المتظلمة الى أن ثمة تجهيلا 
هاسنماء المتظلم ضدهم من الانذار السابق على 
الأمى وق غريضة امستضدارة وق الاين نفسه 
فان الصحيح فى تطبيق المادة "11" من قتائون 
المرافعات أن تستلزم ضمن بيانات الصحيفة 
ايراد اسم المدعى ولتبه ومهنته ووظيفته وموطنه 
الى آخره وان النص فى هذا البيان لا يؤدى 
بذاته الى البطلان مادامت بقية البيانات لاتنرك 
محلا للشك فى معرفة سخص المدعى وعلى هذا 
فيصيح الاعلان اذا لم يذكر اللقب مادام الاسم 
يعتبر وافيا بالغرض بل انه اذا كان ذكر الصفة 
وحدها يحول دون الليس صح الاكتفاء بها 
« مرافعات العشسياوى بئد 564 منالجزء الاول» 
ومن تاحية أخرئى: فان الخطا.واللسن أو النقض 
فى بيان اسماء الخصوم بالحكم ب أو الآمر س 
لا يترتب عليه البطلان طالما انه لم يكنمنش أنه 
التجهيل بالخصم أو الليس فى التعريف بشخصيته 
نقض فىالطعن 116 سسنة ٠؟‏ قمجموعة المكتب 
الفئى من 51١5‏ مِن السنة م١‏ مدنى 6 . 


للا كان ذلك وكان المتظلم ضدهم قد عرفوا 
بانفسهم فى التكليف بالوقاء الموجه منهم الى 
الشركة ااتظلمة اعمالا لحكم المادة ؟.؟ مرافعات 
وفى عريضسة استصدار الامر على أنهم « أولاد 
محيد وحسين وعثمان أحمد عثمان وقد صدر 
الأمر بالاداء نمليع هذا الأساس واذ كان هذا 
البيان بنصه هو الثابت فى عقد الايجار في 


311 العددثن التاسع والعاشر ب السيتة الثائية والضسسون 


داق اد الع ب 


التعريف بالؤجرين فسسس من مدطق انقول وصف 
هذا البيان بالتجهيل: طالما ان العلاقتة العتدية 
نفسها لم ترد بيانا عن ذلك بمعنى آنه وقد 
أستأجرت الشركة عسين النزاع مسن الإؤجرين 
المعروفين فى العقد على نفس النحو دون أن تثير 
عند المتعاقد أن معرفتها لطرق 'العقد يختاج 
مزيدا من الايشناح خليمى لها' من بحد أن تدعى 
عندما يثور النزاع أنو؛ تجيل اشسخاس مؤدريها 
الذين احُتصموها لاي الاجرة 1 اسمائهم 


كما وردت فى العقد ومتى كان ذلك فان البيانات 
التى استلزمتها المادتان 5ه و 18 مرافعات 
سواء فى. الصحيفة أو الديباجة بالنسية لاسماء 
الخصوم تكون مستوفاة على نحو يتعين معه 
.فض الدفع بالبطلان المبدى من الشركة المتظلية 
لهذا السك 4 


العضية *514 مسنة 1ا11 مدئئ كلى جنوب القاعرة: دائرة 
رليعة مقبيئة قصاقة .+ 


| لحيس الاحتياطض زعد صدور قأنون التحريات 
تساؤلات ومشاكل فى التطبيسق 
للسيد الاستاذ صبرى العسكرى المحامى بالذقض 


صدر :قائون الحريات برقم /ام سنة 199/1 ونشر بالجريدة الرسمية فى الثامن" 
والمثشرين من 'سبتمير الماضفى معمولا به من تأريح #نكره .. وقد أوردت المادة 
الرابعة 545 تعديلا هاما للمادة ١5‏ من قانون الجراءام الجنائية بأن أضافئت 
اليها الفقرة المتالية : 


7١...‏ ونى جميع الاحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة شهور 
مالم يكن المتهم قد أعلن باحالته الى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة . غماذ! 
كانت التهمة المنسوبة اليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة 
' شهور الا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكية المختصة يمد الحيس 
بدالا تزيد على خمنة وأريتون .يوبا حللة التجديد الذة أو بهد لخرى بملازة :... 
والا وجب الافراج عن المتهم فى جميع الاحوال .. ل 2 


لاك وفقتضى هذه الاضافة أن اللشرع. الممسرى اتجه ‏ لاول هوه د الى وضع حد 
أقصى لدة الحسن الاحتياطى فجملها ستة شهور تبدا من تاريخ حبس التهم< على 
: نيئمة التحقيق' ‏ وكانت تلك المدة فيما سبق من قوانين عاط ون تيد اده 
الاتمى فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص 86 


ثم أدرك المشرع أنه قد توجد حالات يلزم فيها ‏ يسبب خطورة التهمة ب مد 
:الحيس الاحتياطى الى ازيد من تلك المدة المتررة كمبدا عام ...قئص على تلك 
الحالات محددا نوعيتها والشروط الواجب توفرها لامكان ند الحيسى فيها ...هما 
ا ا ا ل ا ليا 
00 التعال ون قراوط لوعو جب 


اولا : اذا كان المتهم المحبوس احتياطيا قد أعلن باحالته الى 1 المحكية المختصة 
( محكية الجنح أو محكبة الجنايات ) قبل انقضاء المدة المقررة كحد أقصى للحبس 
' الاختياطى - فى هذه الخالة يبقى أمر استمرار حبسه أو الافراج عئه من اختصاص 
تلك ا المتقررة بالمادة ليل ١‏ من قانون العرانات الجنائية . 0 والتى 

ثانيا : اذا كان ااتهم لم يملن بالاحالة الى المحكية المختصسة ل فى عذم 
الحالة يجب الافزاج غنه اذا كان متهم يجنجة .. كما يجب الاقزاج عنه فى حال 
ل ع ا ا ا ل ع لدم سن 
الاختياطئ - 'أمرا بيد الحبسش مدة خيشة وأريعين يؤما قابلة للتجديد .. 


: العددان التامسع والماقي - اتتلة آلثانية وألمبدة‎ ١11 


ذلك هو مقتضى التعديل الذى أورده قانون الحريات فيما يتصل بوضع حد 
أقصى لمدة الحبس الاحتياطى ‏ حرصنا على اعادة صياغته مبسطا ويأسلوب واضح 
يستهدف نتائج مباشرة ‏ أملا فى تأكيد ما نعتقد به من أنه لم يكن من المتوقع أن 
يثير ذلك التعديل ثسيئا من التساؤل أو المشاكل فى التطبيق ازاء صراحة النص .. بل 
وازاء ما هو مصاب به من اسهاب ق العبارة وتأكيد على المعئى الأقصسود 
5 ال ا ا 0 
مر الحريات قد واتت فلا أقل من التشديد عليها واعتصارها . 


ولكن الذى حدث ‏ وهو أمر يدعو الى الدهشة بل والى الرثاء ‏ أن هذا 
التقديل يا أن وضيم موضع التطبيق حتى اصطدم بالعديد من التناؤلات 8 
انتهى بها المتساطون ألى الامتناع ‏ الذى بدا سافرا عن قطبيقه .. 2 ' 


وين هذه التساؤلات 8 


١‏ د ماهو المقصود بعيارة « الحكّمة المختصة » التى 3 فى التمن بمنايسية 
شرط الاعلان بالاحالة وشرط الحصول على آمر بيد الحبس . 


3 ل وما هو الوضع بالنسية للمتهم بحجناية اذا أحيل الى ع 00 
وانقضت ستة شهور على حيسه بدون أمر من المحكية المختصة بيد الحيسن . 
هل يستير حيسه فى هذه الحالة طبتا لليادة ١١‏ اجراءات كن 


”7 واذا كان حبسن امتهم فى تلك الحالة باطلا ..غمما هئ 'الجهة الختصة 
بنظر طلب الافراج عيهة .. النيابة العاية | م مسمتثسار الاحالة .<. ؟ واذا كان" 
مستشار الاحالة هو المختص ‏ دون الئيابة العامة ياعتينار أن التحقيق :لم نعند: 
بيدها ‏ فهل يمتنم عليه النظر فى طلب الافراج والفصل فيه الا عند اصداره الامر 
بالاحالة الى: محكية .الجنايات طبقا للمادة 85 أجراءات .. ؟ 


وقبل الاجابة على تلك التساؤلات_ .. لعله يكون من المفيد أن نقدم لها بأن 
الداقع اليها كان ان ن النيابة العامة نوجئت بصدور القانون فى وقت كان فيسه عدد 

من المتهمين.تيدى ل على ذمة ات على حيسهم احتياطيا بدة 
تزيد على .1ادة المقررة بالقانون كحد اقصى للحبس .. ولان النيابة العامة تبنت فكرّة 
أن المشرع لا يمكن أن يكون قد استهدف بالقانون الافراج الفورى عن قؤلاء 
ل ل ان ل لتق سد عن طريقه ‏ داخل 
السجون .: 


ا من -التعقيب بخطأ تلك الفكرة فى حد ذاتها وبخطأ وضعها موضيسبع 
النجلبيق 27 ذلك .أنه لا يجوز تصور هدف للبشرع لم يفصم عنه صراحة س خاصة 
اذا-كان لايتمشى مع الحكية المتوخاة من اضدار: التشريغ .. ' 

والحاصل فى حالتنا ان المشرع توخى حماية الحريات لا التضييق عليها . 


يوضع موضع | التهيق 1 0 0 0 0 ومؤكدا 
من النص ولو بسنب :قور فى المبارة أو:خطا.فى الصيافة. 0 : الافه لا.:ساقطناك-النياتة 


الحبس الاحتياطى بعد صدور قائون الحريات ل 


العامة بل ولا للقضاء ‏ على التشريع فهما بالنسبة له لد ليسا من جهات التصويب 
أو التصحيح .. 

غير أنه يحسرب لصالح النياية العامة انها بالحل الذى اختارته لازمتها س. 
لم تجادل فى بديهية مستقرة .. هى أن قانون الحريات فيما تضمنه من تعديل المادة 
أجراءات ‏ انها ينطبق بأثر فورى ‏ طبقا للميدا المام فى تطبيق التواعد 
الاجزائية من حيث الزمان ‏ على امتهم الذى لم تعرض قضيته على محكية الموضوع 
ىق تاريخ العيل بالقانون .. خاصة وأن التعديل: جاء بقاعدة من قواعد الاختصاص 
اق جعل الاختصاص بنظر طلب الئياية العامة استمرار حبس المتهم أاحتياطيا 7 
من سستة شهور منعقدا لمحكمة الجئايات بعد أن كان منعقدا لغرفة المشورة طبقا 
للتانون قبل تعديله . ٠.‏ والمستقر فى الفقه أن التواعد الاجرائية المتعلتة بالاختصاص 
تعامل معاملة القواعد الموضوعية من حيث امكان سريانها فى أحوال خاصة بأثر رجعى 
متى كانت أصلح للمتهم 2 ( الدكتور رؤوف عبيد متادىء ا الجنائية ب 
الطبعة التاسعة سنة 151/5 ص لا وم) .. 


": والدليل علنى هذا .. ان النيابة العامة كانت قد حددت جلسة أمام غرفسة 
المشورة لنظر طلب استمرار حبس بعض التهمين طبقا لنصوص التانون قبسل.. 
التمديل ( القضية رقم 6/ا سنة 14115 جنايات الغردقة ) ثم عدلت عن ذلك الإجراء 
الذى كان قد اتخذ بالفعل واعلن به المتهمون ‏ وأصدرت قرارها باحالة القّضية . 
الى سيان الاحالة ل تتفادى صدور قرار غرفة المشورة بالفصل فى بطلان 


أولو أن النيابة العامة كانت ترى أن التعديل لا ينطيق الا بالنسبة للمستتيل : 
اى على الافعال التى ترتكب بعد صدوره مما نقتخى انقضاء ستة كسنهور جديدة 


لامكان الاستفادة من 0 والفهنية اليدتيييق 7 ارتكنوا : افعالهم المؤثمة قبن 
صدوره ب لما كانت بحاجة الى سحب التقضية من غرفة المشورة واحالتها فجأة 
اسان الأحالة .. كلك أن الاختسافن» ينظو علب امتيران الكيس. ل تصني 
ذلك .الراى: : يكون قائما لغرفة المشورة خلال سريان مدة الستة الشسهور التى 
تبدا منن تاريخ العمل بالتعديل لا من :تاريخ بدء الحبس الاحتياطى الحاصل ثيله , 


ولكن النيابة العامة وقد التزمت بالصحيح فى القانون فى تلك الخصوصية . 
نجد أنها قد حادت عنه بالحل الذى اختارته لازمتها .. ذلك انها باجالة القضايا. 
فجاة الى مستشسار الاحالة استهدفت بقاء المتهمين بالسجون ‏ حال كونهم محيوسين 
بالمخالنة لاحكام القانون ‏ وهذا خطأ واضح اذ أن النيابة العامة أمينة على 
ماك الدع وماج للقن لحترا الدازون لارلى كلفة ده ش 


.اذا كان قد ترتب على تلك الاحالة أن أصبحتث النيابة “العامة غير ملزمة بالنظر 
ى الافراج عن المتهمين المحبوسين لإكثر من المدة القانونية اذ القت تلك الممبئولية .على 
عاتق قضاء الاحالة . . فانها بذلك تكون ند وقعت فى خطأ آخر .. هو أنها تصورت. 
أن قانون الحريات : قد تغيا حث النيانة العمومية على الانتهاء من التحفيسق مهيا 
كانت أوضاعة وظروفه وهو أمر لا يمكن أن يكون قد دار بخلد المشرع .. ذلك أن 
أنتهاء. للتحتيق امن عدمه انبا يجب أن يقوم. على ركائر و سوية ودلية + ٠‏ ليسن 
منها أن المشارع اند يقضررٌ ا أو لا يتضرن ل من حبس المثهمينٌ “احتياطيا' . 


كال المددآن التاسع والعاقر ل السنة الثانية. وألميسون 


0 عا ا ا 0 
جميع الاعمال التحضيرية للقانونٍ جاعت خالية من أية اشارة الى وجوب 0 0 
التحقيق قى وقت معبين 5 . فقط كان الحفيكا لعن اللقريات وحمايتها بوضع التيود 
على امكان النيل متها ٠‏ حي لقاو الاولى التي أضيفت الي المادة ا ااجراءات 
حدس امتهم احتياطيا ثلاثة شهور فلك لاتخاذ الاجراءات التى براها كنفيلة للانتهاء 
من التحقيق . .» فاأنه من الواضح انها جاءت بقاعدة تنظيمية داخلية ولم يرتب المشرع 

على مخالنتها أى جزاء 300 

بقى أن نعود ألى ماقدمنا من تساؤلات ‏ فى محاولة للاجابة عليها : 

أولا : من الواذ ضح أن المشرع قد قصد يعبارة « المحكية المختصة » التى وردت 

فى النص اللمعدل لس المحكية التى تنظر موضوع التهية المنسوية للمتهم وتفصل 

فيه .. وهى محكمة الجنح بالنسبة للمتهم بجنحة ومحكية الجنايات فى الجناية 
أو غرفة المشورة ‏ . عند طلب مد الحبس الاحتياطى ‏ اذا كانت هذه المحكية 
الآخيرة فى غير دور الانعقاد .. 1 

يؤكد هذا النظر ‏ بالاضافة الى ماهو مستقر من أن المشرع يعتبر قضساء 
“الاحالة جهة تحقيق لا قضاء فصل .. اذ تحدث عنه فى الكتاب الاول ‏ الخاص 
بالدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق ‏ من قانون الاجراءات الجنائية, .. 
ل 0 0 
الدزيات إن القع تسد سراح بطارة ‏ 2 المحكية الخيصة > محة الوسر درن 
يرها ا ا م ل 
اليها الدعوى » . 

كما أن المعنى ذاته ثابت بيا ورد عنه بمضبطة جلسة ا اثناء 
مناقكسة المشروع بقانون امام مجلس الششعب .. اذ ورد على لسان الدكتور جمال 
المطيفى ( مقدم المشروع ) أنه اذا رأت النيابة بعد انقضساء ستة أشسهر أن التهمة 
خطيزة وتحتاج الى مد الحبس الاحتياطى .. فى هذه الحالة ترفع القضية « لمحكمة 
: الجناياث المختصة بالموضوع »© لتصدر قرارها ٠‏ 


وعلى ذلك فانه يتعين القول بأن مستشسار الاحالة يخرج عن نطساق يدلول 
عبارة « المحكية المختصة » الواردة بالنص المعدل .. ومن ثم لا يتحقق ياعلان المتهم 
باحالة قضيته الى مستشار الاحالة شرط الاعلان باحالته الى المحكمة المختصة .. 
وهو الشرط اللازم توفره كى يبقى المتهم بجناية. محبوسا لاكثر من ستة شمسهور 
المقررة بالقانون. كحد أقمى للحبس الاحتياظى دون ماحاجة الى استصدار أمر بمد 
الحبس من محكية الجئايات .. 


ثانيا : وماد ما تقدم أن حبس اللمتهم يجناية ‏ الذى أعلن باخالته الى 
مستشار الاحالة وانتضت على حيسه ستة شهور بدون أبمر من محكية الجنايات 
ابد الحبس يصصييح باطلا لخالفته لقانون الحرياتة 6. و ينفى هذا النطلان مائصّت 
عليه المادة 15١‏ اجراءات من أنه اذا احيل المتهم. الى مستشسار الاحالة يكون الامزاج 


الحيش الاحتياطى بعد صدو قانون الحريات ' , /ؤ١‏ !: 


عتسه ان كان محنوسا' او .حيمبة أن كان مقركا عنمن اختقاض الحينة :أكمار؛ 
الها . ٠‏ ذلك أن هذا النص ورد بشأن « الافراج المؤقت » لا « الامر بالحبس #6 ..' 
ومن ثم لاينطبق الا فى النطاق الذى حدده المشرع كتاعدة عامة للحبسس الاحتياطى 
ولا يكون قيدا على تلك القاعدة التى جاءت مطلقة الا من قيد الاحالة الى محكبة 
الموضوع أو الحصول على أمر من محكية الجنايات بمد الحبس". . 


ثاثا : أما وقد انتهينا الى القول ببطلان الحبسس الاحتياطى فى الحالة المتقدمة 
فان الرأى يدق فيما يختص بتحديد الجهة التى تختص بنظر طلب الافراج عن المتهم .. 
ذلك ازنظاهر نص الادة ١6١‏ اجراءات يمنع النياية العامة من النظر يطلب الافراج 
اذ أن التحقيق خرج من يدها 58 كما أن ظاهر نص المادة ؛لّْما أجراءات يمع 
مستقار الاحالة من النظر فى ذلك الطلب الا عند اصداره الامر باحالة المتهم الى 
اأحتياطيا حبسا لا شبهة فى بطلائه ومخالفته للقانون لحين صدور آبر الاحائة الى' 
المحكنة المختضة متضينا الافراج عنه .. 


وصدور أمر الاحالة الى المحكية المختصة متضينا الافراج عن المتهم ‏ فى هذه. 
الحالة ‏ لا يجوز الاختلاف عليه .. ذلك أنه اذا كان حبس المتهم قد أصبح باطلا 
ومخالفا للقانون فانه يلزم الافراج عنه فى كل الاحوال . 

ولا يحتج على هذا بأنه يحق لمستشار الاحالة احالة المتهم محبوسا الى المحكية 
اللمختصسة حتى لو كان مفرجا عنه قبل الاحالة طيقا للمادة 6م١1‏ اجراءات .. ومن ثم 
يكون من حقه الابقاء عليه محبوسا بالرغم من بطلان الحبس .. ذلك ان سلطبة 
مستثار الأخالة فى احالة المتهم محبوسا الى المحكية المختصة أصبحت مقيدة 
. بالتعديل الذى آدخله المشرع على آلمادة ١68‏ اجراءات ‏ ممأ يتتخنى القول بأنه لم 
يعد لمستشسار الاحالة أن يأمر باستمرار حبس المتهم الا اذا صدر ذلك الامر قبل انتهاء. . 
المدة المتررة بالقائون كحد أقصى للحبس الاحتياطى .. أو المدة المأمور بها من محكمة. 
الحجئايات .. كما أنه لا يحق له اصدار الامر بحبس المتهم المفري عنه الا اذا كانت 
اللدة التى امضاها المتهم فىالحبس الاحتياطى قبل الافراج عنه تقلعن ستة شهور. . 

بل ويشنترط فى كل الاحوال لامكان بقاء المتهم محبوسا لمدة غير محددة على ذمة 
محكية الجئايات في الحالات السابقة أن يتم اعلانه بالاحالة قبل انقضاء المدد السابق 
الاسارة. اليها .. ذلك أنه لا يكفى صدور الأمر بالاحالة ‏ بل يلزم اعلان المتهم به # 
وفق صريح نص المادة ©؟11 اجراءاتك بعد تعديلها 573 


وعلى ذلك فان السؤال ا يكون عن كنه الامر الصادر بالاحالة فالجواب عنسه 
يسير كما قدمنا . .وائما السؤال يبقى عنالجهة المختصة بنظر طلبالافراج فى الفترة 
مابين احالة المتهم الى 'مستشار الأحالة وبين أحالته واج هذه الجهة الاخيرة الى 
محكية الجنايات ... التيابة العابة م قضاء الاحالة . 

هنا يتعين أن نرسى مبدا هاما .. هو 0 اعدالة ‏ أن يحد المتهم 
نفسه - لاية فترة زمنية مهما كانت محدودة ‏ بدون جهة مسئولة تملك سلطة النظر 
ف أمر حبسه الباطل .:. ومقتضى هذا أنه لا يجوز القول ‏ من حيث المبسدا ‏ بأن 
الثيابة .العامة وقضاء الاحالة لا يختصان مْعا بنظر طلب الافراج عن المتهم المحبوس 
بالمخالفة للقانون فى الفترة مابين اعلائه بالاحالة الى مستشار الأحالة وصدور أمر 
الجهة الاخيرة باحالته الى مجكبة الجنايات ؛ , 
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ومن حيث الواقع القانونى .. وبالنسبة لاختصاص قضاء الاحالة بنظر طلب 
الافراج فى الحالة المتقدمة ‏ فان الرأى يتجه الى القول بانعقاد الاختصاض 
له .. ذلك أنه يستيد اختصاصه بالتظر فى أمر حبسس المتهم ‏ أو الافراج عنه ‏ 
كقاعدة عامة من نص المادة ١6١‏ اجراءات .. وهى لم تضع قيد! زمنيا أو توافقبا 
لاصدار الامر فى ذلك المطلب .. آما ما ورد بالمادة ١84‏ اجراءات من أن مستثار 
الاحالة يفصل ف الامر بالاحالة فى استمرار الحيس أو الافراج فانه لايعتبر قيدا على, 
القاعدة العامة الواردة بالمادة ١١‏ اجراءات .. بل هو تأكيد على نلك القاعدة العامة 
يعنى أنه يلزم أن يتضمن امر الاحالة فصلا فى استمرار الحيسن أو الافراج ولا يعنى 
تغطيل يطلق نض المأذة 121 - من قانون الاجراءات .. 

يؤيد صحة هذا النظر أن المشرع أورد حكما مماثلا لحكم المادة ١84‏ اأجزاءات 
عندما تندول سلطة قاشى التحقيق فى الافراج أو الحبس عند اصدار الامر بالاحالة ‏ 
هو مائنص عليه فى المادة 165 اجراءات .. ومع ذلك فان أحدا لم يقل بأن هذا التمن 
عطل مطلق نص المادة ١46‏ من قانون الاجراءات الذى يقضى بأنه لقاضى التحقيق 
ق كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سسماع أقوال 
النيابة المعامة بالافراج المؤتقت عن المتهم 5.٠‏ 00 ش 


واذا كان ذلك هو الراى بالنسبة لاختصاص قضاء الاحالة :. فائه لايمنع 
من القول أيضا بانعقاد الاختصاص للنيابة العامة .. ذلك أنه اذا كانت المادة ١6١‏ 
اجراءات قد جعلت الاختصاص بالفصل فى استمرار الحبس أو الافراج لمستشار 
الاحالة بعد .احالة المتهم اليه .. فالراجح أن ذلك لابغل من يد النيابة العامسة فيما 
يختص بالحبس اذا ماكان الحبس قد اصبح باطلا أو مخالفا للقانون ::. ومثل ذلك 
ان بحال المتهم بجناية :الى م.ستشار الاحالة ثم يظهر ان الجريمة لم تقع لاى .سبب. من 
الاسباب .. فى هذه الحالة لا يمكن القول ببقاء المتهم محبوسا احتياطيا حتى يصسنر 
مستثمار الاحالة أمرا مالا وجه لاقامةالدعوى العمومية وائما يلزم. ان تتصدى النيابة 
العامة للامرفورا وتتحمل مسئوليتها نحوتطبيق القانون تطبيقاصجيها حمايةللحريات 
بأن تصحر أمرها بالافراج عن المتهم .. 


ولعل ذلك الرأى يعود بنا الى نقطة البدء .. ان خطأ النيابة العامبة باحالة 
المتهم الى مستتسار الاحالة لمجرد أن ترفع عن كاهلهًا عبء تطبيق قانون الحريات 
وتضعه على كاهل مستثار الاحالة .,. بجاتب أنه خطأ ظاهز ولم يكن: لها أن تقع 
فيه باعتبار أن الأصل فى سلطتها أنها سلطة لحماية المجتمع وتطبيق قوانينه تعلبيقا 
صحيحا . . والشرر الحقيقى لليجتمع لا يكون باطلاق سراح متهم ولو كان مذئبا انما 
المرر أن تقيد حرية متهم بالمخالفة للقانون .. 


بجائب ذلك . . قانه لايغنى فى كل الاحوال أن النيابة العامة قد اصبخت فى مناى. 
عن مسئولية تطبيق القانون تطبيقا صحيحا .. بل يتعين عليها ‏ وبالرغم من احالة 
المتهمين الى مستشار الاحالة ‏ أن تنظر فى أمر الافراج عنهم بالتطبيق .للتعديل 
الوارد بقانون الحريات .. والامل عظيم فى أنها ستفعل اذ أن ذلك. القانون جسدير 
بأن تتسابق السلطات الى وضعه موضع التنفيذ مهما تطلب ذلك منها من فجامة .. 


لجان الفصل ف المنازعات الزراعية 


للسيد الاستاذ محمد علوان المحامى 


عضسو مجلس النقسابة 


عر ويلك النجكات. مه العلي بطلوان المتدى الكابى: مفجيو ما 
النصل فى المنازعات الزراعية وتعديل بعض آحكام المرسوم بقانون رقم إل/ا! 
لسبئة ااا ٠‏ 


. ويمس هذا الموضوع قطاع كبير من جماهير الشعب الكادجة اذ أن ٠.‏ /ز من 
اجمالى مساحة .الارض الزراعية تزرع بواسطة مستاجرين لهة . وبالتالى 7 
الغاء اللجان يثبفى أن ينبنى على آأسس موضوعية تنبىء عنها الاحصائيات وتستهدى 
الصلحة العاية , 


وقد تبين لنا من الدراسة أن تلك اللجان وأن شاب عملها بعض القصور الا أنها 
قامت بدور كبير فى توصيل العدالة للفلاح الصغير فى موطنه بدلا من أن يتكبد مثساق 
ونفتات متعددة اذا لجا للتضاء العادى ؛ علاوة على أن الاحضائيات تدل على سرعة 
النصل فق الدماوى التى طرحت آمامها وق.وقت مثالى بالنسبة لاعباء ومشاكل 
التامى آمام المحاكم العادية'. " ' 


ودلالة ذلك الاحصائيات الرسمية والتى يجب على ضوثها ان يتقرر الابقاء ار 
الالغاء والمشاهد البيانات كالآتى : 
أولا.: الفترة من ديسوير سنة 19411 آلى آشر ديسمير سئة 1151 


(1 )"على مستوى القرية : 


١‏ بلغ عدد المنازعات التى قدمت من ذوى الشأن خلال هذه الفترة ؟ؤورهلا 
منازعة حول منها على اللجان لنظرها .ءارهلا تم الفصل فى ٠ه/”‏ والباقى قدره 
4 نظر فى المدة التالية ومعنى ذلك ان 15 // من عدد المنازعات المقدمة حول 
الى اللحإن للنظر بعد إستيفاء النواحى الشكلية للمنازعة . 


ب ) على مستوى امركق * 


١‏ قدمثت طعون فى المنازعات التى قم الفصل فيها ببنعرفقة لجان الثرى 
بلغ فددها الم عرضت على اللجان منها الياه طعن فيها بعد استيفاء بياناتها' . 
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واصدرت هذه اللجان قراراتها فى الطعون التى عرضت عليها بلغ عددها 
5 طعنا منها 59/154 مؤيد القرارات اللجنة الاولى » .86 فقط عدلت اللجنسة 
الاستئنافية فيها قرارات اللجئة الاولى ومعنى ذلك : 


اج أن 1 من قرارات اللجنة الاولى لعن فيهسا من: ذوى الششأن أمام 
اللجان الاستئنافية . 


؟ سآن 86 / من قرارات اللجان الاستئنافية كانت مؤيدة لقرارات اللجان 
الاولى ‏ وفى عدد بسيط جدا لايذكر صدرت تعديلات فى قراراتت اللجان الاولى 
بلغت نسبتها 14 بز من مجموع احكام اللجان الاستثنافية ؛ ١‏ بر من مجميوع 
أحكام لجان القرى . 


ثانيا : الفترة من ينأير 15548 ألى ديسمبر 1١954‏ : 
(!) على مستوى القربة : 
١‏ - بلغ عغدد المنازعات التى قدمت من ذوى الشأن خلال هذه الفترة 
( دهثلاه ) منازعة حول منها على اللجان لنظرها 51881 تم الفصل فى 55؟4/) 
والباقى 85٠6م‏ حول للمدة التالية ٠‏ ومعثى ذلك ان.58 / من عدد المتازعات 
المتذمة حول الى اللجان للنظر بعد اسبتيفاء النواحى الشكلية للمنازعة . وتم نظر 
65 / من هذه المنازعات فى الفترة المذكورة . 1 


( ب ) على مستوى المركز : 


| ل قدمت طعون فى المنازعات التى تم الفصل فيها بمعرفة لجان القرى بلغ 
عددها ١١49/8‏ عرض على اللجان منهنا ٠‏ طعن منها بعد اسستيفاء بياتاتها 
وأضدرت هذه اللجان قراراتها فى الطعون التى عرضت عليها بلغ 1.117 طعنا منها 
مؤيدا لترارات اللجنة الاولى ؛ ١574‏ فقط عدلت اللجنة الاستثنافية فيهسسا . 
.قرارات اللجنة الاولى . 


' وممنى.ذلكا أن * 
١‏ - 16 #ر من قرارات اللجنة الاولى طعن فيه من ذوى الشسسان أمام 
اللجان الاستتفافية . + 2 . ْ ٠‏ 


؟ ثم / من ثرارات اللجان الامتئنافية كانت مؤيدة لقرارات اللحان الاولى 
عدد.بسيط جدا لايذكر صدرت تعديلات فى قرارات اللجان الاولى بلع نسبته م1 1 
من مجموع أحكام اللحان الاستتثنافية »“ مر؟ 1 من مجموع أحكام. لجان التقرى . 


ناقتا : الفترة من أول ناير سنة 191/8:حتى نهاية ديسمبر سن 1555 . 


بلغت جملة المنازعات المقدمة للجمعيات 1138 حول منها للجان 751/07 تم 
الفصل فى خلال السنة ذاتها فى 70107 أى لم يتبق مرحل لسنة أخرى الا .؛:؟" 
وتلك: بعضها يمثل المنازعات التى قدمت فى نهاية السنة ورحلت للسنة التالية . 


لجان الفصل فى المنازعات الزراهية ١؟‏ 1 


ولم يستائف من جملة تلك المنازعات آلا 181١.٠‏ أى بنسبة 1١6‏ / تقريبا عرض 
على اللجان منها ١1550‏ تم الفصسل فى ٠.11.‏ تأيد فى الاستثناف 8119م 
وعدل ١55١‏ . 


. ضخامة عدد المنازعات المتدمة فى كل فترة‎ ١ 


؟ ‏ الفترة إلوجبزة التى انجزت اللجان على مستوى القرى آعمالها بالنسبة 
ليده التازعات -. :وين المنزوف أنه وق" للعدذن ذلك اكلاها لولاا كفل لجان علن 
المستوى المحلى اذ توجد ...»2 لجنة تفصل فى المنازعات بالرغم من ان هذه الاعمال 
تعتبر اضافية بالنبة لاعضاء هذه اللجان فجميع اعضاء اللجان سواء على مستوى 
القرية أو المركز مير متفرغين لهذه الاعمال . كما ان المشرف الزراعى رئيس لجنسة 
القرية عليه أعباء زراعية كثيرة فى عمله الاصلى وفى مقدمتها مواسم مكافحة الآفات 
الزراعية ( دودة القطن ) والتسويق التعاونى والتنظيمات الزراعية وغيرها كما ان 
لتوسيرات التى وضعت للزراع لتقديم منازعاتهم بدون أى رسوم أو أى قيود كانت 

سسدبا مباثشرا فى هذا العدد الضحم من المنازعات . 


و تنتج من قرارات اللجان الاستثئافية على مسستوى المركز فى الطعون 
المقدمة اليها الآتى : 


إخوانات اللخان عن تستوع. العرية 8ك مرعية ومليية ف كل من 
الأديان وعبال فلكدى' هلة الطمون الممة ل كزاراضبا تعلى التدو السيايق 
الإشارة اليه . 

( ب ) غالبية قرارات اللجنة الاستئنافية كانت مؤيدة لقرارات اللجنة الاولى. 
بالرغم من مواجهة أعضاء اللجنة الاولى هذه الاعمال لآاول مرة وأن كثير من المشرفين 
رؤساء اللجان حديثى العهد بالخدمة ولم يسبق لهم ممارسة مثل هذه الاعمال وعلى | 
ذلك كلما طالت ممارستهم لهذه الاعمال مع التدريب المستمر للموظفين وكذلك تدريب 
00 أعضاء اللجئة فستؤدى هذه التشريعات ‏ رسالتها لجمهور: النلاحين يشان 

ر العلاتات المرتبطة بالاراضى الزراعية . 


والنتيجة 'التى يمكن أن نستخلصها من البيانات الاحصائية ان ع تلك اللجان حققت , 
اهدافها بتصفية المنازعات عند منبعها بطريقة اشسبه ماتكون بالمصالحة منها الى ” 
الخصومة القضائية: وضمان توفير العناصر التى يتوهر لديها الالمام بلروف' 
المنازعة الامر الذى يمكن اللجان من سرعة حسم هذه المنازعات بلا نفقات يتحملها 
المستأجن الصغير سواء رسوم قضائية أو مصروفات انتقال . وقد كانت نشأة تلك 
اللجان التشريعية مصاحبا المكاسب الثورية التى حصل عليها الفلاح وبدات: فى 
المراكز ثم تبين من التجربة والتطبيق العملى ضرورة أنم تكون اللجان على مستوى 
الترية وفى ذلك كسب كبير للفلاح الصغير لا لمن لديه القدرة على المنازعة القضائية ) 
وفا الالغاء رجوع الى الوراء فالمشرع راعى فى تشكيل تلك اللجان الجمع بين 
التنظيمات الشعبية والسياسية والتعاونية على مستوى القرية وبين التنظيمات 
الادارية فيها . واتسق مع اتجاهه التشريغى والذى أكده فى قانون امرافعات ( قي | 


, المددان التايع والماقى -. 'اتملة الفائية والتضيسوم 


لسنة 15114 ) عندمآ ضمن'المادة 16 منه التص على تكوين مجالس صلح واناط بها 
'الاختصاص بالتوفيق بَيْنَ الخصسوم برئاسة آحد وكلاء النائب العام وخول للمجلسن 
الحق فى احالة الموضوع للمحكية لنظره قى جلسة يحددها وصدر القرار الجمهورى 
المنظم لهذه المجالس ( قرار رقم ١١‏ لسنة 1558 ) والتى روعى فى تشكيلها أن 
يكون عضوى المجلس من المواطنين العاديين يختارهم الاتحاد الاقشتراكى دون 
اشستراط تخصسص معين ‏ كما آكد هذه المكاسب الدستور بان ضمن نص المادة ,/او 
١اانضن‏ على :أن « يهم الفنس ق افاندة العسدالة علن الوؤجه وق الحدوة المنيقة 
تى القانون: »© .. ١‏ : 


فاذا ماكان هذا الاسهام موجود ومستقر وأصبح له كيانه المتميز » فهل يمكن 


تهذه الصورة تقريبا من القضاء الشسعبى وجدت لتبقى بعد أن استقرت 
العلاتات: الاجتماعية فى القرئ على :أسساضس وجوذها ومن ثم يتعين أن ينظر لها بعين 
التطوين ؤازالة الاختناقات التى اعترتها فى التطبيق فى اطار التطور التشريعى المتسق 
مع الإتجاه العام من نوى امصلحة الحتيقية النين يصرون على استمرارٍ وجود هذم 
اللجان يصورة أو بأخرى قريبة منهم . 
وقد كنت ذلك كاقة المؤتمرات الفلاحية التى عقدت وكذلك ندوة الاملاح 
الزراعى فى عشرين عاما القى نظمها التنظيم السياسى بالتعاون: مع الاجهزة التنفيذية. 
٠:‏ سسيتمبر' سنة: 1111 ٠‏ وقدا تخنمنت اتوصياتها استمرار اللجان: مع تطويرها وعلاج 
أها ظهز من مشاكل التطبيق .. 


. وليست هذه اللجان فريدة فى التانون بل, يوجد لها نظير فى مصر فى هيئات 
التخكيم فق منازّعات العمل الجباعية:م/118 وفى فرنسا اد توجد المحاكم المتساوية 
للاتجارات' الزراعية والتى تتكون من عدد متساو من المإجرين والمستاجرين يختارون 
بالانتخاب يراسها تقاضل متخصص :واشستراكه المفروض فيه لرفع الكفاءة الفئيئة 
اللنفكمة. التى.تفضل فى المنازعة ؛ ؤيمكن ان نوفر العنصى الفنى المتخضنص فى صر 
بطريقة غير مباشنرة بان نأخذ بشكل قريب .من نظام مفوضى الدولة فى المنازعات التى 
ترفع أمام مجلس الدولة وذلك بأن تلتزم اللجان بأن: تحيل النزاع قبل الفصل فيه 
الى اأشضان' العانوتى. للحميفية الذى الزم قانون التعاون (.ه لسنة 1155).وجوده 
الجمعيات التعاونية لابداء الراى القانونى دون التزام اللجنة بالاخذ به . ومن هذا 
العرض ابررات بقاء هذه اللجان فأنا نتقدم باقتراح مبنىعلى اساسموضوعية تغالج 

. مشباكل التطبيق والتى نلخسها قبل عرض الاقتراح فى' الآتى : 


مشساكل اكد لتطبيسق :. 
عدم انتظام فجنة الفصل فى المنازعات الزراعية على مستوى القرية يسبب 


. يعطل .البت فى المنازعات المقدمة الميها . 


1 ك خدم ضدور قرارات نلجئة 'فض المتازعات الزراعية أو اللجنة الاسبثنافية 
فى المدة الأخدرة تانؤنا لذلك ١‏ *: 


لجان النمل في المتازماه الزرلهية ١‏ يفنا 


: سس عدم نشر عنياك الترارات التى تصدرها اللجان على مستوى الكرية 
والمركز لكى يتمكن امزارعين من تحديد موقفهم من الطعن أو عدبه . 


ل عدم وجود نظام لمراقبة القرارات التى تصدرها لجان الفصل فى المنازعات 
للتأكد من سلامة الاجراءات والقراراتالتى تصدرها فالمنازعات التىتفرض عليها . 
المنازغات وتنسجيلها وَعَْمِلَ محاضر بانعقاد جلشاتها ... الخ . 

1 عدم وجود مصرف مالى أواجهة الاعباء الخاصة بتنفيدذ اعبال لجان الفصل 
فى المفازعات الزراعية مما يعظل تنفيذ أعمالها فى. المواعيد المناسبة بالصورة المرضية . 

7 عدم تقرير الحوافز المالية لتشجيع الممتازين من اعضاء اللجان اذ لاتفرقة 
بين المجدين وبين المقصرين . : 

م عدم المام بعض اعضاء اللجان بأحكام القانون بشسأن تنظيم العلاقة 


الايجاربة وما يترتب غليه من وقوعهم فى أخطاء تؤثر على القرار ات التى تصدرها 
اللجان.مخ احكام القانون ) ” 


8 وجود صعوبات كثيرة عند اليت فى بعض الموضوعات نتيجة عسدم وجود 
ص صريح يحدد اخُتصاصات التشساء العادى ا الفصل فى المثازعات الزراعية 
فى هذا الثمأن . 


٠١ .‏ الشكوى عامة من النص الخاصي فى القانون الحالى بعدم جواز الطعن 
فى قرارات اللجان الاستتنافية . 
1١‏ عدم انتظام اعلام الخصوم سواء بمواعيد الجلسات أو القرارات التى 
تصدرها اجنة إلقرية لاتاحة لفرصة للطعن فى الوقت المناسب . ْ 
وفيمًا يل التوصيات الخاضة بعالجة الثفرآت التى ظهرت خلال التطبيق 
والتى تحتاج جميعها الى صدور قانون جديد يشمل التعديلات المطلوية * 


اتضح أن الحاجة ناسة الى تشكيل اللحان المنصوص عليها فى القائون رقم كن 
سالف الذكر لتوفيز الكناءات والصلاحيات اللازمة من ناحية وانضاء درجات' جذيدة 
للتقافى منناحية اأخرى لتأكيد العدالة واستقرار الاحكام ٠‏ 

وى هذا يكون تسلسل هذه اللجان على النحو التالى : 

() ) لجنة على مستوى القرية: تسمى لجنة المصالحات الزراعية : 

'وتكون مهبتها محأولة التوفيق بين اطراف الخضومة وف حالة تعمذر التوفيق 
تصدر ترارها فى المنازعة . وفى خلال المدة المحددة قانونا لذوى الثسأن ان. يتظلموا 
من قرارها آمام لجنة المركز -التى ينطوى تشكيلها على شمر عاك رفس علي 
النحو التالى * 


1 العددان التاسع والعاشر؛ ‏ السئة الثانية والفيهون 


مهندسن زرآأعى ينديه مدير الزراعة بالمحافظة رئيسا 

احد أعضاء لجنة وحدة الاتحاد الاشتراكى بالقرية بالاسم ) 
يرشحه أمين لجنة الاتحاد الاشتراكى العربى بالحافظة 0 ٍ 0 

اخنْد اعضاء مجلس ادارة الجمعية التعاونية الزراعية بالقرية | 

صراف القرية ( بالوظيفة ) . ز 


' وللجئة أن تدعو الى اجتماعاتها مدير الجيعية لمدها بالبيانات التى تطلب منه 
بشأن المنازعة المعروضة عليها . 


( به ) لجنة على مستوى المركز وتشكل على اتنحو التالى : 

.ب قاض ينديه وزير العدل ١‏ ْ رئيسا: 
أحد اعضاء لجنة الاتحاد الاشتراكى بالمركز يرشحه أمين ‏ ) 
.| اللجنة بالمحافظة ٠‏ | ْ | 
مندآب عن وزارة الزراعة يندبه مدير الزراعة بالمحانظقة أعضاء 
أحد أعضاء مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية . ْ 
ست عضو نيابة يتدبه النائب العام " ز 


. ( ج ) الدائرة. المدنية الاستثنافية :. 


يجوز للمتنازعين الطعن فى قرار لجنة المركز امام الدائرة المدنية الاستثئنافية 
بالمحكمة الابتدائية لاسباب قانونية فاذا قبلت| لحكية هذه الاسباب نظرتفى الموضوع 
وفصلت فيه بحكم نهائى وعلى ان تنظر فى الموضوع خلال قهز من تاريخ قبول نظر 
المنازعة . 

( ه ) أن يؤخذ بنظام ممائل لنظام مفوضى الدولة لابداء الرأىالقانونىقبل الفصل” 
فى المنازعة خاصة انه فى المرحلة 'الاولى للتصالح لايوجد فيها المتخصص القانونى 


قرار تشكيل اللجان : 
جان + 2 


راى الهيئات والمنظمات الجماهيرية وذلك' بدلا من المحافظين على اساس أن وزير 
العدل مسئوليته توفير حسن أداء العدالة وان يكون كل قرار سا متضمنا لاسماء ممثلى 
الاتحاد .الاشستراكى العضو الاصلى والاحتياطى ليحل العضو الاحتياطى محل العضو 
الاصلى فى حالة غيابه حيث لايصح انعقاد اللجئة فى غيابه وذلك منعا من: تعطيئل 
أعمال هذه اللجان ويتعين أن'ينص على اختيار. الاشسخاص من بين من تتوافر غيهم 
الكفاءة والنزاهة ممن لاتقل أعمارهم عن .؟ سسئة وأن يكوى, التمبمم لدة سنتهم . 


ضمانا لجدية المنازعات من جهة وأيجاد مصرفة مالى للمواجهة المصاريف الادارية 


لمان الفسل فى المتازعات الزراغية ا 


والحواقز وبدل الانتقال. ' من جهة اخزى يتعين أن تفرض على كل منازعة رسسوم 

تتدرح مع تدرج المنازعة الى المستوى الاعلى على النحو التالى . 

>7 ابد ريطم الوظلة الأولن الجن الغرية) نواقم +2 ملبم طن كلل متارطة ١‏ 
حرسم اللرخلة الثانية [الهنة الركر )يواهم .نك ماعل متارهة د 
رسم المرحلة الثالثة ( لجنة المحافظة ) بواقع ” جم عن كل 'منازعة . 


وأن يفتح لها حساب مستقل فى بنوك التسليف وعلى. أن يكون لكل مستسوى 
حسا مستقل عن الآخر باسم لجان الفصل فى. النارعات الزراعية ٠‏ .ولا يصرف مته 
الا بتوقيع من يحدده التانون 2 


وعلى ان يقضى بالمصاريف على من خسر الدعوى وان ينفذ بها علئ الخصم 
بالطريق الادارى - وبالنسبة لرسوم الدائرة الاستتئنافية فتخضعللرسوم التقضائية . 


ثالثا : الحوافز : 
يجب تعميم نظام مرف الحوافز لجميع أعضاء اللجان على كافة المستويات مع 
تحذيدها بالنسبة لكل 'مستوى وعلى ان تصرف للاعضاء الذين لايحصلون حاليا على 
حوافز أو مكافآت عن بدل حضور الجلسات وذلك تخفيننا عن كاهل الجيعيبات 
التعاونية الزراعية ممن ناحية وليتيكن أعضاء اللجان من الانتقال لحضور اجتماصات 
اللجان:وما تتطلبه من أعبال اخرى وعلى ان تنظم عملية الصرف طبقا للقواعد التى 
تصدر بِى هذا الشأن . 


تلاحظ أنه لايوجد أى نص فى القانون يلزم اللجان. على مختلف: المسبتويات: عند 
اصدارها لقراراتها بان يتضمن الياد الحيثيات التى بموجبها اصدرت اللجنسة 
ترارها : 
واملام جياه مع القرار .. 


رابعا : الحيثيسات : 


نامسا : اعلام الخصوم .بمواعيد الجلسات أو بالقراراات 5 


20 0 الخضىم و بم وأعيسد لجسا أو القرار ات 
حضور الجلسات ولامكاتهم الطمن قى قراراتها فى الوتت المناسب : 


سادسا : تخصيض كاتب مؤهل ليتولى الششئون المتعقه بامهسسال لجئة القرية 
أيام انعقادها مع التفرغ كلينا كأن فلل مكنا ٠.‏ 


سابعا ٠‏ وضع لائحة أو : تتغلنيات” تنظيمية توضح 'خفغلوّات اتقديم ريات 
والفصل فيها والريط بينها وبين اللجان هلى مستوى المركز أو المحافظة:* 


كلا العددان التاسع والعاشر ب. أنستة التقية والخمسون 
ثامنا : انثساء نظام المراجعة 'أعمال لجان القرى واخضاع اعمال لجان المراكز 
للتفتيشى القضابى غضمانا لسلامة الاجراءات 05 


تاسعا : مواعبد انعقاد لجنة القرية : 
تعقد اللجئة جلساتها كلما رأى رئيسها ذلك وفقا لحاجة العمل ولا داعى للنص 
على ان تعقد جلساتها مرة كل أسبوع على الاقل لان انعقادها الساسا لايتم الا اذا . 
كانت عناك. منازعات همقدمة اليها . 
واأنه يجوز بقرار من السبد المحافظ المخس تأجيسل اجتياعها اداريا حسيمأ 
تقهى به ظروف العمل الزراعى وعلى وجه الخصوص خلال اقهر يونيو ويوليو 
واغسطس الخاصة بموسم .كافحة آفات القطن . 


عاثرا : المدة المحددة لاصدار قرارات اللجان : 
تصدر كل لجنة على مختلف المستويات ( لجنة القرية ‏ لجنة المركز ‏ قرارها 
فى مدة 5 لاتتجاوز ثلاثة اسابيع من تاريخ آول جلسة ) . 


..ولا. يجوز تعطيل اصسدارر القرار الا لقوة قاهرة خارجة عن ارادة اللجنسة 


50006 : نظام التظلم والطمن.من قرارات إجنة القرية ولحنة الركز : 

ترى ان تحدد المدة التى يجوز خلالها تقديم التظلم من قرارات اللجنة على 
الترار أو خمسة عشر يوما من تاريخ اعلامهم بخطاب موصى عليه بعلم وصول فى 
حالة صدور القرار قى .فييتهم . 

ونفس المدة بالنسبة للطعن فى قرارات اللجنة على مستوى المركز أمام المحكمة 

مع وضع الضمانات الكافية لاعلام الخصوم المتنازعة غيابيا سواء بمواعيد اجتماعات 
اللحنة'أو الترزارات التى تصدرها ٠‏ 

ثاني عشر : الاجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للاغقاء الاسائنيين فى 
اللجان عند عدم حضورهم ‏ الجلسيات أو ألذين يمتنعون عن التصسويت على قرارز 
كن أو مصاهرة بأطراف المنازعة 85 
و د 00 الجهة ل ل 
مجله ,وخللة لشمان 0000 أو اأسدان لوأل 9 
6 ايجله ٠‏ هذا الام من الإسباب الرئيسية الع ل اصدار القرارات. ف 


لجان الدمل فى المنارهات الزراعية با | 


ويجوز رد احد أعضاء اللجنة الرئيسية اذا كانت هناك صلة قراية أو مصاهرة 
صساحب التساأن وذلك فى حالة عدم قيام العضو المطلوب تنحيته بطلب التنحى تلقائيا . 


ثالث عثشر : الخبراء الذين ترى اللجان الاستعانة بهم من ذوى اكخبرة : 

الغاء النص الحالى الخاص بالاستعانة بخبراء منعا من زيادة أعياء مالية بدون 
مبرر وأن يخول للجنة أن تستعين بالاجهزة الحكومية سواء من وزارة الزراعسة أو 
فيرها ذات الصلة يموضوع النزاع دون حاجة الى تعيين خبير من الخار- 


رابع عشي : الموطن ا 
اراملتة عليه آذا“لم يكن له موظن.قانوئن بالتزية : 

وأنه يجوز اختيار المكان بالذئ يزامئل عليه مقذم المنازعة اما بالقرية الؤاقع 
بدائرتها الارضشس موضوع النزاع أو المركز أو المحافظة أو أى جهة وذلك تيسسيرا 
على المتنازعين و تيكينهم من حضور اجتماعات: اللجنة ٠.‏ 

.خامس عشر : تخصيص آيام محددة لنظرقضايا لجان الفصل فى المنازعاتعلى 
مستوى المركزوالحكمة منتخصيص يوممحدد للجنقليتمكن السادة القضاتووكلاءإلنائب 
العام من. التفرغ “لنظر القضايا المعروضة على_اللجان ضبمانا لعدم تكرار التأجيل 
حيث ان الملاحظ أن معظم جلمات لجإن المركز تكون بعد انتهاء اعيبال القاضى وفي 
نهاية العمل اليومى له مما يؤدى الى تأجيل نظر المنازعات مددا طويلة , _ 1 


اديت عشر : التدريب وأهميقه لاعضاء للجان ( عذا العنص' اللقضائى ) : 
التدريب من ناتج 0 الرسوم 0 العاردي 0 


سابع عشر : اختصاصات اللجان : ' 
: توضح اختصاصات اللجان على الوجه التالى حسب ماجاء بالمادة .الثالثئة من 
القاثنون الحالى : 

١‏ الفسك فى المنازعات الناشيثة عن تطبيق احكام المواذ من ( ؟* الئ 4انم 
مكرر ) من المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 156١1‏ للاصلاج الزراعى ( فيما عدا الماذة 
هلا مكررا! ) الواردة فى القانون الحالى لانها تدخل فى اختصاص. الهيئة العاأيبة 
للاصلاح الزراعى . 

؟- يسبتير العمك بالفقرة «ب» الحالية. من المادة الثالثة. . 

؟ ‏ تختص أكل لجنة بالفصبل فى جميخ الاشسكالات المتغلقة بتننيذ قرارات اللجتة 
نفسها مع ضرورة توشييح أهذهة الافكالات ودور اللجنة فى الفضل: يها حتى لايوجد 
ااي لبن بون الإوتكال] !ى الطمع + 


.ما العددان التاسع والعاقى ‏ السئة الثانية والخمسون 


الرقابة المشتورية ق مصر 
للسيد الاسناذ أحمد هبه 
المحامى بادارة قضايا الحكومة 
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ئسة : 
كان لفلسفة « روسو » و « مونتسيكو »© اثرها فى الثورة الفرنسية .. التى 
انتزعت حق السيادة من الملوك وردته الى الضعب صاحيها الأصيل .٠‏ شغدتك 
العليا .. وهى وحدها مالكة السلطة التأسيسية.أو المؤسسة: كطهنطقفط20 ل 
والمائحة للسلطات الثلاث فى الدولة ٠‏ تشريعية وقضائية وتئفيذية كيانها واختصاصاتها 
باعتبارها لطات مؤ 6لأ 2025 ل 
عن هذه المصادر الفكرية. والتاريخية بدأت الحركة الدستورية الحديفة على 
اناس دييقراطى 55 وانتهى عهد الاستيداد الشخصى للحاكمين وحل محله عهبد 
: السلطات ذات الاختصاص المحدد طيقا لقواعد قانونية موضوعية: ٠.٠.‏ واضحت 
هذه السلطات مجرد بسلطات منشأة لا تملك حقوقا ذاتية 0115ل 
: نابلة للتصرف فيها .. وانيا تباشر فحسب اختصاصضّات 080296]682665© واردة فى 
الدسستور أو التانون الاسساسى على سبيل التحديد . ٠.‏ غير قابلة للثفازل عنها أو 
التنويض فيها . (1) 000 
أساسية دمن ن بينها , ميدأ ارو فيد 8 06 عم12116 0 ويتصبه 
“التنفيئ أو القضاء .. (*) : 
6 
ومن عناصر الدولة القانونية س حتى 2 القول بقيامها .٠.‏ وجود دستور يحدد 
فكرة القانون الرسمية فى الدولة .. وجميع الاتجاهات السياسية والاجتماعيسة 
والاقتصادية لجميع اوجه النشاط فى الدولة .. ولهذا يأخذ الدستؤر مكانه فى 
القينة من النلم الهرمى للقواعد القانونية. . . فهو يمثل القيد القانونتى اللمعام للسلطات 
الثلاث الحاكية 9. غلا تكون همارسستها لاختصاصاتها مشروعة ونافذة الا بمقدار 
.مطابقتها لاحكامه ومبادثه .. (©)) وقى الدول.ذات الدساتير الجامدة .. تحوط 


)1١(‏ د.. سعد عصقور ‏ رقابة القضاء وضرورة حماية. 3 القرد - المصساماة السنة ١ه‏ أكتوبر 
سنة الأول ص 1١6‏ 

١ (‏ ) ويثر الدكتور عبد الهميد متولى تسميته « مبدا سيطرة احكام القانون » الذى يعد* ترجمة 
سادقة_للاصطلاح الذى يستميله . بعض رجال الفقه. الفرنسى . للتعبير عن هذا المبدأ فى قولهسم 
انا 12 عن ©1682 وزلاصطلاح الى يستعيله النتهاء الانجديز هآ 1م ار القانون الدستورى 
وليه السواي الجبزء الاول : سد :الطبعة الثالية سنة .19785رر ص١15:1‏ .هامش .(1) ) ' 

:7 ( ؟-) د آم. ثروت. بدوى. سم .ألدولة القانونيبة- .نجلة آدارة هضايًا. إلعبكومة السنة الثالثة 
المدد الللقت هن 64د 

(6) 3 طضيله الجرفا ‏ مجدا المشروعية وضوابط قضوع الدولة للقَاتونَ طيعة 157 ص :5 , 


الدستور جملة ضمانات شكلية تتعلق باجراءات تعديله وبالسلطة المختصة يبهذا 
التعديل تحصنه فى مواجهة السلطة التشريعية العادية .. وتؤكد سموه على غمره 
من التشريعات وتكفل نوعا من الثيات لاحكايه ومبادئه .. وترتيبا على ذلك تتدرج 
القواعد القانونية فى ظل الدستور الجامد ترقيبا تنازليا من حيث القوة واارتبة الى : 
تشريع دستورى أو الدستور »؛ تشريع عادى أو القانون » تشريع فرعى أو قرار 
جمهورى بقانون او لائحة .. . 

ولتحقتيق نظام الدولة القانونية يحب تنظيم حماية مناسببة للتواعد المتيدة 
لنضاط السلطات العامة الثلاث .. كما لم يوجد جزاء منظم لتلك التواعد فانها لن 
تكون قيدا حقيتيا على نتساط الدولة .. ولعل سلا الأسنادى لالحتيي 0 0 
للق اخريي ار تغباطا الادارى 0 ومن :3 كان كلهنيا اق خلير فاهذة دفجهورية 
القوائين واللو اتح . ٠‏ أو مبدآ رقابة الدستورية 06 ع مع سوط 
ويتطلب أن يتقيد كل تشريع بالتشريع الاعلى مرتبة ., . والا كان غير دستورى وتجرد 
بالتالى من كل قيمة قانونية ووجب منطقيا امتناع القضاء أو منعه من تطبيقه .. فلا 
ترغم السلطة القضائية على مجاراة السلطة التشريعية أو السلطة التنفنيذية فى 
العدوان على الدستور 57 والقول بوجوب .احترامها لهذا الاعتداء على ١‏ رادة 
السلطة العليا يعد تتقديما للسلطة التشريعية أو العو عن ارام الام وصار 
السلطات .. وهو مالا ييمكن التسليم به 55 و6 


على أن جدية الرقابة الدستورية تستلزم مباشرتها عن طريق مؤسسة أو هينة 
مستقلة عن سائر السلطات .. فى ظل نظام حكم يخضع للقانون ويحترم كيان 
الفرد وحرياته .. ليس نظام تحدده نصوص دستورية نظرية .., وانها هو فى 
الحقيقة التى يحيا بها هذا النظام فى الواقع وفى نفوس الافراد المحكومين به .. (؟) 
ويبدو نظام تركيز القضاء الدستورى فى مؤسسة مستقلة واحدة مفضلا الى اقمصى حد 
لانه يمثل مزايا التنظيم ويسمح باعطاء المسألة الدستورية حلا موحدا ونهائيا 
وينظم ايطال التشريعات غير المشروعة ويستيعدها بطريقة نهائية من النظام 
الكانونى .. (؟) وكان هذا الاتجاه الأخير هو ما اتبعه المشرع الدستورى فى 
دستور سسمنة 191/1١‏ حين أوجد مؤسسة دسستورية تكفل الرقابة على دستورية 
التشريعات كافة .. تجد مكانها بين مؤسسات نظام الحكم فى الدولة .. هى 
المحكية الدستورية العليا .. بعد ان تطور أسسلوب الرقابة الدستورية فى مصر .. 
من لامركزية الرقابة القضائية .. الى مركزية هذه الرقابية .. على نحو ماسنفصله 


غير أنه من الأهمية بيكان .. تحديد ولاية هذه المحكمة الدستورية المليا .. 
حتى لاتسرف المحكية قَْ رقايتها أو تحجم عن ممارستها'.. وعلى الحكية إن 
ارادت ان تؤدى وظينتها الجليلة فى توكيد ميدأ امشروعية ان تحسن الوقوف بين 
النهايتين متجنبة اللو فى الاقدام والمبالغة فى الحجام .. اذ بقدر التزامها الحكبة 


.. 356 د. ثروت بدوى س الكمرجع السابق ص‎ )1١( 

(؟ ) دا. السيد صبرى .. مبادى: القانون الدستورى ل طبعة 1949 ص 546 . > 

(* )د. سعد عصنور ب المرجع السابق ص 119 

4(<0» دء. محمد عصنور ‏ متالة عن «( المشكلات التى تثيرها الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين » ل المحاماة اكسنة ١ه‏ فبراير سنة 191/1 هي 14 , 00 0 


حاولت تخطى حدودها الدستورية .. وعليها ان تجعل مهمتها الاولى فى الرقابة 
الدستورية » ان تحول النصوص القيمة التى يحمى بها الدستور الجديد حقوق 
الافراد وحرياتهم » من محرد اعلانات سياسية » الى نصوص قانونية تلتزم بها 
السلطات العامة وتقوم المحاكم على تطبيقها .. )1١(‏ وان تعمل على ان يكون التشريع 
ايا كان متفقا » لامع نصوص الدستور فحسب » بل ايضا مع روحه مع 
المشروعية العليا المتى وضعها الميئاق الوطنى . 

ولتوالى التشريعات العادية والغفردية وكثرتها والخوف .من تعرض المبادىء 
الدستورية: والضماتات الفردية والحدود الفاصلة بين السلطة التأسيسية والمجلس 
التشريعى لاعتداءات وهزات .. تيرز الأهمية الكيرى للدور الذى نيط بالمحكمة 
الدستورية العليا .. ويتعين ان تتجه الجهود الصادقة نحو تعزيز هذه المحكمة 
وتأمين استقلالها ومحاربة الوسائل التى تبتدع لاهدار رقابتها أو للحيلولة بين الافراد 
وبين الالتجاء الى حمايتها ٠١‏ الك 


خطة البحث : 
بعد هذه المقدمة السريعة .. رأينا ان نقسم موضوعات البحث كالآتى : 
المبحث الاول : تطور أسلوب الرقابة الدستورية فى النظام الذستورى المصرى 
المبحث الثانى : حول ولاية المحكمة الدستورية العليا 


المبحث الاول 
قطور أسلوب الرقابة الدستورية فى النظام الدستورى المصرى 


٠ تلمهيسد‎ 

اسلوبان للرقابة القضائية على دستورية القوانين : 

تمثل رقابة الدستورية ضمانا فعالا لنفاذ ارادة السلطة التأسيسية التى 
صاغتها فى دستور الدولة .. كما ان هذه الرقابة تعد الجزاء المنطقى على مخالفة 
التشريعات الأدنى مرتبة ‏ العادية والفرعية ., لهذا الدستور .. الا انه بقى ان 
نحدد الحكم فى اعتبار هذه التشريعات لاتخرج عن المبسادىء الدستورية .. اذ 
يلزم قيام سلطة منفصلة عن السلطتين التريعية والتنفيذية للحكم على انطياق هذه 
التشريعات على المبادىء الدستورية او مخالفتها لها .٠‏ حقى يتم بذلك انتظام سير 
الدستور المقيد لهاتين السلطتين .. *) 
دستورية التشريعات .٠‏ لهيئات ذات صبغة سياسية ٠٠‏ تختص بالحيلولة دون ' 


(١)د‏ . أحمد كمال ابو المجد س رسالة دكتوراه عن « الرقابة على دستوربة القوانين فى الولايات 
المتحدة الامريكية )) طبعة .,55]ااأص ؟ؤم . 
1 (»؟)د ٠‏ سعد فصقور مس اأارجع السايق اص 191 . 
9 اسسيان بي اا ص 5و : 


يسيم لل 


انرقايه. المسستورية ق يمسم لوده 
ا ا ا 01 0 11 16 


صدور القانون متى اكتشفت انه جاء مخالفا للميادىء الدستورية .. على زعم يأن 
الرقاية السياسية السابتة على صدور القانون .. زقاية وقاتية تفضئل الرقانة 
العلاجية اللاحقة .. وتستهدف منع صدور قانون يخالف الاحتسور .٠‏ بدلا من 
الغائه يعد صدوره ونناذ احكامه .. الا ان هذه المرقابة.ثيت بالاستقراء انها ليست 
فعالة وقاصرة عن كفالة أله ى المقصود همنها منها وهو حماية الدستور. .من مكالفة 
مبادنه .. اذ تتائر بالاتجاهات السياسية دون الاعتبارات القاتونية .. .وتحبل 
بنزواتها محل اهواء ونذغات الهينات السياسية الاخرى .٠‏ (1) وأصيح. المتصود 
من الرقابة جعل الدستور متمشيا مع احكام القانون لا العكس ١ 1 ٠‏ 

الا ان معظم المشرعين احسوا أنه لا سبيل الى ضمان جدية الرقابة الدستورية 
الا بايلائها لسلطة قضائية مستقله عن السلطتين التشريعية والتنفيذية 6. لا 
يتوافر فى اشخاص القضاة .. من الاحاطة بالقانون والمهاره والحيدة والاستتلال .. 
سواء فى مواجهة المقتاضين او فى مواجهة الحكومة .. فخير ضيان لأمن الفرد 
ل بعد حيده القائون بت هو اقيام عذالة حنه .. عدالة يباشر فى ظلها القائى ولأيته 
غير مستهد الا ينصوص القانون ووحى ضميره .. (1) 

وثمة اسسلويان لتنظيم الرقابة القضائية على دستورية القوانين ٠.٠.‏ اسلوب 
الرتاية التيعية التى ييسطها انتضاء العادى فى معرض منازعة اصلية مطروحة 
عليه .. ويسمى لأمركزية الرقابة أو السورة غير المباثترة .. واسلوب الرقاية 
التخصسية "التن فمارستها تجهة كخناء خافية 0ه ومين مركرية الرعانة او الصورة 
المباثشرة .٠‏ وق عبارة أخرى .. أما أن يعهد بالمنازعة الدستورية الى جميع جهات 
القضاء فى صورة قضاء دستورى موزع ©نفلالمتلك #عناتنال ‏ ., وأما أن يعهد 
بها الى جهة قضاء متخصص وحيد يمكن ان يوصف بأنه قضاء دستورى ؟ 
0121103 تال ٠٠‏ ولا يغير من ذلك ان يكون او لا يكون منتميا الى 
التنظيم القضائى القاثم (8) 

وتختلف الدساتير من حيث كينية اتصال الخصومة الدستورية بالجهة 
المختصة .. فاذا كان للقضاء العادى ان يمارس حته فى الرتابة الدستورية بجميع 
درجاته .. فان مثل هذا القضاء لايمكن. أن يكون الا بطريق تبعى .. فى شكل 
منازعة فرعية اوسابقة على الفصل فى الموذ ضوع لقت نا 6م أحاع لاع صل عتباع ل تاعاحرةة 
حيث لايمكن الفصل فى دستورية التشريع الا يُطريق الدئع 6©*068]008 (., فهو 
قضاء موزع وتبعى وخاص بكل ذعوى على حدة ع0 هتنا ركتاكاتل عدناعسعقدوء 
©6586 © . أما اذا اخذ المشرع الدستورى بنظام القضاء المتخخضض ٠.‏ 
التضاء الدستورى .٠‏ قائة كر فى أن يأخذ بأسلوب الدفيع سايق بيانه 6 1 
باسلوب المنازعة أو الدعوى الاصلية 3ةطأءضلتم عتناءتاتعات20 امام المحكية المختصة 


(؟) ويلخص 10 ده لهذه الطريقة بقوله | مامه ع1 كعبط هآ جك" 
085511 12ع:12203 حت "عتتطدمه 5ل23ةم32 عنان01161م عسقعمه0 نا عتمم 
,2115265 165 لماطاطةم 612110116 16 عطبائة ععمعستصعءةهم ها ,تدع طدعنوءء صتقصا 
15 06 11 "دتاسوتدع ع0 18طجع51150 200 102 امنا ات حك 
34 1 1 :01138 6 صعنة) . اك 


اسه تسر برجم سارف اس 10 وما بعدها: 
م ؟ما) د , معيد عصنوز المرجع السايقص 8 ونا بمدها ' 


0 العودان أنتاستع والعائر ‏ المئة الثانيه وَالْحْمِسوْنٍِ 


ايتداء واستقلالا عن اى نزاع بطلب الحكم بالغاء المتشريع المخالف لاحكام الدستور 
مسستهدفا المقضاء على القانون قبل تطبيقه .. (1) ش 

ويختلفه الاسلوبان .. من حيث مدى سلطة الجهة التى تمارس الرقابة فى 
المسألة الدستورية التى تبت نيها وحجية الحكم الصادر فيها .. غفى الاسلوب 
الاول.. .للمحكية المعادية ان ترفض تطبيق تشريع ما في دعوى مطروحة يسبب 
مخالفته للدستور ويقف سلطانها عند حد اهمال القاضى لحكم التشريع غير الدستورى 
والامتناع عن تطبيقه امتناها لا يفيد المحاكم الأخرى قانونا بل لايقيذ نفس هسذه 
المحكمة فيصح أن تعدل عن رأيها .. وقد تتضارب احكام المحاكم المختلفة الى أن 
يصدر من التضاء الأعلى رأى يتيد المحاكم العادية اذا ما كانت القاعدة ان آراء 
هذه المحكية تقيد نائرالمحاكم .. )١(‏ ومن ثم فقضاء المحكمة العادية ذو حجية 
نسبية مقصورة على الدعوى الأمنظورة .. وليس من ثسأنه ان يقضى على التشريع 
المخالف .. ".. فيظل قائما حتى يلغى او يعدل بالطريقة التى يحددها الدستور .. 

اما فى الاسلوب الثائى .. فان المحكمة المختصة بمراقبة الدستورية تقرر 
بطلان القانون ان ثيت لها مخالنته للدستور .. ويكون اليطلان عاما .. بالنسبة 
للكافة وملزما لكل المحاكم .. اذ يكون الحكم ذا مدى عام وحجية مطلقة مما 
يؤدى الى تصفية النزاع حول دستورية التشريع مرة واحدة وبصفة نهائية 
لاتسيح باثارتها من جديد فى حالات اخرى .. (؟) 

وقد كانت المفاضلة بين الاسلوبين موضوعمناقشة المؤتمر الدولى للقانون العام 
عتاطتام 5أمنتك 06 860021 7ععاصة مم1 بباريس فى جلسته التى عقدت فى ١.‏ 
اكتوير سنة 1118 والتى خصصت إناقثشة التقرير المقدم من الفقيه النبسوى 
الشهير هانز كلسن عن مشكلة الرقابة القضائية وضماناتها .. ()) 

والاتجاه الغالب .. تفضيل نظام المحكية الدستورية لتلافى اشساعة القلق 
والاضطراب فى النظام القانونى فى الدولة لاختلاف المحاكم حول دستورية تشريع ما .. . 
فخلا عن ان جزاء البطلان او الالغاء ‏ اذا صرفنا النظر عن خطورته ‏ يحسم 
الاشكال الدسستورى تناما بالاضافة الى ان وضع المحكية الدستورية خارج نطاق 
النسلم التضائى من ثسانه ان يوفر عليها كثيرا من المتاعب التى يثيرها تعرض المسلطة 
القضائية لاعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية .. سيما وتشكيلها يوفر العنصر, 
السياسى مما يسمح لها بتقدير الاعتبارات السياسية التى تتصل حتما بيشكة 
الدستورية .. (ه) ش 


(1)دء محمد عصئور ‏ المرجع السابق ص 1961١‏ .: انظر أيضا 1382773822 يط 

متش :10 ع 1أع د10 1 لأ وتام 00137 عأناقط 18 أ مااع سردم افصمه وم ناويل وآ 

5 .م .1998 ”قطعاء 

( ؟ ) د. مثمان خليل ل الاتجاهات الدستورية الحديثة مس دروس للدكتوراه لاه س 1558 صيخقق 

(؟) د . رمزى الشاهعر .. النظرية العامة للقانون: الدستورى والنظام الدستورى ال بمج.ع.م 

طبمة 1/٠‏ ص .لاا . 

(1) انظر فى التفصيل س مقال هانز كئسن بعنوان 

9 .م .1928 .2.2.2 .مم1ايط مدت 13 ه6116 تتممناء ل تداز متأ سوتوع جآ 

(* )ذاء أحمد كمال ابو اللجد الرقابة على دستورية القوانين فى الولايات المتحدة الامريكية ب 


رصالة دكتوراه طبعة .156 ص امه وما بعدها  ..‏ دكتور رمزى الشاعر ب اأرجع السايق ص 49 
وما بعدها , 


الرقابة الدستورية فى يعبر فل 


مطلب اول 
اسلوب الرقابة فى الجمهورية الاولى 


سكت المشرع الدستورى فى امراحل التى مرت بها مصر ‏ منذ صدور اللائحة 
الأساسسية التى قدمتها وزارة شريف باثسا سسنة 149/5 .. وتلك التى قدمتهأ فى ظل 
ثورة عرابى فى 8 فبراير سسنتة 1١885‏ .. وحتى عام 1١9335‏ - عن النص صراحة 
على حق القضاء المصرى فى رقابة الدستورية .. الا أن الفقه الدستورى جاهد فى 
توضيح حق المحاكم فى نظر دسةورية القوانين واللوائح .. اخصهم بالذكر' العلامة 
الدكتور السيد صبرى .. استنادا الى ذات الحجة « ائه ليس فى القانون المسرى 
ما يمع المحاكم المصرية من التصدى لبحث دستورية القوانين » واخيرا تقضت 
محكمة القضاء الادارى صراحة بحتقها فى الفصل فى دستورية القوانين .. فكان 
نقطة تحول فى موتقفا المحاكم المصرية التى تابعتها هيما انتهت اليه :.. حتى اعترف 
المشرع صراحة بهذا الحق .. وقصره على المحكية العليا وحدها دون غيرها .. 


رقابة القضاء ( لا مركزية الرقابة » : 


تحت تأثير ما نادى به الفقه الدستورى .. وى ظل دستور 11177 .. أستقر 
التضاء الادارى منذ حكمه الشهيير فى ١؟‏ فبراير سنة 1968 )١(‏ .. الى حق , 
القضاء فى مراقبة دستورية القوائين واللوائح .. وقد رد الحكم المأكور على كل 
حجج المعارضين لرقابة القضاء للدستورية .. 


6 
5-7 


جاء فى هذا الحكم « ومن حيث ائه ليس فى القانون المصرى ما يمشع المخاكم 
المصرية من التصدى لبحث دستورية القوانين بله المراسيم بقوانين سنواء من ناحية 
الشكل او الموضوع .. اما القول بأن فى هذا التصدى اهدارآ للمبدا فصل السلعلات 
يتدخل الساطة القضائية فى عمل السلطة التشريعية بما يعطل تثنيذه فانه'يتوم على 
حجة داحضة .. اذ على العكس من ذلك فان التصدى اعمالا لهذا المبدا ووضعا 
للأمور فى نصابها الدستورى الصحرح دما يؤكده ويثيته .. ذلك لأن الدستور المسرى 
وان قرر الميدا المذكور ضمنا حين حدد لكل سلطلة من السلطات الثلاث التشريعية 
والتنفيذية والقصائية المجال الذى تعمل فيه .. قد قرنه بمبدا آخر أكده ضهنا 
وجعله متلازما معه حين قرر فى المادة ؟؟ أن استعمال السلطات يكون على الوجه 
المبين بالدستور .. وبذلك جعل استعمال الساطات لوظائفها ينتظيمه دائيا تعاون 
متبادل بيئها على أساسس احترام كل منها للمبادىء التز قررها الدستور .. المبدان 
متلازمان يسيران جنبا الى جنب ويكبل احدهما الآخر ويغير ذلك لاتنتظم الحياة 
الدستورية لانه اذا اهدرت احدى السلطات اى مبدا من مبادىء الدستور قائها 
تكون قد خرجت عن دائرة المجال المحدد لاستعمال سلطتها .. واذا جاز لها ان تتخذ 
من مبدا فصل السلطات تعلة تتذرع بها فى اهدارها للدستور لانتهى الآمر الى فومى 
لاضابط لها مما يقطع بأن التزام كل سلطة من تلك السلطات مبادىء الدستور خم 
الضمانات لأاعمال مبدا فصل السلطات بل لتدعيم البنيان الدستورى جميعة .. ومن 
حيث ان الدستور المصرى اذ قرر فى المادة .7 منه ان السلطة القغسائية تتولاها 


)١(‏ مجموعة احكام هذه المحكمة السنة الثازية عنى 516 رقم 10 © حكبها فى المجموعة الذآتها 
السئة الرابعة ص ؟5ه رقم 18١‏ . 0 0 


1 0 العددان التاسم والمافر . السنة الثاتية والشحوع 


المحاكم قد ناط بها تقسم القوانين وتطبيقها فيما يعرض عليها من شتى المنازعات 
ل 0 موسا ل الور فى أيها واجب التطبيق اذ لا 
يعدو ان يكون هذا التعارض صعوبة قانونية مما يتولد من المنازعة فتثملها 
ستلطة المحكية فى التقدير وفى الفصل لأن قاضى الاصل قاضى الفرع ... ومن حيث 
انه لاجدال فى ان الأآمر الملكى رقم ؟؟ لسنة 1117 يوضع نظام دستورى للدولة 
المصرية هو أحد القوائين التى يجب على المحاكم تطبيتها ولكنه يتميز عن سسائر 
التوانين بها له من ملبيعة خاصة تضفى عليه صفة العلو وتسمه بالسيادة بحسبانه 
كفيل الحريات ويستتبع ذلك انه اذا تعارض قانون عادى مع الدستور فى مئازعة 
من المنازعات التى تطرح على المحاكم وقامت بذلك لديها صعوبة مثارها اى القوانين 
هو الاجدر بالتطبيق وجب عليها بحكم وظيفتها .القضائية بنئاء على ما تقدم أن تتصدى 
لهذه الصعوبةوان تفصل فيها على متقتهىأصول هذه الوظيفة وؤحدودها الدستورية 
المرسومة لها .. ولا ريب فى انه يتعين عليها عند قيام هذا التعارض ان تطرح 
القانون العادى وتهمله وتغلب عليه الدسستور وتطبقة بصسسبانه القاثون الأعلى 
الأجدر بالاتباع 4 . 

ولتد اعملت المحكمة الادارية العليا هذا الدق .. ورددت المبادىء التى 
استقرت .. وقد جاء فى احدى احكامها « ان التانون لا يكون غير دستورى الا اذا 
خالف نصا دسسمتوريا قائما إو خرج على روحه ومقتضاه .. ومرد ذلك الى ان 
الدستور وهو التانون الأعلى فيما يقرره ‏ لا يجوز أن تهدره اى أداة أدنى .. وان 
وظيفة القضاء وهى تطبيق القانون فيما يعرض له من الاقضية .. وامراد بالقانون 
هنا هو بيقهومه العام اى كل قامدة. غابة يتعرؤة 11 كان ممكوها منواء كان هذا 
المصدز نصا دستوريا أم تشريعا تثرره السلطة التشريعية المختصة بذلك .. 
ام قرارا اداريا تنظيميا .٠‏ م الترار الادارى التنظيمى صدر فى شكل قرار 
جمهورى ام قرار وزارى ممن يملكه او كان قد صدر فيما سبق بمرسوم او بقرار من 
مجلس الوزراء أو بقرار وزارى - يطبق القضاء كل هذه التواعد التنظيمية العامة 
المجردة على اختلاف ما بينها فى المصدر وعلى تفاوت ما بينها فى المرتبة ولكن بمراعاة 
ان التانون يشسوبه عدم الدستورية اذا خالف نصا دستوريا قائبا او خُرج على روهه 
ومقتضاه كبا سلف التول بينما يشسوب القرار الادارى العام عيب عدم المشروعية 
اذا خالف قاهدة تنظيمية صدرت باآداة اعلى مرتبة .. فاذا تزاحمت فى التطبيق هذه: 
التشريعات أو التنظيمات جميعا وقام بينها التعارض وجب على القضاء ان يطبق 
القاعدة الاعلى فى المرتبة .. فيغلب الدستور على التائون ويغلب التانون على 
الترار الادارى أنا كانت مرتبته ويلب القرار الادارى العام الأعلى مرتبة على ما هو 
ادي يتنه .» ايه اللتناط ”قف التصصيل من التعارش هو ان الاعلى يسود 
الآدنى 6 )1١(‏ . 


)1١٠(‏ ككمها الصادر فى ااطعن رقم 11 سنة ؟ ق بجلسة 1561/6/59 4 حكمها الصادر فى الطمن 
رقم 14ة سنة ؟ ق ق. 1558/0/11 س مجبوعة ابو شادى ص 45" بند ؟039.,. ودّد رددت .المحكمة 
الادارية اليا ذات المبادىء فى حكمها (اصادر فى الطعن رقم » 4 لسبئة 1 ق سٍ فى 195/62/54 جاء 
فيه ١‏ «اييز الدستور بطببعة خاصة تقاي, عابها صنة القائرن الأعاى وتسمه بااسبادة فهو بهذه اكثابة 
دك التو آثبن حميذما بكسيائه 0ط الحريات ومدتلي؟ا وبئاط الحياة الدستوربة ونكلام عتّدها . ويستتبع 
ذلك انه اذا تعارض انون عادى مير الدستور؛ فى آبة منازعة من المازعات التى تطرح على العام 
امت بذتك. ادها صعوبة مثارزها 'أى الت انين هو" الاحدر بالتطدق: ... 'وجبم عند قيام هذا التعارض 
ان تطرح القانون العادى وتغئب عليه الدستورا. وتطبقه بحسبائه ,الثانون الاعلى الاجدر بالاتباع' واذا 

1 ا 


الرقابة الدستورية فى معن بق 


رقابة المحكمة العليا « مركزية الرقابة » : 


منذ قامت الثورة فى مصر .. والوثائق الدستورية تتتابع ضرورة انشاء محكمة 
عليا دستورية تختص وحدها بالفصل فى المنازعات الخاصة بدستورية القوائين 
والمراسيم التى لها قوة القانون .. 


المواد من .11 الى 111 بطريقة تشكيل المحكمة العليا الدستورية واختصاصاتها 
واحجراءات نظر دعوى الدستورية 2 ويهعنا نص المادة 1554 الذى حرى على ان 
« تختص المحكمة العليا الدستورية وحدها بالفصل ثى المنازعات الخاصة بدستورية 
فيما يتعلق بتطبيق الدستور .. وفى تفسير النصوص السستورية والتشريعية 
الخاصة بالمحاكم .ومجلس الدولة وفى احوال تنازع الاختصاص بين جهات القضاء 
الختلئة .. وذلك فضلا عن الاختصاصات الأخرى البيئة فى هذا الدستور © . 


وقد كان مقتشى هذا النص سلب المحاكم حتها القائم فى مراقبة دستورية 
القوانين ‏ بطريق الدفعالفرعى ‏ ليقتصر ذلك الحق على ااحكمة العليا الدستورية 
أنع تضارب الاحكام(1) .. الا أن هذا المشروع لم يكتب له النجاح وم تخرج المحكمة 
العليا الدستورية الى النور ؤبقى للمحاكم العادية الحق فى رقابة الدستورية .. 


وجاء دستور 11605 غافلا او متغافلا عن النص على الرقابة الدنستورية .. 
مقرا بسكوته العرف الدستورى الذى استتقر واذ صدر اليثاق الوطئئ .. جرى 
بالقول بأن « سيادة القانون تتطلب منا الآن تطويرا واعيا لمواده ونصوصه بحيث 
تعير.عن القيم الجديدة فى مجتمعنا .. وان القانون ايضا ‏ وهو فى حد ذاته صورة 
من صور الحرية ‏ لابد ان يسايرها فى اندفاعيا الى التقدم ولا يجب ان تكون مواده 
قيودا تصد القيم الجديدة » .. فقد حدد تقرير الموثاق ضمائات مبدأ سيادة القانون.. 
ومن هذه الضمانات أنه « يجب ان تقام كل الضيانات الكنيلة بصيانة القانون بحيث 
يصدر طبقا للدستور . ومن ثم-.فقد اصبح ملائيا الآن تأكيدا للحرية ودعما لها ان 
يتقرر انشاء محكية دستورية عليا يحدد الدستور الجديد طريقة تشسكيلها 
واختصاصاتها © .. 

غير ان دستور 5 .. وقد صدر فى كلل اللميثاق .. لم يقرر انشاء هذه 
المحكية على نحوما اوجبة تقرير اايثاق .. وبقى الأمر على ما كان عليه .. من 
ترك رقابة الدستورية لجهات القضاء . 

وقد عادت اللحئة التحضيرية لوضم الدستور الدائم عام /1351 ل والذى 
حالت ظروف العدوان دون اتمام مراحل اصداره ‏ الى النص فى المادة 197 من 


1 
كان القانون العادى يهمل عندئد خمود ذلك فى الحتيقة الى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين 
تلك السيادة التى يجب ان يلتزمها كل من الشارع عند اصذاره القوانين وآكقافى عند تطبيقه أياها على 

حد سواء ) ( محبوعة أبو شادى ص 3167 ) ١ . ٠.‏ 
(1؛ وقد كان مْن رأى الفقه الدستورى تقرير الحقين على أن يقيد رأى الحكمة العليا الدسئورية 

فى حالة صدوره رأى جميعٌ المفاكم الاخرئ ( د. مثمان خليل سم الاتجاهات الدستورية ‏ المرجع السابق 

فامثى ص 156 ) ١‏ 457 ال كه 


قغل انصدان الفاسع والماكر ل السئة الثاتية والخون 


مشروع دستور الشعب على أن « تنقماً محكمة دستورية عليا هه وحددت طريقة 
وجاء برنامج ٠‏ مارس سنة ١138‏ .. وبين الخطوط الاساسية للدستور. 

الجديد ‏ البند التاسع ‏ بيغرورة ان « ينص فى الدستور على أنشاء محكمة 
دستورية عليا يكون لها الحق فى تقرير دستورية القوانين وتطابقها مع الميئاق ومع 
المستور ؛ )١(‏ . 

ثم صدر فى "(١‏ أغسطس سنة 1159 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١م‏ 
لسنة 155 ياصدار قانون المحكمة العليا .. نصت الادة الاولى منه على ان 
« تنشا محكمة عليا تكون هى الهيئة القضائية العليا بالجمهورية العربية المتحدة ».. 
وفى المادة الرابعة على ان « تختص المحكمة العليا .. )١(‏ بالفصل دون غيرها فى 
دستورية التوانين اذا ما دمع بعدم دستورية كانون امام احدى المحاكم » .. وفى 
المادة ؟! منه « تكون احكام المحكمة العليا وقترارتها نهائية وغير. قابلة للطعن فيها 
باى طريق من طرق الطعن © .. 

وبهذا نثسات الرقابة المتخصصة لدسستورية القوانين .. التى تمارسها جهة 
قضساء متخصص ‏ ويوصف بأنه قضساء دستورى - ورعّم النص على ان تكون 
المحكبة العليا هى الهيئة القضائية العليا بالجمهورية .. فان هذا لا يعنى انها تنتمى 
الى التنظيم القضائى القائم .. فقد نظم القرار الجمهورى بتانون انشائها .. مقرها 
واختصاصاتها واحجراءات تحضر دعوى الدستورية وتهيئهتا للمرافعة .. وتشكيلها 
والشروط التى يجب توافرها فيمن يعين مستشارا بها وطريقة اختياره وتعيينه 
واجراءات التحقيق معه اذا اخل بواجبات او مقضيات وظيفته .. كما حدد مرتبات 
رئيسها واعضائها .. وسرية جلساتها ونهائية قراراتها والمحامين المقبولين للمرافعة 
امامها .. واخيرا حدد لها جهازا كتابيا كاملا يكون لرئيس اللمحكمة العليا بالنسبة 
لوظفيه سلطات الوزير .. وحدد طريقة تشكيل لجنة لشسئون العاملين بها تختص 
باكتراح كل ما يتعلق بشسئون العاملين بامحكية من تعيين وئقل وترقية وعلاوات 

.مفاد هذه النصسصوص .. ان المحكية العليا وضعت خارج نطاق السلم 
التضسائى .. وهذا الاتجاه محمود بحسسيائه يوفر كثيرا من المتاعب التى يثيرها 
تعرض السلطة التضائية لاعمال السلطتين التشريعية والتنفيثية .. 


وقد استلزم القرار بقانون انشاء المحكمة العليا فى المادة الرابعة منه . .لتتصل 
المحكمة بالخصومة الدستورية. .اتباع الطريقالتبعى . .فشكل منازعةفرعية او سابقة 
على الفصل فى الموضوع .. فلا يكون لها الفصل فى مسسألة الدستورية الا بطريق 
الدفع أمام احدى المحاكم « وتحدد المحكمة التى أثير أمامها الدفع ميعادا للخصوم 
لرشع الدعوى بذلك أمام'المحكمة العليا ويوقف الفصل فى؛ الدعوى الأصلية حتى تفصل 
المحكية العليا فى الدفع .. فاذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن ». 
وقد نصت المادة الاولى من القانون رقم 15 سسنة ./1519 باصدار قانون 
الاحراءات والرسوم امم المحكية العليا .. « على أن ترمع طلبات الفصل فى 


١ ( 0‏ ) وقد نادينا بدورنا بضرورة انشاء محكمة عليا دستورية تختص وحدها بالفصل ق مسالة 
الدستورية م آنظر بحث لنا بعنوان ١‏ وضع اليثاق بين القواعسد. القانونية  »‏ مجلة مصر المعاصرة 
السنة 1ه أكتوير سنة ه155 ص إاة ) . ' 


الرفقة + الوسسورئة “فق حكن لفق 


دستورية القوانين ‏ آذا ما قدرت المحكية المثار أمامها الدفع بعدم الدستورية جدية ' 
هذا الدفع 0 بعريضة تودع قلم كتاب الحكية اأحعليا موقعة من محسام مقبمول 
المرافمة أمام هذه الحكمة » : 


مطلب ثأن 
اسلوب الرقابة فى الجمهورية الثانية 
(« المحكمة الدستورية اأمليا » 


تنفيذا لمبادىء الميثاق .. وتحقيقا لبرنامج .؟ مارس .. جاءت الخطوط 
الأشانية لادستور الحديد متفنينة التمن فق ضلب التستور غلن انقناء التجعية 
الفتدورية العليا ...سانا اختلفة احكاى 'الدمكون المكلية والموخنو هية...: يوتدتنا 
لا قد يجره على المحكية . العليا إتقساوها ابقرار جمهورى بقانون لدم 


وقد نصت الك | من الدستور الصادن ف . 11 | سبتميراسئة /1ةا على : 
العربية مقرها مديئة القاهرة © .. وهذا اتجاه محمود ره الدستورى فى اعتبار 
الحكمة خارجة عن نطاق التنظيم القضائى . . يفضل دون شك نص القرار الجمهورى 
بقانون. انشاء المحكمة العليا رقم 8١‏ لسسنة 1139 ..الذى آثار الليس حول اللحكمة 


.. صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١م لسنة 1114 باصدار قانون المدكية الطيا‎ ) ١( 
استنادا الى القانون رقم 15 إلسنة !193 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة‎ 
يفوض‎ (١ القانون , غير ان هذا اكقانون قد حدد فى المادة الارلى منه حدود التذويض وجرى نصها على أن‎ 
رئيس الجمهورية فى أصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستئنائية القائمة فيجميع الموضوعات‎ 
التى تتنصل بامن الدولة وسلامتها وتعبئة كل أمكانياتها البشرية والمادية ودعم الوصود الصرس‎ 
والاقتصادى والوطنى وبصفة عامة فى كل مايراه ضروريا كواجهة هذه الظروف الاستثائية » .. ولا ضشك‎ 
ان انشاء محكمة عليا ليس من بين الموضوعات اتى تنتصل بأمن الدولة وسلامتها أو تتصل بتعبئة كل‎ 
امكانيات الدولة آو تؤدى الى دعم المجهود الحربى ,. ذفلا عن أن انشثائها لابساعد على مواجهة‎ 
النلروف الاستئنائية القائمة .. الامر الذى يعئى صدور الترار الجموررى خاقدا سببه خارجا عن‎ 
: , حدود التفويفي‎ 

نضلا عن ذلك .. فالترار الجمهورى بالقانون رقم ١م‏ لسنة 1939 سالف ذكره قد الف دستور 
سنة 1954 الذى صدر فى ظله ., خترتيب جهات التضاء من اكواد امحجوزة للمشرع لايجوز: ١‏ التذويشس 
فيها س ومن باب اولى انشاء الهرئة القضائية المليا وبهذا المبدأ قضت المدكية الدايا بدكمها الصادر 
#//ا/19!1 فى الدعوى رقم 4 لسنة ١‏ ق وقد جاء فيه « ومن حيث أن اللمادة +16 من الدستور 0 
تنص على أن يرتب لالقائون جهات القضاء ويعين اختصاصها ) وقد نآل هذا ألنص عن المادة 1961 من 
دستور. سنة 1968 .. ومؤداه ومقتضاه أن يكون ترتيب جهات القكاء وتصديد اختصاصرا بتشريع 
صادر من السلطة التشريعية وكيس باداه أدئى من ذلك . وليس من شك فى أن الامور اتى احتجزها 
الدستور بنص مرب ليكون ااتشريع فيها بقانون صادر من الصلطة التشريعية لايجوز تنظيمها أو تصديل 
احكابيا أو الفاؤها بأداة تشريعيمة أدى من القانون والا كانت مخالفة للدستور » .,: وقد ائتهت 
ااحكمة الى أله ( بين أن الخادة .5" من لائحة نخثلام العاملئ بالقطاع العام قد عدات اختصادص, جهات 
الدضاء سالفة الذكر بآرار جمهورى .,. ولا كان هذا التعديل لا يحوز اجراؤه بفر القانون تطبيقا المادة 
من الدستور .. ومن ثم يكون نص الادة ,3 من لافحة _نثلام العاماين «القطاع العام عسالفسة الذكر 
مخالفة الدستور على -الوجه المتقدم بيانه » ( هذا الحكم منشور بمجلة آدارة قضايا الحكومة ب اأعدد 
الأول السنة السادسة عشرة ص 14 وما بعدها . ونشر بالجريدة الكرسبية مس العدد ., من السنة 
الرابمة مشرة الصابر فى 19 من يوليو لاوا ).. ١‏ 
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ألعليا ووضعها داخلنطاق السلم التضائى حين عد المحكمة العليا « الهيئة القضائية 
العليا بالحيهورية 6 .. ٠‏ 

ولقد جاءعت النصوص الدستورية الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا فى الفصّل 
الخامس من الباب الخامس عن نظام الحكم .. بعد الفصول الخاصة برئيس الدولة 
والسلئطات الثلاث .. الأمر الذى يعئى ان المشرع الدستورى اراد بالمحكية 
الدستورية العليا ان تكون من عمد نظام الحكم فى الدولة وأحدى مؤسساتها 
الدستورية .. ناط بها تولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح دون 
غيرها .. وترك السلطة التشريعية ان تعين بقانون الاختصاصات الاخرى للمحكمة . 
وتنظم الاجراءات التى تتبع امامها وكيفية تشكيلها والشروط الواجب توافرها فى 
أعضائها وحقوتهم ا .. وما يترتب على الحكم بعدمدستورية نص تشريبعى 

من آثار .. 

وقد نص الدستور على حكم انتقالى ضمئه الادة ؟15 منه « تمارس ؟احكمة 
العليا اختصاصاتها المبيئة قى القانون الصادر بانثسائها وذلك حتى يتم تشسكيل الحكية 
الدستوربة العليا 6 .. والى أن تصدر التشريعات النظمة للمحكية الدستورية 
العليا نستعرض بصورة عجلى ماكان عليه أمر المخكية العليا .. وما ثراه للوصول 
الى رقابة دستورية مثلى .. ش 

عن اختصاصات الحكمة الدستورية الدايا : 

تركت المادة 11/6 من دستور 1119/1 للمشرع العادى ميمة تعيين الاختصاصات 
الأخرى لامحكمة .. ولم تنص, الاعلى ان تتولى المحكمة دون يرها الفصل فى مسالة 
دستورية وان تتولى تفسير النصوص, التشريعية .. وذلك ا لهذين الاختصاصين 
من خطر واهيية فى النظام القانوني الدولة .. حتى لأا يترك آمر البت قيبيا ؛ وهما 
. علي هذا القدر.منالخطورة » للمحاكم على مختلف مستوياتها ») وحتى لا تتباين وجوه 
الرأى فيبما .. ولتحتيق وحدة وتجائس التطبيق القانوني .. 

ونحن نرى أن يقتصر اختصاص المحكية علي, الفصل فى دسستورية التشريعات.. 
وكفسير تصوصيا .٠‏ ذلك ان الاختصاصين اللذين تصن عليهما الثرار بقائون ١ب/‏ 
اسئة 1515 قٌ البند الثالث: و اأر أبع مئه ل واعن, يهما الفصل فى طلبات وقف تتنفيد 
الأحكام الضادرة من هيثات التحكيم .. والفصل فى مسائل تنازع الاختصاص., طبقا 
لأحكام قانون, السلطة القضائية ‏ موزع لجيد المدكية .. فى مسائل قليلة الأهمية 
وتجد لها حلولا اخرى فى النظام القضصائَ, )١(‏ ولا تقاس يببسالة الدستورية 
أو التفسر .. اذ يتعين أن بعهد بهما الى محكمة علبا تسير الى هدف تفسير موحد 
للدستور وللتشريعات أصلية وفرعية  ..‏ ضمانا لوحدة التطبيق القضائئ ووصولا 
الى قضاء موحد متجائس (؟) .. 


( 1 ) أذ بمكن الاستعاضة عن الاختصاص بالفصل 4 طلبات وقفا ااتنفيذ ... متشيكل هلئة عليا ‏ 
للتحكيم ,. عاى ثهو مكآكان يستهافه الاصلاح التشربمي ( الظر مدثمر الاجتماع التاسع الجنة الاصلاح 
التشرددى بوزارة العيل ق 36/5/11 ) ., كما بسعل تك الاختصاص بالفصل 4 مسائق تنازع 
الاختم.'ص, لاحية التى كانت تختص- بنخلره طبقا تقانون السطة القضائية ,. وهى محكمة تنازع الاختصاص. 
بتشكباها أكخاص . 

9١‏ )مد واء بالذكرة الاضادية للثر ار بقاتهق إلى كسنئة فنةا « كان اكتحاتس نر . متحقق تتبحة 
أن محاكم التقوم فى القضاء العادى أو القفاء الادارى لاتتصدى لارساء التفسر القانوني السكم إلا 
بمتاسدكه طمن بطر عآدما ودستفق فظره ستوآت , تظل خلالها حقذق [.أجتسع والمواطنين . تلم يي 
مستترة وتفسيرها بعد ذلك-ليس ملزما قانونا:الا فى الذعؤى التى أصدر فيها الحكم © . 0 


٠ :‏ الركابة المستورية ف مغ . .. ل 


اتصال المحكمة بالتشريع المخالف : 


قلنا أن المشرع الدستورى : ناط بالجلس التشريعى تنظيم الاجراءات القى تتبع 
:اذا ايام اكيم العادى وهو و يصيخ ١‏ هذه ارا ويحدد هذا الطريق أن بأخذ بما 
العليا بالنظر فى دستورية التوالن واللوائح 007 الشريدية سسواء عن 0 
الدعوى الاصلية او عن طريق الدفع على الوجه البين فى القانون » . 


ذلك ان القرار الجمهورى بالتانون 1١‏ لسسنة 19559 .. لم-يقرر للآحاد من 
الناس حق رفع دعوى مباشرة الى المحكمة العليا طعنا بعدم دستورية نص تشبريعى 
م كان صاحبه مصلحة جدية فى طلبه .. حتى يتلا عيب الدفع بعدم الدستورية. . 
فيكون ل“ الحق فى مهاجمة التشريع غور صدوره ليتوقى الضرر الذى كان يمكن ان 
يصيبة من جراء تثفيذه أو. د تطبيته فولاية الحكية العليا كما حددها قرار: أنشائها 
. مقصورة على نظر دعوى الدستورية التى يرفعها الخصوم بناء على قرار من احدى 
المحاكم فى دعوى منظورة أمامها دمعت بعدم دستوريةالنص التشريعى ااراد تطبيقه 
على واقعة التزاع المعروض (1) .. 

كما أنه ليس للمحاكم بئوعيها س عادية او ادارية ‏ أن تقرر من تلقاء نفسسها 
احالة مسأله الدستورية الى الحكية العليا ووقف الدعوى الأصلية انتظارا للفصل 
لوهده المقه 91 : توذلك. اذا مجان لتنا كتف ل كستورية صن سرس بدا 
يطبق عاى واقعة الدعوى ورات ان الفصل فى المسألة الدسستورية لازم للفصل فى 
الدعوى الأصلية () .. 


ويبقى للمجلس التشريعى ان يتلا هذا القصور .. حتى يتحقق الهدف كاملا 
من الرقابة الدستورية حا شاد يترك أمر أثارتها أحضش ارادة الخصوم . ويكون 
المحاكم ان تطلب بحث دستورية النض التشريعى من تلقاء نفسها كلما رأت ضرورة 
لذلك (©؟) . 
١ (‏ ) وفى الولايات المتحدة الامريكية .. للمواطن يتقدم لامحكمة لأصدار أمر قضائى الى اكوظف 
الختمص لرمتئع عن تنفيذ 3أنون ثبت لها مخائفته للدستور دون انتظار الداع به 7 دعرق منظورة وى 
كما أن ته أن يطلب الى اأحكبة تقرير ما اذ كان القانون اأراد تطبيقه عايه دستوريا أو غير دستورى 
1 دون طلب الفصل فى خصومة ما س وتسمي الارلى « طريتة الامر القضائى »4 وائثانية ١‏ طريقة الصكم 
التقربرى » ( د . عثمان خليل س الاتجاهات الدستورية س الرجسع السابق هي !9 » د , رمز 
الشاعر - المرجع السابق ص 4ا"؟ ) ., ٠.0‏ / 
( ؟) على انه متى ترك الامر التواعد العامة .. فلمحاكم الحق ل وتقا الدعوى حتي 
يفصل ف مسألة الدستورية من اكحكمة المليا تطبيقا لامادة 114 مرائعات أنه « فى غير الاحوال التى نع 
7 القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون لامحكمة ان تأمر بوقذيا كلما رأت تعليق حكرها لى 
موضءثها على الفصل فى مسالة اخرى بتوقف عيها الحكم » ( انظر أيضا بحث الدكتور جمال العطيفى 
عن ملاحظاته حول ااحكمة الطيا ب المحاباة العدد الارل , اكسنة ره يلير سئة ,/[ؤ1 ص 11 ) . 
( ؟ ) للمهاكم فى ايطائيا الحق فى إن تثب مسأة الدستدرية من تلقاء ننسها اثنام الدعوى الاصلية 
( مقال الاستاذ” المستشار محودد السيد زهران كن الرقابة على دستورية القوانين فى أيطاليا ‏ مجلة 
ادارة قضايا الخكومة 7 العدد الأول ب النسنة 16 ص18 ) . 
( 4 ) من هذا الراىي ‏ دكتور رمزى: الشاعر س الرجع الشابق ض 354. , 
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أجراءات رفع دعوىقى الدستورية : 


أوجب الترار الجمهورى بالقانون 8١‏ لسنة 1119 المادة الرابعة منه ب 
على المحكبة التى اثير امامها الدفع بعدم دستورية تشريع ما .. ان توقف الفصل 
الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكية العليا فى دعوى الدستورية .. وعلى المحكمة 
أن تحدد ميعادا للخصوم لرفم هذه الدعوى أمام المحكمة العليا والا اعتبر الدفع كأن 
لم يكن +.. 


وكان متتضى هذا النص .. ان المحكمة التى أثير أمامها الدفع لا تسيب قرار 
الوقف او تبدى رأيها فى الدفع .. فوقف الدعوى الأصلية وجوبى على المحكية دون 
ان يكون لها الحق فى مراقبة الجدية فى الدفع او أنه لازمللفصل فى الدعوىالآصلية. . 
غير أن النفكه الدستورى لم يقيل هذا النظر 55 لا يؤدى اليه من نتائجح ضارة يسير 
العدالة وسيادة القائنون .. قاباحة استعمال الطعن يعدم الدستورية دون قيود 
يترتب عليه آن يصبح وسيلة سهلة لتأبيد. الخصومات والحيلولة دون أداء واجب 
العدالة .. ولهذا رأى الدكتور مصطفى ابو زيد ‏ فى تفسيره للقرار الجمهورى 
بالكانون 1 لسنة 1959 - ان وقف الفصل فى الدعوى الأصلية لا يكون لازما وحتميا 
الا حيئما تكونهناك دلائل جدية تلقى شكوكا قوية على عدم دستورية التشريع )١(‏ . 


ومع تقديرنا لهذا الراى .. فالواضح انه كان يقف عند حد الاجتهاد دون ١‏ 
يحد سنده من ظاهر النص .. ولهذا عمد المشرع حين أصدر القانون 15" سنة 
- بالاجراءات والرسوم امام المحكمة العليا ‏ الى ضرورة أن تتأكد المحكمة 
المثار امامها الدفع بعدم الدستورية ‏ قبل ان تقضى بوقف السير فى الدعوى وتحدد 
لصاحب الشأن ميعادا لرفع الدعوى بذلك أمام المحكية العليا س من جدية هذا 
الدفع . ْ 
متتشى هذا القانون .. أن لامحاكم على اختلاف درجاتها ونوعها .. الحق فى 
تقدير الدفع خاصا بلزومة وجديته .. هقد يكون التشريع محل الدفع منبت الصلة 
فن: الناوهة دي ناف لا كون: مفكلة متعكورية الشبريع المراد تطبيقة مسالة :اولية 
يتوقف الفصل فى موضوع الخصومة على الفصل فيها .. فالمهمة الأصلية للمحكية 
٠‏ هى الوصول الى حل ما يعرض عليها من الخصومات يبيان حكم القانون فيها ومن 
ثم غلا يجسوز لها أن تقضى يقبول الدفع بعدم الدستورية اذا امكن الفصل فى 
الخصوبة عن في طريق بحت المنالة التسسستورية + وتمير: المخكية العليا فى 
الولايات المتحدة عن هذه القاعدة انها « لا تتصدى للسألة يت الا عند 
الخرورة التصوى » (؟) .. 
وقد يكون الغرض من الدفسع بعدم دستورية التشريع اطالة آمد النزاع 


١ (‏ ) هن مذكرته اتى قدمها بصفته المدعى العسام الاشتراكى .. أحكمة الثورة فى قضية المؤامرة 
الخذيرة .. ومن هذا الرأى أيضا دكتور جمال العطيفى فى بحثه عن ملاحظاته حول المحكمة العلية س 
المحاماة العدد الأول السنة ٠.‏ يثاير .لاقا ص 1١‏ 

١‏ 1) وقد قررت المحكمة هده القاعدة عام 1419 فى قضية آدكنز مقررة « أن القضاء لايمارس رقابة 
اصلبة على اعمال السلطة التشريعية وان حقه فى بحث دستورية القوانين ليس الا ثمرة مترتبة على 
وظيفته الاصلية وهى الفصل فى النازعاته حيث يتطلب الفصل فى بعض هذه اإنازعات التفقق من 
دستورية القانون الواجب التطبيق فيها 6 ( د . ابو المجداب رساته سر المرجع السابق ص 668 ). 
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والاضرار بالخصم الآخر .. اذا رفعت الدعوى مثلا وكانت تفتقسد الى شرط 
المصلحة .. أو رفعت يعد الميعاد الذى حدده القانون .. 


فى هذه الصورة جميعها .. قدر المشرع ان لامعنى للسير فى المنازعة والفصل 
فى دستورية التشريع ..٠‏ ثم تنتهى المحكمة المرفوع امامها الدعوى الأصلية فتقضى 
بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد اللميعاد أو لعدم توافر ترط المصلحة .. أو تقرر بأن 
التشريع الذى فصل فى مسألة دستورية لاعلاقة له بالمنازعة أو غير منتج للفصل 
فى موضوعها .. )١(‏ 

وتقدير جدية الدفع على هذه الصورة يتعلق بمسألة موضوعية .. بمعنى ان 
المحكية التى تنظر. الدعوى الأصلية عليها ان تفرغ اولا من التحقق من دخول المنازعة 
فى اختصاصها ولائيا ونوعيا وقيميا .. كما تتأكد من شروط قبول الدعوى واجراءات 
رفعها طبقا للقانون .. ثم تعرج بعد ذلك الى البحث فى جدية الدفع أو لزومه .. 
الآمر الذى لم يكن يقرره المشرع الا بافتراض ان الدعوى مقبولة شكلا وموضوعا 
وان المحكبة التى تنظرها هى المحكية المختصة قانونا .. ()) 


واذا ما انتهت المحكمة الى الحكم يعدم قبول الدفع يعد ان اسنتيان لها انه غير 
جدى أو منتج فى الدعوى .. كان عليها ان تسبب حكمها تسبيبا كافيا .. ليتسنى 
للمحكية الأعلى مراقبة تقديرها .. عند الطعن فى الحكم المنهى للخصومة كلها .. 
اما اذا قبلت الدفع لأنه يتسم بطابع الجد .. كان عليها ان تحدد ميعادا ليدى الدفع 
لرفع دعوى الدستورية امام المحكمة العليا .. فاذا لم يتم رفع الدعوى فى الميعاد 
أعتير الدفع كأن لم يكن 55 وللخصم الآخر تعجيل نظر الدعوى الأصلية للنصل فى 
موضوعها .. (؟) فاعتبار الدفع كأن لم يكن يقع بقوة القانون دون حاجة لمدور 
حكم بذلك ٠‏ 

والحكم بوقف الدعوى الأصلية وتحديد ميعاد لرفع دعوى الدستورية .. 
لايقيل الطعن عليه امام المحكمة الأعلى درجة .. (؟) يحسبان ان المحكمة العليا 
الخصومة أمام المحكية المختصة .. تحركت خصومة من نوعآخر امام المحكمة العليا 
للمحكمة العليا ب ان تحكم محكية الدرجة الثانية بالغاء الحكم يوقف الدعوى الاصلية 
اميت أو تاخز + ولبس من تسيل للخضع: الآخر الا التريصض .. ٠‏ بدني يندم الميضان 
المحدد دون رفع دعوى الدستورية ٠‏ .او حتى تفصل المحكمة العليا فى هذه الدعوى , 


وامام عيومية النص 55 فان الدفع يعدم الدستورية يجوز أبداؤه ف اى 
حالة كانت عليها الدعوى الأصلية .. فالنص لم يقصر الدفع على درجة دون اخرى 
٠.‏ أو المحكمة الادارية العليا بحسيائهما محكبة قانون .. 


١(‏ #6 ؟) من هذا الراى المستشار المساعد سسيد القافضى فى بحثه عن « القوانين المائعة 
من :الطعن واحكام الدستور » مجلة ادارة قضايا الحكومة ب العدد الرابع اسئة م1 ص 1979 . 

( )6 وبهذه نصحم المادة 194 برافعات أنه « بمجرد زوأل سبب الوقف يكون للخمم. تعجيل . 
الدسوىقن ,. 1 
١٠‏ 4 ).رغم .الاحكام الصادرة بوقف الدموى يجوز الطمن فيها طبقا لنص المادة ؟1؟ مرافعات , 
( + )د . رمزى الشاعر . المرجع السابق عي م4؟ 1 1 


)1 العددان التاسع والعائن س السنة الثائية والْخحوم 


اثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا : 


جرى نص المادة ١9/8‏ من الدسستور الجديد على ان « تنشر فى الجريدة 
الرسمية الاحكام الصادرة من المحكية الدحستورية العليا فى الدعاوى الدستورية . 
الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار »© .. وكان هذا ترديدا لما سبق ان جرى 
يه نس الملادة 1 من القانون 151 لسنة .لاة!ا بالاجراءات والرسوم امام المحكية 
وكذلك منطوق الاحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل ئ دستورية التوانين 


وقد تجنب النض الدستورى - اكيم المحكبة العليا ‏ القول ببطلان أأنص. 
السريين المخالفالدستور أو الغاءة ٠.رغم‏ أن ن المستفاد من روح الدستور الجديد ٠.‏ 
ن الحكم الصادر يعدم دستورية تشريع يؤدى الى اعتباره كأن لم يكن .. )١(‏ 


1 0 (؟) رغم ان هذا ا 1 اله يسسمح 
ياثارة مسألة دستورية هذا 0 المنازعات 0 00 
6 صصن ا ناكا قصوء 16 © 


ويترتب على الحكم يعدم دستورية نص تشريعى .. ان يعتبر هذا 5 
التيمة بآثر رجعى .. لا من وقت صدور الحكم وائما من تاريخ العمل بهذا النص ٠‏ 
بحسبان ان هذا الحكم يعد كاشفا ومقررا لعدم دستورية النص لوي ل 
ولادته .. (1) وبذلك ينسحب هذا الأثر الرجعى على العلاقات القانونية كافة التى 
نشأت بمقتضاه ©» وعلى الاوضاع والحقوق والواجبات التى تقررت فى ظله ؛ وذلك 
بطبيعة الحال حيث لاتجد هذه العلاقات والاوضاع أساسا قانونيا آخر غير التشريع 
الذى قضى يعدم دستوريته كتقريرها بحكم حازقوه الآمر المقتفى وهى تسمو على 
اعتبارات التلجم العام 2 أو أصبحت هذه الحتوق ياتة بانقضاع مدة تقر سادم 
أو سقوط. .. 


)١(‏ وقد راى الدكتور الشاعر ... ان سئطة المدكمة فى هذه الحالة تتمثل فى المكم بالفام القاتون 
المخالف ( المراجع السابق ص ١ ,. ) ١95‏ 1 

(؟) انظر على سبيل حكيمها الصادن فى ©/لا/191/1 » حكيها الصائر فى 1417/1/11/10 سالف 
الاشارة اليهما . 

0200 

240 وقد عبرت المعكمة العليا الامريكية عن هذه القاعدة ١‏ فى حكم لها صسدر لى عام بلم١‏ 
فى قضية نورتون ضد مقاطعة شلبى ) قالت ١‏ أن اتشريع المفالف للدستور ليس فى الحتيقة قانونا على 
الاطاثق » فهو لاينثىء حقوقا ولا يرتب واجبات ولا يمنج حماية ولا ينثىء وظينة » وهو من الناحيسة 
القانونية منعدم القيمة تماما وكآنه لم يصدر أصلا ( دا , ابو المجد ب الرجع السابق ص 709 ) , 


ألرقابة الدستورية ق معت 5 
أذ لايخفى أن القضاء على الحقوق والمراكز القانونية كافة التى نشأت فى نلل 
يكير من الافكالات اضعاف ماقد يؤدى اليه بقاء هذا التشريع المخالف للدستور .. 
وقد لجات المحكبة العليا الامريكية الى التعويل. على حنن نية ذوى القنان وضرورة 
مراعاة جانبهم: اعترافا منها بالآثار القانونية المترتية على ذلك الوجود المادى 
للقنانون وه 0و6 


كما يترتب على الحكم يعدم دستورية تشريع ما ٠.‏ ان تمتئع المحاكم جميعها 
من تطبيق هذا النص غير الدستورى .. ويمتنع على أى جهة حدومية آو غير حكومية 
العيئل تَيذ1 النن وتطبيقه + .والا كانت خراراتها اق الآحراءات. الى ,تتفدما شلبيتا 
له ياطلة . . كما يمتنع على الافراد: التمسك بهذا النص او الاستناد اليه فى تصرفاتهم 
ومعاملاتهم والا كانت ياطلة (8؟) 


وتقخى المحكمة يعدم دستورية التشريع .. بل قد ترى أن بعض فتراته أو بعض 
نصوصه تخالف وحدها احكام الدستور وبدهي انها لاتيلك الا القضاء بعدم 0 
هذه الاحزاء وحدها بشرط ان يت يتضح ان الجزء السليم من التشريع يستطيع وحد 
انتاج اثر قانونى 35 وان يظهر ان راد علم بسقوط الاجزء المخالفئة ل 
لاختار مع ذبت يقاء هذا الجزء .٠‏ (95) 


حول تشسكيل المحكمة الدستورية المليا : 

تميق :أن قلنا بان اللمكية المايا. وحفك خاريد قطان السلم القشاكن .ا :ولهذا 
جاء تشكيلها من عنصر قضائى صرف . . (ه) اتباعا للاتجاه الذى هدف اليه المشرع .. 
ان تكون الهيئة القضائية العليا .. لضمان حيدتها وخرصها على تطبيق نصوص 
الدستور تطبيقا سليما .. 


' كما قلنا ان الدستور الجديد .. عد المحكمة الدستورية العليا مؤوسسة دستورية 


١ (‏ ) قال القافى هدوز ريس ألحكمة العليا الامرركية عام ,194 ( أن الوجود المادى للقسانون 
قبل أن يقفى بعدم دستوريته حقيقة واقعة' ليس من السهل تجاهلها , خليس من المكن فى كثي من 
الاحوال أن يسدل حكم اللمحكمة على المامشى ستارا من النسيان ولذلكا. يجب أن يعاد المنظر فى أآثر 
القضاء بعدم دستورية القانون على كثي من الاوضاع والملجله التى نسأت فى كلله » ( دا. أيو اللجد مه 
المرجع السابق ص ٠ ) ١١6‏ 

(؟) د . ابو المجد س المرجع السابقؤ ص 5156 ,. وقد اخذ الدستور الجديد بهذه القاعدة حينم 
رتب على عرض القرارات: التى لها قوة القانون على مجلس الشعب ولم يقرها المجلس .. أن يزول 
بائر رجعى ماكان لها من قوة. القانون « آلا اذا رأى المجلس اعتماد نناذها فى النترة السابقة أو تسوية 
ماترنب على آثارها بوجه آخر ») س م 141 من الدستور ١ ,٠‏ 

( ؟ ) وهذا ماجرى عليه النظام الدستورى فى ايطالية ب المستشار محمد السيد زهران المرجع 
السايق ص 1545 .0 00 

( 4 ) بهذا قضت المحكية العليا الامريكية فى قضية دورشى فد ولاية كنسامن عام 11 ده 
ابو اللجد ب الراجع السابق ص ١؟؟‏ ). , 

( 6) رغم ان القرار الجمهورى بالتانون 81 لسنة 1455 جدد فئات آخرى يكون الاختيسار من 
.بينها لمنصب امستشار بالممكمة المليا ,. كالمعامين والمشتغلين بتدريس القانون بالجامعات , 


5-5-8 للع سي ل 


155 العددان التاسم والعاك ات الننه الثاتنية والخيسون 


يل تستهدف ايضا كفالة تطبيق المبادىء العليا ٠.‏ التى قننها الميثاق الوطنى واتحذها 
وحدتها الشاملة 58 فتفدو 0 التتويج للميثاق والدستوز بكاملهما وضمائهما الأسمى («( 

والمحكمة الدستوريةالعليا يهذا الاختصاص . .تكفل الأآمن القانونى يجانبتوحيد 
وتجانس النظام القانونى . .. اذ تستيعد يطريقة نهائية التشريعات غير الدستورية من 
النظام القانونى .. ولن تخلق السلطة التشريعية يطريقة صحيحة الا القاتون المشروع 
واخطر من: ثلك .. فالمحكمة الدستورية تراقب السلطة السياسية فيما يصضدر 
عنها من قرارات جمهورية لها قوة القانون .. 507 

ورقابة المحكمة الدستورية العليا رقابة قضائية وسياسية فى نفس الوقت . 
فأساسى عملية الرئاية قرار قضائى غير ان نتيجة هذه الرقابة سسياسية . . فمادة 
الرقابة ذاتها سياسية يطبيعتها .. واضطلاع المحكمة الدستورية بهذه المهمة التى 
نصطبغ بالسياسة تدعو الى مزيد من التدقيق فى اختيار اعضائهاً .. فلا يتولى 
منصب القضاء فى هذه المحكمة الا من بلغ الذروة فى العام القانونى من بين. كبار 
مستثسارى الهيئات القضائية وأسمائدة إلقانون والمحامين ٠٠‏ وثئرى أن يكون نصفهم ١‏ 
على الآتل عناصر سياسية 55 تشضترك السلطات الثللث وعلى قسدم المسساواة قف 
اختيار مستثشاريها من بينهم )١( ٠٠.‏ 2 

المبحث الثانى 
حول ولاية المحكمة الدستورية العليا 

تمهيد : طبيعة الرقابة الدسنورية فى النظام القائم : 

اذا ما أمعنا النظش فى عمق الفلسفة السياسية لنظام الحكم القائم ٠.٠‏ التى 
تبلورت فى اهداف سمتة قامت آاتثورة المصرية لتحقيقها .٠‏ لوجدنا انها تكثشنت فى 
مبادىء عليا للنظام السياسى فى مصر .. 

والتزام فلسفة الحكم ونظامه بمبادىء الميثاق واهدافه لا يقوم على اسساسن 
سياسى فحسب. . ذلك ان مثل هذا الالتزام لاقيمة له اذا لم ينفذ الى المحال 
القانونى ٠.٠‏ فيكون للميثاق قيمة أسمى من الدسستور .. لكليهما قيمة تعلو التشريع. . 
وهكذا تكون المراتب فى توة الالزام القانونى بالنسبة لسلطات الحكم الثلاث' .. 
الدستورية العليالتستبعد كل تشريع غير دستورى من النظسام القانونى .. خالف 
مبادىء الميثاق أو احكام الدستور ٠٠‏ وقد سيق أن قلئا ان هذه المحكمة لاتعد جيمة 
قضائية عادية 4 دل هى هيئة خاصةهة أو مؤسسة من 17 ايت نذا ام الحكم قْ 
الدولة .. انثسأها الدستور الى جوار السلطات الثلاثة .. (؟) واسستهدف بذلك 


١ (‏ ) من هذا الراى د. الشاعر س المرجع السابقص .5؟ » د. محمد عصنور س اكرجع السابق 

(؟ ) ولا يكون لابطالها القوانين غير الدستورية شبهة الخروج على مبدا فصل السلطات > كبا 
يحدث عادة حيئها تتصدى المحاكم العادية للحكم على اعمال السلطة' التشريعية ( دكتور ابو المجد ل 
المرجج أسابق ص 58١‏ ) ويرى 15618632 إن تقرير المحكمة ابطال القانون: يمد نوها من التشريع 
جا 


الرقابة الدسئوريا يه فا معو 15 


بلوغ الرقابة الدستورية الغاية المثلى . . ترويض السلطة السياسية كلها على اخترام 
القانون فى أشد المجالات اصطباغا ا .. حتى لايعود النظام- الى ائفراة تلطه 
الحكم بمصدر الشرعية .. والى اعتبار التشريع مجرد انعكادس أو تعبير عن اتجاهات 
هذه السلطة , . 1 2 

ولا شسبهة فى أن تزويد اأحكمة الدستورية العليا بممارسة: الرقابة الدستورية 
على هذا النحو .. وان كان لا يبلغ حد الاقبتراك الحتيقى فى عمل السلظتة 
التشريعية » الا أنه بالاقل يحد من اظطلاق هذه السلطة وانقرادعا بالماداة دون 
حدود .. فضلا عن الحد من اطلاق السلطة السياسية بمراقبية اصدار القرارات 
الجمهورية بقوانين .. 

والحقيقة ان الرقابة الدستورية ليست رقابة قانونية: خالصة .. فهى رقابة 
قانونية وسياسية فى نفس الوقت .. يحسبان ان مادة الرقابة دانها سياسية 
بطبيعتها لأنها تنصب على عمل السساسة الذين يتولون شسئون الدولة العامة :م 
المشرعين ‏ رئيس الجمهورية ©» والسلطة التشريعية ‏ فاساس عهلية الرقابة قزار 
قضائى »© غير ان نتيجتها هى وحسدها سياسية .. ويتعين الا نففل هذا الطابع 
السياسى للمشكلة .. لعمل قانونى لا يتجرد اطلاقا من السياسنة )١(‏ .. ولهذا 
قلنا انه يتعين ادخال العنصرز السياسى القانونى فى تشكيل: هذه المككية لسلامة 
تقدير ساد السياسية التى تتصل بمشكلة الرقابة الدستورية ٠.٠.‏ - 

غير أن الرقابة الدستورية ليست سوى .المستوى الاعلى لرقابة المشرومية ٠:‏ 

وتعد من قبيل الاعمال القضائية 57 اذتقوم المحكمة. بفحصس شرعية التشريع عتيد 
مقارنته بقاعدة قانونية ذات جوهر اسبمى فى الميثاق أو الدستور »اذ يتعين ان يكؤن 
للتشريع قوة القانون .. اى يكون مسليما طبقا للنظام القانونى الذى تولد عنسه :. 
فاذا ناهض قاعدة ذات درجة أعلى انعدمت له صفة الشرعية ٠٠‏ ومن ثم فأن 
المعنى الحقيقى لسمو مبادىء الميثاق والقواعد الدستورية على ماعداها بن 
تشريعات .. ان تكفل المحكمة الدستورية هذا السمو فعلآً .. وان تقتضى او تكمل 
تدرجالقواعد القانونية مضيفة درجة جديدة وعليا فىبناء القانون الداخلى . .وتخضع 
جميع القواعد الأدنى فى المرتبة القانونية ا الدستورية .. وبهذا تعد المحكية 
الدستورية العليا الأداة التى تكفل التماسك الداخلى لأنظام الدولة ووحدتها الشساملة” 
وحسب تعبير « أيزينمان » يغدو القضاء الدستورى التتويي للدستعور بكايله 
وضمانه الأسمى .. (؟) 


السلبى ولكنه لا يتعارض رغم ذلك مع مبدا صل السلطات .. اذ أن تخويل المحكمة الدستورية هذا 
الحق يعد نوعا من تقسبم العمل التشريعى بيذزا وبين 11ج320 التشريعية الآصيلة .' وفوق ذلك فان هذا 
التشريع السلبى لاتظهر بد الخصائص الرئيسية للوظيضئة التشريعية فى صورتها الانجابية وهى الخصائس 
التى تحمل على منح الاختصاص لهيئة نيادية منتخبة . واهم هذه الخصائص أن مهمة التشريع نتضمن 
منح أكهبئة القائمة بها سلنة تقديرية وأسعة فى تحديد مضمون القواعد القانونية التى تضعها ؛ اما 
مهمة الابطال التى تمارسها المحكمة الدستورية فلا تتضمن هذه المشاركة الايجابية فى تحصديده مضموع 
القاعدة القانونية . والمحكمة حين. تقفى بالبطلان فان مهمتها تنحصر فى تطبيق مضمونه الدستورى إلممين 
دون أن يكون لها هذه المصفة ( الخالصة 4 أتى يتميز بها العمل التشريعى فئ صورته الايجابية ( انظر 
فى تفضيل رأ كلسن مقالة بعنوان ). 

9 .م 1928 .8510.2 بردم لأ تت قممء 1 86 صدمنء نل تسر 00 5 
(١)د.‏ محمذ عصقور ل مقاة فى المحاماة ‏ المرجع الشابق ص 1١.‏ وما بمدها , ١‏ 

(؟) 2 , محمد مصغور ب المرجع اسابق هن ,| 


عا العددان ادم أوالعافي :ب حك الميكة الثانية و الخمسون 


وتتحدد ولاية المحكية الدستورية العليا فى انيه القائم .. بالمعنى. الذى 
يغطيه لكل: من الدستور والتشريع .. فعيارة الدستور تثسمل الميثاق الوطنئ :. 
وانتشريع أو- القنانون يهل التشريعات الأصلية والنشريعات الفرعية:.. كما ان 
الرقابه انتى تمازسها هذه المحكبة لا تتقيد زمنيا بها يصدر من تشريعات بغسدد 
اقامنها .. !ذ: تمتد الرقابة الى .التشريعات السايقة على الدسستور .. كما تمتد 
لرفانة اندراف السريعات عن زو اليتاق والسكور والادى» الدكتورية عبر 
لكيه 1 كلها مسال كعنام الى عضيل + 


امطاب أول 
00 عبارة 0 الدستور (1 لأميثاق الوطدى.. 


حتى يتكامل للمجتمع نظام سياسى . . يتحتم أن تتوفر ثلاتة عناصر آساسية .., 
اولها .ظاهرة. السلظة 32 انقسام المجنمع الى طبقة حاكمة واخرى محكومة 2.. 
ومانيها : اهدافف عامة مقتركة ذات طبيعة قومية وسياسية واجتماعية: 000 
تنبع عن فلسقة معيتة .. يطلق عليها « الايديولوجية والمذهب » .. وثالثها : 
قانونى يسهم فى تنظيم السلطة مم م و ا ل 
الاهداف العاجة” 7 ويتكون يجن بجبوعة اقواعد .قانونية ملزمة 4 0 


الدولة . .. تجرى به.ار اذه اللسعب الناسيسية او البيية التلسيسية قانؤنا 
امتاشيا ملزيا للجكام والمحكومين سيواء .... والدستوز هو الذى يحدد فكرة:القإثون 
.. الرسبية ى الدؤلة ... وهو الذئ يحدد الاشخاص والسلطات التى يكون لها حق 
الي يأنشم الدولة .. فى داخل الاطار الرسيى للاهداف العامة المشتركة .٠‏ ؟) 


ا والنظام المصرى .. تحددت فلسسفته واهدافه العامة .. فى الميشاتى الوطنئ 
بوصف كونه واجهة الايديولوجية القومية .. وطريقة وضع الميثاق اساس قيمته 
القغنونية .. )١(‏ فتشكيل اللجنة التحضيرية جاء تصويرا صادقا لكل مجالات الفكر 
والعمل الوطنى .. وجاء المؤتير الوطنى تمثيلا للقوى الحقيقية الاصيلة للشعيا . 
والتقت هذه القوى على مناقشة الميثئاق واقراره عن رضا واقتاع .. ليضبع المذعب 
القومى او الاطار الغام او المبادئء المعليا لجميْع الاوضاع فى الدولة .. نيقطة“الارتكاز 
َك البئيان ن السياسى ولاوتادى والقانونى فيها .. (6) ْ 


وف. يحثنا السائق 55 بينا طبيعة قواعد الميثاق وجوهرها. .. والفايتفتين 


)1١(‏ د. طعيمة الجرف القانون الدستورى طبعة 15516 ص ؤ م 

(5) ذ. طميمة الخرف ل فى مقال له بعئوان « مبدا المشروعية ورقاية القضاء الاعمسال. الادارة 
العامة » ( مجلة القانون والاقتصاد » : 'العدد الرابع السنة 19 ص ؟لام وما بعدها . . 

1 ؟) انظر بحلنا عن ١‏ وضع اليثاق بين' القواعد القانونية اس مجلة مصر المعاصرة ‏ العدد 
:5 السنة ذه اكتوبر سنة 155 ص [ااكام أله , 1 

١‏ ؛ ) وقد اعتبرنا المؤتمر الوطنى من الناحية السياسية والقانونية هو الذى.وضع اليثاق » وآن 
اتخذ المتروع الذى قنمه رئيس الجمهوزية أساسا لها ,. ولا يتصور: بعد ذلك أن .يقال أن عمل هذا 
المؤتبر ومنادئء:- المبئاق الذي اقرءه لاتكون .لها يتوق قيمة سيانيم. :ذلك أنه من العيث تحريد عمل 
لؤثجر وطنى منتخب امن .كل قيمة قانونية ملزمة (-انظر يكنا كلدكتور أحمند كمال ابو المجد عن (اكيثاق 
الوطني اقدافه وبخسيونه وقيمته.) . المبلة المصربة اللعلوم "السيامنية ددا مارس “سنة 1955 من 1,١‏ 4 


ليقف الدستورية 0 اق ذلا 


ماقي عامة ا سسواء فيما يتعلق بالتنظيم السياسى 5 00 
للدولة .. او فيما يتعلق يتنظيم علاقة السلطات العامة والسلطة التنفيذية بصفة 
خاصة بالافراد .. )١(‏ ومن المبادئغ الاولى .. مبدا السيادة الشعبية .. وميدا 
سيادة القانون .. وتفاصيل اسسس الديمقراطية الاجتماعية .. والثانيسة تتضين 
حرية الكلمة وحرية الصحافة. وحق النقبد والنقد الذاتى ٠.‏ واحترام الملكية غير 
المستغلة. وحق المواطن فى الرعاية الصحية وفى العلم والعبل .. وغر هذه الميادىء 
كثير كالنص على جماعية القيادة .. ' 


. كما اوضحنا .. أن الميثاق وثيقة دستورية بالنظر الى 'طبيعة الهيثة والمؤتمر 
الذى اقره وأصدره .. فقد جاء ممثلا للأمة تمثيلا صادقا بكافة: قطاعاتها. حادرا عن 
ارادة .حيافية كلاية + 190 فبنت. مياذتها 'الياسية: والاجتتاميية والضورية 
د مح ع . واصول كلية .. ترك للدسستور تفصيلها وصيافتها 

٠٠‏ (؟) ومن ثم فالميثاق ) ٠‏ الوثيقة الاولى للدولة ا ٠‏ يحتل .كان الصدارة 
رت السياسية |والتانونية .. ويكون فى مقدمة مصادر الشرعية الدستورية .. 
ويجىء الدستور الذى يوضع فى ظله ووفق مبادثه في المرتبة التالية ف النظام القانونى 

. القائم .. فالمبادىء وااثل العليا التى تذمتها قررت تسعبيا « لتكون اطارا لحياننا 
وطريقا لثورتنا ودليلا لعملنا من اجل المستقيل » .. وصدر بيوافكة اجماعية 5 
أعضاء المؤتمر بما يعنى انه وليد ارادة شعبية ملكت قرفن سلطائها .. (2] وبهذا 
أجاء تقرير الميناق « أنه أصبح من الضرورى ان نرسم الشعب اطار حياتة وان يحددد 
معالم المجتمع الجديد الذى يريده لنفسه وان يوضح البادىء والقيم التى تقوم عليها 
حياة هذا ا 0 ل الوا ب 
نمتنضاه .. وا ن الباق يدن : عن ارادة. القسعب ممثلا فى المؤتمر . الوطنى للقوى 
الشعنية 6 


: من جماع ماتقدم .. يبين ان الميثاق الوطنى صدر متضهنا فى ذاته وبين قواعده 
عناضر قوته الالزامية دستوريا وقانونيا ولايحطع اخدان ينال يانه أوريكف سرريانة 
مع () 


. وليس أدل على كلك ونا الى وين الميثاق . اولا : ان المسادىء والأسس 
والحقوق والواجبات التى. وردت فى الميثاق وقد حصسدرت عن الارادة .الشعبية فى 
اجماع يمتد من القاعدة الى القييادة لها صفة الالزام بالنسبة للمواطنين وبالنسبة 
لاحيرة القولة حويعا: ن الخروج على مبادىء الميثاق يعتبر خروجا على 


215 د ., محمد فؤاد مهنا القانون الادارى العربى فى ظل النظسام الاشتراكى الديمقراطى 55 
'الطبمة الثالتة سنة /951ا شي هلا » كا +. 0 

(؟) جاء' : فى اعلان ١كيثاق ١‏ نحن أعضاء المؤتمر الوطنى ' للقوى الشعيية | لمثلين لقطاعات القنعبنب 
فى الجمهورية ' العربية. المتحدة والصادرين عن ارادة شعبية . تبرم أمرها إفى اجباع ووحدة .. لذلك. كله نقر 
الميثاى ونعلنه اطار! لحياتنا وطريقا اثورتنا ودليلا لعملنا من اجل المستقيل ٠...)‏ : 

(؟ ع 4))د. رمزى الشاعر ‏ المرجع السابق ص , 5 19" 4 د ,. افؤاد مهئنا ب 
المرجع. السابق ص إلا. 

(- ). وقد نادينا ل قبل انشاء ا أحكمكة العليا بان للمهاكم ال ف مراتية 50 القوآنين 
ومدى مطابقتها لاحكام اليثاق:فتفلب أحكام -اأيثاق وتطرح القانون آو- التشريع المناهقي , له دون دعوة 
تشريعية وذوق -انتظان ‏ استكيال المؤسسات الدستورية أو صصدور الدستون... ويبقى أن تون لها 
الشجاعة السياسية والقاتونية لاعمالي هذا الحق ( انظر بحثنا المرجع.السابها ام 


إرادة الثبعبي .. ثكالثا : ان على ١‏ الشنعب 7 يحمى الميثاق لأنه يذلك يخمى ارادته 
التى اعلنها .. ان الميثاق وهو يرسى المبادىء والأمسن المتى يقوم عليها ا 


7" ا الميثاق توجه الخطاب البشرع الدستورى فى بعض منها .. )١(‏ 
وتخاطب المشرع العادى فى بعضها الآخر .. (؟) وفى الحالتين فانه كما قلنا لم يتضين 
تنبصبلا لنظم الحجكم او للميادىء السياسشية والاتتصادية والاحتماعية © ولكنه 
تضين !إصولا كلية يفصلها المشرع ‏ الدستورى او العادى حسب الاحوال ...ومن 
ثم بتعين ان تنظم القوانين احكام تطبيق هذه المبادىء فى حدود الدستور وفى الاطار 
.الزى رسيه الميثاق وحدده .. (؟) ٠‏ 


ولغل الرقابة الدستورية تشكل أقوىالضمانات لنفاذ مبادىء الميثاق واحكابه . . 
فتقرير الحق ؛لافراد فى اللجوء للمحكمة الدستورية العليا اذا ماخرج الدستور أو 
“القانون او القزار الجيهمورى بقانون على احكام الميثاق .. فى مخاصمة قضيائية 
للمؤسمنات الدستورية .. ووقوف هذه امام محكمة عليا تملك أن تناقثقمها تصرفاتها 
'وتشريعاتها وان تزاجعها الحساب فى مدى مشروعيتها يمثل بالضرورة حقا 
0-6 للافراد فى حماية الئاق وميادئه .. اذا ما تبينت امحكية الدستورية العليا 

ن النس التشريغى حالف بدا اورده الميفساق 34 كان عليهسا ان تذهى بعسدم 
سورت 0 0 


3 وقد إشمار دبستور 55 سسنة 1956 وهو اول دستور يصدر فى ظل 
اوه الميناق الوطنى ‏ فى ديباجته الى انه جاء تأكيدا للميثاق .. وحيئما اعلن 
بيان 5١‏ من مارسس سسنة 1138 اشار بين الخطوط الاساسية للدستور الجديد ‏ 
'البئد التاسع 'م' ائى أن" يئص فى الدسنتور على انثناء محكمة دستورية عليا '« يكون 
لبا الحق تى تقرير دستورية القوانين وتطابقها مع الميثاق ومغ الدستوز .. » وقد 
جاء هذا البند سندا قويا للراى الذى نادينا به عن القوة الملزمة للميئاق .. فنا 


(١‏ ا )هن ايئثلته , . ماجاء في معرض الكلام عن. الانحاد الاشتراكى والتنظيم السياسى .. يقول 
المبناق. ‏ أن هذه. القوى السعبية الهائئة المكونة للاتحاد الاشتراكى تحتم ان بتعرضي الدستور .الذديد 
ل ج.ع,م عند بحثه الشكل التنظيم السياسى فلدولة لعدة ضمانات لازمة © . ا 

(.؟) ومن امثلته ., ماجاء فى معرض الكلام عن الحريات المفردية « أن هرية كل فرد فى صنسع 
مستقبله وفى تعديد مكانه من المجتمع وف التعبير من رأيه وفى اسهامه الايجابى فى قيادظ التطور وتوجيهه 

بكل مكرة وتجربته وآمله ؟. حقوق اساسية للانسان ولا بد ان تصونها له القوانين 4 . 

(؟)د. رمزى الشاعر ‏ اكرجع السابق ص 5؟4؟ 
( 4 ) براجع بحثنا س المرجع السابق ص :151 ب ومن هذا الراى د. جمال العطيتى فى بحث له 
هن ١‏ دستوريه قانون الشفعة » ل المعاماة العدد الثانى السنة ١ه‏ ص ا س وقد انتهى د . نؤان 

مهنا علد البحث هن هكم التشريعات التى تقيد حق الفرد فى الالتجاء الى القضاء فى ظلكق الميثاق" : , 

-ان أهذا الحق. . تقزو للتغراد فى البئاق س كباب الخامس. عن الديمقراطية -السليمة ..,- بان المدل حق 

: مقنس لكل- مواطن: فرد ولا بد آن. يصل' اليه من قم موانع مادية أو تعقيدات. آدارية ل -ونرى .إن كل 
- تشريع. يممى هق -الاراد فى .الالتهباه الى القضاء على. ائ .ضورة يعتبر مخالفا للميئاق ويجب على هذا 

الأساس الجكر بعتم دستوريته  #‏ المرجع السابق عي ملا ١‏ 


الرئابة الدسنورية فى مسر 11 


مل سرس ان سيم سجصما عع لواصم اميس سم و ار ١‏ لوسوم اه 


يجود للمحكية الدستورية العليا ان يكون له افق و 1 تقرير ادستورية القوانين 
وأصمبحت 7 قيمة فوق دسستورية ممم 0 0 


وبالقرار الجيهورى بقانون انششاء المحكية العليا ناط المشسرع 50 
بالمحكية الاختصاص بالفصل دون غيرها فى دستورية القوانين .. دون النصس 
صراحة على رتابة مخالفة التشريعات لبادىء الميثاق .. رغم ان المذكرة الايضناحية 
لهذا القرار الجمهورى قد أحالت الى بيان .” من مارس عند ارسائها الاسسباب التى 
دعت الى انشاء هذه المحكمة .. وكان هذا كافيا فى نظرنا لآن تبسط المحكبة العليا 
رقابتها الدستورية لتشمل مبادىء الميثاق واحكامه .. )١(‏ 
وقد سكت الدستور الجديد بدوره عن تنظيم ركابة المحكمة الدستورية الهلبا 
على احترام مبادىء اليثاق .. رغم اصرار المؤسسسات الدستورية ورئيس الدولة 
على التمسك بالميثاق صراحة د فى كل بيان سياسى - فيما يتضمنه من حقوق وحريات 
وتنظيم' لقوى الشعب العاملة ولسلطات الحكم . 1 
غير.ان ذلك لايقلل من قيمة الميثاق وسسمو مبادثه .. وتظل امحكية الدستورية 
المليا.. ملزمة بتحرى اهداف التشريعات وغاياتها وتطابقها مع الميثاقوببادئه ..(؟) 
تشلريعبةاو دستورية .. فالميثاق بوصف كوئه واجهة الايديولوجبة التومية ٠‏ 
يمثل الاهداف العامة المشتركة التى تنبع من فلسفة قومية تقوم على اركان ثلاث 
الحرية والاشتراكية والوحدة .. انه يمثل عنصرا آساسيا من عناصر النظام 


0 
٠ 
٠ 


)1١( .‏ ولى أول طعن بعدم الدستورية دفع امام المحكمة العليا وكان عن موآد الشفعة“الواردة فى ٠.‏ 
القانوتى المدنئى .. أوشّح الطاعن ان رقابة الدستورية ليست مطابقة نصوص القانون لاحكام الدسئور 
فحسب 6 .بل مطابقتها أيضا لبادىء الميثاق .. آلا ان امحكية العليا لم تتعرض فى حكمها لا اثاره الطاعن 
أذ لم تجد بها حاجة أيه ., لان الفصل .فى الطعن لم يكن يقتضيه .. فمبادىء الئاق التى استند اليها 
الطعن تسائدها نصوص دستورية » ( د , جمال' العطيفى ‏ مقائة عن دستوريه قانون الشفمة ‏ المرجِم 
السابيق ص الا ) . 1 

(؟ ) وقد صدر قانون مجلس الامة عقب اعلان المبثاق اعمالا لبادئه .. فقد قرر المبدا الذى وهمة 
الميثاق فى شان تمثيل| العمال والنلاحين دون انتظار النص ملى ذلك فى الدستسور .. : وقد قرر أرئيس 
المجلس التنفيذى وقتئذ .. أن النص فى قانون مجلس الامة على الاحتفاظ بنصف مقاعد الملس" للفلاحينٍ 
والعمال قد جاء اعمالا لمبادى: الميثاق وتمشدا مع اهداغه فى أن دكون تمثيل الشعب فى المخائس الثيابيلا” 
تمشلاً صادقا .. '!ذ هو صاحب مصلحةٍ عميقة.فى الثورة ,.. وذلك حتى الاتنحرف الحالس اللبابية أل ' 

. اتجاهاث إمضادلا لاتجاهات ومصائح الاغلبية الشعبية ( براجع بحثنا- سالف ذكره سس 9)5:) 0 

١؟‏ ) وسيتاح للمحكمة الدستورية العليا أن تبين أتجاهها بالنسبة: لهذا الموضوع .. حمن نظو 
دعوى عدم دستورية قرار رئيس الجمهوربة بالقانون .ه. لسنة 1954 بتعبين .هد أقسى - لملكبة الاسرة . 
والفرد فى الارافى [لزراعية » وما فى حكمها 2 والقانون ١5‏ لسمنة 1957 بتفوفن رئيس الجبهورية 
فى اصدار قرارات لها قوة القاثون ... فقد اقام الدكتور محمد ر الطعن ١١‏ سنة 18 ق آمام 
محكمة القضاهء الادارى بوصنه وكيلا عن السيد/ المأجى الملحى محبد وأجرى ... دفع فيه بعدم دستورئة 
هذين النصين| استناد1 الى رأينا ف الميئاق واذى تضمنه وحثنا ١انشور‏ فى مجلة مصر المعاصرة . 
مجلسة .#ره/؟لاة! أصدرت الحكمة حكيها بوقف الفصا, 3 “الدعوى حتى.. تفصل المحكبة العاسا ١‏ 
الدفع [الذكون .. بعد اذ قررت انه يبين من استعراضي الانائيد التى بنى عادها لاب الدفع بمدم 
دستورية هلين النضين . . ان هذ1 الدفع يتسم بطابع الهذ .٠‏ : 


18 المددآن التاضع. والجافي ب . السئة “الثانية وآالخْمسون ْ 


السياسى للمجتبع على نحو ماسبق بيانه ... ويكون الدستور ممثلا الاطار القانونى 
الذى يسهم فى تنظيم السلطات الحاكية وفى طريقة ممارستها بما يلائم عذه. الاهداف 
العامة التى قنئها الميثاق .. وبما يكفل لها قدرا كببرا من الاحترام فى مجال الالزام 
التشريعى .. وتكون المحدكمة الدستورية العليا ‏ على نحو ما ارادها الشعب س 
مؤسسة دستووية تلزم هذهالسلطات الحاكمة بالخضوع لهذه الغايات والاهداف التى 
تضيئها اميتاق .. لنصل. بالرقابة .الدستورية الى بلوغ الغاية الصعبة المنال 
« ترويض السلطة السياسية كلها على احترام القانون فى اثبسد المجالات. اصطباغا 
بالسياسة .. 1('8) 


المطلب الثسانى [ْ 
رقابة الدنستورية تنسط على التشريعات كافة 


سمبق أن قلنا .. ان مبدا المشروعية يعد من المبادىء. القى تقوم عليها: الدولة 
المعاصرة به ومقتضاه الا تكون أغمال السلطات الثلاث صحيحة ' منتخة لآثار ها 
التانونية كبا لاتكون ملزئة للمخاطبون بها الا بمقدار مطابقتها. لقواعد 'القانون: العليا 
التى تحكيها .. والا غدت غير مشروعه... وقلنا ان الدستور هو الذى يحدد فكرة 
القانون الرسبمية فى الدولة ويآخذ مكانه فى القمة من السلم الهرمى للقواعد القانونية 
فيها باعتباره القانون الاعلى لوظيفة الحكم ومصدر جميع السلطات الحاكية ٠.6‏ فلا 
تكون مبارسستها لاختصاصباتها مشروعة ة ونافذة الا بيقدار مطابقتها لاحكايه ومبادثه . ْ 
ومتى خالفته . . فقدت صفتها الششرعية قى التصرف مما يجرد عا تيطننا 
القانونية ... 5 ترتيبا على تدريم التواعد القانونية قُْ أظل الدستورٍ . الحامد تدرجا 
تنازليا من حيث القوة والمرتبية . فالتشريع الفرعى يجب ان يتقيد بالقائون ٠‏ 
وضعنا يجيه ل ا ا حر 


ل وه 00 بالقانون هنا هو بمفهويه العام. ٠ ٠‏ اى كل قاعدة. عامة 
مجردة أيا 0 0 إسواء كان هذا الجر 3 السلملة التشريعية أو 


وقد خول الدستور رئيس العوورة |تولى السلطة التنفيذية وممارستها على 
الوجهة المبيين فق الدستور  ٠٠‏ ممايعنى أننطاق عملهحين يمارس وظيفته ليس مطلقا.من 
القوة 0 دمن ناهية 2 قيد اخنصاصة في. السهر على تنفيد القواتين والاشرافف على 
تطبيقها « يما ليس فيه تعديل او تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذهًا ) سدم 1554 .. ومن 
ناحية أخرى 8 صرح الدستور 'لرئيشس الجمهورية استثناء اصدار ترارات لها قو 
القانون 57 اى تواعد عأمة , ٠.‏ على ان يكون ذلك بالقدر وعلى مقتضى الاجراءات 
المتررة له ...ومن ثم فهو لا. يملكا سبلطة التشريع :الا ا خاصة من 
الدستور نفسه (9) .. 1 


)1١(‏ د. وحمت عصفصور ‏ مقالة عَنَ الرقابة على نسستؤرية القوانين ' - المرجسع السبابق 
ص «؟ وما بعدها , 0 


(1(*1)1) 3 . طعيمة الجرفا ...مقالة عن المشروعية ‏ المرجع. السابق ض..1/6 وما بمدها . 


الرلابة التصقوري! 0 ونع ١2200 ١‏ 51 


00# 


...ير آن«السلطة التنفيذية قد تكون خاضعة للدستور خضوا مباشرا من غير 
حاجة. الى وساطة المشرع .. ويكون.ذلك حين تجرى بعض نصوص الدستور باحكام 
ومبادىء عامة يمكن تنفيذها مباشرة دون ضرورة صدور قانون سابق. بتنظييها .. 
فمعظم. أحكام الباب الثائن. ‏ المقومات الاساسية للمجتنع. ‏ والثالك ‏ الحريات 
فى .ان هذه. النصوص وايثالها حين. يخاطب يها. الدستور جميع يسلطات الدولة .:. 
لايزال يتجه.بها بوجه خامن الى السسلطة التنئينية فيخرمها حق اتخاذ الاجراءواث 
الادارية المحظورة .. والا خرجت على احكامه واتصف عملها بعدم. الدستورية .. 
بحسبان آن نصوص الدسنتور تمثل القواعد والاصول التى يقوم عليها نظام الحكم ولها 
.مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزايها ومراعاتها واهدار 
ما يخالفها من: التشريعات باعتبارها أسهق. القواعة : الأمرة (11 بع : 


وقد اسستتقر التفنناءد والفقة منقبل .+ غلن١حق‏ المهاكم. ف مراقبة شرعية 
اللؤائح للتأكد من موافقتها الدستور وللتوانين سواء .. ومراقبة. دستوريتها أكثر 
وضوحا من حقها فى بحث . قانوئيتها” 3 .لأن اللائحة واحدة فى الحالتين . 1 ٠‏ والقانون 
الذى خالفته قانون عادى فى حالة .. ودستورى له سمو وسيادة فى الاخرئ (5) 46 
.٠‏ وقد اتجه جائب من الفقة .. الى القول بأنه ان صح الجدل حول زقابة. 
دستورية التؤائيق لعدم النص: صراحة على ذلئة فى الدستور غلا يصح ذلك بالقسبة: 
للرزاسيم بقؤانين .. اذ نصته المادة ١؟‏ من الدسنتور ‏ سنة9؟؟19 -س صراحة ‏ على" 
الا تكون لها قؤة القؤانين الا 3 يشرط ان لا تكون نخالفة للدستور » ويجب. ان-تبنئ 
مراقبة دستوريةا ارمنوم بقانون - يقايل القزار"الجيهورى بقانون على هذا اسمن" 
دوت خاجة لاجتهاد والا لاصبح النص على م عدم العلاية للدستور لغوا وهؤ 
ما يتئزه عته الشسازتع' (6) ...:* 


وآتجه جائب آخر .. الى حق المحكمة 9 المرسوم بقانون .. لالان الدسكون ٠‏ 
يشترط فيه الا يكونمخالنا للدستور فان هذا الشرط واجب فى التتنأنون وجونه ف 
3 بقانون .. واذا كان الدستور قد :ضرح بوجوب توافرة فى الثانى م 

ن المرسوم بكانون نو مظنة المخالنة اللدستور ومن ثم احرص اللصكرد 1 أت سرف 
0 فى شأنه ٠10‏ 1 


0 وقذا رفطشتا اللحكية العليا الدقع بعدم اختمنامتها الى بثى عنلم) « آن 
اختصاص الحكمة العليا ننظر الدعاوى امتعلقكة بدستورية القه وانين مقيد انأل يكن 
التشريع المطعون فبة قانونا صادرا من الهيئة التشريعية ٠‏ ولا كان الطف: المطروج 
على الحكمة مير موجه الى :قاثون بالمعنى الشكلى بل الى قرار جهورىق » فان ولاية 
المحكية الاو م 5 


وقد ا 1 حكيا أن 2 رقابة التكورية 5 التوانين تستهدف هبون اليتق 


(1) ككم اأدكمة العلدا الصادر فى 14!1/11/4 فى الدعوئ رقم ! سئنة ١‏ ق نسلوربة ‏ مجلة 
ادارة قضابا الحكومة العدد الثانى السئة "1 ص 9١9ه.,‏ 

10 كل عثمان خليل: : الانجاهات الدستورية ب :المزجع السايق هن 5أو! : 

- (9 )3 . عثمان خليل ‏ تمتيق له فى مجلة التشريع والقضاء س العدد الأول سنة 1س 7 

(4-) 3 : اللنسئهورئ -. تقديم العدد الأول من .السنة . الاولى من-مجلةمغلس: الدولة ضن 119 ٠+‏ 


ل العددان التاسمع والعاشر ب السنة الثائية واليسون 


وحمايته. من الخروج على احكامه باعتباره القانون الاساسى الاعلى الذى يرسى 
الاصول والقواعد التى يقوم عليها نظام الحكم .. ولما كان هذا الهدف لا يتحقق على 
الوجه الذي يعنيه المشرع فى لذ الرابية دي عانون اتعناة الضيكية المليا #وق 
مذكرته الايضاحية » الا اذا انبسطت رقابة المحكية على التشريعات كافة على اختلاف 
انواعها ؤمراتبها » سواء اكانت تشريمات اصلية صادرة من الهيئة التشريعية او كانت 
تشريعات فرمية صادرة من السلطة التنفيذية فى حدود اختصاصها الدستورى .٠‏ 
ذلك ان مظئة الخروج اخ الدستور قائمة بالنسبة اليها جميعا .. بل أن هذه 
الظنه اقوى فى التشريعات الفرعية منها فى التشريعات الاصلية التى يتوافر لها من 
الدراسة والنحث والتمديس فى جميع مراحل اعدادها ما لابتوافر للتشريعات الفرعية 
ألتى تمثل الكثره بين التشريعات .. كما أن منها ما ينظم حرية المواطنين 00 
اليومية مثل اوائح الضبط . . يؤيد هذا ان التشريعات الفرعية ‏ كاللوائج ‏ 

قوأنين من حيث الموضوع وان ن لم تعقبر كذلك من حيث الكل الصعور ها من ال لولة 
التثفيذية .. وهذه الوسيلة أكثر ملاعمة لمتتضيات اعمال السلطة التنفيذية وتطوزها 
الفنتير ولو اتضعرت ولاية: الحكنة عن رقابة "التتريعات القرغية العاد مرا كنا 
كان الى المحاكم تقضى فى .الدفوع التى تقدم بعدم دستوريتها بأحكام قاصرة غير ملزمة 
بناتض بعضها بعضنا .. واهدرت الحكمة التى تغياها المشرع بانشاء المحكيمة : 
العليا والتى انصحت عَنها المذكرة الايضاحية لقانون انشائها كى تحمل دون سواها' 
رسالة الفصل فى دستورية التوانين » ٠ )١(‏ 

. وقد قئن الدستور الحديد هذا المبدا .. حين ناط بالمحكية الدسستورية العليا أن 
نتؤلى دو شبرفنا اارقابة القضائية على دستوزية القوانين واللوائخ جامه19 ونس 
ومن ثم تنسنبط رقايتها على التشريعات كافة على اختلاف انواعها ومراتيها .. سواء 
أكانت تشريعات أصلية صادرة من السلطة التشريعية .. أو كانت تشريعات فرعية 
سادرة بن رثيين الجيهوزية 3 حدود اختماضه التستورى + كاللوائح والقرارات 
التى لها قوة القانون .. او الخراراات الادارية التنظيمية الصسادرة من السساطة 
التتفيذية .. 


المطلب القالت . 
امتداد رقابة الدستورية للتشريعات السابقة على الدستور 


قلا أن ا الدمستورنا 0 على 0 كافة , على لحل ايا 


ا الصادرة بده ين كيك خدو رهبا لركالة الدطيووزية لانعبدا. 2 
وقيام | لكتفى 


)1١(‏ انظر ,حكمها الصادر فى ؟/151179 ساف الاشارة اليه .. وقد جاء بهذه المأكرة الايضاحية 
ان الغاية من ذلك ١‏ حتى لايترك أمر البت فى مسألة على ه!! القدر من الخطورة للمحاكم .. وختى 
لاتتباين وجوه الرأى فيه “ ., ويلاحظ أنه فى ايطاليا - نصت المادة 1؟1 من دستورها على أنه يخفنسع 
لرقابة ادستورية 7 القوانين والقرارات التى لها قوة القانون » اما اللوائج بأنواعها فانها تخرج. من-. 
رقابة الدستورية أذ ليس..لها قوة القانون ( انظر بحث المستشار مجسهد السيد زهران سم المرجنع 
السابق س, ١11‏ 4 


الرتاية الدستورية لى معر 1 


دسمتور 1551 تضاريا قَّ الاراء حول أنصراف احكام الدسستور على التشريعات 
السابقة على نفاذه .. فقد جرى النص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من 
احكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا .. ومع ذلك يجوز الغاؤها 
او تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور » , 


وكان مبئى الراى الذى ذهب الى أن هذه المادة تقفى باستمرار تفاذ التشريعات 
السابقة فا ميدوره قن طنيها او تعدلها السلطة التشريعية ٠.6‏ أن الدستور يسلم 
بقيام تعارض بين بعض التشريعات المأكورة وبعض احكام الدستور ومع ذلك أقر 
استمرار نفاذها حتى تعدلها أو تلغيها السلطة التشريعية .. ومن ثم فلا تخضع 
للطعن يعدم الدستورية .. لأن ولاية االحكية الدستورية العليا لا تتناول تلك 
التشريعات الا اذا صدرت مخالفة للاحكام والأوضاع الدستورية النافذة وتت 
صدورها وعندئذ تجرى عليها رقابتها على اساس هذه الاوضاع وتلك الاحكام (1) .. 


عي ان المحكمة العليا لم تستجب لهذا الراى .. وعندها « ان المشرع لا يعنى. 

بنص المادة ]| من دستور سمئة 50 وتقايل المادة 15١‏ من دستور سمئة 
7 ل غير ما عناه بأصلة الوارد فى المادة 15٠.‏ من دستور سئة 1105 وهو مجرد 
استمرار نفاذ التشريعات السابقة على الدسةور دون تطهيرها مما قد يشوبها من 
عيوب ودون تحصينها ضد الطعن بعدم الدستورية شاأنها فى ذلك شأن التشريعات 
التى تصدر فى ظل: الدستور القائم .. فليس معقولا ان تكون التشريعات التى صدرت 
قبل صدورالدستور بمنأى عن الرقابة التى تخضع لها التشريعات التى تصدر فى ظل 
الدستور وفى ظل نظمه واصوله المستحدثه مع ان رقابة دستوريتها أولي 
واوجب ©2(؟) ,.١‏ 


ؤمن ثم فئص المادة 4١‏ لا يعنى أكثر من اسستمرار سريان التشريعات 
السابقة على صدور الدستور .. فقد كان من اللازم النص فى الدستور على هذا 
السريان المسبتمر .. ذلك ان هذه التشيريعات تتعارض معالدسستور القائم.. فالاصل 
انها يجب ان تسسقط فور صدور الدستور » ولكن الشارع خرج على هذا الاصل فنص 
على استرار نفاذها رغبة فى تفادى سسقوطها دفعة واحدة حتى لا يحدث فراعم 
تشريعى يعطل الحياة فى البلاد .. على ان يقوم السلطة التشريعية بالغائها أو تعديلها 
بما يتفق واحكام الدستور رجوعا الى القواعد العامة التى تقخى بوجوب مطابقة 
التشريع العادى لأحكام الدستور .. لذلك فان هذا السريان المستمر لا يتعارض مع 
الرقابة القضائية ولا يحسن هذه التشريعات منها بل ان النفاذ من مقتضى هذه ' 
الرقابة .. ذلك أنه لا يتصور أن ترد على تشسريع ملغى عند تولد العلاقة موضوع . 
الدعوى ©) .. الا اذا كان لها بعض الاثر فى العلاقات القانونية .. ش 


٠ فى دستوربة‎ ١ من دفاع الحكومة والخصوم فى الطعن رقم ؟ لسنة‎ )1١( 

( ؟ ) حك امحكمة العليا الصادر فى 1911/8/4 وحكمها الصادر فى 1911/11/6 سالف 
الاشارة اليهما . 

؟ ) تعلق للمستشار محمد أحمد عطا الله على الحكم السابق بعنوان ( رقابة اأحكمة الملا 
لدسنوربة القوانين السابقة على دستور يبية 934[ هجلة ادارة جَضبا الجكومة العدد الرابع من المسنة 
الفامسة عشرة ص 160 وما بعدها ى 


سم ل مم مسسي سيم صا 


17 الددد”ن التاشع واتمافى .. اتعنة الثاتيلا واتقيسوم 


ونود آن نقرر ٠.‏ آن-قضاء المدكبة العليا فى فسان المادة .116 من دسسستور 
نئة 1505 وتقابل المادة 115 من دستور سئة 1556 » المأدة 191 من دستون. 
سئة 198/1 بأنها لا تعنئ سوى مجرد استمرار نفاذ التشريعات السابقة على , 
الدستور دون تطهيرها مما د 0 من عيوب ودون 0 سح د 

ا ذلك ان القضاء الأدارى كان قد سلك مسلكا معتدلا ا تقرير عدم دستورية 
التقريعات التى تتفل باب الطعن بالالغاء ولطلبات التعويض جميعا .. وكان هذا 
المسلك يبشر بمستقيل مشرق فى قيامه بدوره الدستورى الخطير فى حماية حقوق 

7 شير أنه بعد صدور كانون أنشاع المحكية الادارية به العليا 355 أتيح لهذه الحكية 

تقول كلمتها وتوضح أتجاهها ماذآا ده تقيد نطاق المبادىء التى أستقر عليها قضاء 
00 القضاء الادارى .. وتنهج بذلك" منهجا جديدا مؤداه اطلاق يد السلطات 
العانة على نحو لم تكن تسمح به الاحكام الاولى التى استقر عليها مجلس "الدولة .. ' 

ولقد أخرجت المحكمة الادارية العليا باتجاهاتها الجديدة فى ثلاث احكام خطيرة 
أصدرتها فى 54" 4 1اثرترلاه؟! 4 ؟ارثاراه؟1 .. ْ 

يغيئئا فّ هذا المقام .. المبدا الذى خرجت به بالنسبة القوائين السابقة على 
00 00 والحكم الذى أورده 00 بنص المادة .16 .. قالة . 
للوطن 1 ل ا ا 
الشايل بشكل وى اوضاغ وظروق اسكنائية لا تقاس كيها الأمور بمقياسن الاوشناع 
العادية 00 عليها تلك الحصائنة الدبتورية على أعتبار . انها من الأدوات التى . 


. وقد كانهذ! التضاء من المحكمة الادارية العليا حاطتئا مخالنا لأصول التقستر. . : 
ذلك ان اعمال المادة .11 المأكورة لا يكون ‏ كما سبق ان انتهينا ‏ الا بالنسبة 
للتوانين الصحيحة والثافذة عئد صدور هذا الدستور .. ولا ينطبق على نص تير 
دستورئ .. سميما والمادة التّمع :تلبها 19١‏ .. حددت على سبيل الحصم أنواع . 
القوانين :والترازات والتصزفات التئ لا يجوز الطعن فيها ومجال كل نادة مثهما 


١١‏ )انظر الحكم الصادر بجلسة 219808/90/179 مجموعة احكام المحكمة الادارية أأءنا ‏ السنئة 
الثالثة ع 1591١‏ .. ونفس المدا فى حكمها الصادر فى 8/15 /لامةا فى الطعن 1١5١‏ لسئة ”# ق سا 
محبدعة ابه شادى ص 4ه" ب م56 ., وقد كانت محكمة القضاء الادارى فى حكبها الطعون عليه ,.. 
قد قرت 1[ هذه: الادة تتعلق فقظ سدان مدى سربان احكام القوانك والمراسىم .والاوامدر والقرارات 
القائدة وقتلذ. من حدث الزمان .. 4القهانن التى صدرت صحيحة . تبقى نافذة حتى بعد .صدور. 
الدد.تهر الجدبدا ., ولم نقصد داى حال أن نضفى المشروعدة على .ماسق من قوانين .. بؤكد هذا أن 
أثادة 151-ون ادسته. قد كذلت الحصانة على نوع معين من القوانين والقزارات ١‏ التصرفات وهى تلك التئ .. 
صدرت بقصد حماية اثثورة ونظام الحكم بآن نصت على عدم جواز الطمن. فيها باى رجه » ., 


الرلابة الدصتيرية ل يهن 0 


يختلف عن مجال الآخر .. ولو آراد الدستور تحصين جميع القوانين وآراد منغ 
القضاء من فرش رقابته عليها ماكانت هناك حاجة لايراد نصين متتاليين فى موضوع 
واحد .. والواقع ان التدليل الذى سساقته محكية القضاء الادارى هو وحده المتفق 

مع أصول التفسير المقرر .. ولا ندرى كيف استطاعت المحكية الادارية: العليا ان 
دخرج عليه دون ايتسوق لهذا الخروج علة مقنغة ([) .. 


مقتضى ما تقدم 2 ان تمتد رقابة اأحكية العليا لدستورية التشريعات كافة س 
أصلية كانت ام غرعية - الصادرة قبل العمل بالدستور الجديد .. وللمحكبة الحقّ 
قّ بحنكا مطائقتها للميثاق والدستون النافك ...ومن ثم فللمجكية ان تفظر فى دستوزية 
قانون التفويض 15 لسنة 1551 ومدىمطابقته للشروط التى وضعها الدستور (؟).. 
كما أن لها ان تراقب دستورية القرارات الجمهورية بقوانين .. بمعنى مطابقتها 
عل ما وضعة" النسشتور: الثاف من قيود .. فالصادرة منها قبل الدستور الجديد 


لا تتطهر مما قد يشوبها من عيوب ولا تتحصن ضضد الطعن بعدم الدستورية ثسأتها قى 
ذلك فسأن القرارات التى تصدر ف ظل الدستور القائم 55 مرغابة دستوريتها أولى 
وأوجب .. ' 8 


ولقد استقر قضاء المحكمة العليا على هذا الميبدا وصارت تردده فى احكامها .. 
وقد جاء فى أحدثها ‏ خاصا بالقرار بقانون ١؟‏ سنة 19517 بتعديل المادة الثانية 
مشيرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 5ه لسنة 1165 ١‏ اذ يقخى باعتبار 
قرارات رئيس الجسمهورية المسادرة باحالة الموظقين العموميين الى المعاثن 
أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى من اعمال السيادة بينما هى بطبيعتها 
اعيال ادارية فانه ينطوى على مصادرة لحق هؤلاء المؤظفين فى الطعن فى تلك 
القرارات والتقافى بثسأئها قضلا عن اهداره مبدا المساواه بين الموظفين فى الحقوق 
مما يخالف المادتين .؟ © 58 من الدستور ٠.‏ وكذلك الدساتير السايقة .. 
ولا يطهره منهذا العيب ما نصت عليه المادة 111 من الدستور من ان كل مأ قررته 
القوانين واللوائم قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا نافذا .. ذلك أن نصوص 
الدستور تمثل القواعد والأصول التئى يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين 
قواعد النظام العام التى يتعين التزاما ومراعاتها ٠‏ اهدار ما يخالفها من التشريعات 
باعتمارها اسمى القواعد الآمرة ومنثم فان ذلك النص لايعنى سوى,جرد استمرار 
نغاذ هذه القوانين واللوائح دون تطهيرها مما قد بشوبها من عيوب ودون تحصيئها 
قد الطعن بعدم الدستورية شأنها فى ذلك سان التشريعات التى تصدر فى ظل 
الدستور التائم ... فليس معقولا ان تكون تلك التشريعات بمنأى عن الر قابة التم., 
تخضع لها التشريعات التى تصدر فى خلل هذا الدستور ونظيه واصوله المستحدثة 
مع آن رقابة دسستوريتها اولى واوجب »© 3) . 


(1) د. احمد كمال ابو المجد ‏ المرجع السابق ص ١.‏ . 

(؟ ) وسيتاح للمحكبة العلبا النظر فى ذلك .. حين الفصل فى الدعوى بعدم دستورية هذا 
القانون التى اقامها الدكتور محمد عصفور على نحو ما سبق بباله , : . 

( ” ) حكمها الصادر فى الدعوى ؟ لسنة ١‏ ى ( دستورية جلسة 19/1/11/4 س مجلة آدارة قضاندا 
الحكوية العدد الثانى اكسنة 15 ص 19م وما بعدها .. وقد كانت المحكمة الادارية الملبا قد سبق 
ان قضت هآن ١‏ مثل هذا القانون لا نطو على..١3؛‏ مخائلفة. للمبادىء الدستوربة )) و ( بعدم اعتباره 
مصابره لحق التقاضى » ( انظر حكمها الصادر فى الطعن ١.16‏ سسنة ل فى » 1146 سئة لاق 16116 
سنة للق © 14 سئة ؤاق ل مجموعة آبو شادى ص ,56 س 5ل ) , 


18 العددان التاسع.والعاشر . السنة الثانية والخيسون 


ومع هذا المبدا .. يكون الرأى الذى تقدمت به هيئة مفوضى المحكمة العليا 
00 تيت ت الى أن « اختصاص ال اي سا 
0 الثورية نزولا على مدآ حماية الثورة فى ظل مسنيادة القانون أو 00 
الثورة ومبادىء المجتمع فى اطار من الشرعية كما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية 
لفائنون المسكية وذلك باعتباره قيدا على اختصساص المحكية بمو حب قائون 
انشائها ) .. 
غر نان كانون الكية الملنا 0 تطنين اىاعيوه من “هذا الفيل على اقساميا 

بالفصسل' فى دستورية القوانين .. وماورد فى مقدمة االمذكرة الايضاحية خاصا بضمان 
حماية الثورة فى ظل سيادة القانون .. كانت عبارة عامة بشأن فكرة المحكمة العليا 
ذاتها وجرى تضها أنه « لما كان من المبادىء التئ اعلتها بيان .؟ من مارس ضمان 
حماية الثورة فظل سيادة الكانون .٠‏ فاأن تحقيق هذا الميدأ يتتضى تمكين القضماء من 
المشماركة فى حمل آمانة حماية الثورة ومبادىء المجتمع فى اطار من الشرمية باعتباره. 
الميزان ن الذى يحقق العدل ويعطى لكل ذى حق حفقه ويرد أى اعتداء على الحقوق 
وا! لحريات 6 .., 

الا ا عن و لاي موا ا 
القانون تعتئ: ان حمابة الثورة تكون من بن خلال اجراءات قانونية . .٠‏ يتعين ان تكون 
متفقة مع الدستور س دستور الثورة ‏ والقتضاء 3 يشترك برقاته للدسستورية ف 
تبله فى الميثاق .. 


المطلب الر أبع 
رقابة انحراف التشريعات عن روح الدستور وغاياته ٠‏ 


قلنا ان الدستور يتميز بطبيعة خاصة تضفى عليه صفة القانون الاعلى وتسمة ' 
بالسيادة .. فهو بهذه المثابة سيد القوانين جميعها بحسبائه كفيل الحريات وموثلها 
ومناط الحياة الدستورية ونظام عقدها ٠٠‏ ويتتبيع ذلك انه لا يجوز ان تهدره اداة 
ادئى ‏ تشريع أصلى أو فرعى ‏ أو تتعا ل ا لل 
الدستورى وتطبيقة بحسبانه القاثون الأعلى الأجدر بالاتباع : 1 

والتشتريع ب :انلا كان او .ميات ايقوية: عم التسكورية 131 طالف نف 
دستوريا قائما أو خرج على روحه ومقتضاه (؟) .. والسؤال 00 ٠‏ أيوجد” 
فرق بين الحالتين . ٠‏ بين مخالفة نص دسستورى .. وبير الخروج على روح 
الدستور وغاياته ؟ . 1 ش 


١ (‏ ) أنظر بحئه عن ١‏ دستورية قانون الشفعة » ب المرجع السابق ص 58 ,, 
( 41 انض الحكع الصادصر من المحكية الادارية العلها فى 6/55/ا136 سالف الاششارة اليه ى 


الرقاية الدستوريا كٍِ منت بذ 


لا خلاف فى انه 00 لدستورية التشرويع دوهدوها الآ بكالنه الإخكل 0 
العامة الْد لتى تجرى بها نصوصس الدستور )1 .. والإ أتصف بعدم المشروعية وتحرد 
بالتالى من كل قيمته القانونية .. 


ايا مخالفة التشريع لروح الدستور وغاياته .. فان القول يه ينازعه 
اعتباران .. اولهما : ان هذه خطوة بعيدة المدى لا تؤمن مغيتها وتفزة جريئة. قد 
تفضو الى العثار .. ذلك ان التشريع اذا قاب دستتوريته ظل من الشك صار 
مزعزعا واضطربت المراكز القانونية التى ينظيها .. والاعتبار الاخر يعارضه .. 
استنادا الى وجوب حماية الدستور بالتزام الفايات التى توخاها . 


وق" الترم' العبية “الضفو النستهورى بروقر دكين الامتتسازين” اللو بط 
والأعتدال .+ وخرج بنظرية كاتونية 'متكاملة عن 5 الاثدراف فى استعمال. النلطلة 


أو الغرض الحقيقى من التشريع ٠.‏ فى تلك الدائرة الثى يتمقع فيها المشرع بالسلطة 
التامة فى التشريع دون قيود محددة ق الدستور . 


ويرى الدكتور السنهورى .. ان المشرع فى حدود الدستور له سلطة الشريع 
غييًا لم يقيده 1 ا رم في وي 1 
هذه السلطة التقديرية هى الأصل فى التشريع والسلطة المحددة هى الاستثناء .. 
'ونطاق هذه السلطة التقديرية يكاد يستغرق النشاط التشريعى .. نهذ! النطاق 
الواسع هو النطاق الذى يقع فيه الانحراف فى اسستعمال السلطة التشريعية .. 
وتلك منطقة أوسسع بكثير من منطقة مخالفة التشريع للدستور و 35 


يتبحى هذا !2 لقول بالسسلطة التقديرية المشرع .. ان الأمر يتصل بالتانون 
الدستور حد. لان هذه المخالفة تكون مخالنة دستورية 3256 بل خالف روح الدسستور 
لكان الطريق الى تصحيح هذا الانحراف هو طريق الرقابة الدستورية (؛) . 


١(‏ ) هناك صورة من المخالفة يفقد فيها القانون حقيقته كقانون ولا يعتبر عدم تطبيقه امتناعا عن 
تطبيق قانون .. كما لايكون من ألدقة القول بانه ١‏ قانون غير دستورى » وذلك حين يفقد يها 
القانون المزعوم ركنا من اركانه الشكلية أى عندما يآتى غير مستوفا للاجراءات الشكلية التى يحتمها 
الدسقور ) ( د . عثمان كليل .. الاتحاهات الدستورية الحديثة س المرجع السابق ص ؟5 ) . 

(1) 4 5) انظز بحثه عن ( مخائفة التشريع للدستور والانحراف فى استعمال السلطة 
التشريعية )) مجلة مجلس الدولة . السنة الثالثة ب عدد يناير سئة 1161 ص 55 وما بعدها . 

( ) ) بهذه النظرية اخذت المحكمة الادارية العليا فى حكم حديث لها جاء فيسه « من حيثك أن 
الانحراف فى استعمال السلطة التشريعية اذا صح أنه يصلح سببا لبطلان القانون دستوريا .. بيد. انه 
ولئن صح اتخاذ معيار ذاتى موضوعى للاتحراف فى استعمال السلطة الادارية .., لان اتحراف رجسل 
الادارة للدوافع الذاتية وهو يمارسي سلطته العامة أمر محتمل ‏ وان كان فى ذلك اقل من الغرد وهو 
بباشر حقوقه الخاصة ‏ الا أنه فى فطاق الانحراف فى استعمال السلطة التشريعية لا يسوغ أن يقبل 
آلا معزار موضوعى محدد لايداخله أى تعنضرا ذاتى اذا الواجب ان يفرفن فى الهيئة التى تمارس السلطسة 
التشريعية ‏ أوفى تسهؤ'فى النزاغة والتجرد عن الفرد وو يباشر حقوقه الخاصة وعن رجل الادارة وهو 
'يمازنس سلطته الادارية ب .الواجب ان يفرض فيها انها لاترعى ىا جميع التشريعات الا المصلحة العامة 4.. 
ويُشتطزد الحكر 'قائلا « ومن حيث انه ولثن قبسل' بان من بين صور المبار الموضسوعي للإنحراف لا 


ره العددان التاسع و الفلقيق المستة الثانية والفمصوق 


غير ان البق ل ال عابو دلا ب اق الل ا داه 
التامة د في التشريع فى.غير ما يقيده به الدستور يقيود محددة .. وان هذه السلطة 
التامة منطقة حرية السلطة التشريعية ادخل فى السياسسة منها فى عالم القانون 
وبالتالى فهى تختلف عن السلطة التتديرية ية لجهه الادارة فى الطبيعة والجوهر لا فى 
الدرجة فحسب .. ويترتب على هذا القول: بحرية التشريع التى تغاير طسبيعة 
السلطة التقديرية .. ان الطريق الى تصحيّخ الاتحراف هو الطريق السدبياي 
00 


وقد انتهى فريق ثالث من الفقهاء ‏ بعد ان ناقشش. الفروضصْ الكيكية القن حفل 
منها العميد الستهورى معايير لنظريته الجديدة وانها ليست الا تطبيقات مباشرة 
لفكرة مخالفة القانون ‏ الى ضرورة ان يبسط القضاء رقابته على القوانين لع 
التحايل على الدستور .. حين تستتقر الهيئة التشريعية وراء أحد اختصاصاتها المسلم 
يها أو المنصوص عليها صراخة فى الدستور لتمارس نشساطا آخرا يمنعه الدسكور 


2 

استعمال السلطة التشريعية تجاوز التشريع الهدف المخصص الذى رسم له ., بيد أن قاعدة تخصيص 
الاهداف ليست كثسية التطنيق فى ميدان التشريع .. “خقل' أن يقيد الدستون المشرع فى دائرة معينة 
لاينخطاها ولهدفن مخصص- لايجاوزه .. وأقل من القليل بل يكاد يكون فى حكم النادر ان يقيد المشوع 
نفسه فى دائرة غرض معينة , ومن ثم فانه اذا ما أثرتط( قاعدة قخصيص الاهداف بالنسبة لتشريع 
ما فينبفى السير بدذر شديد فى استخلاص هدف الدستور اذا. كان المثار آن الدستور زسم للمشرع 
هذا الهدف .. وبحذر. اأشد في استخلاص غرضى المشرع اذا كان المثار ان المشرع هو الذى قي نفسه 
بهذا الفرض ذلك أن الاصل هو اطلاق سلطة المشرع فى التشريع .فيقوم بتنظيم الروابط المختلفة ولا يتقيد 
هذا النظام يهدف غير المصلحة العامة » والمصلحة العامة مفترضة كما سلف البيان » ( حكيها الصادر 
في-196!/1/14 سبق الاشارة اليه ) يا . 


١ (‏ ) من هذا الرأى الدكتور سليمان الطماوى وعنده ( انه من التجاوز الحديث عن السلطة 
التقديرية للسلطة التشريعية ,. ذلك أن.حرية السلطة: بالتشريعية تختلف اختلافا مينا عن السلطسة 
التقديرية ., فالاصل هو حرية السلطة 'التشريعية والأستثناء. هو القيود التير يضعها بالدستور وبعى 
قيود نضفاضة عادة .. ومن ناحة أخرى ذفان السلطة التشريعية - فى نطاق الحربة التى تتركها لها 
السلطة التاسيسية ‏ تختار ببطلق ارادتها ودون معقب عليها التنظيم الذى يتفق' |والصالح العام .. 
وإذا اخضع الدستور التشريع العادى لقيود معينة فيما يتعلق بالشكل والاختصاص والمحصل .. فاته 
من المسلم به أن السقطة التشريعية تستقل بتقدير آهداف التشريع لان ,ذلك يتعلق بالسياسبة اكثر منسه 
باكقانون » ( أنظر كتابه عن النظرية العامة كلقرارات الادارية طبعة !1964 ص 58 )2 . / 0 
ويذهب الى ذلك ايضا الدكتور محمد عصفور ١‏ فالسلطة التقديرية فى ماهيتها تمنى ان لايكون . هناك 
طربق رسمه المشرع من قبل تلتزم الادارة التصرف على مقتضاه .. والسلطة التقديرية بهذا المعنىي ‏ 
فى نطاق التشربع ‏ هو جوهر التشريع .. اذ ليس من المفهوم أن يرسم الدستور طرقا معينة يتحتم على 
المشرع سلوكها فى حين أن الغاية من التشريح هى أن يواجه المشرع ما يثره تطور الجماعة من 
مشكلات .. ويقتفى ذلك أن نستبعد حتمة من مجال التشريع فكره السئطة المقئدة » ( انظر مؤلفه عن 
« مذاهب المحكمة الادارية العليا فى الرقابة والتفسير والابتداع  )‏ الجزء الاول طبعه امه[ ص 199 
وما بعدها ) , ْ 0 


وقد سلم الدكتور احمد كمال ابو المجد بما ذكره المعترضون على النظرية من وحود خارق كبر بين 
السلطة التقديرية المتروكة للادآرة وتلك التى يتمتع بها المشرع .. ويعتقد !إن الفارق بين السلطتين سد مع 

م فارق ى الدرجة وحدها , , .اذ يكتفى الدستور عادة بتحديد مضمون. عمل الهيئة التشريعية. يطريق 
0-0 وذلك بما يشتمل عليه من قيودٍ على النشاط التشريعى وقلما يحدد هذا المضمون بطريق 'ايجابى دلافى 
سلطة المشرع فى الانشاء والابتداع ,, ( انظر رسالته - المرجع السابق هامش ص ؟ذه وما بعدها ) بي 


الرناية الدستورية فى يعي . 6 


“صضراحة أو ضمنا )١(‏ .. وذهب آخر الى أبعد من ذلك ا على ميدأ رقابة 
":انخراف“الساطة التشريعية على أن توكل مهبمة هذه الرقابة المى هيئة اخرئ 
عت المحاكم العادية .. الى هيئة يقرر الدستور انثساءها على ان يراعى فى تكوينها 
: ان تجمع بين عناصر قضمائية وعناصر سياسية غير ذات. صبغة حزبية اى من رجال 
'” متعرؤفين باستقلال :الرآى .. وحين نعول على أن يكون التشريع متفقا لا مع نصوص 
. الدستور: فحسنب بل كذلك مع روحه مع المبادىء او القلسفة السياسية والاجتباعية 
او المبادىء الدستورية العليا التى تسيطر على الدسستور اى التى وضع مستوحيا 
آياها والتى سار واضعوه على هداها .. انتا حين تفعل ذلك .. قاننا نضيف عيادا 
.جديدا الى تلك الاعيدة التى تقام لحماية الدساتير بن العبت بأحكايها وصسيانة 
.الحريات من انتهاك حرماتها (5) .. 


وقد جاء فى تأول: حكيلليدكية العليا يصدر فى دعوى دستورية «.من حيث ا 

'الأصل في سعلطة -التشريع فى موضوع تنظيم الحقوق.ان تكون سلطة .تقديرية 
ها لم يقيدها الدسستور يقيود محددة .. ولما كان الدستور لم يعرض لأسباب 
الملكية ومنها حق الشفعة ولم يقيد سلطة المشرع فى تحديدها وتنظيمها اكتفاء بتعيين 
حد أقصى للملكية الزراعية يحول دون قيام 0 
: الضدد سلطة ديري اق نطاق الخد الأقصى المشار اليه » (؟) ٠‏ 


ويرى بعض 0 أن المحكلة العليا بهذا اتج جد رضت جور الاسامن 
ّْ الايخار المخل للنظرية ع واضعها , ْ 


وم سيلم ايطاليا نوشان لعزا حول هه لازي زر اشرق فرق كان 


0 1 ( وهو مأيسميه الشراح الامريكيون بالتشريع المستتر 16815124100 قانتهأنك[عقط 0 أناع 7و0 
- ويبور الدكتور ابو المجد زأيه بأمور لاثة : أولها : أن اجازة هذا التحايل تقضى ل فى الواقع ب على 
.| القيمة. الحقيقية للقيود الدستورية وتفتح بابا| خطبر! أمام المشرغ للعدوان على حقوق الافراد وهو فى 
مامن من رقابة القضاء مادام يخفى عدوانه هذا وراء ستار من اختصاصاته المشروعةم ؛ ثانيها : ١‏ 
. بنسط الرقابة على هذا النوع ئيس الا استعانة طبيعية بسلطة القضاء فى تفسير اللصوص القانونية 
فاذا تكشف له مضموئها الحقيقى انتقل بعد ذلك الى البحث فى مدى توافقه مع النصصسوص الدستورية 
ثالثها : ان هذه الصورة من صور المخالفات التشريعية ليست مما يسهل التعويل فى تصحيحه على 
. الوسبفل السياسية اذ .هى مخالفة مستترة ظاهرها الصحة وباطنها الفساد » ومن ثم احتاج الامر الى 
اخبره القضاء ودرايته الفنية ليكشف عن حقيقتها ويرد الامر فيها ألى نصابه الدستورى ( انظر رسالته ‏ 
الي . السابق هامش رص 5515 وما بعدها ) , 

. (؟ )ادكتور :عبد الحميد مُتولى الوسيط فى القانون الدستورى طبعة 100 ص الله 2 وك 6 
ومقال للدكتور متولى بعنوان ١‏ مبدا المشروعية ومشكلة البادىء العليا قير المدونة قُ الدستور ») مجلة 
الحقرق ‏ السنة الثامئة ‏ العددان الثالث واكرابع ص ه/ وما بعدها + 

(" ) حكبها الصادر فى 1911/8/6 -س مجلكة ادارة قضايا الحكرمة العسدد ..الثالث السنة 
الخامسة عثيرة يوليى سنة الاؤ1 صن رلا ٠‏ ش 1 ا | 
موي انس بدك لمهت مل احا مك اله فايلا 11د 00 ند مجلة أدارة قضابآ 
الحكومة- ب العدد الرابع السنقا الخامسة عشرة اكتوبر سنة الأؤا ص 8؟؟ , 
( 8) انظر بحث المسنشاز مخيد السيد زهان عن: الرقابة علي دستوزية القوانين فى آيطاليا ل 
القع السابق ضٍ 119 'ى : 


ا العدادان الخاسع والعلاي* السئة الثانية والخمضون _ 


55 هذه النظرية فيكون القانون مشوبا ياسساءة استعمال السلطة 0 ان 
هو لم يلتزم الحدود او الشروط التى وضعها الدستور او انحرف عن الاهداف التى 
حددها له » والفريق الآخر ر على العكس يرى .. انه لا محل لاستعارة هذه الفظرية 
الادارية .. وانه أولى ان يسترشسد هنا وبالقواعد المقررة فقها وقضاء فيما .يتعلق 
برقابة المشروعية الدستورية .. اذ يكفى قياس هذه الحالة على حالة القوانين التى 
تصدر استنادا الى نصوص الاحالة فى الدستور .. وتقرير عدم دستوريتها بطريق 
فير مباشر ان هى خالفت القروط والحدود والاهداف التى يحددها الدستور للمشرع 
ليلتزمها فيما يسنه من قوانين .. غاية الأمر ان رقابة المحكمة تكون هنا وبالضرورة 
'اكثر عمقا واكثر موضوعية وتستلزم اسلوبا خاصا للتفسير سواء بالنسبة للنصوص 
الدستورية الشرطية او بالنسبة للنصوص القانونية المطعون عليها .. وأنه يجب 
على المحكمة الدستورية عند تقديرها لمشروعية القانون المطعون فيه ان تنأى عن ان 
تحل تقديرها محل المشرع وهو تقدير سياسى بحت دون أن تحجم فى نفس الوقت عن 
بسبط رقابتها. وبقدر الامكان على مطابقة نصوص القوانين للشروط والاهداف التى 
تضعها النصوص الدستورية مثل المصلحسة. إلا أو المصلحة الاجتماعية 
وما اليها .. 
غير انه يتعين ان يلاحظ ان اصل هذه النظرية خرج به الفقة الدستورى الفرنسى 
وان سبياها نارية غشى الدستور ا طمن 12 8 2121106 هنآ )١(‏ .. وتقوم 
على اسناسن | ن القانون الخاص يعرف غشس القانون ويتحقق اذا ما انحرف شخص 
ما عن القانون .. يمعنى ان يذهب فى تصرفاته الى غير الغرض او الهدف من 
ا 0 0 ا 0 شم 
روح القائون 1 
6اغ1 18 عأعءمدعتدنة علاع'بنو كتمصهةا وفى القانون العام .. فان الانحراف 
بالسلطة ليس سوى حالة من حالات غشسن القانون واحيانا غثشس الدستور .. فاذا 
منحت السلطة الادارية سلطات بهدف تحقيق بعض اغراض المصلحة العامة .. 
الو ا 2 اخرىلارتكبت انحرافا. .رغ ماحترامها لعبارات 
ن القانونى الذئ منحهاهذه السلطات . .ولقيل بأن روعهدا النص قد انحرفت 
0 اتوت ”عطنندما 666 3 1ددع تتناع1: عانق كتل يه“ 'وتكو نالقراراتالتىاتخذتها 
الآدارة باطلة يمكن رفع دعوى بالغائها امام مجلس الدولة لتجاوز السلطة .. فاذا 
كان النص القانونى الذى حدد اختصاص السلطة الادارية والتنفيذنية ‏ والذى 
انحرفت عنه بقراراتٍ لائحية او فردية ‏ من طبيعة دستورية لكان الدستور .هو 
نفسه الذى أنحرفت الادارة عن روحه ومبادئه .. ولكان هناك غش الدستور .٠.‏ 
60 81018 3 11 : 3226ا0ا 666 3118 كتانو عمتقصصع لاع دملاب قدصم 13 نوع © 
.. 102نأتأقصمن) 18 ة 15106 
فى اعتقادنا ... ان هذه .المشكلة .لا .تتصل بيمدى اللمسلطة التى يمارسها المجلس 
لويس "افق ييه بطلكة + ٠‏ ام مقيدة محددة . . بقدر ما تتصئل بالكشف عن 
المضمون أو الطبيعة الحقيقية 'للتشريع .. وتوافقها مع مضمون الدسْتور وروحه 


رى .1943 8.10.2 ”دم تام ناوم00 123 الل 131106 هآ" - عتتتوةء7؟ - أعارة .6 
4 .1950-2 111 .1 ,عجو 20118 عمومعك5 06 قأتهة1 بذع وده :6 - وام 116 ام 

( ؟ ) وقد بقيت هذه المنظرية فى فرنسا مجرد نظرية دون أن ترقى 'الى مجال التطبيق .. ذلك أن 
النظام””القانوثى الفرئنى 'لايعترف للمحاكم بنوعيها بالحق قى رقابة دستورية القوائين .. غفلا عن قصر هذه 
النظرية على انحراف السلطة التي تبط بها تعديل الدستور عن روحه ومبادلئه , 


الرقابة الدستورية فى مصر 3١‏ 


او بالنسبة للدستور 

فقد يتضمن التشريع غرضا يخالف ظاهر نصوصه .. ويخفى بينها عدوانا 
للدستور تتسمتر وراء أحترامعباراته بينما تنهتك روحه ومثله .. ويكون على المحكمة 
الدستورية العليا بخيرتها ودرايتها الفنية ان تككشف عن حقيقة هذآ التشريع وترد 
الأئر الى نصابه الدستورى .. مستعينه بساطتها فى تفسير النص التشريعى وكشثدب 
مضمونة الحقيقى )١(‏ .. 


ول اللحكية الدستورر ية بعد الوصول 2 اللشريع ومشنهونة ... 5 القن 
م بتعسون الدكتوق' اده العليا ب ع بالترام الغايات التى نوخاها: . . 


واستجلاه روح النستور مهمة شساقة تتوقف على مدى:تحديد الفكرة ألوجهة 
ا ٠.‏ فهى العنصر الأساسى لهذا المجتميع-ؤهى جوهزه 
ومضامونة .. ففى الدول الاوروبية الفربية غير المأهبية .. انتهى الاتجاه الفكرئ 
الى الاعتراف بوجود ا عليا تهمين على الشروعية وتسود المجتمع .. غير أن. 
عدم تحديد مضمون هذه المبادىء أو تقرير موضصوع معين محدد جعلها هدفا 
للنقد (؟) .. وق الدول الماركسية المذهبية .. ان المذهب من الناحية القائونية هو.. 
الشروعية العليا ذات الموضوع او الفكرة الموضسوعية التى تهمين .على تشريعات” 
الدولة كافة .. ومن الناحية الاجتماعية هو العقيدة التى يعتنتها” المجتمع فى قيم- 
معيئة .. ويستشن فى وجدأته ويصبح العقيدة الجر لصحيه ٠٠‏ بجائب انه فى وجدان 


السلطة العقيدة الرسمية للدولة () .. 

الباق مطثر اده هقد الخطلفث: الآراى :1+ نين من اعفى تعرين' أن هناك بادى 
عليا تسود الدستور المصرى وتهيمن على .جميع تصوصه وهذه المبادىء العليا التى 
هى روح الدستور تستخلص استخلاصا! موضوعيا من نصوصه الدونة (4) .. 
وبين من دافع بشسدة عن هذه المبادىء مقررا أن اساسسن الزام القاضى باحترام المثل 
العليا التى يعتنقها الضمير العام أو يطبق ما تفرضه طبائع الاشياء هو الاساس 
المنطقى الذى يمكن أن يستند اله المشرع نفسه ملفرض احترام تشريعه على الن 
الكافة « انه روح النظام القانونى فى مجموعه الذى لا يقتصى على مجرد التو 
التشريعية بل يشمل ايضا 1 سمس الأدبية لهذه القواعد والتيغ السياسية 0 


١ (‏ ) د . احمد كمال ابو الحجد ‏ رسالته المرجع السابق هامش ص 1ه , 

50 ) تعددت النظرياتؤتوكيد المشروعية العليا للد يه ء منهانظريةالقائون الطبيعي. . 
ونظرية هانزكلسن عن الكثالية فى مالم القانون .. ونظرية دوجئ عن القانون الاعلى وقد شرهها العميد 
الدكتسور السنهورى يي مقاله ق مجلة مجلس الدولة سابق الاشارة اليه .. ثم نظرنة: التنظفيم 

ده 11 مص 1 ع فتعمقط التى نادى بها رينار وشر شرحها الدكتور مصطفى كمال وهنفى م ميلة 
مجلس الدولة السئوات لس.] سنة ,5و ص 11 وما بعدها : 0 
' (*) انظر.ق: تغصيل. ذلك مقال الدكتور مصطفى كمال. وصفى عن « المشروعية فى١الدول‏ الاشتراكية ) 
(؛ ) بحث الدكتور 'العميد الستهورى ب المرجع السايق عن 1.1 . 


آل العددان انشع والماشن السسئة الثانية والخيسون 


التى لايستوجبها المشرع العادى فحسب يل التى تذمن لها السلطة المؤسسة ذاتها 
إذا ارادت ان يكون عيلها مجديا » )١(‏ .. 

غير ان البعض الآخر انتقد هذا الاتجاه.. ذلكان استجلاء.روحالدستور أو تلك 
المبادئء الدستورية العليا ‏ غير المعروفة فى الدسستور ‏ انما يفتح امبام رجال. 
التضاء باب التقديرات الشخصية والنزعات الخاصة السسياسية وسينتهى الأمر, 
الى احلال الزاى النسياس. للقاضى مكان الراى السياسى للمشرع ٠‏ اى ,الإعتداء على. . 
السلطة التشتريعية وأنتهاك لحرمه مبدا سيادة الأمة (؟) فالمشكلة انها على خطورتهاء 
لاتزال تفتقر الى الحدود الموضوعية المنضبطة التى تجعل قيام القضاء مِلِى تطبيقها, 
أمرا مقبولا او مأمون العاقية .. ومنح القاضى سلطة استخلاص القاعدة من 
مسمير الجماعة 6 أو من « المبادىع العامة للحق والعدل » او من ١‏ القاتون + 
الطبيعى »© يخرج به تماما عن مهمته ويكلاليه عيلا تشريعيا لا شك فى طبيعته (؟). 


... ولاريب .. انه يتعين أن توضع موضع التتدير اهدافه المجتمع المنظم والمبادىء 
الاساسية التى يجب ان توحى يميضيون القؤانين فى هذا المجتمع .. وعلى رجل 
القانون ‏ فقيها كان او قاضيا او محاميا ‏ ان يفهم القيم التى تسود النظام القانؤنئ 
ويعيل فى اطارها (4) .. فهو لا يمارس عمله فى فراغ قاتونى بل يمارسه فى ذات 
الاطار الذى تعيش فيه كافة الانظمة الاجتبماعية فيتقيد بيا تتقيد به من ضوابط 
واجكام .. والقانون يتسع للا تريده السلطة التشريعية والسلطة المؤسسة ليسى' 
فحسب بل يتسبع لكل ما يفرضه النظام القانونى وتستلزمه أسسه .. ويتعين الا يتمرد' 
هذا التانون على القيم والمبادىء التى تعتئقها الجماعة واستقرت فى وجدانا 
السلطة (0) . .ولو تركت لواضعى التاعدة التانونية ‏ أيا كانوا ‏ الحرية الكاملة' 
فى تحديد مضمونها دون أى ضابط لأدى ذلك الى أكون سسيادة القانون فرض" 
للطاعة على الحكومين دون العاكمين 3 ٠.6‏ 


)١( .‏ الدكتور محمد عصقور ‏ اللرجع السابق عن مذاهب المهكمة الادارية العليا ص 98؟ . 
وقد اخذت محكمة القضاء الادارى بهذا الرأى فقالت « من المسلم به كاصل غير قابل لاى جدل ان ككل 
انسان المطالبة بحقه والدفاع عنه والتقاضى بشاأنه وهذا الحق .مستمد من البادىء العليا للجماهات مند 
وجدت ولم يخل دستور من دساتير العالم ه نالنص عليه وتوكيده . وكل مصادرة وجدت لهذا الحق 
على أطلاقه تقع باطلة وغمرمشروفة ومنافية للمبادىء العليا امتعمارف عليها وللاصول الدستورية المرعية_» 
( حكمها الصسادر فى 1964/5/16 ل السنة الثامنسة ص 594 ب وذات المعلى حكمها الصادر فى 
1160/11/1 السنة التاسعة ص 7) ©» حكمها الصادر فى +5/؟/ا2؟! السنة ااا ص 5018 )6 . 

(؟ ) د . عبد الحبيد متولى ‏ مقالة عن المشروعية ت المرجع: الصارق من :78 

(؟ )د . احمد كمال أبو المجد ب رسائته المرجع السابق ص 5.1 . 

| ) 4د . محمد عصفور ‏ سيادة القانون طبمة /1933 صن 8 . 

-.اهة) قال ناء2تتامامعيآ أن (« المشرع عندما يضع نصا من التصوص اننا بيه أل تطناق 
التنظيم السيامى والاجتماعى. والاقتصادى ' القائم وقتلد' ٠.‏ وهذا النظام يهددة عند معين . من الكباديق, ٠‏ 
التى نمثل حالة .التطور والجضارة التى وصلت البه! ألامة وان القاقى تبندما لايجدٍ نص مكتوبا يفضغ 
له التزاع فهو مضطر الى أن يطبق ننص البادىه التى أهثاد الملرع أن يسترشية يها © ل( لا.ء أفضكور ‏ 
المرجع السابق عن مذاهب المحكمة الادارية الطبا ص ا؟ ) ., 7" ا 

١0)‏ ومن 'الختصور أن يقوم فى دولة: م3 نظام قانونى دقيق وان تلتزم الستطات العامة احكايه 
دون أن تتوافر بذلك هحقيقة سبادة ألقانون وبحدث ذلك فى كركسين ... (11 أن المتوان السلطة .1اتشريدية بد . 

5 : 


الرئاية! الدسئوريا! ف يعي 5 


وقد التزم: المشرع الثورى بهذه المبادىء حين اصدر القائد العام للقوات المسلحة 
بصفته رئيس حركة الجيثشى فى العاشر من ديسمير منئة 1105 الاعلان 
الدستورى بسقوط دستور سنة 1977 والشروع فى تأليف لجنة تضع مشروع 
لسسمتور حديد يقره الشسعب « والى أن يتم اعداد هذا الدستور تتولى السلطات فى 
فترة الانتقال التى لابد منها حكومة هاهدت الله والوطن ملى ان ترعى صالح 
المواطنين جميعا دون تفريق أو تمييز .. مراعية فى ذلك المبادىء الدستورية العامة» 


وقد ظلت سلطة السيادة العليا ‏ مجلس قيادة الثورة ‏ ملتزمة بهذه 
المبادىء الدستورية العامة .. (؟) بجانب المبادىء الستة المشهورة التى كانت 
تنيض بملامح الثورة الوطنية والثورة الاجتماعية معا ‏ حتى بعد صدور الاعسلان 
الدستورى الذى تضمن دستور خترة الانتقال فى العاشر من فبراير سنة ١١867‏ .. 
أذ لم بعن ألا بتسجيل يعض مبادىء عاية تتصدرها التاعدة الديمترأطية بأن الآإبمة 
مصدر السلطات جميعها .. ومبادىء أخرى لاغنى للدولة الدستورية المعاصرة عن 
التزام احكامها خاصة بتاكيد ضمان الحقوق والحريات الفردية وباحترام استقلال 
القغناء .. ثم حملة مواد أوشضحت نظام الحكم فى هذه الفترة وصبقته بطايع 
العبيل النورى وه 

ومع صدور دستور سنة ١145‏ الذى اعلن فى ١١‏ من يناير وأجرى 
استفتاء الشسعب عليه فى ؟ من يوئيو سسئة لاحل وآلفراغ من تصفية آثار 
معركة السويس .. بدأت تتضح معالم « دولة التوجيه الاقتصادى © بهدف تخليص 
الاتتصاد المصرى من الاحتكارات الاهنبية .. (؟) وتحقيق اكبر قدر من العدالة 
الاجتماعية والتمتع بالطمائينة الاقتصادية وتكحسنين حالة العيل والعميال وتأمين 
الطبقات الفقيرة شد المخاطر الاجتماعية وذلك بايراد هذه الحقوق والحريات فى صلب 
الدستور وفرض تكاليف ايجابية على الدولة تكفل تمتع الانسان بحريته فعلا .. (؟) 
ليست الببياسية "منها فحسب )6 بل كذلك الحقوق الاجتياعية والاتتصادية 
الحديثة .. ومن ثم فقد هنى النظام الدستورى القائم ا 
الاقتاون* العامة ف المساواة والعدالة والخرية وكفالتها بالفعل . 


| وكانت توانين. يوليو الاثستراكية التى صدرت عام 1131 هى بذاية مرحلة 
. لتحول الاجتماعى ٠.‏ . التى تبلوردت نظريتها الكاملة فى الميقاق الوطنى . واثعكست 
٠.‏ على طبيعة الدولة كما عبر عنها دستور سئة 1956 ودستور سنة الإ5١ا‏ . 
فالميثاق الوطنى ‏ -كوثيقة سياسية ودستورية ‏ جاء معبرا عن فلسفتنا الثورية 
فى مجالات الحياة السياسية و الاتتصادية والاجتماعية نائلما لمبادىء واصول تشكل 
.مجموعة من اصول قائونية عامة وأن تباينت طبيعة الالزام فيها تبعا لا اذا كانت 


تممسدره من قوانين متعسفة كرامة اليشر أو ان تفتال حرياتهم وحقوقهم .. وأن لايكون هناك سيبل 

قانونى لصد هذا العدوان التشريعى .. )١(‏ أن يسمح النظام القانونى نفسه لسلطة الحكم ان تتطل ب 
أما هن طريق قرارات فردية أو عامة. من قواعد النظام القانونى .. متميزة يذلك. عن سائر السلطاك 
العامة فى الدولة ( د . عصفور ‏ سيادة القاثون المرجع الشابق ص 6ك ) . 1 

'( ؟ ) من هذا اثرأى الدكنور عصفور .. مرجعه عن مذاهب اللمحكية الادارية العليا لاسابق ص .8 . 

( ؟ ) د . جمال العطيفى .. فى مقال له عن « من الدوثة الوطتبة الىدولة التحول الاجتماعى » س 
جريدة الاهرام العدد الصادر فى 1517/0/11 . 

() ) د . عثمان خثيل .. الاتجاهات الدستورية الحديثة ‏ المرجع السابق ص .ا , 


1 العددان الناسيع والعاشر ب الدينة النانية والخمدسمون 
تشكل قواعد من طبيعة قواعد القانون الوضعى ام تعنىاصولا منهجية بحته(١).‏ .وقد 
سبق لنا القول أن مبادىء الميثاق توجه الخطاب المشرع الدستورى فى بعض منها 
وللمشرع العادى فى بعضها الآخر .. 
واذ كانت" المحكمة العليا مبعتيرة فى الدستور الجديد من عمد نظام الحكم فى 
الدؤلة .+ تايف ليان حناية الغورة ىلل نسيادة «العافون ين تيل ااانه ضبان 
الاهداف العامة والقيم والمثل التى قثنها الميئاق .. ولن تجد المحكمة الدقستورية العليا 
: صعوية مافى استجلاء روم الدستور وغاياته .. وتعمل. المحكمة على تحرى اهداف 
التشريغعات وتطابقنا مع مضمون الدسستور ومبادثه العليا التى استقاها من الميثاق. . 
. وقد جاء فى تقرير المدثاق « أن الميثاق وهو يرسى البادىء والاسس التى بقوم عليها 
المجتمع يعتبر اساسبا لوضع الدبستور ولوضتع القوانين ؛ فاليثاق ينزل من الدسبتور 
“منزلة الأبوة  »‏ . 00 . : : 
ومع الدكتور عبد الحميد متولى نقول .. انا حين نعمسل على ان يكون 
التشريع متفقا لامع نصوص الدستور فحسب بل كذلك مع روحه مع المبادىء او 
الفلسفة السياسية: والاجتماعية والاقتصادية التى. تهيمن على الدستور والتى وضع . 
مستوحيا أياها وصار واضعوه على هداها .. فاتنا نضيف عمادا جديدا .الى تلك 
الأعبدة التى تقام لحماية الدساتير من العيث بأحكامها وصيانة الحريات من انتهاك 
. حرماتها ب.. )١(‏ والزام سلطات الدولة بعدم الخروج على مبادىء اللميثاق والا اعتير 
ذلك خروجا على ارادة. الشعب .. فالسبيل لحماية النظام الثورى” .. ان تلتزم 
الثورة يميادئها او تلزم باحترامها .. حتى لاتوجد هوه بين ماتعلنه وبين ما ينخرى 
عليه التطبيق .. (؟) ش 57 


1 الطاب الخامس 
المحكمة لاتاقشس ضرورة التشريع ولا تراقب ملاعمته أو بواعثه . 

لعل مبعث هذه القاعدة . . طبيعة الرقابة الدستورية ذاتها .. وقد تلن أنها 
المستوى الأعلى لرقابة المشروعية .. اذ تقوم المحكمة بنحص شزعية التشريع عند 
مكارتته بقاعدة قانوثية .ذات جوهن أسمى... “وتستتيعد كل 'تشريع غير وسصورى 
من الخدم القانونى .٠‏ ولا يغير من هذه النتيجة .٠‏ الاستقلال الذق تتمتسع: بله 
المحكية .٠‏ ولا صفتها الخاصة كيؤسسة دستورية من مؤسسات نظام الحكم فى 
| الدولة .. مسققلة عن غيرها من سلطات الدولة . أوسلطةاخرى زائدة عليها )).٠‏ 
| ذلك ان المحكية لاتمارس على التشريعات سوى رقابة هنية ذات طابع قانوثى وانها 
تستبعد من هذه الرتابة كل عنضر غير دستورى فلا تبلغ ممارستها للزتاية حد 
الاشستراك الحقيقى فى عمل السلطة التشريعية .٠‏ غرقابة: المحكية للتشزيعات لاتعنى 


( | ) د . محمد طه بدوى ‏ فلسفتنا السياسية الثورية ب طبعة 1454 ص .1 وما بعدطة ., 
وانظر ايضا مؤلفه عن 7 ثورة يوليد جذورها التاريخية وغاستتهذ السياسية طيعة 146 بالاشتراك مع 
د . مكهود كلمي ص 15] وما بعدها , ْ ش 

. مرجعه السابق ص ملا‎ )١( 

ا (؟ )د . محمد عصفور ‏ سيادة القانون ب المرجع السابق /* , 


( ؟ ) وذلك هالت . 8 . 5 «اء « 
بالضبط وضع #لحكبة الدستورية فى ايطاليا ( المستقا ! : 
اادج السايق من 4 : ش بأ معجد السيد هران يس 


قا الدشتورية فى مقر مل 


الزام هذه التشريعات حدود الدسننور والمادىء العأيا التى تسود المجتمع . 
لهذد الرقابة داخل نطات المبادىء الدستورية . 


ان يرسم الدستور أو مبادثه العليا للسلطة التشريعية مسدى الضرورة أو مدى 
الحاجة الى تشريع ما .. فذلك أمر يعد جوهر السلطة التشريعية .. 
أن تواجه مايثيره تطور المجتمع من مشكلات .. دوظيفتها ومهمتها ابتداع الحلول 
لهذه المشكلات فى تواعد عامة تسرى على الكافة .٠‏ وكلها من عناصر السياسسة 
التشريعية ...ومن ثم ايفين على المحكمة ان شاى عن ان تخل يقديزها اللحاجة: الى 
هذا التتريع بوبدى شرورنة حل :دين الشلظة الكروعية وهو وير بيانن 
بحت يمتنع على المحكية التدخل غيه .. أو متاقشته لتعلقه بصميم اختصاص” الساطذ 
التشريعية .. الذى ليس للمحكمة ان تنضب نفسها مكان هذة السلطة فينه والا 
جاوزت حدود رقابتها القانونية .. 


فضلا عن ذلك .. واضح انعدام كل صلة بين الحاجة الى التشريع وبين 
دستوريته .. فالاولئ مايزال المرد فيها الى تقدير السلطة التشريعية لها القون 
الفصل فيه بحسبانه من صميم عملها .. فاصدار تشريع مافى وقت معين أو لتنظيم 
مسألة بعينها هو مسألة تستقل السلطة التشريعية بتقديرها حسب ظروف الحسال 
ومقتضيات الصالح العام وحاجة الاجتمع اليه .. فاذا ماصدر التشريع بالفعل . 
صارت رقابته للمحكية الدستورية العليا .. تتحرى تطايقه مع الدستور نصسا 
وروحا .. دون أن تتعدى نطاق هذه الرقابة الى البحث فى ضرورته للمجتمع ومدى 
حادته اليه .٠ء‏ ([) 


ثانيا : لا تراقب المحكمة ملاعمة التشريع أو حكمته : ومؤدى ذلك ان تتجنب 
المحكيبة اصدار حكم تقويبى على التشريع من ناأحية ملاعمته أو مدى صالحينه 
(لاجتماعية والسياسية والاقتصادية .. هذه اللاءمية هى احص مظاهر السلطة 
التقديرية التى يت يتمتع بها المشرع . بل هى على التحقيق الوظيفة الرئيسية لله .. ؟) 
يحنت يكود الول الفصل فيها الى مره الاق والى: بعدى ترتمدب » بالدشيرر 
جعل له ولاية التشريع الختبارية واطلق سلطته فى تقدير ملاعمتها ووزن مناسباتها. . 
ميمح ان الدستور قد يضع قيودا على سلطان المشرع .. الا أن هذا القيد لايعنى 
سوى تحديد محال اختصاصه كبا هو الششيأن فى تحديد سائر الاختصاصات الغامة . 
ولا ترد هذه التيود على سملطته فى التقدير .. اذ سلطة المشرع فى الابتداع لايلاثيها 
الثيد الدستورى ولا هو ينتقصها .. ( 

مقتضى ذلك الا تنصب الرقابة على ملاءعمة اصدار التشريعات .. ذلك ان رقابة 
الكنة رعابة مقبروغية عادية ولينت ركابة سياسية :.. 41 رتابة:كانوتية تتداعتن 


)١ (‏ ولم تخرج المحكمة العليا فى الولايات المتحمسدة على هذه القامدة فى ثى: من آحكامها منك 
عام 1419 فى حكيها فى قضية مأك ولوك مد ماريلائد ( د ., ابو المعد س المرجع السابق ص 401 1 . 

ل( ؟ )د . ابو المحجد ب المرجع السابق ص 11؟ . 

(*) د. محمد عصئور ‏ مذاهب الحكية الادارية العليا ‏ المرجم السابق ص 189 .م . 

( + )المستشار محمد السيد زهرآن ‏ المرجع: السابق ص 15 


1 العددان التاسيع والعاشر ل السئة الثانية و الخحيدسون 


,جد التحقيق من مدى مطابقة التشريع ع او عدم مطابقتهللدستور نصآأ وروها. .دون 
| تعنى ان تحل المحكية نفسها محل المشرع فيما هو متروك لتقديره ل . 
اذ ليس من حقها ان تستأنئف النظر بالموازنة والترجيح غيما قام لدى المشرع من 
#اعقيارات: نئياسية قدر على 'يكتضناها ملاسية اضداز الشريع :.. وال كان ق ذلك 
''مصادرة. للمشرع فى تقديره وغلا ليده عن مباشرة وظيفته فى الحدود الدستورية 
التى تقتضيها هذه الوظيفة وما تستلزمه من حزية فى وزن مناسبات التشريعات التى 
يصدرها وتقدير 'ملاعمة اصدارها .. وهذا يتناقض مع واجب المشرع فى .التحاوب 
مع مقتضيات التطور .. وهذا التجاوب ذاته سلطة اذا انكرت على المشرع أو ضيق 
رذن نطلافها اهارت سليلة لكريم .نن امكاسها . . [1) وين ثم يتعيق على المشكية 
الا تتدخل فى السياسة التشريعية .. والخطورة فى احلال كراء قضاتها الشخصية 
محل الاتجاهات السياسية والاقتصادية للمشرع .. (؟) فنشماط المحكمة يتعينان يقف 
عند 'حد المشزؤعية فى نطاق الرقابة القانونية ولا يجاوزها الى وزن مناسيات التشريع 
أو سياسته مما يدخل فى نطاق الملاعمة التقديرية الثى يملكها المشرع وحده. . .فرقابة 
الدستورية لا تقوم علي أساس خضوع المدرع للمحكمة بل على اأساس اخضاع هذا : 
«الشرع للدبستور ومبادئه العليا . . كما لا يعنى تخويل المحكمية هذه الرقاية ممارستها 
.. لضلجلة تعلو سلطة المشرع أو احلال تقديراتها محل تقديرات المشرع أو وقوقا هذا 
الاخر. أمام الملجكية موقف من يؤدى حسابا من سياسته التشريعية واتحساهاته 
السياسبية والاقتصادية والاجتباعية . 2 3 إحسين ؟ن هسذهة الأمور حوهر مسلملة 
افرع ا 


ثالثا : المشكية الاتبحث عن الواعث الحقبقية للتشريع : هاذا' كان التشريع فى 
ا اي المح ا ا 1 . مان المعكية 
.لاتبحث فيما وراء تلك النميوص: ... ببن البواعث المشرومسة او فير المشروعة النى 
.تكون اند دفعت؛ المشرع او اللا التثبريعى أو بعضن أمفسائه الى سمو 0 
التشريع , ..ومدى ماتنطوى عليه. هذه ,المحاولة من تدخل فى عمل هذه السلطة. . 
: هذه الدوافع قلما.ت ا رك ال ل 
: القول أن التشريع مدر عن باعث. غبر شبريف أو شير مشروع سيطر على المشرع 
. للذى اصدره. . ...480 فالفرض نك ريستو ل التراقة و الدجرة عن ارد 
وهو: يباشر ؛حقوقه الخاصة. .. ويصدر التشريعات. كافسة من باعث. شريف ولبس 


.+ 199 د : محمد عصفور  المرجع السابق ص‎ )1١( 

( ؟ ) وقد فسرت المحكمة العليا فى الولايات اللمتحدة التعديل الدستورى الرابع هشر على نحو عطلنتا 
به ١‏ احكمة كل مايخالف هنياستها الاقنصادية والاجتماعية من تشريعات .. زاعية انها ل تستطيع ان 
تقر استعمال ألولايات لسلطتها المبؤليسية 131511 كان : استهمالاً عقوو تريطه 'بالفاية ' التن يهدف 
الى تحقيقها رابطة منطقية .. الا أن تحول المحكمة عن اتجاعها العام فى الرقابة بمد عام /ا144 وردها 
هذا التعديل الى حدوده الطبيعية يمكن .القول أن المحكمة قد مادت من جديد الى قاعدة الامتناع عن 
نقدير ملاءهة المقوانين والحكمة من اصدارها .( د . .احمد كمال إبو المجد ‏ المرجع السابق ص 209 ) . 

(59)اد ..محدٍ عصفور ل المرجع السابق ص 124 .. | ١‏ 

(1 ) استعيلت المحكمة العليا باكولايات المتحدة عبارة الباعث أ 1/0 كين ا الامر 
بالدوافع الشريفة أو غير الشربفة لاعهضاء المجلس © بينيا تستعمل عبارة القرقضي أو القصسد 
م1316 8ن 8010086 حين بتصل الامر بحقيقة اللوضوع الذى يهدف المجلس التشريمى الى تنظيمه 
1 . البو المجد ب المرجع السابق امش عن 254 ) . 


| الرهايه الدستورية فى معن 153 
بسائغ ان ينسب غير ذلك الى المشسرع الذى يمارس السلطة التشريعية .. والمفروض 
دائها ان التشريعات التى تقرها الهيئة التى تمارس السلطة افيه الك الى 
من أقترحها © واتما تنتسب الى هذه الهيئة وحدها فكيفما كان الراى فيمن اقترحها 
00 5 'فان أقراو الهيكة لهذ القاررقات بود 

تترحها فلا يكون خالقا لهذه التشريعات الا الهيئة المذكورة .. ولا تقوم قائبة 
03 عزى الى من اقترحها من دوافع ذافية غير ا 1 


خلاصة القول : ان ولاية المحكمية الدسورية يه اليا : تتحدد بالؤكليية التى تتوم 
بها .. أذ تعد مؤسسة دستورية قائمة بذاتها ميستقلة _تهام الاسبتقلال عن سسائر 
الساعلات الاخرى التى ينتظيها نظام الحكم فى الدولة .. تقوم بدور جوهرى فى 
النظام القائم .. بضمان حماية الثورة فى ظل. سيادة .القانون ٠...‏ وصون الدستور 
وحمايته من كل مخالفة "او انحرافٍ عن فوم وروحةه ووبادته العلا 3 50 


وقد حددنا ولاية المحكية .. ولا خلاف الا بشأن الرقاية ا على 
انحراف التشريعات عن الدستور نصا وروحا فالمجتمع تسسوده مبادىء عليا مدونة 
2 ميئاق وطنىي .٠‏ .ويتعين ان تظل الغاية من الكدريم متفقة وهذه المبادىء المعليا 
ان تدور الغاية من التشريع .. الفاية المنفرئى ".+ فى فلك الغاية الكبرق .. 
والمحكية تتحرى هذه الغايات 00 علئ تلك 'الاهداف الكبزى - يككوم عليه ' 
المجتيع . 7 غالمحكية تحمل وان + اصيانة هذه الأهداف هذا الميثاق 1 1 


ولهذا نادينا بضرورة ان يتم نم بتشسكيل المحكية على 000006 فيه الجانب. 
السياسى من بين رجال القانون .. فادخال العنصر السياسى يسمح لاعضائها بتقدير. 
الاعتبارات السياسسية التى تتصل حتما بالرقابة الدستورية وتفهم الأهداف و 
العليا قَْ الميثاق الوطنى 'واجزاء تطابقها مع أهدافٍ التشريعنات والفاية منها. . 
على ان تظل مع ذلك ٠‏ رقابة مشروعية وليست رقابة سياسية ٠.‏ فلا تلصبه . 
الرقابة على شرورة التشريعات او هملائية اصدارها او الباعث منها .. فتلك من 
أخص وظائف المشرع . ٠‏ ومن مظاهر سلطتة التقديرية يحسبان تقديرها 208 
بحتا تنأى المحكية عن أن تحل تقديرها محل تقدير المشرع .. واذ كانت السلطاث 
الثخلاث تلتزم بالاختصاصات التى خولها اياها الدستور بحسبانها سلطات مؤسسة: , 
فان المحكمة بدورها تلترم بما ناط بها الدستور التيام به .. صون الدستور وحماية 
مبادئه وروحه ..٠‏ هلا تصبح. مشرعة فوق السلطة التقبريعية فاحكامها لاتعد ادوات . 
صالحة لفرض معتئدات سياسية )١٠١.‏ ولا خوف بعد ذلك من الاسراف فى استعمال 
الرقابة الدستورية او البألقة فى الحذر وفى التقييد الذاتى ... طاما الترمت حماية 
الثورة فى ظسل سيادة القانون .. فالعنضر السيامى بالمحكية كفيل بالحفاظ على" 
مبادىء الميثاق واهدافه الكبرى .. سيما والجمهورية الثانية يحكمها مبدأ سيادة . 
القائون . 1 تن 7 كما أن الدولة تخضعع للقاتون ‏ م 16 » 6" 


١ (‏ ) المعكبة الادذربة المليا ل غكبها الصائر فى 1127/1/15 تالفة الشارة اليك >, 
5ل ويم صلايع ا وكوي فلمقية الابارب؟ العلبا ات لترجع: الضابق “عن /120 ٠‏ 


تمليق على الاحكا- 


الخطأ الجسم الذى يبر فصل: العامل 


للدكتور. محيى الدين اليا علم الدين 


استاذ محاخر بكلية الحقوق بجامعة وهران بالجزائر 


نصلت احدى شركات الترام: فى فرنسا عاملا دؤن ان توجه اليه اخطارا سسابقا 
بالفصل ودون أآداء تعويض اليه » وذلك بسبب الحكم عليه من محكمة الجنح بالغرامة 
3-5 النفاذ » ى دعوى احراز سلاح ممنوع .-. وكان ثمنة اتفاق جباعى ( أو عقد عمل 
مشترك كما يسميه القانون المصرى ) خاص بمستخدمى الترام يقضى بان. جنم 
القانون العام التى يحكم على العامل بسببها _بعقوبة دون ايقباف التنفيذ تستتيم 
النسخ بقوة القانون ٠‏ 

وقد قررت محكية النقض الفرنسية' ('الدائرة الاجتناعية ) المبادىء التالية 
بمناسبة هذه القضية )1١(‏ . 1 


١‏ ليس للأتفاق: الجماعى ان يخرج على النصوص المتعلقة بالنظام العسام 
والتى تنص عليها القوائين واللوائح المعمول بها ( وذلك طبقا للفقرة ؛ من المادة 8١‏ 
من الكتاب الاول من تقئين العمل الفرئسى ) 8 1 


ا ان صوص الاتفاق الجماعى لا يمكنها ان تحد من الحقسوق الممنوحة 
القائل بواتملة الكائون :4 -وخافية المق فى جتويقن .ندل الانذان + 


ب لقضاة الموضوع ان يبحثوا ما اذا كانت الافعال المنسوية الى العامل 
عأ كل فى علاقته بمنتخدمم خلا على درجة من الجسامة تبرر الحرمان من الحق 
ق سبق الاعسلان ٠‏ 1 


وبعد بضعة أيام من هذا الدكم اصدرت نفس الدائرة حكما قضصت غيسه 
بأن الاتفاق الجماعى المبرم بين المسرح القومى الشسعبى وبين نقابة المستخدمين اذ 
ينص على أن : « البقتضيشسات ممنوعة منعا باتا » وأن كل مخالفة لهذه القاعدة 
تشسكل خطأ مهنيا جسيما يستتبع الفصل الفورى فانه يترتب على ذلك ان عاملة 
الاستقبال 856ا6*قاه ١‏ ( وهى التى تنود المتفرجين فى المسرح المى اماكنهم ) اذا 


١ (‏ ) نقض غرنس الدائرة الاجتماعية  1910./1/58‏ دالوز سيرى ,1517 100 س ملخص 
القضاء 005 1 ش 


الخطأ الجسيم الذى ييرر فصل العامل . , كه 


قات مقشبيثكا متحها .ايام احد المتفرحين » ترتكب خطأ حسيما يدرر فصليا .دون 
تعويضات )١(‏ . 


يعرف القانون الغرئسى فكرة الخطأ الجسيمٍ 0 ع ناه! عأيددة1 18 
'أو الخطأً الفاحثى عللقدع عاله ‏ زنع ) كمون للتعل دون سبق اعلان العايل 
بذلك ( المادة ؟؟ غفقرة أولى من قانون العمل الفرنسى ) ودون تعويض ("الأمر 
'الجيهورى رقم  51/‏ (6ه الصادر فى 1١1‏ من يوليو /[155 مادة 5 ) . 


وفكرة الخلا الجسيم أو الفاحش تعتير معيارا مرئا لمبرزات القصسل|. © الاهر 
اذى يحتاج الى رقابة دقيقة من القضماء » غير أن الفقه فى -قرنسا كان يفرق بثسان 
الرقابة التضائية بين ما اذا كان الجزاء منصوهيا عليه فى -لائحة العمل ؛ أو لم يكن. 
فاذا لم يكن منصوصسا عليه ضع حق رب العمل فى تأديب العامل لتيود هامسية 
مستيدة من التواعد العامة فى القاثون أهيها : 


الراضك ن سلطة التأديب محسدود5 5 بالغاية مئها 4 اذ يجب الا (_تستخيدم الا 
لاترار 00 ١‏ النظام. ى المنشأة . غأفعال العامل التى لاتؤدى الى , اشطر اب سير 
العيل فى المنشاة لا يجوز العقاب عليها تأديبيا . : 


مكتروع اذانعان العايل ام يركب خيلا عازه 


ل أن يتناسعب الجزاء التأديبى .مع جسحامة الخطأ سواء فيما يُتِملق بتطبيق 
العتوبة أو بجسامتها. (؟) و ()) أما اذا كان منصوصا على الجزاء فى لائحة المصنع 
081116 اتعددع[هة: ع1 فكان الفقه يذهب الى أن للمحكمة .أن تراغب تطلبيسق 
الجزاء المنصوص عليه . ولكن تكون سسلطتها فى هذا محدودة جدا . فيجب عليها 
فقط ان تراجع ما اذا كان رب العمل قد طبق الجزاء المنصوص عليه تطبيقا سلييا 
ام لا . فاذا ماكان تطبيقه سليما فان القاشى لايستطيع ان يخنفه (0) وكانت محكبة 


)١(‏ نقفي فرنسى الدائرة الاجتماعية 91/./1/6] ل دالوز سبي ,151 سم 168 لس ملقص” 
القضاء . 05 
:(7» ولا بكاد يوجد غرق بين التعبرين فى الدرجة » وان كانت الدائرة الاجتمامية بمحكمة النقض 
. الفرنسية “تعتبرهما احبانا مترادين واحيانا مختلفين . انظر فى ذلك : 
1968 قحد2 ,الدكهءة عل نادمه حال 6م متي 1 17010111 6م ل 


وانظر أيغا فى اترادف المعندين فى عبارات المشرع أحيانا : 
,236 .م 1969 مضه ,107 .1 ,أأحك ذه :017111188 قلف سمول 


(؟) ولا يجوز فى رأى البعض توقبع عقوبة ماليسة ( غرامة أو خصصم من المرتب ) الا ألا كان 
منصيوصا عليها فى لائحة المصنع أو فى اتفاق _جماعى » بينيا يري البعض الآخْرٍ أن من يملك الأكثر يملك 
. الاقل فاذاكان رب العمل يملك فصل البعاهل غانه يملك من باب اولى ان يوقع عقوبة اقل ثانا من الفصل 
مثل العقوبة اكالية. إنظن :- اك 06 11 10اةككناة 7 باع 5مس 
2447 - 446 .م ,365 .20 1947 اننا 1 1 باتوبتم8 


رع ) أنور. العيروسى : قفساء العمال والتاميناتٍ الاجتماعية ب 1 ص 0 
ره ) ديران : فقرة 016 سا ص 4)4) س 105 . 


١‏ العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والْخْمنسؤن 


لنقض تقخى بان رب العمل فى .هذه الحالة هو وححعده اللقاضى فيما يتعلقٌ بمسعرفة 
ا المصلحة فى استقرار. النظام فى المنقأة تقتضى تطبيق الجزاء . 


وحاولت بعض المحاكم التخنيف من حدة هذا الميدة بمناسية الغرامابت التى 
تنص عليها لائحة المصنع ولكن محكمة النقض رفضت ذلك متمسكة بالمبادىء المتعلقة 
بالشرط الجزائى »باعقبار أن ما نصدتعليهلائحة المصنعيعتبر منقبيل القرط الجْرّائى 
الذى ارتضاه الاطراف عند اترام العقد )١(.‏ وكان الفقه المفرنسى يَؤيد' هذا الحل 
جتى فى الجالات التى يجدد فيها.الجزاء تحبديدا مرنا © أى بوضيع حبد.ادنى وحد 
جني * استناد! إلى ان العقوبة قد.حددت فى عقدٍ يعتبر شريعة اطرانيه . 
ويتخض رت العبل. الود البننة 3 اللائجة مدلطة تفديزية لا يكمل ننها اضف 
دولا تكو الع من مسلط ارينة العيل ف ذلك يحل من الحكنة 1 وانيا ذلك من غول 
المشررع أو من عمل الاوساط المهنية بفضل الاتفإقات الجباعية التى تبرمها. (؟) 


ومن التطبيقات لهذه النكرة فى مال الحظا اللجسيم ها قضت نه الدائرة 
: الاجتناعية بيحكمة النكضش الفرنسية فى 57 من مايو 1509 من اعتبار التدشين: س 
رغم الحظر لب فى منشسأة خطرة تخزن فيها مواد قابلة للاشتعال خشطأ فاحثما . 
وما قضت به قى؛ ١5‏ من فبراير ؟19"1 من ن رفضش المعامل ماطلب اليه من تفتيشنى 
حثيبته عند الانصراف من العمل خط فاحش. اذ تنم على ذلك اللائحة الداخلية 68 
وماقضت به فى ٠.١‏ من مايو 1965 من انه اذا كانت اللائحة الداخلية تنص على أن 
. الخروج من المصنع بدو ناذن يشنكل «. عيلا من. شأنه. ان يخل بحسن النظام فى 
:.المنثسأة.» وانه .بناء على ذلك .يعتير:.خطأ جسسيما أو فاحثا هان التاضى لا 1 
.الا.آن يقر بهذه الصفة إلمخالفة (؟) 


١‏ بيد أن الدائرة. الإجتماعية بمحكية النقض الفرنسية قد عولت عن هذا الاتجاه 
ضيف د بط ميان القضاء.على-: اللائحة الداخلية أو الاتفاق الجماعمى بفراشتهينا 

فى مسائل التأديث مثررة أن من سلطة تقضاة الموضوع دائما ؛ بل من 'اآاواجب 
0 ؛ أن يلاحظوا من ناحية حثيقة الودائع او الافعال التى يو أخذ عليها العامل 
ومن ناحية أخرى أن يقدروا جسامتها أو خطورتها » وذلك حتى فى الحالات التى 
تكون فيها تلك الافعال الخاطئة منصوصا عليها وموصوفة بالخطورة أو الحسامة 
.فى اللايحة 'الداخاية أو الاتفاق الجماعى ٠.‏ هذه التقديرات المسبقة لا تمنع القضاة 
من أن يراجعوا بأتفسهم وحود ,الوقائع المشكو مها والتكييف الموشبورع . لها لفقا 
والذئ لايتيدهم ف تقتديرهم الخاص لدرجة حسامة التخطأ ٠‏ وردت حك : النكفضص 


1) ديران : خقرة 584 سا ص 460 ولم يكن: لفكرة الشرط 00 عندى قي -الفقه والقفساء 

المصريين. لان القانون المدنى المصرى “الجديد يسنج“ بتخفيض الشرط الجزائى © كيا أنه لا يسمح: بالتعسف 

ف استعمال الحقوق انظر : الدكتوز حسن كره : أصول قانون العيل » الاسبطدرية 1985 فقرة 111 . 
(5؟)ديران ! غظرة 6" اس مع 2 * 

( ؟ )دالوز سبيرى ب .190 . 140 ملخمن القغناء ‏ 

( ؟ ) جاك فوليه : المصدر السابق ‏ 13 


. الخطا: الجسيم الذى يبرر فصل العامل ا/ا١‏ 


على القول بان اتفاق الاطراف قد انعقدت على هذه اللائحة أوالاتفاق الجباعى 
وان فلك تشريعة امتعاتكين. ‏ بأن العقد لايشتتطيم أن نحدا من الحياية التن فمتتها 
النصوص القانونية الامرة للعمال بأن يستائر لنفسه بتحديد المعايير التى تتوقف عليها 
هذه الحماية . وتقصد موحكية النتض من يسيط رقائة القضاء أن تتيسك هى 
دزمام رقابة هذه الجزاءات )١(‏ . 


ولم يكن الخكمان المشار اليهيا قى صدر هذا البحث هبا بداية هذا الاتجاه 
الحديث نحو بنط الرقابة » ؤائما ظهر اتجاه محكية النقض الفرنسية الى ذلك منذ 
سئوات . ومن الاحكام التى اقرت يبدا الرتابة حكم الذائرة الاجتباعية فى 2؟ من 
نوقمبر 1112 وكان بمئاسبة لائحة مصتّع تنص على ان ١‏ كل افعال الدعاية فى 
المصنع ايا كان سبيبها ؛ وبصفة عامة كل الافعال التى من شأنها ان تخل بالتجانس ' 
فى المصئم تبرر الفصل الفورى بدون تساف انذار » وقررت المحكية فى هذا الحكم 
أن قضاة الموضوع يستطيعون ان يقدروا أن خطأ العامل فى ان يقترح على زملائه 
فى مكان العمل واثناء ساعاته ان يوقعو! على عريضة يطاليون فيها يمئحهم اسبيوعا 
رابعا كأجازة ماجورة ‏ لا يعتبر من اعمال الدعاية وللقضاة ان يقرروا ان ماارتكبه 
العايل لم يكن دن الخطورة بميكيؤدئ' الى حرمانة محقة ق الاخطان السابق (15. 
أما فى مصر قد ذهب رأى الى القول برتابة القضاء حيث توجد لائحة تحدد 
الجزاء تحديدا مرنا بوضسع حد أدنى وحد أقصى له » اما اذا كانت اللائحة تحدد 
الجزام تحديدا جامدا فلا رقابة للتضاء () . ولكن هذا الرأى لم يلق تأييدا. ؛ اذ 
ان رب العمل وان كان يستخدم فى حالة اللدزاء المرن حقاا من حقوقه الا .ان الحقتوق 
ليست مطلقة 'الاستعبال, ولو التز, صاحيها حدودها الجامدة بل هى تخضع لمبدا 
عدم التعسق فى اسنتعمال الحقوق المقرر كنظرية عامة فى صدر التقنين المدئى المصرئ 
( المادة ه ) » لذلك يجب ان يخشع الجزاء فى الخالتين لرقامة القضاء (؛) 4 و 
باب أولى نخضع لهذه الرقابة اذا لم توهد لائحة جزاءات (0) . 


واذ أصبخت رقانة القضاء 4 وعلى رأسنه محكية النقض مقرزة : فانه يبقى 
أن نحدد ماهية الخطأ الحسيم أو الفاحشصش وأاوصافه وكيفية تقدير التضاء فى فرئسا 
وفى مصر لجسامة الخطأ . 


(#1جيارأكورنى : تعليق على حكمى الدائرة الاجتماءعية المشار اليهيا فى صدر هذا البحصك 
منشور بالمجلة الفصلية :للقانون المائى ./إؤا! س 8ه © وكذأا موسوعة اسل فى القانون المذنى سب 
ص ولا ل رقم ا 
ْ الج تاك 8 وقد اشار فى نفس هذا الموضع الى حكم نض آخر 
يقررمبداً الرقابة القضائية صدر فى يفا من أبريل 5ه15ا . 

( ؟ ) الدكتور أنسماعيل غائم : قاثون العيل ب فقرة 152 ,م 

( © ) الدكتور حسن كرة : المصدر السابق غقرة 11١‏ © الدكتور اكثم الخولى : قاتون العمل 
فقرة ا..7اء 

( ه با الدكتور حسن ثيرة : فقرة ١١١‏ » الدكتور اسباعيل غائم ‏ فقرة م6١‏ 4 الدكتور محمد 
لبيبشنب : شرح قانون العمل القاهرة 1955 فترة 1١!/.‏ 4 الدكتور الثم الخولى : فقرة.ي؟ . 


| العددان التاسنع والعاثير نف السنة» اثثانية-والخمسون 


سابق > وهذا الالتزام قد يكون ناشئا عن عقد فيكون الاخلال به أخطأ عقديا”» وقد" 
يكون هو الالتزام أو الواجب القاثونى العام بمراعاة الحيطة والتنصر لعدم الاضرار 
بالغ 0 ان يكون هذا الخطأ على درجة كبيرة من الجسنامة لكى يبر الفصل 
مع الحرمان من سبق الاخطار ومن التعويض )١(‏ .وكثيرا مايغرف الخطأ الجسيم 
5-8 الحالة التسية الكامنة فى مرتكيه © فيقال أنه الخطآ الذى ينم عن هبسوط 
الذكاء والممارة الى احط مستوى (؟) ماع أطهط:0 ناه ععدعع11اء0351 أتسوئع 


2855 15م 18 عالطعومتط 198 38 15لا1216516 أو كما وصفه الرومان هو ضبرب من 
تداع 0 83 064 تتناء9155م0*6 م5056 هتنا 
الحمق الزائد 8 غذكناهم #لتتناعصا غطنا عع 


ألمقتصواة فوع طنا أو عدم المبالاة الى درحة مذهلة (©) . 
اذلك ذهبت بعض الآراء الفقهية والاحكام القضائية الى الحاقه بالغثى (4) » ولكن 
داقعنال يار ار عافدو عنصر صسوء النية الذى يئفرد به الغثن دون الخطا 
الجسيم ».على أنه اذا توافرت حالة من حالات الغشى فانها تأخذ حكم الخطأ الجسبم 
من ياب أولى فتبررفصل العامل دون تعويض ولا مكافأة ولا سابق اخطار ٠‏ 


وسنعرض فيما يلى بعض التطبيقات القضائية فى فرنسا وفى مصر ؛ وهى 
غزيره نش حدا: 5 

رن : اعتبر. القضاء الفرنسى من قبيل الخطأ الجسيم ما يأتى : 

أولا : افعال ترتكب داخل العمل » منها : 0 

» )0( جرائم السرقة والتزوير وماليها : طش سرقة العامل لرب العمل‎ ١ 
ال ازملائة فى العمل (1) وفى بعض الاحيان ينتهى الاتهام الجثائى الى صدور آمر‎ 
وحة لكايه 30 جنائية نسدد الحا 4 دع ذلك كن أن يوصف 0 عاد‎ 1 
العامل وقت العمل فى‎ ٠ ا عليه بالفرنسسية عىوىممم2 ون ذلك بان يستخدم‎ 


(1)فوليه : 837 
)»6 موسوعة دالوز فى القانون المدنى ب ص #98 رقم .7 , 
( ؟ ) شاريوئييه ل ص 585 و 8564١‏ . 
()) انظر : قلع رعلتيتك 1116أطؤف هدوم و1 : لألقا توم 
341 .م ,1932 
ولكن التمييز بمن: الغش والخطا. العسمر كن ياشع للقي لك يا الف .ابطر من 0 
باع 61 16نه 1 . 110110 ممصم © (الاخظكشاة وممة غم خرممم ع 
.م ,1965 و2835 ,1.1 بعلتس م06 8 ع0 عتوافهةمم 
27 ,لتقعصطو ارم أزويق ون ماه 86 قب1 26 :2021203 مصعم ل 
5 أ 5 .م ,1948 ,لذدك غزممق عل مويه 


0 ل 3 نفض غخرنسى ( الدائرة الاجتمامية ) ؟ ديسمير 1525 و 5 مارس 1405 جاك فوئيه 4ع 
(1) نقض فرفسى ( الدائرة الاجتماعبة ) ؟ من يوكيو 1406 جالك خوليه | 4 5[ 
؟) نقض فرنسى ( الدإئرة الإجتماعية ) 1١‏ .من بارس ه١٠‏ جاك فوليه .14 


5 “الخط- التجسنين- الذى يبرن فعيل العايل 1 ا 


استهلاك الالات .. أو الاستيلاء عل ىمواد او منهمات )١(‏ ويعتبر هذا الفعل شطأ: 
حسيما اذا ادى الى خسارة كبيرة » ولكنه لا يعتير كذلك اذا كان فعلا عرضيا ولم: 
يحبل رب العمل الا خسارة تافهة (؟) وم نالاخطاء الجسيمة من هذا النوع قيام 
رئسين عمل يصنع شىء لابنه بدون علم رب العمل على آلات المصنع اثناء وقت 
العمل بواسطة عمال المشروع الذين انشغلوا عن عبلهم الاملى بذلك (؟) وقيلم 
عامل بتزوير اذن عمل يتخذ اسانسا لحساب اجره ()) وأمتناع مدير توكيل عن ايلاع 
رب العمل بالاختلاسات الهامة التى ارتكيها الصرّاف وتستره على تلك الاختلاسبات 
باعداد اذن خزينة وهمى (ه) وقيام السائق المختص بتسليم بضائع بتقديم 
كشوف مزيفة (1) ٠‏ ش 


وغالياءما تكتشنف الاختلاسات اثناء تفتيشى العمال عند الخروج من المصئسع 
الس د الود انمو الو الا اذا 00 


؟ ل عدم اظاعة اوأمر رب العمل أو ممثليه الو اهانتهم والاعتداء عليهم ٠‏ ومن 
ذلك رفش احد ااندوبين تقديم..تقارير مفصلة مطلوبة منه (4) ورفضه الفوع 
للرقابة على نشاطه (5) ورفض..العامل قبول تغيير فى الوملينة لا يستتبع تنزيلا قا 
المرتضة ولا يشبكلاطلاقا اجراء كيديا (..1) والخزوخالشنارخ على اليظام )١١1(‏ ؤالتمرد 
واهانة رب .العمل أو الرؤتساء لأنها تضم بالنظام داخل المنشاأة (؟١).ووجود‏ خلافة 
بين مدير تجارى لشركة وبين اخد وكلائها حول السياسة التجارية التى تتبعها الادارة 
العامة فيجمغ در 000 .فى مكتبه «مثلين عن الشركة وسكرتيره واحد الموردين 
بحطللب اليهم الاشتر فى اجتماع عد أيام لتقرير تقديم استقالاتهم والتوجة 'الئن 
0 الإدارة 8 بكلانيم مع المديرين (17) وقيام مدير فنى باخنفاء خطط عن 


١ (‏ ) نقض غرنسى ( الدائرة الاجتماعبة ) !1 من ملرس !194 جاك غولية 5 
( ؟ ) السين المدنية فى ه ديسمبر 1481 وجالتا فوليه 254 1 


( + ) نقض فرنسى ( الطائرة الاجتماعبة ) 15 من بونبو 19314 
.3 .ص ,302 :2 ال «تتمكووك - قأعنال :-1081102 


( ) )نقض غرنسي ( الدائرة الاجتمامية ) 11 من ديسهير 1114 دالورٌ المصدر السابق ص 19 
( ه ) نقض فرنسى ( الدائرة الاجتماعية ) /ا١‏ من بوليو 1488 دالوز المصدر السابق ص 214 

(5) نقض فرنسى ( الدائرة الاجتماعية ) ” من يناير 1534 جاك غوليه : 00304 

( 7 ) نقض فرئسى ( الدائرة الاجتماعية ) 1 من نوفمير 1182 دالوز المرجع السابق ص 18 


( 8 )نقض غرنسى ( الدائرة الاجتماعية ) 14 من غبراير 8ه؟١‏ جاك خوليه 5ك 
(5) نقض فرنسى ( الدائرة الاجتماعية ) 1١‏ من مارس 1١988‏ ب جاك غوليه : 25 
(.1) نقض فرنسى ( الدائرة الاجتماعية ) م من اكتوبر 1486 جاك “وليه : 300 


)1١(‏ نقض فرنسى (.الدائرة الاجتماعية ) ل من يناير 6و؟1 ديسمبر 158! جاك وليه : 5ل 


10) 7 نقض فرنسى (-الدائرة الاجتباعية ) اول ديسمبر 1ه4إو) من مهايو 1985و من فبراير 
حاأك فوليه : 288 
(*1) نتضص فرتسى ( الداثرة الاجتماعية.) #! من يثاير [/119 دالوز المصدر السابق من ؟١|‏ 


دش العددان نالقسع والعاشر, . يسان" السية. .الثانية “والحيشون 


مخدومه كان قد اخترجها ووشيعها تبحت 5 الشروع وكانات 0 000 ([)ا.٠‏ 


#٠‏ د الشجار والمناقشات العثيقة : خاصة إذا كانت اللائحمة الداخلية تنه 
على نع الشجار والمناقثشمات الفوضوية فى المصائع (8) . 


5 الاهيال والرعوفة اذا 5 الى سوء تنفيذ العمل تعتبر خطأ حسيما : 
دن امكلةذلك : اهمال الكارس: الأبلي: وجرا © يكن من سرقة سيارة (4] وتسفان 

ى حلاق, السبيدات أن يجرى التجارب قبل صبغ شعر العبيلات (0) واهمال 
عرحية وأفمناء ريق أوجه العناية التىتقتضيّها حالته (5) وفيما يختص بالعاملين . 
ف المناصب ؛ الرئاسية حكم مرات عديدة بأن عجز أو اهمال الرئيس الذى يدل على 
أنه ؟ «م غير كام للالتزامات التى قتع على عاتقه فى تنفيذ وظائفه » بحيث يكون من 
الخطورة على رت«الغيل ان.يستبقيه يشكل.:خطأ.حجسيما (/) وكذلك الأمر بالنسبة 
المى الافتعال التتى وان كانت قليلة الخطورة فى ذاتها الا أنه من شأنها ان تذهب بالثقة 
التى يجب أن تسود بين العامل فى المناصب الرئاسية وبين رب العمل (8) ٠‏ 


.٠ه‏ .ه. ألقياب الحمتد ...يدون مبرن شرعى (4) وكذلك الغياب لفترات كصسيرة 
واكنها -متكررة: (دا) :وغيأبه: العامل:رغم رفضن رب العيل التصريح له بالاجازة يشكل 
عملا فن اعبان العصيان له':من الجسامة. ما يبرر فصل العامل فورا بدون سابق 
اخطان:(13) ؤلا يعتبز الغياب خطأ اذا كان'لله مايبرره من سبب جدى كالمرض أو دفن 
احذ الاقارب. الاقربين"(1) ': وكذاك الغياب فى حالات القوة القاهرة ؛ ولكن العامل: 
مكهن سخطئًا : عل الإقل اذا لم تكن .هناك استحالة.» فى عدم أنيامه باخطار ربالعمل 
يسيب فيابه ».ولو كان لغيابه سيب شرعى (9؟1) ويعتبر خطا جسيما كل فياب 
يتضبح أن بشنببه فين صحيح: )١6(‏ 


١١‏ 4 نقض فرنسى ( الدائرة الاجتماعية ) 1 من ديسمبر /1950 دالوز المصدر السابق 
)2)0 تقض فرتننى : (أندائرة الاجتماعية ') ه'من يونيو 1564 دألوز المصدر السابق ص 1١6‏ 


( ؟ ) نقض فرنسى ( الدائرة الاجتماغية ) ا من يناير و 4 من ديسبمبر 1م148[ جاك خوليه : 
1 0 6 


12 - انقض فرزنسئ (-الذائرة -الاجتمافية. 1ن يونيق 1668 ب دالوز سا هص ١)‏ 
( 5.) -نقضٍ فرنسى ( الدائرة. الاجتماعية )4 16 من اكتوبر .195 ل جاك فوليه :. 186 
() نقض غرنسى ( الدائرة الاجتماعية ) م من اكتوبر +145 جاك غوليه : 186 
( ا )4 نقض فرنسي ( الدائرة الاجتماعية ) 18 من نوفمبر 1584 جاك غخوليم : 156 
(8 ) نقفى إفرنسي ( الدائرة الاجتماعية ) 4؛] من مايو 1581 و © من مايو ,195 جاك فوليه : 
3 56 
(5). نقض فرنسى ( الدائرة الاجتماعية ) .! من مارس 1١468‏ جإك غوليه :+ 186 
٠١ (‏ ) نقض فرنسى (رالدائرة الاجتماعية ) 15 من نوغمير لل و 58 من أبريل .146 حاك 
غوليه 001806 ش 1 
55 نمل فريس ( الذائزة الاجتماعية ) 15 من يوليو 1415 سم جاك فوليه: 146 
4 نقض فرنسى 3[ الذائرة الاجتماعية ) ١؟‏ من ابربل 1408 خاك فوليد : 186 
؟1) نقض فرنسى ( الدائرة الاجتماعية )ا !1 من يونيو 1484 ب جاككا فيوليه + 1786 
( 114 ) نقض مدني فرنسي 1١‏ من مارس. 1986 س جاك فوليه : 106" 


الخ الجميم الذى يبرر قحل العامل . وا 


1 التأخير : يعتير التأخر عن.الحضور الى العمل خطأ جسيما اذ! كان متكررأ 
أو .ذا أهمية )١(‏ لأن. من شاأنه أن يخل. بإلنظيام وان يضر بحسن سير..المشروع ء 
ولكن التآخر لا يعتبر كذلك اذا كان عِرضيا (؟) أو اذل كان .العامل غير مقيد بمراعاة 
مواقيت دقيقة كما هو الشأن بالنسبة الى رؤساءٍ العيل (؟) . 


/ا ن تعطيل العيل : ومن الأفعال التى تدخل فى"هذا النوع': خروج العامل"من 
محل العمل بدون اذن لسيب بعيد عن اداء الوظيفة (4) خصوضا اذا كان منشؤسا 
على ذلك 'ى لائحة العمل (ه) والاضرات”وقف أو تعطيل للعيل من حق, 'العائل أن 
يتخذه 'ولكن يجبت ايضا أن يخضع هذا الاغفراب لشروظ معينة ونتكدم 'توفر قننذه 
الشروط فان الاضراب يعتبر تعطيلاا للغيل"اذا أدنى' الى اخلال قديد: بير وانتظتتام 
العمل فى المشروع (5) ومجرداشتراك العامل ف اشراب .لم يكنالهدف بنه تعديل أو 
تحسين احوال العمل يعتبر خطأ جسيبا منه , ل ا 

ثانيا : أفعال ترتكب خارج العمل : الأصل أن الافعال: القى يرتكنهة ادعايل 
خارجالعمل لا تشكل أخطأ جسيما الا اذا كان من شأنها أن تحدث الضرر بمصسالح 
المشرع (7) ويجوز النسل بدون سابق اخطنان لعامل حكم عليه بالسجن سنة فى 
سب علنى يخل بالحياء (م) وكذلك فصل عامل أدين فى. سرقة خارج المشمروع اح 
واذا كان المبدا أن انشطة العامل خارج ساعات عمله او سلوكه فى حياته الخاصة 
لاتحسب عليه )٠١(‏ فان الآمر على خلاف ذلك عندما تؤثر تلك الأنقطة على المشروع » 
مثل العيللدى شخص غير رب الغملوما يترتب عليه: .من الاشتراك فى أغمال مناقنسة 
| غير مشروعة فأعمال المنافسة تشنر برب العمل وتناى واجبات الولاء و:الاخلاص: التى 
يحق له أن ينتظرها من العامل )1١١(‏ ومن ذلك أيضا السلوك الشخصى: المتخدرف 
لصحفى اذا كان يهدد بفتدان الثقةفى الجريدة ذاتها قالمنطتة'(١١)‏ ويعتبر من هذا 
القبيل الافضاء الى الغير بمغفلومات سرية: عن المشيروع )١8(‏ والعمال الأستود 
612 1287811 16 وهو قيام العامل خفية بسن العيل لحساب تفسه كازج العمل 
ويءتير خطأ حسيما اذا كان على درجة من الاهمية والاستمرار ٠ )١5(‏ 


)١(‏ نقض مدنى فرنسى .5 من يناير 4؟19 ل جاك غوليه : 226 , ا 
.(؟ ) ,نقض فرنسى ( الدائرة الاجتماعية ) 15 من يناير /1541 ب .جاك فوليه :. 20.6 , 
( ؟ ) نقض فرنسى ( الدائرة الاجتماعبة ) |؟ من ابريل 1488 ب جاك خوليه : .5 0 
() ) نقضى فرنسى ( الدائرة الاجتماعية ) 54 من ديسمبر اها و || من مايو:-؟اه؟! و ؟؟ من 
نوفمبر 1955 ب جاك فوليه : ا 


( ه ) نقض فرنسى ( الدائرة الاجتماعية ) .؟ من مايو 1935 جاك غوليه :. 1/6 
(1 ) نقض غرنسى ( الدائرة الاجتماعية ) ؟1 مْنْ ديسيبر 1168 أجاك فوليه :2 7 ثلا 
(1) غوليه م 04 م 
(8 ) نقض فرنسى ( الدائرة الاجتماعية ) 1١‏ من مارس 1486 جاك فوليه : 8 كل . .... 
(4) نقض غرنسى ( الدائرة الاجتماعية ) ! من مارسن .141 س-جاك فوليه.: 3 ل 
م8 


: نقض فرنسى ( الدائرة الاجتماعية ) 11 من يوليو ه5١ جاك خوليه‎ )1٠:( 
: نقض فرنسى ( الدائرة الاجتماعية ) ؟١ من مارس 1940 ا جاك فؤليه‎ )11١( 


15 
1 - 2 6 


(17) انجرس 5 من مارس 19640 ا جاك غوليه : ' 2 
(؟1) نقض غرنسي ( الدائرة الاجتماعية ) ؟ من مارس ,141 جاك فوليه . 6 
()1) شامبيرى ه من اكتوبر 1958 دالوز من ١١‏ 


ا العددان التاسع والعاشر ‏ المئة الثانية والخمسون 


فى مصر : رغم أن قانون.العيل. فى مصر لم ينص .على فكرة الخطأ الفاحش 
كيبرر للفصل دون سسيق اعلان العامل ودون مكافأة أو تهويضن »© الا انه طبقهاء فى 
المادة ثلا منه » غالصور العشر !لواردة فى هذه المادة عدا الأوليان مئها ( انتحال 
العامل شخصية غير: صحيحة أو تقديمه تهادات او توصيات:.مزورة وحالة العامل 
المعين تحث الاختبار ) هى تطبيق ا ا 0 
النصل بدون تعويضش الواردة فى المادة 5لا من قانون العمل وان كان الراجم أنها 
واردة على سبيل الحصر » الا أن هناك صيورة واحدة من بينها تتسع بحيث تستوعب 
اجر انحن لداجي أو الجسيم كما يعرفها القانون الفرنسى ‏ تلك هى صورة عدم 

قيام العامل متأدية التزاماته الجوهرية المترتية علبى عقد اللعيل ([اء. 


وتطبيقا لهذه الفكرة ( الاخلال بالالتزايات المجوهرية ) حكم فى هصر بجمواز 
الفصل دون تعويض فى الحالات الآتية التى قسنيناها بحسب نوع الواجب :أو الالتزام 
الذى يقع الاخلال به : . 


اولا : وابجب الامانة والنزاهة فى آداء افعمل : 
ويحصل الاخلال به فى مثل الحالات الآتية.: 


١‏ مخشالنات مالية خطيرة ' منها اختلاس أموال الشركة (؟) وامتداد ند 
العايل بالعبث اللمى هذه الأموال (؟) ووهود عهجز فى عهدة العامل 2 ) وقيام العايل 
يسحب يبال من خزانة الأمانات بحجة أنها من مرتبه المقيل 5 وامتفاع العامل عن 
توريد مبالغ فى عهدته رغم انذاره ومجازاته (5) واستيلاء العايل على ميلع من 
متحصلات الشركة دون وجه حق 7) واخلال العامل بها نص عليه عقسد عمله من 
ضرورة أشره اللضبلدت كاك بور لياه رحد وهاه لوليا لد ا 
من غمولته (8) واختلاس العامل فراجة سسلمها اليه رب العيل على سسبيل عارية 
الاستعمال اذ يعتير ذلك اخلالا بواجب الامائة (9) . 


١ (‏ ) من العابم المابية التى مقاس بها الخطا الحسيم أحيانا : مدى أهمية الالتزام الذى لم ينفذ » 
وقيمة المال الذى اسابه. الشرر » ومدى شيوع. الخطا ( مثل تكرار السرقات عنسد متمهدى النقل ) 
انظر شاريؤنيه ص ١1؟‏ .,. 

( ؟ ) أستئناف القاهرة ‏ قضية مه" لسنة ثلا ق »© اسكندرية الابتدائية من ابريل 1565 عمال 
جزثى القاهرة /ا١‏ ابريل .55] , ١‏ : 

(؟ ) عمال جزئى القاهرة :. أول ديسمبر 1664 . 

( ؟ ) القاهرة الابتدائية ( المدائرة ٠‏ عمال ) ٠‏ مايق اكمو1ل | فكهانى ج ه حرف ( ف )ا ص 1.5 
قاعدة اسقتئئناف القاهرة دائرة لا مدئى ا فكهائى' دم شرف ( ف )ا ص ١20‏ قاعدة 11 . 

( هم ) القاهرة الا ا وروا فكهائى ج م اس خرف (اف )ا ص 41 
قاعدة رقم 1 ٠.‏ 

( 1 ) القاهرة الابتدائية' دائرة .؟ عمال ٠‏ ديسمبر 1921 خكهائى ج م حرفد ( ف ) ص 118 
قامدة ]؟ , 1 

ب اسطناف القاهرة ( دائرة 15 مدنية ) ؟» فبرابر 9"8ة] . 

( 8 ) استناف القاهر ( الدائرة /ا.مدئية )16 من يوثيو 2 فكهانى ب جه حرف زاف ) 
كن ...انه ٠‏ قإعدة 6ه ' ١‏ 

١ه  )‏ القاهرة الابتدانية ( دائرة '.؛ اعمال ) 20 امن يثاير 15 كهانى اج ه خرف (اف) 
ص 1173 ل اقاعدة 17 , ْ 


الخطأا الجسيم الذى ييرر قصل العامل /لا/ا1 


؟ ‏ العمل الاسود أمط 7811قنة ع1 وهو اشتغال العامل بذات التقماط 
ا العمل » اذ يتيح له ذلك استغلال عملاء رب العمل ©» واطلاع 
العامل على اسرار عملائه واستغلالها لمصلحته الخاصة )١(‏ وقيام محامى الشركة 
وسار 8 5 قضايا حامةه به رغم تعبده 'بالتفرغ. لخدمه الشفركة (؟! ويترب من هذه 
الور تيام العامل بذ بشراء بضاعة لعملاء فرعو فرك وتافسة وماك لا تتجر 
الشركة نيعا لحسسابه 000 (؟) ومنافسة العامل لصاحب العيل © إذ يعتبر 

6ج بك الداك نتطوى على استفلال تروك الميل بوااشيلة العاقل من 

اضئ. الغايل الوا أت من العمال نتيجة 0 اضافية فضلا عن تقاضيه 
يعقدها رب العمل مع | الغ ل * 


ثانيا 8 وآحب اطاعة أوامر زراب العمل : 


خصت المادة "/! من قانون العمل واجبأ من واجبات الطاعة ينص مستقل هو 
الفكرة الرابعة الخاصة بعدم مراعاة العامل التعليمات الملازم اتباعها لسلامة 
الغمال: وا لكل 7 انذاره كتابة بشرط ان تكون هذه التعلييات مكتوبة ومعلقة فى 
مكان ظاهر .. ويتحقق الاخلال الجسيم ,واجبه لطاعة اوامر رب العمل فى امتناع 
العامل عن اطاعة وام صاحب العيل التى تخالف العتد أو القانون كامتناعه عن 
يذ آبر:تكليف بعمل آخن لا يخظف أختلافا جوهريا عن غيله الاصلى أو امن ثقله 
الى مكان آخر طالما ان نغيير نوع العمل أو مكانه مما يقتضيه صالح العمل ولا تشوبه 
كسائبة (9) وامتناعه عن تنفيذ امر نقله للعملعلى نول آخر مع عدم اختلاف العملية(8) 
وامتناعه عن حمل الاخشاب الى حيث توجد الآلات الخاصة يتقطيعها للاشراف على 


١ (‏ ) عمال حزئى القاهرة ( الدائئرة الثالثة ) “' من يونبو 1465 ب فكهانى س جح ه حرف ( ف ) 
ص 4 قاعدة ع . 
61 قاس مقافي و4110 لعل 1 مه اح الي ا 1 
ص ..! ب قاعدة 5 .. : 
(؟.). القاهرة الابتدائية ( الدائوة 4 عمال ) 26١.من‏ ابريل 1105 ب فكهانى ‏ م حرف ( ف ) 
ص ١١١‏ ل قاعدة 79 . : 
( ؟ ) القاهرة الابتدائية ( الدائرة الرابعة ) ه.من مابو م" س عصمت الهوارى الهزء الثالث س 
سس 185 ,. 
( ه ) القاهرة الابتدائية ( الدائرة ١‏ عبال ) !١‏ من ليسمبر 14801 فكهانى س. ج هم حرف 
(فا)اصس /؟١‏ ب قاعدة )؟ , 
(") القاهرة الابتدائية ( الدائرة التاسعة ) قضية ١.5‏ لسنة 15669 ش هاي جره و 
ص .؟١‏ ل قاعدة م؟ , ١‏ 
( ا ) استئئاف القاهرة 18 من يناير 4 © استئناف اسكندرية 14 من غبراير 1941 ل القاهرة 
الابتدائية 18 من ونيو 1586 5 58 من مارس 1466 © 8! من يناير 1451 0م 
( ) القاهرة الابتدائية ١؟‏ من مارس .896 ,م 1 


ل العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثائية والخمسون 


+ 


تهيئتها رغم دخول ذلك فى صميم عبله كنجار :)1١(‏ وعدم قيام المدير المسئول عن 


مخزن المؤسسة باتخاذ الحيطة اللازمة لتلاق ومنع ارتكاب الاختلاسات (؟) ٠‏ 


ثالثا : وأحب اداء العمل على الوجه المتفق عليه : 


ويتحقق الاخلال الجسيم به فى سبوء اداء.العيل أو عدم ادائه طبقا لما اتفئق 
عليه.بين العامل ورب العيل كما فى الامثلة المتالية : تقصم الحارسس فى ؤاحجب. 
للحراسة (؟) وقيادة السائق السيارة بسرعة ينجم عنها الخطر الامر الذى يترتب 
عليه انقلابها واتلافها ()) واستمراره فى قيادة السيارة رغم قلة الزيت بما يترتب 
عليه احراق بعض اجزائها (د) او سوء معاملته للركاب والرؤساء ومخالفة نظم 
العبل (5) وتقصير خفير الزراعة فى تحصيل الايجارات وكثرة تغيبه عن الضيعة 
واتجاره فى المحصولات التى يتسلمها من المستأجرين (/9) وعدم اقامة المهندس طول 
الوقت فى محل العيل رغم تعهده يذلك (5) وداب العامل على ترك موقع العمل 
والنزول الى القاهرة دون موافقةالشركة الكتابية رغم التنبيه عليه (9) وتقصير 
وكيل المحامى فى س.حب الاوراق وتقدي.ها فى المواعيد المعينة )١١(‏ وبيّغ العامل السلعة 
باكثر يج نالسعر.اللقرر لها قانونا مغرضا بخلكساحب العتل للمسئولية الضحية [1[) 
واسساءة العامل المكلف باسستقبال النزلاء فى النندق معاملتهم 4 0 اذا كانوا من 
كبار النزلاء كالوزراء الضيوفٍ فى المؤتمر الاقتصادى للدول الافريقية (12) وامتناع 


)1 ) عمال. القاهرة الجزئية ؟ من مارس ,195 , 
( ؟ ) لقاهرة الابتدائية ( اكدائرة ,؟ ) 51 من مايو /اه5ا , 
(" ) استثناف القاهرة 1١8‏ من ديسهبر 4م استئناف اسكندرية ؟ من ابريل .195 اسكندرنة 
الابتدائية 1 من يونيو 1181 الجيزة الابتدائية 5؟ من ابريل 1181 عمال القاهرة 14'من يونيو ١402‏ . 
( > ) مال القاهرة الحزئية م من ديسمبر 4م9ا . 
( ه )القاهرة الابتدائية ( دائرة .1 عمال مستائف ) 56 بناير 1481 سم فكهانى ج هم حرف ( ف ) 
صس 0؟ 1‏ قاعدة 1١‏ وبلاحظ ان هذه الحالة وسايقنها تعتبران من التطبيقات القضائية للفقرة الثالثة 
من اكادة 5/ من قانون العمل الخاصة بارتكاب العامل خطا نشأت عنه بخسارة مادية جسيمة لساحب 
العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 16 ساعة من وقت أعلمه بوقوعه . 
وهنا نلاحظ أمكاناختلاط مثل هذه الفترة بالفقرةالسادسة الخاصةبعدم تآدية الالتزامات الجوهريةالمترتبة. 
على قد العمل »؛ حيث يمكن أن فيد رب العمل من هذا الاختلاط بتأسيس الفصل على الفقرة السادستة 
اذا كان قد فاته ابلاغ الجهات المخنصة بالحادث طبقا للفقرة الثالثة وذلك لكى يفبد من حرمان العامل 
من حقوقه 3 
( 5 ) القاهرة الابتدائة .؟ من اكتوير 9م19 , 
(/) استناف اسكندرية ( دائرة ثائية ) ؟ من ديسمبر 900| س فكهانى اج م حرف ( ف) 
ض'ه؟١ 1‏ قاعدة ؟؟ . 
( 8 )القاهرة الابتدائية 17 من ديسمبر 1465 فكهانى ‏ ج م-خرف ( ف ) ص 16 أقاعدة)ه 
( 4 ) القاهرة الابتدائية ؟ من يناير 31 1 : 
٠ 0‏ ) عمال القاهرة الجزئية 11 من اكتوبر 68ؤأ , 
)1١١(‏ عمال القاهرة الجزنية ١؟‏ من فبراير” 164 . 
)1١(‏ القاهرة الابتدائية 1؟ من ديسمبر 5ه9ا , 


الخطا الجسيم الذى يبرر فسل العامل 1 إن 


العامل عن الوجود فى الوردية المخصصة له دون عذر أو سيب مشروع وقيامه بعيل 
غير عمله الاصلى وبدون تكليف من الرؤساء الامر الذى يترتب عليه الاخلال بكيان 
العمل ونقص الانتاج )١(‏ والاهمال المتكرر من العامل رغم انذاره (؟) وتكرار ترأيخه 
فى ادائه اهمالا وتراخيا يعرض - العمل للشرر (*) . وعدم اشيراف البواب على نظافة 
سلم المنزل وملاحظة البوابة واهماله الذى ترتب عليه وقوع حادث سرقة ()) وانتاج 
العامل ( خراط فى مخبز ) خبزا ناقص الوزن واتهامه فى قضية تموينية (ه) ٠‏ 


رابعا : واجحب حسن السلوك : 


خصت المادة +9 من قانون العمل بالذكر تطبيقين من هذا النوع هما النترتان 
“ون زازتها حكين وخوك العايل انا امات العيل ل خالة سعر بين لو متاتر! 
ينا كناظاء جو جادة تكفرة +دواالقائية فسن ارام العايل على ساكب اسيل ان 
المدير المسئول أو وقوع اعتداء جسيم منه على احد رؤساء العمل اثناء العيل او 
بسببه ويتحقق الاخلال! الجسيم بهذا الواجب فى مثل الحالات التالية : تحريضش 
العبال على الاقلال من الانتاج (1) وامتناع العاملَ عن العمل وأثارته الشغب لدئ 
بقية 'العمال اثناء العمل 1) وتحرير العامل الى ثائب المدير العام للمؤسسة خطابا 
يحوى الفاظا من ثسانها اصابة هذا الاخير فىّ كرامته والتعدى عليه (8) واعتداء 
الغامل غلى صاحب العيل أو المذير المسئول بالقول او بالفعل ولو ق تير آوقات 
العمل ويسيب لا علاقة له به (5) واعتداء العامل على مدير الفرع أو المراقب اذ 
يعتير من قبيلٌ الاعتداء على صاحب العمل أو من يمثله )١.(‏ وهتافف العامل بهتافات 
عدائية وتفوهه بالفاظ ثابية تبس مدير المؤسسة وعضو مجلس الادارة المنتدب(!1) 


| . 1914 استئئلف القاهرة 9؟ من فبرآير‎ )1١( 

( ؟ )القاعرة الانتدائية ( دائرة 16 ) لا من مايو +148 فكهانى د ه حرف (ف) ص 118 - 
قاعدة فلخ[ . 

(؟ ) اسكعندرية الابتدائية ( دائرة )1 عمال ) لا! من فيرابر 1901 فكهاتى ‏ ي ه حرف 
رف )اص .!'!1 قاعدة م" . 

( © )عمال القاهرة الجزئية ‏ ذائرة ثانية ب 15 من يونيو مما فكهانى د ه حرف ( ف ) 
ص ١١١‏ قامدة 69 . : : 

(ه ) القاهرة الابتدائية ‏ دائرة 6 عمال .! من ديسيبر 1971 فكهائى ج ه حرف ( فا ) 


ص 1147 قاعدة .,151. 
( 4 ) القاهرة الابتدائية ‏ الدائرة .؟ عمال !1 من وفمبر 1981 فكهانى ‏ + ه حرف ( فا ) 


ص ؟؟١‏ قاعدة. .م ١ ٠‏ 1 
( 07 ) استثناف القاهرة ‏ دائرة ! مدئية ‏ ]1 من بناير 1941 فكهائى ‏ ج ه حرف ( فا ) 


ص 1١95‏ قاعدة 655 . ْ ا 

( 8 ) القاهرة الابتدائبة ‏ دائرة ثانية مدنية ب 15 من مارس 1688 فكهاتى ‏ + ه حرفا 
(فى )اص ١!!!‏ قاعدة 1 . 

(١‏ 4 ) القاهرة الابتدانية أل دائرة 4 عمال ؟1 من فغبرابر م196 فكهانى ‏ ج ه كرف 
(رف)ص ه1١‏ قاعدة ؟ . ا . 

(.11 القاهرة الابتدائية دائرة #6 عمال /, من نوفمبر 4م14 فكهاثى ‏ ج ه هرف 
رف ) ص 556 قاعدة م . 

(11)القاهرة الابتدائية ‏ القضبة 1م19 عمال أسنة 44 فى ١١‏ من دبسمير 1186 - فكهالى ب 
« كرقا ( ف ) ص /إكا قاعدة 56 , 


00 العددان التاسع والعاشر السنة الثائبة والخيسون 


وابلاع المعامل يلاعا كيديا ضد رب العمل يصفه فيه بأنه مختلس ومزور وانه ضمن 
عم 1 كاعد «الفكرية الحاضرة(0) واعقاء الغايل على رملانة وروساقكه اقيباء 
العمل وبسبيه (؟) وسخرية العامل وتهكيه على رب العيل (؟) وان يشيع العاميل 
كذبا حول احد رؤساء العمل انه يتقاضى رثوة فى عمله (؟) وتقديم العامل شسكوىي 
قد عافيه العيل دويغاتتكنا واتكاذها ياذة للستي جه (6) بو امتذاء العائل .علي 
رئيسقه اعتداء يمس عرضها وشرفها (1) وتقدم العامل يبلاغ الى مصلحة الضرائب 
يسجل قيه ارباح صادب العمل » ثم اخذه دفاتر لحل دون اذن وتوجهه بها الى تلك 
المصلحة لتأييد شكواه مما يعتدر افشاء لاسرار المحل (/) واعتداء العامل على رئيس 
التحتيقات فى ادارة المإؤسسة بخطفه 9 8 التحقيق وتمزيق دعضها (8) وتهديد 
العامل بافشاء اسرار المؤسسسة واظهار امور مخدشة بالشرف (5) واحداث العامل 
أصابة يئفسه والابلاغ ضد مدير المنشأة 00 إياه باحداث هذه الاصاية )١.(‏ . 


ومن ا "الطريئة انه اذا كانت تصرفات العامل مع المدير المثول 3 
ا 0 المدير فان مثل هذه التصرفات لا يمكن اعتبارها 


.)١١( اعتداء‎ 


) استئناف القاهرة  دائرة ؟1 مدنية ل 9 من يونيو 1965 لس فكهانى ج م حرق ( ف‎ )1١( 
. ص ؟١ قاعدة م‎ 

( ؟ ) الجدزة الابتدائبة ب دائرة ثانية عوال س 18 من خبراير اك را ره ه حرف 
(ف) ص ؟لا! قاعدة 19 , 

( * ) القاهرة الابتدائية ‏ دائرة ٠‏ عبال ‏ ؟؟ من ديسمبر 1985| ل فكهانى ب ج هم حرف 
(ف) ص ١)‏ قامد»ظ 1١‏ . 

( ؛ ) عمال القاهرة الجزئية . دائرة الثة ب 6 من نوخمبر 1906 ل فكهاليب د ه حرفم 
( ف )اص كل9١ا‏ قاعدظ 16 , 

( © ) اسكندرية الابتدائية س: دائرة 16 عمال س 8؟ من نوغمبر /ام 19‏ فكهائى ل بج م حرف 
(ف )ص إلا! قاعدة م1 . 

( 5 ) القاهرة الابتدائية ‏ دائرة ١‏ عمال س ؟!؟ من أكتوبر ةا ل فكهانى اد © حرفم 
(ف )وص كما قاعدة ؟؟ . 

( ل ) القاهرة الابتدائية ‏ دائرة ٠‏ عمال © من مايو م1908 فكهائى سب ج ه حرف ( ف.) 
ص ؟١15‏ قاعرة "ا , 

(8 ) استئناف اسكندرية م دائرة ؛ مدنية ب 1١!‏ من يونيو 4م19 ل فكهائى. ‏ ج م حرفم 
زفا)اص 185 قاعدة باو . 

(1) عمال جزئى استندرية س ؟١‏ من نونمبر 150 ل فكهانى ل جح م حرف ( ف ) ص لم1 
قاعدة م1 . 


) الجيزة الابتدائية ب دائرة 6 فى |1 من ديسمبر |1598 ب فكهائى ب بح م حرف ( ف‎ )1١( 
, ملاحخق 16 ل ؟ ص ؟١؟ قاعدة 9)؟‎ 


١١ (‏ )ا شئون عمال اسكندرية قضية |!! لبسئة 55 بتاريخ 14 من نومير 55 بب فكهاني ‏ اج م 
ملاحق 16 س م5 قاعدة ؟؟ , 


1 الخطا الجسيم الذى يبرر .فصل العاملة ما 

ا ا 2 الو ا ا ا ا 1 ل 0101 

خامسأ : وأحب الانتظام والمحافظة على وقكت العيل : 

ويحصل االاخلال به اذا كان العامل غير مواظب على العمل غير مطيسع 
لاوامر رؤسائه كثشير المشاغيات لزملائه !)١(‏ وفى ترك العامل للمؤسسة من تلقاء 
نفسه بدعوى عدم وجود عمل مع قيام رب العمل بالوفاء بالتزاماته (؟) وتغيب 
العامل عن عمله يدون اذن كتابى وتوجيهه خطابات لادارة الشركة بيا يفيد التحدى 
وعدم المبالاة بتعليمأت الادارة (؟) وعدم احترامه مواعيد الحضور والانصراف فضلا”' 
عن ا!تغيب دون اذن ربغير مبرر () ومخالفة العامل لنظام الحضور والانصراقف(ه) 
ومع ذلك ذهبت بعض الاحكام الى أن الاهمال المتكرر فى العمل وعدم مراعاة مواعيد 
الحضور والانصراف لا ترقى الى مرتبة الاخلال بالالتزامات الجوهرية المترتبة على 
عقد العمل بل هى اخطاء شسائعة فى العمل () . 


وعلى عكس ما تقدم لا يعتبر فى نظر التضاء المصرى من قبيل الحُطأ الجسيم. أو. 
الاخلال بالتزام جوهرى »؛ وبالتالى لا يترتب عليه الحرمان من المكافاة ويدل: الاتذار 
والتعويض »؛ نمايلى من.الحالات : مطالبة العامل بحقه قشائيا بعد نشل المساعى 
الودية (7) وامتناع العامل عن التنفيذ المجرد عن الخطأ (8) وامتناعه عن العبل على 
آلة فاسدة (6) وآاذاآكان سائق' السيازة مكلنا بالمتانظة عليها وان تشعلها بيناى من 
أن تمقد اليها يد الغير واستعمالها » الا أنه اذا وقع ذلك فلا يعد اخلالا مته 
بالتاماته الجوهرية المترتبسة على عقسد العمل وان كان يعتبر مبررا لنصله (.1) 
وعجز العامل عن المقيام بعمله لمرضه )١١(‏ وأذا عرضت الشركة خطاب الفصل 
على العايل المكافأة وبدل الانذار مان هذا يعتبر تسليما مثها بأن خطأ العامل لا يصلُ 


١ (‏ ) الجبزة الابتدائية . الدائرة الثانية مدنى ‏ !١؟‏ من ابريل 4488 فكهائى ‏ ي م« ( قا ) 
ص 050 القاعدة الخامسة . 
(؟) عمال حزئى القاهرة ‏ دائرة  *‏ .! من نوغيبر مها فكهالى ل دج ه« (ف لاص 
؟/ا ‏ قاعدة ركم ١١‏ . 1 
(* ) استئناف القاهرة ‏ الدائره لا مدنى -.؟؟ هن فبراير أ5" فكهائى ‏ ج ه ملحق, 
59)1١(‏ حرف ( ف ) القاعدة رقم م , 
( ؟ ) استتئناف القاهرة لا من يونيو 1465 ل الفكهانى ‏ ج هم حرف ( ف ) ص ١65‏ قاعدظ "١‏ . 
( ه ) القاهرة الابتدائية ‏ دائرة .4 ةا من يونيو 1951 - فكهانى ب ج ه حرف إإ ف )» 
ص 15 قاعدة 59 . . 
( 5" ) القاهرة الابتدائية ‏ دائرة 5 فؤى, !؟ من أكتوبر 8م١1‏ فكهانى ‏ < هم حرف ( ف ) 
ص 1.4 قاعدة 015. : 
( /! ) الجيزة الابتدائية ‏ دائرة افية ب 1؟ من بناير 1585 فكهانى ‏ دج ه# حرف ( ف ) 
ص 1.4 قاعدة 91 ان 
( م ) القاهرة الابتدائية . 5 من ديسمبر 4م194 فكهانى < م هرف ( ف ) صن ؟١,|‏ م 
قاعدة ه18 . 
( 4 ) القاهرة الابتدائية ب قضية /[." سنة 6م19 . 
١. (‏ ) عمال القاهرة الجزئية ‏ دائرة اولى ‏ ا9 من مابو 988! م فكهالى ‏ دج م حرف ( ف ) 
ص 18 قاعدة لا , 1 : : 
' (11) القاهرة الابتدائية ب قضية 1185 لسلئة 4م11 فىا؟!ا من غبرابر م18 ب النكهانى  ٠‏ فاي 
ه. 11١1‏ قاعدة ؟؟ : 2 . 
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الى حد الاخلال بالتزاماته اجوهربة )١(‏ ويكفى أن يثبت أن العامل لم يقم بتأدية أى 
التزام جوهرى ولا يشترط ان يكون الامتناع كليا متعلقا بكافة الالتزامات (؟) د 
العامل اثناء المعيل لا يصل الى حد الاخلال بالتزاماته الدوهرية الا أنه يصبح مبررا 
للفدسل (؟] وتعمد العامل الامتناع عن الذهاب الى الوردية الليلية يعتبر تغيبا دون 

سيب مشتروع 4 ولكنه لا يعتبر اخلالا بالتزاماته الجوهرية ()) وترك الموظف إالفات 
العيال عرّضة للاطلاع عليها وعدم حرصه على حفظ أسرار عمله والافضاء بها 
للعبال وان كان لايرقى الى مرتبة الاخلال بالتزاماته الجوهرية الا أنه يضعف الثقة 
فيه لابق الذى يتور افميله (8 ا اذا ام عق رتئيسية المرهدحاث سحن التراناتها 
عانق الضف نم عم وب العمل :ذلك غناي :فلك لا ممتيو :اخلذلا جالتر اماي 
الجوهرية (5) ويجب أن يسيق الفصل لغياب العامل انذار كتابى يتضمن النص على 
الفصل ثى حالة تكرار أو استيرار الغياب لغير سبب مشروع ؛ والا كان الفصل غير 
جائز :(/4 ويعتبر مرض المعامل من الاسباب المشروعة التى تبرر انقطاعه عن العيل 
واعقائه من 'القيام به اذا كان تطبيسه مائعا له من ذلك (8) وكذك تردد العامل على 
المستشفيات للعلاج (9) واذا تغيب العامل لسيب مشروع يعلم يه صاحب العبسيل 
تلا يجوز الفصل )١١(‏ ومن الاسسباب المشروعة للغياب قطع المواملات والمرض »)١١(‏ 

واثبات أيام الغناب ضمن كشوف الاجازات يخلع عنها صفة التغيب بدون اذن » 
ولامكان التمسك بأيام الغياب المبرر للفصل بدون مكافأة وبدل انذار يجب ادراجها فى 
كقشف خاص بل موقع عليه من العامل )١1(‏ ويعتير الاعتقال سبيا خارجا عن ارادة 


١ (‏ )استئناف القاهرة ب م من فبراير 8م15 ل فكهانى ب يِ ه حرف ( ف ) اص ؟١])‏ س 
قاعدة هآ , ٌ' 

(؟ ) عمال القاهرة الجزئية د دائرة أولى فى ٠‏ من ابريل 1555 ل فكهانىي ‏ يح هم حرف (ف) 
ص ١١١‏ قاعدة 56 , ش 

( ؟ )'سكتدرية الأبتدائبة ‏ دائرة 16 فى 10 من ابربل /م 1‏ فمهانى ‏ ج ه حرف زف ) 
ص 1١1‏ قاعدة /7ا؟ . 1 
١‏ ( ؛ ) استئناف القاهرة ‏ دائرة ثالثلا مدقبة ‏ 18 مارس 8 مس نكهانى ‏ ي م حرف ( ف ) 
ص ١؟١‏ تاعدة 87 . 

( ه ) القاهرة الابتدائية - دائرة ١‏ 2 فى 1١١‏ لبراير ام19ا ل فكهانى سا حي م حرف (ف) 
ص ١١“‏ قاعدة ه9٠9‏ , ف 

(0) استقافا القاعره ‏ دائرة 0 مشي ب 96 ملرس 00 ب تتات مجلد جرقف ( ف ) 
ص /ا؟1 قاعدة مم , : 

( ا ) ستتثناف القاهرة ‏ دائرة 16 مدئى سا ١؟‏ فبراير 14805 غفكهانى ب محلده حرف ( ف ) 
ص لام قاعدة ١‏ . 

(8 ) استئناف اسكتدربة ‏ دائرة أولى عمال ؟؟ مارس 5ه -س فكهانى ‏ مجلد م ركه قاعدة آء 

(5) اسكتدرية الابتدائية سد دائرة 15 عمال ؟؟ يوئيو /امة١‏ فكهائىق مجلد دص,/ قاعدةم, 

)٠ ١‏ استئناف القاهرة ‏ دائرة ١‏ مدنى اهم أبرل 686ة] - فكهانى ا مجلد مص)"5 تاعدة). 

)١1(‏ استئئاف ل ا نان يك 4 ب فكهانى - مجلد م ص )لا 
. قاعدة 3 

(؟41 شئون عبال القاهرة ( دائرة ؟ بتاربخ 1١‏ من مارس 1466 ل فكهانى ب مجلد م اس 
ذلا قاعدة ما ونحن نشك فى جدوئ هذا الاجراء وخاصة اذا امتنع العامل عن التوقيع على مثل هذل 
الكشف ء ونرى أن يكتفى بجا يجرى من تحقيق إدارى مع العامل يشان هذا الغياب , 


ا الجسيم الذى ونور فل العامل ما 


العامل فى انقطاعه عن العمل )١(‏ ويعتير فصلا تعسسفيا موجبا للتعويض فصيبل 
العايل دون اجراء تحقيق معه فى كل مرة يقغيب فيها. لأسباب غير مشزوعة (؟) 
ولا يعتبر غيايا بدون اذن غياب العامل يسبب حيسه احتياطيا (؟) وكذلك الحيس 
تنفيذا لحكم نفقه (6) . ش 


ومن الحالات التى تضاربت فيها احكام القضاء بين اجازة النصل بدون 
مكافأة وبدل انذار. وبين عدم اجازته حالة تكزار عدم مراعاة مواعيد العتميوق 
والانصراف وكذلك جا كد الل د عا ا ور تفصيرًا فق 
الالتزامات الجوهرية يصل الى درجة الاخلال (ه) وككذاك النقص فى الائتاج من 1 
العامل المعين بالانتاج (1) وقلة مبيعات 'العامل بالنسية الى | ياقىٍ زملاته قْ ذَأت 
المحل طالما لا يرجع ذلك الى تتصيره /) ١ ٠‏ 


تأمين يعتبر اخلالا بالتزاماته الجو هري : داك كلاه العأيل .+ يد .انتاجه. ابم 
على اخلاله (م) . 


. سادسا : أفعال ترتكب خارج العمل وتدرر اللفضل : 


الاصل عدم جواز توقيع عقوبة على العامل لامر ارتكيه خارج مكان الفسيل: 
الا أذا كان له علاقة بالعمل ( المادة 4 من قرار وزير العمل 15 لسنة 1538 ) ومثال. 
ذلك الحصالات الحكم على العامل فى جريمة تيديد اذ يمس ذلكة فه ونزاهته إلى 
أو الحكم نهائيا بادانة عامل فى جنحة تسول )١.(‏ ويجب ان يثيت ارتكاب العايل 


1١ (‏ )شثون عمال القاهرة ‏ دائرة اولى 8 من نوفيبر ١160‏ ل فكهانى مجلد ه ص .6 قافدة:/11, 

(1 ) استئناف اسكندرية قضبة 8 س 1١‏ ق بتاريخ .؟ من ابريل 5ه ب فكهانى ‏ مجلد م٠‏ 
ص الم قاعدة ذا . 

( ؟ )استئناف القاهرة ‏ دائرة لا مدنى استلئناف +69 س لالا ق 1؟ من مارس 11 لم فكهانى - 
محند هم اص ملم قاعدة ؟؟ , 

( ) )استئناف القاهرة ‏ دائرة لا مدئى ‏ استئتاف و فت اف من مارمن اك - 


فكهائى ‏ مجلد م ص 86 قاعدة )؟ . 
(ه) القاهرة الابتدائية قضبة 1١6155‏ لسنة 06 بتاريخ ١؟‏ يمن أكنوين 05 لد فكهانى هس ه 6س 


هرف ( ف )اص 8,! قاعدة .؟ 

(5 ) عيال القاهرة ‏ دائرة اولى فى !1 من ابريل +150 الفكهائى ‏ جٍ ه حرف ( فا ) 
ص 1.5 ل قاعدة 15 . 

(7 )القاهرة الابتدائية ‏ قضبة .19 سئة 1586 0 

لم ) القاهرة الابتدائية ‏ دائرة 4 فى * من بونو لم8 أ فكهانى ‏ مجلد م حرفه. 
(ف )ص ]؟١ 1‏ قاعدة 4؟ . 

( 4 )عمال القاهرة الجزئبة ‏ دائرة ثالثة 1 من ينابر 58 فكهانى مجلد م حرف (يف ) 
ملاحق 10 ١‏ ؟ ‏ قاعدة 1 . 

)1١.(‏ عمال القاهرة الجزئية ‏ دائرة أولى هس 16 من مارس .388 فكهانى ب يجلد ه حرفم 
(ف) ملاحق 55 ؟ - قاعدة 90 . 
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لجريدة بمقتفى حكم عضائى )١(‏ ولا يجوز فصل العامل "آلا اذا كانت الجنحة مانسة 
:بالشرف أو- الامانة أو الاخلاق » أما الجناية فلا يشترط فيها خلك (؟) ٠‏ 


وتخلمن ين هحذ| العزسن لاحك : اللشلوين الشرى والفرئني) الى العكاوين 
الملاحظات التالية  :‏ " 


اولا : ان الاخطاء الجسيبة التى تيرر فصل العامل دون تعويض ومكافاة 
متاق الاح سا الخطأ العقدى »© وانما تكون احيانا من قبيل 
ااخطأ التقصيرى الذى لا يتصل بعقد العيسل وهذا الخطأ التقصيرى وان لم يكن فى 
ذاته اخلالا بعتد العيل ؛ الا أنه قد ينعكس على 'علاقة العمل يأن يخل بالاعتيار 
الشخضى الذى تقوم عليه رابطة اللعمسل أو يخل بالتزام من الإلتزامات المترتبة على 
عقد العمل ؛ مان كان الالتزام الذى أختل بهذا الخطأ التزاما جوهريا توافر المبرر 
للنصل مع الحرمان »© كأن يكشف الخطأ الحاصل عن ثلم نزاهة العامل وشرفه واذا 
كان نطاق المسئولية الغقدية يتحدد بناء على الخطأ والفرر وما يربطهما من سنيبية 
بمناسية عقد صحيح قائم بين المخطىء والمضرور » فان الأمر ليس على هذا النحو 
فى علاقة العمل » ذلك أن السلطة التأديبية لرب العمل ولو أنها تنثشاً بمناسية عتقد 
العمل الا أنها ليست مسقتندة اليه وحده » وانما هى أقربة الى.أن-تكون نظاما قانونيا 
يؤدى وظيفة اجتماعية هى اقرار النظام والأمن والاستقرار فى الوحدات الأانتاجية 
و«جالات الخدمات وما اليها بواسطة أتواع من الجزاءات تلائم طبيعة هذه الأعمال . 
وبهدًا نبتعد عن اعتبار السلطة التأديبية امتيازا لرب العمل وعن ربطها بقواعبد 
المسئولية العتدية من ناحية أخرى ومن هنا أمكن أن تجازى الأخطاء التقتصيرية 
بواسطة تلك السلطة التأديبية كما نجازى بها الأخطاء العتدية . 

ثانيا : الكاعدة أن على من يدعى وجود خطأ أن يشته ) الدائرة الاجتمياعية 
20 كوا لذلك يعم بم كنات الكطا الجسيم على رب المعمل . فغليه 

يثبت ظروف الفعل: المكون للخطا ويمكن اثياتها بالوسائل الكتابية .والقشهادة 

0 .. الخ () وقد حكم القضاء فى مصر بأنه لا ضرورة لاجراء تجقيق ادارى 
مع العامل فى حالة انقطاعه عن العمل المدة القانونية اللازمة لفصله اذ ان | الغياب 
وهو واقعة مأدية تثبت بالطرق كافة ) ها 


ثالتا : ان الحالات السابق عور ا القتضاء ماري رشت كنبا + من 
القطورة الى الحد الذى يبرر اعتبارها اخلالا بالتزام جوهرى. يترتب .عليه حرهان 
العامل من.!أكافأة والتعويض .وسبق.الاعلان قبل فصله ٠‏ قد. تبرر تلك الحالات 
تؤتيع متوية بادينية غلن. المائل:6اتبل. قد قرر, فصدله .ا إولكن بجع اخلط جتوفة :+ 


( 1 ) اسكندرية الابتدائية , دائرة |1 عمال س 8 من فبراير 64 فكهائى - مجلد م هرف 
( )اص 169 قاعدة 24 . 

( ؟ © القاهرة الابتدائية س دائرة .؟ فى 5 من فبراير 1905 ل فكهانى ‏ مجلد م هرف ( ف ) 
هن 168 قاغدة #*ز ٠022‏ ش ع اللا ال ا 

(؟) غوكيه : 7لا 

10 6 ]عمال جزئى" اسطدرية 113 من فبراير 21568" الفعهاتي”نا ح 6اأحرف :زف | ص 6م 
قاعدة 11 , 


ا الخنذا الجسيم اندى ييرر فصل أتعامل هما 


اما ان يتقرر فيها الحرمان من المكافأة والتعويض وبدل الانذار ؛ قهذا ما نعتبره 
قسوة وتقفددآأ بلا-مبرر - فيثلا حالة النجار الذى رفض حمل الاخشاب الى مكان 
الالات لانرى يها ماييرر الحرمان من الحقوق عند الفصل ؛ بل ان مثل هذا الحكم 
يؤدى الى فرخض.ى نوعمنالسخرة على العامل 4 بحيث اذا تراءى له عدم تحمل نوع 
من العمل .الشاق »© وجد الثمن الى هذا بياهظا وهو الحرمان من حقوقه ف المكافأة 
وبدل الانئذار ن يل أنه يمكن من ناحية أخرى لصاحب العمل الذى يريد ان يتخلص 
من عامل دون اداء تعويضص. او مكافأة اليه ان يعهد اليه يعمل سىء للفاية حتى 
ترققي العامل كلك العمل متحدرريت اللغيل اكور الاق لنسيلة وحرماتة ين لكان 
:+والتعويفن وبدل الانذار ++ >ذلك التعصيه ق واب المرانة اذا ءلم بكر مكررا 
. ولم تترتب علبه خسائر ؛ لانرى وجها للحرمان فيه . بل ان الامر وصصل فى قضائنا 
الى حد اعتبار نعت: العامل لصاحب العمل بالظلم مبررا للفصل دون مكافأة أو تعويض 

( القاهرة الابتدائية فى 14 من ديسمبر 1101 ) )١١‏ ونلاحظ انه يندر ان نجد فى أحكام 

النقحى المصرى ما يتعلق بتقرير ودود أو عدم وجود خطأ جسيم أو اخلال جوهرى . 


رأبعا : بدأ لبعض الفقهاء ان محكمة النقض النرنسية قد وقعت فى تناقض فى 
ااحكيين اللثين اخسناهيا فى صدر هذا البحث » حيث امترت الحضول على يققيفى 
خطأ جسيما ولم يعتبر اخراز سلاح ممنوع خطأ جسيما . فقال الاستاذ كورنى فى 
تعابقه عليهما : «يبقى ان نبين لرجل الشارع وللعمال وللشخص الفطن ان قبول 
' مقشايس ( مرة واخدة / هو فى النهاية اخطر من حمل سلاح ممنوع » (5) . 
ورم انه يبدو غير منطقى أن يكون الحسول على بقتشيثس اخطر فى نظر 
محدمة النقض الفرئسية من احراز السلاح الممنوع © الا أن الحقيقة ان هذا 
هو منطق الخطأ فى مجال علاقة العمل يالذات كما اتضمح لا خلال هذا البحث 
.من النصوصى والتطبيقات القضائية . فقد قدمنا ان الخطأ هو اخلال العامل بأحسد 
التزاماته المترتبة على عقد اللعيل 6 وان الاصل الا يكون للافعال التى ترتكب خارح 
العمل تأثير فى محيط العمل الا اذا أنعكست عليه باخلال بين . وبتطبيق هذه المعايير 
على الحكيين يبين ان نقاضى البقشيثى كان اخلالا بالتزام مترتب على عقد العمل 
( ولو أنه ليس خطأ جنائيا ) بينما لم يكن احراز املاح اخلالا بالتزام مترتب على عقد 
العدل ( رغم انه خطأ جنائى ) . 


( 1ن الدكتور حسن كرة : ص ,5ه هامش * , 
<< (؟) المجلة الفصلية للقانونْ الاني س .9ط س 40م , 


18 ألمددان الناسع والعاشر ‏ السنة الثائية والخيسون 


قضاء محكمة النقض الحنائسة 
1 ه١1‏ 1" مان .15 تموين : نقض © لعن © خطأ فى تطبيق قانون . قرار 
وزبر تموين 01 حر ا قرار 
1 1 15" مأيو ./ا19 ا 1 اب 
اجراءاتها . دفاع . اجلال بحقه . حكم »© تدسيبب ؛ عيب ) 
بطلان . اجراءات مم ١/511١‏ و ١/519‏ . 
805 ارو ملحقة > 0 1(6ناضاية تسيا تسولية حدقا :ا متكرلية 
( ب ) رابطة سيبية : تقديرى ؛ قاضى موضوع . 
ماثكأكرا ٠.‏ 
(د)اشبات : خبرة » حكم » تسبيب » عيب © تقسرين 
النشبارى 4 اطز اح 6دوددعقه 1 
(ه) ادلة : بيان.مؤدى بعضها © حكم © تسسبيب ) عيب. 


4 الا( ه8٠‏ مايو .ةا دناع © اخلال بكقه ا لضابة خط 
5 18 ©" مايو ./ا؟ا )1١(‏ محاكمة ‏ :, اجراءاتها 8 حكم ث6 وصقة . وكالة ٠‏ 


دعوى مدنية . نظرها . اجراءات م لا"ا؟ . 

(ب ) دهريب ٠‏ جمركى .دخان عبد الجناتن )العا تراك , 

ا لائحة جمركية م 6" . 

(< ) ركن العلم : اثبات , حكم 4 تسسبيب ) عيب . 
بحكية موه ٠‏ 

(د) محكمة ثانى درجة ؛ اجراءاتها . اثبات . شهادة . 
دفاع , اخلال بحقه . حكم » تسبيب ©» عيب . أجراءات 
م كخم؟ ق ١١5‏ لسنة لاهؤا ٠.‏ 

(ه) دليل : محكمة موضوع » سلطتها فى تتديره . 

5 مع ارق يليد نا (:1) كفول © ريم الناي موفوى وقية: فو اوتنا 7 

بضلحة فيها . تعويض »© شرر مادى , 

(ب ) مصادرة : عثوية . قانون © تفسيره . غثشس . 
فى 757 لسنة 1105 . قرار وزير صتاعة إهلا سشة 
558 . ق 68 لسنة 11561 . ش 


8 


( < ) قانون ٠‏ دستوريته “كرار وزارى . لائحة .كحول؛ 
غشن . قرار نائب رئيس الوزرام "(١‏ لسنة 546ؤ!1 3 قي ١-5١‏ 


هرس الاحكام ما 


لسسنة 1558 قرار رئيس الجمهورية ١5!‏ لسنئة 454 
وقراره 115 لسنة 1556 و ق 865 لسنة 1165 وق بمب 
لسئة 5م5١‏ . قى 8د" لسنة هذا . 
( د ) سسائل كحولى عئيرى : سكر ؛ نسبته . لكير . 
( ه ) عملية انتاج : مندوب ائتاج » حضوره ؛ مسئولبة 
(و) اشأت : تحليل » مادة » مطابتقها للمواصفات . 
7 رف ه» مايو .ل/ا15 حكم : تسسبيب © عيب . كتل خطأ . ترميم . 
6 1 50 مايو .لاوا حكم : تسبيب 4 عيب . تزوير محرر عرق ٠‏ محكية 
موضوع » سلطتها فى تقدير دليل . محكية نقضص ؛ سلطتها . 
: شهادة مرضية . 
1 11 ه»" مايو .لاوا استئئاف : نطاقه . نقض »© طعن . حكم لا يجوز الطعن 
فيه بالنقض . محلات مناعية وتجارية . ىق 8ه) 
لسئة 1566 . 1 
لوق "١‏ مايو .لاوا ذف : أركانه .حكم . تسسبيب » عيب . محكيةيوضو ء: 
سلطتها فى استخلاص وقائع التذف . نقض »؛ سلطة محك.ة 
1 النقض .عقوبات مم ؟.؟و؟.” 9.59 وفءثاو الاا وه.؟ . 
ل و1 ١؟‏ مايو ./ا15: (1) روصف تهية ؛ تغييره » جريمة » محل وقوعها . 
( ب ) محاكمة ؛ اجراءاتها ©» اسستبائة الحكية الصورة 
الصحية التى وقع بها . 
( ح) جريية مستحيلة : قتل عمد . ثشروع . 
(دانقض ؛: طعن ؛) مصلحة . عقوبة مبررة . ارتباط . 
(ه ) فاعل اصلى : قتل عبد .مسئولية جنائية .عقوبات 
1 + 1 
وو) اثبات : دلبل تطمئن المحكمة اليه . 
( ز) محكمة موضوع ؛ دليل » سلطتها فى تقديره ٠.‏ 
(ح ) شاهد : وزن اقواله » محكمة موضوع . 
( ط ) شبود : تناقضهم فى التفاصيل - هكم : تسسبيب : 
ليها - 
(ى ) خبير © تقدير تقريره » محكمة موضوع . 
(ك ) تهمة : دفع بتلفيقها » رد عليه . 


60 6|لاتيايق ,ةا تقل عمد : حكم 4 تسيب »4 عيب . دفاع ) اخلال بحقه . 


رقم رقم 
الحكم الصفحة 
سن 
و 
16 5 
11 م 
1١7‏ ع 
م١ ١‏ را 
1 هذا 


العداح التاسع والناقر . المئة ااثآنئية والضهوح 


يسسيسسيه 


١ 


اول 


اول 


اول 


أول 


اول 


يونية 


يونية 


البيسسان 


يج ماد موسا سمس م ومسو مس ساسم عله .لمعا لاما ا بلص لهم عد لمات عدا مد الس | مليوس سويب لص صم 2 الس سي سس 


5. 


0 


١/٠ 
لال‎ 
الاذا‎ 


.اذا 


.ةا 


)١1(‏ ارتباط ٠‏ سلاح . سرقة . دعوى جنئائية ٠.‏ نظسرها 
والحكم يها ٠.‏ حكم © تسبيب ع عيب . حجيته . قوة أمر 


'متفى . دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسايقة أ.فصل فيها. 


( ب ) اشبات : شهادة » اعثرافا . محكية .وضوع » 

(ح ) خكم : تسبيب:» عيب ) شهود ثفى 4 اشارة الى 
اقوالهم . ْ 

(د) قاهد : أقواله 4 آخذ المحكية بها . 

(ه ) دفع ١‏ تلفيق تهمة © رد المحكمة عليه -» استفادته 

(و) دفاع : اخلال بحقه 08 محام » حذ ورهة اثناء 


(ز ) محام : اخلاله بحق الدفاع . 


(1)خبز : افرنكى » وزنه © جفاءت . قرار وزير تموين 


..ة لسنة 9ا116 4 وقرار 58 سسسنة 1151 وقرار 1815 


لسنة /1551ا ٠.‏ 

(.ب ) خيز : أوصافه ؛ تحريها . 

( < ) حكم : تسبيب ) عيب ) رد . 

( د ) خيز : وزنه ؛ ارغفة © عددها . 

'(1 ):مسسئولية جنائية : ئتائج محتدلة . ضرب؛ افضى الى 
موت . رآبطة سيبية . حكم ) تسبيب ©) عبب . محكية 
موضوع © سلطتها فى تقدير دليل ٠.‏ ْ 

( ب ) اثبات : محكمة موضوع ؛ عقيدتها » تتويئها . ' 

غقوبة : تقذيرها + آيقافة تتفيذها .. وقك كثفية + تقض > 
طعن © حكم . عقوبات م مم . 
' مسسئولية جنائية : موانع عقاب . عاهة العقل . دفاع » 
اخلال بحقة. . :افبات » خبرة ٠‏ اختلاس آنوال آميرية ٠‏ 

15 ) تدس ا مصلحية . أنفوية 6ر0 ازفضاط + 
ضرب . سلاح . عقوبات م ؟8/؟ . 

( ب ) اسباب اباحة ؛ دفاع شرعى . حكم ؛ تسبيب ) 
عيب . عقوبات م 561 مذئى م 155 ء. 

, ٠ خبز طرى: وزنه ؛ حكم © تسبيب ) عيب‎ )١( 

( ب ) وزن خبز ؛ رطوبة »© تمنبتها ٠‏ قرار وزير تموين 1٠١‏ 


فيرس الاحكام 
- ار م سيت واس بوك أ سم سبيصمي جوم متسس معدي يج بسي بحس جل ع ع ود مدا جد طب جيرج 


الدينان 


رقم ركم 5000 
الحكم الصفحة 2" التاريخ 
لسنة 1401 وترار ؟18 لسنة 1110 مرسوم ق هه 
لسنة م9[ . 
٠‏ اثيات و كوة أمر مقضى ٠‏ تفن ٠‏ 
, اشتاه . 


يونية ‏ ./11| محاكية : اجراءاتها 

طعن » خطأ فى تطبيق قانون . الحكم فى الطعن 
ة .لإا دعوى مدنية ؛ اساسسها »؛ نظرها والحكم فيها . نقض ) 
طعن ؛ مخالفة قانون . محكمة موضوع » سسلطتها فى تغيير 


سبب الدعوى ٠‏ 
ا و ا نا 


5 
:5 الا يونية ,/1| ا 
وصف .تهية : محلات عامة . محاكية 62 أحراءاتها 


1 
؟؟ | إلا لا يونية .ل/ا١١‏ 
اجراءات ممم 21 3 م4" 
1 , 202001.. تسعير جبرى ! تموين . ق 115 لسسنة 1181 ق 1517 
ش لسئة .هوا قرار وزير تموين الى لسئة دوا و لك 
لسنة 15619 ٠‏ 
.اا مال دولة ٠‏ اسستيلاء بدون حق . حكم , تسبيب 4 عيب . 
دفاع ؛ اخلال بحقه ق؟١؟‏ لسئة .55اق 10 لسنة 519ؤا 
قرار وزير صحة 8589 لسئة 1549 
لا يونية ./ا5١|‏ نقضش : طعن . تنازل عنه . مرافعات م 16# . 
لا الع 5 مخدر : اثبات » شسهادة . حكم » تسبيب © عيب . 
17 دفاع : اخلال بحقه . اثبات »4 شهادة ) خيرة . حكم ) 


4" 0 )4 الاايونية . 
تسبييب ©6. عبب . حريق عمد ٠‏ 
تموين : دقيق . خبز . حكم ») تسبيب © عيب . مسئولية 


جنائية . قِرار وزير تمؤين ٠_لسنة‏ 7 ورتم 85 إمسنة 

48 وقرار 195 لسسنة 15954 . أجراءات م لإ١)‏ . 

م5 2 لم يولية الإؤ[ ‏ . )١(‏ نقض ؛ طعن » نطاقة .. حكم-فى الطمن . اثباتب 
قوة أمر ر مقضى ٠.‏ 

( ب ) حكم : تسبيب © عيب , دفاع »© اخلال بحقه , 

(١)تموين‏ : خبز »© وزنه . اثبات . 


1< لم يونلية .ل/ا9ا 
( ب ) خيزا ناقص الوزن © علم ٠‏ 
(< ) خبز بلدى بارت . وزنه.» تهؤيتهة © تحديد مدتها 


1 1" 


أ رق 


13 
ب 


فم 00 وم الا بوئبة .1919| 


؟ 


حككم »؛ تسبيب © عيب . قرار وزير تموين 1١‏ لسنة اما 
و5 لسنة :115 و 181 لسنة 1556 و 14 لسنة 54| , 


العددان التاسمع والعاشر السيئة الثانية وَالحُبسون 


زفن 


و 
مع 


إن 


5 


8 


؟م-: 


مى - 


ون 


8 يونية 


15 اب 


امل 


6ل 


1. 


للا 


./أاةا 


.اا 


)١(‏ دعوىعيومية ' تحريكها ) قيوده .شدكوى ) جريم 
مرتبطة  .‏ 0 

( ب ) بلاغ كاذب : دعوى »© رفعها » ششكوى . عقوباء 
مه."” . 

(ح) تبليغ : بلاغ كائب © اركانه . 

( د ) موظف مختص ؛ بلاغ كاذب © جهة مختمسة بتبوله . 
(ه)حكم : حجية ) قوة أمر متضى . اجراءات بي 
؟61؟ و 5060 . . 

(و ا حكم : تسبيب » عيب »© رد على دفاع موضوعى, 
دفاع » اخلال بحقه . 

9 ) محاكمة : اجراءاتها » اجراءات ثائى: درجة . 
اجراءات م-85؟ ق ١"‏ لسنة لاما , 

#ح )احكم ؛ وصف الحكم » حكم » تسسبيب ؛ عيب . 
(1) دعوى جنائية ؛ دفع بعدم قبولها » دعوى مدنية ) 
مسئولية مدئية . ق لاه لسنة 1561 م .” . 

( ب ) مؤسسة عاية ؛: موظف عام . 'دعوى جنائية )' 


م 59 ق 6" لسنة لها ق .6 لسئفة 1559 قى ؟؟ 
لسنة 1555 ٠.‏ 

(ح) دعوى جنائية : تحريكها . نظام عام . 

( د ) دعوى مدنية : دفع بعدم تبولها » دفع جوهرى ؛ 
ايراده والرد عليه . ش 

(ه ) حكم ؛ نقضه فى الدعوى المدنبة » اثره على المتهم ٠‏ 
نقض »4 طعن؛ نطاته . حكم ؛ تسبيب عيب . 

قتل عمد ؛ حكم 4 تسبيب : عيب ؛ دفاع جوهرى ) 
رد عليه . ّْ 

اثبات : معايئة . حكم »«تسبيب ؛ عيب . اختلاس ») 
أموال أميرية : 

دفع : باعتبار الحجز كأن لم يكن . حجز . تبديد . 
اختلاس محجوزات . حكم »؛ تسييب © عيب.. أثياث . دفاع 

اختلاس : اموالاميرية . حكم ؛ بيانات ادائة . تسسبيب» 
عيب . عقوبة © تطبيقها ., بطلان . عقوبات مم 1١1‏ و١١‏ 
اجراءات م #1١‏ . ش 


أن 


1 


25 


1 


ا 


5 


1 


62 


62 


كه 


بره 


11 


15 


15 


1] يولية 
٠‏ يوئية 
١‏ يوئية 
6 يولية 
١6‏ يونية 
6] يولية 
١؟‏ يونية 
"١‏ يونية 
:6 يوئية 


تبرس الاحكام اذا 


6 أ 


/ا15 


اا 
0006 


١5. 


.ةا 


11 


.اا 


15 


(ا)اشات : تسهادة , دمع باكراة شداعد . محكية 
موضوع » سسلتها فى تقدير دليل . 

( ب ) دفع جوهرى : رد ليه ؛ حكم ) تسرب ؛ عيب . 
اكرأهة . 

ضرب ؛ أحدث عاهة ٠,.اشات‏ »© شيرة . رايطة سسية 5 
حكم © تسسبيب , عيب . 

حكم : تسبب : عيب . أثيات , قتل عمد . 

) مخدر : تفتيشى : أذن . اشات ©» شهود : خبرة:-‎ )١( 
. معلومات عامة‎ 

( ب ) محمكمة موضوع : عقيدتها ؛ تكوينها . تعويل 
على شهود اثبات : اعراضصشس عن شهود نفى . 

(ح) شهود ١‏ وزن أقوالهم . حكم ؛ تسبيب ؛ عيب . 

(د) دفاع : اخلال بحقه . 

(ه ) محاكمة : أجراءاتها .محف رجلسة ؛ ادعاء يتزؤيره . 

( و ) طلب : رد المحكمة عليه , حكم » تسبيب » عيب ٠.‏ 
اباحة . محكمة موضوع ؛ سلطتها فى تتدير دليل . اثبات . 

( ب ) مسئولية : مدنية » متبوع . خطأ مفترض . ضضرر ٠.‏ 
مدئى م ؟/ا١ ٠‏ 

)١(‏ تفتيثش : اذن ؛ اصداره وتنفيذه . حقيقة أسم 
السادر الاذن بتفتيش مسكنه . 

. 31٠١ تسسبيب : مادة عقاب . اجراءات م‎ 3٠١ حكم‎ )١( 

( ب ) حكم ؛ تسسبيب ») عيب © تئاقغن ٠‏ 

( ح ) اشيات : دليل مباشر . دليل أستخلاصسه» ٠‏ دليل 
خش هباي * 0 

( د) اثبات : خبرة . دفاع »© اخلال بحقه . 

تموين : خبز ٠‏ مسئولية جنائية . دفاع ؛ اخلال بحقه , 
حكم © تسبييب 6 عيب , 
لمسة 155ا م كل[ , 


: 10 


رقم 


الحكم الصفحة 


17/ 


164 


15 


ين 


رقم 


15 


13 


١ 


15 


العددان التاسع والعافر السنة النانية والحُمسون 


التاريخ. 


؟؟ يونية ./اة1آ 


؟؟ يؤنية './[9| 


ا١9١ا/. يوئية‎ "١5 


؟؟" يونية .لاوا 


. ( ب ) اعتراف : دفع بيطلانه . ٠‏ 

. (ح) تهديد : اعتراف اختيارى »© غير اختيارى . خونفا , 
.(د) اثبات : قوة أمر مقضى . 

(ه ) شهادة : محكمة موضوع »© سلطتها فى تقدير دليل , 
(و-) محكمة : اتتناعها . حكم , تبسبيب © عيب ., أدلة » 
تنسائدها .. . 

( ز) شساهد : اثبات » تعويل على اقواله . 

(ح ) حكم : تسسبيب ») عيب . دليل تحدث عنه , 
)١(‏ شهادة سلبية .: حكم »© توقيعه . بطلان . اجراءات 
م ؟١"”‏ . 

( ب ) تسهود : اقوالهم » مطابقتها للدليل الفنى . 

(ح ) قثاهد : اقواله » تحزئتها . 

(د ) قتل : تعمده . نية قتل . قصد جنائى . قصد خاص . 
حكم ؛ تسبيب )عيب 


هه اعد هس 


)١( :‏ تفتيثى : أجراء تحقيق »© اذن ٠.‏ 

( ب ) مأمور ضبط قضصائى : اذن تفتيش © تنفيذه ) 
رشوة ©» مخدر . 

(1) محاكمة : اجراءاتها . متهمان » تعارض مصلحيتهيا ) 
دفاع »؛ اخلال بحقه , اجراءات م و“ , 

( ب ) محكية جنايات : احراءاتها » محام »© دفاع . 

(ح ) أثبات ؛ حكم ») تسبيب » عيب . 

( د:) تحتيق : ضابط شرطة » حضوره . اكراه . خشية ٠.‏ 

(ه ) اعتراف ؛: محكمة موضوع »؛ سسلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 

( و ) دليل ؛ تجزثته . محكبة موضوع ؛ تكوين عقيدتها ») 
اعتراف ٠.‏ 

( ز) ششهود : وزن أقوالهم . 

(ح) عقوبة ١‏ تقديرها . 

( ط:) محضر جلسة : اجراءات محاكية »© بطلانها . دفشثن 
احوال قرطة , 0 1 


» اسستيلاء : مال دولة بغير حق . اثبات . حكم‎ )١( 


. تسبيب © عيب . عقوبات م١١١ ٠‏ موظف عام . 


( ب ) نإقض : طعن © تسسبيبه ) حكم فيه , 


فهرس الاحسكام لك 


الح افك التاريخ ش البيسسان 
اه .ل 15 يونية .ا1| حكن أ شرري معنب رماع © لكاال خم د كن 
تموين . 
لك 1/ 5 يوئية .لاوا (1) اختصاص محلى : تعييئه . اجراءات م /ا١؟‏ . 
( ب ) شيك : بدون رصيد .جريمة تابة. اعمال تحضيرية. 
عقويات م ل/إ"الا , 


. (ح ) رصيد ؛ وجوده : كفايته » تابليته للصرف ©؛ حكم . 
| قضاء محكبة النقض المدنية 
ام ل (١‏ ابريل ./ا95[ ” (١)نقض‏ : حكم سابق » ايداع صورته . مرافعات سابق 
1 م ؟9؟ ق 5.1 لسنة مهؤا . .. 
( ب ) حكم جنائى : حجيته . قوة أمر مقهى . نظام عام ٠‏ 
اثسات ٠‏ مدئى م ".1 احراءات مم 550 504166 , 


51 7 ؟؟ ابريل ١510.‏ ضريبة : المهن المحرة . اقرارات ممولى محافظات التثال ؛ 
تقديمها . ق 9؟؟ لسسنة 195608 ق 145 لسسنة م6ه5١ا‏ 

ده 7 ؟؟ ابريل .1517 0١‏ أحوال شسخصية : غير المسلمين . طلاق 

5م اكلا 98؟ ابريل .لاوا (1) تسجيل : دعوى صحة تعاقد . بييع . ق 6!! 
لسنة ١945‏ , 


( ب ) تزوير : أدعاء » طرقه . دليل . محكية موضو 8 
لاه ا *8؟ ابريل .0ا١!|‏ 00 حك رظنن م بواففات و لا 001 
( ب ) دفع : موضوعى . شفعة ) سقوط الحق فيها . 
حكم ؛ طعن . 


مه 2 إلا 58 ابريل .لاا (1) اعلا * اجراداتة: + تويز + 
( ب ) اجراء ؛ مرافعة »© بطلائه . اعلان . حكم . 


5. هلا +*؟ أبريل .9و١‏ اثبات : طرقه »؛ بيئة . مدنى مم 2.01١‏ 5.599 و129٠‏ 
ل 6 ابزيل وا ( ١‏ بيع : بائع »؛ التزاماته ») عيب خفى © شممانه . 


تخلف الصقة ف المبيع » مدنى مم 441 5659 ٠‏ 
( ب ) تقادم ؛: عيب » تعمد اخفائه . ا 
11 الم د ”#؟ ابريل ,1و1 )١(‏ اشات : اثرار . نقض »© طعن ؛ سسبب جديد . 
( ب ) التزام :انقضاؤه بالوفاء . اثبات »6 أقرار قضائى. 
(ح) دين ١‏ تعييئه» التزام ؛وفاء.مدنى مم 65" وه«؟"” ٠.‏ 
05 الم 5 ابريل. )١( ١١7.‏ تأمين : عقد » تحديده . فسخ العقود الزمنية ٠‏ 
( ب ) حكم :ز حجية ٠‏ 


هج يي و 0 
0 


55 النعددإن 
رقم رقم 0 
الحكم الصفحة التاريخ 
4 م 8 ابريل .7و١‏ 
15 /ام 14 ابريل ./11. 
1 4م 48> أآبريل .لاة! 
0033 اخلر "٠‏ ابريل ./اؤا 
7 ذه ٠‏ ابريل .ل/اؤ١‏ 
م 255 ." أبريل ./99|: 
٠ 1 33‏ أبريل .119 
٠٠ 1 7‏ ابريل ./ا؟1ا 
؟ 3 3-5 ابريل ./اة١‏ 
٠ 3 7‏ أبريل .7و١‏ 


القاسيه والعاكر ل السئة. الثانية والخيسون 


0 


٠‏ رب ) تزوير : أثباته .توقيع »© أنكاره .مرافعات سابق م 


؟/ا؟ وام اذا . 
(ح ) اثبات : بينة ) محصكمية موضوع © سلطتها ثى 
قديرها . 


(د ) خبرة : خبير استشارى »؛ محكبمة موضوع . 
(ه ) صورة : اثباتها . 
(و ) حكم : تدليل ) عيب . 
(ز) قرينة قانونية : دص ا د انه 
ك١‏ وا لا"ا! , 
نزع ملكية للمنئفعة العامة دن دنا اللجنة . حكم ؛. 
طعن . قائون © سريانه من حيث. الزمان ٠.‏ اسكناف . 
/الاد' لسنة 1585 امم 1١4‏ و .9/؟ ق ه لسنة /[.15 . 
(1) تنفيذ عقارى : حائز . مدنى م 5/1١١5‏ مرافعات 
سابق 1/595 ٠‏ 
. ( ب ) بيع : قائمة شسروط ؛ اعتراض عليها . 
ب حلي .“هبه الدين + ملكية , 
( ب )وارث : مورث » تصرفه لؤارثه . مدتى م 7111 ' 
(ح ) مورث ؛ تصرفاته المنجزة . 
(د) اثبات : محكمة موضوع »© قهادة سسماعية . 
ابيع : عربون . عقد )6 تفسيره . 
)١(‏ اعلان : نيابة . محكمة موضوع . 
( ب ) حكم : تدليل ؛ عيب »؛ تناقض . ملكية . تقادم . 
(< ] ثقادم : مكسب ؛ خمسى . بيع مدنى م 5546/؟ . 
' (1) ثقادم : مقسط . .أوراق تجارية . سسند اذنى . 
انون التجارة م ١55‏ . 
( ب ) مسئولية : عقدية » غناصرها »؛ محكمة موضوع . 
(أ)دعوى د او اح سي اضا 
موضوع » سسلطتها . ٠‏ 
( ب ) بطلان : أجراءات . دعوى؛نظرهاء؛: محضرجلسة. 
(1)فوائد : بده سريائها + التزام ٠.‏ مدتى م +39 : 
( ب ) مسمئولية : عقدية . تعويضن » شرط جزائى »؛ بيع . 
مدنى م 556 . 
)١(‏ نقض : طعن »؛ ميعاده .بطلان .ق "1 لسنةهة"ؤا 
( ب ) تأميم : ماهيته . بيع , باع © التزاماتة © ضملنٍ 
استحتاق . ملكيته . ١‏ 


رقم رقم 907 

الحكم الصفحة بت 

لذ 1 ٠‏ أبريل ./إة1 
7 ل ٠‏ ابريل ./ا؟١|‏ 
ون ١1 ٠٠١‏ مارسسى ؟لإؤ! 
أ 5٠٠.١‏ 1 مارسس 119/5[ 
با 306 ١١‏ مارسن 9195| 
0 1085 558 مارسسن 1195| 
د 5.(ل ه/# مارسسى 91؟| 


فهر قس الاحسكام مكل: 


لسسخصسص م ممصمو - سس سس سم 


رسوم ٠‏ قضائية . دعوى . صلم . شركة . قى .4ه 
لسسمئة 1١5614‏ هم 1و ان 


. حكم : بياناته . بطلان‎ )١( 

( ب ) تنفيذ : عقارى 4 تنفيذ على صغفار المزارعين . 

قضساء المحاكم الكلية 

عربون : ثمن . جمرك ؛ رسم ق 55 لسسنة 1558 مم 
١1١895 5‏ ضرر )2 تعويض © خطأ . 

قتل خطأ : قاتل مجهول ؛ متبوع © مسؤوليته . دعوى » 
صفة المدعى عليه ؛ مدنى مم ١!/5‏ و /لا! : 

(1) اختصاص نوعى : دفع » دعوى احالتها الى المحكية 
المختصة ؛ حق المحكية فى نظر دفع بعدم اختصاص' المحكبة 
التى حكمت يعدم اختصاصها . 


اللقانون ؟ه لسنة 1555 . 


( < ) ايجار : تنازل عنه ؛ ابجار منالباطن مدنى م1١21.‏ 
( د ) ارض فضاء : مسستأجر ؛ مطالدته بتسليم الارشس 
خالية أو الحكمبازالة ماعليهامن ميان.مدتى م ؟١95و111.‏ 
( ه ) مستأجر أصلى : مطالبته بازالة مبان اقامها 
المستأجر من الباطن . دعوى ) صنفة . 

(1:) حكم : تسبيب » رد على طلب احالة الى التحتيق. 
بطلان . 

(ب )تزوير : ورق رسمية .٠‏ ,| 

. دعوى : منضية . مدعى »© تخلفه عن الحضور‎ )١( 
. مرافعات م ؟‎ 

( ب )ايجار من الباطن : اخلاء العين المؤجرة من الباطن 
لحاجة امؤجر للاقامة فيها بعد عودته من الخارج . تي ١1١‏ 
لسسنة /!1951 ق 6ه لسمئة ١5805‏ م "5 . 

(ح ) حكم : طعن . 

, دموى : خصم . خطأا حجسيم فى امه أو صنته‎ )١( 
٠. بطلان . مرافعات م شلا!‎ 

(ب ) حكم مستأتف : قضاء ببطلانه . نظر المصكبة 
الاستئنافية موضوعه . 
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العيدان التاتسيع والعاشر 548 السنة الثائتية والخيسون 


ابريل 1179| (!) دعوى : دفع بعدم قبولها من غير ذى صفة . 

( ب ) دعوى : دقع بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل 
فيها ىق أثبات م ١.١‏ مدئى ملغأة م ه.؟ سبب جديد . 

(ح ) آجرة : تخفيضها . شلقة مفروشة © تأجيرها من 
الباطن ق ١ه‏ لسنة 1555 م 5/55 . 

(د) اجرة : منزل مفروش . مؤجر من الباطن . زيادة 
نسبية ىق 151 لسنة /[1554 . 

(ه ) صحيفة دعوى .بياناتها .تحجهيل اسماء الخصوم. 

مرافعات م 51 . 


تبر صيل وفد النقابات المهنية عن مهمته فى لبنان وسوريا خلال الفترة من 
خكثرث/الاذا حتى 1571/1١/5‏ . 
التوصيات والقرارات التى اتخدها المجلس المشسترك لنقاية المحامين فى دولة 
تشرين الاول ؟/ا5ة!ا . 
.الحيس 00 بعد صدور قانون الحريات س 0 لات ومشاكل فى التطبيق 


ان التسبل اق د عات الز راعية. بين الالغاء والابقباء ‏ للسيد الاستاذ 


د السحورية فى مصر سم لبي الاستاك أحيد آهبه المحامى بادارة 


الخطآا اميم الذى يدرر فصل العامل ا سيق أعلانه ودون ريسن - 
. بجامعة 00 بالجزائر . 


اللشيوة الزفيل الماخيل 


تعلن ثقامة المحامين انها ستطيق نظام العلاج الجديد أبتداء من 
اول بثاير باب ١ ١‏ 


وأسرهم بواقع 6 وذلك معو جب بطاقة علاج لكل محام وأسرئه ٠‏ 
وننشر فمما بلى أسماء السسادة الاطباء ميينأ امام كل منهم لخصصه 
ويمكن مراجعة لجنة العلاج بالنقابة باى تفصيلات أخرى. 

عضو مجلس الثقابة 


أطياء ادر أضى النساء 3 الى أده 


استاذ دكتور محمد خياض ٠١‏ شس كورنيش النيل عمارة 
استاذ امراش النساء والولادة بالقمرالعيئى الششيسن بجوار شسبرد 1 
دكتور محمد عأى مدمد ؟” شن الفلكى باب اللوق 2 ؟؟"ام 
زميل كلية الجراحين الملكية بلندن: 1 شى الحجازمصر الجتايدة * . . ؟/الاثم 


زكدي قم "امر لشن" السيناء و الوالاونة: 
بمستكشفى احمد ماهر 


دكتور محمود طلعت ١‏ تسارع طلعت حرب 
ماجستير امراض النساء والولادة ميندان لسري" 940" 


مدرس أمر اض التسماء والولادةبالقصر العينى 


دكتور عباس الشردينى 18 شسان ع عدلى أمامعمر أفندى .خووه 
استاذ | مراض النسساء والولادد المساعد * 
بكلية طب القاهرة 
دكتور محمد احمد أبو الغار ١18‏ شارع التخرير باباللوق 17 9؟؟: 


مدرس امراض النسناء والولادة 
بكلية طب التصر العينى 
دككتور سريف يسرى جوهر : ١‏ ميدان سسليمان باثما مه 
رئيس م أمر أضص النساء الوه 


بمستشفى العجوزة 


ذكتون: مضيط” عند اللسلام . ل فارج قرت ليق . .ونم 


زميل كلية الجراحين الملكية بأدئبرة 
دكتور محيد سليم ١‏ لاما شارع التحرير عمارة 
اخصائى امراض النساء والولادة استرائد باب اللوق 511 
صلم ل ال لاع : 
دكتور مدخت الشريف | 5 شارع عبد الخالق ثروت 200 
اخسال"امرافن الفا لوقه ميدان الاويرا ارط 
دبلوم الدراسدات العليا لامراض النساء 
دكتوره حنان الغوادى 00 شريف له 
اخصائية أ اعرادق النساء والو لادة زار 3 الأوقاف : كزخلااه., 


أطباء الاطفال 


دكتور محعد خلرل عبد الخالق 
دكتوراه طب الاطفشال 
مدرس طب الإحلفال بالقخر ال 
دكاور خلال مصسطكن ‏ الديو أفذى ' 
دكتو راد سلب الا 2 
ددر لنال با 


وبين كلب 101ل 


زه صاخياز اأراغى 


دكثتوراه طب الاطفال 
لسن الأماتال بالقصر العينى 


1 5 0 
6 


7 آور وكصجك ندآأ 
الحلدية والتناسلية 
2 8 


الامراش 


بكلية طب 


دكتوراه فى 
ا 


ا الع 
6 2 06 المسير ى 
مر رأفنى :الجلدية 3 اإزتاكت ليك 


أ نأ أ 
اكور أسامه برادة 
مدرسن الاأمراشن العبية دحاب |!أ دراة 


اكور عدنئان اديه ١‏ 
.اخصيائى الامراشن العضيبية والذب.؛ 
بالكوات المصلدة ‏ زمالة لندن 


تايفون 


8" شسارعالبستانعمارة بناجا 


باب الاوق 


؟*١!‏ شار 2 شريف 


٠‏ الخليفةالمأمونمصر الجديدة 


ج؟ شارع شاميليون 
أنلى وا "النضياء؟ الكلن 


الجلدية والاناسلية 


اسسترائد باب الارق 


الفلكتى باب اللوى 


١١‏ ميدان 


الأعرافني الأمصنياة 


شار فهمى باب الأوق 


طاناء الامر أضص الباطئية 


دكتور دكحنى تسكك ميخادل 
1 دكدور اد القاب 0 
استاد | مراص الكلب المساعد _- حلب ال 


والاوعية الدمو م 


الأدكتور نهيب الابراشى | 
الخصائى الامراضى النالنية والقلبي: 
استاذ الأمر 


الاذكتور محمد طلعت الهنديهى- 
استاد الامراضس الباطنية والقلب اللساعد 
كلية كلب الكضر ‏ السو 


العينى 


ا شارع حواد 


اس الباطئية المساعد ‏ طب القاهرة 


الفلعى 


حسقى, 


الا تسارع نوبار 


1١ 1 85‏ 060 
تكيارة ' 0 
518 6 
1.55 660 
106ظ 0-0 


١ اماا؟‎ 


تابع ‏ اطباء الامراض المباطنية 


الاسم والتخصص العنسسوان تكيفون مليمجني 
الدكتور حسين بدراوى ‏ 1/5 شسارع التحرير 0 
دكتوراه فى الامراض الباطنية كشسفا .ولا 
مدرمي بكلية الطب بالقصر العيئى 2 ٍ رسمتلب ‏ ..نه ١‏ 
الدكتور على جابر ١7‏ شارع العطار بشيبرا .6م46 
اخصائى الامراض الباطنية : كعثلفا .تلا 
والتلب والاوعية الدموية رسمقلب ..ه | 
الدكتور مينا واصف جريس 1 د ميدان بركة الرطللى 1 مث 2..ه 
اخصائى الامراض الباطنية والاطقال . ٠.‏ 18 ششارع نفق السبتية ‏ . # « المع 
الدكتور رجاء حسن الحطيم 118 كن التعرين جه بات الوق 5 
ديلوم الامراض الباطئية ‏ * ' 
الدكتور انسى فرح أندراوس ”3 تسارع قصر النيل 1م 
اخصائى الامراض الباطئية ؟ أ شن المعاهدة بالمطرية ‏ كثلفا ..م 
رسمقلب ‏ 0..ه | 
الدكتور طوسون سالم 4 مشسارع 7 المعادى 1 27 
باطئى ‏ إطفال 
أطباء الامراض الصدرية 
الدكتور الانور امين عبد اللطيف ؟ مشازع شتريف 1514 
استاذ الامراض الصدرية ش كشضيف ف 
بكلية طب ومستشفى القصر العيئى انسعة ١‏ 
دكتور أحمد رضوان خائد ( الممارس العام #0 شسارع الفلكى ا و 1 
اخصائى الطب الطبيعى والروماتيزم 
بالقمر اللمعيئى 


١‏ ل المجراحة العامة 
الاستاذ الدكتور عبد الله دبيح 1 دان المتحرين 217 1 
استاذٍ الجراحة بالقصر العينى 


الاستاذ الدكتور محمد عبد العظيم رفعت ١‏ ميدان الفلكى باب الوق “)لمم 1 
ماجستير فى الجراحة ‏ استاذ الجراحة ْ 
بكلية طب القصر العينى ‏ زمالة - لفدن 


قابع الجراحة للعامة 


الاسم والتخصص العنسوان  ١١‏ شيفون مليمجنيه 

الدكتور يحبى الكاتب "١‏ شارع فهمى باب اللوق ‏ الا4؟ ‏ ..ه 

ماجستير الحراحة ْ 

اخصائى ومدرس الجراحة بالقصر العينى 

الدكتور غريد عماره ١‏ شارع سليمان بلقا 1468م 0..ه 

جراح 

؟ ب حراحة المسالك الدولية 
أساالل دكتور عزيزر قام عيارة رمسيسن 50 باب 

استاذ جراحة المسالك البولية بالقصر العينى الحديد ثشقة ١‏ دور ١ 291 ١‏ 
الدكتور فريد مسلم شارع زكى ميدان التونيقية 11.1 1 


ريل غلية الجر احين: الللكية ادنب 
رس عتم البالكة"البوليه. لاع 
الدكتور حامد عبد اللطيف البعرى ؟١]‏ شارع ششيريف 0ك 
اخسائي هراحة الجبالك» الدولية 


ماجستير جراحة العظام ‏ رئيس قسم جراحة ثن صبرى ابو علم سدندنف : 


العظام بمستششنى الطبران ‏ زمالة لندن 


الدقتور أحمد زعفان ؟ شارع مظلوم ‏ باب اللوقي 816751 ١‏ 
مهرس جراحة العظام بالقصر العينى 
ملجبتير جراحة العظام 
الدكتور محمد حلال موسى 01 شارع صبرى ابو علم وم/ذ؟ , 9 00 
اخصائى جراحة العظام بالهلال الاخير ش 


؟ ل حراحة أورام 
الدكتور أحود السنعيد مصطفى السعيد ؟| شارع شريف .كملا 0 
واجستير الجراحة المعاية ‏ مدرس جراحصة 


الاورام بسغهد السرطان والثمر العينى 


7 1ت م 

© حم شراكة 2 515 
00 8 5 

رمأل دكخور أحيك تمدع 3 

١ 

١ 


دكتور محغيد2 ركعت 


ماحستر جر ابحة الخ وال ”عاب 


كلنة حلت عقائعة 


أستاد دكتو 8 ألو 98 بلديع 


ابتكاة حراهة الكلى :و العسسن اير 


/ا ل حراهة وطب العيون 
أستاك دكتور محمد قصام الدين حمدى 


استاذ طب وحراحة العدون دحب التصر الديد 


الدكتور خامد التخراوي 


استاك العيون المسياعد _- كليةطبي الثاهرة 


استاد دكاتور ايل معدود اتهندىق ١‏ 
استاد جراحة العيون. المساعد بطب القاهرة 


دكتور أسامه أحمد الحوق 
أاخصائى طب وجراحة العيون بالقصر العينى 


دكذون خَالة أحمد عباده 
اخصائى العيون 


الدكتور طه محمد الشسيوى 
جراع وامتحاة ابرزاضن الفوون الجاعة 


الدكتور حنا ايوب 


اأستاذ دكتور عدلى يسن 


رئيس واستاذ ققدم الانف والاذر 0 
نكلية علب العسر .العيتن 


دكتور رشمدى البدراوى 
استاذ مساعد للائف والاذن بالقصر العية 


1 2 


تدا دف 
رع اسرد 


امام وزارة الاوقاف 


متمق 


> النقناك 


9ع .م ' 


16 
ااا 


5خ 0 


؟ ارهن , 


١ 


05م 


شت 


.ثم 


ع : 0 3 


الاسم والتخصص العنسسوان يفون متبوجنيه 
دكتور هام ذؤاد 8 شارع 56 يوليو 155500 2..ه 
استاذ جراحة الأننوالاذن والحتحرة المساعد 
بكلية حلب القصير العيد ْ 
دكتور محمد شفيق خليفة ه؟ قارع الست 11 اماه 


مدرس الانف والاذن والحنجرة 
ك كلت الس ال 


دكنور على أبو ألوفا ؟؟ شارع الناعين 0 م1 
ماجستير جراحة الإنف والاذن والدنجرة 
من أمريكا 
ع حراحة للفم والاسنان 
دكتور محمد أحمد ذرج /ا شار عالبطل احيدعبد العزيز 553و 
عضو الجمعية الامريكية لجراحى الاسسئان 
دكتور عيده السيد أبر أتمدا! مطر .٠نإب)‏ شار عسيرا قةم1[ ا كقوونا 
دكدور وليم محارب ١‏ عمارة رمس.يس 114 
مش عثمانين عفانمسر الجديدة . 5لا كلام 
الدكتور سمي أجمن على كسن ١/ا‏ شارع نويار ١15‏ 
دكتور فكرى جورهى أاسكندر ٠‏ شارع عداىي ا 


أثنجا ١١‏ تسصارع شريف 


0 
2. 


دكتور: شريف أدبم 


دكتور تروت راغب 1 شسارع طلعت 


السشفنات 


0 فى يسرى دوهر ن؟ شارع الملك عبد |1 زيز. آل نعود بالروهضئة 
تليفو ن: 6681574 - /الاقار؟م 
مستتسفى الكاتب 1١/‏ شارع هنداوى بالعجوزة. تليفون ١‏ 7.3413 
007 عانوس ديد أن السد العالى بالدتى 
تليفوين ب ا اكقلا| دك 1 
مستشفي الصبسام' ١لا‏ شارع الحسين ‏ غربى نادى السيد بالدقى 
مستسفى الدكتور عبد الله صبيح ميدان 8؟ يوليو - العجوزة تليفون © .1481م 


مستشسفي الطاقره + قارع علوداتناق كت 56ت 6 10م 


اخصائيين بالمستشفى وبعياداتهم 


الدكتور وفيق حففى - زمد شارع رمسيس 
الدكتور بهى الدين الجنزورى ‏ نساء ؟ه شارع عبدالخالقثروت 52-00 
الدكتور عبد الجليل فخر ب انف واذئن 5 بارع فريفة , 
الدكتور مصطفى اللجنزورى س مساتك بالمستش فى 6 
الدكتور أبو الخير عقداوى ‏ انف واذن 5 شسارع بورسعيد غبره 6 
الدكتور حسن عيد العال ب جلد |ثشسار عالتحريرميد أن التحرير 2 
عبد الرحيم عبد آلله ‏ جلد ميدان الجامع مصر الجديدة 7 
الدكتور هانى الرافعى ( تحليلات ) حسب اسعار لاصف العلاكية بالمستجفى - 
1 أطساء الانتسعة 
الدكتور نديل موسف شطار عمارة استراند باب اللوق ٠‏ ككة,؟ 
دكتوراه التسخيصس بالاشسعة م ل دم 


الدكتور فيزى احمد ابو طائب 8 ششسارع التحرير 11144 
اخصائى الاشمعة والعلاي بالكهرباء 0 


الدكتور كمال السيد فؤاه 2 ه شارع شريف م 
اخصائى الاشعة بالقوات المسلحة 


الدكتور محمد عبد المجيد بدراوى 5 ميدان الجمهورية ' كفت 
دكتوراه الطب فى الاقمعة 
اخصائى ومدرس الاضعة وعلاج الاورام 
كلية طب القمر المعيئى 1 


أظباء التحئيلات 
الدكتور اصح امين ه شارع طلعت حرب 20 و8#.#]/ 
الدكذور أحمد محيد على ١‏ ميدان طلعت حرب 1ه 
الدكتور محمد طلعت عبد ال معزيز عمارة استرائد باب اللوق 9#)؟؟ 
الدكتورة خاطية عيد الخالق 5 شارع التحرير + 1٠055‏ 
الدكتورة غاطلمة فريد | 114 شسارع التحرير 11 


هسنى المناديلي المذاهي . : 
مقرر لجبة العلاج 


ركم الابداع .5.5 سنة الاؤا 


290 


| اال 


1 انييف لكتايل لين 


